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التعليق ال مختصر على 
(زاد المستقيع) 
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نسم اله الرحن الرحيم 

I 

قال المؤلّتْ مله : ((بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله حمدًا لا ينفد. أفضلّ ما ينبغي 
أن تحْمّدء وصلى الله وسلّم على أفضل المصطفَيبْنَ حمد» وعلى آله وأصحابه ومن تعبّد أمّا بعد 
فهذا مختصرٌ في الفقه من مقنع الإمام الموفّق أبي محمد على قولٍ واحد وهو الرّاجح في مذهب 
آم وربا حذفت منه مسائل نادرة الوقوع» وزدت ما على مثله يُعْتَمَد إذ الِمَمُ قد قَصْرَتْ 
والأسباب المثبّطة عن نيل المراد قد كثرت» وهو -بعون الله- مع صغر حجمه حوى ما يغني 
عن التَطُويل ولااحولٌ ولا قو إلا بلله» وهو حسبنا ونعم الوكيل)). 

[الشرح:] 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبینا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أمَّا بعد. 

فهذه المقدّمة هي مقدّمة الشّيخ موسى الحجّاوي ماده في ختصره الذي اختصر فيه 
كتاب «المقنع» للموفق آي محمد ابن قدامة جیوه . 

اد لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ الكتاب أن يقرأ مقدّمكه؛ لأنَّ إغفاله الل يدن غل 
عدم معرفته لطريقة أهل العلم, فلابُدَ من قراءة المقدّمة كا هي دأب أهل العلم» وما وضع 
المولّف هذه المقدّمة إلا لقرأتها. 

ومقدّمة الصف بده فيها مسائل: 

المسألة الأولى: في قول المصتف: ((فهذا ختصر في الفقه)) 

اضر لل المضكقين هو ماق افةو كدر معا 
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ولذا را كان المختصر عندهم في مجلدات» كا عد بعض الشّرّ اح كتاب «الفروع» للإمام 
محمّد بن مفلح» عذّوه من المختصرات؛ لأنّه كان خاليًا من الأدلّة. 

شي ع ابر رج ل امن ترس لاون 

وهذا الذي مشى عليه المصيّف في هذا الكتاب. 

وقوله: ((مختصر في الفقه)»» الجار والمجرور متعلّق بالمختصر» وقد وقع بعد معرفة 
فيكون حالاء أي أنَّ هذا المختصر حاله مولب في الفقه. 

وهذا يفيدنا أنَّ الأصل في هذا الكتاب ذكر أحكام الفقه» وما ليس من أحكام الفقه فَإنَّه 
لا يُورَدُ فيه؛ إلا من باب الاستطرادء كالإشارة لبعض المسائل التي تُورّد في حلّها إن شاء الله. 

المسألة الثانية: في قوله: ((من مقنع الإمام الموفّق أبي محمِّدِ))» كتاب «المقنع» هذا للموقّق 
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لسائله» أو مُسْتَذُركٍ عليه؛ كصاحب «التنقيح»» وصاحب الشمس التابُلسي في تصحيحه 
الخلاف المطلق في المقنع» ولذلك قيل: إن كل كتب المتأخرين تعود لهذا الكتاب العظيم؛ كتاب 
«المقنع». 

بل إن pag al‏ عليه صاحب «المقنع» و«المحرّر» أعني المجد 
ابن تيميّةَ وكلاهما تلميذ ابن المي - رحمة الله على الجميع. 

المسألة [الثالثة]: أن قوله ((أبي محمَّدِ)) هذا مصطلح عند فقهاء الحنابلة ألم إذا أطلقوا: 
(أبا حمّدِ) فليم يعنون به الإمام الموفق اسم ولقباء وهو أبو محمد عبدالله بن أحمدّ بن قدامة 
صاحب «المقنع». 

المسألة الأخيرة في هذه المقدّمة: في قول المصنف مَوَونََه : ((على قول واحدٍ وهو الرّاجح 
في مذهب أحد)) هذه المسألة يجب أن نعلم منها مسألتين: 


المسألة الأولى: أن هذا الكتاب إلا صف لبيان مذهب الإمام أحمد, والرّاجح فيه» ول 
يُصَنَْ هذا الكتاب في الابتداء لذكر الخلاف» لا النَّازل ولا العالي» فلا يّحَابُ على هذا الكتاب 
عدم ذكره المخلاف؛ لأنَّ المصبّف ل يَنْنَصِبْ لذلك» وإِنَّا أراد أن يب مذهب الإمام أحمد. 

ولذلك فإنَّ من أراد أن يشرح هذا الكتاب فالواجب ألا يزيد على غرض المصنّف في 
تأليفه. إلا إذا أراد أن يجعل شرحًا مبسوطًا كا فعل الموفّق ابن قدامة في «المغني» عندما شرح 
مختصر أب القاسم الخرقيٌ شرحًا حوى به مذاهب الآئمّة الأربعة جميعًا. 

إِذَا الأصل عند أهل العلم نّم جعلوه لأجل فقه لأحد الأئمّة وهو مذهب الإمام أحمد. 

كذلك فإنَّ المصنّف حين) ذكر هذا الكتاب ذكره في فقهه. ولم يذكره في أدلّة فقهه؛ لأنَّ 
كتب الأدلّة منفصلةٌ عن كتب ذكر المسائل» وهذا الحديث عنه دان يتكرّر معنا. 

فعلى سبيل المثال فإِنَّ أصل هذا الكتاب وهو «المقنع» أف الإمام ابن الْمُتَبََى -هو تق 
الدّين ابن الْمُتَبَّى- كتابًا عظيًا في الاستدلال لكتب «المقنع» وهو المسمّى: ب «الممتع بشرح المقنع». 

ولُْخّصَّتْ هذه الأدلَّة في كتاب «المبدع» لبرهان الدَّين ابن مُفْلِح. كا أنَّ جال الدّين 
المرداوى ات كتابًا سّاه: «كفاية المستقنع في بيان أدلة المقنع». ٠‏ 

إِذا فهناك كتبٌ أَفْرِدَتْ للأدلّة» فلا يأتينا رجلٌ فيقول: إِنَّ هذا الكتاب أو ذاك ليس فيه 
أدلةّ نقول: لأنَّ هذا الكتاب ل يؤلّف ابتداءً لأجل الأدلّة ولا لأجل الخلاف. 

المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ في كلام المصتف: في قوله: ((على قول واحدٍ وهو الرَّاجِح في 
مذهب أحمدٌ)) عندنا مصطلحاتٌ لابدّ لطالب العلم أن يعرفها؛ فإنَّ قول المصّف وغيره من 
أهل العلم إذا قيل: ((الرّاجِح في مذهب الإمام أحمد)) يعني الذي رجّحه العلماء من الأقوال 
المتعدّدة في مذهب الإمام أحمد. 

إذا الترجيح قد يكون لأسبإب متعدّدة: إِمّا لدليل» أو قاعدةٍ أو لقولٍ عدو جمٌ» أو 
لقول بعض المصتفين انين اعْتّدَ قولّهمء فقواعد التَّّجيح متغايرةٌ. 


۳ 


هناك مصطلحاتٌ فيها معنَّى مشترك عندما نقول: القول الرّاجح» فبعض الأحيان 
تسمع أو تقرأ أن بعض العلماء يقول: (وهذا القول هو القول المشهور في المذهب). 

وبعضهم يقول: (وهو الصّحيح في المذهب). 

وبعضهم يقول: (وهو الْمُعْتَمَدٌ في المذهب). 

فهذه المصطلحات الثَّلاثة إضافةً لما عبر به المصنّف بأنَّه الرّاجح في مذهب الإمام أحمد 
كلهاشتافكة سدق واف بوه ا 

فهي مشتركةٌ في معنّى متفق؛ وهي آنا كلّها من ألفاظ الترجيح» وهذا الذي قد أسير 
عليه في اللّفظء فعندما أسير آنا في الشَّرح أقول: (وهو المشهور في المذهب)» أو أقول: (هو 
الرّاجِح). أو أقول: (هو الصحيح)؛ فَإنَّه عندي اا مترادفة؛ إن هذه الألفاظ NE‏ فالعيرة 
ذا بالتّر جيح. 

وما عند المصتفين فان لهم معنّى دقيقًا في هذا؛ فالرٌ اجح باعتبار وجود أحد ا مر جُحات 
من غير تبيينٍ له» کا ذكر المصنّف. 

وإذا قالوا: (هو الصحيح) فإنَّ الْمْرَّجُّحَ في تصحيح هذا القول هو القاعدة» فإن كانت 
القاعدة أو الدّليل النَصِيّ قد دل على هذه المسألة قالوا: (هو الصحيح في المذهب). 

وإذا قالوا: (هو المشهور في المذهب)ء فمعنى ذلك أنَّ هذا القول رجاه باعتبار كثرة 
القائلين به. 

وإذا قالوا: (وهو الْمُعْتَمَدُ في المذهب). فهو الترجيح باعتبار أشخاص بعينهم 
اعتبرناهم الْمُعْتَمدِينَ في تصحيح المذهب. كا كانت طريقة المتوسّطين في الترجيح با افق 
عليه صاحب «المُقِع» وضباحب الک ثم الطّرق السّبع أو المراتب السّبع الي ذكرها 
صاحب «الإنصاف». 


وأمًا المتأخرين فيمشون على ما عليه صاحب «المنتهى» و (الإقناع». 
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[داغرقك الآ أن ا منت تقو وهو اند قن ا 
الشّرح. 

اذا قلت هذا؟ 

لأنَّه كثيرًا ما يأتيني بعض الإخوان فيقول: (تقول: إن هذه المسألة هي المشهور) طيّب ما 
هو المذهب؟ 

نقول: إِذَا أنت لم تعلم مصطلح أهل العلم في هذه المسألة» ولكن الفرق بين اصطلاحي 
وبين آهل العلم أن كلام أهل العلم حرّرٌ فلا يأتون بلفظ (المشهور) إلا وقد عرفوا سبب 
التررجيح. 

وآمًا آنا فإ مُرْتجِلٌ؛ فقد أجعل هذه الألفاظ على سبيل التّرادف أحيانًا أو على سبيل 
المعتى المشترك: 

وهنا فائدة انتبه هذه الفائدة - مهمّةٌ جدًا - يجب أن يعلم طالب العلم أن ساع الشَّروح 


يي ا 2 


أو نتضوو اروس يديه عن قرامة ااكتب ال لان كل لتر وج بخاطة كنت عن غير 
وتمحيص وتدقيقٍ وإعادة نظر وكرّاتِ وإعادات. ولك رسو عد Ee‏ 
من أهل العلم فَمُخُصّ. 

وأمّا ما كان من باب الارتجال فإِلّه يفيد في الفهم وني توضيح العبارة؛ لكنّه قد يأتيه من 
الخطأ والرّلل والوهم ما لا يقع في غيره» وهذا مُسَلَّمٌ عند أهل العلم حى قال بعض النظّام: 
E 2 EE‏ 5ك دك 
وق لقا EN‏ 0 لاي بم بن و 
[الفند:] أي الخطأ. 


رح 


إِذّا فهذه الشَّروح التي تكون لفظيّة قد يكون فيها من الخطأ والفند والوهم ما لا يُنَصَوَّرٌ 
كثرة وجوده في الشّروحء وإلّا فان كلّ شيءٍ قد يكون فيه الخطأ إل كتاب الله جل وعلاء وما 
أوحاه الله جل وعلا لنبّه عام فإنّه سالامن ذلك. 

إا أريد أن تعرف هذه المسألة: وهو آنه لابن لطالب العلم من الرّجوع لكتب أهل 
العلم» ا اعد مو ذلك فإن العذاء ولون إن هله انو انين ي التي تكب كتابة على الطَرّر 
-كما ذکرت لكم قبل قلیل - - ليشت فحتمل مُعْتَمَدَة ألم يقل النَاظم: 
وَهُوَالْمْسَمّى عِنْدَهُمْ م لطر قَالُّوا: و ییا 
E EEE‏ علو وة اعات لذا 

إ۷ ا ى عل اراق لا ارات ال رة اال الخ عدا ب متصور 
الله (وقد سمعث آشاعا [يقولون؟] لیس کی من اللنواقى عليه امع إل اة 
الشّيخ منصور البّهُوتي على «الإقناع»» وأمّا حاشيته على «المنتهى» وسائر الحواشي فليس عليها 
اعتمادٌ لأتهَا من باب الطّرر. 

[المدن: ] 

قال جه : (كتاب الطّهارة وهي ارتفاع الحدث وهو فيها معناه» وزوال الخبث. 

اميا كللانة: طهورٌ لا يرفع الحدث ولا يزيل التجس الطّارئ غيرّه» وهو الباقي على 

فإن تعر بغير ممازج كقطع كافور ودهن» باع ما: ئي أو سحن بنجس كْرِة. 

وإن تغبّر بمکثه أو بها يشق صون الماء عنه: من نابتٍ فيه وورق شجر» أو بمجاورة ميتةٍ 
أو سُخَنَ بالشّمس أو بطاهر ل يُكْرَة. 

وإن اسْتَعْمِلَ في طهارة مستحبة: كتجديد وضوءء وغسل حع وغسلةٍ ثانية وثالثة - 


جر 


ا 


[الشرح:] 

بدأ المصتف ته بكتاب الطّهارة» وقال: (وهي ارتفاع الحدث وما ني معناه» وزوال 
الخبث) عرف المصدّف في أوَّل جملةٍ من كلامه الطّهارة؛ فقال: (هي ارتفاع الحدث) وعبر 
المصنّف بالارتفاع مع أن ما في «المقنع» أله عرّف بالرّفع» قالوا: لأنَّ الارتفاع إا هو تعريفٌ 
للطّهارة» وقد قال المصتّف: (كتاب الطّهارة) بين| الرّفع هو تعريفٌ للتّطهير. 

ولذلك عيب على الشيخ مرعي في كتابه حينم قال: (كتاب طهارة وهي رفع الحدث)؛ 
قالوا: لأنَّ الرّفع تعريفٌ للتّطهير لا للطّهارة» فكان المصنّف في ذلك أدقٌّ في التُعبير. 

فقول المصتف إذَا: (ارتفاع الحدث) الزافيا طوف هو ها اريت ود ا ا 

وکل ما وجب وضوءًا أو غسلا -وهو الحدث- فهو معتى يقوم بالبدن يمنع العباداتِ 
التي تُشْئَرَطُ ها الطّهارة كالصّلاة والطّواف. 

قال المصنّف: (وما في معناه) أي وما في معنى الحدث» الصّمير هنا يعود لاحتمالين: 

[عود الضمر هنا تمل أمرين :]007 

إا أن يعود الصَّمير في قوله: (وما في معناه) إلى الحدث. 

ويْتِمّل أن يعود الصمير هنا إلى الارتفاع. 

فإن قلنا: إِنَّه يعود إلى الحدث فيكون [المعنى:]7" أي ارتفاع الحدث وما في معنى 
الحدث» فيدخل فيه غسل يد القائم من النّومِ؛ لأنَّ غسل القائم من النّومِ في معنى الحدث» 
وكذلك غسل المّت؛ فإنّه في معنى الحدث وليس حدثًا. 

ومُحْتَمَل أن يعود الصَّمير في قوله: (وما في معناه) إلى الارتفاع؛ فحينئذٍ يكون التطهير 


بارتفاع الحدث. وبما يبيح العبادة؛ كالأشياء التي تبيح العبادة؛ من اليم ونحوه. 


() زيادة للتوضيح. 
(0) زيادة للتوضيح. 


فال الت رورا ا اقيق هى النجاسة الى نكر ن طارة وخاد غل الح 
الطَّاهر؛ لأنَّ الخبث إذا كان عينًا فإِنّه لا يَطْهُر الْبتة؛ كالعذرة والبول لا يطهر البتة. 
وَإنَّا مراد المصتف هنا: (وزوال الخبث)» أي زوال الخبث الطارئ أو التجاسة الطارئة 
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فل اد 

زاد الملصنف في كتابه الآحَر «الإقناع» قال: (وزوال الحدث أو ارتفاع حكم ذلك) لأجل 
أن يُدْخْلَ اليم لإزالة النّجاسة؛ فإنَّ المدهب يرى أنَّ من عليه نجاسة ولم يستطع إزالتها بالماء 
فإنّهِ يتيكّم لرفع حكمهاء لا لرفع عينهاء وهذه الريادة في حلّها ولكن لم [يورذها] المصنّف هنا. 

وذكر الإيرادات والرّيادات والتقييدات على الولف هذه يعتبرها العلماء من الواجبات. 

رلذلك يفول الملا ١إ‏ الأطلاق فى عل اليد خط فى اللخعصراك»: 

ذكرذلك لاوما فى بحاشيع غل الدليل »قرو فق ا ن 

ولذلك دات يُعْنَى العلماء عند ذكرهم للمختصرات أن يذكروا ما فات المصنّف من 
و 

ثم شرع المصيّف َوه بذكر أنواع المياه فقال: (المياه ثلاثة)ء بدأ يتكلّم بأنواع المياه 
باعتبار تقسيم الشّارع هاء وذلك أنَّ العلماء نظروا في الأدلّةء فوجدوا أن الشّرع قد قشم المياه 
باعتبار الأدلّة إلى ثلاثة: 

3 إا أن يكون شيء يُسْتَحْدَّم في العبادة والعادة. 

- أو مُسْتَخْدَمٌ في العادة دون العبادة. 

- أو لا يجوز استخدامه لا في العادة و[لا في](' العبادة. 

فلم يجدوا غير هذه الأقسام الثلاثةء وهذا التّقسيم باعتبار الاستخدام لأنواع المياه إن 
دليلهم فيه الاستقراءء إِذَا دليل التقسيم على ثلاثة إن دليله الاستقراء. 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 


قال: (طهورٌ) وهذا أوَّل أنواع المياه (طهورٌ لا يرفع الحدث)ء قول المصتف: (لا يرفع 
الحدث) أي لا يرفع ما يوجب الوضوءًء وكذلك ما في حكم الحدث» يجب أن نقول: (وما في 
حكم الحدث) ولم يع المصتف عبارة: (وما في حكم الحدث)؛ اكتفاءً بم ذكره في التعريف 
ابتداء. 

قال: (ولا يزيل التجس الطَّارئ غيذه) أي ولا يزيل ال اللجء الوب اجس 
النّجس الطارئ على المحل فإنّه يكون متنجّسًا (غيثه) أي غير هذا الماء الذي يكون ماءً طهورًا. 

عندنا هنا مسألةٌ في قضيّة قول المصنّف مِ ّنه لما بدأ يتكلّم عن هذا الور قال: (وهو 
الباقي على خلقته)» هذه المسألة من المسائل التي كان لأهل العلم فيها نظرٌ؛ فبعضهم يقول: إِنَّ 
قول المصتف: (وهو الباقي على خلقته)؛ من باب التعريف» وعلى ذلك فاته حينئظٍ يجب أن 
يكون حاصرًاء ثم لا جاء تنويع الطّهور وجدوا أن بعضه بقي على خلقته» وأنَّ بعضه قد تغب 
إا ترا يسيرًا أو نحو ذلك» ومع ذلك سمي طهورًا؛ فحينئذٍ لا يدخل في التعريف. 

فقال بعضهم -ومنهم المصنّف في حواشي «التنقيح»- قال: إن قوله: (وهو الباقي على 
خلقته)» أي باق على خلقته حقيقةء أو باق حکًاء ومعنى بقائه حكن أي كأنَّه باق على حقيقته 
وإن تغيّر بعض أوصافه كما سيأتي بعد قليل. 

وهذا في الحقيقة هو الذي مشى عليه كثيد من الشّراح والْمُحَشَّين. 

ا ف ذلك لراك :4311 أن هيه كلما من جت رالا عل هو دا :لا 
التَكلّف. 

والأمر الثّاني: أن عادة الفقهاء آَم يُعَرَفُون المياه بأنواعها؛ فإئَّهم عندما عَرَّفُوا انجس 
عدو فاكلة ف وع ع الاه هدو رغه و سام ولاك فار الاس ع 
ذكرهم للطّهور أن يعرّفوه بأنواعه» وهذا الذي مشى عليه شيخ المصيّف؛ وهو الشُرَِكِيٌ» إن 
في كتابه «التوضيح» لما ذكر الطَّهور قال: (الطّهور؛ ومنه الباقي على خلقته)» وبذلك يكون 
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أدقّ في التعريف؛ بأن يقول: (ومنه الباقي على خلقته) أو كا فعل بعض الئاس حينم قال: (وهو 
الباقي على خلقته ومنه) فجعله من باب العطف حينذاك. 

ثم قال المصتف: (فإن تغيّر بغير ممازج) أي تغيّر الماء الباقي على خلقته بغير ممازج. 
(كقطع كافورٍ ودّهن). الماء إذا 5770 وما ضابط غير المازج؟ 

او ها يمك فعا عن ا غ E‏ 
يمكن فصلّه بعد ذلك فإِلّه يكون غير ممازج. 

وهذا الذي يقع في الماء نوعان: 1 

- إِمّا أن يقع في الماء شيءٌ لا يغّره؛ مثل: عندما يقع قلمٌ أو يقع قطعة خشب في الماء؛ فإنّه 
لا یبر فيه شيا من أوصافه الْبتة» فهذا لا شك آنه ما زال باق على كونه طهورًاء على طهوريّته. 

- النّوع الثاني: أن يقع فيه شيءٌ غير جمازج يمكن فصله ويخبره؛ فإنَّه لا يَسلْبهُ الطَّهوريّة؛ 
ولذلك قال: (فإن تغيّر بغير تمازج) قالوا: لأن هذا انعر يكون من باب التي بالمجاورة, 
a a‏ انز يقلت N‏ 
نجسًا أو طاهرًا. 

وأنا lL LE GEL‏ 
سيأتي - إن شاء الله - من كلام المصتف. 

ذا عرفنا قوله: (فإن تغيّر بغير ممازج) وعرفنا المازج» وعرفنا أن وقوع غير المازج له 
صورتان: إمّا أن يغ وإمّا [أن](" لا يغب وني ال حالتين لا يسلب الطّهوريّة لكن إن غير فهل 
يكره أم لا سيأتي في كلام المصئف. 


(۱) هكذا في كلامه حفظه الله ولعلها: (ويسلبها). 


(0) زيادة للتوضيح. 


قال: (كقطع کافور)» معروف قطع الكافور قد تقع وتُفْصَّل منه ويبقى على حاله 
الكافور من غير ممازجة. 

لکن قالواة لو أن هذ الكاقور ی کا تنكل ق مغايل الزص ددا طح رذن 
ثم جل في الماء فإنَّه يبه الطّهوريّة مباشرة وإَّا المقصود أن يكون الكافور غير مطحونٍء 
مازال قطعًا. 

إِذَا فمفهوم قول المصئف: (كقطع كافور) أ ہا إن لم تكن قِطَعَاء وإنَّا كان مسحوقا أو 
مدقوقًا ونحو ذلك فإنَّهِ يَسْْبُُ الطّهوريّة. 

قال الو هن ) المراة يال هن ليك أ امد له 2ك )4 لأن الدهو مهيا 
وضعته في الماء يمُكن فصله عنه. 

اراوس كر ئِيَّ) الملح المائيٌّ نوعان : هو كل ملح تج عن إرسال الماء على الأرض 
السَّبِخَق فلو أن أرضًا سَبِحَةَ كالأرض الموجودة في «القريّات» شمال المملكة أو (القِصَّر) هنا 
شيال الریاضء ب شب عليها الاء ا - فهذا الماء الذي سكب على 
أرض سَبِخَةٍ ثم انقلب ملحًا بعد ذلك بسبب الَْخْر ونحوه؛ فإله يُسَكّى: (ملح مائيّ) لِم 
سَمّيَ: (مِلْحَا مَائَ)؟ لاله في الحقيقة نتج عن الماء» فهو ماءٌ في أصله. وإنَّا لأجل مكثه في 
الأرض أصبح ملحًا بعد ذلك. 

الحا ا يي سر سات 

ماءٌ فَقَطْرَ ماؤه. ثم جمِمَ املح فإنَّه يُسَمّى: (مِلْحًا ماتيًّ)؛ لأنّهِ مُسْتَخْرَحٌ في الأصل من ماء 

البحر الذي هو طهودٌ. 

والملح الذي اسْتُخْرِجَ من البحر هذا المعروف عندنا الآن يُسَمّى إلى عهدٍ قريب: (ملح 
سَاسَا) مشهور بهذا الاسمء (ملح سَاسَا) هذا ملح مائي. 


املح المائييٌّ قالوا: لا يَسْلْبهُ الطّهوريّة؟ لِم؟ لأنَّ أصلّه الماء» فهو مع الماء قبل أن يفصل 
عنه» فحيتئلٍ نا كان معه يَسْزْبَهُ الطَّهوريّة فحينئذ لو وضع معه بعد ذلك» وَرَجَمَّ إليه(. 

ومثله إذا كان قد مر به على أرض سَبِحَة؛ فان الأرض السّبِحَةَ غيّرت الماء بمكثه» فلا 
سلب الطّهوريّة فكذلك إذا يبس ثم رجع إليها مرّة أخرى. 

صرحا مسا ري امسر ل لسن 
بالملح المعديّ هو ما يق من الجبال شَقَا وهذا موجوةٌ في كثير من البلدان ومنها في جازان» 
فمنطقة جازان : سق بعض الحبال شقا فيكون ملحاء کون في الجبال» فهذا إذا وضع في الماء 
فإلّه يسلبه الطّهوريّة» فيكون طاهرًا. 

قال: (أو سُخَُنَ بنجس كُرة)؛ كيف يُسَخَنُ الماء بنجس؟ كان النَّاس قدي مَمَمُون 
ار كه ر عار ااي مار ف ع ااب ها الطب الذي نكل داه قالو اه إن 
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كان نجسًاء لأنّه قد يكون رَوْتٌ غير مأكولٍ اللَّمْم فإن كان نجسًا فإنّه لا يَسْذْبُ الماء 
امور لكل قت الإنان كى كر لصتف > که إكا ماعا القلاف» أو تحال 
أن يَرْقَى مع الدّخان شيءٌ من النّجاسات ويقع فيه» ولكّه مشكولةٌ فيه» غير بيقن به» والشَّكُ 
لا يَسْلْبُ الماء الطّهوريّة» فحينتظٍ يبقى على أصله الطَّهوريّة» ولكنّه كُرَ لأحد السَّيبينِ: إا 
مراعاةً الخلاف» وإمّا لسك في وقوع النّجاسة فيه؛ فمن باب تطييب التَّمْسء وإبعاد السك 
عنها فإنّنا نقول بالكراهة. 

عندنا هنا مسألتان أريد أن تنتبه ه|: 

المسألة الأولى: أن الفقهاء كثيرًا ما عون بنفي الخلاف» والتّعليل بنفي الخلاف تعليلٌ 
قوي جدًَا؛ ولكلّه يختلف من حال إلى حال فإنَّ التعليل بالكراهة لنفي الخلاف يكون معتبرًا إذا 
كان الخلاف بالتحريم فإنّنا نقول: بالكراهة. 


)١(‏ هكذا عبارة الشيخ ولعله حفظه الله يقصد: ((فحينئذ لما كان معه لم يسلبه الطّهوريّة فكذلك لو وضع معه بعد ذلك وَرَجَعَ إليه)) 
۱۲ 


وَإذا كان اک لاف والوحوب ف اننا قو 10 الت ولا لا 

القيك التاق ا فل لا يد ان بكرن لاف قر اولس ضعينًا: 

وأنتم تعلمون أنَّ الخلاف القوي يُنْظَّر له باعتبارين: باعتبار دليله» وباعتبار القائل به؛ 
فان بعض الأدلّة قد تكون ظاهرةٌ» ولكن لم يقل بها أحدٌّ من أهل العلم الْمُعْتَمَدِينَ إلا قليلاء 
فلا نقول: إِنَّه من الخلاف القويٌ» وإنَّا هو من الخلاف الضّعيف. 

إذا التّظر إلى الخلاف القويٌ باعتبارين» وهذا كلام أهل العلم» وهذا مستقرٌ عند فقهائناء 
وهذا موجودٌ كثيرًا في كتب اللأصول. 

ومن أوضح ذلك وأجلاه صراحة أبو الوفاء ابن عقيل في كتاب «الواضح» وأطال 
[في]1") تقرير هذه المسألة على أصوها. 

المسألة الأخيرة في قوله: (كرة)» كُرِهَ هذه هل تعود لكل الجمل السّابقة أم أا تعود 
يا 

مشى بعض ا لمۇلفين: ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» على انها تعود 
للجملة الأخيرة فقط؛ وهو ما (سُخَنَ بنجس) فاه (يكون مكرومًا)7". 

وظاهر الجملة أله يعود للجميع؛ لألّه جوابُ إِنْ)» وهذا الذي اعتمده المتأخرون جميعًاء 
فان المتأحرين على أله يعود للجميع. 

يقول المصتّف: (وإن تغبّر بمكثه)ء مازال المصنّف يتكلّم عن الطّهور الذي لم يتغيرٌء 
فقال: (وإن تغيّر بمكثه لم یکر فهو طهورٌ لم يكره هذا جواب الشَّرط» (إن تعر بمكثه) ما 


. هكذا كلام الشيخ وفقه الله‎ )١( 
0ق السموع: (غن) ولعل المناسب ما أنبت.‎ 
في المسموع: (لا يكون مكرومًا) بزيادة (لا)» وهو سبق لسان» فالمقصود أنه يكون مكرومّاء والله أعلم.‎ )۳( 
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معنى تبره بمكثه؟ قال آهل العلم: تغيّره بمكثه معناه أن يتغيّر بِمَمَرُو أو بِمَقَرُو ما أن يَمُرّ على 
وک سی کارا اران ول ااا ایب الا رن ا صدا رر 

ذا إِمّا أن يتغيّر بِمَمَرٌوِ أو بِمَمَرّو؛ ا مكان الذي بقي فيه» كأن يكون في الإناء الذي هو فيه 
أو فورض الذي هر فيه طن أن أذ کرد فيد صدا أو ان یکر فد رغ #اسياق 
من كلام المصئف. 

والدّليل على أنه إن تخّر بمكثه لم يُسْلّبٍ الطّهوريّة ما ثبت في صحيح البخاريٌّ أن النََِّّ 
بم «توضّأ من غدير كأنَّ ماه نقاعة الحنَّاء» من شدَّة تغيّّه بمكثه. فدلّ ذلك على أنه لا 
يُسْلّبٍ الطّهوريّة. 


قال: (وإن تغّر بمكثه. اوا يش خبوق اله سف نا من رن :ناكا فده فان كان نا 
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فيمفير دل ل الأ ل كال نامسا زا لد وكر ناكا فيه فهو دعل ف الأزله أو كرة 
ساقطا فنْه؛ كقول اللصنف: (أو وزق): 

انظروا معي في هذه المسألة في قول المصتف: (أو ورق) ظاهر كلام المصنّف الإطلاق» 
يع أن کل ورق سقط فى آلا فير احة أرصاف فال ية الطهوريةه ولس ذلك 
كذلك» بل هناك قيدٌ لا بُدَّ من ذكره» ولذلك لا بد من ذكر القيودء وقد ذكرثٌ لكم عن 
الدوماني واللبدي وغيرهما انبم يقولون: لا بُدٌ من ذكر القيود» فالإطلاق في محل التقييد خطأ. 

ما هو القبذ؟ قالواة ]نه لا بد أن يكون الورق قد سقط بنفسه» أو بفعل من لا قصل له: 
را إف سقط الووق فعا من له فصا وهر لكلف سرا كان غالا اله ينا «الطهورية أو 
[ يسابه الطهوريّة - ثم تخر هذا الماء بسبب هذا الورق السّاقط فيه فإنّه حيتت يُسْلَبُْ 


الطّهوريّة. 


19) قي السموع: (1) ولعل المناسيهما أثبك: 


قال: (أو ورق شجر) أيّ شجرء وغالبًا ما يكون الشجر نابتا في غير الماء» قال: (أو 


بمجاورة ميتة)» ™ لاذا؟ قالوا: [لأنّه] إلا يغيّر فيه الكّائحة فقطء 


eR 


ولا يعر ما عدا ذلك. قالوا : ولآنَّ ال ائحة قد تكون من الميتة» وقد تكون مجاورةً ههاء وسيأتي أن 
المجاورة ا عاس لا سلب الطهوركة قى بات التماسة جرف شاء للدت إذا اله الجاررة الا 
يسلب الطّهوريّة. 

قال: (أ و سحن بالشمس أو بطاهر ل بُكْرَه)؛ لأنّ الصّحابة في زمن النَِيّ م كانوا 
geo‏ 

ثم م قال المصتف: (وإن اسْتَعْمِلَ في طهارة مستحبّة: كتجديد وضوءء وغسل جمعة 
وغسلة ثانية وثالثة گرة)» بدأ يتكلّم المصتف عن صور أخرى للماء الطّهور المكروه» فقال: (إذا 
اسْتُعْمِلَ في طهارة مستحبة)» أيْ طهارة غير واجية» ومنل هما قال: (كتجديد وضوء)» بأن 
يكون لم رث بعد الوضوء الأوَّلء قال: (وغسل جمعةٍ)» ونحوها من الأغسال المستحبّة 
(وغسلة ثانية وثالئة) أي وغسلة ثانية وثالثة على العضوء بشرط أن تكون الغسلة الأولى قد 
عمّت المحلّ؛ إذ لو كانت الغسلة الأولى لم تعمّ المحلّ فان الغسلة الثانية تعب ا 
الجزء الثاني؛ لأنّ أعضاء الوضوء لا تتبكضء إِذَا قوله: (وغسلة ثانية وثالفة) إذا كانت الغسلة 
الأول قشعت امحل 

قال: (كرة) والتعليل بالكراهة لسببين: 

الشّبب الأوّل: أن يكون مراعاةً للخلاف» کا سبق معناء أو كا علله الشِّحْ منصوة 
وق 

وهذه المسألة» وهي مسألة لماذا فرّق المصنّف جوفله بين المكروهات؟ فذكر ثلاث 
مكروهات أوَّلّاء ثمّ ذكر لم يُكْرَه ثم رجع مرَّةَ أخرى لما کرة» ما السّبب في تفريقه بين هذه 
المكروهات؟ 


لعل السّبب في ذلك أنَّ المصنّف مَوةلدَُه قد زاد هذه الكلمة بعد ذلك. 

ماذا أقول ذلك؟ لأنّكم تعلمون أن من آخر مصتفات المصنّف هو «الزَّاده وألّفه قبل 
وفاته بنحو ستتينء والْمُعْتَمَد من كلام الفقهاء عدم النَّصّ على الكراهة في المستعمل في 
الطّهارة الثانية والعالئق فان صاحب «الإنصاف» وكذلك في «التنقيح). وكذلك في «المنتهى), 
كلهم ذكروا آنه لم شب الطّهوريّة, ولم يذكروا كونه مكرومًا أو غير مكرووء وإنَّا نص من 
التأخرين على الكراهة المؤلّف في هذا الكتاب» وفي كتاب آتحر «الإقناع» الذي أله قبل ذلك 
فهذا يعبر من ترجيحه هو الذي لم يَمْش عليه أغلب المتأحرين. 

وذلك فن الشيخ منصورًا في شرحه «الإقناع») وهو «الكشاف» لما ذكر هذا الخلاف بن 
صاحب «الإقناع) ومن عداه من المتأخرين حين لم يوردوا الكراهة رجح قول المصتف وهو 
بالكراهة» رجح أنه للكراهة. 

وجاء الشيخ عثمان - طبعًا أنتم تعرفون أن المتأخرين يرجحون إلا هو بقواعدٌ في 
الألفاظ بناءً على الاعتماد» ليس بناءً على القواعد الكليّة- فجاء الشّيخ عثان فرجّح قول 
صاحب «الإقناع»؛ لأنّه منصوصٌء وأمًا كلام صاحب االمنتهى» فلأنّه ظاهرٌء قال: 
«والمنخصوص مقدّم عل ااا الظّاهر هو عدم ذكر الحكم فیسمّی ظاهرًا. 

وهذه سنذكرها لكم: ما معنى ظاهر المذهب» نشير لما إن شاء الله بعد نهاية الدرس. 

إِذَا قول المصئف: (كُرِ) هذا الحكم حكم به المصنّف في هذا الكتاب» وني «الإقناع» 
بخلاف كلام صاحب «المنتهى» و«الإنصاف) فإِنَّم لم يتطرّقوا لحكم الكراهة» فظاهر كلامهم 
العموم وعدم الكراهة. 

وقد نص ا منصورٌ ورجّح ووجّه رأيّ صاحب «الإقناع» وفاقا لصاحب 


«الوجيز). 


N 
قال له : (وإن بلغ لن -وهو الكثير- وهما خسمائة رطل عراقيّ تقريبًا فخالطته‎ 
ا عرد آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيرّه» أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه‎ 

كمصانع طريق مكَةٌ = فطهورٌ) 

[الشرح:] 

هذه اسالد مسال م ولال ك اردان اش معها وقر قا کا 

المياه عند فقهائنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إِمَّا أن يكون يسيرًاء وبعضهم يعَبر بالقليل» 
وإمّا أن يكون كثيرًاء وإما أن يكون مُسَتبْحرًا. 

نبدأ أوّلا في التفريق بينهم من حيث المقدار: 

فاليسير هو: ما كان دون الفَلَبَْنِ. 

والكثير هو: ما كان فلن فأكثر. 

SRT‏ كان كن ةاعد اصافة»>العدران و لسر والا نر توغريهاء 

ذا هذه أنواع المياه الثّلاثة تمَسّم إلى ثلاثة أنواع» هذا من حيث الحجم والمقدار. 

[الأمر]”" الاي فيا يتعلّق من حيث الحكم: ‏ 

اليسير إذا وقع فيه ما يغيّر أحد أوصافه» أو وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيّر شيئًا من 
أوضانة يليه ال اعا نكوة اطا أ ها 


وأمّا الكثير فإِلّه إذا وقعت فيه نجاسة فإِلّه لا يُسْلَبٍ الطّهورم ية إلا إذا تغّر أحد أوصافه. 


ماع 


ومن باب أَوْلَ إذا وقع فيه طاهرٌ فإنَّه لا يسلبه الطّهوريّة إلا إذا تغيّر أحد أوصاف» هذا على 


ومثله المستبحر على المشهور. 


(1) ق السموع: (الحكم) ولعل المناسب ما ألبت. 


وان لمعك اقول إن الكدر عاف الع فر ل بسن ا كي اه 
أوصافه» إلا أن يقع فيه بول وعذرة الآدميّ» فَإنَّه ينجس؛ وإن ل يتغيّرء وأما المستبكر فإنّه لا 
بغر مطلقا: 

إذا أونك افكل ل نيك الرين تون مشهور a‏ ووز عا مقى غليه الع فق 
«الزّاداء فالمشهور في المذهب أنَّهم يقولون: لا فرق بين المستبحر وبين الكثير» وأمًا ف 
يميل إلى الفرق بينهماء وسيأتي في كلامه بعد قليل. 

sys‏ ساي المع ا 

قال: (وهما خسمائة رطلٍ عراقيّ تقر يبًا) نأي هنا في تقدير القَلَتَبْنِء | لقلتانِ عرفٌ 


فور ھا بیت الق جاه قن أبن جُرَيْج أنه قال: «کټلال عجرا وهي الأحساء وما 


2 
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جاورها. 

وقد قَدّرت قلال هََجْرِ في ذلك الزَّمان باعتبار الأرطال فَوْجِدَ خمسائة رطل عراقي 

واو را سين 

السّبب الأوّل: لاله هو الذي نص عليه أحمدُ ى) في مسائل عبدالله» فقد نص على 
تقديرها بالأرطال العراقيّة. 

والسّبب الثّاني: أنّ الأصل في التّقدير الأرطال العراقيّة؛ لأتها هي التي كان يتعامل بها 
الصّحابة في المدينة» ثمَّ تغبّرت الأرطال بعد ذلك. 

وللمصتف رسالةٌ في بيان الفرق بين الرّطل العراقيّ والشَّامِيٌ -الدّمشقيٌ- والبعلٌ 
وغيرها من الأرطال وهي موجودة هذه الرّسالة. 

إذا عرفنا لماذا قدّر المصنّف بالعراقيٌ مع أن عادة الدَّمِشْقيَّنَ أنه يقدّرون بالأرطال 


الدمشقية. مثل ابن بلبَان وغيره. 


)١(‏ هكذا في المسموع ولعلها: (ينجس). 


هذه الأرطال العراقيّة هي وحدة وَرْنِ سننقلها الآن إلى وحدة الكيل. 

انظر معي القَلَنَانِ مسمائة رطل عراقيٌ» والمذهب نصّوا في باب الغسل على أن الصّاع 
الواحد يعادل خمسة أرطالٍ وثلثء والضّاع قَدَّرَ في زماننا هذا بثلاثة لِرَاتِه كا هو قرار هيئة 
كبار العلماء» والحقيقة أنه قل من ذلك ريا بربع لتّر» ولذلك سنحسب القن باعتبار الأكثر 
وهو ثلاثة لِرَاتٍ» وباعتبار الأقل وهو لِثْرَانِ وثلاثة أرباع اللي 

إا قلنا: إنَّ الصّاع خسة أرطال وثلثء ويعادل ثلاثة لِثْرَاتِء والقَلََانِ تعادل خساقة 
رطل» بناءً على ذلك كم تعادل لقان من صاع؟ 

إذا حسبتها ستجد أن اَن تعادل ثلاثة وتسعين صاعًا وثلاثة أرباع الضّاعء إذا قلت: 
إن الضّاع يعادل ثلاثة لِيْرَاتِ بناءً على قرار هيئة كبار العلماء» -وهو محتاطٌ في باب الزّكاة ول 
ينظروا في هذا الباب- فإنَّه حينئذٍ تكون القَلَّنَانِ تعادل متتين وواحدًا وثانين لرا وربع. 

وإذا قدّرناها بالأقلّ فما تعادل حينئذٍ مائتين وثلائّة وخسين [لترا] وثلاثة أرباع [اللّتر 
تقريبًا]» هذا هو الال والأكثر في الاحتمال باعتبار التّقدِي لأنَّ الغالب الآن الأحجام تُقَدّر 
باللترات وهذان القَلَّنَان نستفيد منها هنا في باب المياه. 

ذا عرفت: المَلَّنَانِ كم تعادل بتقدير اللّترات. 

انظر معي هنا مسألة مهمّةٌ جدًا في قول المصتّف: (تقريبًا) ما الذي يقابل التقريب؟ 
يقابله التحديد؛ لأن التحديد أن يكون فصان الزيادة علية يقليل ممعله كفا والتّقض عنه ولو 
بقليل يجعله قليلًا. 

فقهاؤنا وهو الْمُعْتَمَد في المذهب أله على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد» فلو 
نقص رطلا أو رطلِنٍ فيسَمّي كثيراء يعني لو صار أربعائة وتسعة وتسعين رطلا نقول: هو 
كذلاك کت وا عل ذلك فإن هذا ادير باللتزات لو تق لتنا كاماد تقر اننا کر 
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لأئّم قالوا: الرّطل والرّطَلَيْنِ يعادل تقريبًا لترًا. 


١5 


عدن هنا نك :ما القرق بين قولنا: ديد وتقريت؟ 

ذكروا فائدتين: -هذه نكتء نكتة فقهية مبنيّة على الحكم-. 

الفائدة الأولي: قالوا: إِلّه لو قلنا: إِنّه تحديدٌ أو تقريبٌ يختلف الحكم فلو أن إناءً فيه ماءٌ 
يعادل فلن تقامًا أيكون كثيرًا آم قليلًا؟ يكون كثيرًاء أليس كذلك! هو كثير. 

يقولون: ماءٌ إذا شرب منه الكلب أصبح تَجِسّاء وإذا بال فيه الكلب بقي طهوراء ما 
هو؟ نقول: هو الماء الذي يزن قُلَتَين إذا قيل بالتّحديدء فإنَّ الكلب إذا شرب منه نقص عن 
القَلَينِِ وكان ماءًا قليأد ولغ فيه الكلب فسلبه الطّهوريّة فيصبح نجسّاء ولكن إذا بال فيه كان 
أكثر من قُلَبدنِه هو أكثر من قُلَينِ ابتداءً فلا يُسْلَبُ الطَّهوريّة إلا بالتَير. 


إِذَا هذا من لوازم القول بالتحديدء وهذا غير مُعْتَيرِ. 


9 
وم 
0 


من اللَّوامِ كذلك قالوا: لو أن الماء كان فين على سبيل التّحديدء وقلنا بالتُحديدء 
وهذا قولٌ غير مُْتَمَدٍ عند فقهائنا مطلقًاء بل لم يقل به إلا عدّد يسيدٌ وم يُنْظَرلهمء ولكن خُرّجَ 
تخريجاء نقول: إن الماء كان فين ووقع فيه طاهرٌ لم يغ شيئًا من أوصافه» ثم جاء شخصٌ بإناء 
صغير فأخذ من الماء الذي فيه» فعلى القول بِأئَّا على سبيل التّقدير فالماء الذي في الإناء والماء 
الباقي كلاهما طهورٌء وعلى القول بالتّحديد فإنَ الماء الذي في الإناء طهورٌ» والماء الباقي يكون 
طاهرًا؛ لاله قد وقع فيه شِيءٌ طاهرٌء ولكن ل يعيبر أحد أوصافه. 

إا هذه مبنيّة على التّحديد والتقريب» إِذَا القول بالتحديد والتقريب ينبني عليه أحكام, 
ولذلك رد على من قال به من الفقهاء. 

وله امات تعن سامة ری 

يقول الشيخ: (فخالطته نجاسة غير بول آدميّ أو عذرته المائعة فلم تغيّرُه أو خالطه 
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البول أو العذرة ويشق نزحه فطهورٌ) 


المصتف يقول: إِلّه إذا حلط الماءَ الكثيرَ غيرُ بول الآدميٌ وعذرته فلم تبره فيبقى طهورًا 
وهذا واضحٌ لا يسلبه الطّهوريّة لحديث بتر بُضاعة؛ أن ان عَم سل عنه مع أله كان يُوضَع 
فيه الدّماء والحيض ونحو ذلك من العذرات فلم يسلبه الطّهوريّة. 

قال: (فخالطته نجاسة غير بول آدميٌّ وعذرته المائعة) مفهوم هذه الجملة ما ذكرتُ لكم 
اغا أن اله اوی أن ار والعلارة اا إذا زتعت ف لاه الكمر فين البشكر دن 
سلب الطّهوريّة وهذا خلاف المشهور من المذهب» فان المشهور آنه لا يسلبه الطّهوريّة؛ 
لعموم حديث بثر بضاعة. 

قال: (فلم تغيّره) فإِلّه يكون طهورًاء قال: (أو خالطه البول والعذرة ويشقٌ نزحه 
كمصانع طريق مكَةٌ) وهذه معروفة مصانع طريق مكَّةَ موجودةٌ على طريق عين زبيدة» والآن 
يقد كنيد الل ع تج ا امن ند حون زبيدة: لوس رن اشن سرجه 
الله عليها - فقد جعلت مصانعَ بمثابة البرك فكان يمع فيها الماء» فلربّ) جاء بعض التاس 
فتبوّل فيهاء ولربّا نقص الماء فلم يكن مستبحرًاء ومع ذلك نقول: للمشقة التي تطرأ فإِلّه حينئٍ 
يُعْمَى عنه؛ لأنَّ هذه البرك إذا جاء فيها البول والعذرة من الآدميّين ريا جاء المطر فزاد عليهاء 
فكان طارتًا عليها. 

قال: (فطهور) للإجماع. 

[المتن:] قال به : (ولا يرفع حدتٌ رجل طهورٌ يسيدٌ حلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ 


ماع و 


[الشرح: ] 

ثم [بداً] | أص 5 ' يقلن ف بيان أحكام الماء الطاهن فقال: (ولا يرفع حاتف رجل 
طهورٌ) أي ماءٌ طهورٌ (يسيرٌ حلت به امرأة لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث) الدّليل على ذلك أن النبيّ 
يلد «نمبى عن الوضوء بفضل طهور المرأة». 


۲١ 


و 


وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه يُعْمَلُ به؛ لكن بفهم الصّحابة؛ فقد جاء من حديث 
عبد دين سر ج وقي اله هاو هذا اسيك ع املد اللا اع اا ار ع 

وهذا الحكم الذي جاء عن التي ميل وفهمه الصّحابة» جاء عن جمع من الصّحابة ذلك 
فو عل غو ااي ا و ينا غل ات اا ای در 
عليه»» ولذلك يقول المصنّف: (ولا يرفع حدث) فالماء الذي حلت به المرأة بالشّروط التي 
ستأتي بعد قليل لا يرفع الحدث» لكنّه يزيل الخبث» ويجوز استعاله في غير ذلك من 
الاستعمالاات. 

قال: (لا يرفع حدث رجل)؛ لأنَّ الحديث هى عن الوضوء بفضل طهور المرأة» أَيْ 
وضوء الرّجل بفضل طهور المرأة» فدلٌ على آن المرأة يجوز أن ترفع حدگها بها تلت به امرأةٌ 
أخرى. 

قال: (طهى؟) آى ما لمرن لإبسية) قلو كان أكاء كه ولت نه اة للطهازة ةلا 
تلت ا ل و ا غر اما البمير دوف ا کرای کن 
فأكثر. 

قال: (خلت به امرأة) ومعنى كون المرأة قد خلت به أن يكون شرطا الخلوة موجودَين: 

الشّرط الأول في الخلوة: أن يكون من غير مشارك. 

والشّرط الثاني: أن يكون من غير ناظر» فلا يكون مع المرأة أحدٌّ في المكان الذي هي فيه 
ولو كان ذلك الشّخص غير ناظر ها؛ فإن وُجِدَ فنا لا تكون خاليةً به وإن كان ليس معها 
أحدٌ» لكن يرقبها أحدٌ من بعيد» ولو كان الذي يرقبها رجلا آخرٌ أجنبيًا أو امرأةٌ أو مُمَيرًا إن 


لاي لسو 


۲ 


و العاف ی اموا نوكر التنتعد فى الذهب الهلا شل 
العيورثة إلا ما عله يه زكرا الكل و درن بالمكلنة أن الله دوق الكائرة» والبالعة 
دون الصّغيرة. 

قال: (لطهارة) فقد تكون خلت به لغير طهارةء وقوله: (كاملة) أي لا بُدّ أن تتوضّأً 
وضوءًا كاملاء لا بعض الوضوء؛ لان الوضوء أو الطّهارة لا تتبعّض -كا سيأتي في باب المسح 
على المخقن. 

قال: (عن حدث) أي وضوءًا كاملا واجبا لا مندوبًا. 
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قال له : (وإن تغيّر طعمُّه أو لون أو ریه بطبخ أو ساقط فیه» أو رُفِعَ بقليله حدٿ» 
أو مس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء» أو كان آخرٌ غسلةٍ زالت النّجاسة بها - 
فطاهء). 1 

[الشرح:] 

بدأ اللصتف بذكر التغيير وأثره» فقال: (وإن تغيّر) أي الماء (طعمّه أو لونه) انظر معي 
التَغيّر إِمَا أن يكون بوصني واحدء وإمًا أن يكون بأوصافٍ متعدّدة» وإمّا أن يكون التَغيّر 
يسيّراء وإمّا أن يكون لبر كثيرًاء وإمّا أن يكون التَغير بطاهرء وإمّا أن يكون التَغيْر بنجس. 

ذا عندنا ثلاثة قيود» فهنا يتكلّم المصنّف اله عن التَغيرْ بالطّاهر لا بالنَجس؛ لأنَّ 
التغبر بالنّجس يدجس مطلقاء ويسابه الطّهوريّة. 

ارفا قبن فل ما آن يكور کا واا آن يكوة فلن فان كان تدر كا 
بطاهر فإلّه يَسْلْبهُ الطّهوريّة» وإن كان التغبُر قلي فإنّه لا يَسْلْبَةُ الطَّهوريّة؛ إلا إذا كان تخيًا 


يسيرًا في أكثرٌ من صفة» فَالتَغْرٌ من ثلاث صفاتٍ كالكثير من صفة واحدة. 


۳ 


إا قول اللضتف: لمحي بارا ره 
إن كان يسيرًا فلا يُوَثْرٌ إذا كان بطاهرء وأ كا إن كان كيدا ف نے أو گان یسا لاک من صفة: 

قوله: ارو اا سر وس رسيي نم 
فلو تغبّر بالملح المائيٌ مثلاء أو با نبت فیه» أو بم| ب a Noe‏ 

لم DS‏ 
eee I OD‏ الغسلة الثانية والثالثة والمندوب 
نه لا يَسْلْبُ الطّهوريّة 

قال: (أو رُفِمَّ بقليله) مفهوم هذه الجملة أنَّ الكثير إذا رُفِمَ به الحدث لا يَسْلْبُ 
الطّهوريّة. 

وقولة العوك) معدل كل تدرف سواة كان القت ای أن كان اكت أن كان 


الحدث تغسيل ميّتِء أو كان ما في حكم الحدث» وهو غسل يد القائم من النُوم. 


قال: (أو غوس فيه يذ قائم من نوم ليل) قول المصتف آله انه : (أو غعْمِسَ) هذه الجملة 
قد تدلٌ على اڈ شراط اقفن الخسر» اله طا ال الم وله ا 


يشرط اة ونا يُشْترَطُ مطلق الانغهاس» ولذلك عبر بعض الفقهاء بدلا من أن يقول: (أو 
عُمِسَ)؛ يقول: (أو انغمست فيه يد قائم من نوم)» وهذا هو الصّحيح فإِلّه لو انغمست يذه 
لاسا أو ناون نة التطيير فاه 586 آنه الطّهورية؛ ولذلك هالآضوب أن ال (أو 
ا ا تَوْهُمَ القصد فيها. 

لماذا المذهب لم يشترط القصد والنيّة؟ 

لأن عندهم قاعدةً: ا کر من كان من باب الأيطال والاشاد ل ae lb‏ 


الغمس مفسدٌ للعملء أو مفسدٌ للحكم. 


٤ 


قال: (أو عمس فيه يد قائم) نبدأ بالتّروط: هذه اليد لا يُدَّ أن تكون اليد الشَّعيّة وهي 
ا إل الكرو دولا يلزه ل 

الآمر ان كالواة 2 ود ا وار حكن يحض ومن غير 
قصد التطهير لم يُسْلَبٍ الطّهوريّة لكن لو عَمَسَ بعص يِه بقصد التطهير سَلَبَهُ الطّهوريّة 
فلابْدَ أن تكون اليد كاملةء لِم؟ 

قالوا: لأنّ الحديث جاء على خلاف القياس فلا نزيد على ما ورد في الحديث؛ وقد قال 
الي ميم : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَغْمِسُ يده...) فلابْدَ أن تكون اليد كاملةً 
مغموسة في الإناء. 

قوله: (قائم من نوم ليل) هذا دليله قول النبيّ َم : «فإنَ أحدكم لا يدري أين باتت 
كام وقد جاه فى يحض ا «إذا استيقظ أحدّكم من نوم ليل...٠‏ يعدا صريحٌ على أنه 
لبد أن يكون نوم ليل. 

المذهب نّا قالوا: إن هذا الحكم على خلاف القياسء قالوا: إِنَّ هذا القائم من نوم ليل 
لالد لمن شرو 

- فالقائم من التوم لابْدّ أن يكون مسلا 

-. ولا أذ يكون مكلا لان الى وغيد السام لا ية فا فيع غدشها لا بشلت 

الا 

وقول المصتف: (من نوم ليل) عرفنا دليله؛ وهو أن التي م قال: «لا يدري أين باتت 
يده! والبيات إلا يكون للّيل. 

وقول المصنّف: (ناقض للوضوء) أي الوم الذي لا يُحْمّى عنه في نقض الوضوء بل لاب 
أن يكون ناقضًا للوضوء بان يكون من مُسْتَمْكِنِ من راقدٍ ونحوه» كما سيأتي في نواقض 


ال او كان أعر اة والنت الجا مت يبا فطاع هذا اماه إذا عست به التجاسة فان 


ع عب ]0 ل ع اة الا النفصل ك دم کون 
كنا ول e lees IE E ag‏ 
ورد على المحلّ]7" فإنّه لابُدّ أن نحكم بطهارته؛ لأنّنا لو حكمنا بنجاسته بمجرد الملاقاة لقلنا: 
إن الله انجس لا بطر المحله فلائد أن تكم سك باه طا وإ تفر يعض رنه وهذا 
معنى قوله: (أو كان آخرٌ غسلةٍ زالت التجاسة مها فطاهرٌ). 

ومعنى قوله: (فطاهر) أي اله تما في العادات دون العبادات» كا تقدَّم فيجوز 
استخدامه في غير رفع الحدث وزوال الخبث. 

I 

قال الله : (والتجس ما تغير بنجاسة»ء أو لاقاها وهو يسيب أو انفصل عن خل نجاسة 
قبل زواها). 

[الشرح:] 

بدأ المصتف ته بذكر النّوع الثّالث وهو النّجِسء ويصحٌ أن تقول: التجس» 
والنّجّسء والنَّجْسء فإئها مغل الجيم» كلها صحيحة . 

وقد عرّفها المصنّف كسائر الفقهاء بأنواعها؛ فن النَجِس عندهم ثلاثة أنواع فقط: 

الع رل ا وا ما ا اله يكون سا نموا كان 


قليلا أو كثيرًا ولا فرق. 


)١(‏ زاد الشيخ هذه الكلمة هناء ولعلها سبق لسان منه حفظه الله. 
(۲) قال الشيخ حفظه الله: (محل) ولعل المناسب ما أثبت. 


(۳) هذه الجملة كا هو واضح من السياق زيادة للتوضيح. 
۲٦‏ 


الأمر الثاني: قال: (أو لاقاها وهو يسية) أي في غير محل التّطهير؛ لأن حل التطهير سبق 
في الكلام السّابق. 

ال ار الفميل هن غل اة قل واف مكل ما سيق معنا وتكليت عنها ف 
الجملة السّابقة» وبناءً على ذلك فإنّه لا يَنْجْسٌ ما تغيّر بنجاسة في حل التطهير -ك| تقدّم معنا- 
وهذا هو النّوع الثاني من النّجاسات. 

قول المصتف: (ما تغيّر بنجاسة) يشمل کل تغيير سواءً كان مازجًا أو مجاورًا فإِلّه عندهم 
يكون مُنَجّسَاء سواءً كان لوصف قليل أو لكثير ولا فرقٌ. 

ا 

قال بول : لقن ا إل اله الس وة كثيرٌ غير تراب ونحوه. أق وال تفر 
التجس الكثير بنفسه أو نْزْحَ منه فبقي بعده كثير غير مغر = طَهرٌ). 

[الشرح:] 

اا ا چ 

الأوّل: بأن يُضَاف إليه ماءٌ كث؛ فقال: (فإن ا إلى الماء التجس طهورٌ كثرة غيذ 
تراب ونحوه) طَهُرَ والإضافة هي المكاثرة» ولذلك النَِيُ م كاثر الماء('© بذنوب» كما في 


حديث أ هريرة قله . 


قوله: (غير تراب ونحوه) أي أن الماء إذا وُضِعَّ فيه ترابٌ» أو وُضِعْ فيه جامد أو مائعٌ 
فأرجع الماءَ إلى وصفه الأول فإنّه لا يَطَهُرُهُ بذلك على مشهور المذهب. 
الأمر الثاني الذي يُطَهُرُ الماء: قال: (أو زال تغيّر التجس الكثير بنفسه) وهو زوال 


الرّائحة بنفسها من غير إضافةٍ من أحدٍ. 


)١‏ أي بول الأعرابي. 
۲۷ 


والأمر الثّالث: قال: (أو ثرح منه) سواءً كان الترح قليلًا أو كثرا (فبقي بعده كثيرٌ) يبلغ 
لبن وهو زوال التَعيُ بالدّرح بشرط بقاء الماء الكثير بعده. 

قال: (غبر مُتَغَير طَهَرٌ). (طهَرٌ) هذه جراب: لزع عبات بن اناده وما عطف عليها. 

اا اغلا الماء إذا تجسن لايَطْهُرٌ على المذهب إلا بأحد ثلاثة أسباب: 

- إِمّا بإضافة ماءٍ كثير حتى يرجع إلى وصفه الأوّل. 

3 إا بآن يَتََيّرَ بنفسه؛ إمّا بريح أو بشمس ونحو ذلك. 

- أو بتزح منه؛ كأن يكون ETT‏ البئر ماءٌ كشب جدًا 

حى تخرج الدّلاء الأخيرة غير مق وبشرط أن يبقى في البثر ما٤‏ كثية. 

وَلِمَ حكِم بطهارة الماء بالتّرح فقط بالبئر وحده؟ 

قالواة لأذا و ی ينها جیا ا ار اق 

ا 

قال مله : (وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته = بنى على اليقين). 

[الشرح:] 

بدأ يتكلّم المصتّف عن السك والاشتباهء والفقهاء يفرّقون بين السك والاشتباه؛ فإنَّ 
الاشتباه عندهم تى فيه دائًا على اليقين» ولا يُْظَرٌ فيه للنَّحرّيء ولا لغلبة الَّنَّ بخلاف 

بدأ لصتف بالشَّكٌ فقال: (وإن شكٌ) والمراد باسك هو: مطلق التَّرَدُّد. 


3 


قال: (وإن شك ف نجاسة ماء أو غيره) أو غيره من المائعات أو ال جامدات» والشَّكَ في 


ماع يا 


نجاسة الماء وغيره إِمَا أن کرو سیت آل ن ورود التحاسة وعدم ورودهاء يشك هل 
0 
وإمّا أن يكون الشك ب (هل حينا وردت النجاسة نجَّسَتٍ الماءَ أم لا؟) 


۲۸ 


3 


كأن يكون المرء ء شم لا يشمٌء وعنده ماءٌ كث وقد تر 2 ورود الا علي كد 
يعلم هل برت رائحيّه أم لا؟ 

اراد ن ووا العامة إا وخده أ ست ا ا ا ونر ذلك 
ا 

قال: (أو طهارته) [أي] أو طهارة الماء بنى على اليقين؛ لقول الب لم : «إذا شك 
أحدُكم في صلاته فَْيَطرَح السك وَلْيْنِ على ما اسْتَئِقَنَ). 

وهاي ناعل الال 

ولم جاء عن عمر 6# حينم| مر بماء قد شك في نجاسته فقال: ١لا‏ ّنا 

بناء على الأصل. 

ومن صور البناء على اليقين: 

ارال الناتقول: لو أن مرا عل شيل اال قا فى جا 
وشكٌ» سواءً كان قليلا أو كثيرًا فشك هل ورد على الماء نجاسة أم لا؟ وهل وقعت فيه نجاسة 
آم ؟ 

فنقول: اليقين أنه طهورٌ فيجوز الوضوء به. 

الأمر الثاني: إذا شك في التَنَجِيسء وذكرث مثاله قبل قليل في قضيّة الأشمّ الذي لا 
يستطيع الشمّ» أو الذي لا يستطيع أن يذوق الطّعام» أو أن يكون أعمى لا يعرف لون الماء. 

الأمر الثالث: في قضيّة التطهير ورد عليه ماءٌ كثي ولا يعلم هل الماء بلغ المَلَتبْنِ أم ل 
يبلغ العلَْْن؟ 


2 
صا‎ 
3 
ّ 
0 
£ 
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بن ٿم شك في ورود التحاية الال دالا وإن كان 


متا عنده أله دون الان وش في الؤيادة فالأصل فيه اجيس 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
۲۹ 


I 

قال مه : (وإن اشتبه طهورٌ بنجس حَرّمَ استعماهم)| ول يَتَحَرٌ). 

[الشرح:] 

بدأ المصتف باه بذكر حكم الْمُسْتَبِه والفرق بين الْمُسْتهِ والمشكوك فيه أن 
الْمُسْتَبه كلاهما(') موجودٌ وَمْتَيَقَنٌ وجوده» ولكنّهما اختلطا ببعضهماء فلم يُعْرّف الطهّور من 
النجسء ول يُعْرّف المباح من المحرّم. 

والقاعدة عند فقهائنا أنه دات] إذا وُجِدَ اشتباةٌ بين أمرَيْنِ أحدهما ممنوعٌ» والآخر مأذون 
به؛ فالأصل فيه المنع إلا إذا كثر المأذون به» مثل: مَنْ اشتبهت عنده أخحتٌ من رضاع ببلء بلد 
کاملة له فيها أختٌ من رضاع» لكن لا يعرف مَنْ هي» فحينئذٍ يجوز له أن يتزمّج من تلك 
البلد. 1 

يقول الشيخ: (وإن اشتبه طهورٌ) أي ماءٌ طهورٌ (بنجس». وعرفنا ما هو التجس» 
ويُلْحَقُ بالنّجس أيضًا المحرّم» فلو كان ماءً مغصوبًا ونحوه؛ (حَرْمَ استعمال|)؛ لأن القاعدة 
عندهم: آنه في الاشتباه يحرم» ولا تحرّيء ولا يُبْنَى فيه على اليقين؛ لأنّه لا يقينّ. 

قال: (ولم يتحرٌّ)؛ لان الب تبلل قال: «دَحْ ما ريبك إلى ما لا يَريبُكَ)» بل يقولون: ولا 
حون له أن يسح ى مطلقًا. 

يقول الشّيخ: (ولا يشرط للتَيمّم إراقتّهه| ولا خلطهم|) وهذا إشارةٌ لكلام بعض فقهاء 
المذهب أله يلزم لياح له النَيهّم أن يكون فاقدًا للاء الطّهور حقيقة؛ بأن ريق الاثنين معاء أو 


أن يخلطهما فيكونا ماءَ نجسًا أو أن يكون طاهرًا إذا كان دون ذلك» يعني تغيّرت بعض 


oft 


)١(‏ أي أن الطهور والنجس في حالة المشتبه كلاهما ... إلخ. 
۰ 


ذا قال: (ولا برط للتيمّم إراقثهها ولا خلطّهما) لأئَّهما في حكم المفقودء وإن كان 
sy‏ 

هذا الكلام الذي أورده المصتّف أطلقه لكنّ الفقهاء المتأخرين جعلوا شر طَيْنٍ: 

اقرط الأوّل: أنه لا يجوز له الُم إلا إذا لم يُمْكِنْه تطهيئ أحدهما بالثّانٍ» وكيف يُمْكِنْهُ 
تطهيث أحيهما بالثّاني؟ 

قالوا: إذا كان خلطّه| يجعل الان فلن فأكثرء أيْ ماءً كثيراء فحيظٍ يلزمه أن يخلط 
لمان ويتوضّأ منه؛ لأنّه حينئلٍ يكون تطهيرًا. 

اقرط الثّاني: أن لا يكون عنده ماءٌ ٿال بيقين» فان کان عنده ماءٌ بيقين ي 
غليه الذهاتث إل ذلك الات وتر صا مثة: 

ثم قال الشيخ: (وإن اشتبه بطاهر) أي اشتبه الماء الطّهور بطاهرء (توضّأ منهها جِيعًا 
وضوءًا واحدًاء من هذا غَرْفَةَ ومن غَرْفةٌ)» يعني يَغْرِفُ من كل واحدة غَرْفة فإنَّه يتوضّأ منها 
معًا. 

قال: (وصلٌ صلاةً واحدةٌ) فيجوز له أن يتوضّأ بالماء الْمُهْسَبَهِ مع غيره» ولو كان عنده 
ماءٌ ثالث قد تيقن طهارته» يجوز له أن يتوضّأ بالماء الْمُشْتَّبه مع غيره» وهذه المسألة؛ وهي 
مسألة إذا وج عنده ماءٌ ثالث هل يجوز له أن يتوضّأ من الماء الْمُشتبه مع الطّاهر من كل واحدٍ 
عَرْفة؟ 

ذكر ابن مُفْلِحَ في حاشيته على «المحرّر آنه م يقف على أنَّ أحدًا من فقهاء المذهب قد 
نص عليهاء وإِنَّا بنى المتأخرون هذا الحكم على ظاهر كلام المذهب. 

وانتبه الفرق لمسألة: ما معنى كلمة: «ظاهر المذهب». 

الفقهاء إذا أطلقوا: «ظاهر المذهب» فلهم مصطلحان: 


)١(‏ في المسموع: (الأمر). 


۳١ 


المصطلح الأول -وهو اصطلاح أغلب فقهاء المذهب: أُئَّهم يقصدون ما فهمَ من الكلام 
غير المنصوص عليه فما كان على سبيل الإطلاق من غير قد ومن غير شرط فإنه يسمّى: 


«ظاهرًا)». 


r rt‏ ر 
3 0 ر 


نه يَسَمَّى: «منصوص المذهب» أو: «المذهب» 


٤ 
1 
گ3‎ 
۹ 
ج‎ 
%٩ : 
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والمصطلح الثاني هذا حاص ببعض علاء المذهب وهو أبو البركات في شر حه «للهداية) 
وهذا الذي ذكره حفيد المجد فقال: ويُعْرّف ظاهرٌ المذهب با نص عليه جَدَنا في شرحه 
«للهداية)» فهذا مذهبٌ خاصٌ بي البركات. 

لماذا ذكرنا هذا المصطلح أنه حاص بأبي البركات؟ 

لأن صاحب «الإنصاف» داتا يقول: «وهو ظاهر المذهب كما في شرح المداية» هذا 
مصطلحٌ خاصٌ بأبي البركات المجد ابن تيمب وليس مقصوده ما فهمَ» وإنَّ)ا قَصَدَّ ما رجّحه 
هو. 

قال: (وإن صل صلا واحدةً) ولا يلزمه إعادة الصَّلاة؛ لان الصادة ا وقد 
ارتفع حدته؛ لألّه لم يستعمل ماءً نجسّاء وإنَّ) استعمل ماءً طاهرًا وآخرٌ طهورًاء فالطّهور يرفع 
عن دتو و الط ارک د من راب ااانه 

ا 

قال به : (وإن اشتبه ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرّمَةٍ صل في كل ثوب صلاةً بعدد 
اهن أو المحرّم وزاد صلاةً) 

[الشرح:] 

يقول: (وإن اشتبه ثيابٌ طاهرةٌ بنجسة) عنده ثوبٌ وقعت عليه نجاسة» ولکته لم ير 
التجاسة؛ إِمَّا لأجل لون الثوب» أو لأيْ سبب من الأسباب» وأنتم تعلمون أن التجاسة إذا 


هر 


رقت غل الوب فالاعي 6ا سياق معنا إن شاد ال باب إقالة التجاسة- لا كران إلا 
الا فق قل ابال وده 0 ا ول هذه الاما ار وول كيا 

وبناءً على ذلك فلو كان عند شخص ثوب فيه نجاسة» وأراد الصّلاة فيه أو عليه» فنقول 
حينئذٍ: يجب عليه أن يصلٌّ في كل ثوب صلاةً بعدد الثياب النّجِسة» ويزيد واحدةٌ» قال: (بعدد 
التجس وزاد صلاةً) يعني عنده خمسة ثياب ومتيقَنٌ بنجاسة اثنين فيصل ثلاث صلواتٍء كل 
صلاة بثوب؛ لاله حينئذٍ قد يتيقن آله قد صلی صلأة بثوب طاهر» ولذلك قال: (وإن اشتبه 
ثيابٌ طاهرةٌ بنجسة أو حرّمة)؛ لأنَّ المذهب أن الصّلاة في الوب المحرّم أو اتوب الحرير صلاةٌ 
اظ 

قال: (صلى في كل ثوب صلاةً بعد التجس) أيْ اتباب النّجسة ويجب عليه أن ينوي في 
كل صلاة نّا فرض. 

قال: (وزاد صلاةً) وذلك إذا علم عدد الثباب النّجسة» وإن ل يعلم عدد الثياب النّجسة 
فإنَّ صل حت يتيقن أنه قد صل في الثوب الطّاهر. 

[المان: ] 

قال بوه : (باب الآنية). 

[الشرح:] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن الآنية والمراد بالآنية هي: الأوعية ا وت التي ْمَل فيها 
الأشباء. 


۲۳ 


I 
قال ةلله : (گل إناء طاهر -ولو د ياح اتخاذه واستعماله. إلا آنية ذهب وفضة‎ 


ومضبّبًا ببم|؛ فاته يحرم اتخاذها واستعاها ولو على أنثى) 


A 


[الشرح:] 

بدا الصف يذكر قاعدةً كله في الآنية؛ فقال: 5 إناء طاهر -ولو ثميئًا- يبَاح اتخاذه 
واستعماله)» قالوا: وهذا بالإجماع, فإلّه باح الخاد كل إناءٍ طاهر بإجماع أهل العلم. 

وقوله: (واستعماله) أي واستعماله في غير القَنْيَّه واستعماله في غير الصرورة» واستعماله 
في غير الْحِلْيّة هذه الأمور الثّلائة» فان هذه تشمل كل الأمور التي يجوز استخدام ماعدا 
الدهب والنفة 

قال: (إلا آنية ذهب وفضَّةٍ ومضببًا ما فإنّهِ يحرم)؛ دليل ذلك حديث أمٌ صلم فاه 7 
يدل على آله يحرم [استعمال]7" آنية الّهب والفضَّةء وحديث حذيفة وغيرهما. 


ع 


وقول المصدّف: (ومضببًا ببا) أي جُعِلّت ضبَّة في الإناء أو نحوه» بأن كُُمَرَ أو يُكْسَرَ 
ول فدهلا الفضّة أو الذهب» 

ومثل المضبّب قالوا: ما كان مسلسلًا فيه بأن يُنْحَتَ نحتّاء وجُجْعَلَ ما داخل النّحت هذا 
من ذهب أو فضّةٍ. 

ومثله كذلك عندهم: الْمُمَوٌه والْمُمَوّه بالذّهب والفضّة عندهم هو أن يداب الذّهبِ 
والفضّةء ثم بعل في هذا الذّهب والفضّة الْمُدَابِ إِناءٌ من نحامر, ثُمَ يرْفَع هذا الإناء فيكون 


حينئل قد موه بالذهب وا وت لفضة فيحر م۰ 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
۳٤‏ 


ومثله عندهم أيضًا: المطلِنٌ قالوا: والمطلنٌ هو أن مَل الذّهبٍ على هيئة ورق» 
كالقصدير مثلا -يعني شبيه بالقصدير الآن- ثم يُطْلَ به [الإناء]!')» يَطْلَ به طِلاءً كاملا. 

ولس الاد بالطلا غيد الفقهاء الطلاه الذى تمرف الآن عد الحلدته فلي هذا 
المراد الذي نص عليه الفقهاء قديًاء وإنَّا هي مسألةٌ أخرى قد أشير لها بعد قليل. 

ومثله أيضًا ما ذكرثٌ لكم قبل قليل وهو: المطعّم إذا كان من باب التطعيم؛ بأن حفر 
ويجعَل فيه ذلك» أو الْمُكَمّت؛ بأن يُلصَقٌ فيه الذهب» فكل ذلك غير جائز لا يجوز استعماله 
لعموم حديث أمَّ سلمة وغيرها رضي الله عن الجميع. 

قبل أن ننتقل لتتمّة كلام المصتف عندنا الْمَطْنُ هذا اليف عه رو أن 


3 


3 


الشخص يأتي بمعدن من المعادن» ثم بطي هذا المعدن بذهب أو بفضَّةٍ من محلّات الّهب 
والفضَّةء وهذا الطَّلاء في الحقيقة ليس ذهبًا خالصًاء وإِنَّا يُؤْنَى بشيءٍ من بقايا الذّهب التي 
تكون عند قَطْعِهِ ويصاف لما بعض المواد الكيماويّة» وهي التي تبقى فيه. 

ولذلك فإِنَّ كثيرًا من المشايخ يرى أن هذا الْمَطْنَّ بالطّلاء الحديث عندنا هذا ليس 
داخلا في كلام فقهاء الذي حرّموه وهو الإناء الْمَطْلنُ بالهب والفضّة. 

ولكن لا شك أنَّ الأول تركه» والأحوط عدم استعاله للرّجال في الحلية» وني الآنية 
لجال را ايا 

قال: (فَإنّه يحرم اندها واستعاها؛ ولو على أنثى)» عندنا في هذا الكلام مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الآنية تحرم اتَّاذها واستعالها على الجميع على الذّكر والأنثى» وهذا 
يشمل الذّكر والأنثى؛ والصّغير والكبير؛ لاله عاة. 


o 


المسألة الثانية عندنا: أن الذهب والفضة يُسْتَخدَمٌ لثلاثة أشياء: 


)١(‏ قال في المسموع: (الذهب) وهو سبق لسان والله أعلم. 
(۲) يريد حفظه الله: ما يعرف في زماننا بالمطلي بالذهب والفضة. والله أعلم. 
o‏ 


ا 

وإمًا لحلية. 

وما أن يُسْتَخْدَم لباقي الاستخدامات غير هذين الأمرين. 

فإن كان الذّهب والفضّة يُسْتَعْمَلان للقْيّة فبإجماع أهل العلم يجوز للرّجل والأنثى معا 
ولو كان على هيئة الحلية» ولذلك الَنُ يي نا أعطى بعض الصّحابة حلية كسرى فلو لم يجز 
اقتناء الحلية للرّجل لَمَ أعطاه إِيّاه الي يلم . 

الأمر الثاي: وهو التحل» وهذا سيذكره الفقهاء في عله إن شاء اللهء لكن ستشير إليه هنا 
بسرعةء فالمذهب آنه يحرم على الرّجل أن يتحلٌّ بالذّهبٍ مطلقاء ولا يجوز له أن يتحل بالفضّة 
إا باخام فقطء وما عدا ذلك من الحلية فيحرم على الرّجل التّحلٌ بالفضّة. 

وأكا ارا قيهوز كا اود ادهب وا ا ق اذ كرق احرف الاد 

الأمر الثّالث: سائر الاستعمالات» يحرم على الرّجل دعل ارا سائر الاستعماللات 
E A NLS ol‏ اسا وك 
ا N‏ 
شاء الله في باب الرّكاة. 

ا 

قال له : (وتصحٌ الطّهارة منهاء إلا فا سرا من فة ا وتک اشرما 
لغبر حاجة)(') 

[الشرح:] 

قال: (وتصحٌ الطّهارة منها) وفيها وإليها إذا كانت الآنية؛ منها بأن يَغْمس» وفيها وإليها 
زلف ف سير ة لأن الطيارة حلفا بالا ر لست ما ل ا ا 


)١(‏ تقدمت قراءة القارئ لهذا الكلام عن هذا الموضع» وجعلته هنا لأنه هو المناسب. 
۳٦‏ 


قال: ( ا لاض سر ديت أنس د ان الني عط انكسر إثاؤه :فال ضة يسيرة. 


قال: (إلا ضبة يسيرةً من فضة) إذَا هنا ثلاثة قيود: 


ته 
ا 


لإد اناتكون هر ي 

والأمر الثاق: أنتكون من فة 

والآمر الثالف: أن كرة حابي 

نبدأ با جملةً جملة فالقيد(" الأوّل: أن تكون ضبَّة يسيرة» ضابط الضَّبَّة قالوا: أن تكون 
يسيرةً عُرْفاء فالْمَرَدُ في ضبط القِلَّةِ والكثرة هنا للعُرْفٍِ. 

القيد" الثاني: أن تكون من فضّةٍ لا من ذهب؛ لذن الي استعملها 2 علد هي 
الفضَّة؛ٍ وهي مُسْتَثْنَاةٌ من القياس وهو حرمة الاستععال» فنقف عند النّصّ ولا نجاوزه. 

اا ت وا ا ا و ا [لادات» ولنسك شاي 
للصبّةء بل المراد بالحاجة هنا هو أن يتعلّقٌ بالصّبّة غرضٌ غير الرّينةء فلو أنَّ شخصًا عنده خسة 
الو كني ere OG CE E‏ 


ر 


ا وی ج را اد 

لكن لى كانت الف لأجل اليئة؛ انكس إناؤه فآراد أن عل الت للزينة؛ تقول 
حرام؛ لأنََّا ليست لحاجة. 

إذا اة هنا ليست مظاق اناجة وى ا ع غاد الاب رکو أن يعاق عا غر 


قي و الرينة»ولى كان عند غيرها مع الآنية: 


00 
7 


)١(‏ في المسموع: (فالشرط). 
(۲) في المسموع: (الأمر). 
(۳) أي ضبة من فضة وضبة أخرى من حديد. 
(5) أي من فضة. 
۳۷ 


قال: (وتَكَرَةٌ مباء' شرتها لغبر حاجة)» مراعاة للخلاف. 


I 
قال له : (وتبَاح آنية الكمّار؛ ولو ل تحلَّ ذبائحهم وثيائهم إن جهِلَ حاها).‎ 
[الشرح:]‎ 


قال السیخ: (ونباح آنية الكفّار)؛ سواءً كان الکقار كتابيّن أو غير کتابیین» کالوثنیین» 
وسواءً كانوا أصليّين أو كانوا مُرْتَدّين لا فرق» الحكم في الجميع سواءٌ. 

ال: (ولو ل غل ذبانشهم» لا لذي لم توًا من مزادةامرأة مشركقه وقد تقل ابن 
مفلح الإجماع على ذلك وهو آله ل آل 5000 ET‏ اكانيا ونون اد 
وثياب الكقار. 


قال: (وثياهم إن جهل حاطا)» الدّليل على أن الثياب إن جهل حاها يجوز استع إلا ما 


e 


ذكرثٌ لكم من الإجاع الذي نقله ابن مفلح» ولا ثبت عند أبي داود وغيره من حديث جابر أنه 
قال: «كنّا نغزو مع التب ّم فنصيب من ثياب المشر كين وآنيتهم فنستمتع بها» فدلّ على اَم 
لم يكونوا يسألون عنها. 

لاسيسات و 

الخالة الأولى: أن يَسْتَيْقْنَ تجاستها؛ 

والحالة الثانية: TT‏ 

والحالة الثّالثة: ألا يُعْلّم. 

نبدأ بالحالة الأولى وهي: أن نشقن ظهار كبا ند جوز ولأشك. 

وال الثانيةه أن س تجاسها ان ترق التجاسة الطارعة عليهاء فلا عرز اسح ها 
اا يعد اللظهيره وزة کات ا اد غ ان كوة ال ارق اوا ھا جلوة غير 
مأكولة اللّحمء فحيتئلٍ نقول: تكون نجسةء ولا يجوز استعاها. 


۲۸ 


الحالة الثّالثة: إذا جهلَ حالما فهل نعمل بالظَنٌ فيها أم نعمل بالأصل؟ إذ الأصل فيها 
الطّهارة» والظَّنُ ما هو؟ قالوا: الظَّنُ أن الكمّار لا يتنرّهون عن النّجاسات» فيطبخون اللّحم 
النّجسء -كالخنزير- في آنيتهم» وثيائهم تباشر عوراتهم؛ وعورائّهم نجسة لأئَّمِ لا يستنجون. 

فهل نقدّم الظّاهر أم نقدم الأصل؟ 

هذه من القواعد الدّقيقة عند أهل العلم» وهي مسألةٌ تعارّض الأصل مع الظّاصر 
وذكروا أن هناك صورًا يُقَدَّم فيها الأصل على الظّاهر» منها هذه. 

وهناك صورٌ كثيرة يُقَدَّم [فيها]2'7 الظّاهر على الأصل, وهو الأكش سيأي عله وقد 
شرت لها في شرح قواعد ابن رجبء أو مختصر قواعد ابن رجب. 

ا 

قال جه : (ولا طهر جلد ميتةٍ بدباغ). 

[الشرح:] 

بدأ يتكلّم المصنّف مده عن جلد الميتة» فذكر المصتف أوَّلَّا أله لا يطهر جلد ميت 
بدباغ؛ لما ثبت من حديث عبدالله بن عُكَنْم 45 وهو آخرٌ ما ثبت عن الي مي أن الي ب 
نالك رکب لم امن باب کی انك :لافقا ونال بإكاب ولا قصب 

فدلّ ذلك على أنَّ كل ميتةٍ فان جلدها نجس إذا ماتت حتف أنفهاء ولا تطهر بدباغ. 

1 E, ناف دون ذكاف:] ركان الا‎ ANS 

حديث عبدالله بن عُكَيْم يعارضه حديث ابن عباس عن خالته ميمونة حب أن التي 
م قال: «هلًا امعم بإكايبًا!» كن رأى ميتةً. 

هذا الحديث -وهو حديث ابن عبّاس- قال الإمام أحمدٌ: إِنّه قد اختلف فيه؛ لاله قد 
تلفت في ألفاظه اختلافًا كبيرًا جدَا؛ ففي بعض ألفاظه زيادة: «فَقَذْ طهر وقد مَرَّ معنا في 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
۳۹ 


«البلوغ»7") اد ل Ce‏ وفي عض الفا فنا إِهَابِ دبع وبعضها ليس فيها 
الدباغة؛ ولذلك قال الإمام أحمد: «أذهبٌ لحديث عبدالله بن عكَيْم» وأمّا حديث ابن عباس 
عن ميمونة فقد اختلفوا فيه». 

وقد صحّح الإمام أحمد حديث عبدالله بن عکَيْم فقال: «ما أصلح إسناده»» ر 
حديث ابن عباس في بعض ألفاظه» ومع ذلك لم همل العمل بجميع أجزائه» بل ببعضها كا 
سيأتي في كلام المصنف. 

ولذلك يقول المصئف: (ولا يطهر جلد ميتةٍ بدباغ) وعرفنا دليه. 

ا 

قال له : (ويباح استعماله بعد الذّبْ في يابس من حيوانٍ طاهر في الحياة). 

[الشرح:] 

قال: (ويبَاح استعماله بعد الذّبغ في يابس من حيوانٍ طاهر في الحياة)» مرّ معنا منذ قليل 
حديثٌ ابن عباس عن خالته ميمونة أنَّ الب له قال: «هلًا انَفَمْتُمْ بإِهَابيًا!» هذه ثابتة وأ 


زيادة: أا کاب دبع فَقَدْ طَهُرَ» فأعلها الإمام أحمد. 


\ 
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وبناءً على ذلك فإنَّ فقهاءنا ماذا يقولون؟ يقولون: إِنَّ جلد الميتة إذا بغ فَإنَّه يجوز 
الانتفاع به لكنّه ون بطاهر. 

يجوز الانتفاع به في ماذا؟ 

ي اليابسات دون المائعات؛ فن المائعات لا ينتقع به [فيها]0؛ لأنّهِ يتنر بالمجاورة وهو 


قف “ري وو الا 
نجس فيسابه الطهورية. 


)١(‏ يقصد شرحه على بلوغ المرام حفظه الله تعالى. 
(؟) لم يقرأ القارئ من هنا إلى آخر الدرس ولكن حرصت على وضعه على هذه الهيئة ليتفق مع ما سبق من الدرس. 


(۳) زيادة للتوضيح. 


آل ل آن ركو الان طاهة] فى اللياك واليران الطاهر اا 


إِمّا أن يكون مأكولٌ اللحم هذا أوَّلَا. 
أو أن يكون من اهر فما دونه» ىا في حديث أب قتادة وسيآتي إن شاء الله معنا. 


أن 


إِذَا فالهرٌ وما دونه إذا بغ جلده جاز الانتفاع به في [اليابسات] دون المائعات» فلو أن 
جلد هر فا دونه دُبعَ» لألّه لا يُذَكّى» ولا بباح بالتّذكيّة» ثمّ بعد ذلك دبع فجُعِل منه حذاء أو 
جعِلَ منه شنطةء أو جُعِلَ منه حقيبة الجيبء فإنّه يجوز الانتفاع به» لكنّ لا يُصَلٌ به. 

ما الدّليل؟ حديث ابن عبّاس. 

ولماذا انيتا النّحس ما لا يمع به؟ لأنْ ال م ثبت عنه عند أي داود وغيره «أنه 
تی عَنٍ افْتِرَاشٍ جلو السا » فهذا اتتفاع ونی عنه التي ملم . 

ا 

قال بزل : (ولبنها وكل أجزئها نجسةٌ غير شعر ونحوه. وما أبين من حي فهو 
كميتته). 

[الشرح:] 

قال لا 17 أجزئها) أي 7 أجزاء الميتة غير المنفصلة؛ كالعظم وة إذا 
انفصل بعد الوفاة فيكون حكم المتّصلء كالعظم واللَّبن واللّحم والشّحم والقرن والأظلاف 
فكل هذه على المذهب هي من المتّصلة. 

قال: (نجسة غير شعر ونحوه)» ما ينفصلء المنفصل عندهم قالوا: كالضُوف والرّيشُ 
واللّبن قبل الوفاة» الدّليل على ذلك أن الي م كا سيأتي معنا من حديث أبي واقدٍ قال: «مَا 


)١(‏ في الأصل المسموع: (الطاهرات) وهو سبق لسان. 


قُطِعَ مِنْ يميم وَهِيَ حَبَة فَهُوَ ميت وبالإجماع أن لمنفصل في ا حياة طاهرٌ فيكون كذلك من 
الميتة. 

قال المصيّف -آخر جملة ختم بها الباب- قال: (وما أَبِينَ من حي فهو كميتته)» هذا أراد 
أن يراق به حديتٌ أبي قتادةً عند الإمام أحمدَ بإسنادٍ صحيح وذكرثه قبل قليل» وتستفيد مته 
جملتين: 

أنَّ ما أَبِينَ من ا حيّ مما ليس بطاهر أيْ من أجزائه فإلّه يكون نجسًا. 

وما كان منفصلا من الح فيكون حكمه طاهرًا في الحياة وفي الوفاة. 

بذلك نكون أغبينها باب الآنية. 

فضل وسلمغل اغا 


2 


کک 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
9 
0 
١ 
0 
١ 
0 
م‎ 
0 
, 
١ 
م‎ 
0 
0 
0 
0 


SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


بس ماله الرجن الرحيم 

[المتن] 

قال المولف بوبه : ((باب الاستنجاء)). 
[الشرح] 

بدأ الشّمخ ميته بذكر أحكام الاستنجاء فقال: (باب الاستنجاء)» وهذا الباب يسميه 
بعض الفقهاء كصاحب «الإقناع»: (باب الاستطابة)» والمعنى فيه| متقارت. 

والامستجاء يَطْلَقٌ عند الفقهاء عل محتيية: 

معنّى عامٌ» ومعنىّ خاصٌء واستخدمه هنا المصبّف ابتداءً بالمعنى العام وسيورده بعد 
قليل بالمعنى الخاص. 

فأمًا المعنى العام للاستنجاء فهو: إزالة الخارج عن المخرج. 

فإذا كان الْمُرَال هو من الخارج من السَّبيلَين» وكان على محل الخروج -أيْ على 
السّبيلَئن- ول يجاوزهما عادةٌ؛ فن إزالته تُسَمّى : (استنجاء). 

وأمّا إن كانت النّجاسة ليست من الخارج من السَّبيلَْنَء أو كانت على غير المحل المعتاد 
فد از الها لا ماسجا وان بی (غساڈ للتحاسة): 

وار بين هاا ا وا ا الأول ن جات 

الجهة الأولى: أله إذا كان في محلّه -وهو الخارج على المخرج- فَيُجْزِئٌ فيه الاستجمارء 
وآمّا إن جاوز فلاء وسيأتي بعد قليل. 

[الجهة] الثانية: أنَّ الخارج إذا كان على المخرج فإنّه لايَصِح الوضوء قبل الاستنجاء 
وأمّا الجاسة إذا كانت على غير المخرج -كأن تكون التجاسة على اليد أو الرّجْلٍ أو على غير 


)١(‏ في المسموع: (المسألة). 


حل الوضوء بمعتى أصحٌ(0- فإنّه يصح الوضوء وإن لم تُرّل التجاسةء بل تزال النّجاسة بعد 
ك 

إِذَا المعنى الأول للاستنجاء هو ماذا؟ 

هو: إزالة الخارج من السَبيَيّن عن المخرج» وهذا هو المعنى العام للاستنجاء. 

المعنى الخاصٌ للاستنجاء هو: ما قابل الاستجمار؛ وهو إزالة الخارج من السَّبِيكيْن بالماء. 

ويقابله الاستجمار» وهو: إزالة حكم الخارج من السَّبِيلَين با حجارة ونحوها. 

وبناءً على ذلك فإنَّهِ يتين لنا أنَّ الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من أوجه: 

E Ng E e O 
ونحوها.‎ 

[الوجه] الثاني: الْمُرّال بعد الإزالة؛ فإن الْمُرّال في الاستنجاء للخارج حى يعود 
المكان خشنًا في الجملة؛ -لأءّهم يقولون: إلا الصّبىّ. 

وأمًا الاستجمار فإنّه إزالة لحكم الخارج. إِذَّا سيبقى من الخارج شيء لكنّه عَفِيَ عنه» وما 
هو المعفرٌ عنه؟ هذا المعفرٌ عنه -كا سيأتي في كلام المصنّف- هو النّجاسة التي على المحلٌ» التي 
لا يزيلها الحجارة» وإنَّا يزيلها الماء» وهذه معفوٌ عنها. 

إِذَا عرفنا الآن المسأَلتَيْنٍ المهمَّتَيْنِ؛ وهي قضيّة الفرق بين معنيي الاستنجاء. 

المسألة الثّانية0) معنا -وهي المهمّة- وهي قضيّة متى يجب الاستنجاء؟ 

أشار المصنّف هذه المسألة في نهاية كلامه؛ لكن من المناسب أن تُذْكَرَ في المقلّمة» ثم نشير 


إليها في آخر كلامه عندما يوردها المصنّف بعد ذلك. 


(۲) في المسموع: (الأمر). 
(۳) لم ينص - حفظه الله - على المسألة الأولى وقد يفهم من كلامه أنها: (مسألة: الاستنجاء له معنيان..) وقد سبقت في كلامه. 
۲ 


جب الاجا بال العام لكل خارج هن الكنيلئن إلا فلقة اشيا 

الأوّل: الرّيح» فلا استنجاء ها. ۰ 

والأمر الثّالث: الطَّاهرء والمراد بالطّاهر: مني الرّجلء وماء المرأة» والولد. 

والمراد بغير الملوّثء لو قُرِض أن الرّجل خرج منه شيءٌ يابس» كمثل البعر الذي 
يخرج من الدّواب: فإ هذا لا يجب الاستنجاء منه؛ لأنَّ المقصود من الاستنجاء إزالة الخارج 
الث وهذا ليس ملوٌّناء فلم بق شيءٌ على المحل» فحينئلٍ لا يلزم إزالته. 

إذّا هذه الأمور الثّلاثئة سنشير لها إشارةٌ عند كلام المصنّف وتَتَيعِهِ في آخر الباب» لكن 
مق المناسي أن درق آل الباف؟ اعرف مض جي الامتتجاء؟ ومس لعب 

بدأ الملصتف جاه بذكر أحكام متعلّقةٍ بالخلاء» ومن المناسب أن تُذْكّر من باب الأدب 
في هذا الموضع. 

فال کت عون ورل اغا رل (صيد وغول قلا ال راد باتلا أحد أمري: : 

ما المكان» أو الحال التي يفعلها المرءٌ لقضاء حاجته. 

فإن كان المكان محاطًا فَيسَمَّى: «خلاءً». وإن كان في موضع غير حاط ويريد قضاء 
حاجته؛ كالفضاء والفلاة ونحو ذلك - لهست" «الخلاء» إذا أراد قضاء حاجته» بان فعل ما 
يستعدٌ لقضاء حاجته -كما سيأتي بعد قليل من حيث كشف العورة ونحو ذلك. 

اع الأمرين ا ركد عله أحده 
E e aed‏ قوشوان لا eg‏ 

وقول المصتف لَه : (عند دخول الخلاء) يختلف الحكم باختلاف التَوْعَيْنِ: 


- فإن كان مكانًا محاطًا فعند دخوله المكان» أي قبل دخوله إيّاه. 


)١(‏ في المسموع: (غير يابس) وهو غير مراد. 


- وأمًا إن كان غير حاط فإنَّ هذا الدّعاء الذي يُورَدُ يكون عند اَهب لقضاء الحاجة, 
وسنذكره عند ما يتعلّق بكشف العورة ونحوها. 
قال: (قول: بسم الله) لما جاء عند الترمذيّ من حديث عل 6 أن السب عله قال: 
سار ما يَينِ اجن وَعَوَرَة الاس فَول: اشم الله». 
وفقهاؤنا -رحة الله عليهم -يقولون: لا ب SS‏ 
تقول: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وإنَّا تقول: ره تقف ولا تزيد عليها. 
قال: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) يصح ضبطها بالضّم للباء» ويَصِحّ ضبطّها 
بالسّكون. (الْخُبُث) بضمٌ الباء فيكون جمعًاء أو (الْخُبْث) بتسْكين الباء» فيكون مفرداء فهو 
إا التّجاساتء وإمَّا الشياطين» وهذا كلام مبسوط في شروحات الحديث. 
المسألة الأخيرة قبل أن نتكلم عند الخروج: المصئف موده هنا خالف ما في أصله. وهو 
ما في «المقنع)؛ فان «المقنع» زاد في اال غا (ومن الرجس التجس ومن الشيطان الرّجيم) 
ولم يُورذها المصتّف» فلعلّ السّبب -والعلم عند الله #ك- لأنّ هذه الزيادة: (ومن الرّجْسِ 
التجس ومن الشيطان الرّجيم) رواها اراو معت فلس ذلك مو الاب 
والعلم عند الله كك وريا كان من باب الاختصارء وإِلّا فإنَّ عادة المصنّف أنَّه إذا كثرت 
الآدعية قال: (وأن يقول ما ورد) وم يورد ذلك. 
اكد العلم أنَّ الدعاء داتا يجوز للمرء أن يدعو با شاء إلا في أربعة 
مواضع» فالّه يدعو يڏ يشرط افيه الكو قرفت* 
إذا كان العا خصو صًا بزمانِ» أو بمكانء أو بعددء أو بفضل. 
قال: (وعند الخروج منه) أي عند الخروج من الخلاء أي عند قضاء الحاجة في الفضاء 
أو عند خروجه من المكان المحاط؛ قال: (غفرانك) وقد ثبت بذلك الحديث عند أحمدَ من 


حديث عائشة و . 


قال: (الحمد لله الذي أذهب عتّي الأذى وعافاني) وجاء به حديثٌ عند ابن ماجة بإسنادٍ 
لا بأس به. 


[المتن] 

قال يلل : (وتقديم رجله اليسرى دخولًاء ويمنى خروجًا عكس مسجد ونعل). 
[الشرح] 

قال: وك أن يقد دخولا) الخلاء» ويمنى خروجًا منه؛ لحدیث 
عائشة 5 آن التي به «كَانَ يجه ايان ني د انه كله في طهُوره. ..» ومن الطهور هو 
ا 

E sS 

0 معدي فيه مَكْرّمَة للعضو قَيْقَدَمُ الأيمن» وإن كان الفعل ليس فيه 

مه للعضو قَبْقَدَمُ الأيسر. 

فالاستنجاء باليسار» وأمًا السَّلام فباليمين» والأكل باليمين» وهكذا يقاس عليه سائر 
الأمور. 

فكذلك عند دخول الخلاء والخروج منه» فعند التَكَرّم للعضو بالخروج فَيْقَدَمُ الأيمن» 
وعند عدم التَكرّم فإنّهِ يَقَدُمُ الأيسر. 

ثم قال المصدّف: (عكس مسجدٍ ونعل) هذه الجملة َمل احتالَيْنِ: 

- إِمَا أن تكون تعليلا من المصئف. 

- وإمًا أن تكون حکًا. 

فإن كانت تعلياا -وليس هذا هو المراد في المختصرات- فكأن الصف يقول: الدّليل في 
ذلك ما جاء في حديث عائشة أنَّ الى يله «كَانَ ْج الام في شاه كُلّه في تخل 
وَتَرَجُلِهه وَفي طَهُورِها فيكون ذلك عكس التَتَكّل بناءً على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. 
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وإمّا أن يكون قصد المصنّف بيان الحكم» فيقول: وأمّا في النّعل وفي دخول المسجد 
ا 

وهذه المسألة هي التي يسمّيها الفقهاء ب«خبايا الرّوايا»؛ وهي أن تُذْكَرَ المسألة في غير 
مظهاء فلو أن أمراً أراة أن ييحت ها الت فق .دخول السجد الدحرل باليمين آم 
بالشّمال؟ 

فإنَّ طالب العلم ريا ابتداءَ ظنّ أله سيجدها في باب المساجد أو أحكام المساجد ولك 
الفقهاء يوردوبها في هذا الباب. 

وهذا العلم علمٌ اواد القفياء. 0 ا 
سوا با واد كاين السبکی ال «الخادم على الرّافعيّ) وبدر الدّين الو الت كان 
الرّوايا» أيضًا على الرّافِعيٌ» يذكر المسألة التي تُذْكَرُ في غير مظديها. 

إا فقول المصنّف هنا: (عكس مسجدٍ ونعل) هذه من المسائل التي ذُكْرَتْ في غير 
الاب 1 
[المتن] 

قال اله : (واعتماده على رجْلِهِ اليسرى). 
[الشرح] 

قآلة ومن الس أن يتمد عل ركه السرئ» لل ذلك ما جاء عند الطران من 
ا أن التي لم مرش هُمْ أَنْ يَحْتَدُوا عَلَ الرَّجْلٍ لْبُسْرَى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةَا. 

وو عة عل .ال نالسر أن إذا جل لقضباء اج ر كان اا 
لقضاء ETE‏ ر نهر كان جا ا عل الأرظ وا 


مَنْ كان جالسًا على كرسي ونحوه» كهذه المراحيض فلاء فيَجْعَل رِجْله اليسرى على الأرض 
و 


كاملةء أي بطن الرّجْلٍ اليسرى على الأرض كاملةء ويعتمد عليها اعتادًا كليّاه وأمّا رَجْله 


4 


لد 
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اليمنى فإنّهِ يرفعها قليلاء فيكون فقط من باب الميلان» فيميل شقه ا 
السَّىءء إذَا فالرّجْل اليسرى تكون بطنها على الأرض مُعْتَوِدًا عليهاء وأمّا الرّجْل اليمنى فيجعل 
مشطها فتكون بمثابة الواقفة» فحينئذ يميل شقه £ 

وقد ذكر علماء الطب -والعلم عند الله كَ- أن هذه الهيئة من أصمٌ الميتات لقضاء 


شقه جهة اليسار يسيرًا. 


الحاجة؛ لأنَّا تكون مناسبّة مع الأمعاء» والعلم عند الله كك ولكنّ الحديث إذا ورد عملنا به. 


[المتن] 


5 ےا و وک ڪچ اج 
قال دنه : (وبعده في فضاءٍء واستتاره). 


[الشرح] 
قال: ويُسْتَحَبٌ للمرء أن يبعد في الفضاء إدًا قوله: (في فضاء) متعلّقٌ بالبُعْد؛ لما ثبت 
عند أبي داود من حديث جابر َه أن ال م «كَانَ لا ا کی يفيت أن ينعد عن 


ا 
إِذَا إذا أراد المرء أن يقضى حاجته لبول أو لغائط فالسّنّة أن يبتعدَ عن النّاسء لِم؟ لكيلا 


ينْظّر إليه أوّلَاء وثانيًا لكيلا يؤذي الناس بِبَرَازِهِ أو ببوله» فإنَ من بال أو تغوّط بجانب بيوت 


5 
0 2 


الاس فَإنَّه رها آذاهم بهذاء والأذى فيه واضح و 
ثم م قال: (واستتاره) آي en‏ استتاره عند قضائه حاجته» وهذا يشمل في داخل 


بنيانٍ» وي غيره. 


ع 


وقد جاء من حديث أبي هريرة فَبِقُ أن الى م قال: «مَنْ أَنَى الْمَائِطَ فَْيَسْتَتد). 
وهذا الاستتار يشمل اثنين: 
- يشمل موضع خروج العورة. 


- ويشمل كامل البدن. 


قالوا: والكمال فيه بأن يَسْتَيْرَ بكامل بدنه» وأمّا الواجب فأن يَسْتَيَرَ لأسافله» هذه 
N aE o‏ 

ا ال الع هو ا ا ل كف ا وهنا لذ رن وا د 
سَثّرُ كامل الجسد» ولو كان أعلاه لا عورة فيه. 
[المتن] 

قال مه : (وارتياده لبوله مكانا رَخُوًا). 
[الشرح] 

(وارتیاده لبوله مكانًا رخوًا) بكسر الرَّاء أو (رَحْوَا) بفتح الرّاء» أو (رُخْوًَا) بضمٌ الرّاء 
ردم اروت أن ا ا2 

ومعنى كونه رخوًا أيْ لَينَالِكَيْ لا یرتدٌ إليه بولّه إليه إذا بال» فلا يبول على صفوانِ» ولا 
على رخام» ولا على بلاط ونحو ذلك. 

١ على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داو ن الس تم قال:‎ EL, 


> ر 
ابال احد 


إو 
لتد لَِوْلِِ أيْ فَلينتّبة لإرتِدَادِ بَوْلِهِه وذلك بأن يرتادَ لبوله مكانًا رخوًا. 
[المتن] 

قال جنه : (ومَسْحُهُ بيده الّسْرَى إذا فرع من بول من أصل ذَكَره إلى راسو تَلَانَا). 
[الشرح] 

بذا يتكلم الصف عن س من سكن الرضرء | وهن الى بها العلا بالات وقد 
ورد حديث عن ال يلم » في الت لكنّه(" وَرَدَ عن جماعة من السّلف كأبي الشَّعْاء وغيره. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعله: (الاستنجاء). 
(؟) أي السلت ورد عن جماعة من السلف. 


وهذا السَّأْت ذكر المصنّف صفته» قال: (ومسحه بيده) أي ليس مسحًا لمحل الخارج, 
وتا مح للذَّكَرِهِ مسحه بيده اليسرى. 

وقوله: (بيده اليسرى) أي بإصبعَيْنِ من يده اليسرى» فيجعل إصبعًا تحت ذكرو» وإصبعًا 
أعلى منه» (إذا فرغ من بوله) فيمسحه مسحًا ليس من باب العصرء وإَِّا من باب المسح اليسير» 
بحيث آنه إذا بقي شي من البول في الذَّكرِ إن يخرج. 

قال: (وَمَسْحُه مَسْحُه بيده اليسرى إذا قرع من بولِهِ من أصل در إلى رَأَيِهِ) قول المصنّف: 
(من أصل ذگره) أي من مُبْتَدَ|ٍ ذَكرِهِه وبعض الفقهاء قال: (من حلقة الذبّر)» وهذا فيه نظ 
والصّواب أله من أصل الذَّكّر فقط ك| ذكر المصتّف» دون مَنْ قال: إلّه من حلقة الذّبر؛ لأنّه 
اماك لبن اتروع البون. 

قال: (إلى رأسه ثلانًا) أ TT‏ 

قزل لصفن ها (من أصل دَگرو) یدل على أَنَّ حكم السَّلْت م: ل يال جال درن 
ا اهو هيه ا 
[المتن] 

قال ماه : (ونتره ثلانًا). 
[الشرح] 

قال: (ونتره ثلانًا) أي ب“ يُسْتَحَبٌ َر الذَّكَر ثلانا؟ دليل ذلك أمران: 

e لس‎ : 

بام قال: (إِذَا بَالَ حدم ملین دَكَرَه). 

وقد جاء من حديث أي الشسعداءوغيره من الف آم كاتوا رون الذكر بعد اول 

ری ال ره رک فريكا ا و اون عار عل ذلك و 2 
من محلّه بقفز ونحوه فإ هذا ليس مشروعًاء وإنَّا اللقصود الترٌ. 
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وبالنّسبة للدَّرٍ والمَّلْت بعض أهل قد يقول: إن هذَيْن الفعلَيْنِ ضَارَانٍ بالرّجَل 
ويسببان السلّس» وليس الأمر كذلك؛ بل إن هڏين الفعلَيْنِ هما مندوبٌ إليهماء وأقلٌ أحوالم| 
الإباحة. 

بل إن الأطبّاء المختصّين في المسالك البوليّة يقولون: إِنَّ هذَيْن الفعليْنٍ نافعان للرّجَل إذا 
كان الرّجَل عنده مشاكل في التَّْطِير وكثيدٌ من الرّجال عندهم مشاكل في التّقطير بسبب 
ضعفي في العضلات ونحو ذلك. 
[المتن] 

قال جم : (و وله مِنْ مَوْضِعِهِ مه ليَستنجي إِنْ حاف تلوثا). 
[الشرح] 

قوله: (وَتَحَوُلهِ مِنْ مَوْضِعِهِ) أي أله يستنجي في مكانٍ آخرٌء يستنجي أو يستجمر» فهنا 
بالمعنى العام وقيّدّه بعض فقهاء المذهب ب مثل الشيخ منصور في «شرح المنتهى» قال: (عن كان 
يخشى تلوٌّنًا في مكانه الأوّل). 

وأمًا إن لم خش تلونًا في مكانه الأوّلء بل كان مكانه الأوّل نظيمًاء كحال ال حامات التي 
[عندنا الآن] فإنّ هذا الاستحباب غير وارد إِنَّا الاستحباب لمن خشي التلوّث. 


وبناءً عليه فإن كان لا يخشى التَّلوّثْ كال حمامات لني نستخدمها والمراحيض الآن فاا 


ENE‏ كنا ويه يشق عليه الخروج منه؛ فن هذا الاستحباب يَرْتَِم ولا يكون في 
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لك 
ولذلك مشى المصدف هنا على التقييدء وهو (إن خاف تلوتًا) وهو الذي أيّده منصودٌ في 


شر حه على «المنتهى)» بخلاف ما ذكره في «المنتهى). 


[امتن] 

قال مويله : (وبُكْرَه دخولّه بشيء فيه ذكْرٌ الله تعالى إلا لحاجة). 
[الشرح] 

قال: (ویکره دخولّه بشيءٍ فيه ذكْرٌ الله)؛ لأن الي بل کا في حديث جابر وغيرِه ١كَانَ‏ 
إِذَا دحل وف يَدِهِ حَامُّ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامْ + عه او جَعَلَهُ في باطن كَمّوا. 

قال: إلا حاجة)؛ لأن عندنا قاعدة مطَّردةٌ وهذه اطرذها فى الفقه كله: 

أنَّ كلّ مكروو عند وجود الحاجة ترتفع كراهته. 

ومن أمثلة الحاجة قالوا: إذا كان المرء يخشى على ماله أن يُسْرَقّ» أو أن يضيع» والدّراهم 
قديً) كان موجودًا عليها ذكر الله كك والرّيالات في زماننا هذا عليها صورة الدَّرْهم الإسلامي 
الى كن ته الاك يون رات بوضليه 0غ الاو و عليه ف ا الخو 
بالريالات التي نتعامل بها الآن» وإن كان عليها لفظ الجلالة. 

نوك لع نك هنا elel CO aL E‏ 
كذلك» فإنَّ بعض ما فيه ذكر الله كك يحرم الدّخول به؛ وهو المصحف. فإنَّ المصحف فيه من 
التَعظيم والإجلال ما يحرم الذخول به أو حال قضاء الحاجةء أو إلى مكانها. 

ولذلك قيّد الفقهاء الحرمة بالمصحف فقطهء وأمًا ما فيه ذِكْرُ الله فإنّه مَكْروة. 

وكما ذكرثٌ لكم ابتداءً ني أحرص على أمرين: 

- أحرص داتًا على تقييد عبارات المصتف» وذكرت سببه. 


۴ 


وأحرص دات على الظاهر والمفهوم من كلام الشيخ ججبلكه. 


[المتن] 

قال يله : (وَرَفْعٌ توب قبل نوه مِنَ الأض). 
[الشرح] 

قال: (وَرَفْعٌ نَوْبِ) عبارة: (وَرَفْعُ َو قبل دنوه يمنَ الأَرْضٍ)؛ لا جاء عن أنس لق 1 أن 
النبيّ عي قال: ١وَلَا‏ يَرْفَعُ تبه حَتَى يَذْنوَ من الْأَرْضٍ». 

ا قول المصتف: (وَرَفْعٌّ تَوبِه) ا رفع ثوبدء وأمًا 
بتداءٌ رفع الثوب فإلّه جائ قبل الدَيوٌ من الأرض؛ أن اد ء لولم يرفع ثوبّه إلا إذ 
الأرض وجلس لقضاء حاجته فان في ذلك مشقة مشقةء وإنَّ) الْمَكْرُوه إكال الرَّفْع ع قبل الدنو. 

وهذه من المسائل الَّتى يفترق فيها الابتداء عن الإكمال والاستدامة. 
[المتن] 

قال مله : (وَكَلَامَهُ فيه). 
[الشرح] 

قال: (وَكَلَامُهُ فيه) أيْ كل كلام حال قضاء الحاجة» أو في مكان قضاء الحاجة فإنَّه 
مكروةٌ کل كلام سواءً كان صل الكلام مُسْتَحَبَاِ كَرَدّ السّلامء فإنَّهِ يُكْرَهُ رَد السّلام فيه» أو 
الترديد مع الآذان» أو غير ذلك. 

ولكن إن كان الكلام ذِكُرًا قَيُسْتَحَبٌ في التفس» فلو أن المرء كان في الخلاء» وسمع 
المؤدّن فإنّهِ يجيب الموذن» ولكن في نفسه» وأمًا رَد السّلام فلا يجيبه في نفسه؛ لأنَّ رَد السّلام 
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كلام وا ما إجابة المؤدّنَ فَإنَّه ذكرٌ لله کن. 


ومثله العطاسء فإذا عطس المرء في الخلاء فإنّهِ يذكر الله كك في نفسه. 


والشبهوا هذه المسآلة المهمّة» بغض الاس قد .يقول؛ إن هذا الذى تقوله هو الكلام 
التَمَسُ [نقول:](2 لاء لو قلنا: إلّه كلامٌ نض ىا ظنَّ بعض النَّاس من قول الأخطلء لقلنا: 
نه يرد السّلام في نفسه؛ لاله كلامٌ هذا ذكرٌ في النّمسء وأنتم تعلمون أنَّ أفضل الذَّكّْر ما واطئ 
فيه اللّسان القلبّ, ثم يليه ؤكْر القلب» ثم يليه ذكر اللُسان. 

وما هو ذْكْرٌ القلب؟ هو: أن يتفكّر المسلم في المعاني» وهذا خاصٌ بالذكر دون الإنشاء في 
الكلام. فتتفكرٌ في معنى: «الله أكبر) وتتفكر في معنى: «الحمد للّه» من E‏ به» [إذ 
الكلام](" لابْدَ من الحرف والصّوت كما تعلمون» وحُكِيّ عليه الإحماع» حكاه التووي وأبو 
الخطّاب قبله. 
[المتن] 

قال: (وَبَوْلَهُ في شق وَنَحوو). 
[الشرح] 

ا ا E‏ 
فيه م ا ن کا ا اكد نيحو الال عل :ذلك ا اون ی عدا بن رجي 
ولق أن ل r‏ می أَنْ يْبَالَ في الْجُخْر وَذكر أنه مَسَاكِنُ الْجنَ. 

وقد جاء ان سعد بن عبادةً كا رُويَا في السََّنِ أنه ّا كان موت بسبب 
وقد قيل: إِنّهِ قيل: 


تن فَتَلَنَاسَعْدَبْنَعَْاهُ 


أنه بال في جحرء 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
(0) زيادة للتوضيح. 


[اخكتن] 


قال له : (وَمَسٌ فر جه بيَمبنه). 
[الشرح] 

قال: (وَمَسٌ رجو بيمینه) e‏ الفرج؛ لما جاء من حديث أبي قتادة: (ألا يمس 
ذَكرَهُ بيَمِييِهاء وهذا يشمل الفرج: بل والدَبّر أيضًاء من الذَّكَرِ والأنثى. 
[احقن] 

قال لله : (وَاسْيَنْجَاهُ وَاسْتِجَْارهُ بيا). 
[الشرح] 

قال: (واستنجاؤه بيده اليمنى أو استجاره بيده اليمنى) لتتمّة حديث أبي قتادة في 
الصحيح» وفيه: الا مِنَ الخَلَاء ِيَمِينِهِ)» فَيْكْرَهُ للمسلم أن يَمَسّ ذَكَرّه سواءً وقت 
الايتحاء أو بعده أو قله وكذلك لا يستنجي بيمينه. 

أشكل على ذلك العلماء صورة واحدة؛ وهي إذا كان الحجر صغيراء فيقولون: لابْدٌ أن 
یمس ذَكَرَهُ ييمينه» أو أن يمس الحجرٌ بيمينه فاا يُقَدَّم؟ 

قالوا: الأول أن يجعل الحجر -الصّغير طبِعَاء الحجر الكبير ابت في عله فلا يتَصوّر 
هذا الالتباس بين الصّورتين- قالوا: فيجعل الحجر بين إصبعيه من يده اليسرى ويستجمر به. 
فإن تعارضا فإنّه يستجمر بالشّمال ولا يمس ذكره باليمين؛ لأنَّ الاستججمار بالواسطة» ذكر ذلك 
ف «الإنصاف». 


[المتن] 

قال له : (راشتقبال التيَرَينِ). 
[الشرح] 

قال:(وَاستِقْبَالُ الَّريْنِ)» المراد بالتيريْنِ: اسمس والقمرء وهو مكروةٌ استقباهم|. 

لِمَيكْرَهُ استقبال الشّمس والقمر إذا كان بازغين؟ 

العلة .لف عدن المحتنين من ققياء اذهب فالا لاه نها ترا يكف العورة» 
وبناءً على ذلك فإِنَّ المرء -وآنتم تعلمون ذلك- إذا كان في غير البنيان» واستقبل نور القمر فإنَّه 
يمكن للبعيد الذي ل ية له الرّجُل0" أن ينظر إلى عورته. 

وبناءً على ذلك نقول: يكره استقبال النَيرَيْنِ في قضاء الحاجة» وما في حكم الَرِينِ 
كانور القويٌ» فبعض النَّاس عندما يكون في الب ويكون هناك كشافاتٌ قويّةٌ قَيَكْرَهُ للمسلم 
أن يستقبلها حال قضاء حاجته؛ لأَئا تكشف عورله» فينظر إليه البعيدء وإِنَّ) يجعلها على جنبه؛ 
لكيلا ينظرٌ إلى عورت» وهذا من كال الستر. 
[المتن] 

قال له : (و حرم يقال الْقِبْلَةِ وَاسْيِْبَارُهَا في عبر بُنيّان). 
[الشرح] 

قال: (وَيِحُْمُ استقَْالٌ الْقِبَْة وَاسْيذْيَارُهَا)؛ لأحاديتٌ منها: حديث أبي أيوبَ وغيره من 
الأحاديث الأخرى؛ وردت أربعة أحاديتٌ عن الي بم أو ثلاثة في النّهَي عن استقبال القبلة 
أو اسقديارها. 

وهذا الحكم ا ا ا ج ا عل ا جا 
وحال الاستجار فإنّهِ يكره كراهةء ولا يحرم استقبال القبلة فيهاء يُكْرَهُ ولا يْرَمُ. 


)١(‏ أي الرجل الذي يقضي حاجته. 


اال يي الا لأن ادت ورون ندال ا اناج ا الانسيهاه و ال جار 
فهما تابعٌ» والتابع أضعف. فَبُكْرَهُ ولايحرم. 

قال: (في غَبْرِ بنْيَانِ) لما جاء من حديث ابن عمر ظا أنه ری عَلَ بَيْتِ حَفْصَةَ قرأ 
التب عم مُسْتَقبلَ بيت امقس وَمُسْتَذبرَ دَهَا). 

المسألة الأخيرة: في قوله: (و جرم اسْتِقْبَالٌ الْقِبْلةٍ ة وَاسْتِدْبَارُهَا)؛ أيْ عند البول وعند 
الغائط» فلا نقول: إِنَّه يحرم الاستقبال عند البول دون الاستدبار» بل نقول: يحرم الاستقبال 
والاستدبار عند البول» وكذلك عند الغائط. 

المسألة الأخيرة0: في قوله: (في عَيْرِبُنْيَانِ) ليس المراد بالبنيان البناء الكامل الذي يكون 
مُعَطلَّى من الجهات الأربع والسقف» بل يكفي أن يكون البنيان ولو حائلا. 

ا ون تافل ان هون سو تقل اند ا جب وفعي انبائل القاضى اه 
لذي يقضي حاجته. 

فلو كان المرء في بر مثلا وجعل له سترّة كسيّارةٍ أو دابَة» وقضى حاجته خلفها جاز له أن 
يستقبل القبلة أو يستدبرها. 
[المتن] 


قال ملل : (وَلَيْنْهُ قَوْقّ حَاجته). 


[الشرح] 
هذه المسألة مسألةٌ دقيقةٌ؛ وهي مسألة اللْبث فوق الحاجة في حل قضاء الحاجة» هذه 


المسألة المشهور عند المتأخرين أا + مد الاعرم البق قعل اء ج قوق راا 


)١(‏ هكذا في المسموع: (المسألة الأخيرة) فيها وني التي قبلها. 


وذكر بعض الفقهاء كالموفّق في «الكافي» أنه يُكْرَه وأا المتأحَرون فَإِئَّهم وها على 
سببين: 
= اليب الأول: لاله نص المجد في «المحوّر». 
والقاعدة عند المتأخُرين: أنَّ الْمُعْتَمَدَ إِنَّا هو كلام صاحب «المحرّر» وصاحب 
«المقنع» وأمًا «الكافي» فاه يكون درجة تالية بعد «المقنع». 
- السّبب الثاني: قالوا: طردًا لقاعدته؛ فن القاعدة الي ستأتي معنا في ستر العورة إن 
شاء الله: أن المذهب أنه يحْرُمُ كشف العورة من غير حاجة» فما دام كشف العورة من 


غير حاجةٍ حرامٌ» من باب أل أن اللّبث بعد قضاء الحاجة لغير حاجة حرامٌ. 


إِذًا سبب تحريم اللبث بعد قضاء الحاجة فى المكان لغير حاجة أمور: 


لأف الأول لقاغدةالمذهب آله كفنت للعوزة لقير حاجة: 

الأمرا"؟ الشاويه عالوكه المي زوه رافك ل يعض ارال الاد 
وغيرها إِنَّ)ا تكون بسبب إطالة الجلوس لغير حاجة. 

الأمر الثالث: -وهذا مهم جدًا- أنَّ طول المكث بعد قضاء الحاجة لغير حاجة سببٌ 
للوقوع في الوسواس» وهذا مُلاحظ. 

الأمر الرّابع: أنَّ هذه الحشوش وأماكن الخلاء مُْتَهَرَة والإنسان لا يكون في مكانٍ 
حر لا يُذْكَرٌ فيه اسم الله 5ك 


E AE 
0اس (المنب):‎ 


[المتن] 

قال مله : (وَبَوْلَهُ في طّريق» وَظل تافع» وت شَجَرَة عَلَيْها تَمَرَةُ). 
[الشرح] 

قوكه وعدنو بات ذكر رر لبا لقف ل نان ]للد ا 

قوله: (ني طَرِيقٍ) المذهب أنَّ المراد بالطّريق: الطّريق المسلوك» وأمّا الطّريق غير المسلوك 
کن کر ن لايم معه اجا ار وى دحا جوز التدرظ ەوال رل 

قال: (وَظِلَ تافع)» الل يشمل ظل شجرةٍ وغيرهاء ولابْدٌ أن يكون نافعًا؛ ؛ تیت أن 
لانن لسرة فياه وستعرة اق لالد . 

وبناءً على ذلك فلن الل إذا لم يكن نافعًا؛ بأن يكون قليلًا لا يجلس النّاس تحته 
حيعل عبوز ال لق هذا البح 

ألحق الفقهاء بالطل قالوا: (والمكان الذي يَتَشَسِّسٌ فيه النّآس) الذي يُسَمَّى عندنا في 
اللّغة العاميّة: (المشراق)ء ففي الشٌّتاء يجلس النّاس في الشّمس يُسَمُُونه: (المشراق) خاصّةً في 
القری» ومازالوا يجعلون له أماكنَ لسرن فيها للشّمسء فهذا يحرم [التبول والتغوط] فيها. 

الدّليل على التّحريم أن الت م قال: انوا اللّاعِتئْن: الذي يبول في ظِلَّ النّسء 
يقن 

وال سا اس وتسم 

قال المصتف: وت رة عليه رة انطر معيء قوله: (وَكَدْتَ سجر ليس كل 
شجرة يحرم انول تحتهاء إلا أن يكون عليها ثمرةٌ. 
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)١(‏ في المسموع: (الجلوس)» وهو سبق لسان. 


4 1 و 
معنا في قوله: (عَلَيْهَا ثَمَرَة) مسائل: 
المسألة الأولى: أن الصف أطلق» وكذا فعل في «المنتهى» فإنَّه أطلق قال: (شجرة)» وأمًا 
في «الإقناع» -أي المصئف في كتابه الآخر «الإقناع»)- فا اها رأث كر ن النمرة مود 


وغل ذلك قن كن ج ات اص و عله لسري يذ ها 
رجح فيه «الإقناع» على «المنتهى)- فإنه يحرم التبوّل تحتهاء سواءً كانت الثّمرة مأكولةً أو غير 
مأكولة؛ لأنّ بعض الثّمر يكون مقصودًا لكن غير مأكول» كأن ّل للتنظيف ونحو ذلك . 

هذه الجملة استفاد منها بعض الفقهاء فائدة نأخذها من باب مفهوم الجملة: 

قوله: (عَلَيْهَا مره مقصودة)» نحن قلنا: (مقصودة) بناءً على المذهب» فلابُدَ من ذكْر 
هذا القيده فَهِمْنَا من (مقصودة) قبل قليل أنَّ غير المقصودة, -الثّمرة الي لا تُقَصَدُ لا لأكل 
ولا لانتفاع- يجوز التَبوّل تحتهاء كالثّمر الذي يُوجَد في بعض الشّجر الّذي في الت لا يأكله 


المفهوم الثاني: فهمه بعض الفقهاء -ك) في «المبدع» وغيره- قالوا: إذا كانت الثمرة 
مقصودةً لكن ل يأتٍ أَوَانُ مَطْفِها فإنّهِ يجوز حيتئذٍ التََّوّل في هذا المحلٌء ولا يكون حرامًا؛ لأنَّ 
الحرمة إِنَّ) هو لعدم إفسادها على مَنْ أراد قَطْفهاء فمن أراد قطفها ربا رأى البول والعذرة 
فتأذى بالتَّدَجّس» أو حال قطفها سقطت فوقعت على هذه النّجاسة فاستقذرها مَنْ أراد أن 
يتتفع بهذه الثّمرة» وأما إن لم يكن قد حان وقت أوانها فإِلَّه يجوز. 

طبعًا العلماء ذكروا هذا المفهوم قالوا: وما قارب النَّىَءَ أخذ حكمّه. فإذا قَرَبَ وقت 
الحصاد فإلّه يحرم. 


[المتن] 

قال مِوَةالنَه : (وَيَسْتَجْوِرٌ نم يَسْتَنْحِي بالْمَاءِ). 
[الشرح] 

د 0 المصنّف عن الأكمل في صفة الاستجمار والاستنجاء قال: الأفضل أن يجمع 
بينهما؛ بأن يستجمر ارلا استجارًا كاملًا؛ بان يمسح ثلاث مسحاتٍ -کا سيأق- تع المحل» 
00 قالوا: لأنّه أكمل في النّظافة» ولأنَّ الله كك أثنى على أهل قباءٍ بأنَّ فيه 
رجالا يحون أن يتطهّرواء ا سلوا قالوا: كنا تِعُ الماء الحجارة» فكانوا يبدؤون بالحجارة ثم 


بالحجارة قالوا: كرة لسن 
السّبب الأوّل: أله إذا استنجى بالماء ثمَّ استجمر بالحجارة فقد شابه أهل البدع؛ فقد 


sS 


e 


[السبب]" الثاني: آنه يلوّث المحلّ إذا كان لم يكمل الاستنجاء» إذا كان قصده 
جاده vT‏ المرء يقصد تنشيف العضو؛ بأن استنجى استنجاءً كاملا للمحلّ فلم 
يبق شي بان عاد ك خشئاء فان هذا التنشيف ليس مكروهًاء التنشيف شية» والاستجار 
شي آخر. 

الاستججار هو: إزالة حكم الخارج -لابْدَ أن يبقى شيةٌ- فلا استنجى استنجاء كاملا 
حتَّى لم يب شيءٌ يمكن أن يزيله الماء» بأن عاد العضو خشتًاء فإنَّ امراره الحجارة أو المنديل 
ليس استجاراء لا يُوجَد شيءٌ يزيله» وإنَّا هو تنشيففٌ للمحل» فهذا ليس داخلًا في الكراهة, 
الكراهة اغا إذا بقي من الخارج شيءٌ. 


)١(‏ في المسموع: (الأمر). 


[امتن] 

قال تنه : ( وره الاسْيِجيَارٌ إِنْ يعد حارج مَوْضِعَ الْعَادَق). 
[الشرح] 

عندنا مسألتان في هذه الجملة: 

[المسآلة](") الأولى: أنه جرئ الاستجار ولا شكٌء بل قال فقهاؤنا: إِنّهِ سحب 
الاسهوار أخيانا. 

کے حت السار إا امع آله لالد من الأمكتجاءبالماء وعدا ما قفن بد 
طلحة وابن عمرء فم أمروا الاس بالاستجمار دون الاستنجاء بالماء لا كثر الماء عند النّاسء 
وظنوا أنه يلزمهم الاستنجاء بالماء أمروهم بالاستجمار بالحجارة. 
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السّبب الثاني: أن المرء إذا أصيب بوسواس فقد نقول له: انتقل للأدنى وهو الاستجمار 
4 َه ¢ 2 
فإنه بالتجربة أن مَنْ أصيب بالوسواس في الاستنجاء إذا عمل بالاستججار وهو إزالة حكم 
الخارج من السّبيل فإنه يكون سببًا في تخفيف هذا عنه. 

المسألة الثانية ذ فى قوله: (إِنْ أ يَعْدٌ الْكَارِجُ مَوْضِعٌ الْعَادَةِ) قوله: (إِنْ 1يعْدٌ) أي ل يَتَعَدَه 
(الځارج) آي من ال (موضع الْعَادَةِ)؛ أي مو ضع خروج Î‏ العادية» إِمَا من 
الْقَبْل أو الدبرء وإن e‏ 

قالوا: بأن ب: ينتشر لمكانٍ غير معتاد. 

غير منضبطء فإن شك المرء في ضبطه فَإِنَّ فقهاءنا المتأخرين جعلوا قيده ما ذكره السيخ 
تش الدين» واعتيروا قىد الشّيحَ هو ذكرة المتأخرون وخقاصة لخ لا ينضبط عنده هذه 
المسألة. 


(1) في المسموع: (الجملة). 
۲١‏ 


DRT‏ تمتك حفن الكو أو تست ماح ال نوه فا جاوز اص فاه 
اس ) حب یکون كن لأنّ القاعدة عندنا في المذهبء بل هي قول أكثر أهل العلم: أن الأكثر يأخذ 

حكم الكلء دات الأكثر يأخذ حكم الكل. 

طبعًا إن جاوز هذا الخارج الح الاد عع الاسج اويل لاد من اماعددباة 
يُغْسَلَ بالماء سبعًا كما سيأتي بعد قليل. 
[المتن] 

قال یله : (وية يشرط لاشتخار حجار وَنَحْوِهَاء قيا عَبْر عَظم؛ وَرَوْثِ وَطَعَام 
وتم وَمُتّصِلٍ بح بِحَيَوَانٍ). 
[الشرح] 

فال: 2 رط لاشتخار بأخْجَار وَنَحْوِهَا) كالمنديل ونحوه. اا ات ا اپ 
الاستجمار به» وإلى عهدٍ قريب كان بعض المساجد يوجّد في خارجها مثل بَطْحَة تراب» فبعض 
التاس إذا قضى عاج ذهب رات را أو اعا ا اب عا اجره قا ات وا 
الاستجار به. 

قال -الشَّرط الأوّل:- (أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا)؛ لأن النّحِسَ -نّجِسٌ العين أو نجس الحكم 
وهو الْمُتَتَجّسٌ- لا يطهّرٌ غيره. 

الشّرط الثاني: قال: (أَنْ يَكُونَ مُيْتِيَا)» وقول المصدّف هنا: (أن يكون مُنْقِيَا) لاب أن 
نحملها على مَعَْينِ ولیس معنّى واحدًاء لأنّه م يكرٌّزها: 

- لاد أن تكرن الال 2ة قي 

5000 : 

ذأما الآلة الت فهى آنا كوت آلا غر علعاد» لأن الأدل ليس »وإ هو يدر 
اللحاسة بوسر شرف 


۲ 


الأمر الثاني: لابْدٌ أن يكون مُنْقِيّا للفعل» ما معنى أن يكون مُنْتِيا؟ 
بمعنى أنه لا يبقى بعد المسح شيءٌ يزيله الممسوحٌ به وإِلَّا شيءٌ لا يزيله إلا الم بمعنى 
الدوق 1ن لكيويكه لكالا وها معن اتات 


ذكرثٌ لكم قبل أنه ياب على العالم عدم ذكر كامل الشروط» والشُّروط هي أهةٌ؛ لان 


و 


ل 


دات الشّروط مالم يُذكّرء مفهومه أنه لیس بشرط. 

فهنا فات المصتّف بعض الشّروط» من الشّروط المهّمة التي ل يذكزها المصنّف: 

- أن يكون مباحًاء فلابُدَ أن يكون مباحا؛ لأنَّ المذهب [1ن]20 المحرّم لا يجزئ 

الاستجار به. إِمّا لكونه محرّمَ العين» أو محرّمَ الكسب. كالمسروق والمغصوب. 

الشّرط الثاني(: آله لاب أن يكون ناشفًاء والتّعبير بكونه ناشفًا أصح من أن یع بكونه 
يابسّا؛ لأنّ اليابس قد يُرَطّبء ولك النّشف بخص اليابس غير الْمُرَطَّبِء وبناءً على ذلك لو 
كان رطبًا کالطین ونحوه فَإنَّه 9 

قال المصتف: (غَيْرَ عَظّم) فإنَّ العظم يحرم ولا رى الاستنجاء به» سواءً كان عظمَ 
TTS‏ 

(وَرَوْثْ) ولو كان طاهرًاء (وَطَعَام) ولو كان الطَّعام لبهيمة» فالفقهاء يقولون: لا ئ 
الاستجار بالتبّن -أكرمكم الله- ولا ل ولو كان رطبّاء فالتبّن یابس والبرسيم رطبٌء 
كلاهما لا يجوز أيضًا الاستجار به. 

قال: (وَخُيرّم) ككتب العلم وَما لَه قيمة ونفاسة (وَمُتَصِلٍ بِحَيَوَانِ) كشعرها الذي لم 
ينفصل عنهاء ونحو ذلك. 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 


(7) أي من الشروط التي استدركها -حفظه الله- على المصنف. 
۲۳ 


وکل هذه الأمور عند فقهائنا أن م مَنِ استجمر بها فنا لا نچزئه ولو كانت طاهرةٌ» ولو 
قلنا بطهارة العظم من مأكول الحم المذكّى» ولو قلنا بطهارة الرَوّث من مأكول اللحب ولو 
قلنا بطهارة المحترم» وهكذاء فعندهم لا يطهر. 

وإضافةٌ لكونه لا يُطَهّرٌ فان من استعمله لا زئه بعده أن یستجمر» بل لابُدّ أن يستنجيّ 
بالماء» لأنّه استعمل رما وقد تجس: ك ایت 2 ركسٌ» أي 
نجسةء وفي لفظ: (ِنَالَا تَر فدلٌ ذلك على ہا د تتجسء فهي في ذاتها مُنَجْسَة 
[المتن] 


قال جیه E‏ شط قلات مَسَكَاتِ مُنْقِيةِ دكب وَلَوْبِحَجَر ذِي شُعَب). 


[الشرح] 

الأمسجراز.والاسعتجاء إن كان الاستجاء الما فيشهون الأهب د ب أن نسل 

تعد ) الل سبح مرّات؛ لا قاعدة الذهب: -ستأتي معنا أن الجاسة لا زول إل الفسل سيم 

وهی لعي نها اله اا عا وها كار ال بال و ماران ال اس 
ا ابرا سات رال 

فالمذهب أله لابْيّ من سَبْم» وهذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله في محلّها أن هذه من 
مفردات المذهبء وأنَّ الذي عليه العمل والفتوى وقول جماهير أهل العلم أله لا يلزم لبي 
وإنَّا يلزم إزالة لجو في الاستنجاء وإزالة النّجاسة في غيرها. 

ey‏ القليلة الى ته نذا لكين أ اللروب لكن اللحرط ولا والأكمل 
للمسلم آله لا يغسل النّجاسة إلا سبّعاء وألّه لا يستنجي إلا سبّعا احتياطاء لكن المذهب يرونه 
للوجوب. 

إا كان لجو سَيرَال بالماء فلابُدَ من السّبّع على المشهور. 
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٤ 


وأمّا الرّواية الثانية وهي رواية قوية جِدَاء وعليها الفتوى» -وانتبهوا هنا مسألة أريد أن 
تنتبهوا لهاء واعذروني للخروج عن الدّرس قليلًا- بعض النَّاس نا يقول: ما هو المذهب؟ 

المذهب على التحقيق كا ذكر العلماء» ومنهم اللَمّانَ في منار الفتوى قال: المذهب هو 
اأذي يفني به العلاء المتتسيون له. 

ولذلك المذهب يختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الأمصارء وبناءً عليه فإن جاءنا 
شخصٌ وقال: إن الشّيخ فلانًا من مشايخنا يقول: إِنَّ النّجاسة تزول با يُزِيلُ عيئها من المياه من 
غير تسبيع» وهذا الذي عليه الفتوى منذ مائتي ي سن أو أكثرٌ» فيقول : خالفوا المذهب. 

نقول: ليس خالفوا المذهبء وإِنَّا خالفوا ما كان مذهبًاء وأخذوا بقول ثانٍ في المذهب» 
وعملوا به» فهو مذهبٌء وهذا هو تحقيق المذهب في ب بعض الحزئيّات. ولذلك يقولون: : ثم قل 
بعد ذلك فأصبح ما اعتمده جمع كثيرٌ منهم. 

وهذه المسألة أشرت لما في درس كامل في ضابط المذهب ما المراد به. 

قال: (ثَلَاتٌ مَسَحَاتِ) الاستجار لاب فيه من ثلاث» قل شيءِ ثلاث؛ لحديث سلان 
َه في الصَّحِيِحَبْنِء ولابْدّ من شرط كل مَسْحَةٍ أن تعمّ كل المحلَّ فلو كانت إحدى 
المسحات لا تعجٌ كل امحل وإنَّ)ا بعض امحل ها لا تجزئ. 

وما المراد بالمحلٌ؟ أي عل النّجاسة» الذي وقعت فيه النّجاسة ما لم يتجاوز المحلّ 
المعتاد» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌء فلايُدَ أن يعم امحل وبعضًا ما جاوره؛ لأنَّ ما 
جاوره لا يتحقّق عَم ا لمحل إلا به. 

قال: (منقية) لقند فخ أن تكون مضة: َء أي مجموع اللاث. لابْدٌ أن يكون مجموع الثلاث 
ُيده وعرفنا كيف يكون الإنقاء» بحيث لا يبقى بعد الاستجمار شي يرال إلا بالماء. 

قال: (فَأَكْثرَ) يعني إن لم نق فيجب الرّيادة بأكثرٌ. 

قال( ی ی أن لو فان اک ذا شح نكن د ا ا 


Yo 


[المتن] 


قال له : (وَيْسَنْ قَطْعْهُ عَلَ وثر). 
[الشرح] 

أي ويْسن قطعه على وتر إن زاد عن ثلاثء وأمّا الواحدة فإِلّه لا جزئ» فلايُدٌ من 
ثلاثء فإن زاد عن ثلاث يسن قطعٌه على وتر لحديث أي هريرةً 65 : «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوتَِا 
واطديك وواه أجد. 
[المتن] 

قال ممه : : ويب الاشینجًاء کل حارج إلا الرّيحَ). 
[الشرح] 

»0 2 ق 9 س وا م 

قال: (وَيحِبَ الاسْتِنجَاءٌ) هنا بالمعنى العام 0 الاستجارء (لكل ححارِج) المراد 
بكلّ خارج أي لكل ارج :من الین لحديث عل عل وق يلف أن ن التي مل «أمَرهُ بعل رجه 

قال: (إلا الرّيحَ) هنا ذكر الرّيح لحديث ابن عباس أنه لا استجارّ فيهاء وكذلك ذكرتٌ 
اناس ا و وااو كائر و 

والآمر الان غر اللرت الدع بكرن يابا لاتلويك فيه 
[المتن] 

قال انه : (و لا صح قَبلَهُ وضو وَلَا تيَمُمٌْ). 


[الشرح] 


ار وه (وُصُوء وَلَا تِيَمُم)؛ دليل ذلك قالوا: لأنَّ الله 


3 ومو 


ص 


كك در أو جا أحد من : مَنَ العايط أو للمستم تم السا لنساء فلم جد م 4 [المائدة: ] فذکر الغائط 


مور ا رن شار 


الدّليل الثاني: ما رُوّينَا من حديث المقداد 5 أن الس م قال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ نه 
لل ع 0 2 
يَعَوَضَأ. و«ثمٌّ» تدلّ على التَرتيب فيجب. 


0 


هذه المسألة وأكرّر مرّة أخرى آن النّجاسة إذا لم تكن على المحلٌ الذي يزيله الاستجمار 
والاستنجاء الذي يكون فيه الاستنجاء فإنَّهِ لو توضّأ مع وجود النّجاسة صحٌّ» فلو أن النّجاسة 
وصلت إلى قدمه فغسل يديه ورأسه. ثمَّ غسل النّجاسة» ثمَّ غسل قدمه بعد ذلك صم 
وضوؤه. انتيّة إذًا الذي يكون شرطًا ما كان في حل النَّجْو فقط. 
[المتن] 

قال قله : (بَابٌ السّوَاكٍ وسن الوضويهه اسوك بِعُودٍ لن م مق عر مُضر لَا يتفَنَتْ 
لا يإضبّع وَخْرْقَةٍ = مَسْنُونٌ كل وَفْتِه لَعَبْرِ صَائِم بَعْدَ الزَوَالِ). 
[الشرح] 

يقول: إِنَّ (التسوك مَسْنُونٌ) كون السّواك مسنون هذا ورد فيه أحاديث كثيرةٌ جدًاء وقد 
جمع كثيرٌ من أهل العلم مولّفاتِ مفردةً فيهاء منهم: شيخ المذهب في وقته تَقِيّ الدّين الْجُرَّاعِي 
- رحمة الله عليه- * شيخ المرداوي [أصضلفت] كتانا كاملا ف أحكام السّواك وآدابه. 

قال: (بعُودِ) المستحبٌ في المذهب أن يكون عودّاء والعود أمران: 

- إِما أن يكون من أراك. 

- أو من غيره. والأفضل أن يكون من الآراك. 

وما كان من الأراك قسمان كذلك: 

- فما أن يكون جذرًا. 

- وإما أن يكون غصتاء والأفضل منهما أن يكون جذرًا. 

ذا أفضلها جذر الأراك» ثم غصن الأراك» ثم عودٌ من غيرها بالشَّروط التي سنذكرها 
بعد قليل» كأن يكون غود الزّيتون والعرجون وغيرها. 


۷ 


و 


ا 


ا 


قال: (بعُودٍ لَيَنِ) اللَّيّن يشمل الرّطبء as‏ أي ندی٬‏ و 
أفضلء أهو الرّطب أم اليابس الذي نُدّيّ بماء ونحوه؟ 

قالوا: الأفضل منهما اليابس الْمُنَدَىء ذكر ذلك ابن القيّم» واعتمده جع من المتأخرين 
كابن [عوض]!') وغبره» وجزموا به» فعندهم أن الأفضل أن يكون السّواك يابسًا مُنَدَى. 

Na ELE‏ نكن لين كال | لسن فلو تسوك بيابس(" لاله 

ي إلا في موضع واحدٍ وهو للصّائمء فَإنّهِ يُسْتَحَبُ أن يكون سواكه يابسًا. 

قال: (مُنْقِ) أي منظفء (َبْرِ مُضِرٌ) و(لَا يََقَدّتْ)؛ لأن ما تفت يكون إِمّا مضرّاء أو أنه 
لا يتحقّق به الإنقاء» وعندهم ما يتفئّت عود الرّمان» هذا لا يسرك به. 

قال: (لَا بإضْبَعِ وَخِرة)» المذهب TT‏ وکر بق التأخرين أن 
اسوك بالإصبع» أو بخرقةء ويّلْحَقٌ بها الفرشاة أنه لا ت تحقق مها الشّكةة لأن الراك بعود 
سواكِ لا بإصبع ولا بخرقةء هذا الذي مشى عليه الأغلب. 

ومشى المرداويٌ بوبه لله في «الإنصاف». ونحن نعلم أن المرداويّ إذا عارض كلامّه في 
«التنقيح» ما في «الإنصاف» دم كلامه في «التنقيح). وهنا الصف مشى على ما ذكره في 
«التنقيح». 

وذكر في «الإنصاف' أنَّ الإصبع والخرقة» -ومثلها الفرشاة- تتحصّل بها السّنّة إذا فُقدَ 
الأوّلء وهو العود. فمن لم يكن واجدًا للعود. أو يؤذيه العود فإِلّه تتحصّل السّنَّة بفعله 


بالإصبع والخرقة. 

قال: (كُلَ وَفْتِ) لعموم الأحاديث لقول الس ْم : «السّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْقَم مَرْضَاةٌ 
لِلرَّت). 
() أتبيتها. 


(۲) هكذا في المسموع» والمقصود: (أصاب السنة لكن ليس كال السنة). 


۲۸ 


(لََبْر صانم بَعْدَ الرَوَال) الضّائم قبل الرّوال يُسْتَحَبٌ له السّواكء لكن قالوا: بعودٍ 
يابس؛ لکیلا يتفئّت شيءٌ ويدخل فمه. 

وأمّا بعد الرّوال فمشهور المذهب أله مكروةٌ؛ لأنّ المصنّف قال: (لَمَبْرِ صَائِم) ولم يذكر 
اا اا 00 
الَخُلُوفُ تم الصَّائِم أَحبٌ عِنْدَ لله مِنْ ربح الْمِسْكِ)». 

قالوا: والخلوف داتا يأتي بعد الرّوال في آخر التّهاره وبناءً على ذلك قالوا -من قال بهذا 
القول وهو أكثر المتأخرين-: إله لو جد المخلوف قبل الروال فيكره أيضًا الوك لأ 
علّقوه بالخلوف» فنظروا للدّليل. 

وو هاا ا الك ااا عرف فيد ااا دلا اعرا اه 


والأمر”" الثاني: أنه ما جاء في حديث عل 5 أنه قال: «اسْتَاكُوا بالْعَدَاةٍ ولا تَسْنَاكُوا 
بالْعَنِيّ. 
وفي قول عند بعض المتأخرين استظهره الزّركشيُ والمصنّف في «الإقناع»: إِنّهِ يسن قبل 


الو لا جاء من حديث عقبة رة . 


[المتن] 
قال باه : (متاک 


[الشرح] 


قال: e‏ أي سنه موکد ا قله 


القاعدة عند العلماء: Los‏ ا 


من غير لفظ التّأكيد فإن تركّها ليس مكرومًّاء وإنَّا هو خلاف الأولى. 


ع ون ا 2 ( 
عند صَلاةِء وَانتِبَاه» وتغر فم 8 
2 


)١(‏ لعله: (الدليل الثاني). 
55 


م 


ار فى عد is‏ يك 1 6 كلق و بودي 45 4161 ا كن كوس وه 
إذا قوله: (مُمَأَكَدٌ عِنْدَ صَلَاةِ)؛ لأن النبيّ يلم قال: «لولا أن شق على أمّتِي لأمْرتهم 
2 2 9 2 5 2 - 0 
بالسوَّاك عِنْدَ كل صَلاةِ). فهو بمثابة الأمر لكنّه اسقط خشية المشقة. 
وقوله: (عِنْدَ صَلَاةِ) تشمل كل صلاة» سواءً كانت صلاة ليل أو نهار» فريضة أو نافلة. 
قال: (وَانتبَاِ) أي وانتباه من النوم لحديث حذيفة أن النبيّ م ١كَانَ‏ ذا قَامَ مِنْ تومه 


نوص ناه اهلاق اح 
يسوص ذاه د <؟" في يحي 


قال: (وَكغ قم)؛ لان عائشة فَبققُكة ذكرت أن 2 لم قال: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لِلْقَم). 


فإذا تغيَرت رائحة الفم إِمّا بسبب آکل» أو بسبب طول سكوته أو بسبب عطش» أو بسبب 
جوع» لغير صائم = فَيُسْتَحَبٌُه بل ويتأكّد أن يتسوك المرء؛ لأنّه بسواكه تذهب الرّائحة التي 
تؤذي غيره من المسلمين. 

هنا فائدةٌ: المصدّف لم يذكر الوضوء ويُسْتَحَبٌ السواك عند الوضوء لِ؟ 


آنه مرذكرها بعد ذلك 


والقاعدة في المختصّرات: أنه لا يكرّر الحكم مرََّيْنِ بل يُعَاب إذا كرّر الحكم مرَّنَيْنِ. 
[المتن] 
4 ےا و ACE‏ عن 2 وت 2 ٤‏ 
قال مله : (وَيَسَْاك عَرْضًا مُبْتَدنًا بجانِب فمو الأيْمَن). 
[الشرح] 
» صر 8 ۳ a‏ ۳ 05 ت لار 5 7 
قال: (وَيَستاك عَرّْضًا) أي يجعل السواك بالعرضء لا بالطول» لا من اللثة إلى نزل إن 
يجعله عرصًا؛ لِمَ جاء في حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنه قال: (وَإذَا اسْتَحْتَ فَاسْئَكَ 
عَرْضًا) أو قال: (وَإِذَا اسَْكْتمْ فَاسْنَاكُوا عَرْضًااء وله شاهدٌ عند أي داود في المراسيل. 
قال: (مُبْتَدِنًا بانب قَمِه الأيمَن) يبتدئ بشقه الأيمن؛ لأن هذا من التطهير فيكون 


5 325 وهو 0 6 %۹ 
فيه نظافة يبدأ بشقه الايمن. 


سكت الصف غ البدين قفي والتتتكون الذهي أا ا ها بيده 
اليسرى؛ قالوا: ولل يخالف في هذه المسألة إلا المجد ابن تيميَّ فقال: لتكت نميا 
بالأيمن» حكى ذلك حفيده الشّيخ 0 تف الديق: 
[المتن] 

قال جَوَلنَتَه : (و يدهن غِبًا). 
[الشرح] 

قوله: (وَيَدْهِنْ) المراد بالادّهان أمران: 

ال ورادا اه ا الاسسفاط اذيك الخخصن شه إا تعر هه أو 
شعر [رأسه]1' الحكم فيهم| سواءً. 

إذا الآمر الا رلا اد بالا هان هو ال رل۲ بجعت الكد. 

والأمر النَّني: الادّهان وضع الدّهنء وإنَّ) عُيْرَ بالادّهان لألّه الأغلب» فالغالب أنَّ 
الاس قدي كانوا لا يترجّلون إلا مع دهن. 

هذا المَّّجُل والادّهان يُكْرَهُ أن يكون في کل يوم بل يكون (غِبَا)» والمرد بالغِْبٌ لغب أن 
يكون يومًا بعد يوم؛ والدّليل على على ذلك ما ثبت عن النبي م عند ال لعا والترمذيٌ بإسناد 
صحيح من حديث عبدالله بن ممل أن التي يله «١مَى‏ ہی عَنٍ الادَمَانِ إلا غِيّااء فدلّ على أنه 
مکروه. 

وقلنا بالكراهة لِم؟ لأنّه جاء من حديث أب قتادةً آن الي لم قال: ١مَنْ‏ گان لَه شَعْرٌ 


° si 
مه).‎ 


إِذَا عندنا الحكم هنا للكراهة أوَّلّا. 
الحكم الثَاني: أنَّ هذا الادّهان مكروةٌ وترتفع الكراهة إذا وُجِدّتٍ الحاجة. 


0 اسع شر 


۳١ 


وما هي الحاجة؟ أن يكون للشّخص شعرٌ طويلٌ کا في حديث أبى قتادةً: ١مَنْ‏ كَانَ لَه 
شَعْرٌ یکرم ومن الذي له شعر طويلٌ؟ النّساءء والرّجل إذا كان له شعرّ طويلٌ فَإنَّه يكرمه 
حينئل» ومرّ معناء إِذَا المستثنى منه حديث أبي قتادة المتقدّم. 
[المتن] 

قال مله : (وَيَكْتَحِلٌ وثْرًا) 
0 

لا لله أن يكتحل وترًاء؛ لحديث ابن عباس حا والدّليل عليه المتقدّه(©. 

e e‏ لأ فق 
يكتحل في العين اليمنى مرَّتَيْنه وفي اليسرى [ثلاثا] فيكون المجموع وترًا 

له التختقد ف المذعب اله يد ف الب ت السرق كلاثا فى كل رحدو ا 

هنا مسألة: هل الْمُسْتَحَبٌ الإيتار أم الاكتحال؟ 

انظر معي هل الْمُسْتَحَبٌ هنا الوتر أم أن أنَّ الْمُسْتَحَتٌ الاكتحال؟ 

الذغث أن لا و مها انين ال وس 
ER‏ مْتَحَبٌّ فكذلك الغ فيه 

وغ هنا في 2 : عندما نقول: ا Nl‏ غد 
المرء يفعله ولو مره 

وذلك اعد ادك ار الاب دوعو اة رانك دو قاس قال انا 


ولو مرَّةً في عمرك. 


(۳) هكذا في المسموع» ولعله: (التيمن فيه). 
۳۲ 


فالمرء يفعل السّنَّهَ ولو مرّةٌ في عمره. فَتَتَحَقَقُ له الس ولا يلزم المواظبة عليهاء الذي 
يُوَاظَب عليه إا هو السَنَة المؤكدة» وهذه من السنن غير المؤكدة» وعرفنا الفرق بين المؤكدة 
وغيرها: 
[المتن] 

قال االله : (وَكحِبُ النَسِية في الْوْضُوءِ مَعَ الذّكْرِ). 
[الشرح] 

قال: (وَتَجِبُ التَّسِْيَةٌ في الْوْضُوءِ) دليل ذلك ما رُوِيَ من حديث أبي هريرةً 37 
الي عل قال: ال له قال الإمام أحمدٌ -ى) في مسائل 
عبدالله وصالح وغيرهما- قال أحمد: ١لا‏ يصح حلي هه ا طلم في ذلك زل علية 
العمل». ١‏ 

وماس العمل ؟ أ اننا تعمل نبا لديف 

أحمد حين) لم يصحّح هذا الحديث قِيلّ: إِنَه إا عمل به لما شهد له من فعل عمر دإ 
وقِيل: إِنّه عمل به مع ضعف الحديث لأنَّ أحمدّ يضمّف الحديث بطريقه ويعمل به لوجود 
المتابعات له. فأحمدٌ لا يصحّح الحديث بالمتابعات وإِلَّا يضعّفه. ولكن يعمل به لورود 
الأحاديث. 

وقد تتبّع بعض أهل العلم طرق هذا الحديث» وأطالوا عنه. 

ار ييا سر سر سيك اجيم 


أ 


INS 
5 


) 2 


(GE 


ل 


ل 8 


وهنا مسألةٌ انتبه ها: من الخطأ أن 7 نول جد يثِ ضعيفيٍ لا نعمل به» هذا خطأ 
ل I‏ ا 
على أن العلماء أجمعوا- على العمل بالحديث المرسل» مع اتفاقهم على أن المرسل أحد أقسام 


)١(‏ زيادة للتوضيح. 
۳۳ 


الصعيف» لكن بشرطه» لابْدَ من وجود شروط للمرسلء منها أربعة شروط أوردها الشَّافعيٌ 
في كتاب «الرّسالة». 

إذا الفقهاء عندما يوردون بعض الأحاديث الصّعيفة ليس معنى ذلك آَم جاهلون بهذه 
الأحاديث» بل هم عالمون بهاء لكن روا أئََا صالحة للاستدلال لمعانٍ مناسبة في ذلك. 

إِذَا عرفنا أنه تجب التّسمية» التّسمية ما هي في الوضوء؟ 

السّسمية: أن يقول: «باسم الله). 

وهل يُسْتَحَبٌ الزيادة عليها؟ 

المذهب: لاه اد علبياء نا يقول: «باسم الله فقطء ولا يزيد: «الرَّحمن الرّحيم». 

المسألة الثانية: في قوله: (تجِبُ) لم يَقَلْ: فرضٌ»ء وإنَّا قال: (تَحِبُ)» والواجب يسقط 
بالسّهوء بخلاف الفرض الذي يكون ركنًا فلا يسقط بالسَّهوء فلو نسى المرء النّسمية فَإئها 

الأمر الثالث: في قول المصتف: (ني الْوْضُوءِ) ول يقل المصنّف: (في ابتداء الوضوء) 
لِم؟ لأنّها واجبة عند ابتداء أوّل الأركان الواجبة فيه» وهو غسل الوجه» ويُسْتَحَبٌ تقديمها 
قبل السَنَة؛ كغسل اليدين» ومَنْ نسيها في حل وجوبها تداركها بعد ذلك» فسمّى عند الفرض 
الثاتي أو الاك في ذكر امه عند مسح ال اس فا سى لتد سير ال اس وهكذا: 

وهذا معنى قول المصنّف: (في الْوْضُوءِ) فن «ني» هنا تفيد ماذا؟ الظرفيّةء فلو تركها في 


أرّله فإنّه يتداركها بعد ذلك» بخلاف غيرها من الواجبات فإئَّا لا تُتَدَارَكُ. 


۲٤ 


[المتن] 


قال اله : (وَيِحِبُ الِْتَانٌ مَالَمْ حف على نَفْسِه). 
[الشرح] 

قال المصتف: (وَيجِبُ الْخِتَانٌ) الدّليل على وجوب الختان حديث عَنَيّم بن كُلَيْبِ عن 
أبيه عن = الك عله قال لرسل: «ألّق عَنْكَ شَعَرَ الْكَفْر وَاخْتَيِنْاء وهذا أمرّ فيدل على 


اوجرب وها اديت رول هذه وكذلك ار ارد 


8 ماع 


قول المصتّف: (وَيِجِبُ الْخِتَانُ) ظاهر المذهب أنه يجب للمرأة والذّكرء وهذا هو 
الد ق ا لهي آله يجب للد كر الاش معا وهر المذكوو عي أغلب العاخري. 

وذهب بعض فقهاء المذهب كالموقق والشارح وابن عبدوس صاحب «التّذكرة» إلى أنه 
چپ ال چ ؤوة الاش 

ولماذا ذكرتٌ هؤلاء اللاثة بالاسه؟ 

لأنّ الموفّق والشّارِح معلومٌ مكانه) في المذهب؛ فإنَّ الموفّق هو العمدة عند طبقة 
التأخرين ابتدائ» أو المتوسّطين على التّقسيم الثّالث» وأمًا ابن عبدوس فإنَّ من الكتب 
الْمُعْتَمَدة في النَرّجيح عند المتأخرين» وقد اعتمد في «تذكرته» التَّرجيح بناءً على الدّليل. 

وقد ذكرثٌ هؤلاء لمكانتهم؛ لأنَّ الفتوى والعمل على هذا القول» وهو أله واجبٌ على 
ال جال دوق النساء. 

صفة الختان في الرّجل هو قطع قَلَمَة الذَكّر وأمًا الأنثى فهو قطع بعض بظر الأنثى. 

قال: (مَالَمْ حف على نَفِه)» وقت الاختتان وجوبًا عند البلوغ» وقوهم: «عند البلوغ» 
قالوا: أيْ عند بُعَيّد البلوغ» أيْ عند تمام البلوغ وثبوته؛ لأنَّ قبل البلوغ لا يُوجَد هناك حكة 
تكليفيٌ وإَّا يُْتَحَبٌ قبل البلوغ. 

o oy‏ ري فيه نفدل دو إلا من 


o 


وو و ٠‏ 


كه ه في اليوم السّابع من الولادة وقبلهاء > یکره هة أن الصَّبىّ تحت في اليوم الأول 
والثالث والرّابع والسّابع» فإذا أتمّ سبعة أيّام من ولادته» اليوم السّابع بعده هنا جاز» ويُسْتَحَبٌ 


والثان 
2 


رم ° 


إذا اشتدٌ عوده وقوي عند التّرمذئ 
قال: (مَا لَمْ يِحَفْ على نَفْسِهِ). قوله: (يحَفْ عَلَ نَفْسِهِ) الخوف على التفس كأن هناك 


برد شديدٌ أو يكون هناك مرض في الولد ونحوه 
امسا سي سس سر 
الفقهاء قالوا: إذا خاف على نفسه أي الختان؛ لآم قدي كانوا رن أن هذا شرف 
مغادر واو ا لاقع حون رقا فى ا کو قد يليه ا یف 


1 
مو اانا بک را إلى الم أو انکر اه 


[المتن] 
قال يتنه : (وَيْكْرَهُ الْقَرَعُ). 
ا أن ا يلم تی عن الْقَرّع). 


[الشرح] 
قوله: (وَيْكْرَهُ الْقَرَعْ) دليله حديث ابن عمر شك 
والحديث في الصَّحيِحَيْنِ. 
على الكراهة دون التحريم؛ قالوا: لأن هذا الحكم متعلّقٌ 


وفقهاؤنا هنا حملوا التي 
بالآداب. 
والقاعدة عندهم: أن من صوارف التّهي عن التّحريم إلى الكراهة أن يكون [من] 
الآداب» ذكر ذلك ابن التجار في اشر حه)» وقبله المرداوي في اشرحه للتحرير». 
اال لذن النبيّ بام فعله لحاجة لا لضرورة E‏ فان 


الي تلم عندما احتجم حلق بعض رأسه. e O a‏ يدن فل Od‏ 
ترتفع بالحاجة دون ا محرّم فإنَّ المحرّم لا يرتفع عند الحاجة. 


۳٢ 


والمراد بالقزع قال أهل العلم: هو حلق بعض الرس وترك بعضه. 

وقد ذكر ابن القيّّم لله وتَبعَه المأحرون على ذكر حالات القزع فذكروا: 
- إا أن يحل مقدَّم رأسه وأن يترك مؤخحره. 

ها مو و 

أو أن يحلقٌ وسطه ويترك الجانب» تشبًهًا بالتصارى. 


- أو أن يحلقه من جهةٍ دون جهة. 


وقد يراد على ذلك صورٌ أخرى غير التي ذكرها ابن القيّم جال 
[المن] 

قال الله : (وَمَنْ سن الْوْضُوءِ: السّوَاكُ). 
[الشرح] 

قال: (وَمَنْ س ستن الْوْضُوءِ : السّوّاكُ) هنا أجل السواك لمناسبة أن يُذْكَرَ مع سو الر ر 
ودليله ما ثبت عند السا ورواء البخاري تعليقًا أ لي لغ قال: ١لَوْلَا‏ أن أشي ی على متي 
آم ی مم بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ وُضُوءاء لفظة: ١عِنْدَ‏ كل صَااة في الصحيحَين» ولفظة: «عند کل 
وضوء» عند التسائيٌ والبخارى أوردها تعليقا غير مُسْئدة. 

[ومحلٌ الشّواك] قالوا: «عند المضمضة. وقبل البداءة به). 
[المن] 

قال باه : (وَغَسْلٌ الْكَمَئنِ تَكانا). 
[الشرح] 

قال: (وَغَسْلٌ الْكَمَيْنِ تَكَانا) أي قبل الوضوء؛ لما جاء في حديث عنمانّ 5 إِلّا أن 
تكون واجبة کا سيأتي. 


۳۷ 


[المتن] 

قال له : (وَيِحِبُ مِنْ نَوْم ليل تَاقض لِوْضوءِ). 
[الشرح] 

قال: (وَيِبُ) أي غسل اليدين (مِنْ توم يل نَاقِضٍ لوصو لیف 
أن الت تيم قال: دا اسْتبقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهَِليَْسِلْ يَدَيْهِ تان نه لا يري أَيْنَ بَانَثْ 
يدها فقوله: «إِذا اسْتَيْقَظ أَحَدَُكُمْ من تومه) لايل أن يكون الاستيقاظ من نوم ناقضٍ للوضوء. 


الأمر الثاز ني: في قوله َه «أَبْنَبَانَثْ يدها يدل على أنه لابن أن يكون من نوم ليل؛ لاله 


$ 
و 
00 


30 


لا ٠‏ إل إذا كان نوم لیل» ويشهد لذلك ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: «إذَا 
اسقط أَحَدّحُمْ ِن َيه باليّل»» فهاتان الجملتان في مين تلقن يدان على امعنى. 

إا فلاب أن يكون نوم ليل» وأن يكون ناقضًا للوضوء» وسيأتي ضابط التوم إن شاء الله 
في نواقض الوضوء. 
[امتن] 

قال ېل : (وَالْبَدَاءٌَ بمَضْمَصَة نُمَ اسْينْشَاقٍ). 
[الشرح] 

قوله 0 أي والبداءة بالمضيكة قبل غسل الرجهء وذلك أن ققهاءنا يقولوة: 
إن الفم والأنف من الوجه» فغسلها من غسل الوجه» ولذلك ًا ذكرها الله كك في كتابه ذكر 
الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأنََّها داخلتان فيه. 

فالبداءة هنا أي البداءة الم تعراس جه. 

قوله: (وَالْبَدَاءَةٌ بمَضْمَصَةٍ ثم اشتنشاق) أي يبدأ بالمضمضة ثمَّ بعده الاستنشاق ثمَّ 
يغسل وجه وقد جاء في حديث عثان فق «آته أدخل يدّه فمضمض ثم استنشق اشقا 

واللفظ الصحيح: «أدخل يده فمضمض واستنشق شق ثم غسل وجه). 


۳۸ 


2 


والواو هنا وإن كانت لا تفيد التّرتيب إلا ن سياقها دل عل الرقيب؟ 00 اللّفظ 
الا لمي رك I‏ 

طبعًا هنا لم يذكر كامل أحكام المضمضة لكن [مما يذكر:] 

- البداءة بالمضمضة والاستنشاق. 

ب وان تكوناليمين. 

- وأن تكون من غرفةٍ واحدة. 

والمهم عندي أن تعلم أنَّ الاستنثار على مشهور المذهب ست وليس بواجبء الاستنثار 
ليس واجبًا؛ لاله تابعٌ» والتّابع لا يأخذ حكم أصله من كل وجه. 
[المتن] 

قال له : (وَالْمُبَالعَةَ فيه لِمَثْرْ صَائِم) 
[الشرح] 

قال: (وَالْمُبَالَعَةَ فيهعا)؛ لا جاء في حديث لقيط بن صبرة أن الى يلم قال: («وَبَالِعْ في 
الا سْيِئَْاقٍ إلا أن تَكُونَ صاتا» وروي ولكن إسنادها ضعيف جدا: «وَبَالِعْ في الْمَصْمَضَةٍ إلا 
أن تَكُونَ صات)». 

مكنا ماهس ا 


A 


هذه الضحقة ا ندا حا وع 

نهد الأعل هرلا 

والحدٌ الأدنى هو الذي يجب فعله» فمن نقص عنه فليس بِمُمَضْوِضٍ ولا بمُسْتَنْشِقٍ؛ 
ومن زاد عن الح الأعلى فإِنّه قد جاوز الحدّ وقد أَيْم» أو دخل في الأمر المحرّم. 

إا عندنا أمر الحدٌ الأدنى والحدٌ الأعلى يترنّبٍ عليه ثلاثة أحكام: 

ll aA 


۲۹ 


الحدٌ الأعلى فيها فعل ثلاثة أشياء: 
- إدخال الماء إلى الفم. 


- وإدارته؛ أي تحريكه. 


قاذ ی هذه الأمور ا د أربت ب الكيال. 
وأمّا صفة الإجزاء فهو فعل اثنين فقط من ثلاثةء وهذا الاثنان ما هما؟ 
- إدخال الماء. 


- 
چ س 


ثم إخراجه. 


إدخال الماء. 

- والإدارة ثم بلعه. 

فقد نص بعض فقهاء ا مذهب أله لا يلزم المح إن مَنْ فعل اثنين من ثلاثة فليس بمبالغ» 
والمبالغ هو الذي يدير الماء في فيه كله فيحرّكه إِمّا بلسانه» أو يحرّكه وحده من غير لسانه. 

I يها دان الا‎ SN 

الاستنشاق كاله إدخال الماء إلى الأنف باي طريقةٍ كانت» سواءً كان بجذب أو بتبليل؛ 
ولذلك جاء عن جاه أله قال: ولو أن تيل يدَيْكَ» أو خرفةٌ فتدخلهما في أنفك أجزا. 

كل ها بوفين نكن e‏ بولقب رتوار ارال لمر 

وأا الك لقان الف شا 

ات اال لانن أن نون الف حه إل ا الا ار الات 

قبل اغرال ی شوه يشير 
- م استغازه: فإن الاستتفان من باب المبالغة. 


0 


قال: (لغثر يعني" لحديث لذي عرفناه قبل قليل؛ والتحقيق أن المبالغة صو ر و 
الاستنشاق دون المضمضة.» فالمضمضة لا تُتَصَوَّرء فيها ضررٌ على الصّائمء! ا اقلت: إِنَّ 
عم اللعاي نا کو كا سان رياب اليا 
[المتن] 

قال مله : (وَتحلِيلٌ اللّحيَةالكَتِيفَ وَالأصابع). 
[الشرح] 

(وخليل اللّحْيَةِ الْكَتِيَةِ) سن والمراد بالتخليل أيْ في الوضوء وأمّا في الاغتسال فإلّه 


0s. 


الظّاهر من اللّحية يجب إيصال الاء إليه غسلاء وجوبًاء وهو الظّاهر الذي يراه النَّسء 
وما استرسل کا سيأتي إن شاء الله. 
ما الباطن -وهو الذي لا يُرَىء يكون خلف اللّحية- فَيُسْتَحَبُ تخليله» -وسأذكر 
الغا بع فلل اسا إبضال لاء إليهدعن طريق التشايل, 
وأمّا البشرة فلا يُشْرَع بل يُكْرّه إيصال الماء إليهاء حكى الإجماع على عدم المشروعيّة 
النّوويُ» فإيصالك الماء إلى داخل البشرة في اللّحية لا يضرع ابتداء» وليس سه بل هو مكروةٌ؛ 
لاله من التَْدَّد في الدّين. 


ذا ااه ن اا ا واو اج فاه نو اوها امل قن 


وأمًا الباطن قَبْخَلّل استحبابّاء كيف يكون التّخليل؟ 

له صفتان: 

- الصّفة الأولى: أن ثل الأصابع» ثم حل على الْعَارضَيْنِ واللّحِية مضمومةً تُدْخَلُ 

ع تكون الأصابع شود 

- والصّفة(" الثّانية: أن يأتيّ بالماء فيجعله تحت حنكه» يجعله للشّعر أم للبشرة؟ 

لا البشرة له بسن ا 

قال: (وَالْأَصَابِعَ أيْ يُسْتَحَبٌ تخليل أصابع اليدين معّاء وقد جاء في بعض ألفاظ 
حديث ليقط بن صيرة: «وَحَلَلْ بين أَصَابِعِكَ). 
[المتن] 

قال مله : (وَالتَيَامُنُ). 
[الشرح] 

أيْ والتيامُن بين الأعضاء التي فيها جزآنء وأمّا الوجه فجزءٌ واحدّ فلا يُسْتَحَبٌ فيه 
التبامن» ولذلك سيأتي معنا: هل الجسم جزآن أم جزءٌ واحدّ في الاغتسال؟ 

اغب رق د ا ا ا فسل ا الاين قبل الا ووا 
[المتن] 

قال له : (وَاَخد مَاءِ جَدِيدٍ للَأَدَْينِ). 
[الشرح] 

اللتتعوفو ا اذهب 3د o.‏ اتققت أن ذاه هاة جديا 


للأذنَيْنِ؛ الدّليل على ذلك أمران: 


)١(‏ في المسموع: (والصورة). 


الآمر الأوّل: ما كنت عن عبد الله يك عم 6 انه كان يأخل ماء جديدًا لاذه واين 
غ ا س ا أعدها وحديل: 

الأمر الثاني: أنه قد جاء عند البيهقيٌ من حديث عبد الله بن زيدٍ 5 «آنه رأى اللي 
عر يلخن ماء جديدًا لأذلئه عند الوضوء فدل ذلك عل الأسحيات. 

وهذا الحديث الثاني واف كان ا 00 عل العمل به 51 ابن عمرّء وأنتم 
تعلمون من ابن عمر من حيث المكانة» ومن حيث شدّة الاتّباع للتَبيّ عَم . 
[المتن] 

قال مله : (وَالْعَساة الثانبة وَالثَالِئَةُ) . 
[الشرح] 

و وا تک فالغو ما كان مو اب 
المسح فن الممسوحات لا يُسْتَحَبٌ فيها التُكرار. 


خذ هذه القاعدة: كل ممسوح لا يُسْتَحَبٌ فيه التكرار. 


رابعًا: الععامة. 

وخامسًا: الخمار» ا 

كل هن ألا يستكت فيها التكرار؟ لأا غسويحة» لذلك قال: (والعشلة) آي الغسل» 
الي ES‏ 

قال : (وَالْعَسْلَةُ الا نة وَالثَالئَةُ) لحديث عبد الله بن زيد المتقدّم. 


ال 
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SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 


أ لىق أ و *+» على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام الشويهر 


حفظه الله تعالى 


ه 4ه ها ها ها الها ر اوه هه 


جد سود _/ 


[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


هه هه" 


بجامع الراجحي القديم بحي الصفا] 


جڪ 


ابتداء من مغرب الاثنين ۸/۱/۲۳١٤١ه‏ 


/ NWÎ وح‎ ١ 


الدرس الثالث 
تمن باب فروض الوضوء إلى نهاية باب نواقض الوضوء مع الأسئلة] 
(الشيخ لم يراجع التفريخ) 
اعتنى به 
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وليد يسر ي 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (8111311.60133 )1212 35011316) 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


بس را الرحن الرحيم 

[المتن] 

قال قله : (بَاتِ فُرُوض الْوْضُوءِ وَصِفَتِهِ). 
[الشرح] 

بدأ لصتف في هذا الباب بذكر فروض الوضوء وصفته» قَصْدٌ المصئف بفروض 
الوضوء هي التي لا تسقطء لا سهوًا ولا عمدّاء وذكر بعض علاء المذهب -مثل يوسف بن 
عبدالهادي في بعض كتب الأصول- أن الفقهاء عندنا يعبّرون بالفرض ويقصدون به الرّكنء 
فإذا قالوا: فروض الوضوء. أي أركان الوضوء. 

( وععدنا قاع أن الأركان وهي الفروهن لا تفط لاق الشهو ولا فى العمده لاف 

الواجبات. فإعًها تسقط عند السّهو. 
[المتن] 

5 ڪر مو 00 سم ا كاه وو عر 2 

قال لله : (فروضه ستة: غسل الوجهء والفم والانف منه). 
[الشرح] 

بدأ في ذكر الفروض السََّة» وهذه الفروض السّة الدّليل على كونها فرضّاء أنها ذَكِرَتِ 


ت A‏ 2 رص > £ ٥‏ ورو وح عاسم 


في الآية: يتآمًا اریت ٤امنوا‏ لدا فُمَثْمَ إِلَ اللو فاغسلوا وجوه وَأيْدِيَكْمَ إلى الْمرَافِقٍ 
ا مسوا بر وس کم ارجم إل الْكَعَبَينِ 6 [المائدة: 11 فهذه أربعة فروض يجب فعلها. 

ا کپ نهان دلبل الرقبي اله قد ذكر س كاين مقر ا وغاذة العرب 
انم يجمعون بين المتباثلات في الذكرء فَذِكرٌ مُعَايرِ بين متماثلاتِ لابْدَ أن يكون له فائدةٌ و 
لكان لغوّاء وكلام الشَّارِع مره عن اللّغْوء فنظرنا فلم نجد فائدة لِذِكْر ممسوح بين المغسولات 
ا ا عل أن الا پو ب 1 


ا 


لوالا فرت وا زه لا لشت لقعا ه12 ]1 عله الا نفاله قاذ لصاف 
بعضها عن بعض» وطال الفصل بينها فاا تَسَمَّى عند ل شا تراك ويدلّ 
عل الموالآة#تحديث سباق بع قليل في عله 
قال: (عَسْلَ الْوَجْهِ) للآية» (وَالْهَمُوَالأنف مِنّْهُ). 
القاعدة عندنا: -كا سبق- أنَّ الفم والأنف من الوجهه ينبني عليها هنا في الطّهارة 
وتنبنى عليها [في] الصّلاة أيضًاء ما هى مسألة الصَّلاة؟ 
نّمم يقولون: لو أن امرأ أكل في أثناء الصّلاة بطلت صلاته» لكن لو وضع شيئًا في فيه 
فنا لا تبطل صلاته؛ لأن الفم من الظّاهر لا من الباطن» كذلك في الصَّيام فيها يتعلّق ببطلان 
الصّومء كذلك في الحجٌ» وهكذا في مسائل كثيرة متعلّقَةٍ هذه القاعدة. 
[المتن] 
0 ےا هو سمه رس 
قال مله : (وَعَسْل اليديْن). 
[الشرح] 
(وَغَسْلَ الْيَدَيْنَ)» المراد باليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين للآية. 
[المتن] 
ا ا ان ور 
قال مه : (وَمَسْحٌ الرّأْس وَمِنْهُ الأدنَانِ). 
[الشرح] 
(و قش مسح الرّأس)» أي مسح الرس كله والمذهب أنه يجب مسح الرس كله» ويدخل 
منه جانباه» وهما الصدغان فَإئََّما داخلان في الرأس» حكى الإجماع على اّما من الرَأس | 
ودليل وجوب مسح الرس كله الآية 38 وأمسحوأ أ روسك 6 والباء للإلصاق» أ 
فيجب إلصاق اليد على الرس كله. 


يعفى عن شيئين: 
- يُعْمَى عن الشَّىء اليسير الذي لا يمكن مسحه» إذ فيه مشقة أن يمسح المرء على جميع 


ع 


رأسه. 
3-4 عر 0 
قال: (وَمِنهُ الْأَدنانِ)؛ لحديث أبي أمامة: انان و من الرس | 
[امتن] 
قال اله : (وَغَسْلٌ الرّجْلَيْن). 
[الشرح] 
(وَغَسْلٌ الرّجْلَبْن) إلى الكعبين. 
[المتن] 
قال جم : 4 
[الشرح] 
عرفنا دليل الترتيب وهو الآية. 
[المتن] 
(وَالمُوَالاة). 
[الشرح] 
(وَالْمُوَالَاةُ»» دليلها ما تقدّم» ولا ثبت عن الإمام أحمدَ من حديث بعض أصحاب 2 
ين أن 2 يلم «رَأَى في رِجْلٍ رَجُلٍ مث الدّرْمَم عع لْمْيْصِبْهَا الْمَاكُ مره الب عل 


ع 


Î‏ لضو ةا فدهل" NENN‏ وابعة: 


[المتن] 
(وَالْمْوَاَاة وهي أن لَابوكَرَ عَسْلْ عُضو حتى بنْسَفَ الذي قَبلَهُ). 
[الشرح] 
بدأ المصتف في ذكر ضابط الموالاة» وانظروا معي هنا مسألة في التقعيد سأذكرهاء ثم 
أنرّ ل هذه المسألة عليها: 
عندنا كلّ ضابطء وکل قيلء وکل تقدير لزمانٍء أو لقدر من أعضاءٍ ونحو ذلك؛ فلاب 
فيه من الرّجوع إلى النّصّء فإن لم يُوجد النّسٌّ رجعنا بعد ذلك إلى لغة العربء فإن لم نجد في 
كلام لغة العرب رجعنا بعد ذلك إلى العزف. 
نرجع للموالاة عرفنا قبل قليل أنَّ المولاة لها دليلٌ» فبحثنا عن ضابط في الشَّرِعَ للمولاة 
فلم تجن لااك فاا واا رل وجا ي دل للج ما يدل عليهاة رر الل لعن 
الوضوء هو غسل الأعضاء بهذه الهيئة» فإذا تأر أحد الأعضاء عن العضو الثاني لم يُسَمَ 
ET‏ الشرخ نقل هذا المصطلح -وهو الوضوء- من دلالته اللغوية إل م 
اصطلاحييٌ فلابْدٌ أن يكون مجموعًاء فإذا فرّقَتْ فلا تكون كذلك. 
ولذلك ذكروا أن هذا الصّباط هو: ألا يُوّخَر غسل عضو حلَّى ينشف الذي قبله» فإذا 
نشف الذي قبله في غير الح السّدِيدء والبرد الشديدء والرّيح الشّديدة؛ فإلّه حينم لا موالاة إذا 
بُستتى من ذلك أربع ضور 
الصووة الأول ذك ا ا ا شديت اوو ف 
الصورة ا ا ال إذا كان ال دفن الخرا ل لا ا 
على المحل» أي على محل الوضوءء وأمًا إذا كانت النّجاسة على غير حل الوضوء فَإِئَّها ترفع الموالاة. 


3 


[الصورة] الثَالئة: إذا اشتغل بِسنَةَ كالسّواك مثلًا. 

[والصٌّورة]7) الرّابعة: إذا كان موسوسّاء فأراد لدفع وسواسه أن يجاهد نفسه» فأطال في 
الفصل بين الأعضاء جاز. 
[المتن] 

قال مه : (وَاليةٌ َر ط لِطَهَارَةٍ الأَحْدَاثِ كُلّهَا). 
[الشرح] 

قال: (وَالبَيُ رط آما اليه شرطٌ فلقول النَِيّ يي «إتا الخال باليّاتِ). 

اله لاب لكي حدق من العلم» ولذلك يقرلون: اليه فم لعل ومعتن أن المرء 
ينوي شينًا معناه: أنه يعلم هذا التَّىءء ويعلم أثره» فمن أتى باءٍ قاصدًا له» ويعلم أنَّ هذا الماء 
بفعله ذاك يرفع حدثه حينئذٍ ارتفع الحدث, هذا هو القصدء إِذَا النيّة تتبع العلم داتا. 

قال: (شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثْ) جميع الأحداث» سواءً كان غسلًا واجبًا أو مندوياء 
وضوءًا واجبًا أو مندوبّاء تيا يجب فيه أيضًا النيّة. 

قالوا: ولو كان في معنى الحدث» وذكرنا في درس [مضى] أن ما في معنى الحدث هو 
ا ا وبناءً على ذلك فان عندهم مَنْ غسل يديه أو غمسهماء ولو ثلانًا من غير 
نب م يرتفع حدثهاء بل يجب عليه أن يغسله. 
[المتن] 

قال تلت : (قينوي رَهْعَ الْحَدَثْء أو الطَّهَارَةَ لْمَا لَامبَاحُ إلا بها). 


[الشرح] 


ع ع , کرس و 
أراد أن یبس كيف تكون النيّة؟ 


قال: الئيّة أن (يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدّثْ)ء رفع الحدث هو رفعه حقيقة إن قلنا: إنّه كذا"» أو 
رفع حكمه بناءً على التفصيل الذي ذكره الشيخ منصور. 

أن يعلم ويقصد بهذا الفعل رفع الحدث. أو أنه يستبيح به عبادة لا تُسْتبَاحٌ إلا بالطّهارة؛ 
كالصلاة» والطّوافء وقراءة القرآن» وا مكث في المسجدء إذا نوى العبادة التّابعة لرفع الحدث 
حينئظٍ تكون نيّة رفع الحدث. 

بو الذي تركو ارا 

شرل اللاى الأ يكون تاوما ى 

الأمر الأوّل: هو الذي لم يقصد الفعل بالكليّةء لم يقصد الفعل» جلس تحت المطرء فَحَمَّ 
المطرٌ بدنّه أربع جرياتء هو في الحقيقة عَمَمَ جميع أعضاء الوضوء أربع جراياتٍ لکل عضو 
جرية» ومع ذلك نقول: ل يقصد الفعل بالكليّة وم يقصد إيصاله على جسده. 

الأمر الثاني: هو الذى بكرن غر قاضل للعادة وإنا قضد متا الفعل شيئًا غير العبادة 
كالتعليم» فَمَنْ قصد التعليم لغيره فإنَّه حينئلٍ لا يرتفع حدثه. 
[المتن] 

قال له : (فَإِنْ تو E‏ 


ت 
00 ل E‏ 
أو چ 


ا 


ل 


ارتفع». 
[الشرح] 

عندي هنا مسألة قبل أن نتكلّم في كلام المصتف يجدها بعض الإخوان في كتب الفقه 
لابْدّ أن ننتبه لماء وهى قضيّة التلفظ بالبّة: 


انظر معى اني محلها القلب» لكر التلفظ مها نوعان: 


)١(‏ هكذا في المسموع. 


د اوتاسايرة: 

قاط طهر هو أن برق غير NAE am‏ 
عليها» أن قن جر الا عدار شخ واس لاننك اد 

طبعًا ليس اتفاقًا بل حكي اتّفاق القصود إل رفع الوت بها جد وإ قفن 
بعض العلماء -وفيه نظرٌ- أَتَّا خاصة بالموسوسء يرفع صوته» هذا غير صحیح» بل تزيده 
وسوسّاء ذا الجهر بالنيّة بدعة. ۰ 

التوع الثاني: رهوا سرا تمعتى. أن يسيع a‏ كرفا يفون 
المتأحرين» وأمًا الذي مشى عليه المصنّف وانتصر له في «الإقناع» فاتصر إل أنَّ الفط ال 
بالنيّة ليس مشروعًا. 

لكن هل نقول: إِنَّ التََفْظ بالييّة سرا بدعةٌ؟ 

وله لك ابسن يدع البوعة عن ا ی وان لالط ين 
غير أن يُسِْعَ غيره نقول: غير مشروع؛ كما رجح المصّف في «الإقناع»» ورجّح جاعة كالشيخ 
تقيّ الدّين» لكن القول بِأئََّا بدعة صعبٌ جدَاٍ لاله نص عليه الأئمّة َة بل قد ثبت أنَّ الشَّافِعيّ 
25 كان يري ا ا ا 

1ا مطاف اله لبس ا ی اغروت ا 

قال : (فَإِنْ وی ما سن لَه الطَهَارَةٌ؛ گقر اة وغيرها عا ي يسن له الط 


قال 17و ا فقث 0 التجديد افون بخ رة لر هر غل طهارة فودد 
وضوءه مرّة أخرى. 


وقول الصف 15: (تديدًا مسترت نا مرادة؟ 


اال ف ر عر وهةا هو الاح ول هو الى دعاو ا 
على ذلك في «المنتهى»: وإنَّ)ا يكون تجديد الوضوء سن إذا فعل بعد الوضوء الأوّل» عبادة 
E LT‏ 

O Nae Nel NICS, 
بين الوضوءين عبادة يُشْترَط ها الطّهارة فليس بمسنونء وهذا غير المسنون يكون خارجًا عن‎ 
ا حول و‎ 

إا قال: (فَإِنْ َوَى ما سن لَه الطهار فر 
معي؛ لو أن امراً أحدث ثم أراد أن يتوضّأ لعبادةٍ أخرى» ظانًا أنّ وضوءه الثاني من باب 


َس له الطّهارة» وقد نسي 


نَاسِيًا حَدَنّهُ ارتَمَعَ انظر 


۹ 
E 
ع‎ 
1 
6 


O 


التجديد» تاا ادقن لحدت ك الأول» او كان آراة أن شاا 
حدثه أيضًا كذلك؛ فإنّه في الحالتين يرتفع حدثّه الذي كان ناسيا له. 

وإن كان ذاكرًا له؟ قالوا: إن كان ذاكرًا له فلا يرتفع حدته؛ لاله حينئذٍ يكون عابتا 
يتوضّأ وضوءًا مسنوثًا مع أن عليه حدتًا أكب فإنّهِ لا يرتفع. 

إذّا فقول المصتف: (تَايسيًا حَدَنَّةُ) يشمل الصّورئَيْنِ السَّابِقتَيْن: 

ذا تك e NAE‏ 
[المتن] 

قال يله : (وَإِنْ وی عُسْلًا سنونا أ جْرَأَعَنْ وَاجِبء وَكََا عَكْسهُ)). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ نَوَى) آي وف الذي عليه جناب (غساا م سوا 


الفرق ون هه ليان وام قيلها: 
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1 جزا عن وَاجِب)» ننظر إلى 


الأول؟ إن توى من عليه حدث ديد وضو أجرأه عن واجب إن نسيه» هنا لم يذكر 
السيان» وكذلك في «المنتهى» لم يذكره وإِنَّا قيّدها صاحب «الوجيز» ولذلك كثيرٌ من المحشين 
المتأخرين من مشاغنا بقولوة: ب أن د المسآلة الثانية كا يدت المبنألة الأوق باشتزاط التسيان: 

وهنا فائدة في كتاب «الوجيز) ال هذا كتاتٌ الحقيقة بدأه بطريقة» ثم 51 فبدأ 
يشتغل على كتاب «المقنع»» ولذلك الحقيقة أن كتاب «الوجيز) للدجَيْلٍ هو كتاب «المقنع»» کا 
ذكرذلك المرداويٌ» و فک ا وهو أنه يُقَيّدٌ كثيرًا من الإطلاقات» فلذلك 
كتاب «الوجيز) فيه كثيدٌ من التقييد للإطلاقات ما لا تجده في غيره» فهو دقيقٌ في هذا المسلك - 
عليه رة اله وهو من حتابلة يغداة. 

قال: (وَكَذَا عَكْسُهُ) أي إذا نوى واجبًا أجزأه عن المسنون» هذا واضحٌ لقول الي لم : 
إذا ى أَحَدُكُمُ الْجَمْعةَ كَليَْتَسيلُ؛ يشمل الواجب والمسنون. 
[المتن] 

قال مله : (وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَخدَات تُوجِبُ وَُصُوءًا أو عُسْلَا قَنَوَى بِطَهَارِتِهِ أَحَدَهَا 
ارْتَمَعَ سا يرَهَا). 
[الشرح] 

وهذا بناءً على أا تتداخل» وقوله: (قَتَوَى بطََارِتِه أَحَدَهَا) أحد الأحداث؛ بخلاف إذا 
نوى أحدها دون رفع الباقي» فحينئذٍ يكون بمثابة التفي للباقي فلا يرتفع حدثه. 
[المتن] 

قال بی : (وَيحِبُ الإنيانُ با عِنْدَ أَوّلِ وَاجبَاتِ الطَّهَارَ اليف 
[الشرح] 

قال: (وَيِجبٌ الإنيَانُ ن ا( أي بالييّقه (عِنْدَ أَوّلٍ وَاجِبَاتِ الطّهَارَ lê‏ 

ار کا ا 


[المتن] 


قال ماه : (وَنُسَنّ عند اول مَسْنُو 2 إن جد قبل وَاجب). 
[الشرح] 

قال: (وَتُسَنٌ) التسمية» (عِنْدَ أَوّلِ مَسْنُونَاتها)» أي مسنونات الطّهارة7"”» (إِنْ جد قَبْلَ 
ا يسمي عند غسل اليدين» وإن 

ا را ا د متعمّدَاء ثم 

ا e‏ ينوي عند العْسْلٍ. 

ذكر المصتف وقت الوجوب» وذكر هنا السنيّةء ولم يذكر الجوازء فقهاؤنا يقولون: يجوز 
تقدّم النية على الوضوء» لكن بزمنِ قصير› فيجوز تقدّمها على الطَّهارة؛ لأنَّ فقهاءنا يتوسّعونء 
وهم من أوسع المذاهب في النيّة الحكميّة. 
[المتن] 

قال له : (وَاسْتِضْحَابُ ذِكْرهًا في عيِيعِهًا). 
[الشرح] 

قال تخت ااب زكر الرضوة ل ها رغال أن اا الان 
[المةن] 

قال له : (وَيحِبُ اسْتِضْحَابُ حُكْوهًا). 
[الشرح] 

استصحاب الحكم ما معناه؟ معنى استصحاب الحكم أيْ آلا ينوي القطع» فإن نوى 


قطع الوضوء» أو قطع التي فإنه يتقطع حينئظٍ. 


)١(‏ في المسموع: (الوضوء). 
(؟) هكذا في المسموع؛ ولعلها: (بعدها جاز). 


[المتن] 


° ريو‎ aru” 
قال جال : (وصفة ا‎ 
[الشرح]‎ 
E us 5 2 : 5 م‎ 59 
قال: (وَصِفَةُ الْوْضْوءِ) عادة الفقهاء يذكرون في صفة الوضوء وصفة الصّلاة صفة‎ 


الكمال؛ لأنََّم بيّتوا المجزئ في الفروض» ثمَّ يبدؤون بعد ذلك في صفة الكمال» وأمّا ما زاد عن 


[المتن] 

5 او .ره 5 3 5 ور و ۸ ر ر 

قال اله : (أَنْ يَنْوِيَ» ٿم يمي تم غل كَفَيْهَِكَانَا). 
[الشرح] 

5 عه ره 5 7 5-4 5 ¢ 3 کت 

قال: (أن يَنويَ) وتقدم» (نم يَسَمَيّ). أيضاء وتقدم قلنا: يقول: باسم الله فقطء قال: (ثم 
عسل كَفْيْهِتكَانَ) هذا على سبيل الاستحباب؛ إلا أن يكون قاتا من نوم» فإنَّهِ يكون واجبًا. 
[المتن] 

5 او 22 ب إن 4 02 

قال مه : (نْمَ يسَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقَ 
[الشرح] 

وتقدّم صفة الكمال والإجزاء في المضمضة والاستنشاق. 
[المتن] 

قال مله : (وَيَغْيِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابتِ شَعْر الرس إلى ما انْحَدَّرَ مِنَ اللَحْيَْنِ وَالذّقن 
EEN N‏ 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن صفة غسل الوجهه فقال: إِنَّ حدّ الوجه» وهذا هو حد الوجه لا 
د كينو 2ا جا جود الول هاا جد ال ا 


حدٌ المغسول قد يزيد؛ كا لمسترسل» وهذا الحدٌ يفيد مع ما تحتاجه في باب ال جنايات؛ لأا 
سنمرٌ) - إن شاء الله - في باب الجنايات أن الجائفة إذا كانت في الرّأس» ثم نزلت على الوجه 
ها ديقاة» كف تغرف الوحة من ال آس؟ تعرفه ذا للد الدى :ذكرودى باب الطهارة. 

الفقه بعضه متبط ببعض» ومن لم يعرف الفقه في الأبواب كلها اضطرب فهمُّه فيها. 

قال: (وَيَغْسِلَ وَجْهَةُ)» وهذا هو حدٌ الوجه (مِنْ مََابتِ شَعْرِ الرَّْسِ) في العلوه والمراد 
بالمنابت المعتاد غالبا قالوا: ولا عبرة بالأفرع؛ وهو الذي ينزل الشّعر على جبهته» ولا بالأقرع 
والأصلع الذي يحسر الشّعر عن رأسه أو في هامته لا بُوجَّد فيه شعرٌء العبرة بأواسط النّاس 
لذي يكون له هذا الحد(". 

قال: (وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مََابتِ شّعْرِ الرأس) أي المعتادء (إِلَ ما انْحَدَرَ مِنَ اللّحْيئنِ 
وَالذَكَن طُولًا) ما انحدر من اللَّحْيْنِه هذان هما اللَحْيّان(" اللّذان يتحرّكان بتحرّك الفم 
Ta‏ لشتن لتنا و اهن فإن عدم الادة -كما سيأتي بعد قليل- 
اا ا ا الطول» aN O a‏ اللي 
هو الذي يتعلّق به الدّيات هناك والشّعر يتعلّق به الدّيات أيضًا في اللّحْيِين» يتعلّق بهذا اللْحي. 

نا تحور مي هذا موت اله للد من الله 

الس سي صر من ارف لا ينغ ولا يفتكت من 
باب أو غسلّه في الوضوء» وإِنَّا هو متعلقٌ بالرّقبة. 

اها ا لن ب الل 
)١(‏ هكذا في المسموع. 
(۲) أشار هنا شيخنا إلى منابت شعر نفسه وفقه الله لبيان الحلٌ. 
(۳) أشار هنا شيخنا إلى ييه وفقه الله لبيانها. 


() أشار هنا شيخنا إلى ذقنه وفقه الله لبيانه. 


)٥(‏ عند كل اسم إشارة هنا يشير شيخنا وفقه الله إلى الموضع من نفسه لبيانه. 
۱۲ 


قال: (وَمَنٍ لذن إل ادن الأذنان من الرّأس كما مرَّ معنا؛ لحديث أبي أمامةء فالأذان 
لا فن الوجه و[ ا هان ال اس والصدقان انام ال اس هداد کن Nb‏ 
فَإنَّه من الوجه» بدءًا من البياض الذي بک وين ادون الشّعر = هذا و كا 0 - 
وين البياضى الا غر فكاا الساضن من الوصف إذا الوبعه عر ضا مم الأذف إل توا 
ليس داخلا في المحدود. فا قبل ١مِنٌ)‏ وما بعد (إلى» ليس داخلين في الوجه. 
[المتن] 

قال الله : (وَمَا فيه منْ شَعْرِ يفي وَالظَاهر الْكثيفَ). 
[الشرح] 

انظر معي الشّعر الذي في الوجه كثيد جدًاء بدءًا بالعذار -الّذي ذكرناه قبل قليل- 
رالا مرش والثبالعان» و الختفقة» و ال ارب وال والأهدابع وقيرها كر جا 

هه الشغوز أي في الوجه تنقسم إلى 5-75 

القع لار أذ اا ر ا يمعي أن لذ سفت عن البشرة تحتهاء كالشّعر 
الخفيف الذي : Nal ET‏ الذي يكون بجانب الأذن» هذا 
الشعر الخفيف يجب غسل البشرة تحتهاء وإذا غسلت البشرة التي تحته إذَا انغسل الشعر معه. 

النّوع الثاني من الشّعر: وهو الشّعر الكثيف الذي يستر لون البشرة فالواجب غسل 
الظّاهر فقطء وأما باطنه قَيُسْتَحَبٌ التخليل» وأمًا البشرة فلا يُشْرَعُ غسلها؛ ولذلك قال 
الأصتف: (وَالظاهر الكثيف) آي لذي يكون ساترًاء الظّاهر يقابله الباطن 0 ولا 1 
والاهر ب والباطن لاه لكك کله والكثيف يقابله الخفيف. فالخفيف يجب غسله مع 


e 


)١(‏ أشار كذلك لبيانها. 


قال: (مَعَّ ما اسل مِنّْهُ) أي ما استرسل من اللّحية» فمشهور المذهب في الْمُعْتَمَد 
عفد ااا ین أن اء ا طالت له رجي عله عب ها اسل #وإن راد عن اله 
وجويّاء قالوا: لألّه في حكم المتٌصل فأخذ حكمه» بخلاف شعر الرس فإِنَّ له حك منفصلا 

سيأتي في باب الغسل إن شاء الله. 

[المتن] 

قال له : (نُمَ يَدَيْهِ مَعَ ارقن 
[الشرح] 

)0 دَيْهِ مع الْحِرْقَمَيْنِ) للآية» إو وَأَيِيَكُْم إلى ألْمرَافِقِ # و«إلى) هنا بمعنى ١مع)‏ الدّليل 
ا علد «عَسَل يديه كَأَدَارَ ده ِل مِرْفَقَيْه). 


أن 


عليه ما جاء في حديث جابر 


[المتن] 
ها لاه سم 


قال بجر :م 
[الشرح] 

مسح الأذنين يكون مسحًا لظاهرهما وباطنهماء وقد ذكر فقهاؤنا أن الظاهر والباطن 
كليهم| من الرَأس 

الطاهر من الأذنين هو هذا الذى يكو ين الأذن وين الدّأس هذا هو الطاهر: 

أا الباطن فهو الذي فيه الفتحة يؤدى إلى باطن الرأسء إِذّا ظاهر الأذن ما هو؟ هو 

الذي کر ن نة آل ابي وا اظن هر الى يكو فل اقاب 

بعض فقهاؤنا قال بوجوب مسح الظّاهر والباطن» مثل ابن عوض وغيره» ولكن 
الشهور عقت الققهاء أن الذى حب م اتقو الطاهر الى يكوك ين ال أن وون ال 


وأا الباطع ت سبح اانا 


N‏ واب 


)١(‏ أشار إلى موضعه من نفسه حفظه الله. 


[المتن] 

قال تنه : (نمَ عسل رِجْلَيْهِ مع الْكَعبَئِنِ). 
[الشرح] 

(نُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبيْن)» المراد بالكعبين هما العظان التاتتان في بداية الرّجْلء 
وجب غسلها لقول الي يلثم : اويل أْأَعْقَاب مِنَ النّاراء فدلّ على أن العَقِبَيْنِ داخلان في 
[المتن] 

قال الله : (وَيَغْسِلٌُ الْأَقْطَمُ بق الْمَفْرُوضء فَِنْ قْطِعَ مِنَ الْمَفْصِلٍ عَسَلَ رَس 
الْعَضَدٍ مِنْهُ). 
[الشرح] 

الأقطع هو الذي قُطِعَتْ يده أو بعص يدوه وهذا الأقطع له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون القطع دون المرفقء إِمّا أن تُقَطَمَ من نصف الذّراع أو نحو ذلك 
فيجب أن يغسل الجزء الباقي مع المرفق. 

الحالة الثانية: أن يكون القطع من المرفق» فيكون فصل تفصيلًا يعني» فطع من المرفق 
فحينئذٍ يجب غسل المرفق؛ لأنّنا قلنا: يجب غسل اليد مع المرفق» وقد بقي المرفق» فحينئٍ يجب 
غسل المرفق. 

الحالة الثالثة: أن يكون القطع نوق ا ايع عن اف ف تل ال 
SS.‏ 

وهذا معنى كلام المصتف: (وَيَفْسِلٌ الْأقْطَعْ بيه الْمَفْرُوض) أي ما بقي من محل 


o ااا‎ 


A N‏ انح غبل مرق ىق 
هلاال 


[المتن] 
قال ەلى : (نمَ رقع ره إل A‏ ل 1 
[الشرح] 


2 (نمَ يَرْفَعَ نَظره لل السَّمَاء )» جاء ف بعض القاظا المي عند الإمام أحمدَ وأبي داود» 
وتكلّم فيها بعض أهل العلم» کا مرّ معنا في درس البلوغ. 


1 


ل لووقا وهر أن رل ١‏ أشْهَدُ أن له 


4 


إل إلا الله [وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ] 


رر هه 2 ره وو ررو 
| أن محمدا ك0( 


محمدا عبده ورسو 

وني زيادة عند التّرمذيّ: «اللَّهُمٌ اجعَلْنِي من التَوَابِنَ وَاجْعَلَنِي مِنَ الْمُتَطَهُرِينَ). 
[المتن] 
قال فل : (وَتْبَاحُ معوننة وَتَنْشِيفٌ أَغْطَ 
[الشرح] 

َنبَاحُ مَعُونّة المنوضّيع؛ لان الى عم «سكِب ر لَه الْمَاء» [ى)] في حديث المغيرة ئة . 

قال: ويبّاح اف عاف لأله جاه الى حتليك تين بن نخدا قال" «ناولت 
الي اطم ملحَمَة فاشتمل بها). ا أعضاءه. 

وهذا لا تقول 4س واا هو مباح؛ لخادت اكم دنا 
أعطت النَىَّ تم منديلًا فردّه عليه الصّلاة والسّلام ولم يأخذه؛ والحديث في الصحيحين» 
فدلّنا ذلك على أنَّ التتشِيف مباحٌ؛ لأن الس بم فعله أحيانًا وتركه أحياناء ول يد يثبت عنه ل 


تَقَصّدٌ فِغْلٍ أحد الأمرَيْنِء أو ترك أحد الأمرَيْنِء أو غلبة أحد الأمرّيْنٍ على الثاني» فنقول هو من 
المباحات. 
[المتن] 

قال وله : (َابُ الْمَسْح على الْحُفَيْنِ). 
[الشرح] 

شرع المصتف مِوَكلْتَتَه بذكر أحكام مسح على الخفين» وهو مناسبٌ بعد ذكر الوضوء؛ 
لأن مسح على الحْمَيْنِ بدلٌ عن الوضوءء والبدل مناسبٌ ذكرٌه بعد الْمُبْدَلٍ. 
[المتن] 

عو 2 


قال تله : (يجُورُ يَوْمَا وَليْلَة). 


[الشرح] 

قول المصتف هنا: (تجُورُ) ليس معناه انه ليس مندوبًاء [بل] معنى (تَجُورُ) أي يصح 
نهنا وا بمعى جواز الك اوضع ».وهو الصّكةة لأن الذهي الم أن اسم عل 
المَيْنِ هو الأفضل لمن كان لابسًا [هم|]ء بخلاف ألا يتعمد" خلاف حالته» فالأفضل على 
المذهب المسح على الحمَْنِ؛ لأا رخصة والله ك يحب أن تُوْتَى رخصّه جل وعلاء بشرط: آلا 
يتعمّدَ خلاف حالته» ما يجي يلبس ليمسح. لاء يلبس لأجل البرد» ثمَّ يمسح» يجوز فيكون 
الأفضل هنا المسح. 

إذّا فقول المصنّف هنا: (كُورُ) ليس المراد الذي يقابل التّدب» الحكم التكليفيّ» وإنّا 
مراده الحكم الوضعئيٌ وهو الصّحَّة. 


(1) في المسموع: (لا». 
الس ن 
(۳) لعلها: (أن يتعمد) 


قال: (يَجُورُ يَْمَا وَلَيلَةَ؛ لحديث عل في الصحيح وحديث وعبادة وغيرهما: «أنَّ التي 

اطم وَقَتَ لَهُمْيَْمَا وَكَبَه لِلْمُقِيم وَتَكَاَة آيام بيهن لِلمْسَافِرِا. 

مراد باليوم والليلة في الْمُعْتَمَد عند فقهاء المذهب هو أربعٌ وعشرون ساعةء اليوم 
واللَيّلة عندهم في هذا الباب هو أربعٌ وعشرون ساعةء وبناءً على ذلك فإنّهِ من ابتدأت مدّة 
مضحه الشاغة ال اب ف الد عند الشاعة الاب هى اة 

والتفدير بأربع وعشرين ساعةٌ معروفٌ فقد ثبت عن النبيّ بإ أنه قال: (إنَّ التهار انتا 
عََرَةَسَاعَةً في الْجُمُعة)» وثبت عن ابن عباس دنع من قوله موقوفًا أنه قال: «إِنَ اليو أرب 
وَعِشْرّونَ سَاعَةً). 

فتقسيم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة هذا منذ أن خلق الله السَّماوات والأرض» قد 
تنقص دقيقة» أو دقيقتين بناءً على الشتاء والصّيفء وهو التوقيت الغرويّ يظهر فيه هذا الفرق. 
[المتن] 

قال جل : (ولمسافر ثلائة ة بلَالِيها). 
[الشرح] 


قوله: (وَلِمَسَافِرِ) المراة. السفر الڌي د ببح اللرُخص؛ لذن الشفر إذا كان لا يبيح 


عة ) اللرخص فالقاعدة عندنا: أنَّ المحرّم لا يبيح. 


2 2 


هذه قاعدةٌ: كل شيء أبيحَ رخصةً لا يبيحه المحرّم فمن سافر ليفعل حرامّاء أو سافرت 
المرأة من غير محرّم فإئَّا لا تترخص ثلاثة أيّام بلياليهن؛ لاله سفرٌ معصية. 
[المتن] 

قال جیا : (مِنْ حَدَثْ بَعْدَ لبْسِ). 
[الشرح] 

اوسا مهمّةٌ جدًا أريدك أن تنتبه لها؛ وهي مسألة : متى تبتدئ مدَّة المسح؟ 


۸ 


فهاقنا يقرلونةة إن مذ المع تندها من أزل کت يعد الا لون نين انميت 
تبتدئ المدّة. 

بعضهم يعار يقول: من أوّل مسح بعد الحدث» والحقيقة أنَّ الأدق الأوَلُ؛ لأنّه یترب 
عليه مساكل» منها ۰ 

لو أن مرا غا فرك لقلا يوكانوليك ار ای عليه قارك ا وو وليلةه كا 
ار أو لخن عل قل قوق إن ا ا يكو من حو لے آم رل فق 
الحذدت؟ تقول من أبعدآء الحدت. 

فا نعود ف مدهب اله مو دكين ايها اذا ؟ 

lag EEE NS 
N ل‎ 
[المتن]‎ 

قال يله : (عَلَ طَاهِرِ). 
[الشرح] 

لآذ ا ا اه او ا 2 


[الشرح] 
(مبَاح)؛ لأن المحرّم كالحرير للرَّجُلء أو الذهب للرَّجُل والمرأة؛ لأن الحذاء للمرأة حرامٌ 


من الذهبء لماذا حذاء الذهب حرامٌ للمرأة؟ 


لآه لا يجوز عندهم للمرأة أن تلبس كل ذهب» فاا يجوز عندهم ما جرت العادة 
بلبسه» ولم تجر العادة» لا في زمانناء ولا قبلنا أن يلبس النساء حذاءً من ذهب» فلو لبست امرأة 
[المتن] 

قال اله : (ساتر لِلْمَفْرَوضٍ). 
[الشرح] 

قوله: أن يكون (ساترًا للمفروض) معنى كونه ساترًا للمفروض أمران: 

الأمر الأوّل: أنيكون سات تا لحل رض كاملا لبس 6 عد فلو سار خض 
لمحل دون بعضه لكان قاصرًا عنه» فلا يجوز المسح عليه. 

الأمررالثاق: اتنيكون سا غر تق د أكون صغ لاغ ف لرن ما عه 

الأمر الثّالث: آله لابْدّ أن يكون ساترًا غير مُكَّقَّقَء يعني لم يظهر فيه بعض المحل. 
[المتن] 

قال یاه : (و ية نبت بتَفْسهِ). 
[الشرح] 

قوله: يت بتَفينهِ): غالباء إذ يجوز عندهم أن یت ده أو يثبت بنعل؛ أن 
العرب قدي كانوا يمون الخفاف بالنعل» قالوا: وما لا يغبت يثبت إلا بربط فلا يجوز المسح عليه 
لاذا؟ قالوا: لأنّ الأصل أله يجب غسل الرّجْلء ثم نقلنا الشَّارع رخصة عنها إلى أمر آخرٌ وهو 
غ ةلاصل تحاف ها كلاف ا ا ا 

الف الذي أذن به الشَّارِع هو الخفٌ لني كان براي زمتهم ذاكء» فإ نّم كانوا 
نوين القن Nag‏ بالق كل EN‏ ولو قيل بذلك 
للزم منه أمورٌ كثيرة. 


إا فقوله: (ویثبت بتَفْسِهِ)» ما أن يثبت ينبت بنفسه لا يحتاج إلى ربطء أو يثبت بنعلل» لأنَّ 
امل عدن اللاي لت يني لال يي يه 
[المتن] 

قال اله : (مِنْ حف وَجَوْرَّب صَفِيتق وَنَحْوهَا). 
[الشرح] 

ا ا (وَجَوْرَّب) وقد جاء في حديث عند أحدَ 
من حديث ال مغيرة أن الى عم مسح عى جَوْرَيَئن مُتَعَلَ ن» أي تحتهما نعل . 

والجورب المراد به بعض صور الخفاف التي تكون على خلاف الجوارب التي نعرفها هي 
ليست الجوارب التي يقصدها الفقهاء» وإنَّ) الجوارب التي نستخدمها الآن هي مصنوعاتٌ 
أخرى» وهي مُلْحَقَةٌ بها في الجملة» ولذلك قال: (ونحوهما) فإئَّما ملحقة بها. 

اذا قيس اها في اللباس الدراريت الي نليسها؟ 

نقول: قاس غليها لله جاء ا لحف ف الرنخصة» وثبت أن اللي عه توسّع فمسم عل 
جورب كما جاء في حديث المغيرة عند أحمدّ» فدل ذلك على أنَّ کل ما كان سات ترا للرّجْلء ثابنًا 
بنفسه» ويمكن المثي به عرفا فإِنّه حينئٍ يكون ملحقا بالخفٌ. 
[المتن] 

قال غه : (وَعَلَ اة رَجُل). 
[الشرح] 

قال: ويجوز المسح (على عمامة الرَّجُل) وقد ثبت فيها حديثان أو ثلاثة عن الي ب 
نه مَسَحَ عَلَ الْعَامَقِا. 

ولكنْ هذه العامة التي يُمْسَحٌ عليها ها شر طان: 


الكرظ الأول تنا لانن أن تكوة سان ؟ لاغليه غ اررض را مارت العادة 
بكشفه» تَرَوْنَ بعض العمائم تكون صغيرةً جدًا على الرّأسء هذا لا يجوز المسح عليهاء وإنَّا 
تكون كعائم العرب» ساترة للرَّأسء ولجزءِ من الصَّدْغَيْنِء أو أكثر الصَّذْعَيْنِ وأكثر القفاء إن 
لم تكن القفا كلة. 

إذّا يجب أن تكون ساترةً للرّاس إلا النَّىء اليسير الذي جرت العادة بكشفه. 

الشّرط الّعاني* سيذكره المصتف. 
[المتن] 

قال جه : (محَنَكَةَ أو دات ذوَابَة). 
[الشرح] 

قال: ومن شرط العامة التي يُمْسَح عليها آنا تكون محتكةء أي جُعِلَ إحدى دوائرها 
تحت الحنك, فلابْدٌ لكي تكون العامة يجوز المسح عليها أن تكون محنّكة أو تكون ذات ذؤابق 
ها ذؤابة خلف» والذوابة الشنّة أن تكون شبراء کا جاء في حديث عبدالرّحن بن غرفي [الذي 
e‏ ل عم فکمه أرقى الذؤابة خلقه شاه قانهر لوا به عل اعاب أن 
تكون الذؤابة شيرًا. 

مفهوم هذا الكلام أن العامة إذا لى تكون ساترةً لأغلب الرَّأسء وإنَّا لبعضه. كالعائم 
الصّغيرة فنا لا يصح المسح عليهاء هذا أخذناه في الشّرط الأوّل الذي لم يذكره المصنّف. 

الأمر الاق أن الام ]13 عا لارا فال لا حون اسع علبهاة والساء يتين 
العيائم» وهذا موجوة عند بعض العرب» عندنا الآن كبار الس قي بعض مناطق المملكة ير 
العمائم» تلفت رأسها على هيئة عمامة» هذه العمامة إذا لم تكن ذات خمار فإلّه لا يجوز المسح عليهاء 
بعض النّساء تلبس عمامةً» وتَحَمْرٌ حنكهاء تكون بمثابة الخمار» سيأ في حديث آم سلمة و 

إا المقصود أنه إذا لبست المرأة العامة دون خمار تحتها فلا يجوز المسح عليها. 


۲ 


الأمر الثّالث: في قوله: (محتّكةٍ أو ذات ذؤابة) إذا لم تكن محنّكة ولا ذات ذؤابة هي التي 
يسمّيها الفقهاء: ب«الصّّاء»» وهي الأغلب التي يلبسها الآن أغلب الاس في بعض البلدان» 
إلا يلبسون الصَّنَاءء وهي موجودة في الشَّام حتّى طلبة العلم عند أهل الشّام» وعند أهل مصر 
نا بليسيوة العامة العا 

هنا نكتة: أله لا يقول بالمسح على العامة إلا فقهاء الحنابلة» وقد صح فيها ثلاث أحاديتٌ 
أو أربعة عن النَيّ ميلم في المسح على العمامةء وهذه من مسائل المفاريد» فغالبًا ما ينفرد به فقهاء 
الحنابلة يكون معهم حديث قويٌ» مثل هذه» ومثل نقض الوضوء بلحم الجزور وغيرها. 
[المتن] 

قال له : (وَعَلَ حمر ِسَاءِ مُدَارَةٍ حت حُلُوقِهنَّ). 
[الشرح] 

هذا ورد فيه حديث أمَّ سلمة طح في المسح على الْخُمْر والمرأة إذا لبست خارًا وكان 
الخمار تحت حلقهاء يعني محنّكًا هاء بمثابة المحنّكء فإنَّهِ يجوز المسح عليه وأمّا الخمار الذي لا 
وكوف كا فلا قوق ترى عضن الشاء تلم خارا و عله خف رقعياء وله يله ت 


حنكهاء هذا لا يجوز المسح عليه» يجب عليها أن تنقضه إذا أرادت الوضوء. 
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[الشرح] 


(فى حَدّث أَصَغْرٌ), أمَّا الأكبر فيجب نقضه؛ لأن فيه غسلا لا مسحًا. 


۳ 


[المتن] 

قال مله : (وَعَلَ جبِرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَرْ قَدْرَ الْحَاجَة وَلَوْ في اکب إِلَ حَلَّهَاه إذًا لبس 
َلك بَعْدَ كال الطَهَارَة) 
[الشرح] 

قوله: (وَعَلَ جَبِيرَةِ)؛ لحديث جابر عند أبي داود «أَنَّ التي عم أَذِنَ بالمسح عل 
الجَبيرَة). 

وقوله: (لَمْ تَتَجَاوَرْ قَدْرَ الْحَاجَةِ)» الجبيرة هي كل شيءِ يوضع لحاجة» سواءً لكسرء أو 
لجرح» أو لغيرهما. 

هذه الجبيرة لما حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون على قدر الحاجة ماما وما هي الحاجة؟ 
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الجرح. وحاجة ثبات الجبيرة» بعض الالصاق التي تجعل على اليد قد يكون الجرح بمثابة 
الثلث فقط منهاء والثلثان إِنَّ) هو لتشبيت هذه الجبيرة بالأصق» نقول: يجوز المسح عليها؛ لأن 
الحاجة: حاجة الجرح» وحاجة ثبات الجبيرة» هذه هي الحالة الأولى» فحينئذٍ يجوز المسح عليهاء 
وسنتكلم عليها بعد قليل بالتفصيل. 

الخالة الذاية أن ككوق الخررة واقدة ع ع اا کی عب نقضها إن رقت 
ا 0 

هاء يمسح ويتوضًاء مجمع بين المسح والوضوء وهذه من الصور الي د ممع فيها بين المسح 
والوضوء. 

إِذّا هذه الحالة الثانيةء أو الثالثة إن شعت(0. 

El els UE SE 


)١(‏ أي على تقسيم آخرء وتقسم فيه الحالة الثانية إلى حالتين. 
٤‏ 


والحالة الثالعة: أن يكون نقضها مضا فحبعز تبقى: لكنّه يمسح عليها ويتيكم لكل 

الحالة الرّابعة: أن تكون الجبيرة وْضِعَت لغير حاجة» بل يمكن نزعهاء فحينئظٍ يجب 
تزعهاء مكل بعقن الاس قل عل مشذا لا ضر بترعه يسن عب ترما 

قال: (وَجَبرَةٍ لم تَتَجَاوَرْ كَدْرَ الْحَاجة): عرفنا أَنََّا إذا جاوزت قدر الحاجة وهو 
المفهوم فله حالتان: 

يمكن أن لا يتضئّر أو يتضئّر بخلعها. 

قال: (وَلَوْفي أَكْبََ) إن يجوز المسح عليها في الأكبر لحديث جابر كان في جنا 

قال: (لَ حَلَّهَا) أيْ إلى حل الجبيرة رل 

قال: (إذَا لبس ذَلِكَ بَعْدَ كال الطَّهَارَة) لابن أن يكون على كمال طهارة؛ لعموم حديث 
ا «دَعْهُها قاي دته طَاهِرَ تن هذا التعبیر من لني يي يدل على أن كل حائل لا 
يجوز المسح عليه إلا على كمال طهارة» والحوائل هي المننف وما قيس عليه» وكذلك الجحبيرة» 
فلابنٌ أن يكون وَضْعُهًا على كمال طهارة» فإن وضِعَتُ على غير كمال طهارة فيجب نزعها؛ إلا 
أن يتضرّرء فإن تضرّر فإنّهِ يتوضّأ ويمسح عليهاء ويجمع معها التيمُم وجو 
[المتن] 

قال اله : (وَمَنْ مَس في سَفَرِ م تام أو َك أَوْ شك في تِدَائِهِفَمسْح مُقِيم). 
[الشرح] 

هذه المسألة فيها مفهوم ومنطوق» نبدأ بمنطوقها -وهو السّهل- يقول الشَّيخ معْلَنَه: 

إن لدت ء إذا ابتدأ المسح في سفر ثم آقام» يعني : أوَّلْ صلاةٍ مسح عليها كان في السّفْر 
والمسافر يمسح ثلاثة ّم بلياليهاء د ثم أقام» أقام متی؟ 


ٍ 


)١(‏ في التقسيم الثاني» وإلا فهذه على التقسيم الأول هي الحالة الثالثة. 
Yo‏ 


قبل تمام يوم وليلةء أو بعد تام يوم وليلةٍ فما الحكم؟ 

نقول: فمسح مقیم؛ لو كان آقام» يعني دخل البلدة أو دخل عامر البلدة التي هو 
مستوطن لهاء أو دخل عامر البلدة الى مع على الإقامة فيها أكثرٌ من أربعة أيّام» إحدى 
وعشرين صلاة أو أكثرٌ -وسيآتي إن شاء الله في كتاب الصّلاة- فمن حين دخوله للعامر ما 
الذي يترنّب عليه؟ 

نقول: لا تمسح إلا مسح مقيم» كم بقي لك من الصّلوات الخمس؟ 

يقول: بقي لصلاةٌ» نقول: تمسح صلاةً واحدةٌ» أو مثلا نقول: بقي ساعتان أو ثلاث 
فتمسح ساعتين أو ثلاثة. 

إن كان جار اة رل ار و ت المدّة في حقه» 

قال: ارم مون رون E‏ 
سافرٌ؛ فإِلّه حينئذٍ لا يمسح إلا يومًا وليلةً فقط» ولا يزيد عليهاء هذا في المنطوق وهو واضمٌ. 

انظروا للمفهوم: مفهوم هذه الجملة أنَّ من أحدث في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في 
حال السَّفرء أو العكس» يعني الحالة الثانية فظاهر كلام لصتف يعني: (مَن مَسَحَ) أنه يمسح 
ثلاثة أيّام بلياليها؛ أليس كذلك! لأنّه قال: (مَنْ مَسَحَ) ما قال: (مَنِ ابتدأ المدّة) وهذا المفهوم 
لذي أورده المصنّف ليس مرادّاء وقد نص على ذلك الشيخ منصورٌ في حاشيته على «المتتهى»» 
وتبعه تلميذه الشَّخْ محمّد الخلوي في حاشيته على «الإقناع» فقال: إِنَّ هذا ليس مُحْتَمَدَا 
وضوات ا n‏ اة باد اء اا لاجد الفا 

مرَّة أخرى منطوق الحملة : (من ابتدأ المسح مقي ؟ ثم سافر أو العكس). 


)١(‏ هكذا في المسموع» والمكتوب: (أو عكس). 


"5 


مقهومها: (أن قر الحدث قبل الح وهو مفب الم 1 يسح الح الوااجب إلا بد 
سافر» بغدما تعدّى عامر اليلد 
قيم؟7) هو أصبح 
سس م سا يس لله لأنّه ابتدأ المسح 
مسار ا رار مادا قحم ممم مان 

هذا المفهوم اعترضه بعض ال محشين» وقالوا: إن هذا المفهوم غير صحيح» مثل الشيخ 
منصور في حاشيته على «المنتهى)» وتلميذه لماذا؟ 1 

قالوا: لأنَّ تحقيق المذهب -هم قالوا ذلك- أن العبرة بحال الابتداء» وإن لم يفعل» 
فتكون هذه المسألة هي المسألة الثّانية المبنية على التفريق في تخطئة مَنْ قال: إِنَّ المذهب تبتدئ 


مدّة البح فيه من آوّل مسح بعد اللندث» :هذه هن المسالة الى آشار ها ابن أفيروق فيبحاشريد 
على الو ض0 ۰ 

قال: (أَوْ شَّكَّ في دائ قَمَسْحَ میم » دااع ف رجا ران ا 
الأكثر» أو اليقين المتأكد منه» وهو مستضْكب الحكم ابتداءً» أو اليقين هو العدد» فهنا نظرنا 
لليقين وهو الأقلء وهو يوم وليلةٌ وهو ضيح يليم 
[المن] 

قال لله : (وَإِنْ أَحْدَتَ ْم سَائرَ قبل مسجو قَمَسْحَ مُسَافِرِ). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ أَحْدَتَ ثم سَائَرَ ر قبل مَسْحِهِ مسجو فَمَسْحٌ مُسافر)» هذا هو المفهوم الذي أورده 
للصتف في المنطوق السّابق كما ذكرثٌ لكم قبل قليل. 
)١(‏ هكذا في المسموع وفيها تشويش» ولعلها: (مسح مسافرا أم مسح مقيما؟) والله أعلم. وتحتاج إلى ضبط . 


(۲) أعاد الشيخ حفظه الله المسألة للإفهام. 
۷ 


[المتن] 

قال اله : (وَلَا يَمْسَحٌ تااس ولفاق ولا ما يَسْفْط مِنَ الْمَدَم أَوْ يُرَى مه بَعْضْهُ). 
[الشرح] 

القلانس هي التي نُوضَمٌ على الرَأس؛ لأئّهَا ليست عا 

قال: (وَلِعَاقَة)» اللّفافة ْمَل على الرّجُل . 

قال: (وَكَا ما يَسْقطٌ مِنَ الْقَدَم أو يْرَى مِنْهُبَعْضْهُ) أيضًا هذا تقدَّم معنا. 
[المتن] 

قال اله : (وَإِنْ لبس حا على خف قَبْلَ الْحَدَثِْ فَالْحُكْمْ للَْوْكَانَ). 
[الشرح] 

هذه مسألة الفوقانٌ والتّحتانٌ: هم يقولون: إذا أبس خقَيْنِ فمن شرط صحّة المسح على 
الفوقاٌ نفس الشروط التي يشرط في التّحتازيٌ؛ بأن يبس على طهارة كاملةء وهي طهارةٌ ماءٍ. 

وبناءً على ذلك فعلى مشهور المذهب أن مَنْ لبس الف ثم أحدث, ثم مسح» ثم لبس 
عليه ُفًا ثانيّاء فلا يجوز المسح على الثَّان؛ لألّه عندهم من شرط المسح على الثاني أن يكون قد 
تحققت شروط المسح على الأوّل؛ وهو اللبس على كمال طهارة» وهنا ليست كمال طهارة. 

ال رط الان أف كرد هادا لعل ارون معا ولانة اش ك ةما [هذا 
ا یا لكن الشار بی بالج 

مَنْ لبس مين ثم مسح على الأعلى منهماء كأن يكون قد لبس هُرَابا» وفوق الشَرّاب 
حذاءً» فمسح على الحذاء قالوا: فالحكم للفوقانقٌ» من جهة أنه إذا خلع الفوقان فإنَّه ينتقض 


وضوؤه حينذاك. 


ع6 


[امتن] 
قال بلقن : (وَيَمْسَحُ أَكْثَرَالْييامَة) 
[الشرح] 
قال: (وَيَمْسَح أَكْثرَ الْعَامَة)» أي أكثر دوائر العامة الظّاهرة. 
[امتن] 
قال الله : (وَظَاجِرَ قم الَف مِنْ أَصَابعه إل ماقو دُونَ أَسْفَلِه وَعَقِب وَعَلَ يع 
الجبيرَة). 
[الشرح] 


وهذا لما جاء من حديث عل [: ملو كان اَن بالرأي لان مح مَل الح 
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أو مِنْ أَعْلاه» فيمسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في السّاق» وقد جاء في 
عضن الكذار اله كالم كوا کا کے مسد را 

والستة عند فقهائنا آنه يمسح الرّجْلَئْنِ في وقتٍ واحلِ «فقَمَسَحَ عَلَيّْها» كا في حديث 
المغيرة» فيجعل اليمنى على اليمنى» واليسرى على اليسرى» فليس فيه تقديم للأيمن على 
الس 

قال: (وَعَلَ كميع الْجَبِيرَةِ)» أي الجبيرة التي تكون على حل الفرض. 
[المتن] 

قال ەل : (و مى هر حل الْمَْضِ ي بعد الْحَدَثْء أو ّث مئه استأتف الطَّهَارَة) 


[الشرح] 
المذهب: آنه إذا ظهر بعض الفرض -وهو بعض الرّجْل- بعد الحدثء أو تمت المدة 
عه ع 9وو 


قاف الطيار» فكرن افا لان الي تالم قال: : «دَغْهَا إن أَدْحَْتْهُ) طَاهِرَتَين قالوا: 


ولأنّه إذا خلعها وجب غسل الرّجْل+ وقد سقطت الموالاة حينذاك» فحيغل يجب إعادة 
الو ان ف ف المهارة: 

وأمًا إتمام المدّة فإن التي م وقتهاء ونظرنا في التَّوقيت فوجدنا أنه يترتّب عليه حكم 
الس لآذ الى عله فال يتخ الق يزما ولل فدلعل آلا ررك الس داك 
فيكون ناقضًا للوضوء. 
[المتن] 

قال اله : (يَابُ َر اقض الْوْضْوءِ). 
[الشرح] 

شرع المصتف بذكر نواقض الوضوء بعد ذلك. 
[المتن] 

قال اله : (ینقض ما َرَج مِنْ سَبِيل). 
[الشرح] 

قال: (يَنْقْضُ مَا حَرَجَ مِنْ سبيل)» وما خرج من السّبيل فهو نجس في الجحملةء إلا ما 
TE‏ 

قال: (يَنْقض ما خرَج مِنْ سَبِيلٍ)» المذهب: أن السّبيل هو مرج البول» وغرج الغائط» 
وغرج الولدماكى ماشرج دو ظري الرلد E‏ 

وبناة على ذلك فالمذعب: أن الرطوبات الي شرج من المرأةطاهرة» لكنّها تقض 
الوضوء. 

والمراد بقوله: (مَا ححَرَّجَ) أي ما له حكم الخارج؛ لأنَّ الفقهاء يقولون: إِنَّ باطن الفرج 
وما يتعلّق بالأمعاء هذا ليس خارجًاء وإنَّ)ا هو ظاهرٌ فإذا وصل إليه الَّىْء فلا يكون ناقضًا 
وأمّا إذا وصل إلى القَلْفَةَ وكان الشّخص غير تون فإنَّه في حكم الخارج حينذاك. 


۰ 


[اختن] 


قال له : (و حارج مِنْ بَقَِّ الْبَدَنِإِنّْ گان بولا أو خَائِط أو كَثِيرًا نَجسًا غَبْرهُمَا). 
[الشرح] 

قال: (وخارج من بقيّة َي اْبَدَنِ) كل خارج من بقيّة البدن يكون ناقضًا للوضوء إذا كان 
بولا أو غائطاء من أي مكانٍ خرجء ولو كان قليلا. 

إِذَاه إذا خرج الول و وو عر ا لامي ا و نضا 


غير البول والغائط. وهما أمران: 


فلا ينقض إلا أن يكون كثيرًا؛ لأن التي م «قَاءَ فَتَوَّضَاً» احج به أحمدء وكذلك الد 
قدا ل او صا السحكامةا. 
[المتن] 

ا ا 8ة 2 5 2 

قال اله : (وَرَال الْعَقْل إلا يَسِيرَ نَوْم مِنْ قَاعِدِ وَكَائْم). 

[الشرح] 
رخ هاه َه 0 ى 

يدرك فربّا خرج منه شی وقد ثبت عن النَّ ل أنه قال : «الْعَن وگاء السّه ق قَمَنْ تام لوصا . 

قال: (إلا يَسِيِرَ نَوْم)؛ لما ثبت أن الصحابة « كانت تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون». 

قال: (مِنْ قَاعِدٍ وَقَائِم) المذهب ضبطوا اليسير من الوم بالحيئة» وهو القعود والقيا» 
فمن كان قاعدًا فإنَّه لا يتتقض وضوؤه» وكذلك القائم» بخلاف الرّاقد أو السّاجد فَإنّهِ ينتقض 


وضوؤه. 


۳١ 


وزوال العقل عندهم أحيانًا يكون بالسلب» وأحيانًا يكون بالتّغطية» وأحيانًا يكون 
بالكاي قفاوا إن ادن إذاكان مكتن حليد :انر نه ركوة يلراه ]م كان خدر فهو 
مسلوبٌء وإن كان ناتا فهو مستور العقل. 
[المتن] 

قال اله : (وَمَسٌ ذَكَر مُتَصل» أو فل بظهْر كفو أو بَطْنِه). 
[الشرح] 

قال: (وَمَسٌ دگر مُتَصِلِ). قالوا لمجموعة أحاديتٌ؛ حديث أم حبيبة اه وهو الذي 
بحت به أحمد وغيره من الأحاديث» على «أَنَّ مَنْ مس ذَكَرَه فَلتَوَضَأه. 

وقوله: (متّصِل)» يدل على أنَّ البائن» يعني المنفصل والمقطوع لا ينقض. 

وقوله: (قَبْلِ) أي قبل أنثى» منه أو من غيره. 

(بظهر كمه َوْبَطْنِهِ)» المذهب: أن الكفّ يشمل الباطن والظّاهر سواءً في جميع الأحكام» 
وكذلك الشرف م اانا الارن 0ا 

وبناءً على ذلك فلو كان الس بالذّراع29 فلا ينقض؛ لأن اسي م قال: من مَس 
دك لوال ضادة ركرة الكت اولك 

والآمرالناقة أله لو مه حال فلا يض 

الأمر الأخير: قالوا: إِنَّ مس الذگر أو اليل يكون ناقضًاء ولو كان من غير قصدِ 
لدليلن: 

الدّليل الأوّل: أن عمرَ و «أراد أن يصلٌّ مره بالتاس» فأراد أن يبعال إزاره فقس 
ذَكَرَهُ من غير قصل فقال: على رِسْلِكُمُْ فذهب فتوضّأء ثم عاد»» فدل على آله لا يشرط 
القضنده فاسان له يذ يه أو اطا 


)١(‏ هذا هو الأمر الأول. 
۳۲ 


أن کا کان من ات اا ساب كال اقفن فاو 


6: 
3 


الدّلیر التَّني: أنَّ 


فيها بالتسیان ولا بالخطاً. 

هنا مسألةٌ متعلّقةٌ مبذه: هنا قال: (إنَّ من نواقض الوضوء مس الد گر بالكفٌ)» ذكرتٌ 
ق غر هذا الحا .عق درس الكديقب أن امهب دن العادات القاس الأرلوى قط 
ذون القاس المساوي».وبتاة عل ذلك فإِنّ المذهب رون أن مس القئّل بالذّكل ينق الوضوءة 
وهي المباشرة» فالمباشرة عندهم تنقض الوضوءء ولا تُوجِبُ الغسلء الذي يُوجِبٌُ الغسل هو 
الجماع» وإنَّا يُوحِبُ الوضوء المباشرة» يعني مس الذّكر للقبُل. 
أ 


5 وس 


َك لذن : (وَلمْسْهَا مِن خنتى مُشْكلٍ). 

[الشرح] 

قال: (وَلَمْسُهُه) أيْ ولمس الذَّكَرِ والقُيّل (مِنْ نی مُشْكِل)؛ يعني خننى ل يبن أهو 
ذكرٌ أو أنثى» معنى لمسهما أي لمسهما معَا؛ بأن يمس رجل أو امرأةٌ أو خنثى -يمس ثلاثة 
أشخاص: إِمّا رجل أو امرأةٌ أو خنثى مشكل مثله- إذا مسّهما معًا انتقض وضوؤه مس آلة 
الرّجَلء وآلة الأنثى من الخنثى المشكلء الخنثى المشكل له آلتان: آلة ذكر و[آلة] أنثى. 
[المتن] 

قال لله : (وَلمْس دگر ذَكَرَةُ). 
[الشرح] 

قال: (وَلَمْسٌ دگر ذَكَرَةُ): أي إذا لمس ذكرٌ ذَكَرَ الختثى المشكل» دون مسّه للآلة 


الأخرى فإنّه حينئٍ ينتقض الوضوء. 


)١(‏ في المسموع: (الأمر). 
ارون 


[المتن] 

قال الله : (أو أَنتى فمل مهو فيهما). 
[الشرح] 

انظر معي نأ بالحالات: 

= ]كا یھ الس الھک ب 

- وإمًا أن يمسّه ذَكَرٌ. 

- وإما أن يمسّه أنثى. 

= ]كا أن و 

[الحالة الأولى:] نبداً أرّلا إذا مس نفسه: الخنثى المشكل لا ينتقض وضوؤه إلا إذا مسّها 
دكا إذا مق اكت مكةه الفثل وال كرهكا. 

[الحالة الثانية:] ومثلّه أيضًا يقال في الخنثى المشكل: فإذا مس خنثى مشكلٌ آل خنثى 
مشكل اع دان ر هاما 

الحالة الثّالئة: أن يكون الماش رجلا أو ذكرًا فإلّه: 

- ينتقض إذا مسّهما جميعًاء سواءً بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ. 

- وينتقض إذا مس ذَكْرَ الخنثى المشكل بشهوة فقط. لماذا؟ 

لكن کے ی إن كان 25ج ارس كيه ا ر ره وان كان ان که 
مس بشرته بشهوة فحيائل ينتقض وضوؤه. وهو يقبن وإن لم يُوجد يقن فلا انتقاض للوضوء. 

[الحالة الرّابعة:] إذا مشت الأنثى عورة الخنثى المشكل» فنقول: 


2 إن مسّتهم| معًا انتقض وضوؤهاء لشهوة أو لغير شهوة. 


۲٤ 


دو أقانإن aA aE E‏ تمن وضوقهاة لأله ما بكرن 
أنثى0) فتكون قد مسّت آلة أنثى فانتقض وضوؤهاء أو يكون ذكرًا() فمسّته 
کا إن م الذكة الف من للد المشكلء أو مت الأ الذكرمن الاش الع 
فلا ينتقض الوضوء ولو لشهوة. 
على العموم مسائل الخنثى المشكل من أشكل المسائل» وقد أف الإسنوي كتابًا حمق في 
كلبّة الا في ثلاثة مجلداتِ ضخام» اسمه «إيضاح المشكل في أحكام المشكل». وقد فاته 
ا 1 
وأغلب مسائل الخنثى المشكل ارتفعت في هذا الرّمان عن طريق اكتشاف الطب الرّجل 
أهو ذكر أم أنثى» عن طريق تحليل الدَّمء فبتحليل الذّم يكن معرفة الشخص 
بالكروموسومات أهو ذكرٌ أو أنثى. 
لكن قد نحتاج هذه الأحكام متى؟ قد يكون هناك بلدانُ لا يستطيعون اكتشاف هذا 
النَّىءء أو هناك طفل لم تُحَدّد ونحو ذلكء فيبقى على الحكم. 
والحكم عمومًا وإن لم تحتجه مثل أحكام الخنثى المشكل وأحكام العتق؛ لكن ثْنٌ أن هذه 
المسائل مفيدةٌ جدًا في اكتساب ملكة التّعبِير عند الفقهاء وفهم المسائل» فلا كرك العناية بها 
وقد ذكر لي أحد الإخوان أنه قد قال: لي انتفعتٌ بكتاب العتق انتفاعًا عظيًا؛ من 


تعليلات الفقهاء فيه» في فهم المسائل ودقتهم في التصور. 


)١(‏ يعني الخنثى الممسوس. 
(؟) يعني الخنثى الممسوس. 


[امتن] 

قال ا : ( وة امرَأة هوق وة ا 
[الشرح] 

قال: (وَمَسّهُ مَأ بسَهوَة)» لقول الله ويّك: أو لَمَسم الس 4. 

والقاعدة عند فقهائنا: ا الم لذ ق فا لاب أن يكون بشهوة» من باب 

تزيل الكظلة مزلة ايه لان لي اله َل صل من غير حكم نقض الوضوء؛ والاصل 
في الأحكام آن الي مُه أحكامه عامّةٌ ولست خاصّة به 

قال : سه يبَا) أي تمس المرأة الرّجل بشهوة فينتقض وضوؤها. 
[المتن] 

قال يله : (وَمَسٌ عَلَقَةِ ذُبر). 
[الشرح] 

مس حلقة الذبر ينقض الوضوء لحديث أمّ حبيبة #5 : ١مَنْ‏ مَس قَرْجَةُ)؛ فيشمل 
ا و التو ا ا و 

ولكن اذا راصم 

مدقيف ان SO‏ تبع صاحب «المقنع». و«المقنع» PT TNT‏ 
أن فيه روان وأطلق الخادف: 

عند الحنابلة مسألة لا تُوجَد عند غيرهم ببذه الكثرة وهي مسألة الخلاف المطلّق» 
وصاحب «المقنع» أطلق الخلاف كثيرًا حبَّى أف شمس الدَّين التَابِلسينُ -ت ۷۳۳ ه أو قبلها 
بقليل- - كتايًا ساد 0 تصحيح الخلاف المطلّق في المقنع» . 

لزاني ا os‏ 
عل أل ر ا و إطلاق التاانه رر تآ د 


دن 


الخلاف المطلّق هو أن يذكر القولَيْنِ ولا يرجّح أحدهماء ولا يقدّم يعني لا يذكر أحدهما 
والثَّانيِء إذا قدَّم؛ ذكر الأرّل في التقديم فهو ترجيحٌ» فمن الخلاف المطلق أن يُطْلَقَء وهذا من 
الخلاف القوي في المذهب؛ معناه أنه حلاف قوئ. 

صاحب «المقنع» أطلق الخلاف. ما السَّبب في إطلاق الخلاف؟ 

فالواه أن اللقين اا ادن لا يقن الرقيوم ع 
قال الخلال: إِنَّ الأكثر من كلام أحمدَ سوس من فاه ترد 

ابح يعد للف التنعي قل أذ نلق ال .تعن الو شيو 
[المتن] 
[الشرح] 

قال: (لَا َس شّعَر)ء بحريك العین» (وَسنٌَ وَظُفْر)؛ oa‏ 
إا جاءت في النّساءء (وَلَا مَعَ حَائل)؛ لأن الأصل عدم التَّوسع في هذا الحكم» وإِنَّا المراد 
بالمس ملاقاة البشرة للبشرة. 
[المتن] 

قال جه : ولا مَلْمُوسٍ بَدَنهُ وَلَوْ وَجَدَ شَهُوَة. 
[الشرح] 

قال: (وَلَا مَلْمُوس)» كأنْ يمس الرّجِلٌ المرأة أو المرأةٌ الرّجلّ الممسوس لا ينتقض 
وضوؤه. لکن له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يخرج منه مَذِيٌ» فلاشكٌ حينئذٍ في وجوب الوضوء. 

الخالة النايةة أن اه ا السوسة الاه اله لأ ني ليه الوضنونة 
وإنَّا يُسْتَحَبٌ -انتبه لهذا القيّد فإنَّهِ مهم إذا جد منه شهوةٌ. 


۳۷ 


نت له الوضوء إلا لوجي آغر. 
[المتن] 
ا فية 2 كدو تيرك 
قال موهاللهه : (وَينقض غسل مَيْتِ). 


[الشرح] 


۶ 0 


8 م ا برلا ET‏ ا 0ه ع2 
قال: (وَيَنقض غسل مَيْتِ)ء من باب تنزيل المَظنة منزلة المَئنة؛ لآنه في الغالب أن 


المُعَسل يمس عورة المت وقد جاء في حديث انب عله آله قال: ١مَنْ‏ عسل ميا لوصا 


27 ا إن 


والأصحٌ: امَنْ ل ما َلْيَغْتَيِلُ). حمل الفقهاء هنا لفظة: «فليغتسل» على: «فَلتَوَضأك 
والاغتسال هنا بمعنى الوضوء. 

A,‏ لقتعا سوا كان ا وقد چ غل يده ساكل أو لک ا 
وحتى لو كان الميّت عليه قميضّهء وسكب عليه الماء» وإلَّا المقصود بالمعَّسّل من باشر تغسيله. 
اول ي اا ی اة ا ا 
[امتن] 

قال الله : (وَأكل اللْحْم خَاصّة مِنَ الْجَرّورٍ). 
[الشرح] 

أكل لحم الجزور خاصة ورد في حديثان؛ حديث جابر بن سمرةً» وحديث البراء فنعا 
وما صحيحان. والئَيَّ ملم أمر مَنْ أكل لحم الجزور أن يتوضّأ. 

قال#اإقاض دون كنهاء نان الكدع ل النفى لا ها ورن لعاف 
وفوظ لعها ولا فك ذلك له رق ارخ لأنّه ليس داخلا في الحديث» فقد سيل 
لين له : «نَتوَضَّأمِنْ لحم الْجَرُور؛ قالوا: والسّؤال معادٌفي الجواب. 


۳۸ 


[اختن] 


قال جیا وگل ما وجب عُسْلًا أَوْجَبَ وُصُوءً إِلَّاالْمَوْتَ). 


[الشرح] 

وسيأتق تفصيله -إن شاء الله - في باب الغسل. 
[المتن] 

قال بقلل : (و َنْتَيقَنَالطَهَارَةَ سك في الْحَدَثْ أو اخس بَتَى على الْيَقِينِ). 
[الشرح] 


بدأ يتكلّم المصنّف عن مسألة مهكّة وهي قضيّة: أن ن ول ك فقال: إن 
20 يقن الطَهَار آي انتضحت اكم الْمَسْييْقَنَ الطهارة ثم شك في ظروء الحدت» يعني 
ال سي ل ل رات را 
«إنَّ الشَّيْطَانَ: ان عه کُم ينځ في مفْعَدَتهِ لا يَنْصَرِفْ حى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد ريخا فلاب 
من اليقين» وما هو اليقين؟ اليقين هو بسماعء أو برؤية» أو بشم هذه أدوات اليقين» مجرد 
الكسباين هدا من باب القك فلات من القن ا خد هذه الأمور اكد 

قال: (أَوْ بالعككس». رجل تَيقَنَ ka‏ توما آم لا؟ كثيدٌ من الاس 
ا من رمه كرو 0 الات وهن الره لك شاك هل و ال ل لرل اه 
وقد اعتاد على الوضوءء» فنقول: اليقين وهو استصحاب الأصل -الحكم الأوّل- وهو الحدث. 

قال: (بتى عَلَ الْبقين) في الحالتين. 


۲۹ 


[المتن] 

قال له : (قإن تقتها وَجَهِلَ السَابِقَ قَهُوَ بضدٌ حال قَبْلَهُّا). 
[الشرح] 

قال: (قنْ تيقتها). أيْ lech U vos‏ 
شكٌ -لافرق بين الحكمين- الاب منهاء فهو يضدٌ حال قيلي 

ا 

الحال التي كان م متيقئًا لها آله كان قد استيقظ من نومهه إا هو حت ثم نا جاءت صلاة 
اللو قال او ا رد ی رو ااب اف الوضوب لكن لذ ادر 
اا الأوله 

نقول: الحال التي كنت متيقَئًا ها ما هي؟ هو الحدث» إِذَا أنت الآن بضدّهاء فأنت الآن 

العكسء رجلٌ يقول: آنا متيقنٌ آي توضَّاتٌ وصلَيْتُ العصرء ثم نا أراد أن يصلٌّ 
المغرب» قال: أنا متيقن أن قد أحدثتُ بعد صلاة العصرء وأني قد توضّأتٌ بعد صلاة العصرء 
لكثي لا أعلم ما الأوّل. 

تقول عظر لل ن وهو الطمارة انامه فكر ت عو لأ ك إن ت الطهارة 
وكان المتقدّم منهما الوضوء فأنت على حدثء وأمّا إن كان المتقدّم منهما الحدث فأنت حينئٍ 


شاك في وجود الطّهارة هل أنت متطهّرٌ أم لا؟ فأنت شاك فتكون حينئذٍ محدثًاء مثلها الحالة الثانية. 


[المتن] 
قال لله (و بحرم عَلَ الْمُحْدثِ مَس الْمْضْحَفٍِء E NST‏ 


[الشرح] 
قال: (وَيخْرُمُ عَلَ الْمُحْدِثِ مَس الْمْضْحَفٍ). أي الحدث الأصغر؛ لقول الله كيَك: 
« لَايَمَسهُ E‏ لمطهرون 4[الراقعة: ۹ تحتمل معنيين: 
- إخبارٌ عن الملائكة. 
al gs‏ قشو | لذ أن مكوفوا مط رده 
يدل على المعنى الثاني -والقرآن حال وجو كما قال أبو الدّرداء وابن عبّاس» قال أبو 
الدّرداء: «لا يكون المرء فقيهًا حتى يعلم أنَّ للقرآن أوجهًا). 
يدل على المعنى الثاني ما جاء عند الرمذیّ وغيره من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جدّه» وهذه وإن كانت صحيفةٌ مرسلةً إلا أن أهل العلم أجمعوا على العمل بها في 
باب العقود» فكذلك هنا. 
وني هذا الحديث آن الََّ م قال: «وَأَنْ لا يمس الْقَرْآنَ تحت أو قال: «أَنْ لا يَمَسّ 
الَْْآنَ إلا طَاهِرٌ»» إذَا لأخوز سس القرآن المحدث: 
قول الضف: ع ا سمي مصحمًا بتسمية أبي بكر الصديق 
كا تعلمون» فلا جمع أبو بكر < القرآن في مكانٍ واحدٍ شاور الصحابة في تسميته» فقالوا: 
اميق كك د تسعد مكنا 
ونا رآه أبو هريرة 6# ذكر أله سمع الت عم يخبر أله سَيْجْمَعُ المصحفء قال: ما 
ذكرثّه إلا نا رأيت هذا اللّىء» رضي الله عن الجميع. 
إا المصحف هو المجموع» الآيات المجموعة في مكانٍ واحدٍ. 


عندنا في مس المصحف [أمور:](") 

الأمن الأوّل:]1") الصف ال راد به ها كان صحفا للقراة» وما كان شما قانه جوز 
م التفسيي:وإة کان فيه ابات أو كعات ققدافيه ابات فا وز هشه 

0 
212100111111010 
تنفصل عنه» لكنّ الذي ينفصل كالصّندوق الّذي يُوضَمٌ فيه» أو الجراب» ونحو ذلك» هذا 
تر 

قال: (وَالصََّاة) لحديث ابن عمر ده : «لا يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتٌ حَلَّى 
E‏ 

(وَالطَّوَافُ) لحديث عائشة طك أن الي ل قال: فلي مَا يمع الْحَاحُ غَبْرَ 
تَطُوني). وق خدیت ابن عباس عند أحمدَ ن ن التي مل قال: «الطّوّافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ غَيْرَ أنه 
جور الْكَلَامُ فيه». 

إن شاء الله كك نقف عند هذا الباب لنكمل الدَّرس القادم كامل باب الطّهارة. 


)۱ ( زيادة للإيضاح. 
)۲( زيادة للإيضاح. 


مُلْحَقُ الْأسْيلة 

NE‏ أحد المشّايخْ - عليه رحمة الله - كان يقول: لا أحصي الّذِين 
قرؤوا علي «زاد المستقنع)» يقول: لا أحصي عددهم كثرة» ولکتھم يبدؤون بكتاب الطهارة» 
E CEN,‏ متتوك أنكون نات ]اله ا الدوس 
القادم؛ لكي يكون الشّخص إذا حضر ثلاث دروس قد جاوز الحدّ الأدنى لكثير من الطّلبة. 

والثّلاثة عند فقهائنا حد قلّةء وحد كثرة» فعند التكثير نقول: ثلاثة» وعند تقليل الكثير 
: ا ا 
قل تقد 


0 


الأسئلة 

س۱: ذكرت أن من استجمر بعظم أو روث وكان طاهرًا نه يلزمه الماء» لماذا؟ 

ج: و ار لخ يان اللي ِنَم قال: ١فَإِيَا‏ لا تُطهُرًا قال" ِا ر رجْسٌ) أي نجسة» أي 
ئها تزيد النّجاسة وتنقلها عن محلّهاء فحينئذ يُقِلَتْ عن علَها لا بنفسهاء فحينئذٍ لاب من غَسْلِها 
بالماء» ولا يجزئ الاستجار. 

س۲: ما المقدار الْمُعْتََرَ للعَسْلة؟ وهل تكون بالماء الكثير أم لا؟ 

ج: آنا نسيت أن أذكرها 


الغسلة ما هي؟ الغسلة هي عم الغل نالا امالك لالد من القيدَيْنِء اك 
الف ف الرعرع ولا ف ا ر 
المحلّ كلّه وانفصلت» لابْدٌ من الانفصالء إذا لم تنفصل نسمّيها ماذا؟ نسكّيها نضحّاء إذا عمّت 
امحل ولم تنفصل سمَّيّناها نضحًاء وهي الي ينفح ا بون الغلام وقيئه على المذهب» وعلى 
الرواية الثانية هو المَذِيٌّ -سيأتي في محلّه إن شاء الله- المسح دونه. 


ك 


إِذَا درجات إمرار الغسل أربعٌ: 

أوَهها: المسح» وهو تبليل اليد ثم إمرارها على المحل. 

[الثاني:] ثم النْصح» وهو تعميم المحل باماء. 

[الثالث:] ثمَّ يليه الغسل» وهو تعميم ا محل بالماء وانفصاله» ولو نقطةء ولذلك قال 
البى َيه : «مع قطر الماء» أو مع آخر قطر الماء». 

والرابع: وهو الدَّلّك. 

س۴: هل الاستنجاء أو الاستجمار عبادةٌ فلا تصحٌ بمحرّم أم من أفعال التروك؟ 

ج: نقول: نعم هي عبادة إزالة ااا اقل الوك لكن ماهو الاستجار؟ 

نحن قلنا: قبل قليل هو: إزالة حكم الخارج من السَّبيلَْنِه ليس إزالة النّجاسة بل بقي 
E‏ بحاي 
إذا ففيها معنى التَعبّد والرّخصة من الله كك والرّحَص لا تُسْتَباح با محرّم فليست إزالة 
E‏ 

س٤:‏ يقول: هل القزع حلق البعض وترك البعض أم مطلق التسوية؟ وإن كانت 


3 التقضين بقرل: لاء ليس من باب القزع بدليل أن التي م دعا للمقصر فالتقصير 
ليس قزعَاء وإنَّا القزع هو الحلق» والحلق إِمّا بالموسى الذي نسمّيه الموس» أو بق بحيث لا 
تك يد دننام] »كا ماكينة وكررها: 

2 4 و 
س٥:‏ يقول: هل يختلف قوله: (يؤخر غسل عضو) عن قول: (يؤخر غسل عضو؟ 
ج: لاء هذه مبنيّةٌ على المعلوم» وهذه مبنيّةٌ على المجهولء أو ما جُهلّ فاعلّه فالأمر فيه) 


يه 
واحد. 


من يفول من نوق الغسئل المسئوت ناسا الؤات قط الطلب عنه؟ ولكن من لوئ 
الواجب ناسيًا المسنون في وقته هل يثاب؟ 


ج: يقولون: لاء لا يُكَابِ؛ لأنّه لبد من النيّة فلا يتداخلان في الإسقاط ولا يتداخلان 


س۷ا قول هل طهر الجن الک ىا كاد © 

ج: نعم» إذا كاثر الماء الكثير حتّى رجعت أوصافه لما كانت عليه فإنّهِ يطهر. 

س۸: يقول: الجبيرة إذا غطّت عل الفرض وزيادةً هل يمسحها كلَّها؟ 

ج: نقول: لاء في الوضوء يمسح محل الفرضء وأمًا في الغسل من الحنابة فإِنَّه يمسحها 
كاك ا ف اك SEAN A‏ الوعيوه ا ناعون الي إل 
کیا نضيع إن أرقو لآن ابل ا كك لدل 

وق يق ل كدت E‏ افده الام 

ا اليب ا ا و كرو اهيدا شق الذؤال الرسيد ای ا خی عد 
ولن أتجاوزه. 

و طاسب عع ایی كليم مليف بهذا ال هري الذي كان يبيد 
َيه لكيلا يسمع النّاسء والدّارقطننٌ الذي لكي يثبّت الحفظ بلعابه يحرك» لكي الإنسان 
ينسى» حى المتكلّم ينسى» ولذلك العلم لاد فيه من المراجعة والقراءة» والأحسن في القراءة 
تقر #الروض يعد الدرس مار هذه الا رات اة ای راه ار روطان 
الأسبوع القادم» اقرأ الكلام هذاء تثبت المعلومة أكثر في ذهنك» لا تجاوز «الرّوض» أنا آخذ 
«الرّوض» وأنقله لكم ر [فوائد باقية] في الذهة قديّاء وهكذاء وأنا لا أخرج عن 
«الرُوض» في الغالب» ولذلك أنت تقرأ «الروض» بعد الدّرس» وتأمّل كلام المصئف لتجد 


كثيرًا من ثبوت المسائل. 


E روماه‎ E 
ج: اة لايد أن تكون ع للج و فإذا أء مر الشَّىء الممسوح على المحل كاملا‎ 
هذه مسح ثم يور الحجارة الثانية على امحل كاملاء ثم الثالثة هذه المسحة الثالفةء لكن لو‎ 
كانت الحجارة كبيرةً متصلةًء أو منديلًا واخدا طويلًا فتعتبر مسحّة واحدة؛ لأنَّما لم تنفصل»‎ 
لاب أن يفصلهاء يعني لو منديل طويل ومسحه كله تُعْتََرَ مسحةً واحدةٌ» لكن لو كانت خرقة‎ 
طويلةٌ فمسح بأطرافها عبر ثلاث مسحاتٍ كالحجر ذي الشعب.‎ 
يقول: ذَكِرَ أن ارق الموجود الآن مطعونٌ في شرعيته هل هذا صحيٌ؟‎ :١١س‎ 
ج: نعم» والشيخ عليه رحمة الله شيخنا عبدالعزيز بن باز كان في آخر حياته يقول ذلك‎ 
حتَّى الذّول التي ادْعِيَ أنَّ فيها رقا ثبت عند الشَّيخ أله مطعونٌ فيه.‎ 
لقنن‎ E هلها كرف سحام اما سف فاده وحطيواضتا‎ 
الوسواس؟‎ 
ج: لا يجرئ بأقلّ من ثلاث» يجب ثلاث فتكون الثائية والثالئة من باب الوجوب.‎ 
يقول: الاستجار بالعظم لماذا لا يجزئ؟‎ :١17س‎ 
ج: لان الي بي بى عنه ما يجوز الاستجمار بعظم ولا بروثء ودّكر أن العظم طعام‎ 
إخوانكم من الجن فنهي من النَبيّ م يقتضي الفساد.‎ 


فائدة: 


يقولون: أحيانا فيه أحد العلماء اسمه السيد مرصفي هذا عالم مصري عا م في اللغة كبير 
جدًاء حتّى يقول زكى مبارك: لا يُوجّد على طريقة المتقدّمِين بعده أحد» شرح الكامل للمبرّد» 


قر لن ور كان الازى کح كان جا ل غر إلا عش 


ذكر تلميذه زكي مبارك يقول: له ثلاثة أسباب: 

السّببٍ الأوّل: أن الشّيخ كان صوته ضعيفء فإذا حضر أكثر من عشرة لم يسمعه أحد. 

eo eT‏ كاف درس ذقنا لاونهمة كن أجن. 

ااك ا و ا غ ا 

س4 :١‏ يقول: هل يننقض وضوء الذي مسح على ال جورب بالحدث آم بخلع الجوريئإن؟ 

ج: ينتقض الوضوء با معًا ينتقض بالخلع» وينتقض بانتهاء المدَّة وينتقض أيضًا 
بوجوة أحد تواقض الوضوء. 


س6 :١‏ يقول: مَنْ لبس جوربًاء ثمّ اكتشف أنه لبسه على قفاه» فخلعه وقلبه» هل يجوز 


له المسح عليه أم لا؟ 
ج: إذا خلعه قبل الحدث يخلع ويلبس ما يشاء» [ولو] مائة مر ما في أي مشكلة. 
فائدة: 
ال كنا رید او تكلم عنها و ا > وهي قضيّة تبعيض أعضاء الوضوء» مسألة 
التبعيض ما هي؟ 


هذه أشار إليها الشيخ منصوز في «حواث شي الإقناع». أو هي مسألة اکر 

إذا توضّأ فغسل إحدى رجليه ولبس الخفٌ» ثم غسل الثّانية ولبس الخفف هل يلزمه أن 
يخلع الآيمن ويلبسه أم لا؟ 

هذه مبنيّةٌ على التبعييض» وظاهر كلامهم أَنَّه لايجزئه؛ لأنَّهِ يجب عليه أن يخلع الأيمن ثم 
يلبسه. ومال منصور في «حواشى ي الإقناع» | ) أنه مجزئ» بناءٌ على تبعيض الأعضاء بشرط الكمال. 


سن قال: قلت: التَلمُظ بالييّة بدعة حتى للموسوس» وقلت: يُعْدَّر الموسوس في 
مسألة الموالاة فكيف نجمع بينه|؟ 

اعد قوم ا ق ری ار كو اند نایر سن 
O TE‏ 

س۱۷: كيف يمسح من كان شعره نصف رأسه؟ 

ج: جوابها سهلٌ» نحن نقول: يمسح رأسه من منابت الشعر وهو حد الرس مع 
الوجه» فما دونه وجه وما أعلى منه رأس» فيمسح من رأسه هنا إلى قفاه» فيمسح الرس يقبل 
بيديه ويدبر» ونسينا الكلام عن السنة في الإقبال والإدبار. 

س18: يقول: لو لامس رجل قبل امرأة بغير الكففٌ أو هي لامست ذكره بغير كمها 
فهل ينتقض الوضوء؟ 

ج: لا ينتقض لأجل امس وإنَّا يتتقض إذا كان هناك من باب المباشرة كما سبق معنا أو 
انه من باب الشهوة كا مرّ معنا. 

س9١:‏ يقول: ما ضابط الآداب؟ 

ج ااب هو كر ها ليس م ااا كل الى مق الأحكاء هر ت 
LG e,‏ ولد كن GES‏ انم لان Sa‏ 
الأحكام الخمسة. 

س ١‏ 7: يقول: كثيرًا ما يذكر الفقهاء ضابط الجوارب أنه يمكن المشي فيه عرفا؟ 

قال: ويُفْهّم من ذلك أن الشّرَابِ الموجود الآن لا يمكن المشي فيه عادةٌ؟ 

ج: طبعًا هذا الضّابط لم يذكره المصنّفء أنا زدته في أثناء الشَّرح. 

SOE‏ ذلك لعي ذل لان العرو كان لضيو 
عند الفقهاء يمكن المثي به عاد لم يقولوا: المشي به في كل مكانء وفي كلّ حل بل يقولون: 


۸ 


الى غا وا اا الذالين مشو ی ال مودي ون و تارم و 
المثي اليسير» ويمشون فيه في أوقاتٍ كثيرة. 

أشكل على هذا التَّىء أن بعض الفقهاء يقولون لا ذكروا المحترز: إلّه ما يمكن المئي به 
عادةً أو عرفا قالوا: وما لا يمكن المثي به إِمّا لثقله أو لكونه رقيقًا يتقطّم» هذا الرّقيق جد 
لبون ذه اق ا روهت الا مدني ودا و ا ا لدو باد 
مشي يتشقّق» هذا لا يُمْشَى به» وإنَّا َل كهيئة ثوب أو نحو ذلك هذا يختلف تمامًا عن 
ا ا لذي مو الان قب لامع ا او كاتا اسه 
اوا ا و 

CM Ss 

ج: هو الدبْر هو حلقة الدب لكنّ الفقهاء يقولون: حلقة الدَبّر لكيلا يظرٌ المرء أنَّ 


صفحة الدبر الّتى هى الإلية أا ملحقة بهذا ا مس الذي ينقض. إِنَّا حلقة الدبر فقط. 


A 
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$ 


ج: سيمرٌ معنا في الإمامة المذهب وكلامهم -إن شاء الله - في قضيّة السّلسء أمّا غير 
الدّائم فلا شك أنه يصح على المذهبء وكرهوا إمامة من به سلس دائمٌ. 

س”77: يقول: ما الصابط في تعريف الام هذا الأيّام والصّلاة في الّامات غير 
الضَّروريّة؟ 

ج: الام عند المتقدّمين إا هو مكان الْمُسْتَحَم وهذا مكان المسْتَحَم ذكروا أنه لا 
تصح الصَّلاة فيه» وذكروا أن المياه التي فيه الأصل فيها الشّهارة» وليست النّجاسة؛ لأتَّا مكان 
استحمام» لكن ريا للمظِئّة قد تُسْتَكْرَه المياه التي فيهاء وذكروا الأحكام المتعلّقة بهاء ألمت 
كتبٌ في الحّام» منها لابن كثيرٍ وغيره. 


RA 


يا 


الام في زماننا مختلف؛ فالحّامات في زماننا أحيانا قد تكون مكان الْمُسْتَحَم فقطء 
وأحيانًا تكون مكانًا لقضاء الحاجة فقط» وأحيانًا تكون مكانًا يجمع بينهماء فإذا كان مكان يجمع 
الاثنين فيأخذ حكم الاثنين معًا 

وقد ذكرت -ليس هنا وإنَّ) في البلوغ- كلام شيخ الإسلام في قضيّة أن السيخ يز 
الصّلاة في الام للضّرورة » الصّلاة التي يجيزها في الام الذي هو مكان المسْتَحَمء ول 
ا 

س٤‏ : يقول: بعض الشباب يضع صبغة على اللّحية فهل يجزئ الوضوء؟ 

ج: صبغ اللّحية سنّةٌ إلا بالسّواد فن الصّبغْ بالسّواد جائرٌ لكن مع الكراهة» ليس 
عرَمًا؛ والدّليل على أن الصَّبعْ بالسّواد ليس عحرّمًا أله ثبت عن عشرةٍ من الصحابة» منهم 
اسن واللسين د كانا يضبغان بالسّواد: 

وأا ما جاء في مسلم من حديث أب الڙبير عن جابر أن التي يم قال: «وَجَتَبُوه 
ال :نقد فاق لمن إن قر له او السَّوَادَا مدرَج من قول أبي الزبين ولا تصح 
مرفوعة للنىّ عم . 

وعلى العموم فن هذه الصّبغة التي تكون على اللّحية لا تمنع وصول الماء فيجب غسله. 

س6 7: يقول: كيف يكون الاستجار بالتراب» علا باه ملوّتٌ؟ 

ج: لاء ليس ملونًا أبدّاه من يعرف الب أغلب مَنْ يذهب الب إا يستجمرون بالثّراب» 
ES‏ اسل إن الل مل ةلافس مي زهو E‏ هن لزاع رار بقن لد RE‏ 
اللا تة لآن فوا أما ارات قاذ ارت 

س6 ۲: هل يُشْترّط في العامة لبسها على طهارة؟ 

ج: نعم» يشرط لبسها على طهارة. 


س۲۷: قال: وإذا خلعها بطل المسح مثل الخنفٌ؟ 

ج: نعم» كذلك يقولون: إِنَّه إذا خلعها بطل المسح إذا كان المسح واجبًا. 

س8 1: يقول: ما هو ضابط الرّمن اليسير في مسألة تقديم النيّة قبل الوضوء؟ 

ج: هو عندهم الصّابط اليسير مالم يفصل بينهها فاصلٌ كبيرٌ وأرجعوا الضّبط للعُزف» 
والمذهب لم يطيلوا الفصل بين اليه وبين العمل إلا في الصّوم خاصَّة؛ لحديث: ا صِيَام لِمَنْ 
لا بيت الصَّيّامَ م مِنَ اليل #فجغلوا ال ند ف الح تهر اكا ماقا هذا من العياداك 
TT‏ 

إذّا هو ضابط للعرف يعني ما مر عل ضابط معن ولكن قالوا: N‏ 
الطّويل إلا في الصيام خاصّة. 

س4 7: يقول: أعيد السؤال بلغتي صاحبنا يقول -وهو سؤال جيذ قال: إن الى ميل 
A SS‏ 

ج: فنقول: إِنَّ الس ته من خصائصه أله لا ينتقض وضوؤه بذلك؛ لاذا قلنا من 
خصائصه؟ لقوله عليه الصّلاة والسّلام 


: ته َتام عَينِي وَلَا يتام قبي فكان هذا من خصائصه 
بعض العلاء ماذا يقول؟ يقول: إن العبرة بفقد الجوارح» الإنسان يفقد الإحساس 
الجوارح» وهذا صحیح» ولذلك بعض فقهاء المذهب يقول: نوم قاعدٍ وراقدٍ إذا فقد 
الإحساس [...] فجعله قيدًا 
والحقيقة لا نمثل بهذا المثال» نعرف زميلًا لنا قدي يقول: نمت لحظاتء ثم استيقظتٌ» 
وأحسستٌ بأنَّ هذه اللّحظات التي نمتها أئََا كفتني عن النّوم كاملا يقول: ناظرت السّاعة 


فإذا بها لا تجاوز ریا دقيقة» بل أقل» يقول: لا أنكر من نفسى إلا شيئًا واحدًا أن كنت جائعًا 


°١ 


المرخلة الثانؤية = اربع وعشرين ساغة نام ما أحسٌ يأحل. 

فأقول: انظر كيف أن النّائم أحيانًا وهو نائيٌ» لا نقول: إِنَّه جرد عدم الإحساس هو 
الى قن ا فاا اع اا ينعن العو اه 

س٠‏ : يقول: يجب استصحاب حكم النيّة بأن لا ينوي القطع» يقول: الموسوس إذا 
نوى القطع وأكمل ل [...] بنية القطع هل هذا جائز؟ 

ج: النيّة ها استصحابان استصحاب حكم» واستصحاب ذكر» الواجب استصحاب 
الحكم» وأمّا استصحاب الذّكر فسنَة وهذا يسمّى اة الحكميّةء أن اليه الحكميّة أمران: 

استصحاب الذكر وتقدمه قبل أوّل العمل» نص عليه ابن مفلح في «الفروع». 

استصحاب الحكم آل يأتي بقاطع» المراد بالقاطع الجازم» أن السخص يجزم أ 
فا ذلك 

انظروا معي هذا ال حازم هناك أعمالٌ قطع اة فيها لا يُوثّرء منها: 

أوَلَا: قراءة القرآن» نص على ذلك القاضي أبو يعلى» فقال: إِنَّ قراءة القرآن لا تقطع» 
واحدٌ يريد أن يقرأ الفاتحة» ثم في نصفها قال: خلاص أوقف» نقول: أكمل؛ فإنَّ قراءة القرآن 
لا تقطعهاء في أثناء الصَّلاة رجل يقرأ الفاتحة فنوى قطعها في أثناء الصّلاة نقول: لا ما تنقطع 
القراءة» لا تنقطع بنيّة القطع» إِذَا القراءة لا تقطع. 

المسألة الثانية: الوضوء بعض علاء المذهب يقولون: إن الوضوء لا ينقطع بنّته هذه 
روايةٌ في المذهبء يقول: لا ينقطع بنيّة القطع؛ لان كل جزء منه منفصلٌ عن الثَّانء و إلَّا يفطم 
بترك المولاة فقط. 

لكنّ الذي يذكره المتأخرون أنه ينقطع بنيّة القطع» وإن كان ارد ا 


نه لا 


o 


بال ل للموسوس» دامًا الماوسوس -هذه قاعدلة ذكرها منصور- دامًا الموسوس نزيد 
فنقول: تبني على اليقين وهو الأقل» إلا الموسوس فيبني على الأكثر -ذكرها في الصّلاة في باب 
سجود ا لو 


الموسوس نيّة القطع عنده لا عبرة بها 
الموسوس إذا نوى أو تلفظ في نفسه أن امرأته طالقٌ لا يقع طلاقه» حتّى يذهب أمام 


القاضي» وهذا من باب السّياسة. 
وفقهاؤنا من أوسع المذاهب إعمالا للسّياسة» أي السّياسة الشَّرعِيّة. 
س١”:‏ يقول: آنا في الوسواس في الوضوء أقطع الوضوء ثم أعيده فما توجيهكم؟ 
ج: نقول: أنت على الرّواية القويّة في المذهب خلاف المتأخرين لا ينقطع بنّة القطع 
اول 
ثانيًا: لو قلنا: إِلّه ينقطع فإن نيك هذه ليست نيّة قطع» بل نيّة القطع أن يجزم المرء - 
الموسوس أصلًا ليست له نة قطع للفائدة» امو سوس لا ني قطع له حتي في الصيام» ريّح بالّك؛ 
لاه مرد هذاشك ولس قطعاء 
س7": يقول: ما الجمع بين الد «أقبل ممما وأدبر)ا وحديث: ابدأ بمقدّم رأسه»)؟ 
ا ل م الوك حر للق 
ج: هذه نسينا أن نتكلم عنهاء وهي قضية صفة المسح: 
| الا ا N eA SEE‏ 
س يمسّح مرة و مرة و : : 
ال مسحَيْن «أقبل مما وأدبر)؟ 
نقول: هو مس لظاهر السعر وباطنه» فهو مسح واحد «فأقبل بيديه وأدبر» هو مسح 


لظاهره وباطنه. 


or 


جاء هذا الحديث ذكر في بعض ألفاظه الصّحيحة أنه «بدأ بمقدَّم رأسه)» فا معنى: 
«أقبل بيديه وأدبر»)؟ 

قالوا: معنى أنه «أقبل EAE‏ المذهب «بدأ بمقدم رأسه» للجمع 
عن الاحاديت أن «أقبل وآدين هذه من الفاظ العوتن» فان عا غل هذا ال ر تب وان ندا 
بالإدبار قبل الإقبال» «فأقبل بيديه وأدبر» بمعنى هذه اليئةء لأنَّ بعض الشّراح قالوا: «أقبل 
بيديه وأدبر» أن يبدأ من القفا إلى المقدّم ثمَّ يعود أو يبدأ من الوسط فيرجع ثمَّ يعود ثم يقبل» 
کل هذا غير صحيح. 

الصَّحيح كما نص فقهاؤناء وقد ورد في حديث عبدالله بن زيد في الصحيح: «بدأ بمقدّم 
رأسه» فيقولون: «أقبل وأدبر» من ألفاظ المقابلة» مثل بعض الناس في آهل الشام يقولون في 
اللهجة الدارجة: رمّح جي هي واحدة أو مثلا يقول لك: أنا قايم في حلي أو قاعد» هذه ألفاظ 
عند العرب. 

ون #7 سيقوال الو ع کر و ا الواحدةه کت ار و الج 
...إلخ كل أذنين فتلقظت بها في نفسي فهل أخرج عا ذكره المصتّف أله غير مشروع؟ 

ج: نحن قلنا: النيّة تبعٌ للعلم» لذي يأتي انحل وقن يلم أن ون كل أذانية صلاة 
والدقياق امعد وعوريعك أن هناك قن مسج والذى ياي السجد وهر يعم لا طالب 


ور م 


علم- أن بعد الوضوء ركعتين تُصَلْيَانَ فصلاته هذا يجزئه عن الثلاث» ويأخذ أجر الثلاث وإن 


لم يستحضر النيّةِ لأن تلك الأعمال ليست مقصودة لذاتباء كا قال النبي ييل : (إِنَّ جَبْرَائِيلَ 
أتاني آنمًا َقَالَ صل في هذا الْوَادِي الْمُبَارَكِ؛ فصلاة العام ليست كصلاة غير العام هذا يعرف 


0 كن پوه رم ا 8 
في السنة فيؤجر عليها أكثر من غيره. 


o 


س٤‏ ": الشّؤال الأخير ونختم به قال: قطع نيّة الوضوء هل يكفي فيه مجرد الهم أم لابدَ 
أن تكون نيّة القطع جازمة؟ 

ج: لابْدّ أن تكون نيّة القطع جازمةء وهذا مبني على المشهور» وكرّرت قبل قليل يعني ما 
كان في إحدى الرُوايئيّنَ» ونص عليها كثي من أهل العلم أن الوضوء لا ينقطع بنيّة القطع. 

بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم بمشيئة الله كك الدّرس القادم ننهي كتاب الطهارة. 


oo 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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التعليق ال مختصر على 
(زاد المستقيع) 


اذ غيلة الشيذ 
أ.د/ عبدالسلام الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الراجحي القديم بحي الصفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 458/1١/17‏ اه 


الدرس الرابع 
لمن باب الغسل إلى نهاية باب التيمم مع الأسئّلة] 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسر ي 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (abohalee¬a@g1¬ai1.c01¬)‏ 


سرا الجن الرحيم 

[المتن] 

قال به : (بَابَ الْعْسْلٍِ). 
[الشرح] 

عنما ا آل 0 ادت عن ال ضح امت أن ار الات عن الا 
ذي هو يتحقّق به رفع الحدث الأكبر» بعد ذكر ما يُرْقَمُ به الحدث الأصغر. 

الكل قو عبد الننهاء افدر می علا وکر ابن ی ف کا 
تقلط العا م الا ر ااب آله مان خبطا يسفن العا فى ق ا 
وابن بَرّي من العلماء المشهورين في اللخة» وخاصّةٌ في كتابه على حاشية على «الصّحاح) 
للجوهري» فن كتابه هذا من المكانة المقدّمة عند علماء اللغة. 

ذكر ابن وى أن الفتهاء ت و ن ل راچود أن کن حا قال لان 
الفتح هو المصدر (غَسَلَ يَغْسِلُ غَسْلًا)» ك (كَرَبَ يَظْرِبُ صَرْيًا) وأا لصم فهو الاسم 
ولذلك قال: إن الأجود أن يكون بالفتح. 

وغل العموم فإن ا ر ن اال قهو:] قا ةا در رمف 

وقد استخدمه الفقهاء كثيرًاء حتّى قال ابن أبي الفتح ابعل في كتابه «امطلع»: إِنَّ هذا من 
استخدام الفقهاء» وإن لم يعرف عند الل وهو استعال الضَم بمعنى المصدرء وهذا 
مشهور عند الفقهاء» آتبم يستعملون ألفاظًا حاص بہم» حى قال بعض الثظًام من الفقهاء: 
E SS‏ كَالْمَرْ الكل افِداء بالتفر 
إذْلَا أَرَى في الول مر ل شيوخ الحَيّ من غَزِيَة 

المقصود أنَّ السك هو المشهور عند الفقهاء ور سد انهم رزإة د چون 


أن يكون فتحًا ىا ذكر ابن برّي. 


مرّ معنا في الرس الماضي في آخره أن إمرار الماء على العضو له أربع درجاتٍء يجب أن 
نعرف هذه الدّرجات الأربع وأَنَبّهُ عليهاء وأعيد لأهَييها: 

ت انر ا رجاهي الخو وعم لعل ا عل حرفو ف مرا هده 
الخرقة» أو اليد على المحلّء إذَا فوصول الماء إلى العضو الممسوح إلا هو بالواسطة» 
فقد يبقى من هذا الماء الذي على الواسطة منه شيءٌ على العضوء وقد لا يبقىء إذَّا هذا 
يَسَمّى: «مَسْحًا). 

0 الأعلى منه ما يُسَمَّى ب: «التضح»» وقد سل أحمدٌ ما المراد بالتضح؟ قال: التضح هو 
العَمْرهِ وذلك بأن يُعَمَّ اك بالماء من غير انفصال» وقد جاء النّضح في أمرين» 
والمذهب يعمله) في أحدهما('' وهو في: 

بول الغلام الذي لم يأكل الطَّعام وقيئه. 

ESE 

- التّوع الثّالث من إمرار الماء هو: العَسل؛ وهو إمرار الماء أو مرور الماء على المحلّ 
وانفصاله عنه» يجب الانفصال» يجب أن ينفصل الماء ولو قليلًا؛ ولذلك قال الي 
:غر للمتوشۍ مع آخعر عر الا 


فلاید أن يتقاطر ماءٌ من وجهه» ومن يَدَيْهء ومن رجليه» ونحو ذلك. 


)١(‏ هكذا في المسموع. 

(5) أراد شيخنا حفظه الله هنا معنى الحديث؛ ولفظه کا عند مسلم من حديث أي هريرة وَل أنَّ رسول الله تل قال: (إذا تَوَضَاً الْعبْد 
الْعْسْلِمْ -أؤ الْمُؤْمن- عسل وَجْهَهُ حرج من وَجْهِهِ كل حَطيئة غر نها عي مع اء -أو مَحَ آخر قط اء قدا عَسَلَ يدَيْه 
حرج من یکیو کل ية گان بنا اء مع اء أو مع آجر قر اء إا عسل ليه حَرَجَتْ كل حَطيكة نها ر جل مع 


اء -أو مَعَ آخر قَطْرِ الَيَاءِ- حتى جرج هيا من الذَنُوبٍ) ك: الطْهَارَة ب: روج الَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوء. 
۲ 


- النّوع الرّابع هو: الدَّلكء والمراد بالدّلك: غسل مع إمرار يد ونحوهاء فلايُدٌ أن 
يكون إمرارٌ للماء» وانفصالٌ» ويزيد عليها بالدّلكء إِذَا هي أربع درجات. 

ابا ادرا اچ ا ا عو ا راا "اغا ا ي 
[المتن] 

قال كاله : (وَمُوجِبَةُ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلم المصتف في قوله: (ومُوجبة)ء أي متى يجب الغشل؟ 

إذ الغْشل له ثلاث حالات: 

- إمّا أن يكون واجبًا. 

- وإمًا أن يكون مندويًا. 

- وإما أن يكون مباحًا. 

سَيُورد المصتف موجبه. أي موجبات الغسل» والأحوال التي يكون فيها واجبّاء ثم 
يُورِد بعض المواضع التي يُسْتَحَبٌ فيهاء وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة. 
[المتن] 

ےا ور بو ققخ و bag‏ 

قال ججمللله : (وموجبه خر وج المَنِي دفقا بلذة). 
[الشرح] 

بدأ بأول موجب من موجبات الغْسْلء قال: وهو (خُرُوجٌُ الْمَنّ دَفْقَا بَذةٍ)» هذه 
المسألة دليلها -نبدأ بدليلها فإن تقديم الدليل هو الأصل: ما ثبت من حديث عل وابن عباس 


وغيرهما عند الفاكهيّ وغيره أن اللي م قال: «إِذَا ضحت فَاغتل. 


)١(‏ في المسموع: (المحل) ولعله سبق لسان. 


وقد جاء عن الي مَل أنه قال -كما في صحيح مسلم: إن لاء مى الحا 

فكل مَنْ خرج منه مَنِىُّ وكان خروج هذا المي بلذة دَفقَا فإلّه حينئذٍ يكون موجبًا 

انظر؛ المصنف هنا قال: (خُروح المي فقا لذو هذه الجملة فيها قيدان أو ثلاثة؛ نبدأ 
بالقيد الأوّل» * ثم أذكر القيد الثاني والثّالث؛ لأنَّ بينها اشتباهًا: 

القيد الأوّل: في قول المصتف: (خرُوجٌ) المراد بالخروج: الخروج من المحل» وليس 
الخروج من البدنء إِذّا المراد بالخروج هو الخروج من المحل بأن ينتقل المي من علّهء وإن ۾ 
يخرج من البدن -كا سيأتي بعد قليل في كلام المصئف. 

وقوله: (الْمَنِيّ) المراد آنه إن خرج غير المنيّ ما هو ليس على هيئته فإنّه لا يكون موجبًا 
للخسل» ولكن إن خرج على هيثته» ولو تغيّر لونُه؛ كاختلاطه بدم ونحوه. فاه يكون موجبًا. 

قال: (دَفْقَا لذو انظر معي؛ هذه الجملة فيها كلمتان: دَفق» وبلدّة الدّفق بمعنى أنَّه 


اهو هو 


يخرج دَفْقَا بعد دَفقَةٍ أخرىء دفقاتٍ متوالية. 

الما صر سس سرون َف أن [الََىّ له ] 
قال: (إذَا قَضَخْتَ فاغتسل»» وهذا بدن عل أنه لابْلَّ أن يكون بدفق. 

المصف ذكر كلمتيْن: أن يكون دفْقًاء وأن يكون بِلذَّةَ فهل هاتان الجملتان» وخاصة 
الجملة التانية وهي قوله: (بلذَّ) هل هي قيدٌ أم أنه لازم؟ كلمة: (بلذّ) هل هو قيدٌ أ م أنه لازم 
للدّفق؟ ما معتى ذلك؟ 

معنى ذلك أله هل يُتَصَوّر أن يكون هناك دفقٌ بلا لذو أو لذَّةٌ بلا دَفْقِ» فحينئزٍ 
فداه ون قلناء لا ضور ذلك فيكوة كل دفق يكون لذَّة؟ 

الظّاهر الْمُعْتَمَدُ عند المتأخرين كما مشى عليه صاحب «المنتهى» وجزم به في شر حه هو؛ 
لان ماحب لیا ل شر .وعدا ال نمق أن ال روخ وهو قرح از عل كاب 
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المطبوع باسم: «معونة أولي الثهى»» وقد قيل: إِنّ هذا ليس اسمّه؛ وإنَّا هو اسم كتاب آترء 
ولكن المشهور باسم شرح لمؤلّف. 

قال: الصّحيح آنا لازم إِذًا الدّفق لازم للَّذَِِّ لأنّه لا يُوجَد دَفْقٌّ بلا لذَة لا يمكن أن 
يوجد دفقٌ بلا لذَّةِ فيلزم من وجود اللَّة أن يكون دَفْقًا. 


قال: (ولذلك اسْتَعْيَيّتٌ) هو يقول: (ولذلك اسْتَغْبَيْتٌ عن إضافة كلمة «الدّفق): 


والاكتفاء باللَّدّة). 


E, 

وهاتان الكلمتان إا هو من باب اللّازم» أن فد لازم كونه ا أن يكون دفقاء ولا 
يكون دفتًا إلا إذا وج بِلذّق لا آنه ثلاثة قيودٍ كا ظنّ بعض النّاس على ظاهر المذهب. 
[المتن] 

قال له : (لا دون مِنْ غَيْرَِائِم). 


[الشرح] 
قوله: (لا بدوغيً)) أي لا بدون الدّفق وال ولذلك لما جاء صاحب «المنتهى» فأضاف 


آل 


قال: (لا بدونها) أي بدون اللَّذَْةء إِذَا فقوله: (لَا بدُونيئًض) لا بدون الدّفْق واللَدّة بناء على أن 
جره لازم للآخر. 

متى يُتصَوَّر فقد الدّفق واللذة؟ 

قالوا: أحيانًا قد يخرج من الرّجل مني ولكنّ خروجّه هذا لم يكن بلذةء وحينئنٍ لا 
يسمّيه الفقهاء ١مَنْنِّاا‏ وإن كانت هيئته هيئة المنيٌ؛ من حيث الشخن» ومن حيث الرّائحة؛ ومن 
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حبك اللوق» ولكنه لا پوه «مَنِيَا)» وإنما يسمونه: «وديًا»» وذلك كالذي يبحمل شيئا ثقيلاء 


فيخرج منه الودي الذي هو على هيئة اني أو يكون في حال شدَّة البرد» أو شدَّة الل أو يكون 
3 0 


بعد البول» بعض النَّاس يكون عنده احتباسٌ» فيخرج منه بعد البول 
فكل هذه الحالات الثلاث ما دام خروج المنيّ ليس 5 فإنّه وإن كان ظاهره أنه «مني) 
(وَدَيَا) 


آنه يسَمََّى: «وَدَيّاهء وما زال إلى الآن يوجّد في بعض البلدان من يسمي هذا الخارج 

فيفرّقون بين المنيّ وبين الودي 

حكمه حكم البول يوجب الوضوء فقطء و«المنيي) طاهز» وأمًا «الودى» فإنه نجس» ويكون 
ي“ 


ِذَا إذا لم يكن لذَّةٌ فإنه يكون «وََيًا» لا «متيً ماله وحيول لا اوک 
0 و 8 
يبن ّا قيدٌ في سقوط القّرط الا 


حكمه حكم البول بمعنى أله يجوز فيه الاستجمار والاستنجا 
قال: (مِنْ غير تائِم) هذه الحملة أراد ال أن + 


وهو شرط اللّذة وال قان اناكم إن استيقظ من نومه» ورأى على باطن ملابسه لا عل 
ظاهرها -لأنَّ الباطن هو الذي غالبًا يصيبه الأذى- فوجد على باطن ملابسه متا فإِلّه حينئذٍ 
نقول: إن هذا يكون مُوجِبًا للاغتسال؛ لأنّه حرج منه المنيٌ» وإن لم يك بِلذَّةِ؛ لأن الإنسان وقت 


فقدِ عقله لا يعلم هذا الخروج كان بِلذَةٍ أم 
ذا فقوله: (مِنْ غَبْرَِائِم) فالنّائم يسقط عنه الشّرط الثاني» وهو اشتراط كوخا بلذة 
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[المتن] 

قال بل : لن انتقل و1 برج اعْتَسَلَ لَّه). 
[الشرح] 

هذه المسألة أريد أن تنتبه ها بعض السّيء؛ لأنّ أريد أن أعلّق عليهاء خروج المنيّ نوعان 


- وم اه 
- وخروجه من بدن الآدمي 


فخروجه من عله هو الذي يسمي الفقهاء ب: «الانتقال»؛ أي انتقال المنييّ من الصّلبِ 
إلى غيره» وهذا بحس بها بعض التاس» ثم يخرج فيراه المرء بعينيه إذا خرج من بدنه. 

أحيانًا ينتقل المي بِلذَةِ دَفقَاه ومع ذلك لا يخرج. إِمًا بمنع المرء له» أو لسبب من 
الأسباب الأخرى» قد يكون طبيعة الشسّخْص وهكذاء فلا يرى بعينيه مني قد خرج منه. 

إا عددنا صورتان: 

- إمًا أن يكون انتقالٌ بلا خروج. 

3 أو انتقالٌ بخروج. 

فنك ا ف الطورق و كاه اعارا اشرو الب بهو سروت در عله لد 
هو الصلي: 

هذه الصورة الثانيةء وهي الانتقال بلا خروج؛ الْمُعْتَّمَد في المذهب -خلاقًا لما مشى 
غليه الموقق والمَّارح؛ لان ابن أخيه ينغ عمّه كراد أن انتقال الل وعدم خروجه يكون 
و ل او ا و فرج ادها الدليل #قالزا: لآن الى عل فال 
-طبعًا قاله الصحاي وله حكم المرفوع- (إِذَا دَقَقَتَ) أو «إِذا لكك سر لعل أن الخرة 
بالدّفْق بلذَّ وهذان الفعلان بينهما تلاز ول يُعَلَّىَ الحكمٌ فيها بالخارجء إذا العبرة بالدَّفق 
الاو لى العرة ارچ 

وهذا هو الْمُعْتَمَد في المذهب» وهذا واضحٌ. 

هذا الانتقال إذا أحسٌّ المرء بالانتقال فإنَّه يجب عليه الغسل» ويثبت عليه سائر الأحكام 
امتعلّقة بخروج المنيّ» فيثبت به البلوغ» فمن أحس به وإن لم يره بعينيه فقد بلغ» وكذلك نقول 
أيضًا: من كان صاتا ثم تَعَمَّد إخراج هذا المنيّ هذه الصّفة؛ إِمّا بتكرار نظر» أو بمباشرة» فَإنَّه 


عمقل ركان فل فك فد تمأ هله المسمالة الوا 
صمت د صو و 


المسألة الثانية: وهي قضيّة هل نقول: إِنَّ الانتقال هو الموجب الثاني من موجبات 
الغسل» أم نقول: إِلّه دال في الغروج؟ 

هناك طريقتان لفقهائناء والتتيجة واحدةٌ» لا فرق بينه): 

فالطّريقة التي مشى عليها المصنّف. وهي الطّريقة التي رجُحها منصورٌ في حاشيته على 
التهی ا أنَّ الضّواب أنَّ الانتقال داخلٌ في الخروج» فَإنّه لا يكون خرو إلا بعد انتقال» وإنَّا 
اسك التائم وحده؛ ؛ لأنَ النّكم في وقت الانتقال يكون فاقدًا للعقل» » فأعملنا الظّاهر. 

ولكن الذي مشى عليه صاحب «المنتهى»ء ونصره من بعده الشّيخْ عثمان بن قائدٍ في 
حاشته على «المنتهى» اا مُوجبان» ولیس موجبًا واحدًا. 

هذا الكلام الذي أذكره لك التنيجة واحدةٌ فقه» ولكن هي في قضيّة تقسيم» وقضيّة 
انتباه» والتدقيق في هذه الأمور مفيدٌ في معرفة أصول المسائل» فلو رجعت إلى حاشية الشيخ 
منصورء والشيخ عثانَ لوجدت فيهم| تفصيلًا جميّلا. 
[المتن] 

قال له : (فَإِنْ حرج بعد ليُعِذْة). 


[الشرح] 
قوله: (فَإِنْ 
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خَرَجَ) أي فإن خرج المي (بَعْدَهُ) أي بعد الاغتسال» بشرط أن يكون 


حك الاغتسال؛ لان العبرة في ] وجوب الاغتسال إا هو 


صنو بير 


خروجه بلا لذ( نه أي م 
بالانتقال. 

وهذا يؤيّد مَنْ قال -يعني يؤيّد من حيث الشّكل: إن الانتقال داخ في الخروجء فلو 
انتقل ثم اغتسل» ثي حرج بعد ذلك فإِنَّ هذا الخروج لا يكون موجبًا للغُسل إلا في حال 
واحدة: إذا كان الخروج وَجَدَ له لذَةّ أخرى» فوجد فيه الدَّفْق واللَّذّة فحينٍ يجب. 
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قال موكائنه: ( تغييب حَشفة أصلبة في - يل قبلا كان أو دبرّاء ولو من يمَة» أو 
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[الشرح] 
الموجب الثاني من موجبات الغسل: قال: (تَغْييبٌ حَشَفَةٌ) ا مراد بالحشفة هى محل امنتان 


من الرَّجُلء وقوله: (أَصْلِيَهُ) المراد بالأصعٌ أي ما ليس خنثى؛ لأنَّ الخنثى له آلتان: آلة رَجُلء 
وآلة أنثى» فإن کان الخنثى مُشْكِلا لم نستطع التَّمِييز هل هو ذكرٌ أو أنثى؛ فإنَّهِ لو غيّبٍ آلة الذّكر 
نل شرك ا ا مرو قرعا ال له 

ذا فقوله: (أَصْلِيّة) المقابل للأصاٌ ماذا؟ المختثى إذًَا يجب أن تعرفوا. 

وَبِضِدَّهَا تم لاب٠‏ 

إذا أردت أن تعرف النَّىء فاعرف ضدّه» وضدٌ الأصلٌ هو الختثى. 

الغ قلنا أ هي عل الان بعد قطع القلفةه. قن 1 تكن له دة وها موسموةة 
وسَيِلْتُ عنه أكثرٌ من مرَّةِ- إِمّا لعيب فيه» أو نحو ذلك أو بسبب من أسباب القطع ونحوه. 
فنقول: إذا غَبّب قدر الحشفة» طول الحشفةء إذا غيّب قدرّها فإنَّهِ حينئذ يكون وجب عليه 
العشل. 

وهذا القيد الذي يورده الفقهاء هنا يكتفون به» فإنَّ هذا هو قيد الماع الذي يثبت به 
الإحصان في باب الزنى» وهو الّذي يميد ا لح وهو الّذي يد الصّوم وهو الّذي يُوحِبٍ 


الخشل» وای ی جت الارن وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة به» كلها متعلّقةٌ بهذا الأمر. 


)١(‏ في المسموع: (تتميز)» وهذا عجز بيت من قصيدة لأبي الط ب أحمد بن الحَسَيْرِ اله ب«المتنّى)» وصدره: ١(ونَذِيمُهُمْ‏ وم عرفت فضل: 
[بحر الكامل]. 
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قال: (في فرج أَضلٌ)» الفرج المراد به المَيّل أو الدَبُرء بِعَضٌ النّطر عن أحدهماء وهنا 
الراديه سيواة کان فد انول آم لا 

وقد جاء عن يعض الضحابة داعرفوا هذه السألة- قد جاء عن تعض الصحابة كعمة 
وعثمانَ ده أنه قالا: «إنَّا الماء من الماء» قَمَنْ جامع ول يُنْزل فإته لا اغتسالٌ عليه). 
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ن ابروا اک الات ف ا ام أنه قال: «إذَا جس ين شُعَبهًا الأزتع» ن 
جَهَدَهَا فقد وَجَبَ الْعْسَلُ) ابروا بقوله لمم : «إِذَا التَقَى الختاتان ققد وَجَبَ الْعْسْلٌ). 

e e OS E a 
عو هاا الول‎ 

ولذلك فإِنَّ الإمام أحمد -وهذا الذي أريد أن نركّر له- فإنَّ الإمام أحمد حكم بأنَّ 
الخلاف في هذه المسألة مُلْعَىء وأنّهِ لا يُنظر إليه البتّةء ولذلك لم سَيّل أتصلي حل ف من يصلّ 
بجلدٍ التُعلب؟ قال: نعم مع أن النَص صريحٌ آنه ليس صيدًا. 

قال: أتصلٌ خلفمْن يقول: إِنَّا الماء من الماء؟ قال: لاء لا يصب خلف. 

ذا فمَنْ قال: إا الماء من الماء» فقوله ملغي بالإجاع المتأخر بعده على بطلانه. 

وهذه المسألة يجب أن ننتبه ها؛ لأنَّ بعض الظَّاهريّة قال به» فنسقط قوهم بالإجماع 


المتأخر بعذه. 


ب 
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قال: (وَلَوْ مِنْ ية أو مَيْتةِ) ولو كان الوطء من مبيمة. وطاعبيدا؛ أو هة وسياتي 
حكمها -إن شاء الله- فی باب الحدود. 
هنا الصف قال: (اتغيبية) والتّعيين هنا يكتمل كل ما خضل :نه التقييب» سواء كان فص 


منه» أو بدون قصدِ؛ لأنَّ الأصل عندنا أنَّ كل ما كان من الأحكام الوضعيّة فإنّنا لا ننظر للئيّة. 
وبناءَ على ذلك فإن النّائم» والمجنونء وفاقد العقل» بسائر صوره؛ لو عَيِّبُ آلنَهُ أو لو 


و رتو 58 


[المكن] 
قال #لتنه: (وَإِسْلَامُ گافر). 


[الشرح] 
قال: (وَإِسْلَامُ گافر)» أيْ موجبٌ للغْسْل؛ لما ثبت عند الإمام أحمّد وأبي داود من حديث 
قبس بن عاصم آله نَأ أتى الس مله مسلا قال له ال يه : «ألى عَنَْكَ شَعَرٌ الْكَفْر وَاغْتَسِلُ؛ 


فأمره الي يكم بأن يغتسل حينذاك بماءِ وسدر» وسيأتي ادا مان بالل يمد 

وقوله: (وَإِسْلَامُ گافر)» أطلق. وم يقل : (وإشلام گافر 0 وهذا ا على ١‏ أن 
المذهب: 3 كل کافر سواءً كان م مرا دون البلوغ. أو بعل البلوغ. فيجب عليه الاغتسال» 
وسواءً كان الكفر أ 
[اختن] 

قال مويله : (وَمَوْتْ). 
[الشرح] 

قال: (وَمَوْتٌ)؛ فهو موجبٌ؛ لأن النََىّ م قال: «(حق لم عل الْمُسْلِمٍ ست 
ومنها: اتريلك وفظ رز انزو E ERE‏ 

ينك أن الفلياء اله سْتَدْنَوا صورتإن في مشهور المذهب سيأتي إن شاء الله الحديث عنهما؛ 


وهما: قتيل المعركة» والمقتول ظُلَاء فنا لا يُعَسَّلَانِء وسيأتيان في باب الجنائز. 
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صليّ أو كان رده فَمَّن ارتدٌ ثم سلم» فإِلّه يجب عليه حينئٍ الاغتسال. 


)١(‏ هكذا في المسموع» وهذا قد مر معنا في الكلام عن الختان في الدرس الثاني» ولعل الشيخ يقصد حديث واثلة بن الأسقع: (لحًا 
أسلمتٌ أتيثٌ النََّ صل الله عليه وسلّمَ فقال اغتسل باء وسدر وألق عنكَ شعرٌ الكفر) وهو من حديث واثلة , بن الأسقع وهو 
عند الميثمي في مجمع الزوائد. والله أعلم» ويحتاج المحل إلى تحرير» والمقام مقام تفريغ» وليس مقام تخريج لذا لم أعرّج عليه إنما أردت 
فقط التنبيه» والله أعلم. 


[المتن] 
قال ول : nk‏ ونقاسش). 


[الشرح] 

والحيض والتفاس خروجههما خارج البدن موجبٌ للغشل» وأمًا إذا أحسَّتٍ المرأة بانتقال 

3 .ع‎ 58 4 8 ٠. 0 ٠. 0 7 0 

الحيض والنفاس في داخل جوفها ولا يخرج منها فلا يكون موجبًا للغسل» إلا أن ترى الدم 
لابْدٌّ من رؤية الدّم» وسيأتي التفصيل عنه إن شاء الله في نهاية درس اليوم» وهو باب الحيض. 
[المتن] 

قال له : (لا ولادة عَارِيَة عَنْ دم). 
[الشرح] 

قال: (لَا ولَادَةٌ عَارِيَة عَنْ دم)» بمعنى لو أن المرأة ولدت ولادةً عارية عن دم لم يخرج 
أي دم من المرأة» وصوة ذلك: 

إن أذ كرق الى ی طا ا اھ ا ا 
تنظيفٌ للمرأة لرحمهاء فلم يبق فيه شي فإنّه ا لا شر منها د تم الدّم الذي 
ENT 0 ١ *‏ ل و 7 
خرج خرج من البطن, ولم يخرج من المخرج المعتاد» فحينئذٍ نقول: هذه ولادة عارية 
عن الدَّم فلا يجب فيها العْسّل. 

5 ولام اس سي ا 
بطريقة معيَّنةٍ فلا خر - ج دم مطلقاء فحينئلِ إذا لم يخرج دم مطلقاء ولو كان الدَّمِ على 
الطَّمْلء يعني لو كان دم قليلْ على الطفل فحيئئذٍ مُلْحَقٌ فَيُوجب عليها الْسّْلء لكن 
خرج الطّفل ولا دم عليه مطلمًا فإنَّه حيتئذٍ يكون ما لا يُوجب العْسل. 

هنا فائدة يعنى في الكتب» من الفوائد التي تتعلّق ب «المقنع» أن «المقنع) مولّفَه هو الإمام 


ع 7 - وو 2 
ابو محمد ا قدامة» اختصره مصنفنا مؤلف هذا الكتابة: 


أبو محمد ابن قدامة وله إمامٌ في الفقه. إمامٌ في الحديث. إمامٌ في الزهد والورع» مع 


يم 
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e‏ جم» م وكان من طريقته بول وخاصّة في «المقنع» | ' أنه أذ ن للثقات من طلبته بأن 
يصحّحُوا كتابه» ويزيدوا فيه» أو ينقصوا منه إن وجدوا خأ وهذه كثيرة» نص عليها صاحب 
«الإنصاف) في المقدّمة ولذلك بعض الع فيها إلحاقات إا هي من تلامذته. 

لماذا قلت هذه الكلمة؟ 

لذن عبارة: (لا ولادة عَارِيَةٌ عَنْ دم)» ليست من كلام صاحب «المقنع»» فنا هي من 
N ee‏ باضه نض عل ذلك ابن المنجَّى في شرحه على «المقنع»» نص على 
أن هذه من الزيادة. 

وطريقة الموفّق له تدلّ على كريم حُلُقَه؛ ساس ولیس بدعًا في 
ذلك؛ قان أبا عمرو ابن الحاجب المشهور الذي : ا الد 0060 يُسَمّى: «(صاحب 
الختصر ات الققهيّة والأضولية» الشهور» آذد لأ جحد طلاه فقط» .وهو ابن راشف بان يريك 
ويصحح كتابه في الفقه» وهو «جامع الأمّهات)». ولذلك سمي ابن راشب صاحب «اللّباب): 
ب«المصحح) أيْ مصحّح المختصرء فهو الوحيد الذي أَْنَّ له ابن الحاجب بأن يزيد ويتقص 
منه» وهذا معروفٌ» طريقة معروفة عند أهل العلم» وهم فيها كلامٌ طويل. 
[المتن] 

قال له : (وَمَنْ لَرْمَهُ الْعْسْلَ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءةٌالقَرْآنُ). 


[الشرح] 
قال: (وَمَنْ لَرِمَهُ الْعْسْلُ) بأحد الموجبات السّابقة حرم عليه قراءة القرآن؛ لما ثبت عن 
عل طق وإسناده حسنٌء أله قال: (إِنَّ التي م كان يقرا لقان عَلَ شاه کل و يَكُنْ 


سل o‏ 5 3 رو صن عو . _ 5 5 ےر ا مم 
ححة عن الَْرْآنٍ شيّءٌ إلا أن يكونَ جنبًاا» وهذه الزيادة» وهي قوله: لا أَنْ يَكُون جما | 


قوله: (لَيْسَ في الْجنَاءَ بة) هذه إسنادها حَسَنٌ وهي ثابتة على كلام كثيرٍ من أهله Yo:Yo.‏ 
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عندنا في قول المصنّف: (قِرَاءَةٌ الْقَرْآنُ)؛ هناك أشياء كثيرةٌ ملحقة بالقرآن في قراءته تحرم 
على الجنب» وهناك أشياء ليست ملحقة به نبدأ بالممنوع أو نشير لبعضه: 

أوَلَا: يحرم على الجنب أن يقرأ آيةَ كاملةَ فصاعدًا. 

الأمر الثاني: قراءة بعض آية الْمُعْتَمَدَ -ك| مشى عليه صاحب «التنقيح» ومن تبعه» 
لاقل أن الا وماق «التنقيح» داتاء بل هو المقدّم على «المنتهى) إلا أن تار وان 
ماس «التنقيح»» نص على ذلك عثهان- ذكر صاحب «التنقيح» ا بعض آية» 
وكان هذا البعض من آية طويلة» وكانت جملة تامّةَ فإنَّه يحرم قراءتها حينذاك. 

إا قراءة آية تام فأكثرء أو بعض آية طويلة إن كانت الحملة تام مثل آية الْدَيْن فيها 
جل كثيرة. 

مفهوم هذا الكلام أنَّ بعض الآية يجوز» فيجوز قراءة بعض الآية. 

مَنْ جمع أبعاض أيةٍء فهل يجوز له قراءتها آم لا؟ 

a 
يكون طويلاء أو سكونًا طويلاء فيقرأ أوَّل آية ثمّ یسکت» ثم يقرأ تَيمّنها ویسکت» ثم يقر‎ 
تمتها ويسكت» نص على ذلك في «المبدع».‎ 

التعوذ بالآي الذي في القرآن؛ نقول: إِنَّ التَّوّدْ بالآي الذي في القرآن نوعان: 


5 إن کان ا باياتِ كالمعودتين فيمْتع اس من قراءة هذه المعوّذات؛ لا 


ل 


م عله 
نا ايات 


وأمّا إن كانت ت آية والجدة؛ مثل: لني ارقن ایر #هذه ا فهل يجوز قراءة البسملة 


٥ں‏ 5 ا ر a ١‏ 
من باب التعوذ؟ يقول: بن واتیاقن لير 4 يريد أن يتبرّك بالبداءة بها؟ 


)١(‏ في المسموع: (باسم الله). 


نقول: نعم يجوز قراءتها بنيّة التَعوّْ ولا يجوز قراءتها بنيّة القرآن. تُقرَأ بنيّة التَعؤّف لا 
بئيّة القرآن. 

ااا اا أن ا اهاقل انل :للف عل أن ا رادا 
فيجوزء فالتَّهجّي ليس قراءةًء قراءة السّرٌ في التفس ليس قراءةٌ» تحريك اللسان والشفتين من 
غر ی و ا چا کا ارا پوو راھ ا 
على أنَّ الكلام لا يُسّكّى: «كلامًا إلا بحرفٍ وصوتء وآمًا تحريك اللسان والشّفتين فليس هو 
الكلام؛ انا هو لازم الكلام من الآدميينء انتبه هذا القيد من الآدميين. 

وهذه المسألة متعلّقة بمسائل الكلام أو بكلام الله كك. 
[المتن] 

قال ونه : (وَيَعْبْد الْمَسْحِدّ لِحَاجَةِ). 
[الشرح] 

قوله : (وَيَعْبْدْ الْمَسْجِدَ) المراد بالعبور بالعبور أمران: 

- [الأمر الأوّل:] دخول المسجد من غير لبثِ فيه ومكث. 

3 والأمر الثاني: المرور فيه بجعله طريقًا. 

وقوله: (وَيَعردْ الْمَسْجدٌ) الحكم فيه والسّابق -يعني العبور وحرمة القراءة للقرآن- 
على المذهب يشمل کل مَنْ لزمه العمل سواءً كان جنيّاء أو سواءً كان حائضًاء كل مَنْ وجب 
عليه العمل فإلّه يحرم عليه الأمران السّابقان كلاهما. 

اليل على أنه يجوز له أن يعبر المسجد في كتاب الله كله وق سنة بيه عل : 

فَأمّا في كتاب الله فقول الله ككَ: 35 و لابا لا عارىسبيلي 4[النساء: :۳ فالاستثناء يدل 


على خالفة الحكم المسبوق» فدلّ على أنه جائرٌ. 


- 


rE‏ «تاوليني الْخُمْرَةَ -أي قطعة السّجاد الي في 
المسجد- «قَالَتْ: إِنْ حَائض. قالّ: إِنَّ حَيْصََكٍ لَيْسَتْ في يَدِكِ» فدخلت عائشة دة المسجد. 

CS لي‎ 

وعندنا أنَّ الجنابة لا تتبكّض» والحكم للبعض كالحكم للكلٌء فظاهرٌ استدلالهم أتَهَا 
دخلت بكامل جسدها فق . 

المسألة المهمّة عندنا في قول المصتف: (لِحَاجَة) هذا القيد لِم أتى به المصئف؟ وهل هو 
المذهب آم لا؟ 

هذا القيد من المصتف في هذا الكتاب» a‏ الثاني وهو «الإقناع» فإِلّه قال: (لغير 
حاجة) والْمُعْتَمَدُ عند المتأخُرين أنه يجوز لقني ا د ااا لقن ا 
إلا تمع الحائض إذا خشي تلويثها للمسجد ارو ا 

ر ال اا 

لأنّ الإمام أحمّد جاء عنه أله هى عن جعل المسجد طريقًاء وقال: أكره ذلك؛ لوروده في 
النّمَي في الأثر» التهي عن جعل المساجد طريقًا. 

وى الم فيد الور الاج لآن يعض الاح فال إن اراد بالعيون جد 
طريقًا إذا كان أقصر من الطريق البعيدء فإذا كتا قد قلنا: إن المرور في المسجد لجحعله طريقًا 
أخصرٌ مكروةٌ ولو كان الشّخص ليس جنا فَمِنْ باب أَوْلَ أن نقول: لا يكون الدّخول 
للمسجد إلا لحاجة؛ هذا رأ الصف نف :هذا الكتاب: 

وأمّا الذي مشى عليه في «الإقناع» وهو الذي اعتمده المتأخرون فإِنّ المرور يجوز ولو 
لشو هادف لآن الكةسواسة مظلقة. 


[المتن] 

قال ولق : زولا باتك فيد بار وشي 
[الشرح] 

5 س ر 3 م سه 5 او 

قوله: (وَلا يَلَبَتْ) لابد هنا مِنْ جَعْل فاعل» فعلى مشهور المذهب ليس الحكم هنا متعلق 
بالجميع» ونا هو متعلّقٌ بِمَنْ عليه جنابة فإن المرأة الحائض على المشهور من المذهب يحرم 
غليها للبت ف المسجذ مطلقاء وأا من علية جتابة فإلّه رز له أذ يليث ف امسج ويمكك 
وضووؤه غننا للحديف لأ راا ادل عل ذلك 

نقول: ما ثبت عن عطءٍ به بإسنادٍ صحيح أنَّه قال: أدركتٌ عشرة من أصحاب 


ال مي ينامون في المسجد -أي المسجد الحرام؛ لأن عطاءً مَكُّمّ- ينامون في المسجد وهم 
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جنب إذا توضّؤوا. 

فدلّنا ذلك على أن هذا مشتهرٌ ومنتشرٌ بين الصّحابة -رضوان الله عليهم- ولم يكن 
عندهم إنكارٌ فيه» فدلّ على أنه مشهورٌ لكنّ مشهور المذهب أنه خاصٌ بالجنب» وأمّا الحائض 

للك درل زولا يليك الب ته شر وضو فا أن تقول وي ار قول 
(ولايليث فيه -أي مَنْ وجب عليه الغسل مطلقًا- إلا أن يكون جنا فيجوز له بالوضوء). 

أو آكا] ترفو أن اللقهوم لآ عدوم لك إا فلا المد والتحتيى کا ر کےا 
تق الدّين أنَّ المفهوم لا عموم له. 

[وعليه] فنقول: إِنَّ مفهوم هذه الجملة لا يلزم أن يعود للجميع -إذا كان بوضوء() 


يعود للجميع - وإِئَّا يكون عائدًا لبعض أجزاء الكل» فيكون عائدًا للجُّب دون الحائض. 


)١(‏ أي أن هذا هو مفهوم الجملة الذي لا يلزم أن يعود للجميع. 


[المثن] 
5 ےا ور شت 2 ل لو 5 اا 2 5-5 8 37 
قال جَعَوالدنه : : (وَمَنْ عسل مَيْنَا أو آفا ق من جُنُونٍ أو إِغماء با حلم سن لهالغشل): 


[الشرح] 
قال: (وَمَنْ غَسَّلَ مَينّاء) سن له الاغتسال؛ لحديث أبي هريرة فة ااا يلم قال: 


بدح +7 


«مَنْ عَسَّلَ ميا فليغتسل)» وهذا الحديث أجمء أذل لمت عن عدم لحيل بوجو کا ته 
اا »قال العمل لبس غه الل الغلا 

فحينئذٍ فإنَّ فقهاءنا لإعمالهم النَص» وعدم إلغائهم له حملوا هذا الأمر على الدب 
والحامل على الدب ما هو؟ أدلّةٌ أخرى» كشف عنها الإجماع والإجماع لا يكون في ذاته دلي 
ناقلاء وإنَّ) هو كاشففٌ للصّارف بِصَرْف الأمر من الوجوب إلى التّدب؛ لأنَّ ال مُعَظّمٌ 
يجب أن يُعَظَّمَ الَّص» وأن يُقَدّرَ في كل شىء وإنَّا الإجماع كاشفٌ للحكم» وليس ناسخاء ولا 
يكون كذلك أيضًا مانعًا من إلغاء الحكه0). 

قال: (أَوْ أَكَاقّ مِنْ جُنُونِ أَوْ إِغْماءِ)؛ لان النَسّ مي حينم أَغْمِيَ عليه -كا في الصّحيح 
من حديث عائشةً- جيء له بء في مور فَسْكِبَ عليه» وأمر التب يله أن يُوْتَى قرب لم 
حل اوها َعم بده م بباء وكان هذا من ال يله وهو مغْمّى. 

وقاعدة الفقهاء أنَّ الجنون أشدٌ من الإغماء؛ لأنَّ الإغماء أحيانًا يُلْحَقٌ بالنّائم 

ار ف بترن 

فكل ما ثبت الأصل ف الإغياء قاد الأصل بذ يثبت في الجنون لا العكس. 

قال: (بلَا حُلّم) أي إن ل ير المجنون والمغمًى عليه حلًا فيحتلم» فحينئذٍ يجب كا تقدّم 
فقال: (سُنَ له الْمُمْلُ). 
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)١(‏ قد يوهم الكلام عكس الراد» والمراد: أن الأمر بالغسل في الحديث ليس للوجوب. 
(۲) هكذا في المسموع» ولعلها: (مانعا من الحكم) أو (سببا في إلغاء الحكم). 


۸ 


المصنّف هنا مده لم يورد إلا نوعَيْنِ من الغسل المندوب: 

- [الأول:] تغسيل الميّت. 

- والثاني: العْسْل من الإفاقة من الجنون أو الإغماء. 

فقط أورد هذه الاثنين» وهناك نوع ثالث لم يورده المصنّف؛ لاله سيذكره في محلّه وهو: 

- باب الجمعة. ولماذا أنا أوردته هنا؟ 

لأن ا صل :للك صا ا الألضا قات ا ر اك الاغمال الد فر 
غسل الجمعة. ثم يليه الغشل من تغسيل الميّتء ثم يليه العْسل من الإفاقة من الجنون أو 
الإغماء. إِذَا أنا أردت أن أذكر لك آكد المندوبات بالتّرتيب. 
[المتن] 

قال اله : (وَالْعْسْلُ الْكَامِل أَنْ يَنْويَ» تم سي وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ادنا وما لون 
وَيََوَضَاَ وي عَلَ راھ تادا يروي ويَحَْبَدَنَهُ خُسْلا ثانا وَيَدْلْكَهُ ' وَيَتَيَامَنَ وَيَعْسَلَ قَدَمَيْه 
في مَكَانٍ آخَر). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصيّف عن العُسل الكامل الذي يحصل فيه الواجب والسّنّة فقال: (أَنّْ 
يَنْوِيَ)؛ فيجب وجود التية» وأن تكون متقدّمةَ أو مصاحبةً لأوّل الأفعال الواجبة؛ وهو 
التسمية» وتقدّم. 

(نُمَ يُسَمّيَّ) وأن يقول : باسم الله وتقدّم. 

قال: وَأن (يَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَانًا)» مثل الوضوء تمامًا. 

6 ی وما لر ت دنه بغر د للدت و الى بارت البدة وة أا 

= 0 كر ن تحاسات: 

- وإمًا أن تكون ما يمنع وصول الماء إلى البدن. 
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- كا أنه نھ ا مسقل ذَرٌ؛ِ كالمنيٌ إذا ثلاثة أشياءً. 

وهذا الملوّث إن كان يمنع وصول الماء إلى البدن مما له جَرْمٌ فيجب إزالته على سبيل 
الوجوب. 

وأمّا إن كان مُسْتَقدَّرًا فنا نقول: لاب ازال 

وأمّا إن كان نجسًا فعلى المذهب كذلك أنه لا يجب إزالته؛ بشرط أن يصل الماء إلى الجلد. 
مثل: أن يكون على الجسد بول مثلًا؛ ليس شيئًا يمنع وصول الماء» فحينئٍ ليس بشرط. 

وهذا مبنيٌ على المسألة التي سبق ذكرها في باب الا أن اماد ی خن التطهين يكون 
طاهرًا ولو التصق بالنّجاسة» فهو في محل التطهيرء فيرفع الحدث وإن كانت التجاسة على 
البدن. 

ليك تقر ره ا اذا" 

عل الأميحطةا ق رجرب غلا ام كانت ا عل ن 
الغسلة الأولى إذا نوى بها رفع الحدث ارتفع حدثه» ويكرّر غسل المحلّ سبعًا. 

فقط أن أردت أن تعرف على المذهب» وسنتكلّم عن السّبع -إن شاء الله- في درس 
اليوم» وهل هي لها أصل أم لا؟ 

قال: (وَمَا لَوَّنَهُ) طبعًا لحديث ميمونة دبع أن التي عم دلك يده وأزال ما لوّنه َيل . 

قال: (وَيَتَوَضَ) أي ال هذاهو اليك 

قال: (و کٹی يق كل راسد لاتا ترَوّيه)» أي تروّي أصل شعره» أي تروي. 

وعندي هنا مسألة: الشّعر في الرس في الاغتسال ظاهرٌء وباطرٌ» وأصل؛ ثلاثة أشياء: 

2 وَل :] لاه وهو :لاسر الجر 

SNE CNA = 


5 [ثالثا:] أصل الشعر؛ وهو جلده. 


RR‏ ر جاتو اك اشقل أصل ا ر ف 


واضحٌ؟ في غُسْل الجنابة -وإن قلت: عسل فيصحٌ- في غُسْل الجنابة غَسْل ظاهر الشّعر 
a Es‏ لقي مون 

أسأل في الدّرس الماضي: مسح الرّأس في الوضوء ما الواجب» وما المندوب؟ 

اللّاهر واجبٌ أم مندوبٌ؟ 

واج مسحه. 

والباطن؟ 

مندوبٌ مسځه؛ اتَأقبلَ كيه وَأَدبرَا. 

وأصل الشعر؟ 

غير مشروع يمع مَنْعا انا أن توصل الماء إلى أصل شعرك طبعًا هذا لمن كان له شعرٌ 
يغطّي أصل البشرة. 

إِذَا قوله : (وَينِيَ على رَأَسِه نََان)؛ کا جاء في حديث ميمونةً لظ . 

قال: (وَيُعَمُم يَدَنَهُ ِالْعَسْلٍ لائ فيغسل بدته ثلاثاء والمشهور من المذهب آله 
تتفت خم اليل هلولا باشاغل الد 

نان 1 ی اک هو إفران ا وار لد عل اسن تنك سواة 
كانت يدا مباشرة أو بواسطة؛ كخرقةٍ ونحوهاء ولا يجب الدَّلّك في الوضوء 1 
في حالةٍ واحدة؛ إذا كان هناك شيءٌ يمنع من وصول الاء» أو كان الجسد في أجزاءٍ منه لا يصل 


ا ا ا ا ور ذلك 


)١(‏ هكذا قرأها -حفظه الله تعالى - ولعل نسخته فيها هكذا. 


(7) يقصد بها التجاعيد التي تكون في بعض أجزاء الجسد. 
۲١‏ 


ولذلك يقولون: إذا تيقن أو غلب على ظرٌ المرء أن الماء قد وصل إلى جنيع جسده فلا 
يجب عليه الدَّلْكء وإن لم يغلب على ظنّه وصول الماء إلى سائر جسده فيجب الدَّلّك. 

طبعًا نستثني أيضًّا: إلا الموسوس؛ الموسوس هذا الأصل فيه [ألّه] لا عبر بظنّهء أصلًا 
ليس له يقينٌ الموسوس لا نقول: لك يقينٌ [بل نقول:] ليس لك يقينٌ البتة» وإلَّا العبرة 

قال: (وَيَتََامََّ)» لحديث عائشة أن الل بم كان يعجبه الَامُن في طهوره. 

قال (وَيَعْسَلَ تَدَمَيْهِ في مَكَانِ آكَرَ) أي مره أخرى, يكر الغسل في مكانٍ آخرٌء فينتقل 
من مكانه إلى آخرٌ. 

انظروا؛ الغسل الكامل يقول فقهاؤنا: هو ما حوى عشرة أشياء: [عشرة حصروها على 
سيل اضر ] 

أوّها: النيّة؛ كا تقدّم معنا. 

وثاليهاة م التسمية. 

[ثالثها:] ثم غَسْل اليدين ثلاناء وهذا ستة. 

ثم الرّابع: غَسْل ما به من أَذَّىء أو ما لوّثه. 

والخامس: الوضوء الكامل مع عَسْل الرَّجْلَيْنِ. 

رالاف ج الاد عل ال ي رى عا أضول الشخية وان يكرن الات م ات 

السّابع: أن يفيض الماء على سائر جسده كلّه» وأن يكون ثلانًا. 

الثامن: أن يدا بغت الأيمن قبل شق الأيس. 

التّاسع: أن يَدْلّكَ بدنه بيديه. 


والعاشيرة أن قا من مكانه الذي هو فيه فيغسا قدمه في موضع آخرٌ. 


۲ 


هذه عشرة أشياء» مَنْ فعلها فإِلّه يكون حينئظٍ تمم [عْسْلّه]» ونصوا على العشرة هكذا 
ليس مني التعديدء ولذلك داثً) في الّتعديد لابن أن تنظر مَنْ نص على الحصر من العلماء؛ دات 
في التعديد لابْدَّ أن تبحث قدر المستطاع للحصرء وأمّا إن لم تجد أحدًا من العلماء نص على عددٍ 
فإك حينئلٍ تقول: بكذا من غير ذكر عددء لا تنص على عدو إلا وقد حُصرٌ قبلك؛ لأنَّ المفهوم 
العدديّ من أقوى المفاهيم. 
[المتن] 

قال ڪاله : (وَالْمْجْرِئُ أَنْيَْوِيَ وَيُسَميَ وَيَحُمَبَدَنَهُ لْعْسْلٍ مره 
[الشرح] 

قال: (وَالْمُجزئ اَن يَنوِيّ)) وتقدّمتء (وَيْسَميَ)» کا ذکرت' هناء ولكن ا 
الأصحٌ: (ثم يُسَميَ)؛ DEE A NE E OS‏ 
ا ال ا كرون صا الال 

قال: (ويَعم بده بالغشل مَرةَ) واحدة» وهذا بلقلآ هذا هو الواجب؛ لقول الله 
كل : وان حم با كر 6[ المائدة: 7 وهذا يعني تعميم البدن. 

طبعًا المرّة الواحدة لها شرطان: 

الشّرط الأوّل: يجب أن تعمٌ البدن كلّه» يجب هذا الأمرء وأن تنفصلء ولو بعض الماء. لا 
ينفصل كامل الماء وإِنَّا بعضه. 

[الشّرط] الثاني: لاب أن يصل الماء إلى جميع البدن» فلو وج ما يمنع وصول الماء في 
بعض أجزاء البدن فيجب عليه أن يكرّر الماء لهذا الملوضع 


)١(‏ (ذكرت) بفتح التاء» يريد -حفظه الله- خطاب القارئ. 
۳ 


[المتن] 
قال له : (ويتوضاً بد بم وَيَْتَسلُ بصَاعء قن اسع ب بقل أؤ نَوَى بِعْسْلِهِ الْحَدَئَينِ أَجرَأ). 


[الشرح] 

لحديث جابر وغيره (أَنَّ الي الم كَانَ يتَوَضَا بد وَيَغْتَيلُ .د تقدَّم معنا 
الصّاع يعادل ڌ را من ا لترات :إل لذ رات إلا راء ةد اروت أن هرف المد فإن 
الْمُدَّ على المشهور الْمُعْتَمَد آنه ماذا؟ ربع الصّاع. 

لاذا قلت: على المشهور؟ 

لذنّه جاء (أَنَّ لحي ا گان تسل بصاع)» رجا لاس E AER‏ فبعضهم قال 
المد في الوضوء غير المد في غيره» ولك المد هنا الْمُعْتَمَد أنه الرس الس » فإذا ردت 


أن تعرف الرَبْع -رُبْع ثلاثة لتراتِ- يعني تقريبًا من نصف لتر إلى لتر إلا ربعا على أقصى تقدير 
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و ر 

قال: (َإِنْ اسب سْبَعٌ بِكَلّ) ما معنى أسبغ؟ بمعنى أله عمَّم العضرّ وانفصل» لايد أن يعمّمَ 
as,‏ ركون ENE SOE‏ 

ا و 

(َإِنْ ا 0 سبع كَل ف HC TOL‏ ودبيل TE TT‏ 
ستطيخ قعل ذلكه هذه الفنينة أقل من م ركد من الاس يستطيع الوضوء ماعل التقدير 
الذي ذكرثٌ لكم قبل قليل» بناءً على الذي قدَّنْةُ هيثة كبار العلماء. 

قال: (أَوْ نَوَى بِعْسْلِهِ الْحَدَيَينٍ ن أَجْرَأ) انظروا معي هذه مسألة سأنقلها لكم بناءٌ على 
تفصيل» وأحسن مَنْ جمعها الشيخ عغان. 

الشيخ عفان كاله فيه ميزةٌ؛ وهو أنه عى بالتقسيم» فطريقته يجمع الصورَ ويحصرهاء مثل 
عفان يحصر هذه ميزةٌ» ولذلك يعني أكثر الحصر عند المتأحرين يعتمد على الشيخ عغان بوبه 


٤ 


وعثان وُلِدَ هنا في منفوحة» من أهل منفوحة؛ ثم انتقل إلى الشّام» ثم سكن مصرّء 
ومات في مصرّ بلقن فهو مصري الوفاة مله وما خرج من الشَّام إلا بسبب نزاع بينه 
ومن اعد لعل دق ا ر ا لقانت ا 

الشیخ عنان لله ب ين آن اليه هنا ها سبعٌ [صور]ء وأنا أزيد ثامنّه من كلامي لم 
أزدهاء ولكن من كلامي اها لها نان صورء ركّزوا معي في الان صور("): 

[صور الئيّة عند الاغتسال:] 

الصُورة الأولى: أن ينوي الْمُغْتّسِلُ من الجنابة رفع الحدث الأكبر فقطء دون رفع 
الحدث الأصغرء فإنَّه حينئزٍ يرتفع حدثه الأكبر» ولا يرتفع حدثه الأصغر. 

الصّورة الثانية: أن ينويّ رفح الحدتَيْنِ؛ الأكبر والأصغر معّاء فإنَّه حينئظٍ يدخل الأصغر 
في الأكبر» وهذه قاعدةٌ في دخول الصَّغير في الكبير» وهذا كثيدٌ جدَاء فيتداخل الحدثان» وإن لم 
يتوضّأ فإنَّه يرتفع حدثه الأصغر. 

الصُورة الثالئة: أن ينويّ رفع الحدث» ولم يخصّه بحدث أصغرٌء ولا بحدث أك؛ 
فيرتفع الحدثانٍ معًا حينذاك. 

الصّورة الرّابعة: أن ينوي استباحة أمر لا يُسْتبَاح إلا بالوضوء والّفْسل معَا؛ مثل: [مس 
المصحف]. فإِنَّ [مس المصحف] لا يُسْتبَاح إلا بالوضوء والّفْسل معّاء ومثله الصَّلاة فإذا 
نوى به استباحة الصّلاة أو ما لا يُسْتبَاح إلا بالوضوء والعُسل معًا فإلّه يرتفع به الحدثان معًا. 

ل ل 
eS‏ القران 1ط نه لو فوع وا لف اهدو كا قرا دو القراق 1 اله لسن 
دون الوضوء فإن نوى ما يُسْتَبَاح بِالعْسُْلء يعني اغتسل ليقرأ القرآن فقط هذا؛ فإِلّه حينئزٍ 


2 عو ء۶ 
يرتفع حدثه الأكبر» ولا يرتفع حدثه الأصغر. 


)١(‏ عد الشيخ ستة للشيخ عثان» ثم زاد سابعة. 


[المؤزة] الاد إذا نوق ها ب اله لسرت وكان ناسيًا أن غل يُوجب 
الغْسْلَّ» قام لصلاة الجمعة فاغتسل لصلاة الجمعة ناسيا أن عليه حدنًاء فحينظٍ يرتفع أيضًا 
حدثه الأكبرٌ فقطء دون حدثه الأصغر؛ لأنّه نوى ما يسن مع نسيانه الحدث الأكبر» ول نقل: 
نه يرتفع الأصغر 1؟ 

لان اله كانت سابقة متقلدّمةٌ بالوجوده ول فو جد اليه المتعلّقة بالحدث الأصغر» فيكون 
حكمه كالحالة الأولى. 

هذه الست هي الع أوردها المصكت بقن سابع من باب تكميل القسيخة وهن موجودة 
في كلام المصنّفء نقصد المصتف الشّيخ عثمان. 

المد الاه ان ذا قر سا وها يسن له» مع ذكره أن عليه ما يُوجَِبٍ 
الغْسْلَّ» فلا يرتفع لا الحدث الأصغرء ولا الأكبئ؛ لأن هذا عابث» رجل يعلم أن عليه جناب 
ثمَّ بعد ذلك قال: سأغتسل للجمعة لا للجنابة» نفى وهو ذاكرٌء قال: للجمعة ليس للجنابة» 
فحينئل لا يرتفع؛ لأنّه عبث» وهذا نادرٌ بل يقول بعض المشايخ - عليه رحمة الله توفي- يقول: 
هذا الا سكن نت NANA N‏ وكا هلاه 

هنا فائدةٌ: هذه الحالات الست أو السّبع فيها شبةٌ بالوضوء في بعض الجزئيات» لكن 
الالة الأخيرة:وهي مساآلة: إذا توت الذي عليه جتابة ما يسن له العُسلء ثم نسي اديت 
واغتسل لما يُسَنّ له» هل يرتفع حدثه أم لا؟ قلت لكم قبل قليل: يرتفع» لكن في الوضوء لا 
محدث» كيف في الوضوء؟ رجِلٌ عليه حدثٌ؛ ثم نا أراد أن يتوا توضًا لا ب الوا" هذه 


قولف طن ال مدقن كا شا ان غ اد نارهت 
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[المتن] 
قال جیه و يسن جنب عسل فرج ERY‏ لکل نوم وَمَعَاوَدَةِ وَطْءِ). 


[الشرح] 

قول المصئف: (ويسن لب عسل فرج والرضوة َكل ونوم ومَعَاودة وَطءٍ)» 
هذه المسألة يقول: لو أن الجنب أراد أن يأكلء أو أن ينامء أو أن يعاود الوطء = فإنّهِ يُسْتَحَبٌ له 
أن يغسل فرجه» وأن يتوضّأء ما الدّليل على ذلك؟ 


أمّا الدّليل للأكل فإنَّه قد جاء من حديث عار» ومن حديث غيره: «أنَّ الى يلتم كَانَ 


4 


0 


ص 
چ 7 ےو وي ر باع 


إذا راد الأكلّ وَهْوَ جنبٌ تَوضأ»» والحديث عند النسائيٌ وغيره بسنل صحيح. 


كذلك التوم جاء من حديث ابن عمرٌ: «أَنَّ لے عقا سكل ار ا ا 

وثبت في الصحيح من حديث عائشة َي ّا قالت: ١كَانَ‏ الى عم إِذا أَرَادَ أن يتام 
و طم عه E‏ هل له ER‏ الله 

قال: (وَمَعَاوَدَةِ وَطْءِ): دليلها ما ثبت في مسلم من حديث أ سعد 
«إذًا أنّى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُتُّمَ أَرَاد أن يحو فَليتَوَضَء وني خارج الصّحيح: «كإِنَّهُ شط 

هذه الأمور من باب تخفيف الحدث. وليس من باب رفع الحدث» وتخفيف الحدث داتًا 


د 34 الم قال: 
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هو مندوبٌء وليس واجبًاء الواجب رفع الحدث. 

فائدة: ر ياب ادال لبس علا نات اا بالوجري مع اذ ا يلم آم 
A EE‏ : نَعَم إ E‏ مع أن الدّليل غل أن الأمر هنا 
للوجوب؟ فنقول: لأن الوضوء إلا وجب من باب الوسائل لا من باب المقاصد» وجب الوضوء 
إذا أردت الصلاة؛ ف روط وا »وبحب الوضوع ]ذا روت الراف ال 


م توجد العبادة الموجبة للوضوء فإِلّه حينئذٍ لا يجب الوضوء» وكذلك الاغتسال. 


۷ 


[المتن] 
قال جه : (بَابُ التَيْمُم). 
[الشرح] 
شرع المصيّف في اتيم بعد الغسل لأن اليم قد يكون بدلا عن الوضوء؛ وقد يكون 
بدلا عن الغسل. 
[المقن] 
قال بل : (وَهْوَ بَدَلْ طَهَارَةِ الْمَاءِ). 
[الشرح] 
قول المصتّف: (وَهُوَ بل طَهَارَةِ الْحءِ)ء أيْ إذا فد الأصل؛ إِمّا حقيقة» أو حكرّاء كا 
وقوله: (طَهَارَةِ الَمَاءِ)» وم يقل: (بدل طهارة الحدَيْنِ): 
- لان الطّهارة قد تكون من الحدث» أو ما في معنى الحدث» والنَيكُم لا يكون لما في 
معق آلحدث» وإنَّا يكون للحدث فقط هذا مخ جهة: 
من جهة أخرى أنَّ طهارة الماء تشمل الحدث والتّجاسة؛ والمشهور عند فقهاتنا أن الهم 
يكون لمَّقَدِ الماء عند الوضوء والاغتسال» ويكون لمَقْدٍ الماء إذا وُجِدّت نجاسة على البدن» كما 
سيأتي» فإذا وُجَدَّت نجاسة على البدن فإنَّه يجوز حيئئظٍ التَيمّم» متى تكون النّجاسة على البدن؟ 
إذا وجب عَسلّها بالماء» دعونا نتكلّم هنا اختصارًا بحيث إذا جاءت بعد قليل نشير ها إشارةٌ. 
المذهب أن الَيمُم قد يكون للتّجاسة: متى؟ 
انتبهوا للشروط: 
MEE‏ أكون العامة خل الندنه فإذ كانه التجابنة عل التونيه أو بعلن 
البقعة» فَإنَّه لا يُتيَمّعُ ‏ هاء بل لايد أن تكون النّجاسة على البدن. 


۲۸ 


[السّرط] الثاني: أن النّجاسة لايد أن تكون ما يجب غسلّه بالماء» ما هي النّجاسة التي 
على البدن التي لا يجب عَسْلَّها بالماء؟ 

نقول: النّجاسة التي رقع بالاستجار» أو برقم حكمها بالاستجارء فمتى كانت 
التجاسة على محل الخارج» ولم تجاوز المعتاد فلا ّم هاء وإنَّا يَسْتَجُْور مما بجانبه؛ لأنّه إن 
تيمّم معناه آنه يستطيع أن يَسْتَجُوِر بأيٌّ شيءٍ آخرّء إذَا لا يتيَمّم ها حينذاك. 

[المّرط] الثّالث: آننا نقول: إن هذه النّجاسة التي تكون على البدن اتمم وحذه لا 
يرفع حكمهاء بل لابْدّ من تخفيفها بقدر المستطاع» ولو بعودء ياق بعودٍ فيخقف النجاسة» أو 
بمنديل يمسحُهاء فلابُدٌ من التخفيف قدر المستطاع. 

إذا ثلاثة قيودٍ ابد منهاء وسنشير لها بعد قليل» أو نكتفي بذكرها هنا. 
[الحقن] 

قال يتلق : إا دحل وَهْتُ فَرِضَةٍ أو بحت تَافلةٌ). 
[الشرح] 

بدأ بالشّرط الأوّل من شروط التَيمّم؛ لأنَ التَمّم له شرطان: 

الشّرط الأوّل: وهو دخول الوقت» والدّليل على هذا الشَّرط ما ثبت في مسند الإمام 
أحمد أن الي م قال: «إذَا أدرَكَتْ رجلا من متي الصَّلَاةٌ فده مَسْحِدَهُ وَطْهُورُه) أيْ الماء أو 
ا ابی 

فقوله: إا رث رجلا يِن أنهي الاه فدلٌ على أن العبرة بدخول الوقت» دخول 
وقت الفريضة واضحٌ» مواقيت الصّلاة ستأتي إن شاء الاق علياء نكل تكو قبل سارل 
الوقت لا يبيح الصّلاة به» صلاة الفريضة. 


3 3 r م ر‎ a 
قال: (أَوْ أَبِيحَت نَافِلّة) الثافلة ها وقت إباحة لا وقت وجوب» وما وقت إباحة الثافلة؟‎ 
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نقول: التوافل أنواع 

فإن كانت الثّافلة نافلة مطلقة فوقت إباحتها ألا يكون وقت نبيٌ» فَمَنْ أراد أن يصلٌّ 
الضُحى فتيمّم قبل ارتفاع الشّمس بِقِيدِ رمح» نقول: لا زنك هذا التَيسّم بل لاب أن تعيد 
بعد ذلك ولو فيكم ف ازل الوققت ديعس عقدما ارتلعت الشمصس فيد رمح- - ولم يصلّها إلا ني 
آخرها قبل الرّوال» نقول: يصح لك؛ لاله بمثابة وقتٍ واحدٍ. 

قف اة الكسوق ماع 

إذا وج الكسوف قَمَنْ تيمّم قبل الكسوف فلا [يصحٌ]» فلاب عند وجود الفعل. 

oa,‏ للق لور سين EEN‏ تاه 
e‏ ولو کا ان اس رون صا ون 2 ا 

ا قالوا: الاستسقاء إذا تجمّع التاس» فحين تجمّع الاس فإنّهِ حينئز 
يكون وقتها. 

وآمًا العيد فبدخول وقت صلاة العيد» وهو ارتفاع ا قي رمح 
[المقن] 

قال جه : (وَعَدِمَ الْماء). 


[الشرح] 
قال: (وَعدِمَ الَْهَاء) بدا يتكلم عن الشَّر ط الثاني؛ وهو عدم م الماع وعدم م الماء نوعان: 


~r‏ ° و a‏ و ر ت 


عدم حفيفي Ea ass E Cle‏ 
يُوجّد عنده ماءٌ» وقد دخل وقت الصّلاة» وغلب على ظنه أنه سيخرج وقت الصّلاة ولن يجد 


70 


“a. 
ماء؛ فحينئلٍ فإنه يتيمم.‎ 
هو 2 هو هو‎ 


[المكن] 

قال ېوان : و زَا عَلَ نَمَو كديرا أو تمن يُعْجِرُهُ أو كاف باشتعالهء أو لبه صَرَرَ 
َنِه أَوْ رَفبقه أو حُرْمَه أو مَالِهِ؛ بطش 8 مَرَضٍ) 8 ملاك وَنَحُوهِ - شرع الَيَمّ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم عن قَقْدِ ا لحکم» قال: (أَوْ راد عَلَ ثَمَنِهِ كَثِيرًا)» يعني وجد القّمن» ولكنّ الثّمن 
كان عنده زائدًا عن قدرته» فإنّه يكون بمثابة الفقد الحكميٌ. 

قال: (أَو بتَمَنِ يُحْجِزُُ) لا يستطيع الثم عاجرٌ عن وجود الشّمن. 

قال: (أَوْ ححاف) يعني خوفا حقيقيًا» ولیس خوف جبن مُتَوهُّم» الخوف و قل 
يكون يقينيّاه وقد يكون مظنوئاء ولكنّه ليس خوف الجبان» وإنَّا الخوف الحقيقيٌ أو مُحَقَقٌ. 

( بِاسْيِعمَالِه» أو طَلَبه صَرَرَيَدَيِهِ)» كيف يتَصَوّر ضرر البدن؟ 


يُتَصَوّر ضرر البدن بأن يكون استعمال الماء بثلاثة أمور: 


- أو أن يزيد المرض. 
- ا 


oy yT 


0 ەه 5 ت 38 20 2 ع 2 
قال: (أو حرمته)» يعرى حرمه الشىء المحترّم (أو مَالَهِ) بان يكون عنده دابة» 


58 َه عزن تت ٠‏ ب 6 7 و چ 3 24 ةو 
(بعطش» أو مَرض» أو هَلاكِء وَنحوه = شرع التي 1 


۳١ 


[المتن] 

قال مله : (وَمَنْ وَجَدَ مء يَكْفِي بَعْضٌ طَهْرِو تيَمّمبَعْدَ اشتعاله). 
[الشرح] 

قال: (وَمَنْ وَجَدَ مَاءَيَكْفِي بَعْضَ طْهْرِهِ) يعني يستطيع أن يمر به على بعض أعضاء الوضوء 
(تيَمّمَبَعْدَ اسْيِعَالهِ) بمعنى أنه إذا كان عليه حدثٌ أو عليه خبث في الحالتين» ووجد بعض طهر 
يشمل أمرين» قَيُزِيل بالماء بعض الخبث» بعض النّجاسة» أو يتوضّأ به» فيغسل به الفروض الواجبة 
الأربعة: وهي الوجه. ثم اليدان» ثمَّ يمسح الرّأسء ثم الرَّجْلَيْنِ ثمَّ يتيمّم بعد استعماله. 

وهذه من الصور أي مع فيها بين ا وبين الوضوءء ويجب فيه التّرتيب» فيبداً 
بالوضوء ثم التَيمُم. 
[المتن] 

قال له : (وَمَنْ جرح تيمم لَه وَعَسَل البَاقي). 
[الشرح] 

قال: (وَمَنْ جُرح) ج رحا يضرٌه الماء» يجب أن يكون الجرح يضر الماء» فإنّه حينئٍ يتيمّم 
له» ويغسل الباقي غَسْلّاء ودليل ذلك ما جاء في حديث عار 5 في قصّة صاحب الشَّجَّة. 

لکن الشوال عا عتدى مسالعاة: 

المسألة الأولى: نقول: إذا كان على الجرح جبيرةٌ -غطاء- فإنّه يمسح هذه الجبيرة مسا 
ولا يتيمّم» بالّرط الذي تقدَّم ذكره. 

فإن كانت مكشوفةً» ويستطيع مسحُها ولا يستطيع غَسْلَّها فهل يمسحها أم ل؟ 

المشهور أله لا يمسحهاء [وهذا] هو اختيار الشَّيخ تقيّ الدّين» وإنَّا يسقط عنه بالكليّة, 
لای ا 

المسألة الأخيرة: متى يكون ال 

نقول: يكون التيمُّم في موضع العَسْل؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء. 


۲۲ 


[اجتن] 
ص 2 1 3 @ Cet‏ 5 َه مام ضرت 
قال ماده : (وَيِجِبُ طَلَبُ لاء ء في رَخْلِهِ وَقَرْبهه وَبِدِ لاله فن نَيِيَ قَذْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمّمَ أعَاد). 


[الشرح] 

قال: (وَيِحِبُ طَلَّبُ الََاءِ) أيْ يجب على المرء أن يطلب الماء في الوقتء (في رَحْلِيه) المراد 
بالرّحْل يعني المكان الذي يسكن فيه» وما يكون فيه عادةً من أثاثء وما يكون فيه عادةً يعني 
من أشياء» فته يجب عليه أن يبحث عنه في مسکنه» وما يصاحبه من أثاث. 

قال: (وَفُرْبه)» أي وما قرب منه عادةً في الأماكن القريبة منه عادةًء ولا يلزمه البُعْد. 

قال: (وَيدِلَالَة)» أي بدلالة ثقةء إن علم أنَّ الماء لا يصل إليه إلا بدلالة شخص معي 
وكا ك ا ن رال هذا ا کف ند اه تول اللالكلة لين 
مذمومّاء بخلاف سؤال الماء؛ فان سؤال الماء هو المذموم» بأن يطلبه» ولا يلزمه يعني ع أذايطظلب 
من شخص هبة ولا صدقة. 

قال: (قَِنْ یي قُْرَئَهُ عليه َم أعَاد)» انظر معي: الشخص: 

- إذا وجد الماء قبل الصّلاة فيجب عليه أن يتوضا. 

- وإن وجده في أثناتها فكذلك. 

- وأمًا إن وجده بعد انقضاء الصّلاة فنقول: له حالتان: 

- إِمّا أن يكون جاهلا بوجود الماء» ثمّ وجده في رحله أ أي ف بيته 

- وإما أن يكون ناسيًا. 

فإن كان جاهلًا فم يقولون: لا إعادة عليه. 

وأمًا إن كان ناسا فان م بالإعادةة ولذلك قال: (هَإِنْ يي قَدْرَتَهُ) أيْ نسي قدرته على 


الماءء أو تسى قدرته على ثمن الماء؟ لأن نسيان القدرة على الثمن بمغابة(")؛ لأن الوسيلة تأخذ 


)١(‏ هكذا في المسموع» وكأن الشيخ أراد أن يقول شيئا ثم غفل عنه حفظه الله. ولعله: (بمثابة نسيان القدرة على الماء)» والله أعلم. 
۳۳ 


حكم الأصلء وهذا توجية من صاحب «الفروع» وهو توجية في حلّه (عَلَيْه) أي على الماءء 
(وَتِيَهَم) أيْ وصلى» يجب أن نقول: (وصلٌ)» (أَعَاد) لأنَّ هذا الُم لم يجزئه» وتجب عليه 
إعادة الصلاة. 

ما الفرق بين النُسيان والجهل؟ 

هناك قاعدة عند آهل العلم مرت عليكم عشرات المرّات» فيجب أن تكون في ذهنكم 
دامّاء القاعدة عندهم داتا: 

ارا انل ع ادوا ال تسمل ادر 

هذه قاعدة موجودة يعني تقريبا أنسب من غيرها. 
[المقن] 

قال يلقته: (وَإِنْ وی بِتيَُمِهِ أَحْدَانَه أو نَّحَاسَةً عَلَ دنو تضْرهُ إرَالَتهَا أو عَدِمَ ما 
ييه أو حاف پڙداء اؤ حبس في يمضر؛ تيم أو عَم لاء وَالَرَاتٍ = صلى وَلايُعِذُ). 
[الشرح] 

قال: (وَإنْ وی بِتيَجُهِ أَحْدَانًا)؛ هذا يدل عل اله عون فال الأ حداف جوز لله 
أن ينوي بتيمّمه الحدثٌ الأصغرٌ والأكبرَ معّاء بل ويجوز له أن ينوي ثلاثة أشياء: 

- الحدث الأصغر. 

- والحدث الأكبر. 

- وإزالة حكم التجاسة وأن ينويّ إزالة حكم التجاسة. 

قال: (أَوْ) نوى (تَحَاسَةَ على بَدَْهِ رَه إرَالََهَا) بدأ يتكلّم عن قضيَّةَ أن التَيمُم قد 
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EE‏ ففال 11ت لاز أن تكرت النحاية خل الندقه ولاك فال نوع الاك قل 


۲٤ 


بَدَيْهِ)ء مفهوم هذه الجملة أن النّجاسة إذا كانت على الثُوبٍ أو على البقعة فَإنّهِ لا يسيم لها 
ولذلك لو أن الشّخص لم يجد إلا ثوب نجسًا فهل يصلي عرياًا أم يصلي بالثوب النّجس؟ 

وجهان؛ والْمُعْتَمَد عند المتأخرين أنه يصلٌ بالوب النّجسء وهذا مبننٌّ على مسأل 
وهي تُسَمَى سَمََّى ب: «فقه درجات الأحكام» الي أ 506 عبد السّلام كتابًا كاملا سنّاه: 
«(درجات الأحكام». 

وقد ذكر السيخ تق الدين وتلميذه أنَّ معرفة درجات الأحكام حض الفقه» ما الشّرط 
SS‏ 

قال: (أَوْ تَجَاسَةَ عَلَ بَدَنْهِ َضْرٌه إزَالنَّهَا)ء أو م يجد الماء لإزالتهاء ولذلك قال: (أَوْ عَدِمَ 
ما يُزيلّهّا)» مثل النّجاسة تكون على البدنء قالوا: إذا كانت التجاسة على جرح لو أزالها لخرج 
الم نل صوزك اشيعف N‏ هن اررض المري ان E‏ 
أمكن. 

قال 577 16 له چا مه ایق عسروي العاض لقال لی ليلة ثم 
ذكر التيمّم فيها». 

قال: (أَوْ حبس في ممضر)» فيكون حينئظٍ عادمّا الماء. 

قال: (أَوْ عَدِمَ الْماءَ وَالمََّاتَ صَلى وَلَيُعدُ)» أيْ ول يُعِدْ في الأحوال السّابقة جميعًا. 

عندي هنا تعليقٌ في الأخيرة» وهي مسألة إذا عدم المأ والارات: 

ذكر ی انريم حوس ا( وا د انق ننه اللقرو ال رانب فَإنّه 
يقتصر في قراءته على ما يجزئ. 

رفا ارا لآن سفن الأكواة قد كرة می عن ما ف الیل تمق ناسيب 
أن أذكرها هنا. 
فإلّه يقتصر على ما يجزئ» يعني لا يقرأ في صلاته إلا الفاتحة فقط» لا يزيد عليها. 


o 


انتبهوا معي؛ هذا الذي ذكر المتأخرون في توجيه هذا القول لهم مسلكان: 
- فالّذي مشى عليه منصورٌ: أنَّ هذا عام في مَنْ قَقَدَ الماء والثّابِ للحدث الأصغر 
والأكبر معّاء فيقول: إِنَّ الشّخْص لو كان عليه حدثٌ أصغرٌ فقطء وعَدِمَ الماء 
وار اب القاقة و خليياء هذا ی 
وقال: هذا ظاهر كلامهم» هذا الكلام الظّاهر. 
- ورجح بعض المحققين؛ مثل ابن نصرالله والجرّاعيّ وبعض التأخرين: أنَّ هذا 
خاصٌ بالحدث الأكبر دون الحدث الأصغرء بمعنى أن مَنْ عليه حدثٌ أكيرُ ول يجد 
الور ابا بص شال الود ا د ا قط له 
E CE NEE Uo‏ 
En Ula mae ERN OJ‏ 
أو خل الت وموردهاء واف غا رين ها وها القافدة: 
[المتن] 
قال له : (وَيِحَبُ ايهم راب طَهُورٍ لَه عبار ما يره طَاهِرٌ غَيْده). 
[الشرح] 
قال: (وَيِحِبٌ التَيَمُمٌ) بدأ يتكلّم عن شروط المتيمّم به قال: 
ب أن يكون ترابًا: 
وأن يكون طهورًاء بمعنى آنه لیس نجسًا ولا طاهرّاء -وسيأتي بعد قليل إن شاء الله 
اديت هن الطاهر: 


والآمر التالك؟» لايد أنيكوث لا 


الأمر الأوّل الدّليل على أنه ترابٌ لقول الله ك: 9# صعِيدًا طِيَبًا 6 فلابُدٌ أن يكون صاعدًا 
عن الأرض» فا ليس من الأرض أساسًا فإِلّه حينئذٍ لا يجوز الَيمُم عليه؛ لأن الله كك قال: 
إصعِيداطِيَّا # فلابْدَ أن يكون خارجًا من الأرض 

وقد جاء من حديث حذيفة 45 أن الى مي قال: «وَجُعِلَتْ رها لي طَهُورًاا فاه 
رةه زفدن عل ] الدلالة انكر نابا 

(طَهُور) واضح وسيأتي تفصيله (لَهُ غُبَارٌ) ما المعنى في الغبار؟ 
ل ا مَسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَيذِيَكُم مَنَهُ 4 
و«من» هنا تبعيضيّة» ولا يمكن أن ينتقل شيءٌ من الأرض إلى الوجه إلا إذا كان له غبار 


بالمَّربء أمّا بالتّقل فينتقل» لكن بالضَّربٍ ما يتحقّق ذلك إلا لا له غبار فما ليس له غبارٌ فلا 


قالوا: لأنَّ الله كلك قال: شَممموأ 


قال: (مَا 1 يُعَيْرْهُ طَاد ]هذ ادراب ذا اخلط يدها ليس بال انو ف ل عره 
ag ay‏ مهي ل الا ارما 

وا عل .ذلك فان عتاك ماد رعا مات وزارة ال غاا فيا ورات 
وهذا الراب يذكر الأخوةٌ القائمون على بعض الشّركات؛ ليس كل الشّركات: أله فيها نوع 
معمّماتِ [...] مضافة إليهاء فهل هذا جائرٌ أم لا؟ 

نقول: نعم يجوز؛ لاله ضيف إليه لكنّه م يغلب عليه ويغيّر هيتته» وغالبًا لتاب يختاط 
به أشياءٌ أخرى؛ يعني بعض الأشياء التي ليست ترابًا تختلط به» لكن إذا لم تغلب عليه فإِلّه يجوز 


هو 


ا و بل ذكر الشيخ حفظه الله. 


۳۷ 


[المتن] 
5 ڪا 5 و چو ره فير ماه o‏ 2 ر e‏ 2 و ل" و )1 ۳ 
قال الل : (وَفروضه: مسح وجهه ويديه 9 كوعيه» وكذا التتيبت والموالاة 5 


د 
E‏ أ 


[الشرح] 

بدا يتكلم عن الفروض» والمراد بالفروض هنا هو الأركان وهو جزء الماهيّة» والحقيقة 
N TE‏ وا توي TET‏ 1 تمل 
التحقيق ى الذهب آنا شرط وليست بركنء فيها قولان. والصّحيح من المذهب اها شرطً 
وليست بركن؛ لاله يجوز تقدّمها على أل العمل. 

قال: (وَفْرُوضُةُ) أي أربعةء أوَها: (مَسْحُ وَجْهِهِ) والوجه سبق بيان حدّه» والمسح بعد 
الصرب» إذا كان على اليدين» أو على ما صُرِبَ على الراب الذي له غبارٌ كالخرقة ونحوهاء لا 
يلزم أن يكون المسح باليدين» بل يجوز أن يكون بخرقةٍ تُضْرَبُ على الأرض» ثمَّ يمسح بها 
الوجه. 

قال: (وَيَدَيْهِ إل الكَوعَيْنٍ)' المراد باليد أي من أطراف الأصابع» واليد لا تُسَمّى: 
«يدًا» إلا بدخول الكفتٌ فيهاء فالكففٌ مع الذّراع مع العضد يد والكففٌ مع الذّراع وحدها يد 
O ago,‏ اهومن انيه المظلق كزان عقا 

هذه اليد إا يجب مسحها إلى الكوع» وما المراد بالكوع؟ 

هو المفصل الذي يكون منه الرّسغ؛ لأن الرّسغْ مكوّن من عَظمَيْنِ ناتِين: كُوحٌ 
وكُرْسُوعٌ فما قابل الإبهام فهو الكوع» وما قابل الخنصر فهو الكُرْسُوع؛ وقد ألّف فيها بعض 
أهل العلم كتابًا كاملاء طبعًا هو ألّف كتابًا لأنَّ هناك مثا مشهورًا يقول: «لا يعرف كوعه من 


کرسوعه) نألف ا مرتضى الڙبيدي -صاحب تاج العروس- كتابًا مطبوعا اسمه: «القول 


)١(‏ هكذا قال الشيخ -حفظه الله: (الكوعين). 
۲۸ 


المسموع في التفريق بين الكوع والكرسوع». فالكوع والكرسوع يجب أن تفرّق بينهماء وهما 
العظمان الذي يتكوّن منه الزّندِ لان أغلب الأحاديث جاءت أنَّا إلى الكوع: و أمّا ما جاء ها 
إلى المرفق فَإئّها روايةٌ شادةٌ. 

ال1337ان أن عب إل وهو الآفر ا ات مب اا بي ون الان 
وها الوجه وميس البدين» لأا يدل عن الوضنوءه وما كان يذل الوضوء فاخا حكمه فى 
الأصلء والاأمر الثاني عا موافقة لللآية: 7 فامسحوا بوجو وڪم یکم يَنَهُ # وإِنَّا يسقط 
الترتيب في حالة واحدة -كا سيأتي- فيع إذا كان المرء يتيمّم لحدثِ أك فإِنّه يسقط التّرتيب» 
وعلى ذلك فَيُحْمَلُ عليه الحديث الذي جاء أله مسح يديه قبل وجهه. 

قال: (وَالْمُوَالَاة) أي ويجب الموالاة» والمقصود بالموالاة أيْ الموالاة بين الوجه وبين 
اليدين في المسح» وضابط الموالاة هنا كضابطها في الوضوء الذي تقدَّم ذكره» وهو العُف. 

قوله: (في حَدَثِ أَضْعَرٌ) يعود شبه الجملة في قوله: (في حَدَثِ أَضْفَْرٌ) عائدةٌ 1 
والموالاة مَحَاء فهذه التملة في ل تصب حال أي خال کوت في بحدت آصغن أي في ارتب 
والموالاة. 
[اكقن] 

قال جیه : (و ت ل ل 
عَنِ الآحر وَإِنْ د َوَى تفا أو أَطْلَقَ لم صل + به فْرْضَاء وَإِنْ واه صلی كُلَّ وَفِْهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم عن شرطهاء قال: (وشرطها الَيّة) هذا أحسن من كلام الشّيخ مرعي لا قال: 
إِنَّ الٿ فرضٌ»ء والصّواب أا شرطً؛ لها تتقدّم. 


E 5‏ ۰ 3 1 0 اك 
قال: (وتشرط Uy‏ له من حَدَثْ) سواءً كان أصغرٌ ف اکر 8 غَيْرِْ) 


منت 


كالنّجاسة التي تكون على البدنء وأمًا النّجاسة الأخرى فلا يم ها. 


۲۹ 


قال: (فَإِنْ نَوَى أَحَدّهَا) أي نوى أحد الحدثين» أو الحدث دون النّجاسة» أو التجاسة 
دون الحدث؛ (لَمْ تُجرِِهُ عَنِ الآَكَرِ)؛ وإن نواها جميعًا فقد تقدّم ذكرها آنا تجزئ فتتداخل إن 
نواهاء وإن ل ينوها فلا تتداخل. 

قال: (وَإِنْ تَوَى) بالتَّمّم (تَفلُا) سواءً كانت الت صلا أو كانت طوافاء (أَوْ 
يعني نوی مكل ما تقدَّم معتاء طعا هو لآ يتؤي به .رقع الخدث» وإنا ينوي به الاستباحة؛ لان 
التَيمّم إن هو إباحة وليس رفعًا للحدث. 

قال: (لَمْ يِصَلَّ بو فَرْضًا)؛ لان الأدنى لا يُسْتبَاح به الأعلى» والعكس يجوز. 

قال: (وَإِنْ نواه أي وإن نوى الفرض» (صلى كُلَّ وَفِْ) أي كل وقت الفرض فروضًا 
ونوافل» واد ضحٌ؛ لأنَّه من باب التابع له» التافلة لأنَّا أدنى تابعة للفرض. 
[المتن] 

قال اله : (وَيَبطُلٌ اليمُمْ بروج الْوَفْتِء وَبِمْبْطِلَاتِ الْوْصوءِء وَوْجُود الْمَءِ وَلَوْني 


و 


الَا لا بَعْدَهَاء وَالتَيهُمُ آخِرَ الْوَفْتِ لِرَاجِي الْمَاءِ أَوْلَ 


هه ره aC.‏ 


وَصِفَتَهُ : أن يوي كُمَ يُسَميَّ» وَيَضْرِب الراب يديه مفَرَجَنَي تي الْأَصَابع؛ يَمْسَحُ وَجْهَهُ 
بماطنهاء كيه برَاحَمَيه ولل أَصَابعَةُ). 
[الشرح] 
بدأ يتكلم المصنّف عن مبطلات التَيمّم» فقال: أوَّهها: خروج الوقت؛ ودليلها قول عل 
وعندنا في قوله: (بخُرُوجٍ الْوَفْتِ) الصّواب أن نقول: التيمّم يبطل بخروج الوقت 
وبناءَ على ذلك فلو أن امرأ تيمم لصلاة الظهر فإذا دخل وقت صلاة العصر؛ وهو حين) 


رع 34 2 
يكون ظل كل شىءٍ مثلّه» فإِنَّه حينئذٍ نقول: بطل تِيمّمهء هذا واحد. 


لو تيمّم في غير وقت صلاة» كأن يكون تيمّم لنافلةٍ مطلقة بعد طلوع الشّمسء ثم أراد 
أذ ول ا ا دا وال هرل ما بعت تمه لذ ررقت صلاة اروا 
تيمم الأول فلايْدَ أن يتيمّم لدخول هذا الوقت. 

قال: (وَيمُبْطِلَاتٍ الْوْضُوءِ) فكل ما كان من مبطلات الوضوء فإنَّه يكون مبطلًا للتَيشُم؛ 
إلا في حالةٍ واحدةٍ: إذا كان قد تيمّم لعُسل فإنَّ مبطلات الوضوء هذه لا تبطل تيمُمه للعسل» 
وإ تَلْزِمُهُ أن يتيمّم للوضوء فقط. 

قوله: (وَوُجُودٍ الَْمَاءِ)؛ لقول 2 ع 50 وَجَدَ أَحَدَّكُمُ الَْيَاءَ فليمسة بكر ته). 

وقوله: (بوجود الماء) المراد به إذا كان فاقدًا الماء حقيقةء بأن كان عادمًاء أو كان فاقدًا له 
حكمً)؛ بأن كان هناك عذرٌ يمنعه من استخدامه» ثم زال هذا العذر. 

قال: (وَلَوْ في الصَّلّاة)» أي وإن كان قد وجد الماء في الصّلاةء فيجب عليه أن يبطل 
صلاته» بل هي باطلة لوجوده الماء» ثم يتوضّأ ثم يصل؛ لقوله مب : ليو الله ولیمسه بشر ه٤‏ 

وهذا يدلا على الفاء الفجائيّة: «قَلْيْمِسَّهُ بَشَرَتَهُ) وني لفظ: ليو لله من باب التأكيدء 
والفجائيّة أي يجب المباشرة والتّابع» فدلّ على أن الصّلاة تبطل برؤيته الماء. 

(لَابَعْدَهَا)ء أيْ لا إن وجد الماء أو زال العذر بعد الصّلاة. 

ثم قال الشّيخ: (وَالنَيهُمُ آخِرَ الْوَفْتِ لِرَاجِي الْمَاء أَوْلَ) تكلّم هنا عن س ليس واجبًا 
أن المرء إذا ظنّ آنه سيجد الماء في آخر الوقت فإن الأول له أن يخر التيْمُّم والصّلاة لآخر 
الوقت؛ لأن الصّلاة بالوضوء أَوْلَ من أن يصب بالماء. 

عندنا هنا قبل أن نشرح هذه الجملة من باب تبيين معنى كلام المصتف: (لِرَاجِي الَمَاءِ) 


راجى الماء نقول: له ثلاث حالات(: 


)١(‏ عند العد عددها شيخنا -حفظه الله- أربعة» فلعله سبق لسانء والله أعلم. 
٤١‏ 


2 


إِما أن يكون متيقنًا متيقنًا أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت» فيجب عليه حينئذٍ أن يتوضأء 
وجب عليه أن ينشغل بتحصيله» وهذه تتعلّق بها مسألة: (أو مشتغل بشرطها الذي يحصل 
قريبًا) هذه هي المسألة بعينهاء وذكّرونا أن نذكرها هناك في حلّها الصّلاة. 

الأمر الثاني: ل 0 ماه 

الحالة الثالثة: إذا ظنَّ فهذا هو الرّاجيء فَيُسْتَحَبُ له ولا يجب أن يؤخر الصَّلاة إلى آخر 
اوقت :وسكلء عن آخحرالرقت. 

ا قان هن اقرب ما رن للا ورال المحون» فحص قرل: 
لاء الصّلاة في أوّل وقتها أفضل. 

قوله: (وَالتَيْمُمُ آخِرٌ الْوَفْتِ) المراد بالوقت أيْ آخر الوقت المختار» وهذا في العصر 
والعقاف و اما ما داعا فا ا وت والح وا عل ذلك ف و رها لاض القت الكنار ا 
لوقت الو رومام و اال اخ ال ت 

Rm 
يؤخر التّيمم لصلاة العصر - كلذك إن قبل ا کرد كل شوو نعليو وار ا تيمم‎ 
ويصل العصرء إذًا يؤخرها إلى قبل انتهاء وقت الاختيار بمقدار اليب وصلاة الفريضة.‎ 

ثمّ قال الشيخ: (وَصِفَنْهُ) أيْ وصفة التَيمُم» (أَنْ يَنْوِيَّ)» والمراد بالئيّة هنا أن ينوي 
استباحة العبادةء إِمّا صلا أو طوافاء أو نحوه» فإن نوى رفع الحدث هل يجزئه؟ 

نقول: أغلب التاس لا يفرّق؛ فلذلك يُتَسَامَل في هذا الموضوعء وهذا هو التحقيق. 

قال: (نُمَّ يْسَمّيَ) وهذه التسمية لأنجا على التتابع قد تكون متقدّمة لأا شرط ويجوز 
أن تكوة موافقة لآو ل الو اجاتا و وچوا لأن االسميةواجة كا دمن ال 


)١(‏ يبدو لي أن الكلام عن النية» وليس التسمية. 


قوله: (ويَضْربَ) الصرب ليس لارّماء وإنَّا هو هيئة» وبعض اليئات سنةء وبعضها 
ابس يد ال ي اليس ا ول الفصود وضرن ا ابلا 

وبناءً على ذلك لو كان الصعيد ترابًا ناعًا يصل إلى اليد بالوضع بدون ضرب نقول: 
يجحزئ حينئذٍ بوضعه» ولا يلزم الشّربء وإنَّ) ا مقصود الوصولء لكن الصرب هو الذي يوصل 
لتاب إلى اليد وما بين الأصابع. 

قال: (وَيَضْرِتَ الراب بده و مُفرَجَتَي الأَصَابع) استحبابًا أن يفرج أصابعه لكي يصل 
الراك إل مانا ا واا رپ هنا كو صرب ؟ 

لفولة التتهن ااا او وا ادارا ان أكثر 
الأحاديث أَئَّا ضربّة واحدةٌ بل صحّح الدّارقطنيٌ أنّا ضربة واحدة ويجوز أن يكون ضربتين 
خلافا لمن قال: والأحوط والصحيح أله رن وهاهو المع ولس الأخرط هل قال 
مرعي في «الدّليل» يقول: الأحوطء الصواب آنه يجوز. 

e‏ 6 إلا إذا لم يصل الراب بل 
ان کان ال موسا كراهة | 

قال: (يَمْسَحٌ وَجْهَهُببَاطِنهَ))» المراد بالصمير هنا بقوله: (بباطنهتا)» يعود إلى الأصابع؛ 
لأنَّهِ أقرب مذكور. 

صفة ذلك: إذا ضرب الراب بهذه الحيئة( فإنَّه يضرب هكذاء فيمسح وجهه بباطن 
أصابعه هكذاء فیعم وجهه» والأنسب أن يكون بهذه الطّريقة لكي يعم جميع الوجه. ثم يمسح 
ببطون الأكفٌ الرّحى يمسح بها ظاهر كفيو فيمسح بِرَحَى اليسرى ظاهرٌ اليمنى» وبرحَى 
اليمنى ظاهرٌ اليسرى كما جاء في أكثر الأحاديث عن النَبِىّ ميلم . 


)١(‏ ضرب شيخنا بيديه. 


قال: (وَكَمَيْهِ برَاحَتيْهه|)2"7» يعني ويمسح كمَيْهِ أي ظاهر كمَيْههٍ لأنَّ باطن الكمَْنٍ 
وصلها الثَرَابُ ابتداءً بالّربء ويمسح ظاهر كيه براحَميْهه أي بِالرّاحمَينِ أي بباطنهما. 

(وَتخَلُلَ أَصَابعَهُ) ندبًا للها عند المسح فيكون هكذا”» ثم يخلّل الأصابع ليوصل 
ا ا پان اا زن] يكن لدنج ون امات 


و 


)١(‏ هكذا في المسموع» وفي نسختي: (براحتيه). 
(9) مل شيشا حسفظه اد الحية: 
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SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 


أ لىق أ و *+» على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام الشويهر 


حفظه الله تعالى 


ه 4ه ها ها ها الها ر اوه هه 


جد سود _/ 


[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


هه هه" 


بجامع الراجحي القديم بحي الصفا] 


جڪ 


ابتداء من مغرب الاثنين ۸/۱/۲۳١٤١ه‏ 


/ NWÎ وح‎ ١ 


لمن باب إزالة النجاسة إلى نهاية باب الحيض مع الأسمّلة] 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
التي 


N SN 


وليد يسر ي 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (8111311.60133 )1212 35011316) 


AAAS 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


[المتن] 

قال مَولنَتَه : (بَابُ إِرَالَةِ التَجَاسة). 
[الشرح] 

بدأ المصتف َه بعد ذكره للتّطهير بدأ يتكلّم عن إزالة النّجاسة» وأخر المصنّف 
ادرت هنها لا لست اة بالتظهي» واا هى عاق بش مضا + لآن التحاسة إذا 
أصابت شيئًا فإنّه يمكن تطهيئهاء ويختلف ذلك باختلاف الشََّىء الذي أصابته. 


عندى هنا مسألتان أو ثلاث مسائل أريد أن أبيّنها: 


المبالة الأول قرلت كاك الل E‏ التجاسات عليون چا ألا توهان: 
= ا أن کون تخاس عيذ 


التجاسة العينيّة هي ما كانت بعينها وأصلها نجسةء مثل -أعزكم الله-: العذرة والبول» 
فنا نجسة بعينهاء وما كان من باب النّجاسة العينيّة فلا بطر لا يُطَهرُ لبن فهو نجس العينء 

النّوعَ الثاني النّجاسة الحكميّة» وهي التجاسة الطّارئة على حل طاهرء كأن يكون ثوبًاء أو 
بدناء أو ماتعًاء أو نحو ذلك» فإذا طرأت عليه النّجاسة سُمّي هذا النَّىء الذي جاءت عليه 
التّجاسة: «نجسًا تحاف حك ةا هذا ا جس ا جک هو الل لين 

إا في قول المصتف: (بَابُ إَِالَةٍ النَحَاسَةِ) المراد بإزالة التجاسة: الحكميّةء وأا التجاسة 


ال كلذ ال و اق ولا يمك هره هذا فنا على الار اول 


)١(‏ أي المسألة الأولى. 


[المسألة الثانية:] التّجاسات الحكميّة تختلف فى صفة تطهيرها باعتبار ما وقعت عليه 
فأحيانًا تقع النّجاسة في ماءِء وتطهير الماء له أحكامٌ خاصّة به سبق ذكر بعضها في «باب المياه). 

وأحيانًا تقع النّجاسة في مائخ؛ والمائع يخالف في أحكامه أحكاءَ الماء» المصنّف ل يتكلّم 
عنها مع 95 حل ذكرها في باب المياه»» باب [الاستطراد] المائعات كالرَّيت» والسّمن» وأ 
وغيرهاء هل تأخذ حكم الماء؟ 

المذهب: لاء ها حكمٌ منفصل. 

انوع الثّالث من أنواع النجاسات": وهي النّجاسات الطّارئة على بدن الآدمي؛ وهي 
فسماك: 

ِنّا أن تكون على محل الخارج من السَبيلَيْن» وتقدّم ذكرها في باب «الاستنجاء». 

أو تكون متعدّيةَ لذلك؛ فلا يُزِيلُها إلا الماء» وتقدّم ذكرها أيضًا في باب «الاستنجاء». 

إذّا تطهير الماء والمائعات يُذكر في باب «المياه»» تطهير البدن من النّجاسة يُذْكّر في باب 
«الاستنحاء؟». 

انوع الثّالث من التّطهير(): وهو تطهير النّجاسة الطّارئة على غير البدن» وغير المائعات 
EG‏ 

كالبقعة والثوب والطّعام» أحيانًا قد يكون عندك كيس رز فيقع فيه نجاسةٌ؛ يموت فيه 
ميت من اللشراتء أو من غيرها» هل تحكم بان هذه الخشرة طاهرة آم تجسةء كالسّوس: 
ونحو ذلك؟ وكيف يكون تطهيرها؟ هذا ما سيتكلّم عنه المصتّف في هذا الباب. 


(1) هكذا في المسموع؛ ولعله يقصد: (النوع الثالث من النجاسة الحكمية؛ فقد ذكر نجاسة لاء ثم نجاسة المائع» ثم هنا النجاسة الواقعة على 
بدن الآدمي) ويدل عليه الكلام الذي بعده» والله أعلم. 
(۲) هكذا ذكر -حفظه الله- وهو هنا يشير إلى التّطهير باعتبار الأبواب التي يُذْكّر فيها؛ فقد ذكر أن تطهير الماء والمائعات يُذْكّر في باب «المياه» 
وتطهير البدن يذكر في باب «الاستنجاء»؛ قبل قليل» وليس المراد نوعا آخر للنجاسات» هليب لذلك. 

۲ 


إا هذه الأمور: 

ما أن يكون مطعومًا. 

وإمًا أن يكون موطوءًا كالآرض. 

وا أن يكون محمولًا كالثوب أو السجاد؛ الآن هذا السّجاد حكمه حكم الثُوبء 
وليس حكمه حكم الأرض؛ لأنه يُوضّع ويُرْفَع» الأرض هي التي تكون متّصلة. 

وكل واحد من هذه الأمور الثّلائة له صفةٌ في التُطهير تختلف عن الأخرى. 

e‏ ولذلك عندما نتكلّم في كلام المصنّف بعد قليل سنورد 
أن کل حكم م متعلّقٌ بنوع ا محل الذي طرأت عليه التجاسةء فيكون نجسًا حكمًا. 


[المتن] 
قال كانه ( 2 زئ في غَسْلٍ النَّجَاسَاتٍ كلها إِذَا كَانَثْ عَلَ الْأَرْضٍ عَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ 


تدك ب بعَيْنٍ التجَامَ ee‏ 
[الشرح] 

بدأ يتكلم المصدف آلا بالنّجاسة إذا كانت على الأرض» بمعنى آن (على الأرض) ليس 
النَّىء الطّارئ على الأرض؛ لأنَّ بعض النّاس يظرٌ أن الفرش من الأرضء لاء ليس كذلكء 
المقصود بالآرض هو ما كان من الأرض نفسهاء قد يكون حجرّاء وقد يكون ترابّاء وقد يكون 
حصباءً» وقد يكون زرعًا مصلا بالأرضء كسائر الزروع الموجودة فهي متّصلةٌ بالأرض» فكل 
هذا يَسَمَّى: «أرضًااء الأرض ها حكمٌ يخصّها في التطهير. 

فيقول: (نخْزِئُ في كَسْل النحَاسَاتٍ كُلَّهَا) سواءً كانت نجاسة آدمي» أو كانت النّجاسة 
نجاسة غير الآدميٌّ؛ وسواءً كافك الاس ماقم أو سا أو جامد #التحاسات كليا نه 
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استثناءٍ مغلظة أو غير مغلظةٍ كلها واحد. 


قال: (إ5 كات عَلَ الْأَرْضٍ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌتَذْهَبُ بِعَْنِ التَجَاسة)» عندنا في هذه الجملة 
عددٌ من المسائل: 

المسألة الأولى: عرفنا أن هذه الجملة متعلّقة بالنّجاسة التي تكون على الأرض» وما المراد 
بالأرض؟ الأرض نفسهاء أو ما كان منهاء وضربتٌ أمثلة ها قبل قليل. 

لأند لؤرالة ل الأرضن سن الل عا ا مو ال اا ولک مص 
عن غيره من النّجاسات بألّه تكفي فيه غسلةٌ واحدةٌ إذا كانت ذهب عينٌ النّجاسة» سأتكلّم 
عن عين النجاسة بعد قليل» ما الدّلبل عل ذلك؟ 

«أنَّ الل تلم ّا جاء الأعرابٌ فبال في مسجده -الحديث في الصحبح- أتى الت ل 
بذنوب من ماءٍ فسكبه عليه» فهنا هذا اثاء اهب عن ال جام 

نحن قلنا قبل قليل: إله لاب من الكَسْلء أين يكون هناك غَسْل؟ لا يكون هناك 
التصال» لا يلزم الانفصاله يل إن الأرفى ]ذا شروت الك فا بات الالتضبال» أو الحدر :- 
مثل الصّفوان والجبل- فإنّه يكفي» والتص فيه صريحٌ. 

قول المصتف: ١تَذْهَبُ‏ بِعَيْنِ النّحَاسَةِ): المراد بذهاب عين التجاسة أمران أساسيّان 
وهما: 

الريح» واللّونَء فإذا ذهب الرٌّيح واللّون فإلّه حيتئذٍ تكون قد ذهب عين النّجاسة. 

الأمر الثالث: العم وهذا إذا كان مطعومًاء وهذا في التادر أنه يُطْعَم فإن وج طعمه 
فإلّه حينئذٍ لبد من ذهاب الطّعم بالكليّة. 

aCe CG id 
بقي لون على الأرضء أو بقيت ريح لا يمكن إزالتها بالماء؛ عُفِيَ عنهاء إذًا هذا الأثر الذي يبقى‎ 


فإلّه معفوٌ عنه» ولكنّ العبرة ذهاب عين التجاسة» قد يكون بالماء وحده. أو بء مع آلو تُذّهِبُها. 


[المتن] 


قال مله : (وَعَلَ عَبْرِهَا سَبْعٌ إخْدَاها تراب في تَجَاسة كلب وخنز خنزیر» > زئ عَن 


0 ¢ 
الراب آشتان). 
[الشرح] 
بدأ يتكلم المصتف عن التوع الثاني من النّجاسات» وهي النّجاسة التي تكون على غير 
الأرض 


( 
e 
n 
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- وقد تكون في مطعوم. 


ك: وقد تكوة فل آقياء كمر و هذا 

رتظه ر هذه التحاساك بكرن واا عدن الاه وعد ااه اله عدن الشادة عي عل 
لمرء إذا أرد أن يصلٌّ أن يطهّر ثوبه؛ وياهر 4 [الدثر: 4]» وبقعته التي يصب عليها. 

وضابط البقعة التي يصلي عليها: هي ما كانت من موضع جبهته في سجوده إلى موضع 
عقبيه عند قيامه» وما بين يديه» وإن لم يمسّها بيديه» فيجب تطهير هذه البقعة» ما تجاوزها لو 
وجدّت فيه النّجاسة صِحّت صلاته. 

mad sl SMa awa,‏ اا 

هذه يجب تطهيرها لأ جل العبادة. 

أو يجب تطهيره لأجل الاستعمال» كالأكل؛ فلا يجوز أكل الطّعام النّجسء بل يجب 
تطهيره» فإذا وُجَدّت نجاسة على طعام؛ بال شخصٌ في كيس أرز قبل أن تطبخه» يجب عليك 
أن تغسله» فتغسله سبعًا كا سيأتي في كلام المصتف. إِذَا لابُدّ من التُطهير. 


وقوله: (وَعَلَ عَبْرِهَا) أيْ وعلى غير الأرض لاد من سبع» هذه مفردات مذهب 
الحنابلة» وهو وجوب سبع غسلات. 

وهذا الوجوب يجب أن تكون کل نجاسة على ثوب أو غيره سبع غسلات» وأن تكون 
كل غسلةٍ تعمٌ المحلّ وتتفصل» فتكون غسلةً كاملة فلو عمّت بعضها دون بعض فإئهَا لا 
تا اغ يل جموعها تكن : الكشْلة وابحدة: 

ولو زالت العين» أي عن اللحاسة بالا الأول قله کي 6 إل بالسّبع» ما 
الدّليل على ذلك؟ 

قالوا: عندنا دليلان: 

الدّليل الأوّل: أنَّ هذا جاء عن ابن عمرّ اء وهذا الأثر المرويٌ عن ابن عمرّ فقن 
كثِيٌ من أهل العلم بحث عن إسناده فلم يجد إسناده» ذكر ذلك الشيخ عبد القادر بن بدران 


الدوميٌ لَه من كبار العلماء في القرن الماضى» قال: بحثتٌ عنه فأعياني حتى أي بحثتٌ في 
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«مصتّف ابن أبي شيبةً» كان امصتف ابن أبي شيبةً» هذا لا يصل له في الدّنيا كلّها إلا رئا عشرة 
أو خسةٌ ومن كان عنده أغلق عليه؛ إلى عهِدٍ قريبء الآن كل الحاضرين يستطيع في لحظاتٍ 
يفتح الجهاز الذي معه فيصل إلى «مصيّف ابن أبي شيبة» لكنّ العلم قلّ» كثرت الكتب» وقلّ 
العلم» يقول: حتى أن بحثتٌ في مصنف ابن أبي شيبة فلم أجد هذا الأثر. 

طبعًا هذا الأثر استدلٌ به بعض الحنابلة» ولم أقف أنَّ أحمدَ استدلّ به» لكنّ أحمدَ قال 
اا فلربّ) كان هذا مستنده» وربا غيره. 

الدّلِيل الثاني عندهم: قالوا: ما جاء عن ال تبلل في حديث عبدالله بن مُعَمَل» وحديث 
أي هريرة آله قال: (إِذَاوَلَعَالكَلْبٌ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ َليفْسِلْهُ سَبْما إِحْدَامُنَ بالثّرَاب». 


قالوا: فالتسبیع عام لكل التجاسات» والتّتريب خاصٌ بولوغ الکلب» وما كان من باب 


الأولى؛ كا سنتكلّم بعد قليل» فقالوا: هذا من باب القياس في إزالة النّجاسة» والمعنى الذي فيه 


3 
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عت التعتد:هؤ الريب لاا لا تجد ل رتب مع ف 'إزالة التجامنة«فبجعلنا الد إن هو 
حاص ا ری بال 

وهنا مسألة -نخرج عن الدَّرس قليلا- هذه كا ذكرت لكم من مفردات المذهبء وما 
زال الاس يعملون بباء إلى عهدٍ قريب نسمع من كبار السَّنَّ عندناء ربا موجود الآن عندنا من 
يقول ذلك: إذا وقعت التجاسة على الأرض» أو وقعت التجاسة في ثوب لابْدَّ أن يُسَبَّمَ» إذا 
قالوا: تُسَبّع الثوب» أو تُسَبّع الأرضء يعني يجب أن نغسلها سبعّاء والتسبيع هذا إِنَّ)ا هو ليس 
من فعل العوام» وإِنّْما هو بناءَ على قول الفقهاء. 

ولذلك أنا أنه لمسألةٍ؛ إيّاك إِيّاك أن تحتقر قول بعض الفقهاء لأنّك لم تقف على دليل لهه 
نعم قل: لم يترجّح عندي الدّليل» لم يظهر لي الدّليل» لم يصحّ عندي الدّليلء ل أفهم الدّليل 
لكن إيّاك أن تنكر الدّليل بالكليّة» بل الأدلّة موجودةٌ؛ وخاصّة الأقوال الّتى اعتمدها أهل 
العلم في المذاهب الأربعة المتبوعة» ففي الغالب أن كل قول له حظ من التّظرء أنا أقول هذا 
لِم؟ لأن الآن الفتوى على قول جماهير أهل العلم من المذاهب الثلاثة الأخرى أن التسبيع ليس 
بواجب وإنَّا هو مندوبٌء يعني يستحبٌ لعموم المسألة والأدلّة فيها. 

فإيّاك نك إذا رأيت كلام الفقهاء تقول: نرميه عرض الحائط» هذا من جهة. 

أو تقول: لِم نقرأه؟ بعض الناس يقول: لِم نقرأ هذا الكلام؟ 

إذا ما فهمت هذه المسائل والخلاف لن تعرف الحكمء وقد قال قتادة بن دعامة 
السدوسى بيملدَتَه: «ما شم رائحة الفقه مَنْ لم يعرف الخلاف». 

فبعض النّاس يريد أن يأخذ مباشرةً على قول ترجّح عليه الفتوى» ولا يعرف الخلاف في 
المسألة» والبناء فيها البناء الصحيح» ولذلك لاب من معرفة المسائل بعضها على بعض. 

5 tf a 9 

ونحن سنمشي كما ذكرت لكم أنه لابد أن نمشي على الكتاب لن أخالف. لكن أشير لا 
عليه الفتوى في المسائل الظّاهرة» ومنها هذه المسألة. 


۷ 


إا قال: (وَعَلَ غَبْرِهَا) أي على غير الأرض (سَبْعٌ) يجب أن تكون السّبع عامّةَ للمحل» 
ولالك أن اتكوة فى لادان نكر منت 4 يآن [يظة ]الا 

انتقل بعد ذلك لنوع ثانٍ من النّجاسة؛ وهي النّجاسة المغْلّظة باعتبار نوعهاء ليس 
باعتبار امحل وإنّا i‏ کل النّجاسات 0 سبعًا إذا م تكن على الأرضء أو على 
او ا 

فإن كانت التجاسات من التوع المغلّظ فإتّها تُعْسَل سبعًا؛ إحداها بالتراب» وذلك أنَّ 
التحاسات ثلاثة أنواع: 


3 
يم 


- وخففة. 

تاوعد نكا عبر بعضهم بالعاديّة» يعني لني زهي ] متوسيظة بها 

6 جات الكل وار 

والمخففة -على مشهور المذهب- هي: بول الغلام وقيئهُ. 

[والنّوع] الثّالث العاديّة: ما عدا ذلك من التجاسات» فإئَّا عادية. 

لكان قل ا اپ 

والعادية تسل سبعًا بلا تراب. 

آ2 ركني اا کے زهو می البدل ای قن اکال قرط الذعات 
عن السحاسة. 

ولذلك قال: (إِحْدَامَا راب في نَجَاسَةٍ كلب وَخنزبر) قوله: (إِحْدَاهَا) يدنا على أنه 
الخسلات» سواءً كانت الأولى» أن لوسك نلعي ةو با سيراك 

(بثرَابِ) أي لابدٌ أن يكون ترابّاء أو ما يقوم مقامه. لكنّ هذا الراب هل لاب أن يكون 

طهورًا أم يجزئ أن يكون طاهرًا؟ بعض العلماء قال: إِنّه طاهرٌء فيجزئ أن يكون طاهرًاء 
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والصّحيح ما مشى عليه في «المنتهى» أله لابْدّ أن يكون طهورًاء فلا يجزئ الطّاهرء هذا على 
الصحيح في المذهب» باعتبار صاحب «المنتهى». 

وأمًا لذي فا غليه اا مرعي في «الغاية», و«الدّليل) إنَّه مشى على أنه طاهر. 

ل قال» ا ف الذهب تقولة إن غير الراب قرم مقامه كالأنكان والصّابوة» إا 
Aa NOE‏ 

فمن حيث التظر والاستدلال فقول مرعي» وهو من المتأخرين» وير جُح» أنتم تعرفون 
[ أنه ] إذا خالف «الغاية» و«المنتهى» فالشامنون يقولون: نقدم ما في «الغاية», اا 
واللحديون يقولون: نقدم ما في «المنتهى) فالشيخ مرعي في «الغاية» قال: طاهِرْء ومن حيث 
التظر كلام الشيخ مرعي بن يوسف الكرميٌ أوجه» لكن «المنتهى» يقول: طهورٌ. 

قال: (إِحْدَاهَا) قلنا: (إِحْدَاهَا) يشمل الجميع» ولكن الْأَوْلى في المذهب أن تكون الأولى؛ 
لكي تكون العّسّلات بعدهاء (بثراب) تقدّم معناء (ني نَجَاسَةٍ كَلْب) يشمل ذلك: نجاسة 
الوب جاب حاب وسائر التجاسات المتعلّقة به» (وَخنزير) لماذا قال: (وخنزير) مع أن 
الخنيك ا ورد ن الكلب ن عديق عبدا ك يق مك + وحديث أبي هريرة؟ 

قالوا: لأنّنا نرى القياس الْأَوْلَوِيٌ؛ فإِنَّ الكلب يجوز استعماله في بعض المواضعء 
والخنزير لا يجوز استعماله الْبَنََّه فحينئذٍ نقول: الخنزير نجاسته من باب الأول 

قال: (و زئ ڪن الراب أَشْنَانٌ) الأَشْئَان معروف. يْبَاعَ» اذهب إلى أي عطّار» وقل لهه 
آرية ال جف بدن ا ق 0 ااك وا راا ا 
انو بالا فقرل: امان راغا ف ولك الأنصع ا 

هذا الأشنان موجودٌ في اليرٌ معروفٌ» يأخذه العرب قدي للتنظيف. 


الارن ات جحل ضار ان إبعدى العيزلاف اجرا؛ لان هذا مين 
باب القياس الْأَوْلَوِيٌ؛ لأنّه إذا كان جاز الراب فا كان من باب التّنظيف المعروف عند النّاس 
فهو اذل ان وک که ر ی ا قف نيس كل قي ون ورلا يكور به اف 
[المتن] 

قال اله : (وَن نَحَاسَةٍ عبر هما سَبْعٌ بلا ثرَاب). 
[الشرح] 

قال: (وني نَحَاسَةٍ غَيِْهمَا) أي وني نجاسة غير الكلب والخنزير» (سَبْعّ بلا ثْرَابِ) وعرفنا 

ا يدن E‏ ]لامي كيف ككارف ا 
لات فلا كل غب تكرن بالانفضال: 

فإن كان الماء جاريًا فكيف تكون العَسّلات؟ 

قالوا: تكون العَسّلات: 

ما بالتقليب» فإذا لَب الماء فتكون غسلةء وكذلك إذا جعل الثوب في ماءٍ فوق القَلَبَيْنِ 


فتقليبه في ماءِ فوق القَلَتَئن سبع تقليباتٍ يعر سبع عَسَلاتء إِذَا التقليب في الماء الكثير» أو في 
الثاء الخارى يكو بمغابة الكسلة: 


الأمر الثاني: العصرء فإذا عصرت فكأنّك غسلت. 


[المتن] 
قال اله : (ولا يَطْهُرٌ جس مىس وَلَا ربح, وَلَا َلك وَلَا اسْتِحَالَة غَبْرَ 
نخدر وا خلكت اتکی خفني ل ينيز 


[الشرح] 
كال 0 الأ الننة ا سراء كان سس ا أو كان يداه اركان 


مظعو ءامدل ن الاس فل يسكس الا رز عة لشي ن الس :هرر الذحب. 

وخذوا قاعدة عندي وعند غيري: إذا أطلقوا عبارة مشهور المذهبء أو المترادفات 
عندي التي ذكرثّها في آل الدّرسء كالمشهورء الرّاجحء الصّحيحء الْمُعْتَمَدهِ فإئّها تفيدك 

الفاقدة الارن أن فت اهر الشهور علد انا رين 

الفائدة الثانية المهمّة: تفيدك أن في المسألة خلاقًا ولذلك إذا جاءك واحدٌ وجاء في مسألةٍ 
اا لبس نها اوت مو قال هرر الذهع 06 آى الذهعب ا اعرف آن الآ يا 
يعرف مصطلحات الفقهاء؛ هذه إجماعيّة ليس فيها مذهبٌء فا فيه إجماعٌ ليس فيه مذهبٌ» متى 
تقول: المذهي؟ إذا كاتت المسألة خلافةٌ: وإذا قلت: مشهور المذهبء معناه أن هناك خلاقا 
نازلا في المذهب» ولذلك دات يُعْرّف الشخص الفقيه من كلامه» بل ويُعْرّف من صلاته. 

كان أحد المشايخ ل اعرف اله إذا ضل من تكبيرة الإحرام» وهو حي الآن. 
ونُقِلَت أيضًا عن واحد مه أغرف إذا 3 رة الإحرا م أهو فقية آم ليس بفقيه. 

إذ اليش كن مو هيلخيو قنك لاك مله الان ورجا ك ماق معنا اا 2 

قال: (ولا يَطْهُرٌ مج بِشَسٍء وا ربح ولا قلف الدّلك هر الىك رلا اشيكالة 
غَيرَ الْكَمْرَق)» لماذا قال: (وَلَا الدَلْك)؟ لأنّهم LL ENS‏ 


ی اا یت ا ل تلم قال: «اغسليه وَاذلكيه» وفي لفظ: «وَافْرُصِيه) فأ ا 


لم بذلك» لو كان الدَّلّك وحده يجزئ لأمرها به» وكانت عائشة تدلكه من ثوب النََىّ ل 
لظا 

فال (و ل اشيخا عه الخمرةة الخمرة الى هي الخمر بشرط: أن تتقلب بنفسها غاد 
أو تنقلب بنقلها إن لم يُقصَد بنقلها التخليل. 

قال: (فَنْ خُلَلَتْ) أي خُلَّلت الخمر؛ فإئها م تطهر بذلك» لا تطهر بالتخليلء 5 
التغيل؟ أن الشخص د فلا ركف دال كلل الم ؟ أن تان الحم ف 
ا 2 ار کت اشر ال انهو لست اسن اداد 
الشهزرة عند الاس» أغلب الاس الى يشريونها صناعية اشر الطربعيّة اذا ا 
وهي خر اما يتطاير جز منها فحينئلٍ تنقلب خالّاء إذا فتح لأجل ذلك حَرم 

الأمر الَّاني: أن ينقلها من ظلّ إلى شمس» أو مكانٍ فيه هواءٌ بار لأنَّ دات التخليل 
يكون في المكان الْمُغْلّق الْمُظْلِمء وهكذاء إِمّا بالتّقل» أو بالفعل» أو بأن يضيف ها شيئًا 
فيقلبها خلاء هذا يحرم. 

طبعًا لما جاء من حديث أنس أن الي تل «سَيْلَ عن الخمر تنقلب خلا فين ال ملم 
نا تجوز إن لم تك بفعل آدميٌ). وانعقد عليه الإجماع. 

دان ار تقو E‏ ِعٌ لَمْ يَطهُرْ) الأدهان المائعة» ل المائعات على المشهور من 
المذهب أنَا لا تطهرء كل المائعات في المذهب أتبا لا تطهر؛ لما جاء عن الت يطل سيل عن 
الفأرة تقع في السّمن؟ فقال الي يله : إا كَانَ ماعا لا تَفْرَيُوهُ وهذا اللّفظ جاء في بعض 
طرق الحديثء ليس في كلّهاء وقد تكلم في هذه الرٌيادة» لكي المذهب أخذوا هذه الريادة ١وَإِنْ‏ 
گان جَامدًا ئالقى ھا وا شرا 

CS 
التجاسة تنتشر في جميع أجزائه» ولو كر حجمه.‎ 


۱۲ 


وأنتم تعلمون أنَّ محمّد بن سيرينَ سبب إفلاسه أله اشترى زيتاء فوقع في بعضه فأرٌ 
ياء ثم حبس ج#للته. و إن أخرج لأجل أن عسل أنسّاء ويل عليه. 

فكلام أهل العلم هذا قديمٌ ليس لم يأتِ به البهويء ولم يأتِ به أحمد من كيسه. وإِلَّا هو 
خالا سلا 

َيِل أن هذه المسائلٌ الأصليّة غير المفرّعة -الأصل يقابله [هنا] المفرّع- ما من مسألةٍ 
عند أصحابنا إلا وفيها خلأف عند السّلفء ی ثقةٌ عمياءَ مقطوعًا بباء باستقراءٍ ناقص» ليس 
كليّاه لکن باستقراءٍ ناقصٍ. 

أمّا التفريعات فهنا يأتي الاجتهاد والنّظر ويُعْرّف المسائل الكليّة من المسائل التّفريعيّة. 

قال: (لَمْ يَطْهُرْ) بذلك؛ للحديث المتقدّم. 
[المتن] 

قال يله : (وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ عَسَلَّ حَنَّى ْم رَوَلِه). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعٌ نَجَاسَةٍ): سواءً كان الموضع على ثوبء أو في بقعة؛ فإنّه يغسل 
كل المواقع التي يَظّنُ أن فيها النّجاسة» حتَّى يصل إلى ما جزم بزواله» أي يتيقّن بزوال التجاسة 
منه» كيف يكون ذلك؟ 

e = 

- وقد يكون الخفاء أحيانًا بسبب الموضع. 

بسبب اللّون: رجل في ظلمة» أو كفيف» يعلم أنَّ هذا الوب وقع فيه نجاسةٌ؛ لكنّه لا 
يعلم محل التجاسة؛ لعدم رؤيته حقيقة أو لعدم وجود الور عنده» فحينئلٍ يغسل الموضع لذي 
كدر افا الجا مد 


الأمر الثاني: إذا كانت النّجاسة قد وقعت في الثوب ولكن قد خفي لونهاء ما لكون 
الوق غامتاء "إلى ا ا اتف ین أن النحاية لا طهر 
الاما لالد من الاد فا يهن ما هدو وول واا 

ما الذي يتيقنه؟ شخصٌ يعلم ها في مقدّم الثوب» ليس في الخلف» فيغسل مقدَّم 
ا ا تد ار به التي و آنا ارت ف اها و ا سردي 
الوب اللنشوى الذى غر القرائن. 

شخص يعلم أا في الجزء الأسفل من قميصه» فيغسل قميصه الأسفل» وهكذا. 

[إذا كان] لا يعلم» قد يكون في أوَّلهء أو في آخره» فيجب عليه أن يغسل جميعه. 

هذا يشمل الثوب» يشمل البقعة التي يصلي ها إلا في حالةٍ واحدة؛ إذا كانت المنطقة 
صحراء كبيرةً فنا إن كانت صحراء كبيرةً فإنَّه لا يمكن أن يغسلها كلّهاء وإَّا يتتقل لمكانٍ 
يجزم أنه لا نجاسة فيه. 
اتن 

قال الله : (وَيَطْهُرُبَوْلُ عام لنم يكل الطَعَام بَضْحِوِ). 
[الشرح] 

قال: (وَيَطْهُرُ ول عام نم يکل الطَعَام) قوله: (لم اکل الطّعَامَ) أي بشهوة» والغلام 
يكبل وا عن قد ا كانت مغر بي 12 سياه انا 
الغلام فإنه يَعْمَرٌ ويُنضَح. 

قال: (بِتَضْحِهِ) والمراد بالنتضح هو العَمْرء كما عرّفه أحمد في مسائل عبدالله عنه. 


معنى كونه يأكل الطَّعام أيْ يأكله بشهوة. بِأنَّه يشتهي الطّعام لا أنه يُوضَع في فيه. 


)١(‏ أي يعلم أن النجاسة في مقدم الثوب. 
(۲) أي يعلم أن النجاسة في مقدم الثوب. 


راشم تعلمون ال بدا بن لير لد أن ال ل فستكه بان جعل في حتكه تر 
كان ال يه قد مضغهاء فاختلط ريق الس ميته بريق عبدالله بن الزبير بء ولذلك هذا 
فيه نوع أكل للطّعام لكنّه ليس بشهوة أو يأكل الكّيء اليسير, لا يُعْتَبرَ شهوةٌ وغالبًا الشَّهوة 
تكون بعد السّنّة أشهرء أو السّبعة أشهر الأولى من الولادة غالبّاء ولیس مثبتا به الحكم بهذه 
المدَّة» ولكن غالب التاس» ورد في هذا أحاديث في الغلام» لما هو خاص بالغلام دون الجارية؟ 

قالوا: لان الغلام في الزّمان الأول لم يكن عندهم هذه الحفائض التي ترد البول» فكان 
الغلام إذا بال انتشر بوله على بقعةٍ كبيرة» وعلى ثياب كثيرة» فَشَّقّ غَسْلُ جميعهاء بخلاف الجارية 
اا ڈیا اس مھا وکا عضر توفلا کرو ان عا 

وإذا نظرت لذكر الفقهاء هذه المسألة بعد مسألة اليقين عرفت التّعليل؛ فإنَّ الغلام إذا 
كان في مكانٍ وليس عليه هذه الحفائض التي تمنع انتشار البول ربا أصاب البول الْجُدُنَ وربا 
أصاب الثياب المطويّة: وربا أصاب الأماكن البعيدة» وربا دخل الشخص ورأى أثر البول 
نكر اله قو اسه ی الفرقة كلياء فشكن ت :عر اذا 

فإيراة الفقهاء هذه المسألة بعينها بعد مسالة السك مناسبة من باب التعليل في المسآلة 
والحكم. 
[المتن] 


5 ا ر 5 عرو وعد 5 52 چو ق چ ادن 2 2 0 Ta Za‏ م ل ٥°‏ 
قال ##اللله: (ويعفى في غار مَائْع وَمَطعوم عن يسر دم نجس من حَيَوَانِ طاهر» وَعَنْ 
ع 0 o‏ َ 1 َ 
أكر اشيجار). 


بدأ يتكلّم المصنّف عن يُعْمَى عنه من النّجاساتء النّجاسة باق حكمُهاء هي نجسة» لكن 


يعفى عن التطهيرء يعفى عن تطهيرها. 


)١(‏ في المسموع: (فيه غسل). 


قال: (في غَيْرِ رماع وَمَطعُوم) المائع ولو وقع فيه يسيرٌ فاِلّه يسلبه الطّهوريّة: ولو كان شيئًا 
يسيراء وكذلك المطعوم؛ ال كن 
قال: يعفى (عَنْ بير دم نَحسٍ)» کل دې سواءً كان من دم آدميٌ أو من غير الآدميٌ. 
سواءً كان دما مسفوحًا أو غير مسفوح» سواءً كان الذّم دم حيض أو من غيره. 
وقد انعقد الإجماع على أنَّ لدم نجسٌء بإجماع أهل العلم» حكى الإجماع الإمام أحمد 
وهو من أشد الاس حكاية للإجماع؛ وابن المنذر» وابن حزم» وهو من أهل الظّاهرء فهو إجماعٌ 
بين آهل العلم فيهاء الذي فيه الخلاف ليس نجاسة الدَّم -الخلاف المتقدّم- وإنَّا الخلاف 
المتقدّم عند أهل e‏ بخروج الدَّم لا تلازم بين النّجاسة وبين نقض 
الوضوءء وإيّاك أن تأق دل ة عدم نقض الوضوء على الاستدلال بنجاسة الد ار 
الم هنا يُعْمَى عن أمرين فيه أشار لما المصتف: 
الأمر الأوّل: وهو قضيّة الم اليسير يُحْمَى [عنه]؛ لأنَّ ابن عمرٌ كان يصلٌ وفي يده البثرة 
فكان يفقؤها د٤‏ وهو في صلاته» فيخرج منها الصديد والصّديد يأخذ حكم الدَّم. 
الأمر الثاني الذي يُعْمَى عنه: وهو إذا كان اسح سين أو 
ا بتي عن تطبر هذا الحم لوا ديرق الل 
علهر د كل الإخارة و ا ي 
قال: (عَنْ يب يمير دم) عندنا هنا قاعدة في اليسيرء ضابط اليسير: اله الذى لأ کش ننس 
اليسير الذي ينقض هو اليسير الذي عُفِيَ عن تطهيره» وهما كلاهما العبرة فيه بها لم يفحش في 
نفس المرء» ما لم يفحش في نفسك؛ لقول ابن عباس فيا قل عنه قال: «الكثير ما فحش في 
نفسك» مفهومه أنَّ ما لم يفحش فهو قليلٌ. 


هل العبرة في اليسير والكثير بنفس الشخص أم بنفس أواسط الناس؟ 


)١(‏ هكذا في المسموع» فلعله: (على الاستدلال بطهارة الدم)» أو يكون مراده: (ردًا على الاستدلال بنجاسة الدم)» والله أعلم. 
۱٦‏ 


اعرا ا خض هاه ا ي 

وبناء على ذلك فإ بعض الاس قد يكون مباشرًا للدم راء باه داق يُرعف» فنقول: 
إن الكثير في حقّك غير الكثير في حن الثاني الذي يرى دونه كثيرًاء وهكذا. 

وهذا من رحمة الله كك طبعًا يُسْتَثنّي اثنان: 

[الأوّل:] ا لموسوس» لا عبرة بكثيره ولا قليله. 

والثاني: مَنْ كان يباشر النّجاسات كثيرّاء فلا عبر به» فمن يباشر النّجاسات داثا ثوبه 
في نجاسةٌ» فلا عبرةً بعْرْفِِه وما استكثره. 

فال: لايخ یوان طَافِر)» يدل عل أن ما لبس هن حيوان طاهر فال نجس » لا بی عن 
يسيره؛ مثل: الميتة» وغير مأكول اللّحُم. 

الخيواق الطاهرما الراده؟ 

کو جا عانعن ا دونه باعل اوور 

قال: (وَعَنْ تر اسْيَجَْارِ)؛ لألّه سبق معنا أن الاستجمار هو: إزالة حكم الخارج من 
اليلق فهذا الائ محر غنه. 

هناك أشياءٌ لم يتكلّم عنها المصدّف ما يُعْقَى عنه من النّجاسات على المذهب وهو أنَّه: 

يُْقَى أيضًا عن سلس البول» بل يُعْقَى عن يسير سلس البول؛ لأنَّ الإنسان يجب عليه 
أن يتطهّر قبل الصّلاة» فيعْفى عن يسيره. 

ويُعْمَى كذلك عندهم عن يسير النّجاسة التي تكون تحت الف والتّلء فيُعْقَى عنها. 

ديكا هنيد قرا وياب ار ان ا 2 


ص 


وال وة ال نة أن كن التجاهات البسيرة تى غتها: 


[المتن] 
قال جچەل : : (وَلَا يَنْجْسٌ الْآدَمِيُ بِالْمَوْتِء وَمَا لا تفس لَه سَائِلَة مول مِنْ طَاهِر 


ولد مِنْ طَاهِرِ). 
[الشرح] 

لقول 2 ام لأبي هِرَيرَة: «إِن الْمُؤْمنَ لابتخش): قفالا وق إن الْمُؤْمِنَ) هذا 
وصفٌ طرديٌ؛ لاله خاطب مؤمناء والمقصود: أن کل آدميٌ لا ينجس» سواءً كان مؤمئًا أو كان 
كان اح وما وعم 

قال: (وَمَا لا تفس لَه سائ مُمَوَلدٌ مِنْ طَاحِرِ) الذي ليس له نفس سائلةٌ هو الّذي يُخْيُ 
e SG gS Gs‏ 
ال ين سد لل داه ون ون رع رولف بعر انار رك e O‏ 
ما ا شی له سانا مر عا وکن ل ا 

Oe E AeA Od ماله تف‎ E 
ليت فنك ابد عجان أن 2 ع قال:‎ N وال اب بأجزائه» إذ البعوض‎ 
لب فان ل إلا الشخل»‎ 

وهذه الحشرات تسكن : «ذباياة» فكلها عا لاف له ساكلة ف اة 

كذلك هذه الصَّراصير هي مما لا نفس له سائلة؛ لأا من الحشرات الصّغيرة» وخاصّةً 
إذا كانت تخرج من امزارع» وتعرفون أ في لزاع شرج هذه الشراصيره | إلا أن تكون متولّدةً 

الريب طاهرة ل ا ما لا فس لسا ران كر خا لكام لا شس لسا 

إِذَا هذه: ا والحشرات الصخرة N,‏ ا ا 


6 اء .اع 8ع 0 0 
طاهر في ذاته» وفي أجزائه» ولو خرج منه بول أو روث فإنه معفو عنه. 


قال: (مُتوَلَدٌ مِنْ طَاهِرِ) فما تولّد من نجس فهو نجس باعتبار الأصلء وذلك مثل: 
الحشرات الي تخرج من الف فإتها حينيذ تكون نجسةء أو التي ترج من النّجاساتء 
كالجيف» ونحوهاء فما تكون نجسة. 
[المتن] 

قال وْلله: (وَبَوْلُ ما يوگل لَحْمُهُ ورو وَمَبُك ومني المي وَرُطُوبَةٌ زج 
امراق وسور الْهِرََّ وَمَادُوتا في الْخِلْمَةِ = طَاهِرٌ). 
[الشرح] 

قال: (وَبَوْلُ ما يوگل لَحْمُهُ وَرَوْنّهُ) طاهرٌ؛ لحديث السب تلم حينا سيل أنصل في 
مرابض الغنم؟ قال: ١تَعَمْ4‏ وأمر العْرَنِينَ أن يشربوا من أبوال الإبل» فدلّ ذلك على نا 
طاهرة» وهذا نص صريحٌ على طهارتها. 

هذه الطّهارة تستلزم أمرين: 

الأمر الأوّل: عدم لزوم التطهير منها إذا وقعت على الثوب أو البقعةء وهذا واضحٌ؛ لأنَّ 
التي م أذن بالصّلاة في مرابض الغنم. 

الأمر الثاني: [عدم] جواز أكلهاء نقول: مع طهارتها إلا آنه لا يجوز أكلهاء لا يجوز شرب 
ولا بل وله غر ووا ع با لا ری وليك ا 
إلى عينها؛ لأنّ الحاجة للعين هذه الضَّرورةٌ تبيخ كلّ محرّم. 

وأمًا الحاجة إلى صفتها أي إلى النّداويء وعَلِمَ أن هذا البول والرّوث يفيد في النّداوي 
فيجوز حينئلِ» وبناءً عليه فان شريها من غير حاجة التّداويء وإِنَّا لصحَّة البدن وقوّته ابتداء 
أو تجو دلت فلا عون لأعرز ذلك 

وأمًا جَعْلَُّها على ظاهر البدن فهذا أمره أسهل بكثير؛ لاتا طاهرةٌ» بل حتى النّجسة كا تقدّم 
ليس [هنا] تكلّمنا عنه في شرح البلوغ الدّرس الماضي؛ أنَّ النّجاسات يجوز وضعها على الجلد. 


قال: (وَمَيية) أيْ ومني المتقدم» (وَمَننّ المي ورطوبة زج الا طا الذليل 
عليه قول عائشة و : « كنت أَغْسِلَهُ مِنْ َوب التي يل ». والّذي تغسله هو ماء ال ا 
وقد اختلط به ماؤها ظ؛ لاله بعد الجماع» كا ذَكَرَتْء فدلّ على أن رطوبة الرَّجُل والمرأة 
كليها| طاهران. 

والمذهية أن روات لزأ و هيا ا ق من انمد 


اه 
الب 1 
٠.‏ 
وهو مو 
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قال: (وَسَؤْرٌ الْهرَّق وَمَا دُوئبَا)؛ لحديث أبى قتادة أن ن التي تم ستل عن اههرّة؟ فقال: 
يجا من ا عَلَيْكُمْ وَالطََّانَات). 

والذهتية أن الغيرة بالج آم اقالو|: ل جد آم ماسم ن ا نظرنا في يح 
الطّوّافِين والطَّوّافات وجدنا أنَّ الإجماع قد انعقد على نجاستها؛ كالكلب» قَطَوَافَةَ الكلب شد 
من طراقة غرف قالعيرة انياش ر أن ایا يكوك ما كان وا ال ا كالقار 
م 

ما المراد بالسّؤْر؟ الشّؤْر بالضّمّ مع الهمزء المراد بالسّؤّْر قالوا: هو ما يبقى بعد الأكل 
والشَّرْبء فلو أن هرا أو ما دونه في اللقّة؛ كالفأر» شرب من ماءٍ قليل دون القُلَتَينِِ يعني مثل 
هذا نصف لترِء أو أقلّ من کأس» شرب منه فأنٌ أو شرب منه هر أو نحو ذلك من 
الطّاهرات: فإنّه حيتت نقول: يجوز لك أن تشرب منه ما ل يتغيّد؛ لاله سؤرٌ باق» إن لم يتغيّر 
بالتجاسة» وجدتَ طعًاء أو لونّاء أو رجا تغيّر هذا غير. 

الأمر الثاني: لو أكل من شيءٍ يجوز أن تأكل بعده» ولذلك تجد أن الخبز أحيانًا قد يأكل 


منه الفتران» يجوز أن ا کله وتأكله بعده. 


)١(‏ أشار -حفظه الله - إلى قارورة ماء أمامه. 


التظافة واستقذار التّفس [شيء] آخرُ نحن نتكلّم عن الحلال والحرام» ونحن نتكلّم 
عن القلّة إلى عهدٍ قريب كنا نأكل بعد الفئران» وخاصّةً الفئران التظيفةء ما كانت هذه 
المراحيض موجودة يعني عندما كان النّاس لا يستكرهونه» وخاصّة في بعض المناطق من 
المملكة» ولذلك أمرٌ عاديٌء فئران المزارع تدخل وتأكل من المستودعاتء وتأكل من البَيْدّر 
الذى هر ]لت الجر قيف رالاس ا لرن بعدهان ومن غر كراهة. 

استكرهه النَّاس لأتَّها متولّدةٌ من النّجاسات» الآن تخرج من النّجاسة هذا الأمر 
استكراه. 

ووثة ايها ا ل شحكمةه: 

قال: (وَمَا دوا في الْخِلْقَةٍ = طَاهِرٌ). 

طبعًا هنا المصنّف يتكلّم عن السؤر هو الطَّاهرء نّا الرّوث والبول فهو نجسٌء بول الهرّة 
وما دونها نجسٌٌء وكذلك روثه إلا أن يُعْقَى عند بعض آهل العلم عن الرّوث اليسير للمشقة. 
هذه مسألةٌ أخرى, لكنّ المذهب لا يَعْفُو عنهاء ولذلك تكلَّموا عن: إذا وقعت الهرّة في الماء ثم 
خرجتء هل تُنَجّسٌ الماء إذا كان قليلًا أم لا؟ باعتبار أن [ذلك] ليس سؤرّاء ونا وقعت. 

قالوا: لأنَّ الحيوانات نوعان: 

د ها جك د هاا رتست ف الام 

- وبعضها لا تستمسك. 


1 00 و 4 
وهذه مسالة طويلة جدا. 


۲١ 


[المتن] 

قال االله : (وَسِبَاع الاقم لطر وَالْحَِارٌ َمل -وَالْبَغْلٌ مِنْهُ- نَحِسَةُ 
[الشرح] 

هذه الأمور ذكرها المصنّف هنا لبيان التجاسات» فسباع البهائم کا السّباع 
ار اكه أن رن عر ا 
والحمر الأهليّةء والمراد بالحمر الأهليّة: المي التي نعرفهاء هذه تُسَكَى: حرا 
هلية)» جمع: : «جماراء وأمًا الحمُر الوحشيّة فهي نوعٌ من الغزلانء و وهي طاهرة؛ 
لأا مأكولة اللَّحْمه وليس المقصود بِالْحُمُّر الوحشيّة الْحُمْر المخططةء لاء هذه لم يكن 
يعرفها العرب» الْحُمْر الوحشيّة هي نوعٌ من الغزلان وما قاريهاء وهي موجودة في جنوب 
الرّياض» وبعض الإخوان ذهبنا لهاء [ورأينا] الوادي التي تُوجَدٌ فيه قبل فترة 

قال : (وَالْبَعْلٌ مِنْهُ) أيْ والبغل من الحمار؛ لاله متولّدٌُ من حار» (نَجِسَةٌ)؛ لأنّ ما تولّد من 
[امتن] 

قال لله : اب الْحَيْض). 
[الشرح] 

بدأ المصنّف ني آخر «باب الطّهارة», ونختم به درسنا اليوم» وهو «باب الحيض)». 

وهذا الباب [في] الحقيقة من الأبواب المهمّة جدًا التي قال بعض أهل العلم: يجب على 
e CS‏ لكبو دلق اشير e‏ 
قال: يجب على الرَّجُل أن يتعلّم الحيض ليعلّمَ أهل بيته. 

وكتاب الحيض قال بعض أهل العلم: مكثتٌ فيه خسًا وعشرين عامًا لأتعلّمه. 


2 2 
أهليّة 0 
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وهذا الباب صعوبته من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذا الباب متعلّقٌ بالساء والّذي يكتب هذا الباب إلا هم الرّجالء 
وقد جاء أن الشّْكي كانت هناك امرأةٌ -ذكر هذه القصّة الصَّفْديٌ- اسمها: فاطمة الحنبليّة 
فاختلف هو [وهي] في مسألةٍ من باب الحجيضء فقالت: نحن أعلم بأنفسنا. 

فأحيانًا قد يتكلم السّخص عن شيءٍ لا يعرفه هذا الأمر الأوّل. 

الأمر الثَاني: أنَّ هذا الباب تلف بين النّساء اخحتلاقًا كبيرًا جدّا؛ ولذلك نحن سنمشي 


ل ل جزئياته لا 
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شك أن الدّليل على مذهب الحنابلة» وهو الأصحٌّ والأصرح» وفي بعضها تحتمل. 


[المتن] 
قال ېله : (لاحَيْضٌ قَبْلَ شع نین ولا بعد سین 15 مَعَ کمل). 
[الشرح] 


1 


قال المصتف: (لا حر حَبْضٌ قَبْلَ يسع سِنِينِ)؛ بمعنى أن کل امرأقء أو بنتِء وجاريةٍ قبل أن 
تبلغ تسع سنين قمريّة إذا خرج منها أي دم فان هذا الدَّم لا نسمّيه دم حيضء بل نعتبر هذا 
الدّم دما فاسدًاء أو نسمّيه: «دم استحاضة)» كما سأذكر لكم بعد قليل ما الفرق بين دم 
الاستحاضة والدَّم الفاسد. 

فنقول: دم فساد» لنعيرَ ب: «(دم الفساد): 

E a O el 
كذلك» وكيف تعرف السَنين؟ بيوم الولادة» اليوم الذي تَكْمّل فيه من حيث الولادة ما قبله‎ 
. دون التسع» اليوم الّذي تَكْمُلٌ فيه الولادة يكون تام التّسْع؛ دليله ما جاء عن عائشةً َه‎ 


)١(‏ في المسموع: (وإياها). 
۳ 


وقالوا كذلك: إن دليله الاستقراء» بالنّسبة للحيض قبل تسع إلا دليله الاستقراء» فقد 
استقرئ النساء فلم يُوجّد أن امرأةً تحيض قبل تسع. 1 

وكثير -ولا أقول: جميع الأطباء- يثبتون ذلك» أو كثيدٌ من أطباء التساء والولادة يشبتون 
ذلك. 

والقاعدة عندنا: أله لا عبرة بالتّادر» التادر لا حكم لهء هذه من القواعد -دات] أذكر 
للإخوان ّما من القواعد- التي ها وجهان: تُسْتَحْمَل تارةٌ بمعبّى, وتُسْتَعْمَل تاره بمعتّى نقيض 
للع الارل: 

أحيانًا تُسْتَعْمَل عندما نقول: النّادر لا حكم له أي ليس له حكمٌ منفردٌ عن أصله. 

وأحيانًا نستعملها فنقول: لا حكمٌ له» أي ليس له حكم أصله» فيكون له حكم منفردٌ 

ولذلك كا يقول؛ لا سکم ھا أى فتاعل سک جسهاء آم تأخل سک توعها؟ 

على العموم هذه مسألةٌ أف فيها بعض علاء اليمن كتابًا كاملا في متى تُعْمِل القاعدة 
بشقها الأوّلء وبشقها الثاني. 

قال: (وَلَا بَعْدَ حمْسِينَ) أىْ بعد حمسين سنةً؛ لما جاء عن عائشة فك أئّا قالت: «إذا 
بلغت المرأةٌ مسين سنة فقد خرجت من حدٌ الحيض». 

وعائشة ك في الغالب لا تقول هذا الكلام إلا عن سماع» ول يُعْرَف عن الصّحابة 
E EEE‏ عل لك لمكم قيقع 

عل لاك لآ ]ذا بلك شدي مدا قر فك يوم كر متها يعد 
الخمسين فهو دم فسادٍ. 


٤ 


والحقيقة أن إعمال المذهب للمفتي منضبطً؛ لأنّك لا تتصوّر كيف أن كثيرًا من النّساء 
بعد الخمسين يُشكل عليها الدَّم؛ لكثرة مشاكل النّساء؛ من حيث الأورام» وما يتعلّق بدم 
الفساد لني يخرج منهنٌ» فهو دم فساد. 

والحقيقة أن أثر عائشة قوي في الباب» ولا شك آن الذي يجرب الفتوى يعلم أ 


C+: 


الصَّيْرُورَةٌ هذا قد يكون متَعيتًا أحيانًا. 


ت ي إل س E‏ عر ۶ اي ل ا الي و ت ره اس اس 0 ¢ 
أن النبيّ تم قال: «ولا توطاً حَامل حتى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامل حتى تحيض»» فدل على أن 


و 3 
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الحيض إِنَّا هو متعلّقٌ بغير الحامل» فكل دم يخرج من المرأة إذا كانت حاملًا فإِلّه دمُ فساد لا 
يمنعها من أي من العبادات. 
[المتن] 
قال لله : (وأكَله يوم ولي وره حَمْسَةَ عَسَّىَ وَعَالِبْةُ ست أو سَبْعٌ). 
[الشرح] 
قال: (وَاكلهُ يوم وََبْلَدّك؛ أيْ أقلّ الحيض يوءٌ وليلةٌ؛ ودليله ما جاء عند الإمام مد 


ع 
َ 
0 


واحتجٌ به آن عليًا َب أقرّ شر ا على حكمه حينم| حكم لامرأةٍ أا قد انقضت عدَّمها ثلاث 
حيض» وطْهْرانٍ في شهر واحلِ» والشَّهر تسعة وعشرون يومّاء أو ثلاثون» والطهران سن 
وغشرون؛ لأنَّ كل طهر ثلاث عشر يومّاء والحيض أقلّه يومٌ وليل فيكون حيتي المجموع كم؟ 
تسعة وعشرين يومًا. 

وهذا بمثابة الإجماع عند الصحابةء الإجماع السّكوتق. 
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70 
سک 


قال 111823 هه لو ل ا الح 1 ف وليل ما جاء عن عطاء 


وهذا من الصّحابة من باب الاستقراء للحال؛ فإن وَحِدَ ما هو أكثرٌ من ذلك فهو غير 
مَعْتَيرِء فالعبرة بالاستقراء. 

وكذلك الأطباء يقولون: إِنّه لا يمكن أن تزيد في الغالب عن خسة عشرَ. 

وأنا أقول: في الغالب؛ لأنَّ الأطباء لم يَسْتَقِرَ هم رأ وإنَّا هو مقاربٌ لرأي الفقهاء. 

ل E‏ 
دينها؟ قال: «تَيْطك الصَّلا 1 لصا شَطْرَ هرما )» زيادة: اشَطْرَ دَهْرِهَا هذه ليست بثابتة» نص جع 

ب أغل E‏ قال كا كن بعد ار انما عن A‏ إتنادرك المناذة فنظر ا 

وهو نصف الشّهِره وهو خمسة عشرٌ يومًا. 

قبل أن ننتقل لغالب الحيض ودليله» يجب أن نعلم ما فائدة معرفة قل الحيض» ومعرفة 
أكثر الحيض؟ 

نبدأ بأقلٌ الحيض: 

[الفائدة الأولى:] فائدةٌ [معرفة] قل الحيض أنَّنا نقول: إن المرأة إذا رأت دمّاء وانقطع في 
أقلّ من أربعة وعشرين ساعد فليس بدم حيض. إلا أن يكون من باب الحيضة الملقّقة» يعني 
جاء. ثمّ جاءت له تة فيا بعد يجب أن يكون الحيض يومًا كاملاء ولیس معنى حيضي أ 


ل ست -كم| قال مالك تنه يخرج على استمرارء وإلَّا يأتي 


CA 4 


0 ن يأ یومًا كاملاء فإن رأت دونه فليس بحيضيء نص عليه فقهاؤنا؛ كمنصور 


١‏ 2 0 و 5 ماو وه 3 ع2 

[الفائدة] الثانية: أن المبتدأة لا يُعْرَفَ بلوغها إلا بحيض. الذي يكون أقل وهو يوم 

0 5 و 7 وا کے و کن 2 ١ 0 ٠‏ 

وليلة» فلو أن المبتدأة بنت تسع جاءها دم يسيرٌ» مَسَحَت فوجدت دما ونحو ذلك» فإنه حينئل 
3 ا aL‏ ھ اس 3 
لا نقول: إنه قد حكِمَ ببلوغهاء بل لابد أن يخرج منها دمٌ يستمرٌ يومًا وليلة. 


"5 


الفائدة التالثة: : أن المبتدأة إذا عبر الدَّمُ اليوم واللَّيلهَ ئها تمكث يومًا وليل ىما سيأتي بعد قليل. 

فائدة معرفة أكثر الحيض: 

آنا تقول إن المرآة إذا اسعمرٌ معها الدّم آكثر من خا عقر يومًا بلباليهن» تجزم ترما 
يقيئيًا أنَّ ما زاد عن خسة عشرٌ فهو دم فسادء بل هو استحاضة على المجزوم به هو استحاضةً 


كشك ااا إذاننا رادغ ما عة يروما فهو اساد قطمًا. 


4 


فإذا جاءت امرأةٌ فسألت: لي ستَّةَ عشرٌ يومًا وأنا يخرج مني الدَّم؟ 
نقول: أصلا من أمس وأنت طاهرٌء ليس من اليوم» من أمسء فاقض صلا أمس 
ال ال ا 


ی 
5 2ه 2 


مي ل: «امکڻي غَالِبَ حبذ عيض الاو كه أو يع 
يّام)» وهذا من باب التخيير» فتختار المرأة ستة ادعب سس لا 
وبعض المشايخ يقول: إِنَّما تأخذ ستة وسبعة باعتبار حيضها قبل 9 العادة. 


غ ست رب من مالاا .من الشهر التمرئ: فشر الشهر الح ٠ور‏ ا 


4 


0 د / م 0 د . « 5 َه 
وعشرين يوماء أو ثلاثين» تاخذ منه سته ستة أيّام أو سبعة» وهو حيضهاء وما زاد فهو طهر وإن 


o 
3578 


4 
ا“ 


1 


كان فيه دمٌ» وسيأتي بعد قليل متى نأخذ الغالب؟ ومتى نأخذ الأكثر؟ 
[المتن] 
قال بل : أل طهر بی حب حر حَيْضِيَنِ ااه عَشَّرَ وَلَا حَدَّ لأَكثرو). 


[الشرح] 
لما سبق من قضاء عل َة عند أحمد في «المسند». 


0 


قال: (وَكَا حَنَّ لأَكْيّرو)» بل ربا المرأة لا تحيض في عمرها إِلّا مرّ 
حيضهاء وهذا ممكن. 


3 
2 


۷ 


فات المصتف -وهذا مفهومٌ- آنه ذكر غالب الحيض» ول اد 
الصزر هو باق الشهرء فما دام سنّة أ يام ذا logge E‏ 
وعشرين؛ لکن رلرة غات ر اه شهرٌ قمري. 
[المتن] 

قال ال4 : (وَتَقَضي الحائض الصّوْمَ لا الصَّلَاد وَلَايَصِحَانِ مِنها؛ بل يِحْرّمَانِ). 
[الشرح] 

قال: (وَتَعَضي الْحَائْض الصَّوْمَ لا الصَّاتَّ)؛ لحديث عائشة د نا قالت: ١‏ 
بقضاء الصّوم ول َر بقضاء الصّلاة». 

قال: (وَلَا يَصِحَانٍ ِنْهَا)؛ لا يجوز للمرأة أن تصن وهي حائضٌء حراءٌ عليها ذلك» بل 
بحرم تأثم إن فعلثة؛ لنهي الئَّ تلم عن صلاة الحائض» إلا في حالة واحدةء وهي عند فقهائنا 
يسمُّونها: المشكوك» هناك حالاثٌ في المذهب تصلٌ المرأة لألّه دمٌ مشكوك؛ ثم تُؤْمَرُ بعد ذلك 
بإعادة الصَّلاة» فهو من باب المشكوك. وباب المشكوك سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. 
[المتن] 

قال له : (وَيخْرُمُ وَطُؤّهَا في الْمَرْج» فَإِنْ قعل فَعَلَيِْ يتا أو صف كَفَارَةَ و وَيَسْتَمْتِعْ 
منها جا دُونَهُ). 
[الشرح] 

قال: (وَيْرَمُ وَطْؤّمَا في الْمَْج). أي ويحرم وطء المرأة ا لحائض في الفرج» ملهرية ا ما 
كان دونه من باب المباشر ة فإنَّهِ يجوز؛ الدَّلِيل على حرمة وطتها قول الله كك: 3 مأعَمرلُوا باهي 
لْمَحِيِضٍ 4 [البقرة: ۲۲۲] وفسّرها ابن عباس قال: «فاعتزلوهن في فروجهنً). فدلّ على أن 


المباشرة تجوز. 


9 


۲۸ 


EE 


عندنا هنا مسألة في قضيّة قول المصتف: ( وخر م وَطوٌهَا) هل الوطء في الحيض من كبائر 
الاثوتة آم ما 

ST‏ اد لس يفن لکا وأمّا المشهور عند فقهاء المذهب أنه 
من كبائر الأنوب» هذا هو الأشهرء نص عليه بعض المحشين. 

وهذا مبنٌ على قضيّة: با تُعْرّف به الكبيرة؟ وقد ذكر الشَّيخ الحجّاويٌ في منظومته 
المشهورة» قال: 
وَكُنْ عَاِمَ أن الذَنُوبَ يها بكُبْرَى وَصُغْرَى قُسَّمَثْ في الْمُجَوَدٍ 


5 ر - 0 o‏ عور ¢ مله م م في اهس 
فعََافهِه ح دفىالدناأو توعد باخرى فم كبرَى على نص أحمَدٍ 


سد يوس ت و6 ر ° .ەر 24 وو ب را مكمه مام 
وزاد حفيد المحد: او جاوعيده بنفي لإييَنٍ ولعن بعل 


إا مقهور الذهب :أن الكخبرس قف باحد امزتن: 
[الأمر الأوّل:] إِمّا بالحدٌ في الدنياء أو بالوعيد في الآخرة» وزاد الشيخ تقئٌ الدّين: يني 


الإيمان. 
والأمر الثاني: وهو اللّعنء فلذلك الصف كا ذكر هذه القاعدة طردهاء فقال في 
«الإقناع»: إِنَّا ليست من الكبائر. 


م 


قال: (فَإِنْ فَعَلَّ فَعَلَيّهِ يتا 1" لحديث ابن عبّاس» وهذا ال خو راط 
تار الذيتار» أو غتار النضف» فهنا التُخبير لين للمصلحة ولا للحال» وإنا هو تخييز تة 
ما ما أن يعطيّ دينارّاء أو نصف دينار» ولا فرق بين أن يطأها في اول الحيض» أو أن يطأها في 
آخره» ولا في اشتداد الذّم» ولا في ضعفه» الحكم فيها سواءٌ. 


واكم الديدار؟ وک قصك الديتار؟ 


الدّينار أربع جراماتٍ وربع من الآهب» وجرام الذهب هذه الأيّام كم تقريبًا؟ نقول: 
مئة أسهل في الحساب. إِذَا مئة في أربعةٍ وربعء يكون أربع مئةِ وخسة وعشرين ريالا. 

هذا إذا قلنا: إن الجرام مئة ريال فيتصدّق ما بأربع مئةٍ وخمسةٍ وعشرين» أو بنصف 
ذلك 

وإن كان الجرام الآن أظنٌ مئة وخمسين ربّاء لا أدري» فزد الضّعف. 

إِذَا هو حي ما بالدّينار» أو بنصفه» وجوبًاء وما دام عنده مال يبقى في ذمّته. 

متى تسقط عنه هذه الكفّارة؟ تسقط عا الوطء في الحيض إن كان معسرًا وقت 
الوجريه ذا الآ كا هع اه ولي غ دمل ر و علد 

والمذهب: لا تسقط الكمّارة إلا في حالتي: 

هناء وفي كمّارة الجاع في نهار رمضانً» وما عدا ذلك فتبقى في ذه إلى أن يموت. 

إِذّا عندنا كمّارتان تسقطان على مشهور المذهب احفظه: 

- اراو اا 

- وكقارة الجاع في نهار رمضان. 

تسقطان فإن كان واجدًا للمالء ثم فَقَدَهُ بعد ذلك» تبقى في ذمّته؛ لأنّه مفرّط. 

قال: (فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ وِيَارٌ» هنا الصّمير يعود للزّوجء والرّوجة كذلك إن كانت 
ا نامء الح عليه نا الكدارة وو انا ا 

قال: (وَيَسْتَمْيِعُ ِنّْهَا) أيْ من زوجته ابيا هُوتَةُ): أي بيا دون الوطء؛ سواءً المي يعود 
إل الفعل» أو للميد قد ولك للتعل: در ةن دون الوط 

وإن قلت: للمحل» أي بها دون الفرج. 

وكلا الأمرين ذكرهما المصنّف؛ فإِلّه قال: يحرم وطؤها في الفرج» فيحتمل الأمرين» 
والمعنى فيهم| متقاربٌ. 


[المتن] 

قال مله : (وإذا الْقَطَعَ الدمُ وَلَمْ تغْتسسلُ لَمْ يب عر الصّيّام وَالطَلَاقٍ). 
[الشرح] 

قال المصتف: (وَإِذَا انْقَطَعَ الدّمُ) كيف تعرف المرأة انقطاع الدَّم؟ 

قالوا: ضابط انقطاع الدّم أن تحتشي بقطنة» ثم لا تتخيّر هذه القطنة بأحد ألوان الذّم. 

ما هي ألوان الدّم؟ السّوا وَالْخْمْرة» والصّفرة» والكّدرة» إن وُجِدَ أحد الألوان 
الأربعة في القطنة فَإِئَّا لا تكون طاهرةء هناك صفرةٌ أخرى ليس صفرة دم» وإِنَّا صفرة ما 
يس يس يا 1 

الدّليل على هذا النَّىء نقول: ما جاء عند الحاكم عن عائشة دب أا قالت: ا 
تَعْجَلْنَ) -أي نساءها- «حتى تَعْرِضْنَ عل الكّرْسُف» الكَرْسُف هو القطن» فكانت تنظر فيه 
فإن رأت صفرة كدرةء قالت: لا. 

إذَا لابْدٌ أن تحتشي فتنظر, » فتمسحء فإن لم تر دما فإِلّه ينقطع» ليس مقصود بالانقطاع عدم 
الخروج» فقد يكون باقيّاء فلابدٌ من المسح» هذا هو الأمر الأول» وهو لذي يحصل به 
الانقطاع. 

الأمر الثاني الذي يحصل به انقطاع الحيض مع بقاء الذّم نقول: إذا كانت المرأة 
مستحاضة» أو خرج منها دم فاسلٌء وحكمنا بانقضاء المدّة لكونها ذات عادةٍء أو تمييز» فنقول: 
5 الرّائد a‏ «(دم فساڍِ)» فهو في حكم المتقطع. لکن انقضت حيضتها به» وهو ا 
كه وال 48 ایت 

قال: (وَكَمْ تَفْتيِلُ لَمْ بخ عَْدُ الام وَالطَّاقِ)» فالصوم يجب؛ له متعلّقٌ بالييّةء 
والطّلاق يجوز؛ لأنَّ اللي عن الطّلاق إن هو لتطويل العدّة» وهنا لا تطول العدَّة» فنا بدأت 
في الطَّهْره فحيتئزٍ يجوز طلاقهاء ما عدا هذين الأمرين لا يجوز إلا بعد الاغتسال؛ لقول الله 36: 


۳١ 


# لذا تطَهرَنَ ا اوه من حت مر َه [البقرة dE‏ الوطم لأ هوق | يعد 
الاغتسال» كذلك الصَّلاة لا وز بعد الاغتسال؛ لأَنَها طهارة من حدث» وما عدا ذلك 
يقاس عليه» وما عدا هذين الأمرين يقاس عليه فإنَّه لا يجوز إلا بعد التطهر. 
[المتن] 

قال الله : (وَالْمبتدَأَةٌ خلس أله ثم تَغْتسِلُ وَتُصَلٌ). 


نبدأ الآن في المبتدأة» قبل أن نبدأ في المبتدأة أريد أن أختصر لكم مسألة في ثلاثة أقسا 
والرّابع هو المبتدأة. 

عندنا أربع مصطلحاتٍ يجب أن تعلمهاء من لم يعرف هذه المصطلحات الأربع فإِنّه لن 
يستطيع أن يفهم «كتاب الحيض»: 

أل مصطلح عندنا وهو: «المعتادة»؛ والمراد بالمعتادة هي التي تكرّر حيضها ثلاث مرّاتِ 
فأكثرٌ؛ لأن أقلّ ما يحصل به العادة ثلاث مرَّاتِء هي التي تكرّر حيضها ثلاث مرَّاتٍ فأكثرٌ في 
عددٍ من الأيّام محدَّدِه فتكون معتادة ثلاثة شهور متوالية» أو أكثرّء قد يكون بين الحيضة 
والخيضة أكثر من شهرء لكن في الغالب شهرٌ ثلاثة شهور كلّ شهر يأتيها الدّمِ سبعةً» سبعة 


ع 
7 
مسسعة. 
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\TP 


إِذَا هذه امرأة معتادة؛ اعتادت أن يكون حيضها کم؟ سبعه ابام 


للفائدة العادة نوعان: 


1 


- عادة عدد. 
5 وعادة زمن. 
فعادة العدد في الأيّام» وعادة الرّمن في الوقت» وأغلب الأحكام متعلّقةٌ بعادة العدد. 


۲۲ 


كيف عادة الرّمن؟ امرأةٌ معتادةٌ عادة عددٍ سبعة أَيّام ومعتادةٌ أنَّ الخيضة تأتيها ثاني يوم 
على رأس الشّهرء ثاني يوم يوم اثنين من كل شهر تأتي» هذه معتادةٌ عادةً عد وعادة زمن. 

في الغالب أن الأحكام متعلّقَةٌ بعادة العدد دون عادة الزَّمنْء ولذلك لا تتكلّم عن 
المعتادة هنا نتكلّم عن عادة العدد, إلا في مسائل دقيقةٍ قد نشير ها إن أمكن الوقت. 

هذا الأمر الأول المعتادة. 

[المصطلح] الثاني: المميّرة؛ ما المميّرة؟ قالوا: هي المرأة التي مير دم الحيض من غيره» دم 
الجيض لبي علد فيا روي عنه أنه قال: ِن دم الْحَيْضٍ دم ا يَعْرِفَ). ١يَعْرف)‏ أي له 
رائحة من العَرْفء وبعض الشُّدّاح يقول: يُعْرّف أي تَعْرِفُ المرأة بها يصاحبه من أوجاع 
ونحوها. 

إِذّا هذا الحديث دلَّنا على أن المرأة تستطيع أن مير دم الحيض من دم غيره بثلاث 
علامات: 

[العلامة الأولى:] دم أسودٌء باللّونء فالمرأة تستطيع أن مير دم الحيض من غيره باللّون؛ 
كيف؟ 

بحالتين: 

الغالة الأون: آذ ما الروك و رازه فو فلبس حيطا ای اراو ا 

على مشهور المذهب: أا أربعة فقط: سوا وحمرةٌ وكُدْرةٌ وصفرةٌ بهذا التَرْتيب» 
يجب أن تحفظ هذا الترتيب» غير هذه الألوان مثل ماذا؟ البياض التي هي القَصة البيضاء 
O‏ وتميف ففخن نا U‏ 

فيه بعضهم زاد الأخضرء زاد ألوانًا أخرىء لكنّ الْمُعْتَمَد إا هي أربعة التي ورد بها 
النْضّء وضحت المسآلة؟ 


ارون 


لون يع نات Noe‏ لبن كيه لقنّه ليس إلا الألوان 
ا 

OSE EE E az SELENE‏ تو 
وليه خف ريصيف I‏ جد عورا واد N ES‏ 
وهذا هو التمييزء وسيأتي في كلام المصتف -إن شاء الله. 

إذا التمييز نوعان: 

- َير لون الحيض من لون غير الحيض. 

وير بألوان الحيض. تُقَدَّم القويّ على الصعيف» ما القويٌ من الألوان الأربعة؟ السّواد 
اقرأة وأت موادا وخرة تقول الكواة فق وا رة لت حصا و کان فرق عقسة عم 


رأت صفرةً مع حمرة؛ الحمرة هو القوي» والصعيف ليس كذلك» وهكذاء هذه تُسَمَّى: 


هل ممكن أن المرأة تفقد التّميير؟ نعم تفقد التّمييزء سيأتي في العلامة الثَّانِية في اللّون؛ 
هل المرأة تفقد العادة؟ من باب أؤلى كث من النساء فقدت العادة. 

العلامة الثانية من علامات التّمبيز: الرّائحة؛ دم الحيض دم أسودٌ يَعْرف» يعني أن له 
نارات 

العلامة الثَالئة: يُعْرَفء أيْ بالأوجاع المصاحبة له» والمرأة تَعْرف» تقول: جاءني دم لكن 
لا أوجاعَ فيه» نقول: هذه استحاضة ليس دم الحيض» ليس رائحة الحيض» وإن كان لونه لون 
حيض» لكن ليست له الرّائحة» وليست فيه الأوجاع المعتادة. 


(١)لم‏ تتضح لي» ولعلها: (هنا»» أو (ذكرت). 
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والمرأة يأتيها أوجاعٌ كثيرةٌ في أيّام حيضها؛ ولذلك بي الرَّجُل أن يطلّقَ امرأته في 
حيضهاء ارق UE AN E‏ أن المرأة 
يأتيها من الآلام الشّىء السّديد ومن أشدّ الآلام ألم الظّهرء كا تعلمون؛ ولذلك يقول الأطباء: 
أشدٌ الآلام آلام الكل وآلام الظّهر. وهذه يصاب بها النّساء كثيرًا جدًا أيّام الحيض» ولذلك 
لجل الحصيف العاقل يعلم أن هذه المرأة مسكينةٌ ولذلك الإحسان ها بالصّبر عليهاء وعدم 
لطأ عليهاء بل تحمل انظ إن دو متها كترا: 
وهذا مله في المواعظ ليس في كتب الفقهء ذا هذا النّوع النّان وهو المميّرة. 
[المصطلح] الثالث: المستحاضة؛ المستحاضة من هي؟ 
فيه قولان في المذهب» والتّتيجة واحدةٌ؛ هو تعريفٌ: 
- الذي مشى عليه في «الإقناع» أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم 
حيض ولا نفاس» فكل دم Rb‏ «دم حيض) ولا «نفاس)» هو دم استحاضة. 
- والذي مشى عليه في «الإنصاف» أن الاستحاضة هي الَّدم الت قاور اة ع 
وناك شيم ا نا داعس ا مشر اد : (استحاضةا. 
OSE No E‏ اتن كفي عقب ركفم تل 


۾ ك 23 
صاحب («الإقناع نسّميه: «(استحاضة). 


N N 


وعلى القول ا فا5ا ول نس «(استحخاضة 1 

[المصطلح] الرّابع والأخير: وهو المبتدأة سد 
المصتف. ثم ألخخّصه لكم بأسلوبي» ثي نرجع إلى كلام المصنف مر َ 

من هي المبتدأة؟ هي الي نر القن رل بلقم هده ا 
«مبتدَآةً) أي ابتدأ ا لحيض ہاء لماذا جعلنا للمبتدأة حكمً؟ لأنّ المبتدّأة ليست معتادةٌ؛ لان [هذه] 


( في المسموع: (الحيض) ولعله سبق لسان. 


أوّل مرَّةٍ يأتيها حيضء قطعًا ليست معتادةً» نجعلها على جَنب» وليست ميزه كذلك» ليست 
مير ليس ها ييز لا لفقدها التميين > وإِنَّا لعدم علمها بالتّميين > ولذلك نجعل المميّزة ثلاثة 

أشهرء هذه الثلاثة أشهر نجعل ها فترةً انتقالية أنا أمشي على المذهب؛ كا أذكر لكم» ليست 
حكمها حكم المتحيّرة ة الي لا تمييز لها ولا عادة؛ أن المتحيّرة الي فقدت التّمييز والعادة» وإِنَّ) 
ها حكمٌ يخصّها. 

[الآن] اقرا كلام المصتف كاملاء ثم أرجع له. 
[المتن] 

قال الله (والمبتدآة جس أله ثم تغتيل وَتُصَن ذا الْقَطَعَ لأَكْثَرِو تا دُونَ 
اغْتَسَلَتْ إذا إذا انطع فان تَكَرّرَ 


A إل‎ 


اه ترام 


د تلا خض 1 فضي ما وَجَبَ فيه وَإِنْ عبر أَكْثرَهُ فمستخاضة. 
قَإِنْ کان بَعْض دَمِهًا ام 0 ار لَص عَنْ َكَل د تهر حَيْضْهَاء 
سه في الشهر الثاني اا اشا وَإِنْ يكن د دما مُتَمَيُرًا جَلَّسَتْ غَالِبَ الْحَيْض من 


وك باه 


کل شَهْر). 
[الشرح] 

هذا الكلام ملخصه أنَّ هاتين مرحلتان» والمرحلة الثانية ها أربع صور. 

[ال مرحلة الأول] نقول: في أوّل شهر فإِنَّ هذه المبتدأة تجلس يومًا وليل عندك بنتٌّ 
تجاوزت تسم سنواتِ» بلغت تسع سنواتٍ فأكثرء ثم حاضت أوَّل حيضة هماء نقول: تجلس 
يومًا وليلة فقط» بشرط أن يكون الذّم قد استمرّ يومًا وليلةء فإن كان أقلّ من يوم وليلةٍ فليس 
بلوغًاء لا يحصل به البلوغ» خرجت نقطةء نقطتان لا يحصل به بلوغ البنت» لابُدّ أن يكون 
البلوغ يومًا وليلة لابدّ أن يكون دم البلوغ يوم وليلة. 

نقول: خرج منها دم» فنقول: في أوّل شهر جميع المبتدآت تجلس يومًا و ليلة فقط» ثم 
تغتسل وتصلٌ وتصوم. 


2 


۳٢ 


ثم نقول بعد ذلك -ما زلنا في [المرحلة] الأولى-: 
[الحالة الأولى:] فإن انقطع بعد يوم وليلةٍ كفاها هذا الاغتسال. 
[الحالة لكان دام ولو اتير اليو E‏ 


o 


له بعد ذلك. 


[الحالة الأولى:] إن انقطع بعد يوم وليلةٍ فلا تغتسل» وهذا واضحٌ 

[الحالة الثانية:] إن انقطع بعد أقلّ رديه عشرّ يومًا فأقلّ؛ فاا تع الاغسال» 
و[أمّا] الصّلاة [فهي] مصليةٌ من بعد اليوم واللّيلة. 

[الحالة الثالئة:] وإن انقطع بعد أكثر من خمسة عشرٌ يومًا بلياليهنَ فلا تغتسل له. 

ماذا أخذنا بالأقل؟ لأنّه الأحوط لليقين إذ هي فاقدةٌ للتّمييز والعادة. 

غ ا ر خلس عرس مشكوك فا رھ حوره ا ف 
وسنرجع له بعد قليل» فقد يكون العبرة باغتساها الثّاني» فحينئذٍ نأمرها بقضاء الصّيام الذي 
صامته» إذًا هذا في الشهر الأوّل. 

الهو الان تاع نفس الک 


N 


كلام الشيخ» وقد أغير لفظ الشيخ ليطابق كلامه السابق أو اللاحق» فإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان» وأستغفر الله منه. فَكُنْ من هذا 


الموضع وهذا البيان مني على ذكر. 
۳۷ 


ما هي الحالات بعد الشهر الأوّل؟(٠‏ 

نقول: عندنا أربع حالات بعد الشّهر الأوّل: 

الحالة الأولى: إذا لم يأتها الد ااا رع عله و هذا تقول اه 

نقول: إذا لم يأعها دم بعد الشّهِر الأوّل بحالاته الثلاث» انقطع أقلّ من حمسةً عشْرٌ؛ في 
يوم» في أكثرٌء نقول: لا شيءَ عليهاء لا يلزمها قضاء صلاةٍء ولا أكثرٌ. 
الك المع a REE E‏ 
اليوم الأوّلء واغتسلت في اليوم الرَّابِعَ عشرّه ثم انقطع حيضهاء لم يأتها أبدًا بعد ذلك. 

وقد سّيِلْت عن حالةٍ كذلك؛ جاءها الحيض مرَّةً في عمرهاء ثمَّ ما رجع اء نقول: لا 
اهار ا ا ة لا شيءَ عليهاء هذه الحالة 
الأولّ. 

الحالة الثانية: أن ك ثبت ها عادة؛ بأن يتكرّر عندها ا لحيض ثلاث مرَّاتِء بعددٍ معيّنٍ وم 
يختلف عدده» ا والثَاز ني» والثالٹ» كع أيام» سبعة أيّام» سبعة 
tT‏ 

نقول : تنتقل للعادة» ففي الشّهر الرّابع تصبح عادتها سبعة ايا فتنتقل للعادة متى؟ 

في الشّهر النَّات؛ لاله هو الذي ثبت به التكرار» فتنتقل في الشّهر الثَّالث إليه» لكن يجب 
عليها أن تعيد ما صامته من الأيام في الشّهِر الأوّل والثاني؛ لاله مشكوك فيه» اغتسلت في اليوم 
الأوّلء واغتسلت في اليوم السّابع» فهذه الستة أيّام إن صامت فيها صومًا واجبًا من رمضانَ 
ت O a E‏ 


)١(‏ يبدو لي -والله أعلم- أن هذه هي المرحلة الثانية التي أشار إليها -حفظه الله- عند قوله السابق في بداية التعليق على كلام المصنف قال: 
(هذا الكلام ملخصه أن هاتين مرحلتان» والمرحلة الثانية لها أربع صور»» فتكون المرحلة الأولى: المبتدأة في الشهر الأول والمرحلة الثانية: 
المبتدأة بعد الشهر الأولء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


۲۸ 


الحالة الثالثة: إذا أصبحت تستطيع التمييز؛ بعد كذا شهر أصبحت تستطيع التّمييز 
فحينئل تصير للتّمييزء كا قلنا في العادة. 
الحالة الرّابعة: إذا أصبحت من الشّهر الثاني والثَّالث والرّابع والّذي بعده؛ ازداد حيضها 


على خمسة عشرٌ يومّاء زادت عن خمسة عشرٌ يومًا؛ فحينئذ تاخذ حكم المستحاضة» فتمكث 


هذا الكلام بِالتََّسِيم الذي ذكرثٌ لك هو كلام المصنّفء بدلا من أن ينثره المصنّف أنا 
ذكرته لك مرتبًا هكذا فقط. 

نأتي لكلام المصتف وتطبيقه على الكلام الذي ذكرته: 

قال: (وَالْمْيْتَدَاَة) عرفناهاء أي إذا رأت الدَّم بالرانه المعروفة ( لس اف أن آنل 
ا لحيض» وهو يوم وليلةء وتبتدئ المدَّة من حين رؤيتها الد أربعًا وعشرين ساعة» ثم تغتسل 
وتصلي وجوبًا في الشّهِر الأول والثاني. 

(إذّا انقَطَعَ لأكتّره) يعني انقطع لخمسة عشرٌ يومًا فما دون في الشّهِر الأول والتانيء 


2 مي 


(اغْمَسَلَتْ إا الْقَطَعَ) يعني أعادت الاغتسال فقطء وأمًا الصّلاة فهي تصلي من اليوم الثاني. 


6 مسد ل 


(فَإِنْ تَكَرّرَ نّا فَحَيْض) إذا أصبحت ها عاد فنحكم بأنََّا حيض». فترجع الأيّام 
E‏ 

قال: (تقضِي مَا وَجَبَ فيه) يجب عليها أن تقضي ما وجب عليها في الأيّام الماضية؛ لأنّه 
دم مشکوك فيه حينئٍ. 

قال: (وَإِنْ عَبَرَ أكْثَرَمُ) يعني المبتدأة زاد دمُّها عن أكثر الحيض» (فَمُسْتَحَاضَةٌ) وهذا 
لكي يلول لدان زيشعل غيرعا عن لمات تكن اهز !داعي اقيض كاي E‏ 


5-04 


مَسْحَحَاه 


لمن 
هه 


و به ر 


قال: (فَإِنْ كَانَ بَعْض دَمهَا خر وَبَعْضْهُ أَسْوَّد)» ألوان الدَّم أربعة: 


۲۹ 


السّواد طبعًا السّواد ليس السّواد كهذاء لاء العرب تُسَمي الأحمر الغامق: «أسود»» 
وتُسَمّي الأحمر الفاتح: حر الذي ُسَمّيه: «رهُري»» فهذا الحمرة ليس أسود, [لا يُوجَد] دم 
اسر أن ركوة وط لكو الر اد بالكو امن ناب اش أن الاجر اا 

قال: (قَإِنْ رَأثْ بَعْضَ يها ثم وَبَمْضْهُ أشوة) بعضه يكون فاتا» وبعضه يكون 
غامقاء (و1 يع أَكْثرَهُ) ولم يجاوز الدَّم أكثر من خسة عشرَ يومّاء (و1 يَنْقَض عَنْ َكَل هو 
حَيْضها) المراد بحيضها أي الدَّم لذي رآته» فهو مجموع الأمرين: الآخر:والأسوه؛ لأنّه اف 


وما إن عبره فَإِئَا تَعْتّر بالأسود. دون الأحمر. 


7 
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قال: (تَملِسُه في الشّهْر الثاني) كذلكء (وَالَْحمَرُ اسْتِحَاصَةٌ) كما ذكرثٌ لكم قريبا؛ لاله دم 
ضعينة» هذا التعلق اا ن 

قال: (وَإِنْ 1 يَكَنْ دَمُهَا مُتَمَيرَا) ما استطاعت لا تمييراء ولم تثبت ها عادةٌ (جَلَسَتْ 
غَالِبَ الْحَيْضٍ) بأن أصبح دمها الذي يخرج منها أكثر من خسة عشرّ يومّاء (جَلْسَتْ غَالِبَ 
الْحَيْضِ) وهو سنَّة أو سبعة أيّام (مِنْ گل شَهْرِ) أي هلال من کل شهر هلاي. 

طبعًا عندهم إذا لم يكن دمها متميرًا متى تجلس غالب الحيض؟ 

إذا تكرّرت الاستحاضة البتدأة» لابْدٌ أن تتكرّر الاستحاضة البتدأة ثلاثة شهور 


اله ر الأول لو جتاون عنة عض لا لحر بالشهر الان يل ل د أن جاوز خم عدو يرما 


هذا ما يتعلّق بالمبتدأة» وأمرها يصعب على كثير من الطلاب» إن عرفت التقسيم الذي 
ذكرتٌ لك قبل قليل انحل عليك الإشكال. 


)١(‏ أشار -حفظه الله- إلى شيء أمامه» ونلاحظ أن الشيخ لم يكمل الكلام عن ألوان الدم الأربعة هناء وقد سبق بيانها فاطلبه في محله. 
0 


[المتن] 

قال جل : (وَالْمُسْتَحَاضَةٌ المعتادة ولو مُوَرَةَ لس عاد 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصتف عن المستحاضةء وبيّنت لكم قبل قليل أن المستحاضة تُطْلّقَ عند 
نقهاننا عل معتين» ولك المشهور هو الذي مشى عليه صاحب «الإنضاق» أن المنشحاضة في 
الغالب أَنََّا من جاوزت خمسة عشرَ يومًا. 

ولكنَّ صاحب «الإقناع» يقصد من كان عندها دمٌّ فاسدٌ» ودمٌ يصلح أن يكون حيضًاء 
الفاسد مغناة فاسد أن بكرن حبصا 

OEE E OE LDN 

أعيانا لكوق ماقا O‏ 

و اعانا ميفحاف ق 

نحن قلنا: المستحاضة هنا بمعنى ماذا؟ التي جاوز دمها خمسةً عشْرٌ يومّاء بالمعنى الثاني 
بعبارة صاحب «الإنصاف»» يعني لا يمكن فهم هذه الجملة إلا بالمعنى الثاني دون المعنى 
الأوّل» وإن كان الخلاف شكليًا. 

هذه التي جاوز دمُها خمسة عشرَ يومًا قد تكون معتادةً ميرةً. 

وقد تكون ميزة فقط 

معتادة مميّرَةٌ تستطيع تقول: والله الم استمدٌ معى خمسة عشت يوما لك الحشرة الأول 
SS‏ ل ل 
هذه مميّزة» لكن لي عادة قبل ذلك سبعة أيّام هذه تُسَمّى: «معتادة مميزةً). 


معتادة غير مير تقو ل كوالة اکا عا یرت کرای تر هل شعاد عر عير 


١ 


0 


تقول في ا حالتين: المستحاضة إذا قلنا: إن المستحاضة هي التي جاوز دمُها خمسةً عشرَ 
یومًا؛ فنا تحكث عادتها؛ وإن كانت ممه ما لم تتكرّر استحاضتها ثلاث مرَّاتِء فترجع 

هذه لما قاعدة» احفظوا هذه القاعدة» هذه القاعدة مهمّة من أهمٌ قواعد الحجيض: 

وهي مسألة إذا عارضت العادة التمييز فبأيّما نعمل؟ 

وضحت المسألة: إذا عارضت العادة التّمييز؛ أحد صورها الصّورة التي أوردها 


مضنت 


00 

وضحت المسألة؟ فهل تعمل المرأة بالعادة أم بالتمييز» سواءً بلغت خمسة عشرٌ يومًا أو ما 
دونه؟ 

المذهب: أن المرأة إذا عارضت العادةٌ التَّمييرٌ فإئّهَا تعمل بالعادة؛ مالم يتكرّر ثلاث مرّاتِ 
متواليات» فَقَدُ العادة فتصير للتمييز. 


ا قاع 2 وهر م أك ا عة الات اتح 
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إذا عارضت العادة التَّمِييرَ العادة؛ إلا ! إذا نکر فحينئل نقول: فْقِدّتَ العادة 


بتكرار فَقَدِمًا؛ لذن العادة تثبت بثلاث» ويثبت فقذها بثلاث كذلك» ثلاثة شهورء وهي 
لطت دووضياء فد تقول :إن عادتك نفدت لأجل ذلك 


ور 


ما دليل المذهب على أنه تقد العادة على التمييز؟ 


نقول: الدّليل عليه ما ثبت من حديث هشام بن عروةً عن أبيه مرفوعًا لني تل من 
حديث فاطمة بنت حُبَيْشٍ أن التي م قال ها: «امْكُئِي قَدْرَ حَيْضَيِكِ). وهذه الرّواية قال 
أحمد: هي أصح من: «امکڻي حَيْضَتَك). 

وبناءَ على ذلك فقدر حيضتك أي امكثي قدر العادة. 

إِذا هذه المسألة» وهذه الجملة» وهي من أهمٌ المسائل التي ترد وهي قضيّة معارضة 
القافة لا جع بمو لشفي | الخين بن الهو و نا يد ملي ويك لاس ا ل 
من النّساء في بعض الأشهر؛ لظروفي؛ يعني دواء» أو طعام» والأطعمة الآن دخلت فيها أشياءٌ 
كثيرة مض ة؛ من هرمونات وغيرها أو لعمل؛ تأخذ العمرة» أو غير ذلك؛ تتلخبط عادتها. 

نقول: اعملي بعادتك» وإن زاد الدّم عن عادتك؛ بشرط أن تكون لك عادةٌ. 

طيّب اعكسهاء لو نقص الدَّم عن العادة؛ عادتها سبعٌ» وجاءها الدَّم خمسة أَيَّام وو 
الف 

ل طيب واليومان الباقيان ماذا نقول فيها؟ مارأيكه؟ 

ا 572000 
هذاء كل دم يأني في أثناء الشّهر قبل الحيضة الثانية نحسب اليومين فقط فلو جاءها خسة أي 


\Tp‏ ف 


رورت إن ليقي ا فر اا الباق ا ج يام ثم بعد حمسة 
أيّام يعني قبل ثلاثة عشرٌ يومًا جاءها يومّاء نحسب هذا اليوم من الخمسة» وهذا نسمّيها؟ من 
يعرف اسمها؟ هذه e‏ «الحيضة EE ANN‏ ويومًا بعدها [منفصلين]ء لکن 
بشرط الحيضة الملقّقة تكون لمن؟ المعتادة التي نقصت حيضتها هذا الشّهر عن عادتهاء نرجع 
لكلام المصئف. 


[المتن] 

قال لله : (وَإِنْ ينها عَوِلَتْ بالتَمْيز الصّالِحء فَإِنْ لَيَكُنْ ها مر قَعَالِبُ الْحَيْضٍ). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ نَسِتُهَا) وإن نسيت المرأة عادتهاء قد تنسى المرأة» قد يعرض عليها النّسيانء 
أو لتكرار الاختلاف فإئَّا تعمل (بالتمييز الصَالِح)» لابُدّ أن يكون تمييرًّا صالكاء وذكرنا علامة 
التمييز قبل قليل؛ باللّون والرّائحة» والأوجاع. 

(َإِنْ 1 يَكُنْ هَا ييز فَعَالبُ الْحَيْضٍ) بدأ يتكلّم المصنّف عن امرأةٍ -طبعًا ليس في 
المبتدأة» انتهينا من المبتدآت» في السّابق- امرأة ليس لما عادةٌ» وليس ها تمييرٌ حينئذ» وقلنا قبل 
تلل غل فول صاعب الصاف إن اللرأة ذا جارزت اخ عق جرا يآن الاد 
انشتحاضة: لك ها قل الا عه ما حك 

نقول: حكمها نسكّيها المتحيّرة» قالوا: لأئََّا تحيرّت في عادتهاء وقال بعض المحشين من 
الشاقية قالواة ت تاها 

وق الك الذازمة الاق أب والقوم داس الات راجن هن قيرح ملم الشهور: 
وليس صاحب السُنّ- ألّف كتابًا مطبوعًا اسمه: «أحكام المتحيّرة)؛ محلدٌ كاملٌ في هذا الذي 
نأخذه في سطر واحدٍء اتی بأحكامهاء وقد أطال في أحكامها. 

ذكر في المتحيّرة قال: (إذا لم يكن ها تمييرٌ صالحٌ» وليس ها عادة فتجلس غالب الحيض) 
ذا من الي تجلس غالب ال حيض السّنَّ أو السّبعة أيّام مثل حمنة وفك ؟ 

ليع ليس ها تمي ولا عادةٌ طبعًا ولا تحتاج إلى تكرارء التكرار إلا يثبت في التّميبز 
ويثبت في العادة العادة تحتاج للتكرار مطلقاء والتمييز يحتاج للمبتدأة فقط التكرار. 

(كالْعَالَةٍ بِمَوْضَّعِهِ النَّاسِيَة لِعَدَوِِ) هذا الذي تكلّمت عنه قبل قليل؛ لا قلنا: العادة 


نوعان: 


عادة عدد. وزمن. 


(العَالة ةَ بِمَوْضَّعِهِ)؛ بموضع الحيض» وهو عادة الم (التاسية يه لعَدَدِه) هذا نسيان عادة 


041 


العدد» فالمرأة الي ڈ نقولة.واله ت العددء لكن و اله انس أبن كل هر 
هجري» فنقول: تمكثين ستة أو سبعة أيّامِ من كل رأس شهر هجريٌ. 


[المتن] 
قال له : (وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَه وَنَسِيّثْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشهر وَلَوْ في ضفو جَلَسَتْهَا مِنْ 


ع 


وم 


كلف كذ 1ق ذا يي 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ)» أي علمت عدد أ 5 م الحيض» (وَنَنبَتَ مو طبعة) تقول؛ وا 
نسيتء لا أدري أهو في أوّل يوم» أو ثاني يوم» أو ثالث يوم. 

قال: (وَلَوْ في نِضْفِهِ) أي ولو في نصف الشّهِرء يعني ولو كان نسيانها لا تدري هو في 
الصف الأول أو في الصف الأخير 

قال: (جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ)» أي من أوَّل الشّهر الهلالٌ» أو من أوّل الحيض» كيف ذلك؟ 

انظروا معي: المرأة التي تكون فاقدة للعادة والتَّمِييزء نسمّيها ماذا؟ 

متحيِّرة وهذه المتحبّرة ة كم تمكث؟ أقلّ الحيض أم أكثره أم عادتها؟ 

لا هذاء ولا ذاك وإنَّ)ا تمكث غالبه ستة أو سبعة آيّام» أليس كذلك؟ على التخيير 
المذهب: على التخييرء وقال بعض مشايخنا: تنظر؛ إن كان لما عادةٌ فتنظر لعادتها قبل» فا 
الأقرب لعادتهاء فإن كانت سبعًا فأكثرٌء فتمكث سبعًاء وإن كانت سدًا فأقلّ» فتمكث سنًا. 

إن لم تكن ها عادةٌ قبل ذلك فتنظر في عادة نسائها في السَتّة والسّبعة» هذه ذكرها بعض 
مشايخنا ول أقف عليها منصوصةء قديًا وما زالت في الذّهنء وهي في الحقيقة لها وجه من 


2 ك عضي يد 5 0 7 4 ٩‏ 7 


نرجع لمسألتنا إذَا تُسَمّى: «متحيّرةً». وتجلس غالب الحيض. 

انظروا معي؛ فهذه المرأة تقول: والله أنا مستمرٌ معي الدَّم ثلاثون يومّاء أنتم قلتم لي: 
أجلس سنّة أو سبعة أيّام» أي سنّة أو سبعة أيّام؟ هل أختار الأوّل أم أختار الأخير؟ 

O ON Oo 
الأوّلء أو أصوم الأخير» أو العكسء فنقول: هل تتشهّى فتختار من أي الشَّهِر؛ من أوَّله أو‎ 
إى التي‎ N اغرو اه وقول لذ قولة إن كات قن انسرعب الور كه فبعب‎ 
الأيّام من أر لك اله #وإنا كان 1 دوعي الشهره » بأن كان عشرين يومًا فتبتدئ المدّة من أوّل‎ 
الم القويٌ» من أوّل سبعة أيّام للدَّم القويٌ» وضحت؟‎ 

ومثلها أيضًا المعتادة إذا اختلط بدم الفساد, فتأخذ الدّم القوي من أوَّله دون ما عداه. 

واضح المسألة؟ المرأة المستحاضة إن كانت لها عادة تأخذ أوَّل سبعة أيَّام فخ الشهوة أو 
من أوّل الدّم القويٌّ» وكذلك المستحاضة المتحيّرة التي ليست لها عادةٌ ولا تمييزٌ فتأخذ أوَّل 
ستة أو سبعة أيّام» نقول: أوّل سبعةٍ لأمَّها عادتهاء وهنا ستة أو سبعة ايام لاله غالبٌ؛ تأخذه من 
أوّل الشّهر. 


[اختن] 
قال جیب : ( وم مَنْ رادت عادتها» ۳ ته 11 وات فا ًا a‏ 


کک عن العامة ی وجا ا فيه ا 
[الشرح] 

قال: (وَمَنْ زَّادَتْ عَادَما)» كانت عادتها ثلاثة أيّام» الشّهر الثاني صارت حمسةً» نقول: في 
الشّهر الأول والثَّانٍ بعد ثلاثة أيّام تَعْتسِلينَ وتّصَلَّينَ وَتَصُومِينَه الشّهِر الثالث بعد ذلك» يعني 
إن ثبت اتبا ثلاثة أشهر متوالية وهي خسة خسة» خسة نعتبر أله حيضٌء فترجع للأيّام 


السّابقة بالقضاءء فترجع تقضيها؛ لاله يكون حينئذٍ كالمشكوك. 


1 


عه س 


قال (أر ا N‏ انتقلك من رقت لا تق ر قلا س 
كالمبتدأة» مثل ما ذكر في المبتدأة تماما 

عادة يبدؤون بالمبتدأة: لماذا؟ لابا أوّل النساء تحيض؛ ولأنّ مَنْ ضبط حكم المبتدأة على 
كلامهم سهل عليه باب الحيض الذي بعده. 

دائًا الفقهاء يأتون بالباب الصّعبء لهم قصدٌ؛ باب الطّهارة والمياه صعبٌ» فيقصدون به 
تصعيب الفقه؛ كي ما يأتينا أي أحَدٍ يتعلّم» (اللي ما هو بجادٌ يطلع يمسك الباب)» فكانوا 
يقضدون تضعبي الفقه: 

ذكر ذلك بعض الفقهاء من الشّافعية قال: هذا من ملاحظهم لكي لا يأتي إلا الجا 
لأ العلم لر كان عند كل انحن اق :زهتنا هذاه الع ان فى وماتداخيد كل حون كل انمد 
ا حي را رس اراس 
وغرائبهم النَّىء العو الكل أضبيم يتكلم ن دين اذا ع فت الاس يدين الو ت 
هم أنَّ الكلام في شرع الله من أخطر الأمور وله صعب إلا من سه الله ك عليه وَحَتَى ركب 
وَطَوَاهَا في حِلّق العلم» هذا هو الذي يعرف للعلم قدره؛ فالعلم يبغى له جلسه. 

لذلك من أخذ العلم بسرعة لم يأته العلم» والعلاء يقولون: الفقه بالات يبغى له طول 
يبغى له جلد» لن تكون فقيهًا بوضع رِجْلٍ على رجل» وتجعل أمامك جهاز الكمبيوترء وتأتي 
باتوی فباشرة: 

أعرف أنَّ فيه بعض النَّاس يفتي الحاتف في أماكنّ ما ويحدّد ساعة» ويفتح اهاز أمامه: 
ثم يقول: أعط السوال» ويعيد فتاوى المشايخ» فيق رأهاء ويأتي بهاء ليس بمفتء بل لا يجوز لك 
الل کا تكدّمنا عنه في طبقات الفقهاء. 

قال: (وَمَا تفص عَن الْعَادَةِ طُهُرٌ)ه يعني هذه ذكرناها قبل قليل» لو أن المرأة معتادةٌ سنّة 
يّام» وهذا الشّهر جاءها ثلاثة أيّام فقط» فا نقص فإنّهِ يكون طهرًا. 


۷ 


قال: (وَمَا عَادَ فيها جَلَسَنَهُ)» وما معنى: عاد فيها؟ 
عندنا قاعدة: أنَّ المرأة ها سبعة أيّام حيضهاء أو خلينا نقول: عادتها E a‏ 
أغلب التساء سنّة أو سبعة أيّام» كا قال التي م فعادتها سبعة أيّام» جاءها د 
فقط» وبقي يومانء إِذَا يومان طهر هذا واحدٌّ انتهينا. 


الحالة الكانية: جاءها الدَّم ثلاثة أيّام وانقطع يومّاء ثمّ جاءها دم ضعيفٌ جدًا في اليوم 


0 
و6 
3 
0 


الخامس والسّادس والسّابع دم ضعيفٌ» ما معنى ضعيفٌ؟ قليلٌء إيّاك أن تظنّ أنَّ الصعيف في 
باب الحيض هو القلَةء وإنَّا باللَّونْء إذا قلنا: ضعيفٌ باعتبار اللّونْء ليس بالقلّة والكثرة» ليس 
كالجروح يثعب دمّاء وإنَّ) العبرة باللّون. 

جاءها دم صفرة خلال السّبعة يام التي هي وقت عادتهاء لقو كاك ر 
اا العادة فهي عادة. 


E‏ اه في أثناء السّبعة أيّام فهو حيضٌ. 


ل ۶ 


انظروا؛ الحالة الثالثة: رأت دما قويًا م نا أت | | لسّبعة أيام عادتها انقطع» ثم رأت بعد 
السّبعة أيَّام دما ضعيقًا» ترى صفرةً وكدرة ما رآیکم؟ 


[لا نعدها شيئا] لماذا لأنََّا معتادةٌ ما زاد لا ننظر له. 


5 
3 
5 
0 
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وعادتها سبعة أيام رأت دما فون ب أن تقول: قويًّا تجزم أنه دم فنقول حيئئلٍ: إِنَّهِ دم 


N O e عرو‎ 


[المتن] 
5 اا و 0 ان لعي اليك قا كدان ا د يك 
قال یبال : (وَالصفرَة وَالكدرَة في رمن العادة حيض). 


[الشرح] 

قال: (وَالصَفْرَةٌ وَالْكَذْرَةُ في رَمَنِ الْعَادَةِ حَيْض)» فل ما كان في زمن العادة» سواءً كان 
عادة وقتِ» أو عادة زمن؛ افون ؛ لقول أمّ عطية رع : كن تعد الْكُذْرَ وال 
الْحَيْض سينا وني لفظ: «بعدَ الطَهر ناء فدلّ على نبا في أثنائها يكون حيصًا. 
[المتن] 
ثْ يَوْمَا دما وَيَوْمَا اء قَالدُمُ حَيْضء وَالنَقَاءُ طهر ما 1 يعر 


[الشرح] 

قال: (وَمَنْ رأث يَوْمَا دمَا): وهذا مبنىٌ على ما سبق على المذهب: أن أقلّ الحيض يومٌ 
وليل فلابدٌ أن ترى یوما كاملاء قل من يوم لا يجزئ» (و يَوْمًا تَقاءَ)؛ وهذا مبنيٌ على ما نص 
عليه أ حل وشو الت رڪ که من نقهاء الذفي» وهو الذذى :وضيظ بد الآمرة أن آنل ما 
يُسَمَّى نقاءً يومٌ وليلة. 

قال أحدٌ في مسائل صالح: أقل ما سمعنا في النّقاء يومٌ وليلة. 

فالدّم إذا وقف أقلّ من يوم وليلة ثم رجع فهذه الفترة لا يَسَمّى E‏ انما 

قال: (قَالدُمُ حَيْضٌء وَالتَقَاءُ طَهْرٌ)؛ فتكون طاهرةً هذا اليوم» (مَا 1َيَْيرْ) أي يعبر مجموع 
النّقاء والحيض (أَكْثَرَمُ) أي أكثر الحيض. 

هذه الصّورة تحدث للتساء كثيرًاء كثيرًا في الصّومء كيف؟ 

تقول معلا جاءها عادهها معلا تقول: تسعة أيام أسهل في الحساب» نقول: عادتها تسعة 


شيتًاء كيف عرفت وقفة الدّم» انقطع الد 


ام جاءها الذّم أر بعة بعة يام ثم وقف الد تر 


عرفنا كيف انقطاع الدَّم؟ من حديث عائشة دبعت انقطع الدَّم» نظرت للانقطاع فإذا به يوم 
كام e OO e‏ يناعا ناك نع هد 

ثم في اليوم الثاني رجع لا الدّم» وهذا اليوم استوعب اليل والنّهاره هذا اليوم هل يصح 
أن تصومه؟ نعم؛ لأنّه نقاءٌ طاهرٌء ويصح الصّوم مع التّعليق» فتقول: إن كنت طاهرًا فأنا 
صائمةٌ المرأة انقطع ابتداء التقاء انقطع يومًا وليل انقطع قبل الفجر بقليل إلى بكرة» وانقطع 
يمكن بكرة فيه دمٌ» ويمكن لاء هنا يجوز على المذهب أن تعلق الوم بكرة على الَيّ: إن جاءني 
دم وإلّا لاء فتعلّق اليه فإن نزل ها الدَّم قبل تمام أربع وعشرين ساعةً فإمساكها هذا صحيحٌ» 
أم ليس بصحيح؟ 

ليس بصحيح؛ ليس صومًا؛ وَجِدَ المانع» وإن عاد بعد أربع وعشرين ساعة» فإمساكها 
هذا صحيحٌ بشرط وجود النيّة. 1 

عندنا مسائل يجوز تعليق النيّ: في الح مثل الصّومء وغيره» وضحت المسألة هذه؟ 

إِذَا لابْدٌ أن يكون التقاء أربعًا وعشرين ساعةء وبه تنضبط المسألة» الباقي سهل. 


[المتن] 
قال لَه : (وَالْمُسْتَخَاضَة 


و 
م مس دل 


نوها َل رجا ونوا تضوف عل َو 

و 2 4 000 ا ع لا 6س وص 2 
وَتَصَل فَرُوضًا وَتَوَافِلَ» و و إلا مَعَ حَوْفٍ الْعَنَتِه وَيُسْتَحَبُ العَسل ء عند گل صَلَاةٍ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن بعض الأحكام المتعلّقة بالاستحاضة؛ قال: (وَالْمُسْتَحَاضَةٌ 
وَنَحْوُهًَا) أي مما يأخذ حكمها؛ کمن به سلس بولٍء ومن به جرح دم يثعب» ونحو ذلك. 

فال زلكير 14473 عن باب ا می ياب إزالة ال جات الا اء 1ه 
سلس بول» ومن باب العّسل؛ لأن من به سلس بول مستمرٌ لاله ينتشر فيجب العَسْلء ولا 


قال: (وَتَعْصِبْةُ) بحيث أنَّها قنع خروج النّجاسة إلى ثوبها تلوّثهء أو إلى الأرض» وبعض 
النساء قد يكون من الكثرة ما يصل مثل حمنة ف كانت تصلى وتحتها طَسْتٌء وأثر الحمرة 
والصّفرة في الطَّسْتِ. 


04 


(وَتتَوَضَا لِوَقَتِ کل صَلَاة)ء المذهب: أنها تنوضاً وجويًا لكل صلاة من الصَّلوات 
الخمس؛ لما جاء في الصّحيح عن ال لم «أنََّا تتوضّأ لكل صلاةء قال: (لِوَفْتِ كُلَّ صَكَاقٍ): 
من الصلوات الخمس بشرط أن يكون قد خرج منها شي فلو أنَّ امرأةٌ مستحاضة إلا يخرج 
منها مره في اليوم؛ أو مرّتين في اليوم» فنقول: إذا لم يخرج منهاء يخرج منها مثلا في اللّيل» بعض 
النّساء تقول: ما أرى الدَّم إلا إذا أصبحت» فأرى الدَّمء ثم بعد ذلك ينقطع الدَّم فلا يلزمها أن 
ت العصر وار 1 شر د رة وله الرضو ذه لضو لصلاة لبروا 

(وَنُصَلّ فُرُوضًا وَنوَافِلَ)؛ إذا توضّأت تصلٌّ به الفروض والتَّوافل؛ لاله تاب له. 

5 عرزي کی أ 5 السا عل المشتهور أنه لا ضرق وطوهاء إل 
إذا خاف العنت على نفسه» أو خافت هي على نفسها العنت» لماذا؟ 

لأن لواف E E ONE OPO‏ 
َسْتَقْذِرُ ربّا هذا المحلّ» ومن جهةٍ أخرى -وهي مهمّةٌ- لأنّه يضر المرأة في حال الاستحاضة 
تكون في الغالب أن هذا دم الفساد» في الغالب أله بسبب مرض» فقد يضر ها؛ إذّا لمجموع هذه 
الأمور منع الفقهاء من وطئها. 

(وتنتضث الننا عند كل لان مراعاة اللات وا جام مو ديت الزقرى) 


استحبايًا لا وجوبًا. 


اه 


[المثن] 
قال بجيال : (واک اة القاس ا يَومّاء وَمَتَى طَهْرَتْ رت وك 
م وَطْؤُهَا قب الآر بَعِينَ بَعْدَ التطهيرء ا 
م | رر عه اج ا عر ته و رو a‏ يدس اله 4 
وَتَقَضي الصو الْوَاجِبَء وَهُوَ كَالْحَبْضٍ فيا جيل ورم وجب وَيَسشقطء غَيْرٌ العدة والبلوغ, 


َإِنْوَلَدَتْ تومي فول اماس وَآخِرُه ِن أَوّلهها). 


[الشرح] 
AD‏ ة القاس ا يَوْمَا)؛ لما جاء في الأثر عن جماعة من الصحابة؛ كأمّ سلمة» 


و أن ر ااا اد وا تمق ابام اة فلى أن ا اوت 
ولدت الأول والتَاني بينهما ست ساعات؛ ينقضي التّفاس من الأرّل» وهكذاء أو خرج أوَّله 
وتأخر آخره فالاعتبار ببدء الخروج. 

والأربعون يومًا اليوم نُحْسَبُ بأربع وعشرين ساعة» وسُمّيَ التفاس: «نفاسًا)؛ لاله دم 
لاسن يان راس EO‏ 
الدَّم: ا 

قال: (وم مى طَهرَتُ) المرأة قبل تمام الأربعين (تَطَهرَتْ وَصَلَّتْ) يعني لولم يأتِ منها 
بعد يومين» أو ثلاثة» أو عشرةء فما تصل. 

فال 07 وَطْؤُنا كيل ال بَعِينَّ)» هذا الانقطاع يُسَمَّى: «نقاءً)» لکن يكره لا حرم 
المستحاضة غير؛ [...] لا يُوجَدْ دم يُكْرَهُ وطؤها قبل تمام الأربعين؛ لاحتمال أن يرجع. 

وقوله: (بَعْدَ التَطِهِيرِ)؛ لاله لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الذّم» بل لابْدَ من الاغتسال» 
وعئر بعضن فقهاء المذهن بأنّه لا یکره بل لا سحب 3 ا 

الاس لا حد لأقلّه. 
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)١(‏ أراد والله أعلم: أن بعض الفقهاء لم يقل: (لا يكره)» بل قال: (لا يستحب). 
o۲‏ 


ال عند شاع أن التناء الاد به هرما حل الارن ك فاا رقا 
الغاس عندهم كذلك على ما نص عليه أحمدٌ في رواية صالح لابن أن يكون يومًا وليلةً. 

وا ع فلك فار ال غل عل ا انقطاع دم التفاس قبل تمام الأربعين» 
واغتسلت» فنقول: إِلّه لا يصح وطؤها حتّى يثبت انقطاعه بمرور أربع وعشرين ساعة» لکن 
تصلي لوجود التردّد عندهاء أو أا تؤخرها ثم تقضيهاء يجوز ها الوجهان. 

قال: (قإِنْ عَاوَدَمَا الدَمُ فيا فشكو فيه)؛ أي التقاى (قإِنْ عَاوَدَمَا الدّمُ فيها) أي في 
الأربعين» فالصَمير في: (فيها) أي 2 الأربعين» (َمَشْكُوكٌ فيه)؛ أي مشكوك 2 التقاى يحتمل 
أن يكون نقاءً» ويحتمل أن يكون نفاسًا. 

قال: (تَصَومُ وَتُصَلُ وَتَقْضي ي الصو الْوَاحِبَ)؛ إذا رجع الم تصوم وتصلي وقت 
ا ف و ي 

وهذا هو الفرق بين نقاء الطّيْر وثقاء التثفاس: نقاء الطّهْر لا تة تقضي الصّومء بين نقاء 
التفاس تة تقضي الصّوم؛ لكنه مشكرك كه 

قال: (وَهُوَ كَالْحَيْض) تاماه (فجا یل ورم ما تقدّم ذكره (وَيحِبُ) به (وَيَسْقْطُ) 
حب ل ا جال و ایر تخرد 

E‏ آي ويسقط من الواجبات؛ كالصلاة» ونحوها. 

قال: (غَيْرَ الْعِدّة) القروء الواجب على المرأة الحائض ثلاثة قروءء وهي ثلاثة حِيّضء 
لا ري اس لضم لد كل دم يخرج في الأربعين 
يُسَمّى: «نفاسًا» ولا يُسَمَّى: «حيضًا)ء بعد تمام الأربعين إن خرج دم يصلح أن يكون حيضًا 
فهو حيضةٌ» وإلّا فهو دم فساد. 

قال: (وَالْبُوغْ)؛ لأنَّ المذهب عندهم: أنَّ المشهور الذي مشى عليه المصنّف وغيره أنَّ 
البلوغ لا يتحقّق بالولادة والحملء وإنَّا يتحقق بخروج الحيض» ولك التُحقيق آنا من 


or 


علامات البلوغ» ومشى عليه بعض التأخرين» نص عليه بعض المحشّين: أن البلوغ يثبت أيضًا 
بال حمل وهو الأقرب. 

قال: (وَإِنْ وَلَدَتْ تَوَْمئنِ فَأوَلْ القاس وَآخِرُهُ منْ أَوّلِهَ)) هذه المسألة أشرت ها قبل 
فلل أن اا امه الشيرة يدم رل لرا فإذا رلت ر ن .ولو كان يقي يساق أن 
لذن عى ال من الأر ل ولا فول إن تكن ولحو متي قاضاء فا عد الا اء من لول 
وآخره من تمام الأربعين من الثَّانِء لاء لأنَّ التّماسين في عل واحدء فيجب أن يتداخلا 


حينذاك. 


نبدأ إن شاء الله في الرس القادم بمشيئة الله كلك في كتاب الصّلاة. 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6: 


[ملحق الأسئلة] 

س: يقول: المبتدأة إن اختلفت أَيّامُ الم في الشّهر الأول عن الثاني عن الثَّالث» ولم يعبر 
أكثره فم| الحكم؟ 

ج: على المذهب -اختيار الشيخ تقي الدين له رأيّ آخرء ولعل إن شاء الله يكون هناك 
شرح للرّاد فقط لبيان اختيارات السيخ تقيّ الدّين» إن ن شاء الله ربا مواز لهذا الدّرسء أو درس 
أخذ- 

طبعًا المذهب: آن الشّهر الأوّل ما دامت لم يثبت ها تمييرٌ ولا عادةٌ فلا تعمل باي منهما 
ا ES‏ ا 
يومًا وليلةَ حتّى يثبت أنه إِمّا أن تكون لما عادةٌ أو تمييزء أو يعبر آخره» وغير ذلك. 

بن يقول: + الترق بين آق كرون أقل الطبر ين ان ا مر ر ون اا 
يكون طُهرًا؟ 

چ : هذه المسألة ميك جذاء الهو ا" 

عا ار کرو 0 ع واپ الفريعل وروا ا اا یک 
O O RT‏ 
لك: أنا رأيت انقطاع الذّم» ثمّ بعد ذلك خرج متي دم آخر؟ 

شرل هل ات مسا انقوك :]نعي [لقرل:] لت عادتك ا له رل كل 
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دم يخرج من المرأة بعد كال عادتها لا يسَمّى: «حيضًاة إلا أن غاوز ثلا عشت يوما بليالبهن 
كل دم لا عبرةً به. 
قالت: لاء نقصت عادتي يومًا أو يومين» ونزل مني دم قبل تمام ثلاث عشرٌ يوم بلياليهنٌ 


وهو أقل الثقاء. 


oo 


تقول: هذا اليوم أو اليومين ملحقٌ بالحيضة السّابقة» وليس من الجديدة؛ لأن الجديدة 
EY‏ يوم بلبالهر . 

ولذلك ها د انين هله ولاك 

بالنسبة للتقاء» نقول: إذا انقطع الدَّم أقلّ من يوم وليلةء ثمّ عادء فهذا التقاء يُحَدّ حيصا 
فتَحْسَبُ من المدَّة» لكن لو انقطع يومًا كاملا بلياليهاء فلا يحسب من أيّام العدَّة السّبعة وإنَّ) 
يحت طْهرًا مُسْيَقًَا. 

اال الللز هيران ها ف عو جال انل الي لاتا وعله سيان 
أحكام تلك تماما تختلف عن الثَانية: oS‏ شام فيسو وان الميروة لشفت 

س: يقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ أذكار التوم؟ 

ج: نعم إلا الموٌدَتَيْنِ لا يقرؤهما لحديث عل 445 . 

س: يقول: كيف أميز السّنَّهَ أهي مؤكدةٌ أم لا؟ 

ج: بنص العلماء عليها أهي مؤكدة آم لاء هذا الأمر الأوّلء وها قواعدٌ مذكورة في كتب 
الأصول. 

س: يقول: هل السّنَة أنَّ المرء يغيّر مكانه في التافلة أم لا؟ 

ج: نعم» ورد في حديث معاوية في الصحيح» وجاء من غير حديث معاوية» وحمله 
الإمام أحمدٌ نضّاء وهو الذي اعتمده المتأخرون؛ لذلك قلنا: نضّاء معناه أقوى في التّرجيح أيضًا 
= على أنَّ هذا الحكم إلا هو مُمْتَحَبٌ للإمام فقطء أمّا المنفرد؛ كالمرأة تصلي في بيتهاء والرّجل 
يصلٌّ في بيته إذا صل الفريضة» والمأموم فليس مُسْتَحَبًا له أن ينتقل من مكانه؛ الانتقال من 
المكان إا هو مُسْتَحَسٌ للإمام فقط؛ لكي لا يْظَنَّ أن صلاته التي صلاها متعلّقَةٌ بصلاته 


الفائتة» فإذا انتقل عرف الَّذِين خلفه أنََّا ليست متعلّقَةٌ بهاء قد يظرنٌ بعض النَّاس أنه فاته ركعة 


كه 


ال-0 


أو ركعانء وتخو ذلك وهذا تلص عليه الفقهاء» وقالواة إنّه خاص بالاما» ا : 
الصّحابة ل ْمَل عنهم في التافلة انتقال من المحل. 
س . : يقول: ما العبرة في أنَّ خلع الخقيْن بف اليد الطيار» وهل کاس عاد سلق شر 


ج: نعم» من قال: إِنَهِ ملحَقٌ بشعر الرس قال: إِنَّه لا يكون مُفْسِدَاء أو ناقضًا للوضوء. 
ولكن الْمُعْتَمَد عند فقهائنا -بل هو قول الجمهور- أنَّ خلع الخففٌ أو انكشاف بعضه إلا 
يديا لاج كحك وغوه ف بكرن يمل ناقضاة تاذا؟ قالواة لاله يدل عن الأضا: 
ل 
كلّ العضوء وقد فاتت الموالاة فينتقض الوضوء به ولا شك أن الاحتياط في باب العبادات 
مهم جدًا أن الإنسان يُعْتَى بالاحتياط به. 

س: يقول: إذا أردت أن أكون فقيهًا هل لابْدٌ لي من حفظ متن في الفقه؟ 

ج: يُسْئَحَبٌ ذلك وليس بواجب؛ بدليل أن الصحابة والتابعين لم يحفظوا ذلك» ولكن 
عليك بالاستظهارء يعني على الاقل في الشّنة مر 3 
کا ما أن يذاكر الإخوانء أو أن يكون حافظاء والحافظ دائً) يراجعء أو أن يقرأء أ 


يحضر دروس المشايخ. 


مرّةَ أو مرَّتين على كتاب فصيرء والإنسان 


وان 


ولذلك يأتيني سؤالٌ فإذا سمعته من بعضهم أعرف ف أن الرّجل لا أجيبه د 
ول «الزاد» قرأناه لماذا نرجع له مره ثانية؟ أو الكتاب الفلاني قرأته» أو الفقه قرأته أريد فنا 
جديدًا. 

لو أن المرء كأجهزة الحاسب إذا مرّ عليه اللّىء يحفظ فيه» قلت: نعم» صحيح» هذا غير 


> ع نه 


صحيح» وخاصّة أن الكتب أو المسائل تتولّده مسائل جديدة هذا من جهة. 


/اه 
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إضافةً إلى أن الذهن ينسى» ويكل» وربا كان الفهم قاصراء وأعرف أحد المشايخ -عليه 
رحمة الله- في مسألةٍ في «الرّاد» قال لي بهذا الَص» قال: هذه المسألة مشكلة علينا من أَيّام ما كنا 
لاا نقرأ على الشّيخ محمد بن إبراهيم؛ يقول: من يام الشّيخْ كانت مشكلةً عليناء ول يُوجَد 
علاطا لاع اعد النسشين عل الي تقول لك اتات عدي الد اط 
سنين وهي في ذهنه» فأحيانًا بعض المسائل تخفى. 

س: يقول: إذا كان الماء جاريًا فكيف أحسب الغسلة؟ 

عانق ابن رحب ]ذل اعدا ن القواعد ا :هل كل ج ع هلالد مين 
رفع اليد؟ 

ال اا 31 دا اف لين عل ال ار 


و 
ومس 
e‏ 


قر ر 
جر عل 0 س جرية ف ف مح انف أن ال ا ا لب 

س: إذا وقعت نقطة من البول اليسير على الثوب» ولم يعلم المكان بالضّبطء كيف 
يغسله؟ 

ج: يتحرّى على الرّواية الثانيةء وأمّا على المذهب فلابُدٌ من اليقين» وكيف اليقين؟ اليقين 
له يغسل الجهة التي يجزم آنه قد غسل بها المحلّ. 

س: يقول: ذكرت أنَّ قاعدة المذهب: أنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلّ؟ 

ج: طبعًا لم أقل كذلك» قلتٌ: الأكثر يأخذ حكم الكل في مواضع كثيرةٌ» والتّعبير بعبارة 
في مواضع كثيرةٍ نص عليها الزّركشييٌ ونصٌ عليها الشّيخ تقيٌ الدّين ونص عليها منصورٌ. 

إذّا قولهم: الأكثر يأخذ حكم الكل في مواضع كثيرة 

- أحيانًا البعض قد -وهي مواضعٌ قليلة جدًا- يأخذ حكم الكل. 

3 وني مواضعٌ الكثير -وهو الثلث- يأخذ حكم الكلّ. 

- وني مواضع لابْدّ من الكل» لا يُحْقَى عن اليسير. 


مه 


س: يقول: كيف نجمع بينه("2 وبين مسألة عدم تجويزهم المسح على الخنفٌ المخرّق ولو 
أدنى خرق؟ 

ج: نعم مثل ما قلت لك: هذه في أحيانٍ كثيرة» وهذه منهاء وبعدين هذه تتعلّق بالسّترء 
البدل والمبدل قاعدته ختلفة عن قاعدة الأكثرء الأكثر غالبة في الأوصاف وفي الأعيان. 

س: يقول: ما حكم الأيّام التي يزيدها اللّولب في العادة الشّهريّة؟ 

ج: نقول: المرأة هذه إذا وضعت هذا اللُولب» واختلفت عادتهاء أو تناولت هرمونات 
دوا فاا قطعًا ستختلف عادتها. 

فنقول: على المذهب أوَّل ثلاثة أشهر تمكث عادتهاء ما زاد عن ذلك فإتًا ترجع للتمييز 
بعد ذلك ترجع للتمييز» وكان بعض المشايخ يقول: إذا كان لسبب وخاصّة الآن عَرِفَتِ 
الأسباب؛ كهذه الحرمونات وغيرها؛ فإنَّه حيتئز تترك العادة ابتداء فتعمل بالتمييز ابتذاء لا 
ترجع للعادة» ولكن ظاهر المذهب أنَّا تعمل بالعادة في أَوَّلَ ثلاثة أشهرء ثم ترجع بعد ذلك 
للتّمييزء طبعًا إن كانت صاحبة تمييزء إن فقدت التّمييز والعادة فتأخذ بالغالب. 

د ا ای ال ل ای 

ج إذا کان به سلس بترا تكلا عن انج من به سل ا ائه من سل 
يمكث قليلاء ويحرم المكث الطّويل» إذا انقطع البول استنجى أو استجمر» ثم بعد ذلك نضح 
ثوبه» کا في حديث ابن عباس عند أبي داوة» ثم توضّأ للصّلاةء ولو في اول وقتهاء ولو من بعد 
طلوع ا لذن صلاة الجمعة يبتدئ وقتها من بعد طلوع اسمن وارتفاعها قيد رمح. 
وتذلك قان قل المع محل بال اة فكو عله هدا وبعضهم يقول: E‏ 


)١(‏ هذا السؤال هو في الحقيقة تكملة السؤال السابق» فالمراد: (كيف نجمع بين قوهم: الأكثر يأخذ حكم 
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وبعضهم يقول: متعلّقٌ باليوم. وهو المذهب. المذهب: تيل e‏ متعلّقٌ باليوم» فهو 
متعلّقٌ ببعد صلاة الفجر. من حيث تصلٌ الفجر, على مشهور المذهب أنَّك تغتسل. 

ولكن مالك يقول: بالرّواح» والرّواية الثانية: يتعلّق بوقت صلاة الجمعة» فمن اغتسل 
وتوضّأ بعد ارتفاع الشّمس قيد رمح فإنَّهِ يكفيه حينئذٍ إلى صلاة الجمعة» وما خرج منه من بول 
معدا ele NER Be e‏ 

س: يقول: هل العلَّة في المذهب لغسل الكافر بعد إسلامه هو ذات الكفر أم لأجل 
موجب للغْسْلء لم يغتسل له؟ 

ج: نقول: لاء لذات الكفر؛ ولذلك قالوا: ولو لم يك بالعَاء بل قالوا: ولو اغتسل قبل 
إسلامة جب عليه الغسل» أصلا غسله قبل إسلامه لا بكر أنه لا ره له أي لذ نه له 

س: قال: ما معنى أنواع التجاسة في الغسل» ما يمنع وصول الماء للبدن؟ 

ج: القاعدة: أن كل ما له جُرْمٌ فإنَّهِ يمنع وصول الماء للبدن. 

س: من نوی في تيمُّمه حدنًا ناسيًا غيره من أحداث أو نجاسة فهل تجزئه عنها؟ 

الا سسا سا 

س: ل يشرط في السل بالتّقليب الإخراج؟ 

ج: لاء لا يُشْتررَط الإخراج» وبناءً على ذلك الغسّالات الكبيرة التي تزن لن فأكثرء 
مجرد التقليب يكون سبع غسلاتٍ إن قيل به. 

س: إذا سقط الفآر في مائع ثم خرج حي فهل يبقى المائع طاهرًا؟ 

ج: هذه متعلّقةٌ بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل؛ أن هذه الحيوانات إذا سقطت الْمُعْتَمَد 


أا تتجُس» ولا يفرّقون بين ما يستمسك ذيرة» وماعداهء وهى الرّواية الأخرى 


س: قال: قول المؤلّف في مسألة الانتقال: (فإن خرج بعده لم يُعِذْهُ) فهل ينتقض 
ا 

ج: نعم» ينتقض الوضوء؛ لأن حكمه حكم البول. 

س: يقول: ذكرتٌ أَنَّ عدم الماء له نوعان» ولكن لم تذكر إلا واحدًا وهو العدم الحقيقيث؟ 

ج: التوع الثّاني: العدم الحكمئٌ؛ ذكره المصّف في كلامه بأن يكون غاليّاء أو لا يجد ثمنه. 

س: هل بول الغنم يأخذ حكم بول الإبل؟ 

ار ير مر 

س: يقول: لماذا اسْبَثنِيَ الضّيام إذا طهرت الحائض ولم تغتسل؟ 

ج: لأن الصّيام متعلّقٌ بنيّة الإمساك» وليس متعلًّا بالأفعال» فهو متعلّقٌ باليّة فلذلك 


س: يقول: هل يجب نزع الخاتم من اليد في التيمّم؟ 

انحن :لعي عب نوغ الات لك يل الراب إل جيم الشرة. 

س: يقول: لو خالف عند التَيْمّم فمسح يده ثمّ وجهه. هل يصح؟ 

ج: إن كانت المخالفة في تيمُم من جنابة صم وإن كان في تيمم من وضوءٍ فلا يصحٌ» 
بل يجب عليه أن ياق بمسحةٍ أخرى ليديه. 

م وقول قاد غاذاء سامون قل ابد عي 1 قال Age‏ 

ج: يقول E‏ نوي سنة أربع مئة وستَة وخمسين- يقول: «أجمع العلماء على 
وجوب إعفاء اللحية». 

ابن تبميّة م يقل قولا لم ب يسْبَّق له في الجملة, سك ارو ت ما أذكر أن لدكلذما ن عاق 
نر ع د ا ل ل ا ا اده 
سبق ابن حزم للحكاية بالإجماع؟ قَبلّتء [لكن] من قال بحرمة اللحية؟ عجيب عجيب جدًا 
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لم يُوقّف على أن شخصًا قال بجواز حلق اللّحية إلا أناسًا ليسوا من أهل الفقه» بل هم من أهل 
الأدب. 

ولذلك الشّنقِيطيٌ» ليس الشيخ محمد الأمين» وإنَّ) صاحب كتاب «زاد المسلم في شرح 
ما افق عليه البخاري ومسلمٌ» قال: وقد دخلت البلد الفلانية» فوجدت أهلها من العلماء 
يحلقون لحاهم» فبحثت فوجدتٌ الإجماع متَّفْقٌ على أنه حرامٌ. وبحثت عن أحدٍ يقول بالتدب 
فلم أجد. رلک أبحث لهم وَجهًا اتر ريا قضندا أن الأمر يصير للتدب في بعض 
المواضع. 

إا صياغة السؤال غلط هو يحتاج إلى تأمّلِء لو قال: [من] حكى الإجماع قبل فلان؟ قد 
كرس كلك 

س: يقول: ما وجه الاستدلال بقول الله تعالی: يبور على وجوب تطهير الثياب 
مع أنَّ الآية مكية؟ 

ج انك فلم يا شيخ أن القرآة د د رافظ وهو الأصل ولا شك أن رياه عل سيب 
نزوله هو الأَوْلّ» فهو دخول أَوْلَوِيٌّ في العموم» ولكن عموم اللّفظ يبقى» فعموم اللّفظ تبقى 
في الأصل باقية» رعا أن هذا العم قل طايه هرادا با اا وهي كثيرة 
جداء فالاستدلال صحيحٌ ولا شك وهذا مُسَلَّهٌ بين أهل العلم» فعموم اللّفظ باتي» وإن كان 
سببه في موضع مغاير» ونحن نتكلّم عن كلام الجبّار جل وعلا وهو معجرٌ. 

اننا القرق يرق 1ل اا قروا و 

ج: الطّاهر هو الذي خالطه ما ليس من جنسه ثم غيرّه» يجب أن نقول: غّره» غر 
بعض أوصافه» مثل: تراب مع طحينٍ مثلاء هذا نُسَمّيه: «طاهرًا» إذا غلب» فهنا لا يجوز التَيمُم 
به» لكن في باب تنظيف نجاسة الكلب يكون طاهراء ويجوز على قول مرعيٌ» أمَّا الفتوحي فلاء 
يجب أن يكون طهورًا. 
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س: يقول: هل يقاس سور ا حار على سور الهرّة بجامع التطواف؟ 

ج: : هذه الرّواية الثانية» أو القول الثّان في المدهبء وهي رواية ثانية أي 
المذهب فلا لک الرّواية الثانية اختيار ا تق ا 

س: ما القَدْر المجزئ في المسح على الخمَيْن؟ 

a‏ يقولون: ظاهرهما الفذاهر: ظاهر الخفئن» فيمسح ظاهر الخفئن» وهذه ا 
بالمسح» قَمَنْ مسح بكمه فلاب أن يمسح الظّاهر دون العقبين: العَقِبَانِ وإن كانا ليسا من 
لا ا و :الوا ا اا قاف ا الجر نين دون الین 


يضصًاء وأمّا مشهور 


ودون الباطرة. 
س: يقول: هل إطالة الشعر يصح ستَة أم مباحٌ؟ [الشّعَر والشعّرء لكن يقول أهل اللّغة: 
الشّعَّر أفصح بفتح العين]. 


ج: فول انه مباح؛ لان أفعال ل ا تعرفون أنََّا أنواع؛ منها: العادئ» ومنها: 
الجبلنٌ» فا بل ليس سن ولا يْسْتَحَبٌ محاكاته فيه» والعادي -يعني فعله باعتبار عادة العرب- 
ليس د وبماب كيف مدا 

يعني اللّباس الى ا لم ليس ستة؛ الإزار والرّداءء وإِنَّا المعنى وهو لباس 
العرب» ولذلك قرّر السيخ تقيٌ الدّين أن أفضل الرَّيّ زي العرب» ولذلك قال عمر 645: 
«وخير العجم أشبههم بالعرب» وش العرب أشبههم بالعجم». 

ذا المتصيره ال ن ال الاد ق كر نالرت كارا بلسوة أردية أن آهل 
الحجاز أغلبهم ولیس كلّهم إنَّا كان يلبس السّراويل آهل الشَّام عرب السام أهل مک 
والمدينة لم يكونوا يلبسون السّراويل» نقول: الآن السّراويل أفضل من لبس الأرر؛ لذن 
الكراويل أكمل سا فالمعاق الوسعودة اها غام ال وة العرب» و اا كرو قرت شهرة: 


)١(‏ سئل حفظه الله عن التراب المستعمل هل يكون طاهرًا فقال: نسيت الآن ولعلي أراجعها وأخبركم» إن شاء الله. 
1۳ 


فإطالة السّعر هذا ليس سند السّنَّه عدم حلقه إلا في النسك؛ كما قال ابن القيّم -إن سَلّم 
كلامه- عدم الحلق» ما التقصير فيجوز في كل وقكه .ولكن الخلق بالموسى لا يكوك إلا 2 
السك هذا الأفضل» وزوجات ل يل قصصن أشعرهنً وهر نساءُ فالرٌ جال من باب 
ا 
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أيضًا إذا كان شعارًا أو كان شهرةً فلا شك أنه مذمومٌ. 

وقد روى يعقوت لسفيانَ في كتاب «المعرفة والتاريخ) اغنابوت.* شيخ الإمام مالك آنه 
قال: تشمير الوب كان سنَّةٌ في وقته -شيخ الإمام مالك- وأمًا في وقتنا فشهرةٌ فأحيانًا بعض 
ال اا او ای قو عات ا )أكون هرم الك 
تركها منها هذه» فإذا كان فيه إظهاة 5 نرك أمام الاس لكن افعلها 
في بيتك» شمر في بيتك» اجعل ثوبك في بيتك مشمّرًا إلى نصف السّاقء وآما إذا خرجت هذا 
آم آخرٌء لكن لا يصل إلى الحرام؛ وهو ما دون الكعبين. 

س: يقول: الصّابون هل هي عربيّة أم أعجميّةٌ؟ 

ج: لا أعلم: مع آل وزنها عندي آنه ليس عرييٍّاء لكن أراجعها. 

س: يقول: ما هو النّرا الفقهينٌ [الّذي] جعل الشَّبخ7) يخرج لماذا خرج من المنفوحة؟ 

ج: لاء لم يخرج من المنفوحة» هو خرج إلى السام لطلب العلم على علماء دمشقّء ثم 
اختلف مع بعض علماء السام في مسألةٍ تتعلّق الوب الحرير» فخرج منهاء وألّف فيها [ابن 
لبان تكرح منها ل معي ولرم ا ا كه ی و للالاك كن ها يفوا 
(قال شيخ فيقضددية الشبع عد الارن المصرئ» وال هو قرا عل شابخ الشاء لين 
تتلمذوا على بعض تلاميذ منصور؛ مثل الْمُفْلِحِيٌ وغيره. 


)١(‏ يقصد الشيخ عثمان بن قائد رحمه الله. 
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ثم ذهب بعد ذلك إلى هناك ولزم الشيخ محمّد الخلوتي» وتتلمذ عليه» وهو الذي 
.. لحاشية الشيخ محمّد الخلْوَتيِ» ومكث هناك إلى أن مات» ويبدو لي -والعلم عند الله عر 
وجل - أن مصر بلدةٌ تتقبّل التاس» أهلها طيّبون؛ فالشيخ مرعيّ بن يوسف الكرميٌ» خرج 
وسكن مصرٌ إلى أن مات فيهاء والشَِّخَ عثمانٌ أيضًا ذهب إلى مصرَ ومات فيهاء فيبدو أن طبيعة 
أهلها تجعل النّاس ينتقلون إليهاء إلى هناك» ربّاء آنا لا أعلم» ربَّاء أنا لم أذهب إليها قبل. 

س: يقول: هل تنصح بدراسة كتاب «عمدة الأحكام»؟ 

عنما آل حي عاك ا ت ا يعمل ا فو الخخرر فيه 
اول شيءٍ كلام الله كك ثم سنّة الذي يلم يجب أن تتعلّم وأن تحفظ السُّنّة. 

س: يقول: إذا التقى الختانان أثناء الصّومء ولم تدخل الحشفة في الفرج» هل يُوحِبٌ ذلك 
صوم شهرين متتابعين؟ 

ج: نقول: التقاء الختانين عبّر بها الي م لكرمه وحيائه» فقد كان يكي ولذلك 
أعرض بعض الفقهاء -ومنهم المصئف- عن التعبير بالتقاء الختانين» للتعبير الأصرح في 
الدّلالة؛ لكي لا يظنّ امرقٌ أن التقاء الختانين ظاهرًا يُوجب الغْسْلٌ وإنَّا المراد -وحكي اتفاقًا- 


۶ 2 و ° 
أنه تغييب الحشفة» إذا إذا التقى ختانان من غير تغييب حشفة فلا يجب الغسّلء ولا يفسد 


+ 


عر 


الصوم» وإنَّا يجب الوضوءء ذكرنا هذه المسألة» وقلنا: نّم نصّوا عليها أنه من باب الْأَوْلّويٌ. 


س: يقول: إذا كانت الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة» ويشق نزعهاء فهل يمسح عليها 


ماع و 


ويتيمّم للرّائد؟ 
ج: نعم» ونحن تكلمنا عنها. 


١‏ أتبيّتها. 


س: إذا انتقل المني ولم يخرج» فاغتسل له» ثم خرج» فهل حكمه حكم المنيّ من حيث 
الطهارة؟ 

ج كمه كو البول هن حف التجاسة» فهو جس امن الذي عرج بعد ذلك 
حكمه حكم البول فهو نجس. 

س: يقول: كيف يكون الغسل سبعًا الآن في الغسّالات الآليّة؟ 

ج: لا أعلمء لا أعلم الحلّ: أوّل ما جاءت الغسّالات الآليّةَ كان بعض النَّاس يأخذ 
الثوث ويفسله ما ريل عن ال جا ت يفسا لذهاب وسح اللوة: 

كبار الس عندنا إذا كان الوب فيه نجاسة لا يجعلونه في الغسالات» يُفْسَلُ خارج 
الغسّالة يُسَبّعُ ثم يُجْعَل في الغسّالة» يُفْسَل في الغسّالة الثياب التظيفة» أو السّالمة من 
النّجاسات وفيها وس هذا الذي يفعله كبّار الس عندناء وما الآن فالفتوى على القول 
واا سيل » 

س: كيف يتم ضبط باب الحيض ؟ 

ج: لا أعلم؛ لأنَّه صعبٌ جدًاء هذا الباب» ولبعض أهل العلم مسالڭ؛ فبعضهم يقول: 
تزمّجت -يقولون» ما أدري عن صحَّة هذا التَّىءء نسبه لأهل العلم» ولكن لم أجدها قالوا: 
فلانَ» لم أجدها ني كتاب منصوص عن فلانِ؛ لذلك لم أذكر اسمه؛ لكي لا تكون منقصةً في 
عدوت وا انر BE aE‏ باب ليقن 

لذ أل فلك سحا باب اض تقبط فراع بات اشن سهل جد بجذا جد 
ولكن يحتاج لضبط الآحوال» ثم تنزيل الحالات عليها. 

س: يقول: لماذا يحرم تزيين كتب العلم بالذّهب والفضّة ويُكْرَُ في القرآن؟ 

ج: أوّل شيءٍ لأن التزيين هذا من باب الاستعمال؛ فلا يجوز ولذلك قالوا: إِنَّهِ يحرم» 
وأمّا القرآن ف) أدريء ما يحضرني الآن ام قالوا: يكره فان وجدتها فأتني بها مشكورًا. 
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س: يقول: قال الشيخ: (إنَّ المستحاضة لا يجوز وطؤها إلا إذا خاف العنت) له أو ها؟ 
EET‏ موادت »0 ۰ 8 ا 
ج: خوف العنت خشية الوقوع في الحرام» هذه صورة من صور خوف العنت» الخروج 
r‏ 4 م 
عن العادة في هذا الأمر مثل| قال بعضهم: إن خشى تفلق أنثييهء كذا يذكرون» يعني ما خرج 
عن العادة التي فيها ضردٌ في بدنه كان فيها ضررٌ في بدنه» أو خشية في الوقوع في الحرام. 
طبعًا ذكر ابن نصرالله في حاشيته على «الفروع» -وهي ما زالت مخطوطةً- مسألةً 
e 7 3‏ : ° 4 ۵ : ا ع ل 
مشهورة جداء نقلت عنه؛ وهو إذا خشي الوقوع في ا حرام فهل يطا الحائض آم يستمني؟ 
قال: الاستمناء أَوْلَ» هذا كلام ابن نصرالله» من باب اول المستحاضة» فقال: الاستمناء 


وعلى العموم هو تقديرٌ بناءً على درجات الأحكام. 
س؟ ور کرت ارآ تز غروب اللمس و قهل صل الاير راصن ل اضر 
فقط ؟ 
ج: هذه المسألة سيا الكلام عنها ولعي أذكرها إن شاء الله في أوّل الرس القادم مع 
دليلهاء نعم» تصلي الظهر والعصر معًا؛ لأنَّ المذهب أن الوقن حكمهم| واحدٌ. 
أسأل الله كك للجميع التّوفيق والسّداد وصل الله وسلَّم على نبنا محمّدِ. 


1۷ 


2 


کک 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
9 
0 
١ 
0 
١ 
0 
م‎ 
0 
, 
١ 
م‎ 
0 
0 
0 
0 


SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 


أ لىق أ و *+» على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام الشويعر 
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[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 
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امن أول كتاب الصلاة إلى آخر باب الأذان والإقامة] 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


سمالت الرجن الرحيم 

[المتن] 

قال جه : (كِتَابُ الصّلاة). 
[الشرح] 

بعدما أنبى المصتف له الحديث عن «كتاب الطهارة»» وما يتعلّق به بدأ المصيّف 
بوه بالحديث عن «كتاب الصّلاة). 

وعادة الفقهاء أئَّم يجعلون «الكتاب» لما يكون تحته «(فصول»» ويكون تحت «الفصول» 
«آبواب»» وإِلا فإنّه ف بعض الأحيان قد يكون «كتاب) مندرجًا في «(کتاب» آخرء ک(کتاب 
الصداق» مثلا فإنَّه يندرج ف «التكاح» في الحقيقة» ومع ذلك رده ب«كتاب» مستقل؛ لكثرة 
مسائله» والحاجة للتبويب تحته» وجعل تحت هذه «الأبواب» «فصول). 

و اعقب ا ا بدلمو ف هيك اء لثنا أل اركاق الذي العو مدا ان 
اللّتَبْن هما من الاعتقاد. 
[المتن] 

قال بى : بت عَلَ کل مشلم مُكَلْفٍِ؛ إلا حَائِضًا تافر 
[الشرح] 

بدأ لصتف موده بذكر أوّل حملة في هذا الباب وهو مَنْ تجب عليه الصّلاة؛ فقال: 
(تِبُ على كل ملم مُكَلْفٍ)؛ أما كون الصّلاة واجبةً فلا شك في ذلك؛ ففي كتاب الله كك 
أوامرٌ كثيرةٌ بها؛ :3 وَأَقِيمُوا ألصّلَهَ وََان َوه © وانعقد الإجماع على ذلك؛ أي على وجوب 
الصَّلاة في الجملة. 

ورل( أي تب الصّلواف اسن عل أعياة الاس يشرطها الذي سيان بعد 


قليل» وأمّا هذه الصَّلوات الخمس فلا يجب غيرها إلا ما كان على جهة الكفاية؛ كصلاة 


العيدين على المشهور من المذهب؛ فإنَّ صلاة العيدين واجبةٌ على الكفاية» وكصلاة الجنازة؛ 
فإِئَّا واجبة على الكفاية» وما عدا ذلك فَإِئَّا سنرنٌ» ولا تكون واجبة. 

إا فقول المصتّف: (تَحِبُ) أيْ تجب على العين» وتجب على الكفايةء في الحالينء (عَلَ كُلَّ 
مُسْلِمء مُكَلّفٍِ)؛ كا سيأتي بعد قليل بالشّروط التي سَيُورِدُهَا الصّف. 

قال الشيخ: (عَلَ کل مُسْلِم مُكَلّفٍِ). قوله: (عَلَ كَل مُسْلِم)» يدلّنا على أنَّ غير المسلم 
لاتجب عليه الصّلاة» ومعنى أنَّ غير المسلم لا تجب عليه الصّلاة [يشمل] ثلاثة [أمور:] 

[الأمر الأوّل:] عدم صحَّتها إن أذَاهاء وهذا صحيح. 

الأمر الثاني: عدم الإثم إذا لم يؤدّها؛ لأنَّ من لوازم عدم الوجوب عدم الإثم؛ فنقول: إِنَّ 
هاا غير مرا اس لكا لك هر اة اة للات 


RA 


الأمر الثّالث: عدم القضاء؛ فإِنَّ من لم تجب عليه الصّلاةء ثم أصبح من أهل وجويها بعد 
اا د للا عب عليه اه ر قر اكائ لهي هليه ية الصلوات 
الماضية» إلا أن يكون مرتدًا؛ فإن كان مرتدًا وجب عليه -على مشهور المذهب-أن يقضي 
الصَّلوات في حاله قبل الردّة. 

يعني أن رجلا كان مسلا ثم ارده ثمّ عاد إلى الإسلام؛ فعلى المشهور: لا يقضي 
الصَّلوات لني وجبت عليه حال دته وإَّا الصّلوات الي وجبت عليه ولم يؤدّها قبل رديه 
ترك أسبوعاء ترك يومًا أو أكثرٌ؛ يجب عليه أن يقضيّ هذه الصَّلوات» هذا هو المشهور» ون 
عليه في «الإنصاف». 

ذا فقوله: (تَجِبُ عَلَ كُلَّ مُسْلِم)» عدم وجوب الصّلاة على غير المسلم يترنَّبِ عليه 
ا أنور أعيانا يكن مواق ااا يكون غير مراد. 

وقول [لكلني RR‏ المكرة و الضي + وتعو يالك » ا لوه وم 
لا نيّة له لا تجب عليه العبادة. 


ثم قال الشّبخ: (لا خايضًا وَنْقّسَاء)» قوله: (لا حائِضًا) في بعض السخ: ِل حَايِضًا 
َنْفَسَاء)» فإن قلت: إكَّها بالتفي؛ (لَا حَائِضًا وَنقَسَاء)» أي ولا يجب على المسلم اة 
كانت نحافضا وسات فیک رن مخ باب الاسكتاء عا سبق من عحيت ملة مستائفة: 

وإن قلت: نا بالاستثناء: (إلا حَايِضًا وَْقَسَاء)» فيكون إلا الحائض والتّفساء لا يجب 
عليهم| وإن كانتا مسلِمَتيْن مگلفتین. 

ذا فالاختلاف في النسخ النتيجة واحدةٌ؛ أنَّ الحائض والتفساء لا تجب عليهما؛ لأا لا 
تؤدّيانها ولا تصحٌ منهماء ولا توْمَرَانِ بقضائهاء وهذه آثار الوجوب التي سبقت قبل قليل. 
[المتن] 

قال مومه : (و ةد يقضِي مَنْ رال عَفَلَهُ بوم او ِء أو شر وَنَحْووِ). 
[الشرح] 

مَنْ زال عقله فإِنَّ له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون زوال عقله بالجنون. 

وا آذ يكوق وال اا قران 

ولذلك -كا مرّ معنا-بعضهم يفرّق بين تغييب العقل» وبين سلب العقل» وبين فَقَدِهِ. 

فإن کان بجنونٍ فسيأتي بعد قلیل» وكان مُسْتَوْعِبًا للوقت من أوَّله إلى آخره فإنّه لا يقضي 
هذه الصّلاة. 

وإن ذهب عقله بغير الجنون فإِلّه يقضي الصَّلوات؛ ولذلك قال الشَّيخْ: (وَيَقْضيِ مَنْ رَالَ 
قله عه أو إِغَاءِ)؛ وإن طال على المشهورء ولو طال إغماؤه أشهرًا؛ فإِنّه يلزمه أن يقضي 
اللات الات كا لتر سواءً کان سکره بطريق محرّم؛ کل اف أو 
بطریتی مباح؛ بأن شرب عصررًا يظنه مباځًا فإذا به خمرٌ؛ فإنّهِ ني الحالتين يلزمه قضاء الصّلوات. 


ا 


الدَّليل على ذلك أن الي م -ك| ثبت في الصّحيح-قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو 
ليْصَلَهَا إا ذَكَرَهَا؛ َإِنَّ ذلك هُوَ وَقْتَهَااء وهذا نص في التائم. 


وأمًا السّكران فلأَنه فَقَدَ عقلّهُ بطريق محرّم؛ والقاعدة: أنَّ المحرّم لا يبيح. 


ومن صور الإباحة: إسقاط الواجب. 
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وأمّا الْمُعْمَى عليه فإن الفقهاء يقولون: إن الْمُعْمَى عليه فيه شبة بالنّائم» وفيه 
شبة بالمجنون؛ فتارةً يُلْحِقّهُ فقهاؤنا بالنّائم» وتارةً يُلْحِقُوئهُ بالمجنون» وهذا من باب 


غل اله وهو بسي :اقباس الضيةة: 


ففي باب «الصّلاة) ا بالنّائم» وفي باب «الحج) رةه بالمجنون» وكذلك في 


«الصّوم فلا يصحّحون صومه إن أَغْوِيَ عليه النّهار كلّه 
والدّليل على اَم ألحقوه بالتائم؛ قالوا: لأنّه ثبت عن عار هه أنه 
أفاق قضى الصّلاة فاتته 0 


فاق قضى ا کر فاتته. 


وهذا الذي فعله الصحابة -رضوان الله عليهم-مبنيٌ على ما علموه من الت يه ؛ فإنَ 


تاي عازه 2ه 1 2 
الي لم أَغْمِيَ عليه في مرض موته» فكان يقضي الصَّلواتء وإن كان لم يخرج وقتها فيم 


هو ظاهر الحديث؛ لكنّهم فهموا عموم ذلك. 


وبناءً على ذلك فاعم قالوا: إن الْمُعْمَى عليه يقضي الصَّلوات وإن طال؛ لاله لم 


يأتِ حد في جعْلٍ الْمُعْمَى عليه مُلْحَفّا بالتائم »ثم يُلْحَقٌ بعد ذلك بالمجنون. 


إا مشهون ا لذخي اله لا جد أغل للاقاءه وا كل مع عليه فان يلزمه أن 


يقضىّ الصَّلوات الماضية جميعًا. 


[المتن] 

قال لقه: (ولا نصح مِنْ نون ولا گافرء َإنْ صلی فَمْسْلِمٌ حُكُما). 
[الشرح] 

قال: (وَلَا تَصِحّ) أي الصّلاةء (مِنْ ْنُونِ)» وکونا لا تصح منه إِذَا لا إثمَ عليه 


بغواتهاء ولا يلزمه قضاؤها؛ لأنَّ المجنون فاقدٌ للعقل بغير إرادته» فلا إثمَ عليه ف 
E‏ 

اسْتَثْبوًا من ذلك صورتين: 

الصورة الأولى: قالوا: إذا أفاق في بعض الوقتء فإنّه يلزمه أن يقضيّ هذه 
الصلاة. 

رر الا غل الهو قالوا: إذا انّصل الجنون بِمَقْدٍ عقل يُؤْمَرٌُ فيه 
القضاء» فلو أنَّ شخصًا أَعْوِيَ عليه ثم جر فقالوا: بُح الجنون بالإغراء هتا أو 
نام ثمَّ جن مباشرة فَيْلْحَقٌ به؛ قالوا: ا ا ن ھا نويف ال نع اناك 
من باب الاحتياط تُلْحِقَهُ به. 


$ 


طبعًا المجنون لا نيّةَ له ولذلك لا تصح منه» ولا تجب عليه. 

قال: (وَلَا گافر)» أيضًا الكافر لا تجب عليه» بمعنى أتَّا لا تصّح منه» لكنه 
يأثم» ولا يَؤْمَرٌ بقضائها. 

قال: (قَإِنْ صَلّ) أي فإن صل الكافر الذي يصح إسلامه فإِلّه يكون مسلا 
حکًا؛ لأنَّ هناك مَنْ لا يصح إسلامه؛ وهو الذي لا ستاب 
تابون يقل كفرًا: 


° 


والمذهب أنَّ ثلاث صورء لاد 


- منها: ال ن 

- ومنها: السّاحر. 

- ومنها: من تكرّر كفره. 

فهؤلاء لا يكم بإسلامهم وإن أظهروا الإسلام وصَّلَّوًا. 

ذا فقوله: (َإنْ صَلَّ) أي فإن صل الكافر الذي يصح إسلامه» مَنْ لا يصحٌ 
إسلامه سيأتينا إن شاء الله في باب الْرٌدّة. 

قوله: (فَمْسْلِةٌ حُكَْ)), الحكم يقابله الباطن؛ لأنَّ الحكم هو الظّاهر هناء الحكم 
هنا هو الظّاهرء ويقابله الباطن» ونحن َكل السّرائر إلى الله كك وإنَّا نحكم على 
الاس بالإسلام بالظّاهر؛ كا قال عمرٌ فَه: «إنَّ الوحي قد انقطع» فمن عاملنا بخير 
غالا يه ووک آمرّه إل اه جر وغلداء أو تيدر اع ال 

ذا فاه اء مر دهن الطاهر» وأمًا الباطن فر كل إل الجر وعاة: 

عندنا هنا مسألتان: 

[المسألة الأولى:] قول المصتّف: (فَمُسْلِمٌ حُكًا). أي ظاهرًا ينبني عليه أنه يكون له ما 
للمسلمين» وعليه ما على المسلمين؛ من جهة أنه يَحْصَمٌ دمُه» وأنَّهِ یترب عليه أنه لا يجوز له أن 
يرتدَ إلى دينه» ونحو ذلك من الأمور المتعلّقة بالمسلمين. 

المسألة الثانية: أنَّ المصئّف قال: (فَإِنْ ص فقهاؤنا يقولون: إن الكافر سواءً كان 
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أصليًا أو ردا يدخل في الإسلام بادا الشهادة وهو قول: «لا إله إلا الله وحده لا 


0 


شرك له»» أو «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله». 


والمذهب: آله لا يلزم الشّهادة بالنبوة؛ لأنّا لازمةٌ للشّهادة بإفراد الله جل 
وعلا. 

الامو اكان الذي يكو يه الول ف السام كل عادو فيه لكل الشهادة. 

إذَا يكون المرء دخوله في الإسلام بأحد أمرين: 

[الأمر الأرّل:] بالتلفْظ بالشهادة: 

[الأمر الثاني:] وبالإتيان بعبادة فيها الشّهادة. 

وما هي العبادات التي فيها الشّهادة؟ 

الصّلاة؛ فن الصّلاة فيها شهادةٌ كا تعلمون في التَحيّات» فإ فيها شهادة؛ 
ولذلك من فعلها فإنَّه يكون مسلا 

CE OT‏ لهج نا له ركوذ فيه 4 أن نه 
لفظ الشّهادة. 

وبناءٌ على ذلك فعلى المشهور -وقلتٌ لكم: إذا قلنا: مشهور [يعني] أن هناك 
اختلافًاء فمن باب الاختصار لا يُذْكَرُ-فعلى المشهور: أن غير المسلم إذا صل فَإنّه لا 
يجوز له أن يرجع إلى دينه» أو إذا لك ا إذا جعت إل لصوا 
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فإك تُسْتَتَابء فإن تاب وإلا فا فإنه يقتل. 


[المتن] 

قال ەلە #لثله: ( وومر ا ضير سبع » وَيُْرَبُ عَلَيْها لِعَشر). 
[الشرح] 

هذا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ أن التي عله قا 
َبنَاءكُمْ بالصَّلَاة ِسَبْعوَاضْرِبُوهُمْ عليه لعَْرِا. 

والأمر هنا ليس مُتَّجِهًا للأبناء؛ وإنَّا مجه لأوليائهم. 
والقاعدة عند الأصوليين: أنَّ الأمر بالأمر ليس للوجوب. وإنَّا يكون للنّدب. 


الأمر بالأمر «مروا أبناءكم) أمر الشارع بالأمر» فَإنَّه يكون حينئل للتّدب؛ ولذلك قال: 


ل: «مَرَوا 


)55 ےی 


(وَيُؤْمَرَ با صَغِيرٌ) أي يُنْدَبُ لوليّه؛ سواءً كان أبَا أو أمَّا أو غيرهما من يلي رعايته 
وجتطمرتريي شري اانا ارو سي سن 

وأمّا قبل ذلك فإلّه لا يُؤْمَر بهاء وإنما يُعَلّم الصّلاة وآدابها فقطء من باب 
التعليم وما الأمر فلا يُؤْمّر إلا مَنْ كان ابن سبع؛ لأنّهِ في الغالب هو سن التّمييز. 

قال: (وَيُضْرَبُ عَلَيْها لِعَشْر)» الضَّرب هنا هو ضرب التأديب» لا ضرب 
التعزير. 

لأنَّ التعزیر لاب أن يكون في فعلٍ حرم شرعًاء وأما انديب فاته لكل ما كان 

دون ذلك» [أي] في أصله مبا ح» كترك السنن وغيرها. 

هذه قاعدة فقهائهم نص عليها الرّركثييٌ» الفرق بين التأديب والتعزير. 

رغرب لكي إندكاة نيك 0 اللي عبسل القراة وتحوة 
فإِنَّه من باب التأديب» ولا يجوز ضربه فوق عشرء أي فوق عشر جلداتٍ. 


بل المذهب: حتى في التعزير لا يجوز فوق عشر كما سيأتي إن شاء الله. 
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اجن 
قال بلق : ١ن‏ بلع في أن 


[الشرح] 
قال: (هَإِنَ بَلَعَ في )» أي أثناء الصّلاة» وصورة بلوغه في أثنائها: 
إا RE‏ وهو خروج الماء دفقا بشهوة؛ فإِلّه حينئذٍ بطل 
وضوؤه» وهذا واضح. 
وي 
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ولذلك يقولون: فإن بلغ بالمدَّة فإئَّا تصبح نافلة» ويلزمه أن يعيدها إن كان 
[في] الوقت» أو يقضيّها بعد ذلك إن كان قد احتلم قبل خروج الوقت» وإن كان 
البلوغ بالاحتلام وخروج المنيٌ فإلّه يبطل شرطها. 

قال: (أوْ بَمْدَهَا في وها آي بعد الصّلاةء بأن يكون صل الظهر كاملا ٤‏ 
احتلم بعد ذلك أو بلغ. 

(في وَقتَهَا) الجار والمجرور هنا متعلّقٌ في الحالتين؛ بأن بلغ في أثنائها في وقتهاء 
أو بلغ بعدها في وقتهاء إِذَا فقوله: (ني وَقْتِهًا) يعود للحالتين في الصّلاة. 

فال قلق أى غاد الا وجرا ول يعد الوقيوف لاذ قار أن 


أي 
الصّلاة من شر طها ال ذ فمن افتتح صلاته وهو غير بالغ فإنَ ننه ہا نافلة» وإن نوی 


ئها فريضة لا تُقْبلُ نة الفريضةء وإنَّا هي نافلة» فلا بلغ في أثنائها لا يصح له أن 
يقلب التي من التافلة إلى الفريضة هذا من جهة. 

نھ ى ا غي الفرض كل وداتا نيّة مَنْ كان 
دون البلوغ -وإن نوى الفريضة-تكون نافلة؛ ولذلك يلزمه إعادتها إن بلغ في وقتها. 

وعلى مشهور المذهب: لا يصح إمامة غير البالغ بالبالغين في الفريضة» ويجوز 
في الثّافلة؛ لأنَّ نيه نافلٌ وليست فريضةء ومن شرط الإمامة الحاد نة الإمام مع 
ا 

إِذَا هذه مسألتنا وهي قضية 1 1ه يلزمه أن يعيد» فيعيد الصّلاة» ولا يعيد 
الوضيودة لأن الرشيوع ل ا ا 

قالوا: لكن لو كان قد صلى بتيمّم يلزمه إعادة الَيمُّم؛ أن من شرط اليم نية 
استباحة الفرضء ونيته استباحة التافلة لا يجزئه أن يصب بها فرضًاء وهذه تقدّمت 


قال االله : (وَيِحْوْمُ أَخِِدُهًا عَنْ وها إلا تاو الْجَمْعَ وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهًا 
5 قري موت يم 
الذي بحَصله قَرِيبًا) 


[الشرح] 
0 واريك ان هوا سعى فيا 
قول الضف 9 اك ونه لأا من أن الول رر رها 


رمو تخد 
كرد كير 
عن وقتها؛ قال الله : إن ل متيرج كتنبا ورتا [النساء: ۳[ 


- 


وقال الت يله يأك أ مَرَاءُ يُوَّخرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَتَهَااء قالوا: ما نفعل يا رسول 
الله؟ قال: ١صَلُوا‏ الصّلاة لِوَقيهَا نّم صَلُوا مَعَهُما. 

قد تللق سل اك أ غود اعرا عن ا 

قول المصتّف: (وَيَحومُ تأده عَنْ وَقَيهَا) المراد بالوقت ليس مطل الوقت» وإنَّا 
وقت الجواز فقطء يحرم حتّی وقت الجوازء فتأخير الصّلاة إلى وقت الضّرورة حرام مع أن 
الصّلاة فيه تكون أداءً لكنّه يحرم. 
إا قوله : (عَنْ وَقَتِهَا) أي عن وقت الجواز والاختيارء لا مطلقٌ الوقت E‏ 
قول المصتّف: (و يرم يهُا عَنْ وَفْيَا إلا لتا الْجَمْعَ وَلِمُشْمَفِلٍ بشَرْطِهَا 
ذِي مُحَصّلَّهُ قَرِيَا)» هذه المسألة مكوّنةٌ من جماتيْنٍ: 
الجملة الأولى: في قول المصنّف: (وَْرُمُ تََخِيُِهًا عَنْ وََيهَا إلا او الْجَمْعَ)؛ 
ي أنَّه يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها لوقت ما بعدهاء وهو وقت الصّلاة ة التي َع 
ما #الغصر مع الان رالا هم الخقريه ا كان ال حن عن عرر ااي 
ونوى الْجَمْعَ» إذَا يجوز له التأخير بشر طَيْنِ: 

[الشّرط الأوّل:] أن ينوي الْجَمُع» وهنا النّة بمعنى النيّة الصغرى» وهي العزم» 
أن يعزم على الْجَمْع. 

[والشّرط] الثاني: أن يكون من أهل الجَمُْع» بأن يكون مسافراء أو لمطرء أو نحو 
ذلك من الأمور الي ستأتي إن شاء الله في محلّها. 


و 


ع 


)١(‏ اعلم -وفقني الله وإياك- أنني قدمت هنا من كلام الشيخ وأخرت؛ بناء على مواقع الجمل» وبناء أيضا على كلامه: (نسيتها) فجعلتها في 


وهذا معنى قوله: (و جرم اخ ها عَنْ وَفَيَهَا إِلَالَِاو الْجَمْعَ). 

هلاه لسالة الأرل اا ری أ كر ناويا ا 

المسألة الثانية: وهي التي تحتاج إلى تركيز» وانتبهوا معي فيها؛ وهي قول المصتف: 
(وَلِمُشْسَغِلٍ عطقا الذي بحَصَلَهُ ريبا)» أو صل التّزْط قري 

E O I ET CR EE 
قدامةء ذكر ذلك ابن الْمُتَجَّىء وذكره الشّيخ تفي الدّين كذلك؛ فقالوا: لا يعرف في كتب‎ 
فقهائنا نَم ذكروا هذا الاستثناء: أنه يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها لمشتغلٍ بشرطهاء حتى قال‎ 
بعضهم: إن الموفّق أخذها من بعض الشَّافعيّة» ولذلك بعضهم أنكر عبارة الموفق: (ألّه لا يجوز‎ 
أرما( ای کا ل ا ع ایو ا‎ 
قریبًا)» کا سيأتي بعد قليلٍ أن هذه من زيادات السيخ موسى.‎ 

لاذا قالوا: إنَّ هذا غير صحيح؟ 

لسببين: 

اال ل ] قالوا لاله ان 
والسّبب الثاني: آله يلزم على هذه الجملة لوازم كثيرةٌ غير صحيحة؛ من أمثلة ذلك: 
أن الذي لا جد الماء» ويعلم آله سيجده بعد خروج الوقت» بحيث كان الماء بعيدًا عنهء 


له إن مشى سيخرج الوقت» فهل نقول له: صل بعد خروج الوقت؛ لأنّك مشتغل 


0 


نقول: لا؛ فقد انعقد الإجماع في الجملة على المنع من ذلك فإنَّا ينتقل لبدله وهو التَيمّم. 
ومثله يقال أيضًا في إزالة التجاسةء فإن كثيرًا من كان على ثوبه نجاسة فإنّه يعلم أنه 


سيأتيه ماءٌ بعد خروج الوقت» ومع ذلك نقول: صل في الوب النّجس. 


ولذلك ما الذي فعله المصتف وهو الشَّبِحْ موسى؟ 

زاد قيدا؛ وهو عبارة: (الَّذِي صله تُر اا اند وز تأخير الصَّلاة عن وقتها إذا 
كان مشتغلا بالشّرطء وكان تحصيله لهذا الشَّرط يحصل قريبّاء لا يحتاج إلى مدَّةٍ طويلة» وإنَّ) 

وأيضًا هذا القيد الذي ذكره الشّيخ موسى يلزم عليه بعض اللوازم السّابقة. 

واو ا سو 


ETT 7 أ‎ e 


ولذلك يصلي المرء عريانًاء وبتيمّم» وبدون تيمم ويصلٌ كذلك أيضًا بثوب نجس» 
ويصلٌ أيضًا مع تركه لبعض الأركان» فدلَّنا على أنَّ أهمّ الشّروط مراعاةٌ شرط الوقت» هذه 
القاغدة الوقت تمر امي 

فإذا ضاق الوقت عن تحصيل الشَّرط؛ -كالوضوء والسّْرة-والفعل -وهو الصَّلاة- 
ضاق الوقت عن تحصيل الشَّرط والفعل معًا في الوقت فأيِّما الذي يُقَدَّم؟ 

على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يُقَدّم الفعل في الوقت أم يُقَدّم الشّررط؟ 

نقول: يُقَدَّم الفعل في الوقت على الشَّرطء هذا هو الأصل. 

أنا أريد أن تركزوا معي» هذه مسألة دقيقة جدًا؛ فانتبهوا ها 

اال الان آنا تقول إن تفيق الملاهب أله إذا كان الورجوب ف آخر الوقت» كك 
يکوت ذلك؟ 

يكون الرَّجُل ناتء فلا يستيقظ إلا في آخر الوقت» / يق إلا خس أو عشْرٌ دقائق» إِنِ 
انْشَغَلَ بالطّهارة حرج الوقت» فصلاها بعد ذلك. 


إا إذا كان الوجوب إِنَّا ثبت في آخر الوقت؛ كالتائم إذا استيقظء والنّاسِي إذا تذكّر 
والجاهل بدخول الوقت إذا عَلِمَ به في آخر الوقت» والصّبيٌ إذا بلغ» والمرأة الحائض إذا لم تطهر 
إلا في آخر الوقت» ل يب لها قبل خروج الوقت إلا خمس دقائقٌ؛ هل تغتسل أم تصل في هذه 
الخمس دقائق؟ هذا كلامهم» وغير ذلك من الذي لم تجب عليه الضّلاة إلا في آخر الوقت. 

تقول: إذا لم يكن الوجوب إلا في آخر الوقت فإلّه يقَدّم تحصيل الشَّرط؛ بشرط أن يكون 
ريا كما ذكر المصتّف: (الَّذِي يُحَصّلهُ َرِيبا) يعني يحصل قريبًا. 

بناء عل ذلك لو آن رجلا كان تات استيقظ+ وستزته الى تسا عورته بعيدة غنه 
بعدًا قريّاء فإِنّه حينئذٍ يذهب» ويتوضّأء ويلبس السّثّْرة» والمرأة تغتسل» وإن خرج الوقتء ثم 
تصلي بعد ذلك هي» ويصلي هو الصّلاة» وإن خرج الوقت. 

إِذّا فقول المصدّف: (وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الّذِي نحَصّلْهُ قَرِيَا)» حل إذا كان الوجوب 
في آخر الوقت» فضاق الوقت عن فعلهم معًا. 

انظروا معي مفهوم ا حالة الثانية التي ذكرناها قبل قليل: أن الوجوب إذا كان في أوَّل 
الوقت فإِلّه يدم الفعل في الوقت» وهذه الصورة الأول الي ذكرناها قبل قليل. 

إذا كان الوجوب في آخر الوقت» ولكنّ الشّرط لا يتحصّل إلا بعد مُضِي مدَة؛ يحتاج إلى 
ثلث ساعةٍ حبَّى يصل إلى الماء» فهل يصلّ في الوقتء أم ينشغل بالشّرط الذي يحتاج إلى مدَّةٍ 
بعيدة؛ إلى نصف ساعة» أو ساعةء ثم يحصّل الشّرطء ويصلي؟ 

نقول: إذا كان تحصيل الشَّرط يحتاج إلى وقتِ طويل فإنّهِ يقدّم الفعل في الوقت؛ لأنّنا 
نقول: إِنَّ يُقَدّم الشّرط بِقَيْدَيْن: 

- أن خضل قريبًا. 


- وأن يكون الوجوب في آخر الوقت. 


نا صورةٌ ثالثةٌ م أقف على من نص عليها إلا الشَّيخْ تقيّ الدّين» وخرّجهاء وتخريج 

د تقيّ الدّين على قاعدة المذهبء وهو الصَّوابٍ في هذه المسألة؛ لأنّه مبنييٌ على القاعدة» هو 
الّذي قرّر القاعدة السّابقة التي ذكرثٌ لكم. 

قالوا: إذا تعد المسلم تأخير الصّلاة لآخر الوقت تعمُّداء فهل يُقدَّم هنا فعل الصّلاة في 
الوقت آم يُقَدَّم الاشتغالٌ بالشّرط الذي عنصل قريًا؟ 

ذكر الشَّيخ تقينٌ الدّين أن الظّاهر أنه ينشغل بالشّرط الذي خضل قريبّاء ويصلٌ الصّلاة 
بعد خروج وقتهاء مع إثمه» فيكون آتاء ولا يسقط عنه الإثم؛ لأنّه أصلا هو آثمٌّ في تأخير 
الصّلاة إلى آخر وقتها مع علمه أئَّا تحتاج إلى وقتٍ أكثرٌ من هذا الوقت الذي أتحرها إليه؛ فإنّه 
لا يجوز للمرء أن يُوَّخَرَ الصّلاة إلى آخر الوقت الي يضيق عنهاء وعن شرطها معّاء فهو آثمٌ 
ابتداء» فالإثم عنه لا يسقط. وإن خرج وقتها. 

إا صار عندنا ثلاث حالاتِء أو أربمٌ قَسّمْهَا كما شت. 

هذه المسألة أريدك أن تنتبه ها بالتفصيل الذي ذكرث لك. فإنَّ هذه المسألة أشكلت على 
أربع طرق: 

الطّريقة الأُولّ: طريقة الموفّق» إن اموق قال: (إلّالمشتغل بشرطها) وسكت. 

الطّريقة الثانية: طريقة الشَّيِحَ موسى أنه زاد: (الَّذي يحصل قريبًا). 

الطّريقة الثَالئة: من نفى صحَّة هذا الاستثناء بالكليّة يقول: (لا يصح مطلقًا)» مثل 
طريقة ابن المنجًى» وبعض فقهاء المذهبء بل جزم قال: (ل يَسْق الموفّق أحدٌ). 

والطّريقة الرّابعة: وهي تحقيق المذهب» وهي مراد الموقق, كما ذكر الشيخ تقيّ الدّين 
وغيره» وهي الأصحٌ؛ آنا نقول: (ولشتغل بشرطها الي يله قرا إذا كان الوجوب في آخر 


الوقت» أو تعمّد التأخير لآخر الوقت» وإ فلا). 


[المتن] 
قال کله : (وَمَنْ جحد وجُويبَا كَمَرَ وَكَذَا تَارِكُهَا اوتا؛ وَدَعَاُ مام 


.( 


٤ رم‎ 


وَضَاقٌ وَفْتُ الثانبة عَنْهاء ولا يتل ّى يساب كاذنا 
[الشرح] 

قوله: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبهَا كر وكذلك كل مَنْ جحد شينًا من المعلوم من الدين 
بالضّرورة. 

قال: (وَكَذَا تار كا عَاوْنَا)؛ من ترك الصّلاة تهاونًا فإِنّه يكفر» ثبت في ذلك حديثان؛ 
حديث جابر في الصحيح» وحديث البراء عند أبي داود: 

- حديث البراء: «الْعَهْدٌ ِي بين رتهم الصلاة فمن تَرَكَهَا فقد كَفَرَ) وهو صريحٌ. 

- وحديث جابر في مسلم أنَّ النََيّ ب قال: ١بَيْنَ‏ الْمَرْءِ وَبَينِ الْكُفْرِ ترك الصلاة. 

وهذان لفظان صريحان من التب بم اها كفرٌ. 

وقد حكى جمعٌ من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصّلاة؛ قَمِنْ ذلك أنَّ محمّدَ بن 
نصر المروزيّ في كتابه: «تعظيم قدر الصّلاة» نقل عن بعض التابعين وهو شقيق بن عبدالله أنه 
قال الما كان I‏ يكام الأعي ل NEE‏ 
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وجاء عن إسحاقٌ بن راهويه-شيخ حمّد بن نصر- أنه حكى الإجماع من عهد الصّحابة 
إلى وقته على كفر تارك الصّلاة» أي تهاونًا. 

قال: (وَدَعَاه مام أو تابه قََصَرٌ)ء الكفر نوعان: 

كفرٌ ظاهرٌء وكفرٌ باطن. 

الكفر الباطن كل أمره إلى الله كك وقد ذكر ابن رجب مله أنَّ أحمد وطريقة 
امتقدّمين عندما تكلّموا عن كفر تارك الصّلاة ل يجعلوا شرط استتابة ول الأمر له -ى) سيأتي 


بعد قليل-وهذا مبنيٌّ على تم يتكلّمون عن الكفر الباطن» فكل أمره إلى الله كك وأمّا الفقهاء 
مم يتكلّمون عن الكفر الظّاهر الذي يترنّب عليه أحكامٌ منها: 

عدم الصَّلاة عليه» ومنها: قتله» ومنها: فسخ ولاية المرأة الي تكون تحت ولايته» ونحو 
ذلك من امون 

فالكفر الظّاهر يشترط الفقهاء له الاستتابة» فتارك الصّلاة قبل الاستتابة لا يكون كافرًا 
ظاهرًاء وأمّا باطنًا فكل أمره إلى الله» فنقول: هو كافرٌ لظاهر الحديث. 

إا عندنا تارك الصّلاة له حالتان: 

- إِمّا أن يكون قبل الاستتابة. 

- أو بعد الاستتابة. 

فبعد الاستتابة من الإمام أو نائبه» ويتعمّد حينئذٍ ترك الصَّلاةء فيكون كافرًا ظاهرًاء 
وباطتًا كذلك. 

وذكر ابن القيم في كتاب «الصّلاة » -وأظته سبق قبل ذلك -أنّه لا يُعْلَمُ أنَّ رجلا قيل له: 
صل ثم يُعْرَضٍ عل السَیْف فلا يُصَلٍْ إلا وقَطْعًا سيكون كافرًا كفران جحو أو ربا يكون 


4 


و 


كفران استكبارٍ وامتناع» ولا يُخْرَف أن أحدًا عرض على السّيْف وامتنع» هذا يتعلّق به الحكم 
الظاهر. 

فإن ترك الصّلاة ولم يسْتَتَبْ يَتْ؛ لن الإمام لم يذعه أو الاتشغالة أو لأيّ سبب من 
00 
اله كاف . 

ولذلك نص فقهاؤنا على أنَّ تارك الصّلاة قبل الاستتابة حكمه حكم المنافق» يُصَلٌّ 
عليه يُدْقَنُ في مقابر المسلمين» كا صل التب ميته ودفن المنافقين في حياته» لا ينفسخ ولايته 


3 و و 
على مولياته يقسّم ماله» يرث ويورّث. وغير ذلك. 
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إا متى نحكم بكفره الذي تترئّب عليه الأحكام ظاهرًا؟ إذا اسْتْتِيبَ ثم امتنع. 

والاستتابة لا تكون لآحاد التاس» وإِنَّا تكون لول أمر المسلمينء أو نائبه كالقاضي. 

افیا تان و اناف نان عقن اا س اسكافا كر امل فار ك ا 
وقد مرِّ علي كثيدٌ من النّاس َمل الولاية من شخص لآخرٌ بحجَّة ترك الصّلاة فقطء مع أنه م 
يدع إلى الصّلاة» ول يستتَب فيها. 

نقول: لا تنفسخ الولاية بذلك؛ بالرّدّة نعم؛ [تنفسخ] لترك العدالة» هذه مسألة أخرى. 
العدالة مسألةٌ أخرىء لكن نتكلّم لأجل الرّدَه لا كم بردَته إلا بعد الاستتابة» وهذه مسألةٌ 
اله ها فصّ غليها شاعة من الققياء»م: منهم الشيخ تق الدين. 

قال :0 TATE‏ امهب : أنه نكم بالكفر بترك صلائَيْنِ لماذا؟ 

البالارله TT‏ أت الصّلاة الأول عن وقتها متأولا؛ إِمّا مريدًا للجَمْع» أو 
كان مشتغلًا بشرطهاء وفهم الكلام المطلق: أله مَنِ انشغل بالشّرط ربا جاز له التأخير مطلقّاء 
فقن يكوة عا لا فى ار ا راع ,وان سلبان قاد تر عد تاريل را بتاعي ضرا ع 
مسي م 

[الشبب] الثاني أن التي يوم -والحديث في الصّحيم-قال: ايكون علي مرا 
يو خرو الصَّلَاةَ 9 فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ١صَلُوا‏ الصّلَاةَ لوَفْتهاء ثم 
صَلوامَعَهْا. 

هذا الحديث دليلٌ على أن من أخر صلاةً واحدةٌ عن وقتها لا يَكْفُره وهم الأمراء الّذِين 
أشار إليهم ا بم » وكانوا في عهد خلفاء بني أميّتَ فإنّه لم يكم بگقرهم» وسَنَّاهم: 
«أمراء»» ولم يخلع ولايتهم؛ لانم صلَّوا الصّلاة بعد خروج وقتها. 


ن 
3 


فدلٌ على أن صلاةً واحدة لا كم بکفره» ما زاد عن اشن لا يُوجّد دليلٌ بعدم الكفرء 
فنبقى على الأصل أن تارك الصّلاة كافرٌ. 

وقول المصتّف: (قَأَصَدٌ وَضَاقٌّ وَفْتٌ الثازية عَنْهَاا أيْ وقت الصّلاة الثائية عنهاء طبعًا 
إذا حضرت الصّلاة. 

قال: (ولا يُقْتلُ حَتّى يُسْتتَاتِ تَكَانًا فيها)» أي في حال الححود وني حال الترك. 

وقوله: (تَكَانَا) أي ثلاثة أيّام» ليس ثلاث مرَّاتِء وإنَّا ثلاثة أيّام. 


[المتن] 


\ 


قال مله : اب الأدان وَالْإِقَامَةِ هما فَرْضًا كِمَايَةِ عَلَ الرّجَالٍ الْمُقِيوِينَ لِلصََرَاد 


[الشرح] 

قال: بدأ المصتف بالأذان والإقامة» وهما علامتان للإعلام بدخول الوقتء فقال: (مْمَا 
َرْضًا كِمَابَِ عل الرّجَالِ) كونم| فرضا كفاية الدّليل على الفرضيّة أن التي َي -كما في حديث 
أي هريرة-قال: (إدّا حَضصَرَتِ الصَّلاةٌ َوَن أَحَذّكُمْ) وهذا نص على الوجوب. 

وقد مر الذي م اليش آلا يبوا مَنْ اذد فدلّ على أن الذي لا يردن يكون آث)؛ لأنّه 
مستحق للعقوبة» وهي التبييت» وسيأتي إن شاء الله-في كلام المصتّف. 

قول المصئف: (هما قَرْضًا كِمَايَةِ) عبر المصنف بالتئنية؛ (فَرْضًا كِمَايَةِ) وهذا من باب 
المطابقة بين المبتدأ والخبر (هُمَا) مبتدأء (كَرْضَا) هو الخبر» فالمطابقة بينهما هو الأفصح في 
الكلام. 

وكلام الع ب الست من كلام صاحب «المنتهى)؛ ن صاحب «المنتهى» جعل الخبر 
مفردًاء فقال: (هُمَا كَرْض كِفَايَةِ) فحينئذٍ نحتاج التّقديرء ما نحتاج تقدير وصفيء أو نحو ذلك 


[لأن] الخبر غير مطابق. 


قال: (عَلَ الرّجَالِ) لأنَّ النّساء لا يجب عليه الأذان؛ لحا جاء عند البيهقيٌ من حديث 
ابن عمرٌ أن الى ام قال: «لَيْسَ على النْسَاءِ دان ولا إِقَامَة 

E يي‎ 

إِمَا دار استيطان» أو دار إقامة» أو دار سفر. 

دان ا ص وا من هة الأمون اا وان صا جز اء ان باب 
صلاة ذوي الأعذار والمسافرين. 

هنا قال الصتف: (تجب على المقيمين) فتشمل المستوطن والمقيم معّاء لم يعبر الشيخ 
ب«المستوطن)» وإنَّا قال: (المقيم) ليدخل فيه «المستوطن». 

ا موف تا المستورطر: ): ا ل 

وأمّا المقيم فهو الذي يمر على بل ليس وطنًا له مِم الإقامة فيها أكثرٌ من ربعة أَيّام 
على المشهورء فإنّه حينئذٍ يكون مقيًا. 

إا المقيم والمستوطن كلاهما يجب عليه الأذان» ولا يسَمَّى المرء: «مقي» إلا إذا أقام في 
مكانٍ فيه بينان» وأمّا لو جلس شهرًا في برّ؛ِ خيام ونحو ذلك فلا يَسَمَّى: «مقيًا» ولذلك لا 
يجب عليه الأذان. 

قول المصتف هنا: (هما فَرْضًا كِمَايَةِ عَلَ الرّجَالٍ الْمُقِيمِينَ) إِذَا الرّجال مخاطبون به على 
فرضيّة الكفاية» فإذا فعله البعض فإنَّهِ تتحقّق بها الوجوب» والباقون في حقهم مندوبٌ. 

يقابل الرّجال النساءء ناسب هنا أن نذكر مفهوم هذه الجملة: المرأة لا يجب عليها 
الأذان» ولا يُنْدَبُ لهاء حنَّى التدب لا يُنْدَبُء وإنَّا هو مبامحٌ في حقهاء بباح للمرأة الأذان 


والإقامة؛ بشرط ألا يكون فيه تغنَّ يسمعه الرّجالء فإن كان فيه تغنّ أو فيه رفعٌ للصّوت فلاء 


ونا هو مباحٌ في حقهاء فالتفي في الحديث الذي عند البيهقيّ نا هو نفيٌ للوجوب والنّدب» لا 
نفي للإباحة. 

الأمر الثَّاننِ: في قول المصنّف: (المقيم) عرفنا المقيم أله يشمل «المستوطن» و«المقيم) 
وعرفنا من هو «المستوطن» و«المقيم). 

يقابل المقيم الذي لا يجب عليه وهو المسافرء المسافر لا يجب عليه آذانء وإنَّا يُنْدَبُ له؛ 
أن الي بم قال لأبي سعيدٍ وغيره: َوَن لَكُمْ أَحَدُ005". 

فدلّنا ذلك على أنه مُمْتَحَبٌ الأذان» وهنا مَل الحديث على التّدب؛ لأنّ الأذان تابعٌ 
ل ل 

والراق يسائر هغل ميا الخيلة: 

= فق كان جال اشتتداف السمر. 

- وَمَنْ لم يع الإقامة أكثرٌ من أربعة أيّام. 

- ومَنْ دخل بلدا لا يعلم كم سيمكث فيها. 

و امسافرين». 

المسافر يندب له بخلاف المرأة فإنّهِ باح ها الأذان. 

ثمّ قال الشيخ: (لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتوبَةِ) انظر الفقهاء عندما عبّروا قالوا: (لِلصَّلَوَاتِ 
الْمَكْتُوبة) ولم يقل: (لِلصَّلَوَاتِ الْحَمْس)؛ لأن الصّلوات التي يجب ها الأذان هي الصَّلوات 
الخمس والجمعة» والجمعة ليست ظهرًا. 

انتبه هذه القاعدة: الجمعة ليست ظهرًاء وكا emel Seka‏ 

وجوبًاء أو فوانًا ينتقل لبدهها وهو الظهر الجمعة ليست بدلا عن اله بل العكس. 


ِذَا الصلوات هي ا اهار يقرو لون اا اكت ال 2 
الب ت عو او امريد ذا 

قال الشيخ: (يقاتل أَهْل بَلَدِ تَرَكُوهُمَا) عندنا في هذه الحملة ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: قول المصتف: (يُقَائَلُ أل بَلَدِ تَرَكُوهُمَا) ما دليلها؟ ما ثبت عن الََّْيّ 
في حديث أنس وغيره أنَّ اَي تلم كان إذا طلع الفجر كان يتسّمع الأذان» فإن سمع 
الأذان ترك وإن ل يسمعه أغار» -عليه الصّلاة والسّلام-فدلٌ ذلك على أنَّ مَنْ تَرَكَ الأذان فإِلّه 
يقال لتركه هذه الشّعيرة الظاهرة: 

وكذلك كل شعيرة ظاهرة الشعائر الظّاهرة يُقَائل مَنْ تركها. 

المسألة الثانية: في قول المصتف: (ِيُقَائَلُ آهل بَلَدِ تََكُوهُمَا) أي تركوا الأذان والإقامة 
معًاء أي تركوا التَّتِينء وبناءً على ذلك فلو تركوا الأذان فقطء وأَنَوَا بالإقامة فإئَّم لا يُقَاتَلُون 
نص على ذلك ابن نصر في حواشيه على «الفروع». 

المسألة الثّالئة: أنَّ المصئّف هنا قال: (يقاتل آهل بَلَدِ تَرَكُوهُمَا) بعض الفقهاء عبّر قال: 
(ُقَاتل آهل بد إذا انفقوا على تركهم))» والصَّوابٍ [من] العبارتين كما ذكر المصبّف في حواشي 
«التتقيح» هو: أن الْمُقَائلَةَ تكون على اترك لا على الاتّفاق على الترك. 

إا الْمُقَائلّة على اترك وإن ل يتّفقوا على تركهماء فلو تركوهما تهاوئاء كسلا استكبارًاء 
نعم كثيث من الاس يستكبر عن الأذان» وقد جاء عند أبي داو أن في آخر الرّمان يتدافع الاس 
N‏ اسن يقر ناترم انعم لامر ذا لدوم انفلم Ea‏ 
عن أن يوم النَّسء وهذه علامة سوء أن النَّاس لا يجدون إمامًا يصلى بهمء هذه علامة سوءٍ في 
آهل بلدء أو آهل زمانِ. 

_ اليلدان يقر لر ليس عدا أ ر ا2 عدن شتا علامة فو لان 
الي م ذكره في مقام الشَّرّ في آخر الرّمان. 


۲ 


وكذلك الأذان بعض النَّاس قد يتكبّر عنه؛ لألّه يرى أَّها وظيفة أقلّ الاس منزلة فإنّكم 
تعلمون أن الصّلاة كانت قذي وظيفة الخلفاء والأئئّة وقد جاء عن عم قال: الول الخلافة 
لكنث مؤذتاا» فيعض النّاس برخ أن هذه وظيفة الأغل» وآمًا الأذان بكرن لمن دونه 


[المتن] 
قال ينه : (و 


اك 2 


3 رم أَجْرَتَا. لا عه بِيْتِ الْمَل عدم مُتطَوّع). 


- وو 


0 


يقول الشيخ: (وحرم أجرا)» أي أ- 
أخذ الأجرة. 
لأنَّ القاعدة داتا: أنَّ كل ما حَرْمَ أخذه حرم دفعه. 


1 5 يم اه 0 م 3 5 َه ٠‏ 2 5-3 
هذه قاعدة ليس لما استثناءات إلا صور معدودة جداء وغالبًا هذه الصور عند الحاجة؛ 


5 
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جرة على الآذان والإقامة. جرم دفع الأجرة. وچرم 


مثل: شراء المصحف. فالمذهب: أنه يحرم بيع الملصحف؛ ويجوز شراؤه عند الحاجة» ومثل أيضًا: 
بيع الكلب يحرم؛ لكن يجوز شراؤه عند الحاجة» في الأمرين أو الثّلاثة التي ورد بها النصٌ. 

إا الأصل: أن كلّ ما حرم أخذه حرم دفعه» وعكسه» إلا ما اسْْتنِيَ وهو ناددٌ. 

قال: (وَخَرْمُ أ الل عل حرمة اع الا جرة عل الأذان وسات آعال 
ES‏ ته أن الى ل 
قال: واخ ودنا لا خد عل أَدَانه أَجْرَاهٍ لأنَّ هذه عبادةٌ حضةء يعني عبادةٌ محضة أذان» وألفاظ 
e a aT‏ 


والمراد بأخذ الأجرة: إِمّا من شخص بعينه؛ فلا يجوزء أو من حماعة؛ كأهل البلد. لا 


o1 


عرد أن يأخذ منهم أجرة. 
:1 0 1 00# 2 ت 31 ا ¢ 
ما لذي يجوز؟ يقول أهل العلم: يجوز أمران» أو ثلاثة» الثالث لأنه مُلْحَقّ من بعض المتأخريه (') 


)١(‏ هكذا في المسموع» ويلاحظ أنه عبر بعد ذلك ب: (الصور) ثم عددها ثلاثة وزاد رابعا عن بعض المشايخ» وهنا ذكر أمرين وزاد بعض المتأخرين ثالثاء 


والله أعلم. 


الح 


[الصورة الأولى:] ما أورده المصنّف وهو: الرّزق من بيت الالء والمراد بالرّزق من بيت 
N‏ فيو ف عست ال o E‏ 
يكون أحيانًا رَزْقَا. 
ها اد ف اعا بال قله ا اا ا م بيش هال الان 
والقاعدة -وستأتينا إن شاء الله في باب البيوع-أنَّ الشَّع يُسَهَل في التعامل مع بيت امال 
ما لايْسَهل في التعامل مع غيره. 
ولذلك عند الحنفيّة يجوز الرّبا مع بيت المال مثلاء وعند فقهائنا يجوز الغرر مع بيت 
المال» ولكن لا يجوز الرّبا معه. 
قال: (لَا رَرْقٌ مِنْ بيْتِ الَّْالِ)؛ الذي هو بيت مال المسلمين العام (لِعَدَم مُتَطَوّع) فإن 
وج متطوّعٌ فالمتطوّع أَوْلّ. 
عندنا قاعدةٌ هنا: أن الذي يؤذّن أو يصلٌ بالنّاس متطوّعًا أعظم أجرًا من يصلٌ بِرَرْق. 
والدّلِيل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن الل تم قال: «ما مِنْ خَازْيَةِ تَعْرُو في سبيل 
الله ضيبو الْممَةَ إلا تََجلُوا ثُلَيْ أَجْرَهُمْ من الآخرَة؛ لا شك أن الذي لا يأخذ الرّزق أتمُ 
أجرّاء وأكمل من يأخذ رَزْقاًء لكن يجوز له أخذ الرّْق؛ إن لم يُوجَد المتطوّع الذي يحافظ على 
المسجد» وأغلب المساجد الاس لهم وظاقفٌ أخرى فلا يُوجَدٌ متطوعٌ إلا في النّادر. 


\ 


ج 


ولذلك يُوجَدٌ من الصَّاححِينَ من يأاخذ هذا الرَزق الذي يأتيه من بيت الال منذ ستين 
طويلة لا يصرف منه مالا في جيبه» وإنَّا يتصدّق به كاملا وهذا موجود كث أعرف أكثرٌ من 
شخص بهذه الهيئة» وهذه الصورة. 

إذا عرفنا الأمر الأول وهو الرّزق المُستثتى» طبعًا الرّزق هو صورة من صور الجعالة 
وعندما قال المصتّف: (وَكَحرْمُ راء وتحرم الجعالة عليهم| كذلك؛ إلا الرّزق الذي يكون من 
بيت مال المسلمين. 


٤ 


الصّورة الثاني الدى ور عد ار دة [فيها] الان ذا كان فين باب الو تت اى بات 
الاختصاص,» فإذا أُوقِف وَقْففٌ لينتفع به إمامٌ أو مدن فهذا من باب الاختصاص فيجوزء 
سواءً كان الوقف بينّا يسكنه» فينتفع بمنفعته» أو بغلّته» فكلاهما يجوزء هذه الصّورة الثانية 
وهذا بإجماع أهل العلم. 

رر ا قالوا :]ذا كان ساف ا عل كام العم “ليس :هل الاد 
بنفسها وإنَّا على كامل العمل» ولذلك يقول الشيخ تق الدين: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز 
عن تعر هن غل ال تاو اعد لشت هلها 

قاذ وز اللشفصن أن ياعد آخرة عل الر نة لكو وز اغد الل عل الشفاءى 
حديث أبي سعيد: (اجعلوا لنا جُعْلا إن شْفِيَ)» فإذا شْفِيَ جاز أخذ الْجُعْلء أمّا أن يأخذ 


ع 
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أجرةٌ» [يقول مثلًا:] أقرأ عليك اليوم بكذا حرام خُكِيّ إجماعًا. 

ومثله يقال أيضًا في الأذان» فإذا أخذ جُعْلا على حفظ المسجد؛ أنه يقوم بحفظ المسجد. 
بإغلاق أبوابه وحراسته مثلاء وتنظيفه» وبأمور متعلّقَةٍ بحفظ المسجدء ومعها الأذان نقول: 
عرزل عون اعد اا فک ن ات الل فی یات ال جره 

الحو الأخيرة] أفتى به بعض المشايخ» 9 او الشيخ ك 

عبدالعزيز بن مانع؛ من مشايخ المشايخ» المتوقٌ في لبنانَ والمدفون في قطرهء المتوقٌ سنة 
220505-55 «البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن»» وذكر أنه يُلْحَقٌ به 
أيضًا الأذان؛ للحاجة؛ وهي حفظ المساجد وعدم تعطلهاء وتعليم الاس القرآن» يجوز أخذ 
NSE IO CGT‏ العامة 


[المتن] 
قال جه : (وَيَكُونٌُ الْمُوَذَنُ صَيّنَاء أمِيئاء الح بِالْوَفْتِ). 


[الشرح] 

بدأ يتكلّم ا لصتف عن السّئن التي تُسْتَحَبٌ في المؤذّن فقال: (وَيَكُونُ أيْ وَيُسْتَحَبٌ أن 
يكوق الودن ف0 المراد بالضدت أمران: 

الأمر الأوّل: أن يكون رافعًا لصوته» ورفع الوت قد يكون واجبّا؛ وهو إسماع الغير 

-وسيأت أنه ركنٌ من أركان الأذان. 

وقد يكون مندوبًا؛ وهو الرّفع الزّائد عن الصّوت» بحيث يسمعه البعيد» هذا مندوبٌ 
والواجب الّذي يكون ركنٌ هو إساع الغيرء قالوا: ولو ثلاثة؛ وهو أقل الجمع» يسمع القريب 
منه. 

لاان ف سى ةد اى ارهد رد اه قد الله 
عالي الصوت مع جماله. 

الأمر الثاني: قال: أن يكون (أاة ومحقى كوت أميئًا ذكر بعض العلا ومهم 
صاحب «الرّوض» قال: أي أن يكون عدلّاء وهذا فيه نظر؛ لأنَّ العدالة رط وشت 


وال واب اا لإ الآمانة معت راد كل الات فالعدالة سان انبا قيرط ف 
کلام لصتف والاما م زان اذ العدالة تتعلّق الوت والأمانة تتعلّق الل وعدم 
إفشاء الأسرارء فإ المؤذّن يَرْقَى على أعلى المنارة فينظر للنّاسء فلربّا رأى من أسرارهم ما لا 
يراه غيره» فحينتئذٍ يُسْتَحَبٌ أن يكون أميئًاء فلا يفشي حى لأهل الدّار» حتّى لصاحب البيت لا 
يفشي بذلك؛ لأنّه من باب الأمانة. 

قال: (عَالِمَ) بالْوَفْتِ) وسيأتي -إن شاء الله-صفات العلم بالوقت. 
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[المتن] 


قال ىلە : (فَإنْ تَشَاحَّ فيه اتان قَدّمَ افصلا فيه - م افصلا في ديه وَعَفْلِِ ثم مَنْ 
ره الْجِيرَانَ ثم فرْعَةٌ). 
[الشرح] 


قال: (فَإِنْ ساح فيه انْنَانِ) اوآ کر من ان كلذخها يريد الآذان» سواء غل سیل الرة 
او غل سیا أكثرٌ من مرَّة؛ الدمتو فك بحيث يكون مؤذنًا راتباء (قَدّمَ أَفْصَلَهَ) أي أفضل 
المتشاحَيْنِء (فِيه)» أي [في] الصّفات المتقدمة الي أوردهاء قَبَقَدّمُ الأفضل صيتّاء وأمانة» وعدًاء 
على من كان دونه. 
قال ا 5 : «عَلَّمْهُ بلالا 1 oy‏ 00 ر وأجمل صوتاء وهذا 
معنى كونه صیتا. 

ل م قصلم في دينه ۾ وَعَقله)» إذا اعدا في الأمانة» فأفضله) في دينه وعقله؛ لما جاء 


و 


یں 


فوا عباس و كما جاء عند ابن ماجة وأبي داود قال: الِيُوّدنُ کک خِيَاركُمْ) هذا يدل 
على أنَّ الأفضل في الدّين والعقل مُقَدّمٌ على غيره. 

قال: (نُمَ مَنْ يخْتارُه الْجِبرَانٌ)» قالوا: لأ الأذان متعلّقٌ بهم» أي بالجيران» والجيران هم 
الّذِين يتعلّق بهم أمانته» وما يتعلّق بصيته» أو رفع صوته» ولذلك فإنَّ العبرة بالجيران الَّذِين 
يستمعون لصوته. 

فإن انه تفقوا على أحدهم فإنَّهِ يكون م مُقَدَمّاه وإن اختلفوا قد أكثر الجيران» نص عليه أحمد 
فقال: يُقَدّمُ الأكثر؛ لأن للأكثر حكم الكلّ في صور؛ ومنها هذه. 

قال: (نُمَ فرْعَةٌ) لأنَّ القاعدة عند الفقهاء: أنَّ كل شخصين استويا في سبب الاستحقاق» 

ولا يُمْكِن قَسْمُهُ بينهها -لأنَّ الأذان لا يُقْسَمُ بين اثنين-فإنه يُقرّع بينها. 


۷ 


ومن ذلك الآذان فَإئَِّمِ قد اشتركوا في الاستحقاق [في] الصفات السّابقة» ولا يمن 
قَسْمُ الأذان بينهم: لا يجوز ولا يصح أن يوذ أحدّهما نصف الأذان ويكمل الثاني لا يجوزء 
يجب أن يكون الأذان من شخص واحده بناءً على ذلك فاه يقرع بينهماء وبذلك جاء النص عن 
الب ل 0 عن النَِنّ يل أنه قال: «لَوْيَعْلَمُ النََّسُ مَا في التَدَاءٍ والصّفٌ 
الأول م يدوا إلا اَن 0 يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لاسْنَهمُوا) والاستهام هو الاقتراع. 
[المقن] 

قال کاله : (وَهْوَ کم عَفْرَةَ يمل برها على علو متَطَهرَ مُسْتَفيلَ الِب جاعِلًا 
بيه في أب عب متیر قي الع واه ابن في أن الشئح: 
الصَّلَاةٌ َر مِنَ الوم رن 
[الشرح] 

قول المصتّف: (وَهُوَ كمس عَشْرَةَ ْلَة)ء أي المشهور؛ لأنَّ الأذان جاء عن الس عل 
بصي بايجيع ؛ و 

رھ ارا يقولرة: كلها عون ولك الأتغيل متها أذان بلول وتات وهو حمس غكرة 
جلة: التكبير أربع مرّاتِء وشهادة آلا إله إلا الله مرّتين» وشهادة أن محمّدًا رسول الله مرتين» 
وحيّ على الصّلاة مرَّتِين وحيّ على الفلاح مرّتين» والله أكبر مرّتِينَء ولا إله إلا الله مره واحدةً. 

ها يدلا عل آذ عل الأذانة خرص ع جا 

وانتبه آنا جعلنا كل لفظة من التكبير جملةٌ مستقلةٌ سينبني عليها حكمٌ بعد قليل. 

قال: (يُرتَلّْهَا عَلَ عل أي يُسْتَحَبٌ له اتیل وما معنى الترتيل؟ 

أمران: 

ا 0 وعدم الإسراع. هذاه و ال رتا عق ان ب الله لني جاءت 
في لسان العرب» يم متكت لدان ب 


۲۸ 


الأمو الناق يا دل تناه اله رقي عل راس كن يلق ا حملةٍ يقف عليهاء وقد 
ذكرتٌ لكم قبل قليل آن امل مس عشرة جل فيا الْمُسْتَحَبُ: أن يجمع في التكبير: الله أكبر 
الله أكبر مرّةَ واحدة أم يفصل بينهها؟ 

المذهب كما نص الشيخ موسى في حواشي «التنقيح): أن اسن آنه يفصل كل جملةٍ من 

وقد ذكر الشيخ موسى آنه تناقش هو وشيخه الشويكيٌ صاحب «التوضيح» وأنَّهِ م يجد 
نّا في هذه المسألة» ولكنّه اجتهد من عنده على قواعد المذهب في عدّهم الجمُلء بناءً على 
اللي الذي ذكرته لكم قبل قليل: و تبن لي(" أنه يقف على كل جملة» قال: ثم وقفت بعد ذلك 
على أن الشّيخ تقىّ الدّين نص عليها. 

وقد نص عليها الشيخ تق الدّين في «شرح العمدة). 

وهذا يدلّنا على أن من نعم الله كك علينا أنَّ عندنا كتبًا لم تكن موجودةً عند الأوائل إلا 

ذا فمشهور المذهب» وهو ظاهر السّنّه: أله يقف على كل جملةٍ؛ لما جاء من قول إبراهيم 
اد بإسنادٍ صحيح عند ابن أبي شيبة: «الأذان جَرْمٌ) فسّره أهل اللّغة كأبي عبيدٍ وغيره 
بمعنى الوقوف على الجمل. 

قال : (علَ عُلَوٌ)» أي أن يكون في مكانٍ مرتفع» کا جاء في حديث عرو , بن الزيئر. 

ال 0 ب له أن يكون متطهرًا من الَدَئَيْنِ الأصغر والأكبر» ومتطهرًا 

إذا كان عليه حدث أكبرٌ قالوا: يُكْرَهُ أذانه» ولكن يصح يصح أذانه لكن مع الكراهة, 
وأكازةكاة فاه خت أده رر ااام غر كاه 


۲۹ 


e 

نوارك امي حدر رادل 7ك 

قال: (جَاعَلًا ا صِبعَيْهِ في 0 السِّنَة أن يجعل أصبعيه في أذنيه» والمراد بالأصبعين 
عندهم ا فيجعلها في أذنيه» مهذه الصّفة2'0, » فيجعل السّسابة ف الادئنء كذا جاء في 
حديث بلالٍ ط؛ ولأن هذه الصّفة تجعل المرء يرفع صوته أكثر في الأذان» فإذا سد المرء أذنيه 
فاه يون صوته أعلى» وهذا مجرّبٌ. 

قال: (غَيْرَ مستد لبوا اس ا لمان 

طبعًا غير مستدير يلزمه أن تكون قدماه ثابتتين في الأذان كلّهء وأما في الجيعلتين فإنَّه 
يلتفت بوغهه ذات اليمين وذات الشال: 

قال: (ملْتَفِئَا في الْحَبْعَلَِ) أي حيّ على الصّلاة حي على الفلاح» (يَمِينَا وَشَْالَا) 
يقولون: يجوز أن يلتفت فيهما جميعًا باليمين» وفيهما جميعًا باليسار» كيف؟ 

أن يقول: حيّ على الصّلاة يميئاء ثمّ حيّ على الصّلاة يساراء ثم حي على الفلاح يميتاء 
وحيّ على الفلاح يسارّاء فيكون جمَحَ الحيعلتين جميعًا في اليمين واليسار. 

ولككن دعا ي ع أن الأفضل أن يجعل حي على الضّلاة على اليمين» يلتفت 
يمينا في حيّ على الصّلاة» ويلتفت يسارًا في حي على الفلاح. 

قال: (ثَايلَا بَعْدَهُمَا) أي بعد الحبعلتين» (في ادان الصّبْح:) خاصّة (الصَّلَاةٌ خير مِنَ 
الوم مَرّتنِ)ء كما جاء من حديث بلالٍ 645 وهذا الذي يُسَمّى: «التثويب في [أذان] الفجر» 


لاه يما الكبية للها وا جر الراب عليها 


)١(‏ وضع شيخنا -حفظه الله-أصبعيه في أذنيه. 


[المقن] 

قال جَئنَه : : (وَهِيَ دى عَشْرَ يدها وَيُقِيمُ مَنْ أن و في مَكَانِهِ ِن سَهَلَ). 
[الشرح] 

بدأ المصنّف ممه بذكر أحكام الإقامة» والمصّف كا ذكر في أوَّل الباب قال: (باب 
الآذان والإقامة»» ثم قال: (وهو) آي الأذان, (حمس عشرة جملة) ثم قال: (وَهِيَ) فالضمير 
المذكر يعود للأذان» (وَهِيَ) يعود للإقامة المذكور في أوّل الباب. 

قال: (وَهِيَ) أي الإقامة» (إِحُدّى عَشْرَة): أي إحدى عشرة جلةء (حْدِرُهَا)» أي جعلها 
حدرا. 
وقد جاء أيضا من حديث جابر عند الثّرَمذيٌ أن الي بل قال: «إذَا أَذنْتَ فرشل وَإذا 
ااا فدل لعل اساب ادر 
ومعنى الحدر أي عدم المد فيهاء وإِنَّا ذكرها مستعجلةء مع الوقف على الجُمُل» ليس 
کالترتیل» الترتيل فيه قيدان» هنا يفوت قيدٌ واحدٌء فالْمُسْتَحَبٌ أيضًا في حمل الإقامة أن يقف 

قال: (وَيُقِيمُ مَنْ أَذّنَّ في مَكَانِِ) أي في مكانه الّذي أذّن فيه» (إِنْ سَهُلَ) عليه؛ لاله إن أقام 
فل تفن اللكان سمه الذين سما الأذاة كر حا اعل عرق كان ركو وال مره أو 


24 
وو 


الذخت 


وقوله: (إِنْ سَهُلَ) عليه ذلك» بمعنى إن سهل وصوله للمسجد» وعدم تفويت الصّلاة 
وأمّا إن خشي فوات الصّلاة فإلّه يقيم في مكانٍ أقربّ من المكان الذي أَذّن فيه وقد كان بلان 
َك يقيم عد باب مسد .زسول الله عل ووز دن غل خش الدور بجانبه» أي بجانب 
المح 


۳١ 


ا 505 د و حر E‏ لو ف ف 8 
مسألة أخرى نأخذها من قول المصنف: (وَيُقِيمَ مَنْ أذنَ) قوله: (وَيُقِيِمَ مَنْ أذنَ) يدلنا 


على أن الأفضل» ويسر -هذه عبارة فقهائنا-أن يتونٌ الأذان والإقامة واحد وألا يؤذّن من لا 
يقيمء هذا الأفضل عندهم أن الذي أذن هو الذي يقيم. 


[المتن] 
قال ْلَه : (وَلَايَصِحٌ إلا 


ىه ع 24 


ر2 Ta:‏ ا همه cs‏ 0 ا ره و 
باء متوَاليّاء من عدل» ولو ملحناء أو ملحوناء و ججزئ من 


م 


[الشرح] 

قال: (وَلَايَصِح إلا مرت يعني يجب أن يكون مربَبّاه فلا يجوز تقديم جملةٍ على جملةٍ؛ 
لأنّه هكذا علّمه الس َيه بلالاء فلا يجوز تقديم جل فيه على أخرى. 

قال: (مُمَوَلِيَا)» أي عُرْفَا بمعنى أنه لا يفصل بينهما فاصلٌ طويلٌ؛ من سكوتٍ طويل 
عُرْفَاء أو يفصل بينهما كلام ليس من جنس الأذان» فيفسده حيئئٍء إلا أن يكون ذكرًا يسر 
كحمد الله من عاطس ونحوه. 

قوله: (مِنْ عَدل)» نأخذ منها حكمين: 

الحكم الأوّل: آنه لابْدّ أن يكون المؤدّن واحدّاء ولا يصحٌ الأذان من اثنين» فعلى سبيل 
لمثال: لو أن امراً تول ابتداء الأذان» ثم في منتصفه جاءه ما يمنعه من إكاله» وأراد آخرٌ أن يتم 
عنه الأذان» نقول: لا يُشْرَعُ ذلك» بل تبتدئ الأذان من أوَّلهء فلابُدٌ أن يكون مؤدَنًا واحدًا. 

الحكم الثاني: آله لبد أن يكون عدلاء هذا هو شرط المؤدّنْء فمن شرطه أن يكون عدلاء 
أن غير العدل وهو الفاسق لا يصح أذانه؛ لأ الأذان فيه معنى الولاية. 

قال: (وَلَوْ مُلَحَنَاه أَوْ مَلْحُونًا) هنا «لو» يقولون: ها تأي للتّقليل» أي لأقلّ أحوال الأذان أن 


سے 
7 


يكون ملحا أو ملحوئاء فعندهم أن التلجين في الأذان مكروةٌ واللّحن فيه كذلك مكروة. 


۲۲ 


س 


المراد بالتّلحين أولَا: قالوا: الريادة في المدود عا جاء في لسان العرب» فكل زيادة في الم 
فى لان لرن 2 و وول للك اقم املاع اا ن ده رال وجي 
أن يُقَال: يا موحمّد! فکألّه زاد في المد مع أنَّ هذا ليس عل مده وإلا هو إشباغٌ» فدلٌ على أنَّ 
ا شد اننظ كنا 

الأمر الثاني في اللّحن الذي يكون مكروما عندهم ولكن يصح معه الأذان: إذا تعمد 
المرء د بالآذان على المقامات» وهذا نسمعه الآن -للأسف-من بعض المؤذنين أله كن 
أن يؤذّن بمقام معيّنِ؛ كأن يُوّذن بالصّباء أو يؤدّن مثا بالحجازيٌّء أو السّيكاء وغير ذلك من 
المقامات. 

لا يجوز للمرء أن يتعمّد الأذان بمقام معيِّنِه وإنّا يرفع صوته من غير زيادة في المد على 
اجا ان ارب ره أقضاء ميت قش رر ا ال ر ا وا ا لك 
فاه جائز. 

فال4 117 علش لحرن ها اللجروة وهر خلا كن ارب وا جن حر الققهاء 
نوعان: 

لحن جل» وحن خفي. 

واللّحن الجاع هو الذي يعيبر المعنى إلى معبّى فاسد. 

أو يغيّر المعنى إلى معنّى غير مراد كأن يجعل الخبر استفهامّاء فهذا يبطل الأذان ولا 
بصع فج 

وأمًا اللّحن الذي لا يغيّر المعنى فإِلّه يصحٌ» ولكنّه يكون مكرومّاء ولذلك يقول: (وَلا 
صح إلا متب يلاء مِنْ عَذْلِء وَلَوْ مُلَحناء أو مَلْحُونًا)» فيصحٌ لكن مع الكراهة. 

مق ا الکن اکرو فالوا عدا کے لمق انا من غ وک فقول ن 
وكبر)ء فيقلبها. 


ارون 


وأمّا إن أتى بالواو مع همز القطع فإِلّه يكون لحنًا جليّاه كأن يقول: «الله وأكبر» فهذه 
تبطل الأذان» الفرق بينه| إثبات ال همز ونفيه. 
و 


4# ل ره 0 ت ۽ _- a‏ 3 ا و . م 3ه و 
قال: (و زئ مِنْ مَمَيْرْ)؛ لأن المميز له نيّة» ولكنها نية قاصرة غير كاملة» فيج زئ منه. 


إِذَا الشّروط الّتى أوردها المصنف هنا شرطان يُشْتَرَطَّان فى المؤذن: 


والشرط الان أن يكون عا 
وهناك شرطان آخران لم يوردهما المصنّف. وهما: 
- أن يكون ذكرًا. 
وان يكون مسلا 
مفهومة من أوَّل كلامه. 
[المتن] 
قال ڪا . ر قر e‏ ' عه سس 0002 
یچ الله : ویبطلھا فصل كث ويسر حرم 5 
[الشرح] 
5 روه 40 ag‏ ص 8 i‏ 3 
قال: (وَيُبْطِلِهَُ] فصل كَثِيرٌ) سواءً كان الفصل الكثير بسكوت أو بكلام. 
قال: (وَيَسِيرٌ تَرمْ)» أي ويبطلها الفصل بين الجمل بكلام يسير محرّم. 
هذا اليسير المحرّم الذي يبطل الأذان نوعان: 


ا 


التوع الأوّل: أن يكون فيه كلامٌ يسيرٌ وهذا واضحٌ. 
انوع الثاني: أن يكون سكنًا منهيًا عنه. مثل أن يقول: أشهد أن لا إله» [ويقف. ثم 
يقول:] إلا الله» ولو كان يسيرًا لكنّهِ وقف وسكوتٌ عحرّمٌ فيبطل الأذان» فلا يجوز الوقف في 


هذا الموضع ولو كان يسيرًا. 


\ 


۲٤ 


إذا قر إ8 كان الفصل ين احمل طوياة: سواءً بكلام أو بسكوتء وسواءً كان 
الكلام محرّمًا اسا فيطل 

وآمًا إن كان بسا اة كان الفصل يسوا يسكوك ف غبرعل عترع جوز ولا بطل 
الآذان. 1 

وإن كان الفصل بين الجمل بكلام يسير مباح فيجوز كذلك» كحمد الله عند العطاس» 
رامت وال ودر ذاكه ٠‏ 

وإن کان الفصل يسيرًا بکلام محرّم؛ كسب وشتم ونحوه. 

ركان ا کرت عدر ع لكات ف ا للا كرناة قبل ف 


حينئذٍ يبطل الآذان. 
[المكن] 

قال ىە : : لا زئ قبلَالْوَفْتٍِ إلا مجر بَعْدَ ضف اللَيْلٍ). 
[الشرح] 


قال: (وَلَا زئ قبل الْوَفْتِ) أي ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت» (إ/ لا قر بَعدَ 


أ 


وار 


ضفب اللَبْلِ)» سواءً أَذَنَ أوّل الوقت أو لم يُوَذّن أوّل الوقت فإنّهِ يجوز أن ودن بعد نصف 
اللّيل. 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: الأذان الأول ما الدّليل عليه؟ 

0 الس ّا قال: إن بلالا بوذن پيل لوا وَاشْرَبُوا حَتّى بودن ابْنُ 
لعل و قا عون ت 


و عن ر رەو 
٠‏ أم مكتوم) 


المسألة الثانية: ما هو وقت الأذان الأرّل؟ 


ذكر المصنّف هنا أله بعد نصف اللَّيل عندهم أله لا يجوز الأذان الأوّل للفجر قبل 
ع الل وان کر ن ع يس ف الس ابن ات اه 

قالوا: لأن الت م أجاز الأذان بالليل» ومن عادة الشارع أله بيط الأحكام 
بالمتناظرات المتشاببات» ونظرنا للّيل فلم نجد وقنًا قريب ثُلْحَقّ به الأحكام اط به إل نصف 
اللّيل» فوجدنا أنَّ هذا أقرب وقت يُلْحَقٌ به الحكم» فالحقناه له. 

ومثله سنقوله -إن شاء الله-في باب الح في مسألة الخروج من مزدلفة» أنّا وجدنا أن 
أقرب وقت يُلْحَقُ به هو نصف الليل. 
[المتن] 


قال اله : (وَيْسَنُ جُلُوسْهُ بَعْدَ آَدَانِ الْمَغْربٍ يَسِيرًا). 


[الشرح] 

نهر للمودة رذ أذق أ هلس بعل آذاف لكريم لد ليل ع اداوس 
روى الشَّارنجيٌ وغيذه عن مجاهدٍ مرسلا أن الس مم قال: «إذا E‏ نّ الْمُوَذْنُ قلا يُقِيِمُ حَنَّى 
ُْيِسَ»» فهذا نصّء وإن كان كتاب الشَّارنجيٌ غير موجودء لكن نقله بعض فقهائناء وإسحاق 
بن سعيدٍ الشَّارنجيٌ هذا من تلاميذ الخاصّين» بل هو من الفقهاء؛ فقد تتلمذ على محمّد بن 
الحسن الشيباق» أو .على تلاميذ عد بن اسن لا آذكر الآنسقء أخذ مسائل محمد بن 
الحسن» وسأها أحمدء فمسائل الشَّارنجِيٌ هي فقه محمّد بن الحسن الشّيباني وشيخه الإمام أبي 
حنيفة -رحمة الله عليه|ا-أبدى أحمد فيهما رأيّه. 

ومسائل الشّارنجيٌ شُرِحَتْ بعد ذلك في كتاب [...] لكنّه مفقوثٌ لأهميّة هذا 


eR 


الکتاں('. 


۳٦ 


إذّا عرفنا الدّليل على أنه بسحب ENT‏ ذا العموه و الاسيداب ما عاذ 
عن عبدالله ابن الي المستلع هرة ديق اديع كع ان 2 قال: يا بال 
عل بَبْنَأَذَانِكَ وَإقَامَيِكَ تَقسَاء يقر رع الكل مِنْ طُعْمَتِه وَيَفْض الْمُتَوَضئُ وُضُوءَهُ). وهذا 
رواه عبدالله بن أحمدَ في زوائد المسند. 

قال اق جْلُوسُةُ) أي جلوس المؤذّنء وعرفنا دليله قبل قليل. 

(َعْدَ أدَانِ الْمَغْبٍ) لماذا حص المصتّف أذان المغرب خاصّة؟ 

لأنَّ [صلاة] المغرب وقتها قصين وليست ها سه قبلية ويُسْتَحَبُ الاسم 
E‏ قبلهاء المذغب: أله لا بستحت الصّلاة لاس ب الصَّلاة 
E E E‏ ات ل اا 
E‏ 

طبب ها اذى صل ؟ هانان ال كان اللعان تصبان بن الكذان وون الإقامة قد تكون 
و ا 
یح له الصّلاة لکن لا تُسْتَحَتُ ُء ولذلك هذه من المسائل عند فقهائنا أ؟ّ َم [يقولون:] تُبَاحُ 
الصّادة وله أ فيهاة لطلق الثافلة لا لاه هناك سه بينهيا: 

ل عل کو تار السير عا تدان هارا على أن اج قد ره اق رد 
بمقدار صلاة ركعتين خفيفتين. 

هنا ذكر المصنّف أله يُمْتَحَبّ جلوس المؤدّنء ولم يقل: (يُسْتَحَبٌ صلاة ركعتين)» 
السّبب ما ذكرتم لكم قبل قليل؛ أن المذهب: أنه لا يُسْتَحَبٌ صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة 


و كان لا أن ر دست از كالر ضر أو درل السبجله وتر ذلك. 


۳۷ 


[المقن] 

قال اله : (وَمَنْ عمَعَ أو 

قال: (وَمَنْ كمع أو قََى كَوَائِتَ أَذّنَ لِْأُولَ َم َنام لكل فَرِيضَةِ)» يعني سواءً قضى 
الفوائت بعذرء كالنّائم» أو لغير عذرء كالمتعمّدء فإنّهِ يؤذّن للأولى فقط» ويقيم لكل فريضةٍ؛ کا 
فعل ال لل في ليلة جمع في مزدلفةء فإِلّه أذ للأولى» وأقام للأولى والثانية» ىا في حديث 
0 . 
[المتن] 

قال جیه : ( و سن لِسَامِعِهِ مُتَاَعَتّه راء وَحَوْقََتهُ في الْحَيْعَلَة وقول بعد فَرَاغه: لَه 
رب هلو e‏ الف الصا الات أت مدا الْوَسِيلَك وَالْفَضِيلَة وان مقانا كردا 
الَّذِي وَعَذْنَهُ). 
[الشرح] 

قال: (ود لقن لا أي يقن سامح المؤدن» وقوله: n‏ لسَامعه) ا المؤذن 
أي أن يقول مثل قوله» کا سيأتي بعد قليل. 

ا د 

المسألة الأولى: في قول المصدّف: (وَيسَنٌ لِسّاهِ 
الوقت» أو قبل الوقت؛ ولذلك يُسْتَحَبٌ حتّى للأذان الأوّل لصلاة الفجرء يُسْتَحَبّ أن يرد 


لسامعه)» أي سامع الأذان» سواءً كان الآأذان ف 


معه» وأن يتابعه. 
أيضًا بسحب حى في الأذان الأول للجمعة. 
فكل أذانٍ مشروع يكحب متابعته. 
الا الان ن قوله: و لخا اء الضمير :هنا يعود للأذان والأقامة معان وبا 


على ذلك فإن فقهاءنا يقولون: يُسْتَحَبٌ أن يتابع المؤذنَ وأن يتابع المقيم» فيقول مثل ما يقول 


۳۸ 


المقيم؛ لعموم قول النَِّ ميلم : 6 مَنْ ٿال مِثْلَ مَا ب N TTT ER‏ 
والإقامة تسَمََى: «أذانًا)؛ (ييْنَّ کل اتن صَلاة). 

المسآلة الال أن قول ال 0 ا أن هذا يمل كل أذان ولوك ره 
فلو أن المرء سمع أذانين» أو ثلاثةء أو أربعة؛ فإِلّه يتابعهم في هذه جميعًا 

[المسألة الرّابعة:] ولو سمع الآخير دون الأول فإنَّهِ يتابعه فيها سمعه دون ما لم يسمعه. 

[المسألة الخامسة:] لو كان سامعًا له ولكن لم يتابعه؛ لكونه كان في صلاةٍ ونحوهاء أو 
مثا في خلاءٍ فإنَّهِ يُسْتَحَبٌ له أن يقضيّه. إِذَا يقضيه متى؟ 

إذا كان سامعًا له» ثم تابعه بعد ذلك مالم يطل الفصلء فإن طال الفصل فإنّه لا يقضيه. 
يقضي ما فاته مالم يطل الفصل؛ لأنَّ هذا محلّه. 

المسألة الأخيرة: أن الفقهاء يقولون: إن المصلّ ومن كان في الخلاء لا يسن له أن يتابع 
8 
أي أن يقول مثل قوله» (سِرا)» أي من غير جهرء فلابدٌَ بأن يسع نفسه؛ 
TT‏ 

قال: (وَحَوْكَلُهُ في الْحَبْعَلة)» بأن يقول: «لا حول ولا قوَةَ إلا بالله» إذا قال المؤدّن: 
«حيّ على الصَّلاة». «حيّ على الفلاح)؛ لما جاء في حديث أبي سعيدٍ. 


قال: (وَقوْلة بَعْدَ كَرَاغِهِ) أي بعد فراغه من الأذان» ومن کا 


ف بعش الأهيار) ققرل الذعاء الشهور: :(اللَهُمَرَ ب هذه الدَّعْوَةٍ التَامَة وَالصلاة الْقَايَمَق آد 
نات TNT ES‏ خنا هو لنظا لبي 7 
حديث جابر» وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البيهقى: (إِنّتَ لا َيف الْمِيعَاة) 


أوردها بعض أهل العلم» فإن زادها مسلمٌ فلا بأسّ» ونص عليها بعض فقهائنا 


۲۹ 


ثمّ بعد ذكر هذا الدّعاء يبدأ بعد ذلك بالدعاء» سواءً كان أذانًا أو إقامة. 

إا المتابعة وذكر هذه الأدعية تكون في الأذان والإقامة» والدّعاء هذا الذي يكون هنا 
يقال في الأذان والإقامة» ومطلق الدعاء الذي يُرْجَى إجابته يكون بعد الأذان وبعد الإقامة. 

وأمَّا ما جاء عن الإمام أحمدَ أنه قال: «ليس بعد الإقامة شيءٌ نحفظه»» المراد بذلك؛ أي 
ليق انان عاة عاد ا تنظ لذن عفن ل ی ا بعد الاقافة راق وده او امن ا 
هذا غير محفوظه وإنَّ) المرء يدعو بعد الإقامة بأمرين فقط: 

[الأمر الأوّل:] (اللْهُمَّ رَبّ َه الدَّعْوَةِ التامَة) الذي هو حديث جابر. 

والأس الان وتعو ةا طلنا دة هنا العاف 


قل وا عل ا 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


| هما ر ت ر ت ر ت ر ت ر ر ت رن ر ر رت رت رت ر ر ر = ر = بي 7 


التعليق المختصر على 
(زاه المستقنع) 


اذ غيلة الث 7 ٠‏ 
أ.د/ عبدالسلام الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الراجحي القديم بحي الصفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 29/8/1١/197‏ اه 


الدرس السابع 
ابداية باب شروط الصلاة] 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسر ي 
[الأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


سمال الرحن الرحيم 

[المتن] 

قال فلل : (ابثُ شر وط الصلاة). 
[الشرح] 

يقول الشّيخ اله (يَابُ د روط الصلاة)» الخّروط كا تعلمؤن أن الشّرط الذي يعرف 
الأصوليُون هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجوةٌ ولا عدمٌ لذاته. 

هذا التُعريف عبد الأصوليّن قد .لا بكرن مستخدما غد الفقهاء من كل حعيقه فإن 
الفقهاء يتكلّمون عن الشَّرط ويعنون به ما يتوقّف عليه الصّحَّةَء فليس مطلق الوجود, وإنَّ) 
يمرن عن الما 

والأمر الثاني: أن الشّرط أحيانًا قد يُفْقَدُِ ومع ذلك تصح العبادة إذا وج عذرٌ. 

ولك الشيخ الفتوحيّ صاحب «النتهى» ًا أراد أن يي الشَّرط قال: هو ما 
يتوقف عليه الصحَة بلا عذر. 

الأعذار مقبولة في الشّروطء والفقهاء يتوسّعون ويتساحون في الاصطلاحات الفقهيّة 
كا بين ذلك ابن القيِّم في بعض كلامه في «بدائع الفوائد»» فقد يطلقون أحيانًا على المانع: 
ارط اهو ند رن اخ اا عض ار كان فوط 

ال IS‏ «(سببًا» ونحو ذلك من الأمورء ومنها تجاوزهم في مصطلح 
القرط: 

اا ا وطق ذكروسقة الكلؤة لأن رو نكر ددم ع 
رلك قال ال( او :نكل التروط كرن بشدة علبهاة ]لأ قرط واا 
إنَهِ يجب أن يكون فيهاء ويجوز أن يتقدَّم عليها؛ وهو النيّة. 


[المتن] 

قال مهاه : (شر وطهًا قَبْلَهَا مها الْوَقْتُ). 
[الشرح] 

قول المصئف: (شروطهًا قَبْلَّهَا) أي أنَّ أغلب الوط ردس قل التو 
الصّلاة؛ إلا اليّء فإن الب يجوز أن تتقدّم عليهاء والواجب أن تكون موافقةً لأوَّها. 

قال: (منها الْوَقْت)» قول المصئف: (مِنْهًا) «من» هنا للتبعيض. فالمصئف تبعًا لأصل 
الكتاب» وهو «المقنع» لم يورد جنيع شروط الصّلاة؛ فقد أسقطا أعني 5 و«المقنع» بعض 
شروط الصّلاة؛ كالإسلام, والّمييزء والعقل» فإنَّ هذه كلّها من شروط الصّلاة لم يُورِدَاهًا. 

والسّبب في إسقاطها: بعض أهل العلم وجد مسلكًا أو آخر» فبعض أهل العلم مثل 
السيخ منصور رأى أن السّبب في إسقاطه هذه الشّروط قال: لأن هذه الشّروط تتكرّر في 
العبادات» والمناسب في المختصّرّات أن تُحدَفَ المكرّرات. فما شرطٌ في الصَّلاةء وفي الصّيام 
وني غيرها من العبادات» فلا يحتاج أن نكر رهاء والشّهارة قبل ذلك. 

وقال بعضهم -وهي طريقة الخَلُوَتيِ-قال: إا حَذَّقَها هنا لأئَّها في الحقيقة ليست شروطًا 
للصّلاة -الّتي هي الإسلام, والتّمييزء والعقل-وإنَّ) هي شروطٌ لشرط الصّلاة؛ وهو النة 
نهي شروط لةه وليست شرطا للصّلاة» ولا شك أن شرظ الشرظ شرط للئىء. 


A 


قال: (مِنْهًا الَْقَتُ)» بدأ المصتف ببيان الشّرط الأول على سبيل الإجال» ثمّ سيفصله 
بعد ذلك؛ وهو الوقت. 

و ا س لك الصلواكوى ‏ الات التي ا 
3 وعلا: الصاو كانت عل الْمُؤّمِدي نت كتنبا موقو 6 [النساء: .]1٠١‏ 

ف لال قت ا 


و 
2 


ر 8 2 
قتت» ى) قال رينا 


aE ) )بو لذ ياو( للق‎ e 
(نن شرظها الوقك).وهذا اللي فك يكو آدق؛ لأن الصّلوات المقروفة قرط ها‎ 
لا ا ا ا ار‎ 

بخلاف الجمعة؛ فإن ا 3 CT‏ قن متها قبل رننها 


لم تصحّ» ومن صلاها بعد وقتها م تصمًّ. 
ما الضّلوات الخمس فمَنْ صلّاها قبل وقتها لم تصحّ. ومن صلّاها بعد وقتها صكَّت؛ 
لكن قضاءً لا أداءً. 


2 


یں 


إذّا تعبير بعض الفقهاء ب(دخول الوقت) هذا أصحٌ وأدقٌ في التعبير من تعبير الصف 
ل 

طبعًا الوقت كما ذكرت لكم ليس لكل الصلوات» وإنَّا لبعضها التي تكون مؤت 
کالصلوات 2 والعيدين» وغيرها من العبادات التي تكون ها الوقت» مثل أيضًا قيام 
اليل فإنَّه م: متعلّقٌ بوقتء والتافلة مطلقًا أيضًا لها وقتٌ؛ وهو خروج وقت النَّهي. 


[المتن] 

قال جه : (وَالطْهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثْ وَالنحس). 
[الشرح] 

قال: (وَالطَهَارَةٌ ەمن الْحَدَّثْ وَالنجَسِ). وسبق تفصيلها من كلام 5 ولذلك 
ذكرها هنا إهالا. 


فك وقول يفن الاس امع باب الب الاس ا لان ال روط الا 
الحدث والتجس» والوقت) ثم يفصّل بعد ذلك» الوقتء فلماذا ذكر المصتف الوقت وحده ثمَّ 
ذكر الشّروط التي تقدّمتء ثم رجع للوقت مرَّةَ أخرى؟ 


نقول: هذا إيماءٌ من المصنّف إلى أن أهمّ شرائط الصّلاة هو الوقت» فكل شرط د 
الوقت فإنَّ الوقت مقدَّمٌ عليه. 

وهذا نص عليه فقهاؤنا جزمّاء فكل الشّرائط الأخرى تكون بعده من حيث الأهميّة. 

وأنتم تعلمون أن التقديم في الذكر مشعرٌ -ليس دائً)-وإنَّ) هو مشعرٌ بالتقديم في 
الفضل. 
[المتن] 

قال لله : (قَوَقَت الظهْر مِنَ الزوَال إل مُسَاوَاةٍ الشيْء فيه بَعْدََبَْ الزَّوَالِ ا 
مْضَلُ؛ لاني َة حر د ع عَم ِمَنْ يُصَلّ جمَاعَةً). 
[الشرح] 

بدأ يتكلم المصثف عن وقت الظهرء فبدأ بابتدائه وبخروجه. 

ابتداؤه ينبني عليه أنه إن فعِلّت الصّلاة قبله فلا تصحٌ 

أا انتهاؤه فيترئّبٍ عليه أمََّا إن ّت بعده عبر قضاءً» ويحرم تأخيرها لآخر الوقت» 
ويحرم تأخيرها إلى ما بعد الوقت. 

المصئف هنا کا هو ظاهر طريقة ة أغلب فقهاء الحنابلة أ نهم يبدؤون في ذكرهم للمواقيت 
الس عاد ال لااد اج ا ق ج اا 
الس ساس لضم «وهى ي التي 

نَسَمّى -أي غد الصيحابة- ن: «الأوق. فأرادوا أن يوافقوا في تعليم المسلمية لأورقات 
الصّلوات تعليم جبرائيل ا لبي ] الصّلوات الخمس؛ بأن بدأ ا 1 م صل به 
العصرء ثم المغربء ثمّ العشاء ثم الفجرء ثم في اليوم الثاني صل بال عي هذه الصّلوات في 


آخر وقتهاء فأرادوا أن يوافقوا ماذا؟ الحديث الذي جاء عن جبرائيل. 


و و 


وتسمية الصّحابة -رضوان الله عليهم-لكونها الأولّ» ومعنى كونها الأول أي هي أوّل 
صلرات آلهان. 

وأا التّهار فإِنّه يبدأ بطلوع الفجر -أنا أعبر الآن بتعبير المذهب-التّهار في المذهب يبدأ 

وقلا إن أولصلواته هي هاذا؟ الطهر. 

طيّب الفجر ما هي؟ نقول: إِنَّ صلاة الفجر هي قاسمةٌ بين اللّيل والنّهار فهي قسمٌ بين 
لاان قا ا دن اقل ل قف وتضل ا 
وز لب علا اا ع ی ا أن ال تنقى يعن ان وقل ال0 عل اله ن غر 
زيادة شيءِ؛ وسيأت في محلّه. 

قال: (قَوَقَتٌ الظَهُر مِنَ الرَوَال) المراد بالزوال عند أهل العلم أحد أمرين -ثمّ سأذكر ما 
الرّوال ظفل المعاصر ين : 

ااا ا ا قصره من و ا ر 
رجات عر با بدك بالطرل؛ فاه ا بكرن قد يندا الر وال هاا هو العامة 
الأولّ. 

وبعضهم يقول: يكون ابتداؤه من جهة المشرق؛ لأن السّمس إذا زالت مالت للمغرب» 
١ 20 TE‏ البية راتدر مله العاقمة الأول 

افر الناق:الذى برف به :]لا وال تالا هو هيل الس إل القروب اهيل الس عن 
كبد السّماء؛ لان قيام قائم الظّهيرة هذا تكون في كبد السّماء» وهو وقت نهي» فإذا مالت السّمس 
رات وریا اور أن عليه انكام ا 

في الصيام: السّواك. 

ومنها ما يتعلّق أيضًا في احج في رمي ا جار وغير ذلك من الأحكام. 
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نان فذاق هذا اناق :دك ركنا الفقتهاء» :دروا بالط وى اک رفن كرون 
بالأصل» وهو الشّمس. 

كا لماعي وها لدم ل ا 

للمعاصرين مسلكان: 

بعضهم يقول: إِنَّ الرّوال المراد به زوال الشّمس عن القَطْر؛ قُطْر الرّوال الذي يكون في 
السَّماء هناك قَطْرٌ يجعله الفلكيُون في السّماء» یکوت متوسطًا إذا زات شمن كلب عنه فقد 
ا 

[المسلك] الثاني للمعاصرين: -طبعًا بالنّسبة للفقهاء القولان المتقدّمان متّفقان؛ لكن 
أحيانًا يعون بالشمس» وأحيانًا يعبّرون بالظل. 

نحن الآن نتكلّم عن المعاصرين» بعضهم يقول: زوال الشّمس كاملةً. 

وبعضهم يقول: لاء بل المراد بالرّوال: زوال قُطْر السّمسء فالشّمس ها قَطْرٌ؛ وهو 
وسطهاء فإذا زال قطر الشمسن عن القطر الزّوال الذي يكون في "الفلك» ويعرقه القلكيون 
فحينئٍ دخل وقت الظّهره وإن تزل الشّمس كلها عن قُطْر الزّوال. 

ا الوق ن كواب ا راان ن 

الفرق بينه| نحوًا من دقيقتين» أو دقيقة ونصني؛ ولذلك كانوا قديًا يحتاطون الحساب 
القديم في توقيت أَمُ القرى» فكانوا يأخذون بزوال كامل الشّمس عن القَطرء ثمّ بعد ذلك 
صحّحوه منذ سنتين» وأصبحت صلاة الظهر مقدمة» يعني بُكْرَتْ عن وقتها بقريب دقيقة) أو 
دقيقةٍ ونصنب تقريبّاء أنا لا أضبط أقول: تقريباء يعني عدَّلوها إلى أن العبرة بزوال قُطْر 

وعلى العموم الأمر فيهما سهلٌ» والأحوط أن المرء يصل بعد زوال كامل السمس» هذا 
اا اقل اقا وا ف لالط ع الطل الا طهر 


٦ 


بعد فترة» ليس مباشرةً من زوال القُطْرء إلا بعده بقليل يظهر الظّل له قدياة ف الطول الذي 
يظهر في النّظرء إِذّا هذا الرّوال وهو () الوقت. 

قال؛ (إقّ شارا الكئو) عبر بالكىء لكي یسمل كل شاخصض» سواة كان أدميّاة سوا 
كان اراو غره: (قَبَهُ بَعْدَ قى الرَوًال)» وهذا بإجماع أهل العلم؛ لما جاء في حديث جابر 
َه أن جبرائيل صلى مع ال بطم في اليوم الأول بعد زوال الشّمسء وفي اليوم الثاني حينم 
صار ظل کل شيءٍ مثله. 

قول المصتف: (بَعْدَ قى الزَّوَالِ)» هذا من باب الاحتياط؛ لأنَّ بعض الاس يظرٌ أنه إذا 
كان ظل الشَّىء قبل الرّوال هو المراد. لاء ليس المرادء المراد بعد الزّوالء هذا من جهة. 

من جه أخرى أحيانًا قد يكون في الشّمس ما يمنع من كامل ظهورهاء وإذا كان المرء لا 
يعرف هل زالت الشّمس أم لم تزل» وقال: هل دخل الوقت أم لا؟ فلاب أن يتأكّدَه يستيقن 
الرّوال؛ لكي يعرف بعد ذلك أفضل. 

قال: (وَتَعْجِيلّا أَفْصَلٌ؛ إلا في يتوغة ولو هن وغدقا الأضل ف الصّلوات كلها 
ا التعجيل ديت ان محرو أن الى بم سيل عن أفضل الأعمال؟ قال: 
«الصَّلَوَاتٌ في أَوَّلٍِ وَفْتهَا». 

قال: (وَتَمْحِيَهًا أقُضَلُ؛ إلا) استثني من ذلك (في شد حرٌ)؛ لما جاء من حديث أي 
هريرة فل آل الي له قال: الح من قبح جک شد الح دوا بص لطر 

قال: (إلّا في د حَرٌ)؛ إِذَا لايد أن يكون هناك شدة ا طاو 
الحرٌ؛ لأا فيح جِهِنَمَ؛ وقد قال الى م : قن شِدَّةَ الْحَر ِن قبح هت فالعبرة بشدَّة الحرٌ. 

نال5 10[ شن وظقةاو ات وار كاذ ا يصل ضاق ق ار اورا ا 
ولو كان ا كالمرأة» أو المعذور كالمريض» أو من لا تجب عليه الجماعة» ونحو 


ذلك؛ فا لد م الأيراة 


وهنا فائدةٌ أن الشيخ محمّد بن إبراهيم مله في أوائل الثانينات الحجريّة أمر بأن يرد 
اللافن س اله تأضيحوا ارون ااا اله آل رسا [أو أكثر]» فش على 
التاس ذلكء ثمّ رجعوا إلى الصّلاة في أوّل وقتها. 

وهذا موافقٌ لكلام الفقهاء؛ فإئَُّم يقولون: ب فتك الابراد بالطو لذ آذ يات 
وبيس مسي ا 0 
التصرة | موا عل اذ دي رقا عورا ل 01 لوقك فيص راقن غير إبواد. 

يُسْتَحَبٌ للمرء الإبراد؟ 

إذا صل وحده» أو كانوا جماعةٌ» غير الجماعات العامة في الأسواق» وغيرهاء والأحياء؛ 
إِنَّهِ اجتماعهم ضابط بناءً على المواقيت. 

قال: (أَوْ مع غيم ِمَنْ يُصَلٍ جماعَةَ)» الذي يكون في الغيم يُسْتَحَبُ له تأخيرها؛ لأحد 

ال الأول لأجل ايفان لوك الوقت» رحا و خرها إل سين الاسعقان: 


ولو بعد نصف ساعةء أو أقلّء أو أكثرٌ؛ قد يكون هناك غيم قبل الزّوالء ولا يعلم أنَّ اسمس 


3 


قن اله فا رل ا أن و ھا سن و اا فد ر الت هذا هو الت 
الأوّل0". 
السّبب الثاني: قالوا: لأجل المشقة؛ لأنَّ الغيم مظنّة المطرء فحيئئذٍ اسْتَّحِبٌ إذا جاء غيجٌ 
أن تؤجّر صلاة الظّهِر إلى آخر وقتهاء فيصلون الظّهر ثمّ يمكثون قليلًا بأن يتستنون أو شيء 
قليل» ثم بعد ذلك يصلُون بعدها العصر؛ ليكون خروج الاس ربجا واحدًا إلى الساجد. 
وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنه | EE‏ 


5 5 2 
إذا سبب تاخير الظهر إذا جاء غيم لأسن سببين : 


)١(‏ كرر الشيخ هنا كلاما فحذفته وقدمت وأخرت با رأيته مناسباء والله المستعان. 
4 


إا للاستيقان لدخول الوقت. 

أو لأجل دفع المشقة المظنونة» فإنَّه من المظنون عند النّاس أنه إذا وَج غيب -الغيم 
الذي بن فيه المطر- أنه قد ينزل منه مطرّء فتؤححرها إلى آخر وقتها؛ لكي يكون خروجًا واحدّاء 
فتصليها مع العصر؛ إِمّا جمعًا إن نزل مطرّء أو في وقتها في كليها إن لم يكن هناك مطرٌ قد نزل. 

هذا هو تعليل الفقها بناءً على فعل الصّحابة -رضوان الله عليهم-الّذي ورد عن جمع 
ليس عن واحلِ» بل عن جماعة. ۰ 

[فائدة:] الإبراد هل يكون إلى آخر وقت الظّهر 0(۴ 

لذ ا لابر اه يقولونه ا دكون طين کار ای 

وقد قدّر الشيخ محمّد بن إبراهيمَ وقته بتقريب ساعة كاملةٍ بعد الأذان في الصيف» بعده 
تنكسر الشّمس قليلًا. 
[المتن] 

قال له : (وَيَِيهِ وَفْتُ الْعَضْر إِلَ مير الْمَيْءِ ميه بعد َء الزَوَالِِ وَالضَرُورَة إِلَ 
عُرُوببًاه وَيْسَنَ تَعْجِيلُهَا). 
[الشرح] 

يقول الشّيخْ: (وَيلِيه) أي ويي وقت الظّهر (وَفْتٌ الْعَضْر). 

ور لفل تمده انين يد لداعل أن ال ردا فرافر 

ما كون لا فاصلٌ بينهم فإِنَّ الوقتين متّصلان. 

زكرن ل اشترالك تيا خلا ال ف تلآ بكرن ماك جر مشترك مون فيد أذاء 


ضلا اله ر والغضر ا بل هو العباء وق هذه بكرن هداد الكانية. 


)١(‏ ذكر شيخنا -وفقه الله-هذه المسألة بعد قراءة الأخ لوقت صلاة العصر فقال الشيخ: (نسيت أن أتكلم عن وقت الإبراد) فنقلتها هنا 
للمناسبة. 


قال: (وَيلِيهِ وَفْتُ الْعَصر) أي وقت صلاة العصرء من حين أن يكون ظل كل شيءِ مثله؛ 
إلى مصير الفيء مثليه» وهذا هو الوقت المختار الذي يجوز تأخير الصّلاة في آخرها من غير 
كراهة. 

3 إن اكاك فل‎ e 1411 لل جد كانه حديك‎ eed, 

وحديث أله صل بم إلى حين اصفرار الشمس. 

داعي هات بالا رط ها يكل أن وقيت فاا العضر ان آنه رذ ل كل توه 

قال: وأا اصفرار السّمس فهو إِمّا وقت ضرورة» وله توجيهاتٌ نذكرها في محلّها. 

إذّا هذا هو مصير الاختيار. 

قال: (إِلَ مَصِيرٍ الْمَيْءِ مِثلَيْهِ بَعْدَ َء الرَّوَالِ)» فيكون حينئذٍ وقت الاختيار» ثمَّ بدأ 
بالضّرورة. 

قال: (وَالصَّرُورَةٌ إل غُرُويَا) أي وقت الصرورة الي لا يجوز التأخير إليها من غير 
عذرء أما بعذر فيجوز. 

ومن الأعذار عندهم قالوا: ك: أن يكون نائّاء أو أن يكون مشتغلا بحاجةٍ تفوت» 
يخشى عليه فوات نفس» أو فوات مال ولو كانت الشَّرورة لا يترنَّبِ عليها المشقة الكبيرة. 
وإنَّا دونها؛ إذ الفقهاء يعون بالضّرورة يقصدون بها: الحاجة. 

ولذلك يقول الفقهاء: يجوز تأخيرها لغرضٍ صحيح لوقت الصّرورة. 

ومن أمثال الغرض الصحيح قال: لأجل فوات رفقة» يخشى أن تفوته رفقةء فيجوز 
تأخيرها لهذا الوقت. 

هل يجوز تأخير الصّلاة لوقت الصرورة لإدراك الجماعة؟ 
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فيها روايتان في المذهب. ولم أن لامها ريرغ جزمًا بأحدهماء ولكن ظاهر كلامهم له يجوز 
تأخير الصَّلاة لوقت القَّرورة لأجل إدراك الجماعة؛ لأنَّ إدراك الجماعة عندهم واج فدلّ 
على أنَا تُْتَيدُ من ا حاجة التي يصح تأخير الصّلاة لوقت القَّسرورة ها. 

قال: (وَيمَ مو لي 


[المقن] 
قال َكانه : ( (وَيَلِيهِ وَقَت الْمَغْربٍ إل مَغِيبٍ الْحُمْرَة وسن تَحْجِيلَهَاء إلا ليله نع 


[الشرح] 
قوله: (وَيّليه) أيْ من غير اشتراكُ» ولا فصل؛ (وَقَتٌ الْمَغرب)» فيبتدئ ابتداؤها من 


مغيب الشمس؛ لألّه قال: (إِلَ عَرُوبا)» فيكون وقت المغرب من مغيب الشَّمس (إِلَ مَغِيبٍ 
الُْمْرَة): والمراد بالحمرة هي الشَّفْق الأحر الذي يل الشّفق الأبيضء الشّفْق الأبيض يسبق 
الشَّفْق الأحمر في الذّهاب بنحو عشر دقائقٌ» أو أكثرٌ بقليل. 

قال: (وَيْسَنُ تَعْجِينُهًا) أيْ ا مغرب (إلا ليله كنع)ء ليلة مزدلفة» (لِمَنْ قَصَدَهَا) أي لمن 
قصد مزدلفة (ححْرِمَا)» أي كان محرما بالحجٌ. 1 

وهناك قيدٌ أيضًا يجب أن نذكره؛ آنا ذكرثُ لكم نحرص دائً) على ذكر القيود التي فاتت 
ا هر ا 

نقول: نزيد قیدًاء هو زاد قیدًا على «المقنع» بأنّه يكون حرمًاء فنزيد عليه قيدًا آخر. 

نقول: وم يوافها إلا بعد الغروب» أي بعد غروب الشَّفْق الأحمر» فإن وافاها قبل 


71 12 3 7 - َه‎ ٠ 3 م‎ ٠. 
غروب الشفق الأحمر؛ مثل زمانناء هذا الناس يصلون بسرعةٍ بالسَّيّارات» فحينئظٍ يَصَليهًا في‎ 


أوّل وقتهاء دليل ذلك حديث جابر فك ينه أن الت م نا نزل ليتوضّأ قيل له: الصَّلاةء قال: 
«الصَّلَاة أَمَامَكَ)؛ فصلاها في جمع» فدلّ على أنه قصد أن يصلَيّها في ذلك المحل. 

e, 

أا غيره من يجمع الصّلوات فلا نقول: إِنَّ الأفضل التقديم» ولا الأفضل التأخير وإنّا 
الأفضل الأرفق به. 

وبناء على ذلك فمن وصل حَمْعَا قبل غروب الشف الأحمرء فإن كان الأرفق به أن 
يصلَيّها في وقت المغرب فهو حسرٌ» وإلّا يصلّيه بعد ذلك» لا أفضليّةٌ هاء وإنَّا المقصود أن 
يصليهافي بي 
[المتن] 

قال مله : (وَيَلِيه وَفَتٌ الْعِشَاءِ إل الجر الثاني -وَهُوَ الْبيَاض الْمُعْتَرض اكا 
إِلَ لْثِ الَّيْلٍ أفُصَلُ -إِنْ سَهُلَ). 


[الشرح] 
قال: (و 


۲ کر ۷ کر 


الفجر الثاني يقابله الفجر الأوّلء والفجر الأوّل يكون طوليًاء وأا الفجر الصّادق الثاني 


24 عي 4 


ريا سر اولقن نمك Ses a‏ 


يفت ا الى ودا رقت اا لاء من قروب ا اا إل 


٥ر‏ وو 


تنْبَعُهُ ظلمةٌ» وإنَّا یکون بعده نور مستني. 
قال: (وَهُوَ البيَّاض الْمُعْئرض) ويُقَابل الْمُغْررَض الل وهو الفجر الكاذب. 
قال: (وَتَأخدَهَا إِلَ ثُلْثِ اليل فصل -إِنْ سَهُلَ). وقت العشاء لها وقتان على المذهب: 
- وقت اختيار. 


- ووقت ضرورة. 


أا وقت الاختيار عندهم فإنَّهِ إلى ثلث اللَّيل فقطء هذا هو وقت الاختيار» ولا يجوز 
تأخير العشاء عن بعد ثلث اللَّيل؛ لأنّه ورد آن الس مم صل مع جبرائيلٌ إلى ثلث اللّيل» وهو 
الأقلّ من الوقن وقال: «وقت ما بينههما». 

وآمًا الثَّاني: فإلى نصف اللَّيل؛ قالوا: إِمّا أن يكون باعتبار اللّيل إلى طلوع السّمسء 
فيكون حسابه أطولء أو يعني لهم توجيهاتٌ في هذا الحديث مختلفة. 

نرجع لحديثنا إِذّا عرفنا أن المذهب: أن وقت الاختيار إلى ثلث الليلء يُعْرَفُ ثلث اللّيل 
بأذان المغرب وأذان الفجرء بدخول المغرب والفجر, تُحْسَبٌ ما بينهماء وحينتذٍ يكون ذلك هو 
ثلث اللَّيلء في الشَّتاء في هذه الأيّام بوذن تقريبًا المغرب كہ؟ 

الخامسة وخمس [دقائق] ويُوّذّن الفجر تقريبًا كم؟ 

الرابعة واثنين وخمسين [دقيقة]» يعني تقريبًا لو جعت ما بينهم| فيكون اثنتي عشرةً ساعةً 
بالنَّام تقريباء زِدْ ست ساعاتٍ على الخامسة وخمس» فيكون حينئزٍ هو وقت نهاية هذا التصف. 

وإذا أردت الثلك فزد أربع ساعات» النصف هذه الرّواية الثانية ٤‏ الذعب» و إل 
نصف اللّيل» وأما الْمُعْتَمَدُ والمشهور فهو إلى الثلثء فينتهي وقت صلاة العشاء السّاعة كم؟ 

ا اس وق ادا ا ما غود المي دلا وله لا ان رحد ا این 
التاسعة وخفس دقائقٌ عل مشهور المذهب. 

راا عل الأؤاية الثانية فله إل الاد خعرة وخسن ؤقائق عل اساب الذي مكنا 
عليه قبل قليل. 

قال: (وَتَأخِدهَا إِلَ نُلْثِ اليل أَقْضَلُ)؛ لأنّه آخر وقنهاء لان الى له ر الصّلاة 
ذات يوم حى خفقت رؤوس الصّحابة» وقال: (إنَّ ًا وما لوا أن أ عَلَ أَمتي". 


ف رها ]ل لخر الوقت العا ر اما رعا إل يوقت الا ضط ارفلا هود. 
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قال: (إِنْ سَهُلَ). أي إن سهل على التاس» وهو سهل عليه كذلكء طبعًا ما لم يش عليه 
وعليهم؛ فتقديمها يكون حيئئذٍ أَؤْلَ. 
[اقن] 

قال مله : ( وليه وَفْتُ الْمَجْرِ إل طلوع الي وَتَعْجِبلُهًا أَفُضَل). 
[الشرح] 

قال: (وَيَلِيهِ وَفْتُ الْمَجْر)» من طلوع الفجر الصَّادقء (إِلَ طلوع السَمْس)ء والمراد 
بطلوع الشمس: شروقهاء أي وإن ظهر بعضها حينئذٍ قد خرج الوقت من حين يخرج بعض 
القرص»ء لا يلزم كامل القرصء وإنَّا يخرج بعضه كما ن الغروب لابن أن يكون غروبًا لكامل 
النريس 

قال: (وَتَعْجِيلََّا أفْضَلٌ)» أي في أوّل وقتهاء طبعًا انتهت الآن الأوقات. 

فقهاؤنا يقولون: إن هذه الصّلوات الخمس منها صلاتان لها وقت اختيار وضرورة؛ 
وهما صلاة العصرء وصلاة العشاء وهناك وقتان هما وقتا جواز وكراهة» ذاك وقت جواز 
وضرورة» وهناك [صلاتان] لما وقت جواز وكراهة؛ وهما المغرب, والفجر. 

فما المغرب فن وقت الجواز فيه من ابتدائه إلى ظهور النجوم» يعني بدء النُجوم أن 
تظهرء هذا هو وقت الجواز» وأا بعد ظهور التُجوم إلى حين غياب الشَّفْق الأر فإلّه وقت 
كراهة؛ لأنَّ هذا الوقت هو الذي يصب فيه أهل البدع» فأهل البدع -أهل البدع غير أهل 
السّنََّيَرَوْنَ أنَّ هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب» ولا يفطرون إلا إذا ظهرت النجو» 
ولذللفرفإن فقوا دف كرهرن ناسين الكلذة لهذا O‏ لعا مدا هن حي 

ومن جهةٍ أخرى مراعاةً للخلاف» فأنتم تعلمون أنَّ مذهب أبي حنيفة النعان بب 


كان شديدًا في هذا الباب» فيرى أن وقت صلاة المغرب لا يكفى إلا ها فقط. 


وهو وجه قوی نآلاف ی تنم يقؤلون: يجب على المؤدّن آلا ب يسل في الأذان» 
يه يراع ق رانك اله و فصل ون الكذاة والإقامة بفاصل» بل يؤذن 


ما فقهاؤنا بناءً على قول | ان جلسة سر بمقذار ركعتين: 


ين للد 


ويُسْتَحَبٌ عند بعضهم َنم يقولون: ي sS‏ س 
إِذّا فبعض الفقهاء قالوا: إن وقت المغرب ضيِّقٌ جدَاء فمراعاةً لخلافهم نقول: بسحب 
ال لعل فوفك اشوا 


ف عار د مساق ان 

نا صلاة الفجر أيضًا فإنَّ ها وقتين: 

الوقت الأوّل: من ابتداء وقتها إلى الإسفار» وهذا ناسب أن نعرف صلاة الفجر في هذا 
ا إل ال اروم غير إا اط لرن 

والوقت الثاني: من بعد الإسفار إلى طلوع الشمس» وهذا وقت كراهةء يجوز لكته 
مكروة. 

وفقهاؤنا يقولون: إن الأحاديث الي ردت غود لدي يلم في الأمر بالإسفار» أي 
باعتبار انتهاء الصلاةء لا ابتدائهاء فالسّنّة أنّك تبتدئ الصّلاة في ظلمةء وتطيل القراءة إلى حين 
الإسفار؛ خلاقًا لأبي يف واا 

أنا على غير العادة ذكرتٌ الخلاف اليوم لكنْ لأجل فوائد تتعلّق بالصّلاة» أو نسيانًا مئي. 


[المةن] 
قال جَوَنَهَ : (وَتُدْرَك الصا لصَّلَاة يتَكبيرَةٍ | الإِخْرَام في وَفْتِهَا). 


[الشرح] 
قال: (وَتُذْرَكَ الصَّلَاةٌ)» أي وتدْرَك الصلوات المكتوبة جميعهاء حى صلاة الجمعةت 


فالجمعة درك في وقتها بتكبيرة الإحرام, وأا الجماعة فيها فلا تدرك إلا بركعة. 
انتبه هذه المسألة : الجماعة فى الجمعة رك بركعة آنا الوقت درك رة الالحرام: 


فلو أن الاس صَلَّوا الجمعة تكبيرة الإحرام منها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة 
الإحرام» فنقول: صَلُوها في وقتهاء فيصلونها ركعتين. 

کو ا ا ا 
ر ان اله لا عرز صلا ما بعد اكماد ارقت 

قال: (وَتُدْرَك | لصلاة بتكبيرَة ارام في وَفَْهّا)» عندنا هنا مسألتان: 

السآلة الأول حوس اة ما الدّليل غل أن الما در ية الإحراء : 

نقول: الدّليل على ذلك ما ثبت في الصّحيح من حديث عائشة طك أن الى ميم قال: 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَمْعَة منَ صَلَاة الْعِسَاءِ قَبْلَ طُلُوع افر َل أَذْرَكَ الات ومن أذْوَكَ ركع عرد 
صَلَاةٍ الْعضر قَبْلَ عُرُوب الشَّمْسٍ َد أَدْرَكَ الْعَضْر). 

قالوا: فقول النَّ ب : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ» ليس المقصود به الرّكعة الكاملة» وإنَّ) 
المفصوه بال ك ركن من أركائياة بدلل آله جا فى يعض الفاظ هذا اديت رن أذوك 
a OS‏ 

فقالوا: فعر الي تم ببعض أركان الصّلاةء فمن أدرك ركنا من أركانها فقد أدركها. 

وما هو أوّل أركان الصَّلاة؟ 


تكبيرة الإحرام. وبناء عليه فان الصَّلاةٌ در بإدراك تكبيرة الإحرام. 


ينبني على هذه المسألة هنا مسائل منها هنا: 

أنَّ مَنْ صلَّ» أو كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقط فإنَّه حينئذٍ يكون قد صلّاها 
أداءً لا قضاءً. 

ويظهر ذلك في الإثم» ويظهر ذلك في الجمعة خاصّة. 

الأمر الثاني: نقول في مسألة الوجوب: مَنْ لم يكن من أهل الوجوب إلا قبل خروجها 
عار وا راي ا طايه الصو د 

هذه الا ل م ااه 

قال : (في وَقْتَِا)» قوله: في وقتها إِمّا حقيقة أو حكًاء في وقتها حقيقةء أي في وقت 
رم ا ل رس 

أو حكمً) إذا نوى جمعها للَّي بعدها فإنَّهِ إذا أدرك مقدار الرّكعة تكبيرة الإحرام من وقت 
الثّانية التي تُجْمَعُ لها فإنَّهِ يكون مدركًا للأولى حكمًا. 

ذا الذرك ت ادن اه 

ما حقيقة» أو حكًاء وسيترئّب على الحكم بعض المسائل في محلَّها إن شاء الله. 
[المقن] 

قال له : (وَكَامْصٍَ قبل علب َه حول وَفيهَا إلَاباجيَهاِ أو حبر متيفّن). 
[الشرح] 

انظروا معي دخول الأوقات إِمَا أن يكون بيقينء أو أن يكون بظرٌ» واليقين يتحقّق 
CT‏ للقي الأ يال وبتك أ بالخ ١‏ اوسيقير لالم E‏ 


)١(‏ ذكر شيخنا -وفقه الله- أن هنا مسألتين وذكر المسألة الأولى: دليل أن الصلاة تدرك بتكبيرة اللإحرام» ولم يذكر المسألة الثانية» ولعلها هذه» وأما قوله قبل 
قليل: (الأمر الثاني) فهو متعلق با قبله: (من صلى أو كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت)» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
(؟) قوله: (بالإخبار) معطوف على قوله: (دخول الأوقات إما أن يكون بيقين أو أن يكون بظن) فالمعنى: (أن دخول الوقت: باليقين» أو بالظن» أو 


بالإخبار)» وليس قوله: (أو بالإخبار) معطوفا على قوله: (بالرؤية) فهذا غير مراد» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۷ 


إِذّا اليقين الأصل فيه أنه يتحقق بالرّؤية» كيف يرى؟ 

برق اکس قد طريقه ارون الف في الزّوال» أو یری ظل كلّ شيءِ مثليّه في الفيء 
كذلك» أو يرى طلوع الفجر الصّادق» وهكذا. 

إِذَا هذا اليقين لم يُشِرْ له لصتف لماذا؟ 

لأنَّ هذا اليقين هو المعروف من كلام المصبّف الأوّل في تحديد الأوقات. 

لكنَّه قال: (وَكَا يُصَلٌ قَبْلَ غَلَبَةِ ظَن) بدأ يتكلّم عن الأشياء الي يثبت شتا سا ذخول الوقت» 
وغلبة اَن وهي ثلاثة أمورء سأذكرها بعد قليل. 

إِذَا دخول الوقت يكون إِمّا بيقين» أو بغلبة ظن. 
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اليقين يكون بالرّؤية» وغلبة الظَنّ تكون بأحد ثلاثة أمور. سنذكرها بعد قليل. 

وقوله: (وَكَا صل قبل مَل )آي لا صلی من ف تین برؤيته؛ بمعنى اله کان شاك 
في دخول الوقت» أو كان جاهلاء أو أعمى لا يستطيع أن يعرف اليقين» الأعمى لا يمكن أن 
يغرقه القن مو ل وكون بقلة القلرة لدتمر ل الو فين عنده. 

ل (وََا يُصَلٍ) إذَا من لا يصلّ؟ مَنْ لم يتيقن؛ وغ و آلا أو الجاهل» ونحوه (قَبْلَ 
غَلَبَة ظَنْه برّخُولٍ وَقتهًا)» أي وقت الصّلاة بباذا؟ 

قال: (بِاجْيِهَاد أز حي تين قوله: (بِاجْيَهَاد و حر مُتَبقَنِ)» ع عل أن غلبة 
الظَنٌ فى دخول الوقت تتحقّق ق بثلاثة أشيا 

أوَّها: بالاجتهاد عن طريق الحسابء 50 بيه آذ يعرفه الأرنات: 
فإنَّهِ حينئذٍ يكون قد اجتهد في معرفة دخول الأوقات. 

ومعلوم أنَّ الحساب الشّمسيّ منضبطٌ» ودقيقٌ جدًاء بخلاف القم فان الأحكام 
المتعلّقة ليست بخروجه» وإنَّ) برؤيته» ورؤية القمر غير منضبطة» عند كم درجة يَرَى القمر؟ 
ولذلك فإن الحساب المي على الشمس معت في الشّرع في أشياء كثيرة جدًا جدًا: 


۸ 


\ 


منها : قضيّة الرّكاة في المعشّرات» المعدَّرَات كلّها مبنيّةٌ على الحول الشَّمسٌِ لا القمر 0 

ومنها: هناء فنحن مثلًا في الشّهر مثا العاشر من السّنة الميلاديّة كل سنة في يوم عشرين 
من الشّهر العاشر من السّنة الميلاديّة تغرب الشمس في مثل هذا الموعد» ويطلع الفجر في مثل 
هذا الموعد» وتزول الشّمس في مثل هذا الموعدء ويكون دخول العصر في مثل هذا الموعد» وهكذا. 

: متعيظةء ذا ضيطيا هده الكئنة فالكتنة ااه ف القادطة كلها‎ A 

مو الذي جس الذى رها بالكنوات اللاضيةه أو كرد عه من لناب عن 
طريق الأرقام ما يستطيع به أن يجتهد. 

إذا المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في الحساب» وهو مُعْتَمَدٌ شرعَاء ولال ا 

العلامة الثانية قال: (أَوْ حر متيقن)» الخبر المتيقن؛ عندهم الأخبار تُقَبَلُ من واحلى لا 
يلزم فيها اثنان» وإنَّا يكفي فيها واحدٌّء وهو يفيد اليقين في قبول الخبر» لا اليقين المعروف عند 
الأصوليّنء الذي يقابل الظَّنَّ بل هو في حقيقته ظررٌ؛ لأنَّ عندهم اليقين لا يكون إلا بالخبر 
الذي ينقله عد كبرة يستحيل عليهم تعمّد الكذب» وهو الذي يُسَمَّى ب «المتوائرة. 


الخير المتيقن خر عن ماذا؟ خر عن أحد أمرين: 


- إِمّا خب عن الرؤية. 
ب أو خبرٌ عن الاجتهاد والحساب. 


- أو بالإخبار عن هذه الرّؤية. 
- أو بالحساب. 


)١(‏ يريد الشىء الأول مما يتحقق به غلبة الظن» فقد قال -حفظه الله: (يدلّنا على أن غلبة الَّنّ في دخول الوقت تتحقق بثلاثة 


أشياء)» فهذا الشيء الأولء والعلامة الثانية» أي الشيء الثاني» والله أعلم. 
۱۹ 


- أو بالإخبار عن الحساب. 
- دليل الأوّل: (إِذَاغَرَ e‏ َفْطَرَ الصَّايِمُ) 
- دليل الثّاني: eT‏ 
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م مکتوم)» وَكَانَ ابْنْ 
َر خبر يقينٍ من عَذَّلِ ثقةٍ عالم. 
- الأمر الثّالث: الحساب والاجتهاد وهذا جم عليه بين أهل العلم. 
- والإخبار عن الحساب: بأن يقول: شخصٌ نظرت إلى التقويم» أو معي السّاعة الي 
فيها التّقويم» تقويم أمٌ القرىء فأذن الوقت» أنا لم أحسب» وإنَّ)ا أخبرت عن السّاعة 
اا 
إذّا هي أربع درجاتء هذه الأربع درجاتٍ يجب أن تعرفها بهذا الريب الذي ذكرث 
لك؛ لأا إذا تعارضت يجب أن تقدّم الأوّل على الثَاني» والثاني على الثّالث» والثالث على الرّابع 
فلو أن رجلا یری الشّمس ظاهرةٌ أمامه» وقال له رجلٌ: قد غربت الشمس» هل يجوز له 
أن يصل؟ لا يجوز. 
لو أن اما يرى الشَّمسء والحساب الذي قدّره هوء أو حر عنه عن طريق هذه الأجهزة» أو 
هذه التّقاويم تقول له: إن السُّمس قد غربت» هل يجوز له أن يصلٌ؟ كذلك لاء ما يجوز له 
فَمَنْ كان في علوٌ؛ كعمارة أو على جبل» برق ال مین بخلاف مَن كان في بطن الوادي» 
وبنى على الحساب» ففي بطن الوادي يبني على الحساب والتقديرء الذي في بطن الوادي يدر 
يرى الشمس بقي عليها قليلٌ حنّى يغلب على ظَنَّه نا قد غربت خلف الحبل» فحينئذٍ يصل. 
وهذا من باب الاجتهاد يجوز. 
وأمًا الذي على الجبل وهو يرىء فإنّه لا يعمل بالاجتهاد ما دام قادرًا على اليقين. 
إا عرفا عا الذئ حصل به القن أوغلية الطر. 


0 


[المتن] 
قال جه : (قَإنْ ا حرم باتهَادٍقَبَانَ قله تفل إلا قمَرْضُ). 


[الشرح] 
يقول: (فَإِنْ له خْرّمَ بِاجْتِهَادٍ) طبعًا ينا عل الان لقان 0 فان آله صل قا 


4 


الوقت» فتنقلب نَقْلَا؛ِ لأنَّ من شرط الصّلاة دخول الوقت» قال: (وَإِلا) أ ي أحرم بالصّلاة 


و ا 03 


ودخلها باجتهادء وبان أنَّ الوقت دخل صحيحٌ أ و أله صل بعد خروج الوقت» فنقول حيئئلٍ: 
ُعْتَبرُ فرضًا. 

إِذَا فقوله: وإ أي ولاف نان أن صلاته كانت في الوقت» أو بعده» أي بعد انتهاء 
اله ا رن جيعد ا وز أا اجعياده ن مان عرفا أن العيرة بال مول 

عندنا هنا مسألةٌ دات| تتكرّر» وداتا يكون التّكرار في الإفطار أكثرٌ؛ لأنَّ الاس يتأخرون. 
بعض النَّاس قد يأتي المؤدّن فيؤدّن لصلاة المغرب قبل السّاعة بدقيقة» أو بدقيقتين؛ إا خطاً 
منه» أو أن السّاعة عنده مُقَدّمةٌ أو أحيانًا -وخاصّةٌ هذا في مكَّةَ والمدينة-قد يستمع المؤدّن 
ادق البيقةه ومنو ة المدينة رود ف اقل مكة بق ق ارات ا ا بعد ملت فيظن 
لون أن اؤ دن اللي سمعة من الاذاعة عو مو ذن م وإذا به المديدةة أو العكس. 

فنقول حينئذ: تعارض عنده أمران ما هما؟ 

الاجتهادء والإخبار عن اجتهادِء أنت أَبُّها الْمُسْتَمِعُ جاء عندك السّاعة» وهذا اجتهادٌ 
والمؤدّن الذي أخبر عن اجتهادء نقول: الاجتهاد مُقَدَّمٌ عليه فحينئذٍ يلزمك قضاء هذا اليوم 
طبعًا الوقت اليسيره لو قَدَّمَ نصف دقيقة» أو دقيقة» وكان السيخ عبد العزيز بن باز ْلَه 


يقول: إلى دقيقتين لا يضر ما زاد عن دقيقتين فإنّه يقضي صلاته وصيامه التي أدّاها قبل وقتها. 


۲١ 


[المتن] 

قال اله : (وَإِنْ اَذَك مكلف مِنْ وَفِْهَا كدر التخريمَة ثم رَالَ تكْلِيفُهه أو حَاضَّث. نه 
كلف وَطَهْرَتْ تَضَوْمهًا). 
[الشرح] 

يقول: (وَإِنْ أَدْرَكَ مُكل مِنْ وَفِْها قَدْرَ النَحْرِيمَةِ)» كيف؟ 

بأن كان كافرًا ثمّ أسلمء أو مجنوئًا ثم أفاق» أو مميرًا ثم بلغ قبل غروب الشّمس مثلاء 
ع قن روب الس لاله اروت صا العصر. 

قال: (أَدْرَكَ مُكَل مِنْ وَفيِهَا قَْرَ النَحْرِيِمَةِ)» بمقدار شيءِ يسير» وهو ثُوانٍ معدودةٌ 
تكبيرة الإحرام لا تتجاوز ثوانٍ معدودة (نُمَ زَالَ تَكْلِيفَةُ)» يعني أدركه قبل غروب الشّمسء 
أو أدرك من الوقت من أوَّله أو من آخره» ثمّ زال تكليفه بعد ذلكء (أَوْ حَاضَتْ) المرأة بعد 
إدراكها بعضهه (ثُمَ كلف وَطَهُرَتْ) يعني ثم كلف أي بعد خروج الوقت» وطهرت امرأة بعد 
خروج الوقت» قضوا هذه الصّلاة؛ لأنَّ من أدرك جزءًا من الوقت لزمته هذه الصَّلاةء لكن لا 
يلزمهم جميعًا أن يقضوا ما بعدها. 

صورة هذه المسألة: رجلٌ أدرك أوّل الوقت» ثم جُنَّ» أو أدركت أوَّل الوقت ثم حاضت 
المرأة» فنقول حينئظٍ: إذا أفاق المجنون» ولو بعد سنين يلزمه أن يقضيّ هذه الصَّلاة» وهي صلاة 
لمر ر قى ماعا الد ) رجت عليه الأول درن ما فا 

وكذلك المرأة إذا طهرت فإئََّا تقضي الظّهر فقط دون العصر. 
[المتن] 

قال االله : (وَمَنْ صَارَ ااا جوا قبل حرو وفنا لمن وما يمع إَِيَْا َبلَهَا). 
[الشرح] 

هذه عكس السّابقة؛ بآن بلغ» أو أفاق المجنون» أو أسلم الكافر» قبل خروج الوقت 
بمقدار التحريمة= فا تلزمه. (وَمَا تُجْمَعٌ لبها قَبْلَّهَا)ء أي ما تُجْمَعُ إليها من الصلوات قبلها. 


۲ 


وقد ثبت ذلك عن عبدالرٌحمن بن عوفٍ وابن عباس اء وهذا ما ظهر بين 
الصّحابة» ولا يُعْلَمُ هم خلاف. 

وحينئذٍ يكون من أدرك الوقت حكمًا كما ذكرنا قبل قليل: أن إدراك الوقت إِمّا أن يكون 
حقيقة أو حك)ء هذه أدركها حكً. 
[المتن] 

قال اله : (وَيحِبُ فَوْرًا قَضَاءٌ الْمَوَائتِ مُرَتَبا ولو كثْرَث). 
[الشرح] 

ديق أنس : من تام عَنْ صَلاةٍ ارا A‏ والفاء للفوريّة TT‏ على 
الفوريّة. 

وقوله: (قَضَاءُ اْمَوَائِتِ)ه أي الصَّلوات الفوائتء (مُرَتََا)؛ لأنَّ الس ملم في حديث 
حذيفة نا كان في يوم الخندق قال: 'شَعَلُونا عن الصَّلَاةٍ الْوُسطَى صَلَاةٍ الْعَضْرِء ملا اله فُبُورَهُمْ 
ارا قصل ألَعْصَر بَعْدَ عْرُوبٍ الشّمْسٍء ثم صلى بَعْدَهَا الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ. 

فدلّ على آنه يجب قضاء الفوائت مرئّبّاء يجب قضاؤها مربَّبًا (وَلَوْ كَثْرَتُ) عندهم. 

طعا ھا قزل 219 کا قصده لو كرت فا أو أريكاء أو خا وتسور ذلك 

عندنا صورةٌ؛ وهي مَنْ ترك فائتةٌ عمدّاء تركها ثمّ صل ما بعدهاء ولم يَفُضٍ تلك 
الصَّلاةء فهل ما بعدها من الصَّلوات صحيحة أم لا؟ 

انا فر رة إن ال كيت قراط لا سقط بلكو ويل كن الاتبان بده رفظ الحا 
لثانية دون الّرتيب» يعني لو صل المغرب قبل العصر بطلت» لكن لو كثرت؛ واحد ترك صلا 
قبل سين محا ول يكسيناة 23 الآن آراد أن يقفى هذه الصّلاة الت درا قبل مون أو 
ثلاث فهل يقضي هذه الصَّلوات التي بعدها أم لا؟ 


ظاهر كلام فقهاء المذهب: نعم» أله يقضي تلك الصّلاة التي وتا عمدًا من غير نسيانٍ 
هاء وأدّى الصَّلوات التي بعدها؛ ذاكرًا لتلك الصلوات» ثمّ يعيد الصّلوات التي بعدها جميعًا. 

ولكن أنكر هذا الفهمَ ابن رجب له وقال: إن هذا الفهم غير مراد وغير صحيح؛ 
فإنَّهِ في هذه الحال يسقط التّرتيب. 1 

واستثناء ابن رجب في مله وإن كان ظاهر كلامهم على خلاف ما ذكره ابن رجب» 
والصّواب آنه يسقط التَرتيب في هذه الحال» وسيأتي صور الترتيب بعد قليل. 
[المتن] 

قال اله : (وَيَسْقْطٌ الريب سيان وَبِحَشْيَة خرُوج وَفْتِ احير الْحَاضِرَة). 
[الشرح] 

التّرتيب بين الصَّلوات واجبٌ لا يسقط عندهم» لا بجهل» ولا بغیره» بل يجب التَّرتيب 
بين الصّلوات» ومن قَدّمَ صلاةً على أخرى ذاكرًا فإنَّ الصَّلاة المقدّمة باطلةً ويجب إعادتهاء فلا 
يصح تقديم المغرب على العصرء ولا العشاء على المغرب» ولو طالت» كا سبق معنا. 

يسقط ترتيب الصّلوات على المذهب في أربع صورء أورد المصتف هنا صورتين. 
وسأورد الصورتين ا يعد فليل: 

الصّورة الأولى: قوله: (وَيَسْقْطُ الريب بنِسيَاِه)» المراد بالشسيان أيْ نسيان الصّلاة 
الأولى حتی يفرغ فخ كام الاه التائيةه اه ذه الق حى يفرغ من كامل الصّلاة 
ات قار مل الع وق ل الا تدك 4ا يصل ار ات ال ا د يقل 
الظهر ثم العصر؛ لوجوب الترتيب. 

لکن لولم يتذكّر إلا بعد السّلام حينثل نقول: صت صلاة الظّهر بعد العصرء ويسقط 

إذَا الصو رة الأوق:] السات 


٤ 


وأكرّر هنا: يُعْدَّرٌ بالتسيان» ولا يُعْدَّر بالجهل؛ لذن الشروط لا يَعْدّر فيها بالجهل. 
والترتیب عندهم شر لكن التسيان معذورٌ به لكثرته» ls‏ هذه الصّورة الأولى التي 
يسقط فيها الترتيب. 

الصّورة الثانية: قال: (وَبِكَشْيَةِ خُرُوج وَفْتٍِ اختَِارٍ الْحَاضِرَة)؛ إذا ضاق وقت اختيار 
الصّلاة الثّانية» إذا كان ها وقت اختيار» أو وقتها مطلقًا في الصّلوات الثّلاث الأخرى» حنَّى ل 
يكف إلا للصّلاة الي حضر وقتها فإلّه صل هذه الصّلاة في وقتهاء ثم تُصَلَّ الصّلاة الي 
بده فضا اذا قلدا مد 

لألّه إذا لى يُصَلَّهَا بل قَدَّم الأولى عليها إن في هذه الحالة يكون قد صل صلائيْن قضاء 
وفقهاؤنا يقولون: لا يجوز تأخير صلاتين عن وقتهماء كم عليه بالکفر» کا ذکرت لكم. 
فعندهم يجب أن تُصَلَّ الصّلاة في وقتها لكي ندرك في وقتها أداءئ» وتكون الثانية قضاءًء هذه 
الصّورة الثّانية المستثناة. 

ا الالئة المستثناة: ذكرها فقهاؤنا في «باب الجمعة», ١‏ يذكروها هاه لکن عن 
المناسب جع التظائر» وهي: صلاة الجمعة خاصّة فمن حضرته صلاة الجمعة» وكانت قد 
فاتته صلاةٌ؛ ما الفجر, أو صلاةٌ الأمس» فيجب عليه أن يُصَلِّ ا لجمعةء ثمّ يقضي الصَّلوات 
الأخرى ذكروها في باب الجمعة» 1؟ 

قالوا: لأنَّ الجمعة متعلَّقة بالجماعة» فإذا فاتت الجماعة فاتت» فتقديم الجمعة اء هذه 
الصورة الكالئة. 

الصّورة الرّابعة: ما ذكرثُ لكم عن ابن رجب» وهو: إذا طال الترتيب» وكثرت 
الصَّلوات كثرةً خارجةً عن العادة» فذكر ابن رجب أن مفهوم كلام الفقهاء -وإن كان خلاف 
الظلّاهر لكلامهم-أَئََّا تسقط. 


وهذا هو الصحيح» ذكر ذلك ابن رجب في شرح «فتح الباري»؛ وهذا الذي مشى عليه 
كثيدٌ من مشايخنا؛ أنه إذا ترك صلاةً وبَعْدَ وقتها فإنّه لا يقضيها ويقضي ما بعدهاء وإِنَّا يقضيها 
وحدها فقط. 

وهذا قولٌ في المذهب وإن كان المشهور ظاهره على خلافه» لكن لم ينصّوا عليه. 

فيه صورةٌ خامسة يسقط فيها الرتيب عند السيخ تق الدّين لا يحتاج أن أذكرها. 
[المتن] 

قال فلل : (وَمِنْهَا: سار الْعَوْرَ 3 يبحب بي ا صف بَشَرَنَُ). 
[الشرح] 

قال: (سَدّه لْعَوْرَةٍ)» وهذا بإجماع أهل العلم؛ الذي س غاا اد ار ا غور 
الصّلاة. 

ويجب أن ننتبه هنا لمسألةٍ مهكةء وهي أن العورة لحا أحوالٌ؛ فالعورة في الصّلاة غير 
العورة خارج الصّلاة» في الّظر» وهناك عورةٌ أخرى تتعلّق أيضًا بالحجٌ» كالطّواف ونحوه 
فالعورات مختلفة باختلاف الباب. 

ولذلك يقول النقهاء: الراب أن عد العورة فص ان باب كذا: 

وهنا يتكلّم الفقهاء عن ستر العورة في الصّلاة فقط» ولا تجد بعض التصوص لا 
تحملها على العورة خارج الصّلاة كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: (فَيَحِبُ) أي فيجب ستر العورة مطلقاء سواءً كان ينظر إليه أحدٌء أو لا ينظر إليه 
اح لآن مشهور الملاهب ای م الغورة سد ى ول کان اء خا کے لو کان رحد 
ولم يكن معه أحد فيجب عليه أن يستر عورته؛ إلا لحاجة» كقضاء حاجة ونحوهاء فإنَّهِ يجوز. 


إِذا فقوله: (يحبٌ). أي يجب مطلقًا عند وجود الخلوة وعدمها. 


"5 


قال: (]) هذا (ما) تعمٌ كلّ ما لا يصف البشرة» سواءً كان منسوجًاء أو غير منسوج» 
سواءً كان متصلا بالآدميٌ أو غير متصل. 1 

منسوج وغير منسوجء المنسوج كالثوب المفصّل على بدنه» غير المنسوج كورق شجر 
ونحوه» أو الورق الذي نكتب به» فيجعله على جسده هذا يستر العورة. 

مصلل أو غير متَّصل؛ لو أن المرء له جيبٌ كبر وله لحيةٌ طويلة بعض النَّاس يته 
طويلةٌ جدًاء قد تستر بعض عورته» نقول: إن الستر باللّحية مجزئ. 

وألتم تعلمون آذ من صل وجيبه مفتو اليب فى مصطلح الفقهاء هو هذا الذي 
يدخل معه الرّأس-لو كان جيبه واسعًاء وكان يستطيع أن ينظر لعورة نفسه» إِذَا ما سر عورته 
في ركوع وسجوده لکن لو سترها بلحيته؛ سترت يته جيبّه» فلم يستطع النظر حينئلٍ سر 
العورة. 

إذَا ذا قال الفقهاء: (يستر عورته بلحيته) ليس مقصودًا أا تستر كل جسده وإِنَّا تستر 
جيبه الذي يكون مفتوحاء وهذا كث جدًّا جدّاء وخاصّةً إن لبس قميصًا مفتوح الجيب» ول 
يكن تحته ثوب آخر. 

ذا عرفنا في قول المصنّف: (بمَا أله يشمل كل شيء. 

قال: (ب] لا يَصِفُ بَشَرَتهُ) انظروا معي» ظهور البشرة وصفتها بأربعة أشياء؛ ثلاثةٌ يجب 
رها و راا مع ف 

ااال نر الكرة عن إطياريهاه تخ لا ر اله ف خسن رة د 
كي اسروك و ل 1 ا تقر مه الع 

الأمر الثاي: سترها عا شف الوتباء هناك شي یکرت ساترًا لکن يشف» مثل عبان 


و 2 


5 57 7 0 3 
هذه تشف» لكننا نقول: ليست بساترة» وخحكىّ إجماعا؛ لأنََّا ساترة تشف اللون» فتبيّن الحمرة 


والعدرة ذا كان التستسن افقو ال أن افر وال اه أشن من غاا نات 
الجسد» مثل من كان فيه شام ونحو ذلك» قد تظهره» هذا إذا بيّت لون البشرة فَإِنَّا لا تستر 

a ES 

الأمر الثّالث: أله يجب أن تكون غير مفصّلةٍ للعضوء عبارة المفصّلء ما المراد بالمفصّل؟ 

هو أن يضع المرء على جسده شيئًا يبيّن له دقائق تفصيل العضوء حتَّى العزق ربا يظهر 
من شدّة التّفصيل» وهو الذي يكون ضيًّا جدّاء ولا يكون القماش من اسيع التّقيل. 

ولذلك ال عله ا سألته أمٌ سلمة عن الدّرع الذي تصلى به ماذا قال؟ هل تصلى المرأة 
في درع من غير إزار؟ قال: (إذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابِعًا». 

قال E‏ السابغ هو الواسع» مفهوم ذلك أن ال ا ادال الى يكون 
مفصّلًا يفصّل دقائق العضو. 

الحديث: (إِذَا كان الدع سَابِعًا يسر ظَهُورَ الْقَدَمَْنٍ ن» فإذا كان مفصّلًا للعضو كاملا فإنّه 
امنا O‏ سوط ا لش cl E‏ 
اسرد تكن قاف أو س نيفين :ذل كبن اا فينذا أكون سافنا 

هذه الثلاثة أشياء يجب سترها. 

الأمر الرّابع: وصففٌ للجسد لكنّه معفوٌ عنه» ما هو؟ 

اجو التق يناعد الهو قالدانا قد يلين الخ اا ن تحب وره 
كو ندا ا ركونة سنا رسيا ]زنوت العبا نا قد كو ا ضيّقَا بعض الشّيء» مع كونه 
واسعًا يُظهِرٌ هل أنت نحيفء أو سمينٌ! يُظْهِر بعض تفاصيل الجسدء هذه معفوٌ عنها. 

وكين ولو لزج جد مرط و سا العووة نذا EEL‏ 

فرق بين التجسيم وبين التفصيل» تفصيل العضو لا يُعْهَا عنه» وتجسيم العضو معفؤٌ 


[المتن] 

قال كاله : (وَعَوْرَُوَجُلِ وام وَأ وى وَمعْتقٍ بَمْضْهَاه ِن الس للرَكْبَه وَكُل الْحُرَة 
عَوْرَة إل وجهها). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم عن العورة في الصّلاة» فقال: (إِنَّ عورة الرّجل ني الصّلاة من اسر إلى الركبة). 

وعدا قاعدة: 51 الأصل أن اط لا حل فى المحادود. 

هذه القاعدة فيها خلافٌ طويلٌ جدًا جدًا جدَاء ينبني عليها خلافٌ لغوي وفقهىٌ. هل 
ا لحد يدخل في المحدود أم لا؟ 

فيه تفصيلٌ» ولك المشهور آنه لا يدخل في المحدود. 

طبعًا القاضي أبو يعلى له في «التعليقة» رأيّء وتعرفون يوسف بن عبدالحادي في كتابه 
«(زينة العرائس في المسائل الفقهية التي ب بِنِيَت على القواعد اللُعوية ية ذكر هذه القاعدة في البدايات. 

لطر في كتابه: «الصّعقة الغضبيّة على منكر العربيّة» أطال في هذه القاعدة» وقال: 
كف ى حليها بعض المساقل الفقيكةء لكر المشهور أن الد ل تخل ف الحدوة وغل 
ذلك؛ فن السّرّة والرّكبة ليستا عورةً من الرَّجُل. 

المراد بار جل الذي يصن سواءً كان حرّاء أو غير حرٌ. 

قال: (وَأَمَق وَأ وَكدِ وَمُعْتقٍ بَعْضُهَا)؛ بأن تكون أَعيِقّ بعضها دون بعضهاء ول تسر 
العتق للجميع فَإِئََّا في الصَّلاة لا يجب عليها ستر كامل جسدهاء وإنَّا تستر ما بين السَّرّة إلى 
الركبة فقط؛ لما جاء في سنن أبي داو من حديث عمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جد أن الي 
يله قان: دن ا جف ان ا قل يل ع أذ ينك زا درد ا أذ دزی 
يهاه أو نحو حديث ال ل( 


)١(‏ وقع عند أبي داود حديثان بهذا السند في هذا المعنى: الأول: (إذَا روج أَحَدُكُمْ عَبْدَهُأمتَهُ؛ فاد ينظ إل عَوْرَيَا). 


والآخر: (إذَا رَوّجَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ عَبْدَه أو أَجِيرَةُ؛ فلا ينر إلى مَادُونَ الشُرَةِ وَقَوْقٌ الرُكْبَة)» د: ك: (اللباس)ء ب: (في قوله: «وقل للمؤمنات» 
۲۹ 


هذا يد اهل ا الكناؤة كرد هاه الور 

قال: (وَكُلّ الْحُرّة عَوْرَةٌ) في الصّلاة (إلَاوَجْهَهَا) هذا هو التهبة أله لا وز كك 
إلا الوجه» فالقدمان يجب سترهما؛ لحديث أمّ سلمة المتقدّم 5 وفيه: «إذَا گان الدَرْعٌ سَابعًا 
يشار ظَهُورَ الْقَدَمَبْنَ). 

el المزاة أقاشمال‎ a Ss 

هنا قول المصتّف: (وَكُلٌ الْحُرَة عوْرة إلا وَجْههَا) المراد في الصّلاةء وأمًا خارج الصَّلاة 
ل ل ل e‏ 
عند الرمديٌ من حذيك ابن مسعود: بغرا ماف ااي حارج الصّلاة. 

نعم هذه المسألة كي فيها إجماغٌ» حكاه أبو العبّاس القرطبي: أن المرأة عورةٌ دات عند 
الرّجالء حتى وجهّها. 

ولكن حقيقةً ليست مسألةً إجماعيّة وإنَّا فيها خلافٌ خاصّةٌ عند المتأخرين. 


[المتن] 


ا و 8 3 سه سم س تی ا ر ا 
قال مه : (وَيُسْتَحَبٌ صَلائة في تون و زئ سَْدُ عَورَه في التفل» وَمَعَ اح عَاتقَيْه 


في الْمَرْضٍ). 
[الشرح] 

أي يُسْمَحَبٌ للرَجُل أن يصلّ في ثوبين فأكئر والمراد بالٿويين أي قطعتينِ» كسراويل 
وإزارء أو سراويل وقميص»› أو سراويل ورداءء ونحو ذلك. 

وَالدليل على ذلك ما ثبت عن النَبيّ ميل أنه قال: الا سان اح حَدَكُمْ | في الشوْبٍ الْوَاحِدٍ 
يس عَلَ عَاتقِهِ من ي م سيل فقال: «أوَ كلم يد َوْان؟) 

فدلٌ ذلك على أن الأصل أو الْمُسْتَحَبٌّ أن يصلٌ في ثوبين؛ ولأنّه أكمل سترًا 


2 
: 


قال: (وَيُسْتَحَبٌ صَلَانهُ في تَوْبَين)؛ لأنّه أكمل ستراء وقد جاء عن أبي هريرةً َب 
استحياب ذلك. 

قال: (ونجزئ سر عَوْرَتو في الَقْلِ) ولو كان ثوبًا واحدّاء دليل التَّل أن أبا هريرة 5 
جاء أله صل في ثوب واحدٍ فقط» وكانت صلاةً نافلةٍ. 

وأمّا صلاة الفريضة فإِنَّ فقهاءنا يوجبون ستر العورة» ويوجبون على الرَّجُل أن يستر 
اعرا نا قي 1 : 
«عاتقًا»). 

وقول المصنّف: (وَمَعَ أَحَدٍ عَاتَِيْه) أي يجب أن يستر كامل العاتق لا بعضه» لا يجوز له 
أن يضع عليه بعصا كالحبل ما دام واجدًا لما يمكنه أن يستر به كامل العاتق, لاب أن يستر كامله 
لا بعضه. هذا هو مشهور المذهب. 

وقوله: (وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْه) المراد بالسّتر أي وضع الثوب» وإن كان الثوب شمَافًاء أو 
م لايلوم أن بكرن لا بف ما قمعم رل المتضوه ساره آله لسن سنال عور واا 
للعاتق على سبيل التغطية. 

دليل هذه المسألة عرفنا حديث أبي هريرة 5ه أن التي بم قال: «لا يُصَلَّنَ أَحَدُكُمْ 

وحمله فقهاؤنا على الفريضة دون الثّافلة؛ لأنّه ثبت أن أبا هريرة راوي الحديث صل في 
ثوب واحدٍ نافلةء فبُحْمَلُ على الفريضة فقط. 

المسألة الثانية: أن المراد بأحد عاتقيه أله جميع العاتق لا بعضه» وبناءً على ذلك فمن وضع 
حبلا من غير حاجة لم يجزئ» ولذلك جاء في بعض الأخبار «وَلَوْ بحَبْلِ»» هذا محمول على 
ا 


۳١ 


وبناءً على ذلك فإك بعض النَّاس لو صل الفريضة وليس عليه إلا هذه الفائلة العلّاقي» 
فعلى مشهور المذهب لا تصحٌّ صلاته؛ لأنّه م يستر كامل العاتق» بل لابُدَّ أن تكون مستورًا 
كاملاء ولو أحدهماء ولو برداءٍ كالاضطباع ونحوه. 

المسألة الأخيرة: في قول المصتف: (في الْمَرضِ) يشمل هذا فرض الأعيان» وفرض 
الكفايات» فحّى صلاة العيد إذا كان السّخص من صلّاها فرض كفاية» وصلاة الجنازة يلزم 
ا ع 
[المتن] 

قال اه : (وَصََامها في وزع وَخار» وَمَلْحَفَ وئ سَدْدُ عَوْرَتها). 
[الشرح] 

قال: (وَصَلَائها) أي المرأة (في زع وَحْمَارِ وَمَلْحَفَةِ)؛ لأن حديث أمّ سلمة وكا بيّت: 
أتصلٌ المرأة في الدّرع ليس عليها إزاث تمته؟ قال: ١نَحَمْ‏ إِذَا كَانَ الدرْءٌ سَابِعًا ليو 
الْقَدَمَيِنْ). 

لكنّ الأكمل أن تصلٌ المرأة في الثلاثة؛ وهو الدّرعء والمراد بالدّرع ما يلبس على هيئة 
قميص» أويكوة قوق القميص» تحن الان الوزعا» بسر عدا الاس :للد ر علق 
الذّراعة هي الدّرعء التّوب الذي يكون طويلاء وغالبًا يكون تحت الثباب. 

لکن الإزار تحته» جاء في حديث أمّ سلمة أنه لیس بلازم» قد يكون تحته سراويل» وقد 
SSS ES‏ 

قال: (وَخَار)» والمراد بالخمار ما يغطي الرَّأسء وَثُحَمّرٌ به الرّأسء وتقدّم معنا 
(وَمَلْحَفَة)؛ والمراد بالملحفة هي الملاءة» يُسَحُّونها: «الملاءة» التي تعمّم المرأة بها بدتهاء كما جاء 
«أنَّ نساء الأنصار كن يتلفَعْنَ بِمُرْطِهِن لايُعْرَفْنَ من الغلس». 


ا 


والملاءة هي أي اع الل الداريجة؛ اغبا السلا أو خلال الال 
دنا عو كل ما يلمت يد الائ اللا الى لفح درا الا أن تلعحف بها المزأة السات أو 
يُغْطَى به اللّيء» مثل الذي يُوضَعٌ 0000 يُسَمّى: «جلالا»» الأجلّة هي تابعة للإبل 
ان الت ا کے اه واا رت( ارب عدا كناك 

وار لرا م ا 

طبعًا امار قد يكون امار متّصلاء وقد يكون منفصلًا بالتّوب الذي تلبسه. 

طبعًا هنا المصنّف ذكر صفة الكمال» ولم يذكر المكروه؛ المكروه للمرأة أن تصل متنقبةء أو 
لابسة بُرْقعًاء أو نحو ذلك» هذا مكروةٌ» بل الأفضل كشف وجهها؛ كالحجٌ. 

قال: (و زئ سَنّرٌ عَوْرَعجَا)» بدون الثلاثة الثياب السّابقة؛ لحديث أمٌ سلمة المتقدّم. 
[المتن] 

قال له : (وَمَنِ الْكَسَف بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَمَْحْشَ 
تَجس- أَعَاة). 


[الشرح] 
بدأ يتكلّم المصنّف به عن مسألتين؛ وهي مسألة من انكشف بعض عورته في 


الصّلاة. 

ستر العورة واب في الصّلاة ابتداءً واستدامة؛ ابتداءً عند افتتاح الصلاةء واستدامة أي 
في أثناتها. 

وبناءً عليه فمن انکشف بعض عورته فقد نُحْكُمُ ببطلان صلاته. 

انظروا معي الذي تدكشف عورته في الصّلاة [له] حالتان: 

- ما أن يكون متعمّدًا. 

- أو يكون ناسيًا. 


ارون 


فان اتكشفت عورته في الصّلاة متعمّدًا بطلت صلاته؛ سواءً الذي انكشف قليلٌ أو 

وسواة انال طزيلة أو قصييرة. 

وأمّا إن انكشفت عورته في الصّلاة ناسيّا؛ فإن كانت المدَّة قليلةء أو المقدار قليلا صحّت 
صلاته» وإلّا فلا. 

واضح؟ بناءً على ذلك هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يتخَّرج عليها نان صورء 
حيس سي سرس 

وار الصُورة الأوى: رَجُلُ تعمّد أن يكشف قدرًا يسيرًا من عورته في زمنٍ طويل» ما حكم 
صلاته؟ باطلة. 

الثانية: رَجُل تعمّد أن يكشف جزءً! كبيرًا من عورته في زمن طويل؟ باطلةٌ. 

الثّالئة: رَجُلٌ تعد أن يكشف جزءًا كبيرًا من عورته في زمن قليل؟ باطلةٌ. 

الرّابعة: رَجُل تعمّد أن يكشف جزءًا قليلًا من عورته في زمن قصير؟ أيضًا باطلة. 

واضح؛ ما دامت عمدًا؛ قليلٌ أو كثيت: طويلٌ أو قصيٌ فن الصّلاة باطلة. 

الصّورة الخامسة: ة: رَجُلٌ نسي فانكشف جزءٌ يسيرٌ من عورته في زمنٍ قليل؟ صحيحة. 

[السّادسة:] رَجُلٌ نسي فانكشف جزءٌ يسيِدٌ من عورته في زمن طويل؟ صحيحة كذلك. 

[السّابعة:] رَجُلْ نسي فانكشف جزءٌ كبيرٌ من عورته في زمنٍ قليل؟ صحَّت 

[الثامنة:] رَجُلْ نسي فانكشف جزءٌ كثيرٌ [من عورته] في زمن طويل؟ صلاته باطلةً. 

إذَا الحالات كم؟ ثانٍء هذه أخذناها من «الح a‏ 

و ر ا ونا اک ا غ من كام لقا 

إذَا قول المصتف: (وَمَن انْكَشَّفَ بَعّْض عَوْرَتِهِ وَفَحُس)» فحش هنا يشمل الفحش 
قدرّاء والفځش زمانًاء فإِلَّه يعيد؛ لأنّه اجتمع الأمران: فحش الرّمانء وفحش القدر. 

هال المت ررقن العمل 


۲٤ 


لکن لو انكشف بعض عورته نسياناء ول يفحشء لا زمانًا أو لم يفحش قدرّاء أو م 
يفحش فيهما معّاء من أين أخذنا من كلام المصتف؟ 

مفهوم كلام المصتّف» ولِم عْفِيَ عن هذه؟ قالوا: للمشقّة» كثِيد من اناس تظهر بعض 
عورته في الصّلاة» فحينئذٍ يُعْقَا عنها للمشقّة» وقد حُكِيّ انّفاق أهل العلم على العفو للمشقة في 
هذه المسألة. 

ا ا ا فاعد ام واف ف E‏ ا و إل اليل من افو 

المغلّظة كالكثير من غيرهاء القليل من المغلّظ كش. 

انظروا معي؛ ما فائدة هذه القاعدة؟ 

نحن قان قبل قليل: خرج بعض غورة الوجله خرج بعض فخذه أو ما دون بب 
بقليل» لكن لو خرجت العورة المغلّظةء والعورة المغلّظة هي السوأتان: الْقبل والدبر لو خرج 
منها شيءَ قليل فير کاله قد حرج شيء كثيث. 

وبناءً عليه فلو خرج قليلّ من العورة المغلّظة في زمنٍ قليل هل تبطل صلاته؟ لا. 

فإن خرج قليلٌ من عورته المخلّظة في زمن كثير تبطل صلاته. 

وضحت المسألة؟ إذَّا هذه ثمانِ» وإذا أردت أن تجمع العورة المغلّظة فزد أربع صور. 

قال: (أو صَلّ في تَوْبٍ ترم ليو بدأ يتكلّم المصنّف عن الأمر الثَاني: امن صل فق 
ثوب محرّم» أو نجس أعاد. 

أكا تان الله ١لَا‏ يبل صلا مِنْ عر طَهور» هذا بعض ألفاظ حديث ابن 
عمر: ١لا‏ يبل الله صَلَاةً مِنْ غَبْرِ طُهُورا. فتشمل النّجاسة!') منهما معا صلى في ثوب محرّم 
عليه» أو نجس» النّجس واضح الدّليل. 


١ 7 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعلها: (الطهارة)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
o‏ 


لكن المحرّم نقول الدّليل على أله لا تصحٌ الصّلاة في التّوب المحرّم عددٌ من الأحاديث 
منها: ما جاء عن ابن عمر 7 مرفوعًا عن النَِيّ َيه أنه قال: «مَنِ اشْتَرَى نويا بعَشَرَةِ دَرَاهمَ 
وَفِيِهَا ورْهَمٌ حرام َم يبل الله لته ما دام عََيِْ هَذَّااء رواه الإمام أحمدٌ وغيره. 

والحديث الثاني: آله جاء عند أبي داود أن التي يه قال: «لا قبل الله صَلَاةَ مُسْبل), 
وبناءً على ذلك فإنَّ قول المصتّف: (أَوْ صل في َوب حرم عَلَيْ)» يشمل الوب المحرّم لعينه؛ 
كانخرير» ويقتمل ارب المحرّم لكسبه؛ كا لمخصوب» 0 والمستحقّ إذا علم به» ويشمل 
المحرّم لهيئته؛ كأن تكون عليه تصاويرٌ مرسومٌ عليه صورٌء وسيأتي كلام المصتف أنه لا تجوز 
الصّلاة في التصاويرء ويشمل المحرّم للخيلاء فيه القصد» وسيأتي -إن شاء الله-الكلام اليوم 
عن قضيّة حكم الخيلاء بقصدٍء وبدون قصدٍ. 

فمن صلَّ في ثوب مُسْبّل فصلاته باطلة على المذهب. 

ذا من صلی مُسْيلَ الوب في ثوب فيه تصاويرٌ ظاهرةٌ ليست مستورة كالثقودء ظاهرةٌ 
على الصَّدره وهكذا اختلفوا في قضيّة الصّور المأذون بهاء وهي الصور المهانة إذا كانت في 
الخنفٌء يعني كأن تكون في النّعلء فنص فقهاؤنا على أا يُعْمَا عنها؛ لأا مهاثّة الصّور التي في 
النّعلء فعلى مشهور المذهب -أنا أتكلّم عن المشهور-أنَّ الصّلاة باطلةً. 

بل حتى الشّبخ تقينٌ الدّين يرى أن الصّلاة باطلة؛ لأن الشّيخ له ماحد آخرُ؛ وهو أن 
لی ب الوک ما کاب الله فهو باط . 


اشا نأخذ من كلام اا ٠‏ في قوله: (في ثوب)» هنا من باب الأغلب يشمل الثوب» 


آلا 


ويشهل أيضا لكات الان 3ا ص فل شاد ماق ف ركرن دلت 
قال: (أَعَاد) فإنّهِ يعيد الصّلاة عندنا هنا مسألةٌ قبل أن ننتقل» وأظنٌ ذكرثٌ لكم قبل أن 
إزالة ا جا عل لحب د 0 ا ر ول ما ذكوك ما درت قبل :درسين أو للاك 


و 
1 ' © وس عل 
وز هناك علھاء لکن ريا تسِتهًا. 


۳٣ 


الذهي ةيوون أن را ا اة قرط ن ا اة ول و اها 

وبناءَ عليه فإنَّ مَنْ صل في مكانٍ نجس» وقد كان عانًا بالتجاسة» ثم نها في وقت 
الصّلاة» أو في ثوب نجس؛ فإنَّه حينئذٍ تبطل صلاته» وألا يعفا عندهم صورةٌ واحدةٌ التي ورد 
بها النّسّه وهي إذا لم يعلم بالنّجاسة حى انقضت الصّلاة كاملةء أو تذكّر في أثنائها ثمّ خلع 
الوب التجس» هذه يُخَْا عنها. 
[الحقن] 

قال لشن : (لَا مَنْ حبس في تخل َجس). 
[الشرح] 

قال: (لَا مَنْ حبس في حل نَحَسٍ)؛ لاله لا يستطيع الخروج منه فيجب عليه أن يصلٌّ 
ا 

وكذلك على الْمُعْتَمَد من المذهب: أن من لم يجد إلا سترةٌ نجسةً فالأفضل له أن يصلٌّ 
بالسترة النّجسة» ولو صل عريانًا جاز على المذهب» لكر الأفضل له أن يصب بالسّترة النّجسة؛ 
أن عندهم أن سار العورة آل من انجتعاب التجاسة. 
[المتن] 

قال کال : (ومَنْوَجَدَ كاي رتو راء إلا الجن إن لَمْ يکفه ابر 


[الشرح] 
هذه تتعلّق بدرجات الأحكامء وهذه ميال مهه هي من دقائق الفقه» اا 


` 


وقد ذكر العز بن عبد السَّلام لَه وبعده السيخ تة نقن الدين ابن م له أن 
معرفة درجات الأحكام, وما الذي يتقدّم عند التعارض ا الفقه ودقيقه» Als‏ 


يحسنه إلا من تقدّم في الفقه. 


۳۷ 


ولذلك هنا ذكر الفقهاء مسائل عند تعارضها أا يُقَدَّمُ؛ فقال: (وَمَنْ وَجَدَ كِمَايَةَ عَوْرَتِه 
سَئَرَهَا) طبعًا من التعارض ما ورت قبل قليل إذا تعارض سار العوورة مع الثوب التنجس. 

قال: (وَمَ: مَنْ وَجَدَ كِمَايَةَ عَوْرَتِه سَثَرَهَا): أ یج ب عرعرت 
َالْمَرْجَبْن)؛ لأنّا عورةٌ مغلّظةٌ وهذا مبنيٌ على أنَّ المغلّظ مُقَدَّمٌ على العادي والمخمّف. 

قال: (فَِنْ لَمْ يَكْفِهه]ا) أي فإن لم يكف العورتين (ئالدب aN‏ 
ما الل دوق الى ا الأرل ا ا 

أن ابر يتكشف عند السّجودء ولأنّهِ يرَى بخلاف القَبّلء فبالإمكان أن يَضُمَّ نفسه. 


[المتن] 


قال الله : (وَإِنْ أعِيرَ سيره رمه وها وَيُصَلٍ ال لعاري قا عدا بالإِيَاء اس حبابًا فيهمً)ء 


ويه 


ن امهم وعم وبصي کل وع وَحْدَهُ قن سی صل الو جال وَاسْتَدْبَرَهُمُ السام نه 
عَكَسواء فَإِنْ وَجَدَ سر کیان قاو اشا س ری ولا تقق. 
[الشرح] 

نال اة آ د غا ا لولاا إن عر يعي أعطاة شخ س لمل با را 
يجد غيرّهاء فيجب عليه أن يقبل هذه العين المعارّة» بخلاف ما لو أهداه إيّاها هديةء أو صدقةء 
فلا يلزمه قبول الهديّة والصدقة؛ قالوا: لأنّ قبول الصدقة -والهديّة قد تكون في معناهاء كدء” 
من الاس المديّة مثل الصدقةء والتفريق بينهما من الدَّقيق» وسيأق إن شاء الله في باب الهبة- 
فيها من بخلاف العاريّة» فلا من فيهاء فن ال م كان يقترض من النَّاسء وكان يستعير 
منهم» بل استعار من ببوديٌ» واستعار من کافر؛ ران فار مدا فلو كان ها م اا 
استعار الب لل من كافرء فدلّ على أنَّ العاريّة لا مه فيهاء فيلزم فيها القبول. 

لكنّ الهبة لشبهها بالصدقة في وجود امن فإنَه لا يلزمه القبول» يجوز له القبول» ويجوز له 
عدم القبول» فإن قبل وقبضها بإرادة واختيار الواهب لزمه أن يستر عورته بها. 


۲۸ 


نحن نقول: القبض لا يلزم إلا بإذن الواهب. 

قال: (وَيُصَلٍ الْعَارِي قَاعِدًا بالإياء اسْيَحْبَابًا فِيهم])» لما جاء عن ابن عمرٌ في ذلك 
(بالإيراء اسْتِحْبَابًا فيهما)» أ استحباًا في القعوده يجوز للعاري أن يل قائ ويجوز له أن 
يصِلٌّ راكعًا وساجدًا من غير إياء» لکن يقولون: إذا صل قاعدًا السَنَة له أن ينضمً ولا يتربّع. 

سيد معنا إذا فا الال واا ری الا أنه صل فغ ااال لول 
القيام أن يتربّع» أن يكون متريّعَاهِ کا جاء عن ابن مسعودء إِلّا أن يكون عريانًا فالسّنّة له أن 
ينضمٌ على نفسه» يعني يضم نفسه على بعض» لكيلا تخرج عورته. 

قال: (وَيَكُونٌ إِمَامُهَْ مهم وَسَطَهُمْ). وجوبّاء يجب أن يكون وسطهم؛ لكيلا ری عورته؛ 
لال خض البصر واجببٌ. 

قال: (وَيَصَل صلی کل نَع وَحْدَه)» كل نوع أي إذا كان هناك في مكانٍ واحدٍ رجالٌ ونسائٌ 
امي اا ا 

قال: (فَإِنْ سَّنِّ) ذلك طبعا هذه تُمَصَوّرُ متى؟ تُتصَوّرٌ في الحبس ذكر الفقهاء أا تُمَصَوّر 
ف لبس ود كان ای تلان تيدم الل ها للا ی سد ق الور المتقدّمة؛ عمر بن 
عبدالعزيز نقل السَّيِوطيٌ في «تاريخ الخلفاء آنه خبس. وطن عَلَيْه يعني جُعِلَ في غرفةٍ بقدره 
قاتا» لا يستطيع الحركة» وين عليه حتَّى لم يبق له إلا بمقدار النَّمّسء وما فك عنه ذلك الحبس 
الا رد مانت عه كاد أن اكه هذا عمر ين عد العريز فول بذذلك: 

وقد جمع بعض التاس ما حدث عند المسلمين في قضيّةٍ -للأسف-وجود الحبس السّيى 
في الأعصار المختلفة للإسلام» فوجد هناك صورًا منها حبس رجالٍ ونساءٍ أو وج في سفينة» 


۲۹ 


قال: (فَإِنْ شق صل الوٌجَالُ): منّجهين للقبلة» والنّساء خلفهم؛ تتكدررعنة لا طون 
ه؛ 2 ا ان صل الماد تهات إل القيلة وال جال دين اله ك 


بب ف أف ۽ الصَّلَاةِ سَيَ)» نفسه بها (وَبَئى)؛ يحول ۰لا لى يجد 


2 
E 


نا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عر وجل في الدّرس القادم. 


[ملحق الأسئلة] 

س١:‏ يقول: المغمى عليه القول بِأنَّهِ يقضي الصّلوات وإن طالت المدّة أليس في ذلك 
مشقَة على المكلّف؟ 

ج: هذا قول لبعض أهل العلم» وهو المذهب: آنه يقضي الصَّلوات وإن طالت. 

فيه قولٌ آخرٌ: إِلّه يقضيها ما لم تصل إلى ثلاثة أيّام؛ لاله أقصى ما ورد عن الصحابة 
وهذا رأي الشّيخ عبدالعزيز بن باز جه 

وهناك قولٌ ثالتٌ: إِنَّ الإغاء مُلْحَقٌ بالجنون مطلقًاء فما لم يدرك جزءًا من الوقت من 
أوّله أو من آخره فإنَّه حينئذٍ لا يلزمه قضاء الصّلاة؛ إلا أن يدرك آخرّه فيقضيّهاء ويقضي ما 
يا 

على العموم هي ثلاثة أقوال في المسألة» والفقهاء تكلَّموا عنها. 

طبعًا هناك صورٌ الت هل هي مِلحَفَة بالإغماء» أم مُلْحَفَةُ بالجنون؛ مثل الصّرِعه هل 
الصرع إغماءٌ أم جنون؟ 

فيها روايتان في المذهب» المفروض أتي ذكرتها اليوم لكني نُسّيتَهًا. 

س۲: يقول: إذا صلَّت الرّوجة مع زوجهاء هل تقيم للصّلاة؟ 

ج: إذا كان زوجها لم يصلّ في المسجد فيقيم هو؛ لألّه في حقه سنَة» وني حقها مباحٌ» إذا 
كان هو الإمام, أمّا لو كانت تصلي وحدها منفردةٌ نقول: بباح ها أن تقيم الصّلاةء مباحٌ ليس 
سه مبالح» لا نقول: بدعةء ولا نقول: مكروة ولا حرم مباحٌ إقامة الصّلاة لكن هي من 
المباحات» فهي داخلة في عموم الذكر. 

س۳: يقول: بعض الأطباء تفوت عليهم الصّلاة بسبب عمليّةٍ جراحيّة ضروريّةِ؟ 

ج: سيأتي معنا -إن شاء الله-في صلاة ذوي الأعذار أن المذهب يتوسّع في الجمع توسّعًا 


كبيرًا» فيجوز الجمع لكل حاجةء وبناءً على ذلك فإن الطّبيب إذا غلب على ظته أن لن يخرج من 


٤١ 


الا الوقن ضرع الرقى 4 ف لاج العلا لظ ريا مجمع عجر قلي ا مع ال 
إذا علم أله سيدخل مثلًا السّاعة الثالثة إلا ربع» ولن يخرج إلا الخامسة» أو الخامسة ونصف 
ا هذه العصر ا ل ر انهم ته یه هارن أل الرقيعة 
ويجمع» أو جمع تأخير» على حسب حاله» وسياتي -إن شاء الله-في صلاة ذوي الأعذارء 
والمذهب من أوسع المذاهب في ذلك» وسيآتي بدليله -إن شاء الله. 

س٤‏ : يقول: عندنا مؤذَّنٌ يقول: إذا تأَخََرثُ فلا يُوّذّنْ أحدّ عي في الأذان؟ 

ج: بالنّسبة أوّلا نبدأ بالأذان والإقامة: 

الإقامة: فقهاؤنا يقولون: لا يجوز الإقامة إلا بإذن الإمام؛ إِذَا الإقامة معلّقةٌ بالإما» 
سواءً أراد المؤدّن أن يقيم» أو لم يرد» سواءً كان امون حاضرًا أو غاتباء هي متعلقة بالإمام. 


أا الآذان: الآن المؤذن ف المسجد هذا مؤذن راتت :وهو يأخد جملا عل حفظ المسجده 


2 
_- 
> ع انا 


فا لم يُوَكلّكَ فان هذا من الافتيات عليه في عمله الذي وُكُلَ عليه وتيب لهء وخاصّة أن المدن 
الآن فيها عشراتٌ يودَنُون فتسقط فريضة الكفاية بفعل بعضهم» ف| دام المؤذّن قال ذلك فلا 
يون نحل حشر الؤدن. 

وأمّا إن قال لكم: إن تأَخَرتُ فأَذّنواء -وهذا هو الأحسن للمؤدّن- فإنَّهِ يُوَذّن. 

س بقول: من كان في زحام شديدٍ کا في مواسم الح في مزدلفة ومئّى» ولا يدركه 
التُطهر إلا بعد خروج الوقت» فهل يقذّم الوقت على الوضوء فينتقل للتَّيتّمِ؟ 

ج: نعم» وهذا باتفاق أهل العلم» وذكرثٌ لكم قبل قليل» وهذه من لوازم القيد الذي 
ذكرثٌ إنَّا ينضبط قيدهم بالقيد الذي ذكره موسىء والقيد الذي ذكرثه آنا بناء على كلام شيخ 


الإسلام ومن تبعه. 


س5 : يقول: من ترك الصلاة ة عامدًا ثم تاب» فا يلزمه في نفسه من جهة جهة العقود التي 
عقدهاء ويُشْرط ها الإسلام في زمن تر كه الصّلاة؟ 

ج تفرك 1 ماد صحيح؛ من زواج» وإرث» وغير ذلك؛ لاله ظاهرًا حكمه 
مسلعٌ» ئا باطًا فإ نقهاءنا يقولون: لاء حكمه كافة. 

وبناء غل ذلك فمن ترك مه متعمّدًا صلاتين فأكثرٌ ثمَّ بعد ذلك -يعني تركها خمسة أيّام 
EE‏ اناس يارك الصّلاة شهرًا شهرينء ثم بعد ذلك-تاب» وأراد أن يصن ففقهاؤنا 
يقولوق: لا تقض تلك الصلاة لآنّك تر ها معدا تر كهاء فلا يلزمه فضاؤها. 

س۷: يقول: من عَلِمَ أنَّ شخصًا تارك للصّلاة حتَّى مات» فهل يترم علیه» ويرثه إن 
كان من يرثه» أم يعتقد كفره؛ فلا يترحم عليه» ولا يحل له أن يرثه؟ 

ج: أا الإرث نعم فترثه ولا شلك وهذا الذي عليه عمل المسلمين منذ القدم. 

بقيت مسألة الورع» هذه مسألةٌ أخرى؛ ولذلك أحمدٌ نّا سْعْلَ في كتاب «الورع» نقل أبو 
بكر المرُوذيٌ آن أحمدَ سْيِلَ عمّن يتورّع من مال لمورّئه» إِمّا بسبب اكتسابء أو لحاله؟ 

فقال: هذه دعهاء لا أجيبك عليهاء هذه لا يجيب عنها إلا أناسٌ كبشرء وعبدالوهًاب 
الورّاق» نص عليه) أحمدٌ في هذه المسألة» هذا جانب الورع والاحتياط لا يُفنّى به» وإنا ينظرٌ 


له 


أن عات به اناس معينين لهم من الورع والاحتياط ومراقبة الله كك شيءٌ آخرٌء هذه مسألة 


مجن 


ع 


ا2 

لکن كحكم شرعيّ نقول: نعم ما زال عمل المسلمين أنه يُورَتْء ولا إشكالٌ في ذلك 
أا الحم فنا نبي النَبِيّ م عن التَّرحُم على المنافقين فقطء وأ أمّا من عداه فلا نعلم بنفاق 
ربا يصلي وأنت لا تدري» فاسأل الله كلك له المغفرة. 

س۸: يقول: أذان المميّز هل يسقط فرض الكفاية آم لا؟ 

ج: نعم» المذهب ونص عليه فقهاؤنا نعم أنه يسقط فرض الكفاية. 


ل 


س4: يقول: هل الوب المحرّم الذي تبطل الصّلاة فيه هو ما يستر العورة فقطء أم كل 
ثوب لبسه ني الصّلاة ولو كان السّتر عه 

ج سيت هذه أن أذكرها ف الدّرس الفقهاء يقولون: إن المحرم نوعان: 

إِمّا أن يكون ساترًا كالئّوب والقميص وغيرهماء ولو كان زائدًا عن الحاجة» فلو كان 
محرّمًا بطلت الصّلاة. 

اا إن كان الوب ليس متعلًّا بالعورة ملبوس؛ كالخاتم» والعامة» والغترة» هذه من 
سرق عمامةٌ» أو لبس عمامةٌ من حرير» وص بها صت صلاته؛ لأئّها ليست متعلّقةٌ بالعورة. 

إِذَّا غندهم المحرّم هو الذي يكون ساترًا للعوزة» سواءً كان شعارّاء أو دثارًا: 

الشعار ما هو؟ كا قال التي م «أنتم ها الأنصار شعاري» وغيركم دثاري». 

الشعار هو ما يلي الجسدء والدّثار ما فوقه. 

المحرّم سواءً كان شعارّاء أو دثارّاء زاد عن العورة أو نقص عنها بخلاف النّباس الذي 
لا يتعلّق بالعورة» كالقفازين» والعامة» والخاتم؛ فإئَّا لو كانت محرّمَةٌ لا تبطل الصّلاة. 

آنا أذكر لكم المذهب. 

س١٠:‏ يقول: سفر المعصية هل معناه: أن يعصى الله في سفره. أم المراد أن يسافرٌ لأجل 
العضية؟ 

ج: كلا الأمرين. 

فى 11ب يقوك: نا الوقث RA‏ لشاف ونادلياءة 

ج: يقولون: يجب عند البلوغ» لما قالوا: يجب عند البلوغ؟ لأنّه وقت الوجوب. 

وَيُسْتَحَبٌُ فَبَبْلهه أي قَبَيْل البلوغ» ويجوز من بعد السّابع» اليوم السّابع يعني بلوغ سبعة 
يام إلى البلوغ» فهذا وقت جواز واستحباب» وکل اشتدٌ العود وقوي كان أفضل. 


٤ 


ويكرّه من ولادته إلى اليوم السّابع؛ لماذا يكرّه؟ 

لسببين: لان دمه حيتئزٍ يكون خفيفًاء وحمه يكون رقيقَاء نشی عليه الف من اتان 
حينذاك. 

والسّبب الثاني: قالوا: لأنَّه فعل اليهود» وقد جاء عن الصحابة كراهةٌ ذلك. 


ok 


يعني بعد اليوم السّابع مُخْتَنُ عندما يتم سبعة أيّام» هذه هي السَتّة» لكن لو خَيِنَ قبل 
جاز؛ لكن مع الكراهة. 

س”7١:‏ يقول: انتقال المنيّ ألا يلزم منه خروجه؟ 

ج: لا ما یلزم» كثيدٌ من النّاس ينتقل منّه ولا يخرج» قد يكون عنده انسدادٌ في أنبوب ما 
وذكر الفقهاء أنَّ بعض النّاس قد يمنعه بنفسه من الخروج فلا يلزم من الانتقال الخروج مطلقًا. 

س1 : يقول: إذا ولدت المرأة ولادةً عاريةً عن دم لا يعد نفاسًا؟ 

عقي ك3 E‏ ا اکت ف مدي ا 

س٤١‏ : يقول: هل ثبت عن بعض الصّحابة امم يتيمّمون إلى المرفقين؟ 

ج: نعم» ورد في حديثِ لكن فيه ضعف. أنكره الإمام أحمذ» ونكارة أحمدَ بمعنى 
لذو ف لان الما خرين رة بين التكارة والسذوة: 

الشذوذ عندهم هي خالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 

والكارة لالخف للات 
وأمّا أحمدٌ والمتقدّمين فعندهم الْمُذْكّر يشمل الشَّاذً في الغالب» وأحيانًا يقصدون 
بالمُنگر بمعنى رواية الصعيف» أحمدٌ أنكرها في حديث أبي هريرة» وقد جاء عن بعض 
الصّحابة سرضوان الله عليهم-ذلك» والصّواب أن أصحّ الأحاديث أن اليم إِنّا يكون 


س5 :١‏ يقول: هل الحائض تَُمْنَعٌ من قراءة القرآن؟ 

ج: المذهب: نعم» تُمْنَع من قراءة القرآن» وَالْمُفْتَى به فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز» 
ا اهت ا عزوة الا وف ا 

ولكن عندنا قيودٌ» يجب أن نجعل قيودًا ليس مطلقا. 

تقول جوز ها أن تقرأ القرآت ]ذا وُحَدَّتَ حاجة يجب أن يكون لاجة مكل ماذًا؟ 

مكل أن شی انه أو طالب عندها اغشاق فخيغل تقول: رز قراءته لاج وهذا 
هو المفهوم من كلام شيخ الإسلام آله عند الحاجة. 

وإن کان مفهوم فتوى الشَّيحْ ابن باز أنه يجوز مطلقًا؛ لأنَّه يقول: لا يصح حديث في هي 
الحائض عن القراءةء وإنَّا تي الجنب, والجنب يختلف عن الحائض» وفرق بينهما. 

ويستدلون أيضًا بأن الت مم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة قالوا: بألّه قد يلزم منه 
أن عائشة تتابع مع لذ بم في القراءة» كا كان الصحابة يفعلون» فلا كانوا يتعلّمون القراءة 
من فيه م . 

وعلى العموم المسألة خلافية؛ على ثلاثة أقوالٍ كما ذكرثٌ لكم قبل قليل» والأحوط آلا 
تقرأ إلا لحاجة» وفتوى المشايخ -وهم أعلم ولا شكَّ-أنّه يجوز أن تقرأه بشرط آلا مس 
المصحف. 

س5 :١1‏ يقول: لماذا لاماس الحائض على الجنب في جواز اللّبث في المسجد إذا توضّأت؟ 

ج: أحرّر لك كلام الفقهاء» ثم أقول لك لاذا الفقهاء يقولون: إِنَّ الحائض لا يجوز لها أن 
تدخل المسجد: 

لأنَّه لم يرد دليلٌ» الأصل المنع» وإنَّا استَئْنِيَ الجنب للنّصّء هذا واحد. 

الأمر الثَّاني: قالوا: ولأنَّ الحائض تلوّث المسجدء هذا باعتبار حال الأوائل» لم يكن 
هناك شيءٌ يحفظ الدّم من التلويث» ولذلك كانت حنة د مستحاضةً فتصلي» وتجعل تحتها 


Î 


2 


طيكاء هذا لبس ا ونا انشعافة» لكيلة رارت الجن ندل غل أن الرأة غالا بعل 
تحتها شينًا لكيلا يلوّئهء خاصّةً إذا كان الذّم كثيرًاء فمن خشية عدم التّلويث» هذا الأمر الثّان. 

لكن قد يقال: بالنّظر لتعليل فقهاء المذهب أنَّ العلّة عدم التَّلويث فقد يقال: إن إذا أَمِنَ 
عدم التلويث بوجود هذه الملابس الحديثة» ونحوهاء فيجوز للحائض أن تدخل المسجد إذا 
اق چ اموا 

يعلم الإخوان من الرس القديم أنّنا في الأسئلة لا يلزم أن تكون دائًا على المذهب فقد 
تكون على الفتوى. 

س17: يقول: هل أذان الفجر في توقيت أمَّ القرى منضبط أم يلزمه أن ينتظر خْسًا 


وعشرين دقيقة لدخول الوقت؟ 


با لحساب» بل هو حسابٌ قطعًا. 

فنقول: إن هذا التّوقيت إذا عارضه رؤية عينيك حيتت يجب عليك أن تعمل برؤيتك؛ 

أو عارضها إخبارٌ ثقة؛ قال لك ثقةٌ: إنّ السّمس لم تغبء أو إن الفجر لم يطلع؛ بأن كنت 
في البرّ مثلاء وهو يرى الآن الفجر لم يطلع فإنَّه حينئلٍ يُقَدّمُ إخبار الثقة. 

أا إذا تعارض حسابان؛ أنت عندك حسابان: حساب أمَّ القرى» وحساب شال 
أمريكاءسفهوة هذا السا أو عينات فلات ؤفلان من الاس مق الأشخاضن العادين: 
تارقن عد بایان فاي الاين تَقَدَم؟ 

سوال ما أدري» تُقَدُمُ الأرجح عندك ومن وسائل الترجيح: التّرجيح بعمل الاس 
تالاس كليم يخرن رقا افر 


إل أو ا ابن يان ارك هذه القفية و ها ا ارسق الت لن ارف 
es 9‏ 
خرجنا فوجدنا الأذان منضبط ثم ما زالت اللّجان متغيّرَةٌ بين فة وأخرى» وكان اختلافٌ في 
بعض اللجان؛ قالوا: غير منضبطء ثي رجعوا وعدّلواء وقالوا: بل هو منضبطً. 

إِذّا أنا لا أجزم لكء لو كنت أرى أقول: لك نعم أذّن أو لم يؤذَّنْه لكن أقول: عندك 


$ 


A 


حسابان فترجّحٌ من الحسابين ما عليه عمل آهل البلد عامّةٌ واختيار الكثير واللّجان التي 
خرجت» فمن باب التّرجيح» لا من باب الجزم. 

لكن إن كنت في البرٌ ورأيت أو حدَّئك الثقة الذي يعرف طلوع الفجر الصّادق من 
الكاذب آنه قد خرج» يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة» وبالرّؤية. 

واعلم أن الخلاف في الحساب قدييٌ» ليس من الآن» قدييٌ جدًا جدًّا جدا؛ فقد ذكر أحد 
علماء اليمن الكبار؛ وهو اميل الْمَفبَإَهُ معروفٌ صاحب «العلم الشامخ» وله الكتاب 
الثاني ما اسمه؟ قريبٌ من هذا الاسم كلها في العلم في مسائل الاعتقاد والتّقليد. 

الْمَفْبنٌ مله وهكذا ينطق يقول: أَنَيْتُ مكَةَ فل دخلت عليهم وجدتهم يؤذّنون قبل 
الوقت» قبل أكثرٌ من أربع مئة سن وهم يوذّنون قبل الوقت» يقول: لأنَّ الاس يختلفون في 
الاخ عو خا ا و راوع ديعل كم عمل اللقوالذزاتيان» 

هذه المسألة يجب أن تكون مستقرٌةٌ في ذهنك» والبلبلة هذه يعني قد تنفع الذي يقتنع 
با لحساب» آنا شخصٌ أنا عملت هذا الحساب نعم» أنا في خاصّة نفسي» كما كان بعض المشايخ 
له حسابه الخاصٌ» فأنت في خاصّة نفسك اعملهاء لكن لا تقل للنّاس: إن صلاتكم باطلةً. 

كان جنا وا ورل ا :ووس د عفد ةا لان فز 
بلادٍ بعيدة» عندنا في المملكة من قال: إن صلاة مَكدَ والمدينة باطلة؛ لام ا بعد الأذان 


بعشرة دقائق» هذا خط جذا. 


س8 1: يقول: هل ورد أنَّ بعض الصّحابة كان يرى أنَّ من أخُر الصّلاة عن وقتها 
يكفر؟ 

ج: لا أدري» من الصّحابة لا أدري» لكن أحد الأقوال في المسألة» ومعلومٌ ن أكبر 
كتاب عَنِيّ بمسألة تكفير تارك الصّلاة ة هو كتاب الإمام محمّد بن : نصر المروزيٌ» وهو كتاب 
«تعظيم قدر الصلاة»» وهو يتعلّق بالإيهان» ومسائل الاعتقاد» ويتعلّق 5 المسألة بالخصوص» 
فذكر الأقوال: 

وهي روايةٌ في مذهب أحد أنَّ من ترك صلاةً واحدةً حتَّى خرج وقتها يكفر. 

وقيل: صلاتان» وقيل: ثلاث صلواتء وقيل: يوم أي حمس صلواتء وقيل: ثلاثة 
يم وقيل: جمعة» وقيل: ثلاث جع وقيل: مطلقًا حتی يُسْتَنَابَه يعني ما يكم بكفره حنّى 
اط حتَّى يُسْتَنَابَ» فيكون الظّاهر والباطن سواءً. 

س۱۹: يقول: أيهم أفضل الأذان أم الإمامة؟ 

ج: المذهب: أن الأذان أفضل من الإمامة. 

س :7١‏ يقول: يسير المذي ما ضابطه فيمن يرى أَنَّه لا ينقض الوضوء؟ 

ج لا لاه لاء لا أعلم أن عدا قال: إن يسير المذي لا ينقض الوضوء» الذي ينقض؛ لا 
أعلم أنَّ أحدّاء وعدم العلم ليس علا بالعدم» قد يكون هناك قولٌ عند بعض آهل العلم» لكن 
لا أعلم أن أحدًا قال: إن يسير المذي لا ينقض الوضوءء يسير المذي ويسير البول كلاهما 
ينقض» لا أعلم أن أحدًا قال بذلك» فانتبه هذه المسألة. 

س١‏ 7: يقول: ترتيب الفوائت في حال حضور صلاة الجماعة؟ 

ا 

وجل اه العم وول جارف رد ارب ارات رودا 
و رضاوة الال ره ماس ا و 


۹ 


المذهب: أله يجب عليه أن يصلٌّ وحده» حبَّى ما يدخل معهم؛ لعدم اختلاف التي 
يصلي وحده المغرب» ولا يصلونما جماعتين؛ حتَّى لا تكون جماعتان في المسجد الواحد» يصلي 
وحده المغرب» ثمَّ يدخل مع الإمام العشاء. أو يصلي العشاء نافلة» ثمّ يصلي بعدها المغرب 
e‏ 

واختار الشّيخ تق الدّين ابن تيميّة وأيّده عليه السيخ ابن سعديٌ أن ا 
التي يسقط فيها الثَّتِب لأجل إدراك الجاعة» هذه الصورة الخامسة» فيسقط فيها ال تيب؛ 
لأجل إدراك الجماعة. 
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س97: يقول: ذكرث عند قول المصنف: صح مِنْ كَل مُسْلِمِ) أنَّ هذا يعني أنََا لا 
قبل من الکافرء ولا اٹم بتركهاء ولا يقضيها؟ 

ج: لاء قلت: إِنّه لا قبل منه. ولا صح وأمّا قولنا: لا يأثم فهذا غير مرادِء بل يأثم» 
الكافر يأثم؛ لأنّهِ خاطبٌ بفروع الشّريعة وأصوطاء وأمًا غير المكلّف فلا يأثم. 

يتعلّق بها الإثم. 

و 

وس ا لضا 

ثلاث مساتلّ» ويختلف فيها الكافر عن غير البالغ» ربّا أني خانني التعبير لأتّني شوية 
ومتعبٌء فربّا خانني التّعبير وأنا لا أعرف» فإن كنت قد أخطأت في اللّفظ فصحّحه. هو لا 
يقضي لكنّه يأثم بتركها. 

س۲۳: يقول: ما الجواب عن حديث الصحابي الذي صل إمامًا بالنّس وهو دون البلوغ؟ 

ج: هذه المسألة ستأتي -إن شاء الله-في محلّهاء ليس هذا محلّهاء والصحاي هو عمرٌ بن 
آي سلمة ربيب الي ميلم . 


نا سُعِلَ الإمام أحمدٌ بهذا السّؤال: لماذا تقول ما يصح يصلي الإمام الصَّغير دون البلوغ 
بالنّاس؟ 

قال: وما يدريك أله لم يكن بالعًاء فإنّه زوج أمّه» وصلٌّ بالتاس» يعني ذكروا فيه أشياءً 
كثيرةً جدّاء ومعلومٌ أنَّ البلاد الحارة يبلغون مبكرّاء قد يبلغ وهو ابن تسع» وهذا كثي جدًا في 
البلاد الحارة؛ كالمدينة» وغيرها. 1 


چک 


لذلك أحمد قال: وما يدريك أنه لم يبلغ» لا يلزم من كونه دون خمسة عشْرٌ عام 
يبلغ» ولكن استمسك بالأصول الثّانية التي دلت على المنع» وسيأتي في محلّه. 

س٤‏ ۲: يقول: قلت هل آذان النساء هل هو مباح أم مكروه؟ 

0 
5-22 

وهذا آنا فسّرته أَيْضا قبل في الدّرس الماضي أن العدالة تنقسم إلى نوعين: ظاهرةٌ 
وباطنة فالباطنة مُسْتَحَبَدّه والظّاهرة واجبةٌ هذا وجه لاله ذكرها السّيخ منصورٌ ثم سردها 


نه لم 


بعدها. 

ج: أصلا حقيقةً العدالة الباطنة لا تُسْتَحَتُ؛ لأنّه لا يعلم بها إلا الق فأنت تَسْتَحِبُ 
الذي تختاره» العدالة الباطنة علمها عند الله كاك ولذلك نحن إِنَّا نتعامل بالظّاهر فالصَّيِت 
والأميخ: :اه اء فالعيزةبالعدالة التذاهره ققطء والباطنة فى كل الكموزى لا ها لا فسان 


ولا وجوبًا. 


)١(‏ لم يظهر لي تمام السؤال ولعله هنا آخره ثم بدأ الشيخ الجواب بعده» وكأن الأخ يستفسر عن التفسير» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
ولعل الأخ الذي سأل هذا السؤال يفيدني به حتى أبيّنهء وجزاه الله خيرًا. 


°١ 


فائدة: بعض الإخوان قد يستدرك بعض الأشياء في الدرس» أو يزيد زوائد» وكل من 


د ال أو يأتى بزائد على ما قلته فإن شاء أن يكتب اسمّه أذكر اسمّه؛ أو أدعو له فقط؛ 


هذا أحد الإخوان يقول: رجعت إلى «الفروع» ووجدته قد ذكر توجيهًا للأصحاب في 
مسألة تزيين القرآن لماذا؟ قال: وقال في آخره: (هكذا قالوا)» كأنّه يضعفه» قال: وعبارته في 
«الفروع» في الصحف: ١وبُكْرَهُ‏ ليه بذهبء أو فِضَق (و م ش)). 

«واو» يعني وفاقاء «ميم» [يعني] مالك» «ش) ى الشَّافعيّ؛ لذن «الفروع» [يذكر] 
المذاهب الأربعة» ومشى على طريقته يوسف بن عبد المادي «مغني ذوي الأفهام». 

فقال: «نص عليه. وعنه: لاء (و ه))» هاء يعني أبا حنيفة» «كتطييبه» نص عليه 
وككيسه الحريرء نقله الجماعة» وقال القاضي وغيره: المسألة محمولة على أنَّ ذلك قدرٌ يس 
ومثل ذلك لا يحرم انرا و رار کے تافالا 

وقيل: لا يكره تحليته للنساء وقيل: يحرم جزم به الشّبحُ وغيرٌه. ككتب العلم في 
الأصح». 

طبعًا قوله: «كذا قالوا»» يعود لقول القاضي» وهي الرّواية الثاني في المذهبء وعندنا 
قاعدةٌ ذكرها المرداويٌ في تصحيح الفروع: أنَّ صاحب «الفروع» إذا لم ينص على التَرّجِيح 
فالمعْتَمّد أوّل قول ذكره» دات أوّل قول ذكره يكون هو الْمعْتّمّد. 

س"7: يقول: إذا عدّل الرّجل سرواله أو إزاره في الصَّلاة فرأى عورته» كما يرى عورته 
من الجيب» هل تبطل صلاته؟ 

ج: لاء لله زمنٌ يسین لکن لمخلّظٍ فيكون كثيرًا في زمن قليل فلا تبطل صلاته فيجب 


عليه أن يبادر بستر عورته. 


o 


س۲۷: قال: قول الفقهاء: (إنَ أمّ الولدء والمعتق بعضها في الصّلاة من السّرّة إلى الرّ كبة 
هل يعني أنَّ ظهور ثدييها لايضرٌ؟ 
ج: نعم» عندهم آنه لا يضر ظهور ثديَيُها في الصَّلاةء هذا واضحٌ عندهم» وصرّحوا به. 
وصلٌ الله وسلّم على نبيّنا محمد والله أعلم. 


or 


SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


سمالت الرجن الرحيم 

[المتن] 

قال اله : (وَيُكْرَه في الصَّلَاة السّدْلُء وَاشال الصا وَتَغْطَيَةُ وَجُهو وَاللَّنَامُ عى كَمِهِ 
َف وگف کُم َه وَسَدُ وَسَطِهِ كرنَار). 
[الشرح] 

نا ذكر المصيّف عله ارط الثاني من شروط الصلاةء وهو ستر العورة؛ استطرد بعد 
ذلك في ذكر بعض أحكام اللّباس في الصّلاةء وما الذي يكره وما الذي يحرم من اللباس» 
فذكر بعض الألبسة المكروهة في الصّلاة. 

فقال: (وَيُكْرَهُ في الصَّلَاةٍ السّدُلُ). والدّليل على أن السَّدْل مَكْوُوهٌ في الصَّلاة ما ثبت عند 
أي داودَ من حديث أبي هريرة َه أن الى ه ّى عَن السّدْلٍ). 

والسّدْل في الصَّلاة نوعان؛ كا ذكر ابن مفلح البرهان» أعني البرهان بن مفلح في 
«المبدع» کا السَّذْل عام فيشمل كلّ أنواع وير نوعاق: 1 

التوع الأول الخدلق الأيدى. 

والتوع الثاني: السَّدْل في الثياب. 

والمصتف بوبه إا أورد السَّدْل هنا بقصد الحديث عن السدل في الثياب» لكن من 
المناسيية أن 0 ا ل 

سَدْلُ الأيدي ذكر العلماء أنه مكروةٌ في الصّلاة؛ لأن الس لم فيا حكى واكلّ وغيره 
١كَانَ‏ يَفْبِضُ يده الى على بده الُْسْرَى)؛ وسيأتي معنا أن السَنَة وضع اليمنى على اليسرى» 
وأمّا القبض فهو جائرٌ إا هو صفة» ليس سنَة القبضء و إنَّا السّنَّهَ وضع اليد على اليد» وسيأتي 
-إن شاء الله-في صفة الصّلاة. 

وأمّا بعد الركوع فإن فقهاءنا يقولون: يجوز السَّدْلء ولا يُمْتَحَبٌ القبض. 


١ 


إا القبض مُسْتَحَبٌ قبل الركوع» وأمًّا بعده؛ أي بعد الرّكوع وقبل السّجود فإن قبض 
اليد جائرٌء نص عليه أحمدٌء ک| في «مسائل عبدالله»» ونصّ عليه الفقهاء بعده أنه من باب 
الجواز» يجوز القبض» وا ظاهر ف اك بن الحويرث: ‹ E‏ 
مضو إل َلوه. 

وظاهر حديث وائل بن حجر أنَّهِ ١كَانَ‏ يَقبض يَدَهُ البُسْرَى بيد الْيُمْتَى) في ظاهره في 
على مطلق التهي» فتعارضت الأحاديث» فيبقى الحكم 
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القيام كاملا وحديث أبي هريرةً يد 
على الإباحة. 

ET OA E 

النّوع الثّاني: وهو ادل في الثوب» ولا شك أن ام E‏ 
وسبب كونه ليس خحرّمًا أنه جائرٌ خارج الصّلاة؛ فدلٌ على أنه لا يكون حرم في أثنائهاء وهذا 
هو الأصل. 

وق كناف ف مع ل و عدا ی 

ولكنّ أشهرها؛ أشهر أوجه تفسير السَّدْل في الوب في الصّلاة هو أن يطرح المصلٍّ 
التّوبَ على كتمَيّهء ولا يرد طرقه على الكتف الثاني» فلا يردٌ الطّرف على الكتف الثاني؛ مثل 
الشّخص إذا صلى وعليه رداءٌ حال الإحرام» ويجعل ري الرّداء مُنْسَدِلينِ. 

يعذاهو الور عد اا حي سواء كان الثواء عل کف ف اوهل الك ويرل 
على الظَّهِر؛ بأن ستر به ظهره» لا فرق بينهما. 

الأمر الثاني: أن بعض الفقهاء يقول: هو وَضْمٌ رط لد داه عل الكتفين ففظ ولا مدل 
على الظَّهْر منه شي وهذه هي طريقة القاضي. 

إذّا الفرق بين القاضي وبين ما اعتمده المتأخحرون» وهو قضيّة هل هذا الوب الذي جُعِلٌ 
على الكتفين هل يُرْسَلُ منه شيءٌ على الظّهر أم لا؟ 


٢ 


والأمر الثّالث: أنَّ بعضهم فال عي كفل قط لداعل ا ا 
على الرّأسء ثم يرسل الرّداء خلف الظّهِرء قالوا: وهذه لَبْسَة اليهود فَيَجْعَلٌ وَسط ردائه على 
رأسه؛ ثم يسدله خلف ظهره» ويرسله وراءه فإِنَّ هذا قالوا: فيه تشب باليهود. 

هذه هي الصّور الثّلاث التي جاءت في السَّدْلء ولماذا نبّهت على هذه الصور الثلاث؟ 

لأنّ سمعت بعض النّاس يقول: إن الشّخص إذا وضع العامة على رأسه -وهي 
العْبْرّة-ثْمٌ لم يرد أحد طرفيها في أثناء صلاته فان ذلك يكون من السَّدْل ا مكروه في الصّلاة. 

وليس ذلك كذلك» فليس داخلًا في واجد من الصور الثّلائة التي ذكرها أهل العلم. 

وسيأتي قيدٌ أيضًا آنه ذا كان له ثوبان فإنّه يختلف ال حكم تمامًاء ثم إن العامة ليست ثويّاء 
وإنَّا هي عبامةٌ هذه الغترة ملحقةٌ بالعامة» وليست ملحقة بالئّوب. 

إذّا عرفنا الآن السَّدْل في الوب وفي اليدين» وأئَّهها مكروهان. 

قال: وَيْكْرَُ (وَاشْيَالٌ الصّرّاء): وقد ثبت حديثها في الصَّحبِحَيْنِ من حديث آي هريرةً 
َيه أن الى ميته تى عَن اشْيَالٍ الصَّمَاء في الصّلَاِ). 

راقعل الصمّاء اللغويوة افكروها تفس وك ها النفها جب وقد رجع السنتون 
من أهل اللخة في تقسين هذه اللّفظلة إل كلام الفقهاء» قالواة ون 1 يكن هذا التّفسير معروقًا في 
لسان العرب» وفي استخدامهم؛ لأنَّ الأصل في الصََّّاء معناها: أن يكون ص لا يخرج منه 
شی فكثيدٌ منهم فر اشتمال الصَّاء بأن يلف الثوب أو الرّداء على جسده» ولا يخرج منه 
شيئاء أو أن يخرج يده من تحته» فيكون مرتفعًا حينذاك» فيكون مظنَّةَ كش العورة. 

وأنكا ها اواج ومالك ال روب أل ا الا د عدف 
أحد العضدين» وذلك فيها إذا كان المرء ليس عليه إلا رداءٌ واحدٌ فقطء كحال الْمُحْرِم أثناء 
إحرامه» فاه إذا كشف أحد منكبيه فَإنَّه يُسَمَّى: «اشتمال الصَّنَاءا ونسمّيه أيضًا في «باب الحجّ) 


نسمّيه ب: «الاضطباع». 


إِذَا «الاضطباع») في أثناء الطّراف ا وني أثناء الصلاة مکروه» فکره 
«الاضطباع)»؛ أن «الاضطباع» هو الذي سا الى ع : شت الالء 

رللا وما اک و ان الا اعا 
فلو كان تحت هذا الرّداء ثوبٌ آخرٌ كقميصء فإنَّهِ حينئذٍ لا يكون اشتمالاء أو لا يكون اشتالا 

للصَّنَّاء المنهيّ عنه في الصّلاة. 

لأنّ بعض البلدان في الشَّمال الإفريقيٌ آنه يلبس القميص أو الثُوبء» ثم يلبس فوقه 
بمثابة الرّداء فَيَشْتَِلُ بء فيخرج أحد كتفيه» لكن على الكتف يكون قميصٌء فنقول: إِنَّ هذا 
ليس داخلًا في الكراهة, راک العرافة قي کان هذا الرّداء لا ثوب تحته. 

قال: (وَتَغْطَيةُ وَجُهو)» أيْ ويُكْرَهُ تغطية وجهه (وَاللَّنَامُ عَلَ فَمِهِ وَأَنفِِ)؛ الدّليل على 
ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أب هريره وو يقن أن الى لم ١‏ 2 تھی أن يُعَطَيّ الرَّجُلٌ تَا 
في الصّلاق. 

وقول المصئف: (وَتَغْطَيةٌ وَجْههِ فالا يشملل الكخل قطي هر ا ا خا ول 
معا فإنَ المرأة يُكْرَهُ هما أن تصلى منتقبةء أو محمّرةٌ وجههاء أو لابسةً نحو لثام» وبزقع» ونحوه؛ 
أن الأصل الكشف ف العلا وهر السب 1 


ولگ عفدنا قاعدة أن كل مكروه د م الكراعة عد الاج 


خا ضلت ع ا هذه الكراهة ترتفع» فتصبح تغطية الوجه جائزة» 


وما فا 

إِذّا قال: (وكَعطية وَجْهه وَاللَنَامُ على كَمِهِ وَأنفو)» قول المصتف: (واللتام عَلَ كوه 
وَأنف) هذا من باب عطف إحدى الصّور على الصورة التي أعلى منها. 

وار فقطية الزيده كاماة. 

والصّورة الثانية: تغطية بعض الوجه» وهو تغطية الفم والأنف معًا. 
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وقول المصتّف: (وَاللَنَامُ عل َم وَأنْفِو)» يدل على كراهة اللَثام الذي يكون على الفم 
والآنف فقط. 

فان تلم فغطَّى فمه دون أنفه. فهل يكون ذلك مكروما أم لا؟ 

قە راان وال د عند التأحريد اله يكون مكروما كاك 

وبناءً على ذلك فإنَّ «الواو» هنا ليس مقصودٌ به العام الذي يتحقّق به تغطية الفم 
والأنف معَاء وإنَّا اللثام الذي يتحقّق به تغطية الفم» أو الفم مع الأنف. فإنّه يكون شاملا هما 
بخلاف الحجٌ» فإنَّ الح بي عن تغطية الوجه فقط» دون اللَّثام للرّجُل. 

وبناءً عليه فإنَّه قد نص أحمدٌ في «مسائل إسحاقٌ) أنَّ الْمُحْرِمَ إذا غطَّى فمه دون أن 
عطي أنفه فإنَّه لا يكون داخلًا في المحظورء طبعًا على القول: بأنَّ تغطية الوجه من حظورات 
الا لكشل لأن ارون لدعي" ا لست من الارن للا جاه من ك 
حديث: «ولا روا سه وَوَجْهَُ»: زيادة: (وَوَجْهَةا: فيها كلامٌ سيأ -إن شاء الله-في محلّه. 

إا قال: (وَاللَتَامُ عَلَ َم وَأَنْفه) يكون مكرومًا. 

والقاعدة: أنَّ كلّ مكروه يرتفع عند الحاجة. 

فلو وُجِدّت رائحة شديدةٌ أو زكامٌ أو نحو ذلك» أو بَحَرّ؛ِ بأن يكون المصلي ذا بسر 
ويخشى أن يوذِيّ من بجانبه فيغطي فاه» فإنّه لأجل هذه الحاجة ترتفع الكراهة. 

قال: (وگف كُمّهِ وَلَفُه)ه ثبت عن الس يه أله «مبى عَنْ كف الوب وَكَفْيها» الكفف 
والكفت» ولشرّاح الحديث توجيهاتٌ كثيرةٌ في الفرق بين الكففٌ والكفت. 

والمصنّف إِنَّا ذكر الكففّ واللَّسّ ولم يذكر الكفت» مع أنَّ الذي في «المنتهى» وغيره إن 
فوفك CNN‏ 


وعلى العموم فإنّه يقال: إن الفرق بين الكففٌ واللّفٌ ما يي: 


2 
ال 


[التوع الأوّل:] أن المراد بكفٌ الوب هو جمعٌه؛ بأن يجمع المرء ثوبه إذا أراد السُّجود» أو 
أن يجمع كمّه» إذا كان كمه طويلاء حين) كانت الأىام طويلةء الأصل في الأكام أا تكون 
ET‏ 

وتعلمون أن أبا داود كان يُدَْلُ كتبَهٌ في كمه فكانوا يجعلون الكمّ بمثابة الكيس الذي 
ْمَل فيه الكتبء ويحْمَلٌ فيه المناع» ولذلك قالوا: إنَّ توسيعه لغير حاجة الحمل يكون مكروهًا 
لمن لا يحمل فيه شيتاء إذَا المراد بالكفٌ هو جمع الثوب. 

ومن ضور جمع الوب بعض النّاسن تمده إذا أزاد أن يسجد جع ثوبة بين رجليُهء هذا 
داخل في الكففٌ. 

التوع الثاني: یا والمراد باللّفٌ أو بالكفت هو لف الك 2 
لقَاه ويْكْمّت على هذه اهیئة/؛ يعني ترفعه حتَّى يكون ملفوفًاء قالوا: وهذا مكروةٌ؛ لدخوله في 
الحديث. 

وعلى العموم فَإِنَّ الفقهاء إذا أطلقوا الكففّ فلّه يشمل الكففّ والكفت» أو يشمل الكفّ 
E ES‏ 

ما سبب كراهة لف الك عند الصَّلاة؟ 

قالواة إن شتت الک اة أمران: 

إِمّا أن يكون [لأجل] الحركةء فإئََّا حركة لا حاجة لما في الصّلاة. 

أو أن كين اجر لمعف قإن مزه اذا أزاة أن يقابل رج مق ذوئ: اشفاكة وکن 
كمه ملفوفًا؛ فان ذلك غير مناسب» وإنَّا المناسب أن يجعل كمه غير ملفوفي. 

وبناءً على ذلك» وبناءً على العلّة ولظاهر النّصِّ؛ٍ فنقول: إن كف الثوب ولقّه مكروة 
ابتداءً واستدامة في أثناء الصلاة ابتداءً؛ فلا يلف في أثناء الصّلاةء لكيلا يكون حركةء ولا 


)١(‏ بين شيخنا -حفظه الله-صفة ذلك بالفعل. 


يجمع ثوبه كذلك» واستدامة؛ أيْ لو فعله قبل الصّلاةء وابتدأ الصّلاة من غير حركةء نقول: 
دخلت في الكراهة كذلك» داخلٌ في الكراهة» والأكمل للمؤمن أنه قبل صلاته يرد كمّه إلى 
ا 

وعندنا قاعدة؛ نقول مره ONT‏ ترتفع الكراهة عنه. 

a‏ واسع» وخاصّةٌ العباءة -يعني البشت-فإنّه لرا إذا ل 
سن E E‏ وأصبح تحت رِجْلِهه ولذلك فلأجل الحاجة؛ 
وهي عدم تعثر ا اة د تفع الكراهة» وإِلّا فالأصل أن ا مرء يسجد بثوبه؛ 
لأنّ جمع الوب فيه عدم مناسبة مع هيئة الخشوع في الصلاة. 

قال: ا(وشد وسطة) مسالة شد الوشط ها خالتان: 

N -‏ ا 

- وما أن يكون في الصّلاة أو لغيره. 

نذا فق ا0 الأول وهو ال ا ا ری خيرها: 

أكااق شين اا ف دعر شد الومظ ا خل ولو فقاة يتليل أن اء كان ها 
نطاقٌ تربطه في وسطهاء بل إن هذا من باب الإ جماع» وهو شد الوسط» بأن يجعل وسط الرَّجُل 
أو المرأة شيء يشدّه به؛ إلا أن يكون تشبّهًا بکقار هذه مسألةٌ آخری» كزنّارِ ونحوه. 

الكسآلة"الكاية؟ للمرأة ناغل اللا تقد كره فقهاونا أن المرآة تشد وسطها مط 
بُئَارِ أو بغيره» وبناءً على ذلك فإن بعض الاس قد تصلي بقطعتين؛ قطعة تجعلها بمثابة ساتر 
للجزء الأسفل من جسدهاء وقطعة تكون للجزء الأعلى» وليست ساترة للوسط حيث ما يشد 
وسط المرأة» فإ هذا مكروةٌ عندهم» يُكْرَهُ شد الوسط في الصّلاة» إلا أن يكون فوق ثوب 


یستره» إذا كان فوق ثوب يستره في أثناء الصّلاة فإ فإِلّه لا كراهة. 


مه 


وضحت الصّورة التي أريد أن أصل ها؟ قالوا: لأنّه يي وسط جسد المرأة» والأكمل 
للمرأة في صلاتها أن تكون أتمّ سترّاء هو من باب التجسيم» والتجسيم يكون معفرًا عنه في 
أا کر ين غفا اه كن ن ام الأول آلا يكرن ع 1 لا الاد 
ذلك» ولذلك حى يستحبٌ عند أهل العلم -كا مرِّ معنا-أنَّ المرأة تصن في درع» أو تصن في 
ملاءةٍ؛ وهي العباءة» أو تجعل الجلال الذي يكون قوقء إذًا هذا بالئسية للمرأة: 1 

اسا لخن ن الل ة انتهينا خارج الصّلاة للرَّجُل والمرأة يجوز وأمًا للمرأة في 
الصّلاة فَيَكْرَهٌ مطلقا. 

واا ل فال له كر د وسظه بال كارو وما فى سكم الر تازه لا مطلق الت 
ليس مطلق الشَّدّ وإنَّا هو بِالرْئّار وما في حكم الرنّارء أو ما يشبه الرنّار؛ نا يكون فيه تشبّهًا. 

ولذلك فإِنَ بعض الذّء اح قال: إن هذه السالة ليس متاسيتها أن تكون في باب الصّدةة 
لأنَّ الشَّدّ بِالْنّار نا هو متعلّقٌ تبه والرّجُل في الصّلاة وني غيرها منهىّ عن التَشِبّهء لكن 
لو قال: (وشد وسطها) ثعب المرأة يكره شد وسظهاف الصّلاة: فيكون خاصًا بالصّلاة ها 

اها ر أن تحرف أذ رالاتا ا ديا ليس لن اله كل ما به الوسظة 
وإنَّا قوله: (وَشَدٌ وَسَطِِ گزتار)» أي وَشَدٌ وسطه بالرنّار» وما في معناه» أيْ بها في معنى الزنّار 
ما يكون فيه معنى التَّسْبَّه لا بمطلق الشَدّ؛ ولذلك تجد أن بعض النّاس قد يصلي في مثلا 
لوه وكوف كاذ الوسطه وفوقه قائلة لذ ا ادن فلقول 4 إن هذا ليس 


| 


مكروها. 


[المقن] 
arty‏ 3 و E‏ م هه 
قال ونه : (و حرم الخيّلاء في ثوب وغثره). 


[الشرح] 

يقول الشّيخ مَولَنه: (وَتْحْوَمُ ال لخيَلاء ف تۇب وَغَزْرِ), أي وفي غيره من الألبسة؛ 
اليد Pia r‏ ا 
فقد عُلَّق الخيلاء المحرّم بالصّفة الظّاهرة. 

إا عندنا الخيلاء أمران: 

ع لأسن الذى يعاو ي 

- والأمر الثاني الذي يتعلّق بالصّفة الظذّاهرة. 

كأ ال الاه فان الثوت وإة كان غالا جود لسة' ف الصّلده والصلاة ق 
وقد ثيت أن بعض الصحابة درضوان الله عليهمتكانت له له بألوف الذزاهم يجعلها 
لصلاته وروي أن النََىّ م قبل حُلَةَ أَمدِيّثْ له ثمنها غالٍء ومع ذلك قبول الت مي ها 
ولع با صل بهاء لكل الحيئة الكبرى في الخيلاء إا هي بجر الثوب» بمعنى أن يكون 
الثوب تحت الكعبين. 

والخيلاء حرّمةٌ مطلقًا؛ في الصَّلاة وني غيرهاء وإنَّا ناسب ذكرها في الصّلاة؛ لأنّه إذا 
ثبت الخيلاء في الصّلاة فن الصّلاة تكون باطلةء ولذلك جاء عند أي داوة من حديث ان 

هريرة أن الب َي قال: ١لا‏ َل الله صلا مس 

ايه es‏ ومن حديث غيره. 

نرجع لمسألتناء هذا الإسبال وإطالة الوب الفقهاء يقولون: إنَّ له ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: أن يكون من أطال ثوبه تحت الكعب بقصد الخيلاء» فهذا الرّجَل فعله 
حرامٌ وعند فقهائنا فإنَّ صلاته باطلةٌ إذا صلى بهذا الوب الذي أسبله بقصد الخيلاء. 


a OA COE Lalo E 
فو أل امن مثل آي بكر الصّدّيق 6# كان نحيمًاء والتّحيف الرّداء في الغالب لا يثبت‎ 
وحده» فيسقط في أحيانٍ كثيرة» أو طرف الرّداء منه» أو لحاجةٍ أخرى؛ ربا لعجزه عن رفعه»‎ 
رلاغات کب جا ا ا قعل طا ارتا ل ردا‎ 

بقي عندنا حالةٌ وسط بينهها: وهو إذا أسبل بلا حاجةء فإ الفقهاء يقولون -وسيأتي 
كلام المصنّف في آخر الباب: إِنَّه مكروةٌ المذهب: أنه مكروة. 

عفدنا هنا لفسال : أن بم الاش أو كر من اناس فن ااا الجا فول 
له: لماذا أسبلت إِذَا؟ فيقول: للزينة. 

الفقهاء يقولون: إِنَّ مَنْ أسبل لأجل الرينة فهي الخيلاء. 

إِذَا الخيلاء هي المقصود بها الرّينةء نص على ذلك الشّيخ تق الدّين في «شرح العمدة», 
إا عم 

[متى يكون] من غير حاجةٍ ولیس خيلاء؟7") 

وجل لر وا أن شمن اط إذا ور فخرج به» هذا ليس من باب 
الَّرِيّء ولذلك تجده يرفعه في أحيانٍ كثيرة عن أسفل كعبه. 

والأمر الثاني: أنه بخشى إن قصّه تَلِف عليه الثوب» والإنسان غير مأمور بتلف الوب 
وهكذا قد تكون صودٌ أخرى غير الصّور التي ذكرثٌ لكم. 

ذا عندنا ثلاث صور نريد أن نعرفهاء ويجب أن تعلم أن فقهاءنا قرنوا الخيلاء بقصد 


الرينةء فكل من قصد الزّينة فهو خيلاءٌ» أو حكمه حكم الخيلاء. 


)١(‏ لعلها: (بلا خيلاء). 
02 عدل صيغة السؤال. 
(۳) لعلها: (خاط). 


[المتن] 

قال مله : (وَالتَضْوينُ وَاسْتِعَلَّهُ). 
[الشرح] 

قال: وَيِحْرُمٌ (التَصْوِيرٌ وَاسْتِخَالَةُ)» هذا يشمل جميع صور الاستعهال» سواءً كان في 
اللبس» أو في التعليق» أو غير ذلك من الأمورء واستعاله كذلك عرَمٌ» يشمل كا تقدم معنا 


المراد بالتصوير أي تصوير ما له روح. 


والقاعدة متهي : أنه إذا قم مالا قى ممه الوح سوهو ال أب فاه عسل فون فإذا 


ما هي الصورة التي تجوز؟ 


الصورة الى وز قالوا کات الشوروة ها ا ا ق ا وة 
ال وا غ علها كيهل کن میا ر رن ال ضف رمس وت 
فا أيضًا مهانة. 

طيّب في أثناء الصّلاة الفقهاء يقولون: إن الصّلاة في الوب الذي فيه صورةٌ حرامٌ. 

والقاعدة عند أ مين هل لللرماسترا فصلاته باطلةء هذا المذهب. 

اسْتَدْنَوْا من ذلك صورئَيْن: 

الشووة الاوك قالراة كانت ال رر ما كاد ن م :وت ولك عا 
الرّجْلء تحت الرّجْلء الصورة مثلّا وقف عليها المصلّ فإنَّهِ حينئذٍ يجوز. 

[الصورة الثانية:] جاء استثنا ؤها في حديث النََىّ يلم : «إلا را في َؤْب)»» قال بعض 
فقهائنا -وإن كان لم يذكره أغلب المتأتحرين: إن المراد بالرَفْم في الوب الصّورة التي تكون على 
الثوب نفسه؛ لأن الثُوب إذا ركعت» وإذا سجدتء فإنَّهِ يُطْرَى بعضّه على بعضء فلا تكون 


ار 


وهذا قال به بعض آهل العلم توجيهًا هذا الحديث» وهذا اختيار الشّبخ تق الدين. 

لكن على العموم المذهب ظاهر كلامهم: الإطلاق وعدم التفريق فيها إذا كانت على 
الجهة التي تنطوي في أثناء الركوع والسّجود» أو على الجهة التي لا تنطوي. 

وما إذا كانت الصّورة غير ظاهرة فإئَّا عندهم لا تبطل الصّلاة؛ فلو أن رجلا مثلا 
قميصه الدَّاخْلٌِ فائلته الدَّاخليّة عليها صورةٌ ثمّ غطًاها بثوب فوقهاء فصلاته حينذٍ تكون 


وه 


5-5 


صحيحة. 

لقنا كن صورة عالهز شرل :]ذا فى عليه ان الطالاقيا ضحي Ne‏ 
وفي جيبه بطاقة العمل» وفيها صورته» أَمَا وقد أَبِِحَتْ هذه الصّورة لمعنّى» أو لخر فإلّه حينئلٍ 
فا دام قد أيبح ايء فينبني عليه أنه لا تبطل الصّلاة بهء وإن كان الأو للمسلم في أثناء 
الصّلاة أن يقلبها احتياطاء من باب الاحتياط» وليس من باب اللزوم. 
[المتن] 

و ومن مُمَوٌَه دعَب قَبْلَ اسْتِحَالَِهه وباب حَريرء وَمَا 
فل الدتي ؛ لا إِذَا استو و 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم الصف في هذه الجملة م المتعلّقة بالرَّجُل دون الأنثى؛ لأنّه قال في 
نباية المسألة: (عَلَ الذّكُورِ). فيقول: وخر يرم (عَلَ الذكور)ء الذكور يشمل الرّجُل الكبير البالغ 
ويشمل الصّغيرء والْمُعْتَمَد عند الفقهاء أن الصّغير وإن كان صبيًا دون التّمييز؛ فيحرم إلباسه 
الاه أو اخرير: 

58 يحرم على الذكور استعمال منسوج» أو بمو بذهب» قوله: (اسْتِعَالُ) يشمل اللِّس؛ 
يشمل الافتراش» الس قد يكون حل وقد يكون لغوب» کا سيأي بعد قليل» وكذلك يشمل 


مطلق الاستعالات؛ كالتعليق» يعني كتعليق 5 مثلاء أو استخدامه في آنية مثلاء أو 
الخد امه الى ف وك لون بعذه لا عرق اسع لا عب ارال یه 

قال: (مَنْسُوج أو مُمَوَهِبدَهَبِ قَبْلَ اسْتِحَالتهِ)» المنسوج بمعنى أله يُنْسَحُ من خيوط 
دكن هاا هي EE‏ 

كيفيّة التّمويه بالذّهب يعني إِمّا تمويه الخيوط» أو تمويه الثوب. 

اريه هو نناذا؟ هر أن نعل هذا التوت ف سال الذهي» حل عليف 37 شر عند 


َه 
ًَ 


مخادة للق ىل أ سيف و ا | اللبووس كان غراها وكات بحا ا غر 
نقول: إذا أمكن تحصيل شيءٍ منه إذا حم فإِنّه يكون محرّماء إذا أمكن تحصيل شيءٍ منه 
يعني يمكن حکه» يمكن قطعه» فحينئنٍ يكون تحرّمًا. 
وإن لم يمكن تحصيل شيءِ منه» لا يمكن مطلقًا أن يُحَصَّلَ شيءٌ من هذا الذي مو 
بالذّهب فإلّه يجوز. 


24و 


قال السيخ تق الدّين: قولًا واحّداء أي في ا لمذهب» لم يحْكِ فيه خلاقًا في المذهب. 

لكن ليس معنى الجواز أله الإباحة مطلقًاء وإنَّا ا لجواز الذي ينفي التّحريم فقط» فقد 
يكون جوارٌ مع مخالفة الأؤلى» أو جوارٌ مع كراهة. 

إا حكى الشَّيخ تفي الدّين أله قول واحدٌ إذا لم يمكن تحصيل شيءٍ منه إذا جيم فإنَّه باح 

أنا قلت: هذا الكلام لكي نعرف ضابط المحرَّم من ضابط المموّه غير ا محرّم» وهذا مثله 
يقال أيضًا: في السّاعات» فكثية من الاس قد يلبس السّاعةء ويُقال: إن هذه السّاعة مطليةٌ 
اهي اا إن هذا الطلاه ال هي إن أمكن حه ر الاد من هذا اهي ا اى 


e 


ف 


وأمّا إن كان طلاءً لا يمكن استخراجه» بل يذهب بعد ذلك» ولا يمكن الانتفاع به؛ فإنه 
بجور. ولا يدخل في الطّلاء لذي قصده الفقهاء. 


1۳ 


فالطّلاء الذي قصده و الذّهب عل هيئةٍ رقيقة» مثل الآن نسمّيه: 
«القصدير»» ثم يبس الشَّىء به» فحينئلٍ يُسَمَّى : «طلاءً» عند الأوائل. 

ما الطّلاء عندنا الآن فهو نسبةٌ يسيرةٌ جدًا من الذّهبء تُخْلَطُ بموادٍ أخرى» ثم بعد ذلك 
عل فيه ما يُرَادُ تطليته به. 

إا عرفنا أنه يحرم استعال المنسوج من الذَّهبء أو المموّه بالذّهبء سواءً كان ثوبّاء أو 
غير ثوب في جميع الاستعالات. 

فال 157ل اتا تريد أن تعر هذا أن المدرّه أو الظلة بالذهب نوعان» کا ذكرث 

- يمكن استخراجه. 

ري 

وذكرتٌ لكم كلام الشيخ 

قال الشّيخ: (قَبَلَ اسْيِحَالَيِهِ)» أيْ أنه وإن كان يمكن تحصيل شيءٍ منه فإنّه إذا استحال 
فاه حينئذٍ يجوز. 

ا مک رة ی E‏ اهبا س العدة يقن معدا عل ههه آذ 
بالاستحالة؛ أي استحالة لونه» فإذا ُت لونه» وأصبح لونه غير لون الذّهب» يعني أصبح 
مسودًا بعض النَّىء فحيتئذٍ يجوز. 

فا الى هرر؟ لس لس الي وال ر تار لسن المرّميه ذا يشال الذهب 
ر ق ا بعرام الاسععرا را 
سيأتي -إن شاء الله-في باب «الرّكاة»» الرَّجُل يجوز له لبس الخاتم» ما عدا ذلك فَإنَّه حرامٌ عليه 
لبس المموّه أيضًا بالفضّة ما عدا ذلك على المشهورء وسيأتي تفصيله -إن شاء الله. 


قال الشَّيخ: (دَيْيَابُ حرير): آي ويحرم على الذكور لبس ثياب الحريرء سواءً كانوا 
صغارًا أو كباراء لا فرقٌ. 

فال: 0 2 | ككرة شيو أن رذاكاة ارب ممصو ا مو اشرو :ومن ره نإف كان 
الأكثر -سأشرح بعد قليل ما هو الأكثر-فإن كان الأكثر هو الحريرٌ حرم وإن كان هو الأقلء 
أو قد استويا في القدر فإنَّه حينئظٍ يجوز. 

إذّا هذه مسألة كلام المصتف لاذا؟ 

لان القاعدة عندهم: أنَّ العبرة بالأكثرء وسأتكلّم بعد قليل في الا ن ا 

N CNA CEE 
جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- أُئَّهم لبسوا ثيابًا فيها حرير.‎ 

1 وانعقد الإجماع» أو حكى أغلب أهل العلم الان عل جرا كاه ااانه وار ن 
سيره أربع ان يعض الخال سبي ءوتن الاق غير م الي قبن ال أن 
يراد بالخزٌ: الحرير القديم» أو العتيق» هذا غير صحيح. ٠‏ 

الخ المباح هو الذي فيه حریرٌ» لكنّ الحرير اق من غيره من المنسوجات ا اشتركت 
فيه» فأحد معاني الخزٌء وإطلاقات الخرٌ هو هذا المعنى. 
هناك دليلٌ آخرُ أن الى م بى عن الحرير» وهذا في الصّحيح. إلا أن يكون عَلَا 
موضع إصبع» أو إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة» وسيأتي تفصيله. 
راید ايشا عل جرا أويكون وش التزير ف ارب 
عدذقا قاضدة ق الذهب فى قف الخدلطات: إذا اخدلظ شان الحدعبا ع فق والآشر 


٠ 2‏ ر ل الى 2ن ٠‏ 4 5 0 0 2 
مباح فإنه إذا أخرّح النصف فإنه حينئذ يصبح مباحًا إذا ل يُعْرّف مقدارهما فإننا ننظر إلى 


النصف. فیخر- النصف وحينئذ يكون مباحًا. 


1° 


وهذه بَتَوْهَا عل قاعدة: أنَّ النصف ملحقٌ بالأكثر» فيقول: الصف ملكقٌ بالأكش فإذا 
اشر جت الصف فک لن ار وت أك الماله: 

وعلى ذلك فَإئَّهم يقولون: لو أن رجلا عنده مال حرامٌ ومالٌ حلالٌ قد اختلطاء ولا 
يعرف كم مقدار الحرام من الحلال» يقسم المال إلى نصفين ويخرج نصفه» والتّصف الثاني يكون 
حلالًا له؛ لألّه لر يعلم المقدار؛ لأنَّ التصف عندهم ملحَقٌ بالأكثر. 

فيه فرقٌ يسيك جدّاء فقط أريدكم أن تعلموا كيف دقة الفقه. السيخ تفي الدّين يقول: لا 
إن الأكثر لابدّ أن يزيد على الصف ولو بدرهم. 

ولذلك يقولون: إِنَّ مَنْ كان عنده مال حرا ومالٌ حلالٌ فلا گم بأنّه أخرج الأكثر 
إلا إذا زاد على النّصفء ولو بأقلّ معيار» ولو بدرهم 

مثلها هناء هنا لا اختلط في الج الحرير بغيره فكانا منسوجَيْن معًا فتقول: العيرة 
بالأكثر والمذهب يجعل النّصف في حكم الأكثرء وبناءً على ذلك فاليم يقولون: إذا كان الحرير 
نصمًا أو أقلّ من الصف فإنَّه يجوز» فالعبرة بالأكثر» وحص في الحرير» فحينئلٍ ننظر لما هو ما 
لیس بالخريي» فالاكر فع لا يكو نكري ا 

ينبني على ذلك أنَّ الشّيخ تقىّ الدين يخالف يقول: لاب أن يكون الحرير قل من الثّصف 
ولو بيسير. 

وهذه القاعدة فقط أردت أن تعرفوها؛ لأا مهمّة ا ين دقائق الفقه» في احتساب 
النصف. 

ال د أككرة عورا قل ال ون المراد بالطمور أ ف الطاهر الذي يراه الاس 
أو يباشر الجسد سيآتي -إن شاء الله. 


[المتن] 


قال :الله : (أو لضرورة أو حكة. َو مَرَض» أو حَرْبء او حشوء أو كَانَ عَلَا أَرْبَعَ 


أَصَابِعَ تا دُونَ أَوْ ر قَاعَاء أو لبه يِب أو شُجُف فِرَاءِ). 
[الشرح] 

ذكر أيضًا صورًا يجوز فيها لبس الحرير فقال: يجوز لبس الحرير (صَرُورَةٌ)؛ كأن يكون 
السّخص ليس عنده إلا هذا الوب فإنَّه حينئذٍ يجوز لبسه 

قال: (أَوْ حِكَةِ) فيه مرضٌء فيه حك فلا يناسبه إلا ثوب الحرير؛ وقد رخص ال ميلم 
للزبير وغيره من الصّحابة نا كان فيهم حِكَّةٌ أن يلبسوا ثوب الحرير. 

قال: (أَوْ مَرَض) يعني أن يكون الرَّجُل فيه مرضٌ معن فيصف له الأطباء هذا الثوب. 

قال: (أَوْ حَرْب) أيْ إذا وُحَدَثْ حربٌ فيجوز لبس ثوب الحرير مطلقاء سواءً وُحَِدَّتِ 
قله ان اكور سا 

قال: (أَوْ حَشُو) ما معنى حشو؟ يعني أنه يجعلها حشوةً لشيءٍ يلبسه» أو لفراش يجلس 
عله فحن لأا غاا الذى سكير مى املاس ارو لتقي ن القرى ها ان خلا 
وسفل. سُفْلَ تواري البدنء وعَلْيَا ظاهرةٌ للتاس» بين هائَيْنٍ القطعبَانٍ سى إِمّا صوف. ما 
فل هاا اا شل اکت أخيانا عق الاس الماكيت طا وباط ال 
ھک کوس ا لای ص اا کا یرن کر کا 

]الي تخد ام أو الخ ذة يدل أن بيعل تمتها فيها قتع عله حريراء نقول: يجوز لأا 

بيت للاهرة» ا ا 

طيّب طبعًا هذه لو كانت الحشو من حریر يكون يجوز من غير كراهةٍ؛ لأن ما فيها معنى 
امباشرة العبرة بالظّهورء قلنا قبل قليل طيّبٍ الظّهورء هل المراد به ما يراه النّاس أم ما يواري 
البدن؟ فلو كان التُوبٍ مكوّنًا من طبِقتَيْنِء كحال بعض الجاكيتات مثلًا الرّجاليّة» طبقةٌ ظاهرةٌ 


aA ale NEN تقول» إن‎ a ld 
وز‎ 

نقول: لاء بل إن کل ما يُرَى من الوب سواءً كان ظاهرًا أو باطنًا كله عدم فيه الخريرء 
وإنَّا الجائز أن يكون حشوًا. 

قال: (أَوْ كَانَ عَلَا) أيْ وكان ثوب الحرير عَلَ) (أَرْبَعَ صاع تا دُوتَهُ) المراد بالعَلّم هو 
نكارة اة أو قات ال ينهاو سا ماد «(القطعة) القطحة :علا ا ذكون 
واضحة وظاهرة هذا العَلّمِ جاء في صحيح مسلم» من حديث عمر دب أنه يجوز استثنيت 
من الحرام إلا عدَاء موضع إصبع» أو إصبعين» أو لاق أو أربعة» فيكون علً) بهذه الهيئة» هذا 
العلم يجوز وضعه مطلقّاء سواءً لحاجةء أو لغير حاجة مطلقًاء وسواءً نيجت فوق الثُوبء أو 
يجت بجانبه» فوق الثوب يعني يكون الثوب هكذاء ثمّ في طرفه ينسح فوقها الحرير» هذا 
فوق الثوب» سحت بجانبه جُولّت وصلة هذا معنى أن تكون كذلك. 

قال: (أَوْ گان عل َْبَعَ أَصَابِعَ تا دُونَ) وعرفنا دليلها قبل قليل. 

قال: (أَوْ رقّاعًا)» يعني رُقَمَ بالتُوب. 

قال: (أو لَبَِدَ جَيْب) الجيب الذي يدخل معه الرّأس في القميص ونحوه» واللّبئة هي 
الريق الذي يكون في أطراف هذا الجيب» لماذا تُجْحَل من حرير؟ لأنَّ الحرير أقوى من غيره من 
الأقمشة» وغالب منطقة الرس مع دخول الرس وخروجه تتقطّع هذه المنطقة» فكان الأوائل 


۴ 03 ع ¢ 8 
يجعلون هذه المنطقة من حرير حاجة؛ لكيلا يتقطّع فيكون أقوىء وهو أيضًا فيه جمالٌ» وقد جاء 


الشّعَ بإباحتها بشرط ألا تجاوز أربعة أصابع. 
AT‏ و اق NTT E FP AF‏ 


إا فقوله: (أَوْ) بعد قوله: (قَّ) دُونَّ) هي في الحقيقة ليست من باب المغايرة» وإنَّا من باب 
تعديد الصور» هي من باب تعديد الصُّور؛ لأنَّ من شرط اللّبنة والسّجُّف آلا تجاوز أربعة أصابع. 

قال :از ف سْجْف فِرَاءِ) بعض العلماء ضبطها بالضّمٌ وبعضهم ضبطها بالكسر سف 
سي ل ل I DS‏ 
الفتح في «المطلع» وضبطها بالكسر ابن فيروز في حاشيته. 

السجف ما هي؟ يعني أطراف الفراء أطراف الفراء التي ْمَل في أسفله وتكون متّصلةً 
به ماتاء يعني أن الِرَاء عادة مَل في أطرافه بمثابة الحريرء وتكون ماصقةٌ عليه إلصافًء م 
لعة اكيب 3 لاتكوة مليف فرق او غاا فرقه را ا اتەه رال ف ەم 
لووقا ها ا ا س :ذلك عام 


O a ا ا‎ 


قبل أن تقل للمسالة الى بعدها هتا مسال : لو تكرر العم ف الثوب؟ يعني لو أن 
رجلا جعل عَلَمَنِ هل يجوز ذلك؟ 

نقول: نعم» فلو جعل علا بمقدار أربعة أصابعٌ في يمين ثوبه» علا آخرٌ بمقدار أربعة 
أصابع على يسار ثوبه» نقول: يجوزء لو أراد أن يجعل ثلاثةء نقول: أيضًا يجوز كذلك» أربعة 
أعلام يجوز كذلك» لو أراد أن يجعل ثوبه كله أعلامًا أربعةٌ» أربعةٌ» أربعةء أربعةء يجوز ولا ما 
هن ؟ تفرك :ما عر لار ال باکر 

إا يجب أن يُنْظر عدد الأعلام لنسبة الوب من حيث الكثرة والقلَةء فإن كانت نصف 
الوب أو أقلّ جازت» وإن كانت أكثرٌ فنا تحرم» إن كان مجموعه أكثرٌ بحرم هذه قاعدةٌ المذهب. 

قال بعض أهل العلم: وإن كان هذا قاعدة المذهب لكن إن جُمُّلَ الثوب به ففيه نظرٌء 
كذا قال ر بعض أهل العلم» أظنه ابن عقيلء نُسّيت الآن [العهد به] قديم. 


۹ 


[المتن] 

قال ْله : (وَيُكْرَهُ الْمُعَصِْفَرُ وَالْمْرَعْمَرُ للرّجَالٍ). 
[الشرح] 

قال المصتف: (وَيُكْرَ الْمُعَصْفَرٌ), الدّليل على كراهية المعصفر ما ثبت في «صحيح 
مسلم» عن عل 65 أنه قال: «تاني رَسُولٌ الله ميل عَنْ لبس الْمُعَصْفَرِ). 

٠‏ قال: (وَالْمُرَعْمّر) والدّليل على كراهة المزعفر ما في الصَّحِحَيْنِ من حديث أنس و 
أن النّيّ يله : «متى عن الْمُرَعْمَرا قول المصتّف: (وَيْكْرَه) ل يقل: بألّه يحرم؛ لاله قد جاء 
إباحته في الإحرام» كما سيآقي بعد قليل -إن شاء الله. 

نبدأ أوَّلّا بالأوّل منهما وهو المعصفرء المعصفر له معنيان: 

المعنى الأوّل: أن يكون قد صَبعَ بالعصفر. 

الال : أنه كو اح عاي 

هذا المعصفر قلنا: إن مع ورود الحديث عن الي ل ایت عل: «مَبَانٍ ال 
باك قلنا: له مكروة؛ لان الي يم أباحه للمُحرم أَِحَ المعصفر للمُحرم فدلّ ذلك على 
آله مكروةٌ» ولیس بِمُحَرّم. 

كلا الأمرين في المعصفر اعتمده فقهاؤناء فعندهم يكره للرّجْل أن يلبس ما صبغ 
ا ا 

بھی عل ذلك أن مام يكن آحر مشيعًا فاه عندهم جوز لبسه لار جل؛ کان يكون 
وَْدِيّاه أو أن يكون الوب أو العامة الغالب عليها غير الأحمر المشبع» أو يظهر فيها خطوطٌ 
أخرى؛ لأنَّ الس تلم كان له بُرْدٌ طط بين أحمرٌ وأخضرّء فإذا كان خططًا ليس مشبعًا ليس 
كامل الحمرة فلا يكون مكروما المكروه هو الثوب الأحمر المشبع» بأن يكون كاملا ليس فيه 


غيره من الألوان. 


والأمر الثاني: أن يكون مشبعًاء يعني ليس خفيمًا كالورديٌ» وإِنَّا يكون غاممّاء فهذا 
منهيٌ عنه نبي کراهټ» ولل جال دون الساءة السا فيجوز من ذلك. 

الأمر الان الذي يكره للرّجال: المزعفرء والمراد بالمزعفر كذلك أمران: 

الأمرالأوّل: ما صَّبِعٌ بالرّعفران. 

والأمر: التاق :ملا كان صفق ولبين موا بال عقران. 

فالفقهاء يقولون: إِنَّ المزعفر مكروةٌ إذا صُبِعَ بالرّعفران» وأمًا إذا لم يُضْبَعْ بالرّعفران 
وإنَّا كان أصفرٌ هكذا فقط ولم يكن مزعفراء ولا معصفرًا؛ لان المعصفر قد يكون أصفرٌ أيضًا 
فقد ذكر اللّبدي في حاشيته على «نيل المآرب»: أن ظاهر كلام المتأخرين أنه يجوز. 

إِذَا فقهاؤنا ماذا يقولون؟ يقولون: المعصفر يشمل ما صْبِعَ بالعصفر. وكان شديد 
الحمرة قانيّاء وما المزعفر فهو ما صّبِعَّ بالرّعفران فقط» وظاهر كلامهم أنَّ الأصفر الخالص 
يجوز استعماله للرَّجُل مالم تكن الصّفرة بسبب زعفران» أو عصفر فإنَّه يجوز هذا ظاهر كلامهم. 

ذا يفرّقون بين الأحمر والأصفر من حيث اللَّونء وأا من حيث ما صّبِعَ به فن كليها يُكْره. 

ال( ال هذا بد لماعل آنه إذا كان ناء فإنّ جوز هر ارغان 

وقد جاء أن أمّ سلمة كانت تلبس ذلك ك وغيرها من النّساء. 
[المتن] 

قال جه : (وَمِنْهَا اجْتِنَاتُ النَّحَاسَاتِ). 
[الشرح] 

بدأ لصتف في ذكر الشّرط الثّالث من شروط الصّلاة وهو اجتناب التّجاسات. 

وقول المصئّف: (اجْيِنَابُ) نستفيد من ذلك أنه يجب اجتنابها قبل ابتداء الصَّلاةء وإذا 
طرأت ف أثناء الصّلاة فيجب التخَلْص منهاء فإن لم يتخلّص منها مع قدرته عليه فإنَّ صلاته 


ىد 


باطلة. 


۲١ 


إا يجب الاجتناب قبل الصّلاةء وفي أثناتها إن طرأت عليه في أثناء الصَّلاة؛ إلا أن يكون 
فاچ ا عنها. 

الأمر الثاني: في قوله: (التَجَاسات) النّجاسات جمع: نجاسة» فتشمل التجاسة العينيّة 
والنّجاسة الحكميّة التي هي صفةٌ صفة النّجاسة الطّارئة» قد تكون لا ثرّى النّجاسة لكنّها 
صفة للثوب أنه متنجّسٌ وإن ل تر 

عندنا هنا مسألتان» أو ثلاث مسائلٌ نشير ها بسرعة: 

المسألة الأول: أن الاجتناب إلا يجب في الصّلاة فقط» وما عدا الصّلاة فلا يجب اجتناب 
النّجاسات؛ إلا ما ارط له اجتناب النّجاسة كالطّواف مثلاء ولكنّ الأصل أنَّ غير الصّلاة 
لاقن نو ااب الات 

فلو أن رجلا في ثوبه نجاسةٌ ونام به» لا إثم عليه مطلقّاء ولا نبي لو أله خرج إلى عمله 
بوب فيه نجاسة لا إثمّ عليه» يجب عليك التطهير وقت الصّلاة» لماذا نبّهتٌ لهذا؟ لأنَّ بعض 
انس قد يطرأ على ثوبه نجاسةٌ» ويكون بقي على الصّلاة أمدٌّ فتجده يتحرّج إلا أن يزيل هذه 
التّجاسة لا يرمك ذلك قرعا وا بار مك إذا حتضرت الصا فط وهذا هو اليد 

المسألة الثانية: عندنا في قول المصنّف: (اجْتِئَابُ التَجَاسَاتِ)» أنَّ النّجاسة إا َب في 
ثلاثة أشياء فقط: في البدن» وني التّوبء وفي البقعة التي يُصَلَّ عليها. 

أن ليون ا طهيرة. 

وأا البقعة فان فقهاءنا يحدّومها من موضع الكعبين حال القيام» إلى موضع الجحبهة عند 
السّجودء وما بينهماء ومن اليد إلى اليد وما بينهماء أَيْ کل موضع يباشره المصلّ في صلاته» 
موا كان قان أو ساجداء أو حجالسًا: 1 


۲ 


عندنا هنا [مسألة] سيشير ها المصّف لكن أذكرها بسرعة: إذا كانت النّجاسة في غير 
هذا المحلّ؛ بأن تكون في القِبْلَةَ» أو عن يمين» أو عن شال» فالصّلاة صحيحةء ولا يلزم 
فإن كانت اجا ن هاده المواضع تي يجب تطهيرها؛ كأن تكون بين يديه وهو 
ساجد» تحت بطنه» أو بين قدميه وهو قائمٌ = فالمشهور -وداتًا نعي بالمشهور لمعتى-فالمشهور: 
آله ايارم تطهبرهاء لر أذ التّعل فيه تجا فجعلها الصل بين ريه وا يلفس الان فإن 


a 5‏ 
صلاته صحيحة؛ بشرط ألا يباشرَّها بنفسه. ولا يباشرّها ثوبه. 


أن 


الأمر الثَالث الذي هو قضيّة الثوب» وسيأتي معنا لكن أذكر قاعدته الآن أن القاعدة في 
توب هو 5 لباس يلبسه المصلٌّء أو ما ينجرٌ -هكذا عبّروا-أو ما ينجرٌ بحركته» وسيأتي إن 
شاء الله من كلام اأ 

الأمر الأخير في هذه المسألة أن المصنّف قال: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ) «ال» هنا تفيد 
الاستغراق» أي كل نجاسةٍ يلزم ااا النّجاسات يلزم اجتنامهاء لكن استثنى الفقهاء 
اللخاسات Cg e‏ 

بن ا سات المعفوٌ عنها: يسير الدَّم. 

من التجاسات المعفوٌ عنها: أثرٌ استجار. 

من التجاسات المعفوٌ عنها: النّجاسة التي تكون مغطَّاةً بأصل الخلقة» كيف تكون مغطّاة 
بأصل الخلقة؟ الصَّبىُّ قد يكون في بطنه نجاسة» وإذا حمله مثل ما حمل الى ملم ابنته أمامة 
فإلّه حمل ما غُطَّيّ بأصل الخلقة» فحينئذٍ لا يكون حاملًا للنّجاسة» بخلاف ما عطي بغير أصل 


الخلقة» فسيأق أنه يكون نجسًا. 


۳ 


[الممقن] 

قال موده : (فَمَنْ عمَلَ نَحَاسَةً لا يُعْمَى عَنْهَاء أو ل 
[الشرح] 

قال: (قَمَنْ عمَلَ نَجَاسَةَ لا يُعْمَّى عَنْهَا) هذا الاستثناء في النّجاسات التي يُعْمَى عنهاء 
أخذناها من كلام المصّف الذي أتى به بعد قليل» ولذلك ل نقل: إلّه عيب من كلام المصنّفء 


ل تفقو 


قَاهَا ب بوب أو بده -1تَصِحَ صَلَانَة). 


وإنَّا هو من كلامه. 

قال: (فَمَنْ عمَلَ تَجَاسة) ت( كا ن کون هلها هافر قفارت الجا هقد 
يكون قد تنجّس بدنه بذلك» ا 0 النّجاسة إلى بدنه؛ كأن 
تكون التجاسة في كأس» يكون هناك دم أو بول في كأس» فيحمل الكأس في أثناء صلاته» أو 
كانت النّجاسة مغلقةٌ؛ كأن تكون قارورةٌ مغلقةٌ = ففي جميع هذه الصّور فن الصّلاة باطلةٌ؛ 
لاه كر نفا جل قجاشة وها لا رز حامل التجاسة كا جس 

فلو أن امرا ص زل قارورة فلل البو ن» ا ا اة ا لاصرو فك 

مَنْ صل متعمُدًا حاملا طفلاء والطّفل قد خرج منه بول أو غائطء ول تُكَيَرَ حفاضة 
الطفل وأنت عال بذلك فعلى المذهب فصلاتك باطلةء ما تصحٌ الصّلاة من يحمل؛ لأنّها 
نجاس والتجاسة لست مزر باصل انتما شنة ع الخلقة هذا ا 

اوهل اا اوا ود لو لطا طاءةة لالمظاعة ق و 
كان جرف تهنا 

إِذّا قوله: (قَمَنْ َمل تَجَاسَة لا مُمْمَى عَنْهَا) عندنا مسائل تعلق بالتّجاسات: 

مَنْ حمل خيرًا فاخمر نجسة» وحيئٍ فلا تصحٌّ صلاته. 

هناك عطوراتٌ فيها كحولٌ» هل نقول: إِنَّ هذا الكحول يكون خرّاه فمن وضع في جيبه 
عطرًا فيه الكحول يكون كذلك؟ 


٤ 


ليس كذلكء ذكرناها قبل درسين أو ثلاثة؛ أن هذه الكحول الصحيح آنا 
حكم الخمر» فلو صل وني جيبه ذلك العطر الذي فيه كحول فلا يأخذ هذا الحكم. 

کا الأقوية هيا قب من اک ل ر لك عي أن رق بق 
الكحول وبين المخمر» فليس کل كحولٍ خخرّاء بل إن من الكحول ما لا بسک ونا يفل کا 
أن الكحول بتركيبته الكيميائيّة توجَد في بعض الأطعمة التي وُحَِدَت ابتداة» ليست مسكرة 
وإنَّا هذه المّسبة. 

ولذلك المسآلة تحتاج إلى مزيد بحثِ وتحرير أك وخاصّة مع إمكانيّة ضبط نسبة 
الكحول في كثير من الأشياء. 

يقول الشيخ: (أَوْ لَاَاهَا بتَوْبهِ) إذا كانت النّجاسة يلاقيها المصل بثوبه فإِلّه حينئنٍ لا 
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تصح صلاته» كيف يلاقيها بثوبه أو ببدنه؟ قالوا: بأن إذا كان قاتا تحت قدميه» أو إذا سجدء أو 
على كانت عل و أ تع ا د المي عدن فا 
النّجاسة إلى ثوبه» أو بينها لأن الوب يكون بين السّاقِينء فالجميع فيها واحدٌ. 

هذه الجملة فيها عندنا مسائلٌ: 

المسألة الأولى: إذا كانت التحاسة ين المواضع» ولكنيا لا بلاقبياءولة تاها البده کا 
ذكرث قبل قليلٍ بين | ليدين» وتحت البطن وهو ساجد؛ فالمذهب: أنه تصح الصَّلاةء وإن كان 
الأؤلى ألا يُصَلٌ فيهاء بل مع الكراهة عندهم مع الكراهة لسببين: 

[السيد اا له ] جل مر اغاو تافالا ادو وهر قول قوى چ ا بو يحوي ره 

لاال شه ا ار )ا وصلها قوب ال 

المسألة الثانية: إذا كان الوب يلاقيها لكنّه ليس على سبيل الاعتماد» يلاقي النّجاسة لكن 
ليس على سبيل الاعتماد؛ مثاله قالوا: لو كانت النّجاسة على الجدار بجانبه» وهو راكمٌ طار ثوبه 


فم النّجاسة التي على الجدارء ولم تنتقل للثوب» فحيئظٍ يُحْقَى عنه» بسبب المواء مثا 
فليس اساسا متصلة به 
[المتن] 

قال اله : (وَإِنْ طَيّنَ أَرْضًا نَجِسَةٌ اؤ قَرَشَّهَا طَاهِرًا كُرهَ وَصَحَتْء وَإِنْ كَانَتْ بطَرَفٍ 
مضل منّصِلٍ صَحَتْ؛ إلا ما اْجرَبمَشْيه بشي 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ طبّنَ أَرْضًا نَحِسَةَ) كانت الأرض نجسة» وقعت عليها نجاسةٌ» فطيّهاء 
جعل فيها طيتاء وني معنى الطّين أن يجعل بلاطّاء أو إسمنتاء ونحو ذلك. 

قال: (أَوْ قرسا طَاهِرًا)» أيْ جعل فوقها فراشًا طاهرّاء كأن جعل بساطًاء أ و آي شيءِ 
ري يي 0 


ا 


إذااقر شها ساط وه ا طا کو 0 وال نط 2 
قال: (كْرة وَصَحَتْ)؛ أيْ كرمَتِ الصّلاة وصحّت؛ مراعاةً للخلاف من جهةء ولأنّه ريا 
تكون في التفس شيءٌ أن يكون تحت البساط نجاسة. 

عندنا في هذه المسألة مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة الثانية هي أن البساط إذا كان 
[سميكًا] ووصلت النّجاسة لأحد وجهيه» ولم تصل للطَّرف الثاني» مثل البْسط إذا كانت 
بلاستيگاء تعرف البلاستيك لا ينقل الرُطوبات للجهة الأخرى» بخلاف الأقمشة فما تنقل» 
لكن إذا كان البساط من جلدء أو كان البساط من المواد البلاستيكيّة» فلا ينتقل للجهة 
الأخرى» فهل يجوز للمرء أن يقلب البساط ويصلّ على الجهة الطّاهرة؟ 

نقول: نعم» يجوز له أن يصلّ» ولكن كما ذكر المصدّف أنه يكْرَهُ. 
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إذا إذا تنجّس أحد وجهّي البساط» وكان البساط جلدًاء أو من البلاستيك لا تصل 
النّجاسة إلى الوجه الآخر = يجوز قلبه والصّلاة على الوجه الطّاهِر يجوز ذلك؛ لكن مع 
الكراهة كا ذكر. 

قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها عندي قاعدةٌ أريد أن أبيتهاء مهمٌةٌ جدَّا وأرجو أن تتتبهوا هما: 

ما الفرق بين اللّباس» وما الفرق بين البقعة لني يمسّها المصلّ ببدنه أو بلباسه؟ 

القع ذكرياها قبل قليل عد ها كل مارا ا للم ,بيده أل ارا 

لباس ما هو؟ اللّباس القاعدة عندهم هو: كل ما ينجرٌ بحركة الرَّجُلء كل ما يتحرّك 

بحركته. وينجرٌ بحركته فَإنَّه يكون لباسّاء هذا الوب أمشي فيذهب معي فهو لباسٌء العامة 
على رأسي تتحرّك معي» التعل كذلكء قالوا: وكذا إذا رُبطَ به شيءٌ وأصبح يتحر بحركته فهو 
في حكم الأّباس» فلو أن الشّخْص كان عنده هذه ا مغذيات» والمغذي كان من دم» وقع فيه دم 
الذّم نجسٌء فهل يجوز للمرء أن يصلٌّ وهذا المغذي مشبوك في جسده؟ 

تقول: ما يجوز إلا للحاجة؛ بأن ضاق الوقت عليهء وما إذا علم أن عشرة دقائقٌ ثمّ 
ينفك فاه حينتظٍ يجوزء وأمًا ما عدا ذلك فلا يجوز لله مص بشيء يتحرّك بحركته: لو انجرٌ 
مشى مشى معه» وهذا المغذي حينئذٍ تكون نجاسة فلا يصلي على هذه الهيئة» وإنَّا بعدها. 

ولذلك قال الفقهاء -رحة الله عليهم-إِنَّ كل ما ينجر بحركة المصلي فهو لباس له. 

ا عل لاق نان ا قو لون ة الى أن اس كان لت رض دلب وکات 
النّعل في أسفلها نجاسة فن صلاته باطلة؛ لأنَّ كل لباس يلبسه المصلي فإنه يجب تطهيره وإن لم 
يوالي جسده» بخلاف البقعة» فإن البقعة إلا يجب تطهير ما والى جسده دون ما لم يواله؛ كما مر معنا. 

وعلى ذلك فإنّه إذا خلع النّعل وجعله تحت قدميه» والنّجاسة تحتهاء ثمّ صلى غير لابس 
لهاء ونا مصليًا فوقها فصلاته حينتذٍ تصحٌ؛ لأا حينئذٍ تكون في معنى البقعة التي يباشرها 
تفي وا اللاي فهر الذي يسح لر كته 


۷ 
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قال: (وَإِنْ كَانَتْ) أي التجاسة طرف مضل نمل صَحتْ)؛ لأر اللضل وة 
العبرة با والى بدنه» أو ثوبه» ولو كانت متصلة به أو اله كلها غر م وإن كانت 
نجسةً بل ولو تحرّكت بحركة المصلي» بعض السّجاجيد تكون رقيقة جدًا فإذا صلى المصلي 
تحرّكت والنّجاسة في طرفهاء فنقول: إِنَّا لا تبطل صلاته» بل صلاته صحيحة؛ لألّه لم يباشر 
الجا سه هة ر م 

قال: (إِنْ ل يَنْجَرٌ بمَشْيه) أمّا إن كان ينجرٌ بمشيه بأن إذا مشى انجرّ معه» ومشى معه» 
بعد ذلك فإِلّه حينئذٍ لا يكون بقعة وإنَّا يكون في حكم الأّباس» وصور العلماء ذلك صورةً 
قديمة مشهورة عندهم» وهو قضيّة ما ربط بحبل» ؛ إذا ربط بالرّجْل حبل» ثم رُبطّت بنجاسة 
فإنَّه حينئذٍ لا تصح صلاة المصل. 

واستتّوًا من ذلك صورةً واحدةًٌ وهي: إذا كان المربوط به لا ينجرٌ عادةٌ؛ مثل: لو أنَّ 
امرأً ربط بسيّارة فيها نجاسة» السّيّارات الكبيرة هذه القيامة» فإذا مشى لا ينج بهاء فيكون 
خرغ ل ل ا ثرا فيه هذا الرّبطو ولا يكون مبطلا لصلاثه. 
[امتن] 

قال مله : (وَمَنْ رَأَى عَلَيْه َجَاسَةَبَعْدَ صَلَاتِه وَجَهِلَ گا فيا ليُعِذ وَإِنْ عَلِمَ أا 
كَانَتْ فيا لَكِنْ سِا أو جَهِلَهًا عاد 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن الحالات التي يُعْمَى فيها عن النّجاسة فقال: (وَمَنْ رَأَى عَلَيْه 
نَجَاسَة بَعْدَ صَلَاتِهِ) أي بعد انقضاء صلاته» أو بعد انقضاء بعضهاء ثمّ نزعها مباشرة قال: 
(وَجَهِلَ وتا فيها) يعني جهل أن النّجاسة كانت موجودةً في ثوب (1 يُعِدْ): أي لم يعد 
الصّلاة ا ثم حَلّعَ 


۲۸ 


قال: (وَإِنْ عَلِمَ أ كَانَتْ فِيهَا) يعني النّجاسة كانت في ثوبه» (لَكِنْ نَسِهَا) أيْ نسي 
تطهيرهاء ولم يتذكّز إلا بعد الصَّلاة أو فيهاء (أَوْ جهِلَهًا) ما معنى جهلها هنا؟ أي جهل علّهاء 
الان ادا عو اتنا آم فى لشرها؟ أن د 
الوب كان غامقًا ولم يظهر فيه مكان النّجاسة. 

قال: (أَوْ جَهِلَهَا) أي جهل عين النّجاسة» أو جهل حكمها كذلك» هل هي من 
التجاسات المؤثّرة أم لا؟ 

قال 66 الصّلاة» لآن جنات التجاسة من الذروط: والشروط لا بى فيها عن 
النسيان ولا الجهل. 


[المقن] 
قال اه : (وَمَنْ جر عَظِمُهُ بتجس 1 جب فَلعْهُ جب قَلْعْهُمَعَ الضَرَرِء وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْو أو 


0 


سن فطاهر). 
[الشرح] 

قال: (وَمَنْ جُبرَ عَظْمُهُ بتجس)» صورة أن ن العظم بنجس أن المرء ينكسر عظمه؛ ثم 
يوضَع في جانب عظمه عند حال انكشافه أيّام العلاج السَّابق أن يوضع عظم حيوانٍ نجس من 
الحيوانات النّجسة» أو غير المذكّاةء وهي الميتة» ثم ينجير بعد ذلك» فيثبت عظمه هذه الطّريقة: 

حت ا وا 3 

لويد ل مَعَ الضَرَر)ء مفهوم هذه الجملة آنه إذا 

وكا طرق ف سيول 20 فإنه لا يجب 
عليه القلع» بل يقي النّجاسة التي دخلت بدنه. 

طبعًا الآن قد يكون جبر العظم بالتجاسة لا أعلم له صورة؛ لأن الآن أصبح غالب 
واا ر يمرا أخري» لكين > ا لعن اا ر ا فى ا ا 


۲۹ 


لبوا الك مت وهنا ما ال موصنوة! إلى دا د ا َرَج من الخنزير 
ل GG‏ 
ختضًا في الأنسجةء لكن أنقل كا يقول الآخرونء فإن أخطأت في التَعبِير فربّ) كان المختصض 
أدقّ متي فا زال هناك بعض الأنسجة الداخليّة والأحشاء تود من هذه الحيوانات» هذه على 
ظاهر كلام فقهائنا -وأنا أمثي على المذهب: أن مَنْ زُرِعَتْ له ذلك فإنّهِ لا يلزمه نزعهاء وإِنَّ) 
يلزمه أن يتيمّم لأجلها. 

قضيّة التيمُم هذه الفقهاء يقولون: إذا جر عظمّه بنجس فإِنَ له حالتين: 

N NOL 

والحالة الثانية: ألا يُغطية. 

فإن غَطَّى اللّحمُ النّحِس فإنّه لا يتيمّم له» وأ ًا إن كان النّجس ظاهرًا فإنَه يتينّم له 
ومثله نقول في الأنسجة ال حيوانيّة المحرّمة من الخنزير وغيره: إن كان ظاهرًا؛ كأن يكون نسيجًا 
لأمر ظاهريٌ؛ فإلّه يجب أن يتيمّم لكل صلاةٍ يتوضّأ ها. 

وأا إن كان التسيج في الأحشاء الدَّاخَليّةه ووضعه لحاجة؛ فإنَّه حينئلٍ لا يلزمه التَيمّم. 


ثم قال الشّيخ: (وَمَا سَقَط مِنُْ) أي وما سقط من الآدميّ (مِنْ عُضُْو) كأن ينقطع منه 


جلد أو ينقطع منه ظفرٌ أو ينقطع منه لحم أو إصبعٌ كامل» كأن يكون له سنّة أصابع فينقطع 
3 3 د 0 2 عاك ر ل 

أحدهاء قال: (أو سِنّ). من أسنانه يسقط = (فَطاهِرٌ)؛ لأن النبىّ عل قال: «مَا أبينَ من حى 
وا 2 


( 


ونحن نعلم أنَّ الآدميّ [طاهرٌ]؛ لقول الس ت : «إنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْسُ) 
قال ابن قدامة: وقول الب َيه : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ) أي الآدميٌ» وأتى بوصف الإيمان من 


باب الأوصاف الطَّرديّة التي لا أثر لها في التعليل» فكل الآدميّن طاهرون في حياتهم» وبعد وفاتهم. 


ما الفائدة من هذه المسألة؟ الفائدة من هذه المسألة أنَّ فضلات الآدميٌ طاهرةٌ ولا يلزم 
از الها نن موهيع ا اة رولا ال ولو عاو کان یداه تجو فلو أن 
امرأ سقط سنه» ثم أرجعه» فنقول: إِلّه طاهرٌ بخلاف الذين قالوا -طبعًا غير فقهائنا-يقولون: 
إن الّىء إذا سقط أصبح نجسّاء فَيرَوْنَ أن السّنّ إذا سقطت فهي نجسة فإذا أرجعها فيكون 
قد أرجع نجسّاء فاختلّت قاعدتهم ولم تنضبط. 
[المقن] 

قال لله : (وَلَا ئَحِح الصَّلَاةٌ في مَفَبرَق وَحُش» وكا کا وَأَعْطَانِ إبل» وَمَغْضُوبء 
وَأَسْطِحَيَهَا). 
[الشرح] 

هذه المسألة مهمه جداء وأريد أن تنتبهوا معي فيهاء ثبت من حديث ابن عمرّء وله 
شواهد كثيرة في معناه: أَنَ الى لم > بى عن الصلاة في مَوَاطِنَ مُتَعَدَدَةِ؛ منها: يه عن الصلاة 
في الْمَرَْكَقَ وَالْمَجْرَرَةه -المكان الذي رر فيه الأنعام -وَالْمَقَيرَة وميه بم عن الصَّلاة في 
الحا وعن قارعة الطريق» وعن معاطن الإبل. 

وهذا اللّهي الأصل فيه أنه نب يقتضي الفسادء كل هذه الأمور إذا صل فيها امرقٌ فإ 
صلاته باطلةٌ حتى قارعة الطريقء فمن صل في قارعة الطريق فان صلاته باطلة. 

م يتكلّم عنها المصتّف» ولكن أشير ها للفائدة قبل أن نتكلّم عا ذكره المصنّف. 

فقهاؤنا يقولون وفاقًا لغيرهم كالمَّافعيّة وغيرهم: إِنَّ الصّلاة في قارعة الطَّريق باطلةٌ 
فيحرم على المسلم أن يصن في طريق مسلوك. 

إذا الشّرط الأوّل: أن کون ظط قا سيلو کاو 


ا 2 ° 5 © » ۴ 3 00000 
مهجورًاء أو ترك أو م يُسْتَحْدَمْ فيجوز الصلاة فيه. 


C+: 
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أمَا إذا كان الطريق غير مسلوك؛ بأن كان 


۳١ 


راان أشيكون ماركا و يوقت ال اة فخا قد يكوة الاي من فة 
زام درا لد لسغل کدف ان ود ا ای 

طبعًا كان بعض أهل العلم يبالغ في هذه المسألة حتى نقلواء نقل ابن أبي الدم في كتاب 
«أدب القضاء» عن القمّال الكبير الشَّافِعيٌ المشهورء أله كان يصلٌّ بالنَّس في المسجد» وكان 
المسجد يزدحم» فكان يقف بعض النَّاس على الجدار» فيقول: الذي على الجدار يجب عليه أن 
يدل ق دال السجد»-لآن الذى قق عل الخدار انضفه ى الطريق» والصلاة ن الطريق 
باطلةء فيجب عليه أن يدخل في داخله. 

رضحت ال على دنه عض اقاب واد الا درن هته ون غيرها 
من المسائل» هم دقَةٌ قد تكون فيها مشقةٌ بعض الكّيء. 

ل كو ا ل د 
حرَّمةٌ ومبطلة للصّلاة التي صلَيْتهاء قدر استطاعتك لا تصلّيها. 

نرجع لما ذكره المصتف» بدأ المصنّف في هذه ذكر أربعًا أو حمسا فقال: (وَلَا صح الصلاةٌ 
في مَقَيرَةِ)» ابتدأ المصدّف بالمقبرة ؛ لأا أعمّهاء ولأنّه ما ورد حديث عن التي تم في التهي عن 
الصَّلاة في بقعةٍ كما هى الب بم عن الصّلاة ة في المقبرة» بل لم يثبت شت أن الى کے ی عن 
الصَّلاة في شيءٍ وإليه إلا المقبرة فقط» نهى عن الصّلاة فيهاء ونبى عن الضّلاة إليها. 

ولا شك أن قول التي يي فوق قول كل أحدء ونصّه مقدَّمٌ على قول كل قائل. 

E N إِذَا الصلاة‎ 

نقول: العد 2 ونع كر 0 بدا أتها لأجل سد ذريعة الشّرك؛ لأن كثيرًا من البدع 
إن احا نب اروس ا ار وأهلهاء وتصويرهم» فإِنَّ أو شرك وقع 
للنّاس من هذا الباب» ثمّ كثيرٌ من صور الشَّركء وذرائع الشرك التي e‏ 
من هذا الباب» ولذلك كانت آخر وصية أو نما أوصى به النَن يم في آخر حياته. قال: لا 


۲۲ 


لوا قري ونا عبد فالس تلم جاءه الوحي من الله كك أن هذا من الفتن التي ستمٌ على 
الین ر اعدا ناا ولك + نهى الي بم عنها ابتداءً وأكد على قبره 
با لخصوص؛ من باب التنبيه على الأؤلى» فغيره من باب أَحْرَى. 

ای ر لا ر ا وا لر و لأجل ادرا 
الشرك ولذلك مُحْنَاط لما ما لا اط لغيرها. 

انظروا معي؛ ما المراد بالمقبرة؟ المراد بالمقبرة ليس جمع «قَيْرِ)ء أخطأ مَنْ قال: إِنَّه هع 
«قبر) E‏ لمن الوسر نالك تكوق ارو لذ أذ كرة تدك ا ر لاه اقل 
انوي كان كان اقول لياق" أو قران اصكت ا 
عدم ضبطه المراد بهذا اللَفظ. 

اساج اقرا رن الى اشم مصلا أن عر ارالك زوك ال يل 
ف السجود: «وَجعِلَثْ ل الْأَرْضُ مَسْجدًا»» أيْ مكانًا ا ا 
ولو كان قبرًا واحدّاء ولذلك أخطأء ونقول: أخطأ کائتا مَنْ كان -ورحم الله علماءنا جميعًا- 
أخطأ من قال: إِنَّ القبر والقبرين يجوز الصّلاة فيهماء وعرفنا مدخل خطته وأنَّ خطأه مصادمٌ 
للمعاني الشّرعِيّة» والتصوص لني وردت عن التي تم بل حتّى لسان العرب من بعض 
الجهات. 

له الى عور اس كان الث مور 3ك أل كان خسن 
القر»: بع أن المقيرة إذا ی رر فا رر العا في داخل السُور كله» داخل السّور 
كله وإن كان القبر بعيدّاء فلا يلزم القرب من القبر للتّهي» بل جمَى القبر يكون داخلا في 
القر. 

الأمر الأخير: أله يسْتَدْنَى من الصّلاة في المقبرة صلاة الجنازة» فإ كا تجوز؛ فقد صل الي 
يكم على قبور بعض الصّحابة. 
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ارون 


قال: (وَحُش) المراد بالحشٌ هو الكنيف الذي تُقَهََى فيه الحاجةء كالمرحاض ونحوه. 


2< 
ولا هس 


ني لحتنا 

قال: (وَعمّام) ا با جام عل CAD‏ ال فيه التّاسء فيأخذون فيها ماءً 
حميراء والآن أصبح النَّاس يخلطون بين الأمرين في حل واحدء فيجعلون الكُنْففَ والّام مكآنا 
وَانحدّاء وآمًا بعضن الثامن ف الرمان السَّابق فكانوا بقصلوت بينهيا: 

الام جاء التهي عن الصّلاة فيه فالصَّلاة فيه باطلة» لا تجوز كا سيأتي. 

قال: (وَأَعْطَانِ اإبل) والمراد بأعطان الإبل هو المكان الذي تقيم فيه الإبل» ولا يلزم أن 
تقيم فيه السّنة كلّهاء بل إذا أقامت فيه ولو بعض مدَّوْء وأنتم تعلمون الآن أصحاب أحواش 
الإبل بالخاصّةء أو في أفنيتها يجعلون الإبل لها أسبوعين فقطء أو ثلاثة أسابيع» ثم ينقلونها 
لأجل الجراثيم لني كراهن الك : ادي هذا: ١مَعَْطِنًا)‏ هاء وهذا: «مَعْطِئَا) 0 مكانٍ 
اجتمعت فيه وكانت تقيم فيه شهرّاء أو أقلّ فإِلَّه لا يجوز الصّلاة فيه. 

طيّب لو كان المكان الذي تجتمع فيه الإبل تجتمع للشّرب» تعرفون أصحاب الإبل 
عندهم مكانٌ للشّرب يضع ها أحواضًا للشُّرْبء فالمشهور من المذهب-ودلالة المشهور لها 
مع تعر قر ار امهب د الكناةةافية» آنه لبس دكا ا اليف وال 
وإِنَّا هو مكان شرب فقط. 

قال: (وَمَفْضُوب) أيْ وكلّ أرض مغصوبة» أو بقعة مغصوبة» أو فراش مغصوب لا 
يجوز الصَّلاة عليه» والصّلاة عليه باطلة؛ لاله نْيَ عنه» فيكون كذلك. 

المغصوب ليس المأخوذ على وجه الغلبة والقهرء بل المخصوب أنواعٌ كثيرةٌ جدَاء وقد 
ذكر شارح «المنتهى» عشر صور في المراد بالعَضَُب: 


0 المسروق مغصوبث. 


۲٤ 


- العاريّة إذا جحِدَتْ عَضْبٌء فإذا أعار شخصٌ آخر عاريّة ثم جحدهاء أو ماطل في 
ردّهاء ففي الحالتين صلاته عليها باطلة؛ لأنَّهِ يكون غاصبًا ها. 
0 من ا ا ول د را و ریا سين الالتقاط کر نغ 
فصلاته على هذه تكون باطلة. 
قال: (وَأَسْطِحَتِهًا) انظروا معي؛ أسطحة هذه الأمور حيعًا لا تصح الصّلاة ي 
هذه الأمور التي وردت لا يصح الصّلاة على أسطحتها. 
لأنَّ القاعدة عند فقهائنا: أنَّ المواء يأخذ حكم القرار. 
كن انيرا اسالعين 3 ئمّ أذكر لكم ما فهمه بعض النَّاس فهًا خاطنًا. 
عندنا صورتان مستفنيتان من ذلك» من الأسطحة: 
الصورة الأولى: إذا كان البناء قد بُنِيَّ» وقصد بالسّطح فعتى اشر غير السفل» » يعني بني 
مبنّى جُول السّفل مجزرة» والعْلو جل مكاتبء فالبناء ي أساسًا وَجُعِلَ العو لمعتى آخرَ 
ومُسَمَّى غير مُسَمَّى السَّفِْي» فحينئذٍ تصح الصّلاة ف الغُلنٌ هذه واحدة. 
الكّانية: إذا كان ما م مي عن الصّلاة فيه طارئًا بعد العُلُوٌ بنِيَ البناءء ثم ذفن في السفل قبر 


مثلاء فحينئذٍ يصح الصّلاة في العُلوٌ؛ إلا طبعًا في القبر خاصّة نقول: يُكْرَهُ كراهةً شديدة؛ إلا 
پو ر 2 sit 2. 2 5 ٤‏ 2 2 
إذا هجر العلو فيحرم مطلقاء العلوٌ والسفل» ويستمرٌ الهجر بعد ذلك على التحريم» نص على 
ذلك السيخ تق الدين» ليس من كلامي. 

بناءً على ذلك فاي وقفت لبعض الَّذِين يقرؤون في الكتب» وتعجب منهم» فيقول: إن 
a‏ ل ل a‏ 


الذئ هو دورة المياه. 


نقول: هذا صحيحٌ متى؟ 
E‏ زورك هنا لون NE ORNS ES‏ 
عُلوها؛ لأنَّ العلَرّ يأخذ حكم السَّفْلء وأمّا إذا كان البناء في الأصل لأجل معنّى مستقلٌ» فوق 
شققٌ» وتحت ًامات فا تصح ولاشكٌ وهذا هو تقرير المذهب. 
وضل اله وشل عل تاعمد 


۳٢ 


SEES‏ ل لو له رذب اب أ سے 
2 


کک 


أ لىق أ و *+» على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


ه 4ه 4ه ها ها ر ت ر ت ها واه هه 


جد سود _/ 
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کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کے کے 


سرا الجن الرحيم 

[المقن] 

قال لله : (وَتَصِحٌ إِلَْهَا). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم لصتف عن الصّلاة إلى هذه الأمور السّابقة. 

وقول المصنّف له : (وَتصِحٌ الصَّلَاةٌ إَِيْهَا)ُ أيْ وتصحٌ الصّلاة إلى كل ما سبق 
بشرطهاء فالمقبرة يصح الصّلاة إليها بشرط وجود الحائل» فإن لم يُوجَد حائلٌ فن الصَّلاة 
باطلة. 

إذّا الصّلاة إلى المقبرة لا تصحٌ إليها إلا بحائل» وأا ما بعدها قَيْكْرَهُالصّلاة [إليه] بدون 
خائلء ن 

إا الفرق بين المقبرة وغيرها أله بحائل يجوز للجميع» وأمّا بدون حائل فتبطل الصّلاة 
للمقبرة» وتّكْرّه لغيرها من الأمور التي بعدها. 

وسبب التفريق هنا أئَّهم جعلوا المقبرة تحرم؛ قالوا: للحديث: ١تَيَى‏ عَنِ الصَّلَاة إَِيّْهَا 
وَعَن الصَّلَاةٍ يها م ). 

نبدأ بالمقبرة؛ قلنا: إنَّ الصّلاة إليها بدون حائل باطلةٌ» وما المراد بالحائل؟ 

اورف ا أله أذ وكوي جد وا نكرل ون القن ويين ا ا 
فيكون إِمّا طریقاء أو جدارًاء طريقٌ يمر فيه النّسء ويكون بعد الطّريق القن أو يكون جدارًا 
فتجعل بناءً على المقبرة» ثم تصلّ بعده. 

[هذا] الكلام كله مالم يتعمّد ويَتقَصّد الاتجاه إليها؛ فهذا لا أظرٌ مسلا يبيح ذلك. 

هذا هو المذهبء وأمّا ما عليه مشايخنا فإئّم يقولون: لابْدٌّ من اجتاع الأمرين الطريق 
والجدار معّاء وهذا من باب الاحتياط» فيحتاطون فيقولون: إذا أردت أن تصلّ إلى القبرء 


١ 


تخ کرو ن فلك مقر فكو غناك جا وکن نالك عير ن الذي قال 
بالجدار قالوا: هل يجزئ جدار المسجد أم لابْدَ أن يكون جداران؛ جدارٌ للمسجد» وجدارٌ 
للمقبرة» ثم أطالوا الكلام فيها. 

وعلى العموم ما عليه عمل مشايخنا -عليهم رحة الله-في هذه المسألة ظاهرٌ وها عددٌ 
كر العاف السايفة 

ما عدا ذلك من الحش» والحّام» وأعطان الإبل؛ فإِلّه إذا كان هناك حائل ولو يسيرًا 
صكّت الصّلاة» وأمّا إن لم يكن هناك حائل؛ كأن يصب المرء في قبلته الام والباب مفتو 
فهذا مَكْرُوةٌ؛ لعدم ورود الحديث في التهي عن الصّلاة إليهاء وإِنَّ) ورد في المقبرة فقطء 
ا ا او ب لدو ان 

عندنا هنا مسألةٌ أخيرةٌ قبل أن ننتقل: ما هي العلّة في هذه الأمور؟ 

يعض آهل الم قر إن الها الحا وعدا غر سل اوغا قار 
ربا الحّام أحيانًا يكون مظنة نجاسة» ليس نجاسةء وأعطان الإبل أصحابنا يقولون: بطهارتهاء 
رو امام 

الظّاهر والعلم عند الله كك ك| قاله بعض فقهائنا: إن العلّة في ذلك إِنَّ) هو احتضار الَِّاطِينء 
ناا رة فمعاطة الا قرعا الا طن را امات أماكه شتاطين» وكدللة لوش 

ار ا و اود اس و 
قوب لأنَّ بعض النّاس في هذه المسألة -في المقبرة-قال: إِنَّ دلالة الاقتران تجعلها تأخذ حكم 
الحش والحنّام في مسألة الصّلاة إليهاء وأئّها تصحٌ بلا حائل. 

وهذا غير صحيح فإنَّ دلالة الاقتران لا تلزم المساواة من كل وجي حنَّى إِنَّ أصحاب 
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رض <ے سم ر ساراس 


مالك نا استدلوا على حرمة الخيل بدلالة الاقتران: ¥ وليل وَالِْمَالَ وَالْحَمِيرٌ لرَكَبْومًا 


َة 4[النحل: ۸] قالوا: إن هذا من أضعف ما يكون. وإنَّا السّياق مختلفٌ تمامّاء وإنَّا دلالة 
الاقتران معتبرةٌ في الحكم الذي ورد في الجميع؛ وهو التّهي والتحريم وبطلان الصّلاة. 


[المتن] 
4 اور م 2 2 2 + ا 2 چ ص 2 د ۰ 4 
قال بېەلڭ4 : (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقهاء وتصح النافلة باستقبًالٍ شاخص 


[الشرح] 

قال: (وَكَا تصِحٌ الْمَرِيضَةٌ في الْكَْبَةِ)؛ لأن الله كك أمر النَّاس بالتَّوجُه إلى القبلة: مول 
وجُهت سَطر ألْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 6 [البقرة: ٤‏ والّذي يصلٌّ في داخل الكعبة هو مستدبرٌ لبعض 
الكعبة» فمن استدبر بعضها فلا تصح فريضته» ما تصحٌ الفريضة في داخل الكعبة» لكنّ تصحٌ 
النّافلة؛ لأن الى لم صل فيها النّافلة» وصلّاها ابن عمرّء وصلاها الصّحابة -رضوان الله 
عليهم-وقد صل الل يه بين أسطوانتين» فدلٌ ذلك على أنَّ الثّافلة تُسْتَحَب في داخل 
الک 

ذا فقول المصتف: (وَلَا تَصِح الْمَرِيضَةٌ) يقابل الفريضة التافلة. 

طيّب المنذور؟ نقول: المنذور تصحٌّ كذلك» فإن المنذور تصحٌ صلاته في داخل الكعبة» 
وإن كان واجبّا؛ ولذلك عبَّر المصنّف بالفريضةء ولم يقل: الواجبة» لو قال: الواجبة لدخلت 
فيها الصَّلاة المنذورة» وإِنَّا قال: (الْمَرِيضَةٌ) يعني بها: الصّلوات الخمسء وصلاة الجمعة» فهذه 
لا تصح صلاتها في داخل الكعبةء والنبي يه لم يفعلهاء ولكيلا يستدبر شينًا من الكعبة. 

قال: (وَلَا فَوْقَهَا) أيْ ولا فوق الكعبة؛ لأن الس م ثبت عنه من حديث ابن عمرٌ عند 
أهل السّنن: «أنَّ التي ميتم هى عن الصّلاة على ظهر الكعبة» أو فوق ظهر الكعبة» فتهي عن 
الصّلاة فوق الكعبة» فلا يجوز صلاة الفريضة فوقها. 

ا اس كص راح ل فار تفن ار ال وده ان إق شاء الله 


۳ 


قال: (وَتَصِح النَفِلةُ): أيْ النافلة وما في حكم النّافلة كالمنذورة» (باسْتِقبَالِ شَاخِصِ 


م 


)» أيْ لابدٌ أن يكون هناك شيءٌ مرتفعٌ ولو يسيرًا من الكعبة» وهذا هو الْمُعْتَمَد عند 
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فقهائنا أنه لابدَ للمستطيع أن يستقبل شاخصًا من الكعبة» ولذلك حَدَنَتْ هناك عددٌ من 
المسائل عند الفقهاء قديًاء وقد ألّف ابن علان الصَّدّيقيّ المّنَ من علماء القرن الثاني عَصَّرَ 
الحجريٌ رسالةً نا هُدِمَ بعض أجزاء الكعبة» بل هُدِمَ كاملها في السّيلء هدِمَ أحدٌ جدرانهاء ثم 
همت كيك ول ال الحجر الأسود. ما الحكم في هدمها في ذلك الوقت؟ وما الذي 
يستقبله الناس ؟ لأنّ كثيرًا من الفقهاء؛ ومنهم فقهاؤنا يَرَوْنَ أنه لاد من استقبال شاخص ولو 
ب لا آنا كرون هناك شاخص ء إذا لاا من امتقبال الشاتخصن. 

قال: (وَنَصِحٌ النَافِلهُ بِاسْتَقبَالٍ شَاخْص مِنْهَا) أي في داخلهاء أو ني الحجرء والحجر 
a‏ «حجر الكعبة»» ویس ب «الحطيم). وبعض الافي س «حجر إسماعيل». 
وهه اا قديمة» قيل [عدّة] أسباب؛ قيل: لأنَّ إساعيل كان يجعل غنمه في هذا الحجرء 
وقبل: ل کان لس فيه كوا و فل لاه د الله کا فه» وقيل وهو كلت إذ اساغیل 
دُفِنَّ في هذا المحلّ» وهذا كذبٌ؛ لأنَّهِ لا يُعْلّم مقرٌ نبي قط(" بل ونا حَفِرَ هذا الموضع» ونر 
إلى مقامات إبراهيم» اين التي بَتَى عليها البيت» -وهذا حفر قريبًا في زمنِ قريب-/ ير 
فيها أثرٌ لقبر أيّ أحدٍ. 

حدّئني مَنْ وقف بنفسه من المشايخ [أَنّه] ل يَرَ شيئًاء ونحن نعلم أنَّ الأنبياء حرم الله كك 
على الأرض أكل أجسادهم» وقد حُفْرٌ في عهدٍ قريب» يعني نحو من عشرين سنة الحجر» ونُرِلَ 
إلى أساسات إبراهيم التي بنى عليها البيت» لا يُوجَد شي أبدَا؛ لا قبر ثلاثين» ولا قبر واحدء 


فا ذلك عل أنه كله كات ومن أخبان الكداين. 


)١(‏ ليس على إطلاقه» بل عَلم يقيتا قبرُ نبيّنا عليه الصّلاة والسلام» إلا أن يكون قصد شيخنا حفظه الله أنه لا يعلم أن الحجر دفن بني قط. 
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إا هذا ججر إساعيلٌ يصح الصّلاة فيه الثّافلة بشرط استقبال شاخص من الكعبةء لا 
استدبار الكعبة» هذا الحجر الذي يحجر هذا ليس من الكعبة؛ الكعبة إلا هو المكان المربّع . 

عندنا هنا مسألتان: لماذا ُي عن الصَّلاة على ظهر الكعبة؟ للحديث. 

[وما علّة النّمَي] عن الصَّلاة على ظهرها؟ [لعلّتِين:] 

[العلّة الأوى:] جل ارا وق قالؤاة إن المواء له حكم القزانة ولد م استقبال 
شاخص فيهاء لابدٌ أن يستقبل شاخصّاء إِذَا العلّة الأولى لأجل الشّاخص. 

العلّة الثّانية -وهي عله مركَبةٌ: نّم قالوا: ولكيلا يستدبر شيئًا من الكعبة. 

إا تصح الثّافلة بشرطين» أو لأجل علَّتِين: استقبال السّاخص» وتصحٌّ معها الفريضة 
إذا لم يستدبر شيئًا من الكعبة» هذا واضح. 

أحيانًا قد يصلي في داخل الكعبةء أو على ظهرهاء ويكون غير مستدبر لشيءٍ من الكعبة 
ومستقبلا لشاخصء هل يُتَصَوَّرٌ ذلك؟ 

الفقهاء يقولون: لا تصحٌّ صلاة الفريضة في الكعبة؛ لاله سيستدبر جزءًا منها. 

ولا تصحٌ صلاة النّافلة إلا إذا استقبل شاخصًا منها. 

إا فهه| علّتان: إذا استقبل شاخصًا ول يستدبر شيئًا من الكعبة صخت صلاته. 

الكعبة قد يصلي في داخلها -الآن لا تقل لي في وقتٍ سابق-ويستقبل شاخصًا منهاء ولا 
يستدبر شيئًا منها؟ متی؟ 

إذا صل في الباب» وليس مستديرًا لشيءٍ منهاء بل رجلاه تمامًا حَدٌ رجلَيّْهِ على الباب» أو 
صل في الخارج مثلا على السَّلّ وجبهته [داخل الكعبة]ء فعند فقهاتنا أله يصحٌ؛ لأنّه ل يجعل 

هذه قاعدتهم» ربا قد تُوجَدء الكعبة لا تُفْتَحُ إلا مرَّةٌ أو رين في السّنة. 

أنَا السّقفء أو العُلُوٌ فقد مَبُوا عنه لأجل التَّعيّد النّي قالوا: لأنّ هذا خالف. 
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والأمر الثاني: قالوا: لأنّه لم يكن فيه شاخصٌ في الزّمان السّابق» وإنَّا كان مستويّاء 
ولذلك فلا تصح الصّلاة فيه. 
[المتن] 


5 آذ ا هق 5 00 0 22 5 - و 1 7 ۶ رر 
قال قله : (وَمِنْهَا اسْتِقبَال القبلة. فلا تصح بدونه إلا لِعَاجزء ومتتفل راكب سَائْر في 


سَفَرِء وَيََرَمُهُ فاح الصااة إِلََهاء وَمَاشٍء وَيَلرَمُهُ الافَِاحُ وَالرّكُوِعٌ وَالشَّجُودُ | 
[الشرح] 

قال ا ى من شروط الكلاة وهو ال رط امي قال ( بال ااا وقد 
أمر الله كك باستقبال القبلة؛ فقال الله كك: دفول وجه شَطر أَلْمَسْجِ رِأَلْحرَامِ #[البقرة: 44 ]١‏ آي 
يجب التَّوجُه إليهاء وهي شرطٌ من شروط الصّلاةء لا تسقط إلا بتعذر التّوجه ها. 

قال: (قَل 0 الصّلاة (بدونه)» أي بدون استقبال القبلة لكل الصلوات في الجملة: 
له ما امت ب إلا لِعاجز)؛ لأنَّ الله ن قال: - ل كم وجه لَه #6[البقرة: ]1١5‏ وهذه 
محكمةٌ 8 بمنسوخة. 

وقد جاء من حديث عامر بن ربيعة دة «أمَّم كانوا في سفر في ليلةٍ مظلمةٍ فأخطأوا 
القبلة» فسألوا ا عل فأقرّهم على توجُههم). واد عند ال رمتى: و 

فدلّنا ذلك على أنَّ العاجز إِمّا لعاجز عن اجتهادٍ وتقليد معَاء فإنَّه حينئظٍ يصح له أن 
يُصَلٌّ وإنَّا يتحرّى لأيّ جهة يظنٌ أن القبلة فيها. 

قال: («وَمتَتغْلِ)» يدانا ذلك فل ن المفترض غير داخلٍ ف هلالص رة قال (رَاكِب) 
يدلا عل أن الواقف لا يصح له -وإن كان تنما - أن يستقيل غير القبلة. 

وقوله: (سَائِرٍ في سَمَرِ)ء أيْ أنه مسافرٌ حقيقةٌ» يعني اشد به السّي أو نازلٌ نزولا في 
يسيرء بخلاف اي ينوي الإقامة في بلء والتزول في بل نزولا طويلاء وإن لم يكن حدّ الإة 
فهذا لا يصلي لغير القبلة. 


الأمر الثالث: قول المصنّف: في سَفَّرِ)» السّفر عند فقهائنا نوعان -ك| تعلمون: 

- سفرٌ قصيرٌ. 

- وسفرٌ طويل. 

السّفر السّفر الطّويل: أربعة برد وکل بريد أربعة فراسح» فيكون مجموعه ستة عَشَّرَ فَرْسَحَاء 
وسنتكلّم في صلاة ذوي الأعذار كم مقداره بالتّقدير ا معاصر. 

السّفر القصير عندهم: هو الذي لو وجل دنا كان اف فرسحًا فام 


يُسَهُونَهُ: «سَهَرَا قَصِيرًا) بشرط أن يكون المكان الذي تقصده يبعد عن طرف البلد والعامر 


۹ 


مسافة فرسخ. 

هناك أحكام فقهية متعلقة بالسّفر القصير» وهناك أحكاءٌ متعلّقةٌ بالسّفر الطّويل. 

فمن الأحكام المتعلّقة بالسّفر القصير: اكور ادن عل لاسن كدر القضية 
فلو أن امراً يقصد استراحة تبعد عن طرف البلدة التي هو فيها عشرة كيلواتِ فقط فيجوز له 
في الطّريق أن يصلٌّ إلى غير قبلةء وأن يصن راكبّاء عشرة كيلواتٍ مقطوعٌ نها فرسحٌ» وإن لم 
يجاوز أكثر؛ لأنّ هذا يُسَكّى: «مسافة سفر قصير). 

عندي مسألتان مهمّتان من باب الإشارة في قول المصتف: (ني سَفَرِ)» كما سيأتي معنا: 

نه لا يرخص إلا في السّفر المباح» دون السَّفر المحرّمء هذا واحدٌ. 

الأمر الثاني أله لابد ايكون سنا مقصرةاء يغلاق الذى لكركرن فاعيذا يقد يد 
فلا يَسَمَّى: اسفرًاا» وستتكلّم عنه بالتَّفصيل في عله -إن شاء الله. 


قال: (وَيَلْرَمهُ فاح الصلاة ة إِلَيْهَا)ء أي ويلزمه تكبيرة الإحرام متّجها للقبلة؛ إن أمكنه 


اجه للقبلة. 
إا يلزمه التو جه للقبلة إن أمكنه. فيفتتحها متّجهًا إلى القبلة» ثم بعد ذلك ينصرف وهو 
راک إل حت هاشاء. 


كذلك يقولون على المشهور: إلّه في الركوع والسجود إن أمكنه التزول بلا مشقَّة يجب 
أن يكون بلا مشفَّةِ- فيلزمه التزول ليسجد ويركع على هيئة الركوع والسّجود. 

قال: (وَمَاش)» أيْ والماشي كالراكب. إِذَا فقوله الأوّل: (راكب) يقابله فقط الواقف. 
ليس الماشي» إِذَا ا لماشي كذلك يجوز له إذا كان سائرًا في سفر مباح أن يصلّ غير متوجّهِ للقبلة. 

قال: لَكِنْ (يَلْرَمْهُ الافتتَاح) إلى القبلة» (والركوع وَالشُحُوةُ إِليْهَااء الفرق بين هذا 
والأوّل [بين] الرّاكب وبين الماشي: أنَّ الرّاكب قالوا: يلزمه الافتتاح» والرّكوع؛ والشّجود؛ إذا 


وأمّا الماشي فَإِئَّم ألزموه مطلقا؛ لأن الأصل [أن] الماشي يستطيع أن يقف» ويسجد. 
ويركع» ويكبر تكبيرة الإحرام متجهًا إلى القبلة. 
[المتن] 
5 اا و و ر 6 چو س a‏ ی سرت e‏ ا 2 
قال له : (وَكَرْض مَنْ قَرّبَ مِنَ الْقِبْلَةِ إصابة عَيْنِهَا وَمَنْ بَعْدَ جهتهاء فَإِنْ أخيرة َة 
قن أو وَج تحَارِيبَ إِسْلَامِيةَ عَولَ ببَا). 
[الشرح] 
5 2 م ° 2 224 224 5-0 24 ع ةد دك 2 ص م 
قال: (وفرض مَنْ قرب مِنَ القبلة إِصَابَةَ عَينها)ء يعني أن يتوجة إليها ببدنه» والفقهاء 


رل کا يدب أى صب ان کوک جدلة متها للعلة ج ک0 دعي اسان 


\ 


$e 


شاخص من الكعبةء فيتجه بكامل بدنه إلى شاخص من الكعبة. 

وبناءَ على ذلك فمَنْ صلى في صحن المسجد الحرام فيا يقابل مدخل الحجرء فهذا ليس 
شاخصًا من الكعبة» فلا يُصَلّ إليه» بل يميل حتى يتوجّة إلى الكعبة» فلابدٌ أن يستقبل 
E E‏ بالكو سق عر 115 .الآ هل اا أن ليس 


بمتصا » فيحتاج إلى تأمل في قضيّة الباب. 


اد الثقياء هنا نعو اعل أن مدخل اجر لبس شاخضًا دالارد أن ا كام ده لا 
ببعض بدنه» وإِنَّا بكامل بدنه» على المشهور أيصًاء نقول: المشهور كامل البدن. 

e والواية‎ 

إلى القبلة إلى عينهاء الذي قَرْبَ من الكعبة هو الذي يكون في المسجد الحرام» ليس بينه 
وما هادا هذه ار أوهده الكوارى اہست حا نه 

قال: (وَمَنْ بَعْدَ جهتها) أيْ ومَنْ بَعْدَ عن الكعبة فجهتها؛ لما رُوّينَا من حديث أبي هريرة 
َه أن الي م قال: «مَابَئْنَ الْمَغْرقٍ وَالْمَغْرب قبل فالمراد الجهة. 

وقد حكى ابن رجب الإجماع على آنه لا يجب مسامتة القبلة لمن كان بعيدًا عنهاء بإجماع 
أهل العلم لا يجب المسامتة؛ ولذلك يقول الفقهاء -رحة الله عليهم: إن المقصود الجهة» ولو 
انحرف يسيرًا عمدًا. 

الآن هذه الأجهزة الجي بي إس وغيرها تستطيع أن تأتيّك بعين الكعبة» وعلى ذلك لو 
تمت اتد راف شك و اعددا سكف لكا لضي الخنهاء إل عن الكفيةه ورا 
يجب الاتجاه إلى الجهة» ما بين المشرق والمغرب قبل أيْ كل ما يَسَمََى لأهل المدينة: «جنوبًا) 
فاه يكون قَبْلَهَه ما لم يصدق عليه أنه جنوبٌ غريّ أو جنوبٌ شرقيٌ؛ ولذلك عبروا بالانحراف 
اليسير» كم تقديره بالدّرجات؟ من الصَّعب أن تجزم بدرجة معيّنة» لكن نقول: حمس درجاتء 
عشر درجاتء تميل يمينا أو يسارًا؛ فإنّه يُعْمَى عنها. 

قال: فلن أَخْبَرَُ ثقة) المراد بالثقة هو المكلّف البالغ العاقل الذي يكون عدلا ظاهرًاء 


هذا هو الثقة في هذا الباب؛ لأن الثقة يختلف من باب إلى باب» فقد يكون الثقة أحيانًا مسلا 


EE 5‏ بن f‏ ا ع 5 ع ل كام يي 
قال: (فإن أخبره ثقة بيقين)» أي بعلم أو ثقة» ولو واحد أخبره بيقين» وأمّا إن حدثه فئة 


كثيرون فإَّم يفيدون اليقين. 
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قال: (أَوْ وَجَدَ كحَارِيبَ إِسْلَامِيةَ عَمِلَ ببَا): المحاريب الإسلامية هي المحاريب التي يُبْنَى 
ف الساعله هذه ارتي ها فان 

فائدة في داخل المسجد. وفي خارجه. 

اچ دد السا اه او لاود 

واال ااا فد 

[الفائدة الأولى:] معرفة الْقَبلَة لمن دخل المسجد. 

والفائدة الثّانية: لأجل الصَّوت؛ فن الصّوت يرتدّ» إذا لم يكن هناك مكبّراتٌ. 

وهذه المحاريب تجوز عند أهل العلم؛ إلا أن تكون طاقًا يدخل فيه الإمام» ولا ينر إليه 
المأموم» ترى بعض المحاريب ضيّقَة وصغيرةء إذا دخل فيها الإمام لا يراه من خلفه» وهذه 
هي التي ثِيَ عنها؛ لأنَّ المأمومين لا يَرَوْنَ الإمام» ومعلومٌ أن المأموم في كثير من الأشياء لاب 
أن ينظر للإمام ليعرف أهو راكمٌ أم ساجدٌ إذا أخطأ الإمام أو المأموم قد يلتفت المأموم فينظر إليه. 

إذّا المحاريب الإسلاميّة إذا رآها المسلم فإنّه يقتدي بها. 
[المتن] : 

قال االله : (ويُستَدَلٌ ليها ني السّمَرِ بالْقُطْبٍء وَالسَّمْسٍء وَالْقَمَرِ وَََازِلِهه). 
[الشرح] 

فال: قال علا في الشقر)؛ لان الحضر لا ينتدل بالانسسهاد» إلا غر بالبقين: 
وهو أن يُنْظر للمحاريب» ولذلك فإِنَّ مَن اجتهد في الحضر وأخطأ فإنَّ اجتهاده غير مُحْترَ 
فيجب عليه أن يقضيّ صلواته كلّها وإن طالت» بخلاف الذي يجتهد في السّفر. 

والمراد بالسّفر أي في غير الحضرء يعني في غير الأمصارء فإِنَّ هذا الرَّجُل إذا اجتهد 
فأخطأ فصلاته صحيحةٌ» ولا يُؤْمَرُ بإعادتهاء وهذا معنى كلام الفقهاء: أن الاستدلال إلا يكون 
في السّفر دون ا لحضر. 


قال: وال يُسْتَدَلَ عَلَيْهَا في السَفَرِ بالقطب). القطب هو N‏ : «القطب السمالي»» 
ويكون داثًا يظهر في الجهة الشَّماليّة» وهو نجي وقد ذكر الله كك قال: :3 وعملت و باجم هم 
دود 4 [النحل: 17 فبيّن الله ك أن مها الهداية. 

قال: (وَالشْشي: وَالْقَمَرِ)» طبعًا التجم يكون جهة الشَّمال يُعْرَفُه والشمس من جهة 
ظهورها من المشرق» وغرويها من المغرب» وهكذا. 

قال: (و مَتَاِِهَ)المنازل يعرف النّاس بها الشَّمَال من الجنوب بدقّةء والمنازل أربعةً عَهَّرَ 
منزلَا شاميّة وأربعة عَكَرّ منزلًا يانية يعني أربعة عَشَّرَ خرجًا من جهة الشَّماله وأربعةً عَكَرَ 
مخرجًا في السّنة من جهة الجنوب. 

وهذه المنازل يعرفها أهل البادية متى يخرجون» وغيرهم» وألَقّثْ فيها كتبٌّ مستقلة. 


[المتن] 


قال اله : (وإن اجْتَهَدَ مْتهِدَانِ فَاخْتَلََا جهة 1 يبع أَحَدَُهُمَا الآكَرَ وينب املد 
اوقا عِنْدَهُ). 
[الشرح] 

هاتان مسألتان: 


م ساس 03م سا 


المسألة الأولى: قال: (وَإِنِ اجْتَهَدَ حجتَهِدَانِ) أيْ مجتهدان في علامات القِبْلّة من طريق 
القطب» ومن طريق الأشياء الأخرى المذكورة: (فَاختَلمًا جهة)؛ 8 واحبٍ قال: إن الجهة من 
هناء واحد يقول: شمال» والآخر يقول: يمين» أو جهة الغرب» وهكذا. 

(ل يَنْبَعْ أَحَدُهمَا الآخَرَ)؛ لأن كليهم| مجتهدٌ» ولا يلزمه أن يتبع الثاني» ولو كان أحدهما 
أعلمء وأكثرٌ اجتهادّاء وخبرة من الأوّل» فا ا مجتهدًا فلا يلزمه أن يتبع صاحبه. 

المسألة الثّانية: قوله: (وَيَتبَعٌ املد اتمه عِنْدَهُ). هذا المقلّد هو الذي لا يستطيع 
الاجتهاد. فاته يتبع أوثقه) فقدمه وال بأمرين: 


١١ 


[الآمر الآول:] لهه واه 

والأمر الثانى: ثقته في دينه وصدقه. 

دات إذا قيل: أوثقهم| هناء وفي «باب الفتوى»» وفي «باب القضاء» داتا الثقة: 

[الأمر الأوّل:] بالعلم. 

والأمر الثاني: الثّقة بالدّيانة. 

العلم هنا العلم بالحساب» ومعرفة الجهات» والدَّين يشمل الصدق كذلك. 

قول المصئف: (وَيَتْبَعْ الْمُقَلْدُ أَوْتَقَهَّ))» المقلّد آله ثلاث حالات:] 

[الحالة الأولى:] إا أن يكون يمكنه أن يسأل غير هذين المجتهدين؛ فحينئذ سَيشّار هاء 
فاه يرجع فيأخذ قولماء أو يأخذ قول الثَّالث فيرجّح به. 

[الحالة الثانية:] وأحيانًا يكون هذا المقلّد يمكنه أن يجتهد بنفسه؛ فإلّه حينئذ يلزمه أن جتهد. 


الخالة الثالثة: أن يكون المقلّد قد استرى عنده هذان المجتهدان» فإذا استويا عتده فاه 


لمعأ“ ذه تاضوم ىع 


قال وله : مَنْ صل بِعَبْرِ اجَْهَادٍ وَلَا قلي قَى. إِنْ وَجَدَ مَنْ يلد وَيْتَهِدُ 
الْعَارِفُ yT‏ فضي ما صلی بالْأَوّلِ). 

قال: (و مَنْ صل بِمَبْرٍ اجتهَادٍ وَلَاتَقْلِيدِ)» يجب عليه أن يقضي (إِنْ وَجَدَ مَنْ بعَلَدُه)» إِمَا 
أن يقلّدّه في صلاته» أو في الدّلالة عليه. 

وأمًا إن م جد فَإنّه تصحٌ صلاته» ومن الذي لم يجد؟ 

قالوا: مثل الأعمى والجاهل؛ فإنّه يصن بالتحرّي» فإنَّهِ يجوز له أن يصب بالتّحرّيء آم 
البضير فإنَّهِ يمك أن ينظر لي مضل فبصل معه» إلا أن يكون وبحده: 


سوم يرو 


قال: (وَجخْتَهدُالْعَارِفُ بأل اقب ِكل اة وَيصَلّ بالثاني وَلَايَقضي ما صل بالْأوّلِ) 

يقول الصنف في هذه الجملة: : إن العارف بأذلة القبلة يجتهد لكل صلاة إن كان قد اجتهد 
ادو" ما إن كان بيقينٍ كأهل بلدٍ فلا يلزمه الاجتهاد. 

قال: (وَيُصَل بالتاني)» أيْ ويصلل بالاجتهاد الثاني إذا خالف الاجتهاد الأوّل وَل 

فضي ما صل بِالْأَوّلِ)» أيْ ولا يقضي الصّلوات التي صلّاها بالاجتهاد الأوّل. 
لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: أنَّ الاجتهاد لا تقض بمثله. 

وهذا اجتهادان من شخص واحدٍ فنحكم بأنَّ الأوّل صحيحٌ. 
[المتن] 

قال فلل : (وَمِنْهُ الييّة). 


[الشرح] 
بدأ يتكلم المصتف عن الشّرط السّادس؛ وهو النيةء والنيّة كا ذكر صاحب «الإنصاف» 


أنَّ الْمُحْتَمَد عند المتأشُرين آتّبا شرطٌ وليست ركنّاء وقال بعضهم: بل هي شرطً قبل العبادة 
وركنٌ في أثنائهاء والصّواب أَئَّا شرط ويلزم استصحاب حكمها دون ذكرهاء والخلاف 
الحقيقة إلا هو شكلٌ» والتتيجة في الغالب متقاربة. 

الحديث عن اليه من المسائل المهمّة جدًا؛ لأنّ كثيرًا من العبادات گم ببطلانها 
ا 

وكثيرًا ما يشير الفقهاء للَيّة في بابين فقط : 

[الأمر الأوّل:] «باب الصّيام»؛ لاله يتقدّم على أل الفعل. 

والأمر الثا: #باب الصَّلاة) ويتكلّمون عن اليه في الصّلاة بتوسّعء وإِلّا فهي شرط في 
كل العبادات. 


[المتن] 
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قال مله : (فيتحب أن ينوى عَبِنَ صلاة معينة. ولا يشترط فى الفرض والاداءِ وَالقضاء 
ر ر e‏ ر : 


۶ 58 هَالاعادة پد ت 
والنفل وَالإِعَادَةٍ نيتهن). 


[الشرح] 


الذى ینوی أربعة آنا 


ثالتا: فرضيّة العبادة. 

رابعًا: آداء العبادة» أو قضاؤها. 

هذه أربعة أشياءً أعيدها لك لكي تعرف ما الفرق بين مذهب أحمدَ والشّافعيٌ للفائدة: 

- نيّة فعل العبادة. 

- ونيّة تعيين العبادة. 

- ونية فرضيّة العبادة إن كانت فرضًا. 

- ونيّة أداء العبادة» أو قضائها. 

مذهب الإمام أحمد: أنه يجب الأوّلء والثاني فقط. 

ومذهب الشَافعيٌ: بالك والثاني» والثّالث. 

بال تس غاا اراتا 

الع لارو الى عا الفقن ورا ف قوق لزه قعل ا 
ينوي الصّلاة بخلاف الّذي لم ينو الصّلاة» وإنَّا نوى التّعلِيمء هذا ليس ناويا الصلاةء الذي 
وقف قاتًاء ثم قال: ليكن هذا القيام صلاةء فنقول: هذا ليس صلاةء يعني كان قاثّاء ثمّ ركع 
قال: القيام يكون للصّلاةء وهذا الركوع يجزئ. 


تقول الما با فاا من 2 الملا 2 الل وھا مع .ولا ركاه ل بهذا 
التوع من أنواع الب عند أحدٍ إلا نادرًا جدًا جدًا في قضيّة التعليم» يعني في صور قليلةٍ نادرة 
جدّاء وهو نيّة الفعل نادرًا ما يختل عند أحي ولذلك لا أحد يحتاج أن يتكلّف ني الفعل. 

وهذا الذي جعل القاضي عياضًا يقول: إن من البدع نية اليه بن يقول المرء في نفسه: 
نويت أن أفعل هذا الى هتا بس له ول وف فخروج المرء من بيته 
هذه تدل على قصد الفعل» ودخوله المسجد قصد الفعل» ولبسه للتوب الذي يذهب به إلى 
المسجد هذا قصد الفعل. 

إا لا يكاد يتل هذا الأمر مطلقًا إلا في صور نادرة معدودة» يعدّها أهل العلم؛ 
كا هازل. كال معلّم» صورٌ قليلة جدًا. 

انوع الثاني الذي تشمله النيّة: وهو نة التعيين» ونيّة التعيين ليس لكل الصلوات» وإنَّا 
لبعضهاء فتجب كا قال المصنّف: (أَنْ يوي عَبْنَ صَلَاةٍ مُيّ)ه يعني الصّلوات نوعان: 


فالصلوات المعيّنة أمران: 

الفرائض كّهاء وال فل إن كانت من ذوات السات أو تقر ل اال اة إن 
شئت» وهي متقاربة؛ نوافلٌ مقيِّدةٌ وذوات الأسباب» قد يكونا مصطلحين متقاربين. 

إا إذا كانت الصّلاة فريضة أو نافلة من ذوات الأسباب المقيّدة فإنّهِ يلزم التعيين. 

التوع الثاني من الصّلوات: الصّلوات التي لا تَعِْين فيها؛ وهي النّوافل المطلقة -هذه 
ليس فيها تعبينٌ-إِذَا التّوافل المطلقة يلزم فيها فقط نة الفعلء دون نيّة التعيين. 

[التوع] الثّالث من الي التي خولف فيها مذهب الشّافعي: قال: (وَلَا يشرط في 
الْمَرْضٍِ)» يعني ما ينوي الفرضيّة. 


ولذلك بعض فقهاء الشّافعيّة إذا أراد أن يعلّم اليّه قال: (عندنا أربع كلمات» تقول: 

(نويثٌ أن أصلّ العصر أربعًا فرضًا)» أربعًا عدد الرّكعات هذا مستحبٌ. 

قالوا: لكي يفرّق بين صلاة القاصر الذي يقصر الصّلاة» والّذي يجمعها؛ ولذلك 
يعلموة الغا هذه الثمل الأريم أو امسن 

فالصّحيح آنه لا يلزم تعيين الفرضيّة؛ لأنَّ المرء إذا عن العصر هي فرضٌء والأصل أن 
La‏ 


النّوعَ الرّابع من النيّة: العيين؛ وهو نيّة الأداء والقضاء الأداء يكون في الصّلاة التي 
تكون حاضرةٌ والقضاء إذا كانت الصّلاة فائتةً» فلو قلب؛ نوى الصّلاة قضاءً فا تصحٌ ادا 
ظنَ أن الوقت قد خرج فنوى أله يقضي» فإذا به في أثناء الوقت» نقول: صحّت صلاته. 

والعكس: لو نواها أداءٌ بعد خروج الوقت فإنَّ الصَّلاة صحيحةٌ. 

قال: (وَالتَقٍ وَالْإعَادَِ) أيضًا المراد بالتّمل أي التّمل المطلّقء فإنّه لا يلزم فيه نيّة تعيين» 
والإعادة كذلك» لا يلزم أن ينوي أنَّ هذه الصّلاة إعادةٌ والإعادة نوعان -ك| تعلمون: 

الإعادة إذا حكم ببطلان العيادة تسى (إعاد ةا يمعتى أن العبادة الأو اطا 


هناك نوعٌ ثانٍ من الإعادة يُعْمِلُها فقهاء المالكيّة» ويوافقهم الحنابلة أحيانًا لكن قليلةٌ 


أ 


جدّا؛ وهى مسألة يُسَمَّوتها: «الإعادة في الوقت»» فإذا قالوا: الإعادة في الوقتء معناها: أن 


الصّلاة ليست بباطلة» وإنَّ يُسْتَحَبٌ. 

خد هذه القاعدة: فائدةٌ أصوليّة: إذا قالوا: يلزم إعادة العبادة» فمعناها: أنَّ العبادة الأول 
اط | إذا قالوا: يلزم الا ن ارفك تعاط ا السات الأول اسه طاو ا 
يُسْتَحَبٌ الإعادة؛ لأنَّ فيها بعض التقص. 
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وهذه نوادرٌ جدا؛ لآن أصحابنا يرون عدم جواز تكرار الفريضة أكثرٌ من مرَّةٍء كل عبادة 
واج لا ون جواز ككرارها أك من مرف .ويسدون فبه ويفولوةة إن هذا من الأحذات 
إلا فى صور نادرة جدًا معدودة عذًا. 
[المتن] 
yS‏ ا يسر في الْوَفتِء فَإِنْ و قطعهًا 
ء الصلاة Ae‏ 


اه 

قال: (وَيَنْوِي مَعَ النّحْرِيمَة)» أيْ أن تكون النيّ حاضرةً مع التحريمة استحبايًاء وإلا 
فيجوز أن تتقدّم الي على التّحريمة؛ لأمََّا شرط والشَّرط يتقدّم على المشروطء بل إِنَّ الأفضل 
أن تتقدّم على التّحريمة» صم 

ولذلك نازع بعض الفقهاء المحققين من المذهب في قوهم: يُمْتَحَبٌ أن ينوي مع 
التحريمة» نازعوا قالوا: هذا غير صحيح. -الّذي هو كلام الصتف-قالوا: غير صحيح» بل 
الصحيح أن تتقدّم النيّة» وتُسْتَضْحَب 0 مع التّحريمة» التحريمة يجب انين ذكر 
لني فيها فقطء -سأذكر أنواع الاستصحاب بعد قليل-وأمًا باقي الأعمال فإنَّ) يُسْتَحَبُ 
اتعصحاب ذكرها فق درن اتعصهات حكقهاء ف هواج 

سأعيد هذه المسألة بعد قليل عندما أذكر نوعي الاستصحاب. 


يقول: (وَلَهُ) أيْ يجوز له أن يقدّمَ التي قبل الفعل بزمن يسيره الرّمن اليسير ضابطه 


5 4 0 


عرف هذه قاعدتهم. 
قال: (في الْوَّقتِ)» أيْ لابدّ أن يكون قد نوى الصّلاة في الوقت؛ لأن المرء أكيد أنه ناو 


د ل رار 
الكلرات القادمة كلها له تحر تيك هذه متقدمته لأبدٌ أن تكرن اليد الققصرة ف آشناء 


ست مر 


الوقت» فلو نوى قبل العصرء ثم نام» ثم استيقظ» وكير من غير نيّة الفرضية؛ لآن نية الفعل 
افلج ا وو ر اا 0 ا ل ا ا 


5 


نيك بالتعيين كانت قبل الوقت» وانقطع ذكرها في أثناء الوقت» لأن انه ها استدامةٌ وها 
قطع» كا سأذكر بعد قليل في الاستصحاب. 

إِذَا فقوله: (برمن يَسِيرِ)» أي عَرْفَاء وقوله: (ني الْوَفْتِ)» أيْ بعد دخول الوقت» سواءً 
كانت فريضة بدخول وقتهاء والتافلة بدخول وقت مشروعيّتها. 

قوله: (فَإِنْ قَطَعَهَا في أْنَاءٍ الصّلَاةٍ أَوْ تَرَدَّ بَطَلَتْ)» هذه مسألةٌ قبل أن أشرح كلام 
الضف أريدك أن تعرف أمرين: 

الأمر الأوّل: كما تقدّم معنا أن اليه شرط وأنّهِ يلزم استدامتها في الصّلاة. 

امعداعة ال ها العلا (استضصحاب الجا 

استصحاب النيّة ينقسم إلى قسمين: 

استصحاث لحكمها. 

واستصحاث لذكرها. 

نب أن SNe NE TS Oe‏ 
اسْتَضْحِبَ الحكم» ذكرها وحكمها موجدان عند افتتاح الصّلاة وجوبًاء ويجوز أن تتقدّمه. وإن 
نسيه قليلا في بعض أنواع النيّات؛ كنيّة الفرضيّة 

أمّا قي أثناء الصّلاة فَإنَّه يجب استصحاب حكمهاء وَيُسْكَكَتٌ استصحاب ذكرهاء كيف 
هذا الَّىء؟ 

نتعدب الا كرا لقص يفك ترق اف الصّلؤة كلما امس | ققد ي وا 
يسهو» وقد يغفل في أثناء مات رل ااك م لأن ال ود عي اا 
الصّلاه ول تركت اشاب الذكر فقط. 


التّوع الثاني: استصحاب الحكم» أي استدامة الحكم» وهذا واجبٌ. 

وما معنى استدامة الحكم؟ 

أيْ عدم القطع» عدم قطع النيّة. 

أعيدها ا بني عليها فسآلة دقيقة بعدها بعد قليل سأرجع هاء مسألة الْيّ هي مسألة 
سهلةٌ جدَاء ولكنّ العلماء أطالوا في بحثها؛ حى آلف القرافٌ مجلدًا كاملا سنّاه: «الأمنيّة في 
أحكام اة مطبوعٌ أكثرٌ من طبعةء وألقّت كتبٌ كاملةٌ في مسائل اليه ودقّتها بعض المسائل 
يتوسّعون توسّعًا شديدًاء وبعضهم يكون غير موسّع في هذا الباب» ويكون أَدقٌّ فيه. 

نرجع لمسألتنا اله ىا قلت لكم: استصحاب ذكر» وحكم قَدْقُ أهمٌ شيءٍ الذكر ما 
هو؟ استحضارها هذا سنةء استصحاب الحكم هو ماذا؟ عدم وجود القاطع هاء وما هو 
ال الال را سر نيه القطع؟ أي أ 
ينوي أنه ليس في صلاة» وقد استحبّها العلماء أحيانًاء فَيَمْتَحِبٌ العلماء لمن كان في صلاقى * 
يتذكر أنه ليس على طهارة أن يقطع صلاته كاملة» ويخرج من المسجد. ورا أن بست : 
صلاته؛ لاله من العبث» بل شدّدوا في التّحريم. 

قالوا: فإن استحيى أن يخرج من الزّحامء قالوا: فيجب عليه قطع نيّته مع بقاء أفعاله. 
ويسبّح في الصّلاة» يجعلها كلّها تسبيحًاء يجب قطع الي لكيلا يكون عابثًا بالصّلاة. 

إِذَا قطع التي المراد بها أن ينوي أنه ليس في صلا أنه قد خرج من الصلاةء إِذَا يقصد 
الخروج منها. 

في الغالب أن مَنْ دخل في صلاةٍ لا ينوي الخروج من فعلها بنيّة الفعل إلا لسبب قوي 
جدًا جدًا جدًا؛ إِمَا أن يكون قد قطع حدث وضوءَه» سيأتي بعد قليل أنه قد يريد الخروج منها 
لأجل صلاةٍ أخرى» لكن ينوي مع بقاء الأفعال نادرٌ جدًا جدًا. 


0 5 ا الى 8 E a‏ : 
لكن هناك نية ثانية وهي قلب النيّة» يقلبها من فريضة إلى نافلة» وهذه مسألة 


أ 
ن 


لعو 


2 1 A 
6 3 


5 
له ری 


١5 


عندى مسألتان: 

المسألة الأولى: العزم هل يُلْحَق بالقطع أم ل؟ 

قالوا: نعم» العزم على المشهور مُلْحَقٌ بالقطع» فإنّه إذا عزم على القطع يكون قاطعًاء 
لرا اسا 

الثانية: العزم على فعل ما يبطل الصّلاة ليس قاطعًاء مثل ما قلنا [في] الصّوم» نقول: 
فرق بين قطع الصّوم وبين العزم على أكل المفطّرء العزم على أكل المفطّر ليس مفْطَرًاء لكن العزم 
على الفعل -طبعًا على المشهور لأنَّ عندهم أن العزم نيه لا تقبل التَّجَرٌّئ. 

ولصعوبة التّفريق بين العزم والنيّة الجازمة في كثير من الصّور فقالوا: إِنَّ العزم حينا 
يكون قويّا جدًا -وهي النيّه الصّغرى عندهم- فإنّه يكون مبطلًا للصّلاة. 
[المتن] 

قال تنه : (وَإِنْ لَب مُتْمَرِدُ مَرْضَهُ تَفْلّاني وَفْيهِ المُتيسع جَار). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف بعد ذلك عن مسأَلةٍ قريبة من القطع؛ وهي القلبء القلب ما هو؟ 

نحن قلنا: إنَّ انيه عند فقهائنا أمران: 

- نيّة الفعل. 

- ونية التعيين. 

نة الفعل لم يقطعهاء وإلَّا قطع نة التعيين» غير التعيينَء تَمَلّها من فرض إلى نافلة» ومن 
نافلةٍ إلى فرضي» ومن نافلةٍ إلى نافلة» وهكذاء إِذَا هذا معنى قوله: القلب» إِذَا القلب ما هو؟ 

تغيير نية التعيين مع بقاء نيّة الفعل» وعدم تغيّرهاء بقاء نة الفعل؛ ما زال مصلَيّاء 
اقاب اعون 


سس 


قال: (وَإِنْ قَلَبَ مُثْمَردُ كَرْضَهُ تفْلًا)» بدأ يتكلم عن قلب التي وخصّه بالمنفرد لماذا؟ 


أن المنفرد الحكم فيه واضحٌء بخلاف المأموم؛ فإنَّ المأموم نيه تبح لإمامه في مسائل» 
ففي بعض المسائل ننه تكون تابعة للإمام» وسأذكر قواعد المأموم مع الإمام في آخر كلام المصئّف. 

قال: (وَإِنْ قَلَبَ مُتْمَردُ قَرْضَهُ تفلا في وَقْيهِ الْمُتّسِع جَارَ)» يعني رجل يكر تكبيرة 
الإحرام لصلاة الفجرء ثمَّ جاءه غرض صحيحٌ - يجوز إذا كان هناك غرض صحيحٌ» إذا لم يكن 
هناك غرضُ صحيحٌ فهو مكروةٌ- وهو يكير يظرنٌ أن الجماعة انتهت» فإذا الإمام قد أقامء إذَا 
علم ا ي اع فاتته» فهنا الغرض الصحيح هو إدراك الجماعة» فهنا 
يجوز له القلب» يقلب التي من فريضة إلى نافلة» فيجعلها س يجوز له ذلك. 

لکن لو كان صل س الجر هل يجوز له أذ يض ها رارك ها وز لن وق 
انمي عن الصّلاة متى يبدأ؟ بعد الفجرء وأمَّا العصر فمن بعد الصّلاة. 

إذا كان هناك غر صحيحٌ فيجوز له قلبها لكن بشرط أن يكون الوقت يسع لأداء 
الفريضة بعدهاء حينئلٍ يجوز وأمّا إن لم يسع فنقول: قلبه لني حرام وهو مبطل لصلاته 
يجب عليه أن يقطع ويبدأ في الصَّلاة الفريضة؛ لأنَّ هذا بعض وقته. 

فالقلب يبطل الصّلاة؛ لأنّه قطع نة الصلاة» ويجعل الصّلاة باطلة؛ لأنةَ ضاق عليه 
الوقت» والثّافلة ما يصح أن تتنفّل مع ضيق وقت الصّلاة الفريضة 
[المتن] 

قال مولت : : (وَإِنِ تقل به ِن قَرْضٍ إِلَ قَرْضٍ بطلا وجب ية الإمَامَة لاام وَإِنْ 
وى الْمُتْمَرِدُ الانامَ 1 يصح كني إمَامَيِهِ قَرْضًا). 
[الشرح] 

يقول: إن الشّخص إذا افتتح الصّلاة ارصن : راا يض الا 
E‏ الها نزول نينا فلب E‏ من الدير إل NE ual‏ 
كلها أن بلك ارف ن الارن ال 


۲١ 


_ 


إِذَا: (بَطَلَا) أيْ بطل الفرضانء وهل تبطل الصّلاة؟ لا تبطل» وإَِّا تكون نفلا فيصل 
أربع ركعاتٍ وتكون نفلاء لماذا قلنا: إنََّا لا تبطل؟ 

لذنَّ الصّلاة الأولى العصر بطلت بقلبه انيه العصر لا تصلح عصرًا؛ لأنّه قلب نيه 
وأمًا الله وهي الصّلاة الّانية التي قلب إليهاء فإئَّا لا تنعقد؛ لأنّه لم يَنُوهَا مِنْ أوّل فعلهاء 
ال عب انادكرة موجودة فى كن ااا رق اا حب ااب كينها من اذل 
الصّلاة إلى آخرهاء وهو لم يستصحب نة التّعبِينَ في أوَّهاء فدلٌ على با تبطل حيتعز. 

قال: (وَيِِبُ ني الإمَامَةِ وَالِائْتَام)» أي ويجب على الإمام وعلى المأموم معًا أن ينوي 
الإمامة نة الإمام يجب أن ينوي الإمامة عند فقهائنا من أوَّل الصَّلاةء من أوَّل الصّلاة وهو 
ينويهاء هذا كلامهم» وي رواية ثانية -وهي قويّةٌ جداء وها وجة: يجوز أن ينويها بعد ذلك» بعد 
تكبيرة الإحرام. 

Noe CEE,‏ يد 
و3 التلمظ بالكة -قد أشير له بعد قليل إن لم آنس-أنّه يقول: نويت الإمامة مأمومًا أو إمامًا 
لأنّ نة الإمامة والمأموم واجبة فيزيدون كلمةٌ بعد ذلك» فيجب أن ينوي الإمام الإمامة 
والمأموم أن يكون مأمومّاء فيجب أن ينوي حاماء أي حال الإمامة والائتمام. 

قال: (وَإِنْ نَوَى الْمُتْمَرِدُ الانتام)» يعني شخصٌ كان منفردًاء وافتتح الصّلاة وهو 
منفردٌ فأقيمت بجانبه جاع كبروا تكبيرة الإحرام» أو أقيمت قبله ولم يسمع بهم ثم علم 
ببمة فأراد أن يدخل معهم؛ فقهاؤنا يقولون: لا يصحٌ؛ لان اله يجب أن تكون من آوّل العبادة 
إلى آخرهاء والييّة تتعلّق بالنّعِيينء ومن التّعبين تعيين ني الإمامة والاثتامء فهي عندهم داخلةٌ 
في نية انين التي يجب الفرق بين نيّة الإمام المنفرد والجماعة» لذلك عندهم يجب أن ينويها. 


۲ 


ولذلك قال المصتف: (وَإِنْ تَوَى الْمُتْمَرِهُ), بأن ابتدأ صلاته وكبّر تكبيرة الإحرام 
منفردّاء ثمَّ بعد ذلك نوی الاتتمام إِمّا كان عالما بالإمام» أو لم يعلم به» لا فرق كان عانًا قبل 
التُكبير أو بعده» ما دام لم ينو إلا بعده فلا يصحٌ. 

قال: ( كني إِمَامَيهِ 4 فَرْضَا)ء معنى قوله: (كَنِيَ إِمَامَيه فَرْضًا) أي وإن نوى المنفرد 
الصّلاة» ثمَّ دخل معه شخص آخرٌ فنوى الإمامة؛ لم تص تصمًّ لم تصح النيةء نيّة الإمامة» وبناءً على 
ذلك لم تصحّ صلاة المأموم» وضحت المسألة؟ 

كر من اسک د ة الإحرام منفرداء د ثمّ يدخل معه شخصٌ آخرء فإن لم تكن قد 
نويت الإمامة من أوَّل الصّلاة فصلاتك حينئذٍ صحيحةء لكن لا تصح جماعة» وصلاة المأموم 
حينئلٍ باطلة» باطلة صلاة المأموم. 

2 لأنَّ عند قاعدة قد أشير ها اليوم وهى: : أله إذا بطل الائتم) بطلت الصّلاة. 

إذاً المأموم حرص دات لا يدخل مع إمام إلا وقد علم أله قد نوى الإمامة من ابتدائهاء 

هذا هو الأَوّلى والأحوط كلام فقهائنا أنه هو الأحوط. 


عندنا مسألةٌ ثانيةٌ: قال: (كَرْضًا)ء يعني أن اشتراط نية الإمامة إلا هو خاصٌ بالفرض 


دون التّافلة؛ لماذا قال التّافلة يجوز ؟ 

قالوا: لحديث لا كبر ال لم للصّلاة في الليل» حديث ابن عباس في الصحيحين: 
نَم ابن عباس في عرض الوسَاکق ونام الي مله وَمَيْمُوئَة حال في طُوياء ا كبر الي ل 
e‏ كبر انیو ناخد الى تم بأو مِنْ 
شاه وَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينه). 

ال د ثم دخل معه ابن عباس مأمومّاء وصحّت الصّلاة. 

قال فقهاؤنا: ولأنّه خالف القاعدة فنجعله في النّافلة دون الفريضةء ولا نعلم أن الس 
بم نوى انفرادًا ثم نوى الإمامة بعد ذلك. 


۳ 


قلت لكم: إن هذا على المشهور» الرواية الثّانية نقول: يجوز» ويُلْحَقٌ هذا بناءٌ على قاعدة؛ 
هي قاعدةٌ محل إشكالٍ: هل كلّ ما ثبت في الفرض يثبت في الافلة ولا عكس. أم كل ما ثبت في 
التافلة يشب في الفرض ولا عكس؟ 
قاعدتان متناقضتان إحداهما تقول: هكذاء [والأخرى] تقول: هكذا. 


إِذَا هذه الصّورة المستثناة» وهي الفرضء يُسْتَدْنَى من ذلك صورة واحدةٌ أخرى؛ وهي 
الاستخلاف وسيأتي -إن شاء الله حكمها بعد قليل-ني الاستخلاف الْمُسْتَخْلَفٌ مأمومٌ نوى 
الإمامة نيابة عن الإمام» أو تكملةً لصلاة الإمام» مع أنه ل ينوها هذا الإمام الثاني من أوّل 
الصّلاة» فنقول: تصحٌ لأنَّ الْمُسْتَخْلّف نائبٌ عن الإمام الأرّلء حيث أَِبحَ له ذلك؛ لأنّه لا 
يجوز الاستخلاف مطلقاء وإنَّ) في حالاتٍ دون حالات إذاً فلا تنخرم القاعدة بالاستخلاف. 
[المتن] 

قال له : (وَإِنِ اْمَرَد مُؤْتَمٌ باد عُذْرِ بَطَلَتْ). 
[الشرح] 

الفقهاء يقولون: إن المأموم إذا دخل مع إمامه» فإذا انفرد بلا عدر بطلت» وهذا من 
تخريج القاعدة التي ذكرها الفقهاء. 


وهى أنَّ صلاة المأمو تبطل ببطلان الائتهام. 


هذه قاعدة سنشير لها بعد قليل ببطلان الائتمام» وببطلان صلاة الإمام. 


32 
-ه 


إذَا إذا بطل الائتمام بطلت الصّلاة» فإذا انفرد المأموم بإرادته فَإِئَّا تبطل الصّلاة؛ إلا إذا 


ضابط العذر عندهم أنّه: كل عذر يبيح التّخلّف عن صلاة الجمعة والجماعة. 


٤ 


طبعًا أعذار التَخلّف عن الجمعة هي أعذار التخلّف عن الجاعة. إن نقول: كل ما يبيح 
ترك الجماعة نفسهاء وسيأتي باب في الأعذار المي تبيح ترك الجماعة؛ كا مخوف على النّفْسء و 
الدّفيق» وعلى الولدء والمرض الشّديدَه كلها تجيز الانفصال: ما الدّليل ؟ 

ذلك الرّجل الذي صل مع معإذ ثم انفصلء فقال النَِّنّ عي : اتان نت يا مُعَاذا أو 
غيرها من الألفاظ والحديث في «مسلم) ودوة لفظة : «أتثان أت ا عاد » فالئي يلتم لم يبطل 
صلاة الثاني» فدلٌ على أله لعذر؛ خشية على ماله» على أهله» خرج من الصّلاة. 
[المقن] 

قال له : (وَتَبْطلٌ صَلَاةٌ اموم بَطْلَانٍ صَلَاةٍ 


[الشرح] 
هذه الجملة فيها مسألتان: 


مَامِهِ فلا استخلاف). 


ع 
ت 


المسألة الأولى: بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. 

والمسآلة الائية: مسآلة الانسخلاف. 

دا بالا لوب عون قا قيار افقطاء لآل أريدة أن انطنها ووفك انيه »باب 
الإمامة؛ لأنّ ها مستثنيات. 

عندنا قاعدتان أريد أن تنتبة هاتين القاعدتين؛ فهما قاعدتان مهمّتان» وهما متشامتان» 
وكثيرٌ من طلبة العلم قد 0 إحدى القاعدتين في الأخرى. مع اختلافهماء وقد 007 
بإحداهما على الأخرى. 


[القاعدة] الأولى: أن بطلان7') صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمامى الى ذكرها 


القاعدة الثانية: بطلان صلاة المأموم ببطلان الائتهام. 


)١(‏ لعل الصواب بدون قوله: (بطلان»» أو بدون قوله الآتي: (تبطل). 
Yo‏ 


بمعنى أن الإمام صلاته صحيحةٌ لكنّ الاتتام بينهما بَطل؛ إِمّا بن الخروجء إل 
بالانفصالء إا لعدم السّماع» إِما مرور الطَّرِيقَء وهكذاء بطلان صلاة المأموم ببطلان الاثتمام. 

طعا 20 اة مو لاعن انها انتم مستكر القاعدة الأول فقط ربا إشارةً ثم 
ERS‏ 

من الأمثلة: مثا لو جاءنا رجلٌ في هذا البيت الذي في شرقيٌ المسجد» وصلى مع الإمام 


هه 


هذا صل اهر معه» ناويا الاثتمام» صلاة الإمام ميد + فليس ولغلة ف التاعدة الال 
لكن هل اتتمام مَنْ في البيت يصح مع الإمام؟ 

ما يصحٌ؛ لألّه يُوجّد بينهما طريقٌ» فحينئظٍ بطل الائتمام» فصلاتك في البيت إن نويتَ 
نك تابعٌ للإمام» أيْ أك مأمومٌ مع الإمام باطلة. 

أعيدها مره أخرى: وإن نويت الائتام لكن قد تصني وهذه شا عفني الان 
وخاصّةً كبار الس أو الذي عنده إشكالٌ في الصَّلاة؛ يصل مع الإمام لا بنيّة الائتمام» وإنَّا بنية 
المنابعة» ما الفرق بين التديْن؟ 

بنيّة المتابعة إذا كبر كبر إذا ركع ركع» كي لا يسهو وهذه غالب تكون لكبير في السَّنَ» 
أو كذا فيتابع الإمام لكيلا يزيد في صلاته» أو ينقص» فتكون بنّة المتابعة» لا بنيّة الائتمام» وإن 
كان عاميًا يقول: لا أفرّق بينهما. 

نقول: صلاتك oe‏ باب عدم التشديد. 

قال: (بِبُطْلَانِ صَلَاةٍ إِمَامِو فلا اسْتِخْلَافَ)» هذه المسألة الثانية: وهي الاستخلاف؛ 
لاف ما س 

معنى الاستخلاف هو: أن الإمام يُتِيبُ شخصًا آخرٌ من المأمومين يصلى عنه. 

الامسغلاف ا معنا انك هن الك من كه إن ا ف ترف الات من 
أوّل الصّلاة. 


"5 


وقلنا: إن هذا الاستثناء حقيقته ليست من القاعدة؛ لأن الْمُسْتَخْلّف نائبٌ عن الإمام, 
حيث أَجِيرٌ الاستخلاف. والنّائب يأخذ حكم الْمَنُوبٍ عنه. والبدل يأخذ حكم الْمُبَدَله وهكذا. 

الاستخلاف هذا ليس جائرًا داتًا» وإنا يصح في أحوالٍ معينة. 

2 م 3 

القاعدة!'' الأول عندنا: كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام فإنّه لا استخلاف. 

كيف تبطل صلاة الإمام؟ 

[الصورة] الأولى: أن يكون الإمام صل من غير طهارة» قبل ابتداء الصَّلاة صلى من غير 
طهارة؛ صلاته باطلة. 

[الصورة] الثانية: أن يكون الإمام قد صل وعلى ثوبه نجاسة» فوات أي شرط من 
روط الما ضل إن غر ال وكا إل غي [ ةلل هو الارن 

إِذَا كل موضع لم تصحّ فيه صلاة الإمام -بطلت ابتداءً-فإنّه لا يصح الاستخلاف. 

[الحالة] الثانية: إذا بطلت الصّلاة في أثناء الصَّلاة يعني إذا ود ناق من نواقض 
الوضوء في أثناء الصّلاة» وفعل ركنا بعد وجود هذا المبطل؛ فإنَّه لا يصح الاستخلاف كذلك. 

[الحالة] الثالثة: -أذكر الثالثة ثم أرجع للثّانية-إذا وجِدَ حدثٌ في أثناء الصّلاة يمنع من 
إتمامهاء كحدث ينقض الوضوء أو خوفء أو مرض» فأناب مَنْ خلفه فيصح. 

وأمّا ا لحدث إذا حدث به فإنّهِ إذا أناب قبل انتقاله للرّكن الذي بعده صحّت الصّلاة. 

وإن انتقل للرّكن الذي بعده فلا تصحٌ؛ لاه أتى بركن باطل» وقد بطل هذا الرُكن» 
فتبطل الصّلاة كلها. 

إذا الفرق بين الثاني والثالث: أن الإمام إذا أحدث في السجود» خرجت منه ريح أو 
بول فانصرف مباشرةٌ» وقال للمؤدّن: صل أو أكمل الصّلاة بعدي» فأكمل الصّلاة صكّت الصّلاة. 
)١(‏ هذا الموضع مشكل في المسموع» فيبدو لي -والله أعلم-أن قوله هنا: (القاعدة) المراد: (الحالة) بدليل قوله قبل: (أحوال) وأيضا قوله بعدٌ: 


(ا حالة الثانية) وهي في المسموع: (الصورة) ورأيت أن كونها (حالة) أظهر للتفريق بينها وبين الصورتين اللتين ذكرهما في الوسط لكيفية بطلان 


الإمام» وإن كان سماهما الشيخ: (الصورة)» وجعلت ها اللون الأخضر لبيان الربط بينهماء فالله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۲۷ 


لکن لو أحدث وهو ساجدٌء ثم قام» وفي قيامه رجع» وقال للمؤدّن: أكمل» بطلت 
صلاتهم؛ أعيدوا صلاتكم كاملة. 

لو أن الحدث كان سابقّاء وفي الرّكعة الثَالئة تذكّر أنه لم يتوضّأ ففيها استخلاف؟ 

لا استخلاف فيها على المشهورء إِذَا متى يستخلف؟ 

إذا أحدث. وآنات قبل انقاله للكن الذي بحدة أو إذا وعد غذة تعد كالمرض: 
والخوف» وغير ذلك من الأمور التي يح أو وقد صارت هذه مرّة-يقول العلماء: أو أحْصرَ 
عن القراءة» قد يكون هناك إمامٌ لا يستطيع» -وقد حدثت وأنا موجودٌ-وهو في صلاته» انقطع 
صوته تمامًا في أثناء الصلاةء ما استطاع الكلام» أحْصِرَ عن القراءة. 

نفس عبارة الفقهاء: لو رجع أخونا هذا واستخلف صحّت» لكن لو استخلف من غير 
عذر ما يصحٌ؛ لاله لا يجوز له الاستخلاف. 
[المتن] 


فال الله : (وإن خم إِمَامْ لحي بحن أَخرَم م تاي عاد لَب مزق صَعٌ). 


[الشرح] 

هذه مسألةٌ من المسائل التي طال فيها الكلام بين فقهاء الحنابلة» بين السيخ عبدا مغيث 
وأبو الفرج ابن ا جوزي -ر حه الله تعالى-وذلك فيا ثبت في الصّحيح من حديث سهل بن 
سعدٍ 5 ان الي یھ لا وُعِكَ صَلَّ بالتاس أَبُو بخ كُمَ حَرَجَ الي عله ادى يبن 
11195 ا ڪل ول او 
بكر بِصَلَاتَه وَصلى الْمُسْلِمُونَ بِصَلَاةٍ أي بَكْر). 
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هذه المسالة الف فيها كتابان دين الجرزي» وكتابان للشيخ غبدالمغيث من فقهاء ال حنابلة 


الحدّثين في وقنه؛ من الذي كان إماما؛ هل كان أب بكر أم كان الي يه ؟ 


۲۸ 


الذي مشى عليه ابن ا جوزي هو الْمُحْتَمَد عند فقهائنا؛ وهو أنَّ الذي صل إا هو الت 
يكم ولیس أبا بكر. 

ولذلك ابن جوزي يقول: أبو بكر جدّي» ومع ذلك أقول: العبرة ليس بالشَّرف لأبي 
بكر وليس منقصة في حقٌّ أبي بكر وإِنَّا العبرة بالنّضّء وقد ورد النص في ذلك» وذكر 
نصوصًا صريحةً أن الذي كان إمامًا هو الي م . 

هذا الحديث وهذه المسألة هو هذا موضعهاء وهي قوله: ) وَإِنْ ن أَحْرَمَ إِمَامُ الْحَيّ)؛ يعني 
الإمام الرّاتب دون من عداه» فقط هذا الحكم خاصٌ بالإمام الرّاتبء إمام الحيّ سواءً كان إمامًا 
أعظمّ للمسلمين» أو غيرّه. 

قال: (وَإِنْ م مام الْحَيّ بِمَنْ أَخْرَمَ م ائبة)» الات كرا سيد معنا ب إن كاه اللدت 
يجوز له أن يتقدّم إذا أذن له إمام ا لحي الإمام الرّاتب إِذتًا تصّيّاء أو إذنا عَرْفِياه وما إذا لم يأذن 
له» ولم يضق الوقت عن الصّلاة فالذهب كا سيان مجاه الصّلاة باط لأ عرز لاحك أن 
يتقدّم عن الإمام الرّاتب» وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. 

لکن نائبه هنا عبر بنائبه» لاه كأنّه ناب عنه بِإِذْنٍ؛ لذلك عبر بنائبه» (بمَنْ أَخْرَمَ بم 
َايْبة) أي النافية صل الاي عن الإمام الدّاتب» (وَعَادَ النَائِبُ ب مَؤْئَمَ) صَحَّ). دخل المسجد 
مام الحيّ فأراد أن يصلّ بالنّاس» فيكون هو الإمام» فأصبح في المحراب» ويرجع التائب 
فيصل خلف التاس» يصح ذلك قال: (صَمَّ)» ما الدّليل؟ 

الحديث الذي جاء في الصحيسين من حديث سهل بن سعد وقد قلت لكم أل فيها 
مؤلفاتٌ منفصلة» وكتاب ابن الموزيٌ مطبوعٌ» طبع كتاب ابن الجوزيٌ. 

طبعًا هذه المسألة لِم أوردها المصنّف؟ 

قالوا: لأنّها مستثناةٌ من المسألة التي سبق ذكرهاء وهي عدم صكّة الائتمام بمن لم ينو 
الاثتمام» هذا الإمام الأول النّائب افتتح الصّلاة إمامًاء ثم قلب نيه مأمومّاء قالوا: يصح 


۲۹ 


فهذه صورةٌ مستثناةً أنّك تنوي الإمامة» ثم تقلبها إلى اتتام يصحٌ» وما عدا ذلك فمن 
نوى الإمامة يستمرٌ إمامّاء ومن نوى الائتمام يستمرٌ كذلك. 

عندي هنا قبل أن أختم قد يقول بعض الإخوان: هذه مسائل دقيقة جدًا ما فائدتها؟ 

فائدتها عظيمة جدّاء ولا تظنّ نّا من المسائل غير المهمّة» بل هي تقع كثيرّاء ولكنّ 
طالب العلم لابدٌ أن يعرف الحكم» ويعرف دليله معه» وكلام الفقهاء کا ذكرثٌ لكم في كل 
ماله كاسع الس انها ة نهد ةنوم عل وی 

المسألة الأخيرة بعض الإخوان يقول: ما فائدتها؟ نقول: لها فائدةٌ فيها حديث عن التَبيّ 
م » وفيها مؤلفاتٌ مفردةٌ وها نظائرٌ فقد يكبّر مؤدَّن المسجد يقول: الله أك ويدخل الاما 
فيرجع المؤذّن ويصلٌٌ» وهذا كثيدٌ جداء وكا نراه كثيرًا في الرّمان السّابق» الآن ل أَرَّه لكن كنت 
أرى قدي كثيرًا من المؤدّنين لأنَّ مؤذُّنينَا وأئمتنا السّابقين كانوا كثيرًا من طلبة العلم الّذِين قرأوا 
هذه المختصرات وحفظوهاء كان كثيرًا ما يرجع المؤدّن طبعًا في افتتاح الصّلاة قبل أن يركع؛ 
لكي يكون الإمام مفتتحًا الصّلاة من أونما. 

فهذه المسائل هينه وموجودةٌ. ومعرفتها مهمّةٌ لطالب العلم؛ لكي يعرف ما عرض ا 


من مسائل. 


[ملحق الأسئلة] 

س: يقول: ما الفرق بين الحاشية والشّرح؟ 

ج: هذه من الأشياء التي طال فيها كلام أهل العلم؛ التّعالبيُ هذا الثعالبي صاحب 
«الفكر السَّامِي» هذا كتابٌ جميلٌ جدَّاء وهو من الكتب التي جاءت في وقتٍ قل مَنْ كَنَبَ في 
هذا الوقت؛ وهو في أوَّل القرن الماضي من العلماء -إن لم أكن واهمًا-الجزائر أظنٌ أو تونس 
عمومًا من المغرب الإسلاميٌ» لكن لا أدري ما هي البلد. 

ومن العجيب أنه أهدى -كان يطبعه مجلداتِ صغيرةً أجزاءً صغيرةً-فكان قد أهدى 
بعض أجزائه لبعض مشايخ مَكَّدٌه ثم نا مات بِبِعَثْ مكتبثه» ووجدثٌ هذا الكتاب في مكتبة 
أحد مشايخنا من مک ثمّ مات شيخنا هذاء يبعت مكتبته» واشتريتٌ هذا الكتاب الذي عليه 
خط اللي وهذا من الغرائب» رأبته كان ضستا به ثم رأيته بيع في بلدة أخرى. فلذلك الذي 
ناكرا انام کل برهي اهن 

الشّاعر ماذا يقول؟ 


م گە 


کنات قط گنت من أبكَلٍ الْحَلَائِقٍ ب 


هذا من الامات للشهورة ركن الناقروة الس ن فع حن كان العلا بون 
بالكتب وطباعتها وصفها يجعلون هذا البيت في كثير من الكتب» ولذلك بحث أحد الباحثين 
مَنْ قائل هذا البيت؟ 

فهناك قولان من قائل هذا البيت. 

إذَا الحاشية والشَّرح ما الفرق بينهما؟ 

فيه كلام طويلٌ جدّاء لكن أقرب المعاني أنَّ 


الَّح على كل الكتاب. 

والحاشية على مواضع من الشّرح يبن معاني الكتاب. 

والحاشية في كثير من الأحيان اعتراض على الكتاب» وتصحيحٌ الأخطاء. 

يعني هذه أهمٌ الفروقات. 

ا الفرق وق الخاعة وال وة 

ج: عند الأصوليّين الضَّرورة ما يترتّب عليها فوات أحد المقاصد الخمسة. 

والحاجة ما يترنَّبِ على تركها مشقَّةٌ وحرج. 

[أمّا] عند الفقهاء لاء الصرورة هي الحاجة لعين السَّىء والحاجة هي الحاجة لصفته. 

س: يقول: ما حكم شراء السّجاد المصنوع من الحرير واستعماله؟ 

ج: السّجاد المصنوع من الحرير إذا اشتريته انظر كم نسبة الحرير فيه: 

إن قال لك: أكثرٌ من خمسين [في المئة] فهو حرام 

إن قال لك: حمسين» ففيه خلاف. 

ل من سن ر 

طيّب إذا كان كذلك ووجدته أكثرٌ من نسبة الحرام فلا يجوز لك افتراشه. والجلوس 
عليه» ولا يجوز لك تعليقه على السّتر» فيه موجود يُبَاع ستائرٌ حرير صغيرة» وعلق على السّتر, 
لا يجوز ذلك فيها؛ ولذلك يقولون عن الشافعي له كلمةً جيلة: أله دخل على بعض 
الخلفاء فوجده جالسًا على فراش من حريرء فقال: لو جعلته ديباجًا فإنَّه أنعم وأغلى وحلالٌ» 
فالدٌيباج ذكرت لكم أنَّ له أربع استخداماتٍ عند الفقهاء. 

من استعداماته أذ كرا هر اير المخلوط بن وهر خلال وغال؛ لآن :فا جرد 


معي قد يكون ولكله لا يدل ق الخرمة: 


ا 


س: قال: إذا كان الحرير الصَّناعنٌ مطابقًا للحرير الطَبيعيٌ فهل يجوز لبسه للرّجال؟ 

ج: الحرير الصّناعيٌ كله كول .ولو کا ا لی کا فف رر 
الْمُسْتَخْرَجٍ من دودة القز. 

س: لو صل إنسانٌ المغرب في مسج وعلق نب الجمع قبل الصّلاة, ثمَّ لم يمع إمام 
المسجد. وخرج لمسجدٍ قريب جدًا بالسَيارة» وصلى معه العشاء فهل صلاته صحيحةٌ آم لا؟ 

ج: أل شيءٍ نقول: القاعدة عند الفقهاء أن نيّة الجمع تكون تابعةً للإمام» قد يجمع 
الإمام وقد لا يجمع. فأنت نيّتك تابعة للإمام» فلا يلزمك أن تنوي الجمع» وسيمرٌ معنا -إن 
شاء الله-في باب الجمع أن المأموم لا يلزمه نيّة الجمع؛ لأنَّ نيّته تبح للإمام» بل ولا يلزمه ني 
الإتمام والقصر؛ لأنّك لو كنت مسافرًاء ولا تدري الإمام قاصرٌ أو متم تعلق الي وهذه من 
ور تعليق الها اعد 

الأمر الثَّان: عند فقهائنا -وهذا الأحوط والأتمٌ-أنّه لا يجوز الجمع بين الصّلاتين إلا 
إذا كانتا منَّصلءَيْنِ مع الي في الأولى. 

وبناءً على ذلك فإِنَّ مَنْ صل ثمّ حرج لمكانٍ آخرٌ فهناك انفصالٌ بين الصّلاتين» فلا 
تصحٌ» وأنا أقول عند فقهائنا لأنَّ فيه خخلاقًا. 

الأمر الثّالث: آنه قد لا تكون نويتها في أوّل الصّلاةء أو كثيئ من الاس قد لا ينويها 
في أثنائهاء فحينئظٍ يكون عدم وجود النّة. 

س: يقول: ما المراد بالتصوير في المذهب؟ وهل لو رسم رأسًا بلا جسم فهل يجوز له ذلك؟ 

ج: كنت أنوي أن أحصر هذه المسألة ولكثي تُسّيتُ؛ لاي ما جعت من السّفر إلا متأخرًا 
أمسء فلعلٌ أراجع هذه المسألة مراجِعَة كاملةٌ؛ لأنَّ من تكلّم عن مسألة النصوير كلامًا ميلد 
ويغفل عنه طلبة العلم القاضي أبو يعلى في «الأحكام السّلطانيّة» تكلّم عنها لا تكلّم عن ولاية 
الاحتساب» تكلم عن التصويرء فالمسألة تحتاج إلى مراجعة» ولعلي أراجع كلام الفقهاء وأردٌ لكم. 


ارون 


ا 


س0 


س: يقول: قول المؤلّف: (تَصِحٌ الَافِلة ِاسْتَقبَالٍ شاخص ينْها)» قال: يقولون: هذه 
رواية في المذهب مشى عليها في «الإقناع», والمذهب لا به يشرط كما في «المنتهى» ما الصّواب في 
ذلك. 

ج: نعم هذان قولان لم أذكر هذه الإشارة» وإِنَّا ما ذكره المصنّف هو الأظهر؛ ولذلك 


شيخ الإسلام ابن تيميّة كان ينتصر لهذا الرأي وبشدّة» وهو قضيّة أنه لابدٌ من وجود شاخصء 


وخامّة تحن قرول تعرفون اله من قر اعد المرداوى: اله إذا العاف اء اللشب ف] ر 


الشيخ تقينّ الدين فله حظ من النظر. 


س: يقول: هل البرتقالٌُِ يدخل في المعصفر؟ 

ج: : لاء البرتقايَ ليس معصفرًا قطمًا؛ لأن المعصفر إِمّا من عصفرء أ 

س: يقول: كَفْتُ الشّماغ في الصّلاة هل يُكْرَهُ؟ 

ج: لا أدري ما كَفْتُ الشَّماغ؛ إن كان يقصد به جعله خلف ظهره فلاء [بل] يجوز 
وسَدُل الشَّماغْ أيضًا يجوز وجعله على المنكب يجوز. 

وأذكر الشيخ ابن باز كان يقول: الأفضل جعله على ا منكب» يعني مراعاةً لبعض المعاني» 
فكان سأل بعض الإخوان هكذا. 


وا ار قانٍ قات 


0ص ی 


س: يقول: قال الشيخ: (بَابُ فُرُوضٍ الْوضُوءِ وحمب ليان ن با عند آول وَاحِبَاتِ 
الطّهَارَة) هل للطّهارة واجباثٌ غير النَّسمية؟ 

ج نعم يفتصد بها :الّسِميةه اللقصبوه با اة فإن واجبها اللسمية قإن تى اة 
سقطت» فيجب الإتيان أوَّل الأركان رحن 

س: يقول: ما الدَّلِيل على أنه يُشْتَرَطُ لتكفير تارك الصّلاة كسلًا أن يدعوه الإمام أو 
نائيه؟ 

ج: هذه استدلٌ فقهاؤنا عليها بمسألةٍ وهي: قالوا: 


۲٤ 


[الأمر الأوّل:] فعل المسلمين؛ فن المسلمين لم يحكموا في العصور المتقدّمة الفاضلة بكفر 
شخص بعينه» ورتبوا عليه الآثار الظاهرة» مع وجود كثير من النّاس قد بُو جد منهم هذا الشَّى. 

والأمر الثّاني: لآن رك الا فد رن غه تأر ل وقد يكون عنده حرځ» وقد مرَّ 
عل من يترك الصّلاة لأن عنده شكًا في الصّلاة وقد مرّ علي بعينه مَنْ ترك الصّلاة سنين» 
وقال: لا أعرف الصّلاةء ولا أعرف القراءة» ما عليك إلا أن تعلّمَه التُّسبيح وانتهيناء ثمّ أصبح 
يصلي بعد ذلك» فقد يكون عند الاس بعض العذرء بعض النَّاس قد لا يرى الوجوب» وقد 
كوو ساك اننا را ن دن فى ال عن هااا ل كر ة عن طريق الق 

س: يقول: هل الخيوط التي في البشت من الذّهب؟ وما حكمها؟ 

ج: أوَلا: ليست ذهبًاء وما قيل: إِنََّا ذهبٌ ليس بصحيح» وقد رَُفِعَ لهيئة كبار العلماء 
ذلك فرفعوا عددًا من البشوت الأصليّة» رفعوها إلى بعض المعامل فقالوا: لا توجَد فيها نسبة 
ذهب مطلقاء لا يُوجَد فيها هذه النسبة» فهو ليس ذهبًا مطلقاء وإنَّا هو رَري» ما أدري ما 
يتكوّن مكونه الكيميائيّ. 

س: قال: العَلّم من ا حرير الذي يكون في الوب هل يكون طولًا أوعرضًا؟ 

ج: يجوز الاثنان» يجوز طولاء ويجوز عرضًاء كلاهما يجوز. 

س: ما حكم استعمال السّجاد الذي عليه شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ كالكعبةء والمسجد 


N Me 


8 


في الصّلاة؟ 

ج: هي كصلاة صحيحةٌ» ولكن قد يُمْتَمُ منها خشية اعتقاد أنه لا تصحٌ الصّلاة إل على 
ما كانت هذه هيئته. 

س: يقول: من يريد أن يقرأ في الفقه. وقد قرأ «حاشية الرّوض» فاذا يقرأ؟ 

ج: إن كان قرأ «حاشية الرَّوض» كاملة فأنا أقول: بعدها لا تقرأ شيئًاء «حاشية الرّوض» 
كاملةٌ هذا كتاب مُلِىَ علا -عليه رحمة الله-الشّيخ عبدالرّحمن الذي ألّفه هذا الكتاب جمع فيه 


o 


أغلب ما في كتب الفقهاء الحنابلة» جمعها في هذا الكتاب» مع الإشارة للدّليل في كثير من 
المسائل» واختيار ال تقيّ الدَّين» وتلميذه» واختيار شيخه الخ محمّد بن إبراهيمٌ - رحمة 
الله على الججميع. 

هذا الكتاب عظيحٌ جدَاء وإن كان فيه بعض الأخطاء الطباعيّة وللشيخ عبدالله بن 
عقيل كتابٌ في تصحيح الأخطاء في هذا الكتاب» ما أدري طْبعَ أم لاء آنا وقفت عليه» لكن ما 
أدري طبع أم لاء ما عندي خبرٌ. 

فعلى العموم هذا الكتاب: 
كك ذا ادق e‏ گقى الْمَرْءَ نبلا أن عد مَعَايب 

المقصود: أن الإنسان يقرأ في الفقه» أهمٌ شيءٍ لا تهلّ» أعذء أعذ» أعذ, أعذء أعرف من 


الإخوان من يقول: أنا كت الفقة أقسمها أقساه 


فان بعض كتب الفقه كُتَِتْ بلغة فكهةء يعني فيها جال» إِمّا بعض التاس یتفگ 
بالتّقاسيم والأنواع مثل كتاب «الخصال» وغیره» بعض النّاس يتفكّه بالأسلوب واللَّةه بعض 
الفقهاء لغته عاليةٌ جدًا جا جد وبعض الكتب تتعلّق بالطرائف المتعلّقة بالفقه؛ مثل كتاب 
ابن فارس المالكيّ نيا َي الْعَرَبِ) هذا الكتاب أله ابن فارس اله اللغوي صاحب 
«مقاييس اللغة) ساه: «فتا فقیه و الْعَرَبِ). 

ما الذي فعل فيه؟ أنى بألفاظ غريبة وجعلها على هيئة سؤالي وجواب» يسال أعرا؛ 
يعرف غريب العرب ومستوحشه. والمفتي رجل يعرف ذلكء فيسأله بالغريب» ويرد عليه 


بكذاء يعنى أمثلة كثيرة. 
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۳٢ 


س: يقول: إذا ذهب للخلاء فبال وتغوط» هل يستجمر بثلاثة أحجار للمخرجَإنٍ أم 
يستجمر بستة أحجار؟ 

ج: لاء لكل مخرج ثلاثة أحجارٍ. 

س : بها ا ارب با كن بنع وار كوه ندع 

ج: الى عد كوعا بدعة مالك قال إا متلق وأا فقهاؤنا فيقولون: لآ [بل] رز 
حلق الشارب با موسى» ولا فيه أي عر 

مالك رأى آنا مُْلَدّ يعني ما تقبّح الوجهء هذا بناءً على الأعراف» بعض النَّاس عرفهم 
كذاء ربا أهل المدينة في وقت مالك مئه كانوا يَرَوْنَ َا غير مناسبة» بعض النّاس معتادون 
على هذا النَّىءء وهذا جمالٌ عندهم» فأظنٌ أنَّ مالكًا بناها على العُرْفء وأغلب الفقهاء على أنه 
يجوز ولیس فيه شيءٌ» بل یری بعضهم أله سنة. 

La‏ قروو 113ل اول شاه و قاين نذا 
مرّة» ومن هذا مرّة فهل يصح الوضوء؟ 

ج: نعم يصحٌ» وهو يشمل غرفةً لكل عضوء أو يشمل غرفة لجميع أعضائه» يصح ما 
فها إشكالة لان الامطاء وطهرة. 

س: يقول: ما هو ضابط حمل التجاسة؟ فلو أنَّ إنسانًا حمل نجاسة بطلت صلاته مطلقاء 
ولو أنزها فورًا؟ وما حكم النَّاسِي؟ 

ع مهيار قاب فاط هل اا با دن عا مله كل أعشيافه ا ل يدق 
جيه خملة ور OG a‏ كيه حكر البدذا 
المحمول حكمه حكم البدن» وحكم الثوب كذلك» فالمحمول حكمه حكم البدن والثُوبء 
فيلزم طهارة ظاهره وباطنه» بخلاف البقعة» فيلزم طهارة ظاهرها دون باطنهاء فما دام يتحرّك 
معك إذًا فأنت كأنّهِ في حكم المحمولء أو اللّباس» فيلزم تطهيره. 


۳۷ 


إذا كان عاكًا بالنّجاسة وحملها فهو باطلٌ بلا إشكال» إذا كان عائًا بالنّجاسة ثم نسيها 
فعلى المشهور من المذهب بطلت صلاته. 

وعلى الرّواية الثانية -وهو قول شيخ الإسلام وعليه الفتوى: أا تصحٌ. وهو منصوض 
لحن اا اله بار بالنياة وال ن ف الجاسات دون الطهارات. 

لو انز هما فورًا له ثلاث حالات: 

- إن كان لم يعلم بالنّجاسة إلا الآن وآنزها صحّت. 

- إن كان قد علم بالنّجاسة وتذكّرها الآن بطلت على المذهب» وتصحٌ على القول الثاني. 

- إن كان عائًا قبل ومُسْتَذْكِرًا ولكن كان جاهلًا بالحكم بطلت على القولين. 

س: يقول: هل للمأموم الذي يرى [وجوب قراءة المأموم خلف] الإمام أن يقرأها قبل 
شروع إمامه في قراءة الفاتحة في الجهريّة؟ 

ج: المذهب: يُكْرَهُ أك تقرأ الفاتحة في الجهريّة» قال الإمام أحمدٌ في آية سورة «الأعراف): 
ل ودا فرك لقان فاس تيعوأل,وأنصتوا ‏ قال: «أجمعوا أنَّا نزلت في الصّلاة». 

فيَكْرَهُ في الصّلاة الجهريّة القراءة» وإِنَّا تستمع للإمام, يُبَاحُ عندهم في السّكتات إن 
أمكن» فهو من باب الإباحة» أو إذا كان الشّخص بعيدًاء قَيْسْتَحَبٌ له» لا يستمع أو سكتات 
طويلة» كأنَّ الإمام يسكت سكتاتٍ طويلةٌ لو قرأها قبل الإمام ظاهرٌ كلامهم ما في ما يمنع. 

س: هل للمتنقّل قبل الظهر أن يصب أربع ركعاتٍ بتسليمة واحدة؟ 

ج: نعم» يجوز له ذلك» لكن على القول بان السَنَة الرّاتبة نتان فقط -وهو مشهور 
المذهب-فلابدٌ أن تكون ثَُبْنِ بسلام» ثمّ يصلٌ أربعًاء فيدخل في حديث: (أَرْبَعُ رَكَعَاتِ قَبْلَ 
الظهُر» فالأربع هذه داخخلةٌ في العموم» لكن إن كنت ترى أن السّنّةَ الرّاتبة ثنتان فلابدٌ أن 


تكون بسلام مستقل عن الأربع؛ لأن لها هيئة. 


۳۸ 


س: يقول: من يصن في شقَّنهِ في مكَةَ وهو مطل على الكعبة» ويرى المصلين» فهل تصحٌ 
صلاته؟ وإن صل بجانب النّافذة ولم يرها فما حكم صلاته أيضًا؟ 

ج: مختصر الكلام سيأتينا هذا بتفصيله -إن شاء الله-لكن أعطيكم هنا باختصار: 

لن أتكلّم مَنْ يصح صلاته داخل المسجدء وإنَّ) يتكلّم من يصح صلاته في خارج المسجد: 

مَنْ كان في خارج المسجد تصح صلاته مع الإمام في المسجد بوجود شروط: 

ارال ا وف أذيكوة نامةا و 

ارط الان :ب وال رط الأول قد سقط يوجرة الشرط التاق <آن يكرة يرق المصلين 
في المسجدء أو يَرَى مَنْ يراهم من المصلين الذي يتّصل بهمء لابدّ من الرَّؤيةَه عندهم لابدَّ من 
الرّؤية» ولذلك في هذا المسجد لو امتلأء وصلى ناس خارج المسجد من الجهة الشَّرقَة ولا 
ود بابٌ يَرَى بعص مَنْ في الخارج مَنْ في المسجد صلاتهم باطلةٌ» لابد أن يكون مَنْ في 
الخلف يرّى الت أو راع الصف لذي أمامه. وَالّذي أمامه لاب أن اجدايرى التصل» لاب 
من الرّؤيةء هذا الشَّرط لابدٌ من الرّؤية. 

ولذلك لابدٌ من الخوخة» الرّسول أغلق جنيع الخوخات ما أحد يصلي مع الرّسول في 
المسجد إلا خوحَةً أبي بكرء فيجوز لأبي بكر أن يأتمٌ الي مي وهو في بيته. 

والئَُّ تل وهو بيته لا وُعِكَ كان عندهم الخوخة فينظر للمصلين» فيصلي» بينه وبينهم 
عرعاى الذاق كرك عاقة أل العندو و القرل هه شعت جه قاد الدييوت 21 12 
انف من اله الل ار الوظع فيا من قل من اله ف اق ضیف 
ومنكرٌ صلى بوجود فتجة بينهم» مع وجود السّماع» لابدٌ من وجود الرّؤية» وفيه آثارٌ كثيرة عن 
الصحابةء إِذّا هذا شر طً. 

اقرط الثالث: -وهو امهم عندنا- ألا تنقطع الصّفوفء أيْ لا يُوجَد فصل بين مَنْ في 
حارج السجد الذي صل والمصلين الذين في السهده أو الّذين اتصلوا جب ما الراد بالفضل؟ 


۲۹ 


e ركرة مبنان كا‎ I PE 

نأي لمن في المصلّيات: 

نفالة الاوقة إذا كدك ال عر وه نهم القرته ولك اقرف السايوينا تع ی 
لواقم من ما ANE NER E E‏ 

الحالة الثانية: كنت في المصلى الذي بينه وبين المسجد طريقٌ» مثل جبل عمرٌ إذا لم يكن في 
صلاة الجمعة» أو الصّلوات التي فيها زحامٌ. واضح؟ ذاك المصل هل تصح الصّلاة فيه إذا كان 
الطّريق فيه الاس يمشونء ولو على أقدامهم لا يلزم سيّارة يغلقونه وقت الصّلاة لكن في 
الأوقات الثانية لا يغلق في المصلّ وترى المصلين وترى المسجد وترى الكعبة را تصح الصَّلاة 
أم ؟ 

نعم» لاختلال الشّرط الثّالث. 

انظر [الحالة] الثالئة: رجلٌ في أحد الغرفء أو المصلٌّ لا يلزم أن يكون مصل قد تكون 
غرفة ليس بينه وبين المصلين فاصل» لا يُوجَد طريقٌ» مثل العماير هذه القريبة جدًا للمسجد. 
هذا واحد. 

او 

قللاقة رف ری عضن الین اا اجات و ی الديق ل لى 
واحدًا أو اثنين في الساحات» تصح الصّلاة أم لا؟ تصح الصّلاة؛ وإن لم يمتلى المسجدء لا يلزم 
امتلاء المسجد. تصح الصّلاة ما دام يرى بعض المأمومين E>‏ أصلا فوق 
السّطح فيه ناسء والسّاحات الآن كبيرةٌ فيها ناس حينئنٍ تصح. 

إا هذه القيود» وسنتكلّم عنها بالتفصيل -إن شاء الله-في الإمامة والائتمام. 


س: يقول: هل لأبي يعلى كتاب كامل في الفقه؟ 

ج: نعم» مطبوعٌ» له كتاب «الجامع الصَّغير» مطبوعٌ كام له كتاب «الأحكام السّلطانية) 
مطبوعٌ كاماد له «التعليقة» طَبِعَ منه سبع مجلداتٍ الآن» وباقي أربع مجلداتٍ مخطوطةً موجودةٌ 
قريبًا -إن شاء الله-وباقي غيرهاء ضعف هذا العدد مفقودٌ له أيضًا كتاب عظيمٌ جدًا مهه 
جدًاء وهو كتاب «الروابتيْنِ والوجِهَيْنِ) ثلاثة أجزاءٍ طْبِمَ الفقه في ثلاثة مجلداتء والأصول في 
مجلدء والعقيدة في مجلدء ماذا له أيضًا في الفقه كتاب «الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» ماذا 
اشا «الأحكام السّلطانية») هذا كتابٌ جامع» وإن كان بناه على كلام الماورديٌ» ونصّ على ذلك 
بعض الحنابلة» ونص عليه ابن حجر أيضًا نقل عنه السخاوي في ترجمته. 

س: يقول: في هذه الأيّام كثيرًا ما ّمع بين المغرب والعشاء بني المطر. فهل يجب إخبار 
الملأموم بنيّة الجمع؟ 

ج: لا يلزم» لكن هم شيءٍ وجودٌ الباعث والسّببء السّبب أحد أمرين: 

- إمّا وجود المطر. 

- أو الوحل. 

فقهاؤنا يجيزون الجمع, وسيعقد له بابٌ لأجل المطر. 

اليب الان لجل اليل 

السب اثالث لأجل الريح» من شروطها: ريح باردة في ليلة مظلمة. 

[السّبب] الرّابع: للحاجة» ويتوسّعون في باب الحاجة. 

فإذا وَجِدَ مطرٌ فيجيزون الجمع بين المغرب والعشاءء ولا يجوز الجمع بين ره والعصر 
مط ما ما عر لأن الف طهر فق القرب والعشناء أكدر. 


والأمر الثاني: لأجل الظّلمة» طبعًا وقرب الوقتين» عندهم يقولون: متى يجوز الجمع؟ 


و 
يقولون: يجوز الجمع إذا وجد المطر في ابتداء الأولى ونهايتهاء لماذا؟ يوجَد المطر في ابتداء 
8 8 0 520 َ 
الأول لكي ينوي الجمع» وعند انتهائها لكي يوجد السَّبب عند افتتاح الثانية. 
07 و 
هل يلزم نيّة الجمع؟ نعم» إذا وَجِدَ مطرٌ في ابتداء الأولى ينوي الإمام [أمًا] المأمومون لا 
يلزم النيّة؛ لأن نيّة المأمومين تبعٌ للإمام في الجمع وفي القصر. 
س: إذا دخل الإمام الرّاتب في الرّكعة الثّانية أو الثّالئة ورجع النّائب إلى الخلف. هل 
تجب متابعة الإمام الجديد حتى في زيادة الرّكعات؟ 
ج: هذه من الصّور التي يقولون: ما يدخل الإمام فيهاء لكن لو فعلها لا يُتابع الإمام لا 
و 000 : ل ار 
يتابع» بل يبقى المأمومون جالسين إلى أن يسلم الإمام. 
ا i he‏ ' 
س: مريض البواسير هل يلزمه تفقد الموضع عند كل صلاة؟ 
ج: لا يلزمه أبدّاء لا يلزمه ذلك» وإن تفقد فرأى شيئًا هنا رأى اليقين فحينئظٍ يجب عليه. 
س: يقول: ألبس إذا كان الحرير نصف المنسوج أكثرٌ من أربعة أصابعَ فكيف يكون جائرًا؟ 
۶ 8 سَ الماع يي ر عر و 5 
النصف فأقل» لكن لو اتصل أكثر من أربعة أصابع مُنِعَ منه» لو كان متصلا زيق خمسة أصابع 
ولو کان قلیلا حرامٌ. 
وهذا من التفريق بين قاعدة المنفصل والمتصل» فقد يثبت للمنفصل من الحكم ما لا 
يبت للمتصل» والعكس: يثبت للمتصل ما لا يثبت للمنفصل هذه منها. 
س: يقول: إذا صلى تجاه حجر إسماعيلَ هل تصح صلاته؟ 
ج: هذا بناءً على أن الساخص هذا هل هو من الحجر أم ليس من الحجر؟ 
فيه روايتان في المذهب» أحسن مَنْ تكلّم عنها الشيخ تق الدّينء والشيخ يرى الجواز» 
يرى أن جدار الحجر من الكعبة؛ إلا في حالة واحدةٍ؛ وهي إذا صل في داخل الحجر قربا من 
الجدار الشَّمايّ فيقول: ما تصح صلاته. 


حالة واحدةٌ من صلى في داخل الحجر لا تصح صلاته التافلة؛ وهو إذا صلى مستدبرًا 
الكعبة» طبعًا يُكْرّه استدبار الكعبة» لكن إذا صلى مستدبّرا الكعبة في آخرها أو في آخرها حتّى 
لو استقبل القبلة» حنَّى في آخرها لو استقبل القبلة استقبل الكعبة فنقول: لا تصحٌ صلاته لماذا؟ 
هم يقولون: إِنَّ الحجر احتيط فيه ثلاثة أذرع» وثلاثة أذرع هي مد الصَّلاةء ولذلك القبلة ثلاثة 
أذرع عندناء أو سترة المصلٌ ولذلك من صلَّ في آخرها لا يكون صلاته في النّذر صحيحة في 
لان رف ارو انيد O‏ لحري ما تعب رد ل a‏ 
منّجهًا جعل الكعبة خلفه وصلَّ ما تصح مطلقًاء لا فريضةً ولا نافلةً. 

س: يقول: ما هو الكتاب الذي يستصحبه طالب العلم لمعرفة أدلّةَ الحنابلة في كل 
مسآلة؟ 

جلا نوع اك نيد كل كيو لا لوعكه رانك قعل أن الفدم ق الققاء أريعة أخرياخ 
شار لها شيخ الإسلام؛ قال: الفهم» والاستدلال» والبيان» والمحاجّة» هذه أربعة أشياءً. 

كذلك في الكتب: 

بعض الكتب فيها فقةٌ لكن ليس فيها دليلٌ» وهو الاستدلال. 

وبعض الفقهاء يحسن الاستدلال. 

وبعضهم عال لكن لا يحسن الاستدلال» ولا ا ا عفن الاس مين عة 
المسائل» ولكن لا يحسن الاستدلال هذا النّوع الثاني الاستدلال. 

النّوع الثالث: قلنا: إِنّه بيان» بعض النَّاس يعرف يولّف» ويعرف يعرض المسألة 
ويعرف يقسّمهاء وبعض النَّاس لا يحسنهاء مع أنه من أكبر الفقهاء. 

ارا ا لك لا سطع أن برعل سيدا من يعدن 

وكذلك الو لفون ى هارا م و انها 


باللبية للذلبل يمع الأول الذى هو أصل الاستدلال» فهناك أكثرٌ من كتاب أهم 
كتب الاستدلال وأقوها بء فّ كتب القاضي أب يَعْلَء إليها مرد أغلب استدلال الحنابلة [..] 
بالمعاني» وإن كانوا خالفوا ورجّحوا غيره فمن أراد الوصول لرأس التبع فليأخذ كلام الشيخ» 
وشا في كتابيه المطبوعيّن: «التعليقة» الأبواب الموجودة» وكتاب «الرَُوايتيْنِ والوجهيّن» فإِنَ 
فيه معان عظيمة. 

من الكتب حلا استقرّ الفقه بعد ذلك-«المقنع» أهم الكتب الي عليها الدّليل كتابان: 
١الممتع»‏ لابن المنبّىء لا تتعدّاه و«المبدع», هذا الكتابان لا تتعدّاهما في أدلّة «المقنع» التي هى 
ا («الرَّادا لا يكاد في الغالب يخرج عن هذين الكتابين» ولذلك منصورٌ قال: والأدلّة أخحذها 
من «المبدع» منصورٌ في «الكشاف» يأخذ أدلّته من «المبدع» ف «المبدع» أجاد في الاستدلال» 
وذكر ا معاني العامّة» وهو كتابٌ مهم جدًا. 

وما في كتاب مثل ما قلت لك يغني عن كتابء ثق أحد المشايخ -عليه رحمة الله-سأله 
واحدٌّء قال: هذا الكتاب يغني عن هذا في لفن الفلانٌ؟ 

قال: إذا قرأت جميع الكتب فقل ذلك» يعني اقرأ جميع الكتب» ثمّ احكم هذا الحكم 
الكل الآن قلت للإخوان [ما زال في الكليّة] ويحكم على المصتفين والكتب. 

س: يقول: إذا تعارض اثنان فلا يلتفت أحدهما إلى قول الثاني وكانوا في الصحراء» فهل 
اد 9 جاعة مع اختلاف الحهات؟ 

چ لأوك ادلی ن لان كل واس و يرى أن عاد انان باط فک وابد 

س: يقول: ما الفرق بين قوهم: كراهة تنزيه» وخلاف الأَوْلى؟ 

ج: الكراهة أشد من خلاف الأَولى» ومخالفتها مندوبة. 


س: يقول: دورات المياه الآن جعت بين المراحيض والمستحمٌ» فأي جانب يُغَلّبُ؟ 

ج: الصحيح أَنَّا في داخلها مقسومة إلى قسمين: مراحيص» ومستحمٌ. 

وبناءَ على ذلك ما الفرق الفقهيٌّ بينها؟ عند من يرى جواز الصّلاة في الام للحاجة» 
الشيخ تفي الدّين يرى جواز الصّلاة في الام دون الحش» لاله موضع التجاسةء فعند ذلك 
عند الحاجة يجوز الصّلاة في المستحمٌ» لا في موضع قضاء الحاجة. 

وهل تُتُصَوّر حاجة؟ فقد سكِلْتُ -من طريق sS‏ 

امرأة أسلمت في أحد البلدان» فخافت من أهلهاء فلا تصلٌّ إِلّا في داخل المستحمٌء فحينئذٍ 
I SS‏ 
ول إن هذا ال یجرد مش تسن ولیس قا واا 

س: يقول: لو صل بعد أن سأل صاحب البيت» ثم اكتشف آنه صل لغير القبلة فما 
حكم صلاته؟ 

چ باطلة» بعض الاس يروح شقق مفروشة» ويصلٌ أسبوعا كاماد له کک 
غلط [فهي] باطلة» حى لو كانت اللّوحة أمامك تقول: من الجهة هذه» واكتشفت أئَّا غل 
[فهي] باطلةٌ؛ بل فقهاؤنا يقولون: لو طالت المدَّة؟ شهر سنة [فهي] باظل» تك السلاة 
السّابقة» لكن المشايخ عندنا يقولون: إذا طالت المدَّة فالمشقة تخالف معاني الكّرع» فإذا طالت 
اة اا فلا يلمك إغادة الكاذة الماضيةء قعل غلة ال 

س: يقول: قلت: إن التّلفْظ بالييّة لا نحكم ببدعة ذلك؟ 

ج: لم أقل ذلك اليوم» لم أتكلّم عن الَلفظ اليوم» هذا يمكن وجدها في درس آخر 
التلفظ بال تزعان: 


بج Ea‏ بمعنى أن تُسْمِعَ من بجانبك. 


و 


وتلفظٌ بها لا تُسْمِع أحداء هذه قال بها الإمام الشَّافعيٌ» وثبتت عنه من طريق حرملة؛ 
وهو من كبار أصحابه الثّقات في نقل الرّوايات» وأغلب كتب حرملة مفقودةٌ إلا ما في كتب 
البيهقيٌ» وهذا رواها المقريٌ عنه. لكنّها مكروهة كراهةً شديدةً بل قد يُقَال: بالحرمة لمخالفتها 
الأصول. 

ومن اک ابا ساق ار يكرك اجان اعرا فال اع 
أعرابيًا واحدًا غلبته» هو الوحيد الذي غلبته» يقول: قلتٌ: ويتلمظ في نفسه ولا يسمع النّاسء 
قال: وكيف تقول: ويتلفّظ في نفسه» ولا يسمعء فلا يكون اللَفظ إلا بساع» قال: فقلثٌ له: 

طبعًا هذا الذي يُرَد عليه في قضيّة أن الجهر أربع درجاتء اظن أن أشرت لها هناء أو في 
ل ثا نسيت» فيقول: هذه المدّة الوحيدة التي غلبت فيها. 

طبعًا هذه الفائدة ذكرها -إن لم أكن واهمًا-ابن الرّفعة في كتابه «الكفاية» وهذا الكتاب 
على اسمه «كفاية» هو الذي يقول عنه ابن تيميّة يقول: قابلتُ رجلا يتقاطر مذهب الشَّافعيٌ 
مرو لين هو ابن ل ق ها 

س: يقول: هل التصوير الفوتوغراق داخلٌ فيم قاله الفقهاء في الصُّور؟ 

ج: المت 1 رصةاحوا بيذ لك » وتازعةه آنا ار ولا انعد داه الان والتخريج 
كما تعلمون نوعان: 

- تخريج على أصولٍ. 

5 وتخريج على فروع. 

والتخرد يج على الأصول نوعان: 

- تخريج على أصول. 


مې و ع 
- وتخريج من اصولٍ. 


فالتّخرِيج من الأصول: هو الأَحَذ من الأدلّة كظواهرها. 

والنّخريج على الأصول: هو الأخذ من القواعد. 

والتّخريجٍ على الفروع: أن ترى فرعًا فقهيًا يذكره الفقهاء ثم يُلْحِقُونَ به» إذا نظرت 
كلام الفقهاء في قضيّة المرآة وما يتعلّق بباء وألّه يصح الصّلاة أمامها؛ لأا ليست بصورة فقد 
يُقَال: إنَّ ظاهر كلام الفقهاء في هذه المسألة وني قصدهم في التّصوير أنه فعلٌ» أن التّصوير ليس 
حرَّمًاء التصوير الفوتوغراف قد يقال بذلك» وهو له وجة. 

ولذلك بعض مشايخنا الكبار من على مذهب أحمدَ كان يرى هذا السّيء؛ كالشيخ ابن 
عثيمين» وإن قيل: ظاهر الت حرمة التصوير مطلقًاء فله وجة. 

فلو أردت أن تخرّجَ على قواعد فلها وجة» وقواعد أخرى ها وجه. 

أا يحتاج إلى عالم محقّقٍ يجزم بهاء فإن وجدئّه فاسأله. 

أسأل الله كك للجميع التوفيق والسّداد. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


0 : 1 ع 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1278/١/17‏ اه 


الرس العاشر 
لبداية صفة الصّلاة] 
(الشيخ لم يراجع التفريخ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
لطا الماع الد اكات و الكقة اهارت 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بس را الرحن الرحيم 

[المتن] 

قال جه : (يابُ صِفَة الضَّلّاة). 
[الشرح] 

إن المصنّف جه بعدما تكلم عنًا يتعلّق بشروط الصّلاة انتقل بعد ذلك لذكر صفتها 
موافقة لحديث ال ميلم الذي نقله عنه أصحابه؛ فقد جاء أنَّ عددًا من أصحاب ال ل 
نقلوا صفة صلاته بم فناسب أنَّ طالب العلم يعرف صفة الصّلاة التي صلاها الس بم . 

والفقهاء عادةً في هذا الباب يَورِدُون الأركان والواجبات والمستحبّات» وقد يشيرون في 
هذا الباب للمندوباتء ثم في الفصل الذي بعده يبيثون ما هو الرّكن؛ وما هو الواجب» وما هو 
المسنون من الصّفة المتقدّمة. 
[المتن] 

قال مله : (يُسَنُّ الْقَِامُ عند كذ مِنْ إقَامتِهًا). 
[الشرح] 

بدأ المصتّف بأوَّل مسألةٍ فيها وهي قوله: (يُسَنٌالْقَِامُ)» أي يسن قيام الجالس. 

وقوله: (يُسَنٌَ الْقَِامُ): يشمل الإمام والمأموم كا سيأتي بعد قليل. 

(عِنْكَ «قَذْ) مِنْ إِقَامِتِهًا)» أي عند قوله المؤذّن: (قد قامت الصّلاة) عند إقامة الصَّلاة 


١0 


3 


فقوله: (مِنْ إِقَامِتِهَا)؛ أي عند قول المؤدَّن هذه اللّفظة من الإقامة. 
وقول المصلك: (إنه تش ) الذليل عل ذلك عبد من الامو" 
وهاه ما اء عند اليا أر والببهقة هن هديت ابن أن أزق أن بلا فق كان إذا قال: 


قد قامت الصّلاة نمض التي 


وهذا الحديث ذَكِرَ للإمام أحمد فأنكره أيْ قال: إنه منكرٌء وذلك أَنَّه قد تفرّد به حجّاجٍ 
ابن فرُوخ» وهذا متكلّمٌ فيه بانّفاق ا محدّثين يَبْدَ أن هذا الحديث قد عمل به أصحابنا لسبيين: 

السب الأوّل: أنه ا رذ معارضٌ له عن التي ميلم . 

ا ا 06 

وقد أشار هذين السَّيئْنِ الشيخ تق الدّين ابن تبميّة قله فإنّه قال: وإن كان هذا 
الحديث فيه لين فليس عن النَّ ملم في هذا الباب حديث يخالفه» وقد اعتضد هذا الحديث 
بعمل عدد من الصّحابة -رضوان الله عليهم-ويعني بذلك ما جاء عن أنس وابن عمرٌ 
وغيرهما من الصحابة -رضوان الله عليهم- أَتَّهُم [إذا] كانوا جلوسًا فلا يقومون إلا إذا قال 
المؤدّن: (قد) من إقامته» أيْ من قوله: (قد قامت الصّلاة). 

وهذا الفعل كان مشتهرًا بين الصحابة -رضوان الله عليهم-بل والتابعين بعدهم؛ فقد 
نقل ابن المنذرء والحافظ أبو عمرٌ ابن عبدالبرٌ -رحمة الله عليه|-إجماع أهل الحرَمَيْنِ على 
استحباب أن يكون نموض مَنْ حضرته صلاة الجماعة عند «قد» من: (قد قامت الصّلاة). 

ونحن نعلم أنَّ التُحقيق في مذهب الإمام أحمدَ أن إجماع أهل المدينة» وإجماع أهل مكَةَ 
هو دليلٌ استئناسيٌ» وليس دليلًا لإثبات الحكم على سبيل الانفراد؛ ولذلك أحمدٌ احتجّ بفعل 
أهل مكَةَ في ختم القرآن في الصّلاة. 

إا المقصود من هذا أنَّ قيام نوص مَنْ حضرته صلاة الجماعة سواءً كان إمامّاء أو 
E‏ «قد»» بل قد بالغ بعض فقهائنا فقالوا: إِنَهُ إذا حضر المصلي للمسجد 
وقد حضرته الإقامة» ولم يكن جالسّاء فَيَسْسَحَب له الجلوس لينهضٌ عند قول: «قد» من باب 
التأكيد على هذه السّنََّ وأا لا تفوت» فقد يدخل المرء عند الإقامة» فيجلس حتى يَسْمَع 


6 9 نه 3 8 5 ا .6 ا 04 78 
المؤذن يقول: (قد قامت الصّلاة)» ثمَّ ينهض؛ لما جاء عن النبي عَم من فعلهء وَفَعَلَهُ الصّحابة 


و 
٠‏ 


قول المصتف له : (يِسَنّْ الْقَِامُ). المراد أيْ للإمام والمأموم معّاء إذا كانا في المسجد. 
لكن يُسْتَحَبٌّ أن يتقدّم الإمامُ على المأموم, فيقوم الإمامٌ أوَّلَاء ثم يقوم المأموم بعده. 
وعندنا هنا مسألةٌ وهي أن المصدّف بلك أطلق الحكم فقال: (إنِّ يُسْتَحَبُ القيام عند 
لمن إا وز ينه تسر ا را 
والمشهور عند المتأخُرين تة تقسيم الحالات على ثلاث صور: 
الورة الأرل: أشيكوظ الا راان لمجت ع اا انملا ناه كن 
أن يكوة الإماء ى السجت وآن يراه الأموى فتحيعل ك ألا بكرن قيام الأموم إلا بعد 
«قد)» فإن كان الإمام جالسًا فيُسْتَحَبٌّ أن ينتظر الإمامَ حى يقوم, ثم يقوم بعده» وإن كان قاتا 
قبل الإقامة فالسّنة ألا يقوم إلا عند قوله: (قد قامت الصّلاة). 
[الصّورة] الثائية» إذا كان الإمام ارج المسجده فهنا تقول: إن المشتكت الا يقوم 
المأموم حتّى يدخل الإمام ويراه المأموم» وإن تأر ذلك عن الإقامة» أي عند قوله: «قد» من 
الإقامة. 
ودليل ذلك ما جاء من حديث أب قتادةً ط6 أن الس عله قال: «قَا تَقَومُوا حَنَّى 
َرَوْنِ)» وهذا حمل عندهم على أنه إذا كان خارج المسجد. 
[الصورة] الثّالئة: فيم إذا كان الإمام في داخل المسجد لكن لا يراه المأموم؛ فللمتأخرين 
طريقتان: 
- فالّذي مشى عليه في «الإقناع»: أن المأموم يقوم وإن لم ير الإمام» ما دام الإمام في 
المسجدء وخاصّةَ هذا واضمٌ في المساجد الكبيرة» والحرمين وغيرها. 
- وظاهر كلام «المنتهى»: أَنَِّ لا يقوم إِلّا أن یری الإمام إن كان يمكنه أن يراه؛ بأن كان 
في الصَّف الأوّلء أو كان المسجد صغيرًاء فينتظر حتّى يرى الإمام» فقد يكون الإمام 
بين الصفوف جالسّاء فينتظر حتى يراه قاث). 


۳ 
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والحقيقة أن قول صاحب «الإقناع» وجه رخا مع سعة المساجد» وخاصة في 
الحرمين وغيرهما. 

إا أصبح عندنا ثلاث صور في هذه المسألة» وليست صورةً واحدةً كا أطلق المصنّف. 

ولذلك فإ المتأخرين من الشُّرَاح في كلام الصف بعضهم ذكر أنَّه من باب فوات 
القيدء وأنَّ كلام المصنّف لا يخالف ما ذكره المعتمّد» وهي طريقة منصور في شرحه. 

وبعضهم قال: بل إِنَّ الصف خالف المشهور من المذهبء وإِنَّا ذهب إلى الإطلاق» 
وهذه طريقة ابن فيروز في حاشيته. 
[المقن] 

قال اله : (وَتَسْوِيةٌ الضّف). 
[الشرح] 

قال: (وَتَسْوِيةٌ الصّف)» والنَّسوية مستحبّةٌ للإمام والمأموم معَا؛ كما أن القيام متعلّقٌ 
بالإمام والمأموم معّاء ولكنّه في حى الإمام آكد. 

وتسوية الصف تكون إِمّا بالقول» وإمّا تكون بالفعل» فالقول ك| جاء في حديث أنس 
و وغيره أن ا يكم كان يقول: «اسْتَووا) و«اعتدلوا» وغير ذلك من الألفاظ. وهي 
تقريبًا سبعة ألفاظ عن التي ب . 

وأمّا بالفعل فقد جاء من حديث ابن مسعود 65 أنَّ الَيّ تم كان يُسَوسِمْ بَِدِهِ - 
عََيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ. 

والسّنن المتعلّقة بالصَّففٌ هي خمسة أشياء» أوردها بعض فقهاء المذهب» مردُها إلى 
أمرين: 

- الاجتماع والانضمام. 

د وغل الا 


وهذه الأمور الخمسة هى: 

[الأمن الأول ] ل الف خت بكرن E‏ دا ويحصل ذلك 
بالمحاذاة با مناكب والرّكب» وليست العبرة بمقدّم الأصابع. 

الأمن: الان بكرن جال اص وكلدها مل بالا شرا والراص يشمل سد الفرج» 
وسد الخلل بين الصّفوفء وقد كان الصّحابة يبالغون في ذلك حتى يُلْصِقَّ بُلْصِقٌ الرَّجُل رِجْلّه برجْل 
محف ES e E‏ 

ارالك ال الوت هاا و ا 
NAME E ES‏ الو معن 
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مقام الصف المقدّم» فكلا تقاربت فإنّهِ أنسبُ؛ إِلّا أن يكون فيه أذيَّةٌ ما للصَّفٌ المقدّم أو 
لصب المؤخر فاه ليس مشروعًا حينذاك. 

وأمّا البُعْدُ والزيادة على ثلاثة أذرع فإنّه لا يمنع صحَّةَ الصَّلاة؛ خلاقًا لمن قال بذلك من 
بعض المذاهب الفقهيّة. 

الأمر الرّابع فيا يتعلّق بالصّفوف: وهو تكميل الصّفوف؛ بأن يُكَمَلَ الصف الأوّل 
فالأوّلء وهذا أيضًا يتعلّق بالدّنوٌ من الإمام. 

الأمر الأخير وهو من الْمُسْتَحَبّات عند الفقهاء: وهو قضيّة توسيط الإمام» فَيُسْتَحَبٌ 
ر 


[المقن] 
قال ەلە : (وَيَقُولٌ: الله ا رَافِعًا يَدَيْه مَضْمُومَئي الأصَابع؛ لو عدو ا 


كَالتخُوو): 
[الشرح] 

قال الول ان ورل ااه و الأموم عل سيل لجرب ويكرة وا 
ذلك بعد الفراغ من الإقامة؛ وهذا هو الْمُسْتَحَبٌ وهذا من باب الإشارة لخلاف أبي حنيفة 
ب ل ل ل ل 

قال وول لله أَكيَ)» الدّليل على ذلك ما ثبت عن الت تم أنه قال: «تحريمها التكبير». 

وقول: «الله أكبر» فقهاؤنا يقولون: لا يقوم غيدُها مقامَهّا وبناءَ على ذلك فَإنّهِ لابدٌ من 
النطق بهاء ولا يجزئ عدم النطق. 

والأمر الثاني: أنه لا يصح الرّيادة عليه» فلو قال: (الله الأكبر) فما لا تجرئ 

ولا يصح إبدال كلمة في كلمةء فلو قال: (الله أعظم) لم تنعقد صلاته» وكذلك لو نقص 
معا كا جر ذا كامكث أو تقض ا م الان ا لا ري كز للق 

وكذلك أيضًا عندهم لا تجزئ بغير العربيّة» ولا مُجْزِئ فيها التنكيس» وإن صح ا معنى» 
فلو قال کا سند م و من انان با ذه اف 

إذا لا يقوم غيرُها مقامّها. 

وقد ذكر أل الله ق صفة هذه الط الجكاما كر لها فى هذا اكات وي ادن 
وتقدّم الإشارة لبعضها. 

قال: (رَافِعَا يَدَيْهِ)» أي يَسْتَحَبٌ يُسْتَحَبٌَّ أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند مواضع ثلاث. 
أو موضعين اثنين» سيأتي ذكرهما -إن شاء الله-بناءً على الخلاف في هذه المسألة. 


عندنا في قوله: (رَافِعَا يَدَيْه)؛ مسائل سيذكرها المصنّف. لكر المهم في وقت هذا الرّفع متى يكون؟ 


اقاعدة ) نقول: القاعدة عند فقهائنا: أنَّ رفع البدين فى التكبيرء سواء كان فى تكبيرة الإحرام؛ أو 


فى تكبيرات الانتقال التى يُشْرَعٌ فيها رفع اليدين أنَّ لها هو أن يكون مع التَلفظ بالتكبر. 


وبناءً على ذلك فاته لو فرغ من التكبير فإنَّهِ يسقط استحباب رفع اليدين؛ لأنّه يكون 
رفعًا لليدين بعد محلّهه والدّليل على ذلك قالوا: لأنّ أغلب الأحاديث التي وردت عن الس 
َيل فيها أنه رفع يديه مع تكبيره. 

وأمّا ما جاء في بعض الألفاظ: «أنّه رفع ثم كبر أو كبر ثمّ رفع»» فهذا محمولٌ على 
ابتدائه رفع اليدين» وأن يكون ختمُها مع التكبيرء أيْ في ألفاظ التكبير» أو العكس؛ بأن يكير 
ثمَّ يرفع يديه أثناء التكبير» ويكون ختمها بعد ذلك» هذا عند فقهائناء فلابدَ أن يكون رفع 
اليدين مع التُكبير؛ لأنّ هذا متعلّقٌ به فلاب أنَّ يكون معه. 

قال: يُمْتَحَبَّ أن تكون يداه عند التکبیں» وما في حكم التکبیر كالسّجود أن تكون 
اوكا وار ا برس ان لشي مساو من a‏ 
الاج كور لبقم : َشَرَ أَصَابعَةُ». 

وهذا الحديث» لفظ: (: َشَرَ أَصَابعَةُ) ' أشكل على بعض آهل العلم» فبعض آهل العلم 
لا اللي اا 
قال: امعان ال قلات ذلك وان معى: 1 تقر أَصَابعَهُ) أيْ ضمّها؛ لأن فق اسان العرب قد 
يطلق التشر على الضَّمٌ وعلى التفريق 

n لملا‎ 


فا 


على معارضته الحديث الثّابت عن أبي هريرةً «أنه کان يمد أصابعة! الوذ موري ا 


من لازم الم أن تكون الأصابع مضمومة» فن ىال المدّ يكون فيه ضح الأصابع. 


. لفظ الترمذيٌ: «كان رسول الله عم إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه مدا‎ )١( 
۷ 


وه 


ولك أحمد قال: على [فرض] صحَّة هذا الحديث أو احتاله فإئَّها(') محمولة في لسان 
العرب على الضم. 
لاد محم لاتا 
في التكببر» وقد من حديث وائلٍ وغيره أن اليدين في السجود تكون مضمومةًء فكذلك 
تكون في القيام. 
والقاغدة عند ثقياتنا لاما لقاعدة الشّاقعئةة أن البدين فى الصّلدة كلها تكون 
إلّافي مود واحدٍ يُسْتَحَبٌَ فيه التفريج؛ وهو الرّكوع. 
فعيّة؛ فإنَّ عندهم قاعدة: أنَّ اليدين في الصّلاة کا إلا في 


مواضع معدودةء ذكر هذه القاعدة بدر الدين الرّركثينٌ في كتابه «المنثور». 
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بخلاف الشَّاذ 


قال: (مَمْدُودَةَ). أيْ الأصابع؛ لما جاء عند الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ صحيح من 
حديث أبي هريرة 6 آن الى یلم «كَانَ ذا كب مد کیو أو ١كَانَ‏ يرمع يبه م مد 

قال: (حَذو مَنْكِبيْه)» ثبت عن الت بم أنَّ كان يرفع يديه بالتكبير» وإذا رفع يديه 
جعلها حذو منكبيه» وهذا هو الأكثر عن النبيٌ تم فقد ثبت ذلك من حديث ابن عمرٌ» وثبت 
فيعض طرق بحديث ؤائل».وثبت من بحديث أى ید السّاعديٌ: وكان أبو حك الساعدي 
حدَّث هذا الحديث بمحضر عشرة من أصحاب الب عي . 

ولذلك فإن فاا قالواة إن الشلة | ذكوة اوخو لكين 

یت الى ضام من ايك مالك بن الحُوَيْرث» وني بعض ألفاظ طرق حديث 
وائل بن حجر: «أنَّ يديه كان يحاذي بها أَدّنيه» فقالوا: إِنَّ هذا الحديث الأغلب ما حكِى من 
فعل ال جم هو الأوّل» وأا حديث مالك فقد رواه باعتبار ما رأى: فان من حاذى منكبيه 


عل انكف الى سا ةكرهايءد قل دشيكرة أطراف أصاع غاارة لاذه 


)١(‏ أي اللفظة, يعني: لفظة: (نشر أصابعه). 


ولذلك فإئَّم عبّروا بأنّ السّنّ إلا هي محاذاة المنكبين. 

قول المصتف: (حَذْوَ مَنْكِبَي)» أوّلّا: المراد با منكبين قالوا: المراد المفصلء أو المجمع 
الذي يكون جامعًا بين عظم الكتف» وعظم العضد. 

ا كر 

الأصل أنَّ المحاذاة هي المقابلة» بأن يكون مقابلًا لمنكبيه» وهذه المقابلة قد تكون بأطراف 
الأصابع» وقد تكون بوسط الكففٌّ وقد تكون بأدناه والْمُعْتَمَد عند فقهائنا أن لسن في ا محاذاة أن 
تكون المحاذاة بوسط الكففٌ» نص عليه غير واحدٍ منهم السيخ تق الدّين في شرحه للعمدة. 

إِذَا فالسّنَّةَ أن تكون المحاذاة بوسط الكفٌ. ومن فعل هذه الهيئة في المحاذاة فإن أطراف 
أصابعه ستكون محاذية لأذنيه» وحينئنٍ فان ذلك يكون من باب اجتماع الصّور. 

ومع ذلك يقول فقهاؤنا: يجوز للحاجة أن ينزل بيديه عن المحاذاة للمنكبء أو يرفعهاء 
كأن يكون المرء قد صل ويداه في جلباب ونحو ذلك» ولا يستطيع إخراج يديه» فيرفع بحسب 
ما يسمح له العباءة التي على منكبيه. 

ثم قال الشيخ: (كَالسُجُودِ)ء دليل ذلك ما نقلت لكم من حديث ابن عمرّ اء وقد جاء 
في (صحيح مسلم» من حديث ابن عمر ذَيتها: «أنَّ التي كان إذا سجد سجد بين كقّيهاء هذا يدل 
عل ا دخاي غل هذه امك 

وقد جاء عند النَرّمذيٌ من حديث وائل بن حجر: «أنَّ الى لم كان يضع كفيه في سجوده 
حاو ملگ . 


أن 


-ه 
س 


إذا فقول المصئف: (كَالسحُودِ): أي أن الأحكام تي یت ق السجرد قبت فى تکرة 
الإحرام؛ من وضع اليدين وهيتتهما؛ من حيث الد وعدم الضَّمِه وكذلك العكسء موافقةً لحديث 
)١(‏ عند الترمذي من حديث أبي حميد الساعدي: «أن النبي بم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض» ونحَّى يديه عن جنبيه» ووضع 


كفيه حذو منكبيه»» ك: الصَّلاةء ب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. 
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[المتن] 

قال ااه : (وَيُسِْعُ الام من حلم گقراءته في اوي َب الظهْرِبْنِء وَعَْدهُفْسَة). 
[الشرح] 

قوله: ياه الإساع بكرن باد واا -كما مرّ معنا في غير هذا الموضع -له 
عند الفقهاء همس درجات. 

[المسألة الأولى: ] وإساع الإمام درجتان» أو حكان: 

ا 

وإساع يكون مُسْتَحَبًا 

e sS 
أن الإمام يُسْمِع نفسه» وكذلك المأموم.‎ 

وقال بعضهم -وهذه مشى عليه مرعيٌ: إِنَّه لا يلزم أن يُسْمِع نفسه؛ وإنَّا أن يتكلّم؛ لأن 
إسماع التفس معنَّى زائدٌ عن الكلام» فيكون داخلًا في الجهر. 

المسألة الثانية: هي التي أشار ها المصتّف» وهو الإساع أو الجهر ET‏ 
فقال: (وَيُسْوِعُ الإمَامُ مَنْ حَلْقَهُ)» أيْ ندبّاء هذا النّوع الثَّاني: المندوب. فَيسْتَحَبٌ للإمام أن 
الوح انعو لز N a Oa O O‏ 
ال ن E‏ 

والدّليل على ذلك أن الَبىّ م كان يكبّر فيسمع النّاس خلفه ذلك. 

وم نقل: إِنّه واجبٌ أن يُسْمِع من خلفه؛ لأنّه كان في عهد خلفاء بني أميّةَ اعتاد أمراء 
لْجُند آلا يرفعوا صوتهم بالتكبير» و إنّا يُسِعون أنفسهم فقطء ثم ياي خلفهم مبلغ يُسْيِع 
الئّاسء وقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» ومع ذلك لم يقض أحد من الصّحابة -رضوان 


مي ببطلان صلاتمم» فدل ذلك على أن رفع الصّوت فوق إساع التفس أو فوق 


ال 


لتلفظ لط الا جب :شر عا فاه يكوة من المسفرة ول کن واج 

قال: (وَيُسْوِعٌ الإِمَامُ مَنْ حَلْفَهً)» من خلفه من المأمومين فيا يُشْرَعَ فيه رفع الصَّوت, 
ا 
الكهربالقراء# والتسليمة لار لأنَّ فقهاءنا يقولون: إِنَّ جهر الإمام الال 
وأمّا جهره بالتّسليمة الَانية فمباحٌ» ليس سه ونا السّنّة الجهر بالتّسليمة الأولى فقطء هذا هو 
ا 

قال: (كقراءتو في ولعي ع اط ين)» وهذا الذي ذكرناء قبل قليلِ؛ أي آنه يُسْتَحَث 
الجهر في الصَّلاة ا اور فنا تأخذ خذ الحكم 
نفسه» فَإِنَّهِ يُسْمِع من خلفه ما يسرع فيه الجهر. 

ثم قال: (و اران رح مواد جح ا 
وأمّا من حيث الوجوب فإِنَّ الواججب إا هو الافظ والكلام» لأنّ من لم يتلمَظ بالقرآن فليس 
قارمًا له» انعقد الإجماع على ذلك حكاه جماعة منهم: أبو الخطّابء والنّوويٌ» والشَّيخ تقىٌ 
الدّين -رحمة الله عليهم-لألّه لا يكون الكلام كلامًا إلا بحرفٍ وصوت. 

والحرف والصّوت هذا تحريك اللّسان والشَّْتِين لازمٌ له في المخلوق فقط» من لوازمه في 
المخلوق فقط وأمّا إسماع التفس فإنّهِ معنّى زائدٌ على الكلام. 
ذا لواحي دابعو اا راان قط وما راد ليس ار ا ر 


[المتن] 

قال اله : (دُمّ يتقبض كوع يُسْرَاه حت سُرَته» ويَنظرٌ مَسْجَدَة). 
[الشرح] 

قال: (َمَ يقب 2 َض كُوع يُسْرَاهُ حت سُرَّتهِ)» أي ويُسْتَحَبٌ أن يقبض كوع اليسرى» الكوع 
-كا مرّ معنا قبلُ-إِنَّ) هو في المفصل الذي يكون بين الكفٌ وبين الذّراع هذا يسمّى: «كوعًا»» 
وتقدّم معنا هذا الحكم. 

الدّليل على أنه يُسْتَحَبٌ أنه قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عل 4 أنّه قال: «من 


لكنة أن عل بت الم عل يده السرى تيت د 'أ» وقد جاء ذلك بإسنادٍ صحيح من فعله 


عد عو >< 


ولا يعم ديت ایت الف ذلك» وخاصة a‏ الصحابي: امن السّنَّهَ كذا» 
الأصل في اا لا ] مول على الرّفع. 

وأمّا ما جاء من حديث وائل بن حجر: «أنّه كان يجعلههم| على صدره)» فقد حكم بنكارة هذه 
الزيادة -أيْ يجعلهما على صدره-جممٌ من أهل العلم كالإمام أحمد والشيخ تق الدين ابن تيميّة. 

وقد جاء عن عل دة وغيره ّم كانوا يجعلون أيديهم تحت السّرّة. 

عندنا هنا مسائل تتعلّق بوضع اليد: 

ا عل وضع اليس إن وسيم اليد اله فلاف رجات 

ارت الأرق ا فاح فف فنهاننا أن كرون ال اا جاك من ديك 
عل عند أبي داود: «من السنة فعل ذلك». 

الا قاع ار ر "من ااا ف بسكل ره ردا 
مكروةٌ» وقد تقدَّم معنا أنَّ أهل العلم أنكروا هذه الريادة» وإن ثبتت ثبتت فهي محمولة على ما كان دون 
الصدر» وحكِم على الئيء بمجاورته. 


(۱) لفظ أبي داود عن علِيٌ: (السنّة وضع الكففٌ على الكففٌ في الصّلاة تحت السرّة). [ك: الصلاة» ب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة]. 
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لل يبي وت الصّدره والذهي: اجا ققد ساق 
بعض طرق حديث عل ورك في «سئن أب داود) ا علي وق 311 
إِذّا عندنا ثلاث درجات: 
- تحت السّدة. 
- وفوقها. 
- وعلى الصَّدرء وهو مكروة بل قال بعض آهل العلم كالبعقوي: إن وضع اليدين 
على الصَّدر في الصّلاة ة يخالف هيئة الخشوع» فليس من الخشوع أن يضع المرء يديه 
على صدره» ولذلك عندما يقابل المرء رجلا يريد احترامه وتوقيره فإذا وضع يديه 
على صدره أمامه فإِنَّ عُرْفَ الاس وعادتهم أنه ليس من التوقير في شيء؛ ولذلك 
كرهه أحمد» وكرهه كثيرٌ من الأئمّة -رحة الله عليهم. 
المسألة الثانية: أن قول المصتّف: (ثُمّ يَقْض) أن القبض جائرٌء وليس شرطاء نص على 
ذلك جماعةٌ منهم: الخلوتي في حاشيته على «الإقناع» قال: إن القبض جائرٌ. 
وَالشّئة هو البسط» أن سط اليد المت عل اليل السر ىة سو كان فاا أو غير 
قابض. 
وضع اليد سواءً كان قبضًا أو غير قبض على الكوع يقولون: إِنّهِ على سبيل التقريب؛ فلو 
قبض دون الكوع -من جهة الكفٌ-أو أعلى منه -من جهة الذّراع -جاز؛ لأنَّ المقصود إا هو 
البسطء وفي الحالات الثّلاث كلّها يتحقّق بسط الكففٌ اليمنى على الكففٌ اليسرى 
ولذلك فن التي م ثبت عنه أنه «بسط يده اليمنى على يده اليسرى»» في حديث 
وائل» ومن حديث غبره» وجاء أنه قبض» والأكثر أنه بسط» ويكون القبض من باب اة 


وهو الجواز» لا استحباب القبض» والستة عندهم إِنَّ) هو وضع اليد اليمنى على اليسرى 


قال: (وَيَنْظٌُ مَسْبحَدَةُ)» بفتح الجيم؛ لأن المسجّد هو موضع السّجودء أي ويُسْتَحَبُ 
للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته. 

وهذا الإطلاق الذي أطلقه المصنّف مُسْتَدْنى منه صورةٌ واحدةٌ وهي عند حال التَشْهّد 
سو كان التشيد الأول أو اليد الأخبر» فحت أن ينظز إل إضبعه إذا آراد الك :ا 
جاء من حديث عبدالله بن الزبير طفُاء ون الى ميم كان ينظر إلى إصبعه عند التشهّد. 

ذا المسألة الأولى عندنا في قضيّة أنَّ كلام المصيّف يُسْتَدْنَى منه صورةٌ وذكرت لكم إيّاها 
بدليلها. 

المسألة الثانية: ما هو الدّليل على أله يُسْتَحَبٌ للمصلٌ أن ينظر سجَده؟ 

نقول: الدّليل على ذلك ما جاء عند عبدالرّزاق بإسنادٍ صحیح» عند محمّد بن سيرين - 
رضي الله عنه ورحمه أله لا نزلت قول الله تكك: < اَذَه فصتم حلش [اللؤمنون: ؟] طأطاً 
الى تا رأسه في صلاته. 

ولذلك قال محمّد بن سيرين بعدما ذكر هذه قال: فكانوا -يقصد صحابة رسول الله 
ل -يَسْتَحِبُون آلا يجاوز المصلٌ بصره موضع سجوده» فدلّنا ذلك على أنَّ هذا أمرٌ مشتهرٌ بين 
افو على اا توجنيه الاو إل ا وا دی ات 


عندنا هنا مسألةٌ نأخذها كحكم عام» وسنشير لها في بعد نقول: المصلى نظره في صلاته 
ثلاثة أنواع: 

- إا أن يكون نظرًا متا 

- وإما أن يكون نظرًا مباحًا. 

- وإمًا أن يكون نظرًا مكرومًا. 

فأمًا التظر الْمُسْتَحَبٌ فهو أن ينظر إلى مسجَدِه» أو إلى إصبعه في التشهد. 
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ما التظر المباح فهو أن ينظر قبل وجهه» وقد ثبت عن الي يله آنه نظر إلى قب 
وجهها ئْ أمامه؛ وقد بوب عليه البخارئ: (باب: أين يكون نظر المصلي». 

الا ال اك وة حف ا ل غ ل 0 اه دات ليحن 
وذات الشُّهال في غير قبلته» وَيَكْرَةٌ إن كان معه الثفاث بر جهة: أو كان وجهه للها e‏ 
فعل الس يم حينم| كان في قبلته شي يُشْغِله وفي ثوبه أعلامٌ كذلك؛ فإنَّ ال بطم نزع 
الوب الذي فيه أعلاة0"). 
[المقن] 

قال مه : (نم يقو 0 : سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ قوت 0د E A‏ ولا إل 
غَبك). 


[الشرح] 

قال: (ثُمَ يَقُولُ)» أيْ الإمام والمأموم ممّاء يقول هذا الدّعاء يُسْتَحَبُ للمأموم ذلك» 
سواء كانت الصلاة جهر تة أو الصلاة س 

قال: ثم I A)‏ للم (سُبْحَانَكَ)» آي أنرهك يا ري ي الشنزية اللائق بك» 
(وَبِحَمْدِكَ). الواوهنا في قوله: (وَبِحَمْدِكَ), تحتمل ثلاثة احتمالاتٍ: 


- إمّا أن تكون واوًا عاطفة. 


ل 


= واا آن تكو واا اسحافة. 

- وإما أن تكون صلة. 

افيا الأرّل: أن ثكرة عاط وهذا الى مقى عليه يحض الققهاءة مال باح 
«الإقناع»» وشرحه» فحينئذٍ يكون المعنى أي ياربٌ أجمع لك بين التسبيح والتحميد. 


)١(‏ ذكر الشيخ -حفظه الله أنها ثلاثة أنواع» ويبدولي من الشرح أنها أربعة بزيادة درجة: خلاف الْأَوْلىء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
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المعنى الثاني: أن تكون الواو استكنافيّة» فحينئظٍ يكون معنى الجملة: سبحانك اللَّهمّء 
وبحمدك اللَّهِمَ أحمدك الحمد اللّائق بك 

[المعنى الثالث:] أن تكون الواو صلةء وهذا الذي اختاره ابن مفلح في «الفروع»» 
فحينئظٍ يكون المعنى أيْ سبحانك اللَّهُمّ بحمدك أسبّحك» فتكون صلةء أي e‏ 
فتكون سبحانك الله بتحمدك. 

قال: (وَتبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَذَّكَ)ء أيْ غناك (وَلا له عَبْْكَ) قوله: (وَكاإِلَ) يصحٌ 
فيها الوجهان: الفتح بلا تنوين» والضم مع التّنوين» واختار ابن عقيل التّنوين» وأمًا الْمُعْتَمَدُ 
في المذهب؛ وهو الذي اختاره الشَِّخَ تق الدّين أيضًا: أن الأفضل أن تكون منصوبةً فقط: 
(وَلا له فَكك)ه وجوز ضمها بالتوين» فتقول: (وَلا إل عَيْدْكَ). ولكن الأفضل أن يكون 
بالفتح. 

هذا الذّعاء من دعاء الاستفتاح جاء عن ال م من حديث أبي هريرةً» وجاء أنَّ عمرٌ 
ذه كتب به إلى الأمصار أن يستفتحوا به. 

وقد قال فقهاؤنا: إل قد ورد عن النَيّ ب در من م دفي فى ااا كلها 
جائزةٌ» يكن بسحب في صلاة الفريضة» سواءً كان المرء إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أن يدعو بهذا 
الغا ااا ى جا مين جات أن حر لاله حكاه عن التب َي في صلاة فرض» وجاء أنَّ 
عمرٌ كتب به إلى الأمصار يأمرهم أن يدعوا به» فكان ذلك في الفريضة. 

إِذَا ففي الصَّلاة الفريضة أفضل أدعية الاستفتاح هو هذا الذّعاء: (سَبْحَائَكَ لله 
وَبِحَمْدِك وَتتاوَك انت ا خف ولا إِلَه عَيْدْكَ). 


وآمًا النّوافل كقيام اليل فتأتي بالأدعية الأخرى من باب التَنوّع. 


[المتن] 
قال اله : (نُمَ يَسْتَعِيلٌ تم بول سرا وَلَيْسَتْ مِنَ الْقَاتحَة). 


[الشرح] 
قال: (نُمَ يَسْتعِيذٌ ا كا سيآتي في الصّفة أَنََّا تكون سرّا» وقد انعقد الإجماع على 


ا ا ا ا O‏ 


والاستعاذة وردت بصيغ متعدَّدو فقهاؤنا يقولون: يُسْتَحَبٌ منها أربعٌ: 

إا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. 

أو افيتولة ا ا الرجيمء إن الله هو السّميع العليم. 

أو يقول: أعوذ بالله السّميع من الشيطان الرّجِيم 

أو يقول: أعوذ بالله السّميع من الشيطان الرّجِيمء إِنَّهِ هو السّميع العليم. 

ا ذلك جاءت في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد» وكلّها جال وروغ وها 
أفضل صيغ الاستعاذة. 

ويجوز أن يستعيذ بأيّ استعاذة وردت؛ كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم من 
مزه» ونفثه» ونفخه. 

أو ما جاء عند علماء الإقراء في صفة استعاذتهم؛ فن بعض علاء الإقراء ك: «حمزةً» له 
مفلاق ا ا قروم ااا ما جا هق وع ا ا ا عر 
الب م أنه استعاذ به فإنّ جائرٌ. 

وأا الاستعاذة الْمُسْتَحَبّة فالشوّع بين الضّيغ الأربع التي تقدَّم ذكرها. 

قال: (ثُمَ ببسل سرًا)» بمعنى أن يقول: «بسم الله الرّحمن الرّحِيم) 

وقوله: (سِرًّا)» الإسرار هنا يعود للثلاثة المتقدّمة؛ يعود للاستفتاح أن يكون سرا 


والاستعاذة أن تكون سرَّاء وللبسملة أن تكون سرًا. 


فأمّا استحباب قراءة البسملة فلأتَّها موجودةٌ في كتاب الله كك وکل موضع كُيِبَتْ فيه 
الفاتحة فإِئَّا تكون آية فيها. 
أمّا استحباب أن تكون سرا -أي البسملة-فلأنّه لم يثبت يثبت عن التب يلتم أو عن أحد من 


أصحابه أنَّهِ جهر بهاء ولم يرد إلا عن واحدٍ من الصّحابة وهو أبو هريرةً 6ء بل الصّحابة 


ثبت عنهم إنكار الجهر بها في أكثرٌ من حديث؛ حديث أنس وحديث غيره» فدل ذلك على أنه 
يُكْرّه الجهر بها. 
وأمّا فعل أي هريرة وُه فإنَّ له عند أهل العلم توجيهات منها: 


[الأمر الأوّل:] أن الت م قد يكون جهر بها لمعنّى؛ كالتَّعلِيمء لا لقصد الجهر. 

والأمر التاق دكا أن بكرن ابو هري 8 سمعها في بعض قراءة الى عَم ما يدل 
على الجوازء والنَِ تيه قد يفعل المكروه للتعليم للجواز. 

[الأمر الثّالث:] أو قد يكون النَن بم أظهر بعض الكلمات. لا بقصد إظهار هذه الآية. 

إذّا فقوله: (نُمَ يسول سِرًّا)» الإسرار مستحبٌ وتخالفة المستحبٌ في هذه الحال يكون 
مكروقة aged E lego E a ES‏ 
قاعدة ذكرناها في غير هذا ا محل . 

قوله: (نُمَ يبَسْوِلٌ سرَّا)ء البسملة تكون سرًا في كل الصَّلاة: سواءً كانت مسري أو جهريّةٌ. 

قوله: (وَلَبْسَتْ مِنَ الْقَاتحَةِ)» أي ليست آةٌ متعلّقةٌ بالفاتحة» بل هي آيةٌ حيث كُيِبَتْ في الق رآن. 

فهي آية للفصل بين السور إلا بين «براءة» و«الأنفال» فلم تَكْتَبْء فلا تكون آيةً حينذاك. 

إِذَا هي آية أنزلها الله كك وحيث) كُيبَت في القرآن فهي آيةء لكنّها آية منفصلة عن الفاتحة. 
الست م اة 

وَالذليل على ذلك ما ثبت في (صحيح مسلم): أن ا قال: قال الله كك: «قَسَمْتَ الصااة 
يني وَبَبْنَ عَْدِي يَضِْمَيْنِ؛ قدا قَالَ عَبْدِي: الْحَمْدٌ 57 الْعَاِِمِينَ) فلم يذكر البسملة. 


هذا لذلا ك قى هلاه ا اف حاف الماوريدئ» أن أنه آي ساق الشيرازى: 
شيخ ااال مو دلبل قوی عل أن البسملة ليست آية من الفاتحة» مع أنّكم تعلمون ن 
الشَّافعيّة وحدهم» دون جمهور أهل العلم يرون الجهر بالبسملة في هذا المحل. 

ذا من الفاتحة» وإَّا هي آي فإن قيل: عد الآي أتَّا سبمٌ» وقد انعقد الإجاع أن الفاتحة سبع 
آياتِ» فتقول: إن عد لمكيّنه والمدئيّين من علماء الإقراء آم يعدون: ل[ الکن ب اقح تيت ) 
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آبة» 3 اليم َي ر 4 آية» 3# مَيِكِ بو ال 4 آية» اك نة وإياك يث # آية» 8 اھدنا الط 


س 


لتقم 4 أ رط نَع علو 4 ا :لع ِلْصَْصبُو ب مكرك الال 4 آية. 
وبناءً على ذلك فيْسَْحَبٌ الوقوف على رؤوس كل آيةِ من هذه الآي السّبع» وفقهاؤنا 
يَرَوْنَ ذلك» فتقف سبع وقفاتء فلا تصل آيتين» من باب الاستحباب؛ ولذلك يعرف فقه المرء 


ا 


وأما الكوفيّون فام 5005 

وأمّا حديث: «باسم الله آية من الفاتحة» فإلّه ضعيفٌ» أنكره جماعة من أهل العلم وتقدَّم 
معنا في «البلوغ». 
[المتن] 

قال جب ف بغرا قاج کون تطعا يذخو أ سَكُوتٍ عبر مَغْرُوعَْنِ وَطَالَه او تَر 
مها يده او حَرْفَاء أو رتيب لم عر ماموم إعَادناء وهر َكل ب ب «آمِينَ في الْجَهْرِ). 


[الشرح] 
قال: (مُمَ برا المَان) وجوبًا أو ركنا كما سيأتي من حديث عبادة: ١لا‏ صَكَاة لِمَنْلَمْ 


ثم قال: اذ قَطَعَهَا)ء أي قطع قراءةً الفاتحةء (بذكر)ء بمعنى أن يذكر الله وأعظم 


الذكر أن يقرا فاا 


قال: (أو سكُوتٍ) وهو الصَّمتء (غَيْرٍ مَسْرُوعَيْنِ وَطَالَ)؛ أيْ وطال القطع بالذكر 
والشّكوت غير المشروعين فإِنّه في هذه الحالة يعيد القراءة» يجب عليه أن يعيد القراءة» فإن فات 
حل القراءة بطلت الرّكعة» فإن انقضت الصّلاة حكمنا ببطلان الصّلاة. 


عندنا هنا صورٌ: 


0 
فا 


الصورة الأولى: الأولى: إذا قطعها بذكر وسكوت غير مشروعين وطال؛ فإنه حينئذٍ تبطل 
الصلاة» وهذا منطوق كلام المصئف. 

[الصورة] الثّانية: إذا قطعها بذكر وسكوتٍ مشروع؛ قالوا: مثل الذّكر المشروع عندهم: 
نموم يحب له ن يقر في سكتات الإما فلو كا الما يقرأ سكت. فيقرأ ببتعض 
الفاتحة» ثم إذا سكت مرَّةَ آخرى» أو لم يسمعه بأن كان بعيدًا عنه فيقراً فيهاء فلو فصل بين 
الفاتحة استماعه الواجب للإمام هذا سكوت» فحيئئٍ نقول: إِنَّه لا تنقطع المولاة» ويصحٌ قراءة 
القاةه ولو اة 

إِذَا هذا إذا كان الشّكوت مشروعًا. 

طيّب إذا كان الذكر مشروعًا مثل: قراءة الفاتحة ثمّ جاء ذكر الجنّة والنّار فسأل الله 
اا ارا إن شاء انمدق يعونات الضاذة: 

الصورة الثالئة: إذا كان الذّكر والسّكوت غير مشروعين وتَصُرَاء يعني قصر ولم يطل 
ذلك الذّكرء وذلك الشكوت» قالوا مثل: لو أنَّ الإمام قرأ الفاتحة ثم إِلّه انتقل وَهَلّهُ لسورة 
أخرىء مثلًا بدلا ما يقول: انحنمت اكيت #قال: اند يِه قار الوت وَالارْضٍ * 

وهذا كثيرٌ فأراد أن يرجع فيقول: المد رت اديت © وهكذاء نقول: هذا إن 


كان يسيرًا فإنَّه ذكرٌ يسيدٌ فيرجع ويكمل على الآية مثلًا. 


مک قالواة كآن کن عا عض الاس ر ا ا يعدها سادا 
يكون ساهيا في أمر معن لكنّه لم يطل هذا لا يقطع المولاة؛ لأا سورةٌ يجب فيها المولاق 
ولذلك فإنّهِ إذا طال بطلت. 


4 ف تن 
77 
o%‏ تس 


قال: (31 2ك مها شدي قالوا: لأن الشدة حرف ساك فاد من الاتان به ومن 
ترك حرقًا من الكلمة فإنَّه ينطق هذه الكلمة. 


وعدن معالتان فى د اا ن 


O ITT 


فأمًا تليين الشَّدَّة إن قصد التليين فإِلّه تصح صلاته» وأمًا إن ترك | 


2 3 
0 


ة فلا تصحٌ. 

ثم عدّ فقهاؤنا في هذا الموضع عدد شدَّات الفاتحة» وقالوا: إا إحدى عشرة تشديدة 
وقصدهم بعدّها إحدى عشرة تشديدة قالوا: لكيلا تُحَدٌ الشَّدّات التي في البسملة؛ فإِلّه لا 
شدَّات هناك. 

قال: (أَوْ حَرْفًا)» من حروفهاء ومن باب أَوْلى أن يترك كلمة فَإئّا تبطل» ويلزمه 
إعادتها. 

قال: أو ترك (أَوْ تَرتِيبَا)؛ بأن قدَّم آیة على آيةء فإئّها لا تجزئ حینعز. 

قال: (لَرمَ 3 َأَمُوم) أي المنفرد والإمام لزمه) أن يعيداها؛ باستئناف القراءة من 
جديدء أو بطلان الرّكعة. أو ببطلان الصَّلاةء کا تقدّم معنا في اسر الثّلاث. 

آنا المأموم فإلّه إن ترك ذلك؛ لأنَّ قراءة المأموم للفاتحة ليس بواجبء سواءً كانت 
الصلاة سرّيّةَ أو جهريّة؛ وإنّا يُمْتَحَبّ قراءتها في السّدٌيّة وفي السكتات» وما عدا ذلك يكره 


۲١ 


قال: (وَيجهَرَ الكل ب ب «آمِينَ) في الْجَهْرِ). أي الإمام والمأموم ؟ لما ثبت ف الصّحيح من 
اقَالَاظ َالَ الإمَامُ: چو الك آإنَ 4 ر آمين 1 
وهذا يدلّنا على أن قول المأموم ل«آمين» تكون مع قول الإمام اء فيقولانها معّاء وهذا لفظ 
الصحیح: (إِذَا قَالَّ: و الك آإِنَ © فَفَولُوا: آمِينَ. 


وجاء في بعض الألفاظ: «وإذا قال: ن ا آمك هاه عمولة غل اشارا ای 


3 


حديث أى هريرة وه أن ال ل قال: «وإذا 


يجوز أن يتراخى قول المأموم عن الإمام» أو -وهو الأوجه-أن تكون هذه الرّواية حمولة على 
الع ا ل لآن انيع رادا رمي بودي ی كرون ا فل انيت ا 
اوكا كرة ترجه هذه الأوايظة أن elel glee N‏ 
وهو قول: e‏ 

قال: (وڪهر الَكُل) اا ن و وا E‏ 
أصواتهم -رضوان الله عليهم-وقد کا من خت غطاء أن القصابة كائرا رر پان 
المسجد الحرام. 

قال: (ب «آمِينَ1) هكذا ف «آمين»» ويجوز عدم ال لکن و لووول من 
دل الميم. 

قال: (في الْجَهْرِ) > آي في الصَّلوات التي تُجْهّر فيهاء وما التي لا ُجْهَرُ فيها فإنَّهِ لا يجهر 


المأموم بِالتَأمِينء والسَّنّةَ أن يكون الجهر بهاء والنطق بها بعد سَكْتِ بعد الإتيان بلفظة: هوك 


۲ 


[المتن] 

قال بېۆلل4 : 0 سُورَةٌ کون في الصَّبّح مِنْ طِوَالٍ الْمْقَضَّلِ وف الْمَغْبِ 
مِنْ ضار وَفي لباقي ين أوَاسطه وَلَانصِحٌ الصَّلَاة 
[الشرح] 

قال: ل دما E‏ قور وهل فيدنا أن I RO O‏ 
سورةً كاملة ويجوز أن يقرأ بعض سورة -كا سيأتي في كلام اللصتف-لكن السّنَّة أن تكون 
و 

قال: (تَكُونُ في الصّبْح مِنْ طِوَالٍ الْمُمَصّلِء وَفي الْمَغْرِبٍ مِنْ قِصَارِهِء وني الَْائِي مِنْ 
أَوَاسِطِه)» وقد جاء في ذلك أحاديث عن الس ل من فعله» وقد ثبت عند الَّرْمِذَيٌ أنَّ عمرٌ 


o ساهو‎ 


و سر واه تبر > و 2 
0 هو + 3 نس | + 
ة بِقَرَاءَةٍ خارجَة عن مصحَف عتان). 


و كان يكتب للأمصار أن يفعلوا ذلك. 

وقوله: ير تت آى غل مسل الديمؤفة للإمام» الإمام يُسْتَحَبٌ له ذلك وما 
المنفرد فإنّه يُسْتَحَبٌ له أن يقرأ ما تيسّر له» ولا يكره المغايرة عن ذلك؛ فقد ثبت عن الي ملم 
له قرأ في المغرب ب «الأعراف»؛ ولذلك الفقهاء يقولون: يُسْتَحَبٌّ قراءتهاء لكن يُسْتَحَبٌ عدم 
المداومة عليهاء بأن يتركها أحيانّاء إذ الستة ترك السنة في مواضع ومنها هذه الصورة. 

السآلة الاه عد ق فف التفزيق. بين طوال المفصّلء وقصاره» وأواسطه هذه 
متعلّقةٌ بخلاف العلاء في تحزيب القرآن» وقد ألّف جمعٌ من أهل العلم كتبًا مفردة في تحزيب 
القرآن» وأسندوا صفة تحزيب أصحاب رسول الله م » وصفة تحزيب الفقهاء من التابعين في 
الأمصار. 

وعلى العموم فإِنَّ المذهب: أن المفصّل يبدأ من «ق»» ودليلهم على ذلك ما جاء من 
حديث أوس بن حُدَّيفَةَ أنه قال: سألت أصحاب الي تم كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: 


ثلا ,به * ا in eS‏ 2 
ثالاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل. 


الحلا 


فإذا جمعت هذه الأعداد ستجد أنََّا تصل إلى ما قبل «ق»» فتكون «ق» وما بعدها هو 
المفصَّلء وهذا نص في تحزيبهاء هذا الأمر الأوّل. 

الأمر الثَاني: أنَّ الْمُْتَمَد عند فقهائنا في تقسيم المفصّل -عرفنا أنَّ المفصّل هو «ق» وما 
دونها على المشهور-الطّوال يبدأ من «ق»» إلى «عم)ء أي السّورة التي قبل «عم)؛ لأنَّ ما بعد 
«إلّا؛ ليس داخلا في قبلها. 

للد ا سس وس لصحي 

قال: (وَلَا تَصِح الصَّلَاةٌ ب بقِرّاءة) أيْ أن يقرأ في الصّلاة سواءً في الفاتحة أو في غيرها مما 
يقرأ [فيه] القرآن» (ب بقِرَاءِةٍ تَارِجَةٍ عَنْ مُضْحَفٍ عُتَانَ). 

انظر معي؛ ما ا حك اي سم 
كمصحف ابن مسعود» و مصحف ا 

القراءات ثلاثة أنواع: 

التوع الأول أن تكون القراءة ما وصل إلينا بالتواتى وذلك كالقراءات السّبع» 
والتلاث المتمّمة وهي العشرء فهذه بإجماع أهل العلم أله يجوز القراءة بها من غير كراهة في 
الجملة» تكلّم أهل العلم في قضيّة الجمع في القراءة» أو التّلفيق. 

ا النّاني: ما كان من القراءات غير المتواترة ما صحّ سنده فنقول إََِّا تنقسم إلى 


» وغيرها أمر بأن تحرّق. 


القسوالائك أن تكون موافقة 3 مخفا ا عع أله اليس فها ریاد الاه 
ا تصح ج القراءة به» وهذا مأخوذ من كلام المصئف: (بِقِرَاءِةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مه مُصْحَفٍ عُتَانَ): 


ليس شر طها أن تکون متراترة بل ولو كاثت احاذا. 
[القسم الثاني:] أن تكون القراءة قد صح إسنادهاء ولكنّها خارجة عن مصحف عثانً؛ 
مثل: ما جاء عن ابن مسعود د6 : «فكفارته ثلاثة يام متتابعاتِ)» زاد كلمة: «متتابعات)» زاد 


٤ 


كلمة كاملة» وهذا كثيث» حتّى في «البخاريٌ» يشير كثيرًا لبعض القراءات الخارجة عن مصحف 
عثمانَ» فا مذهب: أا لا تصحٌ» وتبطل الصّلاة به. 

[النّو الثّالث [النوع الثالث:] أن يكون القراءة لم تصل إلينا بسندٍ صحيح. من باب أَوْلى لم تصل إلينا 
بالتّواتر والشهرة فحينئذٍ لا يصح القراءة بهاء ولو كانت موافقة لمصحف عثانَ مطلقًا لا 
يصحٌ» والصّلاة بها باطلة. 

دليلهم على أنه لا يصح القراءة بها خرج عن مصحف عثانَ: إجماع الصحابة على إقرار 
عثانَ على تحريقه باقي المصاحف التي كُيبّت قبل ذلك. 

قالوا: ولأنَّ مصحف عثمانَ كان على العرضة الأخيرة التي عرضها جبرائيل اجك 
لبي َيل فحين ذلك يكون ما عداها منسوححاء إِمّا منسوح تلاوة أو أنه يكون منسوححا نسخ 
حكم فقط» لكن عندنا أنه منسوخ تلاوة دون الحكم. 
[المتن] 

ال لقه: م زک مکی اما َه ويَِطهها عل تبت مقر 
مُسْتَويًا ظَهُرُهُ وَيَقول: «سُبْحَانَ َي ليم َم ير کاو ب ية ي 
لله لِمَنْ عدَة). وَبَعْدَ قِيَامِهه): «رَينَا وَلَكَ الْحَمْدُ ملءَ ء السَّاءِ وَالْأَرْضِء وَملْءَ 5 شت يعن 
َي بعد ماموم في وَفْعه: 'رََنَاوََكَ الْحَمْدًا قَقَط). 
[الشرح] 

قال( 0 أيْ يقول: «الله أكبر»» وقد جاء في ذلك جمع من الأحاديث؛ مثل 
حديث أبي هريرة قَق: أن الي م «كَانَ یکی لدا قَامَ إل الصّلاق ویک إِذَا رَكمَ1 
والحديث في الصحيحين. 

قوله: (يَرْكَعٌ مُكَيَّرَا) عندنا هنا مسألة مهمّةٌ أريد أن تنتبهوا ها: 


التكبير ما هو محلّه في تكبيرات الانتقال؟ 
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جي الْأصَابع 2 


نقول: إن له حمس صور أوردها فى «الغاية»» وشرحها: 

الصُوْرَة ار أن کر التكير غ آي ن الان من الکن وها عا .به 
السّنََّ أن يكون بين الركنين» أي عند هَويهِ بين الرُكنين» فيقول: «الله أكبر»» وهذا ما تحصل به 

[الصورة] الثّائية: أن يكون التكبير سابقًا لمحلّه من أوّله إلى متها فيقول معلة: الله 
اکر ثم يَيُويء فحيفقل نقول: إن التُكبينجاء في غين عله 

فإن كان متعمٌّدًا بطلت صلاته؛ لتركه واجبّا من واجبات الصّلاة» وإن علم في محلّه يجب 
عليه أن يعيد التُكبير. 

وإن كان ساهيًا نه يجبره بسجود سهو. 

[الصورة] الثالئة: أن يأتي بالتكبير كاملا -يعني من أل التكبير إلى آخره الألف من لفظ 
الجلالة إلى الرّاء-يأتي به بعد المحل» مثال ذلك: حين) يقوم المرء من سجوده ويستتجٌ قام» فإذا 
استوى قام» وأصبح اللّاقط قريبًا من فيه قال: «الله أكبر»» فنقول: كذلك ترك واجبّا من 
واجبات الصّلاة. 

فإن کان عانًا بطلت صلاته» وناسيًا يجبره سجود سهو. 
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[الصورة] الرّابعة: قالوا: أن يبدئ التكبير في حلّهء ثم يأتي بآخره بعد محلّه» فهذا على 
تحقيق المذهب -ك| رجحّه ابن رجب» ومشى عليه المتأخرون كا في ١‏ «شرح الغاية)» وغيره: أ 
ع ت وإذ اکا كاذ يعضوم ا ب کک ف وهنا الى ی 
عليه كثيدٌ من المحققين من المتأحرين. 

ا 


ا الله ر شق على كثير من الاس أن يبدئ وأن ينهي في المحل. 
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السرا النامسة: أن سذ بالتکبیر قبل عله ويختمه في محلّه؛ فيقول: «الله». ويكمل 
الفظة الثّانية من التكبير حال هَؤْيهِ للسجود فهذا التُكبير غير صحيح على المذهب. 

إِذّا هي حمس [صور] في حل التُكبير أين يكون. 

أخذنا ذلك من قوله: (نُمَّ ركع مُكَبْرَا)» فذكر هنا أن التكبير يكون متعلَّا باهؤي 
للرّكوع: إِذَا فيكون مع ابتداء الركوع. هذه لاله الا رقم 

اا ا باستحاب »ها ون ال کون بالتكير؟ 

ذكر بعض فقهاء المذهب: نعم» أنه يُسْتَحَبَ والصحيح أنه لا يُسْتَحَبٌ» والْمُعْتّمَد عند 
فقهائناء والدّليل یدل عل آله لايُسْحَحَتُ؛ [لما جاء عن آي هريرة < أ أنه قال: ١حَذفٌ‏ السّكام 
فال الإمام أحمد: والتكبير مثله. 

وقد جاء عن إبراهيم النّخعيٌ أله قال: التكبير جزمٌ أيْ لا مدَّ فيه» فالسّنّة لا يلزم 
الاستيعاب» اا يقول: «الله اکا فن ره 

قال: (رَافِعَا يَدَيْهِ)ء بدأ يتكلّم الصف عن الموضع الثاني الذي : يَسَتَحَبٌ فيه رفع اليدين» 
وهو عند اهي للركوع. 

رفع اليدين هنا بالتكبيرء فقهاؤنا يقولون: إن رفع اليدين له ثلاثة مواضع» أو أربعةٌ 
وسأشير للرّابع في محلّه: 

- عند تكبيرة الإحرام. 

: وعند اموي للركوع. 

- وعند الرّفع منه. 

هذه ثلاثة مواضع. 

رفع اليدين صفتهم|ا كصفتهم التي تقدَّم ذكرها في تكبيرة الإحرام. 

والمهجّ عندنا هنا في محل رفع اليدين» ما هو محلّهما؟ 


۷ 


فقهاؤنا يقولون: عل رقع اليدين مع التُكبيرء ويعهي وقتهيا بانتهاء التُكبير» فإذا انتهى 
كرف كا رند اتا 

قد يقدّم ابتداء رفع يديه على التكبير؛ كحال الذي يرفع يديه ثي يوي للرٌکوع» ولكن 
يكون نباية رفع اليدين حال التكبير» أيْ في المحلّ. 

وقد يكون العكس؛ فيبتدئ رفع | ليدين في الطّريق» ثي ينهيهم| إذا استتمّ تم قائّاء هذا جائرٌ 
عندهم» لكنّ امحل أن يكون بينهماء وهذا هو الأفضل. 

وعلى ذلك ما جاء أَنّه: ١كَيَرَ‏ تم رقع 
الحويرث» وحديث ابن عمرّء فهو محمولٌ على ما ذكرت لكم عندهم. 

قال: (وَيَضَعْهَ عل رکبتيه)» لأنّه جاء من حديث سعدٍ في «(صحيح مسلم» أن 0_١‏ 
يله أمر بذلك. ٠‏ 

الا ا 

قبل أن نذكر هذه ااا دد اا هي جا وهي [أن] الركوع له صفتان: 

- صفة إجزاء. 

5 وصفة كمال وسئيّة. 

صفة الإجزاء. هي ما سأذكره بعد قليل. 

رصق ا اسا معنب 


صفة الإجزاء ما هي؟ 

الى «ركوعا». 

وينبني على ذلك أن من أتى بدون ذلك فإلّه لا يصح ركوعه» ومن أدرك الإمام» وفعل 
الحدّ المجزئ قبل رفع الإمام فإِلّه يكون راكمّاء وإلّا فلا. 

قالوا: حد الركوع المجزئ ما وُجِدَّ فيه وصفان: 


۲۸ 


الوصف الأوّل: أن ينحني انحناءً دون القيام» يكون الانحناء دون القيام» بحيث أنه 
يصدق عليه أنه قد انحنى انحناءً غير انحناء القائم. 

إن كان عفص ا هه 

هذا بسي «حد الركوع)» فهذا واجتٌ عندهم» وجويًا. 

اران فس الأكبنين: هل يلرم مس الركبتين في الركرع آم؟ 

الحديث الذي جاء من حديث سعدٍ: «أمرنا 0 نضع آيدينا»» يدل على الأمرء وقد جاء 
منصوص الإمام أحمد على آنه يلزم وضع اليدين على الرُكبتين. 

وقد ذكر ابن مفلح في حاشيته على «المحرّر) أنه ى يجد نصا للأصحاب في المسألة» قال: 
ومنصوص أحمد أنه جب ذلك. 

وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين علماء المذهب» كا في «شرح الغاية» فقد نص 
صراحة على وجوب مس الرُكبتين. 

لكن يُوهم كلام بعض الفقهاء المتأخرين حين| يقول: (ويضعههما على ركبتيه مفرجتي 
الأصابع )»ان كلمة: «نَدْبًا» تعود إلى الوضع»؛ مع احتمال أنَّا قد تعود للجملة الأخيرة» 
وهي التفريج دون «الوضع»» وعلى العموم فانّذي نص عليه -کا ذكرت لكم-في «شرح 
الغاية»» وابن مفلح في حاشيته على «المحرّر) آنه جب» وهذا هو تحقيق المذهب؛ لظاهر النصّ» 
وهو منصوص أحمد. 

قال: (وَيَضَعْهَُا عَلَ رُكْبتيْه)» وخاصّةً أن كثيرًا من النَّاس لا ينضبط قيامه إلا بوضع 
يديه على ركبتيه. 

هم يقولون: حد الانحناء الذي يكون راكمًا طبعًا له توجيهان» وعثدهم بحیٹ يمكته 


نايس ركشب عدا #الواة بحت پمک أن يم وكفة هاا اانا ومس ال كهة 


۲۹ 


معتی زائدٌ؛ لأنّ بعض النّاس قد تكون يده طویلة فيمسٌ بها ركبتيه وهو قائ لکن يتكلّمون في 
الانحناء الأوّل» أيْ في أواسط الناس. 
قال: (مُفَرَجَتي الأَصَابع؛ مُسْتَويًا ظَهُرُ)؛ مفرجتي الأصابع ورد فيها غير حديثء قال: 
(مستويًا ظَهْرهُ)؛ لا جاء من حديث وابصة أن الس لم «كان إذا سجد سى ظهره»» وقد 
ثبت في الصّحيح ما هو أثبت من ذلك؛ حديث عائشة دبع «أنَّ الي تم كان إذا ركع لم 
يُشْخِضٌ رأسه. 7 يُصَوَيهه ولكن بين ذلك». 
قال: (و يَقُولٌ) فی ركوعه: «سَبحَانَ رى َب الْعَظِيمِ)؛ لما جاء في «سنن نن ابي داود» من حديث 
عقبة: أنه ن لا نزلت قول الله کك: $ صح ب سم رَيْكَ العم 4 قال البي لم : «اجعلوها في 
سجودكم). 
هذه اللّفظة: «سبحان ري العظيم» فيها: واجبٌء وفيها: سنّةٌه وفيها: مباح. 
- أما الواجب فأن يقوها مرَّة. 
ع وأا لذ فا يديد هغل م 
- وأمًا المباح وليسن تة فأن يزيد «(وبحمده»)» فإن زيادة «(وبحمده») E‏ عا 
ولت م سنة» وإن وردت في بعض الآلفاظ؛ لذن الإمام أحمد رجح باعتبار صحة 
الإسناد» وهو الذي في «البخاري» َه يقول: «سبحان ربي العظيم» من غير زيادة: 
وداه لسعب ا جات لك ها لست » فهي من مطلق الدّعاء. 
قال: (ث رفع ص وَيَدَيْهِ)» قوله: (يَرْفَعٌ 11 وَيَدَيْهِ)» أي أن تكون يداه مع رأسه 
حال الرّفع» إِذَا رفع اليدين بالتكبير تكون مع الرّفع» وتقدّم معنا أله السّنَّهَه وهو 
الأحاديث التي وردت عن الس ممم في ذلك» وهذا هو الموضع الثّالث الذي يُسْتَحَب فتك نيع 


رفع اليدين. 


قال: (قَائِلَا -إِمَامٌ وَمُثْمَرِدٌُ: «سَيِعَ الله لِمَنْ عيدَة)). لما جاء من حديث ابن عمرو وأبي 
هريرة تة أن الى َيه قال: «إمَّا جُعِلَ الام مام وتم بها وني هذا الحديث قال: «وإذا قال: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا ولك الحمده» فدلٌ على أن المأموم لا يقول: التسميع» وإ 
شرل التحميد فقظ» وهو ظاهر النص. 

قال: (وَبَعْدَ قِيَاِههَ)» أي قيام الإمام وا منفرد وأمًا المأموم فلا يقول كلّ هذا الكلام -كم) 
سان 

قال: يقول: ارا ولك الم وجوبًا» يجب عليه أن ياق بالتحميد بعد التسميع» 
ولكتّه يقولها بعد القيام» ذا خصيص المؤلّف قوله: (وَبَعْدَ قيَامِهه)» لفائدتين: 


الفائدة الأولى: أنَّ e‏ 

الفائدة الثانية: أن الإمام والمنفرد يقولان هذا الدّعاء إذا استويا قائمين» وأمّا المأموم فإنّه 
يقول: التحميد في الطّريق» أي بين الرُكنين» ولا يقوله إذا استوى قاتا. 

قال: يقولان: (رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) لا ثبت من حديث عل بهذا اللّفْظ وهو في 
الصحيح» والفقهاء يقولون: إِنَّ أصح ألفاظ التحميد -كما نص أحدٌ-ما ذكره المصتف: (ربتا 
SOS‏ «اللّهمَ). 

ثم يليها في الأفضليّة: أن يأيّ ب« الله دون الواوء فيقول: (اللَّهمَّ ربّنا لك الحمد). 

ثم يستوي بعد ذلك الصيغتان الأخريان الباقيتان. 

والقافد ةحود الققيام ف مدهب الله الم رة اا ورد الذكر اك من لفظة فاه 

يُقَدّم ما كان أكثرٌ نقلاء أو أصِحّ إسنادًا. 

وقد كان أحمدٌ يحكم على بعض الألفاظ فيختارهاء مثل هذه الجملة» ومثل ما تقدّم في 


التحميد 


5 


۳١ 


قال: (ملءَ السَّماءِ وَالَْرْضِء وَمِلْءَ ء ما شِمْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٌ) کا جاء من حديث عل 
به في الصّحيح أنه يقول ذلك. 

الذي ثبت في أكثر الرّوايات في الصّحيح: (ملْءَ السّماوات)ء ومع ذلك فَإنَّ الفقهاء 
اختاروا اللّفظة الأخرى: (ملء السّماء)؛ قالوا: لأنَّ الإمام أحمد نصّ عليها في رواية عبدالله. 
وقد جاءت عند أهل السنن بلفظ: «ملء السّماء». وأمًا لذي في الصحيحين» وعند أحمد في 
المسنتد: #ملء الشياوات». 

وسبب اختيارهم ل «السَّماء» ليس لأن أحمد نص على أنَّا أصح اساد کا قلنا في 
اا قدزواها. 

واطففة أن تعليلهم في ذلك قد يسبع دنه قد جاء -إن لم أكن واهمًا-من رواية 
لميموني» نقلها أبو بكر غلام الخلال في «زاد المسافر): أن الإمام أحمد اسْتَحَبّ أن يُقَال: «ملء 
السّماوات»» وهي اللّفظة الي في الصّحيح. 

الف عضر يقي النقياء ل ال ا ا دوا و 
عض الالفاظ: ولذلك ثقول: لا اى أن كرو عل ص الأقراقة وا ف الأفراده 
ويجوز الجمع فيها. 

قال: (وَمَأَمُومٌ في رَفْعِهِ: «رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدٌ) فَقَط)» أيْ يقول: كا تقدّم معنا في ا 
ها ثلاث صيغ؛ الأفضلء ثمَّ ما يليه» ثم الدّرجة الثالثةء وتقدّم من حديث أبي هريرةً» وابن عمرو. 

وقول المصتف: (فقَط): نستفيد منها حكمين: 

الحكم ليحك للمأموم أذابويه عل 538 وك الفجده ذلا بقول: 
ووداخاووال ني ليل نجنا E‏ شِئْتَ مِنْ سَيْءٍ بَعْدُ)» أو يأتي بها زاد عن ذلك: 
(أهل الثَّناء والمجنٌ احق ما قال العبدء وكذّنا لك عبدٌ)» فعندهم أن المأموم لا يُسْتَحَبٌ» وإنّا 
كرون اها 


۲۲ 


E‏ التماب كانركرن: لاء الاستحباب في حق الجميع. 

[الحكم التَّاني:] أن قول المصتّف: (ققط)» يدلّنا على أنَّ المأموم لا يأي بالتّسميعء وإ 
بالتحميد فقط. 
[المتن] 

قال جب (نُمَّ ير مُكَيًْا سَاجِدًا على سَبْعَة أَعضَاءِ: رجْلَيْد ثم رُكْبَتيْه م یکی َم 
تدخ ته زاوی حائل يس من أعْضَاءِ سُجُودِء و اني عَضُدَيْهِ عَنْ نيبو وبطتو عَنْ 

فَخَِيْه وَبْمَرَقُ ربت وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ ري الأغل2). 

[الشرح] 

قال: (ثُمَّ ير مُكَبرَا) دونه 1 اه يد هل عنقة ل رونم O‏ كور تر ان 
سبيل هذه الهيئة» ولا يكون فيه اعتمادٌ على شيءء وإِنَّا ينزل كاملاء وينزل بثوبه خر بثوبه» فلا 
يجمع ثوبه» ولا 52 ولا يكفته وإِنَّا حر بثوبه» وبشعره. 

قال: (ساجدًا)» صفة السجود التي سيذكرها هنا. 

قول المصئف: (سَاجِدًا عل سَبْعَةٍ تكن ا هذه ناماه د عنينا أن السجرة ل 
يكون سجودًا إلا بوجود شرطين: 

الشوظ الأول: أن يكون ساجدا؛ ر بمعنى أي على هيئة السّجود. وما هي هيئة السّجود؟ 

قالوا: أن يعلوَ أسفل الظّهر علا أيْ أعلى الظّهر وال من لاد عن هذه اا وهاه 
ا سملم عدا اس جا هكد العر ب وفص الها 

والدّليل عليها آنه قد جاء عند ابن عديّ: (أنَّ أبا طالب ا قيل له: أَسْلِمْ قال: لا أَسْلِمُ 
فأسجدء فيعلو استي رأسي)» ففهم أبو طالب أن السشجود لا يكون إلا بهذ الهيئة. 


وبناءً على ذلك فإذا كان رأس المصلٌ في سجوده مرتفعًا حتّى ساوى رأسُّه أسفل ظهره 


ا 


و 


فلا يُسَمّى هذا الفعل: «سجودًا» وكذا من باب أَوْلى إذا ارتفع عنه. 


ارون 
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[الشَّرطُ الثّاني:] آنه لابدّ أ أن يكون على سبعة أعظم» وهي السّبعة أعضاء التي سيوردها 

والمجزئ في ذلك وضعها على الأرض» والسُنَةَ تمكينهاء أيْ تمكين الأعظم السّبعة, 
وسيأتي في كل واحدٍ من هذه الأعظم السّبعة سنه خاصّةٌ به على سبيل الانفراد. 

sS 

قال: (نَمَّ)» يفيد قوله: اي ينه سحب أن يقدّم المرء ركبتيه قبل أن يقدّم يديه. وقد 
جاء في حديث وائل بن حجر 64 «أنَّ الي تللم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه). 

قال: (ثُمَ يَدَيْه) بعده» (ثُمَ جَبْهيِه) أي ثم يسجد على جبهته (مَعَ أنفو)» وقوله: (مَعَ) 
ملع نهدي اا حل اف ابا عضي وا رام ا 
يكون فيه ترتيبٌ لازمٌ بين بعض الأعضاء. 

هذه الأعضاء سبعة سكا ذكرنا قبل قليلء قول المصنّف: يسجد على سبعة» لا يلزم 
استيعاب السّبعة في السُّجود, وإِنَّا بجزئ وضع بعضهاء فلو وضع بعض اليدء وبعض الرّجْل 
فإلّه حينئذٍ يجزئ. إِذَا وضع البعض مجزئ في هذه الحالة. 

قال: (وَلَو م مَعَ حَائْلٍ)؛ أيْ يجزئ أن بصي ولو مع حائل؛ لما جاء عن النبي َي أنه سجد 
على كور العمامة» وثبت عن الصحابة -رضوان الله عليهم. 

قال: (لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءٍ سُجُودِ). لکن لو سجد على شيءٍ من أعضاء سجوده كأن إذا 
أراد السجود جعل يده اليمنى على يده اليسرى» وجعلههما على الأرضء فنقول حينئلٍ: لا تصح 
صلاته؛ لاله ليس واضعًا أعضاءه على الأرضء وإِنَّا واضعًا بعض عضوه على بعض. 

وكذلك إذا جعل إحدى رِجْلَيّه على الأخرى؛ إِما جعلها على السَّاقء أو جعلها على 
القدم الأخرى فَإئَّا لا تجرئ 


۲٤ 


لكن لو كان هناك حائل؛ سواءً كان الحائل مصلا بالآدميٌ؛ كالئّباسء أو متّصلًا 
بالأرض؛ كالفراش فإنّه جزئ. 


والقاعدة عند فقهائنا: أنه لا يمنع الصّحة, لكن يُكْرّه عدم مباشرة الأرض لغير حاجة. 


جوى رر و وت 1 ع د 


٠) 5‏ اع سر اس به ا ° د o‏ لهاي UNI‏ ¢ ت 
قال: (وَيجَاف عَضْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْه)؛ لما جاء من حديث مالك بن بحينة دة أن الى ل 


ےر 


04 
1 
1 د س 


گان ذا صلی َرَج بن َب حَتَى بدو اض إِبِطَيْداء وهذا يدل على آنه يُْتَحَبَ مجافاة 
العضدين عن الجنبين» العضد هو الذي يكون فوق الذراع» الذي يكون بين الذراع وبين 
المنكبء وتقدّم معنا. 


قال: (عَنْ جَنْبَيّه)» أيْ عن بطنه؛ لأن الجنب يُسَمَّى: «بطتا). 


ا 


32 


ا 


قال: (وَبَطَبَهِ عَنْ قَخِذَيْهِ)» وقد جاء دليل ذلك من حديث البراء عند أبي داود: ١‏ 
لله کان نان بَطنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ في شُجُودِوا. 

وهذا الحكم عند الفقهاء محصوصٌ به الرّجال دون النساء. 

قال: والسنة أن (بُمَرّقَ رُكْبتَيْه) في السجود؛ بأن يجعل ركبتيه متفرٌَتَيْنِه وجاء ذلك في 
الان 

قال: «سبحَانَ ري الَْغْلَ)). عندهم هذا وجوبًا؛ لما جاء من حديث حذيفة وحديث 


22 هوه 


عقبة المتقدّم: نا نزلت مسي حأسْمَرَيْكَ الْخَلَ ‏ قال التي عي : «اجعلو كا في سجُودِكُع). 


ونفس الشّىء الزيادة عليها: «وبحمده») جائزة والزيادة غلم فأكثرٌ و 00 


o 


[المتن] 
et”‏ دأ قا وككلش لفارها E,‏ ف و و دع 
قال جیه 0 رفع رَأَسَهُ محرا و مجلس مفتر 1 سرا ناصبا یمناه» ويقول: ررب 
اغف لي)» و ودا كالأو1). 


[الشرح] 
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قال يرع تأ سو يردا 


eT 
وکل [تكبير] بعده سجودٌ أو قبله سجو د فلا تَرْفَعٌ فيه اليد. في الجملة كذلك.‎ 
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لأجل أنَّ هناك صورة ذكرها في «شرح المتتهى» للمؤلّف. والصواب والمغتمد في 
الذهن: أنه لا تَرْهَمٌ فيها اليد. فتكون القاعدة إِذَا ر الكانية دون الأول. 

قال: (و خلس مُفترشا يُسْرَاة)» الافتراش بمعنى أنه يفرش الرّجْلء فيجعل بطنها على 
الأرضء هذا معنى الافتراش 

قال: (نَاصِبا يُمْنَاهُ): فيجعل الرّجْل اليمنى منصوبةء ويجلس على الرّجْل اليسرى التي 
افتراشهاء وقد ثبت ذلك في حديث عائشة وغيرها. 


ال مام 4 لما جاء من حديث حذيفة 6# آنه يقول ذلك: ١‏ 


و > 
لم 


اغْفْرْ لي»» «رَبِّ اغْفِرُ لي»» وهذا يدل على الوجوب» فيجب الإتيان ب «رَبٌّ اغْفِرْ لي» مر 
واليادة عليها إلى ثلاثِ مُسْتَحَبٌ؛ لأنَّ المعهود من الشّارِع الإتيان بالوتر» وما جاء في حديث 
حذيفة ارب اغَفِرٌ لي»» «رَبِّ اغْفِرُ لي»» مرّتين أيْ على سبيل التكرار» مطلق التكرار ليس على 
سبيل الحصر بالشتتين؛ لاله لم ينص على الثنتينء إذَا الممتحبٌ واحدة والرٌّيادة جائزةٌ. 

الإتيان با جاء في حديث ابن عبَّاسٍ؛ وهو أن يزيد الجمل الأربع أو الخمس على حسب 


5 5 0 5 يه سرهة o‏ ا ر ا ا ا o‏ 
اختلاف الرواية: («وا رحمني» وَاجِيرن) وَاغفر لي واعف ھی وَاررفني» واهيني». 


۳٣ 


له 
یں عير 


على اختلاف الرّوايات في الحديث» فعند فقهائنا أنه مباحٌ» وليس مستحبًا؛ لأن أحمدَ 
ل ت 

وآمًا الإتيان بغيره من الأدعية فإلّه عندهم غير مشروعء يُمْنَحٌ من الذّعاء بين السّجدتين 
ا e O‏ 

قال RE‏ كَالْأُولَ). کاس الكتجدة الأرق؛ في صفتهاء وصفة التكبير 
اما بلا فرق. 
[المتن] 

قال اله : (ثم رقع مَك نَاهِضًاعَلَ صُدُورِ قَدَمَيْ مُحْتَمِدَا عَلَ ركبتيه -إِنْ سَهُلَ). 
[الشرح] 

قال: (نُمَ يَْكَعُ) من الرّكعة الأول (مُكَيرَا) يعني يقول: «الله أكبر»» وهنا لا يكون فيه 
رفع لليدين كا ذكر الملصتف» ويكون التكبير في وقت الرّفع» أي بين الركنين. 

قوله: (تاهِضًا عَلَ صدور قَدَمَيْه)» نستفيد منها مسألتين: 

المسآلة الأول: أله لا لتقن جا الاسر اح وهذا هر الشهور عند هات قالوا: 
لاتا لم ترد إلا من حديث مالك بن الحويرث؛ وأغلب الصّحابة لم يحكوها عن الى جم فدلًنا 
ذلك على أن الي َه إلا فعلها لحاجة» فهي عندهم جائزةٌ للحاجة, بدون حاجة يُدْنَعُ منها. 

المسألة الثّانية: أن المرء إذا أراد القيام من [السجود] فإِلّه يعتمد على ظهور القدمين, ولا 


قال: (مُعْتَمِدَا عَلَ رُكْبَتَيْه) أيْ جاعلا يديه على ركبتيه» فتكون يداه على ركبتيه عند 
eg e ay‏ 

قوله: (عَلَ رُكْبََيِْ) بمعنى أله لا يعتمد ب) على الأرضء دليل ذلك أنَّا عكس ما قدَّم 
من حديث وائل. 


۳۷ 
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قوله: (إِنْ سَهُلَ) أيْ إذا سهل عليه ذلك؛ وإلا فإنّه يجوز له الاعتماد على الأرض 


[المتن] 
قال اله : (وَيْصَلٌّ الثاني ذلك ما عَدَا: التَحْرِيِمَة وَالِاسْيَفْتَاحَ» وَالتَعَوَد وَتَجْدِيدَ 


و 


النية). 
[الشرح] 
قال : (وبْصلٰ الثاني ية كَذِلِكَ)» مثل الرّكعة الأول (مَا عَذَا: المَحْرِيمَة يِمَه)» فليس لها تكبيرة 
الإحرامء وإنَّا ها تكبيرة انتقال» (وَالِاسْتِفْتَاعَ)» فلا يُسْتَحَبٌ الاستفتاح قبا لآن الاستفتاح 
إلا يكون في آل الصّلاة ومن نسيه في الدكعة الأول فلا يأق به في الرّكعة الثانية؛ لأا سند 
فات محلها. 
قال: (والتعَودَ)ء أي أن التّعوّذ يأني به في أوَّل الصّلاة» -انتبه معى في التّعوّذ-لكن إن 
ق القراءة لكوم تشقعة له أن يان ەا 


ف 


نسيه في أوّل القراءة فإنّه لا يأتي به 
لأنَّ افتتاح القراءة في الرّكعة الثانية بمثابة الابتداء بالقراءة. 

إذا شارف التعر5ها اك كاي از الأ ا 
في الرّكعة الثّانية» لكن لا يأتي به في أثناء القراءة. 

والآمر الا حرفل 5ك 5 أي لا يلزمه أن يأقّ بتجديد الثيّة للصّلاة؛ لأن النيّة 
إا هي مُسْتَضْحَبَةٌ وتقدّم معنا في الرس الماضي أن استصحاب الي المراد به استصحاب 
ذكرهاء وأمّا تجديدها فهو إنشاء لهاء وهو غير مستحبٌ بالكليّة. 


ول ال وال اعد 


۳۸ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداءء من مغرب الاثنين 1278/١/17‏ اه 


ارس الحادي عش 
اتابع صفة الصّلاة مع الأسئلة] 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطناغية والاستدراكات والاقتزالحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بسراش الجن الرحيم 
[المتن] 
قال له : ((نمّ جيس مُفْئَرِشسَا وَيَدَاهُ عل َحِدَيْد يَقْبضُ خنْصَرٌ اليُمَْى وَبِنْصَرَمَا. 
ولق اما مَعَ الْوْطَّى» وَيَشِير بسَبابتها في سهدي وَيْسط ری 
[الشرح] 


قال: (ثُمَ جس مُفْئرِشَا)ء أيْ في التَشَهّ سواءً كان الأول أو كان التّشهد الذي قبل 
السّلامء وم أقل: «الأخير»؛ لأن «الأخير» لا يُسَمََّى: «أخيرًا» عند فقهاتنا إلا أن يكون قبله 
N‏ الئىء: (أخيرًا» عندهم إلا أن يكون قبله شي من جنسه 


وهذه ينبني عليها حكمٌ فقهىٌّ قد نشير إليه في محلّه -إن شاء الله 


قال: (ثمّ خلس مُفئَرِشسَا). وتقدّم معنا صفة الافتراش» وهذا جاء من حديث عائشة 


قال: (و يداه عل فَخِذْو يقبض 


وَبِنْصَرَهَاء وَيحلَقُ إِبجَامَهَا م مَعَ الوْسطًى)» 
دليل ذلك ما ثبت عن ابن عمرّ 31 


ن الي عم كَانَ إذَا جَلّسَ في التَشَهدٍ 


را 
ف الصحيح: 


أو لا هناك حسات عند الغرت؛ الم معلوة الأرقاعبالائدي :23ل رق جر الت 
ومن بسطه من ألّف وأطال الْقَلْقَسَئْدِيُ في «صبح الأعشى» 
ووقفت على رسالة لبعض المعاصرين جمعها وفصلّها بالرّسم للتوضيح 


فثلاثةٌ وحمسين ما معناها؟ ثلاثةٌ وحمسين هي التي فهم منها العلاءٌ أن يقبض الْخِنْصر 
والبنصر» ويحلق الوسطى والإبهام؛ ببذه الصورة بأن يجعلها على شكل حلقةٍ 


)١(‏ فعل شيخنا -حفظه الله -اهيئة 


TT‏ تن نار 1 بالكارة تجدلها مكنا قا الكنها عفدف 
غر مرف يشير اشارا مخفف: : لأن ىال الأخرى: «أنَهُ تلق سين يحلّق خسين 
أيْ يقبض الْخِنْصر والبنصر والوسطى» ويحلّق السَبّابة مع الإبهام» هكذا تكون خمسين, ثم 
يشير بها عند الإشارة» لكن المشهور أنه يلق الوسطى مع الإيهام. 

عندنا في هذه الجملة عددٌ من المسائل: 

المسألة الأولى: في قوله: (ثَمَ خلس مُفْترِسَاء وَيَدَاهُ عَلَ فَخِذو)» قوله: (وَيَدَاهُ عَلَ فُخذه)» 
التاق كل لوس أن تكون الان عل الخد ف اله السرى ب أن كرمعل لخر 
الفخذ من جهة الرُكبة» وأن تكون مدودةً مضمومة الأصابع في كل جلوس. 

وأكا اليد البق فإن كاتف لابين e‏ أن فكررن مسنوط هونا إن 
كانت [في] الشهّد؛ سواءً الأول أو الأخيرء أو اشد الذي يسبق السَّلام فإلّه حيتت يُسْتَحَبٌ 
فيها الهيئة التي أوردها المصنّف. 

والدّليل قالواة لأ الذى جاء هن حديت ابن عدر وغيره () كان مقيّدا بالتشهده وما 
عدا ذلك فالأصل عدم القبض» وهذا الذي فهمه جماعةٌ من أهل العلم: أنَّ الأصل عدم 
القبض في هذا الموضعء إذ إعمال كلام الرّاوي أَوْلَ من إهمالهء فإنّه قد ذكر: «في التشهد» 
والصَّحابيٌ أعلم؛ ارك جلوس لقال: «في وس والصحابي يعلم أن كلامه هذا - 
والرّاوي الذي بعده نقله-ينبني عليه الحكم فینقلو نه بنصّه. 


ê e “7‏ ا ر اا < 1 2 ممم #8 
المسألة الثانية: فى قوله: (وَيَشِيرَ بسبايتها فى تشهدهو). المستحب الإشارة دون 


4و 
5 


التحريلك» واا يشيره فیشرا شار هي كانت ثاب نہ شر پا إشارة؟ لاه كان يشير ثلاث 


وخمسين» ثمّ بعد ذلك يشير بها إشارة. 


و 


قوله: (في تَشَهَدِه). متى تكون الإشارة؟ قالوا: في التشهد عند ذكر الله كك؛ الدّليل ما 
جاء في بعض ألفاظ خی كيدان ين ا «ويدعو ا)» روا عند ذكن ن 
موضع ذَكِرٌ فيه الله َك فإنَّه حينم يشير به إشارةً من غير تحريكِ. 
هنا مسألةٌ أشكلت على بعض المأجّرِين ما المراد بذكر الله ك؟ هل هو ذكر لفظ الحلالة 
وحده» وهو لفظ «الله)؟ أم ما يلحق به؛ كلفظ لله فكون ارغان يحرّك عندها؟ آم 5 
وإن كان هناك ضمي «كم) صَلَيْتَ)؟ وهكذا. 
فالمسألة مشكلةٌ وذكر بعض المتأخرين أَنَّهِ م يجد فيها كلامًا إلا ما ذكره ابن نصرالله في 
حواشيه؛ فإِلّه ذكر أَنَّ الإشارة إلا تكون عند ذكر لفظ الجلالة «الله»» دون «اللَّهَّ» ودون 
وبناءً على ذلك فإئَّهم قالوا: لا يُوجَد إلا أربعة مواضع فقط فيها إشارةٌ؛ وهي: 
- «التّحيات لله» هذا الموضع الأوّل. 
- «ورحمة الله» هذا الثاني. 
- «وعلى عباد الله» هذا الثّالث. 
- «أشهد أن لا إله إلا الله» هذا الموضع الرّابع. 
ما عدا ذلك فلا يوجَد فيه ذكر لفظ الجلالة» وهذا رأي ابن نصرالله. 
الحقيقة الجزم به هو المذهب يحتاج إلى تأمّلء والمسألة تحتاج إلى تأمّل دقيق» وظاهر 
الصا يدعو بہا)» أيْ عند كل دعل فيكون عند ذكر الله کک ولو بلفظ: «اللَّهُم وخاصّةً 
أله لا يُوجَد نص في هذه المسألة إلا ابن نصرالله» ومن الصّعب الجزم بأنَّ كلام ابن نصرالله هو 
المذهيي: 


o£ TT 5‏ 2 5 2 داع 
قال: (ويبسط اليَسْرَى)» أي في كل جلسة» سواءً كان تشهذا أو غيره. 


[المتن] 
قال جىەلىه : (وية ول «التَّحِبَاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ و وَالصَّاتُ السام عَلِ كي 


وَرَحْمَةُ اله وبر كائ السَّلَامُ عَلَْنَا وَعَلَ عاد الله الصَالِجينَ, أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ A‏ 


8 


57 لهم صل على 


3 3 3 


کی ا صَلَّيْتَ عَلَ آل إ: فريك لك عراكة رررة ل e EE‏ 


2 


و و رو 00 


له لان هدا هو التشهد الأول ثم 


- 
د 


عَلَ آل راهيم إِنّتَ عييدٌ بجید»). 


[الشرح] 
هذا هو التَشْهّد الأوّلء يقول فيه: : (التَحبَات لله)» «التَحبّات» جمع: «الحياة»؛ فإِنَ الحياة 


ااك حا قاذ برت جر رعا رل القصى حاف رل حاف ا اتدل من ك 
ج ع اا م وع 

إذَا الات تشمل اسمين من أساء الله كَلْكَ: ١الحيا.‏ و«المحيي»» ف«الحيً) ص ذائية 
له» و«المحيي» صفة فعليّةٌ من أفعاله جلّ وعلاء فيخلق ما يشاء» ويحيي ما يشاء ويميته يته جل 
وعلاء فعندما نقول: «التَّحَّات لله) أي أن الحياة له سبحانه» إذ عادة الاس ابم يدعون 
لشخصي بالحياة؛ فيقول: مدَّ الله في حياتك» وني عمرك. 

واا الك تقر له إن اا فقيو أماها يدهو يوي لش اس تحيّاتي لك. 
فإِنَ قصده ليس 5 حياتي لك» وا دعائي -هذا هو مؤدّى كلامه-دعائي ا 
لك» وهذا معنى تحياتي لك أو خالص التَحيّة لك» أيْ خالص دعائي بالحياة يكون لك بذلك؛ 
امن غات ا وا ار ا لغيرم قا كنا برقا لوال غا ل اة 

(والصلوّات» ا الصلوات هي الصّلوات الخمس» أو مطلق الصَّلوات» أو 
العا 


(وَالطيَّّاتٌ): إن ثبت حرف «الواو) فتكون مخايرة؛ وال ففى بعض ألفاظ الحديث: 


«الصَّلَوَاتُ الطَيَّبّاتُ» والطَيّبات تشمل جميع الأعمال الصّالحة؛ ومنها الذّكرء وقد جاء في بعض 
الأخبار: أن «الصَّلوات الطَيِّات» هي الكلمات التي هي الباقيات الصّالحات: سبحان الله 
اا ل او كرولا او يا 

(السََّامُ عَلَيْكَ أا الت الدّعاء من المؤمنين لني عه بالسّلامء أي السّلامة في بدنه في 
حياته» والسّلامة لِعِرْضِهِ بعد وفاته م والسّلامة لستته ودينه» فالمسلم والمؤمن إذا سلّم على 
لنب يم فإلّه يدعو له بالسّلامة. 

(آيما النّنّ) طبعًا هنا استحضارٌ للذّعاء» وليس دعاءً لني يَيله؛ لأنّك تدعو الله كك 
تقول: السّلام عليك من الله كك » فأنت تدعو الله كك وإِنَّا تستحضر من يُدْعَى له؛ ولذلك 
شرل الققياءة إن الشخصن اذا دعا لو هر ما مسقي فى قدا لا يفيه إذا كان 
نال غاء عت لير لصا افر ق وا قن العقلة» أن الع مسنتشتعر أن ترد 
أباه» أو أمّه» أو نحو ذلك-ألّه ميت فيخلص في الدّعاء؛ لألّه مستحضر ذلك اللّيء» كذلك 
هنا فأنت تستحضر الى بم كا قال الشاعر: 

ألا أا اللَبْلُ الطويل آلا انحل 

والليل ليس موجوداء وليس هو المطلوب» وليس هو المخاطبء وإنَّا هو استحضارٌ. 

لذلك. 

قال: (وَرَحْمَةٌ لله) رحمته جل وعلا على ال عي وعلى ملّته بعده. 

(وَبرَكَانة)» أيْ بركته على التب َي وعلى ستته وشرعه. 

(السَّلَامُ عَلَيْنَا) نفس الشَّىء دعاءٌ عليناء (وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِنَ)؛ وقد جاء في بعض 
الأخبار أن من قال هذه عمِّت كل عبد صالح في الأرض» فتشمل الملائكة» وتشمل الآدميّين 


وغيرهم. 
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(أَشهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ مْحَمّدًا عَبدَهُ وَرَسُولَهُ)» هذا الحديث أو النَّحنّات - 
وهو التَّْهّد الأوّل- ورد عن التبي بم بأكثر من صيغة؛ ولكن نص الإمام أحمدٌ على أنه يختار 
هذه الصّيغة التي جاءت من حديث ابن مسعودٍ 65ء وهذه أفضل الصَّيّْء وهي التي في 

لكن الواجب منها جمل» ويجوز إسقاط بعضها؛ الواجب من هذه الجمل هي كلمة 
«التّحّات للها واسلامٌ عليك أنها لبن من غير «آل)» «آل) هذه ew‏ الک وا 
«ورحمة اللها» وعندهم: ةا واحة «سلامٌ عليناء وعلى عباد الله الصالين» أشهد أن لا 
ا ا ر 

هذا هو الحد الأذنى الذي يجزئ؛ قالوا: دان ماويرة ان ات ابح د 

إا الذي عتدهم يكون مستحبًا أمران: 

- زيادة: (والصّلوات والصَّات) أو يجوز له أن يقول: «والصّلوات الطّبات». 

- زيادة: «أل» في السّلام الأولى واا 

- زيادة: «وبركاته). 

ب ا شه الكانية لست واجة. 


- وزيادة: (عبده) اله : (أشهد أن مدا عة هذه لست و احة. 
ورد 3 ي هي ل 2 2 بی د 


7 
3 
وم 


5 سر 1 ل 14 ع بم ب لي قر ا . 
قال: (ُميَقُولٌ: «اللهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آل می كما صَلَيْتَ عل آل إِبْرَاِيمَ نك 


2 


کید بجی وارك عَلَ مہ وَعَلَ آل حمل كا بَارَكْتَ عى آل إِبْرَاهِيم» نك کید جید))ء هذه 


الصَّلاة الإبراهيميّة» وهي ركنٌ كما سيأتي بعد قليل. 
وقد ذكر المصنّف أصِمّ الأسانيد التي نص أحمدُ على اختيارهاء جاءت من حديث 


3 


کعب» وهي الصّيغة التي أوردها المصنف» وهي أن يقول: «اللّهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آل 


2 3 


محمد کا 00 َل آل ل إِبْرَاهِيمَ)؛ بدون زيادة: «إبراهيم)» (إنْتَ كيد جيذ وَيَارِكُ عل محمد 
وَعَلَ آل حمل کا بار کت عَل آل إ: راهيم نك میڈ ججيدٌ). 

ا وأفضل الصيغ هذه الصّيغة» بالإتيان ب: محمَّدٍ وآله» وأمّا إبراهيمٌ فإِلّه 
يُصل على آل إبراهيمَ هذه أصحٌ الأسانيد» وهي الْمُسْتَحَبّة. 

عندنا هنا [خمس] مسائلٌ: 

الآلة کے ایت قرل: e)‏ صل عَلَ محمد هي دعاءٌ من 
المسلمين ا بم بالرّفعة في حياته» وبعد وفاته في الدّرجة» والرّفعة لدينه وشرعه وسئنه 


3 


(وَعَلَ آل ححَمَّدِ) ا أحمد والإمام مالك جرحمه)| الله -ونص عليه 


4 
3 


كث من فقهاء الحنفيّة وم أبحث حقيقة عند الشافعكة -على أن 7 ب «الآل» 2 هذا الدعاء 


بهم: المؤمنون الّذِين تبعوا إبراهيم 4 

في «الفوائد»: أن الي بطم سيل : َنْ ألّه؟ قال: «گل تيث) 

رلالك هزر 6 مطل :ف دارا را ت ق سال داف اوقلت دل کد 
أن حه كلهم ل ازا اها ی اکت ام الارن 

فأنت تقول: اللَّهُمّ صل على أتباع حكر م الٌذین آمنوا به» واتبعوا سنّتهه ومن صلاتهم 
عليهم أن الله كك يرفعهم؛ ولذلك لا يزال هذا الدّين ظاهرًا إلى قيام السّاعة. 

اعا قفر فا و لو ازول «آل» ب «أهل» لم تصمّ صلاته؛ لأنّ المعنى 
ف ب عل ال ولاله 1 یردق الا برد امل آمل تی قد جاء فق بح 
الفاظ الدريف: «اللّهُمَّ صل عَلَ حمل وَعَلَ آل محم وَعَلَ أَرْوَاجِهِ ودره 4 فالعطف يقتضي 
القابرة ند لعك اة ها 


قال: (ک صَلَيِتَ عَلَ آل راهيم إِنّكَ ید تحيدٌ...)؛ إلى آخر الحديث؛ وهو واضحٌ. 

عندنا هنا المسألة [الثّانية:] أن الواجب في الصّلاة الإبراهيميّة أو الصّلاة على الس ميل 
ھا واد ف وهي أن يقول: لله صل عن لاء آر لله صَلَّ عل لبي هذا هو 
الى ارحب وما هذا ا ي 

[المسألة الثالثة:] ذكرتها قبل قليل؛ أن أفضل صيغ الصّلاة الإبراهيمية في الصّلاة هناء 
وفي الجنازة» وفي خارجها؛ هي الصّيغة التي أوردها المصنّف. وهي التي نص أحمدٌ على اها 
أصح ألفاظ الصّلاة الإبراهيميّة. 

المسألة [الرًابعة:] أن نقول: كل صلاةٍ ثبتت عن الل يي من حديث ابن عبّاس» أو 
من غير كاها چا : 

لكن -وهي المسألة الأخيرة: أنه لا يجوز التلفيق بين الصلوات» أو بين صيغ التَّحيّات 
لا يجوز التّلفيق بين الألفاظء وإِنَّا تأتي باللّفظ كا ورد. 

لأنَّ هناك قاعدةٌ عند أهل العلم فى التّلفيق: أنَّ التلفيق قد يجوز فى الأفعال» ولكنّه لا 

يجوز فى الأقوال. 

فلا تقول: (التّحَّات لله والصّلوات الات المباركات الرَّكيّات)؛ فتجمع بينها جميعاء 


8 008 يري" ١‏ 1 
لايصح. وإن| تورد كل حديث با ورد فيه. 


[المتن] 

قال بلق : (وَيَسْتَعِيذٌ مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم وَعَذَابٍ الْقَرِ وَفَِةِ الْمَحْيَا وَالْمََات وف 
الْمَسِيح الدَّجَّالِ وَيَدْعُو ا وَرَدَ نَم يُسَلَّمُ عَنْ بَمِينه: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ لله وَعَنْ ساره 
[الشرح] 

قال (وتستعيدك يَسْتَعِيذٌ من عَذاب جهنم ٠‏ وَعَذَابٍ الق وَفَئةٍ ا رالمات وَفْتَئةٍ 
ا هذا لما ثبت في «صحيح مسلم»» وقد جاء من حديث طاووس بن كيسان 
أن ظا رومن کان براه اا و ا هدا الدعاء ا وون ادال ادان الد 
التَحّات» وقبل السّلام. 

قال: (وَيَذْعُو با وَرَد)» وهو كثيرٌ» وما ورد: ما جاء في حديث أبي بكر الصَّدَّيق ولك : 
«اللَّهُمَ اي ظَلَمْتُ فيي طلا كديرا ولا يَغفِرٌ الَنُوبَ إلا أنت؛ فَاغْفرُ لي وَازكنني إِنّكَ أت 
الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ). 

وجاء أيضًا أدعية أخرى نقلها أحمدٌ» وهي كثيرة. 

قال: (َمَ يسَلَّمُ عَنْ يَمِبنِهِ)؛ بمعنى أله يبدأ بالسّلام عن يمينه» والسّلام الواجب إِنَّا هو 
الفظ وأمًا الالتفات فسنَّة والسّنّه في اللّفظ أن يبتدئ بالسّلام مع الالتفات» ليس قبل 
الالتفات» وإِنَّا يكون مع التفاته» فيكون ابتداء السّلام مع ابتداء الالتفات» وانتهاؤه مع انتهائه. 

قال: ٌ٥(‏ لمن ڪن يميئه تَمِيهِ: السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة اللّه). 

[المسألة الأولى:] جملة: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ). والحملة الكانية: (وَرَحْمَةٌ الله)» كلاهما واجبة 
وغل ذلك فا له الى ق فإنّه حينئذٍ لم تصحّ صلاته» يجب عليه أن ياي هذه 
الحملة؛ إل في موضع واحل» وهو في صلاة الجنازة سقط لآن صلاة الحنازة يسقط فيها 


ع 


أحكامٌ فإن التكبيرات التي فيها للمسبوق تسقطء وسيأتي في حله -إن شاء الله. 


المسألة الثانية: زيادة: (وَيَرَكَانُةُ) وردت في بعض ألفاظ الحديث؛ لكنّها ضعيفةء ولذلك 


اعفار ا جد أن اد قي 06 اف الارن ليست مكروهةء وإنَّا هي عقف الال 
أنَى بها صحّت صلاته» ول يأت بمكرويء وإِنَّا الأفضل والأتجٌ آلا أي بها؛ لأن فيها نكارةً. 
قال: (وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ)» أي ويفعل عن يساره مثلم| فعل عن يمينه 
لكن السّلام عن اليسار يخالف السّلا الخ لك 


اة الأول: الجهة الأولى: ما تقدَّم معنا أنَّ الجهر بالسّلام على اليمين مُسْتَحَبٌ وأمّا الجهر بالسّلام 
على اليسار فجائز. 

دض عليه أذ الام إذا سما ر ا اة الال فة جه عرز اله سيره 
ان جرا ا الأرلة وشها فلم عو ا د کر چت م 
بطلت صاذته: لان ترك لاحات مطل الطلاة سجرة الشبو هاه روسان حزن شاه ان 

اة الثانية] فى :الفرق بن التسليمة الأول والثائية: ق فة الرجرب وسياق إن 
شاء الله-خلافٌ سأشير له في محلّه بعد قليل. 

[الجهة الثَالئة:] في صفة الالتفات» ففقهاؤنا يقولون: : يتعكر أن بشت عن يته وعم 
شمالهء وأن يكون الالتفات إلى شماله أشدَّ من التفاته عن يمينه» وقد جاء في ذلك حديث عند 
ابن ماجة؛ حديتٌ عَارٍ: «أنَّهُالْمََتَ عَنْ يبه حَنَّى بان بَا خد الَْْمَنِ ُمَ الْمَقَّتَ عَنْ شال 
حَتَى بان بيا كح ايسر وَالَْيْمَنِ مِنْ شِدَّة الماد 

وهذا الحديث سال الترمدى عنه عمد ين إساغيل البخاريّ فى «العلل الكبير)؛ فين أنه 
لا يصح رفعه. وإنَّ)ا هو موقوف. ومثل هذه الموقوفات في الغالب أن ها حكم المرفوع» فإنّه 
حينئلٍ يكون له حكم المرفوع» ولذلك استحبّوا أن يكون الالتفات للشال أشد. 


[المتن] 
قال يدنه : (وَإِنْ گا ن في ثَلائِيّةِ أو رَبَاعِيةِ مب مض مُكَيا بعد المد الأول وَصَلّ ما بی 


E‏ 3 2 1 له ر 3 AL‏ ر 
كَالثَانِيَة بالْحَمْدٍ مَقَطْ ثم بلس في في قدو ار رگد والعزة بئله لون تشغ 
وَتَسْدُلُ رِجْلَيْها في جَانِب بوينها). 


[الشرح] 

قال: (وَإِنْ گان في تاي أو رُبَاعِيِّ مض مُكَبًا)» أيْ بدون رفع اليدين» وهذه المسألة 
أريد أن تتتبهوا ها؛ لأمَّا مسألة تحتاج إلى تنبيه. 

ل ا أن .يعد انقضاء ا الأول وعد الأعقال ون الركون: 
وهذا واضحٌ» رفع اليدين ورد عن النَبِيّ مَل أله رفع في ثلاثة مواضع» وورد عنه أنه رفع في 
أربعة مواضع» والحديئان كلاهما في الصحيحين من حديث ابن عمر سء ومن حديث 


ره 
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ما الثلاثة مواضع فلأئََّا وردت في الحديثين فلذلك نعمل بهاء وهي 
- عند تكبيرة الإحرام. 
وعند الْهَوْي للرّكوع. 
- وعند الرّفع. 
بقي الموضع الرّابع وهو: عند القيام من التَّشْهّد الأوّلء جاء عن الإمام أحمد أنه قال: 


57 برفعه عبد الأعلى» وإنَّا هو موقوفٌ على ابن عمرًا. 
فاأحمد بره أعل هذا الحديث - حديث ابن عمرَ واه قد تفر د به EE‏ 0 


وهو في 0 هذه الزيادة بل في «البخاري» جوا غير غبدالأعل ا يجعل الرّفع من فعل 


وهذا الإعلال لا يقتضى عدم المشروعيّة» بل هي مشروعة» وإنَّا التأكيد على الثلاثة 
و 
الأَوَلٍ. 
ابن الق قله في جزته المطبوع هذا «في رفع اليدين» أتى بلفظٍ عن الإمام أحمد؛ قال 


فيهة اله رَهمَ؛ فان هذا الحديث قد رُوِيَ من غير عبدالأعلى مرفوعًاء وقد جاء من بعض طرق 


وروي من حديث عل د لکن في إسناده مقالٌ. 

وعلى العموم فالإمام أحمدٌ إِنَّا أعل حديث ابن عمرٌ من طريق معيّن» وقد ذكر الشّيخ 
اوا يعض ا ی لينو ا تاقد زول ا 
ذلك ثبوتّه من طريق آخرٌء فأحمدٌ لم يول جيع طرق الحديث. 

والحديث يحتاج إلى تتَّبِع» وإن كان ابن القيم قسى على الإمام أحمدَ في هذه العبارة التي 
ذكرت لكم قبل قليل» والكتاب مطبوعٌ لابن القيّم. 

لكن الذي يمنا أن فقهاءنا لم يقولوا: إا غير مسنونة» وإنَّا هي جائزة وقول بعضهم: 
ولا يرفع في غيرهاء أرادوا أن يوافقوا ما جاء في حديث عل وَل أنّهِ لا نقل ثلاث تكبيراتٍ 
فال ١وَيَرْفَعْ‏ في غَبْرِهَا الفا رادو أو اها وك نان صاحب «الإقناع» ذكر رفع اليدين 
في الموضع الرّابع. 

وعلى العموم فإنَنا نقول: هي بين المباحة وبين المستحبّة» لكن استحبابها يكون دون 
لك 

هنا مسألة تُسَيَهَا تتعلّق بالتّكبير» الآن تذكرثها: كل موضع برفع المرء فيه يديه فقهاؤن 
ا e‏ 
فإذا كبر لتكبيرة الإحرام» أو على القول بِأنَّه يكبّر للموضع الرّابع عند التشهد فاه يرفع يديه 
فإذاا ستتم قات برل يديه» ثمّ بعد ذلك قبضه|. 
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إا هذه المسألة التي أريد أن ننتبه ها الآن آنه يكون هذا الكّيء. 

فال 0 ما قي بِالْحَمْدٍ َقَط) أيْ ويصلٌ الرّكعة الباقية -الثالثة والرّابعة- 
(گالثانیة ؛ أي كالرّكعة الَانية الي سقط من وجو ا عن الرّكعة الأول أربعة أمور وهي: 

- تكبيرة الإحرام. 

- وتجديد النيّة. 

- والاستعاذة. 

- والاستفتاح. 

ا و ا 1012 

قال : ئم جيس في تَشَهِه الأخبر مُتوَرٌكَا)» يعني أله جلس على هيئة ا تورك كيف صفة 
المتورك؟ 

المتورّك له صورتان: 

الصّورة الأولى: أن يجعل رِجْلَهُ البسرى تحت ساقه. فتكون بين ساقه وبين اللأرض» 
وهذه هي الصورة الأشهر عند الفقهاء. 

الصّورة الثانية: أن يجعل باطن رِجْلّه اليسرى تحت فخذه الأيمن؛ أيْ بين الفخذ وبين 
السّاق» يعني يجعل باطن الرّجْل تحت الفخذ, فتكون بين الفخذ وبين السّاق. 

الصّورة الثّانية ذكرها المخرقيٌ» وقد ذكر الموفق ابن رجب أن كليهما حسرٌ؛ لأنَّ النضّ 
فل الصورتن وكلدهنا عك ال فيكرة وواذا: وعل ذلك ف ا تقول عور كا 
صُورَي التَورّكء وما الرّجْل اليمنى فتكون مفترشة!". 


(۲) لعلها: (منصوبة). 


و رک 


قال: (وَالْمَرأة مدْلَهُ) في كلّ ما سبقء (لَكِنْ تضم تَفْسَهّا)» أيْ في ركوعها وسجودهاء 
فلا تجاني. 

قال: (وَتَسْدُلُ رِجْلَيْهَا في جاب يَعِبِهًا)» المرأة في الصَّلاة في جلوسها سواءً في الجلسة 
الى ا ا الى وى این جارسها ات [ صور:] 

۰ کک وه e‏ ۰ 

e 

- وجلوس مكروه على المذهب. 

الوا ا فلوس لفكت و تَسْدُلُ رجْلَيْهَا في 
جَاِب يَوينها)» فلا تجلس لا على رِجْلِهًا اليْمْنى» ولا على رِجْلِهًا اليسرىء وإِنَّا تسده معَاء 
فتكون مائلة بعض الّيء؛ لأئَّا سدلت رِجُْلَيّْهَا وهذا هو الْمُسْتَحَبٌ عندهم. 

وقد جاء فيه غير حديثٍ من حديث أمَّ سلمة وغيرها دع . 

الشووة اا الجائزة عندهم قالوا: يجوز للمرأة أن تصلّ متربّعة فالمتريّعة جائزة 
وبعضهم يقول: هو من باب الْمُسْتَحَبٌّ وقد جاء أن أمَّ المؤمنين عائشةً فت كانت تتربّع في 
Ea ls E E e‏ راق Ela‏ 
ان صلاتبنَ -رضي الله عنهن -َإِنَّ)ا كان بمحضر الب ملم . 

وهاتان الصورتان فيها ميزةٌ؛ وهي أن المرأة تكون ضَامَّةَ لنفسهاء ولا يظهر جسدها في 
صلاتها. 

الصّورة الثالثة: أن تصلٌّ كالرّجُل مفترشة» والمذهب أله يكره يُكْرَهُ الافتراش» أَيْ 
يُكْرَهُ أن تصلٌّ كالرَجُل؛ لأنَّا إذا افترشت كفن اله إذا اقرش يصب ظهرة؛» وإذا انتصب ظهر 
المرأة في صلاتها فإنَّه قد يكون أَدْعَى لظهور ما يجوز إظهاره؛ لأتَّا لابسةً للحجاب» لكن من 
اا و لماعل آذ الأ صيل فى اللزاة کی ال ا ما 
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[المتن] 
5 ےا ھور عي له 
قال بقل : (قضل). 
[الشرح] 
بدأ لصتف في هذا الفصل بذكر المكروهات» والسئن» والواجبات» والأركان من 
الصَّلاة» وهي مهمّة أن تتبع لصفة الصّلاة؛ لذا ذكرها معها. 
[المتن] 
قال مله : (يكْرَهُ في الصّلاة الان وَرَفْعُ بَصَره إل السّمَاء وفعاو وَافتراشة ذِرَاعَيْ 


و و رت 2 كَدَدٌّ أَمَ ا د 


و 
ر سقو 0 4 


سَاجِدَاء وعبثه. وخصره e‏ > وفرقعة 
طَعَام يَشْتَهِيه» وَتَكْرَارُ الْقَاتحَتَ لا كنع د ورف قرض گتفل). 
[الشرح] 

قال: (يِكْرَه في الصّلَاة الَِْانهُ)؛ لما ثبت في الصّحيح أن الى ل سيل عَن الإلْتِمَاتِ في 
الصلاة؟ فَقَالَ: «هُوَ اختلاس ختلسه الشيْطَانُ مِنْ صَلاةٍ أَحَدِكُمْ). 


( 


[المسألة الأولى:] وهذا الالتفات في الصّلاة نقول: إن ثلاثة أنواع: 

النّوع الأوّل: أن يكون الالتفات بالنّظر فقطء فإِلّه حينثزٍ يكون خلاف الأَْلَ؛ إلا إذا 
كان المصلي نظره يُشُغِلّه عن صلاته. 

التوع الثاني: أن يكون الالتفات بالوجه فقطء فحينئذ يُكرَّهُ ذلك» وينقص أجر صلاته؛ 
كما جاء في الحدیث» ولم يحكم الي ب ببطلانه. 

التوع الثالث: أن يكون الالتفات فيه استدارةٌ وانتقالٌ لقدميه عن التَّوجُه للقبلة؛ فهذا 


المسألة الثانية في الالتفات: أنَّ عندنا قاعدةً عند أهل | : أن كل کرو مو عند 


الحاجة. 


وبناءً على ذلك فإن المرء إذا صل وكان محتاجاء كخوفٍ وغبره» فالتفت فإن ذلك جائرٌ. 


١ ه‎ 


وقد جاء أن النبىّ تم التفت جهة الوادي حينما كان في صلاة خوفي. والئَثُ للم لا 
يفعل مكرومًا قط» فكل ما فعله إِمّا أن يكون لحاجة» أو يدل على أنَّ فعله هذا ينقل الحكم من 
الكراهة إلى كونه من خلاف الأؤلى. 

فال ويكرة (وَرَفْعٌ بَصَرهِ ِل السَّمَاءِ)؛ لما ثبت في اصحيح مسلم) مره لوت بث جابر بن 

بهو | أن ال يم قال: نهن أََْامٌ يَرْفُعُونَ أَبَصَارَهُمْ إل السا في الصلاق أو أ لا تزجع 
لبهم أي لا ترجع إليهم أبصارهم. 

وهذا الحديث محمولٌ عند الفقهاء على الكراهة؛ قالوا: لألّه داخلٌ في عموم الالتفات» 
فهو في معنى الالتفات؛ لذن الالتفات إمَّا أن يكون: 


وأمّا اليمين والشَّمال فالنص واضحٌ فيه» ويشمل فيه العو ولك العلوٌ أشدٌّ كراهةً من 
غيره؛ قالوا: ولأنَّ المرء قد يرفع يديه في الصّلاة لعُلُوٌ والمستحبٌ أن ينظر في يديه فيكون حيئئلٍ 
رافعًا لبصره» طبعًا نفس الكَّىء إلا أن يكون لحاجة» إن احتاج أن يرفع بصره في الصّلاة فإنَّه 
يجوز ومثلوا لرفع البصر في الصّلاة قالوا: إذا أراد أن يتجنَّأ هذه المسألة مشهورةٌ فإذا أراد 


أن يتجشَّاً فإنّه يرفع بصره؛ لكيلا يؤذيّ مَنْ بجانبه. إلى السّماء أيْ إلى مطلق العُلّوٌ إن كان هناك 


هه 


مو * 


سققاه. 


قال: (وَإِفْعَاؤَة). والدّليل على النّهَى عن الإقعاء 0 جاء ف ااصحبح مسلم): أن اليس 
اط َى عن عقب عُقَبَةٍ الشَّيْطَانِ). 


وجاء كذلك ف مسند الإمام أحمد 31 ن النبيّ جل بی عَنْ إقَعَاءٍ كَإِقَعَاءِ الْكَلْبِ). 
لفظ: ١‏ 


> ع 
أ 


ماهو الإقعاء؟ 


١إقَعَاءِ‏ گإة قعاءِ الْقَرْدِ » وهذا مفيدٌ في صفة الإقعاءء إِذَا هذا الأمر الأول في الدّليل. 


المذهب: أنَّ الإقعاء يشمل ثلاث صور: 

الشورة الأول: أن ينصب قدميه منصوبتين» ثم يجعل إِلَْنَيْه على عقبيه 

الصّورة الثانية: أن ينصب قدميه» ويجعل إِلَْنَيْهِ على الأرض. 

الصّووة الال أن فرش فده بم أن معز باط القندمين كا القدمين الى 
واليسرى-آن يجعله| على الأرضء فتكونان متقابلتين» ثم يلس على عقبيه. 

هذه لات ضور مشهور اذهب عند التأخرين كلها مكروهة. 

فإن قال بعض الإخوان: قد ثبت في «مسلم» أن 0 عباس قال: (هي من الستة»؟ 

فنقول: قد قال أحمد: الإقعاء يشمل اللات وقد جاء عن الصّحابة فعله» فحمل الإمام 
أحمدٌ ما جاء من فعل الصحابة على نفي التحريم» وإبقاء الكراهة فقط يعني أنه يصرف الحكم 
عن التّحريم إلى الكراهة -أنا أعطيكم مشهور المذهب- وأمّا ما نقله ابن عباس من أنه السّنّة مع 
آنا نقول على أصلنا: إِنَّ كل ما قال فيه الصحاب: «هُوَ السّنّةه فيكون مرفوعًاء فهذا قال 
الفقهاء: ويجوز الإقعاء لحاجة؛ كأن يكون المرء ثقيلاء وخاصّةً في الجلسة بين السّجدتِينء 
ولذلك ما ورد في حديث ابن عباس في الصّحيح أنَّ صفة الإقعاء التي حكاها عن التي يل 
E N aS‏ 
فإلّه يقعي» وخاصّةً في الصّورة الثانية والثّالثة» أيْ أن مجلس على عقبيه؛ ! ما أن تكون القدمان 
منصوبتين» أو تكون القدمان مفروشتين» وأمَّا جلوس الإِلْيََيْنِ على الأرض مع نصب القدمين 


على الأرض هذا أصلا هو صعب ابتداءً. 


هذا طبعًا تعريف الفقهاء أمّا اللغويون فلهم تعريفٌ بعيدٌ جدًا؛ صعب تطبيقه؛ وهو 
نصب القدمين» ونصب السَّاقِينَء وهذا صعب جدًا تطبيقه» کا نقل عن أي عيَيْد. 

ل ا ل 
الخال قال: وقيل: سن وحكاه عن الخلّال؛ لأنَّ الخال أعمل حديث ابن عبّاس. 

وهنا فائدة عزيزةٌ جدًا OS‏ فقهاء الحنابلة إذا قالوا: «أبو بكر» فَإَّم يعنون به: «آبا 
بكر عبدالعزيز بن جعفر غلام الخال إلا چ واحد وهو ابن قدامة في «المقنع) فَإِنّه كلا 
اطلق: «ابا بكرا فيقصد به شيخ غلام الخلال» وهو «أبو بكر الخلال». 

نص على هذه في «الإنصاف» نقلا عن بعضهم؛ كالحارث في شرحه على «المقنع». 

نرجع لمسألتنا إِذّا هذه المسألة طبعًا بعض المتأخرين مثل الشيخ عثمانَ بن قائدٍ قال: إن 
[الصّورة] الثالثة -وهى الافتراش-هى في الحقيقة ليست داخلة» وإنَّا المقصود بالافتراش 

ع اال se‏ .ا 2 2 0 َ م 
ليس فرش القدم» وإنما فرش الأصابعء» فتكون المنهي عنها الصورة الآولى والثانية دون الثالثة. 

وعلى العموم هناك ثلاثة توجيهاتٍ في هذه المسألة» وعلى العموم آنا نقلت لكم ناقل 
والعمل ينبني عليه شيء آخر. 

قال: (وَافِْرَاشُةُ وِرَاعَيْهِ سَاجِدًّا)» لا ثبت في الصّحيحين من حديث أنس أن الي ميلم 
قال: «اغْتَدِلُوا في السّحُود وَكَايَبْسْطْ أَحَدَكُمْ ِرَاعَهُالْسَاطَ الْكَلْب»» وهذا هو الافتراش. 

وقوله: (ْرَاعَيْهِ سَاجدًا)» أ يْ أن يجعل ذراعيه على الأرض» وهذا لا يجوز. 

قال: EZ‏ أي كثرة حركته؛ لما روي مرفوعا وموقوقاء والموقوف أصمٌّ؛ لكن له 
حكم الرّفع: yS‏ 

قال: (وَتُصّرْهُ)؛ لما ثبت في الصّحيح: «أنَّ الي يل مى أَنْ يُصَلّ الرَجُل مختصرًا2. وني 
لفظ في الصحيح: صر ا» في بعض نسخ «البخاري): ١محَصّرًا).‏ 


أيضًا جاء عند أبي داو والنّسائيّ عن زياد بن صبيح أنه قال اماتت :إل ا 
عمرّء وقد وضعت يدي على حَاصِرَتي). 

هذا النّص يفيدنا ما المراد بالتَحَّصّر؛ وهو وضع اليد على الخاصرة» قال: «فضربني ابن 
عمرّ ظا بيده وقال: «إنَّ هذا الصَّلب الذي نى عنه الت تله ». 

إِذَا المراد بالتخصّر هو وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة» سواءً كانت يدَّاء أو يدين» 
يُنْهَى عن فعله في الصَّلاة» وهو مكروه. 

قال: (وت وة المراد بالترَوح أي بالمروحة؛ بأن يأ بمروحة» أو مندیل» أو غيره 
فيتحرّك؛ لألّه من باب الحركة لغير حاجة وأمًا إن كانت لحاجة؛ كضيق تَمَسِء فيجوز التَروّح. 

عندنا اثنان: 

تروّحٌ ج مُسْتَحبُ: وتروّحٌ خ مكروه. 

الوح المكروه هو التَرَوّح بمروحة وغيرها. 

- الَرّوّح الْمُسْتَحَبٌ هو المرواحة بين القدمين» وقد جاء فيها عن ابن مسعود َك 

فعلها؛ | عند البيهقي. 

والمراوحة بالقدمين أيْ أن يعتمد على إحدى قدميه في القيام» ثم ينتقل إلى الثّانية» وهذا 
لاج طول ع وا ی يصاون عيذ ا 

قال: (وفر E‏ َعَةُ أصَابعِهِ) لكراهتها؛ لما جاء عند ابن ماجه عن الحارث الأعور عن عل 
َيه أن التي م قال: ١لا‏ تُمَعْقِْ أصَابعَكَ»» فدلّ على النّمي. 

قال : (وَتَشْمِيكُها)» لما جاء في أكثرٌ لا ل م منها: 

ما ثبت عن الي ال آله قال: «إذَا گان أَحَدَّكُمْ في الْمَسْحِدٍ فاا يُشَبّكْ بَئْنَ أَصَابعو). 
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وعند التّرمذَيٌ: «أنَّ الى عم رَأى رجلا قذ سبك َمَرّقَ بَيْنَهَا. 


والتشبيك بين الأصابع له أربع درجات على سبيل الاختصار: 


[الدّرجة الأولى: ] أشدّها كراهة في الصّلاة. 
[الدّرجة الثانية:] ثم يليه في شدّة الكراهة قبل الصّلاة لمنتظر الصّلاة في المسجد. 
[الدّرجة الثالئة:] ثم يليه -وهو مكروةٌ كذلك-من خرج من بيته منّجهًا إلى الصّلاة. 
o N NIN‏ ايسا سكووة a‏ 
لعموم: «فَإِنَهُ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةً) . 

وقال صاحب «الرّعاية»: إِنَّه يجوز التشبيك'؛ لأنَّ ا م فعله في حديث أبي 
هريرة» حديث ذي اليدين. 

قال: (وَأَنْ يَكُونَ حَاقًِا)؛ لأنَّ الي م قال: ١لا‏ صلا بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وَهُوَيُدَافِعُ الأَخبئين). 

عندنا هنا مسألتان: 1 

[المسآلة الأولى:] الفقهاء يفرٌّقون بين «الحاقن». و«الحاقب»» و«الحاقم)» وغيره. 

فما «الحاقن» -بالتّون هو الذي أورده المصنّف-هو الذي يدافع البول. 

وأمّا «الحاقب» فَإنَّه لذي يدافع الغائط. 

وأمّا «الحاقم» -بالميمفإنَّ الذي يدافع البول والغائط معًا. 

is‏ لذي يدافع الريح. 

إذاً هؤلاء أربعة يكْرَهُ أن يصلى المرء يفتتح صلاته حاقنًاء أو حاقبًاء أو حاقاء أو حازقَاء 
كلها مكروهة. 

المسألة الثَانية: قال: (وَأَنْ يَكُونَ حَاقِئَا): معناه أي في افتتاح الصّلاة دون أثنائها؛ لأنَّ 
الكراهة متعلقة بافتتاح الصَّلاة فمن كان حاقنًا في افتتاح الصّلاة كُرِهَ له» وإن حضره البول في 


أثنائها فيتم صلاته من غير كراهةٍ على سرعة. 


)١(‏ أي بعد الصلاة. 


قال: (أَوْ بِحَضْرَةٍ َعَم يَشْنَهِيهِ)» عرفنا دليله ما ثبت في «صحيح مسلم)» وقد جاء في 
ay‏ م ' 

[قوله:] (بحَضْرَةٍ طَعَام يَشْتَهِيه) فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: العبرة 0 الصّلاةء وأمّا إن اشتهى الطّعام في أثناء الصلاة فلا كراهة 
ق ذلك لن العرنهبالاعداء: 

المسألة الثانية: أن المصنّف هنا قال: (بِحَضْرَةِ) فظاهر كلام المصنّف هنا أله يُكْرَهُ بوجود 
شرطين: 

- أن يكون العام حاضرًا. 

- وأن يكون مشتهيًا له. 

وقد ذكر الشَِّخْ منصودٌ أن ظاهر المذهب هو كراهة افتتاح الصّلاة وابتدائها لمن كان 
تائقًا للطّعام» مشتهيا له» وإن لم يكن حاضرًا. 

وبناءً على ذلك فالقيد الذي أورده المصتّف: (بِحَضْرَةٍ طَعَام) لِتَقَلُ: إن هذا القيد قي 
أغلبي؛ أو إن اا الد عل عاف الذهي» لك ال هدا رت إن أردت أن تقول: عدم 
[...] الخلاف تقول: إِنَّه قيدٌ مذهبيٌ» أو أنه على خلاف المشهور. 

قال: وَيكْرَهْ (تَكْرَارٌ الْمَاتحَةِ)» الأركان في الصّلاة نوعان: 

داري و 

< وون فعل. 

الرُكن الفعلحٌ تكرارٌه مبطلٌ للصّلاة؛ لألّه زيادةٌ فيها. 

وأمًا الکن القوٌ فان تكراره ليس مبطلًا؛ وإنَّ)ا هو مكروة. 

وقد حكم فقهاؤنا بكراهة تكرار العبادة» وخاصّةً العبادة الواجبة» الْمُسْتَحَبٌ بسحب 
تكرارٌه؛ کالتسبیح» كقول: «ربٌ اغفر لي»» ونحو ذلكء أمّا الواجبات فلا تَكرّرُ. 


۲١ 


وكرهوا ذلك لأسباب: 


السّبب الأوّل: قالوا: مراعاةً للخلاف؛ فإن بعض أهل العلم يُبْطِلَ صلاةً مَنْ كَرَّرَ 
«الفاتحة»» قال: لاه زاد واجبّاء جعل فيها واجبين» أو جعل فيها ركنين فتبطل صلاته. 


ومراعاة الخلاف معتبرةٌ عندناء ولكن نراعيه في النّدب والكراهة فقط. 


[السّبب] الثاني: قالوا: لأنّه لم يرد عن التي عم آنه فعلها على سبيل الدّيمومة» لم يفعل 
قا واه امل سيل الديموعة: 


[السّبب] الثّالث: قالوا: لاله يفتح باب الوسواس» وهكذا. 
قال: (لا) يُكْرَهُ (جمنْع شور في فَرْضٍ كَتَفْلٍ)» يعني يجوز للمرء أن يجمع أكثرٌ من سورةٍ» 
کا فعل ال م في التّلء (كُتَفْل)؛ لأا دليلها ثابتٌ بالَّص» فقد ثبت في الم ااا 


َيل صل معه ابن مسعودٍ فافتتح الصّلاة ب«البقرة»» ثي «التساء)» ثم «آل عمران)» فجمع أكثرٌ 
من سورة م في التفل. 


عمر دف كان يقرأ في الصّلاة المكتوبة بسورتين» وهذا من فعل ابن عمر ديه فدل على أنه 
يجوز جمع أكثرٌ من سورة في الصّلاة الواحدة. 
[المقن] 

قال كلانه : 


كيين 


9 عو 8 2 5 3 

ر بن يديه وَعَدٌ الآي. وَالْمَنْحُ على إِمَامِه وَلْبْسُ الثؤب. 
ےن ۶2 5 

العامة وَل حي وَعَقرب» وَكَمْلٍ؛ فإ 


وأمّا قوله: (في قَرّض)» فهذا من باب الإلحاق على فعل النْبيّ م وقد ثبت أن ابن 


٠ 


أطال الفِعْل عرفا مِنْ غَبْرِ ضَرُورَة وَلا تَمْرِيقٍ بَطلت 
وَلَوْ سَهُوَا). 


[الشرح] 


نبدأ ألا برد المارٌ المراد برد المارٌ؛ كل من مرّ أمام المصلء لنعبّر: (في جى مُصَلَاهُ)؛ وهذا 
التعبير من عندي» ولا أدري هل قال به أحدٌّ أم لا؟ 


۲ 


والمراد ب(حّى المصل) أحد أمرين: 

[الأعى ا لاو ل] إكا أن تكوة الدسير ؟ غير يعد :ذاه حرفل مره ينه ودين سل وان 
له أن يردّه. 

الأمر الثاني الا تكون له سارة فاللنمى الذي حرم عل اما آن يمر إل خاجة؛ كضيق 
حل مثلًا-ويُسَحَبٌ للمصل أن يرد قالوا: هو مقدار ثلاثة أذرع؛ لأئَا أقصى ما تصل إليه يد 
الملصليء فالمصلٌ إذا ركع مدَّ يده أو سجد فهي بمقدار ثلاثة أذرع؛ ؛ ولأنَ التي بطم جاء أن 
سترته كانت تبعد عنه ثلاثة أذرع بوث . 

ذا غذات انر ضعان ها اللدان شان ا المرون ويتاة غل ذلك لو رابت مصلا فى آخر 
الجا ورت اا ع ا أذوع را ادوع ار قن و ار 
تقريبًا ثمانية أو سبعة وأربعون سنتمترء وتبدأ من القدم-فإلّه يجوز لك من غير كراهةٍ أن تمر بعد 
لك ولس اوسن الم 

إِذّا هذا ما يتعلّق بحقٌّ المارٌء الدّليل على آله يُمْرَعٌ رد المارّ نقول: إِنّه ثبت في (صحيح 
مسلم» من حديث ابن عمر دعا أن نه م قال: «قَلَا يڌڪ أَحَدًَا يمر ين يَدَيْدا. 

المسألة الثّالئة:20 قوله له: (رَد الَْارٌ)» المارٌ هنا يشمل الآدميّ وغيره» وقد جاء عن التَبىّ 
یھ «أنَهُ كَانَ بصي فَأَرَادَتْ سَاة أ نرب ن يديه م فَابْتَعَدَ عَنْهَا حَنَّى كَادَ أَنْ يَلْصَقّ بَطْنَهُ 
بالجدار ب E TEL‏ سواءً كان آدميّاء أو غير آدميٌء سواءً كان 
يقطع الصّلاةء أو لا يقطع الصّلاة. 

المسألة الأخيرة: عندنا هنا في قول المصتف: (وَلَهُ) عبارة: (وَلَهُ) ظاهرها يدن على 
الإباحة» والذاهر مر للشب المعتمد: أن ر ا ولیس مباحًا. 


۳ 


CDOS NOFA عل لاك ف نذا رقو نه إن‎ by 
وهذا من باب التصحيح لعبارة المصنّف.‎ 

ومعلومٌ أنَّ التصحيح أَلّف فيه كثي جدّاء ومن الّذِين آلُّوا فيه عند المالكيّة ابن القاسم 
ننه في كتاب «التصحيح والتّجيح) ذكر في مقدمته قال: (وأريد أن أجعل على مختصراتنا 
تصحيحًا كا فعل الشَّافعيّة)» فأراد أن يقتديّ بالثَّافعيّة؛ لان أوّل من ألَّف في التصحيح 


السافعيّةء ثم الحنفيّة والحنابلة» الحنابلة أف في التّصحيحء المرداويٌ في «تصحيح الفروع» على 
ابن مفلح» وات مني الذي لايل «تصحيح المقنع». وكذلك الها إيقنا انين فصر الله 
الذي كان متأخُرًا في تصحيح المقنع آلف كتابًا خطوطًا في جلد اسمه: )1 تصحيح المقنع). 


ال المارٌّ)» نسينا هنا في قضيّة الاستثناء طبعًا هذا على حكم الأغلب» اسي 
الا ا را ا اناه دا ا 

CI‏ ی باتسير ی وهن شل 
الأمرين ن: إمّا سترة» وإمًا بدون سترةء فتكون ثلاثة أذرع. 

قال: (وَلَهُ عَذٌ الآي)؛ وقد جاء ذلك عن الصّحابة -رضوان الله عليهم. 

المراد بعد الآي: 

إِما وا بالقليم 
واس كرة م بايد 

إِذّا عد الآى بث: بثنتين» وقد يكون يثالث وهو باللّفظ. 

[انصُورة الأول:] عد الآي بالقلب» الإنسان قد يعد كم يقرا في اليل أو يريد أن يقرأ 
مين ا 56 ف 2 الرّمان الأوّلء حين| كان [المصاحف] م و هذه الأرقام؛ 
ترقيم الآيات» واحدء اثنين» ثلاثة» أغلب المصاحف القديمة ليست موجودة» بل جاء عن 
بعض الصّحابة» بل نقل ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» كراهة هذا التَّرقِيم» لكن جاء 


٤ 


العمل بعد ذلك عليه» وهو التعشيرء والترقيم كان مكرومّاء كرهه بعض التابعین» وبعضهم 

مثل أن يعد في قلبه الذي يعلّم صبيانًا صغارًا يَعْلّم آَم يخطئون في (قل يأبّها الكافرون) 
كثيرًا فبدلا من أن يجعلوها ست آيات» قد يجعلوها ثانيّاه و غلا فيل بعلم بع اللعلمين 
تلاميذهم إذا أراد أن يقرأ: (قل يأمّا الكافرون) يعذّها سنا لها تنتهي فحت ابات هذا العا 
ا فان 

الصّورة الثّانية: العدٌ باليد فيعد بيده» يشير إشارة فهذه الإشارة معفوٌ عنها ويجوزء إِذَا 
العد جائد. 

االررة ااا العد الف قصل الققياة» فاون اك وة عل أن ي عد اف 
فان حرفان بطلت صلاةه لله لاخيون إذًا العد بالكلفط له عرز 

قال: (وَالْمَْحُ عَلَ إِمَامِهِ)؛ لما جاء عن الت يه قال: «هَلًا ذَكَرتهَا وقد جاء عن 
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الصّحابة الفتح» والفتح جائ ولس مد مسا مستحَبا» ولا واجبًا؛ إلا في «الفاتحة»؛ فان «الفاتحة» 
قالوا: لها ما لايم الواجب إلا به فيجب الفتح عليه. 

a A SN iS‏ ور 

إا إذا غلط الإمام في القراءة» أو ارج عليه فلم يحسن ما يقرأء فحينئِ يجوز الفتح عليه 
وليس لازمًا؛ لأن الصحابة لم يفتحوا. 

رسو 8 رەو 1 ا 1 5 10 ت 4ع ركلا ورور" 

قال: و كجوز (ولبس الثوب. وَالْعَِامَةِ)» في الصّلاة» وقد ثبت عن النبيّ يم «وَهَوَ يُصَلِ 
لْتَحَفَّ رار عَلَيِْ م ). وهذا يدل على أنه إذا كان ذلك في الإزار فمن باب أَوْلَ في غير 
والحديث في الصحيحين من حديث وائل. 


قال : (وَكَدْلُ حي وَعَقَرَب وَقَمْلٍِ)» الدّلیل على انه يجوز قتل الححيّة والعقرب أنه قد ثبت 
من حديث آي هريرة في الصحيح: أن الي مل أمرَ بل الْأسْوَدَيْن: الْعَفْرَبٍ وَالْحَيّة في 
الصلاة». 

والقَمْل كذلك ورد عن جمع من الصّحابة -رضوان الله عليهم. 

بل إن ابن عمرّ ظ6 رأى سواداء أو رأى ريشا فظته عقرباء فرماها بنعل وهو في 
الصلاةء فظتها عقرباء فالحركة لأجل حمل ما يَضْرب به» ولأجل أن يتقدّم أو يتحر كلّها لا 
قبطل اه لكو إن ا راا طاق ا 

قال: (قإِن أَطَالَ الْفِعْلَّ)» الفعل المراد بإطالته أيْ كثرته؛ لأنَّ الفعل حقيقةٌ هو واحد 
لكن إذا كثر» أكثر من فعل بأن أطال المشي» فكان مشيًا كثيرًا. 

قال: (عُرْهَا مِنْ غَْْ ضَرُورَة وَلَا تفريق بَطَلَتْ) صلاته. 


RA \ 


عندنا هنا ثلاثة ق قيودٍ ذكرها المصثف: 


[والقيد] الثاني: من غير ضرورة. 

[والقيد] الثالث: من غير تفريق. 

نبدأ بالأوّل وهو قول المصتف: (فَإِنْ 
يطل» ولم يكثر الفعل فإِلّه حينئذٍ لا تبطل. 

والصابط الذي يفصل الكثير عن القليل قالوا: الصابط هو العُرف. 

وبناءً على ذلك فإن اليسير يُعْمَى عنه» قالوا: ومثال اليسير: حمل التب عبطم لأمامة 
فظنا فإن هذا من اليسير» ويُضْبَط عُرْف النّاس بفعل التي ميت . 


تير 
: أطالٌ 


طَالَ الْفِعْلَ عُرْفًا)» مفهوم هذه الجملة أنه إذا ل 


القيد الثَّاني: قال: (مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ)» أيْ إذا وُجَدَت ضرور 


صلاة الا ف نيصل وهو يحشى عل دا فيجوؤ ذلك. 
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قال: (وَلَا تَفُريق)» بحيث أن الفعل إذا كان كثيرًا ولكنّه فصل بين كل أجزائه بفاصل» 
وأقلّهِ قراءة آيقه قالوا: أو ركن كامل فإِلّه حينئٍ يكون غير مبطل. 

إا الفعل الذي يكون مبطلا الذي يكون متواليّاء وأا المفرّق فلا. 

ضابط التّْريق عندهم قالوا: يفصله بأقلّ ما يُفْعَلء قالوا: وأقل ما ورد هو انتقالٌ إلى 
ركنٍ آخرّء أو بمقدار آية» يكون بين كل لعل بوعل آخر. 

قال: (بَطَلَتْ) أي الصّلاة» (وَلَوْ سَهُوَا) ولو كان فعله هذا ساهيًا فيه» لماذا؟ 

انر ا القاعدة عمد الفعيات» 51 ك مطل ا ايى 

المبطلات لا يُعْذّر فيها بالسّهو. 
[المقن] 

قال مله : (وَيْبَاحُ قِرَاءَةٌ ار السّوَرِ وَأَوْسَاطِهَ وَإِذَا تابه نَيْءْ سبح جل 

صَفْفَتِ ائْرَأةبَطنٍ كَمَهَا عَلَ ظَهَرِ الأخْرَى). 

[الشرح] 

أي أن السّنّهَ قراءة سورة كاملةٍ كا تقدّم» ولكن يجوز أن يقرأ بعض سورةء إِمّا من 
أواخرهاء أو أواسطهاء أو أوَماء وقد جاء ذلك في عموم قول الله كبْكَ: 32 فاقوا ما يَسَرَمنَهُ 4 
الزمل: ]۲١‏ وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ابن عبّاس: «أنَّ النّيّ تللم صل فكان يقرأ 
في ركعتي القيور الا ول س ر «البقرة» والثّانية من أواخر «آل عمران). 

قال: (وإدا ابه مء سبح سبح َجُلٌ» وَصَقَفّتِ اهْرَآةبطْنٍ مها عَلَ ظَهَرِ الأُخرَى)» لما ثبت 
عن 2 r‏ أنّه قال: «إِذا تاب أَحَدكُمْ د شيع في صَلاته َلَيُسَبّخ). وجاء في المسلم) من 
حديك أن هري أن الي يم قال: «التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ والتصفيق للتْسّاءة. ' 

قوله: ا اا روا ره 
الحاضرين من لا تعلق له بالصّلاة. 


۷ 


وقوله: (سَبّحَ) يعني يقول: «سبحان الله»» وفي معنى التّسببح کل ذكر لله كك كالتّهليل 
مئلا؛ كآن يقول: «لا إله إلا اء فکل ما كان فيه معنى ذكر الله كك فَإنّه جوز التتييه به؛ لأنَّ 
الصّلاة إا شُرِعَتْ لذكر الله كك. 

وأمّا غير التسبيح للرّجُل يكره يكره بالتصفيق» ويکر بالتتحنح» بل إِنَّ عندهم مَنْ 
تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته. 

Ses LIM aA TDS 
صلاتهن؛ ا‎ 

قال: (وَصَفَْفَتِ امْرٌَ)؛ لما سبق من حديث أبي هريرةً وحديث سهل بن سعد (ببَطن 
كَفَّهَا عَلَ ظَهَرِ الْأُخْرَّى)» المرأة إذا أرادت أن تصمَّقٌ في صلاتهاء أو تصمّح بالحاء -يصحٌ 
الوجهان-فلها صورتان جائزتان؛ إذا ود سببهم|: 

الان اف خرب باط ا عم الى 

الصررة الثانية: أن تسرب ياظن الكت الخد إا كانت جال ان فب يا 
وان ميم كان يضرب فخذه إذا نابه بعض الي . 

ومن ذلك ما رواه البخاريٌّ في «الأدب المفرد»: «أنَّ الب ميلم إذا حضر عنده ناس 
وأراد أن يقوم لأدبه يم كان يضرب بفخذه» فيعلم أصحابه ذلك فيقومون عنه»» ولم يكن 
م يرمي كلامًا فيعتذر منهم بالخروج ام » وهذا من كريم خلقه م . 

وأكااظيريها بط الكت بطع الك لا اام ل ت هاا اهاد 


المشركية : 3 وماکان صلا مم عند الت إلا مڪ وََصَدِ تَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: [Yo‏ 


[امتن] 
قال بل NE‏ يصق في الصلاة عَنْ يَسَارِو وف الْمَسْجِدٍ في نَّوْبو). 


[الشرح] 

قال: وَالسّنّة إا جَاءَهُ بُصَاقُ في صلاتهِ أن (یبصق عَنْ يَسَارِو)» إن لم يكن عن يساره 
أحدّء أو بصق تحت قدميه ى) جاء في الحديث» ويُكْرّه البصاق عن يمينه» وقبّل وجهه؛ لأنّه 
يستقبل الجبار 0 وعلا-وعن يمينه ملك؛ ولذلك فإنَّ) ييصق عن يساره؛ أو بين قدميه. 

قال: (وَني الْمَسْحِدٍ في تَوْبه)» فإنَّهِ لا بصق عن يساره؛ لأنّه عن يساره سيصلي أحدٌء 
ولا يجعلها بين قدميه؛ لأا تُفْسِدٌ المصلّ على من بعده» والبصاق في المسجد خطيئةٌ وكمّارتها 
دفنهاء إن كانت دقن فإن لم تكن تُدْهَنُ فإئها رال حك کا فعل الت بال حينما حكّها بظفره 

es‏ الديرراهاء و يزيل N‏ الحا ةرانا 
شخصٌ حسب أنَّا من أثر الخلوق والطيب. 

قال: (وَفي الْمَسْحِدٍ في َوْبهِ)؛ لما ثبت من حديث أنس في الصحيح» وأشرت للحديث 
قبل قليل» وأيضًا في «المسند): ن الي َم أذ طرف داه بصق فيو». 

ومن عادتنا الآن أو كبار السّنَّ قديًا قبل أن تأت المناديل كانوا يبصقون في غتَرَهمء يفتح 
الغترة هكذا -وهذا من فوائد الغترة- ثم يبصقون فيهاء وهذا كثيدٌ جدًا عند الأوائل» الآن لا 
نرى هذاء الآن النَّاس معهم مناديلٌ» قل البصاق؛ قلّ لكثرة صحّة النَّاسء وسلامتهم من 


البلغم» وهذا من نعم الله وك علينا في هذا الرّمن. 


ىت 
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[المتن] 

قال جاه : (وَتْسَنٌ صااتة إا سَبْرَةٍ قَائِمَةٍ كآخرَة الرَّحْلء َإِنْ جد خصًا فإ 
ا 
[الشرح] 

قال: (و a?‏ تسن صلائة إل سترَة)» هذا فيه عددٌ من الأحاديث» ورد عن الب ا 


استحباب الصّلاة إلى سترة» منها: 
ھا وو e‏ ابي سعيدٍ الخدري و 1 أن اللي م قال: ١‏ 


أ 
1 
3 


لاحم لس ساس م َمل بوجوبه؛ لأن الت عل 


وني لفظ: (إلى غير عَتَرَةا وهذان اللّفظان يدلّان على آله صلی إلى غير شيء؛ لأنَّ ابن 
عباس لم يقصد الجدار والعنزة» وإنَّ) قصد مطلق [الصّلاة لغير شيء]» وقد رُوِيَ عند 
الدّار قطني : أنه صلی إِلَ غَيْر َيْعِ). 

قال: (قَائِمَةِ) أي ي كدان تكون قائمة (كآخْرَ ة الرّحْلٍ)» يعني أنه س TS‏ يكون 
ا PT BARAT‏ 
عَنِ السرة؟ َقَالَ: مل مُوَخَرَةٍ الرّحل» المراد بالرّحل أي الرّخْل الذي نَل على الإبل» وهذا 
واوا متت ال الي تكون أمام الإبل» تي شي أمامها عل عليها اراي 
الرّحولء غالبا كود عدا ودرا أو ا و مؤخرة الرّحلء أا 
القتب فيكون أطولٌ من ذلك. 

قول الأضف: اللا و را 
بكرن طوف ماه اش و ا الحرض فا تناك Ec Ea‏ 
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قال: (فَإِنْ 1 يحِدٌ شاخصًا)ء شينًا يكون شاخصًا قائّاء ولو أن يكون عصًا رميت بعرض؛ 
لأا عدر يقاب الاعف هذه اله التنتكت أن کنات فن کات مرف جا كا 
جاء في بعض الأخبار. 


فإن لم يجد شيئًا فإلّه يخطً خطّاء والدّليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمدَ في «المسند»ء 


وأبي داودَ من حديث أبي هريرة: اَن الت َيه لما ذكر قال: «فَإِنْ ليد عضًا خط خطا». 

واا هل الث َة أن يكون عرضيًاء أم السّنّةَ أن يكون على هيئة ا هلال» المشهور عند 
المتأخرين أن ال آن بكرن عل هيئة اطلالة ها جاء ق بحص الأ عار السخط ذه اف عن 
بعض الصّحابة -رضوان الله عليهم. 
[المتن] 

قال مَوَمْلنهَه : (وَتَبِطَلُ بِمُرُورِ كلب أَسْوَدَ بهيم قط وَلَهُ اعود ند اة وَعِيدِ وَالسُوَالٍ 
عِنْدَ آية رَحْمَةِ» وَلَوْ في مَرْض). 
[الشرح] 

قال: تبطل الصّلاة: سواءًٌ كانت فريضة أو نافلة (بمُرُور كَلْب)» أي إذا كان المرور بين 
المصلي وبين سترته القريبة التي تبعد ثلاثة أذرع فما دون» أو إذا لم تكن له سترةٌ أو كانت سترته 

بعيدة» إذا مر الكلب فيا دون ثلاثة أذرع بدءًا من قدميه. 

قال: (بمرور گلب)؛ لان البى علد قال: ١يَقطعْ‏ الصَّلَاةَ الْكَلْتُ الْأَسْوَ 4 E‏ 
والحار). 

وجاء الدّليل من حديث ابن عيّاسٍ أن الحمار لا يقطع؛ حین| ركب أتانًا ثمّ تركه بين 
الصّفوف. 
والمرأ 


3 


أة أ ن التب م ثبت أله كان يصلّي وني قِبْلَيهِ عائشة ة متكا . 


ع 


۳١ 


وجاء آن الس م صل في بيت آم سلمةء فمرّ ابنهاء فمنعه الى م فامتنع» ثم مرت 
بنتها زينبٌُ بنثٌ أمّ سلمة فلم تمتنع» وما قطع ذلك صلاة ان عم فدلٌ على أن مرور المرأة لا 
يقطع الصّلاة» وزينبٌ بنت أَمُ سلمة مرت مرورًاء ولا نقول: إِنََّا كانت واقفة كما جاء عن 
عائشة مَل فدلٌ ذلك على أنَّ المرأة لا تقطع الصّلاة ولا الحمار وإنَّا يقطعه الكلب الأسود. 


قال: (كَلْبٍ سود بهيم) المراد بالكلب الأسود البهيم أي الذي يكون كاملٌ السّواد 


ليس فيه بياش مطلقاء وما عدا ذلك ولو بيا يسر في جبهته فإنّه لا يقطع الصَّلاةء ما 


ليث 


قالوا: لذن قطع الصَّلاة على خلاف الأصلء والقاعدة: أن ما كان على خلاف الأصل 

فإننا نوقفه على مورد النّصّ ولا يجاوز غيرّه. 

(تَقط) لياق ماس ا جنا اال حه أبي هريرة في «مسند أحمدّ) و «سنن أب داود) 

له محمولٌ على المنسوخ في الاثنين الباقيين» أو يبقى على حكم الدب بعدم المرورء وأمّا الكلب 
فاه يقطع. 

قال: (وَلَهُ التَعَودُ عِنْدَ آية وَعِيدِ)ء يعني إذا جاءت آية فيها عذابٌ» وإن م يكن وعيدًا 
eg leg aN‏ لأن الك يواعد الات ينك ايفان 
من صيغ التخويف الإخبار. 

قال: (وَالسّوَّالٍ عِنْدَ ية رَحْمَةِ)» أيْ إذا جاء ذكر الحنّة؛ لما جاء من حديث حذيفة: «أَنَّ 
الي يله صلى» وصلى معه حديفة 6# فكان إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية تعوّذ 
ل 1 

قال: (وَلَوْ في قَرض) لو هنا تحتمل أتَها تشير لخلافيء وتحتمل أنَّا لبيان الصّورة البعيدة 
المكورة» واللععمد عفد الفقهاء أن الا اة تكوة ف القريضة والثافلة معا 


۲۲ 


[المتن] 
قال موه : (فَضِلّ). 


[الشرح] 
بدا ق هذا الفصل الصف أن يي فه الأركاة والراجات ف الصّلاة وهو قصل 


3 3 
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[المتن] 
.4 ےا ھور 2 اق رواج م ا ا م 5 و ع رق ام 2 و و 
قال چ الل : (ارکاما: | لقِيَام, وَالتحريمة. وَالفانحة. وَالركوع, وَالاعتدال عله والسحود 


ع e‏ 6 سبو - 0 ر ٥و‏ 00 و و A cor‏ ٣ء‏ 7 + ع 
على الأعضاء السَبَعَة وَالاعَتَدَال عله» والحلوس ان السحدتان» والطمانينة ف الكل. 
2000 وو ت اق 


وَالتسهد لخن وَجَلْسَنَه وَالصَّلَاٌ عل التي ّم فيهء ولريب وَالتَسْلِيمٌ). 


[الشرح] 
بذ انلصت بأركان الا رال كن رطاف قارا بمح الفريطية فاخا يقولون: 


فرائض الصّلاة» وأحيانًا يقولون: أركان الصّلاة» ولا فرق عند أصحابنا بين مصطلح «الرّكن» 
و«الفرض»» فعندهم أن «الفرض» و«الرّكن» كلاهما سواءٌ نص على ذلك جع من التأخرين. 

الأمر الثاني: الرّكن هذا فائدة معرفته ما هي؟ 

E‏ من 3 كه يعم 1 Coached‏ يسور رلا 
بسهو؛ لاله ركنٌ» وركن الماهيّة لا يُعْدّر. 

الأمر الثّالث: كيف عد الفقهاء هذه الأركان دون ما عذاها من أفعال الصَّلاةِ؟ 

نقول: إن الدّلِيل عليها أحد ثلاثة أمور: 


الأمر الأوّل: قالوا: إن كل نص في الشّرع سمي الشَّىء ببعضه فإن ذلك البعض ركنٌ. 


ارون 


[الأمر الثاني:] أن كل بعض سمي باسم الكل إن البعض رك في الكل وسيأق بعد 
قليل مثاله. 
لأر ات ال سات أن ف ليت البو ف فإن الى د لات 


NOE e 


$ 


وهذا [الأمر الثّالث] ا لحقيقة [مشكل] , بعض السّيء» وذ اا حجر رسا 
نقل آنه أف ذلك في «فتح الباري» فقال: م اد 
منفرد» ففي بعضها أن الدب م علّمه واجباتِ» وفي بعضها أ ا 1 


وعلى العموم هذه القاعدة تحتاج إلى تأمّل. 


أ 
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قال: أَوَّنْهَا (الْقِيَامُ)» الدَّليل على أن القيام ركن قول الله كك: ‏ وَفُومُوأ يِه قري 4 
[البقرة: ۲۳۸]» وقوله: :3 تين 4 أي قائمين» سُمّيّت الصّلاة كلّها: «قنوتا)» أي قيامّاء هنا 


e‏ دل فل أن البحفى رك فهو عل ذلك فان الكناؤة قات 

وقد جاء في خا عه ران : ١ص‏ قاتاء فَإِنْ 1 سطع فَقَاعِدّاء فَإِنْ ا فَعَلَ 
جنب ). 

إذَا يدل على وجوب القيام» بل هو ركنٌ فيه القيام نوعان: 

- قيامٌ ركن في ذاته. 

3 ر ي‎ e 

- وقيام شرط لركنِ. 

فما القيام لذي هو ركن في ذاته فهو القيام لقراءة «الفاتحة». 

وآمّا القيام الذي يكون شرطا في ركن فهو القيام لتكبيرة الإحرام» فتكبيرة الإحرام لا 
تصحٌ إلا حال القيام للقادر طبعًاء تسقط عن العاجزء ذكرتُ لكم قبل أن الشروط والأركان 


۲٤ 


تسقط عند وجود المانع» إمّا لبدل» أو لغير بدلٍء تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من أوَها إلى 
آخرها حال القيام؛ لذلك جعلنا القيام شرطًا فيها؛ لاله يكون متقدِّمًا عليها فيقوم ثم يكر 
فيفتتح التُكبير إلى انتهائه قاتا وجوّيا. 

أا الركن المنفصل فهو التكبير في القيام قبل الركوع» وأقله في قراءة الفاقة) .وهو 
المجزئ. 

عندنا هنا مسألة مهمّة أيضًا: هذا القيام ما صفته؟ كيف يكون المرء قائًا؟ 

نقول: يكون المرء قاتا ما لم يصل إلى حدٌّ انحناء الركوع الذي ذكرناه قبل» وما هو حدٌ 


انحناء الرُكوع» قالوا: أن ينحني حتّى يمكنه أن يمس ركبتيه» فا دام الانحناء لا يمكنه أن 
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یمس فيه ركبتيه فيْسَمّى: «قاتا)» فان انحنى حتّى يمكنه -وإن لم یمس ركبتيه-فإنه في هذه 
الحالة لا يُسَمّى: «قاتا»» وإِنَّا يكون في حكم الرّاكع: ليس راكمًا في الصّلاةء لأنَّ الصّلاة ك 
ذكرثٌ لكم في تقرير المذهب: أنه لابدٌ من مس الرُكبتين. 

المسألة الأخيرة في القيام: في قضيّة الاستناده هل يجوز للمرء أن يستند وهو قائ أم لا 

الح ا ا 
ولكن بشرط آلا يكون استناده على جدار ونحوه بحيث لو زال هذا الجدار سقط فإلّه حيتئذٍ 
يكون مستندًا بكامله» بعض النَّاس مع تعبه» وأنت في قيام الليل» وتكون خلفك ساريةٌ ترتاح 
بن تستند استنادًا خفيقًا فتريح» مثل التَّروّح فيها نوع استناد ولكن عندهم أن الوح أفضل 
من الاستناد» فالاستناد مباح» الاستناد هذا ليس الاستناد الاعتاد الكل. 

قال: (والتحريمة با أ جب تكدرة الإحرام» والدّليل عليه قول النَيّ يله : «تخر 
التكبير» والنَّ تام قال: «إذَا قَمْتَ کر الله ك 


طبعًا قلنا: «خُريمُهًا التكبي» تدلٌ علا ار لآل م «محُرِيمُهًا التكبير» أن المرء 
لا يدخل في الصّلاة إلا بالتكبير» ولا كان التكبير جزءًا من الصّلاة قلنا: اله ركنٌ» ول تَقل: al‏ 
شرط؛ فالئيُ تھ علق صحّتها على التكبيرء فدلّ على أا ركرٌ فيه. 

قال: (والمَاتحة)؛ لحديث عبادة بن الصّامت 5@: «لَا تَقَرَؤوا حَلْفِي إا ماح 
الكتاب» )؟ ولا ثبت ع“ عن الي ام قال: ل صَكَاةٍ لا يقرا فيه بقَاتَةٍ التاب فَهِيَ خدَاج» 
et‏ 

ا a‏ 
«قَالَ الله كك: قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ هَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصَفَيْنٍ)» فَسَمَّى الله كك البعض باسم الكل 
سمّى «الفاتحة») صلاة حينتذٍ تكون «الفاتحة» ركتا في الصّلاة. 

من تسقط عنه «الفاتحة)؟ 


للفائدة تسقط عن المأموم» وتسقط عن العاجز عن قراءتهاء فإن كان عاجرًا عن قراءتها 


فإنّه يكرّر الفاتحة( 0 أو يقول: «سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكيث ولاحولٌ 


ولا قرَّة إلا بالله» بمقدازها. 
قال: (وَالرَكُوعٌ)؛ لذن الله كك سمّى الصّلاة: «ركوعا»: :3 واركعوا مح كيين 6 [البقرة: 
Jı‏ فين الك باسم العف قد هل آنا كر 
قال: (وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ) انظر معي» طبعًا الاعتدال عنه؛ لأنَّ الس م ثبت عنه له قال: 
١نم‏ ازمَعْ حت تَطْمَيْنَ ا )» هذا هو الدَّليل» الاعتدال هذا يشمل أمرين: 
يشمل الرّفع من الركوع» والانتصاب. 


۳٣ 


لاذا فرّقنا بين الأمرين؟ يعني لاذا أكدنا على هذين الأمرين؛ وألّه يشمل الرّفع 

لأن بعض المصلين قد يكون راكعًا فيرفع من غير قصدء كأن يأتيّه ما يفزعه فيرفع» فإذا 
اعتدل نوى الاعتدال» نقول: ما يصح؛ لأن الاعتدال الذي أورده المصتف يشمل أمرين: 

- الرّفع من الركوع. 

- وان يستتم قائم. 

فيشمل هذين الأمرين معّاء فلو فعلت واحدًا منهما -وغالبًا الأول-فإذا فعلت الرّفع 


3 . E Es 2 . 5 ۵ E 
بدون نيه فإنّه لا يصح فعلك» فيجب عليك أن ترجع للرّكوع» ثم ترفع» ثم تعتدل» هذا الأمر‎ 
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الأمن التاق :أن ببق فاا اجب المعو غرم مو هذا ال کن إل رک 
فقالوا: الرّفعه والاعتدال؛ للسّبب الذي ذكرت لكم قبل قليل» ولأجل سبب آخرَ؛ قالوا: لأنَ 
الاعتدال قد يكون منفصلًا عن الرّفع؛ غالب الصلوات بينهما تلاز فكل مَنْ اعتدلٌ فقد رفع» 
هذا من باب التَّلازْم؛ إلا في صلاة واحدةٍ وهي صلاة الكسوف؛ فان مَنْ صل صلاة كسوفٍء 
الركوع الأوّل هو الرّكن في صلاته؛ والرّفع من الرّكوع تابعٌ له» فيكون الرّفع من الرّكوع الأول 
هذا هو الركن» وآمًا الاعتدال الأوّل فليس ركنّاء فإذا ركع الركوع الثاني فهذا سنه فإذا رفع 
من الركوع الثاني فهو سن فإذا اعتدل من الّكوع الثاني هذا هو الرّكن. 

ولذلك يقولون: لا يتفرّق الرُكنان: الاعتدال» والرّفع إلا في صلاة الكسوف» لكن 
التفريق بينهما حسرٌ» وكلَّا فرّقت فإنّه يكون أوضحَ لطالب العلم» ولذلك فإن الأنسب -ولا 
فول ةط اا م ان كوة هذا كودر قن كص عله غت اا 


۳۷ 


4 
24 e 


قال: (وَالسَّجُودُ عَلَ الْأَعْضَاءٍ السّبْعَةِ)» السّجود كا تقدّم معنا أن التي لم سكّى 
الصلاة: «سجودًا»» فقال: «فَأَعَنَى على نفيك بكثرَة السّحُودٍ)ء أي بكثرة الصّلاة. 

وسمّى لَب م مَنْ سجد سجدةً قبل الصّلاة وهكذاء إِذَا فسمّى الكل باسم البعض» 
فدلٌ على أنه يعبر رُكُنًا. 


it 20 9‏ ت وي 5 
لاعضاء السبعة).» سبق أنا واجبة؛ لحديث ابن عباس: (امرنا ان 


- 


وقول 7ا 
عَلَ الأَعْظم السَبْم» وتقدّم. 

قوله: (وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ) دليلها ما سبق في حديث المسيء في صلاته؛ حديث أبي هريرة أن 
2 م قال: ا ارْمَعْ) أي مخ ال وة ١حَبّى‏ تَطْمَيْنَ جَالِسًا). 


الأعتدال هنا يشمل أمرين كذللة: 


0 


- يشمل الرّفع. 

ويشمل الاعتذال كذلك» لابد هن وجرد الأمرين كذلك. 

لكنّ المتأخرين لم يقسّموها إلى ركنين» وإنَّا جعلوها ركنا واحدًا؛ لاله لا يمكن الفصل 
بينهماء فإذا بطل الرّفع بطل الاعتدال» فعبّر المصئف هنا وغيره من أهل العلم عندما قالوا: بأن 
الاعتدال من الشّجود عبّروا ب«الاعتدال» بناءً على أنه ملزوم الرّفع؛ فلا يتحمّق اعتدالٌ إلا 
برفع» ولم يقسّموا؛ لاله لا تُوجَد صلاة لا يُوجَد فيها سجودٌ ليس [بركن]. 

قال: (وَالْجُلُوسٌ بَبْنَ السَّجْدَتَبْنِ)؛ لأن الس لم أمر به في حديث المسيء في صلاته. 
ولأنّه لا يمكن التفريق بين السّجدتين إلا بجلوس» لابدّ من الجلوسء ليس بمطلق الفعل» بل 
لابدً من الجلوسء وقد أمر به التي ميلم . 


۳۸ 


آنا 


و الفضل بين ال ر كين لايد أن يكون بركن» الرّكنان المتشابهان لا يُفْصَلٌ بينها إلا 
بركن من جنسها في الصلاة؛ حلافا لأبي حنيفة؛ رئ[ ] يمكن النصل ون ركن خر 
الركن» والصحيح أنه ركن. 

فائدةٌ ريا لا يذكرها المصتّف هناك: عندنا في الصّلاة ركنان قصيرانء لا يُسْتَحَتٌ 
إطالته|: 

الركن الأوّل: عند الرّفع من الركوع. 

والركن الثَّاني: في الجلسة بين السّجدتين» لا يُمْتَحَبُ الإطالة هماء وإنا يُسْتَحَبُ 
تقر ها ولذلك من غالانة الف آلا بطل ألرم هلين الأكتين ى ف صئلذة التمتجله يعض 
الأئمّة يطيل صلاة التهجد في الركوع والسّجود. ويطيل الجلسة بين السّجدتين» لا ليس 
كذلك» هذان ركنان قصيران لا يَطَوّلان. 

قال: (والطّمَأنيتة في الْكُلّ)؛ لذن م يي وردت عنه أحاديث بلغت حد التّواتر من 
كثرتها ك قال شيخ الإسلام في «القواعد الثُورانيّة» في الأمر بالطّمأنينة في الصَّلاة. 

لكن العير ةق الطمانيية أن آقل الطماية هو الشكرنة وعود کل عضو لمحلّه. کا جاء 
في حديث مالك بن الحويرث. 


هه و 


قال: (وَالتَّصَهُدُ الأَخِيمُ)؛ لا جاء في الصّحبحين أن التي ّم قال: (إِذَا جَلّسَ أَحَدَّكُمْ في 
صَلَاتِهِ كََْقلَ: التَحِيّاتٌ لله»» وهذا من باب الأمرء بأن يقول المرء هذا النَّىء؛ وهو التَحيّات لله؛ 
ولأن الجلسة أمر بها الت يه في حديث المسيء في صلاته» وهذا من لوازمهاء فلا يُوجَد في 
الصّلاة ما لا ذكرٌ فيه. 


قال: (وَجَلْسَتهُ)؛ لأن النَبِيّ م أمر المسىء في صلاته أن يجلس في هذا الموضع. 


۲۹ 


قال: (وَالصَّلَاةٌ على الي عله فيه)» من مفردات المذهب أن الصّلاة على الث ل 
واجبة ق التشهد الذى كةن آخر الكتلاة ولا تقول: إنّه اتيد الكهير» لأن اتك 
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المذهية اا لا ي اله ا أخيرًا» إلا إذا كان هناك تشهد من جنسه. أي في 
الثلاثة وفي الرّباعيّة أمّا في الشنائة OE GE MEE BET‏ واحد, 

الصّلاة على التي لم لماذا قلنا بوجويها؟ 

قالوا: لأنّنا قلنا بوجوب التّحيّاتء ومن لوازمها الصّلاة على لني ميل ؛ بدليلين: 

الدّليل الأوّل: أنَّ الصّحابة جاءوا لني بم فقالوا: يا رسول الله؛ قد عرفنا كيف نسلّم 
عليك» فكيف نصلى عليك؟ ذ فمع السَّلام تكون الصّلاة ة على انب بم . 

الدّليل الثّاني: استقرائيٌ»؛ وهذه قاعدة استقراتيةٌ: أن كل موضع وجب فيه كر الله كد 
فيجب ذكْر النَِيّ تم لقول الله كْك: 9 وَرمََالَكَ وك 6 [التّرح: ]٤‏ جاء في تفسيرها عن مجاه 
وغيره: فلا أَذْكَرُ إلا دكت معي . 

في الأذان يجب ذكر الله ويجب ذكر رسوله بم . 

في خطبة الجمعة يجب ذكر الله ويجب ذكر رسوله بيه . 

في الشّهادتين في دخول الإسلام يجب ذكر الله وذكر رسوله يلم . 

في الصّلاة في التحيات يجب ذكر الله في التحيات لله ويذكر معها الرّسول لم . 

قول المصنّف: (فيه) الصّلاة على التي ملم ها موضعان في الصّلاة: 

إذا كانت في التَشْهّد الذي يتبعه السّلام فهي ركرٌ. 

وأمّا التشهد الأول فإنَّه عندهم جائرء يجوز الصّلاة على الب به ليس سند وإنَّا هو 
جائڑ» ولیس مكرومّاء ولا منوعًا. 


لاذا قالوا: إن جائرٌ؟ قالوا: لأنّه نقل بعض أهل العلم آنه ليس بواجب» ول يُشْرّع كا 
نقله أبو جعفر اللّحاويٌ حكاه إجماعًا. 

وأمّا كونه جائرًا فلعموم حديث: ١قَدْ‏ عَرَفْنَا كيف نُسَلَُمُ عَلَيْكَ َكيف نُصَلّ عَلَيِكَ؟). 

قال: (وَالتَتِبُ) أي التّرتيب بين أفعال الصّلاة؛ لأن ال ميل ما صل إلا على هذه 
لميئة» وما علّم أحدًا من أصحابه هذه الصّلاة إِلّا على هذه الميئة» لو كان جائرًا لأخلّ به الى 
لم ولو مره فدلٌ ذلك على آله لا يجوز ذلك. 

المصدّف هنا ذكر الريب ولم يذكر الموالاة» مع أَنَّ الموالاة ركرنٌ» الحقيقة لم يذكر المصدّف 
الموالاة لأنّه أوردها في المبطلات» وسيأتي معنا -إن شاء الله-في الدَّرس القادم قال نّا ذكر 
مبطلات الصّلاة قال: (وعَمَل متكت عَادَةَ مِنْ غَْرْ جِنْسِهًا) مستكثرٌ أيْ أنه فصل بين أفعال 
الصّلاة بشيءٍ ليس من جنسهاء وستتكلّم عنه -إن شاء الله-في الدّرس القادم. 

قال: (وَالتَّسْلِيم)» أيْ أنَّ النُسليم ركنٌ في الصَّلاة؛ لعموم حديث التي مله : «وَتَحليُها 
الَّمْلِيعٌ"» وهذا يدل على أله لا يجوز الخروج من الصّلاة إلا بالتسليم» وهذا يدل عليه. 

قول المصنّف: (وَالتَسْلِيمُ). يدلّنا على مسألتين: 

[المسألة الأولى:] أنَّ التسليم ركنٌ في الصَّلاة؛ الفريقية والائلة مقا 

[والمسألة الانية:] أنَّ قوله: (القَسْلِيمٌ)» يشمل التُّسليمتين؛ الأولى والّانية. 

وما كونه ركنا في الفريضة والثّافلة فهذا مُسَلَّمٌ وأمّا كونه يشمل التَّسلِيمتِين ففيه 
خلاف» فانّني في «المنتهى» وظاهر كلام اهنا انه لم يصرّح ھا التسليمة الثانية 


رك في الفريضة والتافلةء وهذا هو المعتمد في المذهبء وهو ظاهر النصوص الشَّرعيّة. 


والذي مشى عليه المصنّف في «الإقناع» أن التُسليمة الثانية سنّةه وليست بواجبة في 
التافلة فقطء ولكن نقول: إن الأخبار التي وردت أنه سلّم تسليمة واحدةً كلّها لا تدل على 
عدم وجوب التَّسليمة الثّانية» بل غاية ما تدل عليه نها تدلّ على أنه لا يلزم الجهر بالتّسليمة 
الثائية فهى متعلقة باهر باللفظء وليست متعلقة بتفى الفعل» و إلا فالأحاديث كلها تذل عل 
لزوم التسليمتين. 
[المقن] 

قال جیوه : (وَوَاحِبَاتهَا: التَكْبيرُ 7 التَحْرِيمَةٍ 3 وَالتَسْمِيعٌ وَالتشهيد: وتسبیحتا 
الرّكُوع وَالسّجُووٍء وَسْوَالُ الْمَغْفِرَةِ مره مر وَين انه وَالتَشَهَدُ الأول Aa‏ 


[الشرح] 
بدأ يتكلم المصتف عن الواجبات» والواجبات هي التي تسقط بالسّهوء ولذلك أغلب 


الأدلّة تدل على أن هذه الأفعال ليست ركتا؛ لأن النِْنَّ يلم أمر بهاء وني المقابل سقطت عند 
الم 

قال: (التَكْبِيرٌ غَيْرَ التخرد يمَّة)» أي غير تكبيرة الإحرام؛ فاه من واجبات الصلاة 
ولبسكة م أركانها؛ بدليل أن الس لم نا قام عن اليك جرها سحدة الهو وقد 
التب بطم جلسة التّشهد والتّشهد نفسّهء وترك الث م تكبيرة الانتقال إليهء فترك ثلاث 
والعناك» وها بدلا عل أن ترك الراحات كاخ 

قال: (وَالتَسْمِبعٌ)؛ أيْ قول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛ لأنَّ التسميع نائبٌ 
عن تكبيرة انتقال» فيأخذ حكمهاء إذَا البدل يأخذ حكم مبدله في الجملة. 


قال: (والتخويد)ء والتحميد مثله للمأموم وكذلك للإمام والمنفرد. 


ع 
و 


قال: (وَتَسْبِيحََا الركوع وَالسَّجُودِ)؛ قالوا: لأنَّ هاتين ل يرد الت ادال على عل راء 
وإنَّا على وجويه)؛ لأمر التب يه بهم أمرًا فقطء فتسقط عند النّسيان. 

قال: (وَسُوَالُ الْمَغْفِرَةْ مره مره وَيْسَنٌ ثَكَانًا). هذه تقدّم معنا آن التي ميل أمر بها 
فتكون واجبة ولا المحتثٌ تكون تلاا وعرقنا الدليل. 


ںہ قو 


قال: (وَالتَتهَدُ الأول وَجَلْسَه)» وعرفنا الدّليل أنَّه واجبٌ» وليس بركن مع أمر الي 
[المتن] 
قال مَوَوَانتَه : ( ام اود دم و 


ل رك 


ك ركن 2 واجب بَطَلَتْ صَلائة 


[الشرح] 

وسيفصل المصتف له بعد قليل في السننء وأئّها تنقسم إلى قسمين. 

قال: (قَمَنْ تَرَكَ شَرْطًَا) من شروط الصّلاة (لِعَبرٍ عُذْرِ) يعني العذر كأن يكون غير 
واجدٍ للاء واا اب مثلاء أو غير واجدٍ لسترة يستر بها عورته» أو غير واجدٍ لاءِ يطهّر به 
اللجابيةه أن كدر اوها عا الي سمّيناها: «موانع» هناك وهذا هو الأدقٌ في التعبير 
أن نسمٌّيّها: «موانع». 

قال: ن 32 رطا من الشروط وك ال لأا ستأني بعد قليل فإِئََّا ستبطل 
لات سهوًا اومان ترك الخرط سه ا أوعهذا بطل صلا 

قال ل 


مم ٤ے‏ 
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وأمًا قوله: (لا تَسْقَطُ بحَالٍ)؛ أي لا نستثني منها حال العجز» وذلك لاله لا ينَصورٌ 


قال: (وَإِنْ تَعَمّدَ د رك ركن أو وَاجِب بَطَلَتْ صَلَانهُ)» بدأ يتكلم عن الواجب والرّكن؛ 
الا جب وال كن رما أن شید ما انب عم تعن درك الأكن والراجب مطل او 
کا نص عليه لصتف هنا. 

وأمّا السّهو في تركه فَسَيُورِدُ له المصئف بابًا مستقاد سيأي -إن شاء الله-في الدرض 
القادم. 

قال : (بخِلَان الْبَاتِي)؛ ما ليس شرطًاء ولا ركنّاء ولا واجبّاء هو سنة. 

إِذَا فقوله: (الْبَاتِي). أي اسن ولماذا عبر ب «الباقي» ل «السَّة) ؟ 

أحالك الصف على صفة اللات ا ل 
غيري من الفقهاء مالم يكن ركنّاء أو واجبّاء أو شرطًا؛ فإنّهِ يكون باقيّاء ويكون سنه تركه عمدًا 
أو سهرًا لا يبطل الصّلاة. 
[المتن] 


قال اله : (وَمَا عدا ذَلِكَ سْئَنُ أَفْوَالٍ وَأَفْعَالِ لَا يُفْرَعُ السّجُودُ ركه وَإِنْ سَجَدَ كلا 
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[الشرح] 
قال: (وَمَا عَدَا ذَّلِكَ)» أي وما عدا المتقدّم بسط الباقي ما هو؟ يكون سند إِمّا أقوالا 


واا 
عدَّ بعض فقهاء المذهب أن سنن الأقوال إحدى عشرة سند فقط منها الاستعاذة 
ومنها التسبيح في الرّكوع والسّجود. وغير ذلك. 


والحقيقة أن عد الشيخ مرعييٌ انها إحدى عشرَة فيه نظرٌ؛ فان هناك سنن أقوالٍ زيادةً على 
إحدى عشرةً وأفعال المراد بالأفعال هي الميئات في الصّلاة» وغالبها متعلّقةٌ بالأركان» فليس 
فيها فعلٌ زائدٌء المذهب لا يُوجّد فعلٌ زائدٌ» وإنَّا هي هيئاتٌ» ولذلك يقولون: إن جلسة 
الاستراحة فعلٌ زائدٌ» وليس هيةه ولذلك لم يقولوا بسَتيَتِهًا. 

ثمّ ختم المصتف هذا الباب بجملةٍ تكون رابطة بين هذا الباب والباب الذي بعد 
فيقول المصنّف في هذه الجملة: إِنَّهِ (لا يُشْرَعٌ السّجُودُ) لترك السَّننَء سواءً كانت الستة من 
السنن المؤكّدة» أو من السّئن غير المؤكدة. 

ومعنى: قوله: (لايُشْرَعٌ)؛ أيْ لايْسَنْ لا يُسْتَحَبٌ. 

فال: وإ سيد 83 راش )4 أي وإن سج لرك سا سهوًا لا عدا لأن عمد لا 
سعد ها يل سا فا لعفل موز ول قبطل سلاف بخلافه من سج لخر السشن 
كالمباحات -وسنذكر سجود السَّهو الذي يُبطِلٍ الصَّلاةً-فَإنّه حينئذ يكون مبطلا للصّلاة. 


بذلك نكون آنينا درس اليوم 


[ملحق الأسئدة] 
س :١‏ يقول: رجل صلى العصر بعد خروج وقتها وهو مسافرٌ فصلاها ركعتين» وشك هل تجزئه 
أم لا؛ لكونه صلاها عند خروج وقتهاء ولإهماله التّظر في الوقت» هل يعيدها أم يصلّيها أربع ركعات؟ 
ج: نقول: العبرة ليس بوقتهاء وإِنَّ) العبرة بحال صلاتك» هل كنت مسافرًا أم مقياء فإن 
کت مقا حال فلك السا وققبائك الا بعد انها وفتهاة فهنا ارماك أن تسلا 
أوكاموانا إن AMEE ES laa a E ES‏ 
یا قل کف عرب ااا فل ا ا 00 0 لك اضر عزن عدا 


طًا» إذا كان مأمومًا؟ 


ج: فقهاؤنا -على المشهور قلت لكم: خلاقًا لأبي الخطّاب-يقولون: إِنَّ هذا الحديث 
محمولٌ على الإمام والمنفرد من باب النَّدب؛ لأنّهِ محمولٌ على النَّدب؛ لأن اللي تلم حَكَوَا 
قوله» وأمّا المأموم فإنّه مباځ؛ لأن الي ب أمر المأموم أن يقولء «فَإِذًا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
غيل تقر لوا َبَنَا لَك الْحَمْداء فلم يزد الي تم على قول: «رَيَنَا لَّكَ الْحَمْداء فدلٌ ذلك 
على أن المأموم لا يزيد عليهاء وأمًا الإمام فإلّه يقول: ربّنا لك الحمد» ويزيد ما بعد ذلك. 

ذا هذا الحديث إلا دل على الوجوب» حديث ابن عمرو وحديث عائشةً وغيرهم في: 
إا جيل الْإِمَامُ وتم بو» هذا دليلهم» وهم لم ينفوا صحّة ذكره. 

س": يقول: إذا دخل المرء في صلاته وهو كاف لكمّه لعذر» هل الأول أن يترك كمّه 
على حاله؛ لئلا ينحرّك أم ينحرّك ويصلحه؟ 


تير 
0 الل يي 


ج: نص الفقهاء على أنه يُمْتَحَبُ إذا لم يكن فيه حركة كثيرةٌ أن يصلحه في صلاته؛ لأن 
النهى نه داك من باب الاسعدامة والاتداء معا 


من 4: بقول: حل السَّنة تفريق الرخلين أو جعب]؟ 
وفي السُجود مشهورٌ مذهب الحنابلة: أنه يُسْتَحَبٌ التفريق بينههماء وعدم ضمّهماء الضَّهٌ 


ا 
Ms‏ 


تر لكر المستحت التّفرد يق؛ لأنّه قد جاء في حديث عند الحاكم في «المسْتَدُرَك): أن ال 
o SAE E‏ بين الرّجِلِين في 
السجود والقيام» والرّكوع تابمٌ للقيام؛ لاهم يَرَوْنَ أن الركوع تابعٌ للقيام. 

سه : يقول: هل يُتَصَوَّرٌ أن تكون الاب منسوجةٌ من الذهب جائزةٌ إذا لم يمكن تحصيل 
شيءِ منه؟ 

ج: لاء معنى منسوجة أنَّ هذا الخيط ليس كله من ذهبء لا يمكن ذلك» هذا أ ا أوَّلَا. 

الأمو الان أن هاا کو قرغا رل ب مق أن تكو موچ بالدعب: 
00 دا خوط رونا وود و 

ما أن يكون يمكن أن يتحصّل منه شيء» و! ا 

وقد صوَّروا -وهذا الإعلام الجديد ينقل كلّ شيءٍ-رجلًا في الهند فصل قميصًا كاملا 
من الذّهبء وهذا موجودٌ وهو رجل هنديٌّ موجودٌ في زمانناء وبالإمكان أن ترجع لصورة 
قميصه من الّهب» وهو موجودٌء وهذا حرام وهو قميصٌ كامل. 

فقهاؤنا يقولون: ولو كان شيئًا يسيرًا حراءٌ؛ إذا كان في قميصه ولو أشياءٌ يسيرةٌ» حتى 
رای طعا الإراقاتواة إا غاج والكهو قالات :أ ا 


س٠:‏ يقول: أرجوا التفصيل في حكم جدولة الدّيون التي أعلنتها البنوك بعد تعديل 
سلَّم الرّواتب الأخيرة؟ 

ج: انظر معي؛ هذه المسألة سأتكلّم عنها بإيجاز لماذا؟ 

لأنّه قد جاء عن الي بم «أنّهِ ہی عن بيع الكالئ بالكالئ» الحديث لا يصح قال 
أحمدٌ: لا يصحٌ؛ لكن الإجماع عليه انعقد الإجماع على آله لا يجوز بيع الدَّيْن بِالدَيْنَ» حكاها 
أحمدء يعني لو قاله غير أحمدَ هانت» لكن حكاه أحمدٌ» وأحمدُ من أشدٌ التاس في حكاية الإجاع» 
وحكاه جمع من أهل العلم» بيع الدّيْن هذا مشكل؛ لأن بيع الدّين أنواعٌ: 


وهذا المبيوع به إِم كا أشركرة موص الدروه وکن عر غير نس ا 

وإذا كان من جنسه فقد يكون مثله» أو دونه» أو أكثر منه. 

ثمّ هذا الدَّيْن قد يكون بيع الدّيْن بالدَيْن أو بالعين على المدين» وقد يكون على غيره. 

ثم إن الدّيْن بالدّيْن قد يكون من باب بيع الدَّيْن الواجب بالواجب. 

وقد يكون من باب بيع السّاقط بالسّاقطء أي الدَيْن السّاقط بالسّاقط. 

وقد يكون من باب بيع الواجب بالسّاقط. 

وقد يكون من باب بيع السّاقط بالواجب. 

فإذا جعت هذه التّقسييات الخمسء بهذه الأحوال كلّها ستجد أن صور بيع الدَّيْن تجاوز 
مئة وخمسين صورة بعضها لا يمكن تصوره وبعضها جائ وبعضها عر 


او ا ارود a i‏ 
الصور بالتقاسيم» وربما -إن شاء الله إن مدَّ الله في العمر -أشير هذا التقسيم مر هَ أخرى -إن 
شاء الله-في محلّه. 

هذه المسآلة جذولة الذيون الى مداقت الان رات يع ف البرك ا فصت :روانت 
بعض الموظّفين» أصبح البنك يستقطع جزءًا كبيرًا من الدَيْنَء بل ربا لا يبقى من الرّاتب شي 
فاق الك وغول لك آريد أن أحَذول دك يع أل له إعادة حدر 

نقول: إعادة الجدولة للها صورتان: 

الشورة الأولى: أن يزيد في الْمُدَّد من غير الريادة في المقدار» فهذا يجوز -جزاهم الله 
خيرًا وهم أجرٌ عظيمٌ عند الله كك والله كك يثيبهم إثابة عظيمة. 

ولكبن له ركه ناك 9 يكن أن نوي لنت فيو |4 لأن لعلف O‏ 
يزيدك» لکن لو فَعِلّ ربا نقول: يجوز هذا واحد. 

[الصورة الثانية:] أن يزيد في الْمُدَّد مع زيادة المقدار» فهذا لا يجوزء وهذا من باب بيع 
التَيْن بالدّيّن على من هو عليه بجنسه بأكثرٌ منه» وهذا الذي انعقد الإجماع على حرمته» بل قيل: 
إن هذا هو ربا أبي جهل وأبي هب وغيرهم؛ إِما أن تقضيء وإمّا أن ري هذا هو شد وأنكى 
صور بيع الدَيْن بالدّين. 

بعض الاس زعم آنه يُنْسَبُ لشيخ الإسلام آنه بجر بيع الدَيْن بالدَّيْن بالصورة السّابقة 
إذا كان معسرًا؛ من باب التسهيل عليه» أعطيه جلا لكيلا يُسْجَنَ. 

وهذا كلام خط بل كذبٌ على الشيخ؛ لأن الشَّيخْ يتكلم عن مسألة أخرى؛ وهي 
التأجيل بدون زيادة الثّمنْء بل الشيخ يحكي الإجماعء ويشدّد في هذه المسألة» ولكن شيخ 


الإسلام كثيرًا ما يُفْهَمُ كلامُه على غير وجهه؛ في العقائد» وفي الفقه» فالفقه كثيرّ» وفي العقائد 
كذلك» بعض النّاس نسب للشيخ التكفير» وبعض النَّاس نسب له ضدٌّ ذلك» وبعض الاس 
نسب له الكفر بالله كلك لأمر أراده الله كك لهذا الرّجَل. 

إِذّا هذه المسألة ما الذي تفعله البنوك الآن؟ 

البنوك الآن يجعل لك عقدًا مركّبّاء يقول لك: سنفعل الكّيء المباح» ما هو؟ أنَّ ديك 
آله بدل ها تسددة فى سكة» ستسدده فى سنن لن يدت لكن لن نؤجل لك الدع سى تاغل 
اقآ ها هر اقرف الآخر؟ ملعت هده الل تخل غليك بعل و تحسها علبك 
بخمس مئة أضعافٍ أكثرٌ وحينذاك سيكون الدّيّن الذي عليك مجموع الدَّيَئنِ لقا ومس مئةء 
وتأخذ مئةه وستزيد المدَّة لكن يجدولونهاء ويقلّلون النّسبة فبدل من أن تقضي دينك في مس 
سنواتٍ تصبح عشرّاء أو حمس عشرةً سنة. 

لو كان القرض الثاني منفصلًا عن القرض الأول لقلنا: يجوزء غير مشروط فيه التأجِيل» 
الفقهاء يقولون: ومن اشترط في الدَّيْن شرطًا آخرٌ أصبح قرضًا جرَّ منفعة» فيكون حينئظٍ ريًا. 

وء عل ذلك فلوجوه الط والتعليق بكرن رعا هذا الذى آدين له 35 فيه ريا 


أحد يتجوّز ويسهّل في هذه المسألة» من احتاج إلى شىءٍ من هذه الأمور يسأل غيري» وقد جاء 


5 


أن أحمد سيْلَ عن مسألةٍ فقال: اذهب إلى حلقة البصريين» بعض المسائل قد يقال: اذهب لفلانٍ 
يفرّجٍ عنك إذا ضاقت الدّنيا أمام الرَّجُل هذه مسألةٌ أخرى. 

س۷: ما ضابط الأربعة أصابع في العَلّم؟ وهل المقصود طولًا أو عرضًا؟ 

ج: لاء الق ااه رار رال أن العره ماواد ولكن تكون أربعة أصابع 


من متوسط الخلقةء نقول الإصبع: ستتيمتر تقريبًاء فنقول: أربعة سنتيمترات» وغالب 


ارات ال عة اشر ولس دد لست غل سيل التحديد ةيل التتريب» زادث 
قليلا أو نقصت قليلا يُعْمَى عنها. 

س۸: يقول: ما هو مصحف عمانَ؟ 

ج: ضيحت قات هو الذىيين أيديناء أن که عر ان :يرد يعفر نامر 

أن الزيادات التي م تكن في العرضة الأخيرة وإنَّ) جاءت في بءة ET‏ 

بين الحروف السّبعة» والقراءات السّبعة» الحروف غير القراءات» فالقراءات كلها السّبع 
والعشرة اللات الرّائدة عليها المنكمة للشيع».وظرق الأداء والوقف والوضل» كلها جز من 
الحروف السّبعة» والحروف السّبعة بعضها رَفِعَ» وبعضها بقي» وبعضها من الآحاد» وبعضها 
متواتر. 

عثان د أتى للعرضة الأخيرة فكتب المصحف عليهاء وما لم يكن في هذه العرضة 
فته م يكتبه دة . 

وقد ثبت عن بعض الصّحابة حتى بعض التابعين كان يقرأ مها؛ كالأعمش وغيره. 

إِذّا الأمر الأوّل: أئّبا جاءت على العرضة الأخيرة» فلا زيادات فيها. 

الأمر الثّانى أذاها شي لاؤقه كله اله ی .1 کے وإ بقن فوط ىن 
ا «گانَ مځ نَرَلَ في الْقَرآن: «١عَشْمٌ‏ رَصَعَات رمات ا یت ب «حمس». الآية 
الأولى والآية الّانية كلها في القرآن» الآ الأول ؛ نسح حكمها وتلاوتهاء والثّانية د تس تلاوتها 
وبقي حكمها. 

الأمر [الثالث] المتعلّق بمصحف عثادً: رسمه؛ ولذلك فإِنَّ رسم المصحف نقول: لا 


۰ 5 ۶ ان و ا ٠‏ 
يجوز تغييره» لا برسم إملائي حديثء ولا بغيره؛ ولذلك فإن له أحكامًا حص هذا المصحف. 


°١ 


مصحف عثان» هذا لفون د ا TE‏ غا اساد 
عفان أيْ رُسِمَتْ بِرَسْم عثادء فيه فروقاتٌ يسيرةٌ جدًاء بناءً على اختلاف القراءات» والوقف 
والوصلء بناءٌ على بعض الحروف اليسيرة التي تكلّموا عنهاء ومن عرف علم رسم القرآن 
بعلم عظم هذا القرآن» وكيف أن الله كك حفظه! ألمت عشرات الكتب في رسم القرآن. 

یا شرل کف كرون التُسليمة الارن س 

ج: أنا لم أقل: التسليمة الأولى سه تكلّمنا عن التّسليمة الَانيةء إن كنت قلتٌ: الأولى 
فقد أخطأتُ في اللّفظء نحن نقول: التّسليمة الثانية -قولٌ خلاف ما ذكره المصنّف: هي سه في 
التافلةةذوة الف ةو اا الفريضة فَإِئََّا ركن على القولين كليهما؛ على «الإقناع) و«المنتهى) في 
الفريضة هي ركرٌ» وإنَّا الثّانية في التّافلة. 

2 تب عله لو ات قبل ماه اب ما ا الالانيل الأول ذه ادت 

إذا قلت: إِنََّا ركنٌ بطلت صلاته» وإذا قلت: ليست ركتا لم تبطل صلاته. 

المسألة التي فكو لق انير OE‏ لارل سند وإنَّا التّسليم واجبٌء لماذا؟ 

لأ قال: يُسََّمْ والّذي خلفه هو الذي يجهر. كا فعل أمراءٌ الأجناد» ليس الخلفاء» وإنَّ) 
أمراء الأجناد في عهد بني أميّةٌ الذي وراءه لا يراه الْتَعَّتّ يقول: السّلام عليكم ورحمة الله. 

قد يكون ذلك لضعف صوته» أو لكِيْرِء لا أعلم ما هو السّبب» لكن هذا من الأسباب 
لانن لمرد الي الك وا الثاية يقولوةة ما لکن لبس مر الله پا 
نحن نتكلّم عن الجهر» فرق بين الجهر والَّسليم فهو ركنٌ. 


o 


س١٠:‏ يقول: إمامٌ في صلاةٍ جهر يد أسقط آية من «الفاتحة)» ولم يعلم حبَّى سلّم من 
الصّلاة بأكثر من يوم فا حكم الصّلاة؟ 
ج: نقول: أ آ ر إذا كان سكا أو طا قلا عر به لكنه لاع بالك يعد انقهاء العيادة؛ 
يعمل الل برع لأن الكل توعان 
لن ا ارالك الذى كوضدون الدة. 
ماما و عر يده وز کن رظلنت وا عي عله غاا حا بذ 
شك ما الامو الذى خلفه فشهور اذهب الدب أن ياي البهم وهم فيعيدوا العلا 
و 
واختار السيخ تفي الدّين وانتصر لرأيه السيخ عبدالرّ حن بن سعديٌ أن صلاة المأمومين 
صحيحة بناءً على الظّنَّ والظاهر. 
:١‏ أحد طلبة العلم يقول: إن حدّ العورة بين النّساء ما بين السّرّة إلى الركبة 
ويقول: إن خا هر مدهي اة قا ذلك 
ج صخي صيدق إن عورة المرآة عدف المراة ما بين ال ة إل الر ك لكن غورة الرآة 
عار اة عور تان: 
غور اط 
وعورةٌ عادية. 
فالعورة المغلّظة هي التي لا يجوز كشفها إلا لضرورة -ولادة» علاج-هي ما بين السّرّة 
إلى الركبة. ۰ 
ال اموز E‏ ق ا 


or 


كل ما جرت العادة للمرأة بستره كالعضدين» والكتفين» والصّدرء والظهرء والسّاقِين 
كلّها عورةٌ لكنّها عاديّةء لماذا فرّقنا بالعاديٌ والمغاّظ ؟ 
تقول العادئ عور كشلة لاحت والخلط لا غور كته إا لامرون 


ن 
o‏ و 


كيف الحاجة؟ النساء إذا أردن أن يعجر فبعضهر تعجر بقدمَيْهَاء فإذا عجنت وعندها 
و 3 5 
إخوائهاء عندها نساءٌ مثلها سَتَحْرِحٌ سَاقَيْهَا حراة؟ 


5 
0 


0 ً۰ ° 2 ا و 
أرادت أن ترْضِعٌ وليدّها فستخرج صدرّهاء ويكون بجانبها نساءٌ مثلهاء حينئذ 


نقول: يجوز ذلك؛ لأجل الحاجة. أمَّا من غير حاجة فلا والله؛ لا يقول أحد بذلك» بل هذا 


امراً 
واضح. 

بل أقول: لا يقول به مسلمٌ» بل لا يقول به صاحب فطرةٍ سليمة» اذهب للكمّار فلو 
شرت مرا إل آخری كاشفة ما عدا ما بين ال ف وال كه لأكروا علبها:وهذا الدين د 
فطرة. 

إا ما الذي حدث؟ باب العورة وهناك أبوابٌ أخرى كنيد من المتأخرين يبس بين 
أمرين: عورة الصّلاة» وعورة غير الصّلاة. 

إذاقرق as‏ والعادى مكل e‏ جل له عؤزنان: 

قور ودلط موعن كالم NE‏ 

وعورةٌ عاديّةٌ لا يجوز كشفها إلا لحاجة؛ من الشّرّة إلى الرُكبة» لحاجة: أصحاب البحر 
أهل السّاحل -في الخليج وفي البحر الأحر - تجدهم أهل البحارة يلبس الإزارء إذا أراد أن 


5 0 4 ر س 7 
يدخل البحر ربط الإزار فجعل آخره مقدمّاء والمقدم مؤخرًا فيكون على هيئة التبّان» يَسَمّى: 


6: 


١ثيَانَاا»‏ فيخرج فخذه حاجة» ما هي الحاجة؟ لكيلا يفسد إزارُه» بدل ما يطلع رابص» ورابص 
يعني رطبء الرّسول بم عندما دل قدميه في البئر» وكانت الآبار مياهها قريبة فكان رفع 
وخسر ال تفلم عن فخذيه: لیس كل فخذيه كشنها يزيا به غ ذلك» وإ سر عن أو 
فخذيه؛ لأجل الحاجةء لكيلا يفسد الثوب» فإذا وُجِدَّت للرَّجُل حاجة في إخراج غير العورة 
ES‏ ا 

لكن طبعًا هذا للرَّجُل الفخذ؛ لأنَّ فيها حديتٌ الب بطم صار فيه خلافٌ بين أهل العلم. 

امو العا الكيرة چا اوران قد يكوق عضن انا مه على قد ا غد المسالة من 
كتاب» ولا يجمع المسائل من كلّ الأبواب» كما أنَّ بعض الفقه قد بوذ من كتاب دون أخذه 
من شيخ» وهذا نبّه عليه مشايخنا من زمانٍء ليست وليدة اليوم» نبّه عليه المشايخ منذ القدم؛ 
ولذلك تًا قال بعض المشايخ: إن عورة المرأة ما بين السّرّة والركبة صدق» نعم عورة المرأة 
الا ك هتو العورة الا ف لبس تعض ذلك هرر غ اعدا عا عور اف 
وهي العورة العاديّة. 


س۱۲: قال: ما جاء عن ان م آنه كان يقوم من الرّكوع حتى نقول: إته قد اوم 


ج: لأن الصحابة -رضي الله عنهم-لم يكونوا يقولون شيئًا في دعائهم فسكوته يلم في 
هذا الطول طول نسبئٌ» ليس طولا مطلقاء وهذه قاعدةٌ» مثل تطويل السجود والرّكوع» نقول: 
لا يَمْتَحَبٌ إطالتها مطلقا إلا إذا أطلت القيام» فالطول نسبيٌ» فإطالة السّجود والركوع مع 


5 
یں 
2 


القيام» أمّا طول السجود دون الرّكوع والقيام ليست هذه هي السنة. 


(1)لم يتبين لي الفصل بين السؤال والجواب. لتداخل كلام الشيخ بينهم| فلم أستطيع تمييز نهاية السؤال وبداية الجواب» والله المستعان. 


oo 


س۱۳: يقول: ما حكم الاستناد بالسّاق؟ 

ج: لا أعرف. فإن كان قصده بالسّاق بان يجعل قدمه على ساقه» فهذه كرهوهاء وهو 
الاعتماد على رجل واحدة. 

س4 :١‏ يقول: أو الاستناد بأسفل الظّهر حال الركوع على سارية؟ 

ج: نفس ال حكم تمامًا في القيام لا فرق بينهما. 

س6١:‏ يقول: إذا كان الرّأس ميلا أو الخففٌ رطب فهل يجزئ المسح عليه؟ 

ج: نعم» بل يجب المسح عليه ليس يجزئ. 

س”1: يقول: إذا بال الإنسان ثم سَلَتَ ذكرّه بعد ذلك» فهل ما يخرج بعد ذلك من 
قطرة واحدةٍ داخل في العفو عنه؟ 

ج: نعم» تكون داخلة في العفو وقد نص عليه أحمد» وتقول: لم أجد من نص عليه 
نقول: تنص عليه أحمد. 

س۱۷: هل يكر على من لم يرفع يديه عند مواضع الرّفع» وكذلك من لم يستو ظهرّه في 
الركوع» وهل يقال: إِنََّا من أخطاء المصلين؟ 

ج: الإنكار نوعان: إنكار فعل» وإنكار قولٍ. 

إنكار القول يجوز» وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض في كل الكتبء كل الأئمّة 
يرد بعضهم على بعضء هذا إنكار قولٍ تقول لطالب العلم: يبدو لي» مثل ما ذكر أخونا قبل 
قليل أورد لي حديثاء هذا من نوع الإنكار؛ لكنه تبيينٌ. 

إنكار الفعل هو أن تأي فتمنعه من هذا الفعل» فتقول: لا تفعل هذا النَّيء إمّا بتأنيب» 


أو بضربء أو بكسرء كما جاء أنْ بعضهم )ا أشار في صلاته كان بجانبه حنفيٌ فرفع إصبعه 


كه 


حى كسرهاء هذا إنكار فعل» نقول: إنكار الفعل ما يكون في النَّىء الذي فيه خلافٌ بين أهل 
0 
نعم التي انمق تى عليها فقهاء الذاهب الأربعة رفع اليدين لتكبيرة ة الإحرام؛ ااب 

E‏ آنه لا يُشْرَع الرّفع في التكبير إلا التكبيرة الأولى فقط» دون ما عداهاء 
لكن باب التعليم جيذ وخاصّة إن كان يقبل منك التعليم. 

ولذلك هناك أمران من الذي يقبل منك التّعليم هذه مهمّةٌ ا ولذلك انت آر الاس 
من حُلّقِكَه ومن ديائتِك» ومن علمكء ومن ملازمتك الصّلاة ما يجعل النَّاس يقبلون منك 
التعليم» الدّاس لا يقبلون التعليم إلا من عرف بذلك. 

الأمر الثاني: السّمْت أيضًا ما يتعلّق بالتعليم» ولذلك يقولون: إن اين عبدالسّلام شارح 
«التّوضيح» -ابن عبدالسَّلام التونسيٌ» ليس العرٌ ابن عبدالسّلام مالكيٌ-يقول: كنت في مكَةَ 
وكنت لابسًا الإحرام» فأنكرت على بعض الحجَّاجٍ المغاربة» فلم يقبلوا قولي» فرجعتٌ فلبست 
زيّ العلماء» فأنكرت عليهم» » فقبلواء ابن عبدالسّلام له مكانة عند أهل تونس» ولذلك يعت 
من المتأشحرين المتميّرين» لم يقبلوا منه إلا نا 

الأمر الثاني : إذا أردت الإنكار فأنكر بعلم ال فالأفضل لك أن تسكت بحلم. 


س۱۸ : يقول : ذكرت في شرح [. ..] آنه لا يوجد دليلٌ لتوسيط الإمام؛ فلا فلا د e‏ بستحب تو سیطه؟ 


° 


وا وء وس وملازمته الصَّلاة ونحو ذلك. 


ج: نعم لا يُوجّد دلي صحيحٌ في توسيط الأئمّة el‏ الاب. 
س۱۹: يقول: ما حكم من يكثر من الحركة ني الصَّلاة؛ كاللعب ني أصابعه وأرجله وغيرها؟ 
ج: سيأتي معنا -إن شاء الله-في الدّرس القادم أن كثرة الحركة تبطل الصّلاة بقيد 


سيورده اصق 


ov 


س :7١‏ ما حكم من يسبق أو يساوي مع الإمام في التكبير أو الركوع والسجود أو القيام؟ 
ج: سيأتي -إن شاء الله-ها مبحت» ولكن ملخَّص الكلام فيها أن المسابقة مع الإمام ها 


أربع درجات: 


- وإمًا أن يوافق. 


- وإما آن يتابع. 


وإمًا أن يتراخى. 
[الأوّل:] فمن سابق» يعني أتى بالركن قبل أن يأ به الإمام فإِنّه في هذه ال حالة» يبطل 
الركن» فإن لم يرجع ويتدارك بطلت صلاته. 


[الثانى:] إذا كان موافقاء يعنى 8 مع الإمام» وركع معه» وسجدء فهذا مكروف وليس 


< 
ب 


الأمر الثّالث: المتابعة» وهي السُّنّة إذا كبر فكبّروا. 

الأمر الأخن: التراخي» يكْرَُ التّراخي» فإن زاد عن ركن مُنِمَّ فإن زاد عن ركنين ا 
مبطلٌ للرّكعة» فإن لم يتدارك الرّكعة بطلت الصّلاة بالكليّة. 

س١7:‏ يقول: من دخل دورة المياه؛ الخلاء لأجل الاغتسال والوضوء من المغسلة» هل 
برقي هدد ا ١‏ 2 

ج: نعم» عند دخول الخلاء قاعدة المذهب عند دخول الام وهذا حمّام. 

س۲۲: قال: وهل يُكْرّه له الكلام؟ 


ج: لاء الكلام يكره حال قضاء الحاجة فقطء وأمًا الذي يتوضاً لا يكره له الكلام. 


مه 


س77: يقول: امرأةٌ انكشف جزءٌ من شعرهاء واستمرٌّ ذلك إلى التسليم هل تعيد 
الصَّلاة؟ 

ج ف0 لا بک الاق وا جد أن من عبن علم سیا وها مر عده وقد 
سيق معنا أن کات ی لی م عن 

س٤۲:‏ هل يفهم من قول المؤلّف: (لا جمع سور في فرض كنافلة) أنه يقول بقاعدة ما 
ثبت بالتّقل ثبت بالفرضء أو يُسْتَقَاد من كلامه ذلك؟ 

ج: ما أدري عن الولف لكن هذه القاعدة مشكلة حتّى عند فقهائناء عندهم قاعدتان: 

إتحددى لاعن و ن ما تتن الفرضى انال رلا فک 

وبعضهم يقول: ما ثبت في التفل ثبت في الفرض ولا عكس. 

يعني عكس القاعدة الأولى وأغلب امود الات الفقهاء نَم يقولون: الأصل أن كل ما 
وجب في التَّْل وجب في الفرض إلا ما ورد النص باستثنائه» أو نحو ذلك. 

س5 1: يقول: لو أنَّ طالب العلم حفظ «دليل الطّالب» وأخذ «شرح الرّوض» هل في 
AO‏ الشؤال قول بعضهم: لا يستقاد من «الرّوض» ا سا الرّاد. 

ع اس ن ك ا۲ا لس كل ادوه ارو ا ان 
كان المرء يستظهر فالحمد لله» بعض التاس يقول: إن لم أحفظ لست طالب علم» لا يمكن أن 
أكون فقيهّاء لاء عكر بل را كان الاستظهار أقوى من الحفظء بعض النّاس استظهاره أقوى 
ا 

إِذَا الحفظ والاستظهار متساويان في نصوص البشر» ولذلك بعض الناس يسهل الحفظ 


بالمنظوم؛ لأنَّ المنظوم يكون أدقَّء عادةً أن الشخص إن حفظ ختصرًا فرجع لشرحه» الشّرح 
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فا 4ے عيارات الخو وروا س ا اون إذا ات قد يكون فا 
افتراق» يعني «زاد المستقنع» و«أخصر المختصرات» تقريبًا متشابييْنِ» يعني ابن بلبان أظرنٌ -لا 
أعلم لكن أظنَّه-أخذ «الرّاد» وصحّح بعض العبارات» وحذف» وجعله «أخصر 
المختصرات). بينا «دليل الطّالب) ميلو على طريقة مختلفة ع في أركان الصَّلاة» وفي صفة 
الصّلاة له مسلاكٌ تلف تمامّاء فقد لا تمد ما تريده في ذلك المحل. 

وعلى العموم لعداك] كن د بت الكتب» يعني مثلا من حفظ «أخصر المختصرات» 
بدل ما يراجع ك مسألةٍ من «شرح المنتهى» ومن «كشاف القناع» هناك كتابٌ لَص لك 
« کشاف القناع» و(شرح المنتهى» على أخصر المختصرات» وهو كتاب «الفوائد المنتخبات» 
لابن جامع» من علماء البحرين توء هذا فقط جمع أهمّ شرحين على هذا الكتاب» بدل ما 
ترجع للكتابين في غير مظتتها ستجدها في محلّها. 

عندنا «دليل الطّالب» هناك أحد شر احه جمع كل ما في «شرح المنتهى» ورتبّه على «دليل 
الطّالب) مع زياداتٍ قليلة م أو زيادات من «(کشاف القناع» وهو شرح عبدالله المغدمي على 
«الدّليل» فمثل هذه الكتب ميزتها ماذا؟ أئََّا تقرّب لك الكتب البعيدة على المتن الذي حفظته. 

بعض النَّاس يقول: ما جاب جديد ابن جامع» ما جاب ابن أخ المؤلف عبدالله المقدسيّ 
ما جابوا شيء جديد» نقول: خدموا الطّالبء بدل ما يروح يفتح الكتابين» ويبحث في الكتاب 
ويجده في غير مظتته يجده في محلّه المناسب على المتن الذي يريده. 

س5 7: يقول: بم تدرك تكبيرة الإحرام؟ 

ج: سيأتي -إن شاء الله-في باب الجماعة» لكن باختصار تدرك بفعل الح الأدنى من 
الركوع قبل أن يرفع الإمام» يعني قبل أن يقول: حرف السّين من سمع الله لمن حمده. إن كان 
يسمع صوته» وإن كان يراه قبل رفع ركوعه» وإن رآه قد تحرّك وانتقل من هيئة الركوع فإنَّه 
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حينئٍ لم يدرك الرّكوع؛ لاله انتقل من الركوع لأنّه بدأ فيا بين الُكنين؛ لأن التَحرّكَ اليسير أوّل 
ترك هذا ليس ركوعًا لكن لو رآه تحرّك بالانتقال» نقول: خلاص العبرة بالرّؤية("). 

س۲۷: يقول: إذا كانت تسوية الصف مسنونة فهل معنى ذلك أ م إن لم يسووا 
صفوفهم فإنم غير آثمين؟ 

ج: نعم» من لم يسو الصف بأن كان هناك فرَحٌّ» أو كان الصَّففٌ مائلاء أو كانت الصّفوف 
متباعدةٌ؛ فإنَّ تسوية الصف سن وقد حُكِيّ فيها اناق لأنَّ الخلاف حك عن ابن حزم 
و لشيخ الإسلام ابن تيميّة نقل في «الإنضصاف» آنه قال بار جرب واا الأربعة فعا 
عل أن و ا منت فلو ول ورك وين واک سارو چان اب جار من غير 
كراهة» بدون ذلك فإِلّه يجوز مع الكراهة» لكن ترك التسوية مكروةٌ وذلك لقول النَبِيّ ميلم : 
لون بن صفُوفِكُمْ أو لَبُحَالِمَنَ لله له بن وُجوحِكُمْ) هذا محمولٌ على الكراهة» أو التسوية التي 
تؤدّي إلى إبطال الصّلاة. 

س۲۸: ما حكم الإقعاء في التَشْهُد؟ 

ج: المذهب: أله يكْرَهُ الإقعاء» وليس عحرّماء وقلتٌ لكم: إن المذهب: أنَّهِ ثلاث صورء 
وابن قائدٍ حاول [َأن] ؤل الو العَالثَق فجعلها صورتين؛ لكي تكون ارو الثالثة 
داخلة في الحديث الذي يجيزه» وأمًا الخلّال فأجازهاء وعلى العموم المسألة فيها خلافٌ. 

ا ر هل يصح قراءة «الفاتحة» مرّتين» الأول لل كنيّة. والثّانية للاستحباب؟ 


ج: لايجوزء مكروة؛ لأنَّهِ لا يجوز يشمل الكراهة والتحريم. 


)١(‏ الذي يظهر لي أن شيخنا -حفظه الله-انتقل ذهنه عن أصل السؤال؛ فالسؤال عن إدراك تكبيرة الإحرام والجواب عن إدراك الركوع. 
١‏ 


س١‏ : وقت الاصفرار الذي يكره تأخير الصّلاة إليه ما مقداره بالدّقائق؟ 


ج: يختلف من الصيف إلى الشّتاء» ولكن معنى الاصفرار أن الشّمس تتريض'» وقيل 
3 5 .. 3 دز ۶ 3 0 
أشد أنواع وقت العصر الثلاث» يعني تقريبًا في هذه الأيّام لا أدري بالصّبط لكيلا تنقلها عني 
لكن تقريبًا تصل إلى ربع ساعةٍ ثلث ساعة أو أكثرٌ. 


م ع سه 


س١":‏ قال: ذكرتٌ أنّ الإسبال بقصد الزينة يدخل في الخيلاء في المذهب؟ 

ج: لاء أنا قلت: هذا نص عليه الشّيخ تق الدّينء وألمح إليه بعض المتأخرين أنه ملحقٌ 
بالخيلاء» ولذلك قالوا: ومن أطال ثوبه لغير زينة وخيلاءَ گر فالزّينة هي نوعٌ من الخيلاء» 
معنى الزّينة يتج بهذا الثوب» لكن بعض النّاس قد يطيل ثوبه أحيانًا لحاجة؛ مثا بعض 
الاس قد يكون موظفًا في مطعم ومديره في المطعم يقول: لا ما يصلح التشمير» يجب أن يكون 
البنطال لك طويلاء نقول: يجوز لك وضع البنطال طويلًا من غير كراهة؛ لأجل الحاجة» إن 
كان فيها كذاء أو أجل ا صن ال ایی بھی فى يلواكل الاس يطل هاا لبس کا 
ولا زينةء بل هو حياءٌء يعني من ال حياء» ولذلك نقلتٌ لكم عن أيوب السَّختيانٌ شيخ مالكِ 
كلامًا في ذلك» وعلى العموم الإنسان يمتحن قلبه في سرّه في عبادات السّرّء في بيتك احرص 
على أن يكون ثوبك ونعلك وفعلك على السّنْة يعني ثياب البيت» جلباب البيت» سروال 
ال الف ق اليك لكو ال سف الاه سكذا يقعل الكتيرون» وعدت يحض 


المشايخ نقل عن بعض السلف أنَّه كان يفعل ذلك» لکن نسيت الآن أين كان مرجعها. 


1۲ 


س۳۲: يقول: تعليل الفقهاء باستخدام السواك عند الاحتضار؛ لأنه يسهّل خروج أو 
لأنه يذكر بالشهادتين, أو الحضور الملائكة» هل هذه التعليلات دليلٌ ؟ 

ج: هذه ليست تعليلات» هذه جك التعليل فِعْل لني ملم فعله النََن م قبل أن 
يسو فالاقتداء التي عي يعني هذا هو المحل. 

س۳۳: يقول: ذكرتٌ أنَّ التظر في الصّلاة ثلاثة أنواع: وأشكل عل حديث النَّ ب 
عن التظر إلى السّماءء وقال: يهن أَْوَامُ عَنْ رَفْع بْصَارِهُمْ إل السّهَاءِ' فما هذا نوع التّظر ؟ 

ج: في هذا المذهب أن رفع النّظر إلى السّماء مكروةٌ والحقيقة أن من أراد أن يقف عند 
الدّليل الع يجب أن يقول: حرام؛ الر مول م قال: اقلت 1 جار» وقال: 
طف بضر وكلّها عقوبات. 

e yS 
ولكنّهم أجازوا ذلك لما جاء عن بعض الصّحابة ة أله رفع رأسه عند التَّجِشّق فلو كان حرامًا لما‎ 
رفع.رآشه؛ لأن الخرام لا يشاح بالخاجةه بل المكروه يشاح بالخاجة».وعل العموم المسألة‎ 
محتملةٌ» والأَوْلَ والمسلم بالدَّات أشدٌّ الكراهة رفع الرس‎ 

س4": يقول: ذكرت في صفة الاستعاذة أربع صورء ولم تذكر صورة: «أعوذ بالله 
السّمِيع العليم من الشيطان الرّجِيم من "مزه ونفخه ونفثه)؟ 

ج: لاء ذكرثه» وقلت: إل جوز نَصَضْتٌ عليهاء لكن يمكن الصّوت كان ضعيمًا. 

سه ": ما حكم الدّعاء بأمور الدّنيا في الصّلاة؟ وهل هو مبطلٌ؟ 

ج: سيآتي في الدرس القادم دإة اء الحلا عا الیرم لکن یت: 


الدّعاء فى آخر الصّلاة نوعان: 
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0 فعا مط . 

- وذغاء مش 

الذعاء المقيّد هو الذي وزد انض به» ولا يه يسرع الزيادة عليه 6لغ فال 
وفي الركوع. فهذه لا یشرع الزيادة عليها 


5 
س و 


والذعام الظلى 30د ع الزيادة على ما ورد به النص» وهو في موضعين كذلك: 
- في السجود. 
- وقبل السّلام. 


0 بشرط أن يكون من جوا مع الگلم» يدعو بجوامع 


الكلم: «ر أقااقى الا حب وق الآخرة خا ا لديف ثم خر م الذَّعَاءِ ما شَاءَ) 
e‏ ولذلك عندهم على المذهب» ون صاحب «الإنصاف» على أنه هو 
المذهب المعتمد: أن من دعا في سجوده. أو دعا قبل السّلام فقال: الله ارزقني دابَة هنداجة» 
وزوجةٌ حسناء» وبيثًا واسعًا» بطلت صلاته؛ لأنَّ هذا من كلام الآدميّنء وقد أذكرها في 
الدّرس القادم عندما أتكلّم عن كلام الآدميّن وضوابطه» ولكن يدعو بجوامع الكَلِم فقطء 
هذا مشهور المذهب. 

القول الثاني -وهو الذي عليه الفتوى» واختيار السيخ تق الدّين: إِنّهِ يجوز لآنَّ الى 
بم قال: (ڈ م لیر مِنَ الذّعَاءِ ما سا ا بشرط ألا يكون الدّعاء محرّم فلا يدعو بإثم» ولا 
ا 

عندنا مسألة متوسطة بينهما: وهي حال القنوت» قنوت التَّوازل فالمذهب: آنه الأفضل 
يُسْتَحَبٌُ آلا يراد على ما وردء هذا هو المستّحَبٌ» ويجوز الريادة بجوامع الكلم فقط. 
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قال أحمد: فإن زاد الإمام عن «إنَا قنك .ا حلت عم فَانْمَيل مِنْ صَلَاتِكَ 
صلاته باطلة» ولذلك الدّعاء في الصَّلاة حطر جدَّاء خاصّةً في القنوت؛ لأنّهِ قد يُلْحٌَ بالنّوع 
الأول دون التوع الثاني لبن هن المطلق من کل وجه. 

س ۳: يقول: ذكرت أربع حالاتٍ للحاقن؟ 

ج: لا ١‏ أذكر أربع حالات» ذكرت «الحاقن»» و«الحاقب»» و«الحاقم»» و«الحازق». 
فاخا بالك للمساى مالناط اغاق لاط ال ن معت الول اعكسها لار الاه 
ليست بولًاء وإنَّا للغائط» فهي معكوسة بالنون يدافع البولء با ميم جامعةٌ للاثنين» «الحازق» 
هذه للريح. 

ا ا هله من :ع عدن ال ل کون ا و 
«الحازق»» و«الحاقب»» و«الحاقن». وأمًا «الحاقم» فهذه يذكرها فقهاء الشافعة ف بعض 
متونهم» موجودةٌ في «المقدّمة الحضرميّة» أظن. 

س۳۷: متى يكون الخطأني «الفاتحة» مبطلا للصّلاة ومتى يكون غير مبطل؟ 

ج: القاعدة فيها سبق أظرٌ [أنَ] تكلّمنا وقلنا: إن اللّحن عند الفقهاء نوعان: 

ل 

فالنّحن الجي لذي يي المعنى» أو ينقص حرفا من حروفه» أو يزيد في الكلم ما ليس 
منه» هذا يغثر المعنى» أو يغثر البناء. 

وان اللحن الل لا ينا الس سواه لع E‏ للا 
مثل أن يقول: (إيّاك نعبد) يجعل بدل الفتحة كسرةً» هذا مطل عندهم. 


ما اللّحن الخفيٌ فليس بمبطل» ليس فيه إسقاطٌ لحرفٍء ولا شَّدَة ولا يغيّر المعنى 
كقلب الضَّاد ظاءً فعندهم لا يبطل» وخاصّة نهم يقولون: إن هذين الحرفين محرجه) 
متقاربٌ» وبعض العرب ينطقهم| حرفا واحدًاء والفرق بينهها يكون من جهتين: 

من حيث الرّسمء ولذلك ألمت كتبٌ في الفرق بين الظاء والضّاد. 

وني الاستطالة نبا تكون عرضيّة لا طوليّة: ومن نص عليه من علماء اة أبو الفتح ابن 
جني في «الخصائص» فجزم بن خرج الحرفين واحدٌّ في السّماع. 

وعلى العموم هو وج لغويٌ لذلك صِحّحه الفقهاء. 

س۳۸: يقول: إذا سا الرّجل في صلاته فابتداً بقراءة سورة قبل «الفاتحة» ثم انتبه أثناء 
قراءته أنه م يقرأ «الفاتحة)» فهل يعيد الرّكعة أم يشرع مباشرةً في قراءة «الفاتحة»» وتكون الصّلاة 
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ج : نقول: لاء يبدأ بقراءة «الفاتحة)» وقراءته لسورة قبل «الفاتحة» يعتبر بمثابة غير 
المجزئىع» فلا نقول: إلّه أجزأه عن السنةء بل يقرأ «الفاتحة)» ثم يقرأ بعدها سورة وهذا كثيرٌ 
يقع داتًاء نسمع من الأثمّة أنه ينسى ويقرأ يكون حافظًا سورةء ويراجع فيهاء يراجع» يراجع 
قبل الصّلاة» وإذا افتتح مباشرةً يبدأ بها راجعه» وخاصّةً في الأئمّة حديثي الصّلاة بالنّاس؛ لأنّه 
حافظ قبل أن يحضرء وليس فيها سجود سهو؛ لأن الذّكر في غير محلّهء وهذا ليس متعلّقَا فيها 
ذكرها قراءة القيام» فالظاهر أله ليس فيها سجود سهر؛ لأنّ عندنا قاعدتين» وسيأتي في سجود 
السّهو أنَّ الذّكر في غير محلّه فيه سجود سهو إذا لم يكن أحد القواعدء فلا سجوةء والظلّاهر أنَّ 


هذا منه» والعلم عند الله. 
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ج: أنا أنصحكم بالنّسبة لدرسنا هذا بعد الدّرس اقرأ «الرّوض» عندك أسبوعٌ كامل اقر 
«الرّوض؛ في الذي شرحته لك اليوم لا تقرأه قبل الدّرسء وإِنَّا اقرأه بعد الدّرس؛ لأَنّ أنا في 
الحقيقة أوّل كتاب -أصلًا لا يُوجَد غيره أراجع منه إلا الهم تعليقات في الذَّهن قديمة» أو 
شيئًا من هنا أو هناك-هو «الرََّوض» أنا آتي لكن بلغةٍ عامية ذا فأنصحك بعد الدّرس أن تقراً 
«الرَوض» ولا تزد على «الرّوض» شيئًا فقط «الرَّوض» لا حاشية ابن قاسم» ولا ابن فيروز» 
ولا غيره» اقرا فقط «الرَّوض» واجعله أمامك هكذاء وإن أشكل عليك شيءٌ فاكتب فيه 
ماله أو أسال ماخر انا بره فد تثبت المعلومة أكثر في ذهنك» أيضًا تفيدك في شيءِ 
أن الذي أقوله قد يكون خطأء أنا أخطئ لذلك أسألكم قبل قليل قلثٌ الأوّل أو الثاني فقد 
يخطئ الشّخص آنا أتكلّم ار ا مدد امو تعض ا أفكر بسنا 
فلذلك قد بخطى الشخص» وكثيد من النّاس يخطئون ولذلك في مراجعتك قد أكون أتيتٌ 
بغلومة خط فا أنه من الكداب الأوقق وهو ال وضن) فهي تفيدك في التصحيح 
وتثبيت المعلومة. 

س١‏ 4: يقول: رجلٌ أقرض رجلا قرضّاء فلا حضر موعد السّداد قَلّثْ قيمةٌ تلك 
ا ا 

ج: هذه صدر فيها قرارٌ من مجمع الفقه الدَوْيَ قدي قبل فترة طويلة» قالوا: إل التضخم 
العتاد في العملات لا يوه إذ غالب العملات يكون فيها تضم فتنقص قيمتها على أقل 
تقدير في كلّ سنة اثنين بالمئة» هذا المتوسّط الطَِّيعيُ كل نقد في العام ينقص قيمة اثنين بالمئة كلّ 
ا هذا طبيعيٌّ جد قالوا: هذا ا المعتاد للنقد لا يُؤثر في سداد الدَّيْن. 
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لاو ا ا ركد سس سر اين 
السّودان كان عندهم عملةٌ وألْغِيَتْ أظنٌ كانت كذا ثم جعلوها الجنيه سيت سيت ما هي العملة. 

ارت الت نكل ا عدن كفي الد وك ال ا هدا روت فارخ و فقاد 
E RS PTO AE‏ انا قار 
بالذهب. 

فنقول: أقرضتني قبل سنة أو عشر سنين ألف ليرة تستطيع الآن عن طريق مواقع النْتّ 
في تار يخ القرض تعرف كم سعر الذّهب في ذلك الرّمان بهذه العملة التي أقرضتني إِيّاهاء كم 
جرام أنت الآن في ذمتك عددهم من جرامات الذّهبء أو بدله» وهذا حديث ابن عمرٌ مرفوعًا 
أو موقوقًاء والموقوف أصحٌ: «أَنَّ مَنِ افرص دَرَاهِمَ ثم أَرَاد أن يردا دانير أو الْعَكْسَ جار ذا 
كَانَ بسر يَوْمهَاا لفظة: «بسعر يومها» ليس لازمًا؛ العبرة بأن يكون إنشاء للتصارف موجودًا 


عند التقابض لا عند إنشاء العقد الأوّلء لو وجد عند العقد الأول أصبح حرامًا؛ لاله يصبح 


ذا نرجع لمسألتنا مدر بالدّهبء لماذا اخترنا الّهب دون الفضّة؟ 

لأنّ اذهب غالب النّاس تعاملهم به في هذا الزّمانء وهو الذي يُقَدَّ ولذلك عند 
المحاكم العامّة عندنا قد يكون شخصٌ له على آخرَ دين قبل خسين سنة أو ستين سنة ولم 
يسدّدهء فلا [دنا من الموت] كتب في ورقة عل للشيخ عل عل مسین ألقاء متى خمسين ألقًا؟ عام 
ثانين هجري» قبل سين سنة فيأتي أبناء الشّيخ عل يقولون: سين ألما ذلك الرّمان تشتري 
نصف الرّياض» فَيُرْفَ للمحكمة, فتقدّر المحكمة عن طريق هيئة النّظرء وهيئة الخبرة» كم 


تعادل حمسون ألما سنة ثانين هجري -ما أتكلّم عن الميلادي-ألف أثان مئة وثمانين هجري. 
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وهذه قضية أعرفهاء فتقدر بالذهب» ثم بعد ذلك» كم قيمتها ذهبًا فيسددها الآن» لا يسددها‎ 


بالرّيالات القديمة التي أصبح التضخم مع طول الرّمان» أو بسبب انيار العملة نلغيها. 


رضي طعا الموشر وسياق - إن شاء ادق بات الطلذق أن الققيناء يتولؤة: هح عدد 
الزقة» قد تكون المَرْقة بطلاق» وقد تكون بطلب منها؛ كفسخ؛ خلع أو عيب في الرَّجُل» وقد 
يكون بوفاة» فلو مات الرّوج يُوْتحذ من ماله صداقها المؤْخَر والباقي يُقسّم بين الورثة. 

آنا أقول هذالماذا؟ أن بعضن الاس عنده 'لفظة الور اراد اللو حر أي عند الدّخول: 
فيقول: المقدّم عند الخطبة» ثمّ عند كب الكتاب يكون جزء وإذا قالوا: المؤخر أي عند 
الخو ها حارو عا ف 3 ات الود ر هذا لمعن هات ال 
وهو معبجّل لکته مقبوض. 

س١‏ :: ما التحقيق في سكتة الإمام لكي يقرأ المؤمن «الفاتحة» هل للإمام أن يسكت؟ 

ج: نعم» الإمام المذهب أن له ثلاث سكتاتٍ: 

- عند الابتداء. 

- وبعد «الفاتحة). 

- وبعد القراءة. 

الألبنغيها لتك الأول و رق أن قوير وا 


وأمّا السّكتة الثانية التى بين «الفاتحة» والتى بعدها فعليها دليلان: حديث مجاه مرسلا: 
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« کان اس اطم اث سکتات» يشريه انه جاء عن ابن عمرَ وعبدالله بن عمرو ص م 
كانوا يسكتون هذه السّكتة بين الفاتحة» والتى بعدها لكتها ليست طويلة. 
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س5 5 : يقول: إذا لم يقرأ المأموم «الفاتحة» في الصّلاة السّرّيّة تبطل صلاته أم لا؟ 

ج لا تبطل؟ ولو تعمد لا في س ولا ف ججهركة موق له الا يقراء.ولكن بحب له 
في السّريّة أن يق رأء إِذَا لا تبطل مطلقًا. 

س "4 : يقول: رأي ابن تيميّةٌ أنَّ المصل لا يستقبل سترته حال الصّلاة» وإنَّا يكون عن 
يمينه أوعن يساره فما وجه ذلك؟ 

ج: هذا ليس رأي ابن تيميّة هذا قول فقهاتنا كلهم وإِنَّا ينحرف عنها فيجعلها ذات 
اليمين» وقد جاء في حديث أبي هريرةً -أظلّه- «أنَّ الى يلم ان يحرف عَنّْهَاا فمن السّنّة أن 
ينحرف المرء عن السّترة» فيجعلها يمينه قليلًا أو يساره» هذه هي السَّنَّةَ ما ذكرتها لضيق الوقت 


الو الجن يقبي اغا 


ابيع 
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فصل اعا اغ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
ك 3 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


الد مرس الثانى عشس 


اباب سجود السهو] 
(الشيخ لم يراجع التّفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسعدراكات والاقتزالحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )122 35011216) 


سراق الرجن الرحيم 

[المقن] 

قال اله : (بَابُ جود السَّهُو). 
[الشرح] 

فى هذا الباب ذكر المصنف مَوََالنَتَه أمرين: 

الأمرالأرلمايساق مقسيل فض مظلات الا 

والأمرالثَّاني: أورد فيه المصئّف ما يكون من جبرٍ وبدل عند السّهو في بعض أفعاها. 

وهذا الباب يُشْكِلُ على كثير من طلبة العلم مسائله» حتَّى إن بعضهم يقول: إِنَّ كثرة 
التفريع في هذا الباب أوردت الإشكال. 

وعلى العموم فقد ذكر الإمام أحمدٌ أن هذا الباب مبنىٌّ على خسة أحاديتٌ» وأَنَّ مرجعها 
إلى ثلاثة أحوال» سنشير لها في كلام المصتف -بمشيئة الله كك. 

وبهمُّنا هنا مسألة قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنّف وهو مأخوذ من كلامه: 

آله لابدٌ أن يعلم طالب العلم أن سجود السّهو لا يُتْرَع إلا إذا وَج موجبه» وسيورد 
المصبّف في أوّل جملةٍ ما هي موجبات السَّهوء وأمَّها ثلاثة. 

وبناءَ على ذلك فإذا انتفت هذه الموجبات» ونقصد بالموجبات أي موجبات مشروعيّة 
السّجوده لا نقصد بالموجبات آي التي تُوجب السّجودء فقد تُوجبه» وقد تجعله مشروعًا 
مُسْتَحَبّاه وقد تكون مباحة» لكن تكلم عن الموجبات با معنى العام أي توجب المشروعيّة. 

فإذا فد شيء من هذه ا موجبات فإِنَّ سجود الهو في الصّلاة يبطلهاء تبطل الصّلاة بمن 


سجد فيها سجود السَّهو من غير موجب. 


ومن أمثلة ذلك: 

أوّلا: قال العلماء -وهذا هو [ضابط] قبل سجود السّهو: إن کل فعل يكون مبطلا 
a NaC ENN Te Sa E‏ 

E TNE LE 
المتؤويات غ اة :اا ل هي‎ 

الأمر الال كل من :قعل شا من مكزوهات:المتلاة فاه ل يشيع له سجوه الشهوء 
بخلاف ترك السَنَة -وسيأتي معنا أو مرّ معنا في كلام المصدّف أله يجوز له فعل ذلك. 

الأمر افك ين اننا E‏ الصَّلاة -ما بباح فعله في الصَّلاة-فإنّه لا 
سجود هما فإن سجد بطلت صلاته بالكليّة؛ أنه زاد فيها ما لا يُشْرَع وزاد من أركانها ما لا 
شرع فتبطل صلاته. 

الأمر الخامس: قالوا: إذا وج في نفس المصلي حديث نفس -وَجَدَ من نفسه حديتٌ 
نفس» اذى لظ سحو :لكر شاور أن 0 شرن بويع ذلك 
ولو كان خارج الصّلاة('2» ولو كان عمدًا فإنّهِ لا جد له سجود السَّهو. 

ااا ما كان بسبب عدم الخشوع» فإذا فقد المصلي الخشوع في صلاته فإنَّه 
لا سجود للسّهو فيه» ومن سجد بطلت صلاته. 

[الأمر السّابع:] كذلك قالوا: عند نظره إلى ما يُشْغِلُه فلو أجال المرء بنظره يمينا 
وشمالاء فان التفاته بوجهه'" فإنَّه حينئذٍ لا يُبْطِلُ صلائه -کا مر معنا-وإنَ)ا هو من باب 


المكروهات» فيدخل في الأولى. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعله أراد -حفظه الله: ولو كان الحديث الذي حدَّتٌ به تَفْسَهُ يتعلّق بشيءٍ خارج الصّلاة» والله أعلم. 
)۲( هكذا في المسموع. 


فإن تعمّد النّظر إلى ما يُشْغِلَه -فقط إشغال من صور ونحوها-فإنَّ هذا لا سجود 
للسّهو فيه ولو كان سهوًا. 

الأمر الأخير: ما ذكره بعض فقهاء المذهب وهو الشيخ أبو عل ابن أبي موسى الهاشميٌ 
ماعب «الارشاذا فال إن مى كر شهوه فى ماك کے صار كالرسواس مارا له لا 
يَشْرَعٌ له سجود السَّهو؛ لأنَّ هذا أصبح بمثابة الوصف الملازم له. 

إا هذه ثمان صور ذكر أهل العلم آنه لا يُشْرَّعَ فيها سجود السّهوء وبناءً على ذ ذلك فان 
من سجد لأجل واحدٍ منها في صلاته بطلت صلاثه. 
[المتن] 

قال اله : (مفرَع ادق وََفْصٍء وَشَكٌ 
[الشرح] 

هذه الجملة هي أهم جملةٍ في باب سجود السَّهو؛ ولذلك سأطيل في شرحهاء وسأذكر 
فيها تقسيًا أرجو أن يكون حاصرًا لمسائلها. 

هذه المسألة دليلها -[أي دليل] أنه يشْرّع للرّيادة والقص والشك- أ6ا 
والتقص فلا ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وة كه آنه التي بم قال: (إذَا رَّادَ 
َحَدُكُمْ في صلاتِه أو َقَص هَلْيَسْجُدْ سَحْدَيَنِ تّن»» فدلّ ذلك على أ ا واا ی نيد 
موجبات سجود السَّهو. 

وأمًا السك فليا جاء من حديث ابن مسعودٍء ومن حديث أب سعيلِ» ومن حديث 
غيرهم: أن الي r‏ قال: «مَن سك في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذرِ گم 17 فجاء في بعض الأحاديف: 
«فَليبّن عَلَ مَا اسْتَبْقَنَ). وفي بعضها: «لِيَئْن على ظته»» قال أحمدٌ: هما حديثان» وليسا حديثا 
واحدّاء ولک واحلِ منهما خرځ سنذكره في محلّه. 

«وَلْيسْجُدْ لِلسّهُوا فدلٌ ذلك على أن لسك أيضًا سجود سهو. 
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هذه الجملة في قول المصتف: (ي شرع زياد وَتَقص» رشك 
TS‏ 

وقد تكون هناك زيادة أو نقصٌء أو شك ولا يُْرَع سجود السّهو» مع صحَّة الصّلاة 
كما سيأتي بعد قليلٍ. 

ولذلك فإن معش اها كصاحب (المنتهى) لما ذكر هذه الجملة قال: (يث يُشرّع لزيادقق 


ونقص» وشك في الجملة) أي في غالب الأحوالء فإنَّه شرع فيه ذلك. 

وقول صاحب «المتتهى»: (في الجملة) بعض المحشين؛ كمنصور قال: إا تعود للشَّكّ 
فقط؛ فإنَّ بعض صور السك لا شرع له السجود. 

ورد عليه بعض المحشين من تلامذته؛ كالشّيخ محمد الَلْوّيء قال: بل الجملة تعود 
للجميع» كا سيظهر بعد قليل في التقسيم الذي سأذكره لك 

الحقيقة أن الصُّور التي يُوردها الفقهاء في الزيادةء والنّقصء والشَّكّ متعدّدةٌ؛ ولذلك 
لِتَجْمَعْ هذه الصور في بداية الدّرسء ونجعل ها تقسيًا أرجو أن يكون حاصرًا؛ لم قلتٌ: 


لأنّهِ ربا يكون هناك صورٌ لم تظهر في ذهني» لكن أرجو أن يكون هذا التقسيم هو 
ال يي ل 
لذن Na Na‏ 
ذا كل بال اد فقول إن الاد كا ما أن تكون زيادة فعل» وإمّا أن تكون زيادة قولٍ. 
55 أ ألا في التوع الأول من الزيادة؛ وهو زيادة الفعل. 
وزيادة الفعل إِمَّا أن تكون زيادة من جنس الصّلاة. 


وإمًا أن تكون زيادة من غير جنس الصّلاة. 


ماع يا 


عنما 
0 


ذا القسم الأوّل عندنا: أن تكون زيادة فعل من جنس الصّلاة؛ فمن زاد شينًا من أفعال 
الصّلاة من جنسها؛ كأن يزيد في الصّلاة ركوعًاء أو سجوداء أو ركعة كاملة» ونحو ذلك فإنَّه 
حينئذٍ إن كان عامدًا بطلت صلاته؛ وهذا لن أكرّرّه مرَّة أخرى - [أي] العمد. 

و باهيا فا لاعن عليه أن نحن جر دال یو ا د ی اناورک ا 
في أثناء الرّكعة فيجب عليه أن يرجع للمحلٌ الذي يكون قد زاده» أو قبل الذي زاده فيه» وهذا 
يجب. 


هنا ذكرنا قبل قليل زيادة الفعل في الصَّلاة من جنسهاء قالوا: هذه الزيادة حتّى لو كانت 
يسيرةً بقدر جلسة الاستراحة» وهذا سيأتي في كلام المصتف» سأفصّله لك» أنا أذكره هنا من 
باب المناسبة 

فمن صور ذلك: 

الوا و أن ارا آرزاة آي انا وهر رى أن عا لارا غير قر رمه د 
معدي عل اکور اف او ال اا س فيلس ج بدا نولي 
لار اجه لا تعجار ر را 3م ناله أله يريد الركة الكالية» أو جس غل أنه اليد 
الأوّلء ثمّ تبن له أنه يريد الرّكعة الثانية فقام فكان جلوسه ثوانيًا قليلة» قالوا: يجب عليه 
كوه الكوو رادا وهو الالو ل ق راقو رآن كان دمقدا زر ا 
بخلاف الذي نواهاء وكان عاكًا مشروعيّتهاء فإنّه حبذ لا سجوة عليه؛ لأنّه قاضدٌّ لهذا الفعل: 

ما ذكره أهل العلم في الريادة: أن المرء أحيانًا قد يزيد فعلا من جنس الصّلاةء وهو 
سجود السّهوء قبل قليل ذكرتٌ لكم أن من زاد سجود السّهو في الصّلاة من غير موجب 
بطلت صلاته» أحيانًا قد يسهو المرء فيزيد في الصلاة سجود سهو. 

صورة ذلك: أنَّ امرأ يصن فإذا صلی ظنّ أله قد وجب عليه سجود سهو» فسجد 
السّجدتين, ثم تن له بعد ذلك أنَّ سجوده هذا كان لغير موجبء فا الحكم في ذلك؟ 


5 


Sy‏ نون مخ !قزل اهيا افيه a‏ و 
يجب عليه سجود سهو ثانٍ لفعله الأوّل سهرًا؛ لفعله الزيادة» وهي زيادة سجود السّهوء إذَا 
و 

ا الام مون ناد الفعل: أن تكون الزيادة من غير جنسه -أي من غير 
عنس ا ی ,مر غ ی ا إن انديكون ر ا م و 
وعمده» على المشهور كالحركة الكثيرة؛ فمن زاد في صلاته حركة كثيرةً؛ فَإئََا تَبُطِل صلاته؛ 
ساهيًا أو عانًاء فلا يرع له سجود السَّهِو؛ لأنَّ صلاته باطلةً. 

وأمًا إن كانت زيادته لفعل من غير جنس الصّلاةء وكانت هذه الزيادة للفعل لا تَبُطِل 
ال اسر مني او كله ل ا اليو 

o sS 

الحركة عند فقهائنا إذا كانت قليلةً فإئَّا مكروهةء وإن كانت كثيرةً متوالية فا بطل 
الصلاة؛ سواءً كان ذلك بعمدٍء أو بسهوء لا فرق عندهم؛ أن المبطلات في الأصل أ 4 
للسّهو والعمد فيها؛ إلا بناءً على استثناء معن ذكروه في محلّه. 

من تحرّك في صلاته حركة كثيرة بحيث تخرجه عن هيئة الصَّلاة» وكانت متوالية بطلت 
صلاته» ولا سجود للسّهو لما. 

فإن تحرّك حر كة قليلة فما الحكم؟ مكروةٌ؛ وهل المكروه يُسجَدٌ له؟ لا يُسْجَد له. 

فإن تحرّك حركة يسيرةً لحاجة فمباحٌ» والمباح لا يُسْجَدٌ له. 

ذا نا ذكرنا الحركة التي من غير جنس الصّلاة إلا أوردنا الحركة الكثيرة التي كه 
مظلاة لكتاذة لامها ]ذا O O‏ الا اميل E‏ 

انع الثاني من الحركة: قالوا: الحركة المحرّمة» وهو الأكل والشَّرب؛ فالمذهب: أنَّ الكل 
والخرت مظان الاه إذا كان الأكل والخزي كن فطل الصّلةة عمد وهه 


3 


فا 


إن كان لكك واد وميم انق ا gE‏ لا انظ لكو شن الا 


إِذا عندنا إذا كانت زيادة الفعل من غير جنس الصّلاة فلها صورتان: 

[الصُووة الأول:] ]كا أن تكرة ميا تلصلا فاد سجوة: 

لوالشورة الكافنة: ]اوكا أن كران عير ا 000 و ينزد كان د 
الأمثلة الي قلنا: إِنّها خارجةٌ في قضيّة الكراهة أو المباح» وهو لمن أكل أو شرب شربًا يسيدًا 
نراف ضا التوضى وال دعل الور حا ان هناك رواية :ل لته أن ال و 
بطل بالأكل والشرب اليسير» بل هو جائرٌ فيها أي في الثّافلة-فإنّه يجب له سجود السَّهو. 

إذَا أصبح عندنا الآن ثلاث حالاتٍ -قبل أن ننتقل للزيادة للقول. 

RS‏ وين الماذة عو له هوه التي 

ES‏ فحن قن قي عنس لكلف لكت فيط الكلةة N‏ واه زا 
نجرد ا لكالا كا لكك بوانت رن التق ركه لرا وان 

الحالة الثالثة: زيادة فعل من غير جنس الصّلاة» وقد عَفِيَ عن يسيره سهرًا؛ كالأكل 
والشّرب؛ فإنَّ الأكل والشّرب في الفريضة -أو في الفريضة والتافلة على الرّواية المشهورة-إن 
كان سهرًا لا يُبَطِلّهاء وإن كان عمدًا يُبطِلُهاء لكن من سها فيها وأكل أو شرب شيئًا يسيرًا 
فيجب عليه سجود السّهو. 

انتهينا الآن من زيادة الفعل. 

نتتقل للنّوع الثاني من أنواع الريادة وهي زيادة القول» وزيادة القول أيضًا يمكن 
تقسيمها إلى قسمين: 

إِمّا زيادة من جنسها. 


50 
أو زيادة من غير جنسها. 


a ستيه الاقم‎ eS 

نبدأ أوَّلَا فيمن زاد في الصّلاة قولا من جنسها؛ فنقول: من زاد قولا من جنس الصَّلاةء 
أي من الأذكار والأدعية والألفاظ والقرآن الذي ينل في الصلاة: 

فإن كان المزيدٌ السَّلامَ؛ بأن سلَّم فقال: السّلام عليكم ورحمة الله؛ فان هذا قطمٌ للصَّلاة 
قبل إتهامها؛ لأنّه سلامٌ مع نيّته؛ فإنّه حينئذٍ يجب عليه سجود السّهو؛ لاله بمثابة نقصان الرّكعة 
وجويًا. 

التّوع الثاني : أن تكون الريادة للقول من جنسها بالإتيان بذكر مشروع في غير محلّه - 
وسيآتي أيضًا في كلام للف EE‏ قالوا: بأن يات بدعاءِ؛ يشمّت عاطسًا e‏ أو 
يحمد الله كك في غير محل الحمد» أو يقرأ القرآن في غير [علّه] وهكذا. 

من أتى بذكر في غير محلّه فإنَّه في هذه الحالة لا يجب عليه السجود وإنَّا يُْتَحَبٌ له 
اجو ف اسا ا فقط 

إذا كانت زيادة القول من غير جنس الصّلاة فقبيدإان كذلك: 

إا أن تكون زيادة قولٍ من غير جنس الصّلاة مُبْطِل للصّلاة مطلقًا كالكلام -وسيأتي 
دليله في محل -والمذهب: ان كلّ من تكلّم في الصّلاة بأيّ كلام؛ عمدًا أو سهوًا بَطَلَثْ صلاله. 
اس التي يد ال 

وإن كانت الريادة للقول بكلام من غير جنس الصّلاة؛ ولكنّه لا يُبَطِلُ عمده ذلك؛ 
مثل: مَن تثاءب فبان حرفان فَإنّهِ يُعْمَى عن ذلك؛ يُعْمَى عنه من حيث الإبطال؛ لك المذهب: 


e 


إذا الزّيادة في القول أربع صور نذكر حكمها على سبيل الإجمال من غير المثال: 

ال ا ال سعة] يوسن الي 

[الصورة الثانية:] زيادة قول مو فس الطاكة له كن لاخ AT‏ اله 
سجود السّهو؛ وهو الإتيان بالكر المشروع في غير محلّه. 

الصّورة الثالثة: زيادة قول من غير جنس الصّلاة؛ ولكنّه مبطلٌ للصَّلاة؛ كالكلام. 

و[الصّورة] الرّابعة: زيادة قول من غير جنس الصّلاة ولكنّه لا يُبْطِلٌ عمده؛ كمن 
کوت وھا | ف والكاو يو كزان سوقان ل ل نيل ا وت ا ر 

انتهينا الآن من قضية الريادة» وانّضح لنا أن الريادة سبع صور. 

ننتقل بعد ذلك للتقص؛ التقص أربعة أقسام: 

- إِما أن يكون نقصًا لر كعة. 


e 2 

وهو ا بكثير من الزيادة الزيادة تا ك 

a TC E 
لأن لما أحكامًا تصّها في موضع السجود؛ أهو قبل السَّلام أم بعده.‎ 

ا ري بأن سلّم عن نقص ركعة فأكثرٌ فهذا له سجودٌ واجت؛ 
ولك حل الوجوب بعد السّلام؛ كما جاء عن الت ع في حديث أبي هريرةً حينم| سلّم عن 
نقص ركعتين. 


الوا آذك ا لزه قن ك را دوم فا ف كاسن :عليه أذ 
داوك: هذا الرکن ويرجع إليه. ویآتي به ثم إذا تداركه اتی به» وأتى ب| بعده» وسجد وجو 
أيضًاء إذَا التق ص هنا يجب له السجود في هذه الحالة كذلك. 

الحالة الثالثة: قالوا: إذا ترك واجبًا فإنّه سقط إذا فات عله» ويجب له سجود السَّهو. 

TE O EN ساق اله‎ yo A a O 

' ! وب» وقد مر معنا في آخر كلام من تر 

مندوبًا سهوًا فإنَّه بباح له سجود السَّهو هذا هو المشهور عند المتأخرين. 

وكان بعض مشايخنا يفصّل؛ فيقول: إن كان المندوب مما اعتاد على فعله؛ كالجهر في 
الصّلاة فإنّهِ يتأكد ني حقه أن يسجد سجود السّهوء أو بباح وأمّا إن كان المندوب غير معتادٍ في 
عدن ان هذه لهال O‏ قير لنزك اله لان فين اقلم رقو لزان ترك 
ا ا E‏ : و 5 ھښ 
السنة كفعل المباح» أو فعل المكروه مبطل للصلاة؛ ولذلك السنن غير المعتاد عليها لو فصل 
فيها له وجة» وإن كان المتأخرون أطلقوا الحكم مطلقا. 

الحالة الثالثة -وبها أختم وهي مهكَّة وتحتاج إلى تفصيل» وانتبهوا هذا التفصيل: 

وهو الشك؛ والشك في الصّلاة ينقسم إلى قسمين» وكل قسم ينقسم إلى قسمين كذلك: 

غن كا إن كو شان قاذ 


نبدأ أوَّلَا بحكم الشَّك في الريادة» فمن شك في الريادة فإن كان السك في وقت الفعل - 


ek :‏ وفك ان aE a ke‏ 2 
يعنى هو في ركعةٍ فشك أن هذه الركعة زائدة» أو في سجدة فشك أن هذه السجدة زائدة» يعنى 
N 4‏ ا e 2 9 E‏ : 
نا هى الثالثة» ليس شكا في نقص أنَّا الأولى» وإنا شك أا زائدة» هو متيقن أنه سجد ثنتين» 
ولكن هل هذه الثالثة» آم لا-فيقولون: إن من شك في وقت الفعل فإنه يجب عليه سجود 


السّهو وجوبًا. 


الحالة الثانية: إذا كان السك في الزّيادة بعد وقتها -وهو في الرّكعة الثانية شك هل سجد 
في الرّكعة الأولى سجدتين أم ثلاث سجدات» هو شك في الزيادة بعد انتهاء الوقت» ولو كان 
في أثناء الصّلاة-فإنّهِ في هذه الحال -على المشهور- لا يُشْرَعٌ له سجود السّهو. 
اشارا هده 3 شمو اف عر الك يعد التشاء الح تقل افا 
الاه عر اا اا 


0 


7 3 
لأنه شك فى زيادة بعد انقضاء محلها. 


التوع الثاني من صور الشَّكٌ: السك بالتقص؛ بأن يشكٌ مثلّا هل هذه السّجدة هي 
2 8 
الاولى آم الثانية؟ فهو شاك في نقص» وليس في زيادة. 

فنقول: إِنَّ الشك فى التقص نوعان: 


2 
ال 


[النّوع الأوّل:] إِما أن يشك آنه قد ترك ركنا أو ركعة. 


طاع حا 


النّوع الثاني: أن يشكٌ في ترك الواجب» هل ترك واجبًا آم لا؟ 


١ 


فإن كان قد شك في ترك ركن فإن المذهب: آنه يجب عليه أن يبنيّ على اليقين؛ فيرجع 
ويتدارك ما فاته» وشكٌ في عدم فعله. 
لأجل‌الشك. 

النوع الثاني: إذا شك في ترك واجب في المحل؛ كأن يكون ساجدًا وشك هل سبح أم لم 
يسبّح؟ فيجب عليه أن يأتي بالتسبيح؛ لأن هذا هو المحل. 

نكن كان ترك الو اچ د عليه ج ن ا ا چ ان ا چ 
OT‏ فا 0 
الثانية 2 فشك هل سبح ي | > ة الاو آم لا؟ 


فنقول: لا يَشْرَعٌ له سجود السّهو. 


إذا عرفت هذه الحالات؛ وأنَّ الريادة لها سبع والتّقص له أربع صورء والشَّكّ له أربع 
صورء وعرفت هذه الصور وضبطتها فَإئََّا -بأمر الله كك هي جميع الصور أو نقول: أغلب 
الصُور الّتى ذكرها الفقهاء في مسائل الريادة والتقص والسَّكُ. 
[المتن] 

قال ْلَه : (لاني عَمْدِ في الْمَرْضٍ وَالنَافِلَة). 
[الشرح] 

8 5ه ر ا 3 َه ت 

قال: (لا في عَمدِ)؛ أي أن لعمد مبطل للصلاة» وتقدم معنا 

قال: (في الْمَرْضٍ وَالتافّة) أي أن سجود السّهو إذا وُجِدَ مُوجِبّهِ الْمُوحِبٌُ له بأن كان 


واجًا نه يجب في الفرض والتاقلة» فين تركه جلت اا الفريضة والنافلة» وإن كان 


مُسْتَحَنًا فى الفريضة اسْتّحِبٌ في الثّافلة تمامًا. 


[اختن] 
قال یله وله : (فمَتی راد فعا من جنس الصلاة؛ ؛ قِيَامّاء 


ر 
عَمْدَا بَطَلَتْ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصئّف عن النَّوع الأوّل؛ وهو الرٌّيادة في الصّلاةء وبدأ يتكلّم عن القسم 
الأول وهو الزيادة في الصّلاة بزيادة الفعل» والتوع الثاني هو زيادة القول» 

هنا بدأ يتكلّم عن زيادة الفعل؛ فقال: (كَمَتَى رَّادَ فعا مِنْ جنس الصَلَاة)» وهذا هو 
القسم الأول من الزيادة للفعل في الصّلاة؛ وهو من زاد فعلا من جنس الصّلاة. 

من غير جنسه سيذكره بعد ذلك المصتف في الكلام. 


ع 
ع 


قالة ]زا كاهو أنعال الصّلاة» سواء عان E Re‏ ا 
فان كانت كاده 106 0 ااه ولا سحوة لل وا لدل دما الصّلةة 

وا إن كان سهوً افا سج وجا - ام معناتوالدليل ديق اده عرد 1 
فل غنناء ‏ شحة شكرةالكزواه ومذاعل سيل رجرب 

ولعموم الحديث المتقدّم أيضًا: «إِذَا راد الرّجُلُ في صَلَاتِه أو تفص َلْيسْجُدْ سَحْدََئْنِا 
قول الس تلم فدلّ ذلك على أنه يجب السجود في هذا الموضع. 

نأي لكلام المصتف» قال: (رَادَ فِعْلَا مِنْ جنس الصَّلَاة)» المراد بجنس الصّلاة أي من 
أفعال الصّلاةء ثمّ ذكرها المصتف؛ لاله لا يريد من أفعال الصَّلاة غير المذكورة» وهو: القيام, 
والقعود والركوع» والسّجودء لا يُوجَد غير هذه الأفعال. 

فإن قال امرقٌ: فإن زاد رفع اليدين في الصّلاةء أو زاد القبضة -قبض اليد-ني محل 
الد 

فنقول: إِنَّ هذا ليس من باب زيادة الأفعال؛ وإِنَّا هي في الميئات التي ما أن تكون من 
باب فعل المكروه» أو فعل خلاف الأؤلى» فهي ليست من باب الريادة في أفعال الصّلاة. 

قول المصتّف: راد (قِيَامَاه أو قُعُودًا)» مرّ معنا أنه ولو كان هذا القيام يسيرًا جدًاء أو 
كانت ال لو ا 

كيف تكون الريادة للقيام يسيرةً جدًا؟ 

قالوا: إذا قام لركعة -وهو المفروض أن يجلس للتشهد-وقبل أن يستتمّ قاتا تذكّر 
فرجع» نقول: هنا يجب عليه سجود السّهو؛ لأنَّهِ زاد في الصَّلاة شيئًا من جنسها؛ وهو القيام» أو 
الرّفع من السّجود فقام منه» فهذا القيام ولو كان يسيرًا يجب له سجود السّهو؛ وإن لم يستتمّ 
قاًا؛ سيأتي -إن شاء الله-النّصّ عليه في كلام المصنّف. 


١ 


قال 21 واه تالو a‏ كان سيدا تك ام مدنا و معلسة الاسازابجة: 

عبارة: (أَوْ فُعُودًا)» بعضهم يزيد قيدًا فيقول: بشرط أن يكون القعود في غير محلّه؛ 
صورة ذلك -انتبهوا معي في هذه الصورة: 

فل التجدة ا لرل الاي رطان فى اه د قا من اة رجن اها 
نظن أن حاوس هذ اجلسة وق الكسولق» 3 ددر اکا ذلك ف جعله ف ا را ف 

صاحبنا هذا هل زاد شيئًا؟ لاء لم يزد شيئًاء الفعل الذي فعله وهو القعود هو عله 
اترو وها عض ١1د‏ سنت ق يقر ا او وا ك رالا لبس قينا زياد 
را رلا ال ا ا 
[المتن] 

قال له : (وَإِنْ رَادَ رَكْعَةَ فَكَمْ يَعْلّمْ حَنَى فَرَعَ مِنْها سَجَدَ وَإِنْ عَلِمَ فيا جَلَّسَ في 
حال َد -إنْ [يَكُنْ تَشَهَد-وَسَجَدَ وَسَلَم). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ رَد رَكْعَةً) كاملة (ثَلَمْ يعْلَمْ حَتّى فَرَعَّ مِنْهَا) كاملة (سَجَدٌ) أيْ سجد قبل 
السّلام؛ لما جاء في حديث ابن مسعود دة . 

قول المصتف: (وَإِنْ رَادَ رَكْعَةَ كَلَمْ َعْلَمْ حَتَى فَرَعَ مِنّْهَا) هذا يشمل الفريضةء والتافلة 
معّا؛ لأنَّ الفريضة والتّافلة إذا زاد فيهاء ولم يعلم حنَّى انقضت الرّكعة فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ 
وليست بباطلة؛ لك الفقهاء يقولون: هل يجب عليه في الثافلة أن يسجد مباشرة؟ بمعنى أنه 
رجُل يصن ركعتين نافلةء ثم بعد ذلك زاد ثالثةه هل يجب عليه أن يسجد مباشرةً ويتشهّد أم 


يجوز له أن يزيد ركعة رابعة؟ 


من باب تحرير صور المسألة نقول: 

أوَّلا: الفريضة وجهًا واحدًا: يجب عليه أن يرجع إن تذكّر في أثنائهاء وإن لم يتذكّر في 
أثنائها فإئها تُلْمّى هذه الرّكعة, وتُحْتبرَ باطلةء فمن صل الفجر ركعتين» ثم قام لثالثق» فإن الالثة 
باطلةٌ فإن تذكّر في أثنائها يجب الرّجوعء وإن لم يتذكّر إلا بعد انقضائها يجب عليه سجود 
السّهوء بل في ا حالتين يجب سهود السّهوء لكدّنا لا نحكم ببطلان الرّكعة("2. 

وأمّا إن كانت نافلةً فإن التافلة إذا كانت من التوافل المقيّدة بعددٍ معيّنِ؛ مثل: آخر الوتر 
له ركعةٌ واحدةٌ أو مثل: صلاة النَّرَاويح» أو مثل: صلاة الكسوف» والعيدين فإنَّ هذه حكمها 
حكم الفريضة؛ فالرّكعة التي زادها عب باطلةً. 

الحالة الثّانية في النّافلة: أن تكون التّافلة من التّوافل المطلقة؛ «صَلَاةٌ اللَّبْل مَثنى نى 
وَصَلَاةٌ النّهَارِ ممْنى مَعْنِى) فيقول فقهاؤنا: إن من زاد ثالثةً في صلاة النّهار فالأفضل له أن يزيد 
ها رابعة ويصلٌ أربعًا؛ لأ التي بم صل آربعًاء وصلٌ ثتنين. 

وأمّا في صلاة اليل المطلقة؛ -وليست اللراويح» وليست التّوافل المقيّدة بصفة معيّلةٍ 
فالمعتمّد -ك| ذكره شر اح «المنتهى) اه أن وبك إلبها, 

وهذه فائدة وإن كانت خارجة عن الموضوع. 

قال: (وَإِنْ عَلِمَ فيها) أيْ في أثناء الرّكعة. (جَلَسَ في الْحَالٍِ) وجوباء يجب عليه أن 
يجلسء فإن لم يجلس وأتمّ هذه [الرّكعة] الرّائدة فصلاته باطلةٌ؛ إلا ما ذكرنا في التّوافل المطلقة 
فإنّه يجوز إتمام الباقي» وإذا جلس فإنه يجلس بلا تكبير؛ لأنّه يرجع لأصله. 

قال: (َتَسَهّدَ -إِنْ 1 يَكُنْ تَشَهّدَ-وَسَجَدَ وَمَ اواك ويسم او قل اا ذلك 


ااال رو كورة سجر ر 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعلها: (لا نحكم ببطلان الصلاة في) إذا تذكر بعد انقضاء الركعة)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


١ ه‎ 


قال الله : ١و‏ 5 ر ملم تا“ کا“ E o of‏ 2 ر ا 2 س 
لله : (وَإِن سبح بو قتان فاصَرٌ و1 جزم بصواب نفسو بطلت صلاته» وَصَلاة من 


المسألة الأولى: في قضية التسبيح للإمام» وتنبيهه إذا زاد في الصّلاةء أو نقص منهاء 
وحكم هذا التسبيح. 

[الثانية:] ثم تكلّم على ما الذي يجب على الإمام إذا سبّح به ثقتان؟ 

[الثالئة:] ثمّ بن الأثر إذا لم يرجع الإمام إلى تسبيح التُقتِين اللّذِين سبحا به؛ [فهذه] 
ثلاث مسائل: 


نبدأ بأل مسألة: وهي قول المصتف: (وَإِنْ سَبّحَ بو ِقنَانِ) إذا كان المرء في صلا وزاد 
TT‏ تكب مغل .2" مدانيه دنيواة كان مامكا وده أو 
كان ليس في صلاة-يجب عليه الَّبيه وجوبًا؛ لأنّ هذا من باب إنكار المنكرء والأمر بالمعروف» 
ِذَا فيجب تنبيه الإمام عند خطئه في صلاته بالزيادة رالقص» أو عند تردّده في السك ونحو 
ل 

قال: (سَبّحَ بو ثقتان) إِذَا لابدّ لمن يرجع لقوهم أن يكونوا ثقتين» وبناءً على ذلك فإنَّ 
قوله: (ثقتان) يشمل الرّجال والنساءء فلو نبّهه امرأتان فإنّه يلزمه الرّجوع إلى رأياء وليس 
أرقا آذ ركرة غر من کن ااي 

طبعًا (سبَحَ) من باب ذكر الأغلب» فإذا كان الذي ينبّهه رجلا في صلاة فإِلّه ينبّهه 
بالنُسبيحء وأمّا إذا كان الذي سيئيّهه امرآة في صلاةٍ فستنبّهه بالتّصفيق» أو التُصفيح. 


وأمّا إذا كان الذي سينبّهه من ليس في صلاة رجلا أو امرأةً فقد ينيّهه بالكلام. 


إذّا فقول المصنّف: (سَبَحَ) من باب ذكر الأغلب؛ فإنّ أغلب من يبه هو الإمام مع 
المأمومين القرييين نه وهو الرجال. 

قال: (وَإِنْ سَبِّحَ بو يُقَنَانِ تََصَرّ) هنا كلامٌ يجب أن يكون متقدّمًا على: (أَصَرٌّ) وهو أنَنا 
نقول: إذا سبح به ثقتان فإنّه يلزمه الرّجوع إلى قوهما؛ سواءً كان إمامًا أو كان منفردًا. 

إِذّا يجب على من نه أن يرجع إلى قول الثقتين. 

فإن أصرّء يعني أصرّ على قوله» ول [يرجع] لقول التقتين. 

عندنا هنا مسألةٌ: متى يجوز للمصلٌٍ -إمامًا أو منفردًا-أن يصرّ على رأيه؟ ومتى لا يجوز 
له ذلك؟ 

نقول: يكون ذلك إذا تعارض ما في نفسه مع ما سبّحه ونبّهه عليه الثقتان فأكثرٌ؛ إذا تعارضا. 

فإذا تعرضا فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يجزم المصلٌّ بصواب نفسه -متأكّدٌ جزمّاء متيقنٌ بصواب نفسه- 
فحينئذٍ لا يرجع لقول الثفتين؛ لأنَّ ما في نفسه من جزم مقدّمٌ على قول من نبّهه. 

الحالة الثائية: إذا لم يجزم بصواب نفسه -وعندما نقول: لم جزم بصواب نفسه يشمل أنه 
كان ظانًا صواب نفسه» أو ظانًا عدم صواب نفسه» يعني متردّدٌ في الظّّ- فحينئظٍ يجب عليه 
الرّجوع إلى تنبيه الثقتين. 

الحالة الثالغة: إذا اختلف عليه المنّهون؛ فقال له اثنان: أنت زدتء وقال اثنان: نت 
نقصتَ» وهكذا إمَّا بعلامة بأن كانوا خلفه بأن قرأوا آيةء أو كانوا ليسوا في صلاة فنبّهوه 
بالكلام الصّريح» فيقولون: إذا تعارض عند الإمام تنبيه الثقات فإنَّه حينئزٍ يعمل بظنٌ نفسه. 

ذا إذا عرفت هذه الحالات اثلاث إذا فقوله: (لزمه الرّجوع ولو منفرةًا)!') بمعنى إذا ل 
يجزم بحاله» سواءً كان عنده ظرنٌّ في صواب نفسه» أو عدم ظرنٌّ بصواب نفسه. 


(1) هذه الجملة ليست في المتن الذي بين يديء ولم يقرأها القارئ» وقدم تقدمت معنا من كلام الشيخ فلعله يقصد: (فقولنا). 
1۷ 


قال المصنّف: (وَإِنْ سبح به يِقَنَانِ)» لو سبّح به ثقةٌ واحدٌّ إن يكون ظتاء وسيأتي في كلام 
لصتف متى يعمل بالظرٌ» أو غلبة الظنٌء فانتبهوا هذه المسألة» سنرجع لها فيم بعد. 

قال: (قَأصَرّ و يخْرْمْ بِصَوَابٍ تَفْسِهِ) نفهم من ذلك ما ذكرت لكم قبل قليل من 
الصّورتين: إن كان جازمًا بصواب نفسه فلا يرجع إلى قوهماء وإن لم يجزم بصواب نفسه فإنَّه 
يجب عليه الرّجوع إلى قوهماء بخلاف إذا اختلفوا فإلّه حينئٍ يعمل بظنّه. 

قال الَّيخ: (َطَلَتْ صَلَانُّ)؛ لأنَّهِ عمل بالظَّنٌ مع وجود اليقين المحتمّل وهو ما سبّح 
به الثقتان» بشرط الثقتين. 

قال: (وَصَلَاةٌ مَنْ تَبعَهُ)» أي من المأمومين. (عَالعًا)» أي عاًا بأن صلاة الإمام بطلت 
بالرّيادة في الصّلاةء (لا جاعلا أَوْ نَاسِيًا)» فإئَّا لا تبطل من الجاهل والتاسي؛ لأن هذا ما 
يخفى» وكيد من النّاس قد يسهوء والسّاهِي عْفِيَ عنه» فمن باب اول إن كان ساهيًا على سبيل 

قال: (وَكَا مَنْ قَارَقَهُ): يعني أن السسّخص إذا علم أن الإمام قد زاد في الصّلاة شيئًا ليس 
من جنسهاء أو زاد ركعة فأكثرء ونب فلم يرجع فانفصل المأموم عنه» وأصبح في باقي الصّلاة 
منفردًا فإِلّه حينئذٍ تصحٌّ صلاته» ما دام انفصاله كان لسبب علمه ببطلان صلاة إمامه» وأن 


آل 


إمامه لم يرجع بسبب تسبيح التّقتين. 

أريد أن نعلم أنَّ هذا الكلام في بطلان صلاة الإمام بتركه الرّجوع لقول المنبّهين إذا كانوا 
قد نبّهوه في الزيادة» وأمّا إذا نبّهوه على نقص فلم يرجع إلى قوم فإئَّا لا تبطل صلاته» ولا 
صلاة من خلفه» لا حال أن نكرت يريد أن باق بركحة كاملة بدل هذا النقض الذي فرت ققد 


جره بركعة. 


[المتن] 

قال اله : (وَعَمَلٌ مُسْتَكْتَرٌ عَادَةَ مِنْ غَيرْ جنس الصّلاة يُبْطِلْهَا عَمْدُهُ وَسَهُوْه وَأ 
بُْرَعٌ ليره جود ولا بطل َر أل وَشْرْبٍ سَهُوَ ولا فل يبر شرب عَمْدَا. 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصتف عن الزيادة بفعل في الصّلاة من غير جنسها فقال: (وَعَمَلٌ) أي 
متوال» لابدّ أن يكون متواليًا كما سبق معناء (مُسْتَكْيَرٌ). أيْ كثيد (عَادة) الرُّجوع في كونه كثيرًا 
أو قليلًا راجمٌ لعادة النّسء (مِنْ غَبْرِ جنس الصّلَاةٍيُبْطِلْهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُة» مطلقاء وكذلك 
جهله أيضًا عندهم يكون مبطلًا؛ إلا أن تكون هناك ضرورة فإنّه قد يُحْمَى عنه لأجل الضّرورة. 

وبناءً على ذلك فان من أتى بهذا العمل لا يُشْرَعٌ له سجود سهوء بل صلاته باطلةٌ. 

قوله: (وَكَا يُفْرَعٌ ليره سجُودُ)؛ لأنَّ العمل القليل في الصّلاة لغير حاجة مكروةٌ أو 
ما إذا كان اة وقد تقدّم معنا أن قعل المكروه أو قعل الماح لا مدع له نجوه السّهو: 

قال: (وَلَا تَبطْلّ) أيْ الصّلاة؛ فريضةً ونافلةه (بِيسِرٍ كل وَشّرْبٍ سَهُوًا). هذا -ك) 
تقدّم معنا-هو المشهور والمعتمدء لكن لو فعل ذلك من باب العمد بطلت صلاته» وإن كان قد 
فعله سهوًا لم تبطل لکن يجب عليه سجود السّهو. 

لأ لاف عب سرد ال عند كل سه و قحل بطل اللا عيده. 

قال: ولا يطل التَفل (بِيسِيرِ شرب عَمْدًا)» هذا على إحدى روايات المذهب؛ 00 
التدل وو فيه ار ب السير درن الي جرا 

وقد أشرتٌ هذا الخلاف في بداية كلامي» وأنَّ كثيرًا من متأخري الحنابلة يفرّقون7") بين 
الفريضة والثّافلة» ودليلهم على التّفريق بين الفريضة والثّافلة قالوا: لأن النّافلة قد تطول 


فيحتاج المرء أن يشرب الماء؛ لقراءة القرآن» وقد جاء أن عبدالله بن الزبير ذه لما كان والب 


)١(‏ في المسموع زاد قبلها (لا»» ورأيت أن الصَّواب حذفهاء لمناسبة الكلام, والله أعلم. 
۱۹ 


على مكَّةَ كان يصلٌّ بالتاس» ويشرب الماء في أثناء صلاته في التّراويح؛ إِذَا فلأجل الحاجة أوَّلَا. 
ولفعل عذال بن الزيين ركان ف مك عنيها كان وال علبها كان ذلك فى عضر الصحاة - 
رضوان الله عليهم-وعلمهم فدلّ ذلك على ظهوره» وهذا هو وجه هذه الرّواية في المذهب. 

يدخل أيضًا في [هذا] الحكم اليسي الذي لا يؤثّر قالوا: لو كان بفيه سكّرٌ يذوب مثلاء 
أو بين أسنانه شيءٌ من الأكل» فهذا يُسَمّى: ايسيرًا» وَيَعْمَى عنه. 
[المتن] 

قال مويله : (وَإِنْ أنّى بِقَوَلٍ شرو ع في عار ؤضوو ضِعِهِ؛ كَقَرَاءَةٍ في سُجُودٍ وَفُعُود وهر 
في قيام َراو سُورَةٍ في اْأَخ رين بطل و يب لَه جو بل يُدْرَع) 
[الشرح] 

هذا ما يتعلّق بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل؛ وهو زيادة قول ني الصّلاة من جنسها غير 
الام -لآن الام جب له سجرد الهو واا عر اللاو بش لوعو الان 
بالذكر المشروع في غير عله. 

يقول الشَّيخ: (وَإِنْ أنّى بِقَوْلِ) قوله: (بِقَوْلٍ) يشمل كل شيء يُشْرَعٌ في الصلاة سو 


أ 


كان دعاءً» أو كان ذكرّاء أو كان قرآنّاء وقد جاء في حديث أب قتادة أن الس بم قال: (ألا وي 
أن ْوَأ الْقرْآنَ راا أو ساجداء كما الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الوب وَآَمَا السَّجُودُ فَأَكْيْرُوا فيه 
تعرز ارم يشتاب ب لَكم). 

قال: (بقول ٤‏ مَشْرُوع)؛ يعني يُشْرَعٌ جنسه في الصّلاة؛ إل السّلام فإنَّ له حك مستقلا؛ 
فإن أتى به وجب عليه سجود السّهو؛ لن السّلام يكون بمثابة التقص لر كعة فأكثرٌ. 


قال: (في غَيْرٍ مَوْضِعِه)؛ أي في غير المحل الذي يُشْرَعُ فيه يجب أن نقول: (سهوًا). 


بيت 


و ع 
ود 


بخلاف العمد قإن العمد لايُشْرَعٌ له سجود السَّهوء فيجب أن يُقيّد: (سهوًا). 


قال: (كَقِرَاءَةٍ في سجُودٍ وَفَعُودٍ)؛ لأنَّ السّجود والقعود ليسا حلا للقراءة كا تقدّم معنا 

قال: (وَتَشَّهدٍ في قټام)ء بین قام؛ وحم وكا کے ها ی ناین فالا 
بعل جالكا دان يطو ين ا يتشهّدء وهكذا. 

قال: (وَقَرَاءَةٍ وشوو الأجيرتن ين )؟ أن هذا ليس غلا للقراءة وإنَّا قراءةٌ «للفاتحة» 
فقط. 

قال: ([تَبَطْلٌ). لمر ا را ا وان 

قال: (وَ]َيِحِبْ لَه سْجُودُ) سهوء ليس واجبا (بَلْ يُشْرَعٌ)) أي بسحب فقط. 
[المقن] 

قال له : (وَإِنْ سَلَّمَ َل اها عَمْدَا بَطَلَتْء وَإِنْ كَانَ سَهْوًا نُمَ ذَكَرَ ريا مها 
وَسَجَد وَسَجَدَ وَإِنْ طَالَ الْمَضْلُء أو تَكَلَمَ ِبر مَضْلَحَتِهَا بَطَلَتْ؛ كَكَلامِه في صُلْبِهَاه وَلِمَصْلَّحَتِهَا إِنْ 
كان تا تبط وَقَهَْهَةُ ككلام). 


[الشرح] 
قال: (وَإِنْ سَلّمَ) المرء (قَبْلَ إنَام) الصّلاة (عَمْدًَا بَطَلَتْ) صلائه» سواءً نقص ركعة» أو 


أكثرٌء أو أقل» ولو نقص التشهد» ولو نقص الصّلاة على النَبِيّ ميلم فقطء وهو آخر الأفعال قبل 
السّلام» فإَّا حينئذٍ تَبْطّلٌ الصّلاة إذا كان ذلك عمدًا. 

قال : (وَإِنَ گان سَهُوًا) طبعًا وأتمّها -سأذكر تفصيل المصنف كيف يكون الإتمام ثم م انها 
وبددة متك E‏ ال ل -كا ثبت في حديثين قد قال أحمد: إِنََّا حديثان؛ 
حديث ذي اليدين» وحديث مخارقء وقال: إا حديثان وليس حديثًا واحدّاء هذه طريقة 
ع م اعت نك م رلا 5س سه 2 ' عدي ۲ 2 لال 0 > 2 
أحمد-«أن النبيّ مَك سلمَ عَنْ ركعتين» وهي رباعية» ومع ذلك أتم النبي بيط الصّلاة» ثمّ بعد 
ذلك سجد عليه الصّلاة والسّلام. 


۲١ 


قال: (وَإِنْ گان سَهُوَا ثم ذَكَرَ قَرِيبًا أمها) قوله: (ذَكَرَ قَريَا) أطلق المصتف كلمة: 
(فَرِيا) فيشمل سواءً ذكر وهو في مکانه» أو انتقل من مکانه» وسواءً كان قد افتتح صلاةً 
بعدهاء أو لم يفتتح صلاةً بعدهاء يعني لو أنه سلّم ثمّ شرع في سنَّةْ راتبة» أو غيرهاء وتذكّر في 
أثنائها فإِنّه يقطع الثانية ويرجع لأنّها شاملة للكل. 

وتشهل كذلك فيا لو كان ق دغل السجه أرق عار المسجد» لرا لآن التي ا 
لم يأمر سَرَعَانَ الاس بقضاء الصّلاة؛ وإِنَّ) أمرهم بالإتمام» فقام الى م وأتى بركعتين» 
والظَّن أن هؤلاء -سرعان النَّاس-نَا علموا بقيام الي طم رجعوا مع الس بيه وأمُوا الرّكعات 
الأربع؛ ولذلك يقولون: لا يلزم أن يكون المصلي في داخل المسجد بل حتى لو خرج من المسجد. 

قال المصتّف: (ذَكَرَ قَرِيب) عكس القريب سيفصّله المصتف بعد قليل وهو طول الفصل. 

لا سَجَدَ)» انتبه معي في (وَسَجَدٌ نَ) عندنا فيها [مسائل:] 

[المسألة الأولى:] قوله: (وَسَحَد كل ال جود هنا وات لاه سجودٌ عن نقص ركعة 
فأكثر؛ لأن التي م فعلها وسجدء وعلى قول أحد أا واقعتان» فدلّ على أن الت مَل 
فعلها مرّتين فدلٌ على الوجوب» ولعموم: ١مَنْ‏ ردني صَلَاتهِ أو تفص كَلْيَسْجُذْ سَجَدََيْنا. 

المسألة الثّانية: أنَّ هذا السجود مله بعد السّلام؟ 

ولد ا اا يقولون: كل سود ل اللا وق فمك قبل اللاي رع 
فعله بعد السّلام؛ حكاه اتَفانًا القاضى أبو يعلى. 

ولكنّهم يقولون: الأفضل أن تُفْحَل جميع الأحوال قبل السّلام؛ إلا في موضعين فقطء 
هي التي الأفضل أن تكون بعد السَّلام: 

الموضع الأوّل: إذا سلّم عن نقص» وقصدهم [بذلك] أي سلّم عن نقص ركعةٍ كاملةٍ 


فأكثر لا يقصدون الذي نقص ركتاء أو نقص واجبّاء ثم أتى به وتداركه بعد ذلك» لا يقصدون 
ذلك؛ وإنَّما يقص دون من نقص ركعة كاملة» فسلم عن نقصهاء ثم بعد ذلك أتى بالبقية. 


۲ 


لأن هنا مسألةً: بعض الفقهاء يقول: سجد عن نقص ثم يتكلّمون عن نقص فيقول 
بعض طلاب العلم: إن کل سجودٍ عن التقص بصوره الأربع يكون بعد السّلام» هذا غير 
الذي يُسَْحَبٌ أن يكون بعد السّلام سجودٌ عن نقص ركعة فأكثرٌ هو الذي يكون بعد 
السّلام. 
المسألة الثالثة: أن مشهور الملذهب عند التاخرين: آم يقولوق: ضفة هذا الشجرد أن 
ا ا فيتشهّد مر تين» 
مرَّةَ قبل السّلام الأوّل» ومرَة مرّةٌ أخرى بعد سجود السّهو وقبل السّلام الثاني؛ ودليلهم على ذلك 
قالوا: لن هذا يعبر تشهدًا أخيرًا فيدخل في عموم الحديث الذي جاء في لزوم التَشهّد قبل 


والأمر الثاني: قالوا: اللي رس سم 

يل : امهب ذه 3 يَسْجُدَ سَجْرَبَينِ ثم سهد 00 

وهذه الزيادة -وإن عمل بها الفقهاء-لكنًّ الحقيقة عند حققي أهل العلم أََّا زيادةٌ 
منكرّةٌ فيها نكارةٌ في إسنادهاء وأغلب طرق حديث عمرانً ليس فيها الأمر بالتشهد. 

وعلى العموم الفقهاء أخذوا بهاء وربا كان لهم أيضًا مأخذ آخرٌ غير هذا لا أعلمه. 

الموضع الثاني الذي يكون بعد السَّلام قالوا: إذا كان شاكًا في ترك ركن» وبنى على غلبة 
ظنّهء قلنا: إن الذي يشكٌ في التتقص المذهب: أنه بيني على اليقين. 

هناك حالاتٌ يجوز أن يبنيّ على غلبة ظته» على مشهور المذهب لا يجوز لأحدٍ أن يبني 
على غلبة ظنَّه -ى) سيأتي في حديث أبي سعيدٍ-إِلّا الإمام فقطء الإمام وحده الذي يجوز له أن 


يبنيّ على غلبة ظته» فإذا بنى على غلبة ظته لا على اليقين فإنّه يسجد بعد السَّلام. 


۳ 


كيف يكون الإمام يبني على غلبة ظنّه؟ يكون في صلاةٍء ثم يسبّح به ثقة واحدٌ فقطء 
فيقوم لقول هذا الثفةء هذا من باب البناء على غلبة القن فالإمام إذا شك في صلاته» ولم يسبّح 
به ثقتان حي بين أن يبنيّ على اليقين؟ وبين أن يبنيّ على غلبة الظَّنٌّ قد يتقان وقد يختلفان, 
فإن اختلفا بنى على اليقين -وهو الأقل-فإلّه يسجد قبل السَّلامء وإن بنى على غلبة ال فإ 
يكون بعد السّلام. 

المذهب: أنَّ البناء على غلبة الظّنّ حاص بالإمام فقط» دون المنفرد؛ قالوا: لأنَّ المتفرد لا 
يُوجَد عنده غلبة ظنٌّ» وحملوا هذا الحديث على الإمام؛ لأنَّ الإمام غالبًا عنده غلبة ظنٌّ فإن 
بني على ظتّه ولو بغير تسبيح ثقة فأخطأ نبّهه من خلفه» فغلبة الظَّنّ تؤول لليقين بعد ذلك. 

قال: (وَإِنْ طَالَ الْمَصْلٌّ)» بعد السّلام وقبل انتهاء الصّلاة» (أَوْ تَكَلَّم لعٍ مَصْلّحَيهَا) أيْ 
غير مصلحة الصّلاة» (بَطَلَتْ) أي بطلت صلاته. 

قال: (ككَلَامِهِ في صَلْبهَا). هنا مسألتان: 

المسآلة لا رق : إذا تكلم يمد لاقم ا الا اا كل مع الإما ر فا جاه قن 
حديق دى البليخ: «أَقُصَتِ الصَّلَاة؟ فقا التي لمم : 7 تُقَصَر )» وعندما قلنا: الكلام 
لصلحتياء حت أن تيو المسالتين: 

المسألة الأولى: أنَّ هذا الكلام يجب أن يكون للإمام. 

والمسألة الثّانية: آنه يجب أن يُقَدَّر بقدره» وألا يُرَادَ في الكلام؛ حى قيل: إن الذي تكلّم 
إا هو ذو اليدين فقطء وأنًا الصّحابة فئّهُم سكتوا ول يتكلّموا؛ لاهم يعلمون أن كلامهم 
مُبْطِلُ للصّلاة» فلم يتكلّمواء ول يتكلّم باقي الصّحابة إلا حينا سأهم الس بم فقال: 
اميدق دوا 

وقد قال أحمدٌ: إن أبا بكر وعمرٌ لم يتكلّ) إلا لأمر ال َي هما بذلك» ومن كمه التي 
ل فيجب أن يرد كلام النَىّ ملم . 


٤ 


وأمّا غيره من التَّاس فإنَّه إذا كَل فاه يسار له يإشارة تدلّ على ذلك» فلا تتكلّم بالّبيه؛ 
إلا أقلّ الكلام» وهذا معنى قول سين 6 س امان 
َبِطْلْ) إدًا إن تكلّم لأجل المصلحة ولكن يسيرًا لم بطل وأمّا إن كان تكلَّم لغير مصلحة 
الصّلاةء أو تكلَّم كلامًا كثيرًا بطلت صلاة المتكلّم. 

ولذلك أحندٌ ًا تكلّم في حديث ذي اليدين قال: إن ذي اليدين ل يتكلّم إلا للمصلحة: 
وأمًا الت ييل فلّه لم يتكلّم كذلك إلا لظنّه آنه ى يخطىء وقد ظنّ ذو اليدين أله قد قُصرَت 
الصّلاة من باب الظَّنّ وأمّا الصّحابة فسكتواء ول يجيبوا إلا حينا سألهم الي يللم ؛ لأنَّ 
إجابة سؤال التي ميت واجبة. 

إِذّا قوله: (وَلِمَصْلحَيِهَا) يعني إذا تكلّم الإمام» أو المأمومون» أو بعضهم للمصلحة إن 
كان يسيرًا لم بطل 

عندنا هنا مسألةٌ تعلق بهذه: ثم نرجع للمسألة التي تكلّم عنها المصتّف: 

حوطس سا الصو الذي في «المنتهى): فا تطل 


ا ¢ قاء سواءً كان م قليلاء أو كان 000 كثيرًاء 7 لحاجة. أو لغيرها. 


ا 

رلك مض تقياء امهب أن الأقس عل اا او اك ا ك 

قالوا: لكن بسكل عليه أن أحد ثبت عنه الرّجوع عنه للقول الثاني الذي مشى عليه 
صاحب «المنتهى»؛ وهو الإبطال بأَيٍّ كلام مطلقا 

وعلى العموم المسألة -ك| ذكرت لكم-فيها قولان. 

المسألة الثانية عندنا: قول المصنّف: (بَطَلَتْ ككََامِه في صُلْبهَا) الكلام في صلب الصّلاة 
نط لاسر لكان سيكت EK gle‏ كلد ل لضاف 


Y5 


وهذا يدخل في أي أنواع الزيادة؟ 

زيادة قول من غير جنس الصّلاة مُبْطِلٌ هاء وهو الكلام؛ إلا التّتاؤب اليسير إذا بان منه 
حرفان» فعندهم أن كلّ كلام مبطِلٌ للصّلاة. 

فإن قلتٌ: إِنَّ حديث معاويةً بن الحكم تكلم في الصّلاة» ول بطل الب للم صلائه؟ 

نقول: إِنَّ هذا يختلف؛ لأنَّ هذا كان في وقته شرع الحكم, وأما ما بعده فإنَّ كلّ کلام يكون 

عندنا هنا قاعدةٌ: ما الكلام الذي يكون مبطلًا للصّلاة؟ 

قالوا: ضابطه أن يكون قد أظهر حرفینء فمن تكلم بحرفٍ واحدٍ فليس كلامّاء إلا أن يتكلّم 
بحرفين؛ قالوا: لان أقلّ كلام يكون مفهومًا ما كان من حرفين؛ مثل: (قٍ)» و (ع)» و(في)» وهكذا. 

فان قال قاف : فان هذه الأوامر ك رقا وانعداة فقول إا لجل الكاة فط 
وا هن حرقاق في الع إا فاو ما ي : (کلامًا» ما كان من حرفين» وأمًا إذا قال حرفًا 
واحدًا فقال: () فإِلّه لا تَبَطّل صلاته. 

ثم قال: (وَتَهْقَة ككلام) أي القهقهة في الصّلاة مُبْطِلةٌ هاء سواءً بان حرفان» أو لم يَبنْ 
إلا حرفٌ واحدٌء لا فرقٌء القهقهة مُبْطِلةُ. 
[المتن] 

قال مله : (وَإِنْ تَقَحَ» أو انْتَحب مِنْ غَيْرِ حَشْيَةِ الله تَعَالَ أو تَتَحَّنَحَ مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ 
بان حَرْقَانِ بَطَلَثْ). 
[الشرح] 

قال: (وَإِنْ تَمَيت)» أحيانًا قد يكون الباعث على الكلام بعض التصرفات كالتّفخ؛ فبعض 
التاس قد ينفخ فيقول: أف» فيظهر الألف والفاءء فإذا ظهر حرفان بطلت الصّلاةء وقد رُوٌينا 


"5 


عند عبدالرَّزاق عن ابن عباس ب أنه قال: «النَفْخُ في الصَّلَاةٍ كَلَامٌ) وهذا ضعّفه ابن المنذر 
وقيرة: 

قال I‏ أي بكى وانتحب في صلاته» فبان حرفان. 

قال: (مِنْ َير حَشْيَة الله تَعَالَ)؛ لأنَّ الانتتحاب من خشية الله هذا مأذونٌ به في الصّلاة. 

قال: (َوْ تَتَحْنّحَ مِنْ عر حَاجَةٍ قَبَانَ حَرْفَانِ)) كأن يقول: (احِمْ). بطلت صلاته» لكن 
لو كان لحاجةٍ جاز؛ لما جاء عن عل هه أنه قال: «كَانَ لي مَدْكَلٌ إلى الت مم فإذا دخلت 
تنحنح عليه الصّلاة والسّلام). فدلغل إا ذلك 

قال: (قَبَانَ حَرْكَانِ بَطَلَثْ)» فإن ل يبن إلا حرف واحدٌّ لا بطل او گان اج لذ تزطا > 
ولذلك آنا أنصح الأئمّة بالات أن ينتبهوا للنَّحْتّحَة في صلاتهم؛ فإنَ كثيرًا من يصلٌ خلفك 
برق e‏ ف الصلاة مبظلة للصٌّلذق فا دمت قد وليت هذه الولاية -وهي 
الإمامة-فلا تتنحنح إلا لحاجة ك(بحة) ونحوها. 
[المتن] 

قال له : (فضل: وه من رك رکا قد ره بد شر وعو في راء وَكْحَةِ رى بَطلَت اي 
رکه ناء وله يعو وُجُوباء ياي بهد وَج بَعْدَه وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ السام كرك رَكعَةٍ كَاملَة). 
[الشرح] 

في هذا الفصل أورد المصتف ينه في أوّله بعض الأحكام المتعلّقة بالنّقص غير سجود 
السّهوء وهي الأحكام المتعلّقة بالإتيان با فاته» وما يسقط بتركه من نقص الأفعال» وقد شرت 
خا عتدما تمتا عن القض. 
فبدأ أوَلا بترك الرُكن؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ رُكَْا فَذّكَرَهُ بَعْدَ شْرُوعِهِ في قِرَاءةٍ رَكْعَةِ أَخْرَى 


بَطَلَتِ التي تر كه مِنّْهَا). 


۷ 


الأركان التى رك فى الصّلاة نوعان: 

نوعٌ إذا ترك لا تنعقد الصّلاة بالكليّة؛ وهي: تكبيرة الإحرام» ونينّه» وهي شرط على 
المذهبء لكن على القول بِأئَّا ركنٌ -أي الَيّهة-تكبيرة الإحرام ركن لكن نيه الصَّلاة شرط 
فمن تركها لم تنعقد صلاته» ولا نقول: إِنَّه بطلت الرّكعة. بل بطلت الصّلاة بالكليّة» لم تنعقد. 

التّوع الثاني: باقي الأركان التي سبق ذكرها. 

قال: (وَمَنْ تَر رکا َذَكَرَمُ بعد شُرُوعِهِ في قِرَاءَةِرَكْعَةٍ أخرَى) قوله: (بَعْدَ شُرُوعِةٍ في 
قِرَاءَةٍ رَكْعَةٍ وين المراد بالقراءة» أي قراءة سورة «الفاتحة»» والمقصود ب«الفاتحة» -كا مر 
معنا-أوَّل آياتما وهي: #إآنكند هت اكيت * فإن تذكّر بعد قراءته البسملة فلها حكمٌ 
آخرٌ -كا سيأتي بعد قليل-البسملة ليست متعلّقةٌ بالقراءة؛ لأتّا من السَنةء وليست واجبة 
الواجب إلا يه بعدها. 


قال: (فذ كه تعد ف ل قراف زافق أخرى کت الى 8 ھا ولا عور له 


ر 


7 


الرجوع» n‏ ته؛ سواءً كان سجودًا» أو غبره» نقول: بطلت صلاته 
بالكليّة إن كان عامدًاء وأمّا إن كان ناسيّاء أو جاهلًا لم تَبُطّلُ صلاته» بل نحكم ببطلان هذه 
الرّكعة فقط إن تنبّه في أثناء هذه الرّكعة. 

قال: (وَقَبْلَهُ)» أيْ قبل الشَّروع في القراءة؛ ولو كان في قراءته للبسملة» (يَعُودُ وُجُوبًا) 
لرن الذي فاته» (َيَأني يه) أي بالرّكن كاماد فإن كان قد ترك السّجود فَإنَّهِ يرجع ويجلس» ثم 
مخت وان لجرو الذى قاض أن السّجود لابدّ من الإتيان به مع الْهَوْي للسّجود من 
ا لجلوس» فلا هوي وهو قائم» وهكذا. 

وإن كان قد ترك السّجدة الثانية والجلسة بين السجدتين فيرجع لموضع السجودء ثمّ 


۲۸ 


قال: (يَعُودُ وُجُوبًا). أي يجب عليه الرجوع» مفهوم ذلك أنه إذا لم يرجع عاناء أو 
ساهيّاء أو جاهلا؛ فإنّهِ في هذه الحال تبطل هذه الرّكعة كاملة. 

قال: (5 ياي يد) أي بالرُكنء (وبَ بَعْدَهُ)» إن لم يات -كا سبق -فإنّهتبلُ الرّكعة» ويأتي 
بركعةٍ بدلا منها. 

قال: (وَإِنْ عَلِمَ َبْلَ السّلام)» [أيْ قبل] انقضاء الصّلاة» فيكون كما لو ترك ركعة كاملةً 

فيأتي بالرّكعة» ويأتي بالتشهد» والصّلاة ة على الى ل ثم ثم السّلام. 

هنا قضيّة إن تَذَكرَهُ] بعد السَّلام يقولون -مثل الكلام السَّابق: إن كان الفصل قريبًا 
فاه في هذه ال حالة يأتي به» وإن كان الفصل طويلاء أو فيه كلام ليس من جنس الصّلاة» فَإِنَّه 
[المقن] 

قال قله : (وَإِنْ نَيِيَ | الَتَهُدَ الأول و وَتبِض لَرْمَهُ الرّجُوِعٌ ما 1 يَنْتَصِبْ قاتا فَإِنْ اس 


اا كر رُجُوعْه وَإِنْ 1 يَْتصِبْ لَرْمَهُ الرَّجُوعٌ وَإِنْ شَرَعَ في الْقِرَاءةٍ 0 م الُجُوعٌ وَعلَيه 


آخف 


° 


[الشرح] 

اا ن ف الر اجا اا ی ا ا ل ف تناز كه اعد 
ولذلك قال: (وَإِنْ تي التَشَهُدَ الْأوَلَّ)» سواءً : نسي التشهد الأول وحده؛ بأن جلس ولم يقرأ 
التَشْهّد أو : نسي التشهد الأوّل مع الجلوس له. أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له مع تكبيرة 
الانتقال؛ فيكون ترك ثلاثة واجبات. 

قال: (وَإِنْ تي التّشَهَدَ الود وض لَرْمَهُ الرّجُوعٌ ما 1 يَنْتَصِبْ تاتا)؛ ودليل ذلك ما 


ثبت عند الإمام أحمدَ وأى داوة من حلديث امغرة بد ف ف 1 الي تم قال: إذَا قَامَ 
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خد مِنَ الرَّْعَبَْنِ فَلَمْ يَسْتَيمَّ قاتا َرَج وَلْيَحْلِسُ. » فَِنٍ | 


د 2 


سْتَتَمٌ قاتا قلا سء وَلْيَسْحُدْ وليسحد 
قال: (لَرْمَهُ الرّجُوعٌ ما 1 يَننَصِبْ اتا فَإِنْ اسم قاتا كرة رُجُوعَهُ وَإِنْ 1 يَنْتصِبْ لَرْمَهُ 
الرّجُوعٌ وَإِنْ شَّرَعَ في الْقِرَاءةِ حرم الرّجُوعٌ وَعلَيْه السّجُودُ للْكُلٌ). 

إذا عندنا أ أصبح ثلاث حالات: 

ا الأوق: أن ينار قبل أن بت قاتا قفي هذه اال حب عليه أل يرجع» وجرة» 
فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لاله تعمّدٌ. 

الحالة الثّانية: أن يست قاتا ولم يقرأء بأن لا يشرع في قول الله كبْك: «( انكنة َه س 
اتيت 4 فيكره له الرجوع» فإن رجع جاز» ويسجد سجود السَّهوء لا لكونه فعل مكروماء 
إن لالص فا من وجنات الحلا 


الحالة الثالثة: إذاا ستتمٌ قاتا د ف 7 ءة فإ نه 0 
:ل 


هذه الشورة ]ل رل. 

الصّورة الثانية: قال: (فَإِنْ اسْتكَمَ قَايَا گر رجُوعَةُ). 

ثم قال الصنت: : ون 1یب رمه 4 الرَّجُوعٌ). هذه في الحقيقة هي الصو الأولى؛ 
ولذلك لو أن المصنّف دمج الجملتين في جملةٍ واحدةٍ كان أسهل. 

ثم قال: (وَإِنْ شَّرَعَ في الْقِرَاءَةٍ حَرْمَ الرّجُوعٌ): لماذا فرق العلماء بين شروعه في القراءة وما 
كان قبل ذلك؟ 

قالوا: لأنَّ القراءة هي أوّل ركن مقصودٍ من القيام» فالرّكن المقصود فيه هو قراءة 
«الفاتحة)» فيُفرَّى بين الرّكن المقصود وغير المقصود. 


قال: (وَعِلَيْهِ السّحُودُ لِلْكُلَّ). أيْ وجوبًا في جميع ما سبق» وهذا هو ظاهر كلامهم 
وبعضهم قال: استحبابًا في بعض الصّورء لكن ظاهر الكلام أا واجبة في جميع الصور 
السّابقة. 
[المتن] 

قال له : (وَمَنْ َك في عَدَدِ الرَّكَعَاتٍ َد بالالء وَِنْ شك في د رك ركن کرک 
وَكَايَسْجُدٌ لِشَّكَه في ترك وَاجب َو رِيادَة). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصتف عن الموجب الثَّالث وهو الشَّكُ؛ِ فقال: (وَ مَنْ شك في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ 
خد بالأكَلّ). هذا بناءَ على ما ذكرثٌ لكم على مشهور المذهبء وأنَّ مشهور المذهب: أن الإمام 
والمأموم إذا شك في العدد فَإنّه يبني على اليقين دائّاء ويأخذ بالأقلٌ» وهذا معنى قوله: (أحَدً 
اوأر لبقن لعموم علي الورمستور :1ه E‏ 

المذهب ام دوا صورةً واحدة يجوز له إذا شك في عدد الرّكعات آلا يبنيّ على اليقين» 
وإنَّا يني على غلبة الظَّنٌّ -ومرٌ معنا ما هي-وهو إذا كان إمامًا وَوُحِدّتْ غلبة ظن. 

والقاضية كر اي اادج آ ا ب فان ااي زغل غ فيد اذ 

واد دالا عليه كا عرد الس فلذ يى «غلبة ظن)» لا يسمّى عندهم: 
«غلبة ظرً) إل بوجود القرينة» 0 من القرينة» هذه القاعدة ذكرها صاحب «المبدع»). 

قال: (وَإِنْ َك في تك ُكْنٍ فَكَبَرْكِهِ)» فكأنّه قد تركه؛ لعموم ما سبق معنا من حديث 


2 ت 
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أبي سعيد الخدري ب : «ملتَطرَح الشكء وَلْيبْر ن عل ما اسْتبْقَنَ سق ) 
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قال: ( ولا يَسْجُدُ لِشَّكَه في ترك وَاجِب) کا مرّ معنا أن من ترك واجبًا جا كاله لذ سوحن 


ل4 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعلها: (أن من شك في ترك واجب لا يسجد له)» ويؤيد ما بعده» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۳۱ 


(آَوْ) في (زِيادَة)ء أي في زيادة فعل بعد محلّه؛ إلا -كا مرّ معنا-إذا شك فيها(" في ا محل» 
فإنَّه حينئذٍ يختلف الحكم» في وقت الفعل فإنَّ فيها حكمًا ختلمًا وتقدّم. 
[المتن] 

قال جیا : ولا جو عَلَ ماموم إلا . تبعا لِإِمَامِهِ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم لصتف عن قضيّة سجود المأموم» وهل يتحمّل الإمام عن المأموم سجود 
السّهو آم لا؟ 

الفقهاء يقولون: إن الإمام يتحمّل عن المأموم أشياء؛ منها: 

- التسبيح. 

- الجهر بالقراءة. 

- قراءة «الفاتحة). 

3 قراءة سورة في الأُولَين. 

e 

ج سخ د السهو. 
غدوا سيدا ھاو کور تاي ا دال 

إذّا هذه أشياءٌ يتحمّلها الإمام عن المأموم» منها: سجود السّهو؛ ولذلك يقول المصدّف: 
E 7‏ لإِمَامِهِ)» انظروا معي؛ عندنا هنا ثلاث صور: 

الال ا الو ر اة 

والصورة الثانية: أن يسهرّ ا مأمومونء دون الإمام؛ وهذه الصّورة الثانية ها صورتان: 


[الضوية الدالقة] ان هرا اا ههر هة بسر اليو ا د 


(۱) أي في الزيادة. 
هن 


ع و م 5 3 
نبداً في الصورة الآولى: إذا سها الإمام دون المأموم؛ فإن المأموم يجب عليه أن يسجد 


ب ا 
2 صو ر سر تس 


سجود السَّهو تبعًا لإمامه؛ 5 جَعِلَ الإِمَامُ لیوتم بها وفي الحديث: «وَإِذَا سد فَاسْحَُدُوا) 
ق ذلك كل سد ا سوال كان قاؤذوة؛ أو سهرك أر ر من اركات الطلاة أو 
غير ذلك فيجب متابعة الإمام فيه؛ ما لم يثبت للمأموم أنَّهِ باطل» هذه مسألة ستأتي. 

الصورة الثانية: أن يسه المأموم دون الإمام» فنقول: تنقسم إلى [حالاتٍ:] 

[الحالة الأولى:] أن يدخل المأموم مع الإمام في الصّلاة من أوَّها إلى آخرهاء فيكون معه 
فيها كلّها؛ فإنّه حينئذٍ لا يسجد المأموم في هذه ال حالة. 

الحالة الثانية: إذا كان المأموم مسبوقًاء قد فاتته ركعةٌ» أو رکعتان» أو أكثرٌ ثمّ سهاء سواءً 
كان سهوه في الرّكعات التي أدركها مع الإمام» أو الرّكعات التي يقضيهاء فنقول: يجب عليه 
سحوة الكهر؟ ان واه أو ما نسح له سردا ل هي 

إذا عندنا أصبح ثلاث حالاتٍ: 

حالتان إذا سها المأموم وحده» وحالة إذا سها الإمام وحده. 

قال: (وَلَا سجُودَ عَلَ ماموم إلا عا لإمَامه) أي إذا سها الإمام فيسجد معه» وإن سها هو 
را وكان ن من ذل ا و ج ان التي واا ا کا 

عندنا هنا حالة قد تُسْتَدْنَى من ذلك هي مسألة إذا سها الإمام وعلم المأموم بسهوه. 
وترك الإمام السجود؛ إِمًا تأولا بعدم الوجوبء أو نسيانًا له» وهذه تَرَى كثيرًا في المساجد. 

ففقهاؤنا يقولون: إذا لزم الإمام السَّجودُ ولم يسجد تأوَّلَاء أو نسياناء فيلزم المأموم 
الإتيان به وجوبًا؛ ولذلك يقولون: لا يُسلّم بتسليم الإمام» وإنَّا بجلس ينتظر قليلاء فإن سجد 
بعد السّلام سجد معه» وإلّا فإلّه يسجد سجود سهوء عندهم هذا وجويًا. 

وهذا نادرٌ جدّاء لكن يُوجَد أنَّ الإمام يتعمّد ترك سجود السّهو تأوَّلّاء لكن بعض 
الاس قد لا يعلم بوجوبه [هذا ممكن]. 


ارون 


[المتن] 
قال له : (وَسْجُودُ السَّهْو لحا يبطلا عَمْدَهُ اجب وتبطل برك جو أَفصَلِيتهُ قبْلَ 


السّلام قط وَإِنْ نه وَصَلَمَ سد َا جد إِنْ قرب رمن وَمَنْ سا مِرَارَا ماه سَحْدَ سَحْدَتَانِ). 


[الشرح] 
CT A‏ متكت اك ال د كت" وتقدّم معنا صوره. وأَنَّا تقريبًا أ 


م ٠‏ 
8م 
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عدذناها اثنتي عشرة صورة» أو ثلاث عشرة صورة. 

قبل أن نتكلّم عر تَبطّلُ به مرّ معنا أن السّجود السّهو في الصّلاة نوعان: 

- إِمّا أن يكون قبل السّلام. 

- وإمًا أن يكون بعده. 

وقلنا: إِنَّهِ يجوز الوجهان في كل الصُّورء نقل الخلاف فيه القاضي أبو يعلى ؛ لكنّ 
الكلام في الأفضليّة وتقدّم اا أن يكون قبل السّلام إل ف 
موضعين: 

الموضع الأوّل: إذا سجد عن نقص ركعة فأكثرٌ. 

والموضع الثاني: فيه| إذا بنى على غلبة ظنّه إذا شكّ. 

إذا عرفنا الأفضلية. 

قال: (وَتَبْطْلٌ برك سحو أفْضَلية قبل السام فَقَطْ)» لم يقل: (بترك السّجود الواجب)؛ 
لأنّ السّجود قبل السّلام وبعد السّلام كلاهما واجبٌ على المذهب؛ لكنّ السجود الذي قبل 
السّلام من تعمد تركه. وعدم أدائه -ولو بعد السّلام-بطلت صلاته. 


)١(‏ الذي سبق في ص۲۲ أن القاضي أبا يعلى حكى اتفاقاء فتحتاج المسألة إلى تحرير» والله أعلم. 
۳٤‏ 


وأمّا الذي بعد السَّلام فاه واجبٌ» ومن تركه ولو متعمدًا لا تبطل صلاته عندهم» هو 
واجبٌ؛ لکته لا يُبَطِلٌ الصَّلاة ترک لأنّه منفصلٌ عن الصّلاة» فالصّلاة صحّت بالسّلام فحينئذٍ 


2 


3 


حت 

نرجع لكلام اللصتف» يقول المصنّف: (وَتَبْطل) أي تبطل الصّلاة كاملة برك سُجُودِ) 
أي بترك سجودٍ واجبء ليس بترك سجودٍ مستحَبٌ» أو مباح؛ إن بالواجب. 

وقول المصتّف: (بَْكِ) أي بترك الإعمال» بأن يتركه ترك إهمالي» لا أن يتركه ليأ به بعد 
السلام» بأن يتركه ترك أفضليّة» [هناك] ترك أفضليّة وهو أن يتركه قبل السّلام ويأتق به بعد 
السّلامء هذا لا يُبْطِلَ الصّلاة. 

الذي يُبْطِلٌ الصَّلاةٌ ترك الإهمالء لا ترك الأفضايّة. 


قال: (بتّْكِ سُجُودٍ أفضليتة َبْلَ السَّلّام)» مفهوم ذلك أن ما بعد السّلام تقدّم معنا أنه 
واجبٌ؛ لکن لا تَبْطْل الصَّلاةٌ بتعمّد تركه؛ [هو] واجبٌ يأثم بترکه» [لكن] لا تَبْطْلُ به الصَّلاةٌ 
لأنّه منفصلٌ عن الصلاةء بخلاف الأوّل. 


3 
4 
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قال: (وَإِنْ نَسِبَهُ و 1 ) يعني نسي السّجود وسلَّم (سَجَدَ إِنْ قَرّبَ رَمَنه)ء يعني إن كان 
الرّمان قريبّاه ولم يطل الفصلء بالمدَّة» أو لم يطل الفصل بكلام ليس من جنس الصّلاة. 

عه المي لل و افيد ا سقط ناه وليس من الأركان فلا بطل اللات 
الذي يُبطِلُ هو العمدٌء والواجب إذا سقط نسيانًا لابدً له من جابر» والجابر لا يُوجَد. 

ومن النكت يقولون: إنَّ الكسائيً -المشهور بالنكت اللّويّه-تناظر هو عمد بن اسن 
-صاحب أبي حنيفةً-فكان الكسائيٌ يقول: ما من مسألة في الفقه إلا وأستطيع أن أجد لها 
امن قر اعدا فاد امن قان له« أبن دا .من تی سجر الشهر 
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يسقط عنه؟ -مثل هذه الحالة [الَّتي معنا] نسيه وسلّم» وطالت المدّة فنقول: سقط ولا نقول: 


أعد الصّلاة-فقال الكسائي: هذه نأخذها من قاعدة اللغوئين: ن aS‏ 
ا 5200 

قال: (وَمَنْ سا مِرَّارًا) في صلاته سواءً كان السَّهو في تركُ» أو في زيادة» أو في شك» في 
حل واحدٍء أو محلّاتٍ متعدَّدةٍ يكفي فيها سجدتان» ولا تتكرّرء فتكون من باب التَّداخْل ولو 
اسف عل الشهوة الكل عل ذلك أذ ال ى ترك اة واجبات ومع ذلك جد بها 
سردا واحذا يل 


والله أعلم 


ع 


يا 


۳٣ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


امرس الثالث عشس 
لباب صلاة التطوع مع الأسئلة] 
(الشيخ لم يراجع التُفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسعدراكات والاقتزالحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )122 35011216) 


براه الجن الرحيم 

[المتن] 

قال مله : (يَابُ صَلَاةٍ التَطَوع). 
[الشرح] 

بدأ المصتّف مله بذكر مجْمَلٍ أحكام صلاة التَطوّع؛ لأنَّ المصتّف سيورد بعضّهاء ثم 
يُورد بعد ذلك أحكام صلاة الجمعة والجماعة: ثم يعود لتتمّة الباقي؛ وذلك لمناسبة؛ فإنَّ التَطوّع 
بالسّن كيت ما ترق من الصّلاة؛ فإنَّ المرء إذا فاته شيءٌ في صلاته فجبره بسجود سهوء أو ما 
يُشْرَعٌ فيه سجود السَّهوء فإنّه إمّا أن يكون مُنْقِضًا للأجرء ومُفَرّنَا له فإنّه حينئظٍ يُشْرَعٌ له أن 
يتمّمَ هذا التقص وهذا التَّحَوّق بصلاة التطوع. 
[المتن] 


5 ڪا کو کے ےو ل #2 ° So‏ 4 4 ىو 4 و و or‏ 5 
قال جال (۱ ها كسوف. ثم استسقاءء ثم اود > ثم وترء يفعل بين العشاء 


وَالْمَجْر). 
[الشرح] 

ذكر المصتف هنا على سبيل الإجمال» بعضًا من السنن المتأكدة» وبدأ بالكسوف فقال: 
(آكَدهَا كُسُوفٌ ثم اسْتِسْقَاك نَم تَرَاوِيحٌ» ُمَ ونْر» ول يتكلّم المصنّف عن الكسوف 
والاستسقاء؛ لاه سيقردُ هما بَابيْنِ بعد ذلك» وإِلَّا أوردهما هنا لبيان الأفضليّة. 

والقاعدة عند العلماء: أنَّ الفعل يكون أفضلّ من غيره -نقصد في الصَّلوات-إذا جد 

فيه أحد أمرين: 

[الأمر الأوّل:] فكل ما شرع جماعةً فهو أفضل ما لا يُذْرَعٌ جماعة» وإنَّا يُصَلّ فرَادَى؛ 


لأن الصّلاة الفريضة تُصَلَّ جماعةٌ؛ فدل على أن ما شابهها في هذه الهيئة يكون أفضلٌ من غيره. 


الأمر التَاني: أنَّ ما حافظ عليه الت م ولم يتركه فَإنّه يكون أفضلّ من غيره. 

والوتر ما تركه الَنُ لم قل فيكون أفضلٌ من السنن الرّواتب الي بعده. 

اا فالصّلوات الأول الثلاك» وهي الكسوفء والاستسقاء والتراويح إلا فَصَلَتْ 
غيرّها من السّنن لأا تُمْرَعُ جماعةً» ثم يليها الصّلوات الي تُمْرَعُ قُرَادَى» ثم رب هذه 
الأمور الثّلاثة بناءٌ على ما سبق؛ فإنَّ الكسوف ل يتركه ال عي بل قد أمر النّاس بالصّلاة 
وأن يفزعوا إلى الصّلاة عند رؤية الآيتَمِنِ من الشّمس والقمر. 

والاستسقاء فعله الس ملم وله بديلٌ» فإنّه سيمرٌ معنا أنَّ الاستسقاء له ثلاث صور. 

والتراويح فعله النَبِنّ عَم ل تركف لا ترك زهْدٍ وعدم مَشْرُوعيّة؛ وإنَّا تركه خشيةً أن 
فرص على أمَّة محمد بم » وسيأني تفصيله في حلّه. 

ثم قال: ١نم‏ يرا وهو أفضل السنن التي يصليها المرء وحده على الإطلاق» فأفضلٌ 
صلاة يُصَلَيهَا المرء على الإطلاق هي صلاة الوتر؛ ولذلك ما ترك الب َيه صلاةً الوتر لا في 
حضر ولا في سفرء وما زال آهل العلم يقولون: إن الذي لا يَُافِظُ على الوتر رجل سوء. 

وبعض أهل العلم كان ع یاف ا وی أن وا الوقن راچ اوا ست 
فرضًاء لاله يُهَرّقُ بين الفرض والواجب» فيرى أنَّ الوتر واجب» وهم في ذلك مولّفات» 
ونقاش بين أصحابه وبين جمهور العلاء في هذه المسألة. 

ذا فامقصود أنَّ صلاة الوتر من آكد السّئنء بل هو أفضل السنن الي ثُصَل على الانفراد. 

وا هنا عي له دی + یدن ا أن کا ا او ق أن الوتر ] هروک 
واعد وواد ی ا و ا الذي ا 
وحافظ عليه الس ب وتكلّم العلماء عنه» قد يكون ركعةً» وقد يكون أکثرء فقد يكون الوتر 


أكثرٌ من ركع قد يكون ثلاثا بسلامين أو بسلام» وقد يكون خمسّاء وقد يكون سبعًاء وقد 
يكون إحدى عشْرةً» وقد يكون ثلاث عشرةء کا جاء في بعض طرق حديث ابن عبّاسٍ. 

اا الو لض جه ال کت الأعيرة فقط بزل ال قد کون ركعة ا وت یکن اکن 
بحسب عادة المرء. 

واللببالة اة لني أريد أن تفرّق بينها: أن هناك فرقًا بين «الوتر» وبين «قيام اللّيل»» 
كثيدٌ من الإخوان إِنَّا دخل عليه الاستشكال في هذا الباب؛ بسبب عدم تفريقه بين «الوتر» 
وبين «قيام اللّيل». 


«قيام اللّيل»: كل ما يُصَلّ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع ق هذا سكن «قيام 


أا «الوتر» فهو ما يَخْتمُ المرء به صلاتّه. إِمّا أن تكون ركعة, أو ثلاثاء أو حمسّاء أو نحو 
ذلك 

إا رجلان كلاهما يصلٌ ثلاث عشْرةً ركعةً وكلا اللات ع ل 
رکا و اوا ی ونم اعد فخ ارک شن عدو ال كنات وكلّها © تُسَمّى: «قيام 
ليل»» كل النّاث عشْرة» لكنّ الأول الذي وتره ركعةٌ كل يوم لا يحافظ إلا على ركعةٍ واحدة 
فهي وترُه الذي لا يتركه. 

وأماالان فاه حاف غل إحدق عر ركت هذا وتزه الذدى لا رك وار كان 
الأخويان ل في «قيام اللّيل). 

التفريق بين «قيام الليل» وبين «الوتر» هذا مهم جد وهو مستقرٌ عند جميع الفقهاء. 
ليبس خاضًا بمذهب دون آخرٌء بل هو مستقرٌ عند جميع أهل العلم -رحهم الله تعالى. 


ما الفرق بينها؟ 
الفرق من جهات عدَّة: 
- «قيا م الليل» يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب» وأء مَا «الوتر» فيبداً وقته بعد صلاة العشاء. 
- من الفروق أيضًاء أن «الوتر يُسْتَحَبٌ ألا يراد على إحدى عشرة ركعةء بينما «قيام 
يه ا ل ب او 
- صلاة ا 09 في الحضر والسّفرء وآمّا «قيام اللّيل) فإنّه من التّوافل المطلقة 
ي إذا شی على المرء فعلّها في السّفر ترگها. 
3 «الوتر» يُقَُى لمن أصبح [عليه] البح ول يصلّه فيقضيه. إما أنه يقضيه بعد طلوع 
الفجرء أو أله يقضيه بعد صلاة الفجر وطلوع الشّمس -وستتكلّم عن قضاء 
«الوتر) بعد قليل-بين) «قيام اللّيل) لا يَقَضَى. 
- «الوتر» في الغالب يكون المرء محافظًا عليه ملازمّاء بين) بينم «قيام اللّيل» على حسب القوّة 
والتقاط والضعف وهكذا: 
إِذَا يجب أن نفرّق بين «الوتر» وبين «قيام اللّيل). وان ينها عموما وخصوصًا مط 
0 «وتر) «قيام ليل»). ولیس كل «قيام ليل» «وترًا). 
ومثله حاكن أيضًا في «التراويح)» «التّراويح) لست او «التّراويح» شيء و«الوتر) 
8 لک «التّراويح) قيام ليل» هو من «قيام اللّيل)» سيأتي هذا في كلام المصئف. 
ا ونر يُفعَلَ بين العِسَاءِ وَالمَجْر)؛ أي 3 


الدّليل على ذلك عددٌ من الأحاديث. منها: 


أن وقت صلاة «الوتر» بين العشاء والفحر. 


٠ 5‏ 1 غ کا ل 2 4 0 Al‏ ا ر م ود ا ٠‏ 
ما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة طك : «أنَّ الت ل کان يَصَل بعد فَْرَاغْهِ 
ا اس 2 ع ا E‏ 
مِنْ صَلاةٍ العشاء إلى الفحر إحدى عَشْرَةَ رَكعَة). 


وُغذا نض عل أن الوت إن بكرن بعد اة العشاء. 


وفي «المسند)» وعند التَرَمِذَيٌَ» وابن ماجة» وغيرهم من حديث خارجة بن حذيفة دة 


أن التي يم قال: (إنَّ لله أَمَدَكُمْ بصَلَاةٍ هي ڪر لَكُمْ مِنْ مر النّحَم؛ الور جَعَلَهُ الله كل لَكُمْ 
فيا ب صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إل أَنْ يَطْلْعَ الْمَجْرً). 

هذان الحديثان نص على وقت صلاة «الوتر), وأنّه بين العشاء والفجر» هذا من حيث الدّليل. 

أ من حيبت الغ فان عفدنا مسا : 

امسالة الأول ٠‏ نقول: مَتعلقةٌ بايقداء الرتر. 

وامسآلة اة تقول مات اها 

فنبداً بابتداء الوتر» ذكر المصدّف هنا أنَّ ابتداءه يكون من بعد العشاء» بين العشاء والفجر. 

وقوله: (الْعِشَاء)» المراد بها أي صلاة العشاء» وبناءً عليه فإلّه لو ّث صلاة العشاء مع 
الل ىوقت ا تل كان الوق ن هلدا القت 

ومفهومه لو رث صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ثلث اللّيل فإنَّ كلّ وتر يُصَلٌّ 
قبل صلاة العشاء لا يُسَمَّى: «وترًا»» ولا زئ صاحبه» يُْتَبَرُ من التفل المطلق» وهكذا. 

إذاً ابتداؤه يكون بعد صلاة العشاء سواءً كان هناك جمع تقديم أو تأخير» وبناءً على 
ذلك فلا يصح قبله. 

[الأمر التَاني:] أنَّ الفقهاء قالوا: بعد العشاء» أي بعد صلاة العشاء إلى الفجرء و يجعلوا 
الا نوها انتم ولذلك قال الققياء رفاك عليه صر إن ا 
الوتر قبل السّنّة الكّاتبة جائرٌ؛ لكنَّه حلاف الأؤلى» ليس مكروهًَا؛ لاله جاء في وقته. 

ورز أن ال تُصَل يعد الوتره وخآصّة ذوات الأسباب سكل الشة الرائنة للعشاء. 
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ولذلك قالواة إن قدي الوتر عل اله الوَائبة جاتر لكنّهخلاف الأول »هذا ما يعلى 
بابتداء الوقت. 

المبألة النائية ملف EE‏ هنا نم عن أن اا فو الجر 
والمراد بالفجر على المشهور» هو طلوع الفجرء أي الفجر الصّادق الذي يكون وقتًا لدخول 
صلاة الفجر؛ لأنَّ من الفقهاء من يقول -وسنعرف فائدتها بعد قليل: إن المراد بالفجر أي 
صلاة الفجر» وهي روايةٌ اختارها الْوَفَُّ» لكي المعتمد الأوّل. 

ما الذي ينبني على أنَّ انتهاء وقته إلا هو بطلوع الفجر؟ نقول: إِنَّهِ إذا طلع الفجر ول 
يصلٌ المرء الوت فإلّه لا يصليه بعده» إلا على سبيل القضاء ومن الذي يقضي الوتر؟ الذي 
اعتاد على الصّلاة هذه الرّكعة أو هذه الرّكعات» شخصٌ داتا لا يصلٌ وتره إلا بعد خروج 
وقته» نقول: إن هذا ليس قضاء القضاء هو المعتاد الذي اعتاد على صلاة معيّة فإنّه يقضيها إذا 
تركها بسبب غلبة عينه أو نحو ذلك. 

متق يكو قضاء الوتر؟ تقول: قضاء آلوتر؟ إن قَضَيتْه بعد أذان الفجر وقبل صلاة 
الفجرء فيجوز لك قضاء ورك الذي اعتدت على الصّلاة عليه إن كانت خسًا تُصَلَيها خساء 
سبعًا تُصَلَّيها سبعًاء وهكذاء يُشْرَعُ لك أن تقضي الوتر قبل صلاة الفجر على هيئته» يعني لا 
تزيد ركعة أخرى. 

وقد ثبت ذلك عن عشرة من أصحاب الي بيه كا حكاه عنهم محمّد بن نصر المروزي 
في «قيام اللّيل»» فإِنْ صلَّ الفجر فإنّه لا يُتْرَعٌ قضاء الوتر إلا بعد طلوع الشّمس؛ لأنَّ هذا 
وقت نبيء ولا يُقُمَى فيه السّئن الرّواتب» وسنتكلّم -إن شاء الله-في أوقات النَّهي في آخر الباب. 

المسألة الأخيرة: في أفضل أوقات الوتر؛ أفضل أوقات الوتر هي أفضل أوقات قيام 
الليل» وهي قصل باعتبارين: 

- باعتبار الوقت. 


2 با 

ف) کا عهجدًا أفضل ما لم يكن + َبجدًاء معنى جد أنْ يكون الوتر وقيام اليل بعد 
يي e‏ 
نصفه» فيكون مجاه أي بعد نوم وأَنْ يتبعه نومٌ. 

ذا فباعتبار الحال أفضل قيام اللّيل -وأفضل قيام اليل هو الوتر: 

- ما كان سابقا له نومٌ ولاحقا له نومٌ. 

- ثم يليه ما كان يسبقه نو بان يكون في آخر اللّيل. 

KLE :‏ سرس رمه «أَوْصَانٍ 

خَلِيلٍ بثلاثِ وَمِنْهَا :أن اوت ر قبل أن آنا ' إِذَا هذا باعتبار الحال. 

عجان ا وستتكلّم عنه -إن شاء الله-في محلّه. 
[امتن] 

قال اله : (وَاكلّهُوَْعدٌ وََكْترهُإخدى عَفْرَة وَكْعة ويور بوَاحِدَ وَإنْ ور بكَمْسِ 


نان 3و للق عله ان E N‏ والثليل على على ذلك أن ال تالم -كم) 
ثبت عند هد من حديث آبي أيوب فته -قال: «الْوثْرُ حَقٌء كَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بحَمْسِ 

وقد ثبت أيضًا في الصحيح ا 2 ام قال: «الْوثْرٌ ركعَةمِنَ آخر الل فدلّ ذلك 
على أن أقلّه ركع فهي جرَكَةُ. 

قال: اليا أيْ وأكثر الكمال فيه؛ لأنَّ الى ميلم كان صلی هذه الإحدى عشرة تقول 
عائشة 6#5: «وَلَمْ يكن الب يلم بريد عَلَيَْا لا ني حَضَر ولا في سَفَراء فدلًنا ذلك على أله أ 


ته أكمل 
ما يُصَلٌ من الوتر. 


وهذا يدلا على أنَّ الت ل لازم الإحدى عشرة ركعةً؛ مع آنه كان يصن اللّيل كلّه 
أحيانًاء وكان يطيل الصّلاة حى تتفطّر قدماه» كناية عن طول القيام» وكثرة الرّكعات» فدلَّ 
ذلك على أن الوتر هو الذي يكون إحدى عشرة ركع وإلّا فالمظنون بال م آنه يصل أكثرٌ 
من ذلك» وهو المجزوم ولا شكٌ. 

بل قد ثبت في الصحيح أنه صل ثلاث عشرة ركعةً؛ كا في حديث ابن عبّاس: «صلى 


£ لک ل 
ا 0 


هرس 5 هرس و ے 8 ص اش اد را کے هرس - هرس - هر 4 
چ 2 7 22 ا 007 22 ا ول چ ول ج 0 ۾ لیا 206 (i‏ 
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¢ كن 


وف بعض نسح البخاريٌ زاد: «وكفتان» ليست في جيع الس وإنّ) في بعضها كا في 
(اليونينيّة)» فدلّ على أله صل حمس عشْرةً ركعةً» وتره منها إحدى عشرةً وما زاد فإنَّ) هو من 
قبام اليل لم . 

قال: (مَتتّى مَثْتّى)» أي أن اسه في الوتر وأفضلها أن يكون مثنى مثنى؛ لما جاء في عموم 
حديك ابن عجر فى الح :الا الل مق مق ا 

وقوله: (مَتّى مَتّى)» أيْ يصلٍ ركعتين» ثم يسلّم بعد تشه ثم ركعتين» ثم يسلّم. 

قيام الیل يجوز أن يكون أربعًاء لكنّه خلاف الْأَوْلَء کا سبق معناء وأنّه مكروةٌ على 
المنهور» والأفضل أن يكون ن کین اا ال ر فاد عه مكذاء کرد کے کے لا أن 
تدمج مع الوت فتكون ثلانًا أو خمسًا أو سبعًاء ىا سيذكر المصتف. 


قال (وَيُوتِرٌ بوَاحِدَةٍ)» أي يصلي الليل مثنى مثنى» ثم يور بواحدة؛ لما جاء في الصّحيح 


a 3‏ سار 3 کت اا ٤‏ و 0 6 م تراس دما ع 2 ع e‏ 
من حديث عائشة تة أن النبيّ عه «كَانَ يُصَلٍ إِخدّى عَشْرَة رَكعَة وَيُوتِرٌ بوَاحِدَة). أي 


وما جاء من حديث عائشة فك أنَّ الى يلم ١كَانَ‏ يُصَنٍّ ربعا تَا تسل عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ 


فالمراد ليس مها أربعٌ بتسليم واحدٍء وإنَّا أرب ببيئةٍ معن يصلّيها التي يل بطولٍ معبّنٍ. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعلها: (مع قيام اللَّيل)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۸ 


ولا ا ا 
أربعٌ بتسليمة واحدةٍ» لكنّ عموم حديث ابن عمرٌ يدل على أن الأفضل أن تُصَلٌّ صل ر کان ر کن 

قال: (َإِن وتو كمس أو سَبْعِ خيش إلاني آخركا)» يعني يجلس في التّشّد الأخير؛ 
ا جاء من حديث أمٌّ سلمة آن ال عم ( ١كَانَ‏ پور حمس أو سَبْع لَايَفْصِلٌ بسلام» ور 
خلس مره وَاحِدَةٌ في آخرهَاء فَتَكُونْ لَه رانم 1 

ومثله أيضًا لو أوتر بثلاثِ» لم يذكر المصنّف بثلاث» هي نفس الحكم لو أوتر بثلاث. 
فان الأفضل في حقّه أن يصلّيّها بتشهّد واحلٍء وآما بتشهُدين GUase‏ 
كلام المصئف. 
[المتن] 

لمحن الج ل ١‏ تم صل الَّاسعَة ويَتشَهَدُ 
r Alay‏ الكال لاٹ رَكَعَاتِ بسَلَامَيْن َقْرَ و فى الأول: اسَبّخ), وف الثانبة: 


«الكَافْرُونَ», وف الثالكة: «الإخلاص» ویقنت فيها بعد الکو ا Nr‏ َي اهدنى فيمن 
هَدَيْتْ وَعَافني فِيِمَنْ عَافِيتَ وراي re‏ وارك ل فخا أفطظيك: وَقِنِي شر مَا 
قَضَيْتَ إِنّتَ فضي وَلا يُقْصَى عَلَيِكَ» إن لاجزل فخ البقم وأابيا بق قافيك: ارقت رجا 


2 1 


4 ا 8 يي اح و ب أي 3 ا ر 8 2 عه 
وذ برضَاك مِنْ سَحخَطِكَ, وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُفُوبتِكَ» وَبكَ مِنْكَ لا أخصي 


rar‏ ق - عو 
وَتَعَالَيْتَ» اللْهمّ إن أ ' 


2 


نا عَلَيِكَ انت کا نتت عَلَ فك الل صل لی حم وَعَلَ آل تُحَمِّه). 
[الشرح] 

قال: (وبتِسْع يخيش عَقِبَ لثامت وَيتَشَهَدُ ولا يلم ثم صل التاسعَة وَيَتشَهَدُ 
وی لّمُ): [يعني] وإِنْ أراد أَنْ يصلٌٌّ تسعًا سَردَاء فيجوز له ذلك» کا في الصحيح» من حديث 
عائشة د لكن يصلي ثانيًا متواليةَ من غير جلوسء ثُمّ يجلس بعد ذلك ثُمّ يقوم يأتي 
وھ ملسن NT‏ » فيكون جلس مرّتين» وسلّم سلامًا واحدّاء وهذا في 


«(مسلم)» من حديث عائشة: 31 2 ا گان بُصل ِسْعَ سے ر كعات لا تيس | 

قال: (وَآَْنَى الكمالِ) أيْ في الوتر» أن يكون ثلاث ركعات؛ لأنَّ بعض أهل العلم» كره 
NS‏ فلؤي أن يسع فده شين / 272 ب مشكرق كلذ شمن El‏ 
خلاف بعض أهل العلم» لم يكرهوا الواحدةء وإِنَّا قالوا: الأفضل وأدنى الكمال أن تكون 


#*\ 


هه رو 


قال : وَأَنْ تون (بِسَلَام مَيْنِ) هذا هو الأفضل» أن تكون بسلامين» لما ثبت من حديث ابن 
عمرٌ هه عند الدّارقطنيٌ أله قال: «افصل بين الْوَاحِدَة وَالثنتيْن بسَلّام). 

وكان ابن عمرٌ إذا فصل بينهما بالسَّلام تكلم َة . 

a4‏ 0 + ا کم 2 > ر 

ثم يليها في الافضلية» أن يصليها سرداء بسلام واحل» كهيئة الخمس والسبع. 

يكره عندهم كراهة دید أن يجعل فيها تشهدین» کا ذهب لذلك أو حتيفة النعوان: 

أبو حنيفة يرى أن الأفضل صيغ التشهد كصلاة المغرب» وهذا عند فقهائنا مكرو 
e‏ 7 ع 24 3 3 
لآنه م يصح حديث فيه مطلقاء حتى ابن عمرّء هم ينقلون عن ابن عمرّء بل الثابت عن ابن 
عمرّ آنه أمرء قال: «افصل بَيْنَ المَسْلِيمَتَْنِ وَالتَسْلِيمَة). 

نعم رُوِيَ عن ابن عمرّ أله صل ثلانًا بتشهل واحب وبسلام واحده لا بتشهدَيْن» 
ولذلك كإن بحا من العا من أصحاب م أبي حنيفةء لا وجد هذا الأثر في كتب 
الحنفيّة قال: لم أجده مسندًاء والوقوف عند السنة وا نفل من اا رل من غلاف ذلك 


وهذا كلام بدر الذين العينيٌ في شر حه على «الهداية»» وابن أبي الع وغيرهم. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعل المراد: (أفضل صور الوتر)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
١‏ 


ر 7 


قال: (يقرا ١‏ ي الْأولّ) أ مو ا کات الات الأخيرة وهی آذ الكاله لى أزاد أن 
يقتصر على الكال» يقرأ 5 أي: ل سيج سرك لل 6* ودليلها ما جاء عند الإمام أحمد 
والرهذئٌ» من حديف ي بن كعب: 31 ن النبيّ ام كَانَ يُويَرَ ب سيج اسر ريك الل 4 وني 
الانية ب«الكافرون»» وني الثالثة ب«الإخلاص»» وله شاهدٌ أيضًا عند أحمدٌ من حديث ابن عيّاس. 

قول المصئف: (ويقنت يقنْتُ) المراد بالقنوت هو الذّعاءء ومن لازم القنوت أن يكون في قيام؛ 
رلك اقوت هة 

[الأوّل:] القيام كقول الله كك: لوقو موا َي 

والآمر الثاق: الدّعاء الذي يكون حال القيام» فيُسَمّى : «قنوتًا). 

هذا القنوت يُشْرَعٌ في الوتر» ولذلك قال المصئف: (وَيَقَنْتٌ ت فِيها) أي في الرّكعة الأخيرة 
من الوتر. 

وقول د أَيْ ي شی وَيُسْتَحَبٌ فظاهر كلام المصنّف -وهو المعتمد عند 
اا NT‏ مسحب في السَّنة كلّهاء فى رمضان وف غيره. 

قالوا: وماجاءهن ا 85 كان ررك القرت فق تف رمضان ر شت ف اکر 
E sS‏ 
كان هذا اجتهادًا منه» وقد جاء في عموم حديث الحسن البصريٌ» عند أحد والَّرَمذيٌ: ١‏ 
الى عبطم آم مَرَ الْحَسَنّ أَنْ يول في قُنُوته.. .» فجعل القول في القنوت. 

ولذلك استحبٌ فقهاؤنا أن يكون القنوت في السّنة كلّها. 

طبعًا عندهم استثناءٌ دائاء أن ترك السّنّة نة قد يكون سنه أحياناء لأسباب» منها إذا ظنَّ 


وخويباء و اذا قن عل ال ها العا وتخو ذللك. 


قال: (ويقنث يقتت فيا بَعْدَ الرّكُوع) إذا عرفنا القنوت. e Es‏ 
EEE Nga Tas‏ 

قال: (بَعْدَ الركوع) الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع» وقد ثبت بذلك الأحاديث 
في الصحيحين» حديث أبي هريرةً وغيره» بل أكثر الأحاديث الواردة عن النْبيّ تم هي أنه 
قنت بعد الرّكوع لا قبله. 

نعم روي في بعض الأخبار عند أبي او درآ قت اطم قبل الركوع»ء وهذا الحديث - 
وهو كونه قنت قبل الرُكوع-أعلّه جماعةٌ كالبيهقيٌ والخطيب البغداديٌ» وقالوا: إِنَّا معلولة. 

لکن قد ثبت عن عمرّ ا أله قنت قبل الرُكوع» فهذا يدنا على ألّه يجوز القنوت قبل 
الرّكوع» وبعده» ولك الأفضل والأتمٌّ والأكملّ أن يكون القنوت بعده» ولا نقول: إِنَّ القنوت 
قبله مكروةٌ لاء لكنّه حلاف الأول حينذاكء إِذًا هذا ما يتعلّق بقوله: (يقنت بعد ال كوع). 

قال E NARA Gt LIE‏ 
وال إذا أراد آن يقول هذا الدعاء أن يرقم بذ ومر معنا أن رفع البدين عموماء ها أرب 
صو صرق اليدين ا لا رقع الإصيع -ها أريع مور 

الصووة لا رك كوه ا تسن قبل وار ا 
أفضل هيئات رفع اليدين في الصّلاةء بأن يجعلها أمام صدره؛ وأن يكون بطون الكمَيْن إلى 
الكتاة سيراه الطبورة! "أدقالياة كله رذ عوملها ده ارقا TT‏ طق كنا قل 
ل لم فكان يُطَأطِحُ بصره» فيكون مُطَأْطِئًا لبصره» وتكون كمّاه ج إلى اوها 
أفضل الصّيغ . 


)١(‏ رفع شيخنا -حفظه الله-يديه مُمَثآا الصورة» وهكذا في يأ عندما يقول: بهذه الصورة او الهيئة» فلن أشير إليها مرةً أخرى قَتَنبّة. 
۱۲ 


ا کک مهدر ات اعا إل ل2 
فتكون الكَمَانِ ليس جهة الصَّدرء وإَّا تكون الكمّان قبل الوجه» مقابل الوجه -على هذه 
الهيئة-فيجعلها أمام وجهه» وينظر المرء لباطن كقيه. 

فهذه يكون هناك تعارض عند المصل. إا التّظر أمام وجهه وهو مباح» لکن فيه 
استحبابٌ للنّظر لباطن الكمَيْنْء أو أن يكون مُطَأْطِئًا ناظرًا لمسْجَدِهء ولذلك قالوا: إن تلك 
ولى» الأولى أوْلى من الثّانية. 

الصّورة الثّالئة: قالوا: أن يكون المرء قد جعل باطن كقيه إلى السّماء» وظاهر الكمَيْنِ - 
هذا هو الظّاهر الذي فيه الأظافر-وظاهر الكمَّين قب وجهه» ذكر بعض أهل العلم كابن 
رجب» أن بعض التاس فَهمَ أنه جعلها هكذاء بأن يجعلها على صدره» وظاهر كمي إلى وجهه. 
يعني يجعل يديه أمامه» ويجعل ظاهرهما بهذه الصّورة» بعض الاس فَهِمَ ذلك -من الفقهاء 
وليس من العوامٌ-من الفقهاء فَهِمَ هذه الصورة» قال: لكي يجعل ظاهر كفيه إلى السّماء» فجعل 
ظاهر الكمَّين في الحقيقة إلى السَّماءء وإلى وجهه» والصّواب أنَّ المراد بأ يجعل ظاهر كقيه إلى 
السّماءء هو أن يجعلهم| فوق رأسه» فيكون ظاهر الكمَيْنِ إلى السماء» وباطن الكقين إلى الوجه. 

هذه هي الصّورة النالثةء وهي تكون دات عند الرّهبة؛ لأنَّ الذّعاء» كما قال أبو جعفر 
الصَّادقء ونقلها عنه السّرخسيٌ» أنَّ دعاء الرّغبة ببطون الأكففٌ ودعاء الرّهبة بظهور الأكنفٌ 
كأنّك تقول: يا رب فكّني من هذا الشيء» وأمًا الرّهبة كآنّك تقول: يا ربٌّء ارزقني» فتتفاءل 
أن يصل إلى كميك. 

الصورة الرّابعة: أن تجعل باطن الكمَيْنَ إلى السَّماءء وظاه رهما إلى الوجه: إِذَا إِمَا أن يكون 
الظّاهر إلى السّماء» والباطن إلى الوجه» أو العكس الباطن إلى السّماء والظّاهر إلى الوجه» وني 
كلا الحالتين تكونان فوق الرّأس» هذه خلاف الأؤلى في الصّلاة» لماذا؟ لاله يتعارض الالتفات 


ا 


1۳ 


ورفع البصر إلى السّماء» والنّظر مُطَأْطِنَاه ولذلك الأؤلى أن تكون اليدان ىا ذكرت لكم قبل 


فال ول قر لولقاا]ذا ا تود معنا أن ار ر ]كاي ی ت 
أو بمجرد مطلق الكلام» على الرُوايتين المشهورتين. 

وقوله: (وَيَقُولُ) يُسْتَحَبٌُ فيه الجهر زيادة على سماع نفسهء إن كان إمامّاء لأنَّ لمأموم إذا 
من فكأنَّا دعاء كما قال الله کک عن موسى وهارون عَبعَاصَاِد : م9 ثَدَ يبت دَعْوَيْسَكُمَا #[يونس: »]۸٩‏ 
وكان موسى يدعوء وهارون يوَّمُنْ ولذلك يُسْتَحَبٌ للإمام أن ا فيوّمُن. 

ال( لله مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ) قوله: (اللَهُمَ اني فِيمَنْ هَدَيْتَ) هذا هو 
ا 0 

والفقهاء يقولون: يُسْتَحَبٌ الإفرانُ إذا كان المصلي منفردًاء وأا إذا كان المصلي إمامّاء 
فاه لا يقر وإنَّا يأي بصيغة بصيغة الجمع: «اللَّهَي اهْدِنَاا؛ لمم منعوا في القنوت» أن يدعو الإمام 
لنفسه» لا في الصيغة ولا في الحقيقة» وأنا أقول: في الحقيقة لماذا؟ لآن أحن ال دعا لسك 
ودعا على من ظلمه هو في صلاته جهرًاء وفقهاؤنا يقولون: تبطل الصّلاة به» ظلمه واحد 
فصل الفجرء ثمَّ قنت عليه» لمن ظلمه» فصلاتكم باطلةء أعيدوا صلاتكم» هذا موجودٌ أنا 
ست عنه بعينه» فالإمام ما يدعو لنفسه» وإِنَّا يدعو في القنوت بصيغة الجمع. 

ادحا كروي اللاو سب ردت 

قال: (وَعَافِنِي فِيمَن عاذ ِ فَيْتَ) عافني أيضًا فيمن عافیت» عافيت في دينه» وبدنه» ودنياه. 

قال: (وَتََلَِي فِيِمَنْ تََلَيْتَ) تولّني اجعلني من آهل ولايتك» وهذا يدخل في عموم 
حديث التي تلم «قال الله كك : مَنْ عَادَى لي وَلَِا ققد آدنتة بالْحَرْب». 

والّاس في ولاية اله ق ليسوا درج واحدةٌء أنت كلما سألت الله فك الولاية فكل مؤمن 
ول لله ك ثم تزداد و لايثه بمحبّة الله ك له كا في الحديث الصّحيحين الذي ذكرتّه قبل قليل. 


١ 


2 


قال: (وَبارك لي فیا أَعْطَيْتَ) يشمل کل ما أعطاه الله ك من مالٍ» ومن زوج» ومن 
وقتِء ومن علم» فبعض التاس قد يُعْطَّى عدًاء لکن لا يُبَارَكَ له فيه بل ربا كان هذا العلم 
ضذاء أو سببًا في ضلاله» ويكون سببًا في عَيّه» نسأل الله كك السّلامة. 


2 


EN 


5 
ن 


ولذلك البركة مهمّة جدًاء دات يسعى المرء لتحصيل أسباب البركة. 
قال: (وَقِنِى َر مَا قَضَيْتَ) هذا من الأصولء عند أهل السّنّة في الإيمان بالقضاء 


والقدر وأنَّ الله ك ما يحدتُ شي إلا بقضائه وإرادته ي#لة. 
ونعلم أنَّ الكَتْب نوعان: 
[النّوعَ الأوّل:] الله َك له كتابٌ عنده» لا یتر ولا يتبدّل. 
[التوع الثّان:] وعنده كتابٌ في السّماء الدّنياء يُميد فيه ما شاء جل وعلاء كما قال 8: 


5 واو ررر ابر بورح + و کار انر عم ج َ 
9# يمحا أله مايسشاء يبت عند أمٌ اكىب [الرعد: ٠۹‏ قال علحٌ: هو الكتاب الذي تنظر 


فيه الملائكة -يقصد الذي يمحو فيه الله كك ما يشاء ويثبت- فيزيد في العمر» ويزيد في الرّزق ما 


ےو مود م 


شاء جل وعلاء كما قال الله وَبَكَ: 38 هعبت مين يديه ومن لظ ون اَم ِل #[الرّعد: .]١١‏ 


م ملل 


إذا أمرٌ الله كك هو قضاؤه الثافذ. فقول: (وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ) إِمّا القضاء العام 


تُسَلَّمْني منهء أو أن القضاء الذي موجوةٌ في الكتاب الذي عندك 4# الذي لا يتغيّرء هناك آخرٌ 
موتع وك فى القراء ENS EG A A‏ إل 
الذَّعَاءُ) المراد بالقدر: الكتاب الذي في السّماء الدّنياء وأمّا الكتاب الذي عند الله كك فلا يتغيّر. 
علمٌ الله ويك لا یتر ولا يتبدّلء يعلم ما هو کائرٌ» وما لم یکن» لو کان كيف سيكون, 
وما سيكون جل وعلاء وعنده أمٌّ الكتاب لا يتغيّر ولا يتبدّلء وإرادته نافذةٌ جل وعلاء ولا 
يحدث في ملكه شي الا بإرادته ومشيئته جل وعلا. 
ولك الكتابة» هناك كتابان يمحو الله كك ما يشاء ما في كتاب السّماء الدّنياء وأما الذي 


قال: (إنّكْ تَفْضٍ وَلَا يُقَصَى عَلَيْك) إِنّك تقضي جل وعلا ولا يُقَطَى عليك. فالله د هو 


قال: eM‏ م 5 مەوود من ا وقد جاءت في بعض ألفاظ 
ا لحديث» عند أبي داود -الشيخ مضو ” ذكر ا باعند البيهقيٌ-لكنّ ف ا المطبوعة عندناء 
موجودة في ١‏ سنن أبي داوة»» فلعل النسخ التي وقفوا عليها لم تكن فيها هذه الريادة. 

قال: (تَبَارَكْتَ رَبََا وَتَعَالَبَتَ) إلى هنا هذا ثابت عند أحد وأبي داود والترمذی» من 
حديث الحسن بن عل فق أنه قال: مود ا 
فدلّ على استحباب هذا الدّعاء كاملاء وزيادة: «أَقُولُهُنَ في قُنُوتِ الْوثْراء كلمة: ١قُنُوتِ‏ 
الور أيضًا ثابتةء لأن بعض النّاس تكلّم في هذه الزّيادة في كلمة: «قُنُوتٍِ الور 

قال: (اللَُّّح إن أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَحَطِكَء وَبعَفُوك مِنْ عُقُوبيِكَ وَبكَ مِنْكَء لا أخصِي 
اء عَلَيْكَء أَنتَ كنا انيت عل تَفْسِكَ) إلى هنا هذا الحديث ثابتٌ عند آحد وأهل السّننء من 
حديث عل ۰ وإسناده صحيتٌ» أنَّ الََىّ ميم كان يقول في آخر وتره هذا الذّعاء. 

بيد أنَّ الّذى عند أحمدٌ وأهل السنن» يخالف لفظ المصدّف من جهات: 

الجهة الأولى: في قوله: (اللَّهُمَ إي أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ, وَبِعَفُوِكَ مِنْ عْقُوبَيِك) 
لذي عند أحد والرمدئ: (وَبمُعَافاتِك)» وأمًا لفظة: (بعفوك) فنا هي موجودة عند السا 
فقطء من أهل السنن. 

[الجهة الثانية:] (وَبِكَ منْكَ) الذي عند أهل السنن جميعًا وأحمد: 


ا 
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«وَأعوذ بك منكَ»» 


نات الا دار اناف لكر مركت 
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طبعًا لا شك أن قول التي لله : دلا 


ع 
إن 
أحصى 


َنَاءٌ عَلَيْكَ انت کا أَنْيَيّتَ عل نَفْسِكَ). 

ا 00 #لد لا في الحمد والفعل» ولا في القول؛ 
الم سس ا سا اس سر ررم 
اه غلاا عا يا دائيّاء ع اا رس رس ناس 
بل لم يحص الشناء عليه أحد؛ حنّى الس م حى الأنبياء یقاتا قال ال بل : دآ 
أخصي لاء عَلَيكَ»» ولذلك فقول الله وك باو ماروا َه حنَّ روء [الأنعام: ]4١‏ نسب فكل 
الاس مشتركون اہم ما قدروا الله حقّ قدره كمال الكمالء ولك المؤمنين قَدَرُوه وأَنَوَا عليه 
ا و أعل وجل راغا را اي 

قال: e‏ 
جاء عند التسا ئي من حديث الحسن بن عل ع كنا الذي ذكرناه قبل قليلء » أنه قال: «وَأَقُولُ في 
آخره : اللَّهُمَ صل عَلَ التي حَمد). 

انظر معي؛ هنا قال: (اللَّهُمَ صل عَلَ حم وَعَلَ آي تُحَمَدِ)» أما قوله: (اللَّهّمَ صل َل 
تحيو)ه فقا سنا وقد جاء مدت پا آن يقول: «اللَّهّمَ صل عَلَ اء ورد عند النّسائيٌ 
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أن يقول: «اللّهُمَّ صل عَلَ تُحَمَدِ) وأمّا أن يقول: (وَعَلَ آل محَمَلٍ)ء فإنَّما لم ترد في الحديث» 
للح سي لم سر سد ران 
مباحٌ» ولذلك يقولون: ولا بأس إن زاد فقال: (وَعَلَ آل مُحَمّدِ)» السّنّه أن 7 تقول: (اللّهُحّ صل 
عَلَ تُحَمّدِ)» أو (عَلَ التي مدا كما جاء عند التساتي. 

وهذه هي طريقة أغلب فقهائنا من المتأخرين وغيرهم من المتقدّمِين كذلك» يرون 


السنَة إا هي الصّلاة على الى مء وأما آله فمباحٌ. 


-- 


قبل أن تشقل للقعل الذي بعدة» عددنا هنا مسال فى فة دعاد الفترث» ودعاء 
القنوت مهم جدًا بها الإخوة» القنوت مرّ معنا أنه سنَّهٌه فلتتكلّم عن أقله» وعن الس فيه 
والريادة والممنوع. 

[الأمر الأوّل:] ا فقالوا: ۴ دعاءء وإن تل لو قال: الهم اغفر لي) تمك له 
اسن ترفع يديك» وتقول: الهم اغفر لي)» ١‏ تقول: «الله أكبر» فعلت السنّة إذَا لاه كل 


دعاءء ولو كان آيةء كأن تقول: ربعا ٤اا‏ ن دنا حَسئَهٌ وف الْآْرَةَ حَسنْةٌ وَقِنَاعَذَابَ 


ألا 


ألا ار » بل الآية أفضل من أن تتكلّم. 

وقد جاء أنَّ أيُوبَ السّخْتياقٌ -شيخ الإمام مالك-كان يقنت بالنَّاس في مِكَّةّ فلا يدعو 
هم إلا بالقرآن» بآيات القرآن. 

الأمر الثاني: ما هو الأفضل والسّنة؟ قالوا: السّنّة ما وردء سواءً في حديث عل 6ء أو 
في حديث الحسن بن عل 7ء أو في حديث ابن عمر ناء أو في آيات الاستعانة والقنوت 
اي جاءت في مصحف أب 6 نزلت في القرآن ثم نُسكَتْه وبقيت في مصحف أي فكان 
الصحابة يجعلونها في القنوت «الَلهمَ إن نستعينك؛ ونستغفرك...» المعروف» هذا هو المستحبٌ. 

الآمى الف هل وو ال اذ عل ا هل تعره وز الله ل ا ما م 
وقد علّم اَن بم بعض الصّحابة شيا ووادعو شيا أخر وعلم بهم کا ود 
الكغرين نكا اع :قد هل ج ار ا ف ال تيد غك ها وريه الم 
الأفضل هذه الأدعية الي أوردها المصنّفء ولذلك أوردها؛ لأثّا هي السَنّةء والزّيادة عليها جائزة. 

الأمر الراب :أن الأباة إذا كان فبها اعا ت ريطت ال رلك قال أا 
فإن زاد عن حديث: إا نستعينك» وذكر كلمة أخرىء قال: فائْمَيل من صلاتك» صلاتك 
باطلةٌ؛ لأنَّ هذا المقام؛ ليس مقام اعتداءٍ. 


والنّاس الآن للأسف» والله هذا ما يْكِيء أن بعض النّاس الآنء في القنوت في رمضانً» 
وني غيره» تبحث عن الذي لا يعتدي له تبحث عن الإمام الذي لا يعتدي» وأغلب النّاس 
يبحثود عن الذي ربا يعتدي» ولا أقول يعتدي بالجزم» بل أقول ربا يعتدي. 

الايد 0 قل من بوضظظ فق ارت رمك و رلك الله ولا بيده 
الموك» إذا اة العلراء يقولون#العظة بارت عل الت لست تروع أن تعظ غل ال 
بالجنّة والتار» ما تعظ بالموت» ذكرها ابن القيّم» ونقله عن بعض أهل العلم» فكيف تعظ 
بالموت وأنت في مقام دعاءٍ ليس مقامٌ وعظ! بعض النَّاس يعظ. 

لو أذكرٌ لكم بعض الأدعية عندناء وليست بعيدة» ترى عجائب الأمور» وحكاياتٍ عن 
الاس في كل مكان» وهذا لا يجوز شرعاء بل آنا في غلبة ظنَّيء أن أهل العلم جميعًا - لا يظهر لي 
من كلام الفقهاء الأريعة- أن الصّلاة باطلةء من هذا الذي يتكلم عن الود في القبورء ويتكام 
عن كل شيي» ويذكر لنا أشياء كثيرةً جدًا من المواعظ, كلها لا تُشْرَعه هذا اعتداءٌ في الدّعاء 
وهو من أشد الاعتداء؛ أله لبس دعا 

من الاعتداء أيضًا دعل سبيل الشّرعة: أن يسأل دقائق الأمورء كأن يسأل التفاصيل؛ 
وقد جاء من حديث عبدالله بن مُعَقْلِ أن ال ام قال: دلا تعتد؛ كان َقوَامٌ يَحْتَدُونَ في 
ُعَائِهِمْ '» عندما سمع عبدالله ابته يسأل دقائق الأمور» قال: «لا تسأل. اسأل الله كك الفردوس 
الأعلى). 

من الاعتداء في الدّعاء: العناية بالسّجع» وقد قال ابن عبّاسٍ: بع السّجع هذا من 
الاعتداء في الدّعاء» أن يقصد السّجعء لا يقصد الدّعاء» وبعض النَّاس يقول: أسأل بالألف 
كذاء وبالباء كذاء وبالنّاء كذاء وبالجيم كذاء كأنّا في تعليم ابتدائيّ فين دصرن انلا 


أشك في أله لا يجوز. 


الكلام هل تبطل صلاته أم لا؟ ما حرام فلا أشكٌ في ذلك» لكن هل تبطل صلاته 
وصلاة مَنْ خلفه؟ هل يُعْدَرٌ بالجهل؟ المذهب لا يَعَذْرُون بالجهلء والشيخ تقي الدّين يعذر 
بالجهل» هذه مسألةٌ أخرىء فأنا أريد أن تنتبه» ولا أريد أن أطيل» انتبهوا لموضوع القنوت. 

ولذلك طالب العلم» يُعْرَفُ بقنوته» إذا صليْت معه» صل مع طلبة العلم والمشايخ» تمد 
قنوتهم على السَّنَّهَه ما جاء في الأحاديث» ولا يزيدون عليه. 

للأسف في هذا الزّمانء أصبح يُنْكَرُ هذا الكّيء» فإذا صل الرّجُل ول يدع إلا بذلك» 
عجب النّاس منه -[يقولون:] ما يعرف يدعو -اذْعٌ في سجودك» أفضل من القنوت» وهكذا. 
[المتن] 

قال ااه : (وَيَمْسَحُ وَجْهَه بيده وَُكْرَه نوه في خَيِ الوثرء إلا أن تند بِالْمُسْلِعِينَ 
ارف عَبْرَ الصَاعُونِء يقت الام ني الْمَرَائْضِ). 
[الشرح] 

قال: (وَيمْسَحْ وجهه بِيَدَيُه) أيْ يُسْتَحَبٌ له أن يمسح وجهه بيديه وقد نص الإمام 
أحمد على استحباب مسح الوجه في الصلاةء وفي خارجهاء وهذا هو المشهور عند أصحابناء 
نّم لا يفرّقون بين الصَّلاة وخارجها. 

في الرّواية الانية ا ال 
اللا يسْتَحَبٌ عددٌ من الأحاديث الْمَرْوِيّة عن الي يِل منها 

ي وفي ! 
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مارو ا ا ا 
الي لم : 0 الت لھ گان إا دعا رَهََ یو وَكَانَ يَمْسَحُ ہا وَجْهَهُ إِذَا تھی مِنْ ِن رفع َي 
O yy‏ بويا باه كر 
ابن حجر مله أن الأحاديث في هذا اا ل قد عل أن ااا جه ا 
أصلٌء ولذلك أحمدٌ عمل به؛ لأنَّ له أصلاء وقد جاء عن عدو من الصّحابة» أنه كان يمسح. 


۰ 


وقد آلف السَّيوطيٌّ رسالةء في تنب الآثار المتعلّقة برفع اليدين» وبمسح الوجه بعد رفع 
اليدين» فهذه الآثار التي عن الصّحابة» والحديثان المحتملان في ضعفهماء يدلّان على أنَّ له 
أصلاء لكن لا يصح حديتٌ في فضله» وهذا معنى قول عبدالله بن المبارك: «لا يصح حديث في 
مسح الوجه بعد رفع اليدين؛ أي في فضل مسح الوجه بعد رفع اليدين -أن من رفع يديه فله 
كاركذ 

قال: (وَيُكْرَه نوه في غَبْرِ الوثر) يُكْرَه القنوت في غير الوترء إلا في التُوازل» كما سيأتي 

بعد قليل» دليله: : أن الصّحابة -رضوان الله عليهم ا ار 
و أله قال: «هو بدعة» لم يثبت عن الدَّّ عله أله قنت في غير الوتر الْنَّهَه قال نش و 
«قنت شهرًاء نُمّ تركه»» أي ترك انى مم القنوت بعد الشّهر للتازلة. 

طبعًا الحديث في النّازلة طويل» لكن نشير لبعض أحکامه» بعد قليل» فتَّْكُه إلا هو تَر 
ولا مانا 


u 


2 0َ 


قال: ِل أَنْ تَنْزِلَ بالْمُسْلِيينَ َازة)» المراد بالتازلةء قالوا: هي الأمر الشديد الذي 
ينزل بِالنّاسء سواءٌ كان من فعل الله كك أو من فعل الآدميين» طبعًا كل شيءٍ بأمر الله كك 
وإرادته وفعله» لکن لا نقول فعل الآدميّنَء كالحرب» کا قنت له الي م . 

ومن فعل الله كك كالرّلازل وغيرهاء هذه إشارةٌ لما منع من القنوت» لما لم يكن من فعل 
المت تر ال لأبد أن تكو تاوت RIE‏ أن تهون أءة شور حمل جهو 
المذهب-ليس لازمًا أن يكون من فعل الآدميّ فقد يكون من فعل ا جار جل وعلاء فالرّلازل 
عندهم يُقَنَتُ هاء الظْلْمَة يقت لهاء الحريق لم ينصّوا على حكم صريح فيه» لكن إذا كان الحريق» 
فاشيًا في البلد فيْقنَتٌ له هذه قاعدتهم. 1 

وقد قَنَتَ بعض مشايخناء الشيخ عبدالعزيز قَتَتَ» لما جاء حريق «مِتّى» قنت في «منى» 
يقتت للحريق؛ لأنّه نازلة بالمسلمين كلّهم. 


ع 


القيد الثاني: لم يذكره هناء الفقهاء يقولون: أن تكون نازلة عامّةٌ» ليست نازلة خاصّةً 
النّازلة الخاصّة فلا يقتت اء ومن قنت ها -في التازلة الخاضّة-بطلت صلاته. 

الأصل: الوقوف عند مَوْرِد النََصء مثل صاحبنا الذي ذكرت لكم» خرج من بيته 
فوجده مسروقَاء وكان إمامّاء فدعا على سارق بيته» نقول: أعيدوا صلاتکم» فصلاتكم باطلةٌ 
فقد أَحْدَنْتَ وزِدْتَ في الصّلاة» ما لا يُتْرَعُ فيهاء فالصّلاة باطلة؛ لاتا نازلةٌ خاصّةٌ بك إِذَا 
فلابدٌ أن تكون التّازلة عامةً. 

قال: (غَبْرَ الطَّاعُونِ)؛ لأنَّ الطّاعون لا يُقّْثُ له» ما عداه يُقْنَتُ له إلا أن تكون له عبادةٌ 
عاضا به #الكبر قم و اشير قت فإن تن مالا عام بي 

الطّاعون قالوا: لا يُقََتْ له؛ لأنّه وَج موجبّه» في عهد الصحابة فطْتقء فلم يقنتوا له 
وهو طاعون «عمواس» 

ل ل 

قال ين هذه المسألة يترئّب عليها مسألتان في قوله: (فَيَقَنْتَ فيقنت الإِمَامُ): 

المسألة الأول : ول شيء تأخذ مفهوم هذه الجملة» نقول: إِنَّ من لم يكن إمامّاء فَإنّه لا 
وقلع كل ا يققت مامه ولو كان e‏ 

فانقاة أن كل عن هل قفر كاه وجلة ألو ناهر TE‏ لأله لب إناماء 
ولم يش يثبت أنَّ أحدًا قنت إلا الإمام» وة الاس بعددة: 

المسألة الثانية: ما المراد بالإمام؟ هل المراد به إمام الصّلاة؟ أم المراد به الإمام الرّاتب» 
إمام الفرض؟ أم المراد به الإمام الأعظم؟ 

هذه ثلاث رواياتٍ في المذهب» فبعضهم يقول: لا يقنت إلا الإمام الأعظم فقطء أو 


نائبه» وهذا ظاهر كلام ب بعض الشرّ اح م: نهم ال سير اذك قال: إلا الإمام أي الإمام 


۲ 


4 


الأعظم» وبناءً على أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظمء فإِلّه لا يجوز القنوت إلا بإذنه» فيأذن الإمام 
فيقول: اقنتواء أو اقنت يا مسجد فلان وفلان وفلان. 


العجيب أن بعض التاس» قد يسمع كلام فقهاء الحنابلة» أله لا يجوز القنوت -قنوت 


3 


الال إلا با بإذن الإمام الأعظمء ثم يقول: هذا لا دلي عليه نقول: بل» عليه دليل» لكنّك م 
تعلمه» قل: لا أعلم الذّليل» ولا كنف الدّلِيل» الدّليل: ما جاء عن ابن عمر د6 وقد جاء في 
كتاب: «غرائب الإمام مالكِ). أن ابن عمرّ قال: إا القنوت لإمامكم. فإذا قنت» فاقنتواء ولا 
فلا تقنتوا). 

O oo 
امرئ على الآخرء كلّ واحدٍ يدعو على الّاني» كل واحدٍ يقدّر التّازلة على مفهومه» واحدٌ يقنت»‎ 
وواحدٌ يرى الصّلاة باطلةء إِذّا فمثل هذه الأمور التي ينبني عليها أمرٌ واضمٌ» وينبني عليها‎ 
قنوت قوم على آخرين» فلا يقنت المرء إلا أن يكون قد أَذْنَّ له من الإمام.‎ 

ولذلك ذكر عن شيخ الحنابلة في مص وهو الشّيخ عز الدّين البغداديٌ» [ثمٌّ انتقل إلى 
مصرّ] وأصبح قاضيًا لمصرٌ فترةه وكان بغداديًاء ثمّ ذهب إلى دمشق» فأصبح قاضي قضاة 
دمشق» وقبل ذلك أصبح قاضيّ قضاة القدس» ثم في مصرّء هذا الرّجل دار على البلدان كلّهاء 
نقل عنه ابن حجر أنه جاءت نازلة فقال له الأمير: أنت حنبلنٌ» وأوسع المذاهب في قنوت 
الحنابلة» فاقنت» قال: لا أقنت» وإنَّا يقنت الإمام الأعظم» أو ناتبهء أما آنا فلاء لا يقنت إلا 
الإمام» أمّا آنا فلا أقنت» وهذا مذهب أصحابي» إِذَا هذه هي ال الأو عندهم. 

الطريقة الذاليقة د بع قال إا القرضي» أ كل د سرا كان الا اع 
أ رغه وخا ادلا عل أن غير إماء الفرضى» ااك الثاني للا رنه اوا ولک 
مشهور المذهب الأوّل: أنه لابن أن يكون بإذن الإمام» فيكون إمام الفرضء إذا أن له الإمام 
الأعظم» أو كان قد وَكُل بذلك. 


الحلا 


قال: (قَيَقَدْتُ الإمَامُ) عرفنا الإمام» (ني الْمَرَائِضٍ) قوله: (ني الْفَرَايِضِ) أي في الفرائض 
ا لخمس» وقد جاء في الحديث: «أنَّ التي عَم قنت في الخمس كلها»» قنت الي م مرّتين» 
فقنت في الخمس كلّها. 

لكن هناك صلاةٌ من الفرائض» لا يجوز القنوت فيهاء وهي صلاة الجمعة, لا يقتت في 
مناه اک اا ل ققرت فياه العا ن اط ون جا أن مال قا خرن بون 


فقهاء المدينةء نّمم منعوا وذمّوا من قنت في صلاة الجمعة» نا أراد بعض خلفاء بني أميّد أن 
يقنت في صلاة الجمعة. 

أيضًا في قوله: (في الْمَرَائِضٍ) مفهومها أنَّ النّوافلء سواءً كانت في اليل أو في التّهار لا 
قنوت فيهاء أي قنوت للتوازل» وموضوع التّوازل طويل جدَاء لكن نختصر بعض المسائل. 


[المتن] 
١ 03 a fl 5‏ 9 م ان ِ دا هه سس © حعره” ۴ 
قال ەلى : (والتراويح عِشْررون رَكعة. تفعل حمَاعَة مع الوتر بعل العشاء. ف 


34 
ات الفا د ت ° 
ال 


و 
Es‏ ا 0 2 ت اش ا س ص ~ھ وسار و ا o‏ ىن و 
رَمَضان» ويوتر لمتهجد بعده» فإن تبع إِمَامَهِ شفعه بر كع وي ه التنفل بينهاء لا التعقيب 
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[الشرح] 
هذه مسألة أريد أن تنتبهوا معي فيها جدّاء لإشكال هذه المسألة على كثير من طلبة 


العلم» وهي مسألة التّراويح. 


ا ا صلاها يومين أو كلاثادياة عل انادف الحديث,» فقد جاء في الحديث: «فلَ) كان فى 
اليوم الثالكث أو الرّابع» لم بخرج»» فلتب r‏ صلاهاء وضن الئاس بصلاته يِل وتركها ل 
ينه لا نسخًا لحكمهاء وإِنَّا رحمة منه م بأمّتهء خشية أن تُفْرَضَ عليهم» ولذلك من باب 


4 3 ٠ ” 117 ا‎ Ron 320 . ك ات‎ “٢ 
رحمة النبيّ بيه .هذه الأمَة» ورحمته عظيمة جذا في التخفيف عنها في الشعائر أنه رجع إلى بيته‎ 


٤ 


ولم يخرج إليهم» وتعرفون الحديث» حديث حذيفة الذي ورد عن التي م » وأيضًا ورد من 
غير طريق حذيفة. 

إا ع تركهاء: اذ فل الكتهانة» ابحو يصاون متو عون 
المسجدء فم| تركوا النََّاويح» ما الذي فعله عمرٌء جمع هؤلاء في الث اويح على إمام واحدٍ فقطء ل 
جه ع وعد اللا يصون » كل جا بإماء ال غد يلال من أن ا ع عل 
بعض في الصّلاةء ويرفع صوته على الآخرء جمعهم على إمام واحدٍء فلا قال عمرٌ: انعمت 
البدعة هذه» لا يقصد إحداث صلاة التراويح بلا شك فهي سنه وإنَّا المقصود البدعة 
EE an‏ اذل عل اكه يل لو 
فعِلَتْ ابتداءً لكان ذلك» بل فعلها الي مء حينم| كان موجودًا يله إذَا التّراويح سنَة هذا 
الأمر الأول 

التراويح ها أحكامٌ. وسيآقي بعد قليل» منها: 

٭ أا لا نُصَلّ | إل في رمضان» وغير رمضان لا تُسمّى: «(تراویح). 

* التّراور بح لا تُصلٌ إلا جاعةً» لا يمكن أن صل التّراويح قُرَاقَيء وإنَّا لاب أ ا 
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جما 
# التراويح تكون بعد صلاة العشاء ولا تكون قبلهاء وها صفاتٌ سنشير ها بعد قليل» 
ربا نذكرها بعدما نذكر شرح المصدّف. 
قال الشيخ مله : (حِشْرُونَ رَكْعَةً) عندنا هنا في قوله: (عِشْرٌونَ رَكْعَةَ) عددٌ من المسائل: 
المسألة الأول: لادا سسحت العلاء أن تكون غشرين ر كه 
نقول: أنه قد جاء من حديث يزيد بخ رومان عند مالك وغيره: «أَنّ الصّحابة _- 
رضوان الله عليهم-لَا جعهم عم جعهم عل أي فصلَّوا عشرين ركعةً»» وني لفظ: اثلانًا 
وعشرين»» الثّلاث هذه هي الوتر. 


إِذَا الصحابة فعلوا ذلك» وأمّا ما جاء في بعض طرق الحديث أنَّا إحدى عشرة ركعة 
8 ¢ تە ¢ 

فهذه أعلت» وعلى العموم فقد حكِيّ الإجماع على أن هذا هو عمل المسلمين» حكى الإجماع 
e‏ د 
عا ماري رك E E‏ 

ادال أل تكون عتترين ركع 

الإحدى عشرة ركعةً أو الثلاث» نقول: هذه وترٌ تُزاد على العشرين» وسأرجع ها بعد قليل. 

ذا الأفضل أن تُصَلُ العشرين» ثم صل بعدها الوترء كم وِيْرُكُ؟ إحدى عشرة» تصلّ 

3 0 ع ا‎ 1 2 kS 

إحدى عشرة أو ثلانًا؟ تصل ثلانًا؛ ولذلك آي د ماذا کان يفعل؟ كان يصلي بالنّاس 
عدويو ان مع ی ا ا كان راد حتف 
عشرة آنا لا أعلم» » لکن کان يصل و درورو و اڭ 
و و و 

المسألة الثانية: هل يجوز الريادة عليها أو التقص منها؟ نعم يجوز الريادة عليهاء ويجوز 
التَقص منهاء فأمًا الرّيادة عليها فلالّه قد جاء أن السّلف كانوا يزيدون في العشر الأواخرء فقد 
جاء عن سعيد بن جبير» آنه كان يوم المسلمين في مسجد النبيّ بم فكان إذا جاءت العشر 
الأواخر زاد تسليياتء وما زال المسجد الحرام» والمسجد التبويّء يزيدون في العشر الأواخرء 
ويُسَمَّى الذي في آخر الليل: «تهجّدًا»» لأن الأصل في المسلم أنه E‏ ا 
التراويح» ذهب ورقد قليلًا ثُمّ رجع» فالنّاس أصبحوا الآن يسهرون» فسُمٌّيَّ : تدا لکا 
aa Sy‏ 

إا ون الزنادة والقصن: 


"5 
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الآن كثيدٌ من التاس» يصل إحدى عشرة ركعة الحقيقة هذه الصّلاة تراوي» لكنّ 
الأفضل أن تُصَلَ عشرين» وإنَّا بَحَتّ انس ودعاهم أن يه ارا مني عكر ركيت فين 
الهمم» وكثية من المصلَّين في هذا الرّمانء أصلا ريا لا يُوتِرُ في السّنة كلّها إلا قليلاء فإذا قلت 
ل مت ارين قم اها الركره را تشن عليه ولكن ليبن معت ذلك أن قله ال 
تُعَطَّلء أو يُدْكَرُ على من فعلهاء وهذا غير صحيح» بل هي السَنّةء والأفضل أن صل عشرين» 
فكيف يُنْكَرٌ على صحابة رسول الله فعل ذلك! 1 

أنا أقول هذا ؟ لأنّنا نرى بعض إخواننا الّذِين نحن وإيّاهم أصولنا في الاستدلال 
سوا إذا أَنَوْا في المسجد الحرام صِلَّوًا عشرّ ركعاتٍ ثُمّ خرجواء وأوتروا بواحدة» وتركوا 
الأفضل وهو تتمّة العشرين» كا كان صحابة رسول الله بم يفعلون, فالإنسان يقتدي با عليه 
الشلف الأوائل: 

وقد جمع بعض المشايخ -الشيخ عطيّة سالم-رسالةً تتبّع فيها صلاة التراويح في المسجد 
لوي من عهد الصّحابة إلى زمننا هذاء ومرّ على كتب التّاريخ» فوجد أنَّ في كل زمانٍ 
يذكرون أا تُصَل عشرين ركعةً أو ثلاثين أحيانًا فهي تُراد وما نقصت عن العشرين. 

فالقصوة أن اط ماعن لبن الت اا نه عاف الاوك اط الأنكا ره هين 
فعل على قول جماهير أهل العلم أنه الست هذا هو الخطأء ما أن تنقص» فأغلب المساجد الآن 
نسأل الله السّلامة أغلبهم يصون إحدى عشرة أو ثلاثةً عشرة على الأكثر. 

قوله: (عِشْرٌونَ رَكْعَةٌ) عندنا فيها أحكامٌ تتعلّق بها على سبيل الشّرعة: 
الهلا عرو ر أمتكرة كل ركن عل سيل الانتصاله ها ن 
التراويح أربع أربع؛ وإنَّا هذه متعلّقة بالوتر» تُصَل آربعًاء ثلاناه لحديث عائشة فق الذي 
ذكرناه قبل قليل. 

قال: (تُفْعَلٌ في حمَاعَةِ) أيْ أا لا تشْرَع التّراويح إلا مع جماعةء فشرطها: أن تكون في جماعة. 
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۷ 


ا 


قال: (مَعَّ الوثر) أي آله إذا صُلَيّت التراويح» فمن باب التَّع» يُصَلَّ الوتر جماعة 
لاسي تس ا سير اسمس 
جاعةء إا هي التراويح» وقد ذكرت لكم أنَّ ن نأا 44# كان يصن الأراويح» ثم يخرج فيصل وحده. 

ل ا أى أن وقتها یکرت بحد صا الاه رعر کر من قاتا بد 
سن العشاء؛ لأنَّ سنّة العشاء لا تتداخل مع سنّة الراويح» لأئّهما مختلفا الجنس» ونحن نتكدّم 
NS‏ لكايه الأفضيل أن تكون مضلا . 

قال: (في رَمَضَانَ) فغير رمضان لا يُصَلّ فيه تراويحٌ» وإِنَّا هو خاصٌ به لکن لا يشرط 
ها أن تكون في مسجدٍء فيجوز أن تكون التراوبح في البيت» فيجوز أن تُصَلَّ في البيت» مثل 
التساء يأتي هن من يَصَلِ مهن فيجوز. 

قال: (وَيُويرُ الْمُتَهَجُدٌُ) المراد بالمتهجّد: الذي يرقد ثم يستيقظ» هذا هو الأصل. 

وا ا اروم تبعض الأماكن و ا اوس و ا 
يرقدونء ثم يوترون على سبيل الانفراد» أو على سبيل الجماعة. كا يحدث في العشر الأواخر في 
وان 

قال: (فَإِنْ تَبعَ إمامه) يعني كان يريد أن يزيد فإنّهِ يشفعه بركعةء لكي يصلي مع الإما» 
أربعًا وعشرينء ثم يأتي بعد ذلك بوتره» هذا هو الأفضل. 

ا ب ا بعل بين الاعات ا ت راو ا 
يرتاحون بعد کل أربع ركعات يصلي أربعًا ثم يرتاح» فبعض الاس قد يكون فيه نشاط فيريد 
أن يصلٌ ركعتين» نقول: يُكْرَّه لأنَّ هذا لم يفعله الصّحابة طش . 

قال: (لا 8 و لسار ل ل 


المراد بالتعقيب» أن ل 00 صلاة 5 قال: ليس هذا هو التّعقيب. 
۲۸ 


المراد بالتعقيب: هو الصّلاة في أثنائهاء ليس عقبهاء وأا عقبها فيجوز الصّلاةء إِمَّا في جماعق 
كما ذكر المصيّف هناء ويُفْعَلُ في الحرمين. أو فُرّادی» كأن صل الوتر وحده؛ کا فعل أي 5 . 
[امتن] 

قال ْلتته: (نُمَ اسن الرَّاتبَُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظهر: وَرَكْعََانِ بَعْدَمَاء وَرَكْعََانِ يَعْدَ 
الْمَغْربء وَرَكْعََانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَجْرِء وَهْمَا آكَذُهَاء وَمَنْ فَانَُ ىء مِنّْهَا سن لَه 


ا 


قَصَاؤٌةُ). 
[الشرح] 

بدأ بعد ذلك في آكد السنن بعد الوتر» وهي السّئن الرّاتبة» وقد مرّ عن أحمدء أنه قال: 
زر الى يترك الشدى لوانتب رجل مووا وجا ق يعن الالناظ» اه ر دنهُ). 

م غدها لأسنف أا عشي وعل مشهور المذهب. آنا عشة؛ لما فى «البخارئ) 
و«(مسلم»» من حديث ابن عمرٌ آنه قال: ١حَفِظث‏ عَن الي عل عَشْرَ رَكْعَات) فنص على 
ئها عشدٌء هذه صلّاها الب مء وواظب عليها داثّاء وستتكلّم نا ننتهي من الرّواتبء ما 
الفرق بين الرّواتب وغيرها. 

قبل أن نتكلّم في آكد السنن الرّواتب» السّئن الرّواتب على المذهب عش فقطء ثنتان قبل 
اله وثنتان بعدهاء وثتتان بعد العشاء» وثنتان قبل الفجرء ويدأوا بالظّهر لماذا؟ موافقة 
للحديث كما مرَّ معنا في مواقيت الصّلاة. 

هذه لماذا قالوا: إنها عشدٌ؟ قالوا: لأنَّ ابن عمرٌ ثبت اه قال: هي عشڙ: ١حَفِظْتُ‏ عَن 
لبي م عَْرٌا. أي السنن الرّواتب» وهي التي لازمها التي ميل . 

هذه السنن ها خصائصٌ تختلف عن السّنن غير الرّواتب» التي سنذكرها بعد قليل منها: 
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وا ليطن انيه الخائطة نيه سيك جا د لقب واتركها سكو شرك ادن 
اراق كوو E‏ ك فا کان م موكدةه فركه مكروة:. اا ال شر 
الرّواتب» فتركها غير مكرويء وإِنَّا خلاف الأول 
ات أن عله التين ا ت كان غفا علي ا جار للك ب 
ومان إن شاء الله فعا ای آل رات اما الهو غير ا و انی خلا تھے ا إلا 
لني ملم خاصضّةء لأنَ التي بطم إذا فعل الكّيء وجب عليه. 
عب . "أن عدة الشوع ااا ق سال ا السنائر اا وتركها ذا كان 
محافظًا عليهاء وله أجر الفعل؛ لعموم حديث أبي موسى الأشعريٌ في «البخاريّ) 
أن الى م قال: «إنَّ المد إا مض أَوْ سَائِرَ يِب لَه جر ما يَفْعَلَهُ صَحِبِحًا ميا 
فمن كان محافظًا على السنن الرّواتبء فإنّه يُوْجَرٌ عليهاء وإن تركها في السّفر» بخلاف 
السنن غير الرّواتب: فاا ليس له الأجر عليها إلا أن يفعلها؛ لابا من مطلق العمل كالضُحى 
والسنن التي سنذكرها بعد قليل. 
وفعلها وتركها للمحافظ عليهاء ما يستوي فيه الأمران؛ لأنّه جاء في بعض ألفاظ 
حديث ابن عمر سا عند التَرَمذيّ: ١حَفِظتُ‏ عن التي تل عَشْرَ رَكْعَاتِ في الْحَضَرِ 
وَالسَّفَرِ مَعَا) » فصلاها ال لم أحياناء وتركها أحياناء ىا جاء من حديث عائشة قَفه . 
أيضًا ترك لمر 
الهالتققي إن كوة قزل القريعة 4 all‏ 
وألا يفصل بينها إلا عمل طاعة إلا ما يُسْتَحَبٌ صلاته في البيت فيصلّيها في البيت» ثم 
يخرج فيكون عمل طاعة كذلك. 
قال: (وَهُمَا آكَدُهَا) آكد السّنن الرّواتب هما ركعتا الفجر؛ لقول النَىّ يلم في حديث 
عللٌ: ِن وَكْعتَي الْمَجْرِ حَيْدٌ مِنَالدَّنَْاوَمَا عَلَيْهَاا. 
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ولا ا کا ركه اريه وقد جاع ها ل عل اا من يت ع 
مولى الى بء ثم باقي الست الباقية على سبيل السّواء في الأفضليّة. 

NE a EE لاله‎ 

نقول: إن السّئن غير الرّواتب في اليوم والليلة عشرون ركعة: 

: ا 

ss 

- وأربع قبل العصر. 

- وأربع بعد المغرب. 

- وأربع بعد العشاء. 

فأصبح المجموع عشرين ركعة. 

هذه سنن ليست برواتب؛ فإن صليتها مع الرّواتب تداخلت؛ وقد ورد بکل واحدٍ منها 
جذیت: (رَحِمَ lS‏ «مَنْ ْ صلی بَعْدَ الظهر اريك كَائَتْ له بَرَاءَ ةَمنَ التار»» 
ل بض الفاظ حديث انق ع نه گان بُصَنٌ أَرْبما ل قبل الظَهُر» وهكذا في باقي السّنن. 

قال: (وَمَنْ فاه َيْءٌ مِنّْهَا) أيْ من السنن الرّواتب خاصّة» (سَنَّ آ له قَضَاوٌَةُ) هذا إذا كان قد 
اعتاد على صلاته. أنّا رجلٌ كلّ يوم يقضي سل الفجر فلا شك أنَّ هذا غير مشروع» وغير مقصود: 
القصود لن كان محافظًا عليهاء على الال في أغلب أحواله بسن له قضاؤهاء كيف يقضيها؟ 

القضاء يحاكي الأداء تمامًاء فكم| تصلّيها أداءً تصلَّيها قضاءً؛ إلا شيئًا واحدّاء وهو أله لا 
يجوز قضاؤها في وقت النَّهِيء لا يجوز فمن فاتته سن الفجر يقضيها بعد طلوع [الشّمس]» 
وكذلك الوتر؛ من فاته الوتر فلم يصلّه قبل الإقامة» وقبل تكبيرة الإحرام من الفجر» سواءً 
كان رجلا أو امرأة؛ فإِنَّه يصلّيه بعد طلوع الشّمس وارتفاعها قيد رمح» لا يجوز له أن يصئي 
الوترء أو السّنن الرّواتب في وقت التهي» وهذا قول عامّة أهل العلم» وليس قول بعضهم. 


۳١ 


[المتن] 

قال الله : (وَصَلَاةُ اللَْلٍ أفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ التَهارء وَأَمْضَلْهَا ثلث اللَيْلٍ بَعْدَ نِضفِو 
وَصَكَاهْلٍ تجار منتى منت ون عع في الا بيع گالطَهر كا بَأْسَ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم الآن عن صلاة الليلء وأرودها المصتّف بعد الوترء وبعد التّراويح» وبعد 
السّنن الرّواتب» وما ألمح إليه من السَّنن غير الرّواتب؛ لأنّه قال: (الرّواتب) مفهومه ما هي غير 
الرّواتبء ثم ذكر قيام اليل لماذا؟ 

ليييّنْ لك أنَّ هذه الصَّلوات كلَّها تدخل في قيام اللّيلء فالوتر من قيام اللَّيلء والتّراويح 
كله من قيام اللّيل والسّنن الرّواتب للمغرب والعشاء من قيام اللَّيلء والسنن غير الرُّواتب 
من المغرب والعشاء أيضًا من قيام اللّيل؛ فقيام اللّيل أوسع. 

قيام اللّيل يبدأ وقته -كما ذكرت لكم-من بعد صلاة المغرب» فكل صلاةٍ تُصَلّ بعد 
المغرب فإئّها من قيام اللّيل؛ لذلك الصّحابة كانوا يُُحْيُونَ ما بين العشاءين. 

قال: (وَصَلاةٌ اليل فصل مِنْ صَلَاةٍ النّمَار) قوله: (وَصَلَاهٌ اللَبْلِ) أيْ من التّوافل» وأمًا 
الفرائض فلاء فإنَّ أفضل صلوات اليوم العصر: حَافِظُوأ عل لصوت وَالصّككرة اوسن [البقرة: 
۳۸ فأفضل الصّلوات صلاة العصرء هذا المجزوم به» لكي المقصود صلاة اللّيل من التّوافل المطلقة؛ 
لمت آل رال وات الب لآن واف الكلبب فعضل بها تمل شيل اال الكرف: ا 
الكسوف في التّهار أَوْلَ من صلاة اللّيل مطلقاء وهكذا. 

الذليل عليه حديث 2 يلم : «أَفْصَلٌ الصلاة صَلاةٌ اللّبْل). 

قال: (وَأَفْصَلّْهَا تُلْثْ اليل بَمْدَ نضْفِه)؛ لحديث داو الذي ذكرته قبل قليل: «أَفْصَل الْقَِام 
قِيّامُ دَاودَ). 

قال: (وَصلاة لَب وتار مَعْنَى مَثْتَى)؛ لحديث ابن عمرٌ المتقدّم» وجاء في بعض ألفاظه - 

ا لتر 


وإن تُكُلّمَ فيه: «وَصََاةٌ النَّهَارِاء وأا في الصَّحيح ف ١صَلَاة‏ اللَيْل» فقط» لكنّه مُلْحَقٌ به. 


زا 


وقول المصتّف: (وَصََده لل وتار می منتّى)» يدلّنا على أنَّ الأفضل أن تُصَلّ مننى 
مثنى: فان خالف فصل أربمًا صت صلاته؛ ولكن مع الكراهة في اليل وخلاف الأول في لها 

لماذا قالوا: في التّهار [خلاف الأؤلى؟ ] 

لاأ اللي تله صل أربعًا قبل الظّهرء ّث على تا أرب بسلام واحدٍ. 

فإن صل واحدة؟ قالوا: فإن صل واحدةً تطوّعًا غير الوتر تصحٌ؛ لكتّه مع الكراهة» 
مشاه عو اه و 


5-0 [صَلَاةٍ الظهْر] ريع مله ري 
ا و ا ا ا 
ا صلاة اللّيل فصلاتها أربعًا يجوز لکن مكروة؛ ىا قرّره شرّاح «المنتهى). 
[المتن] 
قال له : (وَأَجْرُ صَلَاةٍ قَاعِدٍ عَلَ ضفب أَجْر صَلَاةٍ تائ و قا اک 
وألا رمان اترا تان وها ِن روج وَفْتٍ التي ِل قُبَْلٍ ازوَاِ). 


[الشرح] 
قال: (وَأَجْرٌ صَلَاةٍ قَاعِدٍ عَلَ نف اجر صَلَاةٍ و قائم). القاعد إن كان يصلي لعذر فأجره 


تامٌ؛ «إنَّ الْعبْدَ ِا رص أَوْ سَائْرٌ كُيبَ لَه ما يَحْمَلْ صَحِيحًا مُقِيَا). 
وإن صل غير معذور في الثّافلة فيكون أجره على التصف؛ كا جاء عن التي ا 
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فال له ضلذة ا ا الس بعاء هن ال طلم انفادها وخا ءا 
الى م قال: «صَلَاة الْذَوّابينَ حينَ تَرْمْضُ الْفِصَالُ»؛ حلت هذه على صلاة الحى» وحيآت 
غل الل الطلق» رة عل صلا الظهر. 


ارون 


ع عرو م رضي روي اناري جيرا لبن بال E‏ 

صلا الي س عند 'أضحانناة لأ ورف ولكها لست ج رة ولذلك 
التنقق سعذاتض ررق فاا وا ی ا أن د 
e‏ رك أحيانا. 

من الفائدة -خارج الدَّرس-الرٌواية الثّانية في مذهب أحمدٌ: أن صلاة الصُحى لا 
تُسْتَحَبٌُ ونَّا هي سنَّةٌ مطلقةٌ: والّذي ورد في الأحاديث إن هو بدلٌ عمّن فاته الوترٌء فتكون 
الضُحى مُسْتَحَبَةٌَ من لم يصلٌ الوتر» وأمّا غيره فإنَّهِ يكون [في حقّه] نفلا مطلقًا. 

التتيجة واحدةٌ لكن [هي صلاءً] مستقلَةٌ تُسَمّى مّى: (ضحى). آم لا. 

إذّا السّنّة عند فقهاتنا أن صل غِنًّا كا جاء النّصّ عن أحمدَ بذلك. 

فال: (وَكلهَا ر کان لان أمل ما زرد ی صلاة ال کے في بيت آم هانوم, 

(وَأَكْتَدَهَا ََانِ)؛ جاءت فيها بعض الآثار. 

قال: (وَوَفْنَهَامِنْ ځُرُوج وَفْتٍ التي لل يل الزَوَالِ)» وقتها من وقت خروج النَّهِي؛ 
وهو ارتفاع الشّمس قيد رمح كما سيأي» (إِلَ فيل الرَوَال)» المصنّف كان دقيقًا حينم قال: (إِلّ 
ّل ازول لأ الرّوال وقت إباحة صلاة الّهر» وما قبله مباشرة؛ وأنتم تعلمون أنَّ الحدٌ لا 
يدخل في المحدود» إذا قال: (إلى الرَّوال) ذا اللّحظة التي تكون قبل الرّوال يجوز فيها الصَّلاة 
وهذا غير صحيح؛ لأنَّ قبل الزّوال بقليل هو قيام قائم الظّهيرة وهذا وقت خبي» وهو وقتٌّ 
قصيث؛ فلذا 7 اول (إِلَ يل الزَّوَالِ) يعني إذا زالت الشّمس قبلها بنحو ثلاث 
دقاف عد انهو رافك وا ال قبل ١|‏ رال قهن ره أو د ر نص ا 
هذا وقت نهي» وسيتكلّم عنه المصنّف بعد قليل. 

أرذف أن أي لك أن النقياء اا دقن فى هذه الا رف اعرف عل من هل 
(إلى الرّوال)ء فقالوا: الصّواب أن يقال: (إلى فيل الزّوال). 


۲٤ 


[المتن] 

قال لله : (وَسجُودُ التَلَاوَةِ صلا يُسَنّْ للْقَارِيَ وَالْمْسْتَعِ دُونَ السّامع» وَإِنْ 1 يَسْجُد 
القارئ َيَسْجُد 0 عَشْرَةَ سَجْدَة في الْحَحّ مِنْهًا انتنَانِ يكب 5ا سبد وار 0 
ومسل ولا بهد يكره للام قِرَاَةُ سَجْدَةٍ في صَلَاةِ سر وَسْجُودُهُ فيهاء ويرم الْمَأمُوم متَابعنه 
في نرکا 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم الصف عن سجود الثّلاوة» وهو السّجدات التي تُسْجّد عن وجود موجبها وهو 
قراءة الآية الي فيها سجدةٌ تلاوة؛ والمذهب: أنَّ القرآن فيه أربعَ عشرة سجدةً فقط وأمًا التي في 
سورة (ص» فليست سجدة تلاوة على المذهب» وإنّا هي سجدة شكرء وسنتكلّم عليها هناك. 

قال: (وَسجُودُ التَلَاوَةِ صَلَاةٌ)؛ أيْ كصلاة التفل» صلاةٌ كصلاة التّفل» كل ا يشرط في 
صلاة التفل يشر al‏ الل ولا كروق الدرويقة بعر ة NNO‏ 
خالضاء و انهل عل ا ا کان المرء مسافراء ونحو ذلك. 

قال: ( ی يسن لِلْقَارِي). إذا قرأ أن يسجد» (وَالْمْسْتَمِع دُونَ السَّامِع)» الفرق بين المستمع 
والسّامع أن المستمع الذي قصد الاستماعء وأمّا السّامع نهو الذي طرق الصّورت ست 
ولذلك دات نفرّق بين المستمع والسَّامع في الأجر وفي الذَّنب؛ ففي الأجر المستمع يُؤْجَر 
والسّامع لا يُؤْجَره في الذّنب المستمع للغناء يأثم» وأمًا السّامع فلا يأثم» وقد حاء من حديث 
ابن عمرّء وروي موقوفا وهو أصح» وروي مرفوعًا: أن ابن عمرٌ مرّ بمزمار راع قَسَدَ ديه وم 
ریا ا وا عليه ر کی ا ل اور 
قلبه من تعظيم حرمات الله » هذه مسأل أخرى. 

إذَا فرق بين السّامع والمستمع؛ ولذلك بعض أهل العلم هى عن سباع القرآن؛ قال: لأنّه 
إهانة له؛ لأنّك تشغل القرآن فتسمعه من غير استماع» من غير إصغاءٍ للسّمع. 


تكلم عنها ابن مفلح في الأدب. 


قوله: (وَإِنْ 1 يَسْجُدْ القارئ 1 يَسْجُذْ)؛ أيْ بشرط أن يسجد القارئ» فإن لم يسجذ 
القارئ» فإنّه لا يسجد المستمع» لاله تابعٌ له؛ لما جاء من حديث عثانَ وغيره: إا سَجَدَ قَاسْجُدُوا). 

وض عل ذلك أن النقهاء يقولوةة :إن القارى كالامات» فكل .مخ مت إماسةه 
صحّت متابعته في السجدة. 

نحن قلنا: إِنَّ سجود الثّلاوة» فريضة أم نافلة؟ نافلةٌ إذَا يعبر كالإمام في صلاة التّافلة» 
فلو كان القارئ ليس ببالغ» ولكنّه تير وسجد, تسج لأن امير تصحٌّ صلاته النافلة 

لو كان القارئ امرأةّء فالمشهور من المذهب [أَنَّكَ ما تسجد]ء لكن في رواية أخرى: من 
جاع کال و وال ابن مقلع وغيرهم أن الأظور اد 

القالثة: لو كان القارئ غير تي صغيدٌ دون الستابعة: واحدٌ يسكع تلقين» والطّل في الخامسة 
أو الرّابعة مثلاء حفظ آيةء فيها سجدةٌ وقرأها وسجد الصَّبِئٌ = فلا يَسْجَدٌ معه. هذا كلامهم. 

المسألة التي بعدها: قالوا: لو كان المستمع» متقدّمًا على القارئ» المستمع في الصف 
الأول والقارئ في الصف اثالث خلفه» فالمشهور من المذهب أنه لا يسجد. لأنّه كالإمام» ولا 
وز أذ ينقدّم الامو الاما واا ما ذكرت لم عن يعض الفقهاء من الا رين كالشريك 
وغيره قال: الأظهر أنه يتابعه» وإن تقدّم المستمعٌ على القارئ. 

قال: (وَهُوَ ربع عدم ا شخدة) لاذا ذكرها؟ قال: لكي نتتبه لان الي في اص٤‏ ليست 
سجدة تلاوة» وإنَّا هي سجدة شكر. 

قال: (في احج مها انثَنَان)؛ لما جاء عند أحمدَ وأبي داود من حديث عقبة» أنه ذكر أن في 


«الحج» ا 


آل 


)١(‏ أيْ (تسجد أنت)» والمراد يسجد المستمع. 


(۲) أي المستمع. 


۳٣ 


قال: ( ویک ذا سَجَدٌ وَإِذَا رََعَ)» وسواءً كان ساجدًا في صلاةٍ» أو في غير صلاة؛ لما جاء 
من حديبك ابن محرد أن ن التبِيّ يله كَانَ ن يك -يقول: الله أكبر -عِنْدَ کل هوې وَرَفع'. 
وهل يرفع يديه؟ لاء ما يرفع يديه. 
[قهدة » لأنَّ القاعدة عندناء أنه لا يَرْكُمُ إذا أراد السّجودء أو رفع من الشجودء كلّ تكبير يتبعه 


سجود أو يسبقه سجودٌ فلا رفع لليدين. 


إذَا فقوله: (يُكَبَّْ) أي يقول: الله أكبر» ولا يُسْتَحَبٌ رفع اليدين عندهاء سواءً كان في 
صلاة أو في غيرها. 

قوله: (وَيُكَيدْ إا سَجَدَ وَإِذَا رَقَعَ) إذا كان المرء في خارج الصلاة» فذكر فقهاؤنا 
ووافة فقهم السيخ تقئٌ الدّينَ» بعض الناس قد يقول: هذه لالا غر لذ اعلمياك فيظن آنا 
بدعةء أهل العلم نضّوا عليهاء وها أصل-قالوا: يُمْتَحَب للقارئ إذا قرأ القرآن أن يقف. ثمَّ 
nS‏ حون لادان #6 [الإسراء: ]٠١4‏ فتكون موافقة لللآية» 
فيْسْتَحَبٌ لقارئ القرآن التَالي» إذا قرأ وجاءته آية أن يقف ثمَّ يسجد» وقد جاء ذلك عن 
السّلف -رضوان الله عليهم-وقال بها أحمدٌ» وقال بها الشّيخ تقئ الدّين. 

ال-3 ل ا حلرمه هذاه إن كاقاق الضادة Lege‏ 
قَصْدَّه ب(وَتَخْيِسٌ) أي مجلس إذا كان خارج الصّلاة» إِذَا قوله: (وَيَخِْسٌ) أي إذا كان خارج 
الصَّلاةء أمَّا داخلها فلاء بل يجب عليه القيام» ولا يجب جلسة استراحة. 

هذا الجلوس عندهم مُسْتَحَبٌ ولیس بواجب» الجلوس مُسْتَحَبٌ ولیس بواجب. 

قال: (وَيْسَلُّ) السَّلامم عندهم واجبٌء فمن لم يُسَلّم بَطَلَ سجود الثّلاوة» فإن لم يطل 
الفصلء اسْتَحِبٌّ له أن يأ بسجودٍ آخرء فلابدٌ من التسليم عندهم؛ لأنََا صلاةٌ فيلزم فيه 
التسليم» وهل تسليمة واحدةٌ أم تسليمتان؟ المشهور: في الفرض والثّافلة كلاهما تسليمتان» كا 


مرّ معنا في الدرس الماضي. 


۳۷ 


عل لسرن أن رجا جد ولذ علس وسلا راف فن قل وهو 
واقففٌ» ما في مشكلة؛ الجلوس س والسّلام واجبٌ؛ لأنَّ تحريمها التُكبير -الصّلاة- وتحليلها 

قال: (وَلَا يتَسَهَدُ) أي لا يُفْرَعٌ ولا يُمْتَحَبٌ التشهد مطلقّاء لأنَّهلم نقل عن الى بل 
ولا عن أحدٍ من أصحابه دغ وما ل ينمل عنهم» ول ينمل عن السّلفء وخاصّةً الصّحابة 
وكبار التابعین» فلا يُشْرَع. 

وعد قاع فا اة من أف اناس أ قرلا اة 

ا اكذاهيه ا س الع يا ا كد بين الات خا نس ا 
لفعل الصحابةء أو كبار التّابعين الّذِين عُرفُوا بملازمة الصّحابة» مثل: إبراهيم التّخعيٌ -وإن 
کان ليس تابعياء لکن له حكم التابعین دوعيف ين ال موف بد ف اقتا عمر ولق 
فمعروفٌ ليس مطلق التَابعينء وإِنَّا التابعين الّذين كانوا فقهاء وكانوا ملازمين للصّحابة 
وقريبين منهم» فتجد كثيرًا من المستحبًات» الإيجاب قل بكثير جدّاء ولكن المستحبّات 
يتوسّعون في هذا الباب. 

قوله: (وَيُكْرَهُ) لكي لا يودي ذلك إلى [التّسُويش على] الّذين خلفه» ولذلك لابدً 
للمأموم أن ينظر للإمام» فإذا قرأ بسجدة في ركعة سربق كالأوليين من الظهر والعصرء فإنَّه 
ربا دى ذلك إلى اختلاف الإمام والمأمومين, وبناءً على ذلك را تبطل ركعتهم» وسيأتي معنا 
أن الإمام إذا سبق الأمُومين بركنين بَطَلت الرّكعة» سيأتي -إن شاء الله في لّه-فقد تبطل 
ركعتهم [وتفسد] الصّلاة لأجل هذا الأمرء فلذلك كره له ذلك» لكنّه ليس منوعًا؛ لاله قد 
ek‏ بدجدة ل :صيلذة also‏ إذا كالارمن E‏ 
بان كان قريبًا أو بجانبه» فقد تر تفع الكراهة» إذا ارتفع المانع. 


لال القاعدة: أن ما كره لغره إذا آم ذلك الغ فإنّهِ تر الكراهة. 


۲۸ 


قال: (في صَلَاةٍ سر وَسْجُودُه فِيهَا) يعني ا مكروه الجمع بين الثنتين. 

قال: (وَيَلَرَم امَمُوم) أن يتَابِعَه في كلّ سجودٍ يسجده إلا هذا الموضع» لا يلزم؟ قالوا: 
لذن لحي J‏ 5 جَعِلَ الإِمَامُ يوم به َإِذَا کر کول وَِذَا ركع فَارْكعُوا ...» إلخ 
الريك ومن «مَإِذَا ع تاقد اتوااه قد لضان N‏ 

وبناءً عليه فيقول فقهاؤنا: إذا لم يتابع المأمومٌ الإمام في سجدة التلاوة بَطَلَثْ صلاة 
المأموم» تبطل صلاته؛ لاه ترك متابعته في هذا الفعل. 

هذا الموضع وهو إذا سجد في الصّلاة السّرّيّة لا يلزم المتابعة؛ لأن الإمام فعل مكرومّاء 
ولا يلزم المتابعة في فعل المكروه» ولذلك الفقهاء نا قالوا: مكروةٌ لها حكبٌ أنَّهِ لا يلزم المتابعة 
في ذلك لكن لو قالوا: خلاف الأول لَلَرِمَتِ المتابعة» فَالْمَكْرُوهُ لا يتابعه المأموم فيه. 
[المتن] 

قال اله : «وَبُستَحبٌُ جود الشّكْرء عند دد الت وَانْدمَاعٌ اقم بطل به لاه 
غَبْرِ جَاهِلِء وَتاس). 
[الشرح] 

قال: (وَمُسْتَحَبُ سجُودُ الشّكْرِ) طبمًا ل برذ حديثٌ صحيحٌ عن التب يه في سجود 
و مبوهير ان الله غلبيو ريخو آم فاق اناف وز رك ف احا 
كن أسخياغن الحا 

وفقهاؤنا يقولون: إِنَّ سجود الشّكْر صلاةٌ كذلك, وبناءً على ذلك يأخذ أحكام صلاة 
النّافلة» كالتلاوةء لابن له من طهارةٍء واستقبال القبلة؛ إلا المسافر الرّاكب كا تقدَّم ونحو ذلك. 

سجود الشكر لا يجوز ني الصّلاة» وإنَّا خارج الصّلاة وسيأي ني كلام المصتّف بعد قليل. 

قال: (عِنْدَ تجَدِّ الحم وَانْدنَاءٌ التقّم)ء سواءً كانت التّحمة حدثت أو تكرّرت» واندفاع 
لم إذا كان البلاء حَشِيّه الرّجل واندفع عنه» فحيتقلٍ يُشْرَع له سجود الشكر. 


۲۹ 


سواءً كانت العم الحاصلة» والتقم المندفعة عامّةَ عن البلد» أو خاصّةً للشسّخصء فيشْرَع 
ey‏ 

ويعضن هل العلم ورل ع سجوه الشكره ومتاك خياد أخرى وھ صان ار 
ركعتان» وعلى العموم حملوا حديث الرّكعتين التي صلاها النَينّ م عند آم هانى على أتَبا 

قال: (وَتبْطْل به صا عبر جَاهِلِء وَنّاسٍ) مَنْ سَجَدَ في صلاته سجود شكر بَطَلَتْ 
صا قلق أن مرا ق هيلاب ناف أو فرب اء شخ فتال: ا أبوك مق 
SE e a‏ 
صلاته سجد» قال: الله أكبر» وسجد» ماذا نقول في صلاته؟ بَطَلَتْ صلاته؛ لأنّه أتى في الصّلاة 
با لا يُشْرَعٌ فيها وهو سجود الشكر. 

قلت لكم قبل قليل: سجدة سورة «ص» التي هي و ها وناب 4 [ص: ٤‏ آلو آن 
امرأ قرأها في صلاته وسجد» فنقول: ماذا؟ بَطَلَثْ صلاته على المشهور؛ لأن المذهب أا أربع 
غشرة ركعة, 

الرواية الثاني الي مشى عليها ابن مفلح وقال: إكها الأظهرء أنَّ سجدة سورة «ص» 
م ا فبها ادال ا لا يرف 
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الحكم, والنّامي الذي نسي أنه في صلاة؛ لفرحه فسجد. 
ال اظن مص الو سيور صا لا ب دة ا سد لآل الكحوط 


من قول أهل العلم» فلا تعر سجدةً. 


[المتن] 

قال الله : (وَأَوْقَاتُ النّهْيّ َة مِنْ طُلُوع الجر الثاني إِلَ طُلُوع الشّمْسِء وَمِنْ 
ب ڪتی رفح قي رُمح؛ وَعِنْدَ قیامها حَنَى روء وَمِنْ صَكَاةٍ العَضْر إِلَ عُرُوياء وَإِذَ 
کت فيه حَنَى ی كور قَضَاءٌ الْمَرَائْضٍ فيهاء وَفي الأَوْنَاتَ لكا فِمْلُرَكْمتي اللّواف. 
وَإِعَادَةٌ الَْاعَقَ وك يرم تَطَوّع بنرا ني سَيءِ مِنْ الأَوقَاتٍ الْكَمْسَةِ). 
[الشرح] 

بدأ المصدّف بعد ذلك يتكلّم عن أوقات النّهي» وها ختم هذا الباب» وبا نختم الدَّرس 
كاملا. 

(وَأَوْقَاتُ النَّهيّ) هي التي لا يجوز فيها صلاة الثّافلة مطلقاء وام قوز فيها ادون 
الباقي» نذكر الأوقات» ثم أذكر ما الذي يجوز في هذه الأوقات. 

الأصل في هذه الأوقات: أنه لا يجوز فيها صلاة التوافل» لا المطلقة» ولا المقيّدة» لا يجوز 


1 م عو 5 4 ١‏ 2 2 ل 5 

قال: (من طلوع الفجر الثاني) الفجر الثاني» العبرة بالطلوع» وهو الذي يوافق اذان 
الجر 

م وو ت عه . . 5 4 

قال: (إلّ طلوع الشمْس) أي إلى بدء بزوغهاء هذا الوقت الأوّل. 


ف 


قال: (وَمِنْ طُلُوعِهَا حى تَْتَفِعَ قيدً رُمْح) (قيد) أيْ قذْرٌ بأن ترتفع جدًا عن الأرضء 
ويكون الارتفاع بنا بمقدار قدر رمح» هذا الوقت الثَانيء وهو متّصلٌ بِالأَوّلء الأول وقتٌّ 
طریر» والثَّانٍ وقتٌ قصير. 

قال: (وَعِنْدَ قيايِهًا) أي عند قيامها في كبد السّماءء حينم تكون الشمس في كبد السّماء» 
عند نقص الْمَْءِ لأقل حدٌ له» هذا عند قيامها في كبد السّماء» أيْ قبل الرّوال بقليل» هذا وقتّ 
قصررٌه وهو الثالث منفصل. 


الوقت الرّابع: (وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْر) الفرق بين الفجر والعصرء أنَّ الفجر وقت خبي» من 
دخول الوقت» أمّا العصر فوقت النَّهِي متعلّقٌ بالصّلاة؛ لأن أكثر الأحاديث التي جاءت عن 
الي بم -كما قال أحمد وقاله السيخ تقيئٌ الدّين أيضًا-أكثرٌ الأحاديث وردت عن التي ل 
بتقييد التّهي بالصّلاة لا بالوقت في العصر؛ ولذلك أباح الي بم أن تُصَلَ سنة غير راتبة 
قبلها: (رَحِمَ اله مرا صلى قَبْلَ الْعَضْرِ زا كا عفد الترمدي: 

إا العبرة في العصرء إلا هي بالصلاةء وليس بالوقت. 

وبناءً على ذلك عندنا مسألتان. 

المسألة الأوك: عندما قال: (وَمِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ) العبرة بانقضاء الصّلاة لا بافتتاحها. 

ما معنى بانقضائها لا بافتتاحها؟ لو أن امرأ كبّر لصلاة العصرء ثم قطعها وأراد أن 
يتنفّل» نقول: يجوزء ليست العبرة بالافتتاح» زا العيرة بالانقضاء» أو بفراغها: 

المسألة الثّانية: أن صلاة العصر إذا حُيِحَتُ جمع تقديم» فإِنَّ وقت النَّيء يبتدئ من ذلك 
الوقت» لو جمعها السّاعة الواحدة» أو الثانية عشر والنّصفء فلا يجوز لك أن تصلي إلى غروب 
السَّمسء وكذلك إذا أخرها إلى آخر وقتها المختار» يجوز أن يتنقّل قبلها بلا كراهة. 

قال: (وَِذَا شَّرَعَثْ فِيه) أيْ شرعت في الغروب» (حَتَى يَِمَ) الغروب» يعني من حين 
تتريّض الشّمس للغروبء وتميل للغروب» وتبداً ف الخرونيه عدا ونضااين اصير متصلٍ 
بالسّابق» حتّی تغرب. 

إذّا الأوقات عندنا حمسةٌ على سبيل البسطء ثلاثةٌ على سبيل الإجمال؛ لأنَّ اثنين منها 
متّصلان ببعضههاء فالأَوّل والثّاني متّصلانء فتستطيع أن تقول: 

- من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح» فيكون الوقتان وقتا واحدًا. 

- والوقت الثاني وهو القصير: الذي هو وقت قيام قائم الظّهيرة» قبيل الرّوال. 

- والوقت الثّالث: يشمل وقتين كذلك» من بعد صلاة العصرء إلى غروب الشمس. 


< 


[المسألة الثّالئة:] أنَّ هذه الأوقات تنقسم إلى أوقاتٍ طويلةء وأوقاتِ قصيرة. 

الأوقات الطويلة: 

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

ومن صلاة العصر إلى شروع الشَّمس في الغروب» هذان وقتان طويلان. 

الأوقات القصيرة ثلاثة؛ وهى: 

- وقت طلوع ا إلى ارتماعها كيد ر لا يتجاوز ربع ساعةٍ تقريبًاء على أكثر 

- والثاني: عند قيام قائم الظّهيرة» دقيقتان تقريبًاء أو ثلاث. 

- والثالث: عندما تشرع الشّمس في الغروب إلى أن تغرب. 

لماذا فرّقنا بين هذين الوقتين؟ 

نقول: النّهي جاء من حديث أي سعيدٍ وغيره في الجميع: والثّلاثة أوقات القصيرة هذه 
النّهَي فيها أشدّ؛ ولذلك جاء من حديث عقبة بن عامر: اتَلَاثْ أَوْقَاتٍ مُينَا عن الصَّلّاةٍ فيا 
وَأَنْ تذفن فيها مَوْتَنَااء لا يُصَلّ فيها على جنازة» ولا يدقن فيها الموتى» بينم الوقتان الطّويلان» 
يُصَلَّ فيها على الجنازة» ويذْفَنُ فيها الموتى. 

إا هذه الأوقات الثَّلاث أشدٌ في النَّهَىء وها أحكامٌ تخضّها. 

قال: (وَيَجُورٌ قَضَاء الْمَرَائْضٍ فيها) بدأ يتكلّم المصئّف عن الأشياء التي يجوز فعلها في 
وقت التّهي. 

والأشياء التي يجوز فعلها ني أوقات النَّهي ثانية على مشهور المذهب. ثانية أشياء فقط: 


أوّها ما ذكره المصئف هنا: وهو قضاء الفوائت» من فاتته صلاةٌ» فذكرها في وقت خبي. 


ار 


الأمر الثاني: ما مرّ معنا في السّئن الرّواتب» وهي سنّة الفجر خاصة» فإن سنّة الفجر 
يُسَْحَب صلاتها في وقت النَّهِيء لأنّ وقتها بعد طلوع الفجر» وقبل صلاة الفجرء وهذا بانّماق 
أهل العلم» لا خلاف فيه أَّها تُصَلّ كذلك. 

الأمرالَالث: ما ذكره المصئّف: قال: (فِعْل ركعي الطَّوَافِ) وسأرجع لها بعد قليل» من 
كلام المصنّف. ونما خاصّة بأوقاتٍ ثلاثة. 


0 
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(فِعْلٌ رَكْعتّي الطَّوَافٍ) من طاف بالبيت فقد قال الس مي : «يَا بني عَبْدٍ مَنَافِءٍ لا 
تَمَْعُوا أَحَدًّا طَافَ بهذا الت أن بصي رَكْعبَْنِ ِن ليل أو عجَارِ» [فيدل] أن ركعتي الطَّواف» 
تشمل جميع أوقات اليوم» من ليل أو نهار» ليس ها وقت نهي» هذا الثالث. 

الأمر الرّابع: أيضًا متعلّقةٌ بالشنن الرّواتب» وق الور ا رشق مع اله فإذا 
ايلك لطا مع صر انق الحد چو اا نشل يعد ل ا اه ر ن 
متعلّقَة بالعصرء فيصل الظّهر والعصرء ثم يصلي بعدها سنّة الظّهر. 

الأمر الخامس: فعل الصّلاة المنذورة» فمن نذر أن يصِلّ في وقت نهي» فقهاؤنا يقولون: 
قوق لا ايض لكا :هذ رفك ع ور مكل ارات 

الآمر الان :صداذة انلها كه ف د عور زعا ل ار فن الطويلين. 

الأمر السّابع: قضاء الوتر» عند فقهائنا أنه يجوز قضاء الوتر في وقت النّهي بشرط أن 
يكون قبل صلاة الفجر("). 

[الأمر اانا إعادة لاعت .ما المراق يإعادة الشباعة؟ قالواة المراد بإعادة الاعف أن 
يحضر المرء المسجدء وقد أقيمت وهو في المسجد» يعني وقت الإقامة كان حاضرًا في المسجد. 


حاضرًا الجماعة» ما الدّليل على ذلك؟ قالوا: لاه ثبت عند الترمذئ» من حديث يزيد بن 


)١(‏ لم يذكره شيخنا -حفظه الله-في أثناء الدرس» ثم سئل بعد الدرس فقال: (هذا هو الثامن)ء فرأيت أن أنقله هنا للمناسبة والجمع بين المتشاببات. 
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الأسود: أنَّ الى يم رأى رجلينء بعدما فتل من صلاته» قال: «مَا بَالُكُ)؟» قالوا: صِلَيّنا في 
رحالناء قال: إا صل أَحَدَكُمْ في رَحْلِو ته E E‏ لصَّلَاة فَلْيُصَلٌ). 

قالوا: فقوله E AL‏ يمت الصَّلَاةٌ) يدلا على آنه إذا حضر الإقامة. 

مفهوم ذلك أن فقهاءنا يقولون -لأنّه خلاف القياس» فنقف عند مورد التّص: إذا دخل 
المسجد في وقت نبي -صلى العصرء ثم دخل المسجد, أو صل الفجر ثم دخل المسجد-وكان 
دخوله بعد الإقامة» فلا يدخل مع الإمام؛ لأنَّه ل يحضر الإقامة» هذا كلامهم» فحملوا الحديث 
على ظاهره» فقالوا: إذا حضر الإقامة» لكيلا يُظَن به أنه لا يريد الإمام. 

قال: (ذِعْلُ رَكْعَتي الطواف)» التي سبق ذكرها (فِعْلُ ركعي الطَّوافِء وَإِعَادَهٌ 
الْجَعَةِ). 

القاعدة: أن ضلاة للتازة جوز فى الو قتين» ومْمَمُ فى الأوقات الثلاثة الأوقات الثلاثة 

القضيرة م ن فاضا شارت ون فها قل ركش الطراف» فق الأرقاث الفح 
لأمَا قصيرة ويُمْنَعٌ فيها إعادة الجماعة. 

لأن هذه الأوقات الثّلاثة» لا يناسب أن تكون طبعًا وقت إغادة جاعة؛ لأا ليست وقكًا 
للجاعة الرّاتبة» هذا فيم| يتعلّق بالجماعة الرّاتبة» وأمّا ركعي الطّواف» وصلاة الجنازة» فلظاهر 
الحديثء الي ذكرت لكم قبل قليل» وهو أنه أشذّها حديث عقبةً بن عامر, ولأنَّه قصيثء لا 
يتجاوز دقائق قليلةء فبالإمكان للمرء بعد انتهائه من طوافه أن ينتظر واقفاء دقيقتين أو ثلاثةء 


ثمّ بعد ذلك يصلي صلاة الثّافلة. 


قال: (وَيرُمُ تَطَوّعٌ بِعبْرِهَا) أي بغير ما سبق من الأمور الثامنة في شيءٍ من الأوقات 
الطبينة! تابد هيك وسو ا ك سا لأسب نا 

ذوات الأسباب: مثل تي الملسجد» عندهم لا يجوز أن تُصَلَّ في وقت النّهي» وصلاة 
الكسوف -وسيمرٌ معنا تفصيلهاء وكيف تكون في وقت النَّهي-صلاة الكسوف والخسوف لا 


° 


يجوز صلاتها في وقت النَّهيء سجود الثّلاوة أيضًا لا يُصَلٌّ صلاة الاستخارة» وذكرنا قبل 
قليل» قضاء السنن الرّواتب» كلها لا يجوز صلاتها في وقت اللّهي. 

بعض الإخوان يتساهل في هذا الأمرء وهذا قول أكثر أهل العلم» على آنه لا تُصَلٌ في 
وقت التّهي» وخاصّةٌ الأوقات الثّلاثة» احذر أن تصلٌّ حى ذوات الأسباب في الأوقات 


عندنا المسألة الأخيرة وأختم بها: لاض (وَيحْوَمُ تَطَوْعٌ ِعَبْرِهَا) الحرمة ينبني 
عليه هاذ1؟ الفساةة رعا عل ذلك قال ااا حَرّم فإنََّا لا تنعقد» وتبطل الصّلاة. 


عندنا حالتان: 
- افتتاح الصَّلاة في وقت النّمي. 
- وإک اها ف وقت ا 


فإن افتتحها في وقت اهي بطلت الصّلاة با لكليّةء وإن افتتحها في غير وقت النّهي» ثم 
دخل عليه وقت التهي» قالوا: كره له إتمامها بطولء وإنَّا يختصر فيهاء فينْهِيهًا في أقرب وقتٍ 

يع إنباءها فيه. 

مسال يوم الما ني فإن 22 السجد فيه جات قل لأنَّ وقت النّهي عند قيام 
قائم الظّهيرة يوم الجمعة غير موجودء فلا نبي. 

وقيل: بل النّهي باق؛ ولكنّه اسْتنِْيَ لمن أراد أن يصلٌّ الجمعة. فالتهي باق» لو قلنا: لا 
بي إا الذي يصن في البيت لا نبي عنده؛ لأنّ اليوم يوم جمعة» فالعبارة نقول: النّهي باق» 
رکه سك و بي ما اليل على ذلك؟ 

ال تلم والصحابة كذلك كانوا يصلُون حتّى يقوم الإمام» والس تل نا حضر رجلٌ 
وكان الذي بم ربا دحل في خطبة الجمعة قبل الأذان بقليل» فكان يحضر الرّجل ويأمره الي 
م أن يصب ركعتين؛ فدلٌ على أنّ الجمعة مستثناةٌ أي صلاة الجمعة» وليس يوم الجمعة. 


٤1 


[ملحق الأسئدة] 
N 00 ET TE‏ 
ج: إن كان يقصد بين الأذان والإقامة فنعم؛ فداخلة في عموم: بن كل أَدَانَنِ صَلَاةً). 
وإن كان يقصد قبل دخول وقت العشاء فنعم» إحياء ما بين العشاءين. 
س۲: هل يجوز تقديم السَّنَّةَ البعديّة قبل الصَّلاة؟ 
جه فا تكلم هرل ]د القن ال ك إن رن ميا ررر فصليا» وها 
الانّصال يُسْتَحَبٌ أن يفصل بينهم| بكلامء أو بانتقال. 


ss‏ وذكر ابن رجب أن 


A 


ظاهر الحديث -حديث معاوية وغيره-أنّه يَسَكَحَتٌ يُسْتَحَبٌ الانتقال للإمام ولغيره» حتى المنفرد. 
س۴: هل بجون تقديم ال ابي قبل الاد 

a هون‎ ea لاله زر اراي لماه والذوء إذا نول‎ Ne 

مطل ولا نكر نس مد لك إن جاك شغ :قاقضها يعد الصا الثائنةه أو الال 

ب «أنَّ ال م صل عَشْرٌ رَكَعَاتِ)ء وبين: 
١مَنْ‏ صل اتی عَشْرَة وَكْعَةَ 5 ا يت في الْجَنَِ؟ 

ا لي ا ل له بيت في الْجَنَد 
يشمل السنن الرّواتب وغيرهاء فمن صل في اللّيل ثنتي عشرة ركعةٌ -فهو مطلق في اللّيل 
الها يعني ججموع الامرين- فمن صل في اليل ثنتي عشرة ركعة بني ل بيت في اب فضل 
الله واسعٌ» لا تقيّده بهذاء هذا الفضل ليس خاصًا بالسّنن الرّواتب» بل هو متعلّقٌ بمطلق 
الصّلاة. 

[وأمَا تحديدها ئها ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظّهر ... إلخ] قالوا: فلا فصنل ونين من 
الرّاوي» وليس من النَبِيّ يم الرّاوي أراد أن ينزل ثنتي عشرة على هذه الرّكعات اجتهادًا منه. 


۷ 


سه : إذا أذن الإمام الأعظم, أو نائبه بالقنوت» هل يُشْرَعٌ للمنفرد القنوت؟ 

ج: لاء إا يقتت في الفريضة» وأن يكون إمامّاء لابدٌ أن يكون إمامّ فرض. 

[قولنا:] إمام فرضي يلزم منها: هل الجماعة الثانية يُقْنَت فيها؟ 

لا يقتت على ظاهر كلامهم. 

س٦‏ : «من صلی مع إمامه حتّی ينصرف كان له قيام لیل فمن کان له إمامان متى 
يصدق عليه الحديث؟ 

ج: كيف يكون له إمامان! يعني مثل الحرم. 

طبعًا الحديث: ١من‏ صل مع الإمام ليله حتى ينصرف كُيِبَ له قيام ليلةِ)» المقصود بها 
صلاة العشاء» وليس المقصود بها صلاة التّراويح. 

بعض أهل العلم أراد أن يقول هذا النَّىء؛ آنه يُذخلهًا في الفضلء نعم قد ثبت عن 
بعض الصّحابة له قال: «من صل التّراويح كفاه عن قيام رمضان»» فيرون أنَّ أهمّ قيام رمضان 
الذي يدخل في حديث التي عو «من قام رمضان إیمانًا واحتسابًا غُفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه» أن 
من صل التَراویح فإنَّه يصدق عليه أنه قام رمضان. 

إا إدخاها في اللّفظ الأول أَوْلَ في الاستدلال من إدخاها في اللّفظ الذي ذكره أنَّ: «من 
صلى مع الإمام ليل حنّى ينصرف كتب له قيام ليلة)» هذا أصحٌ. 

الحديث الأصل إِنَّا أريد به صلاة العشاء» وصلاة الفجر. 

س قال الست الرواتب هل هي مرتبطة بميئة الصّلاةء فمن أتمَ وغو تساف صاقتنا 
استحبابًاء ومن قصر استوى له الفعل والتَرك؟ 


1 : 3 
ج: هي متعلقة بوصف السفر. 


س8 : هل يجب رفع اليدين في خطبة الجمعة؟ 

ج: الفقهاء يقولون: يُكْرَهُ رفع اليدين في خطبة الجمعة» وقد جاء عند أبي داود من 
حديث غُطَيف الا أله قال؛ : البدعة» بدعة)» فمنعوا من ذلك» بل جاءت رواية بحرمة رفع 
اليدين؛ لان الصحابة سَمَّوها: «بدعةا» وإذا مع الإمام من رفع اليدين مَنِْعَ م المأمومون من 
a‏ 

س4: قول المصتف: (وَيُكْرَه التََْلُ ينها هل يدخل في ذلك التنفل بين التراويح 
والتّهجد في العشر الأواخر؟ 

ج: لاء ليس داخًا في ذلك؛ لان هذه منفصلة عنهاء وأطال عليها الشَّيِحَ أبا بطين في 
ذكر هذه المسألة عليه رحه الله. 

س ٠١‏ : يقول: إمام بعد قراءته لقوله تعالى: «9 مَك رِكَيبِ 4 أخذته كحَّةٌ شديدة ة وقتاء 

ثم كمل من قوله ١:‏ افيتاليك انيم ول يقرأ : ااك نة ولاك د يرث »4 ظتا منه أنه 

قرأهاء وم يفتح عليه أحدٌ فم الذي يلزمه» وكانت صلاة فجر؟ 

a‏ على القول: بأئََّا ركنٌ -وهو مشهور المذهب-فإنَّ صلاته باطلةٌ؛ يجب أن يعيدها. 

وعلى القول: بها واجبةٌ -وهي الرٌّواية الثانية من مذهب آحدء وكأن الشيخ ابن باز 
يميل ها أحيانًاء ك| في الفتاوى المطبوعة؛ فمرّةَ يقول: واجبٌء ومرَّةَ يقول: قيل: ركنٌ» وقيل: 
واجبٌء فيذكر الخلاف-فإنّهِ حينئذٍ تكون سقطت بالنسيان» ومن ترك واجبًا حتَّى بعد انقضاء 
ا اهو لا بسح وسور عليه واللاللاقيها خلاف» ولعل القولة ال جرب 
منج خاصّةً في مثل هذه ا حالة» لكن إن أراد الاحتياط ويعيد الصّلاة فهو اول هذا حكم الإمام. 

فإن قلنا: إِنَّ صلاة الإمام باطلةٌ فهل تبطل صلاة المأمومين؟ 

مشهور المذهب نعم» فيجب عليه أن ينبّه المأمومين فيعيدوا الصّلاة؛ لأنّه إذا بطلت 


صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين, هذا طبعًا على التّْريع الذي ذكرت لكم قبل قليل. 


:1 


س١١:‏ يقول: إذا نب المنفرد من شخص خارج الصّلاة فرجع إلى قوله؛ ألا يكون هذا 
غلبة ظنَّ» كا الإمام يَُبّهُه المأموم» فيسجد المنفرد بعد السّلام مثل الإمام؟ 

ج: نعم» هو غلبة ظن» على الرّواية الثّاذية» فالرٌواية الثانية في مذهب أحمدء نص عليها 
أحمدء واختارها بعض محمّقي المذهبء واختارها الشّيخ تق الدّين: أن البناء على غلبة الظَّنّ في 
حديث ابن مسعودٍ يشمل الإمام والمنفرد. 

وأمّا مشهور المذهب فقالوا: هو خاص بالإمام» وحملوا حديث ابن مسعودٍ قالوا: إا 
نوطب به الإمام» وأمّا حديث أبي سعيدٍ فخْوطِب المنفرد والإمام معًا. 

فالمسألة على قولين» والمسألة خلافها سهلٌ جدًا جدَّاء ليس بالخلاف القوئ. 

س1 : الأكل والشرب الكثير جهلًا في الصّلاة ما حكمه؟ 

ج: إذا كان في فريضة لا شك في بطلانه» وأا إذا كان في نافلةٍ فقد يُتَسَاهل فيه؛ لكن أمّا 
على المذهب فإنَّه في الثنتين» ما دام كثيرًا جهلًا [فهو] مبطِل للصّلاة يعفون عن اليسير جهلًا أو 

مر 41# يقول: ما وجه طاق صلاة فو قدت عل من ظليه؟ 

ج: سيأي معنا -أو مر معنا-أئّهم يقولون: إن الصَّلاة لا يجوز فيها الدّعاء إلا بجوامع 
الكلم؛ ولذلك قال المرداويٌ: والصّحيح من المذهب أنَّ من دعا دعاءً مخصوصًا به في اللات 
أو لحو غار المرواويٌ تا الان -بطلت صادته ورا لذلك فالر ا كين دغا قال فق 
صلاته: اللّهمّ ارزقني دابّةَ هنلاجةء وزوجة حسناء» ومالا كثيراء قالوا: تبطل صلاته» هذا 
الصّحيح من المذهب» هذا [أَوّلّا]. 

[ثانيً:] أن القيام ليس عله محل مطلق الدّعاء» مطلق الدّعاء [له محلّان] -إذا قلنا بتَجَورٍ 
يلك E‏ السّجود وقبل السَّلام فقطء أمّا القيام فلا؛ ولذلك فإنَّ الّذِين يقولون 
بالقنوت-ومنهم الشافعيّة-قالوا: تبطل إن زاد عا ورد. 


و 


وقد أطال السّخاوي في «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة الحديثيّة» ذكر بحدًا طويلًا في 
التدليل على بطلان الصّلاة لمن زاد عن الوارد في دُعاء القنوت -سواءً كان القنوت العاديء أو 
قنوت التّوازل. 

TY a EN 

اللا لرن من دعا ين ال جاتن دعا واا غي الذى ورد وال عات 
لات 


فالصّلاة تذكر ذكرًا متعمّدٌ في غير محل ما يجوز, ١مِيتٌ‏ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا». 


9 


الأمر الثاني: أن صاحبنا هذا دعا لفرده وهو إِمامٌ ولا يصح للإمام أن يدعو لشخصه. 
مثل أن يقول: (اللَّهِمّ اشفني) بل العلماء يقولون -هذه فعلها بعض النَّاسء ًا مرض بعض 
المشايخ» فقنت: اللَّهِمَّ اشن الشيخ فلانًا-يقولون: صلاتك باطلةٌ هذه ليست نازلة عامّةٌ: بل 
نازلةٌ خاصّةٌ بالعالم نفسه» فلا تدعو تقول: اللَّهِمّ اشف فلانًاء صلاتك على قاعدتهم باطلةٌ لا 
يجوز لك أن تدعو لشخصء ادع في نازلةٍ عامّة. 

القنوت من دعا من غير موجب صلاته باطلة» ما هو موجبه؟ 

نازلة هاف كازل سام ما قري بونازللاسامة يم هو عمقل اا 
وخا 

س٤ :١‏ يقول: هل مرادهم إذا شرع في القراءة حرم الرّجوع بمعنى آنه إذا رجع بطلت 
صلاته أو لا؟ 

ج: نعم قلنا: إِنِّ لا يجوز له الرّجوعء فإن رجع فما بطلت» ذكرث هذا الشَّىء. 

س0١:‏ قال: متى يقول المأموم في القنوت: «آمين»» و«سبحانك»)؟ وما المراد مبما؟ 

ج: عندنا إذا دعا دعاءَ طلب فتقول: «آمين»» هذا واضحٌ؛ :3 قد يبت دَعوَيسَكُمَا ي 


وكان البي َم يدعو ويؤمّن من خلفه. 


°١ 


النّوعَ الثاني: إذا لم يكن دعاءَ طلب. وإِنَّا كان الذّعاء دعاء ثناءٍ على الله كك ويُسَمّى : 
«دعاءً»» مثل تمجيد الله ك فهنا بعض آهل العلم يقول: إِمّا أن تسکت فلا تقول شيئّاء وما أن 
تقول امنا قد يبت دَعَوَيسَكُمًَا ي هو داع فتقول مثله؛ لأنَّ هذا الثّناء فيه معنى 
ا 0000 «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السّائلين». 

وقال بعضهم: إن هذا من باب الثناء فتقول: «سبحانك»» مثل ما يقال في أثناء الصَّلاة 
وإن نفاه بعضهم» ولا أدري عا هو مستندهم» وتحتاج إلى مراجعة. 

س"1١:‏ يقول: ما مقصود أحمدّ [إذ قيل له:] الرّجَل أيفتي وهو يحفظ أربع مئةِ حديثِ؟ 
قال: (أرجو)؟ 

ج: قصده بيان خطورة الفتوى. 

س۱۷: يقول: هل لا يوجّد مجتهدٌ بعد ابن تيميّةَ وابن القيم؟ 

ج: هذه أَلّفَ فيها كتابًا كاملا السِّيوطيٌ سََّه: «الرّد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ 
الاجتهاد في كل عصر فرضٌ». 

س۱۸: يقول: هل السجود الذي بعد السَّلام يجوز أن يكون قبله؟ 

س۱۹: وهل الذّكر الذي يكون بعد السّلام يكون كلامًا لغير مصلحة؟ 

ج: نعم» هو كلاءٌ لغير مصلحة الصّلاة؛ ولكنّه ذكرٌ من جنس الصّلاة. 

س١7:‏ هل الشفع داخلٌ في حقيقة الوتر» أم هو صلاةٌ منفصلةٌ؟ 

ج: يختلف التاس» بعض النَّاس وتره ثلاث» فيكون شفعه من وتره» وبعض النَّاس وتره 
واحدةٌ فيصل الشَّفْع من قيام الليل» فأحيانًا يكون من الوتر» وأحيانًا لا يكون من الوتر. 


o 


س٠۲:‏ يقول: قول العلماء في الرّكعتين اللَّتِين كان يصلّيها الت ميم هو جالسٌء هل 
هما مشر وعتان؟ 

ع إذاكانا يت الي ا 

س۲۲: من ترك ركنا وجب عليه الرّجوعء إلا أن يشرع ني القراءة ومن ترك التشهد 
الأوّل وجب عليه مالم ب يستتجٌ» ما وجه التّفريق؟ 

ع أذ الاك كوا شاك بو انع دو الو اج إذا قات عله لا کک 
هذه ذكرتها في القاعدة الأولى» التي إذا ضبطتها ضبطت جل أحكام سجود السَّهو. 

سا يقول؟ أشكل علينا آنا ا ذكرنا مشر وعيّة [قدورت] الور ذكرنا أله قابث عن 
الصّحابة وتعليم النََيّ َي فهل ثبت من فعله أنه قنت في الوتر؟ 

ج: ثبت عن الي بم عند أحمدَ والأربعة عن عل 5ه أن الى تلم كان يجعلها في 
وره وكيك الس دغه رتت الاقف ل التراول: 

س٤۲:‏ يقول: هل يتورّك إذا صل الوتر تسعًاء وتشهّد مرّتين؟ 

ج: المذهب: آم يقولون -ى| مرّ معنا في حديث آي حُْمَيْدِئ أن الورك يكون في التّشْهّد 
الذي يسبقه تشهدٌ أوّلُ فإذا جلس في الوتر جلستين إن يتورّك في الثاني في ظاهر كلامهم؛ مع 
أي ما وقفت على نص لهم في ذلك. 

س١۲:‏ يقول: بالتسبة لليد هل تُوضّع تحت السرّة أم ترك مسبلة بعد الرّفع من ال كوع؟ 

ج: يجوز عندهم الوجهان؛ يجوز القبضء ويجوز السَّدْلء ولا يُسْتَحَبٌ القبض» نصّوا 
عليه قالوا: ولا يُسْتَحَبٌ؛ وإنَّا يستوي الأمران» واختار مشايخنا آن الأفضل أن تُقبَضٌ؛ لعموم 
حديث أبي هريرة 4 : «أنه ممى عن السَّدْل)ء فيشمل ما قبل الركوع» وما بعده» ولعموم 
حديث وائل بن حجر 6: «أنَّ الي م كان يقبض يده في قيامه»» فيشمل ما قبل الركوع 
وما بعله. 


or 


س5 7: يقول: وقت التهي يبدأ من طلوع الفجر فهل الوتر مستثنى؛ فَيُقَضَى فيه؟ 

ج: نعمء هذا هو الثّامنء هو مستثنى» قضاء الوتر عند فقهائنا أله يجوز قضاء الوتر في 
وقت التي بشرط أن يكون قبل صلاة الفجر. 

س۲۷: قال: من شك في سجود السّهو. هل سجد سجدةً واحدةً أم اثنتين» ماذا يفعل؟ 

ج: هو شاك في فعل واجب في وقته فحيتئل يبني على الْمُسْبَيْفَنِ فيكون سجدةٌ واحدةٌ. 

س۲۸: يقول: من قال في القرآن: [...] فقد كفر؟ 

ج: لا أعلم هذا النّصِّء ما أدري ما المراد» ما مرِّ علي هذا النص. 

لكن تعرقون أن شافع بال كان لا يسم القزآن هذا الاسم وإنا كان يسكيه: 
لال اقلم ول إن هذا الاسم ليس 00 «القرّان» ليس مشتقاء واا اق مشتق 
من القراءة» فكان يسمّيه: «القرّان)» فيقول: هذا اس منحوتٌ على هذا الكتاب العظيم. 

س۲۹: يقول: هل يُشْرَعٌّ سجود الثّلاوة لمعلّم القرآن» ومتعلّميه على المذهب؟ 

ج: نعم» إذا سجد القارئ يشْرَع. 

س ١‏ : هل يُشْرَعٌ الثناء على الله قبل الذّعاء؟ 

ج: الثناء على الله كك مدوح في كل وقتء لكنّ المقام مقام دُعاءٍء والإنسان إن أراد 
الأفضل يقتصر على ما ورد؟ 

س١:‏ هل يجوز أن يصلّ تحية المسجد ثمّ سنّة الفجر؟ 

18 
وره عن تحيّة المسجد» وتتداخل معها. 

وهذه المسألة؛ قضيّة تمحيّة المسجد مشكلة؛ كان بعض أهل العلم -أظنٌ ُنْسَبُ 


للشّوكان-كان يصلٌ ركعتى الفجر في بيته» ويَصِلٌ المسجد قبل الإقامة» فيقول: إن دخلت 


o٤ 


خالفثٌ التّهي وجلستٌ؛ وإن صلّيتٌ خالفت النّهي» فأراد آلا يقع في الأمرين» فينتظر حتّى 
يقيم [المؤذن] ويدخل. 

الها ار إن كت ص ن يهك نكن للحن و لى من قير اة 
ركعتين» مثل الإخوان عندما يحضرون العصر الرس يأتي ويجلس مباشرةء أذن لك الشارع 
ا 

س۳۲: يقول: لو صلیت مسبوقًاء ودخل معي شخصٌء ثم سهيثُ» وشككتٌ هل آنا 
مسبوقٌ بركعة» فهل يصح أن أبني على السخص [الّذي دخل معي؟]7) 

ج: أصلًا المسبوق ما يجوز أن يكون إمامًاء هذا قول أكثر أهل العلم» ما يجوز أن المسبوق 
يكون إمامّاء إلا على قول بعض أهل العلم» والأحوط ألّا يكون إمامّا؛ لاختلال أمرين: 

[الأمر الأوّل:] فقد نيّة الإمامة من أوَّل الصّلاة. 

الأمر الثاني: أن هذا المأموم قد افتتح الصّلاة بنيّة أن يكون مأمومّاء فكيف يقلبها إلى 
إمام! وني [أثنائها!]» هذه مسألةٌ الصحيح أن المسبوق لا يكون إمامّاء صل وحدك ولا تجعل 
فيو ذا إماوا للق 

[أحد الإخوة الحضور قال للشَّيخْ مستفهًا:] إذا صلى بجانبي وأنا ما نويت الإمامة؟ 

قال الشَّيخْ: صلاته باطلةٌ هذا سببٌ ثالث: انك ما نويت» بعدما تنتهي قل له: أعد 


صلاتك. 


)١(‏ الذي يظهر لي -والله أعلم-أنَّ الشّيخْ انتقل ذهنه إلى معنى آخر غير مراد السّائل» فكأن السّائل أراد أَّّما الاثنين دخلا مسبوقين مع إمام 
واحدٍ في نفس الوقت ونفس الرّكعة» فيسأل: هل يُشْرَع لي أن أبنيّ على ما فعله هذا المسبوق الآخر الذي بجانبي عندما شككت؟ هذا الذي 
يظهر لي من السوال والله أعلم. 

فإن قيل: لماذا كتبت السّؤال؟ قلتٌ: للفائدة في الجواب عن الصّورة التي وضّحها الشّيخ -حفظه الله-وكون الشّيخ انتقل ذهنه 
مسألةٍ ارس كلس داق ا و مو له -حفظه اللّه» ورفع الله قدره في الدَّارِين» وجعله مع التبيين والصديقين 
والشيذاء دور ) أكون آنا المخطئ» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


oo 


س۳۳: يقول: هل يُرَاعِي الذي يفتح على إمامه حال إمامه؛ كأن يقول إذا ترك «الفاتحة): 
«الحمد لله)ء ويقول إذا ترك الركوع» أو السجود: «سبحان الله»؟ 

ج: ما في مانع» أو قرأ آية. 

س4 : يقول: قام الإمام للثالثة ناسيًا التشهد الأوّلء ثمّ شرع في «الفاتحة»» وسبّح به 
المأمومون. فاستحیی» فرجع إلى التَشهّد وكان قد بدا في «الفاتحة»» فهل تبطل صلاته» أم نه 
ارتكب محرَّمًا فقط؟ 

ج: نقول: سبق معنا أنَّهِ إن كان عامًا بالحكم بطلت صلاته» والجاهل يُعْذّرِ يجب عليه 
سجود السّهو فقط. 

سه ": يقول: لماذا قدَّم المؤلّف الكلام عن الوترء علا أنَّ ال اويح أفضل من الوتر؟ 

ج: قدّمه لمناسبة؛ وهو أن الوتر يُفْعَل في كل حالء والّراويح تكون في بعض الأوقات؛ 
وهي في رمضان وإذا فلت التّراویح فهي تُصَلَ جماعة مع الوتر؛ فناسب أن يُذگر حكم الوتر 
الذي يُصَلّ معها؛ ولذلك قال: (تُصَلّ جماعةً مع الوتر). 

س>": هل يجب أن ينوي عدد الرّكعات قبل أن يصلّ الوتر؟ 

چ لاعها کب 

س۳۷: هل يُشْتّرَط أن يكون جازمًا بثقتهم؟ 

ج: لاء أي الْمُسَبِّحَيْنِ [بالإمام]» لا يلزم ذلك. 

س۳۸: يقول: ما حكم تلحين دعاء القنوت في الصّلاة؟ وهل هو من المباحات» أم نوع 
من الاعتداء؟ 

ج: هذه تكلّموا عنها كلامًا طویلا جدّاء وهم يقولون: یکره اللْحن» مكروةٌ عندهم؛ 
لكن ليس محرّمًا. 


كه 


س4 : إذا قنت الإمام قبل الركوع» ولم يتابعه المأموم في ذلك فما حكم صلاة المأموم؟ 

ج لاء هو تابعه» لکته م يتابعه في رفع اليدين والتأمين» ورفع اليدين والتامين مُسْتَحَبٌّ» 
ليس واجبّاء لا يلزم فيه المتابعة» لأََّا ليست أفعال» وإِنَّا هي أقوال. 

س١‏ : يقول: بعض النّاس ذكر أنَّ النّهَجّد بدعةء أي الرّجوع بعد الذهاب للصَّلاة 
فهل هذا صحيح؟ 

ج: لاء جاء عن سعيد بن جبير اله كان يصن بہم» ثم يذهبء ثم يرجعون في آخر اللّيل 
يَكْولُويها في مسجد النَّ م وقلت لكم: إن السيخ عبدالله أبابطين له رسالةٌ كاملةٌ في هذا 
الموضوع. 

س١‏ 4: يقول: فهمت أنَّ السجود للسّهو قبل أو بعد إا هو على سبيل الأفضليّة؟ 

ج: نعم هو كذلك» وحكاه القاضي أبو يعلى بلا خلافء طبعًا بلا خلاف؛ أي في 
ا لمذهب» بعضهم فهم أ إجماع. 

س تابع :4١‏ قال: لكن سمعت بعض المشايخ يشدَّدُون في ذلك» فا توجيهكم؟ 

چ لاه ليس ن هو نقل في «المبدع») أن الشّيخ تقيّ الدين يقول: هذا واجٺ» 
والحقيقة لم يقله الشّيخ» الشّيخ كلامه الصّريح يقول: هذا تأكيدٌ لازم ولو قيل بكذا لكان له 
وجةٌ» فلم يقل بالوجوب مطلقا الشيخ» ما صرّح بالوجوب» وحُكِيّ اثفاق أنه يجوز قبل 
السّلام» وبعده. 

س٤٤‏ : يقول: لو قنت الإمام لغير نازلة وإنَّا لأمر شخصيٌ »هل تبطل صلاته؟ 

ج: نعم تبطل؛ أتى بذكر غير مشروع في غير حلّه» هذا الذعاء غير مشروع أصلًا في غير 


هذا المحل. 


/اه 


4+ هل يجوز البيع في سااحة كساحة المسجد هذه الشَّماليّة علا أنه لا يصل فيه إلا 
صلاة العيد؟ 

ج كرا هذه المسألة قبل؛ آن هذه الصّاحات تال حكم المسجد يشرطيق: 

الشّرط الأوّل: الوقف والنّخصيضء أن تكون تابعة للمسجد وقفاء فلو كانت ملكا 
لآدميَ مهما کانت» وإن كان الاين ها ت ا ذاو كينا 000 
بجا جا بجا وهر الرقف ال كدف أقول: أذ للا س باللا ى هذه البتعة سمت 
فنقول: يأخذ حكم المسجدء وإن لم يكن وقمًا على التأبيدء وهذا أشار له بعض الحنفيّة» وبعض 
ا ينو عله ميال ای لبس هذا عا 

الشّرط الثاني: لبد من الإحاطةء السّاحة الشَّماليّة هنا محاطةٌ فلا يجوز البيع فيهاء خارج 
السّاحة يجوز؛ لأئََّا حاطةء فإحاطتها يجعلها من المسجدء خارج السّاحة -يعني في المواقف وإن 
كانت المواقف تابعة للمسجد. وربا المسجد يومًا من الأّام يُوسّع-هذا يجوز فيه. 

س٤٤:‏ يقول: من سلت ذكره لأجل المذيّ» وتوضّأ قبل دخول الوقت» ثم خرج بقاياه 
وهو يصلء يعيد أم لا؟ 

ج: نقول: من سلت» وفعل مثل ما أمر لني م به في حديث ابن عباس عند أبي داوة: 


مر دنو ثوبه)» يعني ملابسه» فرجه حملوه على نضح الملابس فإنَّه حينئذٍ لا يلتفت لا 


ع 


«أنّهِ أ 
خرج منه» وإن حسّ برطوبته؛ إلا أن یری بعينيه 
س٥٤‏ : يقول: ذكر عبدالله بن حميد توي سنة ألف وأربع مئةٍ وثلاثة('© في شرحه الصَوتي 
على «الرّوض» مقدار الرُمح» قال: صرّح بعض الأصحاب أنَّ مقدار الرّمح هو سنّة أذرع؟ 
علا فلن ندل ميا جنا بجر ممه اندر ترد E‏ 


(۱) قال شيخنا حفظه الله: (أظن السيخ توف سنة ألف وأربع مئة واثنين» وليس ثلاثة)» وهو الصحيح» في العشرين من ذي الحجة 017٠5١ه.‏ 
مه 


س١٤‏ : ما القصد بحديث: «يا ابن آدم صل أربعًا أوّل الثهاز أكفاك آخره»؟ 

ج: على ظاهره» أن الله كك يكفيه أمر شأنه. 

س۷٤‏ : قال: في بعض نسخ «الزّاد) زيادة: (تغميض العينين) في مكروهات الصلاةء ول 
تتكلّم عنها؟ 

ج: التسخة الى مح ويخ القارئ ليس فيها هذه الزيادة» وعلى العموم تغميض العينين 
NAAN ewa eg ASG‏ 
بجانبه شيءٌ يشوّش الڏهن فيجوز. 

س۸٤‏ : يقول: هل يُوجد وقت للتهي للصلوات غير ا مفروضة في المسجد الحرام؟ 

ع" الشعد ارام كل أوقاف اا وجرد ف ا ر كي ال ات ارقن 
بين المسجد [وبين غيره من المساجد] لو دخلت المسجد الحرام في وقت النَّهي لا تصلى ركعتين» 
الكلام على ركعتي الطّواف فقط المستثناة» والحديث: «لا تمنعوا أحذًا طاف بهذا البيت أن يصلٌّ 
رکعتین). 

س۹٤‏ : يقول: هناك بعض الإخوان يقولون: إِنَّ تدريس ال مذهب لعامّة التاس لا يصح 
وإنَّا يُعَلّمون الرّاجح بالدّليل؟ 

ج: عندنا مسألتان: 

المسألة الأولى: هناك يجب أن نفرّق بين أن تتعلّم لتصبح فقيهاء وبين أن تتعلّم لكي تتعبّد 
الله كك في هذه المسألة» لكي تعمل» في عبادة وبيع وشراءٍ. 

اا خض العبادة والعمل إن كان من أهل الاجتهاد وال فير و بالدليل ولا 
يجوز لامرئ كائنًا من كان أن يأخذ بتقليدٍ إذا ظهر عنده الدّليل» فيذهب للتقليد ويترك الذّليلء 
لا يجوز لكائن من كانء متقدَّمّاء أو متأخَرًا. 

إِذَا ففي العمل إذا كان الرّجل من أهل الاجتهاد والتّظر فينظر. 


64 


إذا م يكن الرّجل من أهل الاجتهاد والتّظر فأصلا هو يتعبّد الله كك بها عليه العمل» هذا 
مصطلحٌ مشهورٌ جدًا عند العلماء: «ما عليه العمل»). ويقصدون بالعمل» آي المفتى به» فا 
دام التاس في بل يفتون بشيءٍ فأهل البلد يعملون به؛ ولذلك يقول بعض الحنفيّة -وهو ابن 
عابدين في شرح «عقود رسم المفتي»: قال: يكون الرّجل من أهل العلم» وكاتبًا وحافظًا لكتب 
آل الع يتل بلدا عل نتن الب الى خفطها لا حور له أن ينين ابی بن 
عَرْقّهم» وما جرى عليه عملهم. 

للك 15م الان ينظرون لأهل بلدهم» وقد أشار المرداويٌ ف «التحبير) اه 
الفتوى العامّة في بلدٍ معن لها قوَّةٌ تخصّها. 

إِذَا من حيث العمل يجب بالدّليل إن كان يستطيع الدّليل» من لا يستطيع الدّليل فعلى ما 
عله الخال 

طيّب آنا رجلٌ أريد أن أعلّم التاس؛ عامّة النّاس؟ 

عامّة الاس إذا أردت أن تعلَّمَهم فعلّمهم با عليه العمل عند أهل بلدك» فلا تأتيهم 
بقول خارج عا عليه العمل؛ إلا أن يكون واضح الدّليل كالشّمس [ني] رابعة النّهاره فهناك 
تترك القول لضعفه. 

يعني مثلا جاء اللوي -شافعىٌ-فقال: لا يُوجَد رواية عن الشَافعيٌ» ولا عن أحدٍ من 
أصحابه» أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. لم أجدء قال: لكن قال الشَّافعينٌ إذا صح الحديث 
فهو مذهبي» فنقول: إن الصحيح في مذهب الشَّافعيٌ أنَّ أكل لحم اللجزور ناق للوضوء. 

قاها التُوويٌ» وقاها قبله البغوي. 

وفانان اى ج هل هذ لاسا 

ذا في قضيّة العمل شيءٌ آخرٌء باب التنظير والعلم سنذكره بعد قليل. 

إِذا في باب الإفتاء تفتي التاس با عليه العمل» لماذا ل أقل: بالرّاجح عندك؟ 
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3 ك‎ 5 : 2 A 
انا وأنت نجلس عند شيخ واحل» وفي مدرسة واحدة» ومن سن واحلِ» يترجح لزيدٍ ما‎ 


E E : 2 : 0 3 25‏ 
لا يترجح لعمروء العوام كل يوم لهم مفتٍء كل يوم في مسجل هذا يفتني بشيءِ» وهذا يفتيني 


20 


انظر الْمُفْتَى به في البلد؛ ولذلك دات الْمُفْتَى به عند المذاهب الأربعة يقولون: الْمُفْتَى 
به كذاء وَالْمُفْتَى به عند أهل المدينة الفلانيّة كذا. 

إا كنت معلا لعامّة الاس تعلّمُهِم ما عليه الفتوى بدليلها إلا أن يكون شيئًا واضحًا 
فهذا العبرة بالدّليل. 

وأكانافيه تاوف تاديد :1 ا سيل ن ا له إذاكان الا ا اا 
يفتون بشيءٍ فاتّفق علماء أهل البلد الّذين هم أهل الرّأي على تغيير الفتوى في مسألةٍ فهم أهل 
العبرة. 

الأمر الثاني المرء يتعلّم ليكون فقيهاء يقول قنادةٌ حين لم يكن الفقه إلا قليلا: ما شم 
رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. 

إذا لم تعرف الخلاف لا يمكن أن تكون فقيهًاء ستبدأ معرفة الفقه بناءَ على راجح عندك, 
أو عند زيل أو عمروء ستجد عدم الوضوح ووجود البصيرة. 

في الزّمان الأوّل كان العلم سهلاء قال علِعٌ ذَإقُهُ: العلم نقطةٌ» وكثره الجاهلون 

إذا أردت العلماء عشرة» عشرون. ثلاثون» الآراء لم تنجاوز قول ثلاثين عالم. 

الآن المذهب الواحد تجد فيه عشرات الأقوال» ثمَّ لوازم القول» ولذلك جرت عادة 
أهل العلم إذا أراد أن يكون المرء فقيهًا -بمعنى أن يكون فقيه التّمس كا عبر ابن رشد في 
«الضّروري»: أن يكون ذا صنعة فقهء هي صنعة-فلابدً أن يأخذ سبيل أهل العلم» وطريقهم 


تدرس لها ولا وز لامرئ کائتا من كان أن يقول: الصَّواب في مذهب أحمدّ دون أبي 
حنيفة» أو مذهب أبي حنيفةً دون مالك أو مالك دون الشَافعيٌ» لا جوز. 

طيّب مَنْ آخذ؟ خذ المذهب الذي هو سائدٌ في بلدكء إن كان في بلدك مذهبٌ» فإن ل 
کو ن بلك مده فاليله الذى تقد فالغل فا حه يعض البلذان ا فيها داعت ااا 
-أقليّاتٌ ونحو ذلك-فلا نقول: عندنا مذهبٌء ما في مذهبٌ أصلاء ما يُوجَد مذهبٌ؛ فحينذ 
تأخذ المذهب الذي وجدت العلاء فَانَّقِيتَ» ورأيت الطّريقة اني تيسرت» ثم بعد ذلك تنتقل 
فال الات او رى ولك الد 

ولذلك المسائن حتّى بين الطاب يان اانا رتا الطلا بعد الجامعة-تتكلّم في 
مسألةٍ فنقول: القول الأول كذاء ودليلهم كذاء ما رأيكم؟ 

تيقولون:] والله قول قويٌ ممتارٌ -هذا حرج من الجامعة» يعني ليس مبتدئًا-لكن رد 
عليهم فلات وآتيهم باسم من يبون وقال: إن هذا الحديث توجيهه كذا وكذا [فيقولون:] 
والله القول الثاني هو الصّحيح. 

طن أصععات القؤل الا ر لر ا غل هذا ال خوك وا وو ا 
هذا اللّىء» ونكارة هذا اللَّمْظء إذًا سقط الاستدلال. 

[قالوا:] نعم نرجع للقول الأوّل. 

ذا في يوم واحدٍ نتنقل ثلاث مرّاتِء الذي يرجح الذي استطاع أن تكون له ملكةٌء وقبل 
ذلك اطَّلاعٌ ومعرفةٌ للخلاف» وللأدلّة» واستطاع أن ينظر في المسألة التّظر الصّحيح. 
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التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
ك 3 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


ارس ال رمع عشر 
لباب صلاة الجماعة] 
(الشيخ لم يراجع التُفريغ) 
اعتنى به 


وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسعدراكات والاقتزالحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )122 35011216) 


بس راہ الرجن الرحيم 
[الحقن] 
قال جه : (ابُ صَلاة الْجََاعَة). 


[الشرح] 


3 
0 


فان السّيخ بل نا تكلّم عن باب صلاة التطوّع بدأ بعد ذلك بالحديث عن 

باب اة ا اغ وما د رها الاب عة باب صا الع وقل الأراب الي بعلن 
له تقدّم معنا أن صلوات التّطرّع متعدّدة وأنَّ أفضل هذه الصّلوات ما كان جماعةء وقد أرجأ 
الف لديف عن الصّلوات الاعة الد والكسسورف» وألا قاع إل بعة 
الحديث عن الصّلوات الي تُمْرَعٌ فُرَادَى؛ فناسب أن يُذْكَرَ ههنا صلاة الجماعة» وما يتعلّق 
بأحكامهاء سوا كاتنت فر سا أو نفد 

وعادة الفقهاء أئَّهم إن ذكروا شيئًا من باب التّبع يذكروا كل ما شابهه وجَاَسَه؛ ولذا 
يذكرون في هذا الباب الأحكام المتعلّقة بصلاة الجماعة في الفرض والتافلة معًا. 
[المقن] 

قال شه : (تلرَمُ الرَجَالٌ لِلصَّكَوَاتٍ الْحَمْسٍء لَاسَرْطٌ وَلَهُ علا في بَيِه). 
[الشرح] 

قال: (تَلْرَمُ الرّجَالَ للصَّكَوَاتٍ الْحَمْس)» هذه الجملة التي أوردها الصف تنه تدا 
على عددٍ من المسائل: 

المسألة الأول في قوله: (تََرَمُ الرّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الْكَمْس): أن أن اغ واج وع 
من مفردات المذهب. 


وقد دل على وجوب الجاعة عدد من الأحاديث؛ منها: 


و َه 


ا عن الي قد ف الصبوي E‏ «لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلاة قا نه 
و ت 
احالف إل وام لا يَشْهَدُونَ الْجَعَةَ 0 ق عَلَيْهِمْ بيو عهم؛ ولا ما فيها من النْسَاءِ 


ات م أت ى استأدَتةُ لاك الساعة ته َلمْ اَن له ال يللم َمال: 


ع 


١أَنَسْمَعْ‏ التَدَاء؟2 قا َالَ: َعَم قَالّ: «قأجبْ). 

كما ثبت عنه ل آنه قذ بی أنَّأََقَلَ الصَّلَاةٍ على الْمُنَافِقِينَ هى صَلَاةٌ الْمَجْر وَالْعِشَاى 
أَيْ في الْجََاعَةٍ. 

مع أن الت مي ذكر تمم يصلُون الصّلاة في أوقاتها وينقرونها تفْرَاِ فعلامة نفاقهم إلا 
هي ترك الجماعة» لا ترك مطلق الصّلاة؛ ولذلك فقد جاء عن الى بم نحو من عشرة 
أو الشياق والافظ عا وریا ا و 


واختلاف ألفاظ الحديث» واختلاف عحلات ورود هذا الحديث مع اتفاق الدّلالة تدل 


آلا 


الا 


على قوة هذا الاستدلال» بخلاف ما لو کان حديثا واحدًاء وأمكن توجيه هذا الدليل فإن 
الأسعدلال به يهل بكرن أضعف: 

وقول المصتف الله : (تلرَمُ الرّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ) هذا يدلا على أنَّ الصَّلاة 
جماعةً إِنَّ) تجب للصّلوات الخمس فقط دون ما عداهاء فغيرها من الصَّلوات لا تجب فيه صلاة 
الف 


وترون العفة: (الْخَمْسِ) تشمل الجمعة؛ ار ا ا ات ا ی راا 


جاع 


۰ 


وقول المصنف بوفلنه : (تَلْرَمْ الرّجَالَ)؛ في قوله: (الرّجَالَ) نأخذ عددًا من الأحكام من 


[الآمر الأول ] فن متطوقياة أن ا 0 قن جاه عل الكل دون الراك قامراة 
م را 
منهاء بل تصح صلاة المرأة جماعةً وتُسْتَحَبٌُ يُسْتَحَبٌُ للمرأة أن تصلّ الجماعة» إمّا بإمامة 
رججلء أو بإمامة نساءِ مثلها؛ كا جاء عن نساء التي يه -ورضي عنهن أن كن يفعلْنَ 
ذلك. 

الأمر الّاني: أنَّ [صلاة الجاعةً] لا تجب إلا إذا كان هناك جمحٌ رجال فإن وج جل 
واا ق ع الو انحن E‏ هه وق كانا انين اكد ريف 
عليهم صلاةٌ الجماعة؛ لأنَّ أقلّ الجمع -وهي مسألة أصوليّةٌ مشهورةٌ-هو اثنان فأكثرٌ. 

إذا إذا وّجِدَ رجُلان فأكثرٌ فإنّه حينئٍ تجب عليهم صلاة الجماعة. 

الأمر الثّالث: في قول المصتّف: (تَلْرّمُ الرّجَالٌ): تعبير الصف ب (الرجًال) يدنا على أ 


C+: 


من كان دون سن البلوغ فلا تجب عليه صلاة الجاعة. 

وهل تنعقد به آم لا؟ 

نقول: لا تنعقد به لا إمامّاء ولا مأمومًا في الفرض» وتنعقد به في الثافلة) وهذا هو 
مشهوز المذهب» وستذكن إشارة لبعضن الخلاف القويٌ في هذه المسآلة في مله إن شاء الله. 

إِذَا صلاة الجماعة إذا كانت بإمام غير بالغ فإَِّا لا تصحٌ إن كانت الصّلاة فرصا -وسيأتي 

وإن كان المرؤ صلى جماعة والإمام بالغ والمأموم واحدّء ولك هذا المأموم لم يكن بالغَّاء 
وإِلَّا كان مرا فعلى المذهب أنه لا تنعقد به الجماعة» فلا تكون حينئنٍ جماعة» وإنَّ) حكمها حكم 
صلاة الفذ. 


ع 


وبناءً عليه فلو أمكنه أن يجعل في صلاته فيأتمٌ به بالغ فيجب عليه أن يسعى لذلك. 


الأمر الرّابع: في قول المصنف: (تَلْرَمُ Eada E‏ 
مو ا ل چا عا ا اا ا نه هياذة ا 
نفاعة, 5[امنائر اناق 3ك وجا ا چاو 

لكن لو كان الرَّجُل قد سافر هو وامرأته فلا يجب عليه ذلك وإنَّا هو مُسْتَحَبٌ في حق 
اي يي 0 
عليه أن يصح معه جماعةء إِنَّا الجماعة تجب على الرّجال فقط. 

كذلك في الخوف -كا سيميٌ معنا بالتفصيل في الدّرس القادم أنَّ الخوف-تجب فيه 
الجماعة. 

المسألة الأخيرة: أريد أن يعلم المرء أنَّ المرء إذا صِلَّ جماعةً في المسجد فقد أتى بثلاثة أوامر: 

تداك بأدائه للصّلاة. 

والأمر الثاز ي: أنه أتى بها جماعة. 

TT 

إذا هي ثلاثة أوامرَ وردت عن التب بم لمن فعل هذا الفعل: 

ول هذه الأوامر وهو أداء الصَّلاة فلا شك في وجوبها؛ وأنَّ تركها كفرٌ کا تقدَّم معنا 
وهو آكد الأوامر الثلاثة. 

ثمَّ يليه أنه أنى مها في جماعة» وتقدَّم معنا وهر فخ مر دات الللشي يعولا نك ل محا 
هتا القول» رة أدلهه-ان الجراعة راج فجي عل من كان قادرا عل الخراعة» بان ود 
SS‏ 

الأمر الثّالث : كون الج عة في المسجد؛ صلاة الجاعة في المسجد م تكن ووا 
على مشهور المذهب» وآمًا على الرٌواية الثانية فإن الصَّلاة في المسجد واجبة لكي مشهور 
الذسية أن كلاق ا 


وبناءً على ذلك فإِنَّ الجماعة إذا كانوا عددّاء ثم أرادوا أن يصلُوا في مقرّ عملهم» مع قرب 
ل تس سي ا نود 
إثم عليهم؛ لأن اوددر اا ام وأكاالسحدة شيك 
50300 ا ق اها 
قال: لاط أيْ أن [الجاعة] ليست شرطًا في صحّة الصَّلوات الخمس؛ ولل 
على اها ليست شرطًا قول الت يل : «صَلَاةٌ الْمَرْءِ في بيه وني سُوقِه فصل صَلَاتَهُ في 
امسج -وني لفظ: ني الْجَمَاعَة-يبضع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا. 


ص 


واختلاف الأحاديث فتارة يقول: ١يسَبْع),‏ وتارة يقول: «بكَمْس). وتارة يقول: «اببضع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة)» سبب الاختلاف في ذلك 00 الخلاف أو تمدن وجوه الأرصاف اللدثة 
المتقدمة: 

دن ص اجا ی اا فقل لت درا 

- ومن صلاها جماعةً في اسوق فقد نقصت در جته بعض الكّيء. 

ب ومن ضاضها ذا فهو الان الدى يكرة جر امن رشع وعشرين جر أي مها 

520 

إِذَا الجماعة ليست شرطًا في الصّحَّة ونا هي واجبد ووجوبها منفصلٌ عن وجوب 
الصّلاة. 

قال: (وَلَهُ فِعْلْهَا)» أيْ فعل الصَّلوات الخمس (في بیټه)» وينبي على قوله: (وَلَهُ فِعْلّهَا في 
بیته)» ؛ ّا تصح منه» والدّليل على أنَّا تصح منه ما تقدَّم في الحديث المتقدّم؛ زلا'ثبيتث فق 
الديحيهين من حديث جابر 9 ال م قال: «جيلّث دي en‏ مَسجدًا ر 58 
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جل من أي درك لصّلاة صل أي حيثُ حضرته» وأدركته الاه فدل ذلك لك على أنَّ 
لَب ميم أطلق المكان» 0 مكانٍ تصح فيه الصّلاة. 

ذا مفهوم قول المصنّف: (وَلَهُ فِعْلَّهَا في بَيِه)» أي تصحٌ في بيته» وتصحٌ هذاه هذا المفهوم 
الأول: 

لاا ل سار 
ل الك رين ير انب 

والدّليل على أنه ليس بواجب أنَّ اللي م قال: «اأا رَجُلَّ مِن امي َدْرَكَنْهُ الصّلَاة 
َلْيُصَلُّ». أيْ فليصلٌ مع الجاعة التي كانوا معه» ولم يلزم أن تكون الصّلاة في ا مسجد ولو 
كانت الصّلاة في المسجد واجبة لنص عليهاء هذا هو رأيهم. 

وقوهم: إن الصّلاة في المسجد ليست بواجية» ليس معنى ذلك التَُّساهل في أداء الصّلاة 
في المسجدء بل إن الصَّلاة في المسجد قد تكون واجبةً لمن لم يتحقق وجوب الجماعة إلا بالذّهاب 
للمسجدء وأغلب النّاس إذا كان في بيته نه لا جماعة له؛ ما لكون معه من كان سر البلوغ» أو 
ليس معه رجالٌ» أو ما معه إلا نساءٌ فإنَّه لا تتحقّق مهن الجماعة الواجبة؛ فإلّه حينئظٍ يجب عليه 
السّعي للمسجد لأداء الصّلاة. 

وار ال الجا الواجي غل اللي اا حر الى ركوة ف الى عدار 
فرسخ» فحيث كان المسجد بمسافة فرسخ فيجب السّعي إليه» وهو الذي يعبر عنه بعض 
الفقهاء بقوهم: بمقدار سماع التّداءء فإن 5 المسجذه أو الاعة عموماء ولو م يكن مسجدًا- 
عن هذه المسافة ل يلزم. 

اه لوا نید ا وان لاا 000 المسجد ليس بواجب الصّلاة في 


ومن جهةٍ أخرى: فإنَّه قد جاء في حديث عند الدّارقطنيٌ ورجاله رجال الصحيح أن 
الي ملم قال: ١مَنْ‏ سَوِعَ النَدَاءَ فَلَمْ جب فلا صلا لها وهذا التفي إا هو نفيٌّ للكمال» أو 
نفي لتام الإثابة؛ فقد يكون المرء عاصيًا إن لم يفعل ذلك. 

حمله فقهاؤنا على: «1 تُحِبْ النَدَاءَ» أي للصّلاة جماعة» وحمله بعض أهل العلم على أنه م 
جب التداء في المسجد؛ لآ اجان الام بكرن ن المسحدة لأنَ المؤذد يكون ق المسجد. 

والخلاف في هذه المسألة قويٌ» وليس بالصٌعيف. 
[المتن] 

قال الله : (وَتُسْتَحَبٌُ صَلَاه أل الثغر في مشج واج وَالْأقْضَلُ لِعَرِهِمْ الْمَسْحِدُ 
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الَّذِي لاقام فيه الْجاعَةٌ إلا بحْضوري فم ما كَانَ تر اة م الْمَسْحِدُ الي وَأبعَد أَوْلَ 
امت 
[الشرح] 

فال (وَتُسكق صا أَهْلٍ الثغر» ذكر في «القاموس؛: آنه يصح بسكون الغين» 
وبتحريكهاء فر فيصحٌ أن تقول: اللغْرء والتخّر. 

لادا ا هو لكان رفوا ی نكرت مكان توف نا يكورن كدو نا ميق 
سُرّاق» أو خوفا من عدو فيكون مرابطًا على طرف حدود بلاد المسلمين ونحو ذلك» فهؤلاء 
نكيت فصا را e‏ 

[الأمر الأوّل:] قالوا: والمعنى في ذلك أن اجتماعهم في مكانٍ واحدٍ ينفع حال الغوث 
والطّلبء فإذا طُلِبوا خرجوا مر واحدةً» فكان اجتماعهم أوضحَ. 

الأمرالثاني: لكي يعلم بعضهم علمَ الآكرء ولا يكثر بينهم القيل والقال» ويكثر بينهم 
الكلام في فوات بعضهم في نفسه وماله» على غير حقيقة. 

والأمر الثّالث: لكي يكون أقوى في قلب عدوهم» حين| يراهم مجتمعين في مكانٍ واحدٍ. 


ولذلك جاء عن الأوزاعيّ مَك لَه أله قال: : لقد هممت أن أمنع كلَّ مسجد يُصَلّ فيه إلا 
وان الخو 

والأؤزاعيٌ قله معلومٌ أله من أدقٌ الفقهاء في أحكام الشّئر والثخور» ولذلك له 
كتابٌ اسمه «سِيّر الأوزاعيٌ)» وقد سار بينه وبين اي يوست کان فى سال الوا 
إسحاقٌ الفزاري الإمام مله في كتاب اسر كان ينقل كثيرًا عن الأوزاعيٌ؛ لذن الأوزاعيّ 
في أبواب الس من ادق الفقهاء» ولذلك فقهاء الحديث داثًا يعتمدون في باب السَّيّر على 
الأوزاعي» وعلى أبي إسحاق الفزاريّ -رحة الله على الجميع. 

ثم قال: (وَالأَقْضَلُ لِمَْهِم) أي لغير أهل التُغورء أن يصلُوا في المسجدء هذا هو القيد 
الأكله:قالآففل أن تضل ف السجك ولا شك آن الا ن الساجة أل من الصّلاة ف 
غيرها. 

اهايا تمان بالتنضيل وى الا ن اسا ووا اساب ارد 
التي سيوردها المصتف» فقد ذكر فقهاؤنا: أنه إذا تعارض للمرء أن يصب في جماعة أكثرٌ في 
خارج المسجدء أم يصن في المسجد في جماعة أقلّ» ولو كانا اثنين» قالوا: فإنَّ صلاته في المسجد 
في عدو أقلّ يكون أفضل» فالأفضل أن يُصَلَّ في المسجد مطلقًا ما دامت جماعةً. 

ذا هذا القيد الأَوّلء قال: الأفضل أن بصي في مسجدٍ. 

م قال: (الّذِي لا ثَامُ الْجمَاعَةٌ إلا بحُضُوره)» فيزداد الفضل إذا كان المسجد لا تُقامُ 
فيه الجماعة إلا بحضوره» بأن كان هناك شخصٌ آخرٌ وهو المتمّم له» فكانا اثنين» فلا تُقَام 
اا ادو ا غا ار لآن اه الول د رلا قة الماك 
ولا يمكن أن يتقدَّم بهم إلا ذلك الرّجلء فحينزٍ نقول: صلاته معهم أفضلٌ من صلاته في أي 
مكانٍ آخرّ 


إِذا هنا مسألتان منفصلتان: 

المسألة الأولّ: أن يكون في المسجد هو الأفضل مطلقاء وأفضل المساجد ما كان من 
المساجد الذي لا ثقام الجماعة إلا بحضوره» وعرفنا أنَّ (حضوره) لما أكثرٌ من صورة منها إا 
لأجل عددء وإمًا لأجل الإمامة. 

قال اا ت م بلي َلك في الْأَفْصَلِيّة ١‏ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَاعَةٌ) وقد رُوِيَ عند الإمام أحمدَ 
وأبي قولف أن ل م قال: (إنَّ صَلَاة ة الرَجلٍ م مَعَ الرّجْلٍ َفْضَلٌ مِنْ صَلَاتِه وَحَدَه وَصلاته 
مَعّ الرَّجُلَيْنِ فصل مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِاء وهكذاء فدلّ ذلك على أنَّ الصّلاة في الجماعة التي 
تكون أكثر عددّاء أفضل من الصّلاة في الجماعة التي تكون أقل. 

قال: (نُمّ الْمَسْحِدٌ الْعتِيقُ) المراد بالعتيق أي الأقدم» أقدم مسجدٍ يكون في البلد ولا 
شك أن أفضل المساجد بيت الله الحرام» وهو المسجد الحرام» وهو اول بيت وضع للنّاسء 
ولذلك كان أفضلٌ المساجد على الإطلاق» لأجل هذا المعنى؛ ولأجل ما فصل الله كلك به هذا 
السا ا ب 

ذا امسجد الق هر الأفضل».والدليل غل أن امد الخرى هو الأنضل: قالرا: لن 
الله كاك قال: مسجد أبس عل لتقو من يوي احق أ ن تقوم ف فِيه 4[التوبة: ۸ E SE‏ 
أَوّلَ وأعتق وأقدم» فإنَّه يكون أفضلٌ وأحقٌّ بالصّلاة من غيره. 

قالوا: وقد جاء في ذلك أيضًا عددٌ من الآثار التي تدلٌ عليه. 

5 أيْ وأبعد في المثى کرد ازل هن اوه أن من‎ EE 
المي إلى اسول ذللكه أن ال تيڳ قال: «يا بَنِي سَلِمَة؛ دِيَارَكُمْ تحتب آئاركم»» أي‎ 
رواک كن ار‎ 

وثبت في الصّحيحين أن التي بم قال: «أَعْظَمْ التاس أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ ثم بعد 

ل اھا دک وا بعد كل كان أنضل. 
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عددنا هنا شنال موةا قي عرق قرير الذهيي ل هذهو الوالة: 

اللا الأول ] قوق العف ا يذ التكاعةم اشبلة ها رمان 

المفهوم الأَوّل: أن الأبعدَ يكون أو من الأقرب إذا استويا في عدد المصلينء أو إذا 
اختلفا في ذلك» فنقول هنا: نعم» إِنَّ الأبعدَ يكون أفضل» أي أفضل من الأكثر عددّاء وهذا هو 
المعتمد في المذهب. 
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المفهوم الثاني: أنَّ الأبعدَ يكون أَوْلَ من الأقرب إذا كان الأقربُ أقدم من الأبعي» أي 
اختلفا في القدّمء فلمك من المذهب» أن هذا المفهوم غير صحيح» بل 5 الأفضل أن يُقَدَّم 
العفرق» و إن كان قرا عل اديت :وان كان بعيداء هذه السا الأول لني أريد أن نشه ها 

المسألة الثّانية: أن المصئّف قدَّم الأكثر جماعةً على المسجد العتيق» وأمًا المعتمد عند 
ارين قي ف «المنتهى» وفي «الإقناع») وفي «التوضيح» وفي «المبدع» وفي غيرهاء وهما قبل 
«الإقناع»» فقدّموا المسجد العتيق على الأكثر جماعة. 

وبناءً على ذلك فنرتّب على حسب المشهور من المذهبء فنقول: 

د إن الشيووهن اذهب أن افق الاجا عو مسجد التي 


- ثم يليه المسجد الذي لاقام الجماعة فيه إلا بحضور ذلك الرّجل. 


- ثم يليه الأكثر جماعة. 


e‏ اه 


[غّدنًا] ترتيب المصئف من جهتين. آنه قد قدَّم الأكثر جماعةً على العتيق» وقلنا إن المعّمد 
العكس» [والجهة الثانية] في مفهوم الجملة الأخيرة. 


أعيدها بسرعة» أفضل المساجد: 
Ea‏ 

[والتّاني:] فإن لم يكن المرء في ثغر فان الأفضل من المساجد, المسجد الذي لا ثقام 
الجماعة فيه إلا بحضوره. 

ا او كانت اساج كلها ع اا فا بحضوره ار لله ا ل هر 
الأقدم, أي الأقدم بنياناء فينظر المرء في حارته» ما هو أقدم مسجدٍ؟ فيحرص على أن يصلّي في 
هذا المسجد الأقدم, الأيمن أو الأيسر فيصل في الأقدم منهما. ويُعْرَفُ في کل بل أقدمُ المساجد فيها. 

والعلم عند الله كك أن من أقدم المساجد في الرّياض هنا الآن» هو جامع الإمام تركي بن 
عبدالله» فإِنَّ هذا بتي في القرن التّاسع الهجريٌ» وقطعًا هناك مساجدٌ قبل» فإنَّ هذه الدّيار كان 
فيها صحابةٌ # خاصّةٌ في منفوحة وغيرهاء ولكن حسب العلم الآن أقدم مسجدٍ حسب 
ما ذكر بعض المؤرّخين ثبت بناؤه هو جامع الإمام تركي بن عبدالله» سمي بعد ذلك باسم 
تركيٌّ بن عبدالله في ألف ومتتين» وهو مبنيٌ قبلها بأربع مئة سنة. 

[الرًابع:] ثم بعد الأقدم الأبعدٌ مسافة. 

[الخامس:] ثم بعد الأبعد الأكثر جماعة» ثم تستوي المساجد بعد ذلك. 
[المتن] 

قال يله (وبخوم أن يوم في عشج کب إَِامِه الاب إلا أنه أذ ذه ون صَلَ ثم 
آم فز شق ان بتعا إلّالعَفْربَ) 
[الشرح] 

بقول الصف : (وَيحْرَمُ أن يوم في في مسجل قبل إِمَامِه الزَّاتِبِ) نبدأ بدليلهاء وهو ما ثبت في 
الصّحبح أن الي كل قال: لا يون ن الول الرّجُلَ في لانو إلا ذه وَلَا لیس عَل کیہ 
إلا ذه فدلّ ذلك على أ أله لا يجوزء وهذا الأصل في التهي في العبادات التحريم» هذا هو 
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الأصلء فا دام النَّهِي منّجهًا لعبادة واجبة فدلٌ على أله للتحريم» إذَا هذا الذي أخذ منه العلماء 
لَه يحرم أن يوم في مسجدٍ قبل إمامه. 


عندنا هنا المسألة الأولّ: في قول المصتف: (وَيخْرّمُ) الأصل عند فقهائنا أن كل فعل ي 


سس 
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عنه فإنّه يكون باطلاء وبناء على ذلك فإنَ مَنْ أمّ في مسجدٍ قبل إمامه فقد أ ولا تصحٌ 
صلاته» فتكون صلاته غير منعقدة» لا تصخٌ صلاة الإمام وصلاة المأمومين إن علموا بتقدمه 
على الإمام بدون إذنه» إِذَا مشهور المذهب أنه لا تصح صلاتهم» هذا هو المشهور. 

المسألة الثانية: في قول المصتّف: (أنْ يَومَّ في مَسْحِدٍ قَبْلَ إمَامِه) المراد بالإمام هنا الإمام 
الرّاتب» وأمّا غير الرّاتب فإِلّه يصح أن يُوّمّ بدون إذنه. 

الإمام غير الرّاتب هو الذي لم يعي من الجهات -الوزارة المختصّة مثلا-أو أن الجماعة ل 
يجعلوه إمامًا راتبًا هم فهذا يجوز أن يَتَقَدَّمَ عليه غيرُه من النّاس. 


المسألة الثالثة: في قول المصيّف: (قَبْلَ إمَامِه) ومفهومها أن بعد الإمام يجوز» وهو 


ع 
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كذلك؛ فتصح الصّلاة بعد الإمام» يعني إذا قضى الإمامُ صلاته بالكليّة» فيصح لامرئ بعده أن 
يصلّ صلاةً ثانية جماعة وهكذاء وسيأتي تفصيلها -إن شاء الله-أنّه لا مانع من تكرار الجماعة 
الجن الراحت. 

لكن من المناسب هنا -وقد أشير له هناك إن ل أَنْسَ-أنَّ الشّيخ موسى مؤلّف هذا 
الكتاب في «الإقناع»» قال: ويتوجّه أنه من كان يعادي الإمام فيتوبّه إن قصد إيذاءه آلا يصمٌ. 

بعض النَّاس يقصد معاداة الإمام» فيقصد إيذاءه؛ بأن يقول: أنا لن أصِلّّ خلفك» من 
الك ارا ص انقراقة إلى ین 

قال: فنظرًا لمقاصد الشّريعة التي منعت من صلاة إمامين في مسجدٍ واحدٍ في وقتٍ 


واحلِ» فحينئظٍ نقول: فيَمْنَعٌ من ذلك» وهذا توجية من الشيخ نظرًا للمعاني. 


إن 


قال: (إلا بإذنه أو عُذْرِهِ) هذه المسألة ذكر المصتف قيدين» يُسْتَثْنَى [بها] جواز تقدم غير 


الإمام على الإمام» سواءً في حضوره أو في غيره. 

القيد الأوّل: قال: لا پإذنو» الإذن نوعان: 

إذنٌ نضٌّّ: بأن ينص الإمام على اله يا فلان؛ صل عنّىء فحينئذٍ يجوز أن يتقدَّم هذا عنه 
أو يقول الإمام: قدَّم أحدًا من الحضور فيصل عنيء ولا يعينة فحينئذٍ يصح وهذا يُسَمَّى: 
«الإذن التَضصّنّ). 

الإدن الغاق: هو آن عرف أن الإمام ل إن تأحرت هن ولك 13 وكا ف داه 
فحينئل يُسَمَّى هذا: (إِذنًا عرفيًا). 

بَقِيّ عندنا حالة؛ وهي إذا لم يأذن, لكنّه لا يكره هو لم يأذن بإذنٍ نض أو بغرن وإَّا لا 
يَكْرَهُ نعلم أَنَّه لن يغضبء ولن يَكْرَهَ فهل عدم كراهته لأن يتقدّم أحدّ في مقامه يصح هذه 
الصّلاة أم لا؟ 

نص الشیخ مرعي في «الدّليل» ثم التّدَاح من بعده» أنه إن كان غير كارو صِكّت؛ 
ولذلك قال: إلا ذه إنْ گره ذلِك) فجعل الإذن إا هو شرط إن كان یکره أن يتقدّمَ أحدٌ 
عنه» وإن ل يكره ذلك فيصحٌ. 

وكلام مرعي له وجة؛ لأنّنا نسعى قدر الاستطاعة لتصحيح صلاة الناس؛ ولان الس 
يله ا تأر على أصحابه تقدّم عبدالرحمن بن عوفِ مر وتقدّم أبو بكر مرَةٌ أخرى. 

[القيد] الثاني: قال: (أَوْ عُذْرِه) والأعذار الي ذكرها الفقهاء» عدَّدوا ثلاثة أعذارء وقد 
نزيد رابعا: 

ارا الوه إذا تار وفياق الرقت عن ا ا ند سيق بن رو 


هه 
لم 
کر 


وأا إن تأخر عن الوقت المعتاد عندهم ولم يضق الوقت» فإنه يرَاسَل إن كان قريبًا وجوبًاء يجب 


أن يُرَاسَلء ويُْتَظر حنَّى يضيق الوقت» هذا القيد الأول عندهم» إذا عُلِمّ مكانه» يُرَاصَل إن عَلِمَ 
مكانه» وكان قريبًا. 

[العذر] الثانی: قالوا: إذا كان الإمام بعيدّاء فإذا عُلِمَ كونه بعيدّاء فمعناه أنه سيتأخر» أو 
لن يحضرء فحينئزٍ يجوز أن يتقدّم أحدٌ مكانه» هذا العذر الثاني الذي نصّوا عليه. 

العذر الثَالث: قالوا: إذا طنُوا عدم حضوره» وكان لايَكْرَهُ ذلك» بمجرّد الّنّ مع عدم 
الكراهةء إِذًا إذا ظنوا عدم حضوره مع عدم الكراهةء هذه ثلاثة قيودء ذكرها العلماء. 

هناك قيد رابع يُفْهَمُ من كلامهم» وهذا ربا يدخل في الإذن العامً: وهو إذا كان هناك 
تقديرٌ بزمن معينء إِمّا من الجهات الرّسميّ لأن الإمام إذا قدّر للمأمومين. ني سأجلس ربع 
سافةه أو كلك ساغة وا خر هذا مغ الاذن مته لكن لو كان التقدير مين الهات الس 
-كما الآن التَّعمِيم الموجود وهذا التَّعميِم قديجٌ» وكان بَدْهُ صدوره من السيخ ابن باز» وهو 
الذي أتى هذه الفكرة» وهي تحديد مُدَدٍ ما بين الأذان والإقامة؛ ولذلك التَّعميم الأوّل كان بناءً 
على ما رفعه الشيخ عبدالعزيز ابن باز بتحديد هذه 0 كاذ هذا ددم لنياك 
الا فاخر المرمصو اع والمرء نهنا ااا کل ارين لحيل قد يكن 
هذا بمثابة الإذن العرفٌ» وإن لم يكن برضاه» ولو كرة ذلك. 

قال :133 قن ااسراة عل اده اررض ق مده ضاق د نين ا راف 
ا 

فال: م قم فرص آي آعد الفروض الخمسة المعروفة (شق ل2 أن بيدا إلا 
ا مرَّة أخرى مع الإمام؛ ا 
أن الس ت قال: «إذَا صل أَحَدُكُمْ في رَحْلِدِ ثم آَدْرَكَ الصَّلَاة مَلْيُصَلَهَااء فدلّ 
0 


e FF 


م 
0١‏ ع 3 
6 


عندنا هنا ثلاث مسائلٌ أريد أن ننتبه ها: 

ا عا ا ول ته الفر يض جا ا 
للحالتين» وقد أشرت ها في الدّرس الماضي: 

الحالة الأول: إذا دخل هذا الرّجل المسجد وقت الشُّروع في الإقامة» فحينذٍ يُسْتَحَبٌ له 
أن يصلّ مع الإمام الرّاتب مطلقَاء سواءً كان وقت نهي» أو ليس وقت خبي. 

نكال انين أ و الجا دا رع ن ال ت وهم يصارن عا 
فحيتئٍ نقول: يُسْتَحَبٌ له أن يصلٌّ بشر طين: 

التّرط الأَوّل: ألا يكون الوقت وقت نهي» وهذه تكلّمنا عنها في الدّرس الماضي. 

الشّرط الثاني: “آلا يكوك قصيه إعاؤة ا راهب السددة ليصلٌ فيه 
الظهر مره أخرى» أو يذهب لمسجدٍ لأجل أن يصلّ فيه العصر للا 
يقول فقهاؤنا: CEN Na MNES‏ 
تكرارها عا ولكن إناؤجة مرجب العة بأ سفرك السجدوقت نة لشاد أ 
بعدها في غير وقت التهي» فم فيْسْتَحَتٌٌ لك الإعادة. 

ا a‏ 
المتأخر في الإقامة فيصل معه بقصد تكرار الجماعة» فقهاؤنا يقولون: لا يُسْتَحَبٌ لك ذلك بل 
ربا دخل في الكراهة» ووجه الكراهة أنه تعمّد إعادة العبادة الواجبة» بقصد الإعادة. 

المسألة الثانية: قول المصئف: © قن ا مل بار اتشاب الد حورل فق اكاد 
أن يكون إقامة الصّلاة في المسجدء أم إذا حضر جاعة أخرى في غير المسجد يُسْتَحَبٌ له أن 
يدخلّ معهم؟ كأن يكون الشخص مثلًا في البَرّ فيكون صلی وحده أو صل جماعةً) م حضر 
جماعة أخرى» فهل يُسْتَحَبٌ له أن يصلّ معهم أم لا؟ هذا هو المقصود. 


ذكر الشّيخ ابن فيروز في حاشيته: أنَّ ظاهر كلام الفقهاء أن هذا خاصٌ بمن حضر 
الصَّلاة جماعةً في المسجد» وهذا هو ظاهر النّصِّ؛ٍ لأن الى تم قال: (إذَا صل أَحَدُكُمْ في 
رَحْلِه ثم أَذْرَكَ الصّلَاةً) يعني في ا مسجد أو: و وا 
هو ظاهر الشّنَةه وإن كان يعض الققهاء يقول 1 جام اس رن 

المسألة الأخيرة: قول المصئف: (إلا الْمَغْرِتِ) فالمغرب لا E‏ أن يهام : 


اللي ري N‏ الى 
و َو 


هي آخر الصّلاة» وإنَّا لا يُتطَوّع بواحدة ولا بثلاثء وإنَّا يتَطَوّع بشتتين ثتنين إلا ما أراد أن يختم 
به صلاته. 


[المقن] 


- - ه- 58 و 
3 ا ٠.‏ 6 يس راو 2 2 عن اع .2 < - 5 ر سر لفو ا ف نر 
قال ججماللل»ه : ولا ذكره إعادة الجَعَةِ في غر مسشجدي مَكة وَالمَدِينَةَ وإدا افيمت 
31 0 


الصلاة قلا صلا إلا المكتوبة بء فَإِنْ كَانَ في تَافِلَةٍ أكمَّهًا 


2 


0 7 


[الشرح] 

قول المصتف: (وَلَا نُكْرَهُ ِعَادَةُ الْجَماعَةٍّ) المقصود إعادة الجماعة بعد انقضاء الجماعة 
الارل فاا الاقف لا يكوه أن تقل جاع أعرى حا راا عل د ا 
ثبت في الصحيح من حديث أب سعيدٍ 65 أن الى م قال: ١مَنْ‏ صد يَتَصَدَّقْ عَلَ هَدًا؟) وهذا 
ل ا ا 
E‏ يمحت إدزاك ا اعت يل رك كان حب . 
ولذلك بعض الفقهاء اعترضوا على عبارة (وَلَا تَكَرَه) فقال: أحيانًا نقول: تجب إعادة 


لاعت فاعتر هرا غل التعبيره ولكن 'قالواة إن اتر د( 6 إشارة للات يعن 


العلماء من أصحاب الإمام مالك الّذين منعوا من إعادة الجماعة في المسجد الواحدء لما فهم من 
حديث أب بكرة التّقفيٌّ» ولكن إعادة الجماعة قد تكون واجبة في بعض الصّور. 
عندنا هنا مسائل تتعلّق بإعادة الجماعة: 
اللسآلة الأول أن هذه الأعادة ی لا كوب انكس ويا قد قبي اسر 
كان المسجد له إمامٌ راتبٌء أو ليس له إمامٌ راتبٌء الإمام الرّاتب مثل هذه المساجد التي لما 
مام وأما التي ليس هما إمامٌ راتبٌ كمثل مساجد الأسواق ومحطات الطّريق» فإِئَّا ليس ها إمامٌ 
راتت اک یا مرا ا۷ كرد فيه الع لان بعضهم خصّها با ليس له إمامٌ 
المسألة الثانبة: هل الأفضل الول مع الجاعة الأول أم ال اعة الثانة؟ 
نقول هنا: الدخول مع الجماعة الأول إن كانت راتبةء فلا شك آنا أفضل من الجماعة 
الثانية إن ل تكن راتبةء الصّلاة مع الإمام الرّاتب أفضلٌ من أن تصلََ مع غيره» هذا هو الأفضل 
مطلقًاء حتّى وإن فاتك ركعة مع الإمام الرّاتب» بل حنَّى وإن فاتتك الرّكعات الأربع كلّهاء ول 
تدخل مع الإمام إلا في التَّشهّد الأخير» فإلّه حينئذٍ صلاتك مع هذه الجماعة أفضل من أن تصلٌّ 
مع الجماعة الثانية مع افتتاحهاء هذا من حيث الأفضليّة. 
وهذه مُتَخَرّجَةٌ على قاعدة ستأتي بعد قليل: أنَّ من أدرك الإمام قبل السام فإنه يكون قد 
أدرك الجماعة. 
من آثارها أنه سقط عنه الواجب بالجماعة» ولا يلزمه أن يفتتح جماعة أخرىء بل يستمرٌ 
فيهاء هذا المذهب والمعتمد في هذه الحالة. 
نا لو كان المسجد ليس له إمامٌ راتبٌ» كأن تكون الجماعة هي الثانيةء أو مسجد سوق 
فهل الأفضل أن تدخل مع الجماعة الأول تي ليس ها إمامٌ راتبٌ في آخرها؟ أم الأفضل أن 
تدخل مع الجاعة التي بعدها من أوَّها؟ نقول: الدخول مع الجاعة الثّانية من أَوَّها أفضل. 


1۷ 


إِذَا الإمام الرّاتب الصّلاة معه أفضلء وها خصوصيّةٌ في عددٍ من المسائل» منها هذه 
المسألة. 
قال: (في عبر مَسْحِدَّيْ مَكَةَ وَالمَدِيئةِ) [هذا الاستثناء لأمور:] 
٠‏ لأن الأصل في مسجد مَكَّةَ والمديئة أنه يُصَلّ مع الإمام الرّاتب. 
« ولأنَّ المقصود الاجتاع عليه. 
٠‏ ولأنَّ مسجد المدينة حير التهي الذي نقله مالك في «المدوّنة» على مسجد المدينة فقط 
ا ا اصن عل الد.مسيجق الد و ا ای ان ر 8ا الاين 
الوا و یقاس عليه ما کان أزل؛ a‏ 
© قالوا: ولأن ارق في هذين المسجدين غير مناسب» فهما أعظم الاعات فالأصل 
اا رانب 
قال: (إلا لِعُذْرِ) كن يكون المرء ناتا أو فاتته الجماعة» لم يحضر إلا متأرَاءِ فحينئٍ تُعاد 
E‏ 
إذافي مسجد مكَّةَ والمدينة -المسجد الحرام والمسجد التبويّ-لا تُعاد الجماعة إلا لعذر, 
ما من غير عذر فلا تعاد الجماعة» لا يجوز إعادتهاء بخلاف المساجد الأخرى. فإنَّهِ يكره أن 
ُعِيدَ الجماعة إذا حضرتَبَاء بل صل مع الإمام» لكن إن 
فيجوز في كل المساجد. 
قال: (وَإِذَا َقيمَت الصَّلاةٌ قلا ضا٤‏ ا الْمَكْتوبَة) هذا اللّفظ هو لفظ حديثِ ثبت في 


2 


عدتها جَارّ هذا لغير عذرء آمًا مع عذر 


م 5 علا e‏ 50 > الت - اد قا ا کش ر 
الصّحبحيخ من حدديك أى غريرة ف أن ال عله فال: «إذا اقبت الصَّلاة قلا صا إلا 
رسك جم ٠‏ 2 5 2 4 ك م 95 : : 
المَكتوبة)» وهذا نبي ونفيٌء فهي نفيّ للوجود. ونفيٰ للصحة. وبي يقتضي الفساد كذلك» 

: ا 0 00 0ه 
فحينئلٍ نقول: لا صلاة إلا المكتوبة» فلا تصح الصلاة. 
2 5 فون ع القن رھ و ر 5 
إذا لا تنعقد صلاة النافلة إذا افتتحّت بعد شروع المؤذن بالإقامة» وسياتي الكلام عنها. 


۱۸ 


4 
0 e 


5 قا مكو r‏ 2 3 ت 
قال: (فِإِنْ كَانَ فى نَافِلَةِ) يعنى أَقِيمَتِ الصّلاة بعد شروعه في الثافلة» (أ 


3 
n 


ETE‏ أن تكون خفيفةء وألا يطيلّء بأن يقتصر على الواجب» أو على أقصى تقدير 

ا لحد المجزئ» فيقتصر على الواجب» والدّلیل على أنه مها قول الله كَك: :9 ولا بطلا أعسلكر 4 
¢ 5 ى ااك - 5 س 

[محمد: *]؛ لأن هذا من باب إبطال العملء وحمل حديث النْبيٌ تم «إذا أَقِيمَتِ الصلاة قلا 


ر 9 ا 2 ے ررر ووس 03 7 7 
صَلَاةَ إلا المَكتوبة» أي على فلا صلاة تبَتَدَأُ وتَفتتَحٌ إلا الصّلاة المكتوبة» ولذلك قال المصئف: 


a ا‎ 


(قإِن گان في تافل 0 يعني فعليا خفيفة. 

وهذا الحكم الذي أورده المصتف في قوله: (فَإِنْ كَانَ في تَافِلَةِ أََمَّهَا) يشمل سواءً كان 
يصلي التافلة في داخل المسجدء أو يصل الثّافلة في بيته» بعض النّاس يتسئَنُ في بيته» ثم ُقام 
الصّلاة فيجب عليه أن يتمّها بسرعة. ثم يحضر الجاعة. 

قوله: (إلَا أن سى قَوَاتَ الجََعَةٍ فَبَقَطَّعَهًا)ء قالوا: دليل ذلك ما جاء عند ابن حيّانَ 
عن ابن عباس آنه قال: «كُنْتُ صلق مسجد الت ميم تَأكَدّ المُوَذِنُ بِالأَذّانِ قَالَ: ضَرَبَنِي 
لبن عَم وَكَالَ: المَخْرٌ ربعا فدلٌ ذلك على آنه لا تُصَلّ أربعًاء لألّه يخشى أن تفوته صلاة 

قول المصئف: لا ن يَخْسَى قَوَاتَ الْجََعَةٍ فيَقَطَعَهَا) المراد بالجماعة أي فوات كامل 
صلاة الجماعة» وسيأتي معنا أنَّ صلاة ا جماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السّلام. 

وبناءَ على ذلك فلو كان الإمام سريعًا في قراءته» والمرء قد افتتح التّافلة قبل الإقامة, 
وعلم آنه إن أتها خفيفةء فإنَّهِ ستفوته ركعة, ففقهاؤنا يقولون: يتم التافلة وإتمامه التافلة أَوْلَ 
أوّلِهاء لكيلا يُْطِلُ عَمَلَهُ وهو في عمل صالح في التّتين. 


قال: (إلا أن يَخْشَّى قَوَاتَ الْجَعَةِ فَيَقَطَعَهَا) فيجب عليه قطعها؛ لأن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجبٌء وهذا من معرفة درجات الأحكام. 


من دخوله في الصَّلاة في 


)١(‏ هذا الحديث وقع هكذا في المسموع, ولم أعثر على هذا الحديث» ول يتبين لي وجه الكلام بعده» فتحتاج إلى تحرير» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۱۹ 


بقيت الصّورة الأخيرة: أن من شرع في الصّلاة بابتداتها بعد الإقامة وكانت الصّلاة 
فلك ارسق :ريض ا ا ل وکن رخسي اا اطا 

سواءً كانت صلاته ها داخل المسجدء أو في بيته» لا تنعقد صلاة التّافلة. 

ويترئّب على أا لا تنعقد أمران: 

[الأمر الأوّل:] آنه لا يُشْرَع له إقامهاء بل يخرج منها وجوبًا. 

الأمر الثاني: أنَّهِ إذا كان معتادًا على فعل السَّنََ الرّاتبة» فإنّه وإن فعلها بعد إقامة الصّلاة 
لا تت ف د قك ها عد ذلك ويعذ اة 
[المقن] 

قال مله : (و الال السو يم 
الركعة وَأَجْرَأنّ الَخرِيمَةٌ) 
[الشرح] 

قال: (وَمَْ من کب قبل سام ! إمامه لَحِقَّ الْجََعَةَّ) هذه المسألة لني ذكرناها قبل قلیل» 
وهي أن الجاعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل السلا دليل ذلك ما جاء في الصّحيح أنَّ ال 
لم قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ جدَةٌ مِنَ الْعَضر قَبْلَ أن َغْرّبَ الشمُس ققد أدْرَ ك الصَّلاة). فيقاس عليه 
كلها کان اد 

تقدّم معنا ّنا قلنا: إِنَّ المراد بالرّكعة هنا ليست الرّكعة الكاملة» وإِنَّا المراد بالرّكعة 
الأكن» بدليل آله جاء ى بعض ألفاظ الحخديث: القن أدْوَكَ شكدة) وهو رك 
الصّلاة هو تكبيرة الإحرام. 

قالوا: فيُلْحَق به سائر المعاني الملحقة بها في الإدراك» فيكون إدراك الصّلاة بتكبيرة 


الإحرام. 


ا 


و 


عندنا هنا عددٌ من المسائل: 
المسألة الأول: 1 0 العاف اي ا 


Ca 
06 

En 
ا‎ 

کک 


له لاد أن يكون متفتّا غير شاك» أنَّ تكبيره كان قبل سلام الإمام» فإن 

الأمر الثّالث: أنه يعرف أن التكبير كان قبل سلام الإمام» هو أن يأتي المأموم بلفظ 
التكبير قبل أن يأيّ الإمام بأوَّلِ كلمة السلا وهو الألف والّلام من: «السّلام عليكم ورحمة 
الله آمًا الالتفات فسبق معنا أنه سنةء وليس واجبّاء وإنَّ)ا الواجب والرّكن هو السّلام. 

الأمر الأخير: في قول المصتف: (وَمَنْ كب قَبْلَ سام إِمَامِه) المراد بالسّلام هنا إا هو 
التسليمة الأول, لأنَّ هناك أحكامًا تتعلّق بالدّخول فتتعلّق بالنُسليمة الأولّ» وهناك أحكامٌ 
تتعلّق با خروج فتتعلّق بالتّسليمة الثانية. 

مثال ذلك من باب الفائدة» يقولون: إِنَّ المأموم إذا كان مسبوقًاء فقام للرّكعة قبل أن 
يُنْهِيَ الإمام التسليمة الثانية» فإنَّهِ يكون مسابقًا للإمام» فحينئذٍ -إن لم يتدارك فيرجع-صلاته 
باطلةء وسيأتي -إن شاء الله-في المسابقة بعد قليل. 

قول المصنّف: (لَحِقّ الْجََاعَةَ) ينبنى على ذلك مسائل: 

منها أنه -ى) تقدَّم معنا-لا يلزمه أن يلحق بجماعة أخرى فيقطع الصَّلاة؛ لأنه يتب هَذَا 
ويبحث عن جماعةٍ أخرى. 

من ذلك أنه أدرك الجماعة» أ الدلا لا يلزمه مه ارات کر چ ری ل ع 
وإن لم يجلسء لو كبر قال: «الله أكبر»» ثمّ سلَّم الإمام قبل جلوسه» نقول: صكّتء فلا يلزمه 


حينئلٍ أن يجدّد تكبيرة الإحرام مرةً أخرى» وهذا معنى قوله: (لَحِقّ الْجََاعَةَ). 


۲١ 


ثمّ قال الشيخ: (وَِنْ لق رَاكِعًا) [وهذا بقيود:] 

E‏ التكبير أن يكون قاتا 

[الثَّاني:] وأن يكون متيقًا غير شاك أله كبّر قبل ركوعه -وتقدَّم معنا أن اليقين في ذلك 
أن يأتي بلفظ التكبير كاملاء قبل أن يرفع الإمام. 

[الثّالث:] وآنّهِ لابدَ أن يصل إلى حد الرّكوع قبل ارتفاع الإمام أيضًا. 

والمراد بالرّفع: أحد أمرين -بخلاف التّسليم: 

[الأمر الأوّل:] إمّا قول: السمع الله لمن حمده)»» والبداءة فيها بحرف السين. 

[الأمر الثاني:] أو أن يراه قد ارتفع» لأنَّ الارتفاع -وإن لم يتكلَّم الإمام حينذاك فإنَّه 


عل بي 


فرك للكنة وانتفال لا بعده» وهذا معنى كلام اا (وَإِنْ لَحِمَه رَاكِعَا دَخَلَ مَعَهُ في 
لتق وان لحري ا لاد 

الأمر الأوّل: أن ينحني انحناءً دون القائم» ويصدّق عليه أنه راكمٌ» وهذا بلا إشكال» 
واختلفَ في قيدو» بين المجد والمذهبء والمعتمد الذي ذكرث لكم قبل قليل. 

الأمر الثاني: أنه يضع يديه على ركبتيه» وَوَضْعٌ اليدين على الركبتين وإن لم ينص عليها 
كثيرٌ من الشَرّاح لكن نص عليها بعض المتأخرين؛ مثل «الغاية»» وشرحه» وهو منصوص 
الإمام أحمدء وقد ذكر ابن مفلح في «حواشي الفروع» آنه يجب وضع اليدين على الركبتين» 
وتكلّمنا عنها في حد الرّكوع المجزئ» ومعنى ذلك آن من لم تصل يداه إلى ركبتيه فإنّه لا يكون 

إِذَا فقول المصتف: (وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا). أي 


أتى بالتكبير كاملا بشرطه» وأتى بالحد 


ع 


المجزئ من الركوع» وعرفنا أن الحد المجزئ من لكوع يأ بأمرر 


۲ 


وقوله: (رَاكِعًا) أيّ أدرك الإمام قبل أن يرتفع من ركوعه» وعرفنا كيف يكون ارتفاعه 
من ركوعه. 

والعبرة بإدراك الرّكعة دون الاطمئنان؛ أن الاطمئنان ركن منفصل» فيطمئر المأموم» 
ويأتي بالذّكر الواجبء ثم يتابعه. 

قال: (دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكْعَةِ)؛ أي آنه أدرك هذه الرّكعة. (وَأَجْرَانُْ لحري يعوا لا 


يلزمه أن يعيد تكبيرة الإحرام» الدّليل على ذلك ما سبق معنا من حديث عائشة المتقلّه! الوق 


2 ع ره وا يلاي كاله ع ے 2 ده هه 
يدل عليه» وحديث أب بَكْرَةَ أن النبيّ بم أيضًا قال: «مَنْ أذْرك الركوع فَمَدْ أَذرَكَ الرَّكْعَةً. 
اه دعوو 


قوله : (وَأَجْرَنهُ التحريمة)» هذه نفهم منها عددًا من المسائل: 

المسألة الأأوى: آنه تجرئ تكبيرة الإحرام بنيّنها؛ نبد بالنيةء ثم نرجع لصفة التكبيرة. 

قوله: (بنيتها) الذي يكبّر هذه التُكبيرة» ويدخل مع الإمام تجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ 
يلزمه أن يأتي بتكبيرة ثانية بعدها؛ لأن كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكعٌ فيدخل راكمًاء فلا يأتي 
ای حيث ای ا و لد اانانيان ا 


الثانية. 
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إا التكيرة الاه ىوست اة 

قلنا: أجزأته تكبيرة الإحرام بتيّتهاء لنتكلّم الآن عن النيّة: 

هذه النيّة لها ثلاث حالات» إذا كبر تكبيرةً واحدة فلها ثلاث حالات: 

كاله الأرل ا أت قوق ا کارا ف فی مع جا 

[الحالة الثانية:] وإمًا أن ينويّ بها تكبيرة الانتقال فقط» فحينذٍ لا تصحٌّ صلاثه. 

[الحالة الثّالئة:] وإمّا أن ينوي بها تكبيرة الإحرام والانتقال معًا؟» فالمشهور آنا لا تصحٌ 
صلاته كذلك. 


(۱) يشير الشيخ -حفظه الله -إلى الحديث في أول هذه الفقرة وهو: ١‏ َنْ أَدْرَكَ سَجُدَةٌ مِنَ الْعَضرٍ.. . للك 
۳ 


قلابدٌ أن تكون تكبيرة ة إحرام بنية الإحرام فقط؛ لكن قالوا: يُعْدَّر الجاهل إذا أدخل معها 

ني [الانتقال]» وأمّا العالم فإنّهِ لا يُعْذَّر فيها. 

من باب التأكيد فقط أختم أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام يجب أن تكون بشرطهاء 
فلابدَ أن يكون قائً)ا؛ لأن من شرط تكبيرة الإحرام: أن يكون قاتًاء وأن يات بها بلفظهاء كا 
تقدّم لفظها في تقدّم؛ لأن بعض الاس قد يكر وهو في حال الانتقال» فنقول: ما تصحٌّ 
صلاته» بل يجب عليه أن يكون قاتا 

إِذّا فقول المصنّف: (وَأَجْرََنَهُ النَحْرِيمَةٌ)» أيْ أجزأته تكبيرة الإحرام بصفتها قاتا 
بشرطها المتقدم» وبنيّتهاء فلا يلزمه أن يأتي بتكبيرة 95 للركوع. 
[المتن] 

قال جلى : (وَلَا اه على ماموم وَيُسْتَحَبٌّ في إِسْرَارِ إِمَامِهِ وسکوته وَإِذَا 1 يَسْمَعْةُ 
ِء لا طرش وَيَسْتَفِْحُ ويَسْتَعِيذٌ فيه خْهَرٌ به إمَامُهُ). 
[الشرح] 


أ 


سار ا من حلیت جار اال غ قال: TT‏ 
الإمَام له قرَاء#» وهذا الحديث نص على أن المأموم لا تجب عليه قراءةٌ بل الله كك في كتابه قال: 
ودا قرت الان ا نصِنُوأ 4 [الأعراف: ٤‏ ] قال الإمام أحمد جد اجا اباي 
الصلاة» أي على المأموم يجب عليه الإنصات. 

الال َه : «ما بي ارغ الْقَزَآنَ! لا تَقْرَؤُوا خَلْفِي إل بقَائحَةٍ الكِّاب». وهذا 
الاستناء إلا هو استناء بعد حر فأرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك؛ وهو الإباحةء أو 
التدتب ف حال السات کا سيان 

إذّا فالقراءة على المأموم ساقطة. 


٤ 


وتقدّم معنا أنَّ الإمام يتحمّل عن المأموم أشياء منها: 

[الأوّل:] أنه يتحمّل عنه قراءة «الفاتحة». 

[الثاني:] ويتحمّل عنه كذلك قراءة سورة بعد «الفاتحة». 

[الثالث:] ويتحمّل عنه النُّسميع؛ وهو قول: السمع الله لمن حمده». 

[الرّابع :] ويتحمّل عنه أيضًا -على مشهور المذهب-ما تقدّم وهو قول: «ملء السّماوات 
والأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شيئت من شيءِ بعدًا. 

والخامس: أنه يتحمّل غئه سجود الثلاوة. 

السّادس: ويتحمّل عنه أيضًا سجود السَّهو. 

والسّابع: آنه يتحكّل عنه أيضًا القنوت» فهو الذي يدعو والمأموم يَوّمّنُ. 

الثامن: وكذلك أيضًا يتحمّل عنه السّترة. 

فهذه ثانية أمور يتحمّلها الإمام عن المأموم. 

فال وب ب في إِسْرَارٍ مامه لكر المأموم إذا كان الإمام يقرأ فيكرَّه له قراءة 
القرآن» لا نقول: بحرم» وإنَّا يُكْرَه ولكن يُسْتَحَبُ إذا كان الإمام مرا بالقراءة؛ كالّباعيّة من 
رر وحال سكوت الإمامء إذا سكت؛ بأن كان هناك سكتات في القراءة. 

عندنا في السّكتات ثلاث مسائلٌ أذكرها بسرعة: 

المسألة الأول: أن الإمام يُسْتَحَبٌّ له ثلاث سكتات على المشهور -ومرٌ معنا في درس 
سابق دليلها-أمًا الأول والأخيرة -الأولى الي تكون قبل «الفاتحة»» والأخيرة لني تكون بعد 
القراءة وقبل الركوع-فدليله) حديث أبي هريرة أنه قال لس م : «لَكَ سَكْتَتَانِ ما تَقُولُ 
فيهم]؟). 

وأمًا الثّائة فهي التي تكون بعد «الفاتحة» وقبل القراءة للسّورة التي بعدها؛ فدليلها أنَها 


قد ثبتت عن جمع من الصّحابة ك: ابن عمرّء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد روي فيها 


Yo 


حديثٌ بإسنادٍ رجاله ثقاثٌ عن مجاهدٍ رفعه للد لم أنه أورد هذه السّكتة الثالثةء فدلٌ ذلك 


عل 9 السكتات ثلاث. 


2 


هذه الات هرل النقيات كتك آذ ا فيها اا2 اء وإن كانت مقطعة: 
والتقطيع بين السّكتات -وإن طال-لا يقطع شرط الموالاة في قراءة «الفاتحة» المتقدّم» وقد 
أثيرنا له قبل ذلك 

إِذّا فيقرؤهاء دام قراءة «الفاتحة) متفر قة. 

فال و الت س خب ب للمأموم أن يقرأ «الفاتحة» خاصّةء أو غيرهاء (إذَا 1 يَسْمَعْةُ مَعَهُ 
تقولا بان كان ا چا رل ر لوال اتلد رت 

قال: (لَا لِطَرّش)» لا إذا كان اطرش لا يسمع الصّوت؛ فإنّهِ يكْرَهُ له القراءة. 

والأطرش يقولون: له حالتان: 

م كا آذ تكوق قرا مودي لن جات فة فى حه القرادة: 

© وإمًا أن تكون قراءته غير مؤذيةٍ؛ بأن لا يسمعه من بجانبه» فحينئذٍ لا تكرَه له القراءة. 

ففصلوها على هذا التفصيل» ولذلك فنقول: فقوله: (لا لِطَرّش)» يجب أن تُقَيّد: (إذا 
كَانَ غَيْرَ مُؤذِلِمَنْ بِجَانِيه). 

الأمر الأخير: هناك حالة لا يكون سامعًاء وليس بسامع؛ يعني لا يكون سامعًا للقراءة 
وفي نفس الوقت لا يفقه ما يقول الإمام؛ ولذلك إذا كان الإمام يقرأ «الفاتحة؛ أو الّورة ولا 
يسمع تفصيلهاء وإِنَّ) يسمع مهمةء يسمع صونًا لكن لا يعرف. 

فإذا سمع همهمة فهل يُسْتَحَبٌ له القراءة في الفاتحة وما بعدها أم لا؟ 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعل المراد: (لا يكون سامعاء ولا غير سامع) يعني في حالةٍ وسط» وهي كونه يسمع مهمةء ولا يفقه ما يقالء والله أعلم. 
| ل 


قول أكثر الفقهاء: إِنّه لا يقرأ ولكن صح م عاب اعات رهن الى اد 
المتأخرون آن من سمع همهمةً فيكون كمن لم يسمع» وأمّا ما مشى عليه الأكثرٌ فقالوا: إِلّه لا 
يقرأ؛ لألّه ربا هو الذي لا يسمع» لكن الذي بجانبه سمعه 7 فيكون مُؤْذْيًا لصاحبه. 

قال: (وَيَسْتَفْيِحُ) أي ويْسَْحَبٌ له الاستفتا EUT‏ اللددذه e O‏ 
به إِمَامَة)» أي إذا لم يسمعه فيستفتح ويستعيذ. 

عندنا مسألة دات ترد على الإخوان؛ يقول: أنا أقرأ بعض «الفاتحة» في السّكتات فإذا كبر 
الإمام للرّكوع فهل أكمل «الفاتحة) وأنا قائ ئم أم أركع مع الإمام وأتابعه؟ 

نقول: إن استحباب متابعة الإمام وى من استحباب القراءة في السّكتات؛ وخاصّة 
القراءة في غير السّكتات مكروهة» فلو قرأتَ بعض «الفاتحة» وركع الإمام؛ فتتابع الإمام» 
وتترك الباقي» ولول يبق إلا شيئًا يسيرًا. 
[المتن] 

قال اله (وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ كَل إِمَامِهِفَعلَيِْ أن يرق لبأ به بَعدَ 
عَمْدَا بَطَلَثْء وَإِنْ رَكَمَ وَرَقَعَ قبل 2 إمَامِهِ َال عَمْدَا بَطَلَتْء وَإِنْ گان اسيا 
بَطَلَتْ الرَّكْعَةٌ قط وَإِنْ رَكَعَ وَرَهَعَ قبل رُكُوعِد َم سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إلا الجَاِلَ 
رالتاي وَيْصَلٌّ يلك الرَّكْعَةَ قَضَاءً) . 
[الشرح] 

الإمام مع المأموم له أربع حالاتِ: 

© إِمّا أن يكون مواليًا ومتابعًا. 

© وإمًا أن يكون موافقا. 

8 وما أن يكون هسابقا: 

® كا أكون سات 


۷ 


نبدأ بالحالة الأولى: وهي حالة المتابعة والموالاة؛ وهي الس وقد تقدّم معنا في أكثر من 
د ا رس ررض وعبدال رحمن بن عوفٍ 
وغيرهم أن الي م قال: إا جَعِلَ الام لب تم بو فَإِذا گر فَكَيّدُوا) »> فيكون عقب انتهائه 
من الفعل أو من القول يأتي به مباشرة. 

الحالة الكانية: وهي الموافقة؛ والموافقة عند فقهائنا مكروهة يُكْرَهُ أن يفعل الفعل مع 
إمامه» وليست مُبْطلَةَ للصَّلاة؛ إلا تكبيرة الإحرام؛ فان من كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لم 
تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاة الىاعة معه. 

وعندهم قاعدةٌ سنذكرها الدّرس القادم في قضيّة إذا بطلت هل تبطل الصّلاة أم لا؟ 

وزاد بعضهم: والتسليم كذلك؛ وأنَّ التّسلِيم لا يصح أن يوافقه فيه. 

وبعض قال: حى [الموافقة في] التّسليم لا بطل به. 

الحالة الثالثة: وهي ما ذكره المصتّف هنا وهي المسابقة. 

وأريد أن نعرف مسألة مهكّة في المسابقة: 

المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وأريد أن تنتبهوا هذا التقسيم فسيوضح لنا كلام 
المصتف بعد قليل: 

انوع الأول في المسابقة: الشروع في الفعل قبل شروع الإمام فيه يعني ابتداء الفعل 


0 


o 


یں 


يكون قبل ابتداء فعل الإمام» وانتهاؤه يكون مع فعل الإمام له هذا يسمى: «الشروع في الفعل 
قبل شروع الإمام فيه). 

هذا حكمه حرا ويجب الرّجوع إلى الموضع السّابق الذي سابق فيه فيرجع ويأتي مع 
الإمام بها سابقه فيه. 

فلو قام قبل قيام الإمام» وقام الإمام بعده بثوانٍ يجب عليه أن يرجع» ثمَّ بعد ذلك 


۲۸ 


[التوع الثاني:] أن يسبقه بركنٍ كامل» والمراد يسَبْقِهِ بركنٍ كاملٍ قالوا : بأن يأتّ بالرّكن, 
وأن يتخلّصٌ منه قبل وصول الإمام له» وهذا القيد مهمٌ. 

حكمه: حرامٌ» لا يجوز ومن فعله وجب عليه أن يرجع إلى الموضع السّابقء فيآق به ثم 
يتدارك؛ مثل ما قلنا في الشَّروعه لكن فيه فرق واحدٌ: أن من سابق الإمام في ركن واحدٍ وكان 
هذا الركن هو الرّكوع بطلت صلاته» وسيأتي -إن شاء الله-بعد قليل من كلام المصتف. 

إا مسابقة الإمام بركنٍ واحدٍ لا بطل الصّلاة» وإتًا يوجب الرّجوعء والإتيان بها سابقه 
به على وجه المتابعة؛ إلا أن يكون سابقه بركن كامل وهو الرُكوع؛ فحيئذ تبْطْل الصّلاة. 

مفهوم هذا الكلام أن من ركع قبل الإمام» ثمّ ركع الإمام بعده [ألّه لا تَبطلّ] صلاته؛ 
لأّه شرع في الفعل قبل الإمام» فيكون من التوع الأوّلء فيقوم ينتصب قاتاء ثم يأتي بالرّكوع 
مع الإمام. 

لكن من ركع قبل الإمام ثمَّ رفع رأسه فقد أتى بركنٍ كامل سابق فيه الإمام فلا تصحٌ» 
وسيأتي حكمها ودليلها بعد ذلك. 

[الترع اثالث :]من سايق الإمام بر كن كامكين هتاه آله يهن من الر كين ويتخلص 
منهما قبل أن يبدأ الإمام الركن الأوّل منهما. 

ركع ثمّ قام من ركوعه ثم سجد بعد ذلك والإمام مازال في قیامه» نقول: بطلت 
ركعتك بالكليّة» بل ربا بطلت صلاتك كما سيأتي بعد قليل في كلام المصتف. 

لماذا قسّمناها إلى ثلاثة أقسام؟ 

لأجل هذا التّفريق» وهذه المسألة من كلام المصنّف تُشْكِلُ على بعض الإخوان في عدم 
نوها عن ما 

وإذا عرفت هذا التقسيم وضح لك المسابقة 

[الحالة الرّابعة:] التَّرَاخِيء ما حكمه؟ 


۲۹ 


نقول: التراخي حكمه حكم المسابقة» ولكن لا نفرّق بين من تراخى عنه بالفعل فقطء 
لأنَّ من تراخى عنه بالفعل فقط تصحٌ صلاته من غير كراهة؛ لاله شرع فيه قبل انتقال الإمام 
لركنٍ ثانِء وإنَّا يضور التّراخي في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا سبقه الإمام بركن. 

[الحالة الثانية:] أو سبقه الإمام بِركَُئن فقط. 

فنقول: من سبقه الإمام بركن صحّت صلاته بشرط؛ أن يأ بهذا الرّكن» ويلحقّ 
الإمام. 


وإذا سبق الإمامٌ المأموم بركَينِ» فتأخر المأموم عنه بركنين بطلت الرّكعة. 


ولذلك يقولا اضف : (وَمَنْ ركع أو سَجَدَ قبل مامه َعَلَيْهِ أن يَرَْعَ | لاي به بَعْدَهُ) اول 
يجب عليه ذلك لاله خالف التّهي» وقد ثبت في الصّحيح أن ال يلم قال: ألا يخْسَى مَنْ 


° 
0 


رقع رأة قبل الإمام أَنْ يحول الله وَأْسَهُ وَأْسَ حمَارِ!» فدلّ ذلك على آنه فعل أمرًا محرّمًا. 

وقال الى لم : ت جعِلَ الإِمَامُ م لیوتم به فا كبر فَكَردُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواا, 
وخالفة أمر ال لم يدل على خالفة الأمر الشروع. 

قال: (َعليْ أن يرك لمأي به بَعْدَهُ)» يعني يرجع إلى الأمر الذي كان فيه متابعًاء ويأتي با 
بعده. 

قال: (فَإِنْ 1 يَفْعَلُ) أي لم يرجع فيتابع الإمام (عَمْدَا بَطَلَتْ). صلاته بالكليّة» وسيأتي 

ثم قال الشّيخ: (وَإِنْ رَكَعَ وَرَهَعَ قَبْلَ رُكُوع إِمَامِِ). معنى ذلك أله سبق الإمام بركن 
كامل وكان ركوعًا -يجب أن تأت بهذا القيد: بركنٍ كامل وكان ركوعًا-إذ لو سبقه بركنٍ کامل 
غير التكوع فيدخل في حكم الصورة الأول وهو آله يجب عليه أن يرجعء لكن من سبق إمامه 
بركوع کامل» وكان عاكًا عامدًا بطلت صلاته. 


لماذا خصّوا ذلك بالرّكوع؟ 

قالوا: لأنَّ الرُكوع هو معظم الصّلاةء والرّكوع تُر به الرّكعة» فمن سابق الإمامَ فيه 
فكأنّا سابقه في أكثر الصَّلاة» ومرّ معنا أئَّهم قد يعطون الأكثرٌ والمعظم حكم الكل. 

قول المصتّف: (وَإِنْ گان بالا أو اسيا بَطَلَتْ الرَكْعَةُ َقَط)» هذا حلّه إذا لم يأتِ بها 
فاته وأمّا إذا تدارك ورجع فإنَّه حينئذٍ لا تَبَطْلَ الرّكعة. 

قوله: (وَإنَ ركع وَرَهَعَ قبل رُكُوعِد تم سَجَد قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ). هذه الصورة الثّالئة من 
المسابقة» وهي مسابقة الإمام بركتيّن» قال: (وَإِنْ رَكَعَ وَرَهَعَ قبل رُكُوعِو نُمّ سَجَدَ) آي سجد 
المأموم, (قَبْلَ رَفْعِهِبَطَلَتْ)» أي بطلت الصلاة؛ لأنَّه سابقه بركتين. 

لماذا قالوا: إِنَّ المسابقة بالرٌ كين تكون مُبْطِلَةَ للصَّلاة؟ 

قالوا: لأنّ الت يه بيَنَ أن من دخل مع الإمام حال ركوعه فقد أدرك الرّكعة» ومن 
أدركه بعد الرّكوع فليس مُذْرِكًا للرّكعة» وبناءً على ذلك فيكون الإمام سابقًا له في الرّكعة 
بركتَيْنِء وهما: القيام والرّكوع كاملين» فحينئذٍ لا يكون مدركًا للرّكعة» ولا يصح الاثتمام معه 
في هذه الرّكعة. 

قال: (إلا الْجَاهِلَ وَالّايي)» فإئّها لا بطل صلاتها بالكليّة» وإنَّا بطل ركعةٌ واحدةٌ. 

ثمّ قال الشّيخ: (وَيُصَلّ يَلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً)» أيْ ويصلٌّ الجاهل والتاسي تلك الرّكعة 
التي بطلت قضاءً. 


۳١ 


[المتن] 
a‏ مَعَ ااام وَتَطْوِيلٌ الرَكْمَةٍ الا ول كك بين ا 


وَيُسْتَحَبٌ اْتِظَارٌ داخل ما يَش عَلَ مَأمُوم). 


[الشرح] 
SD SS‏ المتعلّقة بانتظار 


۶ 


المأمومين؛ فقال: (ود ا ی اف مع الانتهام»: يعني يستحب a‏ یت في صلاته 
(مَعَ الانتام)» أي مع فعل أداء الائتمام» وهي اطا مع زيادة عن 50 لذن الإمام لا 
م فقطء بل الزيادة عن ذلك. 

عندنا هنا مسألتان فيا يتعلّق بالتّخفيف: 

السا الأول: فاقاط اا خا عضن الاس هل ا وريا تَقَرَ الصّلاة إذا 
E E‏ 

کر «المبدع» اا مشى عليه من بعده في ا التخفيف» قال: چ التفنيف: هو أن 
يقتصر الإمام على أَدْنَى الكمال من التسبيح -ثلاث تسبيحات في ركوعه وني سجوده» وثلاث 
مرّاتِ يقول في الجلسة بين السّجدتين: «ربٌ اغفر لي»-إِذَا فيقتصر على أدنى الكمال» هذا القيد 
هو الذي مشى عليه ابن م ولعلّه أغلبيٌ» وليس داتا. 

المسألة الثّانية : 3 هذا الاستحباب وهو: لسر التحْفيف م مَعَ الانتام) ليس على إطلاقه؛ 
إنَّهِ في بعض المواضع يُسْتَحَبٌ التطويل» ولاك ذا الو الانوسون كاي ب هذا القيد: أن 
يكون کل المأمومين يؤثرون ويرغبون-بالإطالة» فإذا رغب المأمومون كلهم بذلك فإنَه 


EE 


بناءً على ذلك فإنَّ هذا القيد؛ وهو قو : (المأمومون كلهم) ينبنى عليه أمران: 


ا 


3 


الآمر الأوّل: آذ المأمومين إذا كانوا محصورين -عددًا قليًا- فحيتئلٍ يُعْرَفُ رأييم: وأمًا 
إذا كانوا غير حصورين فحيئئذٍ لا يعرف رأيهم» فيدخل في الحكم الكل وهو استحباب التّخفيف. 

ل 
الإطالة» كمساجد الأسواق؛ فإنه بستكت سحب عدم الإطالة ان قرينة الحال تدل على عدم 
لا 

قال: وَيُسْتَحَبٌ (وتطويل الرَكْمَةِ الْأَولَ أَكْثَرَ مِنَ النَاِية)» دليله ما في الصّحيح من 
جلو 0 قتادة وَل : «أَنَّ الى م كَانَ 0 الرَّكعَةَ الأول). 

وقوله: (الرَكَْة لْأُولَ) يشمل أمرين: 

- القيام. 

- والركوع. 

ويُسْتَحَبٌ تطويل الرّكعة الأولى بقيامهاء وبركوعهاء وبسجودها كذلك» فيشمل 
السّجود شا فيشمل کل أجزائهاء يشمل كلّهاء ويشمل أبعاضها أيضًا. 

وقوله: (وَتَطْوِيلٌ الرَكْمَةٍ الأَولّ) هذا الاستحباب ليس خاصًا بالإمام» بل بالإمام 
[والمنفرد؛] لعموم حديث أب قتادة المتقدّمء وإِنَّا أورده المصنّف هنا لاله في الإمام أظهرٌ. 

قال: (أَكْثَرَ من الثانية نَيَهِ)» أيْ أكثر من الرّكعة الثاني ينبني على ذلك في الرّكعة الأولى 
السّنّهَ أن تكون أطولٌ من الرّكعة الثانيةء الكوع في الرّكعة الأولى أطولٌ من الرّكوع في الرّكعة 
التاق ا رونا كته الأول اطول مو ل ردن ا ك النانيقه والتالنة ا ر 
أقلّء وهكذاء هذا هو الأصل. 

من ا لقانت ن ۲ اا ين على عدم الدّقّة فيه» بعض النَّاس يتعمّد داق أن 
لا 0 يطيلهاء هذا خلاف الستةء لا نقول: حرم ولا نقول: مکروه» لكنه 
علذف لازن لذن ANSE ES bA OEE‏ 


ارون 


حك 


المسألة الثّانية: أن هناك بعض المواضع استحبٌ العلماء أن تكون الرّكعة الثّاذية أطولٌ من 
الأول» وذكروا موضعين: 

الموضع الأوّل: في صلاة النوفء عندما تكون جاعتين» جماعةٌ أولى تنصرف بعد الرّكعة 
الأولى» فيطيل القراءة في الثَانية لكي تلحقه الجماعة القّائية» وينصرف المأمومون من اللجماعة 
الأول وهذ الصورة ستأي -إن شاء الله-في صلاة الخوف. 

الموضع الثاني ذكروه -ولا أدري عن صحّة ذلك -قالوا: إذا قرأ في الأولى ب (سَبَّح 3 
وفي الكّانية ب «الغاشية»» فقد ذكروا -هكذا ذكر فقيهاة ن «الغاشية») حينئذ تكون اطول من 
«(سح)» كلو ادر اكه مو رين أي هيه وكذلك كل ما کان الصوال قن با2 يكوة 
الفرق فيه آيةء أو سطرًا 

قال: (وَيُسْتَحَبّ ر داخل) انتظار الدَّاخْل له صورتان: 

الشووة الأرقه انطاوم قبل نع من الركوع» وهذا مُسْتَحَبٌ لكل داخل» ولكنّه 
مُسْتَحَبٌ إذا سمع الإمام حسّه» مالم ي لا كسان 

الصورة الثانية: الكّانية: انتظار الدّاخل 0 ب الصّلاة» فبعض الأئمَّة قد ينتظرًا زيدًا أو 
عمرًا من التاس» وفقهاؤنا يقولون: نعم يُسْتَحَبٌَ انتظار الدّاخل -أي القريب على هيئة 
الدُخول» فالشُخْص إذا قارب الشَّىء أخذ حكمه-حتى تَقَام الصّلاة بعد دخوله» ووقوفه في 
الصف بقرط أن تكو من عاذت القاعة حرجل من عادته أن بكرن فق الصف الأول فا 
لأجلها-هذا هو المعتمد. 

ذكر ابن عقيل قال: ويُشْرَعٌ انتظار الدَّاخل إذا كان من أهل الدّيانات والميئات» وغالبًا 
أصحاب الديانات ممن يلازم ا 
ب الْتظَارٌدَاخْلٍ) عرفنا آنه نه إا في الركوع» أو في السّلام» فيكون للجميع» 
فلا يسلّم قبل حضوره» أو هو في الإقامة يكون لبعض النّاس. 


۲٤ 


قال: (ويستَحبٰ 


قال 0ا ]يشل كل اها يفن عل اللآمومين ]تا بظول الانتطار» أو .طول الكت 
ونحو ذلك» وهذا واضحٌ وبين 
[المتن] 

قال ااه : (َإذا اسَْأدتِ الْمَرْآَةإِلَ الْمَسْحِدٍ كُرة معا ويها حبر لَهَا). 
[الشرح] 

دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمرّء وأبي هريرة 5 أن الس ل 
قال: «لَا مَْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله» فالمرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد يُكْرَهُ لزوجها أو 
لأبيها أو لحد أن يمنعها من الخروج. 

القاعدة عند أهل العلم: أنه إذا وُجَدّت مفسدة فإنَّه يجب المنع. 

كما إذا خرجت متعطَّرةٌ أو نحو ذلك» فيقولون: إن الأب له أن يمنع ابنته إذا خشي فتنة 
عليهاء أو خشي ضررًا عليها. 

قال: (وَبَيْنَا حَيْدْ لَهَا)ء فصلاة المرأة في بيتها أفضل» ولكن أحيانًا قد تصلي المرأة في 
المسجد رغبة في أجر الجماعة» لدخوها في السَية» ولا يلزم من حصول أجر السَّنََّ أن يكون 
أفضل» بل 00 2 م قال لبعض اوا للك انعد مَرَتَيْنِاء وقال للآخر: 
«أَصَبْتَ الا و اضانة اة يكون أفضل . 

فالراة ذا صت جائ فلها اجن الا را جر الل افقو ولك صلاهان بها افا 
من صلاة الح اعة. 

ES eS Es 


واک أعلمو وصلَى الله وس لم على ذينا حمل . 


التعليق المختصر على E‏ 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


21 
افصل 2ه احكام الإمامة] 
هراء 6 
(الشيخ لم يراجع التفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخختطاء الطباغة والاسعدراكات والاقتر احات 


المراسلة على بريد: (abohaleem¬a@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بس الله ال رجن الرحييم 

[المقن] 

قال الله : (قضل: الأول بالإمامَة ة لارا رَأالْعَاِمُ فق صلا ثم الأفقَه نَم الأسنْ نه 
اضرف ثُمَ الأتقّى نُمَّ مَنْ قَرَعَ» وَسَاكِنُ البيْتِء وَآمَامُ الْمَسْحِدٍ أَحَقّ إلا مِنْ ذِي سُلْطَّانِ 
دوعي راو مواترق ون تسوك التي 
[الشرح] 

يقول المصنّف: (قَصْلٌ) في هذا الفصل بدأ يتكلّم عن الأحكام المتعلّقة بالإمام نفسه» مِنْ 
حيثٌ مَن الأَوْلَ» وَمَنِ الذي لا تصحٌ الصَّلاءُ خلفه» وَمَنِ الذي تصح لبعض النَّاسء وغير 
ذلك من الأحكام المتعلّقة بهذا الباب. 


رو 


وال مسأل أوردها المصتّف» قبل إيراده مَنْ تصحٌ الصّلاة خلفه» ومَنْ لا تصحٌ بدأ 
عاسو عن الي يل فیا رواه مسلمٌ من حديث أب 
مسعودٍ الأنصاريٌ 5 أن الى ميم قال: يوم اموم أذ 
سِوَاء كَأَعْلَمُهُمْ اسل إن ا سوا كَأقدَمُهُمْ هِجْرَة تم قَالَ: 


ا 


ت 


لَقَوَمَ أذ و 5 24 11 ھا لد 3 5 
قوم وهم كاب الله فلن كَانُوا في الِْرَاءَةٍ 


الفقهاء حين) تكلّموا عن الأَوْلَ بالإمامة» غرضهم من إيراد هذه الأحكام -الَّني 
سقوردها بعد فل باصا دة من المساكل : 

المسألة الأول: عند التنازع ي هذه الوظيفة العظيمة الشَّريفة: وهي وظيفة الإمامة» فإذا 
تنازع اثنان فيا أَوْلَ بالتّقديم والتَّرّجيح؟ نقول: ننظر لحذه المرجّحات التي أوردها الفقهاء. 

وبناءَ على ذلك إذا كان المسجد له إمامٌ راتبٌ» فالإمام الرّاتب مُقَدّمٌ على من دونه من 
الأَوْلوية والأَولَويّة هنا فيها ل يكن هناك إمامٌ راتبٌ» وسيأتي من كلام المصيّفء أن ذا السلطان 


أو من غيره. 


المسألة الثّانية: أن الفقهاء يقولون: يُكْرَهُ إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

بعض المذاهب يرون أنَّه لا تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضلء ويجب أن يو٤‏ 
النّاس في الإمامة العظمى والإمامة الصغرى» يجب أن يؤمّهم أفضل الاس زماناء أو آفضل 
الحضورء وهذا غير صحيح» وإنَّا يصح تقدّم المفضول بين يدي الفاضل؛ فإن الي عم قم 
كولم ا نابي كاك E‏ يفوي اد يلم وقد صل اتن يم خلف 
عبدالرٌحمن بن عوفٍ. وكل هذا يدلّنا على أله يصح تقدّم المفضول مع وجود الفاضل» لكن 
يُكْرَه ابتداء الصّلاة مع وجود الفاضل يكره كراهة. 

ولذلك من فقه الصّلاة إذا كان المرء قد قَدَّمَ -في غير الرّاتب» الرّاتب له حكمٌ آخرٌ 
منفصلٌ تمامّاء لا يُقَدّم أحدٌ على الرّاتب-إذا قُدّمَ رجلٌ في الصّلاة ورأى أنَّ غيره أل بالصَّلاة 
لحسن قراءته لكتاب الله أو فقهه في الدّينء فَلْيَطْلْبٍ منه أن يتقدّم» أو يأذن له» إذا قال له: 
صل فحينئذ تسقط الكراهة. إذَا المقصود أن إيراد هذه الْأَوْلّويّة لها آثارٌ متكرّرةٌ دائيًا. 

بدأ المصنّف في الأول بالإمامة» فقال: (الأَوْلَ بِالإِمَامَة َرأ لْعَالِمُ فة صلا 
لاوا ساي سر لسعم 


عندنا هنا كلمتان» ف قول 5 0 1 َرأ الْعَاِمُ فِقَه فقهَ صلاته). 


1 


١‏ أولا في لأر نقول: الأقرأ يشمل على سبيل الوجوب» القارئ لذي س 
القراءة» هذا على سبيل الوجوب. ويتفاضل النّاس بعد القراءة بأمرين: 

الأو الول غود ارك 

والأمر الثاني: بكثرتهاء أي بكثرة المحفوظ. 

ذا اراد ب (الْأقْرَا) أي الأكثر حفظاء والأجود قراءةٌ. 

نبدأ ألا بالأجود قراءةٌ ما المراد به؟ الأجود قراءةً المراد به الذي يرج مخارج 
الحروف على وجههاء فلا يخطئ في خرج حرفي -وإن كان جائرًا-وكذلك يأتي بإعراب الگل» 


۲ 


والمقصود بالإعراب: ضبطه» سواءً كان مبتداً» أو خبرّاء لا يلزم أن يعرف إعرابه بمعنى التّحوء 
وإنَّا إعرابه بمعنى ضبط الحركات» كا قال أبو بكر الصَّدّيق د : «أثها المسلمون 
لْقَزْآنَ» هذا على سبيل التفضيل في الأجوديّة. 
كذلك في مرتبة تالية بعدهماء يعني إذا أحسن هذين الاثنين» فيَمَصَّل 07 باعتبار 
جودة القراءةء باعتبار ون العرب التي هي علم التجويدء فعلم التّجويد علجٌ مُسْتَحَبٌ ES‏ 
القرآن به» وهي التي جاء بها الخبر عند البيهقيٌ أئّها حون العرب» قراءة القرآن بلحون العرب. 
إذّا العبرة بالأجود [بثلاثة]: 


ه عي 
عربوا 


٠‏ حسن إخراج المخارج. 

٠‏ وضبط الحركات وإعرابها. 

٠‏ وعلم التجويد» هذا هو الأقر 

مااؤاد عن ذلك فليس أقْرَآء كونه آل صوتاء كوته أطول نفسًاء کونه أعل في نبرة 
روفرف كني ف قرا ASO‏ ولأ نور بدك افد مره 
قراءةٌ كا يظنّ بعض النَّاسء إلا الأجود قراءةً الذي مسن نطق الحروف» والّذي يحسن علم 
التجوية. 

بل إنَّ العلماء يقولون: ريا كُرهَت إمامة الذي يقرأ بالمقامات» وقد نقل ابن النَّاظم -ابن 
ا لجزرئ-في شرحه على نظم أبيه» في آخره» قال: سألت أبي عن القراءة بالمقامات فَكَرِهَهُ. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّةً: أن القراءة بلحون الأغاني من المقامات ونحوهاء جمهور 
العلماء على اللي عنه» هذه عبارة الشيخ أو نحوهاء فدلّ ذلك على أن تقديم هذا الذي لا 
سن القراءة» بمعنى أنه يأتي بالمکروه» حينئٍ يكون غيره اول منه. 

إا عرفنا الأجود بمعايرها الثّلائة التي ذكرناها قبل قليل. 


ع 
|. 


الأمر الثّاني: في الأكثر قراءةً بمعنى أنه يكون أكثر حفظًا لكتاب الله كك ولا شك أن 
م وقد كان الي م يسأل: «ما مَعَكَ مِنَ 
الْقَزْآنِ؟» والصّحا لصّحابة إذا رَأَوْا رجلا فتيا: ما مَعَكَ مِنَ الْقَرآن؟ ما تَحْفَطُ؟) فَبْقَدَّم لما في جوفه من 
القرآن. 

هلا ما شمن بالأقراء الاد امراف الكمر ال رل يعمل اة اقياب راان يتل 
كثرة الحفظ. 

قوله: (الْعَاِمُ ذ فة صََاتِه) العالم هو الذي يُحْسنٌ الأحكام» وخاصّةً ما يتعلّق بالصَّلاة 
المراد مها خسن الصّلاة. 

المسألة الثانية عندنا: في قول المصتّف: (الأة 89 الْعَاِمُ فِقَهَ فقهَ صلاته 4 لفقي هنا 
اختصرها المصيّف اختصارًا كبيرّاء فجعلها درجتين: الآقرأ العام بفقه الصَّلاةء ثم يليه الأفقه. 
بمعنى أنَّهم إذا استووا في حسن القراءة» فإئََّم ينتقلون للتفضيل باعتبار العلم بفقه الصَّلاة 
هذا جعلها درجتين. يُقَدَّمُ الأقرأء ثم الأفقه إذا استووا في القراءة. 

Ep E E Re 8‏ 
ّي هي المفاضلة بين الأفقه والأقرأء فقال: إِئََّمِ على هذا الرتب» إذا ردنا أن ننظر من 
الأفضل» فنقول -مع زيادة من بعض الحواشي على «المنتهى»: 

َوَها: الأجودٌ قراءةً الأفقةء الأجود هذا أفعل التفضيل والأفقه» فيكون أجودهم جميعاء 
أجود الحاضرين» وأفقهّهم جميعًا في أحكام الصلاة» في أحكام واجبهاء وستّنهاء وركنهاء 
ومندوبهاء والحكم فيا يتعلّق بالعوارض» كالاستخلاف» وسجود السَّهوء ونحو ذلك. 

ثم بى ذلك [الدّرجة الثانية:] إن لم يكن هو الأجود قراءةً الأفقه على سبيل الإطلاق» 
فيقَدَمٌ الأجود قراءةً بشرط أن يكون فقيهًاء يلزم أن يكون فقيهًاء فالأجود قراءةٌ بلا فقو يُوّخر 


ثمّ بعد ذلك يُقَدّمُ في الدّرجة الثَالئة: الأقرأ وإن لم يكن فقيهاء فبْقَدَمُ الأقرأ وإن لم يكن 
فقيهّاء بشرط أن يكون عالًا بالصّلاة على الان لذن 2 علد قال: «ليلني منک أُونُوا 
الأَحْلَام وَالتهّى»» وأهل الأحلام يعرفون الأحكام» فقد يصحّح ويفتح وين الأحكام التي قد 
تخفى على الإمام» وهي نادرة جدًا حدوثهاء كسجود السّهو والاستخلاف ونحو ذلك. 

الديعنة الآابعة الى 1 7 ثم هدم الأكثر قرآنًا الأفقهء الأكثر قرآنًا بمعنى أنه يحفظ أكثرى 
كن عمل جود »مقطا اله 

ثمّ المرتبة الخامسة: يُقَدَمُ الأكثرٌ قرآنًا الفقيه» يعني ليس الأفقه» هناك من هو أفقه منه. 
لكنّهم تساووا في قدر الحفظ لكي أحدهم أفضلٌ من الثاني في الفقه» والثاني أفضل في كثرة 
القراءة» نقول: يُقَدّمُ الأكثرٌ قرآنًا على الأكثر فقهًا 

طبعًا كلمة الأكثرٌ قرآنّاه بعضهم اعترض على هذا التعبير» فقال ائت بتعبير آخرٌء الأكثر 
حفظًا للقرآن» والتّبحة واحدة. 

السّادسة: قالوا: م القارئ الأفقه. حين)| استووا في حسن القراءة» يُقَدَم الأفقه. 
فرط أذ كو قارنا د 

ثم السّابعة: القارئ الفقيه. 

ثم النّامنة: القارئ الذي يعلم فقه الصّلاة فقطء اقل الدّرجات. 

ثم المرتبة التّاسعة: يُقَدّم القارئ الذي لا يعلم فقه الصّلاةء لكن هو أحسن الموجود. 

ثم المرتبة العاشرة: الذي يعلم فقه الصَّلاة وليس بقارئ» يعلم كيف يصلي» لكلّه لا 
يحسن القراءة مطلقّاء فهذا لا تصحٌ صلاته إلا بمثله» كما سيأتي بعد قليل. 

إذّا هذا تفصيل الكلام الذي أورده المصدّفء عرفنا معنى قول المصنّف: (الأَوْلَ بالْإِمَامَةٍ 


5 َل 2 2 55 5 0 ¢ 
َرأ الْعَالِمُ فة فقة صَلَاتِهِ ثم الأفقةُ). بالتفصيل الذي أورده المتأخرون. 


قال: (نُمَّ الْأَسَنٌ ُ) أي الأكبرُ سنّاء ودليل ذلك أن التي ميلم قال: ١‏ 5 کہ“ کا في 
ل ل 

قال: (ثم الاد شرّفٌ) أي صاحب الشّرفء والمراد بصاحب الشّرف: هو من كان نسبه 
yS‏ على ذلك قول 
التي بم : «5 7 شا وَلَاتَقَدّمُوهَا». وهذا الحديث وإن کان في إسناده مقالٌ» لکن احتځٌ به 
أهل العلم. 

إا الشَّرف إلا هو خاصٌ بالقرشيّين فقطء ومن عداهم من النَّاس فهم سوا فلو وُجِدَ 
عربي وأعجميّ يحسنان القراءة ومتساوون فيا سبق فلا يدم العربيّ على غيره» فالمراد ب 
اله شْرَف) القرشييٌ فقط 


2 
شم 
0 


فإ استووا ن افرش وكان أخدح اضما فم افاشي عل غيره» والذهب: أن 
تقديم القرشيٌ مُسْتَحَبٌ في الصلاة وني غيرهاء فأمًا في الصَّلاة فإذا استووا في سبق» لكيلا 
يتقدّم اللفضول على الفاضلء فَيُقَدُمُ الماشميٌ على غيره» أو القرشييٌ على غيره. 

وني غيرها يُقَدّمُ في الّخول» وقد نص على ذلك ابن مفلح في «الفروع» قال: إذا ضاق 
الباب على اثنين -كدخول المسجد وخروجه فَيْقَدَمُ الأكبر 08 وعدًاء وشرقاء فيْقَدَمُ م الأكبر 
ستا على الأصغر ستاء ويُقَدَمْ الأكثر علا على الأقل علاء ودم الشّريف -أي أنه قرثييٌ أو 
هاشم -على من لم يكن كذلكء هذه هي الستةء ذكر ذلك ابن مفلح ني «الآداب». 

يقولون: إنَّ يحبى بن سعيدٍ القطّان كان عند باب» وبجانبه رجلٌ؛ فقال له يحيى: لو أعلم أنّك 
أكبرُ مني بيوم ما تقدّمتك؛ ولكتها السُنّه فاستعجل وتقدّم كي يخرج. فالسّنّه أن يمم الأكبر سنا. 

قال: (ثَمَ الأثقّى 1 ال اذى لتقو الذيوه وها ا ار الاه و ا الباطن فرك اه 
إلى الله كك فالّذي يبتعد في ظاهره عن المحرّمات» ويبتعد في ظاهره عن الأمور التي تقدح في 
الديانة والورع» فإنّه يكون مُقَدَمًا. 


قال: (نُمَمَنْ قَرَعَ) أي يُقرَعٌ بينهم. 
وعفلانا كاعد عدن یاقا القرعة تقد ين كل اتن ااسنستا شيا واا لآ بسكن 
إذا اشتركا في سبب الاستحقاق» ولا يمكن قسمته فيُقرَعٌ بينهها» يمكن قسمته مثل 
قسمة الإجبار» وسيأتي معنا في آخر كتاب «الرَّاده -إن شاء الله-فلا يكون فيه قرعةء وأمًا 
الاشتراك في سبب الاستحقاق مثل هناء ومثل المؤذَّنِين يُفْرَعُ بينهم» ومثل في قضيّة إذا لم تكن 
هناك بينة بأحد المتداعيئن فيُفَرَعٌُ بينهما. 


قال: (وَسَاكِنٌالبَيْتِ وَإِمَامُ الْمَسْجد أَحَقٌ) أي من كلّ ما سبق» بشرط أن يكون ساكن 
البيت وإمام المسجدء صالخا للإمامة» يعني سن الصَّلاةً وفقهها. 

إِذّا فقوله: (سَاكِنٌ البَيْتِ) المراد به: صاحب البيت» لا نقول: مالك البيت» فقد يكون 
بناكح اليك م ا له ول فول ساك اليف ع ماح الى ار تة ري 

قوله: (وإِمَامُ المَسْجِدِ) أي الإمام الرّاتب» أحقّ من كل ما سبق» ولو كان ساكن 
البيت» أو إمام المسجد قِنَّه ولو كان أقلّ من سبق في حسن القراءة والفقه» الدّليل على ذلك» ما 
ثبت عن اللَِيّ َيه أنه قال: «لا يَؤْمَنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سُلْطَانِ إل دنه ومن السّلطان 
الإمامة أو التَّقَدّم في البيت. 

قال: (إلامِنْ ذِي سَلْطَانِ) فيتقدّمُ السلطان على الجميع؛ ول أمر المسلمين» وهو الإمام 
الأعظم» يقَدَمٌ على الكلء يُقَدَمُ على صاحب البيت» ويّقَدُمُ على إمام المسجد الإمام الرّاتب» 
ويْقَدُمُ على السَّابقَ لكن بشرط أن يكون صالخا للإمامة» هذا هو الشَّرطء وسيأتي شروط 
الإمامة بعد قليل. 

aE 11 من العيدة 17 كال‎ UNIS 


و 2 
سيده فيبّطل صلاته» إذا ناداه. 


قال: (وَحَآَضِهُ) آي الذي ليس ببايي لأن الس بل ر وي عنه أنه قال: «لَايَؤّئّنَّ حَاضِرًا 


بَادِ» والمراد بالبادي: هو الذي 50 الصّلاة لانشغاله بالبادية» وقد جاء من حديث عقبة بن 


08 03 2 9 + 4 ع 24 ¢ 3 و | 5 ب‎ D0N 
عامر د6ء عند أحمد» أن النبيّ ت قال: «مَلاك أُمّتِي في ثنتين: في الكتاب -أي القزآن-‎ 


ا و 


َتوَلُونه عَلَ غَْرِ وَجْهِد وفي اللَبَنا يَحْوِلُهُم حب اللَبَنِ عَلَ أن بنذو فينركوا الجُمُعَةٍ 
العاف 

امن جه لفسا ريك طني سيور لاس رياد ة فإنَّه 
باد يُسَمّى: «باديّا عربيًا كان أو غير عرييٌ» فغيره اول منه بالإمامة» لأنَّه فيه نق في دين 
لتركه ثلاث جع متوالية» وغالبًا أنَّ من يبتعد عن النَّاس يكون بعيدًا عن العلم» وعن تحصيله: 
وم اجا القرآن وحفظه ونام الحاضر على البادي. 


قال: (ومقيع). أي وَيُقَدمُ اله ا عل هده وهو المسافر» فالمقيم آنه تم والمسافر 


ر 
N0‏ چ 


کون فاصزاء وما جا في الحديث أن الي ع ته قال لائر 55 «أَعنُوا فإ نا قوم سَفْرٌ 
هذا لا يصح مرفوعًاء لكته ثابثٌ عن عمرٌ قَققهُ نقول: لاله إمامٌ للمسلمين» وإمام المسلمين 
يختلف حكمه» من عدا ذلك فالأَوْلَ أن يصب الحاضرء والبادي الأفضل في حقه أن يته كا 
سيأ معنا لقول ابن عبّاسِ في «صحيح مسلم). لما يِل عن الحاضر يصلي خلف المسافر؟ 
قال: يتم هي الستة). ٠‏ 

قال: (وَبَصِيرٌ) أَوْلَ مِنْ ضِدَّه وهو الأعمى؛ لأنَّ الأعمى قد يمر أمامه ما يقطع الصّلاة 
ولا يعلم به» قد يأتيه بعض الأشياء التي تحتاج إلى نظر» ولا يعلم بهاء قالوا: ولان المظنّة في 
الغالب أنَّ أغلب العلماء إلا هم مبصرون» وليسوا أكمّاء» وإن وجِدَ من العلماء من هو كفيفٌ» 
كثِيٌ جدَاء منهم ال مذي صاحب «السنن» ومنهم أكبر علاء الشّافعيّة في زمانه بدمشقّ» بل هو 
أكبر فقهاء الشافعيّة في دمشق» وهو ابن أبي عصرون صاحب «الانتصار» وكان كفيمًا لَه 


وهو على معتقد السَّلفء وله كتب في معتقد السّلف ججفله» في القرن السّادس الهجريٌ» وكان 
كفيمًاء أف موَلَفاتِ ومجلَّداتٍِ في الفقه الشَّافِعيٌ وهو من أصحاب الوجوه الخمسة والعشرين. 

القصود من هذاء نرجع لمسألتناء أن الأصل أنَّ الكفيف بأنّه مظبَةٌ في ذلك الزّمان لعدم 
العلم» فقالوا هذا الأمرء أو لأنّهِ ربا يُعْرَضُ عليه ثبيءٌ كذا ذكر الفقهاءء وهذا من باب المعاني» 
ولا أعلم نضًا. 

قال: (وَكحْتُونٌ) أَوْلَ من الاقف الذي ليس ختولًاء لأنَّ الأقلف: 

ألا :هو مط وجرد التجاسة ا الجاسة ف عل الان 

والأمر الثَاني: لأنَّ الأقلف ترك واجبًا على قول بعض أهل العلم. 

ا الك اذل ون ده وهو الغارى: فالذى سترغورته اول من غيره. 

طبعًا المقصود ب (لّه ثیاتٌ) أي له ثيابٌ تستر بعض عورته؛ لكأن الى لات اة 
كاملاء لا يصح أن يصن خلف رجل عارء وهو قادرٌ على الصَّلاةء لأنَّ ذاك تارك لشرطٍ من 
شروط الصّلاة» وإن عَذِرٌَ لتركهاء وسيأي -إن شاء الله. 

قال: (أَوْلَّ مِنْ ضِدَِّمْ) أي اول من ضد مَنْ سبق» وعرفنا من هو ضدّهم. 

م ذكروه أيضًّاء قالوا: إنَّ من ترك شرطًا من شروط الصّلاة لعذرء وانتقل إلى بدلهء فإنَّ 
غيره يكون أَوْلَ منه. 

طالة من لدفاكة: ذا E‏ ا فده [ها پا 
بعض العورة. إمّا المغلّظة» أو جامعهاء فهو أَوْلّء هذا من جهة. 


من جهةٍ أخرىء نمم قالوا: إن المتيمّمء إمّا لمرض ونحوه. المتوضّئ يكون إمامته أَوْلَ 


آل 


[المتن] 

قال َوائَه E E‏ 
عون ولا عَاجِرْ عَنْ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ أو فَعُودٍ أو 6 إل 5 الْحَيّ الْمَرْجُوَّ زَوَالَ علي 
1 و ورا ُلُوسَا تنبا إن اعدا اتا اض َجَلَسَ أ ا خلقة قباقا و 
[الشرح] 

قال: (وَكَا تَصِحّ حَلْفَ فَاسِتٍ ككافر) قالوا: لأنَّ الفسق قدح في العدالة والأمانة 
وكذلك كا لا تصحٌ من الكافر» فلا تصحٌ من الفاسقء لأنَّ أعظم الفسق هو الكفرء الكفر هو 
أعظم الفسق ولا شك فشاركه ما دونه من الفسق في معناه. 

عندنا في هذه المسألة عددٌ من المسائل هى محل إشكال: 

المسألة الأول : أنه قد ورد عن النَبِيّ يلتم أنه قال: ١صَلُوا‏ خَلْفَ کل بر وَكَاجِرا فكيف 
يقول فقهاؤنا: إِنّه لا يصح الصّلاة خلف الفاسق أو الفاجر؟ 


ا 


تقول: أجابوا عنه بو جهین: 

الوجه الاوّل: نص أحمد عل أن هذا الحديث لا یصح» قال: لا يصح حديث: ااا 
حف کل بر وَفَاجِرا لا يصح أي حديثء لا بنضّه لاو , بمعتاه» ذكر ذلك أحمد. 

الوجه الثاق: وإن قبلّه بعض أهل العلم» وقان ا مر تدعا الد والجمعة. فعا 
ص لف الكاتجرة عله بال ل 

امالك إلنانة ههاة أن الفيق تقول العترات لك توهافه: نا أو كرون BEE‏ 
بالبدع والخرافات» وأعظمه الكفر بالله كك أو فسقا عمليًا بالسَّهوات وفعل المحرّمات. 
وكلاهما يُسَمّى: (فسقًا»» فعندهم ا تصح الصّلاة خلف صاحب البدعة» ولا تصح 
الصّلاة خلف صاحب الفجور. 


الا ا أن فاط المع هك ج ا رلك مقي الس قد لتاق اة 

لقليلة» وبعضهم يُفْسّق بأكثرٌ الذي مشى عليه في «المنتهی» أنه قال: ولا تصح الصَّلاة خلف 
فاسقٍ مطلقاء أي سواءً كان فسقه ظاهرّاء أو كان باطنّاء وينبني على ذلك أنه لو كان ظاهره 
العدالة» ثي بعد ذلك بَانَ أن فلاا الذي صِلَّيْتَ خلفه. كان وقت الصّلاة فاسمًا باعتقادٍ أو 
فعا فإله ديعن جب غليك أن تعد صلاتك: 

هذا التي مشي عليه ق «المنتهى | نص مطلقاء وت عليه بض المتأخرين أله صر اة 

ولکڻ الى شس عله جم ون كالشيفية -وإذا أطلق أصحابنا لفظ 
الشّيخين» فيقصدوت بها: المجد والموفق درجة الله عليه -كاليخين وقيّدها صاحب 
«الوجيز» و«الوجيز» ميزته أنه يقيّد كثيرًا على «المقنع» أنه لابدَ أن يكون الفسق ظاهرًاء بناءً على 
ذلك الباطن لو ظهر لك صلاحه» ثم بَانَ فسقه لا تعيد الصّلاة. 

المسألة الرّابعة: في قضيّة إذا تقدّم مجهولٌ حال» هل تصح الصّلاة خلفه على المذهب؟ 
نقول: نعمء لا يلزم السّؤال عن حاله» تدخل مسجدًا فتصل خلفه؛ لأنَّ الأصل عندهم 
العدالة» فهو مجهول الحال» وبناءً على ذلك حمل بعض فقهائنا حديث: فارغلت 2 ك5 
وَفَاجِرِا أي إذا لم تعلموا فسقه. هذا هو كلام فقهائنا. 

طبعًا هناك روايةٌ ثانيةٌ من باب التّنبيه» أن هناك رواية ثانية قويّة في المذهب» وهي اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ» ونصّ على أن أحمدَ نص عليها في بعض المسائلء أله تصحٌ الصّلاة 
خلف الفاجرء ولو كان فجوره اعتقاديًا كأهل البدع» فتصح الصَّلاة خلفه ما دام يصلّ 
SE OG e‏ ب 01001 
اعتقادٍ معيّنِء ما لم يصل إلى الكفرء فإنَّه حينئذٍ تصحٌّ الصّلاة خلفه. هذا اختيار الشيخ تقيّ 


الدين» والمسألة خلافها قوئ ومشهورٌ. 


قال: (وَكَا امْرَأ) أي ولا تصحٌ الصّلاة خلف امرأةء بأن تكون المرأة إمامةٌ الدّليل على 


ذلك أن اللي و فيا روي عند ابن ماجه من حديث جابر أن الي ام قال: ١لا‏ ومن 


4 4 


2 


المَرْآة الرّجُلَ) وهذا نبيٌ يقتضي فساد صلاتها. 
المرأة تصح أن تكون إمامة في موضعين: 
الموضع الْأَوّل: بنساءٍ مثلهاء وهذا سهلٌ جدًاء والكل ما يعرفه؛ ويْسَنّ للمرأة أن تصلّ 


6 
3 


وهل يُسْتَحَبٌ ها الأذان والإقامة؟ قلنا: مباحٌ» وأا صلاتها جماعة فستة. 

هناك موضمٌ في المذهب» يصح أن تصلى المرأة بالرّجال صلات وهي صلاة ماذا؟ 

اقرط الأوّل: أن تكون صلاة نافلةٍ وتراويح. 

والشّرط الثاني: ألا يكون في الرّجال من بين القراءة» فإن جد من من القراءة فلا 
تصح إمامتهاء وهذا موجودٌ بعض الرّجال لا جسن القراءة» ما يعرف يقرأء فيجعل امرأ 
تصن به في رمضانً جماعةٌ» ونحن قلنا: إن التراويح لا يلزم أن تكون في المسجد. 

قال: (وَخُْتَى للرّجَالِ) الخنثى لاله ترد بین الرّجل والأنثى» فلو صل خنثى برجل» 
فالاحتمال أن يكون هذا الخنثى امرأة فإِنَّهِ يكون تقديًا للمرأة على الرّجل فلا تصحٌّ صلاته. 
ولا تصح الصّلاة مع الشَّك. 


04 


إِذَا صلاة الخنثى بغيرها ثلاث حالات: 

الحالة الأولّ: إِمّا صلاته بالرّجال فلا تصح» لاحتمال أن يكون امرأةً هذا الإمام. 

الحالة الثانية: أن يصلّ الخنثى بخنائى مثلهء فلا تصمٌّ كذلك» لاحتمال أن يكون الخنثى 
مرا و ا خلفه رجالاء فلا تصح كذلك. 

الحالة العّالثئة كذلك: أن يصب الخنثى بامرأة» قالوا: فتصح 


۱۲ 


طبعًا مسائل الخنثى الآنء أصبحت قليلةً جدَّاء وأنا ذكرت لكم قبل أن الشَّخْ 
عبدالرحمن الإسنوي ألّف كتاب «إيضاح المشكل في بيان أحكام الخنثى المشكل» وحُمَق في 
كلَيّة الشّريعة بالرّياض» أظئه ثلاثة مجلَّداتٍِ أو أربعةٌ» أغلب هذه الأحكام الآن لا حاجة لما 
اني مسائل قليلةٍ. 

قال: (وَلَا صَبِيٌ لبَاِغ) هذه مسألة أريد أن أقف معها قليلًا؛ لأن بعض الإخوان قد 
يستعجب هذه المسألة تارب دليلها. 

[الأمر الأوّل:] فقهاؤنا يقولون: لا يصح -ووافقهم فقهاء بعض المذاهب الأخرى. 
أظنّ مذهب أبي حنيفةً النعمان-لا يصح أن يَوُمَّ الصَّبِيٌ ير البالغ البالعٌ في الفريضة؛ وأمًا في 
التافلة فيصحٌ» ما دليلكم على آنه لا يصحٌ؟ قالوا: الدّليل على أنه لا يصح أنه قد ثبت عن اثنين 
من الصّحابة» وهما ابن عمرٌ وابن عبّاس» وقلت: إِنَّه ثبت لأنَّ أحدَّ احتج اء وأحدٌ لا يحت 
بالأثر بالذّاتء لأنَّهِ من أعلم النَّاسء قيل: أعلم الاس بالآثار عن الصّحابة هو أحمدٌء قد يفوق 
كثيرٌ من أهل العلم أحمدَ في علمه بالأحاديث, لكن علمه بالآثار أحمد لم يقاربه أحدٌّء وقد نقل 
الأثرم أنَّ أدّ استدلٌ بمنع ابن عباس وابن عمرٌ بذلك» وأسند هذين الأثرين أبو بكر ابن 
الأثرم» وابن عباس وابن عمرٌ من هما؟ هما فقيها مكّةَ والمدينة» وهذا ظاهرٌ ومشتهرٌ بين 
الصّحابة» ولو كان الأمر غير مشتهر بين الصحابة لقالوا بخلاف ذلك إِذَّا هذا الأمر الأوّل. 
ني: آنه روي فيه حديث لکته ما يصح مرفوعًا عن التب ييه من حديث عل 
َه وفيه كلام شديدٌ جدًا. 

الأمر الثّالث: قالوا لعموم قول ل ا رفع القَلَمُ عَنْ تلاث» ومنهم الصبى 
والمجنون» فمن دلائل الاقتران» قَرَنَ الصَّبِيّ بالمجنون, والمجنون لا تصحٌ صلاته إمامًا باتفاق» 
فكذلك الصَّبيُ لا تصح صلاته» لكن خصصنا بالفريضة دون التّافلة» لورود النّصّ بالثّافلة. 


لقنا تجا هي بن أبي سلمة د٤‏ كان يصلي بالنّآس وهو صغيتء جاء في 


س 
۶ 
تا 


بعض الألفاظ في البخاريٌ» وعند أبي داود: «ابن ست أو سبع ' وني بعضها: ابْنُ سَبْع أو 

تجاب عن ذلك من جوابين: 

الأوّل: أنَّ أحمد قال: وما يدريك آنه كان غير بالغ» بعض النّاس يبلغ ما شاء الله-وهو 
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صغيرء وهو ابن ثانٍء أو ابن تسع» وهذا موجود. 

النَّني: أن هذه الريادةء أشار الخطَابنُ -ولم أقف على نص أحمد-أنَّ مد ضكّفهاء قال: 
گنت نمت أذ س ' أو اسَبْع وثَّهَانِ؛ على اختلاف الرّواية» وهذا الاختلاف بين الرواة 
يلي ی 0 الدى كان مسي وعد ا 0 

إِذَا قال : (وَلَامَ صب لبَالِغْ) أيْ ولا تصح صلاة الصَّبِيّ بالبالغ في الفرض» وأمّا في النافلة 
فيجوز أن يكون إمامّاء كذلك يجوز أن يكون إمامًا في فرض لثله؛ أن القية E‏ 
وهي ليست فرضًّاء وإِنَّ) تكون في حقه نافلة» والمتنفل لا يصح أن يكون إمامًا للمفترض. 

عندنا مسألة في قضيّة إمامة الصبيٌ للمفترض» قلت لكم: المذهب أنَّها لا تصحٌ» وهناك 
خلافٌ قوي جدًا في المذهب مها تصحٌ» من ذهب إلى أن إمامة الصَّبِيٌّ المميّر تصح في الفريضة: 
الموَفَّى في «الكاني»» واستظهره ابن مفلح أي البرهان في «المبدع» والشّيخ تق الدّين قبل ذلك 
أيضًا مال لهذا الرَّأي 

قال: 5 أخرّسٌ)؛ لن الأخرس لا من الماك فقد بخطئع من خلفه» فلا يسمع 
التكبير ولا اسع ولا القراءة؛ ولان الأخرس لم يأت بالقراءة الواجبة» وهى قراءة «الفاتحة»» 
فأسقط ركنا فيكون ممّن عجز عن الإتيان بركن وبواجبات. 

غير الأخرس من فيه نقص آخرٌء كالصّمم وكالعمى. وقطع عضو من أعضاء اليد 
فاته تصح الصّلاة خلفه. 


يقول الشيخ: (وَلَا عاجز ءَ E‏ ُو أ تيا إلا مام الْحَيّ) لا يصح 
إمامة العاجز عن ركن من الأرکان» كلّ من كان عاجرًا عن ركن من الأركان» سواءً كان ركنا 
قوليًا أو لا سي سي شل اي سين 
: طِء كما سيأتي بعد قليل؛ لأن قََدَ الشّرط يبطل الصَّلاة بالكلية 

قال : (إِلَّا مام الْحَيّ اماق الع ورد عن الى بم حديثان: 

اديت الل اله ملع عن ا ت ناف اا ي ول م 
وتم بو فَإِذَا كبر فَكَيدُوا» وني آخر الحديث قال: «وَإِذًا صل جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسَا اجو أَحمَعُونَا 
فدلّ ذلك على أن الإمام إذا صل جالسّاء يصن الاس خلفه جلوسًا. 

الحديث التاني: e‏ والنَّسُ حَلْقَهِ قيا وذلك في آخر اا دن 
بالنّاس أبو بكر ثم حضر النَب ب فتأخر أبو بكر» فصل بالنَّاس النَ به » فاقتدى أبو بكر 
ِالنَّ بم واقتدى الاس بأبي بكرء وذكرت لكم أن المعتمد عند فقهاتنا أن الذي صل 
بالنّاس ذلك اليوم إا هو الي ت . 

هذان حديثان في صفة صلاة الجالس. 

[الشّرط الأوّل:] هذا الجالس أصلًا لا يصح أن يتقدّم بالنّاسء إلا إذا كان مثل هيئة 
لني مء بأن كان إمام الحّ» إمامًا أعظم» ويّلحَق به إمام الحيٌ» الإمام الرّاتبء إِذَا لابدٌ أن 
يكون إمامًا راتبّاء أو إمام الحي. 

والشّرط الثاني: أن يكون من تُرْجَى زوال علَّته قريّاه ليس زوال علّته بعد شهر أو 
شهرينء ونا قريبًا؛ بعد يوم أو يومين. والنَ م صل عندما جُجشت ساقه فرضًا واحداء 
أو فرضين فيا تقل عنه» يعني يومًا بالكثير» وأمّا صلاته تم حين| خرجء فقد ظنّ الصحابة 


عه آنه قد شفِيَّ» فقد رجوا-رضي الله عنهم اورا 


إا بناءَ على ذلك» فإذا كان إمام الح لا يُرْجَى برؤه؛ كأنْ يكون كبير الس فلا تصحّ 
الصلاة خلفه» إذا كان عاجرًا عن القيام والسجود والركوع» إلا أَنْ َكُونَ بوثله) أي عاجز عنه. 

قال: En‏ اي ناه الحديث لذي ذكرناء 3 ا ام قال: «وَإِذا 
قل خانها تفار كات حارس ار 

وقال: (نَدْبَا)؛ لأن الس تلم صل في بعض الأحيان جالسّاء وصلّوا خلفه قيامّاء ول 
يأمرهم بالإعادة» في ذلك الموضع. قاها بعد الصّلاةء بعدما انفتل من صلاته. 

هذا الحديثان اللّذان أوردتا لكم قبل قليل» أشكلا على كثير من أهل العلم» وكيد 
منهم قال بنسخ أحد الحديثين» وأمّا فقهاؤنا فقد جمعوا بين الحديثين» فقالوا: إن الإمام إذا صل 
ال ل ل وس كاتس 

الحالة الأو : أن يفتتح الصّلاة ة جالسّاء فحينئل د ل ا 0 
استحبابًا؛ لأنَ 2 ام قال: «وَإذَا صل جَالِسَا تضلوا توما ولم يأمرهم بالإعادة حين) 
کان اقشاعا فد لعل أن الأب ر للادب: 


E \ 


الحالة الثانية: أن يفتتح الإمامٌ الصّلاةً قانّاء ثمّ يعرض عليه ما يمنعه من إتقام صلاته 
فيجلس» لألم في قدمه طرأ عليه في أثناء صلاته» ليس عاكًا بالألم قبل ذلك» هناك فرقٌ» لو كان 
عا بالألم قبل ذلك» نقول: لا يصح لك أن تتقدّم للنّاس إلا أن يكون بالشّرطين اللّذِين تقدّم 
ذكرهماء فعرض له الألم بعد ذلك. 

أو كان عاًا به قبل ذلك لكته عاجرٌ فقط عن الرّكوع أو السّجود, فافتتح الصّلاة قاتا 
فقالوا: يجب على المأمومين أن صلا aE‏ العبرة بالابتداء» وهذا معنى قول 
المصتف: (فَإِنْ ابْتَدَأْ م ہم تاتا نہ عاك » وا حَلْمَّهِ اما وجُويًا) ولا يجوز لهم أن يجلسوا 
لخر ةاد 


[المتن] 
قال #تاللته: (وتصح خلف مَن بو سلس البول بمثله» ولا تصِح خلف مث و 


ا 
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سجس بعلم َلك قن جَهِلَ هُوَ وَالْمَأمُومُ حَنَ انقَصَث صك لِلْمَأمُوم وَحْدَهُ وآ 
أ وهو عق ا شين افا ارذع فيا ما اجا آو ل عزقد أن بلح فيهًا 
لَحْنًا حل المَعنی إلا ذل وَِنْ تَر عل إضلاحه لَتَصِحٌ صَلَانُه). 
[الشرح] 

يقول: (وَنَصِحٌ خَلْفَ مَنْ به سَلّسٌ البَوْلٍ بوشله) ومثله أيضًا من عنده استطلاق ريح 
ومثله أيضًا من كان جرحه يثعب دمّاء إذا کان يصل بمثله صخت صلاته من غير كراهة. 1 

مفهوم ذلك إذا كان يصلٌّ من به سلس بول» أو عنده رعافٌ دائجٌ» دائم الخروج» أو 
دائم خروج الرٌیح» هل تصح صلاته بغيره؟ المذهب أنَّه لا تصح صلاته» بمن لا يوافقه في هذه 
الصّفة» ودليلهم في ذلك» قالوا: 

أوَلَا: لأنّ هذا الرّجل قد ترك بعض الشّروط لعل ولغير بدلء ترك بعض الشّروط 
وهو التطهر من الحدث. إلى غير بدلء أي إلى غير تيمُم» فيكون حكمه كحكم العاجز عن 
ق E‏ ا ورك يعي ا نال 
عن بعض الشُّروط بالعجز عن بعض الأركان» وإن أَذِنَ له» ولذلك يرون أنَّ وضوأه إلا هو 
مبیح» ولیس برافع. 

الأمرالان: آم قالواة إن من په ساس بول أو رعات وغر باه وسواس من كثرة 
اللجاساتة أو يأق من غافةوسواس لأ جل ذلف: 

الأمر الثّالث: َنم فالواة إن مويه سول فإن فيه ری -إضافة لقضيّة عدم 
التطهير من الحدث-فإنَّ فيه نجاسةًء وإن عُفِيَ عنهاء فعنده شرطان قد فاتاء هذا هو المذهب 


على العموم. 


قال: (وَلَا صح خَلْفَ ُحْدثْ) أي حدنًا أصغرٌ أو أكبن (ولا متَتحْسٍ يَعْلَمُ ذَِكَ)؛ لاله 
لقانم شر مع شروظ ا وهر اا ان 

يقول: (فَإِنْ جَهلَ هُوَ) أي الإمام, (وَالْمَأَمُومُ حى انْقَضَتْ) الصلاة كاملة (صَحَتْ 
لِلْمَأه موم وَحْدَّه). وقد روي فيه حديثٌ عند البيهقيٌ من حديث البراء بن عازب ف وفيه 
مقال» لكنّه ثبت أن عمرّء وعثمانَ» وعليّاه وابن عمرّ-رضي الله عنهم جميعًا-صلّوا بالنّاس 
وعليهم جنابة» ثي رجعوا بعد ذلك واغتسلواء ولم يأمروا النَّاس بإعادة الصَّلاة فدلٌ ذلك على 
أن ا مأموم إذا صلی وهو جاهلٌ بالحدث حتَّى انقضت صلاته صكّت صلاة المأموم وحده دون 
صلاة الإمام. 

عندنا صورٌ في مفهوم هذه الجملة: 

الصّورة الأولّ: إذا كان الإمام عانًا بالحدث» وأتمّ صلاته» يعني علم بالحدث في أثناء 
الصّلاة أو علم بالنّجاسة في أثناء الصَّلاةء وأتمّ صلاته» فصلاة الإمام والمأمومين» كلاهما 
ا 

الأمر الثاني: أنَّ صلاة الإمام باطلةٌ مطلقًا؛ لأنّه صل من غير طهارة. 

الأمر الثّالث: أن من علم بالنّجاسة» ثمَّ نسيها فصلاته باطلةء وصلاة الْذين خلفه 
س عل اا وهذا هو التحقيق؛ لان بعض المتأخرين قال: لاء لمم فرّقوا بين 
السيان والجهل» ولكنّ المعتمد عند التأخرين أئَّا تكون صحيحةً قالوا: وهي ملحقةٌ يها؛ لأنَّ 
العبرة بالمظتةء لا لأجل قاعدة الجهل والنسيان. 

قال: لي زناه الال رليس الموافنيا لامي لذي لا يقرأ رلا یکبرا اهر 
الذي لا مسن «الفاتحة)» بمعنى أنه لا سن 1 ين قراءتها بالصّورة التي تقدّم ذكرها في اول الباب. 

قال: (أَوْ يذغم فيهًا) أي ولا تصحٌ إمامة الذي يُدْغِمُ فيهاء أي في الفاتحة ما لا عَم ما 
يذغم قد يختلف القرّاء فيا يُذُْغْم فأبو عمرو -مثلًا-عنده الإدغام الكبير» وهكذاء فما لا يجوز 


۸ 


إدغامه» عند علماء اللغة والأداءع فان من أدغمه فَإنَّه لا تصح صلاته؛ لذن الإدغام هو إزالة 
أحد الحرفين» فكأنّه أسقط حرقًا من «الفاتحة», فلا يصحٌ. 

فال( كول نر تا أى من ررقف ااه کرم | لاسر نا راا ی عله وهو 
«الضّاداء ت إلى «ظاءٍ»» فإِلَه یصح» نص عليه فقهاؤنا؛ لاله كما ذكرت لكم قبل أن بعض 
الكو مسراو مرجي راع 

قال: (أَوْ يَلْحَنٌ فيها) أي في الفاتحة» (لَحْنا جيل المَعْنَى) فتبطل صلاته؛ إلا أن يكون 
بمثله» لا تسن القراءة» فحينئذٍ تصحٌّ صلاته| للعجز. 

قال: (وَإِنْ قَدِرَ عَلَ إصلاجه لَنْ نَصِحَّ صَلَائّه)؛ لاله فقد شرط العجزء فيجب عليه أن 
يتعلّم قبل صلاته. 
[المتن] 


4 ڪا 5 ر3 Ey‏ ير و 2 9 ت ° و 2 ميو سس ° و و 9م 

قال جوجالنده : (وتکره إِمَامَهَ اللحان» والفافاء. والتمتام» ومن لا يبفصح ببعض 

ا ص 

عق AEG o‏ اكور قاة رعق ه 6ه ومو E Fas SAE‏ دض .8 ويه 
الحروفي. أن يوم أجنبية فاكثر, لا رجل مَعهنء أو ما أكثرهم يُكرّهه بحق. نصح إِمَا 


رالرى وجني إا صلم ديت 
[الشرح] 
بدأ يتكلم عن الصّلاة التي تَكَرّه إمامته» ولا تبطل الصّلاة به؛ لأن الكراهة لأجل 
قال: (وَنُكْرَه مامه اللّكََانِ) اللّحن من حيث الحكم ثلاثة أنواع: 
* إِمّا أن يكون متا جليًا. 
٭ وإمّا أن يكون تًا خفيًا كثيرًا. 
#وإمًا أن يكون تا فا قليلة: 


-_ 
3 
5 


الخال الأرق:] فإ عاق ا جنك فإن عانق ا ات ا هما أو هق 
غير عمدٍء وإن كان في غير «الفاتحة» فتبطل الصّلاة به إن كان عمدًاء ولا تصح الصَّلاة خلفه 
مادام بطلت الصّلاة فلا تصح الصّلاة خلفه. 

الحالة الثّائية: أن يكون اللّحن خفياء والفرق بين اللّحن الخفيّ وال حل» أن اللّحن الجلّ 
هو الذي يحيل المعنى ويغيره» وأمًا اللّحن الخفيٌّ فلا يغيّر المعنى» وإن غيّر ا حركة» فمن قال- 
على سبيل الثال: الحمد له رب الغالمين» صخت صلاته» ويُسَمّى: ندا فاا ولا يُسَمّى: 
اذا جاه لاله لا کر ال اف الذي شرل جد لمن ااه شرل ال ها 27 

من كان عنده في صلاته لحن خفٌ» وكان اللّحن كثيراء فإنّه ُكْرّه الصَّلاة خلفه. 

الحالة الثّالئة: من كان عنده لحن خفىٌ قليلٌ» مره واحدةً يلحن في الصّلاة» فا مذهب أنه 
ANS‏ عبان من ميق إل ااانه للحن 

تأخذ ذلك من كلام المصنّفء يقول الشّيخْ: (وَتُكْرَه إمَامَةٌ اللّكَانِ) أي كثير اللّحنء وأا 
إن كان لحنه جلي فقد تقدّم ذكره» بأن كان أدغم حرقًا أو أبدل حرفا ونحو ذلك» فأحال 
آل 

طبعًا إلا أن يكون ا مؤت مون مثلّه فإنَّهِ يصح صلاته بهم من غير كراهة. 

قال: (َوَالْمَأَقاءُ وَالتَمَْامُ) رھ الى رك و الفاء اتات ف دا ا خا آله قال 
بعض أهل العلم: إِنَّه لا تصحّ صلاتب؛ لأنَّبم زادوا في القرآن ما ليس فيه» فمراعاةً للخلاف. 
قالوا: تَكْرّه الصَّلاة خلفه|. 

قال: (وَمَنْ لا يفص بَعْضٍ الْحُرُوفٍ) أي لا ينطقها نطقًا صحيحًاء وأمّا بعض 
الحروف التي قد تُنْطَق لكنّه لا يظهرها إظهارًا كاملاء مثل: إظهار ا همس» نسمع كثيرًا من 
بعض الأتمّة» يأتي بحرف المد أو يأتي بالألف» لكنه يُسهّل ا همز أحياناء فهو أتى بأصل الحركة 


0 


لكنّه م يظهرها كاملة» هذا تصحٌّ صلاته» لكن الذي لا يفصح ب ببعض الحروف. لا يستطيع نطق 
فى اروف ا أو لاشكال فق ا راچ يسفن ال س انس اه رل هر 
عرب لكنّه عنده لهجة معيّنة لا يستطيع إخراج بعض ال حروفء أو عنده عيبٌ في لسانه لا 


و 5 0 0 
يستطيع النطق ببعض الحروف. فحينئذٍ تَكرّه الصَّلاة خلفه» إلا طبعًا «الفاتحة». إن غيّرت 


قال: (وَأَنْ يوم أَجْبََةَ كير لا رَجُلَ مَعَهُنَّ) هذا قالوا: أن النّحريم لأجل المظنّة» مظن 


ع 1 د 3 5 ء 2 
والقاعدة عند اهل ا : ان ما حر لغيره. فإن أمنّ ما حر لأجله»ء فإنه يبا : 
مرأة آخرى» ووج معها محرّمٌ ولو لم يصل. أو وَجِدَ رجالٌ 


ا 


No,‏ ام امر 


e 
وتقدّم معنا هل ترة تفع الخلوة ة برجل واحد؟ أم بامرأةٍ واحدة؟ وأشرت لها في الخلوة ة في‎ 

الماء» ذكرت لكم الحالات الأربع فيها. 
قال: (أو قو ا يَكْرَّهْه بِحَقَ) أي ويكرّه أن يوم قومًا أكثرهم يكرهه بحق» وأما 


2 


وکره د بحق إمَا ايكوةبسبب ظل هم وعدا أرنحر ذلك لي ر 


قال: (وَتَصِحٌ إِمَامَةُ وَلَدِ الزنَى) ولد الزن المراد به مجهول النّسبء لا يلزم أن يكون ولد 
ال رن تمن ر فان ولف الات هلا تعر عده يعن الفقياك ب اجهل السيبث اه يها 


صوراء منها: 
5 چ 2 ەر 2 ء۶ عو 2 3 ع عو 
الصورة الأولّ: كل من لا يعرف أبوه ولا أَمّه» فكل من لا يُعْرَفَ أبوه ولا أَمّهِ فهو 


۲١ 


ك الثانية: كل مو قطع الشّرع سس الأول بس اول السسب»» والثاني 
24 لسسع السّسب). 

إِذَا كل جهول نسبء وکل مقطوع نسب» كلاهما يتجوز فيه الفقهاء a‏ «ولدٌ زنى)». 

مقطوع التسب له صورٌ: 

الفورة ا ا اا يرق وى ليست ذات زوج . 

الصورة الثائيةة أن تلد ولس دات قراف 1 

الصّورة الثالئة: أن تلد وهي فراش لأقلّ من سنّة أشهر. 

الصورة الرّابعة: أن تلد بعد فرقةٍ لأكثرٌ من أربعة أشهر. 

الصورة الخامسة: أن يلاعن الرّوج هذه المرأة فيكون الولدٌ ولدَ لعانٍ. 

هذه الصّور الخمس كلها حت را ك من ولدت وليست فراشاء ولو كان 
مق غو زا ا يسمّيه الفقهاء ب: «التَحمّل»» مثل: التلقيح الصناعي الآن. يُسَمََى عند 
الفقهاء: «مقطوع الشسب»؛ فيكون في حكم ولد الزّنى. 

إذا فقول الضف (وَتَصِحٌ إمَامَة َل الرّتى) المراد بولد الرنى مقطوع التسب» وعرفنا 
صوره الخمس قبل قليل» فمن باب أَوْلَ مجهول التسب؛ وهو لذي م يعرف أبوه ولا أمَّهء وأنا 
أريد أن أبيّن هذا ل؟ لأنَّ بعض النَّاس قد يظنٌ أن مقطوع النَّسب هو مجهول النّسبء وهذا 
خط ففرقٌ بين مقطوع النّسب ومجهول النّسب» مجهول النّسب هو الذي وُجِدَّ في الشَّارِع لا 
ان اوور نمه قد كوت موسو اله عرو قبن لك كير الا 

أمّا مقطوع السب فقد يُعْرَفٌ أبوه» ولكنّ الشَّرعَ قطعه» بمعنى ألغى سبب الانتساب. 

والدّليل على أله تصح إمامة مقطوع السب ؛ لجات عن عائشة وطن | أا قالت: ا 
َل ad‏ 

قال: (وَالْجُنْدِيَ إِذَا سَلِمَ دينها)ء قدي في الزّمان السّابقء كان الجند يتصفون بصفتين: 


۲ 


الصفة الأوك: آم كانوا خارج الأمصارء ولذلك بغداد لم يكن فيها جندء كان الحند 
يكونون في الخارج» ذ فهم داخلون فيمن بدا. 

الصف الثانية+ أن لاليب كل الد ن .وقت الذولة: اا حو لذللك عض 
المصطلحات أَخِدّت بناءً على ما كان في ذلك الرّمان- إِنَّا يكثر بينهم الجهل؛ ولا يعرف عندهم 
العلم بل إلى وقت الدّولة العثمانية» فكان في بعض الجيوش التي يختارها الخليفة العثهايٌ» يختار 
اف ار وا امون ا و ا وون الذي ف كان 
الغالب على ما كانت هذه صفته» آنه قليل العلم» وقليل الدّيانة لابتعاده عن صلاة الجمعة 
والجماعة» ولكن إذا كان الجنديٌ قد سَلِمٌ دينه فتصحٌ صلاته. 

لاذا نص الفقهاء على الجنديٌ؟ لأنّ بعض العلماء تكلّموا عن أنه لا تصحٌ إمامة جي 
للسببين السّابقين» وأمّا فقهاؤنا يقولون: لا نصح الصّلاة مطلقّاء وإنَّا العبرة ليست بوصفه جندياء 
ولا بوصفه ولد زنى» وإِنَّا المنع لأجل ما اكتسبها من صفاتء وهي قلّة الدّين ونحو ذلك. 
[المتن] 

قال اله : (وَمَنْ بودي الصا بِمَنْ يَقْضِيهًا وَعَكْسُه امرض بِمْتتَقلٍ وَلَا مَنْ 
صل الور بن صل القطر أو خير 
[الشرح] 

صخل ها ذكره الصف [ثم نرجع لكلامه]ء وهي طريقة صاحب «الكافي» 
ذكر الفقهاء ء أنَّ [أنواع] الإمام اني تصح إمامته خمسٌ: 


)١(‏ توقّف الدّرس عند هذه الجملة» ثم أكمل شيخنا -حفظه الله-في الدّرس الذي يليه رأيت نقلها هنا لترابط الكلام وتناسقه؛ غير أنَّني 
(؟) ذكر شيخنا حفط الله-هنا أا سء وبالعدٌ وجدمها سنا وقد يكون المراد أنَّ الّذِين تصحٌ إمامتهم خمسٌء والسَّتٌ قد ذُكِرَ فيهم نوعٌ لا 


تصحٌ إمامته مطلقاء وهو الثَّانيِء فالله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۴ 


2 


[النّوَعَ الأوّل:] فهناك إِمامٌ تصحٌ صلاته» فيصحٌ أن يكون إمامًا لكلّ أحدء وهو الذي 
ذكره المصنّف هناء فقال إِلّه: المسلم غير الفاسق وهو العدلء الذي يستطيع أن يؤدِّيّ أركان 
الصلاة وشروطها كاملةً فاه بيع فض إنامته كل خال هده ااك الأو. 

ااا وسو من ا ف :قاط وو بين ال ا 
الاق وم و ا عا مو شرووط ا وت دالت 

[التوع الثّالث:] وهو الفاسق» وتكلّمنا هل المراد بالفاسق» الفسق مطلقًاء أم ظاهر 

[التوع الرًابع:] وهو الإمام الذي تصح إمامته بمثله» ولا تصح إمامته بغيره» وهم عددٌ: 

أَوَّهم: المرأة» فن المرأة تصح إمامتها بمثلها في الجملة» إل صورةً مستثناةً تقدّم ذكرها. 

الثاني: والأمّنٌ الذي لا بحسن القراءة» فلا تصحٌ إمامته إلا بمثله. 

الغالك: والعاجق عن الأركان» أي عن قحل عفن الأركان) أو كان فيه نقص تعض 
الشّروطء مثل: من به سلسٌ» أو حدثٌ دائجٌ» فإلّه لا تصحٌ إمامته إلا بمثله. 

[النّوعَ الخامس:] هو الذي لا تصحٌ إمامته بمن هو مثله» إلا تصحٌ بمن هو دونه؛ قالوا 
کا مر معنا: هو الخنثى, فالخنثى لا يصح أن يوم خنائى مثله. ولا يوم رجالاء وإنَّا يوم المرأة؛ 
لآن الزرأة أقل معد نكن قفن ول لين ونه كنا أو اهقاس القاليت أن يكرت اعراة. 

[التوع السّادس:] وهو من تصحٌ إمامته في التافلةء ولا تصح إمامته في الفريضة» وهو: 

الصَّبِىٌ هذا الأوّل. 

والثاني: وهو المتنمّل وهو الذي وقفنا عنده في الدّرس الماضيء إِذَا هذه هي المسألة المهمّة 
عندناء وهي أنَّ المصنّف بدأ يتكلّم عن الصورة الثائية للنّوع [السّادس] من تصحٌ إمامته في 
الذافلة ونال هة 


٤ 


لكي نعرف مأخذ الفقهاء في كثير من هذه الصّورء أريد أن تعرف هذه الشروط الخمسة 
اني سأوردها لك بعد قليل» وهذه الشّروط أَعَنَّى أن تركّروا فيها كثيرًا؛ لأنَّ لكل شرط منها 
غوار اكور تراه Oa E O‏ 
ا الدرمن سكو كر غ ن الوط الع سارها 

يقول علماؤنا: أنه يشرط لصًة الاثتمام بالإمام شروط: 

الدّرط الأوّل: أن تصحٌ صلاة الإمام» فإذا صت صلاة الإمام» فتصحٌّ صلاة المأمومين 
بعد ذلك» وبناءً على ذلك» و موضع تبطل فيه صلاة الإمام» سواءً كان بعلم المأموم» أو 
بدون علمه. فما تبطل صلاة لمأموم إلا في أربع صور سأوردها بعد قليل» وكلما ت ا 
متضو ر اا اسخاء إما في «کشاف القناع», أو في «شرح المنتهى» هذه أربع صورء وقال: هي 
استثناء من صورة بطلان الائتمام بصلاة الإمام. 

ا ما تقدّم معنا قبل أن الؤمام إذا صل وهو جاه بحدؤهء أو النّجِاسةٍ على 
بدنه» ولم يرتفع جهله إلا بعد السّلام من الصّلاة فإِلَّه حينئذٍ تصحٌ صلاة المأمومين» وتبطل 
صلاة الإمام. 


e 


وتقدّم معنا احترازات هذه الجملة» فان من احترازاتها: 

نه لو كان عانًا بطلت صلاته وصلاتهم. 

ومن احترازاتها آنه لو علم في أثنائها فاستمرٌ في صلاته» بطلت صلاته وصلاتهم, آم 
بطلان صلاته فواضح. 

الصّورة الثانية المستثناة من القاعدة التي ذكرناها قبل قليل» وهو الشَّرط الأَوّل نقول: 
إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاةء فاستخلف قبل الانتقال للرّكن الثاني» هنا بطلت صلاة 
كلمناعة لأساف 


الصّورة الثَالئة: إذا قام الإمام بركعة زائدةٍء خامسة أو نحوهاء والمأمومون علموا 
ببطلان هذه الخامسة» علموا بأئََّا زائدةٌ فلم يتابعوه عليهاء وإنَّا انفصلوا عنه مع عدم 
رعا برجم کے تقو ف تمل اح راتا هذه اا ا من 
القاعدة» فتبطل صلاة الإمام وحده» دون صلاة المأمومين. 

الصورة الرّابعة والأخيرة: إذا قشم الإمام في صلاة الخوف المأمومين إلى أربع فرق 
وصلّ بکل فرقةٍ ركعةء فيقولون: تصح إمامته بالفرقة الأول والفرقة الثَانية» وتبطل صلاة 
الإمام وصلاة المأمومين في الفرقة الثّالئة والرّابعة؛ لأنَّ النّضَّ إلا ورد في فرقتين فقط. 

هده الصو ن الأريعة ققط» ذكر عا من باب معرقة الاخ ازات من هذا الق 

السّرط الثاني: أَنَّهِ لابن أن ينوي الإمامٌ الإمامة» وهذه تقدَّم الحديث عنها قبل فالإمام 
إذا لم ينو الإمامة -وعند فقهائنا من أل الصَّلاة-فلا تصح إمامته. 

الشَّرط الَّالث: وهر غ اديت ماه لرا او الأمام وا ارو لر قا رون 
عندما تكلّمنا في أَوّل كتاب الصلاةء كنا قد ذكرنا هنالك» أن الّيّة شرطٌ من شروط الصلاة 
وأنَّ النّيّ الواجبة إا هي أمران: نة الفعل» ونيّة التّعيين. 

إا الذي يقصده العلماء في الاتّحاد: هي اتحاد نيّة الفعل» واتّحاد نية التَّعِينء أمّا اتحاد نيّة 
الفعل فهي التي سبقت في الشّرط الثَّاني: وهي أن ينوي الإمامٌ الإمامةء وينوي المأمومٌ الاتتمام» 
وأمّا احاد التي في التعيين فهي الشّرط الثَّالثء فلابدٌَ أن يَفقا في تعيين الصّلاةء أن تكون ظهرًاء 
أو عصرًاء أو نحو ذلك. 


ا 


وبناءً على ذلك فقد ذكر المصتف هناء قال: وإن اتتمَّ (مَنْ يُوَّدّي الصَّلَاةٌ بمَنْ يقضيها) أو 


ع 


4و 


العكس» صِحّت؛ لأن نيه القضاء والأداء ليست بواجبة هناك» وليست بشرطهء إذَا اتحادها 


لبس رطا ها نفس الي 
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لکن انظر الْذى هو شرل قال: (لَا مُفْترِض بِمْتََفلِ) لأن نة التعيين بكوخها فريضة» أو 
كونها نافلا هذا شرط كونها فريضة ونافلة ليس معناها أا فرضٌء نيّة الفرض ليست شرطاء 
فإذا عن أئََّا ظهرٌ فهي فريضةء وإذا عيّن ّا عصرٌ فهي فريضةء ولا يلزم أن يجعلها ظهرًا 
فرضًاء هذا مطلق الین بكوما فريضة. 

ذا (لا مُفْئضٍ بمتتفلِ) فلا تصحٌّ [صلاة] المفترضء إذا كان الإمام نيه نافلة» لا تصحٌ 
صلاته» هذه قاعدةٌ سأرجع هما بعد قليل بالدّليل في كلام المصنّف. 

يسْتَدنَى من هذا الشّرطء استثناءٌ واحدٌ عندهم» وهو العكس: إذا كان الإمام مفترضًاء 
والمأموم متنقّلاء قالوا: يصح هذه الصورة هي التي تصحٌٌ عندهم على المشهور من المذهب. 

إِذّا الشّرط الثَّالث اتحاد نيه الإمام والمأموم في تعيين نة الصَّلاة هذه عندهم شرط مطَّردٌ 
إلا في صورة واحدةٍ فقطء وهي: إذا كان الإمام مفترصًاء والمأموم متنقّلًا. 

ومن تطبيقات هذا الشَّرط؛ أنه لو صل الإمام ال والمأموم يصلى خلفه العصر 
فعندهم أن الصّلاة لا تصحٌ. 

الشّرط الرّابع: اتحاد أفعال الصّلاةء مع وجود التي منهما جميعًاء ومع وجود نية النّعيين 
والتعيين يكون لنوع الصّلاة» فإنَّه حينئظٍ يجب أن تتحد الأفعال. 

وبناءً عليه فلو صلى الإمام أربعًاء وصل المأموم خلفه صلاة الظّهر ركعتين قصرًاء 
فالصّلاة باطلة للمأموم» صلاته باطلة» ودليله ما في الصّحيح من حديث ابن عباس لا سيل 
عن المسافر يصن خلف المقيم» قال: «ييمُ هي السْنَة» وهذا حكمه مرفوعٌ إلى التي عله . 

يُسْتَدَْى من هذا الشّرطء صورةٌ واحدةٌ فقط» وهي إذا كان الإمام هو الذي يقصرء لكونه 
در ا اه ا صر رربت ا ا الا وات 
تقدّم الإمام» إل أن يكون هو الإمام الأعظمء فحينئل ترتفع الكراهة في حقه؛ لاله الأول 
بالامامة: 


۷ 


والدّليل ما رُوِيَ عن السب ع e‏ مقا مرفوعٌ-أن النَىّ عله في 


غزوة الفتح» قال: (إنَا قَوْمٌ سَفْرْ أي مسافرون «تَأَببُوَاا ولكنّ الصّحيح والثابت أنه 
عمر د » فعل ذلك لا كان في مكَة. 

إذَا الشّرط الرَّابع له استثناءٌ واحدٌ عندهم» وهو قضيّة إمامة المسافر بالمقيم» مع الكراهة 
كما تقدّم معنا أيضًا. 

الشّرط الخامس والأخير: وسيفرد له المصتف فصلا بعد ذلك» وهو صحَّة الائتمام» 
سنتكلّم عن صحّة الاتترام» وهل يلزم من بطلان الاتتام بطلان صلاة المأموم؟ سيأتي لما في 
فصل تالٍ. 

إذا عرفت هذه الشّروط الأربعة» فستستطيع أن تميّر بين خلاف العلماء في هذه المسائل» 
بدل ما تحكي خلاف العلماء الطّويل» فتقول: 

- إِنَّهِ لابدٌ أن تصحّ صلاة الإمام. 

- وأن ينوي الإمامة. 

- وأن يتّفق الإمام والمأموم في نيّة تعيين الصّلاة ما عدا ما استثنى 

- والأمر الرّابع: لابن أن يا في الأفعال إِلّا أن يكون الإمام مسافرًا. 

- والخامس: أن يصح الاتتمام بالشّروط التي ستأتي في الفصل بعد القادم -إن شاء الله. 

يقول الشيخ: (وَمَنْ يُوَدٌ الصَّلاةَ بمَنْ يَقْضِبَا وَعَكْسُه) أي تصحٌ إمامة من يقضي الصّلاة 
بمن يؤدّيهاء صورة ذلك بان يكون يصلّيها في يوم مختلفي عن اليوم السّابقَ» شخصٌ يصلي 
العصر عصرًا مقضيًا للأمس» وهذا يصلٌ عصرًا عن هذا اليوم» فحينئزٍ تصحٌ؛ لأن نية التَعيين 
موجودة وهو صلاة العصر. 

قال: (لَا مفْترِض بِمْتتفلِ) لا تصح صلاة المفترض خلف المتنقّلء كما تقدّم معنا؛ لأ 
من شروط صحّة الصلاةء اتاد النَّيّة في اللّعيين» ولا سى من ذلك إلا ما تقدّم من العكس» 


۲۸ 


وهو أن ر يصلٌّ المتنفل بالمفترض» فهذا يصحٌ» والمشهور أن الإمام إذا كان متنقّلاء فلا تصح 
إمامته» بأن كان قد أدّى الصّلاة قبل ذلك» ولم يستثنوا إل في صلاة الخوف حينا يصن مع 
الطّائفة الأولّ» والطّائفة الثَانيق وأصلًا صلاة الخوف مستئناةٌ من خسة أوجوء ستأتي -إن شاء 
الله-في محلّها هذا هو المشهور في المذهب. 

يشل على ذلك ما جاء أن معاذاء كان يصلي مع الي تلم » ثم يذهب إلى قومه فيصل 
مهم وظاهر فعل معاؤِ آنه كان يصلي بهم الفريضة» وليس من باب التعليم» أجاب عنه فقهاؤنا 
بأوجو» أشرت لبعضها في شرح «البلوغ» ولكن أشير هنا لأهمٌ التوجيهات. 

قيل في توجيهاتهم: 

إن الّذِين كان يصلٌ بهمء إنّا كانت صلاة تعليم» وليست صلاة فريضةء وهذا بعيدٌ 
لظاهر النّصّ كذلك. 

من التّوجيه الذي ذكروه أنَّ معاذًا 5 كهُ كان يصلي مع التي م بنيّة التافلة ثم 

يذهب إل فيصلّيها بني الفريضة» ولذلك بعض الاس قد يكون يصلي بوالده أو بوالدته 
فإذا صلى في المسجد» وهو سيصل بأبيه أو با بأمّه | إذا كان كبيرًا في السّنٌّ فإنّهِ على المذهب تنوي 
مع الجماعة الثّافلة» وتجعل الفريضة مع مَنْ ستصل به في البيت؛ لاله لا يصح ائتمام المفترض 
بالمتنفل» هذا استدلاهم. 

طبعًا دليلهم الأصلٌ هو قول النَيّ لم : «إِنّا جيل الما مُ لِيَوْتَمٌ بو' وهذا الاثتمام أمر 
لني يم بعدم الاختلاف عليه: «ثَلا ختلفوا عَلَيْه) في آخر الحديث» والاختلاف عليه قد 
يكون في الظّاهر بالأفعال» وقد يكون في الباطن في النَّيَّاتء وهو الشّرط الثَّالث والرّابع» التي 
أوردتها قبل قليل» فاستدلٌ فقهاء المذهب بعموم الحديث» ولكي [يطردوا] قاعدتهم ويقلّلوا 
من الاستثناءات: 
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لكنَّ قصّة معا الحقيقة قويّةٌ جدَّاء جعلت جمعًا من فقهاء المذهب بل من أتكّتهم, 
كصاحب «المستوعب». والموَفق ابن قدامةً في «الكافي»» وأبو المعالي ابن المنبّى» وحفيده تقىٌ 
الدين ابن المنجًّى صاحب «الممتع»» والشيخ تق الدّين» وكثيرون» يصخُحون صلاة المفترض 
خلف المتنفّل» وهي روايةٌ قويّةٌ جدًا في المذهب» أشرت ها لأنَّ لين قالوا بها من كبار فقهاء 
المذهبء ولكن المشهور عند فقهائنا آنه لا تصح إمامة المتنفّل بالمفترض. 

طبعًا وقيل: إِنَّ معادًا هذا كان في أَوَّل الإسلام» قبل قول الس م : «إِنّا جُعِلَ الِْمَامُ 
يونم به ؛ لاله قد ورد أنَّ هذا كان في آخر حياة الي م . 

م قال الشّيخ: (وَكَامَنْ صل الظَهرَ بمَنْ يُصلي العَصْرٌ) أو غيرها من الصلوات» سواء 
افق ت الأفعال: أو قلت أو كثرّت» مالم تتحد نيّة التَّيين بالصَّلاة فن الاتتهام باطل» فلا تصح 
إمامة الْمُؤْتَمٌ 


داه أعل رو وصلى اله وسل على ينا محمكل . 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 
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[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


الد مرس السّادس عشس 
افصل 4 موقف الإمام والمأمومين!] 
(الشيخ لم يراجع التّفريغ) 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسعدراكات والاقتزالحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )122 35011216) 


سراق الرجن الرحيم 
[المقن] 
قال وله : دقش يقد الما مُومُونَ حف الإا توح تدان و وَعَنْ جَانِبَيُه 


سرج هدر 


1 تانق ولة فق بقارن تقل ول CR‏ عل لقت إلا آنْ يَكُونَ مرا وَإِمَامَة 
الْنْسَاءِ قف في صَفَهِنٌَ وَيَلِيه اجا ت الصبيانء السا كَجَنَائِز هن ). 
[الشرح] 

في هذا الفصل» بدأ الصف كله يتكلّم عن موضع الإمام والمأموم في الصّلاة. 

قال المصتف: قف الْمَأمُومُونَ حَلْفَ الإمام) قوله: ايقف) أت مرا الست من يات 
فكو الأعليه ف الأغلي أن الأمرميى يكرتو راکو فک | [أمومون ان أن 
يصلُون على جنبء كما سيأتي في صلاة ذوي الأعذارء إِذّا فقوله: (يقف َقِف) إِنَّا هو حارج خرج 
العالبة ولس عل ل رورا ع م الط 

وقول المصتف: (الْمأمومُون) يدّلنا على أنَّ الحكم هناء الذي تكلّمنا عنه في الجملة 
الأرله ان اهما او ار ن فعا ك و العم اكات اون من 
واحدٍ. فإئََّم يقفون خلف الإمام» وأا إِنْ كان واحدًاء فلا يصح وقوفه فذَّا خلف الإمام. 

إذافقوله: ل ا ا إذا كانوا أكثرٌ من واحدء أي كانوا جمعًا. 

الآمى التاقى؟ آذ قولهة ((الشاقوقر EE TE O‏ 
المأمومون الّذين تصحٌّ مصافتهم. 

وسيتكلّم المصنّف عمَّن الذي تصح مصافته؟ ومن الذي لا تصحٌ مصاقّته؟ 

الأمر الأخير: أنَّ كلّ من تصح مصاقَتُه إن الأفضل أن يكون خلف الإما» سواءً 
كانوا رجالا أو نساءً لا فرق أو صبيانًا إذا قلنا على خلاف المشهور: إنّه تصحّ مصافتهم. 


قوله: (حَلْفَ الإمَام) أي يصلون خلف الإمام. فيكونون وراءه» وهذا حکم يشمل 
الأفضليّة» على سبيل الأفضليّة ا فى الب الأخوالة ارعن 

الموضع الْأَوّل: العرات دعب أن بكرن الإمام وسيم لکیلا ينظروا إلى عورته. 

الموضء الثانی: النساءء إذا كان اة وإمامهم نسائ فإِنَ الراء تكن نا انكوة 
وسط التساء» ويجوز ها أن تتقدّم. 

الدّليل على أن المأمومين الأفضل أن يكون خلف الإمام» قالوا: لأنَّ الت يله كان 
يصلٌّ بالتاس» وكانت صفوف المصلين خلفه» فهو الأغلب والأكثر» وهذا وصلنا بهيئة التواتر؛ 
اا 

قال: (وَيْصِح عأ) أي ويصح للمأمومين إذا كانوا جما أكثر من واحيب أن يصلُوا معه 
3 اتيوواه يعت يضار عم ددن لدع كيده الال عايض أن لهات و 
يمينه» فكذلك يصح أن يصافه جمعٌ عن يمينه» من غير كراهة لذلك. 

فإن كانوا عن يمينه فقد استحبٌ بعض العلماء» مثل صاحب «المبدع» أن يتأخروا قلي 
من باب الاحتياط» وستتكلّم ما هو حد التَقدّم؟ وما هو حدّ المحاذاة؟ بعد قليل -إن شاء الله. 


إِذَا قال رويط مق كويد وت لاخر فک ذكر بعض ارين 
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قال: (وعن لي يمينه وبعضهم عن شاله؛ لما ثبت أن 
انه متيعوة N‏ علقمّة عَلَقَمَةَ فجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شاله» وجاء في 
بعض الألفاظ أنه حكى ذلك عن الى م ورفعه للنَبيّ ميلم . 

وهذا يفيدنا أنه يجوز أن يصب الإمام جاعلا بعض المأمومين عن يمينه؛ وبعضهم عن 
شهاله. 

ذا ملخّص هذه الجملة: أن الإمام إذا كان معه جم من المأمومين» فالأفضل أن يكون 
المأمومون خلفه» ويجوز أن يكونوا بجانبه. إِمّا عن يمينٍِ فقط» أو عن يمينٍ وشل معًا. 


۲ 


ولا تصحٌ صلاتهم إن كانوا عن الشَّمال فقط» ولا أحدّ عن يمينه ولو واحدًاء ولا تصحٌ 
صلاتهم إن كانوا متقدّمين عليه في الجملة» وقلت: في الجملة؛ لأنَّ لما استثناءً سأورده في محلّه. 

ذا وضحت الأحوال الثلاث في قضيّة صلاة الإمام بجَمْع من المأمومين» وقد أشار 
الصف للصّورة الأول والقّانية والّالثة سيوردها بعد قليل. 1 

قال: (لا قَدَّامَهُ مَهُ) أي لا يجوز التَّقَدّم على الإمامء لذن التي عم قال: ا مل الام 
وتم بو قلا كَتَِفُوا عَلَ أَيْمََكُْ) وني بعض الألفاظ: «قَلَا تَقَدَّمُومُ) فلا تقدموا الإمام» اللا 
تَقَدّمُوهُ) يشمل بفعل الأركان, «فلا تَقَدَّمُوةُ) بأجسادكم, فلا يجوز لدم على الإمام» وعلى 
SS‏ 

بعض أهل العلم أجازها للحاجةء إذا TT‏ وهاه هال أخريء لک لر ا 
eT‏ 

وهنا فائدةء لأني أخشى أن أنساها في كتاب الجنائز» الفقهاء يقولون: والجنازة كالإما» 
وبناء عليه فمن صل أمام الازة والجنازة خلفه فلا تصح صلاته. وإن ارتفعت الحنازة» 
والمأموم ما زال في صلاة وجب أن يتمّها بسرعةء وإلّا فلا تصحٌ التكبيرات حى التي قضاهاء 
وسنشير لما -إن شاء الله-في الجنازة. 

ذا عرفنا أنه لا يجوز التَقَدّم على الإمام» دليله عرفناه قبل قليل» عندنا مسألتان: 

المسألة الأُولّ: ما هو حد التََّدَِّ على الإمام؟ يقولون: إِنَّ حد التَقَدّم على الإمام هو 
العقب» وهو الكعب» إذا كان على الأرض» هذا قيدهم. 

وبناءً عليه فإذا كانت الرَّجْلُ طويلةء ولكنَّ الكعب محاذٍ لكعب الإمام» ولك رجل 
المأموم طويلةٌ فتقدّمت رجله أي أطراف أصابعه» صكّت الصّلاة» لأنَّ العبرة الكعب. 

المسألة الثانية: لو أن الأموم وقف على إحدى الرّجلينء ثمَّ قدّم الرّجل الثانيق» كذا 
يقولون» فاته لا بطل صلاته أن العبرة بالكعب حال اعتاده عليهاء وهذه تود وأنتم 


۳ 


تعلمون قضية التروح» وفقهاؤنا يقولون: يجوز التروؤح» وقد يكون بعض التروح أن يقدم 
رَجْلَهُ قليلاء غير معتمد عليهاء فحينيذٍ لا تَبَطْل الصّلاة. 
وهذا الذي جعل البرهان ابن مفلح صاحب «المبدع» أن يقول: أنه يُسْتَحَبُ أن يتأخر 
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ا 


نحن قلنا: أنَّ المأموم إذا كان متقدّمًا على الإمام» تبطل صلاته قالوا: ولو في ركن 
واحدٍء ولو تقدَّم عليه في ركن واحدٍ كتكبيرة الإحرام» فتبطل الصّلاة. 

قال: (وَلَا عَنْ يَسَارِِ فَقَطْ) بأن يكون بعض المأمومين عن يساره؛ سواءً كان واحدًا أو 
أكثرٌء لأنَ الي لم أخذ برأس ابن عباس وجابر» فنقله عن يمينه» وهذه حركة في الصَّلاةء 
ولو لم تكن هذه الحركة لأجل بطلان الصّلاة لكانت حركة كثيرةً من الإمام ومن المأموم لا 
تقتضيها الصّلاة بطل صلاتهمء فإنَّا هذه الحركة لمصلحة الصلاةء فدلّ على أنَّ صلاة المأموم 
على يسار الإمام باطلة» ولا يصح الاثتمام به فيها. 

قوله: (وَكَا عَنْ يسَارِهِ قَقَطْ) تشمل واحدّاء وتشمل أكثرٌء وبناءً على ذلك فإنَّ المأموم إذا 
كان واحدّاء فلا يجوز له أن يأتمّ بالإمام إلا أن يكون عن يمينه فقط» فإن كان عن يساره فقط أو 
خلفه أو قدّامه بطلت صلاة هذا المأموم. 

قال: (وَلا CAKE‏ أي لا تصح صلاة الد خخلفه» كا تت أن ا م قال: ١‏ 
صَلَاة لِلْقَدّ كَلْفَ الصَّففَ وهذا نفيٌ للصحّة؛ بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمدَ 
وغيرهة !1 نمر ادال حل الصف أن جب الصّلاة قد لمعل اا 

MERE‏ تَلقَهُ) إذا كان المأموم واحداء (أَوْ حَلْفَ الصَّفّ) إذا كانوا جماعة 


. 3 ت 20 2 : 2 و 
فاصطف جماعة. وبقي واحد خلفهم» فإنه حينئٍ لا تصح صلاته. 


ل: (إلَا أن تكُونَ ا: مُرَأة) فإن المرأة يصح أن تصل وحدها؛ لا جاء من حديث أنس في 
الخ اله قال» ١صَلَيْتْ‏ آنا وَاليتِمُ حَلْفَ التي ل وَالْمَجُورُ وَرَاءَنَاا فكائنت واحدة 
e es‏ 
وکل من لا: تصحّ مصاقّته د يضم ضا 
قوله: (وَإِمَامَةٌ النّسَاءِ قف في صَفَّهِنَّ) نأخذ منها حكمين: حك منطوقًاء وحكم) 
ا 
ما المنطوق: فهو أنَّ الأفضل لإمامة النّساء أن تصلٌّ في داخل الصف فلا تتقدّم 
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ن 


عليهنٌء ويجوز ها أن تتقدّم» لكنّ الأفضل أن تكون في الصف هذا هو المنطوق» وأشرت له 
قبل» وهو الذي فعله نساء الي زلم كعائشة وأمّ سلمة. 

مفهوم هذه الجملة: أله يصح بل ويْسَنّ أن تصلّ المرأة بالنّساءء من أين أخذنا أا تُسَن؟ 
قالوا: لاله إذا كان يسَنَّ أن تكون إمامة التساء وسطهن» فكذلك يسن للمراة أن تصلٌّ بالنّساى 
وهذا هو المذهب» فإنَّه َس الجماعة للشساءء إذا كر منفردات عن الرّجال. 

وقوله: (تَقِفٌ في صَفَْهِنَّ) أي في وسط الصَّفّ. 

قال: (وَبَلِبه 
اصرف أو باععار الصف الراحك لقول 2 تم کا في «صحيح مسلم»» من حديث أي 
مسعود الأنصاريٌ: لني منم أُونُوا الام وَالتْهَى). ٠‏ 

باعباز ال قوف بكرن الف الل ل جال قم الصبياة باه 

وباعتبار الصف الأول فيكون يليه من حيث القرب الرّجالء ثم يُبَعَدُ في الصف الواحد 
الأول الصّبيان إلى طرفه. 

ذا قوله: (وَيَلِيهِ الرّجَالٌ) لقول التب يتم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: «ليلني 
منک ونا الأخلام» أي البالغون «وَالنْهَى) العقول كذلك. 
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) أي ويل الإمام إذا صل بالنّاس الرّجَالُ» والمراد ب (وَيليه) إِمّا يليه باعتبار 


قال: (نُمَ الصّبيَانُ) هذا مفهوم الحديث فيكونون بعده؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى من يفتح له 
في القراءة» وإذا احتاج لاستخلافٍ أن يكون فيخلفه في الإمامة. 

قال: (ثُمَ النَّاءُ) أي فيكون النّساء في الصّففّ الأخير» لحديث أنس: 50 
َالْتِيمُ) وهما صِبْيّان «وَالْعَجُورُ وَرَاءَنَاا فدلٌ على أن المرأة يُسْتَحَبّ أن تكون في آخر الصف 
والس تل كان مسجده» النّساء في آخر الصَّفٌ؛ لأنَ n‏ ا 

قال: (گجتائزهم) معنى قوله: (كَجَتائزهمْ) أي كحال ترتيبهم في الجنائز» لكن هنا 
كه 0 ترب اا كاري الكنقرق باعار الاما فالضت الأول بكرن لل جال 
ثم الصبيان» ثم النساء» كذلك الجنائز باعتبار الإمام» الأقرب للإمام الرّجالء ثم الصبيان» ثم 
السات ؤدليله قال ها نجام أن أن أمّ کشوم بنت علي بن أبي طالب 5 لا مانت هي وابنها 
زيڈ بن عمرٌ بن الخطَّاب في وقتٍ واحدء آمهم سعد بن أبي وقاص ولق فقدّم زيدًا؛ لأنّه صب 
على أمّهِ أمّ كلثوم َف وجعلها وراءه؛ ولأنّه أكمل في السّتر؛ لأن المأمومين ينظرون 
للأقرب» أكثر من نظرهم للأبعد. 
[المتن] 


ےا ر ٠‏ َه ەر 3 0 ال-5 ور د و1 ار 3 04 8 ٠‏ 
قال جه :0و مَنْ 1 قف ل كَافِرْ أو امْرَأَة أو مَنْ عَلِمَ حَدَثه أحَد او صبى فى 
ےر 0 اب ° و 


ا 
2 
3 ا 


َع قن صل فلا رَكْعة تصِحٌ» وَإَنْ رَكَمَ ذا نَم دحل 
سُجُودٍ الإمام صَحَتْ). 


[الشرح] 
بدأ يتكلم المصبّف عَمَّن لا تصح مصافته» من الذي لا تصح مصافته؟ 


فر ض» ففذ» 2120 لها الا عَنْ يمين يوين الإمام» فان يُمْكِنْهُ قله أن يبه مَنْ يَقَومْ 
ر سير 


¢ 


قال: أوَّلَا: الكافر كل شخص لا تصح صلاته لنفسه. فإلَّه لا تصح مصافته في الجحملة 
كالكافر والمجنون ونحو ذلك» وقلت: في الجملة؛ لأن هناك استثناء سيورده المصئف بعد 
قليل. 


2 


3 


كذلك المرأة لا تصح مصافتها؛ لأئَّا لو صحّت مصافتها لصافت ابنهاء وما كانت فل 


لع 


في حديث انس المتقدّم. 

وبناءً عليه فان من صنت ووقف بجانبه كافرٌء فإننا نقول: حكمه حكم الفذَّ فيجب 
عليه الأحكام التي ستترنّب بعد قليل. 

أو (امْرَآةٌ) فلا تصح صلاته؛ لأنّه لا تصحٌّ مصافة المرآة إلا أن يكون معه رجل آخرُء 
ت و تا اول ها رجودها تعدبهاء قاذ كونان ا 

قال: (أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَنَهُ أَحَدُهُمَا) إذا صف اثنان خلف الإمام» أو خلف الصَّفٌء وواحدٌ 
یو لفون ا عليه وات أ فول ن ھا ا الذى عدت أل لضاف له 
كانا عالمينء أو أحدّهما كان عامًا بهذا الحدث. فلا تصح المصاقّة؛ لأنَّ صلاته باطلةٌ ابتداءً واستدامةً. 

وأمّا إن كانا جاهلين معًا للحدث. فإنَّهِ تصح مصافته» ولا تصحٌ صلاته» أي الذي كان 
له حدثٌ جهلء قالوا: لأنّ هذا الذي جهل حدثه تصح إمامته كما ذكرت في الرس الماضيء 
وذكرته في بداية هذا الدّرسء تصحٌّ إمامته فمن باب أَوْلَ تصحّ مصافته. 

إذَ) لاع أن كل من فيكف اما مت ما هه لا الكس: 

ع ملي بصا ل اا ان ف ينه عضت 
مصافته هذه هي القاعدة» ولذلك هذه القاعدة هي الأدقٌء آل مق أن تقول: من صحفت 
صلاته صخت مصافته» کا ذكر بعضهمء ولالك آلا ت امسا ادن أن 


هو هو 


قال: (أوْ صب في فَرْض) يعني لا تصح مصافة الصَّبِيّ في الفرض؛ لنّ الصَّبِيّ نيته نافلةٌ 
فكأنّه صل بجانبه متنفل. 

وقوله:(ني قَرْضٍ) أي فرض عينٍ أو فرض كفاية؛ كالجنازة» كما هو المشهور عند المتأخرين. 

قال: (فَقَذْ) أي حكمه حكم الفدٌ. 

قبل أن ننتقل للجملة التي بعدهاء المصبّف ذكر من لا تصحٌّ مصافته» وهو الكافر 
و و صئلاة ار كان بهو ر قبل ا 
لا تصحٌ مصافتهم» لكن لا يلزم من عدم صكّة مصافتهم بطلان الصّلاة» وإنَّ)ا ينبني على عدم 
صحَّة مصافتهم» عددٌ من المسائل: 

المسألة الأُولّ: وهي التي أوردها الصف هناء أنَّ من صافّهم يكون حكمه حكم الفد 
يعني كأنّه صلی وحده» ولیس معنى قوطم: أنَّهِ لاتصحٌ مصاقّتهمء أن من صافّه بطلت صلاته 
وتلذاه اليس ارقاو | يكود سكم Ca GG SG‏ 
سيأق. 

المسألة الثّانية: أنَّ المصيّف إِنَّا ذكر الكافر والمرأة ومن علم حدثهء والصَّبىّ في الفرض» 
مفهوم ذلك: أن غير هذه الصّور تصحٌّ مصافته» مثل: المتنقّل» فإن المتنفّل إذا صف مع 
المفترض» صت مصافته» ومثله أيضًا من كان عاجرًا عن الإمامة» ولا تصحٌّ صلاته لأجل 
العجز عن الشَّرطء أو عن الرّكنء فإنَّه حينئذٍ تصحّ صلاته» من لم تصمّ إمامته لأجل فوات 
شرطء أو عجز عن شرطء أو ركنء كالجالسء القاعد مثلاء أو من به سلس بولء فإلّه حيئزٍ 

قوله: (وَمَنْ وَجَدَ فْرْجَةَ دَحَلَا)» من أتى للمسجد فله حالتانء انتبه هاتين ا حالتين: 

الحالة الأوكّ: أن يخشى ذلك الرّجل من فوات الرّكعة» يعني أنه يدخل والإمام راكع. 

الحالة التّانية: ألا بخشى ذلك وإنَّا يكون الإمام في ابتداء القراءة. 
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فإن لم خش من فوات الرّكعة, فإنّه يَكْرّهِ له أن يكبّر خلف الصَّففَ ثم يدخل فيه» بل 
يدخل في الصف ثمّ يكر تكبيرة الإحرام. 
وأمّا إن خشی فوات الرّكعة» بأن كان الإمام راكمًاء فلا يكره له أن يكر خلف الصف 
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ثم يدخل بعد ذلك» أريد أن تعرف هذه المسألة؛ لأنه سيترتب عليها حكمٌ. سنشير له بعد قليل. 

من دخل والإمام مصل, والصّف الأوّل تمتليٌ» أو شبه ممتلي» فا الذي يفعله؟ نقول 
بهذا الترتیب» طبعًا سواءً كان كبر بتكبيرة الإحرام, أو لم يكير وعرفنا هل التکبیر مانعٌ أم ليس 

نقول: أَوَلّا ما ذكره المصئّف هنا: إِنَّهِ إن وجد فرجة» فإنَّه يدخل في هذه الفرجة. 

أيضًا نركز في هذه الفرجة» نقول: هذه الفرجة إن كانت مقابلةَ له» وكان قد دخل في 
الصَّلاة» فيدخل من غير كراهة» وأمًا إن كانت الفرجة تقتضي مشيًا والتفاناء فيكرّه له أن 
يذهب إلى الفرجة في آخر الصف هناك؛ لأتَّما تقتضي التفانّاء من غير تحريم؛ لحديث أبي بكرة 
التي وَل ولذلك فَالْأَوْلَ له أن يدخل في الصف ثم يكر بعد ذلك. 

الحالة الّانية: إذا لم يكن هناك فرجةٌ بأن كان الصف لا فرجة فيه فقالوا هنا يُسْتَحَتُ 
للمأموم» أن يراص المأمومين» إذا كان هناك فيه إمكانية» ولو فرجة يسيرةٌ» يراص إذا كان هناك 
فراغ» فيراص بينهم؛ لأمر الب ت بمراصّة المأمومين» فيدخل في عموم الاستحباب» وليس 
ذلك مكروهًا البنّة. 

الحالة الثّالثة: إذا لم يمكنه مراصّة المأمومين» من غير مشقة عليهم» فإنّه يتقدّم بجانب 
الإمام عن يمينه» فيصل عن يمين الإمام. 

الحالة الرًابعة: إذا م يمكنه هذه الأمور الثلاث» فهل يجذب أحدًا من الصّفُوف المتقدّمة 
آم لا؟ يقولون: لاء وإِنَّا يتنحنح, وأما الجذب فإنَّهِ مكروةٌ؛ وإن جذب صحّتء لکن يُكْرَه أن 
لل 0 
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الا سا يدس سر 
أشياءً تفسد صلاته» وغير ذلك من الأمور. 

إِذَا فقول الصف اله : (وَمَنْ وَجَدَ فْرْجَةَ دَخَلَهَا) أي سواءً كان قبل تكبيرة الإحرام 
فهو وجوبًا؛ لأنّه لازم عليه ذلك؛ لاله لا يكون مصايًا خلف [الصّفٌ]. 

وأمّا إن كان قد كبر تكبيرة الإحرام» فيجب عليه إن لم يأته أحدٌ بعد ذلك» إِلّا أن يكون 
سيمشي ها معترضًاء فإنّهِ يُكْرَه. 

قوله : قله ا ن يُنَبَه) أي بصوته» من غير جذب. 

قال: (فَإِنْ شل كذ رَكْعَةَ 1 نَصِحَّ)» هذه المسألة المهمّةُ وهي أهمٌ مسألة في هذا الباب» 
وهي صلاة الفذٌ خلف الصَّفّ. 

أريدك أن تعلم أن صلاة الف خلف الصَّفٌ تنة تنقسم إلى ثلاث صورء انتبه هذه الصّور 
التلاثء مهمّةٌ على المشهور من المذهبء وهذا التقسيم الثلاثى» أيضًا حاص : 

الوا ا ا علطتن دعل لكك E‏ 
سجود الإمام» وكانت تكبيرته للإحرام لأجل عذرء ما هو العذر؟ يخشى أن تفوته هذه الرّكعة, 


إذا بقيدين: 


القيد الأوّل: أن يكون لعذر. 

والقين لان نيعل ل القت ا ريفانه EE‏ 

والعبرة بسجود الإمام» ليس بسجود المأموم حينئذٍ تصحٌ ما الدّليل؟ قالوا: قصّة أبي 
بكرة وق حين) صل ثمّ دخل في الصف فظاهره أنَّه مشى إِمّا راكعًاء أو قاتًاء وتصح في 
الحالتين ما لم يسجد الإمام؛ فإنَّ أبا بكرةً حَيِيَ فوات الرّكعة» ومشيه قد يأخذ وقنّاء فقد يرفع 


ال وهو ها زا ل ف اغف الصف 


[الصورة] الثّانية عندهم: قالوا: مفهوم السّابقة» إذا سجد الإمام قبل المصاقّة» سواءً قبل 
دخوله في الصَّفف أو [قبل] أن يصافه أحدٌ ممن تصح مصافته» فحينذٍ تَبْطُلُ هذه الرّكعة 
وحدهاء على ظاهر كلام المصئف» وهي إحدى الرّوايتين. 

وأا المشهور عند المتأخرين» فتبطل الصّلاة بالكلّيّة » لعموم حديث الَبِيّ تل : لا 
ا 

[الصورة] الثّالئة: إذلاكت هذا لفين عذر ما هو العدر؟ شى فوات الرّكعة» أو لعدم 
ا ا ا ما إذا كان 
هناك فرجة فليس عذرًا. 

إا إذا صل هذا لغير عذرء فإِنَّ الصّلاة تَبطّلُ إذا رفع الإمام رأسه من الرّكوع فقطء طبعًا 
مھا أله لكر أن شرم ین أن يكت تک الا حرا الام هذا لغير عدي كه هذا 
و 

قال: (وَإَنْ رَكَمَ كَذّا) أي دخل في الصَّفُء كبر تكبيرة الإحرام قاثاء هذا هو الُكن 
الأول ثمّ ركع فذّاء فدخل في [الصّلاة] فداه ثم دحل في الصف بعد ذلك: فإئّها تصحٌ صلاته. 

(أَوْ وََفَ مَعَهُ آخَرُ قبل جود الإمام صَحَّتْ) حل ذلك فيه إذا كان قد كبر تكبيرة 
الإحرام لعذرء وغرزفنا أن الا ر زعا لالجل إدراك ال ك كه افلا الضف الان 

وأمّا إذا كان قد أحرم فد لغير عذرء فإئّها نَل صلاته» برفع الإمام من الرّكوع» وليس 
بالسجود» فهي فيها زيادة ركن. 


[المتن] 

قال له : (فَصْلٌ: يصح اقْدَاءُ الْمَأمُوم بالإمام في الْمَسْجِدِء وَإِنْ يره وَلَامَنْ وَرَاءَهُ 
إِذّا سَيِعَ التَْبِي ودا كَارِجَةُ إِنْ رَأَى الإمَام أو الْمَأَمُومِينَ). 
[الشرح] 

هذا الفصل فصل مهجٌّ جدّاء وكثيرًا ما يرد علينا ويعرض» وهو متعلّقٌ بالشّرط 
الخامس. الذي أوردته في ابتداء حديث اليوم» وهو صحّة الاتتمام» متى يصح اتتام المأموم 
بالإمام؟ وهذه المسألة دات تعرض لنا كثيرّاء في أحوالٍ. 

من هذه الأحوال: إذا كان الشخص ف مسجد يمتلى» أو كان الشخص ف بيته ويريد أن 
يأتمّ بالإمام» أو في الحرم المكّيّ والمدضٌ» فكثيرٌ من التاس يصلي في الأسواق الملحقة بجانب 
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مسجد هناك ناس يصلون في داخل العمائر» لعذر» أو لغير عذر» فحينئذٍ هل تصحٌّ صلاتهم 
مع الإمام أم لا تصح؟ لان بعض الاس قل 0 أنَّه يصح الائتمام باي إمام» ولذلك بعض 
النّس ومر علِيَّ-يأتي هنا وهو في الرّياضء يأتمٌ بإمام الحرم وهو في مك ويُوجد هذا الى 
من يأتمٌ به» فهل تصحٌّ صلاته معه أم لا؟ هذا ما سيذكره المصنّف في هذا الفصل. 

قال: (يَصِحّ افْتِدَاءُ الْمَأمُوم الإمَام في الْمَسْجِدِء وَإِنْ 1 يره وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إا سَمِعَ 
التَْبي وكا حَارِجَةُ إِنْ رَأى الْإمَامَ أو الْمَأمُومِينَ»» إِذَا انَصَلَثْ الصّفُوفٌء هذه المسألة أجمل 
لصتف ميته متى يصح اتتام المأموم بالإمام؟ وأنا سأوردها على هيئة تقسيم من كلام 
المصتّف. لا أزيد عليه» ثمّ بعد ذلك نأخذها من كلام المصنّف. 

نقول: إِنَّ الإمام والمأموم» لما حالتان: 

و 
الحالة الأولى: أن يكونا في المسجد. 


الحالة الثانية: أن يكون أحدهما خارج المسجدء أو كلاهما من باب اول 


فإن كان أحدهما؛ أي المأموم خارج المسجدء أو الإمام خارج المسجد والمأموم في داخله. 
أو كلاهما في آخر المسجدء كا لو صل آناس ف نحو بر وغير ذلك. 
نبدا أَوَلَا: فيي إذا كان الإمام والمأموم في داخل المسجدء أي إذا كانا داخل المسجدء فإن 
كانا داخل المسجدء فيصح ائتمام المأموم بالإمام» بوجود شرط واحل: 

وهو العلم بأفعال الصَّلاة» والعلم بأفعال الصّلاة يتحقّق بواحدٍ من اثنين: 

# إِمّا بالرّؤية للإمام» أو لأحد المأمومين خلفه. 

# أو بسماع صوت الإمام» أو المبلغ عنه. 

وبناءً على ذلك فلو كان الإمام والمأموم في المسجد الواحدء وبينهم| جدارٌ فتصحٌّ صلاة 
المأموم» ما دام يسمع صوت الإمام بالميكرفون» لو أن الإمام انقطع صوته» ولك المأموم يعلم 
حال الإمام» برؤيته للصّفوف التي بعده» عندما يركعون» وعندما يسجدون» نقول: أيضًا 
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يضح. 

ذاه إذا وُجِدَّ أحدٌ الأمرينء إِمّا السّماع» وإمًا الرّؤية» وهو الذي يبر عنه بالعلم, فإنَّه 
حينئنٍ يصح اتتام المأموم بالإمام في داخل المسجد. 

لو كان الفاصل بين الإمام والمأموم» صفوفٌ طويلة جدَّاء سواءً في الحرم» أو في غيره. 
بعض المساجد -ما شاء الله-طوها طويل جدًا جدًا جدَاء فقد يكون بين الإمام والمأموم خسين 
مذاء وي عن الآ ستول إن هذ الفصنل الطرول ريه الاق تقول لأف لان ا 
بشرط العلم» ويتحقق العلم إا بالرّؤية أو بالسّماع» ولكن عند العلماء الأول اتّصال الصُّوف» 
أن يكون قريبّاء وذكرت لكم قبل أن حدَّ القرب» بأن يكون رأسه عند السُّجود. قريبًا من جل 
لذي أمامه. كل فرت ارت كل كان أفضل . 

الحالة الثانية: أن يكون أحدهما أو كلاهما خارج المسجدء فهنا لابدٌ من شرطين: 

الشّرط الأوّل: اتصال الصفوف. 


الشّرط الثاني: هو الرّؤية» فلابدٌ من الرُؤية للإمام» أو المأمومين 
ما السّماع» فإن وج أو لم يوجَدء فليس بلازم» وهذه الشّروط لني ذكرت لکم» 
خذّث من فعل التي َي وفعل الصّحابة» فإن مسجد التي يكن كان المحانة ا 
البيوت تي بجانبه» فأمر التي ا بسك جميع الأبواب إلى مسجده إلا بيثه َيل ثم أمر بسد 
جميع الخْوّخء إلا خوخة أبي بكر الصَّدّيق 5ه وقد كان أبو بكر يصلٰي في بيته مؤت 
با مسجد» لوجود اتصال الصفوف 3 سأذكر قيده بعد قليلِ-ومع وجود الرّؤية» وسأذكر 
للرّؤية أنَا لا تلزم للکل» ولو للبعضء ولو أن یری رؤوسهم» أو یری بجدار قصيرء لا يلزم 
أن يراهم رؤيةً كاملةٌ» وسأتكلّم الآن بالتّفصيل لر طين. 
لكي أريدك أن تعلم أنَّ هذه الشّروط: إلا أخذها الفقهاء مرا جاء عن اسي َي ؛ وعن 
فعل الصّحابة» وقد أطال ابن أبي شيبة في «المصنّف» في ذكر آثار الصّحابة» أن من كان في خارج 
الجر بويت لواحف ساس للأعرغين الو ارا يمن و لخلا وا 
يصح ائتمامه» كذلك اشترطوا انُصال الصّفوفء والآثار فيها كثيرةٌ جدَاء وأحيلك على مليء؛ 
وهو مصدّف ابن أبي شيبةَ با لخصوص» لكن أريدك أن تعلم 3 كلام الفقهاء ليس من باب 
التشقيق وإنَّا هو مبنيٌ على الأثر. 
يا والمأموم» أو أحدهما خارج المسجد. فاه يُشَْرَطُ شرطان: 
هذا بأل هاو ال رطن وفرط ااال ارف عضن لانن قطن أن الاد 
باتصال الصفوف أن تكون متقاربةء لاء ليس كذلك, المراد باتصال الصفوف هو عدم وجود 
قاطع هاء والّتي تقطع الصف ثلاثة أشياء: 
القاطع الأول : وجود طريق مسلوكٍ يمشي فيه النّاسء أو نهرء فإنَّه حينئٍ يقطع الصّلاة. 
مثال ذلك: مسجدنا هذاء من هذه الجهة التَّرقِيّةه عكس القبلة» الذي يصن في البيت 
من الجهة الشّرقيّة لو فرضنا أنه لا يُوجَد بيت وإنَّا فيه أرضٌ فارغةٌ فالّذي في هذه الأرض 


١ 


م 
| 


الفارغة» صل مع المسجدء يقول: أنا أرى المصِلَّينء أنا أنظر إليهم» وقد امتلاً المسجد إلى آخره 
يوم الجمعة» نقول: لا تصحٌ صلاتك؛ لأنّ بينك وبين المسجد قاطمٌ وهو الطّريق. 

كذلك لو كان خبرّاء أو معبرًا لجمال» معروفا لعبور الجمال» أو قطارّاء أو نحو ذلك إِذَا 
هذا هو 8 اك وهو وجود طريقٍ» أو نحوه. 

طبعًا اسْتْدْنِيَ من ذلك» إذا أن الطّريق سد من الجهتين» لامتلاء النّاس بالمصلين» فحيتئل 
E GG‏ 
الاس هذا الط فد النّس باطلة» وصلاة من خلفهم باطلةٌ؛ أن الصّلاة في الطّريق 
حراءٌ» كا مر معناء أنه لا تجوز الصّلاة في الطّريق» مرّ معناء والنَصُ فيها صريحٌ. 

القاطع الثاني الذي يقطع الصَّفَ: قالوا: إذا وج جدار ب يمنع الرّؤية إذا وج جدارٌ 
كامل يمنع الرّؤية» فإِلّه يقطع الصَّء وهذا أيضًا داخل في عدم الرّؤية» لكلّه في الحقيقة هو 
ES‏ اللو ادا يله ؛ لأنّ الجدار الذي بينهم 
وتجج ا كرا بورح بار رجه زان يمع ال فيا لكلَّيّة مع انم قبل 
ذلك كانوا يصون بصلاة الس ميت في بيوتهم. 

القاطع الثَّالث: قالوا: إذا كان هناك بُعْدٌ كبي» ومردٌّه للعرف عندهم» البُعْد البيّن جدَاء 
شخصٌ يصن في الب بين الصف الأوّل والصَّفٌ الثاني» عشرات الأمتارء مكان فسيحٌ» 
فعندهم حينٍ يكون هذا قاطعًا. 

الشّرط الثاني: الذي ذكرناه قبل قليل» وهو الرّؤية» بأن يرى المرء المأمومين الّذِين يصحٌ 
ائتمامهم بالإمام» أو أن یری الإمام. 

وبناءً على ذلك سأذكر صورّاء فأجيبوني هل يصح الاتتمام أم لا؟ 


في بعض المساجد يجعلون طريقًا في وسطه» للمرٌ ويكون هذا الطّريق تُجْحَل فيه رخا 
فهل تصحٌ صلاة من خلف هذا الطّريق مع الإمام الذي يكون في اول ا مسجد؟ نقول: نعم؛ 
لأد هذا فين نامل » لله دعل السحده هذا ا 

لو كان في المسجد نهر يمر هل يقطع الصَّففَّ؟ نقول: لا يقطع لاله في داخل المسجد. 

الذي في مصلَّيات الرّمء إذا كان ينظر للحَرّمء ولكلّه لا يري أحدًا من المصلَّينَء قد 
يكون ينظر في غرفته» لطرف من السّاحاتء لکتّه لا یری في هذه السّاحات أحدًا من المصلّين 
مطلقًاء لکتّه يسمع الصّوت» هل تصحٌّ صلاته على المذهب؟ ما تصحٌ؛ لاله لابدَ أن يرى ولو 
واحدا» والحرم في أغلب الأوقات» في أكثر السَّنة وهو يمتلئ. 

لمال الأخير: بعض الاس يأخذ غرفةً في الأبراج القريبة من الحرّم» لكنّها ليست مطل 
على المصلَّينء تصح صلاته؟ لا تصحٌ. 

ذا هذا الذي ذكرته قبل قليل» هو معنى كلام المصنّف. 

يقول الشّبخ الله : (يَصِح افْدَاءُ المَأه مُوم بِالإمَام في في المَسْجِد وَإِنْ 1 يَرَهُ ولا مَنْ 
وَرَاءَهإِذَا سمح التَكْبِيرَ). 

إا إذا كان في المسجد, فقوله: (إِذَا سَمِعَ التَكْبِيرَ) من باب أَوْلَ أنه إذا رآه فقطء فَإنَّه 
مجزئ وعدم ذكر المصتّف للّؤية» يدلا على أله يس لأا ليست معتبرة» وألا في الغالب من 
یری يكون سامعًاء إِمّا للإمام» أو لغيره. 


قال: (وَكَذَا حَارِجَهُ) أي يصح اقتداء المأموم» إذا كان خارج المسجدء إن رأى الإمام أو 


سن 


المأمومين» فلاب من الرّؤية. 
قال: (إِذَا انَصَلَتْ الصفوف) أي وج الشّرط الثاني وهو اتّصال الصّفوف: إِذَا لابدٌ من 


عندى هنا مسألتان: 

المسألة الأوكّ: أن قول المصتّف: (وَكَذَا حَارِجَهُ إِنْ رَأى الْإِمَام أو الكاتوبية) لا يلزه 
أن يراه كاملاء بل ولو رأى بعضه» أو أمكن رؤيته عن طريق شبَّاكِ أو فتحة ونحو ذلك لا 
يلزم أن تكون رؤية كاملة. 

المسألة الثانية: أنَّ قول المصتّف: (إِنْ رَأَى الْإِمَام) المراد بذلكء إذا أمكن رؤية الإما» 
لعدم وجود مانع» فلو وَج مانعٌ لكونه أعمى» أو كان الوقت ظلمة شديدةٌ فالعبرة بإمكان 
الرّؤية عاد ا ر ال منصور في «حواشيه). 

قبل أن ننتقل لا يُكْرَهُ من فعل الإمام» هذه المسألة من المسائل الطّويلة جدًاء التي أفردها 
العلاء بالتاليف» فإ الشّيخ أبا محمد الجوينيٌ» والد آي المعالي الجوينيٌ» له كتابٌ مطبوع» في 
هذه المسألة بخصوصهاء وما يتفرّع عليهاء سمّيت الرّسالة ب «موقف المأموم من الإمام في صلاة 
الجماعة» وذكر فروعًا كثيرة تنبني على هذا الأصل» وملخّصه القّرطان الّلذان ذكرتها قبل 


- 


[المتن] 
قال اله : (وَتصِحٌ خَلْفَ 


مام عَالٍ نهم ویک یکره إِذَا گان العو ذِرَاعا اکر كإِمَامَتِه 


0 
في الطاق). 
[الشرح] 
قال: (وَتَصِحٌ تَلْفَ إِمَام عَالِ عَنْهُمْ)ء أي عن المأمومين, والدّليل على الصَّكَّة ما ثبت 


في الصحيحين» من حديث سهلٍ «أنّ الت تلم صل َل الور وَصَلّ النَّاسُ حَلْفَهُ حَلْعَهُ), فدل 
ذلك على أنه تصحّ صلاة الإمام العالي» أي في المكان المرتفع عن المأمومين. 


قال: (وَيْكَرَهُ إِذَا گان الْعُلْوٌّ ؤْرَاعَا فَأَكْثَر)؛ لاله رُوِيَ فيه حديث عن حذيفة مرفوعًاء 
وَرُوِيَ موقوقاء والموقوف أصحٌ: «أنَهُ جَرَّبَ عار ےا أَرَاد اَن مُصَلِّ بالتاس» وَقَالَ يتا عَنْ 
الصَّلّاة في الْمِكَانِ المرتفع» ونح و ذلك. 

شل العووم ا ادكه تيد كل الكراعة جو اغ الكراعة 
او ا ا 

موا بي وَلِتَعْلَمُوا فبك التي َنم أنَّ فعله هذا كان استثناءً؛ لأجل e‏ الصّلاة. 

والقاعدة: أنَّ كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة. 

ومن الحاجة حاجة التعليم. 

ENI e eS Eh 

المسألة [الأولى:] في قوله: (ذْرَاعًا كَأَكْثَرَ) أن قول المصتّف: (ؤْرَاعًا فَأَكثرَ) هذه فَدَرَبُْ 
عند بعض الفقهاء بالذراع» وبعضهم أحالما للعرف» وقال: العلوٌ الكثير. 

عندنا هنا مسألةٌ يعني قيدٌ فات المصّفء آنا نقول: إن كراهة علوٌ الإمام على 
اا ع اذ هو ا ]ذا كان جزمن ال رن 
مستواه» فلا كراهة» کا لو كان الإمام يصن في صفٌ» وني الطّابق السّفنٌ من يتم به» مثل 
المساجد التي يكون ها أكثرٌ من دور دورين أو ثلاث أو قبو» كالمسجد الحرام» فاا ترة 
الكراهة لوجود أحدٍ يُصَافٌ له نص عليه الموفّق في «المغني» وابن نصرالله في "بعض حواشيه» 
يعني ذكر كلام الموفق وأيّده. 

إذااعل الكراعةوقيا لكان الاماء حدم هو ال في درن ارين 

المسألة الثانية: أن ارتفاع المأمومين على الإمام» ليس بمكرووء وقد جاء ذلك عن أي 


هريرة وَل آنه كان يصلي بالتاس والمأمومون خلفه في مكانٍ مرتفع» كالدّور الثاني وغيره. 


9 


أيضًا تعلّق في قدر الارتفاع بذراع» الارتفاع اليسير الّذي ر بعصم رم فأكثرٌء أن 
ما دونه لا كراهة فيه؛ لأنَّ ارتفاع الإمام أحيانًا قد يكون له فائدةٌ لكي يراه المأمومون» وخاصّةً 
إذا كان الإمام ليس بالطّويل. 

قال: (كَِمَامَتِهِ في الضّاق) أي تَكْرَهُ ككراهة إمامته في الطّاق. 

والمراد ب (الطّاق): هو المحراب» وتّكْرَهُ الصلاة في المحراب بشرط: أن يكون الإمام إذا 
دخل في المحراب لا يُرى» وهذا الذي ْمَل عليه فعل السّلف؛ لأنَّه حكى غيره من آهل العلم» 
وألّف فيها السّيوطيٌ كتابًا كاملاء في أن المحاريب انعقد الإجماع الفعلنٌ للمسلمين على جواز 
بنائهاء وجواز الصّلاة فيهاء بل ذلك موجودٌ في مسجد التي ميلم وهذا مكان صلاة الي 
لله بتي فيه المحراب منذ القِدم» من مئات السّنين» فدلّنا ذلك على أن المحراب جائرٌ بدلالة 
الإجماع الفعلي» وأن ما ورد من التهي والكراهة في الاق إلا الاق ادي يدخل فيه الإمام فلا 


وسو 


عن زغل قلق اله ذا افخل قل رى قل ا صرت ت لاکن اه ار 
للخطأ إذا وقع فيه. 

وبناءً على ذلك فإنّه إذا انتفى هذا الشَّرطء فلا تَكْرَهُ الصّلاة في المحراب والطّاق الذي 
يكون يرَى الإمام» بأن يكون محرابًا صغيرًاء فإنّه لا يكره الصّلاة فيه. 
[المتن] 

قال اله : (وَتَطَوْعُْ مَوْضِعَ المَكتوبة إلا مِنْ حَاجَة وإطالة فُعُودهِ بَعْدَ الصَّلَاة 

52 ره ند‎ e 

Mail NS a 
و چ چ‎ 
صفوفهم).‎ 
[الشرح]‎ 

: رَه (تَطَوَعُهُ) الصّمِير هنا يعود للإمام» فالإمام يكره تطوعه في موضع ال مكتوبة 
ي في الموضع الذي ص فيه الصَّلاة المكتورة؛ لاله قد جاء من خلت معا وحدية 


۹ 


المغيرة» وهذا لفظ حديث المغيرة: ١أنَهُ‏ تبى الإمَام أنْ بُصَلِّ في مضيو حَتّى يَتَحَوّل). فخصٌ 
الي ميلم النَّهمِي للإما فدلّ على أن الكراهة إلا هي متَّجهِةٌ للإمام. 

وهذا له معنى» فإ الإمام إذا كان سيتطوّع في محلّه ربا ظنّ بعض المأمومين أن هذه 
تاف I ROT‏ وكات إذا وُجِدَ السك ولذلك فان الإمام يُكْرَهُ له أن يصلّ 
في موضع المكتوبة إلا لحاجةٍ كضيق امحل . 

والقاعدة: أنَّ كلّ شىء مكروة إذا وُحِدَّتْ الحاجة فاا ترتفع. 

طيّب المأمومونء المأموم لا يُكْرَهُ له أن يتطوّع في مكان صلاته المكتوبة» وإنَّا الأول له أن 
يغّر مكانه» من باب الْأَوْلَ» فحينئذٍ تطوّعه في مكان المكتوبة» هو من باب خلاف الأول 
وليس المكروه؛ انتبه للفرق» هو من باب خلاف الْأَوْلَ؛ٍ لأنَّ من علامات الكراهةء أن يرد 
التهي» والتّهي وَرَدَ هنا منصوصٌ صراحة فيه على آنه للإمام فيُحْمَلٌ النّهي للإمام. 

وأمًا الأمر فإنَّه يشمل الدب مطلقًاء المؤكّد وغيره» وهذا يشمل المأموم والإمام إِذَا 
َالآَوْلَ للمأموم أن ينتقل لمكانٍ آخرٌء لكن لا كراهة له أن يصلٌّ في محلّه. 

وهذا الاستدلال الذي ذكرت لكم هو الذي ذكره فقهاؤنا المتأحرون» وهو الذي نص 
عليه واستدلٌ له ابن رجب في «فتح الباري» واستظهر ذلك 

قال: (إلّا مِنْ حا جَةِ) عرفناها قبل قليل» هذه قاعدةٌ أصلاء أن كل كرو هيه ا 
ترتفع كراهته وتزول. 

قال: (وَإِطَالَةَ فُعُودِهِ بَعْدَ الصّلَاةٍ مُسْتَقبلَ القبلةَ) قعود الإمام بعد انقضاء الصلاةء له 
حالتان: 

آلا الأول:] تعره مسقل القيلة. 

(اطالة الاقيه 4] أنركرة فد انقدل إل یں ويقى لمکا 

ذا له قعودان: القعود الأوّل: مستقبل القبلة» والقعود الثاني: مستقبل المأمومين. 


۰ 


القعود الأوّل: كره العلماء أن يبقى الإمام مستقبل القبلةء ذا فقوله: (وَإِطَالَةُ فُحُودِ) 
الصمير يعود للإمام» وإطالة قعوده (بَعْدَ الصَّلَّاة) أي صلاة الفريضة. (مُسْتَقبِلَ الْقِبْكَه) لدليل 
ما جاء من حديث ثوبانَ وعائشة وعبدالرَحمن بن عوفٍ طش أن التي تبلل كان إذا انفتل من 
صلاته» قال: «أَسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ ال أَستَغْفِرٌ ال اللّهُمّ أنْتَ السام وَمِنْكَ السام َبَارَحْتَ 
هذا الأمرة وسيق معنا أن من قراغد تأكيد الت أن بكرن ال قرفل لازم فعلها. 


ويدلٌ أيضًا على الكراهية بخصوص الإمام» إذَا هذا من باب السّنن المؤكّدة» وغالفة 


يَنْصَرفَ) وفي بعضها: «قََا تَقُومُوا قَبْلَ أن يَقُومَ وهذا محمولٌ على قيامه من القبلة. 
الموضع الثاني للقعود: وهو قعوده إذا استقبل المأمومين» وعرفنا أن عدم الإطالة هناك 


قدره على الذّكر الذي ورد به النّضّء أمّا إذا استقبل المأمومين» فقد ذكر فقهاؤنا وتُقِلَ عن جمع 


2 


جو عر 
5 
“2 


من السّلفء نص على آنه قل عن جمع من السّلف» ابن رجب في «فتح الباري» أنه 
ع ع ع e‏ 50 3 

للإمام آلا يطيل القعود أيضًاء ليس معناه أنه يستعجل» كحال القاعدة الأولى» وإنا يقرأ ذكره 

المعتاد» ثم يقوم بعد ذلك» فيتحوّل عنه مكانه» إا لصلاة سنَّةِ أو غيرهاء ويدل لذلك ما روي 


8 


2 و -ه 
و 5 عه ا بر 
7 


عن جمع من السّلف تة ويدل عموم الحديث: اقلا تَقومُوا قبل أن يفوم فإنه يستحَبٌ 
3 6 3 م 
للمأموم آلا يقوم من مكانه حتى يقوم الإمام من فَعْدَتَيه إِمّا القعدة الأول وهي انصرافه من 
القبلة» والقعدة الثانية: وهي إذا استقبل النّاس متَّجها للقبلة. 
قال: (فَإِنْ كَانَ نَم ِسَاء) في المسجد. فالسّنّة أن يلبث قليلاء بأن يطيل في مكثه. حتّى 
ينصرفنَ من مكانبن» كا جاء في حديث أمّ سلمة دعن وذلك حينما كان مخرج النساء والرّجال 


اجتماع التساء والرّجالء واختلاطهم عند الأبواب» والتعليل بالاختلاط كثيد في كتب الفقهاء. 


۲١ 


ومن قال إن الشريعة لبس انيه ما يدل عل حرج اعا فلي للك ج 
هم يتكلّمون عن حرمة الماسَّة» ويتكلّمون عن حرمة التظرء ويتكلّمون عن حرمة الخلوة: 
ويتكلموة أيضًا عن حرمة الاختلاط» فالاختلاط له مواضع» لكنّ أحكامه تختلف عن 
الأحكام السّابقة 

ومنها أنه يَسْتَحَبّ 
الأبوات» اكان فين لذفك الدركرن أن حدداك 

قال : (وَيُكْرَهُ وقُوفَهُمْ) الصمير هنا يعود للمأمومين. 

8 الشؤارى؟ ا رای ھی الاد الى تكون ف السعجده وها راا نا 
يي ل ما إذا لم تكن تقطع 
ا 

الدّلیل على أنه يُكْرَه ما جاء من حديث أنس دة عند أحمد» آنه قال: «كنا تي الصَّلَاة 
ن السَّوَارِي عَلَ عَهَدِ الى لم ؛ وهذا من الستة التقريرية للنّبىّ ميلم . 

قوله: (إذَا قَطَعْنَ صُفُوفَهُمْ) أي صفوف ال أمومين. 

عندنا في قوله: (إذَا قَطَعْنَ صُفُوقَهُم) في هذا القيده مسألتان: 

المسألة الأول أن ضابط السّارية التي تقطع الصَّفَ» قالوا: هي التي تكون عريضةً 
رلت مارت أن غموفه 24ر1 أذ کر ا لأ بع العرافيد رن ر 
جدَاء مثل بعض المساجد تعرفون» قد تكون من حديدء وتجعل عواميد الحديد» عامود الحديد 


بمقدار أربعة أصابع» أو خمسة أصابع» فهل هذا يُكْرَهُ أن يكون قاطعًا للصَّفت أم لا؟ يقولون: 


ا 


سحب للإمام أن ينتظر» حتّی يخرج السا م ا السا > لعدم الاختلاط عند 


لاوا فده أن بكرن قاطمًا الصف بمح أن بكرن عريضاء وما ضابطة؟ يعض هاا 
يقدّره بالعُرف» فيقول: إن ضابطه العُرف» وبعضهم قدَّره بثلاثة أذرع» فقال: إذا كانت السارية 
عرضها ثلاثة أذرع» قطعت الصّفتَّ وما كان دون ثلاثة أذرع فلا تقطع. 


۲ 


من أين أتيتم بثلاثة أذرع؟ قالوا: لأنَّ ثلاثة الأذرع هي مكان المصلىء فالمصلٌ يكون بينه 
ون ب 56 اقرب واللكان ی يذل يها اجات امن مجاه رما زاد رف لقانت 
اجا ده وهي ثلاثة أذرع» وهذا تقديرٌ لبعض فقهاء المذهب» منهم ابن المنجى لكن 
المشهور أنَّ السابط هو العُرف. 

المسألة الأخيرة في هذه الجملة: أنَّ قول المصتف: (إذَا قَطَعْنَ صُفُوكَهُم) هذا هو المنطوق» 
إذا كانت تقطع» وآمًا إذا كانت لا تقطع اتن E‏ قصب راء وكا ن 


السَّاريتينء فإنه حینئٍ لا يكرّه 


[المتن] 
4 0 2 2 موه + n‏ وكا 2 3 و RE e‏ 0 إن 
قال باه : (فضل : وَيُعْذَرٌ في ترك عة ج عه رین مداع أحَد الاخيثين. ومن 


5 4 2 
> أو | 


۱ ج إل e‏ کال 37 ب 
أ وبمار وول یری ارک بتو ليل فطلم 


[الشرح] 
هذا الفصل ذكر فيه المصنف مَْلنَتَه ما يُعْذَّرُ فيه في ترك الجمعة والجماعة» وأورد فيه 


طلا قله حل قبوة ك نميف د 
ا ل را سوك 8 بعدر به بان 8 


قال ريدي أ د ااه ا دد حاب رت اء وال 
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بالمريض: هو من كان فعله للجماعة يزيد في مرضه» أو يخر في بُرْئِهِه أو يشق عليه مشقة كبيرة 
ب SE‏ 
لَ) مرض في آخر حياته. 

قال: (وَمُدَافِ أَحَدٍ الْأَحْبتَيْنِ) هذه تقدّمتء والمراد ب(الْأَحْبََْنِ): هما البول والغائطء 


۳ 


قال: (وَمَنْ بِحَضْرَةِ و طََام تاج إِليْ) للحديث الذي عند أهل السّنن. 

قال: (وَمَنْ بِحَضْرَةٍ عام تا يد هنا وصفان: 

الوصف الأَوّل: أن يكون بحضرة طعام. 

الوصف الثَّاني: أن يكون محتاجًا إليه. 

والحقيقة أنَّ الوصف الأوّل» وخر كراه يحصر a‏ ليس شرطاء واا هو خرج مخرج 
الغالب» ولذلك يقول فقهاؤنا: إن التقييد بكونه حاضرًا للطعام ليس قيدًاء وإنَّا القيد أن يكون 
تائقًا له» راغبًا به» إِذَا لو عبر وقال: ومن كان تائقا لطعام محتاج إليه لكان أصحٌ. 

قال: (مُحْتَاجٍ إِليْه) هذا هو الشّرط الثاني اه 
ا ا 

وهل يكفي أن يأكل ما يسدٌ به الرَمَق ويدفع به الحاجة؟ يقول فقهاؤنا: لاء بل يأكل إلى 
حدٌ الشبع» ثمّ بعد ذلك يذهب لصلاته. 

قال: (وَحَايِفٌ مِنْ صَيَاع ماله أو قود ته) الفرق بين الضّياع والفوات» الضّياع قالوا: أن 
oS‏ 

ما الفوات: فهو أن يكون الال ليس ده وا 

a‏ لد 

هذا هو الفرق بين الصياع والفوات» نص على هذا الفرق» الشيخ علاء الدين المرداوي 
في «الإنصاف». 


قال: (أَوْ صَرَر فيه) أو الشّرر في المال» فإلّه يجوز له أيضًا ترك الجمعة والجماعة. 


َ 


هليف RT‏ قد 


قال: ما نك نة يبه) أو خشي موت قريبه» هنا أتى المصئف بتعبير القريب» وخرج 
خرج العالني» ل غالب الاس )ا فرص عل موت ول 0 كن ك 
ونا أتى المصتف بلفظة: (قريب)ء موافَقَةٌ لما جاء في نص أحمدء ولذلك فإن بعض الفقهاء يعر 


٤ 


بدلا من موت قريبه» قال: (مَوْت رَفیقه)» فيشمل كل رفيق» رفيقا في صحبة» أو في جوار» 
وح ابروا وا 

المراد بموت قريبه» أو رفيقه» ليس مطلق الموت» وإنَّا إذا خشي موت قريبه» ولم يكن 
عنده من يقوم بشأنه» كتمريضه» فيموت بذهابه» أو بفعل السَّنََّ عنده حال احتضاره 
كإغماضه» وتذكيره بالشّهادة ونحو ذلك. 

قال: (أَوْ عَلَ تَفْسِه مِنْ ضَرّرِ) بخروجه. وهذا يشمل كلّ ضر «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَا. 

قال:(أَوْ سُلْطَّان) أي له قو إِمّا بنفسه» أو باعتماده على سلطانِ» بأن يكون نائبًا عنه. 

قال: (أَوْ مُكَارَمَةِ غَرِيم وَلَا َْءَ مَعَةُ)؛ بعض التاس قد يكون فيه من الأنفةء ويكون فيه 
من القوّة والغلبة» ما يأنف من ملازمة الغريم. 

ما المراد بملازمة الغريم؟ شخصٌ يكون له دينٌ على آخرّء وحلّ هذا الدين» من غير 
وجود ما يدفعه» مثل أن يدعي السَّدادء فالشارع قد أباح للدّائن» أن يلازم الغريم» فيكون معه 
ملازمًا حيث| كان» حيث| ذهب يذهب معه» للمسجد» ويذهب معه للعمل» ويذهب معه 
للعزائم» فإن دخل في عزيمة» دخل معه» وهذا يبيحه الشّرعَ ١مَطْلٌ‏ الْعَنِيّ ظَلْهُ؛ وني الحديث 
الآخرء حديث ابن الكّريد: «ل اواج طلم ل عُقُوبِته وَعِرْضَه. 

قالوا: عقوبته بملازمته» فيلازمه. ويطالبه في کل مكانٍء فان دخل في مجلس» فشله» 
قال ل هد التوى الى عاك هاا قوز لد رها جرا ال الان وق الا فد 
يلازمه الغريم» ثمّ يذهب إلى الجهات الأمنيّة: يقول: هذا لازمني في كل وقتء فيثبت أن معه 
ديتاء فليس هرد ق احا أن يمنعه» تلازمه وتذهب معه أينا ذهب» يز الشّرع ذلك» وهذا 
موجودٌ ربَّا الآن قلّ» لكنّه موجودٌ إلى عهدٍ قريب. 

بعض التاس قد تكون له من الأنفة» ما يستحي أن يكون الملازم معه في كل وقتء 
توان شه حول ضرق ااا اع د اا :اوسن عم و 


Yo 


غَرِيم وَلَانَىْءَ مَعَةُ) أي ليس معه وفاءٌ للدّينء الذي يقضي به هذا الدَّينء الذي أباح للغريم أن 
يلازمه لأجله(). 

قال: (أَوْ مِنْ فَوَاتِ رِفْقَته)» ذكر المصتّف هناء أن من أسباب العذر في ترك الجمعة 
والجماعة» أن يخاف فوات رفقته» وفوات الرّفقة إن هو في السَّفر 06 فوات الرّفقة في 
السَّفْره سواءً كان ذلك في ابتداء السّفرء أو في استدامته» يعني بمعنى إنشاء السّفر» أو في 
استدامته» فإذا كان مقيًاء وخشي فوات الرّفقة الّذِين سيسافرون» جاز له ترك الجمعة والجماعة» 
أو في استدامته» كأن كان في أثنائه نزلوا بلدة فخشي آله إن صل جمعةً أو جماعةً» ذهبوا عنه 
وتركوه؛ وهذا داخل في عموم السّابق. 

فال ال كاف 1103 لقابي اه صورة ذلقه أن رعلة يكن دمن #18 الجاس 
التَّىء الكدر جِذَاء فبخشى أنه إن انتظر الجماعة حتّى تجتمع» أو الصَّلاة في المسجدء فاه ستغلبه 
غينه» وستفوته الل عة حيتذاك. 

إ فقو له لعل ی بآن خاف أن هرھ ا اع هذا من جهة. 

وفن چا وى آلا وھ بے دة الو فق و ا بو الو نت ما 
فحينئلٍ يصلي في أوّل الوقت من غير جمعةٍ ولا جماعة. 

8 دی بِمَطَرِ وَوَحَلِ) هذه المسألة تحتاج إلى وقوفٍ معها كثيرء سأشير ها؛ لأتها 
سترد معنا اليوم في ثلاثة مواضع. 

قال: (أَوْ) حي (أَذّى بِمَطَرِ وَوَحَلٍ) طبعًا يصح وَحَلء ويصحٌ وَحْلء نص على هذا 
عالعي «القاموس ا هت الرسجهاة» ال ا عل و اللخر تنه ع ر 
صاحب اتاج الزبيدي «تاج العروس» قال: إن الأفصح إِنَّ)ا هو بتحريك الحاء» وَحَل» وأمًا في 


(۱) إلى هنا توقّف الدّرس السّادس عشْرٌ قبل الصّلاةء ثم أكمل شيخنا الدّرس الذي يليه بعد الصّلاة رأيت أن أكمل الفصل هنا لئلا ينقطع الكلام. 
۲٦‏ 


هجتنا نحن» وهي لغة» وإن كان , عض الو ون إن الأفصح خلافه» وهو سكون الحاء 
لعل الح ال هع ا ذكر يعض الل ن هي اول 

قال: (إِنْ حاف الْأَدَى بِالْمَطَرِأَوْ الْوَحَلِ) جاز له ترك الجمعة والجماعة. 

عندنا هنا عددٌ من المسائل: 

المسألة الأول: أن الوّحَل أحيانًا رك له الجمعة والجاعة كما هناء وأحيانًا 0 له 
الصّلاة كا سيأتي» فيختلف الحكم من موضع إلى موضع آخرٌء وأحيانًا يصلي المرء على الرّاحلة 
باذك الاب ويرك يفص الأ ركان درق ع جه إلى القبلة ]ساق د 

e 

53 وك الم واش فة 

e - 

- وتارةً تَجْمَعٌ الصّلاة مع غيرها. 

وهذة من السائل ال لانن ك وراد فى هذه الأمور اة غا قرو قيلي 
عن شروط الحكم الثاني» فليست على سبيل التَّخبِيرء وإنَّا على اختلاف الأحوال. 

نبدأ أوَلا: في إذا خي (أَذَى بِمَطر وَوَحَل)» من خشي الأذى. فان يجوز [له] ترك 
رمات لاحل على ذلك» ما ثبت في الصّحيحين» من حديث ابن عمرّ فته 0 

موا أن يدن لوق ا وكات تان لود NE‏ لذي 

NT‏ ثم ذكر أن ال مُه فعل ذلك. 

وجاء أيضًا في مسند أحمده من حديث ابن عبّاس: أنه أمَرَ الْمُنَادِيَ َأ 
دَاتِ مَطَر اَن صَلُوا في رِحَالِكُم؛ قارا قبرشالكي وليل عل قوط الت وقلنا في بداية 
هذ ال د الاو الى فتقطية ال عرو ار الدع قط يدان اع اهر 


دليلها. 


ا 


۷ 


الال ا ماهو عاط ارت هن الوك والظر؟ لسن اا بالط رهفاء الطى الاق 
ييح الجمع» بل إن المراد به المطر الذي فيه آذّى» إذَّا هنا مطرٌ فيه زيادةٌ وهو الأذى» والوحل 
الذي فيه أَذَىء إذّا مطرٌ ووحَلٌ» يجمع الثنتين» ما ضابطه؟ 

م أقف لمم على ضابطٍ في هذا الباب» لكن ذكر بعض المتأخرين» قال: ظاهر كلامهم أنه 
وإن كان الوخل يملا القدمين فقطهء فإنّه حبتغذ يكون مببحًا لترك الجمعة والجاعة: أو لو المطر 
يصل إلى هذا الحدٌّ فيه أَذىء بحيث إفساد الثُوبء أو البرد الذي يدخل إلى جسد الآدميٌ» أو 
نحو ذلك 


ا 


قال: (وريح بَارِدةٍ صَّدِيدَةٍ في لَبْلَةٍ مُظَلِمَةِ) انظر هناء هذه فيها ثلاثة قيود: 
-١‏ أن تكون را باردة. 

۲- وأن تكون شديدة. 

۳- وأن تكون في ليلة مظلمة. 

اا ا و أن تكو قنياردة 3 لله لوو أن o‏ بار مناه 
هذان القيدان ذكرها جميع الفقهاء, ما عدا قيد الشّديدة» قيد الشّديدة لم يذكرها في «المنتهى» ولا 
في «الإقناع» بل جزم في «الإقناع» بنفيهاء قال: ولو لم تكن شديدة. 

إا فيكون فيها وصففٌء أن تكون ريا باردة» والوصف التَاني: أن تكون اللَّيلة مظلمةً 
وباردة معّاء فإذا وَحِدَ هذان الوصفان أَبيحَ حينذاك ترك الجمعة والجاعة. 

دليل ذلك ما جاء في (صحيح البخاري»» في حديث ابن عمر المتقدّمء أن ابن عمرّ قال: 
«صَلُوا في رحالکې وَكَانَتَ يْلَهَبَاردَة) اذا فلايدٌ أن تكوة ليل باردة: 


ا العا على نا ف 


۲۸ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


اباب صلاة هل الأعذار مع الأسكلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لعا الطاغية و الا شع ركاف لاحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )1122 35011216) 


21 
[المقن] 
قال لته : (بَابُ صَلَاةٍ أَهلٍ الأغدَارٍ تَلْرَمْ الْمَريضٌ الصَّلَاةٌ تاا فَإِنْ 1 سم 


فَقَاعِدَاء قْإِنْ عَجَر فَعَلَ جَنْب, إن صلی مُسْتَلقِيَه وَرجَلاه 


إلى القبلة 
وَسَاجِدّا و فضها عِنْدَ الرکوع» فَإِنْ عَجَرَ أَوْمَا بع عبتي فَإِنْ قَدِرَ و عَجَرَ في أَنَْاِهَا انتَقَلَ لل 
لآكَرِء قن قير عل تام وَفُحُووِ وَعَجَر عن رُكُوع وَسْجُو سجو د »وما بر کو تاتا وَبسجُوو قَاعِدًا) 


[الشرح] 
بعدما أورد لصتف مله (بَابٌ مَنْ يُعْذّرُ بك الجُمُعَةٍ الا اسب أن يذكر 


من يُعْدَرٌ بترك بعض أفعال الصّلاة» كأركانها كالقيام والركوع» أو مَنْ يَعْذَرٌ بترك الإتمام وهو 
القصر» > أو من يُعْدَرُ بجمع الصّلاة ة لمثلهاء او ا بصلاة الخوف» وهم أربعة أنواع. 
سيوردهم الت 

ذا لكك |1 ااه ا م هات ا ره ارک 

قوله: (تَلْرَمُ الْمَرِيض الصااة »بدا الصف بذكر آذ المريض وإن وخ فيه الأرضء 
فيلزمه أن يصب قائّاء يجب أن يصلٌّ قاتًاء والمراد بالقيام: هو أن يكون معتمدًا على قدميه» هذا 
هو القيام. 

قالوا: فإن لم يستطع القيام إل بمعاونِ» وبدفع أجرة» لزمه القيام بمعاونٍ وبدفع أجرة. 


قالوا: فإن كان لا يستطيع القيام إلا معتمدًا أو مستنداء الاعتماد على عصّاء والاستناد 


على جدار ونحوه» بحيث أنه إذا استند فإِنْ استناده يكون قاتًا» مع استنادٍ. 
والاستناد نوعان» e‏ 


لے 
8 
0 


التّوع الأوّل: استنادٌ جائرٌ في الصَّلاة الذي لا يكون معتمدًا اعتهادًا TG‏ زان 


سقط. 


النّوعَ الثاني: الذي يكون واجبًا عند الحاجة إليه» وهو الاعتماد عليه» بحيث إذا زال 
م سسا سا سس سس سي 
قاتا بالكليّة» ونا يُسَمّى: جالسًاء أو نسمّيه معتمدًاء أو مستندّاء سمّه ما شعت إِذَا فعندهم أنه 
ولو كان معتمد| أو مسا 

وقوله: (تَلْرَمُ الْمَرِيضُ الصَّلَاة قَاَ) قالوا: أو ما أ بالقائم» كأن يكون قادرًا على 
هيئة الركوع» ولذلك يقولون: كالرّاكع» هو ليس راكمًا؛ لأنَّ الرّاكع له حكم القائم في نقض 
الوضوء. وله حكمٌ فيا يتعلّق بصفة الإيماء التي سنوردها بعد قليل» فيلزمه حينذاك؛ لأنَّ 
القائم شبية بالرّاكع مع فرق» وهو بعض الانحناء في الظَّهرء فلو أن رجلا كان منحني الظّهر 
جدًا فيستطيع القيام» لكن على هيئة الرّاكع» فنقول: يجب عليه أن يقوم هذا القيام» على هيئة 
الرّاكع» لكن يضع يديه على صدره» فلو وضع يديه على ركبتيه صار راكعًاء وليس قاتًا. 

قال: (فَِنْ ل يَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا) قوله: (فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ) الحقيقة أن هذا ليس على سبيل 
الإطلاق» ونا جاء به المصبّف موافقةً للحديث» حديث عمرانٌ بن حصين أن الس تلم قال 
له لما جاءته البواسير: «صل قاتا فَإِنْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَّاء فان تسْتَطِعْ ل 

DT‏ يقولون: سواءً كان غير مستطیع» أو مستطيعًا لکن يشقٌ 


- بأن کان قيامه يزيد مرضه. 


0 


1 أو يؤخر بْرْأه. 

- أويكن نك و 
ففي الحالات الثلاث هذه يجوز له أن يصب قاعدًا. 

إِذَا المصتف عبر ب (لَيَسْتَطِعْ) موافقة للحديث» وهذا هو الأغلب» أو الخارج خرج الغالب. 
قال: (فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا) أي يجب عليه أن يصب قاعداء وجوبًاء ولا يجوز له أن 


_- 
يصلل على ج: 
حسا. 
اا # ٠‏ 
ب 5 


عندنا هنا مسائلٌ: 
المسألة الأول: أن قول المصنّف هنا: (يُصَل قَاعِدا): دليلها حديث عمرانً المتقدّم وهو 


2 
نص . 


RA 


المسألة الثّانية: أن عدم قدرة المرء على ركن القيام» لا يسقط عنه شرط الرّكن الثَّاني؛ لأنَّ 
عندنا قيام ركنٌ» وعندنا قيامٌ شرطٌ لركنء فالقيام الذي هو ركن القيام حال القراءة ونحوهاء 
هذا ركن. 

القيام الثاني الذي هو شرطٌ لركن: القيام لتكبيرة الإحرام» فمن عجز عن الأوَّلء وكان 
قادرًا على الثَّانيِ» لا يسقط عنه» وبذلك ننتبه خط يقع من كثير من النّاس» بعض الاس يشق 
عليه القيام في الصّلاة» لكنّه يستطيع القيام لتكبيرة الإحرام» نقول: يجب عليك وجوبًا أن تكبّر 
تكبيرة الإحرام قاتاء ثم تجلس بعد ذلكء إن لم تستطع» وجوبًا أن يكبّر تكبيرة الإحرام قاتا 
لأنَّ القيام لتكبيرة الإحرام منفصلٌ تمامًا عن القيام الذي بعده» هذه مسألةٌ. 


ماع 4 


المسألة [الثّالثة:] في قول المصنّف: (كَتَاعِدًا) ما هي صفة القعود؟ 

نقول: کل صورة من القعود تجوزء إِمّا أن يقعد على كرسيٌ» أو أن يقعد على الأرض» 
سواءً إذا قعد متربّعًا جاز» وإذا قعد مفترشا جاز» وإذا قعد محتبيًا جاز» والاحتباء واضحٌ» لو 
قعد مادا لرجليه متجهة للقبلة جازء لو قعد متورّكًا جازء أي صورة من صور القعود تجوزء کل 
صور القعود تجوز. 

لكنّ الكلام ما هو أفضل هيئات القعود؟ 

نقول: أفضل القعود للمريض أن يصن متربُعًاء هذه هي الأفضلء لورودها عن عددٍ 
من الصّحابة كابن مسعودٍ وغيره» فالأفضل للمريض أن يصلّ متربحَاء والتربع جلسة معروفة: 


كلّنا نعرفها ونجلسهاء وأغلب الحاضرين يجلسها الآن هذا العبرة بالقعود حال القيام. 


0 


إن كان عاجرًا عن السجود» فالأفضل له في حال السُّجود. أن مجلس ثانيًا رجْلّه ما 
مارا أو مورک لكأن هذه افيه الال قبن رجاه 

قال: (قَِنْ عَجَرَ فَعَلَ جَدْبٍ) أي إن عجز عن القيام فعلى جنب» فيصل على جنب» 
لحديث عمران المتقدّم. 

الصلاة على الجنب. ها ثلاث درجات: 

أفضلها: أن يصح على جنبه الأيمن؛ لأنَّ دات الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسرء 
ويكون وجهه متّجهًا إلى القبلة. 

ثمّ يليه في الأفضايّة -وهو جائرٌ من غير كراهة: أن يصن على جنبه الأيسرء متوجَهًا إلى 
ا 

ثم الصّفة الثالثة: جائزةٌ لكن مع الكراهة» لوجود خلافٍ عند بعض آهل العلم في 
صحَّتها؛ ولان الحديث لا ينص عليها صراحةء وإنَّا هو من المفهوم» وهو أن يصلَ مستلقيًا 
على ظهره» ورجلاه إلى القبلة. 

إا عندنا ثلاث صورء صورتان جائزتان من غير كراهة» والثالثة هي المكروهة» 
سور ھا ا ا ي 

إِذَا فقول المصتف: (فَإِنْ عَجَرَ قعل جَنْب) الأيمن أفضلء ثم الأيسر. 

قال: (َإِنْ صل مُسْتَلقِيا) أي على ظهره» (وَرجْلَاه إِلَ الْقبَْةٍ صَحَّ) الذي يصلٌ مستلقياء 
مع القدرة على الجنب مكروة» نص عليه في «المتتهى» وغيره» مكروة لخلاف أهل العلم» مراعاةً 
للخلاف» وذكرت لكم أن علماءنا -رحمة الله عليهم-وهذه طريقة كثير من فقهاء الحديث» 
يعملون مراعاة الخلاف قبل الوقوع؛ لأنَّ مراعاة الخلاف نوعان: 

# قبل الوقوع. 


وي وبعدله. 


بعد الوقوع هذه خاصّة بِالْمُفْتِينَ ها أحكامها وبابها. 

قبل الوقوع للفقهاءء فالفقهاء أحيانًا قد يحكمون بكراهة أو استحباب شيء» مع عدم 
الدّليل على الكراهة أو الاستحباب إلا لكون بعض أهل العلم قال بتحريمه أو بوجوبه. 
قفر اعا ادف يقر لوكا الدب أو قو لوت بالكراعة. 

وهذه طريقة كثيرةٌ جدًا عند أهل العلم» ولذلك كان بعض أهل العلم يتحرّج من بعض 
النَّىء؛ لأنَّ فلانًا من أهل العلم قاله» من متقدّمي هل العلم. 

ذا عرفنا أنَّ مع عدم الحاجة إليهاء والقدرة على الجنب» فَإئَّا مكروهة. 

المسألة الثانية: قول المصنّف: (وَرِجْكَاه إل الب هذا شرطٌ لصحّة الصَّلاة لمن كان 
مستلقيًا» فمن كان مستلقيًا» يجب أن تكون رجلاه إلى القبلة» إذ لو لم تكن رجلاه إلى القبلةء لا 
يكون مستقبلا القبلة الذي على جنب يستقبلها بوجهه. وأمًا الذي على ظهره. فإنَّهِ يستقبل 
السّماء» لكن يجب أن يستقبل بقدميه القبلة. 

إا فقول المصنّف: (وَرِجْلَاه إِلَ الْقِبْلَة) شرطٌ لصحّة الصّلاة لمن كان مستلقيّاء لكن 

يسْتَحَبٌ له أن يرفع رأسه» بوسادةٍ ونحوها؛ ليكون وجهه متَجهًا للقبلة» إذا أراد القراءة. 

البحعواء رسام 

قال IDE‏ سو رَاكِعًا وَسَاجِدًَا) كا فعل الب ين حينما صلَّ على الرّاحلة» في أكثرٌ 
ا 

قال: (وَيحْفِضْهُ عَنْ الركوع) أي ويكون سجوده منخفضًا عن الركوع» برل ف ذلك 
الرّسول م فعل هذه الصّفةء أومأ بصلاته راكعًا وساجدًا على الرَّاحَلة» فيقاس عليها 


المريضٌ» وقد جاء عند البيهقيّ من حديث جابر 2 وعند الدارقطنيٌ من حديث عل بء 


4 


يع 
36 سر 


في المريض: «آنه يوئ في الرّكُوع والسّجُودٍ و عل السّجُود اشد أو أكْثْر ياء مِنْ الركوع». 
نبدأ أوَلَا فيا يتعلّق بالإيياء» هل المراد بالإيماء» إيماء الرٌأس» آم إيماء الجسد؟ 
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نقول: المراد بالإياء إيماء الرس فقط. وأمًا إياء الجسد فليس لازمًا. 

إا فالمرء إذا عجز عن الرّكوع فيومئ برأسه فقطء العبرة بالرّأسء فهو الذي يومئ به 
إن أومأ ببجسده فالأمر له لكن العبرة بالرّأس» هذا الأمر الأوّل. 

الأمر الثّاني: لو أن المرء أراد الإيهاء بسجوده. وقال: سأرفع شيئًا من الأرض» وأجعله 
مقابلّا لسجودي» مثل ما يفعل بعض النّاس؛ عندهم شيءٌ يسمُّونه: «كرميّ الصّلاة)» كرسي 
وأمام الكرميٌ يكون بمثابة الطّاولة يسجد عليها المصلٌّ. 

فقهاؤنا يقولون: رفع شيِءٍ من الأرض ليسجد عليه مكروة لكن ليس بِمُبْطِلٍ للصَّلاة 
ما دليلكم وعلّتكم؟ علَّتهم قالوا: لان هيئة الركوع سقطت بالعجز عنهاء فتسقط بكليّتهاء 
جميع صفاتها تسقطء فلا ينوب شيء» عن رفع شيء: عليه الوجه؛ أن العبرة مبيئة 
لشجود أن يكون أسقل القهر أعل من الرا» ويدل على هتا أله قد جاء عند ابيهقي أذ 
ال يلت لا زار جابرّاء كان جابرٌ 3 َه يسجد على وسادة فأتى النْبي بم مبذه الوسادة 
بقضيب معه فأبعدهاء وقال: اللا فأمره بالإيياء. فدلّ ذلك غل أله يك أن يرفع بيدا هن 
غير الأرض يسجد عليه. 

قال : (وَبحَفِضْهُ عَنْ الرَّكُوع) أي يجعله أشد انخفاضًاء وعرفنا الدّليل قبل قليلٍ. 

قال : (فإِن نْ عَجَرَ) عن الإياء برأسه. كأن يكون رأسه مثبتاء لا يستطيع تحریکه» أو يكون 
مستلقيًا على ظهره» ومنوعًا من تحريك رأسه» فهذا قالوا: يومئ بعينيه» والذّليل عليه أنه قد 
جاء في بعض الكتب» عند الجوزجانيٌ يقولون» وعند الدارقطنيٌ وغيره» فيه حديث» وهذا 
الحديث معلّ» وإن كان مرويًا عن بعض أحفاد عل بن أبي طالب 5 لكنّهم كانوا مجهولين: 
ففيه إعلالُ» لكن على العموم تدلّ عليه المعاني العامّة في الشّريعة» أنَّ من عجز عن البعض لا 
انطع لك الذي علد رق باع كيه 


إن عجز عن الإيماء بطرفه» بعض التاس يومئ بإصبعه» وهذا غير صحيح» الفقهاء 
ويا مس ردي ري ا ا صر 

وضقة :لكاو والقليي وك الك عه A‏ لاما يدر تع نوكر ناويا الكافة 
وناويًا أفعالها بعد ذلك» وأن يكون مستحضرًا لجميع الأقوال والأفعال» إن لم يستطع القول. 
يستحضر القول إن لم يستطعه» ويستحضر الفعل إن لم يستطعه» فإن كان عاجرا عن الفعل 
فقط» فيستحضر الفعل دون القول؛ لألّه يتلم بالقول» وإن عجز عنهما| فيستحضرهما معّاء أي 
القول والفعل» وهذا واضح لمن كان لا يستطيع الكلام» فإِلّه يستحضره. 

أنا ذكرت هذا الكّيء مع أن المصنّف لم يذكره» لأنَّ بعض أهل العلم -وهو الشَّيخ تق 
اوا و كان هات اع الاد طف aun‏ هن OD N‏ 1 قال أن 
متطيع فقت عنمة لا أفعال واقوال» فل سقط عة الفعل» واقل:القعل الإياء بالطّرق 

فقهاؤنا يشيرون لخلاف الشّيخ تقيٌ الدّين فيقولون: ولا تسقط عنه بحالٍ ما دام عقله 
معه» فهذا التي في الغالب لا ينفي الفقهاء حكمّء إلا هو من باب الإشارة لخلانٍ في المسألة 
في كثير من الأحيان لا ينفون حك إلا للإشارة. 

قال: (فَإِنْ نْ قَدِرَ) على فعل الأركان» (أَوْ عَجَرَ) عن بعض الأركان» (في آنتاتها انْتَقَلَ إل 
الآخَرِ) أي إلى الذي عجز عنه إلى البدل» وهو الإيماء» أو انتقل إلى القدرة» فحيئئلٍ يبني. 

ورة ذلك وجل ابتدأ الصّلاة قادرًا على القيام» ثمّ في أثناء قيامه» أحس بتعب» جاز له 
الجلوس.ء ثم يبني بعد ذلك على حسب قدرته. 

العكس: افتتح الصَّلاة عاجرا ثمّ وجد من نفسه نشاطاء فإنَّه يقف. ويبني صلاته قاتا 
ومثله يُقَالُ في الركوع والسّجود. 


وهذا مبنيٌ على مسألة التبعيض» والصّلاة تمض في بعض أحكامها دون بعض» مسألة 
اض هذه قاد صو مال العف هرل الفقهاء: فين دقري لفقب ذكر ذلك اب ال 
أو غيره؛ سیت الآن. 

مسألة تبعيض الفقه: ما الذي يتبعّض؟ وما الذي لا يتبعّض من الأحكام؟ وكيف يكون 
التبعيض للأحكام؟ ضبط هذه القاعدة» من دقيق الفقه. 

ولذلك بعض أهل العلم» لحا طرد عدم التبعيض في بعض المسائل» اسْتَدْكِرَ عليه 
فالإمام الشَّافِعي على جلالة قدره» وهو إمام المسلمين الّذِين أجمعوا على أنَّهِ مجدّد هذا الدّين 
ولكل أحدٍ من أهل الحديث منَّةٌ لهذا الرّجل عليه؛ أنا أقصد الشَّافعيّ بعينه ْلَه لحا طرد 
عدم التبعيض في نفي الّسبء أباح أن يتزوّج الرّجل ابنته من الرّنا؛ لأا لا ُنْسَبُ له وکل من 
لا یسب له نسبّاء ولا برضاعء جاز له الرّواج به. 

غيره توسّع في 9 فقال: يُتَبَعَضُ في هذه المسألة» ومسألة التبعيض مسأل تحتاج 
ليوم كاملٍ لذكر أقسامها وأنواعها. 

قوله: (فإ ن قر عل يام وَفُحُوو وَعَجَرَ عَنْ رک ع وجو 

عِذَا) أي أن 

القادر عليهاء والعاجز عنها يأ ببدلها كالقعود والإياء» هذا من جهة. 

من جهة آخرى» يقول ا أن من كان قادرًا على القيام» وإِنَّا هو عاجرٌ عن الرّكوع 
والسجود» فيقول: فَيُومِئٌ بالركوع وهو قَائِمٌ» ولا يُومِئٌ بو وهو جَالِسٌ؛ لسبيين: 

ا أن الرُكوع ملحَقٌ بالقيام» كا قلنا هنا في صفة القيام: إِنّه يلزم القيام 

السّبب الثَاني: أنّ الركوع يسبقه قيا ويتبعه قيا فناسب أن يوم به وهو قائ وأمًا 
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من كان عاجرًا عن بعض الأركان دون ا بالاركان 


و 


اجرد ةدو هو وهر حال :هلو هى ال ك ذكر الصف 


۸ 


[المتن] 
قال االله : (وَلِمَرِيضٍ الصَّلاة مُسْتَلْقِيَا مَعَ الَْدرَةِ عَلَ الْقِيَام ِمُدَاوَاةٍبقَوْلٍ طَبِيب 
8 


[الشرح] 
هذه المسألة اَي أوردها الصف يريد بها مسأل هو ليس بمريض يمنعه القيام ونا لأجل 


الواء وهذا الدَّواء على المشهور من المذهب أنه ليس بمستحبٌّ؛ لأنَّ الدّواء مباحٌ» التداوي مباحٌ. 

بل خذوا هذه القاعدة» حكى شيخ الإسلام ابن تيميّةَ -خلافًا لمن فهم من بعض 
كلامه» شيخ الإسلام هذا للأسف أنَّ بعض النَّاس يفهم الكلام خلاف منطوقه» فهم بعض 
الاس أن شيخ الإسلام يقول بوجوب التّداوي» لم يقله» الشّيخْ حكى الإجماع-ني «الفتاوى 
الكبرى»» على أنَّ العلماء يقولون: لا يجب التّداوي بإجماع أهل العلم» طيّب ما حكمه؟ قيل: 
مباحٌ» قيل: مكروةٌ قيل: مندوبٌء قيل: خلاف الْأَوْلء ومشهور المذهب: أن التّداوي مباحٌ. 

هذا مريضٌ في عينيه برملٍ ونحوه» يستطيع الصّلاة بجميع أركانهاء لكن تَرَكَ القيام 
لأجل التّداوي» ليس لأجل المرض» ليس لأجل تأخير البْء ولا لأجل الأسباب التي ذكرناها 
قبل قليل» وإِنَّ) لأجل الدّواء بنفسه. 

فقال له الطَّبيب: آنا سأضع في عينيك دواءً» لكن يلزمك أن تكون مستلقيًا على ظهرك 
يومًا كاملاء فلا تصلّ إلا مستلقيّاء الفقهاء يقولون: يجوز؛ لأنّه استلقى لأجل العلاج» فيجوز 
ذلك وإن كان سبب الاستلقاء أمرًا مباحَا؛ وهو التداوي» يجوزء وهذا معنى قوهم: (و ريض 


ي 


الت ا 


\ 


99 


مه 


ل > مَعَ الْقَدْرَة ل القيام)» هو قادرٌء لکن اتاق لأجل المداواة. الوا 
مباح» ولذلك أورد ذلك فقهاؤنا. 

بعض التاس يقول: ما فائدة هذه مع وجود المسألة السًابقة؟ هذه مسألة تداويء والمسألة 
السّابقة هي مسألة المرض 


قال: (لِمُدَاوَاةٍ) وغالبًا ما تقع هذه المداوة في العين» يذكرونها قديًاء الآن قد تكون 
هناك أمراض يقول الطَّبيب: لا تقم من مقامك. 

قال: (بِقَوْلٍ بيب مُسْلِم) الطَبيب الذي قبل خبره في الصَّلاة جالسَاء لأجل الدَّواء 
يقل في الدّواءء وَيُقبَلُ خبره في الإفطار في نهار رمضان» ومثله في أحكام متعلّقةٍ بالحجٌ» إن 
وا الماك ناشاء الل 

قالوا: هو الطّبيب المسلم الثّقة» هي ثلاثة قيود: 

-١‏ أن يكون طبيبّاء أي ذا خبرة. 

؟- وأن يكون مسلًا. 

۳- انكر 

علمه هذاء وطبّه هذاء لا يلزم أن يكون على سبيل القطع» تتر وام كانا مل سيل ا 
أو غلبته» طبعًا غالب الظَّنّ يُقَصَدُ به غلبة الظَّنٌّ لا يلزم أن يكون هذا الدَّواء قاطعًا في الشّغاء. 

الأمر الان قول المصتف: (طَبيبٍ) أي واحدٌء لا يلزم أن يكون طبيبين أو ثلاثةء إن 
يكفي في الاختيار طبيبٌ واحد. 

لأنّ القاعدة عددهي: 31 کل نا كان من باب ار فیک فيد وا وما كان هن بات 

الشهادة فاثنان. 

ولذلك دخول رمضانً يكفي فيه رجل» وخروجه لابدٌ من رجلين. 

هل لكرة ايكون لطبي تقول لا 

لآل قاع أن كر سافان مم ا لاان قال جل اق 

الإخبار عن العلم» طبعًا هذه القاعدة طردها شيخ الإسلام ابن تيميّةَ فائدة» هذه فائدة 
رھ ا في باب الشهادات» إن لم أذكرها هناك. 

شيخ الإسلام يقول: إِنَّ شهادة المرأتين متى تكون عن شهادة رجل؟ 


١ 


قال: ما كان وسيلة التَحمّل فيه السَّماع» وأمّا ما كان وسيلة التّحمُّل فيه النّظر وهو 
العلم» فشهادة المرأة كالرّجلء فالجراحات مرأة کرجل» فامرأتان تثبت با الجراحات» 
ناك الله لتشم ر مارا ممن قدا فاك قال تل كال اا 

وأمّا ما كان من باب السّماع كالعقود» والشّهادة على الشّهادة وهكذاء فلابدٌ أن تكون 
المرأتان في مقابل رجل للآية؛ لأنَّ احتمال النّسيان عند المرأة فيا تحفظه أكثر من نسيانها مما 
تعلمه قطمّاء ولذلك ما عَلِمَتْهُ قطماء كرؤية هلال شهر رمضاتء فالمعتمد في المذهب: أن امرأةً 
والجدة كبس با ال ر الك الل إذاكان اا 

طبعًا الفائدة [هذه الّتي] نقلناها عن شيخ الإسلام» ليست موجودة في كتبه» وإنَّا هي 
موجودة في احاشية المحرّر) لابن مفلح» هذا الكتاب نقل من كتاب مفقودٍ للشيخ» وهو شرح 
الشيخ تقيّ الدّين على المحرّر. 
[المتن] 

قال اله : (وَلَا صح صَلَانهُ قَاعِدّا في السَّفِيئَة وَهُوَ 
عَلَ الرَّاحِلَةَ حشية التأذي بالْوَحَل لَا بالْمَرَض). 
[الشرح] 

هاتان مسألتان: 

المسألة الأول: وهي الصّلاة في السّفينة» بعض أهل العلم منع من الصّلاة فيها؛ لأجل 
ا ل لس ا سمه 

ال حالة الأول: أن يصلٌّ عليهاء سواءً كانت راسيةء أو تعب البحرء لا فرق» أن يصلٌ 
عليهاء وقد أتى بكلّ فرض من فروض الصلاة» وبکل شرطٍ من شروطهاء ا 
ملؤت بير ا ا اق ل را عدن ا 


تاور عل الْقِيَام وبح لْمَرْضِ 
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فرف. 


الحالة الثانية: أن يصلٌّ على السّفينة مع ترك بعض فروض الصّلاة مثل عدم استقبال 
القبلةء أو مثل عدم القدرة على القيام» وأنتم تعلمون أن السّفْن الصّغيرة» لا يستطيع المرء أن 
يصق فيها قاتاء و إلا يصلي جالسًا. 

فنقول: إذا كان المرء سيصلي في السّفينة مع إسقاط بعض أركان الصّلاة أو شروطهاء 
كمثل القيام» أو التَّوجُه للقبلةء شروطها التَّوجُهِ للقبلة» وفرضها القيام فيها؛ لاله ركنٌ» فنقول: 
لاتصحٌ صلاته فيها إلا إذا وُجِدَّ العذر» وما هو العذر؟ أمران: 

ولرل د رفغا فی ال ر كان تكرن وسار 

العذر الثاني: أن يكون عاجرًا عن القيام» أو عاجرًا عن التَّوَجُهِ للقبلة إذا كان مشغولًا 
بأمر آخرٌ. 

إذَا فإذا ود العذر وهو العجز عنهم| معّاء العجز عن التّرول» والعجز أيضًا عن القيام» 
فيجوز له أن يصلّ على السَّفينة» في هذه لقال دهده سالفالا ول 

يقول الشّيخ: (وَلَا صح صَلَائهُ قَاعِدًا في السَفِينة) أمًا لو صلى قاتا متّجهًا للقبلة» فتصح 

قال: (وَهُمَ تاور عَلَ الْقِيّام) أي على القيام في السّفينة» أو قادرٌ على القيام خارج السّفينة 
فيستطيع أن ينزل ويصلٌ على الب فحيتئذٍ يجب عليه التّزول» ويجب عليه القيام» فإن عجز عن 
القيام» أو التزول لأجل القيام» فحينئزِ تصح صلاته» إِذَا فتصحٌ» مفهوم الكلام أا تصح إذا 
عجز عنها؛ لاله قال: (وَهُوَ قَادِرٌ عَلَ الْقِيّام) أمّا إذا لم يكن قادرًا جاز. 

إذا صل في السّفينة ما الذي يفعل؟ إذا كان يستطيع الانجاه للقبلة» فيصلي جالسّاء منّجهًا 
للقبلة» ويدور مع القبلة حيث دارت» فإن عجز عن التوجه للقبلة» كأن يكون مربوطًا ونحو 
ذلك» فيسقط عنه الرّكن والشّرط معًا. 


ثم قال الشّيخ: (وَيصِح الْمَرْضُ على الرَاحِلَد حَشْيَة الذي بالْوَخْلء لا لِلْمَرَضٍ). 
الصّلاة على السّفينة» مثلها تمامًا مثل الصّلاة على الطّائرة» هي الصّلاة على الطّائرة» فنقول: من 
أراد أن يصلٌّ على الطّائرة» سواءً كانت في الجر أو على الأرض» إن استطعت أن تصلٌّ قاتا 
منّجهًا للقبلة» من غير إيماءِ في الركوع والسجودء فصلاتك صحيحةٌ حيثها كنتّ» وأمًا إن لم 
تستطع القيام» لكونك على الكرميّ» ولا يُوجّد مصلّ في آخر الطّائرة» بعض الطّائرات يُوجّد 
فيها مصلى» كالمخطوط السعوديةء أو لا تستطيع الترول؛ لأنَّ الطّائرة ابتداء الرّحلة وانتهائها في 
الوقت» لا تستطيع أن تصلٌِّ قبلها ولا بعدهاء فحينئذٍ يجوز لك أن تصلٌّ في الطّائرة» ويسقط 
عنك القيام» ويسقط عنك التّوجه للقبلة» إن لم تستطعه. 

بعض الإخوان يقول: آنا أستطيع أن أصلٌ في الطريق» في طريق الممرّات» نقول: لا يجوز 
لك أن تصلٌّ في الطَّرِيق؛ لاله مرّ معنا أنْ الصّلاة في الطّريق لا تجوزء وأنت تؤذي النَّاسء بل 
صل عل مقعدك لکن يحب عليك إن عجرت عن البعض» لكر الك أن تقف لتكبيرة 
الإحرام» وما استطعت القيام فيه» وتومئ وأنت قائمٌ بالرّكوع. ثم إذا جاء السجود والجلوس. 
فتجلس على الكرميٌ» فما كنت قادرًا على القيام فيه» تقف فيه» وما عجزت عنه تتركه. 

قد تكون الكراسي متراصّةَ وفيها إيذاءٌ للشخص بالقيام» هذا أمرٌ آخرٌء فتصلي الصّلاة 
كلها قاعدّاء هذه هي القاعدة» العلماء قدي تكلَّموا على السّفينة» الآن هي الطّائرة» أكثر ما يقع 
فيهاء يقع عند التاس. 

ثم قال الشّبخ: (وَيَصِحٌ الْمَرْضُ على الرّاحِلَِ حَشية الذي بالْوَحل). 

هذه المسألة الثّانية متعلّقةٌ بالوحل» وهي الصّلاة على الرّاحلة» الدّليل على أله يجو 
الصَّلاة o oy‏ 
إلى تفرد بعض الرُواة فيه من حديث يعلى بن أميّةَ أن اللي به كان في سفر» فمرّ هو 
وأصحابه إلى مضيق» وأنَّ ذلك المضيق لما وصلوا إليه» كانت السّماء فوقهم تمطرء وكانت 


1۳ 


جو 


م 


الأرض فيها بل يعني بللا- من أسفل منهم «فأمر ال عل المؤذن أن يون ثمّ قام الب 
تيلم فصل على راحلته» وصلى الصحابة بصلاته عليه الصّلاة والسّلام» طبعًا يصح اتتمامهم 
لأنّهم يرونه ويسمعون الإمام» على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل» ولا يُوجَد هناك قاطعٌ 
بينهم؛ فان الدَّوابٌ م رةه 

إا قوله: (ويصح الْمَرْض عَلَ الرَّاحِلَ حَشْيَة َة الذي بالْوَحْل) ها قيدان: 

القيك الأول: أنه لاب من خشية النَأَذّيه فلو لم يكن هناك أذّى من الوحلء فلا صلاة 
عليها. 

القيد الثاني: أنه لابن أن يكون المرء على الرّاحلة وقت الصّلاة كله يعني لابدَّ أن يكون 
عاجرًا عن التزول» حى في آخر الوقت» يعني الشّخص يبقى في راحلته إلى انتهاء الوقت» 


سواءً كان في سفر أو في غير سفر» لا فرق. 


N 


ىف 


مثال هذا في وقتناء أحيانًا في وقت الأمطار الشّديدة» وهي تأتي في السَّنة مره أو مرّتِين» 
أسأل الله عز وجل أن يغيثناء قد يكون بعض النّاس في الوقت الضّيّقَء مثل المغرب يكون في 
السَّيّارة» ولا يستطيع الخروج منهاء ا ل ل 
بمثابة الوحلء لا يستطيع التزول من دابته» فيصلٌ على دابّته في الوقت» OT‏ 
«السّمّارة). 

انظرو معي الها يتولوفةة ليس لاز الديكون العقى لحب القدر عل الروك أن 
کو هاي و كاق عد اهن لأ کیا رول» كأن كوف الشخض 
في طريق» يستطيع التزول» لكن لا يستطيع الركوب» يجوز له كذلك. 

لا يس لعي را اي ور 
اوو تعد عليلك: ؛ لا تستطيع الخروج» ساعةً كاملة تبحث عن مخرج للصّلاةء لا تجد 
خرجًا للصلاة» وهذا نادء لكن قد يُوجّد بين الفيْة والأخرى» طبعًا تنتظر حتّى يغلب على 


١ 


ظتك آنّك لا تستطيع الخروج» فتصلي على راحلتك» لقيل بوجه ذلك» وهو داخلٌ في حكم 
الفقهاء؛ لأنّه لا يستطيع التزول» ما يستطيع أن ينزل لشدّة الرّحام» بل لو نزل لشدّد الرّحام 
أكثرٌء ولا يستطيع أن ينزل بمعنى أنه يقف في مكانٍ قريب فيصل له. 

ليس معنى ذلك أي زحام تترك له صلاة الجماعة» وتصلٌ في راحلتك» هذا القول باطل» 
الكلام إذا كنت لا تستطيع حى يخرج الوقت» فحينذٍ هو الذي يلق بها في الحكم. 

ثم قال الشيخ: (لَا لِلْمَرَضِ) أي أنَّ المرض وحده منفردًا لا يبيح الصّلاة على الرّاحلة: 
فإذا كان المرض منفرداء ليس معه عذرٌ آخرٌ من الأعذار السَّابقة» كأن يكون مريضًا على سفينة 
أو مريضًا يخشى التزول 0 الوّحَل» أو مريضًا لأجل ي أو مريضًا يعلم أنه إذا نزل 
لا يستطيع لر کوب اویش عليه الركوب مرَّة أخرى مع حاجته للرّكوب. فإنّهِ حينئذٍ يجوز له 
أن يصلّ على الرّاحلة» هذا قد يضح أ حيانًا عض الذين يكوة ركز للكتارة ضع اا 
فيقول: إن نزلتٌ للمسجده لا أستطيع الرُكوب الا بمشقّةء والّذي ريي ويُنْزلّني بعيدٌ 
فنقول: صلی في سيّارته لکن ينّجه بها إلى القبلة. 
[المتن] 

قال ماه : (مَصْلٌ) 
[الشرح] 

هذ الفضيز و التصرل ا راود أن اديه سد أو عقن سد وهوها 
يتعلى با دري الأعذارميعة القن صلدة ذوى الأعدار للسفر: 

والسّفر يجب أن نعلم فيه مسال قبل أن نبدأ في كلام المصّف. 

ASE a EN 
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وكل واحدٍ من هذين النوعين» يترّخص له ب رخص خاصة به. 


فالسّفر الطّويل قدره سنه عر فرسځًاء وستتكلّم عن طوله بعد قليل» هذا يرخص له 
بأربع رخص: 

وهي الحمع» والقصرء والمسح على انين والإفطار في بار رمضان. 

انوع الثاني من السَّفر: وهو السّفر القصيرء وَكَدْرُهُ عند فقهائنا فرسحٌ واحدّء هذا السّفر 
يتحص له برخص أخرىء يرخص فيها في الأعلى» ويجوز أن يرخص فيها في السّفر 
القصير» وهي الصّلاة على الرّاحلة» فيجوز أن تصلٍّ على الرّاحلة النَّافلة النّافلةٌ تصلّها على 
الرّاحلة» في السّفر القصيرء ويجوز ترك الجمعة لمن سافر سفرًا قصيرًاء من كان يبعد عن البلد 
مسافة فرسخ» وهو السّفر القصيرء لا يلزمه السّعي لصلاة الجمعة» وستتكلّم عنها بالتفصيل» 
EET‏ 

إذَا السّفر نوعان» وهذا عمل الصّحابة ده فقد ثبت عن الصّحابة تفريقهم بين 
نوع السّفر» هذه هي المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن الرّخص في السّفر أنواعٌ» وذكرت لكم قبل قليل سنا من أنواعهاء 
وهناك غيرها أيضًّاء مثل ترك السَّنْنَء وترك الجمعة والجماعة وهكذاء هذه الرّخص في السّفر 
لبن كلمال انيل شطلها ع EE A‏ 

ولذلك يقول الفقهاء: الرّخص في السّفر ثلاثة أنواع : 

-١‏ رخص الأفضل فعلها. 

؟- ورّخصٌ الأفضل تركها. 


-٣‏ ورّحصٌ يستوي فيها الأمران» وهو الفعل والترك. 


(9) أن انعفر الطويل: 


والضقويهفا إل أورة عرخصة راجا وه ي القصرء ثم في الفصل الذي بعده» أورد 
الرّخصة المتعلّقة بالجمع» والجمع ليس خاصًا بالسّفْ بخلاف القصرء فإنّه لا قصر على 
المذهب إلا لأجل السَّفرء لا تُقْصَمْ الصّلاة إلا لأجل السّفر اللّهُمَ إل في الخوف. 
والخوف هذا له أحكامٌ فلا أحتاج أن أقول داتا: إلا الخوف» إلا المخوف. 
إِذَا عندنا القصر خاص بالسّفرء وأمّا الجمع فلا. 
لجا كان القصر هو أَوَّل رخص السَّفرء فإن الفقهاء أوردوا كثيرًا من الأحكام التي 
يُعْرَفَ بها السّفر هناء يعني أوردوا كيف يُعْرَفَ السّفر؟ أوردوه في هذا الباب؛ لأنّه 
أوّل مكانٍ يناسب أن يُذْكَرَ فيه» ولذلك أورد المصيّف هنا عددًا من الأحكام التي 
تشمل القصر» وغير القصرء بل تشمل أحكام السّفر كلّه. 
سنورد كلام المصنف» وأحاول أن أشر حه» بحسب ما يسمح به الوقت. 


[المتن] 

قال مهد ور شاف تت A‏ ااتعة الى قب 2 E‏ وك إذا كارن 
عَامِرَ قَرَيِهِء أو خيام قَوْمِه»). 
[الشرح] 

بدا الصف و بذكر شروط الشف ر الذي وق آن بر حص له فال ر ن 
سَاقَرَ سَفَرًا) أوَلَا: تعبير المسافر ب (مَنْ سَائَرٌ) تابع فيها صاحب المقنع» واعترض عليها الشيخ 
مور اق انقاشية ق الع وقلا هذا الو لبس مامتا الول أن نش يمن توق 


افر لآن العيرة ال 


فقوله: (مَنْ سَافَرٌ) أي نوى السّفر» فالمصئف حذف الأصل الى أف البده وهو 
نوى السفر» وبعضهم أجاز مثل صاحب «الإقناع» السيخ موسى» فقال: مَنْ نوى ابتداء 
السّفرء والمعنى فيه| متقارب. 

لنقف مع الشَّرط الأوّل: وهو نة السَّ وانتبهوا معي» هذا الشّرط مهم جدًا جدًا؛ قلنا 
من أين أخذناه كلام المصئف؟ قول المصئف: (مَنْ سَافَرّ)» وقصده ب (مَنْ سَاقَرَ) أي بمن نوى 
الكقرة لآن مر عاب هن عار ارول الأصل ألا نحتاج إلى تقدير» إلا نأتي 
بالعبارة الأفصحء ونقول: من نوى السَّفر. 

هذا (مَنْ نَوَى السّفَرَ) لابد في السّفر من نيد وانتبهوا معي في عددٍ من المسائل في ني 
السفر: 

المسألة الأولّ: أنَّ ag TIE‏ 
ذلك» أن ينوي بقعةً تبعد مسافة القصرء التي سنوردها بعد قليل» لاد أن ينوي محلا معينًا. 


وا عل ق .فى توي الكقروسواة كان ماده ع أ الا ا 
تعد ال اعت أو تع ارا كاد هاه كني كرطع دار حصن برشن السَّفْرء لكن 
من الذي ل ينو السَّفر؟ 

لرا أل فده کا من كان هاما ن مشه يعض لانن بكرن هايا مدل ماذا؟ ويهذا 
كيد جداء بعض النّاس إِما أن يكون صاحب هواجيس» واضح ما ال هواجيس؟ يعني دا 
يسرح. إِمّا لطبعه» أو لأمر عرض عليه» بعض التاس يأتيه خبرٌ معيّنء جاءه اليوم أن الذي 
يدرّسه أعطاه نتيجة سيّية مشلا في الجامعة» فتأتيه هذه الأفكار» شغّل السَيّارة ومشىء إذا به قد 
وصل إلى قريب من الدَّمّامء مٿتين كيلو. 

إا هذا هائمٌ هل يترخّص؟ نقول: لا يترخصء إلا إذا نوى» متی ينوي؟ لو نوی في 


أثنائه» يعني وصل في الطريق» في أثناء الطروق» قال: خليني أروح الدَمّام من حين ينوي 


۸ 


الدَّمَّامء ذا نوى السَّفرء لكن لما تذكّر قال: لاء سأرجع» أبحث عن مخرج» هل يقصر 
اوها بقعي ا عل ريه الأ بر کارا اليس ناوا لل 

الثَاني: قالوا: من كان تائهّاء يريد مشوارًا قريئاء فإذا به قد جاوز حدّ السّفرء يقولون: 
أيضًا التائه لا يقصر. 

الثّالث: قالوا: من كان غير قاصدٍ لبقعة بعينهاء ويسمُّونه: راكب التعاسيف» هذا يقول: 
خلينا نروح هنا قريب قريبء فإذا به قد جاوز» نسي نفسه» فهو لم يقصد بقعةً بعينهاء وإنَّ) 
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ركب تعاسيف» لأجل صيدء أو لأجل أن يبحث عن دابّةِ له تاهت» أو نحو ذلك» كل هؤلاء 


\ ع 


يقولون: لا يقصر؛ لفقده النيّة. 

أيضًا من يقولون: لا يقصر» من قصد بلدةً لا يعلم كم تبعد؟ أهي مسافة قصر أم 
دونها؟ فهذا يقولون: لا يقصرء إلا إذا علم» يعني لا وصلء قال: تبن لي أنَّ هذه البلدة تجاوز 
مسافة القصرء فحينئذٍ نقول: يجوز له القصر إذا علم» سواءً بعد قطعه المسافة» أو قبل قطعه ههاء 
فيجوز له إذا علم؛ قبل علمه لا يقصر اللات ولا يترخحص بالرّخص. 

إذّا هذا فيه| يتعدّق بالنّيّة وانتبهوا هذه الصور الأربع» فلا تُوجَد في محل. 

تبهو ا لسا تعلق بال اة مهمة. 

هل الأصل في الإنسان أن يكون حاضرًا أم مسافرًا؟ حاضرًا. 

خذوا قاعدة: دات التقل عن الأصلء لا تكفي فيه التَيّةء بل لابدٌ مع النّيّة من عمل 
والرّجوع للأصل تكفي فيه النَيّة. 

هذه القاعدة ستأتي معنا إن شاء الله في احج وستأتي معنا في الرّكاة» وستأتي معنا في 


الصَّومء كلها ستأتي إن شاء الله ها أمثلة كثيرةٌ. 


ما معنى هذا التَّىء؟ معنى هذا اللّيء أن الشّخْص إذا نوى السّفْرء ولم يشرع فيه» فليس 
بمسافر» بل لابدٌ من شروعه في السّف وأقلٌ ما سى شروعًا في السَّفْر أن يخرج من العامرء 
کا سيأتي. 

انظروا العكس» رجل كان مسافرٌاء ثم نوى الإقامة» رجل خرج من الرّياض متجهًا إلى 
الدَّمّام وبعد خروجه من الرّياض بعشرة كيلوات» يجوز له الجمع والقصر؟ يجوز؛ لألّه خرج 
من العامر» وقد نوى السّفرء وإن لم يقطع المسافة» لكن بعد ما جاوزها بعشرة كيلوات, قال: لا 
سأقف وأشرب الشاي ثم سأرجع. إِذَا نوى الإقامة» نوى الرّجوعء أو نوى المكث في هذه 
البلدء مر على قرية» قال: سأمكث فيهاء قال: سأجلس فيها أكثرٌ من أربعة أيام» فحينئذٍ نقول: 
هذا ترئ الاقام نيعيو دال ية تنقطع صفة المسافر. 

إا هذا هو الشّرط الأوّل: وهو قول المصئف: (مَنْ سَافر) 

الشّرط الثاني: قوله: (سَهَ سَفرًا مُبَاحَا) طبعًا سيأتي بعد قليل» مقدار السفر» ولذلك سنرجئ 
السّفر بعد قليل» وقلنا: إن السّفر نوعان: سفرٌ قصررٌء وسفرٌ طويل» وسيأتي بعد قليل بيان 
الطّويل. 

OG ss‏ يشر عم أربت a‏ عدن له 
برخص السّفر. 

08 ا 7 E‏ 
الدّليل على ذلك؟ 

استدلٌ أحمدٌ على ذلك» بقول الله كك عير باغ ولا عاو » فأباح الله كك أكل الميتة 
للمضطرٌ إليهاء إذا كان غير باغ ولا عادِء أي متعديّاء وهذه الرّخصة التي أباحها الله كك هي في 
أكل اميتة اي يتررّبِ عليها إتلاف الس» تذليذلك هل أرما عداها من ا سر ل 
مُسْتَبَاحُ» إلا بطريقةٍ مأذونٍ بها شرعًا. 


ولذلك القاعدة عند فقهائنا: أنَّ المحرّم لا يُبِيحُ, وأنَّ المحرّم لا يُترخَصٌ له. وهكذا. 


وهذا في الحقيقة استدلالٌ في غاية القوّة؛ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» انتصر هذا 
الاستدلال ويقرة انتصر له في «الفتاوی»» ونقل عنه خالاف ذلك» الذي انتصر له في «الفتاوى 
الكرى» أن الغ السرم لا رك له ليس العرة بالشفات» وألا الإخصة فيه معنى 
العبادة؛ لأنَّا شاق بالعادة: 

قال: (سَفْرًا مُبَاحَا) ما المراد بالمباح؟ هو ما كان لغرض مباح» أو كان أكثر الغرض 
متاكا» من سافر تجار وسيشرب الكهر التجارة مهال الأكثر» وسيشرب ابيع الاک 
هو المباح» والأكثر يأخذ حكم الكل فُعَلّبُ. 

فإن اسا تقس ادان آل رجاه يعاد ا یری ما وها رتنس الان 

نقول: إذا استوياء فقاعدة فقهائنا عند الاستواء يُعَلَّبُ الحاضرء وهو المحرّم. وهذه القاعدة 
تَسَمَّى: «قاعدة تغليب الأوصاف». 

الأمر الثاني المباح: قد يكون قد شرع في سفر حرم ثمّ نوى في أثنائه الأمر المباح فيجوز. 

قال: (أَرْبَعَةَ برو هذه الأربعة بُردٍ أريد أن تتتبهوا معي فيها. 

لتقن الا عون الل ص فة ذا كان مقداره ا وما ع 


له قد ثبت عن ابن عبَّاسِء وابن عمرّء ثبت عنهم| باسناو صحيح. أن قالا: (إنَّ من 


سافر إلى عُسْفَانَ أو إلى مثل عُسْفَانَ تُقْصَمٌ الصّلاة» إلى مثل عَسْفَانَ» وعْسْمَان جاء أنَّا أربعة 
برو ورْفِمَ ذلك إلى التب م لك في إسناده مقال» لا يصح رفعه لل م لكته ابت عن 
ابن عبّاس» وابن عمر ديق . 

طريقة آهل العلمء آن مثل هذا لا يمكن أن يكون ما يُقَالَ بالرّأي» وخاصّة أن ابن عمرٌ 
ل ل 


۲١ 


فإن قال بعض الإخوان: إِنَّ تقدير المقدّراتء الأصل فيه النَص» فإن لم يُوجَدء فن 
e a‏ الف رعو شرف بن شرو درف 

نقول: نعم» نقول بالعُزفء إذا لم يُوجَد التص» وهنا وُجِدَّ النّضّء وهو قول اثنين من 
الصّحابة» ولا يُعْلَمُ هم مخالف, ثابثٌ عنهم» رُوِيَ مرفوعًاء لكن ما يصح مرفوعًا. 

من جهة أخرى: اا و و ا 
بِالعُرفء لاختلف النَّاس فيهاء وبناءً عليه فالتاس يسافرون خمسة» بعضهم يقصرء وبعضهم 
يتم وليس هذا من مقاصد الشّرعه بل إن مقاصد الشّرع» الاثتلاف والاجتماع؛ ولذلك الأمور 
الظّاهرة اليّنة كقصر الصّلاة ومدَّة الإقامة» أناطها عامّة أهل العلم» بِمُدَدٍ أُحدَتْ عن 
ااه اهاد او أت :سن الت ولاك القر ی ج ايل إن ی 
من تَظَّر للقول بالعٌرْف؛ كالشَّيخَ تقيٌ الدّينَء قال: إن الأحوط أن يأخذ بتقدير آهل العلم؛ 
كأربعة بُرُدِء وأربعة أَيّام» مذكورٌ في الجزء الرّابع والعشرين من «الفتاوى»؛ لاله ليس هو الذي 
ا 

E NA NEG SS 


+R 


لا يُعْلَمُ هم مخالف. بل فقهاء الصّحابة ثابث عنهم بإسنادٍ صحيح؛ وروي مرفوعاء وان 
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ا لخلاف فيه خلافٌ ضعيفٌ» وإن كان مقبولًا من حيث النّظرء ليس معنى ضعيف أله ملغيٌ» 
وإنّا المرجّح هو التقدير بأربعة برد هذه المسألة لول عرفنا دليلهاء وأنَّ القول فيها قوي جدًا. 
نعم قد يقال من حيث التّنظير -وأنا أقوله مني: إِنّه قد يُقبَلُ العف في التّمي دون 
الاقالع وك ركد أذ تق تدك سيان Eo a‏ ده الا روه اذ 
ليست سفرًا في عُرْفِهِ وعرف أهل بلده» نقول: لا تترخحص»ء دون الإثبات. 
اتات لو آن ام ترق أن قد غ كلوانت ا آنا اعرف فض الا عا 
هم السّفرء آنا أعلم أنه لو قيل له: اذهب خمسين كيلوء لربّا جلس أسبوعًا لم ينم» ولأخذ مؤنة 


۲ 


ماع 
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3 
7 


السّفر معه» ولتعب تعبا شديذاء ا في وسائل التنقل السّابقة إِذَا هو يعتبره سفراء 
وجا مم وسال ال لاا قة أقول لك أو مشى عل فده لكن تقو ل: لا لبس العيرة 
اف ا الع قن غل عو ابا ِن العف يني ولا به يثبت» يبل في التي دون 
الاثياث: 

نرجع لمسألتناء طبعًا هذه ألّفُوا فيها كثيرّاء بين دة ومكّة؛ لآنّ العف جرى وإن كان 
في الزّمن الماضي عند بعضهم» أنه مسافة قصر. 

الال اة عرفا ذا لل الأريعة أو .وهو الا عن الحا هذه الأربعة رف 
كم تعادل؟ خذوا معي» سأذكر لكم كلام الفقهاء قدياء ثمّ سأذكر لكم تقديرها بالكيلوات 
المعاصرة. 

BNA N a أريعة‎ N 

لاعن يد فل بير لاريم د حديث التب ميلم : ا یل انرأو ؤو به وام 
الآخر أن سي يرا َوَن امع ِي ڪرم يومين» لما لا نستدلٌ بيوم؟ ؟ نقول: يوم جاء على 
سل التقلي|.: » وإن قلت: ثلاثةء فالثّلائة حد الكثرة» وكثيد في لسان العرب أنَّهم يذكرون كثيرًا 
حدّ الكثرة» إِذَا الثلاثة حدٌ كثرة وقلّةء دائ يُؤْتَى به؛ لبيان أن القليل والكثير يشملهما. 

لكن قول الى لم : «: يو مين مَبْنِا هذا الحديث لابدَّ أن تُعْمِلَ لفظ الى بم فيه» فقد 
كك عي SE‏ 
فعل الصّحابة» إِذَا الأربعة بُرّدٍ تعادل كم؟ يومين با مسيرة المتوسطة. 

[هنا] مسألةٌ: [وهي] أن التّقدير بأربعة برد ونحوهاء إلا هو تقديرٌ على سبيل التقريب» 
لا على سبيل التحديدء مغلا قلنا في القلين» يأتينا واحدٌّ ويقول: شف يا فلان أربعة برو 
وخطوةٌ» يجوز القصرء أربعة برد إلا خطوةًٌ ما يجوز؟ نقول: ما قلنا ذلك» نحن نقول على سبيل 


۳ 


التقريب» بل لو نقصت عن أربعة برد بخطوات» فاته د 5 


يسَمى: «قصرًا»» ما دمت قد اخذت 


أهبة السفر. 
الأربعة برد -احفظوها -تعادل ستة 2 


سخ؟ قدّره العلماء بالميل» ثم قدّروا الميل 
بأربعة تقديراتِ» وسأذكرها بعد لیل وأرجع لما بعدها. 
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أوّل تقدير: قالوا: إن الفرسخ الواحد يعادل ثلاثة أميالٍ هاشميّة» يجب أن تقول: 


لمكا لان عقا فر ذابين الم و فقولل الان الا الذي 
نتعامل به الآن. 


الميل الحاشميٌ يختلف تمامًا عن الميل البريطايٌ أو القياميٌ» الموجود الآن. 
اا ی را ن أعلك مو من اليل هم الدول الى ور ل ار 
کو راا و اوكا ونه الذوله توه الى عل البن افلبيدؤول اا 
تستخدم الكيلوء لذلك يَسَمَّى ب :«الميل البريطاز»» أو أن هذا هو أحد أسباب تسميته. 
هذا الميل ليس هو الميل الذي يقصده الفقهاء» ويقصدون أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال» 
A O E‏ 


كم مقدار الميل الهاشميٌ؟ قدّر الميل الهاشمي بتقديراتِ. 


خحذ التقدير الأوّل: u‏ ا أوَلا: إن اميل يعادل اثني عشر ألف قد» وليس القدم الذي 
يتكلم عنه الفقهاء» هو القدم الّدئ هو موجرة الآن؛ لأن القدم عند الفقهاء هو نصف ذراع» 


0 


وأمّا القدم عند أهل زمانناء فهو ثلث الذراع» سنّة سه وستون بالمئة من الذراع. 


ذا اثنا عشر ألف قدم» أو ستّة آلاف ذراع» لألّه نصف الذراع» قلت لكم» هو نصف 
الذراع» أو سنَّة آلاف ذراع. 


٤ 


وانتبه هنا! أن الحافظ ابن حجرء ونقلها الشيخ منصور عنه» وقال: إا فائدةٌ عزيزةٌ 
ذكرها في «حواشي المنتهى» قال: إِنَّ ذراع الحديد يزيد على الذراع الفقهي a‏ 
وسأتكلّم عنها بعد قليل. 

إا ليس كل الذّراع القديم مثل الذّراع الآن الحديثء الذي أتكلّم به الآن. 

قالوا: والميل الواحد تعادل ألف خطوة للبعير المتوسّط» وخطوة البعير -ما شاء الله- 
طويلة يعني تقريبًا تصل مترين» وربا تنقص عنه. 

إذّا انتهينا من تقدير الميل» يُقَدَرُ بالقدم وبالذّراع وبخطوة البعير. 

هذا الذّراع الذي قدَّر به الفقهاء قدّروه قالوا: إن الذراع يعادل أربعًا وعشرين إصبعًاء 
ولذلك يقولون: إِنَّ الذّرا يعادل سء إذ الأذرعة ا معاصرة نوعان: 

# ذراع اول س وتحدات: 

# بعضهم يعادل سبعة. 

فالذّراع المعتبر عند الفقهاء» هو الذّراع الذي يعادل أربعة وعشرين إصبعًاء يعني ست 
وتحخدات»+ولذلك قو لون هو يحادل أربعا وعشرين اضعا مغر كنا معدلا 

كم طول الإصبع عندهم؟ قالوا: إِنَّ کل إصبع يكون طوله سس حباتِ» بطون بعضهنٌ 
إلى بعض» يعني متلاصقاتء بطونبن بعضها إلى بعض» فيكون حينئذٍ هذا طول الإصبع 
الواحد. 

كم عرض حبَّة الشعير؟ قالوا: عرض حبَّة الشّعير هو ست شعراتٍ من خيلٍ أو برْدَوْن. 

ا ا 0 
أخرى- لكنّ البهائم الي نعرفها شعر الخيل» ولذلك بعض التاس» يستخدمه في خياطة التّعل 


وأهل الغناء يستخدمونه في العود أحيانًاء فهو قوی جدَّاء فهو قويٌ» والقياس يكون عريضًاء 


ماع 4 


بخلاف شعر أنواع البهائم الأخرى» ولذلك قدَّروه بهذا المقدار. 


Yo 


هذا تقدير الفقهاء سابقاء كم يعادل في زماننا هذا؟ لما نظرنا إلى تقديره بالميل» قلنا 
الميل يعادل كم؟ الفرسخ ثلاثة أميال» اضرب ثلاثة أميالٍ في سنّة عشر» يكون ثانية وأربعين» 
إا إذا أدرت أن تعرف كم مقدار الأربعة بر بالأميال ال هاشميّة» فهي ثانية وأربعون ميلا 
ولذال اللا اي لحي e‏ الئل O‏ 

وقد ويندت زمالة لبعقن العلا -ثرق هليه رة المت ريل هذا التقدين اوهو 
شاف و لادا قات هو شاف ؟ ن الاق تمدورهع للل اماش كالاب من حبك 
الأطوال» فالشافعيّة والحنابلة متفقون في التقديرات» فقدَّرها بها ينقص عن المئة وأربعين كيلو 
بقليل» فالتقدير الأقرب -وأنا أقول الأقرب-لمسافة القصر هي أن تبلغ نحوًا من مئة وسبعةٍ 
ھن کا رند ف فص فقيل :هذا الدى تقض هبه اة ا دون :ذلك و 
«(سفرًا قصيرًا)» ولا يُسَمَّى: «سفرًا طويلًا»» فمن قصد بلدةً قريبة دون ذلك مثل: الخرج» 
الخرج دون ذلك» الخرج أصلًا دون التَّانِينَء لا يْقصَرٌ هاء الدَّلم ما يُقِصَرٌ لهاء الحوطة جاوز مئةَ 
و م eu oe aR‏ 
مشايخنا -رحة الله عليهم-همذا التقدير باه نحو ثمانين أو يزيد سببان: 

السبب الأوّل: التقدير بالميل البريطان» مع أنَّ هذا غير مقصودء ولا يُوجَد في كتب 
اا 

الشّييا التاق" السّبب الثاني: الرّجوع للأصل» وو لفان د E‏ الذي كان يها وين 
كان يعادن ق من الثاني بقليلء ذكان ين ف :وين فان ا كاه 
والحقيقة أن هذا التّقدير إلا هو با خط الموجود. وسيمرٌ معنا من كلام المصنّف بعد قليلء أَنَّه لو 


كان بين البلدتين طريقان» فكان أحد الطريقين أبعد. ويعادل مسافة قصرء فَيُقُصَرُ له» ولا شك 
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E‏ شه ا ا 


"5 


ا خط الذي يكون على هذه الهيئة» بل لو نظرنا الآن بطريقة [خرائط الجي بي إس] ربا تنقص 
عن سكن رك تقس عن س ن لا أدرى لكر را ولاك الأضرب و الاب اا ف 
أقلّ من المسافة التي ذكرتها قبل قليل. 

أنا أطلت في هذه المسألة لكي تعرف أن الفقهاء قدّروا لنا الأربعة بُرْدٍ بالفراسخ» 
وبالآميال» وبخطوات البعير» وبالأقدام» وبالأذرع» وبِحَبٌ الشعير وبشعر البِرْذَوْنَ وهو 
الخيل» طبعًا هو الخيل الأعجميٌ؛ يسمّى : «برذونًا). 

قال: (سُنَّ لَهُ قَصُرٌ الرُبَاعِيةَ رَكْعبَين) نستفيد من قوله: (سُنَّ) أنَّ الأفضل في رخصة 
القصر في السَّفر فعلها؛ لأن الى لم لم يحْمَظْ عنه أنه ترك القصر قط وأمّا ما جاء عن عائشةً 
د وعثان د َعَم كانوا يمون في السَّفْرء فقد وجَّهه أهل العلم بتوجيهات: 

منها: أن غرضهم بيان أن القصر ليس لازمّاء إذ بعض النّاس ظنّ ن القصر لاز 
وأنكر على من أت فالصّحابة َم 0 
وابن عمرَ وتم حين) كانا يلزمان بالاستجار دون الاستنجاء» لكيلا يظن الئاس 
ا ل 

إذّا هو سن والدّليل على الستية ية نا ليست بلازمةء مع مواظبة النَبيّ بم على فعلهاء 
واتد ا ا ري سس ا سيك 

الأمر الثّالث: قوله: (الدبَاعِيَة) يدنا على آله لادء إلا الصّلاة الكّباعئّة» وأمًا الثلاثة 
والشنائة لا فصر 


قال: (إِذَا فَارَقَ عَامِرَ فَريته) أريد أن تنتبهوا معي أن عامر البلد عندنا [فيه] ثلاث 
ما 

= اال اديام الاد 

- ما الأحكام التي تتعلّق بعامر البلد؟ 


۷ 


- ماالّذي يُلْحَق بالحكم السّابق؟ 

المسألة الأول عدا ما اراد بعامر البلل؟ 

هذا الذي ذكره المصتّف عندناء قال: (إِذ قَارَقَّ عَاوِرَ قري أَوْ خيَام قَوْمِ) المراد بها أي 
البيوت المعمورة بالسّكنى» والصّالحة للسكنى» التي تكون قريبةٌ من البلد» عامرٌ مسكون بلده 
أي قريبًا من البلد. 

عله ابوت E‏ ايت اللبدده NE‏ عله تابد ادها يقال 
ف سن ودل اکر ق قد يكون ها اسمٌّء مثل أن يقال: ضاحية 
ان لكم مسو هذه اليلك: 

الأمر الان أن هده العامرة جوز أن تكون: داغمل الشور وجوز أن تكرت خارج 
الشورء جرد الأ ن هاب مده اا الارن اا ارات 

المسألة الثانية: ما الأحكام المتعلّقة بالعامر؟ عندنا حكان أساسيّان متعلّقان بالعامر: 

# الحكم الأوّل: أنَّ ابتداء احتساب المدَّة لا يكون إِلّا من العامر» ولا بحسب من البيت 
-ما شاء الله-لو أن رجلا سيخرج من غرب الرّياض» ويذهب إلى شرق الرّياض. ربا يمشي 
دال الثياقى بقن كبترم حت جرج من طرفياء عل هذه لا کے إن لهت ابعداء ال 
من طرف الان إلى ال الذي دة 

* الحكم الثاني -وهو المهجٌ معنا: أنه من أراد السّفر ونواه» يجوز له أن يتر حص إذا فارق 
العامر» ولو لم يصل إلى مسافة القصرء ولا يجوز له أن يتر حص قبل مجاوزة العامر لا جاء من 
حديث أبي بصرة الغفاريٌّ د آنه كان إذا حرج من الكوفة أفطرء وكان يرى العامر» حتّى لو 
كان يرك العا نظ إل تيجرز الفط ورز لهال خص. 


إذّا من حين تخرج من آخر الأحياء السّكنيّة في البلد» فمباشرة تقف بعدها [وتترخص]. 


۲۸ 


من باب التكفه فى أحد الدروس القديمة» يعن را قبل الى عار سد كنت أقول 
اوران طرف الأياضن ادى الشباك»«الآن قات احياة بعد تاد الشبات كبيرة جذاء 
فلذلك لا تذكر مثالّاء قل: عامر الذي يسكنه النّاسء ويستقرُون به» إلى عهدٍ قريب كان نادي 
الشّباب هو آخرٌ الرياض» الاس يوقفون سيّارهم ثم يذهبون في سيّارة واحدة» إلى عهدٍ 
قريب» لا أدري أقول كم» لكنَّه قريبٌ جدّاء إِذَا هذه هي المسألة الثانية. 

المسألة الأخيرة عتدنا: وهي قضية من يُلْحَقٌ بالمسافر الذي جاوز العامر في بعض 
الأحكام؟ 

نقول: من نوى السفر» وأخذ له أهبته» يأخذ حكم المسافرء لكنّه ليس بمسافر» فبناءً على 
لف ارا رجا دل عله رف احير ررق اليلق لكل قن اعد آي ایت رحا 
الطّريقء يُرْكِبُ المتاع في سيّارته» فهو في حكم المسافرء ليس مسافرًاء يجوز له أن يصلّي إذا خرج 
من العامر قصرّاء وأن يفطرء وأمّا إن صلى في داخل العامر» فهو ليس مسافراء له حكم المسافر» 
فحينذٍ يم إن صل في داخل البيت. 
[المتن] 


5 ےا ھور رن کی چ 50 ل ايد 17 امنا حو و مو ع 2م 7 
قال مله : (وَإِنْ حرم حَصَرًا ٿم سَافْرَ أو سَفْرًا ثم آقام» أو ذكرٌ صَلاةٌ حَضَر في سَفْرٍ 


ET 2 7 5 29 rT‏ 6 6 ور SD ST‏ عبرا و عبر قر 

أو عكسّهاء أو ائتم محقيم: أو بِمَنْ شك فيه أو حرم بصلاة يَلَرْمَه إقامهاء ففسّدت واعادهاء 
6 م و tS‏ 9چ مه 00 3 01 عه بس ل ه على ع َه عا 27 
او لم ينو القصرّ عند إحرامهاء او شك بي نيته» أو نوى إقا اكثر من اربعةٍ ايام» أو كان حا 


ت 
2 


لع عو قر ره ER E‏ 
مَعَهُ أَهْلَهُ لا ينوي الإقامة ببلر لزم أن بِتم). 


[الشرح] 
بدأ يتكلّم المصنّف في إذا الشخص أصبحت له حالتان» حالة حضرء وسفر. 


5-4 
so ع‎ 


5 َه 2-007 5 و د ل 5 2 3 
فبدا باول صورة» قال: (وَإِن أحرّمَ خضرًاء ثم سَافرَ) قوله: (أحرّمَ) تحتمل احتالين: 


8 د ” ا ني ع چە ن 
احتمال منصوص» واحتمال مفهوةٌ أَوْلُوِيء فنبدأ بالمفهوم الأوْلوِيٌ: وهو الواضح. 


۲۹ 


المفهوم الْأَوْلَوِيّ: أي وجبت عليه الصّلاة حاضرًاء ثم أذّاها مسافرّاء هذا من باب 
المفهوم الْأَوْلَوِيٌ للجملةء فإنَّهِ حينئذٍ يصليها صلاة حاضر» يعني أحرم بها حاضراء إذ وجبت 
عليه وهو حاضرٌ ثمّ سافر بعد ذلك» فيصلّيها صلاة حاضرء هذا واضحٌ. 

أمّا منطوق الجملة: (أَحْرَمَ) أي كبر تكبيرة الإحرام وهو حاضل ثمّ سافر بعد ذلك أنا 
أسأل الآن» هل يُتَصَوَّرُ أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام وهو حاضبٌ» ثم يركع وهو مسافرٌ؟ إذا 
كان الشّخْص ركب الطَّائرة» والمطار في داخل البلد» فكبّر تكبيرة الإحرام وهو حاضة؛ لألّه لم 
يجاوز البلدء فأقلعت الطّائرة» فحينتذٍ يكون مسافرًاء فيصل صلاة حاضرء هذا مثالّ» وهو 

كناك هنال 111 ا واا رھ ی لا وق الا ی ف 
فيكون حكمه حكم الحاضر» ذهب ليقطع راء وهو في الصّلاة» قال: لا أريد أن أقطع الرّحمء 


سأجعل ذهابي لوصل الرّحمء فانقلب سفره من سفر معصية» إلى سفر طاعة» فحينئذٍ يجوز له 


أو رجل سافر سفرًا قصيرًاء ثم وهو في آثناء السّفرء نوى أن يجاوز السّفر البعيد» كذلك. 

ال 2 م أكَام) بأن كبر مسافراء ثم أقام بعد ذلك» عكس الصّور السّابقة» بأن 
قلب نيه فألغى السّفرء أو جعله سفرًا عرَمًاء أو من باب الأَوْلَ» المفهوم الأول هذه الجملة» إذا 
وجبت عليه الصّلاة مسافراء ثم أقام فيجب حيئئزٍ أن يتك يصلي صلاة مقيم. 

قال: (أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حضّر في سَمَرء أَوْ عَكْسَهَا) هذه قاعدة تتعلق بهل الصّلاة العبرة 
بوقت الوجوب أم بفعلها وأدائها؟ بعض التاس يقول: العبرة بوقت الوجوب» وبعض الاس 
رل ال ر الداع ازن ريقو لوة: لنت العرة لا بالرهوريه رل الاداج و ن العيرة 
بالاحتياط» بالأحوط منهماء هناء وفي الركاة» وفي غيرها. 

وبناءً على ذلك فالأحوط من الوقتين» هو الإتمام» فيصلَّيها أربعًا. 


0ن 


مثلها في الزّكاة» سيأتي معناء أنَّ من وجبت عليه الزّكاة وأخرهاء ثم تلف ماله» وجب 
عليه أن يخرج قيمتها قبل الإتلاف. 

ال( انتم ب بمُقِيم) انظر معي؛ إذا ائتم بمقيم» فاه يجب عليه أن يتمَّ صلاته أربعًاء 
لتر جنيك رداون لين e E o‏ 
لومت سر سي سر سكل 5 عن المسافر يصلي خلف 
المقيم؟ قال: ايْيَمُ هي الستة)» بل قد حُكِيّ الإجماع في ذلك» فقد نقل ابن المنذر» في كتاب 
«الأوسط) أن علماء المدينة كله كانوا يقولون: من كان مسافرًا وصلَّ خلف مقيم فلتي 
فحُكِيّ الإجماع في هذه المسألة» وحكاه بعض المتأخرين أيضًا بعد ذلك. 

E 


2 
0 


قوله: (أَوْ بِمَنْ م شك فيه) أي بمن يشكّ في كونه مسافرّاء أو غير مسافرء إذًا السك فيه 


ماع حا 


مع ب را الم ل O‏ لي 

إِذَا شك فيه هو شاك بالإمام» أهو مسافرٌء أو ليس بمسافرء فهو شاك باعتبار علمه هو. 

هذا العلم» هل لابدّ فيه من اليقين؟ قالوا: لاء يكفي فيه وجود العلامات» فكون 
الشّخص مثلاء عليه ثياب السَّفرء أو متأب للسّفرء دخلتٌ في مسجد المحطّة» التي بجانب 
الرياض» فالّذي أمَّ بك» صل ركعتين» ولا تدري أهو سابقٌ أو غيره؟ انظر للعلامة» فإن كان 
مسحت ري ا سر مارم را ا لابرد راسي ادك يا 
لالحا ا له اله هيا 

إن وج من علاماته أنه مقيدٌ» فتصلّيها أربعاء إن شككْتٌ» ٠‏ فلم يتبيّن لك شيءَ أهو 
5-2 

هذه دات تحدث لنا في المحطّات القريبة من المدن» عندما لا تعلم حال الإمام أهو مقي أم مسافرٌ. 


۳١ 


قال: (أَوْ أَحْرَمَ بصَلَاةٍ يَْرَمهُ إِعَامُّهَا) كيف يلزمه إتمامها؟ في الصّور السّابقة» مثل: أن 
يصن مسافرٌ خلف مقیم» فيلزمه إتمامهاء أو یکر وهو سفره سفرٌ لا يُقِصَرٌ فيه الصّلاة» ثم نوى 
اة أو الأمثلة التي ذكرناها قبل قلي السّابقة. 

فكب وهو يلزمه إتمامهاء ففسدت الصّلاةء إِمّا بفعله أو بفعل غيره» فحينئ يجب عليه أن 
يقضيّ الصّلاة وأن يعيدهاء نقول: إذا قضيتها فيجب عليك أن تقضيها كاملة أربعًاء من غير 
نقص لها وقصرء لماذا؟ لأنّك ابتدأت بهاء تظنّ وجوبها تامّة فحينظٍ العبرة بوقت الوجوب 
ال ووا اا رناب اجات 

قال: (أَوْ لَمْ ينو الْقَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا) أي لولم ينو القصرء لم ينو قصر الصلاة هذه 
مسألة مهمد أريد أن تنتبهوا هاء يشرط لقصر الصلاة أن ينوي قصرها عند إحرامهاء أي عند 
تكبيرة الإحرام. 

مفهوم ذلكء أله إذا لم ينو إلا بعد تكبيرة الإحرام» كير ثم نوى. فإِلّه حينئذٍ لا يصح قصره. 

لاذا يرط التَيّة؟ قالوا: لأن الأصل الإتمام» فمن خالف الأصلء لابدَّ أن يأ بالنَيّة 
فلاب أن ينوي القصرء هذا الأمر الثاني. 

ما هي نيّة القصر؟ بعض النّاس هل نحَدّث نفسه بقصر الصّلاة؟ نقول: لاء نحن قلنا 
قبل: إن الفقهاء يقولون: إن النّيّه تبعٌ للعلم» فمن علم بأنَّ سفره سفْرٌ تُقْصَرُ فيه الصَّلاة وكان 
هو مستصحبًا لهذا الحكم» وهو مشروعيّة القصرء ولم ينو الإتمام» فحينئزٍ هذه هي النيّة. 

ذا علم أن هذا السّفر تَقَصَرٌ فيه الصّلاة يجب أن يكون السّفر تُقْصَمُ فيه الصّلاة. 


والأمر الثاني: ألا يكون قد نوى الإتمام» مع استصحابه للحكم الأصلٌ» وهو أله من 


ا 


قال: (أَوْ شََكَّ في نيي) هنا يقول الشيخ: (أَوْ شَّكَّ في) السخة الي عندي (في نيِد) لماذا 
آنا سأشرح على (نِييِِ) لاني أنا فصلت تفصيلًا بناءً على الصَّمير لأني سأعيد الصمير إلى أمرين» 
وتصح على (نِِ الْقَضْرِ). 

قوله: (أَوْ شك في نِينِه) امير هنا يحتمل أن يعود للإمام» ويحتمل أن يعود للمأموم» 
أي المصلي المنفرد» يحتمل أن يعود للإمام» أو يعود للمأموم الذي يكون خلف الإمام» أو 
المنفرد» هذا واحد نبدأ ما جملةً حملة. 

قوله: (شَكَ) أي تردّد» من غير جزم على أحد النّيِّين. 

(عا النكذاهنا المفضود با نة القصرء لا نة الذّخول ف الصّلاة'فيّه هر نة القضرء 
لأمطلق الك 

إذا شك المأموم في نيّتهء تردّدء قال: لم أجزم بالقصرء وأنا متردّفٌ أو شك في نيه الإمام» 
يعلم أنّ هذا الإمام الذي أمامه مسافرٌء علم آنه مسافنٌ لكنّه لا يدري هل هو سيتةٌ الصّلاة؟ آم 
سيشصره]؟ هذا شك ف ا 

بخلاف العلم بالسَّفرء العلم بالسّفر يكفي فيه العلامة والقرينةء فإلّه حينئذٍ لا يجوز له 
القصر. 

من أمثلة أيضًا الشَّكّ: إذا شخصٌ دخل بلدا سنتكلّم عن [هذه المسألة بعد قليل] دخل 
رر ھل فيكت اربعة اتاد أو ]دل اوا نيو قا هذه الأقامةه ق 


5 

4 3 امہ .4 بن ٠‏ .ىا م 53 
أنت شاك في نية الإقامة» فحينئلٍ يتم ولا يقصر. 
رە ° 
عوظ 


اك 
فى 7 00 
مهمه سأذكر لكم تقسيًا يريحكم كثيرًا في الأحكام. 
الاس دورهم ثلاثةء باعتبار الإقامة وغيرهاء هذه الدّور تتعلّق بها أحكامٌ في الحجٌ 


ج 
kf n 1 7‏ 


قال: (أو توَى إِقَامَةٌ أكثر ِْ أَرْبعةأَيَّام) هذه المسألة أريد أن تنتبهوا ها؛ لأا مسألةٌ جدًا 


و 


۲۳ 


- أو مسافرًا. 

وبعضهم يقسّمها إلى قسمين: سفرٌ وإقامة» ويقسّم الإقامة إلى قسمين: إقامة استيطانٍ» 
وإقامة غير استيطانء لك النتيجة واحدة لنجعلها ثلاثة أقسام. 

نبدأ أوّلّا في المستوطن» من هو المستوطن؟ الله کک ذكره في كتابه فقال: دَلِكَ لملم یک 

اَهَل اضر لْسَمْحِر الحرَامٍ 4[البقرة: “0114 قال الإمام أحمذ: فجعل العبرة بالأهل والولد. 

أهله» حيث كان أهل المرء فإنَّه وطنه» فمن دخل بلدًا وتزوّج فيهاء أو دخل بلدا ونقل 
OT NE Es‏ السشانه و لاني د لمن سيف له 
بلذ اقطان واد ]لذ انكرت کیاد سينا كان له روان ی کل بلدة زوج 
فيكون هذا الرّجلء الذي له زوجتانء في البلدة الأول مستوطنًاء وني البلدة الثَانية مستوطنًا. 

هذا المستوطن ما حكمه؟ لو مكث في بلد استيطانه ولو ساعة» يجب عليه أن يُتِمَّ 
الصّلاة ولا يترخص باي رخصة من رخص السّفر. 

اداو الثاني ا و السافر يشل اة ارال 

الحالة الأول: من كان بين البلدتين مسافرًاء ا «عند اشتداد السّفر)» فمن كان 
مشتدًا به السّفر بين البلدتين» جلس ساعة في الطّريقَ» جلس في الطَّريق ثلاثة أشهر يمشي على 
قدمیه» ا «مسافرًا»» وهذا بإجماع أهل العلم. 

الحالة الثانية: من دخل بلدةً ول مِم الإقامة فيهاء لا يعلم متى سيخرج؟ حُكى الإجماع 
أيضًا أنه مسافرٌ الت عَم مكث في تبوك بضعة عشرٌ يومّاء ومكث في مَك يوم الفتح -ليس 


1 


في حجّة الوداع -بضعة عشْرٌ يومّاء وابن عمرٌ جلس في أذربيجان ثلاثة أشهر» ونْقِلٌ عن بعض 
الصحابة أكثرٌ من ذلك. 

إذَا من دخل بلدةً غير مجمع الإقامةء لا يريد أن يبقى فيهاء عنده أمرٌ لا يدري» قد ينقضي 
بعد يوم» وقد ينقضي بعد شهر» هذا حكمه حكم المسافر. 

الحالة الثّالئة: من دخل بلدةً غير بلد استيطانه» وقد أجمع على الإقامة أقلّ من أربعة أيّا» 
لأصيغها بلغة أخرى» نقول: وقد أجمع على الإقامة في البلد أقلّ من حدٌّ الإقامة» فقد كي 
الإجماع؛ على أن هذا الرّجل يُسَمّى: «مسافرًا». 

الدّار الثّالئة: الذي يُسَكَى: «المقيم)» المقيم عكسه» وهو من دخل بلدة غير بلد 
استيطانه» وأجمع الإقامة فيها حدّ الإقامة فأكثرٌ. 

ما معنى حدّ الإقامة فأكثر؟ الحدٌ الذي حدّه العلماء في الإقامة» فأكثر» قد يقول: أنا أجزم 
آي سأجلس أسبوعَاء لكن ما أدري ما زاد عن أسبوعء رتا أكثرٌ أو أقلّ؛ نقول: أنت مقي هذا 
بإجماع أهل العلم. 1 

اختلف العلماء» ما هو مقدار حدّ الإقامة؟ والّذي عليه المذهب» وجمهور أهل العلم» أنَّه 
أكثرٌ من أربعة أيّام فحد الإقامة أكثرٌ من أر, بعة أيّام» ليس أربعة أيّام» أربعة م نون 
الإقامة» حدٌّ الإقامة أكثرٌ من أربعة أيّام» وقدّروه بالصّلوات» فمن دخل بلدةً محوِعًا أن يقيمَ بها 
واحدًا وعشرين صلاةً فأكثرٌ وإن شك في الرّائدء فِيْسَئَى الراك امسر 
ا يقتا أو كناكا ف اذ عن عكري صا فاق فا مى اتسينا ا 

ما الدّليل عليه؟ نقول: لم يرد نص عن الي م لا شك وإنَّ) جاء من باب الاجتهادء 
لشن أن ا دش بل افا ينض ا کا ی کے اکر ن يوم ال 
إن دخل في اليوم الرّابع؛ وخرج في اليوم الثامن» فجاس أربعة أيّام» علم موعد دخوله» ومتى 
ر لخي ارات داعا ود هاا 


o 


وهذا من باب الاستدلال بأكثرٌ ما ورد» والاستدلال بأكثرٌ ما ورد من الأدلة 


85 


الإقامة: إن تقديره بالعُرْفء قال الشّيخ: والأحوط أخذ قول الجمهورء أن من مكث أكثر من 


الاستئناسيّة» ليس دليلا قطعياء ونا استئناسيًا؛ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة» لا قال بح 


aT eT‏ وعرفنا دليلها قبل قليل» وجاءت عن 
عدو من الصّحابة طبه انبم قدّروها بأربعة أيّام. 
وجاءت عن عددٍ من الصحابة اعم قدّروها بأربعة أيّام. 


قال: (أَوْ كَانَ مَلَاحًا) أي كان هذا ا الا ا فال 0 


3 


(مَعَهُ أَهْلُّ لا ينوي الإنَا مه بل لزمه مَهُ أن يِمَ) هذا الملا ح الذي يكون على السّفينة» له 
شرطان أوردهما المصتف» تبداً بالثاني؛ لاله أسهل ت بدا بالاژل 

ل 

الشّرط الثَّاني: ألا ينوي الإقامة ببلد. 

ما معنى آل ينوي الإقامة؟ ب E‏ هذا الماح بعض الاس يكون ملّاحَاء مثل الآن. 
بعض النَّاس قد يكون من الوَّكَلء عنده ما يُسَمَّى : «کرافانات)» فتجده متنقلاء ليس له بلدّ (لَا 
ينوي الإقَامَة) ليس له بل استوطنهء ولا بلدٌ ينوي الإقامة فيه» وإن لم يستوطنه بعد. 


اد اقرط فده بيت يحض الاس الآن بتنقل» نيذه السّتارات اشهراء مرجد د الآن 
عَتَدَناء من الذيق يتتقلوت الر ل٤‏ رن س ست شهور ق الكنة متقل: E at‏ 
ورت مجر ره كان عاف 5 ا9ر ك او لاق رووا رن 


كان صغيرًاء هذا يعت هناك مستوطتاء فليس داتا. 


o 


۳٣ 


لکن لو كان له يتن استطان أو حال تفلا عل الشفينة أو حال قر له هری الاقامة ن 
بلدة كذا من البلدان» فإن كان قد نوى الإقامة فإنَّهِ يكون مسافرّاء ولا يتمُ. 

وأمّا إن لم ينو الإقامة» وليس له بلد استيطانٍ يقصده. فإلّه حي لا يقصرء وإلَّا يتم 
الصَّلاة هذا الشَّرط الأوّلء وهو واضحٌ؛ لاله أصبحت هذه السّفينة» وهذا البيت المتنقل له 
بمثابة وطنه» ليس له وطن لكي نقول: هو طاعنٌ» ومسافرٌ عن وطنه» هو متنقل» ليس له 
وطرٌ» عرفنا الشَّرط الأوّل. 

التّرط الثَّان: قال: (مَعَهُ أَهْلَهُ) هل هذا شرط؟ أم ليس بشرط؟ ذكر بعض فقهاء 
المذهبء وهو ابن المنبّى في «الممتع» أن الصَّحيح أَنَّ هذا شرطٌ» فلابدٌ أن يكون معه أهله» وأنَّ 
من قال: إِنَّه لا يلزم أن يكون معه أهله» ليس بصحيح» وإن كان المتأخرون يقولون: معه أهله 
ليس لازمّاء فليس شرطاء إلا ذكِرَ الغالب. 

وف السا اقل إن التخص إن كان له اهر كان رز اء فان كان آمل قد 
جعلهم في حل معن وبلدةٍ معي فحينئذٍ يكون مستوطنًا عندهم» فإن لم ينقل أهله معب 
فيجوز له أن يتر حص برخص السّفر. 

وا فقو[ 343 0 بكرن قرط ان له املو 2 من لآ أهل بان كان وحده» 
يعني ليس له زوجةٌ ولا ولد فهذا الذي ليس شرطًاء لأنَّ هذا الشّرط معدوةٌ فينعدم في حقّه 


وبذلك نجمع بين تحقيق المسألة في هذا الشَّرطء وهذه المسألة دقيقة جد من أراد أن ينتبه ها. 


۳۷ 


[المتن] 


5 عا کر م د م هرو o‏ 5 ل د ورش 5 AN ai‏ الي ٠‏ 2 2 
قال :6اللله: (وَإِن كان له طريقان» فسّلك ابعد > أو ذكر صلاة سَفر في اخرّ قصَرّء 
وش 6 ع ل E‏ َه عر 2-2 00000 ا رع ا 2 
وإن حبس ولم ينو إقامَة» فإنه يقصر » أو أقام لقضاء حَاجَةٍ بلا نية إقَامَةٍ قصّرّ أبَدا) 


[الشرح] 

قال: (وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرَيِقَانِ) للبلدة الواحدة» طريقٌ قصيرٌ قد لا يبلغ مسافة القصرء 
وطريقٌ أطول يبلغ مسافة القصر. 

أضرب لك مثالاء كثيد من أهل الرياض» يخرج ويروح جهة [الطوقي] من هناك من 
خرج من جهة مشرق الرٌياضء سيزيد عليه تقريبًاء ثلاثين كيلو أو أكثرٌ» ومن خرج مع المخرج 
الجديدء الذي فيح الآنء من شمال الرياض» سيختصر عليه ثلاثين كيلو لو أنَّ المكان الذي 
درت ما رازن فل ار ا ل ريق شرق اليا طن »ريق رص 
وهكذاء يصل إلى مئةِ وأربعين» ومن الطَّريق الثاني مئةٌ وعشرة فليس مسافة قصرء لو تعمّد 
الشّخص أن يذهب مع الطّريق الأطول» جاز له القصرء ولو كان يستطيع الذَّهاب مع الأقصرء 
ولو ذهب مع الأقصرء لا يجوز له القصر؛ لأنَّنا إن نظرنا إلى المسافة» فتقديرنا باعتبار المسافة. 

ولذلك فقوله: (وَإِنْ كَانَ لَه طَرَيَقَانِ) أي الكان المقضوى لاقشلك اسا أبعد 
الطّريقين» ولو كان الطَّريق الثاني لا يبلغ مسافة القصرء فإنَّ حينئذٍ يجوز له القصر. 

قال: (أَوْ ذَكَرٌ صَلَاةَ سَمَّر ني آكَرَ) يعني حال الوجوب وحال الأداء كلاهما في سفر» فلم 

قال:( وَإِنْ حبس وَلَمْ ينو إِقَامَكَ فإنه يَقَضْرٌ مُطَلَقَا) حبس بمعنى أنه حبس ظلا؛ لأن 
المحبوس ظلًاء لا يدري متى سيخرج» وأمًا الذي حبس» وكان حبسه في بلدِء وهو من آهل 
هذه البلد. 


۳۸ 


مثل الآن عندنا مثلا سجن الرياض» داخل البلد» سجن «الملز) قريبٌ من عندنا هناء أو 
السّجن الذي في طرف الرّياض «الحائر»» «الحائر» مسافة قصر آم لا؟ طويلٌ أم قصيد؟ ربا 
يكون فرسخاء فيكون مسافة قصر قصيرةٍء فكلا الأمرين» إذا كان الرّجل من أهل الرّياضء 
فإِنَّهِ عبر مستوطنًا أساسّاء فلا يجوز له جمعٌ ولا قصل هذا واحدٌ. 

الأمر الثّاني: أن من حُكِمَ عليه بمدّةء حُكِمَ عليه خاصٌ بالأحكام الآنء فمعنى ذلك 
أنه سيلزم فهو مجمعٌ الإقامة سنةٌ وسنتين وثلانًا وأربعًاء هذا يُسَمَّى: «مجمعٌ الإقامة». 

إا المقصود بكلام الفقهاء: (مَنْ حبس أنه يَقَضْرُ) بشرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون ظلًاء فلا يعرف متى سيخرج. 

لكر انتايآ كرون انس حار ال 

وغالبًا في الزّمان الأوّلء أن السُجون تكون خارج البلدء ليست في داخلهاء كانت 
بعيدة» ولذلك سباق معنا “ليست موجودةً في «الزّاداء لكن في غيره من الكتب- أن الفقهاء 
يقولون: لا تُصَلَّ الجمعة في السجون؛ لثم في الرّمان القديم» كانت السجون خارج البلد 
وأغلب المسجونين ليسوا من أهل البلدء الّذين هم بجانبه» أو يبعدون عنها مسافة سفر قصيرء 
فلا تجب عليهم صلاة الجمعة» فليسوا بمستوطنين» ولذلك يقولون: لا تجب عليهم» ولا تصح 

ما وقد اختلف ال حال في السّجنء في علَّه» وفي الأحكام» من حيث إجماع الإقامة» فإلّه 
حينئٍ يجب عليه الإتمام. 

قال: (أَوْ تام لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا نِيِّ) يعني لم يجمع الإقامة» هذا معنى قوهم: لم يجمع 
الإقامة» دليلها ما جاء عن ابن عمرٌ أن الت م [فعل ذلك] في تبوكء وفي فتح مَكَدّ وما جاء 


عن ابن عمرٌ وابن عباس وغيرهم. 


۲۹ 


قال: (أَكَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ) حى تنقضي هذه الحاجة: (بلا نة إقَامَة) لم ينو الإقامة» طبعًا 


إن 
مب رل وآقام ف يلك شير اد امات ا فوم ملك الان ولو کات رار 
ساعاتِ فإنَّه يتم. 

قال: (قَصَرَ أبَدَا) يعني يجوز له القصر ولو طال» إذا لم يعلم متى تنتهي حاجته» لکن 
يجب أن يكون ليس مْتَيقنَا أنَّ حاجته لن تتنهي قبل حدٌّ الإقامة» يعني قبل أكثرٌ من أربعة أيام» 
فإن كان متيقنًا هذاء فيعتيت مجمعًا. 1 

من أمثلة المارٌّ على الطّرِيق» قالوا: لو آن شخصًا جاء من الدَّمّامِ منّجهًا إلى مكّد ومرّ 
بطريقه بالرّياضء وهو من أهل الرٌّياضء انظر معي ! 

فإن كان مروره في الطّريق فقط -ماسك الخ السّريع -فهنا يجوز له أن يتم إفطاره» وأن 

إن دخل بلدته» دخل البلدء ودخل إلى بيته» أو ما يقارب بينّاء ما فيه معنى الرّجوع 
للبيت. فإنَّ حينئذٍ يجب أن يتم هذا الفرض الذي دخل فيه؛ فيصلَّيه أربعًاء إن لم يكن قد صلاه. 

وإن كان قد أفطر في أوَّل التّهار» فيجب عليه الإتمام» كا سيأتي معنا في «كتاب الصّوم)» 
إلى غباية اليوم؛ لاله أصبح مسافرًاء فإن خرج قبل ذلك» جاز له الإفطارء والقصر للصّلاة التي 


بعدها. 


[ملحق الأسئدة] 

س١:‏ يقول: ما حكم من يدخل مع إمام يصلي التَّراويح بنيّة العشاء» يصلٍ الرّكعتين 

ج: على المذهب لا تصح صلاته لسببين: 

الكبب الأول مشر صل حاف مما . 

SS‏ ل ا 
يجوز له ذلك؛ لاختلاف الأفعال» ولم ب يستثنوا إلا المسافر فقط» غير المسافر لم يستثنو 

فعلى مشهور المذهب أا لا تصحٌ. 

والحقيقة: أن الأحوط ديانةء أقول: ديانة آنه لا يجوزك لك أن تصل معهم [العشاء وهم 
e‏ يكرك علا E‏ 

نعم من أهل العلم من مشايخنا وعلاقتا من لا تعادل التراب الذي يمشى عليه يفتي 
بجواز ذلك؛ مثل شيخنا -عليه رحمة الله-الشيخ عبدالعزيز ابن باز؛ لكن الأحوط والأتمٌ 
والأؤلى وقول أكثر أهل العلم خلافًا للشَّافْعِيٌ ألا تدخل معه. فالأؤلى أن تصن وحدك 
العشاء أو تصلي مع جماعةٍ أخرىء ثمّ تدخل مع الإمام؛ لأنَّ الذخول مع الإمام عند كثير من 
أهل العلم صلاتك باطلةٌ» وصلاتك وحدك أسوأ أحواها فوت فضل صلاة الجاعة. 

[سأل أحد الإخوة سؤالا غير مكتوب ولم يظهر في التسجيل لكن محصله: أنه إذا أقام 
جماعةًٌ أخرى غير التراويح أليس هاتان جماعتان في مسجل واحي؟] 


ج: يقولون: الجماعتان في مسجدٍ واحدٍ عند الحاجة تجوز» وخاصة أنَّا تختلف؛ هذه 


Oo 
ا‎ A 


ناق وهده فرش لکن معد من أجل التمويش فتن مرت يقرا ائ ما قر آنا 


س۲: يقول: هل الإمام يتحمّل عن المأموم الاستعاذة والبسملة؟ يقول: ذكرت أنه 
شتت ثيل السملة والاقعاةة إذاكان يعيداء الس غب عليه؟ 

ج: لاء ليس واجبّا؛ البعيد عندهم -وهو قول أكثر أهل العلم: آنه لا يجب عليه قراءة 
(الفاةاه باب أن ١‏ سععرة و لآ بها دوا O‏ ليله E‏ 
واجبين» وإذا تحمّل الإمام عن المأموم «الفاتحة» يتحمّل ما يتبعها من البسملة والاستعاذة؛ 
لأس تابعتان لقراءة «الفاتحة»). 

س": يقول: عند الدّخول للمسجد هل يُقَدّم الأيمن أو الأكبر؟ 

ج: كلام فقهائنا: أن السّنّهَ أن يُقَدَّم الأكبر» هذا هو السّنّه والأفضل» وذكرث لكم كلام 
ابن مفلح في المسألة استطرادًاء لألّه ل يكن هذا محلّهاء وإذا قُدّم الأيمن لا مانع؛ لأنَّ عندنا 
قاعدة اا الأيمن متى يُقَدَّم؟ 

[الأمر الأوّل:] عند التنازع. 

الأمر الثاني: إذا كان من شأن الشّخْص فيا فيه تكريم؛ لحديث عائشة: ايعجبه التَّيامن 
فق هات وبناة عليه قاس العلا آن احص إذا تاو غر هاا وله اين ذكر ذلك 
ابن مفلح في «الفروع). فإذا أخذ شيئًا فيه تكريمٌ يأخذه باليمين. 

وكا عند التّقَدِيم هكذا فيقَدّم الأكبر. 

س4 : يقول: عند التَّرتيب في الإمامة قُدّم الإمام الرّاتب» فهل يكون راتبًا بترتيب أهل 
الح ؟ 

ج: نعم الزّاتب إِمَّا أن يكون بتولية من الوزارة المختصة» أو بترتيب أهل الح إذا 
عازه الأكثره ودک ا أن من اغداره اا کر کرت هو الارن 

س5 : يقول: إمامة المرأة للرّجال في التّراويح هل هو المشهور في المذهب؟ 

ج: نعم» هو المعتمد في المذهب» لكن بشرطين: 


< 


الشّرط الأوّل: أن تكون صلاة التّراويح 

[الثاق:] آلا يكو ق الأجان من عن القراءة. 

وهذا موجودٌ في بعض البيوت قد لا يكون فيها من بحسن القراءة حينا كان الاس 
امن ا افا 
عل مغل معلات القرآن قان القري» كانت الى ل الغاز كلية تا سل ما 
أهلها في البيت» يجوز ولو كانوا رجالاء إذا كانوا لا يحسنون القراءة» حارم أو غير حارم» حتى 
لو كانوا غير محارم؛ إلا أن يكون فيه فتنةء أو خلوةٌ. 

س”: يقول: صلاة المأمومين جلوسًا خلف الإمام وهو جالسٌء بم أجاب الأصحاب 
عن صلاته يم في مرض موته؟ 

RR 

هل الإمام هو التي تله أو أبو بكرء والمعتمد أنه التي ل ثم م صل أبو بكر والصحابة خلفه 
قيامًا لسببين: 

الأوّل: آنه افحت الصّلاة قاتًاء افتتح الصّلاة أبو بكر فافتتحها قائّاء ونحن قلنا: ! 


C+: 


من افتتح الصّلاة قاتا يتمُون خلفه قيامًا. 

الثاني: آنه وإن قيل: إِنَّ الذي افتتح الصّلاة هو الت م -إن قيل» مع أن الحديث ليس 
كذلك-فأقصى ما فيه ل لعل ارا رت تلد ها0 اس راا ووه را عب 
إذا افتتح الصّلاة قاث). 

س۷: يقول: ما دليل قول الفقهاء: إنّه ُكْرّه إمامة المتيمّم بالمتوضّى؟ 

ل 


فالأوّل: ترك للشّرط»: والثّاني د يسَمونة: انقض الشّرط): 


لك الشَّرط) نطلل الصَّلاة» و«نقص الشَّرط) قالوا: لا ا و يمنع 
الإمامة؛ لأنّه نقص في الشَّرطء لاله انتقل من الوضوء إلى ا > سواءً في حدثِ» أو في 

ما دليلكم على أنه يمنع الإمامة؟ 

قالوا: کا لو كان هناك نقص في الرّكن» ما هو[نقص] الرّكن؟ 

صلاة العاجز عن الأركانء بالقادر عليهاء هذا لا تصح إمامته» وأظنٌ حى اتفاق أهل 
العلم عليه» إلا في الصّورة المستثناة عند الحنابلة؛ لم يقل باستثنائها إلا الحنابلة في مشهور 
مذهبهم مع بعض [الأقوال في المذاهب الأخرى]ء ربا بعض الشَّافعيّة والمالكيّة وافقهم» لكن 
المقصود أَتَّهم لم يستثنوا المصل الجالس بالقائم إلا في الصورة التي وردت في الحديث: «فإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسا أحمعون» بالشّروط الي ذكرنها قبل في الرس الماضي. 

ولم ين سلين برل هذا غر تافط بوه و كال الطيازة من العامة 

إذَا عرفنا الدّليل وهو القياس على نقص الرّكن. 

س۸: يقول: من ركع ولم يقبض رکبتیه» بل سدل يديه أمامه» هل فعله يصحٌ» مع 
الصَّلاة؟ 

ج فقول فيضن الذكة سن إا الكلام: هل مماسّة اليد للركبة هل هو واجبٌء أم ليس 
بواجب؟ 

ذكرتٌ لكم أنَّ الذي نص عليه في «الغاية؛ وشرحها للرحيباني: أله يلزم مس الدكبة 
وجوبًاء بل هو منصوص أحمد وهذا الذي استظهره ابن مفلح في «حاشيته على المحرّرا» وقال: 


ر عله 


لم أجد منصوصًا اض منصو ص أحمدَ أنه يجب» نل الحديث ف ا حديث سعد: 


مرا بوَضع اليد عَلَ الركُب)». 


ع 
)1 


ونحن عندنا قاعدة: أنَّ ما م اديت نوو نحد فيه كلانا لأصحابنا فتقول: إن 


الحديث هو مذهب أحمد. 

هذه أطال عليها ابن حمدان في تقريرهاء وصاحب «الإنصاف». 

أا غيره من الفقهاء فلم ينصوا على ذلك ما قالوا: لا بجب» ولا قالوا: يجب. [بل] 
سكتواء وإِنَّا قالوا: ينحني» ثمَّ ذكروا حدَّ الانحناء» ولم يذكروا الزُكبة» فالصّحيح أنه يجب 
وضع اليد على الركبةء وإن لم يذكرها بعضهم» فمجرد الماسَّة تكفي. 

بن ف ا سكو ال آم اذل من قافرا 

ج: نعم لا شك؛ لأا من كمال الزّينة» وإن كان بعض الشَّافعيّة شدّد فيهاء وأظنٌ هم 
وجه في الإلزام بتغطية الرّأس. 

س١٠:‏ يقول: هل يصح للمأموم أن يقرأ «الفاتحة» بعد قراءة دعاء الاستفتاح قبل قراءة 
الإمام في الجهريّة؟ 

ج: نعم» لا يلزم فيها المتابعة مع الإمام» وليست داخلة في المسابقة. 

س١١:‏ يقول: هل الأفضل أن أصلٌ ني المصلى بالدّوام» أو في المسجد القريب من 
الدّوامء مع أنَّ الجماعة أكثرٌ في المصلّ ؟ 

ج: هذه ذكرناها في الدَّرس الماضي أن الأفضل أن تصلََ في المسجد لو ما فيه إلا اثنان 
أفضل من أن تصلّ في الدّوام ولو فيه لوف لكن صلاتك في الدّوام لا إثم عليك فيها ما 
دامت جماعةٌ» لكن لو جلست في مكتبك» وصلَّيتَ وحدك فأنت آنهٌ؛ لتركك الجماعة» هذا 


۴۳- في المسجد. 

وأمّا حديث: «لَا صَلَاة لجار الَسْحِدٍ الاي الشجد»» فهذا ضعيف باتّفاق أهل العلم. 

س17: يقول: ذكرتٌ كراهة تقدّم اللفضول على الفاضل في الإمامة؛ مع أنَّ الل ع 

ج: لا أدري من تقصد: عبدالرَحمن بن عوفٍ و فن عبدالرّحمن بن عوفٍ تقدّم ف 
غير محضر الي اھ وأا أبو بكر 65 فقد تقذم قبل حضور الي يكم فا حضر كان أل 
ل » فلم بد يدم الت م أحدًا بين يديه البتةء لاصبيًا ولا غيره. 

س1 : قراءة النَِيّ ملم في صلاة المغرب ب«الأعراف» مع أمره بالتخفيف في الصَّلاة؟ 

ج: قال الشيخ تقر فى الدين: ملازمة قصار المفصل في المغرب» وأواسطه في العشاءء 
اهر والعصره ملازمته عل سبيل الأيمومة لاف اله فإ اش أن يقل حنها الطوال 
أحيانًاء الها اط لقيش ااا الى عَم قرأ «الطُور) وهو پمک 

يشل بالا خا ف الإقافةة أمَا لو كان الخ همارا فاا باس أو عل اله لا شن 
على من خلفه فلا بأس. 

أمّا الإعلان -مثل ما يفعل بعض التاس» قد يعلن» وهو موجودٌ في بعض المساجدء 
يقولون: يوم الاثنين سنصلٌ المغرب ب«الأعراف»؛ موجودٌ هذاء فلا تستغربه-فالشيخ ابن باز 
-عليه رحمة الله-كان ينكرهاء ويقول: هذه غير مشروعةء بدعةء لا تعلن ننا سنصلي في اليوم 
الفلاني كذا. 

س٤ :١‏ ما وجه استعمال الصحابة للماء الذي في مزادة المرأة ا مشر كةء مع [كون] ذبائح 
اللدركين ت 

ج: خرلرةة إن الوسوم هو هدافة للراه الشركة يدل عل اله عو ال آله 
المشركين» فالآنية تجوز مال يُعْلّم نجاستها؛ لأن آنية ا مشر كين ثلاثة أنواع» مرّ معنا: 


Î 


[الّوع الأوّل:] إِمَا أن تعْلَّم نجاستها؛ فلا تحلٌء ما کجات ها أو اسا الطّارئة؛ 
طارئة بأن استعْولّت في حرام نجس» فيجب غسلها حينئذ, وأما العينيّة فلا يجوز استخدامها. 

[النّوع الثاني:] وإمّا أن تكون معلومة الطّهارة فيجوز استعاها بلا شك. 

[التوع الثالث:] أن کن عير ل لا عَم الطّهارة ولا اللحاسة فالمذهب الحتمك اله 
راا و وا اا م ا نوهد يدل عل المجهول: 

س©١:‏ يقول: عند التهوض من السجود إلى القيام هل يعتمد على يديه أو ركبتيه؟ 

ج: فيها خلاف على قولين؛ المذهب أنه يعتمد على ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه» وهذا 
الذي انتصر له ابن القيّم» وكثرٌ من أهل العلم يرى العكس» والمسألة كا قال شيخ الإسلام ابن 
ا أسهل من أن تكو ميا للدت ون السلمينة عفن ا ا هناورار 
للآخر شذرّاء ويرى أن هذا من باب الي بكر وهذا غير صحيح. 

ولذلك طلبة العلم قد تراه في بال هو يتدين الله كاك بسن معيّةٍ معيّلق» ياي في بل معن فيترك 


5 


هذه اله لغيرها؛ لكي يعلم الاس لا دعن ى يسدآن اللازفة عل هذه ال لس 


4 


١. 


رم 


بو بل السّئة تركها أحيانًا؛ لكيلا يُعْتَقَد وجوبها. 

مثل بعض أهل العلم من المشايخ كان يرى القبضء يتعمّد أحيانًا أن يسدل بعد الرّكوع؛ 
مراعاةً لخلاف من رأى ذلك من أهل العلم؛ مع أنَّ المعتمد من المذهب: أله يجوز الوجهانء لا 
7 اغلا ر 

س٣۱‏ : يقول: ما توجيه رواية: اال که ققد العدل با مف النقيك فق أذ 
الجماعة لا تُدْرَك إل بإدراك الركوع؟ 

13 : نعم صدقت» وهذا هو اختيار الشيخ تق الدين ابن تيميّة» وقال الشيخ تق الدين: 
طبعًا فصَّلنا ذلك ورأي الشيخ في شرح «البلوغ» فارجع لما هناك. 


3 


س17: يقول: إذا أقيمت في المسجد جماعتان في وقتٍ واحدٍ بعد انقضاء صلاة الإمام فما 
حكم ذلك من جهة الصَّحَّة والبطلان؟ 

ج: تصح الصَّلاة؛ لذن العبرة بصلاة الإمام الرّاتبء لا يُقَام مخه اع أخمرى. 

س18: يقول: هل قضاء الرّواتب يكون على الفور؟ 

ج: هم يقولون: مالم ينقض النَّها فإن كانت من رواتب التّهار يصلّيها في النّهار ما ل 
ينقض النَّها وإن كانت من رواتب اللَّيل فيصليها في اللّيل؛ لأنّه بانقضاء [اليوم أو] اليل 
أصبح الفصل طويلًا جدًا. 

س۱۹: يقول: هل الأفضل أن يكون القنوت في كل الصَّلوات؟ 

ج: المذهب يقولون: يجوز في الصّلوات الخمس؛ لورودها فيها كلّهاء لكن أفضلها 
وآكدها في الفجر» ثم المغرب, ثم العشاء» ولا يجوز في الجمعة» الجمعة لا يجوز وقد جاء في 
الموطًاً تشديد الإمام مالك في هذا الأمر تشديدًا جدًا. 

س :7١‏ يقول: إذا صلى الرَّجُل مع زوجته في بيته» هل تتحقق الجماعة بفعله؟ 

ج: نعم هي جماعةً لما هي» وأمّا أنت فلا؛ لأنَّ الجاعة قلنا: لا تنعقد بالمرأة» ولا تنعقد 
بالصّبيٌ» جماعة الفريضة» فأنت لا يسقط عنك الواجب [ذا]» هي ات وآمّا أنت فلم 
يسقط عنك الواجبء ذكرنا أنَّ الصّبِىّ لا تنعقد به الجماعة» ولا تنعقد بالمرأة» وتنعقد بالمتنقّل» 
من باب: «من يتصدّق على فلان». 

س١7:‏ قال: ضابط التخفيف هو الاقتصار على أدنى الكمال» -هذا هو البرهان ابن 
مفلح-قال: ما ضابطه في القراءة؟ 

ج: ضابطه في القراءة ما جاء في أمر عمرٌ للأمصاره وروي عن الي يله : قصار 
المفصلء وأواسطه»ء وطواله. 


س۲۲: يقول: ذكرت أنَّ الرّكعة الثالثة تكون أطول من الرّابعة مع أنَّ بعض الفقهاء 
قالوا: الأظهر استواؤهما؛ للاقتصار فيهما على «الفاتحة»)؟ 

ج: لا أعلم قول هذا الفقيه الذي نقلت عنه» سأراجعهء وأنت إن وجدت النّصّ 
فأعطني إِيَّاهِ وأكون شاكرًا. 

س۲۳: يقول: الأفضل صلاة المسجد الحرام بعددٍ أقلَّ» أم الصّلاة في مسجدٍ آخرٌ بعدد 
ا 

ج: اول شيءٍ لا يمكن أن تكون صلاة الجماعة في المسجد ال حرام بعد أقلّ» فهي الأكثر, 
هذا الأمر الأوّل. 

لاشكٌ أنَّ الصّلاة في الجماعة في المسجد ا حرام مع الإمام أفضل من أي مكانٍ في الدُنياء 
ولاشكٌ؛ ولاشك. 

س٤‏ 7: يقول: لو افترضنا أَنّنا خارج المسجد ونرى المأمومين» ولكن علمنا أنَّ المأمومين 
هؤلاء لا يرون أحدًا أمامهم؟ 

ج: ما دام المأمومون داخل المسجد خلاص انتهيناء والمأمومون الَّذِين هم خلف قطعًا 
سيرون من في الدّاخلء ولذلك إذا كان هذا المسجد مفتوحًاء وخرج بعض النّاس من باب 
المسجدء فالضَّفٌ الذي خلفه یراہ اذا لابدٌ أن يخرج بعض النَّاسء ما أن يكون بابًا مفتوححاء أو 
خرج من الباب الذي على الجنب. 

ولذلك دات إذا ضاق المسجد أوّل ما يتصل من طريق الأبوابء ثمَّ من يراه ومن يرا 
ولو كانت الملسلة طويلة جذًا: 

س٩۲:‏ من علم بحدث إمامه في الصّلاة» ماذا يجب عليه؛ هل يفارقه؟ 


س"7: يقول: هل تأمين المأموم تابع لتأمين الإمام؛ فلا يمن إلا بعد تأمين الإمام» أم 
يبادر بالتأمين بعد انتهاء الإمام من «الفاتحة»؟ 

ج: نقول: يجوز الأمران» والدّليل عليه أن النََىّ يه قال: «وإذا قال الإمام: (ولا 
الكنالمة فقو لو (آنيق )0ن رسام a‏ ]نالف :وا قالك1 ليج ر ن 
وكان الشَّيخْ ناص" (") عليه رحمة الله-يقول: إن المأموم يقوله بعد الإمام» ثم وجد الشّيخ -ى) 
موجودٌ في حاشيته على «صحيح التّرغيب والثّرهيب» قال: ثم بان عندي -الحديث في 
اليح اظن الرواية الأول الي ذكرت لكم قبل قليل: «وإذا قال الإمام: (ولا الضَّائَين) 
را امي اله فد عل اله يجوز الآمران» يجوز أن تقوهما مع الإمام» ويجوز أن تقوها بعد 
الإمام» والّذي عليه عمل النَّاس في الحرمين منذ القدم» أن المأموم يقوها مع الإمام» والحديث 
صريحٌ أله يجوز الأمران» ولا أستطيع الجزم بأحدهماء ولكن أقول: عمل الاس على نّا 
كذلك. 

س۲۷: يقول: بعض السّواري تنّسع لعشرة أشخاص أو أكثر أو أقلَّه فهل تكون 
مكروهة؟ 

ج: نعم» لاشكٌ. 

بن وما شائط العذه اللي عمل الصّلاة بين الكوارى مكرود 

ج: ذكرنا قبل قليل بعضهم قال: ثلاثة أذرع» يعني مقدار رَجُلَينِء وبعضهم قال: 
العرّف. 1 

س۲۸: يقول: أشرت أنَّ المشهور من المذهب أنَّ الصلاة في المسجد جماعة مستحية 
وليست واجبةء ول تَر إلى الرّواية الثّانبة التي عليها فتوى المشايخ؟ 

ج: بى» قد أشرت لذلك» وقلت: إن الخلاف قويٌ جدَّاء وقلت: إن مشايخنا على هذا. 


)١(‏ أي الشيخ ناصر الدين الألباني وقالئّنه. 


س۲۹: يقول: ما سبب ضبطهم جواز صلاة الف خلف الصف بدخول الصف قبل 
سجود الإمام؛ مع أنَّ أبا بكرةً دخل الصف راكعًاء ألا يوحي ذلك أن يكون اَن مم لا يزال 
رآه راكعًا؟ 

ج: هو يقولون: إِنَّ قصّة أبي بكرةً إن كان ظاهرها أله ركع والإمام ما زال راكمًا أو قاتا 
فهذا محمولٌ على من ركع لغير عذرء قالوا: أبو بكرةً لم يكن لعذر» وأا من كان لعذر فَإنَّهِ له 
رخصةٌ إلى السجود؛ لألّه قد ثبت ذلك عن -أظنٌ ابن عبّاسء أنا سيت الآن-هو ثبت عن 
بعض الصَّحابة قالوا: هذه رخصةء والرّخصة لا يقاس عليها لغير عذرء هذا كلامهم» حجُتهم 
الاستدلال بقول الصّحابة. 

س ٠‏ *: تعليق الفقهاء ال حص برخص السّفر بخروجه من عامر البلد هل سببه تغليب 
الظَنَّ بإنشاء السَّفرء فإذا كان كذلك فهل يتر حص من جاوز المطارات وإن كان المطار في البلد؟ 

ج: لاء ليس المقصود هذاء وإِنَّا قالوا: لأجل العملء فلابدٌ من العمل وما هو العمل؟ 

الخروج من البلدء أمّا الانتقال في البلد فالمسافر وغير المسافر سواء فيه. 

لكن العمل الذي يفرق فيه المسافر عن المقيم الخروج من البلد المطارات فتوى مشايخنا 
غل انبا توضان: 

المطار إذا كان خارج البلد ولو كان قريبًا؛ مثل: مطار الرّياض هذا يعتبر خارج البلد 
يجوز الثَّخص فيه. 

وإن كان في داخلها؛ بأن كان العامر محيطًا به فلا يترص فيه مثل المطار القديم. 

س١‏ : يقول: المصلى إذا كان جالسًا هل يومئ بجلسة التشهّد؟ 


ج: لاء جلسة التشهد جلوسٌء ليس فيها إماءٌ. 


اه 


س۳۲: يقول: الإمام الذي به علّةٌ يرجو زواها ما هو الأؤلى في حقّه؛ تقديم غيره أو 
الصّلاة بالنّاس؟ 

ج: إذا كان هو الإمام الرّاتب فيجوز له أن يصل بالتّاس؛ ولكن لا شك أن الأفضلّ أن 
يقم غه لان الاس ما بعرقوة الحكم: 

س۳۳: يقول: لو صلى أحدٌ من مشايخي ثم قدّمته مع أي آنا الإمام الرّاتب فهل عل إثه؟ 

ج: لاء لكن لابدٌ من إذن الإمام الرّاتب» حتَّى لو كان أحد المشايخ» وهو حافظ وجي 
للقراءة» وفقية لا يلزمك أن تقدّمه» نحن قلنا: يتقدّم المفضول مع وجود الفاضل؛ لأنَّك أنت 
الفاضل هنا الآنء لأنّك أنت الرّاتب» فالرّاتب لا يلزمه أن يقدّم غيره. 

س٤‏ ۳: يقول: دخلت المسجد ووجدت الإمام غير عريٌ وهو يبدل في «الفاتحة» بعض 
الحروف فهل الصّلاة خلفه تصِحٌ؟ 

ج: نقول: على قول فقهاثنا: لا تصحٌ» إذا كان الإبدال في «الفاتحة»» المخارج التي تغيّر 
«الفاتحة» تغييرًا كليّاه أمّا الهمزء بعض النَّاس يخفيهء والعين عندهم مشكلة في العين غاليًا هذه 
يعني قد قبل إذا حاول إخراجهاء وأمَّا غير ذلك فلا يصح إلا بمثله. 

س ه": يقول: من له جنسيّتان جنسيّة أصليّة» وفرعيّة هل يكون مستوطنًا فيهما؟ 

a‏ ليست العبرة بالجنسيّة العبرة بالزّوجة والولد» حيث وُجِدَ زوجّك وولدكء لو أنّك 
من جنسيّة وسكنت في بلدٍ أخرى» ونقلت زوجتك وولدك إليها تكون مستوطتا هناك؛ 
والذلك خض ال امن طا شرل ل ابن ران الان اليك هداس رطفت الان ال 
تنتقل له فتعتبر مستوطتا. 

هذه المسألة متى تظهر أكثر ؟ 

تظهر في مكة؛ نا نقول: إِنَّ المستوطن من أهل مك إذا كان حاضر المسجد الحرام ليس 
210000008 
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نقول: من جلس هو وزوجته وأبناؤه في كه من آهل مكَة أو من ليس من أهل مك 
سعوديًا أو غير سعودي. 

طب لو کان جاه واو العمل رين سدة؟ 

ليس مستوطتاء عليه دمٌ العبرة بالأهل والولد: 3# دک لمن لم یکی آهل حاضْرك الْمَنَجِدٍ 
أخرَاوٍ 4 [البقرة: .]١195‏ 

الا ا ارا ای عل سيبل اغب ال را قم كر راد لا 
يعلم متى» فيكون حينئذٍ مستوطتا. 

س5": يقول: ذكرت أنَّ الأفضل هو رفع اليدين : ثم إنزاهماء ثم قبضها عند بداية 
الصلاة» من نص على ذلك من الحنابلة؟ 

ج: جماعة» منهم: مرعي في كتابيه: «الدّليل» و«الغاية». 

E NISSAN 

ج: لاء لا يأثم» ليس حرامّاء الحرام ترك الجماعة بالكليّة. 

س۳۸: يقول: حديث: لا يقيم المهاجر بو فوق ثلاث) ألا 0 على ان مذة الإقامة 


ج: لاء هذا من باب المفهوم» ونحن نعلم أن المفهوم لا عموم له» ما معنى لا عموم له؟ 
المفهوم أنه إن أقام ثلاثة أيّام منطوقها آله إن جلس ثلاثة أيّام فأقلّ هذا يدنا على أنه 
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يعتبر مسافرًاء إن جلس أكثرٌ فإنَّ مفهومه أله يعتبر مقيرّاء لکن كم هو الأكثر؟ قد يكون أكثرٌ 
بيوم أكثر بيومين» أكثرٌ بثلاثة. 
فإذا جد المفهوم في بعض أجزائه فإنّه لا يلزم إذَا هذا م: متعلّقٌ بالمفهوم هذا من جهة. 
من جهة أخرى إذا سلَّمنا المفهوم فإِنَّ قوله: «لا يقيم» هذا متعلّقٌ بحدٌ القلّة والكثرة. 


or 


والفقهاء يقولون: إن الثلاثة حدٌ قله وكثرةء فهي فاصلٌ , بين القليل والكثير» فدامًا 
نجعلا قاصات ددا فإذا احا لد لاقل .فك الثلاثة وما درقاء ذا روا سد الك قلا 
وار ا ا من الک ر احا فى ةما 

إذا أريدك أن تعرف هذه المسألة. 

نا قلنا: إِنَّ المهاجر لا يجلس كثيرًاء انظر؛ لا مجلس كثيرًا في مك فالقلّة فيها ثلاثةٌ فا 
دون ار بالككرة وا ف الات لن بها الک وال و هاا 
يَسَمَّى: (مصطلح الإقامة». 

س۳۹: إمام مسجدٍ ذو ورع وتقى أصيب بشللٍ نصفيٌ فهل يستمرٌ على إمامًا لمسجده 
وهو بصلي على العربيّة؟ 

ج: لاء ما جوز؛ لاله عاجرٌ عن الأركان. 

س: ثم قال أخونا: ما دليل قيد: (المرجوّ زوال علَّته)؟ 

ج: لان الأصل أنَّ من كان عاجرا عن بعض الأركان لا يصحٌ» ما دليلهم على العجز؟ 

دليلهم ما جاء في الأخبار أنَّ المقيّد لا يوم المطلق؛ المربوط» فهذا المقيّد لأنّه عاجرٌ عن 
القيام» وعاجرٌ عن الركوع والسّجود معت إمامته للمطلق» فكذلك إذا كان عاجرًا بعلَّدَ فإذا 
كان نما 2 طارفة افا ن ایا كافك العلة و 

واس صورة واحدة في المرجوٌ زوال علّته؛ لأنَّ النّضّ ورد بهاء فقهاؤنا قيّدوها 
بالشَّر طين: 

أن تكون زوال علَّةِ طارئة» مثل الس ييل حين) جب جحشت ساقه ترك الصّلاة ربا صلاة 
أو أكثر -لا أدري بالضبط الآن. 

وهو -عليه الصّلاة والسّلام-الإمام الأعظم ل ار ارا »بل لايصحٌ 
أن يتقدّم بين يديه أحدٌ ييل . 


o٤ 


طاع $ 


فكلام الفقهاء إنَّا أخرجوه تفقهاء لا يُوجّد نص صريحٌ جدًا بعبارة: (زوال علَّته) وإنَّا 
هي إلحاقات» وأنتم تعلمون أنَّ الاستنباط بالأدلّة: إذا استنبطت بالأدلّة بالمعنى أخذت منها 
على سبيل الظّاهر فإنَّهِ كثي من الأحكام لا تستطيع أن تجد ها دلالةً. 

ا ال ا راف امو ار يقر لوف ينه عات ق اك اا 
وهو ليسوا من الدّين في شيءِ. 

AE E OA e RES NIS 
ا بلا خلافٍء ولا يجوز لمسلم أن يخالف ظواهر نصوص الأحكام» يجب الأخذ‎ 
بظواهر النصوص؛ لكن من ثيب للظّاهر وطائفة أهل الظاهر؛ كداود وابن حزم -رحة الله‎ 
على الجميع -هم في الحقيقة ألغوا قواعد أصوليّة أخرى يرجح اء ويُسْتَْبَطُ بها الأحكام.‎ 

يعني مفهوم الموافقة الذي يُسَمََّى: «فحوى الخطاب» اد الشَّافعيٌ وَقَالة أسميةة 
(بالقياس الجاٌ) هو سنَاه: (بالقياس الحلٌّ), هو لا يُسَمّى: «قياسًا» لكن قال: وقال: أسميه: 
(والغافن تناه )ناكل قاكن ف الذها نكو فبحوض القطلاك: 

جاء ابن حزم في الكتاب الذي طبع قبل بضع سنواتٍ في قضيّة إنكار القياس قال: ولو لم 
يرد دلِيلٌ على أن الضرب للوالدين حرام إلا قول الله: ( قلا تفل فما أب ولا رهما #6[الإسراء: 
*؟] لقلنا بجوازه bY EE‏ هيز الصرب» هذا يسمّى: «فحوى 
خطاب». هذا ليس مفهوماء هذا الأعمى يعرفه. 
إذا أحيانًا قد يآ بإنكار بعض القواعد كفحوى الخطاب. المفاهيم» بعض الفقهاء يلغي 

عندما يأتون في المناطات, أكثر أقيسة الفقهاء قياس شبهء وقياس معنى عام يسمّى: 


«المناط»» الذي هو القواعد الفقهيّة» تحقيق المناطات. 


oo 


ولذك يقول أبو حامدٍ الغزّالنٌ -وهذا رجلٌ ذكيٌ جدّاء هذا من أذكياء الدّنيا عليه رحمة 
الله والحمد لله أنه حيِجَ له بالسّنَّهَ في آخر حياته. 

أبو حامل يقول: وأكثر استخدامات الفقهاء لقياس الشبه» ذكرها في «المنخول)» وكتابه 
«المنخول) فيه ميزات أكثر من كتابه «المستصفى»» ولذلك يقولون: جاءه شيخه فقال: أخذتٌ 
عل اتجعلئه :ل الاب كل كلم ى جاه ل خرن وهو کا بصق دوعي + 
لكن يحتاج إلى معرفةٍ سابقةٍ بالأصولء كا أنَّ له كتابًا أعظم وهو: «شفاء الغليل في مسائل العلّة 
والتّخييل» هذا رائعٌ جدًا جدًا جدًا جدّاء لكن يقول: هذا الكتاب لا ينتفع به أي أحدٍ إلا بأربعة 
شروطء ذكرها في المقدمة: 

- "أن بكوك غارفا الفقه. 
مرتاضًا على دربته. 
أنريكوة تار الال 

ثم ذكر شروطًا أخرى تتعلّق بهذا الجانب. 

عل العموم إمام الحرمين في «اللرهان؛ ال ورت أن ت ا ا 
منها عَشّمٌ معشار الأحكام» أو نحو من عبارته. 

رد عليه الشّيخ تفي الدّين قال: لاء بل النصوص الشَّرعيّة يبط منها الأحكام بدليل 
أن بعض المدارس کال ل يغزهم في الاستدلال» لكن قد ا ا بالحديث 
aan‏ وهبها قرس هنياء وفك ةا تسائل الاسودلال كلها طون : 


س ٤١‏ : يقول: إذا نوى الإقامة في بلرِ فوق أربعة أيّام وكان عمله في ذلك البلد هل يقاس 
على من كان معه أهله فيكون مستوطتاء أو يكون مقيًا؟ 

ج: لاء ما دام زوجته ليست معه لو يجلس عشرين سند ولذلك كل الذي ياي لبلڍٍ 
وحده من غير زوجته ولا ولده» للعمل فاته یتر مقا فظاهر كلامهم له تسقط عنه الجمعة» 


كه 


لكن العلماء يقولون: المقيم إذا سمع التداء وجبت عليه صلاة الجمعة» سنذكرها إن شاء الله- 
الدّرس القادم. 

یا رل هل ق خبر الطريب أل يكو سا 

ج: هم يقولون: ما كان من خبر يتعلّق بالعبادة فيلزم أن يكون مسلا 

س۲٤:‏ يقول: مذهب شيخ الإسلام في السّفر المحرّم» هل يُسْتَقَاد منه أنَّ الشيخ يمنع 
العاصي بسفره من انرص برخص السَّفر؟ 

ج: نعم» الشِّيخْ يقول: لا يجوز له أن يترص لا بجمع» لا بقصرء لا بمسح» ولا بفطر» 
إن كان سفره سفر معصية. ۰ 


دصلَى الله و سل روجام على نیا حمل 


لاه 


التعليق المختصر على 6 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
َه 3 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


الدمرس الام عش 


[افصل 2 الجمع بين الصلاتين وما بعده] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بس الله الرجن الرحييم 

[المتن] 

قال المصئّف اله : (قضل: جور الْجَمْعْ بي الظَهْرَيْنِ؛ وبين الْعِشَاءَيْنِ ف وَفْتِ 
إِخْداهماء في سَمَر قَضْر). 
[الشرح] 

في هذا الفصلء تكلم المصتف يله عن أحد الأحكام المهمّة» التي تعرض لشرط 
وقت الصّلاةء وهو الجمع بين الصلاتين» والجمع بين الصَّلاتِين» وارد في سنّة النَبّ يم فعلها 
في كثيرٍ من الأحاديث» فقد ثبت في الصحيحين من حديث آنس» وثبت أيضًا من حديث معاذِ 
في تبوكَ وفي غيرها من المواضعء التي جمع فيها ال بل وقد ذُكِرَ أن الإجاع متف عليه من 
حيث الجملة؛ حى الّذِين منعوا من الجمع لعلَّة السّفر وغيره» فلم قد أجازوا الجمع بين 
الصلاتين» في بعض مناسك الحجٌ» كمزدلفة فقط» أو كمزدلفة وعرفة عند بعضهم. 

فالمقصود أن الجمع بين الصَّلاتِينَ وردت به السَنّةء ولا شك في ذلك في الحجّ وني 
غيره» والفقهاء -رحة الله عليهم-إِنَّا تكلّموا في هذا الباب عن موجبات الجحَمْم» أي الأسباب 
التي تيح الجن وبعض الأحكام المتعلّقة بصفة الجَمْع» وما يتعلّق به من شروط لصحيه 

قبل أن نأ بكلام المصئّف» يجب أن نتكلَّمَ عن مسألة مهكَّةء وهي ما المراد با مع بين 
الصّلاتين؟ 

بعض آهل العلم يقول: إِنَّ المراد بالجمع بين الصّلاتين» هو جَمْع الوقتين» حى يكون 
الوقتان كالوقت الواحد» فيجوز أداء الصّلاة في أيّ من الوقتين» فيكون الْجَمُْع حينئذٍ للوقت. 

فقهاؤنا يقولون: نعم» هو جمع للوقتين» فيكون وقتان» وقتا بباح فيه أداء الصّلاتين معا 
لکن فيه معنّى زائدٌ» وهو كمع الصّلاتين حى تكونا كالصّلاة الواحدة» فيقولون: إِنَّ المراد 
با جمْع» هو جَمّع الوقتين» وجَنْع الصلاتين» حتَّى تكون الصّلاتان كالصّلاة الواحدة. 


١ 


وا عل لته ف م يقو لوك إنه لا يذ من وجرد ام عند انعا المتاؤة لرل 

ولا بد من وجود العذر عند افتتاح الصّلاة الأولّ. 
يصح الفصل بين الصّلاتينَء بفاصلٍ طويل» أو بها ليس من جنسهاء كما سيأتي بعد 

قليلء هذه القيوة إن اسار رط کا سباق -فيها إذا كان المع في وقت الْأُولّ» دون ما إذا 
كان الجَمْع في وقت الثّانية. 

ذا الفقهاء عندما تكلَّموا عن الْجَمْع فإئّم يقصدون بالجمع مَعْبيينِه كلاهما صحيحٌ» 
جع الوقتين حتّى يكونا كالوقت الواحد» ويزيدون عليه بمعنّى ثانٍ» ويقولون: وجَمْع الصَّلاتين 
حتَّى تكونا كالصّلاة الواحدة» فلا يُفْصَلُ بينهما بكلام» ولا فاصل طویل» ولا بدّ من وجود 
اليه في أوّل العمل. 1 

قزل الخ 5 :(كجُورُ الْجَمْعُ) [فيه مسائل:] 

لماه الأرق:] قرله لكو النقدة) عدم ا أن راز اکم قد جات فيه عدة 
من الأحاديث» في الصّحيح وني غيره» ومن ذلك أن الى بم لما كان في تبوكَء كان إذا ارتحل 
قل وال الي ار الطهر فا فام الم له الي عقا ب رق ورد اك من 

المسألة الثانية عندنا: في قول المصّف: (تَجُورٌ الْجَمْعٌ) قوله: (كجُورٌُ) ظاهره أله من باب 
استواء الطرفين» فحينئذٍ يجوز الْجَمْع» ويجوز تركه» ولا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر, 
قالوا: لان ال يم فعله. فدلّ على أله جائرٌ ولیس بسن لأنّه تركه في مواضم أخرى: فدلٌ 
على آله جائرٌ مما استوى فيه الطّرفان. 

ولكن الذي مشى عليه كثيرٌ من المتأخرين» كصاحب «المتتهى» وغيره» أله مع الجواز إلا 
0 أفضل. إا إذا وُحِدَتْ المشقّة» فحينئٍ يجتمع مع الموجب المشقةء فيكون الفعل بالجَمع 


إا فالمشهور من المذهب بناءً على ما في «المنتهى» أن الأول ترك الْجَمْعء بخلاف القصرء 
فان القصر سند وفعله دات كان النَن ميم يواظب عليه» وأا الْجَمُع فلاء فإنَّهِ مما يجوز أو أن 
ركه هو الأَوْلَ مالم تكن هناك مشقَةٌ فإن كانت هناك مشقة ا 
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المسألة [الثالثة:] في قول المصتف: ( ور الْجَمْع بَْنَ ظَهرَيْنِ وَبَِنَ الِْشَاءيْنِ) هذا 
د نا أنه إلا يكون الْجَمْع بين الصلاتين المتناظرتين» تي لا فاصل بين وقتهماء وهما الظّهران؛ 
الطهر رال را قا الي اف القيضر واي ينها قاض وه 
الفاصل ليس وقت صلاةٍ من الصّلوات الخمس» كا أن بين وقت الاختيار للعصر وبين وقت 
مغرب فاصل» فإِلّه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرارء وإنَّا يُوّخر إلى وقت الاختيار» 
فكرة هذ بغابةالفاضا. 

وكذلك يقال فى الخساء والفجره قاد ين وقك الأخدار للعشاء والفجر قاض ».وهو 
ونث الاخيط رارع وهويفين كلف اللبل ال 

إِذَا الْجَمْع إلا يكون بين المتناظرات» وهي الور والعصرء وبين المغرب والعشاء» وهي 


قال: (قي وَفْتٍ إِحْدَاهُمَا) أي أنه يجوز جمع التقديم» ويجوز جمع التأخير» ويجوز ما يُسَمَّى 
بالجمع الصّوري؛ لأنّ بعضًا من أهل العلم» كأصحاب أبي حنيفةء يقولون: إِنَّا الجمع الذي 
دو اا وليه خم ا وروی »وهو او ر الطلةة الأول إل الخو ر ا 
بالصلاة الثانية إلى ّل وقتهاء فتصلٌّ كلّ صلاة في وقتهاء ويظن الان أا قد جيعتاء والحقيقة 
أن كلّ صلاة فى وقتها. 

والحقيقة انا نقول: إنَّ الجمع الصّوريء المشقة فيه أكبر بكثير» من أداء الصلاة في وقتهاء 
ل لد وقتها بدقَة» ثمَّ تُصَلّ الصّلاة في أوّل وقتها الثاني بدقّةٍ كذلك لا 


۳ 


والمناسبة في المع إلا هو التّخفيف والتّرنُحصء وليس المقصود بها المشقّة في التّدقيق في 
الأوقات» ولذلك السّعة في وقت أوقات الصّلوات الخمس كلها بلا استثناء» هذه السّعة في 
أوقاتها بأن كانت واجبًا موسَّعَاء هذا من الرّخخصة والتَيسير» فإذا جعلت الرّخخصة إا تكون في 
جعلها في وقتٍ ضبق فإنَّه تكون قد خالفتَ مقصد الشَّرع فيها. 

إا فقول المصتف: (ي وَفْتٍ إِحْدَاهُمَا) أراد أن بين جواز التقديم والتأخير» وأنّه ليس 
خاضًا بالجمع الصّوري كا ذكر بعض أهل العلم. 

0 بدأ بعد ذلك المصتف لَه يتكلّم عن مسأل هي من أهمٌ مسائل الجَمْع» وهي 
مسألة الأسباب المبيحة للجَمْم» وهذه المسألة أوذ أن تنتبه معي فيها؛ لابا من المسائل الدّقيقة 
تي تُشْكِلُ على كثير من الاس في ضبطهاء على الأقلّ نقول: على قول فقهائنا. 

فقهاء المذهب» مذهب الإمام أحمدء هم من أوسع المذاهب في باب الجَمُع بين الصلاتينء 
ومع ذلك فَإئَّهم يلون بعض الأسباب التي يراها غيرهمء فبعضهم أن المع في الج لأجل 
الاك واا فى الذهب فلا يرود أن السك سيت مي لجنو أساب الإناحة عد 
ما سيأي ذكرها بعد قليل. 

وهذه الأسباب عند فقهاء المذهبء هي على نوعين: 

انوع الأوّل: هي أسبابٌ مفردةٌ بالرّخصة» وهذه الأسباب المفردة» الأصل فيها النَصء 
أي يكون قد ورد النّصّ فيهاء فحينئلٍ نقول: يُجْمَعُ له. 


ع 


سبب إيرادهم لمذه الأسباب المقردة؛ تمم يقولون: إن الّخصة فيها سأي في هذه 
الأسباب-عامّةٌ وإن لم يُوجد فيها المعنى الذي شرِعَتْ لأجله الرّخصة. 

أضرب لكم مثالا سابقًا: نحن ذكرنا قبل أن القصر للصّلاة الرّباعية» إلا سببه أمرٌ واحدٌ 
فقط؛ وهو السَّفر ا ا 
بالتقدير الذي سبق ذكره» فإِلّه يجوز له أن يترشص»ء وإن لم يُوجَد فيه المعنى الذي شرع لأجله؛ 
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وهو الف وقد ثبت في مسلم» 3 ا ام قال: اال فط يذ العذّاب»» هو وة 
المشقةء لكن قد لا تُوجَد ومثله يقال في كثير من الأحكام التي ذكرناهاء حى في الطّهارة» في 
نقض الوضوء بالمس ونحوه. 

ا هلالا ساب اساب ردق قن رد فعا ال وقد للا توركل وذكر اسف 
هنا معنا خمسة آسباب» سأذكرها بعد قليل» ذكر أَوَها: السّفر» ثمّ ذكر بعد السفر: المرض» ثم 
ذكر بعد المرض: المطر ثم ذكر: الوحلء وذكر: الرّيح. 

لكن أريدك أن تعلم أن الأصل عندهم في هذه الأسباب» هذا الذي هو عندي مهمٌ؛ 
ااا ليله بيذ قلين» ا وا ااا فيا القند وقل وفلف اهنا ىن 
بعض صورهاء ليس داتاء ولا في بعض الصّورء ومع ذلك ُجِمَعْ. 

انوع الثاني من أسباب المْع: وهي القواعد العامّة» ليست أسبابًا مفردةٌ» وإنَّا هي 
قواعدٌ عامَة فذكروا قواعدّ عامَةه إذا تحققت هذه القواعد فقد أبيح الجَمْع. 

وهم ني ذلك قاعدتان: 

القاعدة الأولّ: «أنَّ كر عذر أو شغلء بب EAE‏ ا 
الصلاتين». 

هذه قاعدةٌ ذكرها كثيرون» منهم الدّجِيلنٌ ومنهم صاحب «المتتهى» وغيرهما. 

انا ع ا 31 العتى كو ا ى كمد لكا ارقن ر 

و فا ی تع اال رارق و 

وهذه قاعدةٌ مسلّمة عندهم. 

ا وهر وإن م يصرّح با کد منهم؛ لکن تطبيقهم لكثبر من 
الور يذل على هذه القاعدة» ومن صرّح هذه القاعدة» الشبيخ تھے تق الدّين. وا ا 
لهب ا جر ركك رها بنش الها ن ا و اغلا 
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فيجوز الْجَمْع لكل مشْقَةِ دليلهم على ذلك» ما ثبت عن ابن عباس فَِقُ في الصحيح: 
أن الي مي مح في ا حضر من غير مطر» ولا مرض» ولا سفرء ولا خوفي فلا سيل عن ذلك» 
قال: «أَرَاد الا جرج 

ومعنى ذلك أنه إذا وج الحرج والمشقة فإلّه يجوز الجحمع» والحرج إا هو متعلّقٌ بأداء 
الصّلاة في وقتها. 

كذلك ثبت عن عمرٌ بن الخطاب 4# أله قال: «من عِمَعَ بين صلاتين من غير حاجة» 
فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب» إذَا إذا وُحِدَثْ الحاجة. فَإِنَّه يجوز الْجَمْع. 

قبل أن ننتقل للأسباب المفردة» من كلام المصئّف» فقهاؤنا فرّعوا أمثلةٌ على هذه المشقةء 
لذلك أنا قلتٌ: إن بعضهم يذكر أمثلةٌ ولا يذكر هذه القاعدة الثَانيةه وهي وجود المشقة. 

فمن ذلك مثلاء قالوا: إِنَّ الاتزفيع ذا هل علا السب من الاجا سيت هذا 
الولد الذي ترضعه؛ سواءً كان ولدها أو غيره؛ فَإنّهِ يجوز لها أن تجمع بين الصّلاتين؛ لأجل 
مشقة النَطهّر في الوقتين. 

كذلك قالوا: إِنَّ المستحاضة يجوز ها الْجَمْع بين الصَّلاتِين؛ لأجل المشقة في التَطهّر في 
بدنهاء أو لأجل مشقة التّطهّر برفع الحدث. 

كذلك أيضًاء قالوا: إن الذي يكون عاجرا عن الطّهارة بالماء» أو -وعّروا كذلك ب «أو) 
مما يدل على المغايرة-كان عاجرًا عن التطهر بطهارة التَيمُم في كلا الوقتينء وإِنَّا هو قادرٌ على 
الطّهارة بأحدهما في أحد الوقتين؛ فيجوز له الْجَمُْع بين الصَّلاتِين 

ذا يجوز له ا ممع في هذه الأمورء بل زادوا على ذلك بأمثلة» كأن قالوا: إِنَّ الأعمى إذا 


و 
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دكة زو فك ال آل :ا ا ممع فق ااال ف ك فاكو د واا کی 
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ولذلك قلت لكم: وإن لم يذكروا هذا المناط في المشقَّةء فإنَّ بعضًا من أهل العلم المحمّقين» 
كالشيخ تقيّ الدّين» ذكر هذا المناط. 

هذا المناط تطبيقاته كثيرةٌ» وأنا سأذكر هذه القواعد العامّة؛ لأنَّ ا مغردة سنتكلَّم عنها بعد 

هله طقاس اديع كر جا مها أن الها ءوسا شن ما يشبيها فق رما ذكروا 
أن المرء إذا خشي أن يُهْمَى عليه في وقت الثّائية» فيجوز له أن يجمع جنع تقديم. 

من تاا أو شب ذه المسألةة.وذاغل ق افاط الاق أن الع إذا آراد أن يذل 
غرفة العمليّات» لعمليّة جراحيّة» ويخشى آلا يفيق من البنجء إلا بعد خروج وقت الثَّانِية: 
فيجوز له كمع الصّلاة ويجوز له أن يصلٌَ إذا أفاق بعد ذلك نحن قلنا: إن الجمع ليس واجبّاء 
وإِنَّا هو جائڙ. 

اليب اللي يتوم مال هرر ل ال غر فاس اب لشفل 
بغيره» فكما يجوز له ترك الجماعة لأجله. فكذلك يجوز له جمع الصّلاة لأجله» ومثله يقال في 
ا لحارس» إذا خشي على مال نفسه» أو مال غيره» وهكذا. 

احص السّابق قبل أن أرجع إلى التفصيل: 

عرفنا إذًا أن أسباب إباحة الجمع بين الصلاتين» هو أحد أمرين: 


000 امو * 2 س‎ 8 ۰ r 
إِمّا أسبابٌ مفردة» فنقف عندهاء سواءً وَجِدَت المشقة أم لا.‎ # 


والقاعدة الثانية: «أنَّ كل شغل أو عذرء أباح ترك الجمعة والجماعة, فإنه يجوز ١‏ 


سنتكلّم الآن عن الأسباب المفردة» بناءً على كلام المصنّفء فبدأ المصنّف في أرما وقال: 
ني سَفَرِ قَضر)ء هذا هو أوَّل الأسباب المفردة لجواز الجَمْع» وقد ثبت أن الي يله جنع 
للسّفر كا جاء في حديث معاذ وغيره» حينم| جمع التي ل في تبوك» وكذلك جع التي ل 
في طريقه إلى مكّة. 

مرّ معنا قبلٌ» أن المسافر ثلاثة أشخاص: 

الأول هو هن كان قد اشد به اسفن 

الان هر مو اغ ا ا ا 

الثالث: من دخل بلدةٌ غير مجمع المكتٌ فيها حدَّ الإقامة فما زادء وإنَّا مجمعٌ لمكت دون 
ا 

هؤلاء مُسَمّون: «مسافرين»» وهؤلاء الثّلائة كلهم على ظاهر المذهب يجوز لهم الجَمْع. 

لكن من باب الفائدة» الشيخ تق الدّين لا يرى أن هؤلاء الثلائة يجمعون» وإنَّا َع 
الأول فقط منهم» وهو لذي اشد به السَفْر دون الثاني والثّالثع هذه للفائدة. 
[المتن] 

قال اله : (وَلِمَرَيض يَلْحَمْهُ ترك مَسَفَفٌ وَبَِنَ الِْشَاءَيْن لِمَطَر يبل الاب 
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قال: (وَلِمَرِيض يَلْحَقَهُ ركه مَشَّقَةٌ)» دليل ذلك أن النََّىّ م قال للمستحاضة: (إِنْ 
3 9 وھ ور ر و رر ك م 0 e‏ 

نْ تؤخري الظهر فَتصَلَيهًا مَعَ العَضْر وَتَعَجلِ الْعِشَاءَ». فدل ذلك على آنه يجوز لمن كان 
٠‏ ت 5 5 ٠‏ 0012 2 2-4 

معذورًا بمرض» وقاعدة فقهائنا کا ذكرت في باب الحيض: (أنهم يعدون الحيض صورة من 


5 0 
قويتٍ | 


صور المرض» صرّحوا به. 
فحينئذٍ ما دام يجوز لأجل حيض» وما في حكمه كالاستحاضة. إِذَا فالمرض مثله. 
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وقوله: (يَلْحَفَهُ بترَكِه) أي بترك الجَمْع» إِذًا الصَّمير هنا عائدٌ إلى الْجَمْع2» ومعنى ذلك 
أن المراد بالمشمّة؛ ليست مطلق المشقة بالمرض» وإنَّ] المشقة عند أداء الصّلاة فى وقتها. 
فعلى سبيل المثال: لو كان المريض لا يستطيع القيام» لكنّهِ يستطيع أن يصن كلّ صلاةٍ في 
وقتهاء وهو على سريره أو على كرسيه» فنقول هنا: هذا المرض لا يبيح لك الجمع» لأن المشقة 
ف الرض هنا ملف بالوقت» لا مطلق المشقة فى اأرض. 
مطلق المشقّة في المرض: هي التي تعلّق بها التّخفيف « صل تَا ا فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا 
ل سطع قعل جَذْب) لامح ار ل رت 
قال: (وَبَيْنَ الْعِسَاءَيْنِ) أي نَّ الأسباب الثلاثة القادمة» هي خاصّةٌ احم ب 
العشاءين» المغرب والعشاءء ولا يجوز لأجلها TT‏ ومن جنع بين الظهرين 
فيها فصلاته الثانية فيها باطلة إن كان قد ممح ْح تقديم» وإن كان قد جَمَحَ جنع تأخير فإنّه 
آل لتأخيره الصّلاة الأول. 
أوّل هذه الأسباب المبيحة؛ قال: (يَطَر يبل اللََابَ). 
ألا لجَمْع لأجل المطر» جاء في حديث ابن عبَّاسِء كما جاء في بعض طرق حديثه عند 
مسلم» أله قال: ١كمَعَ‏ اَي إل نْ َر معطا مفهوم هذا الحديث. أنه يُشْرَعٌ الجَمُع للمطر. 
وهذا الذي فهمه الصّحابة» فقد ثبت عن ابن عمر ظْتهاء أله قد جمع لأجل المطر بين 
العشاءين» بل حكى بعض التَابعينَه كأبي سلمةً بن عبدال رحمن بن عوفي. أله حكى أن هذه هي 
السّنَّدَ فقد جاء عنهء أنه قال: إذا كان يوم المطرء فمن السّنّة أن مُحْمَعَ بين العشاءين. 
وقول التابعي: (من السّنّهَ كذا) اختلف الأصوليّون» هل له حكم الرّفع؟ أم ليس له 
حكم الرّفع؟ والمشهور عند علمائنا أنَّهِ ليس له حكم الرّفع» لكنّه في درجة قويّة إذ أ 9 
أن يكون قد حكى قول الصّحابة» أو ما فهمه هو مم تقل إليه من السّنََّ فيكون في د 


وه 


عالية» ليس اجتهادًا منه هو لكنّه درجة عالية. 


ذا عرفنا أن الجمْع ست هذا الجمع نقول: إلا يكون بين العشاءين» ولا يكون بين 
الظهرين» لسبيين 

الشبب الأول لجل الل 

السّببٍ الثّاق+ لأجل المعتنى. 

فأمًا التّقلء فاته م يبت كنت عن الان َنم جمعوا , ين او كان چم بير 
بس د e EES GG‏ 
سلمةٌ» قال: من السّنَّ إذا كان هناك مطرٌء أن َّمَحَ بين العشاءين» والأصل عدم الجمع؛ فدلّ 
ذلك على عدم مشروعيّة الجمع لأجل المطر بين الظهرين. 

وأمّا من حيث المعنى» فقالوا: لأنَّ المطر -كا سيآتي-لا يلزم منه المشقّة» لكن إذا وَج 
عاو ا وهر ا لبا عق ج ا 

افر قد يكون عا بل الاب ولا معن في اروج عل كر من الاس للمسيدء 
ومع ذلك نقول: مُجْمَعُ له» لكن نظرًا لأنَّ المشقة ليست فيه قوية فنقول: لا بذ من وجود 
وضلا اليه يقر ف بهذا الع وهی أن کنن الیل فالمشقّة في اللّيل لا شك أنَّا أقوى 
وأشدٌ من النّهاره وخاصّةً أنَّ النّس في الزّمان الأوّلء كان اللَّيل عندهم وقت سكون» فيشقٌ فيش 
عليهم أصلًا الخروج لصلاة العشاء لأجل نومهم. 

والأمر الثَّانٍ أيضًا في المشقّة: أن ا مغرب والعشاء وقنهم| متقاربٌء فلو قلت له: صل ثمّ 
اذهيم أل النظر ل الس حاكن عر رقت الام لكوت قدت كر ع الاي 
ولذلك فإِنَ الجَمْع فيها مناسبٌ. 

إا عرفنا الآن أن ا جَمْع بين العشاءين فقط» دون ما عداه. 

قد يقول امرقٌ: إن الحديث عن النَّيّ به عا فإنَّ فيه: «أنّ مع من غير مَطَراء وا مع 
مخ كير مط يشول ا بن ارين ول الع بين الاين 


۰ 


2 يي 0 ال لاعمو 
له على التحقيق) المنطوق له عمو ويُعْمَلُ بعمومه في الجملة» وأمًا المفهوم فليس له عمو 
اا ان 

ما معنى هذا الكلام؟ أو تطبيقه على هذا الحديث؟ 
لا قال ابن عيّاس: ١حمَعَ‏ مِنْ غَيْرٍ مَطَراء مفهومه: أنه يجوز الجمع لسبب المطرء هذا 
افر وار ا هغ ذا و أله قم يرن ا و 
والعشاء للمطرء لكن لم يرد في الَص» هذا مفهوةٌ» لكن نقول: إِنَّ المفهوم لا عموم له كما قرّر 
جع من المحقّقين» ومنهم الشِّيخ تق الدّين» وجزم أنَّ هذا مذهب المحققين من المحدّثين» 
كأحمدَ وغيره. إِذَا هذا الأمر الأوّل. 
e I‏ الْعِشَاءَيْنِ) خاصّة ولا يجوز الجمع بين غيرهما. 
(لِمَطر يل التّيَاتَ) قول الضف (لِمَطر) وما في حكم المطر يأخذ نفس الحكمء 
كالبرَد والثّلج والجليد. 
الجليد: هو آلا ينزل من السّماء شي ولكن تتجلّد الأرضُ من شدَّة البرودة» والهواء إذا 
لعل جاح الدع خيرم من اللبريس قبن زر اجات را يرل عن ا کی كل ا 
مي 
07 مهمّةٌ جدّاء وهي ما ضابط المطر الذي ي نُجْمَعٌ له؟ 
الي ل ا 
شك 1 آنه لا يجْمَعٌ له» وقد نص الإمام أحمد: أن المطر إذا كان طلا لا مشقة فيه» فلا ُحْمَعُ له. 
تخت عن اط الى شط لناهذا المطر, 


$ 
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وا قاع او ت رها اننا ]ذا ارا آن یی عن عا ف اتحت ازاق 


الع كإن 1 نسدد فاق اللقة فإن 1 تعد نظرنا إلى الف 


وهنا المطر لا قيد له في الشّرع وإنَّ) له قيدٌ في اللّغة. 
فإ دون الطر: «الطل» كا تعلموت» وقد قى آهل العلع كالمة وغره أن مم لط 
وإنَّا ا لجمع يكون للمطر فقط» وقد آلف بعض أهل العلم كأبي منصور الثعالبیٌء كتابًا سّاه: 
«فقه اللّغة» في بيان الآلفاظ الي هي متشاءبة: كالفرق بين: «الطّلاء و«المطر»» و«الغيث»» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي بُ نا مترادفةٌ» لكنْ بينها فرق في المعنى. 
بحث الفقهاء فلم يجدوا معنّى في اللّخة يناسب المطرء إلا أن يكون المطر مما يبل الثياب» 
ومرادهم ببلل الثباب أي إذا نشرت ثويًا على الأرض» كأن يكون غترةء أو قطعة قماش» ثم إذا 
SR‏ را يسيك انق ليلدل مدر وى ولا د كر 
بيكا نكنم وإن 1 E‏ لذاهوير اناما GE SpE‏ 
كان على منه فلا شك آنه أؤْلَ. 
ولذلك أحمدٌ لم ذكر هذا القيد» كا في رواية إسحاق بن منصور عنه» قال: إِنَّهِ لا بد أن 
بن ا ا الت لبذ انين الب الجوزعل الارن 
قال: (وَلِوَحَلِ) مرَّ معنا أنه يصح بفتح الحاء وبسكونهاء والأفصح أن يكون بالفتح. 
هذه مسالة الوّحَل أريد أن تنتبهوا معي فيهاء الوَحَلٌ مرّ معنا ها حكان وهذا الثّالث: 
- مر معنا حكم: أله إذا وُجِدَ وَحَلٌ فيه مسق فإنّهِ يجوز التخلف عن الجمعة والجاعة. 
Cm =‏ ]كانت هه مهد EMANE‏ 
الرّاحلة» ولو من غير قيام. 
- وهذا هو الموضع الثالث من الأحكام المتعلّقة بالوّحَل: وهذا الحكم أريد أن تنتبهوا 
له أنّ الفقهاء هناك قيّدوه» وهنا أطلقوه» فلم يذكروا أن الوَحَلَ هنا رط أن 
كرون فيه ميق علا ل رولب ولم يذكروا أنه يلزم أن يكون فيه اذى شديدٌ على 
الشّشخصء أو أن له مقدارًا كأن يغطَّيّ القدم كلّهاء أو نحو ذلكء وإنَّا أطلقوا 


1۲ 


الوك واه قلي اه الات ان مر عل أن الوك م ااب 
إباحة الجَمُع» يطلقون الوحل» فكل ول مح له. 
ذا هنا من باب ال تمع في الول» لا يلزم أن يكون شديدًا فيه مشق بل كل ول ممع 
له» لماذا؟ نقول: 
: إن الوحل من لوازم المطرء فإذا كنا قد أبحنا الجمع للمطرء ٠‏ فإنَّ لازمه الذي فيه 
معنى المشقّة» يكون أَؤْلّ» من باب جمع المتناظرات. 
الأمر الثَّني: أنّ حديث ابن عباس < : «أنَّ الي ّم جمع في المدينة من غير مطرء 
ولا مرضء ولا خوفي»» ذكر بعض أهل العلم كابن مفلح» أله محمولٌ على الجمع في الول 
ET‏ أن من التتيء E‏ 
ب هي الول . 
اا ففرا الوتكل كك لدسطلنا إذا ج كادف ا عمو ا ن ن» فَإِنّه لاد 


أو 


00 
هو هو 


أن يكون الوحَل شديدًاء وأن يكون مؤذيّاء وفيه مشقة في المثي. 

السّبب الثّالث من أسباب الجمع: وهو الريح الشّديدة الباردة» جاء الجمع فيها عن 
بعض الصّحابة كعثانَ» وأظن عمرٌ» وغيرهما من الصحابة -رضوان الله عليهم. 

اليح الشّديدة أيضًا مر معنا فيها حكمٌ سابقٌ» وهو متعلّقٌ بالعذر بترك الصّلاة الجمعة 
والجماعة» يجوز ترك الجمعة والجماعة, إذا وَحِدَتْ فيها ريح شديدة. 

ومر معنا هناك أنَّ زيادة كلما ااشاديدة)» لست موحودة في «الإقناع», ولا في 
«المنتهى» وأنَّ الصواب إثباتها؛ لأنََّا ليست مقصودة لذاتباء فالرّيح داتًا تكون موجودة فلاب 
أن ا نها شديدة. 

هنا لأجل الجمع بين الصلاتينء ذكروا قيودًا ختلفةء فقد ذكر المصتف هنا قيدين: 


-_ وهن أن تكون شاديكة. 


ت وأن تكون باردة. 

وذكر بعضهم قيدًا ثالثا: وهي أن تكون في ليلةٍ مظلمة. 

طلخ الي لكوت ا ون اللقاكو لكل الت رذ NRE‏ 
فقولحم: (في ليلة مظلمة)» قصدهم بذلك ألا تكون ليله قمراء» يعني فيها نورٌ. 


القيد الأوّل: أن تكون الرّيح شديدة. 

القيد الثّاني: أن تكون الرّيح باردةٌ. 

القيد الثّالث: أن تكون في ليلةٍ مظلمة. 

هذه ثلاثة قيودء أنا أقرّر على طريقة فقهائنا. 

الفقهاء يقولون: هذه الثّلائة قيودء ليست بلازمة» فلو وُجِدَ قيدان منها كفى» ولذلك 
المصبّف هنا ذكر قيدين من ثلاث» فذكر الشديدة والباردة» ولم يذكر المظلمة» لكن لو وُحِدَتْ 


مظلمةء نقول: لو وُحِدَتْ مظلمة مع كونها شديدة فقط» جاز الجحمع» أو كانت الليلة مظلمة مع 
كون الرّيح باردة فقط» جاز الجمع. 

ولذلك يقول الشيخ منصور في شرح المتتهى»: (ولو كانت شديدة -أي الرٌّيح شديدةٌ- 
بليلةٍ مظلمةء جاز الجمع وإن لم تكن باردة). 

وذكر في «أخصر المختصرات» قال: (لا باردة فقطء إلا أن تكون ليله مظلمة)» يعني إذا 
اجتمع كونها باردة ومظلمةء وشارح «المتتهى» ذكر إذا كانت مظلمة وشديدةء لا باردة» وهنا 
ذكر كونها باردة وشديدةء وقد نفوا إذا وج وصف واحد. 

أنّا المظلمة فلا شك بإجماع أهل العلم, لا تُمْمَعُ فإن آخر الشّهر تكون الليلة مظلمة 
سك مدر كوي عع أغل لعن و لله لانن فكاو روزا ل 210 سد ونه فقطاء ولا م 
للبرودة وحدها فقطء بل باجتماع وصفين من ثلاثة. 


١ 


هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل» أله َجْمَعُ لوصفين من ثلاث أخذتها من النصوص 
ّي ذكرت لكم من كلام الفقهاء ووجدته موجودًا عند ابن مفلح في «الفروع» لكن بغير هذا 
السّياق» فإِلَه لاد هذه القيود» قال: (واجتماع بعض ال نه اجتماع جميعها). أو 
نحو كلمة ابن مفلح» نسيتها الآنء لكنّها معنى الكلام الذي ذكرت لكم قبل قليل. 
[المتن] 

قال لله : (وَلَوْ صَلّ في بيو أو في مَسْجِدٍ ريه حت سَابَاط وَالْأقْضَلٌ فِعْلُ الْأَرقَقٍ 


0 2 6 8 و ي ت 0 25 e‏ سه 9 وو كر ع 0 برو سق 
خير وتقدِيم» فإن كمع في وَفتٍ الأولى اشترط ية الجَمْع عند إحرامهاء ولا يفرق ينها 


هم مره 


به؛ من تا 


ا« عار د 6م عرف 2 س م لور 92 ر و هو 2 2 2 
إلا بقدر إقامة» ووضوءِ خفيفي. ويبطل بِرَاتِبَةٍ بينهاء وأن يكون العذر مَوجودا عند افتتاجه] 
ا و 


اله عو له ائ ين الاين للمطره ولرل ا ا ده و شن فى 
َيِه يعني لو لم يصلي في المسجد. 

قال: (أَوْ ني مَسْجِدٍ طَرِيقَهُ نحت سَابَاط)» السّاباط الذي هو مثل المظلّة كان موجودًا في 
البيوت القديمة عندناء كانت بعض البيوت تصل إلى المسجد بساباط بمثابة التغطية التي 
تكون بين البيوت متَّصلة ويكون مثل السّقفء أو المظلّة التي تكون بين الحائطين. فإِلّه على 
المذهب يجوز له الجمع؛ لأجل ذلك. 

لاذا قالوا هذا الشَّىء؟ لماذا يقولون: أنه يجوز الجمع في المطر وإن كان سيمشي تحت 
ساباط أو سيصلٌ في بيته؟ هذا الكلام قالوه بناءً على ما ذكرت لكمء أنَّ الأسباب المفردة هي 
رُحَصٌ عام فإذا وُحَدَتْ هذه الرّخصة. فإنَّهِ يرخص اء وإن ل يُوجّد المعنى الذي شرِعَتْ 


3 ع 5 2 ۴ 5 ر 
لأجله؛ لأن العبرة بذات الرّخصة» وهذه قاعدة عامّة. ذكرها كثيرون» منهم الزركشييٌ وغيره. 


ا هافر الله رر مع النضية أل امعد عليه المت رون بوبعشى الحتنين و كاين 
قدامة والدّجِيٌ في «الوجيز» يقولون: إِلّه لا يجوز الجمع لمن صلى في بيته» ولا يجوز الجمع 
لكان كاشطريقه إل ا اناا . 

ولا شك أن قول الدّجِيلنٌ قويٌء وكذلك قول الموقق؛ لأنَّ الموفق قال هذا في «العمدة» 
والعمدة بناها على ما ترجّح عنده» والدّجِيلٌ هو من الَّذِين عنوا بتقييد «المقئع». 

قال: (وَالْأفْصَلُ فِعْلُ الَْرْكَقِ به مِنْ تأَخيرِ ر وتَفِيم) هذا الأفضل في الجمع» 9 م 
من الأسباب السّابقة» أن يفعل الأرفق من التّقديم والتّأخيرء ليس الأفضل التّقَدِيم مطلقًاء ولا 
التأخير مطلقاء وليس الأفضل كذلك الجمع الصّوري. 

طبعًا هم اس ستثنوا في ذلك صورًا: 

الصو الأول لرا ى جم الط عض العلا من ققهاء المذهب» يضم وليس 
جميعهم» قالوا: يُسْتَحَبُ في الجمع للمطر أن تور الصّلاة؛ لأنّ المطر قد ينقطع» فإذا انقطع 
المطرء حينئذٍ يؤدّي الصّلاة الأول في وقتهاء والصّلاة النّانية في وقتها. 

الصورة الثانية: قالوا: إنَّه إذا كان في جمع يوم عرفة فإِنَّ الأفضل التّقديم في عرف 
والتأخير في مزدلفة. 

إذا كان الأرفق به التّقديم قدّم وإذا كان الأرفق به التّأخير أخر 

إن استيا قالواة إن انضويا فالأفل له الاخ هذا هو المشهونة .واظة مراع 
للخلاف. 

قال قن مم في وَفْتٍ الأول اشأرط نك الجَمْع عِنْدَ ِْرَايهَا) بدأ يتكلّم عن الشُّروط 
E‏ 

الحالة الأول: أن يجمع جمع تقديم» وهذا معنى قوله: (َِنْ مع في وَفْتِ الأولّ) فذكر 


عي ره م 


اا بن انها ته فرط لها ثلالة شر وط: 


O?\ 


الشّرط الأوّل: قال: (اشْتُرط ننه الْجَمْع عِنْدَ إِخْرَايِهَا) أي لابدّ لمن أراد الجمع» أن 
ينوي أن يجممٌ الصّلاة الثانية معهاء عند تكبيرة الإحرام للصّلاة الأَول؛ لأنّنا قلنا: إن الجمع هو 
جمع الصلاتين» حتى تكونا كالصّلاة الواحدة. 

فإن كان المصلٌّ مأمومّاء فالفقهاء يقولون: إِنَّ ني الأموم تابعةٌ لنيّة إمامه» فإذا نوى الإمام 
الجمع» فالمأموم تابعٌ له كا ذكرنا في القصر والجمع؛ فان نيه لمأموم تابعةٌ لنيّة إمامه» وعلى ذلك 
فلا يلزم أن يقول: سنجمع الصّلاة؛ لأجل أن يستحضر النَيّة. 

قال: (وَكَا يرق بَيْتَهَُا) هذا هو الشَّرط الثاني: وهو أنه يلزم الموالاة بين الصلاتين إذا 
يث في وقت الأو جع تقديم» والمعنى فيها ذكرناه قبل» أنَّالصّلاتين صارتا كالصّلاة الواحدة. 

ال( ى وعدا هو ترك رالا والتفريق م له حالان؛ 

# اما أن یکرت تفريقًا سرا فهو معفر کنه: 

# وإن كان التفريق ليس يسيرًاء فإنَّه غير معفرٌ عنه» فحينئذٍ يجب عليه أن يصلَ الصّلاة 
الثانية في وقتها. 

وضابط التفريق غير اليسير» وهو الكثير» هو ما ذكره المصئف هناء وهو المعتمد عند 
أكثر فقهاء المذهب» أنَّ الضّابط هو: قال: (إلا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ وَوْضُوءِ حَفِيفٍِ)» إقامة يعني إقامة 
الصَّلاة؛ لأنَّا تَشْرَعٌ أساسّاء والوضوء فيا لو انتقض وضوؤه» أو كان الرّجل ممن به سلس 
بولء فاه يتوضّأ وضوءًا خفيقًا. 

مفهوم ذلك أن ما زاد عن هذاء يُبْطِلُ الموالاة» فلو أطال الفصل بينهماء أو تكلّم؛ أو صل 
عبادة أخرى -سنَةٌ من السنن-فإلّه حينئذ يَبِطّلُ الجمع» فيجب عليه أن يصلٌّ الثانية في وقتها. 

قال: (وَيَبْطْلَ بِرَاتِبةِ متها ذكر المصتف هناء أنه (يَبْطْل) أي يبطل الجمع» ليس تبطل 
الصلاة الأول الصلاة الأول صحيحةء لكن يبطل الجمع» > (برَاتبَةٍ تبة)» أي اا 
ومن باب اول كل سه تُصَلٌ» (تنتهَا) أي بين الصّلاتين. 
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وكذلك لو أتى بشيءٍ ليس من جنس الصّلاة» كأن يتكلّم» أو أتى بذكر لله ك كثير» آم 
لو اتی بذكر يسير فَيَحْمَىء كأن يقول: أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله قالوا: هذا يُعْمَى 
محال سو لوت ام ا اللي 

قال: AA REA‏ و جوا عند جه وسم الأولَ) هذا هو التّرط الثَّلث في 
جمع التقديم» أنه لابدٌ أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهماء أي عند افتتاح السلا الأو 
رشاع الصّلاة الثاقية الجمرعة معهاه رع سلام الأول وهلا معتى قرش لإ يلر :أن 
يكوة الع موجوةا ,طرق الل :وار ل الثاية )وس ذلك اله لا يلوم ان بكرن العثار 
مر چراق أف الا ال رل :ول بيد رة الاحراممن الان 

وبناءً عليه فمن جمع لأجل المطرء فلا بد وقت تكبيرة الإحرام» أن يكون المطر موجودًا؛ 
لينو المع 3 إ3ا سلج من ا Solas oC N‏ 
تكبيرته بالصّلاة الثانية؛ لأن هذا السّبب مبيحٌ» ولا بد أن يكون المبيح موجودًا عند سبب 
استباحة تقديم الصّلاة الثانية» وبناءً عليه فلو انقطع المطر أو وقف. فإِلّه حينئدٍ لا تَحْمَعُ له. 

الخياناا قدرشول يعض الاش 1 إن المطر يتقطّع» وهذا واضحٌ, لكنّ المطر إذا كان كثيرًا 
ا ٠‏ فإنَ المطر يتبعه وَحَلٌّ» وهذا الكلام الذي نتكلّم: على كوت اط مجر حك مقي 
إذا كان المطر لم ينتج منه وحَلٌ» وأمًا إن نتج منه الوحَل» فقطعًا هو موجوذ. 

ذا أريدك أن تسبه أن المطر نوعان: 

النّوع الأوّل: مط خفيففٌ يبل الثباب» وينفصل عنها -كما مرّ معنا-إذا عُصِرَتْء ولكن 
لا ينتج منه وحلٌء فهذا يجب للمرء أن يتأكّد من وجود العذر. 

التّوع الثاني: أن يكون المطر كثيرّاء أوجد الوحلء فنقول: العذر موجودٌ فإن لم يكن 
بالمطر» فبالوّحل بعد ذلكء فانتبه للفرق بين تَوْعَي المطرء ولذلك يجب على الإمام أن ينتبه 
انتباهًا كايا لمسائل المطر. 


وقوله: (وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افيِتَاحِهَاء وَسلام الأوى) مفهوم هذا الكلام: أنَّ 
العذر لا يجب أن يكون موجودًا عند سلام الثّانية» كا ذكرت لكم» هذا واضحٌ في مسألة الجمع 
لأجل المطرء أو لأجل الرٌيح» أو لأجل الوحَل. 

وأمًا إن كان العذر داتا؛ كالمرضء فإنَّه يجب أن يكون العذر موجودًا إلى السّلام من 
الانيةء وهذا قد ؤِكْرُهُ مهمٌ؛ لأنّ ذكرت لكم دائًا أنَّ تقييد المطلقات من الأشياء المهمّة. 

إذَا يُسْتَدنَى من هذه صورةٌ واحدةٌ» وهو العذر الدّائم» وهو المرض» فيجب أن يكون 
هذا العذر موجودًا إلى السّلام من الثانية. 
[المتن] 

قال مله : (وَِنْ بع في وَفْتٍ اَي اط ية الْجَمع في فت الأو قبل أن يَضِيقَ 
عَنْفِْلِهاء وَاسْتمْرَارٌ العذْرِ إل حول وَقْتٍ الثَانيق). 
[الشرح] 

بدأ السيخ لَه في ذكر الجمع في وقت الثانيةء فقال: (وَإِنْ عمَحَ في وَفْتِ الثَانِيَ) وهو 
مع التأخير» اشْبْرْط له وذكر شرطين فقطهء أوَّهما قال: (نية الْجَمْع في وَقَتِ الأول كَبْلَ أَنْ 
يضق غ 0 ر( الجا يني أن يترج جم الصّلاة الأول مع الثانيةا رقا 

وقوله: (في وَقَتَِ الأوق) أي في وقت الصّلاة الأو وهي الظهر أو المغرب» ويبداً 
وت اا ار ن رل درل ار نت وی إل ايش من الرقاك ار ها يضل به 
الفرض كاملاء ليس بمقدار تكبيرة الإحرام فإِلّه يجب عليه وجوبًا أن ينوي الجمع» قبل أن 
يخرج الوقت بمقدار ما يصلي به الفرضء فإن أخره عن ذلك. فإنَّ حينئٍ يكون آتا؛ لاله حينئلٍ 
لا يكون جامعًاء وإِنَّا يكون قاضيًا للصّلاة» فيكون كأنّه أخر الصَّلاة عن وقتها؛ لاله ل يجمعهاء 


وضحت الفكرة؟ يعني أنه إذا نوى» سقط عنه إثم القضاء من غير عذرء وإن لم ينو أصبحت 


صلاته في فرض الثانية قضاءً فيأثم» فيجب عليه أن يستغفر وأن يتوب» وآخر الوقت قلنا أن 
ا قد د هذ ع رفك ای اسلف لاخدا 

قال: (وَاسْيِمْرَارُ الْعذْرِ إِلَ دُخُولٍ وَفْتِ الثانبة) هذا هو ارط الثاني: أن يكون العذر 
موجودا إلى وقت الثّانيةه فإن زال قبل ذلك فإنَّه يصن الصّلاة الأول في وقتهاء فمن أراد أن 
يجمع جمع تأخير لأجل سفر مثلاء ووصل بلدته قبل خروج وقت الأول فيجب عليه أن يبادر 
بصلاة الصّلاة في وقتهاء فإن أخرها إلى وقت الثانية أَيْمَ فيكون قضاءً لا جمعًا. 

من كان دخل عليه وقت الثّانية وهو مسافرٌ -انظروا معي هذه الصّورة-سيدخل عليه 
وفك الثائية وهو معا و قال ساضابها إذاوصلت إل دار هو مد أغل الا 
وسل ال اض ود دغر ل ررقت العشاء ت سناعلا .وقال لآ ف الطريقه غا 
مني وقتاء والأبناء معه في السَيّارة» قال: إذا وصلت إلى بيتي سأجمع الصّلاة وأنا مقيمٌ أو 

هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز لالص يقول: واستمرار العذر إلى دخول وقت 
الثّانية» العبرة بدخول الوقت فقطء ما دام وقت الثانية سيدخل عليك وأنت مسافرٌ فيجوز 
لك حينئذٍ الجمع» ولو صليتها وأنت مقيجٌ لكن إن صليتها وأنتم مقيمٌ لا تقصرء صلّها ربعا 
أريعًا. 

إِذَا الجمع يختلف تمامًا عن القصرء حكمه مختلفٌء هذا له سببٌء وهذا له سببٌء إِذَا 
العبرة بالعذر في أوّل الوقت» وليس لجميع الوقت» وليس وقت الأداء» وهذا معنى قوله: (إِلّ 
دُخُولٍ الوَقَتِ) ولم يقل: إلى وقت الأداء. 

طبعًا هذان الشَّرطان اللّذان ذكرهما المصنّفء مفهوم ذلك: آنه لا يُشْئََطُ غيرهماء وبناءً 
عليه فمن ممع حمْعَ تأخير فلا ب يرط له الموالاة بين الصّلاتِينء بخلاف جع التقديم» فيرط 
فيها الموالاة. 


e‏ ا ليه فد يل مع اب ممع مع امام اخ أو يصل وده 
[المتن] 
ا“ ا 5 ر 6 ر e‏ ا 

قال له : «فضل: وَصَلَاةٌ الْحَوْفٍِ صَحَسْ عَنْ التي تم بصِمَاتِ كلها جَائْرَة) 
[الشرح] 

بدأ المصئف بصلاة الخوف» وهى آخر صلاة الأعذارء اختصر فيها المصئف جذاء را 

قال: (وَصَلَاةٌ الْكَوْفٍ) أي إذا جد الخوف» والخوف إمّا من العدرٌء أو المسايفة» أو 
اله نالع طا رار ا دهده ر ا 


0 


0 15 ټ ق 7 ا دي 
صلاة الخوف. قال: (صَحَتْ عَنْ التب تام بصِفَاتٍء كلها جَائْرَةٌ): فقد جاء عن الإمام 
ر عله 2 س اا 50 5 2 
أحمد أنّه قال: جاءت عن النبىٌ عم من ستة أوجه أو سبعة» كلها جائزةء وأختار حديث سهل 
بن حثمة دة وسنذكره بعد قليل. 


وقوله: س أوسبعة» لآن هناك صي الهو ر من المذهي» وإن كان ورذدت ا الآنان 


هذه صلاة الخوف» عندنا فيها مسألتان: 

أُورِدُ الصور التي وردت عن الئَِيّ تم بسرعة على سبيل الإيجازء وأَطْوَها الصّورة 
الأول والثّانية. هي لني تحتاج إلى تفصيل» والباقيات سهلة. 

ار ل صو ما فلا ]ذا كان ادر ةالص ومن سلون ر كا برو ة: 

- إِذَا يجب أن يكون في قبلتهم. 

- وأن يكونوا يرونه. 


۲١ 


SEN 
ا ق ا‎ 
الإمام للرّكعة الثّانية» فيأتي آهل الصّفٌ الثاني فيسجدون وهو قائيٌ يصن الرّكعة الثانية ثم‎ 
رة و سدق ال ك ا ا سد مح الث الأول دول ا ا إذا‎ 
جلس للتَّشَهّدء أطال فيه قليلاء حى يأ الّذِين في الصف الثَّانِه فيسجدون. ثم يجلسون معه‎ 
. في التشهد» ويسلّمون معه» هذه صورةٌ وردت عن الي لم‎ 

الصورة الثّانية: قالوا: إذا كان العدرٌ في غير جهة القبلة» فاحتاج و 
يلتفتواء أو كان في جهة القبلة لكن لا يرونه» فيحتاجون إلى أن يرقبوا هذا العدرٌء أو كانوا 
افون کا م او ت ذلاك: 

فهنا يفرّقهم الإمام الذي يصن بهم إلى فرقتين: فرقةٌ تحرس» وفرقةٌ تصلي معه» فإذا صل 
a‏ ارهد لاما قام إلى الثانية أطال بحيث أنَّ 
ا ویون انون e‏ معه» ا مام E‏ الأول يذهبون ويفارقونه 
ويحرسون. فحينئذٍ يطيلء ڈ ل تأتي الفرقة الثّانية وتصلي معه الرّكعة الثانية» ثم بعد ذلك يأتي 
OT‏ 

رة الات ين مر مرا ارف أن ل بالطافة الأرق رک و م يند 
ك فرت ل غ الأول ا ا ثم لا تخرج عنه وإنَّا تتم الرّكعة 
الثائة وهو قائةٌ» يعني يصلٰي ركعة كاملةء ثمَّ إذا قام إلى الاد قامت e‏ الرّكعة الثانية 
وسلّمت» وهو يطيل في القراءة في الرّكعة الثّانية» ثم تأتي الطّائفة الثانية وتصلٌ معه ركع ثم 


إذا سلّمء أتوا بركعة قضاءً للفائتة» هذه ثلاث صور جاءت. 


$ 


العا م 


۲ 


الصور الرّابعة: هو أن يصن بكلٌ طائفةٍ ركعتين» أو صلاةً كاملةً إن كانت مغرب» 
يفل يعاق يلون بأ بالطاكفة الا وبل ع وبمل وة ايكيا عات ااي 
كما سيأتي بعد قليلٍ. 

الصورة الخامسة: أن يصللَ الظهر والعصر والعشاء أربعًاء فيصلل رگن ال 
الأول ويخرجون وهو مکمل لصلاته» ثم تأي الطّائفة الَانية فيصلون معه الركعتين الأخريين. 

الصّورة السّادسة والأخيرة: وهي أن تكون حال الطَّرده سواءً كان طالبًا أو مطلويّاء فإنَّه 
يصن على راحلته أين| توجّهت به راحلته» للقبلة أو لغيرها. 

هلم بيت صو اجا 

الصّورة السّابعة: الي وردت في بعض الآثار» ولك الفقهاء لم يعملوا بها؛ لإعلالٍ من 
الإماء لعن فاه وهي أن بل ركان قل اة الأول برك واخ فقط:وتصل 
الا ار وا ف لا و 

هارا وا عليا عن غراف اا ر لك ان س اش 
يجوز لفقيهِ أن يقيس عليها أيّ صلاة أخرى إذا لم يُوجّد الخوف. 

ووجه مخالفة صلاة الخوف لغيرها من أوجه: 
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من ذلك: أن صلاة الخوف انفردت عن غيرها من الصَّلوات في الائتام» أنه يجوز 
الانفصال قبل الإمام» وغيرها من الصَّلوات لا يجوز الانفصال قبل الإمام» فلا يأتنا من يقول: 
نقيس على صلاة الخوف في جواز أن يسلّم قبل الإمام» لا يصح ذلك. 

الأمر الثانى: أن صلاة الخوق تجوز فيها التو جه لخي القبلة» دون ما عداها: 

الأمر الثّالث: أنه يجوز التأخر عن الإمام في أفعال الأركان» فقد فعل ركعة وشا 
واقفين ينتظرون, حتّى 5 نعي لتقف نايتف ا 4 فتأخروا عن 
الإمام. 


الح 


نحن قلنا: إنَّ المأموم إذا تأر عن الإمام ركنين بطلت الرّكعة. 

e يعض صبيقها كاشيق» اكع يضار راكد‎ e E 

ما معتى المسابقة فى صلاة ا لخوف؟ 

نحن قلنا: إن الإمام يصلل ركعة بطائفة: ثم تأي طائفة يصل بهم ركعة أخرى؛ أولئك 
يقضون» وهؤلاء يقضونء الّذين صلّوا هناك: قضوا قبل سلام الإمام» فكان قضاؤهم قبل 
الإمام» فكانوا قد سابقوه. 

أيضًا ترك بعض الأركان في الإيهاء» سقطتء أيضًا -هذه التي خلاف القياس مطلقًا ‏ 
يعمل بها فقهاؤنا-وهي صلاة ركعةٍ واحدة في التنائيّة» كذلك صلاة ا جلت من ريصا 
أربعّاء هذه خلاف القياس» كذلك أيضًا صلاة الإمام مرَّتين فريضتينء ا يقولون: 
الصَّلاة الأول هي التي تكون فرظ والأخرى تكون تأفلة: ولا د يصح أن يوم م المتنقل 
ا ف إذا كل الظيع تعى صل خف الاس قلاكوز الاس عله 


[المقن] 

قال جرال : ویستحب سحب ان يِْلَ مه في صََاته مِنْ السّلّاح ما ذف به عَنْ تفي ولا 
ل ميق ونشو 
[الشرح] 

نعم هذا عند المسايفة» وهو أحد أسباب صلاة الخوف. فإِلّه يحمل معه السلاح» وهذا 
هو السّبب العاشر في أسباب الانفراد عن غيرها من الصلوات» وهو الحركة الكثيرة 


الصّلاة يكون فيها حركة كثيرةٌ بحمل السّلاح وغيره وبالانتقال» ومع ذلك لا تبطل الصّلاة. 


٤ 


[المقن] 
قال مله : (يَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةِ). 


[الشرح] 

بدأ المصّف به في ذكر أحكام صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة هي من الصّلوات 
الواجبة في اليوم والليلة:وضلاة الجمعة هي فريضة على من وجبت عليه» لكنّها ليست ظهرًاء 
رتغ ار ی اا لل ويل عل ا ع ا 
ا 

ا ا أنضل ااا ر ا قب عليه 

ول شرل هذل النمعة ا تھے ان ا صلا مقا ولت 
بدلًا. 

ودواذلك: عاذ تل لا جد معي ما Ea‏ ينها 
فصر واا الما صا ا ساد الب 

وا عل للك افر | المع ا رل عدهاء ولت يدلا عن الي واا 
غير ذلك من الأحكام» وصلاة الجمعة هي من الفرائض المؤكّدة على من وجبت عليه. 
[المتن] 

قال ڪاله : (تلَْمْ كل دك ځڙ مُكل مُشلِم مسون بِيناءٍ اشم وَاحِد؛ ولو 
[الشرح] 

بدا للفو باكر تروط صئلاة الخيعة» و الخد اكع کرد هلاه ا ر 


أنواع» فإن شروط صلاة الجمعة أربعة أنواع : 


۲- وشروط إجزاء. 


۳- وشروط انعقاد. 

؛ - وشروط وجوب. 

أوَّل هذه الشّروط: هي شروط الصّحَّة إذا تخلّفت فالصّلاة باطلةٌ» لا تصحٌ. وهي 
العقل والإسلام. 

الع الان من ال روط و رو لحتو ام مفقق ابا کن مق اقلت منه 
هذا الشّرطء فنا تصح منه» فإذا وُحِدَ هذا الشّرطء قبل خروج الوقت» فإنَّهِ يجب عليه أن 
كفي عدت ] تاوف السو 

وهي البلوغ» فالبلوغ شرط إجزاءء وبناءً عليه فان من بلغ قبل خروج الوقت» فإن 
كانت هناك صلاة جمعةٍ قائمة» فإنَّه يجب عليه أن يصلي معهم» وإن لم تكن هناك صلاة عة 
ی ا برح السو 

النّوع الثالث: وهي شروط الانعقاد» ومعنى كونها انعقادًا أمران: 

اقبي لا رلنهة تمد زو نيا فيرو لو االار e‏ 

ولوان و 

SS 
E كور‎ Ea ا جزأته. وهي ثلاثة شروط‎ 

التوع الرّابع من الشّروط: : وهي شروط الوجوب» ومعنى كونها شروط وجوب» » أنه إذا 
افك هذه الشروط ف سقط الوتحوب»فإذا اها ىم كلها E E‏ 
وانعقدت» بان يكون إمامّاء أو يكون من الأربعين» فيع من الأربعين» وهو کل من وجد فيه 
مانعٌ من موانع صلاة الجماعة» التي تبيح ترك الجماعة؛ هذه الموانع التي تبيح ترك الجماعة» هي 


شروط الوجوب. 


"5 


| عرقت هو الأغور ار اه .كاه لالد سيف | شكال» أرروه مض العلاه غل 
كلام المصنفء بتقسيمك الشّروط الأربعة» سينحل معنا أكثرٌ من إشكال. 


يقول الشّيخ: (تَلْرَمْ كل ذَكَر حر دليل ذلك» ما ثبت عند أبي داو من حديث طارق 


بن شهاب» أن لل ل كن وَاحجِبٌ) إِذَا تلزم الأصل «عَلى کل مُسلِم في حمَاعَةٍ إلا 


4 
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في أَرْبعَةِ: عَْدِ ملوك إو امرأة أو صَبِيٌ» أو مريض»» فدلٌ ذلك على أنَّ العبد المملوك والمرأة لا 
يجب عليه ]اء وفواتما من فوات شروط الانعقاد. 

قال: (مُكَلَفٍ): أي العاقل البالغ» فالعقل شرط للصٌّحَّةء والبلوغ شرط للإجزاء. 

وقوله: (مُسْلِم)» هذا هو الشّرط الثَالثء وهو من شروط الصّحَّة فإنَّ من فقد الإسلام 
يكون كافرّاء فلا تصح منه ولو فعلها. 

وإ فلا كا م معا إن الضاذة ا5ا فيلا الكاذره كمه بإسلافهة لآن كل ادف فما 
الشّهادةء كم بالإسلام فيهاء فإذا ادن أو صل أو حجّ وأتى بأذكار الح فإنّنا نحكم 
بإسلامه. إذا أتى بأذكار الححٌ» لا بمجرّد الأفعال نحكم بإسلامه» لكن نقول: هذه العبادة لا 


\ اطع 


قال: (مُسْتَوْطِن بِبنَاءِ)» هذا الشَّرط مهم جدَّاء وهذا أريدك أن تنتبه معي فيهء يقول أهل 
العلم: آنه قد انعقد الإجماع -حكاه بعض أهل العلم-أنَّ الجمعة لا تجب إلا على مستوطن. 

مو اللر داف و ا ااال هو ای کر نق ا مان راح صا 
وشتاءً» نعم قد يسافر ويخرج عنه» حلاف الأصلء لكي الأصل آنه قار في هذا المكان الواحد. 

إذّا هذا القيد الأوّل: أن يكون قارًّا في هذا المكان» في الصيف والشتاءء لا نقول: إِنَّه في 
الصيف ينتقل عنه؛ لأجل ألا مطر فيه ولا كلأء إلى مكانٍ آخرٌء لا هو مكانه؛ لكن ربا خرج 
عنه لأجل نزهةء ربا خرج عنه لأجل تسوّقٍء لأجل سفرء لأجل تجارة» ربا طال أمده» لكن 
أن يكون مقيًا فيه» هذا هو القيد الأوّل. 


۷ 


القيد الثاني: أن يكون ذلك المكان فيه بنا ولذلك قال: (مُسْتَوْطِنِ) هذا الأمر الأول 
مستوطٌ هو القرار في المكان صيفًا وشتاءً. 

الان أكون وو ا ا ع وال سيواة كان 
مالك الدى رالات آرم الطين» ار من اجا و قلا ولى كانم القتصب: 

عندنا في بعض المناطق» مثل جازان» إلى عهدٍ قريب» ل ا 
القصب المعروف. كان تُجْمَعْ و ات ق 

ما الذي يقابل البناء؟ قالوا: يقابل البتاء ما جُعِلَ لغير الاستقرار؛ مثل: الخيام» سواءً 
كانت من شعر أو من غيره» ومثل في زمانناء الكرافانات هذه -الغرف المتنقلة-هذه ليست بناءً 
داتاء وبناءً على ذلك» فإنَّهِ يُوجَد في بعض البلدان العربيّة المخيمات. 

هذه المخيّات نوعان: 

هناك كانت ما ول عا آى هك الت اللو 2 فقول د ن 
«بالمستو طنين). 

هناك يات موجودة في بعض البلدان العربيّة» عمرها أكثرٌ من أربعين سنةء من أيَّام 
سبعة وسثين» وربا قبل ذلك أيضًاء من ثانية وأربعين» يبنونها بالبلوك» وإن مُنْعُوا في بعض 
الد اة شن لاء فيا انرك نشول موي ارك تون رطن الآذة أجل أن 
البناء هذا بناءٌ الأصل فيه الدّيمومة» بخلاف الأول الذي يكون من شَعَر» أو يكون من وبر 
أو نحو ذلك إِذَا القيد الثاني أنه لابدٌ ان يكون بناءً. 

الأمر الثالث: أن يكون اسمه واحدّاء لا بدَّ أن يكون مجموع آهل البلد الأربعين» من 
مكانٍ واحدٍء له اسمٌ واحدّء وهذه سأذكر لها تفصيلًا بعد قلیل. 

قال: (وَلَوْ تقَرّقّ) أي ولو تفرّقوا تفرّقًا يسيرًا عُرْقَاء وما إن كان التَّرّق كبيرًا جدّاء بين 
كل منطقة ومنطقةٍ مسافة طويلة جدّاء فلا يُسَمَّى هذا: «بلدًا واحدًا»» وإِنَّ) هي بمثابة البلدان. 


۲۸ 


ا ارت أو الف ين اا کن وداک ن كان شيا م 
زاد بعض الكّيء؛ لتسهيل وسائل المواصلات. 

عندي هنا قبل أن نتكلّم عن مسألة: (اسمه واحدً)ء اللصتّف هنا ذكر ثلاثة قيود: 

-١‏ الاستيطان بمعنى البقاء. 

؟- وأن يكون بناءً. 

*-2 وأن يكون اسمه واحدًا ولو تفرّق. 

إِذَا ثلاثة قيودٍء غير هذه القيود ليس لازمّاء وبناءً عليه فليس من شرط الجمعة أن تكون 
في الأمصارء بل تجوز أن تكون حتى في القرى. 

أريد أن أركز معكم في مسألة: (اسمه واحدٌّ»» النّاس باعتبار الاسم الواحد هم حالاتٌ: 

الحالة الأولّ: أن يكون مستوطتا ببناءِ اسمه واحد» غير متفرّق» المكان غير متفرّق» مثل 
EGC GS NN‏ 

الخبآلةالناقيةة: أن كوه ا و 
فله حالتان: 

ترق كان ال ف اغا TNT‏ ايكيا 

ت وان کاو و اک لوج 

الحالة الثالثة: أن يكون مستوطتًا ببناء» له أكثرٌ من اسم ولكنّه غير متفرّقء مثل القرى 
التقاربة» التي التصقت بعضها ببعضء مثل: المنفوحة» ومعكال» هي الآن أصبحت حيًا واحدًا 
و لحان لياص 0 هل ا E‏ 

الحالة الرّابعة: أن يكون مستوطتا ببناء» ومجموع الأربعين ببناءِ ها أكثر من اسم» وهي 
متفرقة غير متصلةء فحينئذٍ يختلف الحكم» باعتبار القَرْبٍ والبُعْد. 


۲۹ 


کا لوطو ان عاتب التق و ا 
إذا اتصلتاء وكان غير متفرّق بينهما. 

ثمّ ذكر الشيخ بعد ذلك قال: (لَيْسَ ينه وَين مَوْضِهِهًا أَكثرٌمِنْ فَرْسَخ) معنى هذا 
الكلام أن الشخص إذا كان ساكنا فر من دة لسن ساكنا ف الاد انا 0 البلدة» 
وله کی عليه ا ی ا روا ری کا كاناييف رين 
البلدة أكثرٌ من فرسخ» فلا تجب عليه صلاة الجمعةء وإنَّ) تُسْتَحَبٌ له. 

وأمًا إذا اڭ داخل البلدة» ما دام ها اسم واحدٌ» ومتفرّقٌ فإِلّه يجب الذَّهاب لصلاة 
الجمعة» ولو كانت المسافة أكثرٌ من فرسخ. 

أعيدها بأسلوب آخرّء عرفنا قبل قليل بالحالات الأربع» من هو المستوطن؟ وما هي 
حدود هذا الوطن؟ ما دام له اسم واحدّء من كان في داخل هذا المكان الواحد» يجب عليه 
السّعي لصلاة الجمعة» ولو كانت أكثرٌ من فرسخ. 

فعلى سبيل المثال: لو كان في شرق الرّياض حي لا يُوجّد فيه صلاة جمعةء وأقرب 
مسجل لهم يبعد عنهم أكثرٌ من عشرين كيلو لكنّه يصدق عليه آنه في الرّياض» نقول: يجب 
aE‏ 

لكن هذا الذي هو ساكرٌ» لو كان ساكنًا خارج الرياض في مزرعةء أو يسكن في محطّة 
بنزين» أو يسكن في بيتِ وحده ونحو ذلك» ليس في قرية» اسمه منفصلٌ عن اسمهم» فإنَّه 
حيتئٍ نقول: إن كان بينه وبين القرية مسافة فرسخ» فن حيتت يجب عليه أن يسعى» وإن كان 
أكثرٌ من فرسخ فلا يجب. 

وتام معما أن مسافة القضر» سا عن فر سكا فيك يكو الفرسخ غانبة كيلو قربا 
أو يزيد بعض النَّىء وهذا واضحٌ أغلب ما نحتاجه في المزارع» الّذين يكونون في المزارع» 
ويبعدون عن القرى والأمصارء والعبرة بطرف البلدة» وليست العبرة بالمسجد. 


00 


دليلهم في ذلك» أن الب بل ثبت عنه عند أبي داوة» أ 

التدَاء)» فالعيرة بسماع التداء. 
والقاعدة عند فقهائنا: «أنَّ مسافة سماع الثداء هى الفر 

كذا قدّروا؛ لأن الأصوات تختلف, والمعهود من الشّارع أله ينيط الأحكام في الأشياء 
المتناظرء والفرسخ هو مسافة السّفر القصيرء ولم نعرف مسافة أقصرٌ أناط بها الشَّرعَ حكّاء 
فالحقنا مها الحكم. 

قوله: (اليض ينه بيه وَبيْنَ مَوْضِعِهًا أكُثرٌ مِنْ فَرْسّخ) عرفنا الدليل قبل قليل» والتقدير 
بالفرسخ تقريبٌ» کا هو في أغلب المقدّرات. 
[المتن] 

قال الله : (وَلَا َب على مُسافر سَفَرَ قَضْر وَلَا عَبْدٍ ولا امراق وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُمْ 


جْرَنَه ولا تَنْعِقِدُ ب و1 يِصِحّ أن يوم فيهاء وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرِ غَبْرِ سَفَر وَجَبَتْ 
عَلَيْه وَانعَقَدَتْ به). 
[الشرح] 
قال: (وَكَاتبُ على مسار سَفَرََضْر)؛ لأن الي يله لم يصلَّها في سفره. 
انظر معي» هنا المصّف له قال: (وَلَا جب على مُسافر سَفَرَ قَضْرِ). 
الجمعة من شرطها الاستيطان» مفهوم ذلك أن غير المستوطن لا تجب عليه صلاة جمعة. 
ومن هو غير المستوطن؟ ثلاثة أشخاص: 
التوع الأوّل: المسافر سفر قصر. 
والنّوع الثاني: المسافر ليس سفر قصرء وإنَّا السّفْر القصير» هناك سفْرٌ قَضْرِء وهناك 
سفرٌ قصينٌ والسّفر القصير يعني: مسافة فرسخ. 


۳١ 


إذًا نحن قلنا: من شرط من تجب عليه صلاة الجمعة» أن يكون مستوطتاء هذا شرط 
ماذا؟ شرط انعقاد. 


غير المستوطن من هم؟ ثلاثة أشخاص: 

الأوّل: من سافر سفرًا طويلاء سفرَ قَضْرِ. 

التاني: من سافر سفرًا قصيرًاء وهو فرسحٌ فأكثر» ودون سنّة عشرٌ فرسحًا. 

الثَالث: المقيم الذي دخل بلدةً غير بلدته. 

خولاك الله ل کن غياذة ای قاذ کر ا رن 
معدودين من الأربعين. 

لكن يقولون: إن الأول وهو المسافر مسافة قَضْرِء لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره» بين 
المسافر سفرًا قصيرًا والمقيم» تلزمه بغيره» ولا تلزمه بنفسه. 

معنى كونه أله لا تلزمه بنفسه» أله إذا حضرهاء وجبت عليه يجب عليه الحضورء ولکته 
لا جس م الد 

إا لحا قال المصتف: (وَكَا تَجِبُ عَلَ مُسَافِر سَفَرَ قَضر) قصده أن المسافر سفر قَضْرِء لا 
تلزمه بنفسه ولا بغيره» بخلاف المسافر سفرًا قصيرًاء والمقيم فإئَّا لا تلزمه بنفسه» ولكنّها تلزمه 
بغيره. 

OE‏ ان تقدّم» والدّليل حديث طارق بن شهاب. 

قال: (وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُمْ) أي المسافر» والعبدء والمرأة» هؤلاء الثّلاثة إذا حضروا صلاة 
الجمعةء أجزأتهم ولكن لا تنعقد بهم وهذا يدلّنا على أن هؤلاء الثّلائة» الّرط الذي تخلّف في 


۲۲ 


حقهم إِنَّا هو شرط الانعقادء وذكرنا أنَّ شرط الانعقاد لثلاثة؛ لأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل 
الوجوب. 

قال: (وَ1يَصِمٌ أن يو فِيهًا)» هؤلاء الثّلائة كلهم لا يصح أن يؤُواء لا المسافرء ولا 
العبد ولا المرأة» طبعًا أمّا المرأة فواضحٌء وأمًا العبد فكذلك» وكذلك المسافر على مشهور 
المذهب لا يصح له أن يوم غيره في السّفر. 

ولذلك كثيد من الإخوان يسافر لبلدة ما للدَّعوة» فإذا جاءت صلاة الجمعة, أمَّ غير 
على مشهور المذهب لا يصح أن توم الاس في صلاة الجمعة» تؤمّهم في غيرها نعم» لكنّ 
الجمعة لا تؤمٌ؛ لأنَّ شرط الانعقاد متخلّفٌ. 

قال: (وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ ِعُذْرِ) أي من أعذار الوجوب. كالمرض ونحوه من موانع الجماعة. 

اا رعا إذا حضرها رود فلا شك فى ذلك وا الرحوب» قمعت ذلك 
حضرها وجبت عليه» ولا يجوز له الخروج. 


(وَانْعَقَدَتْ به) أي مسب من الأربعين» طبعًا لغير السَّفْرء وغير العبد وغير المرأة» فلا 


(لعذر غَبْر سَفْر) غير السّفر (وَجَبَتْ عَلَيْه) إن حضرهاء وانعقدت به. 


3 
َك 


تنعقد بهم» وحينئظٍ تجوز إمامة المريض والخائف. 


[المتن] 


59 ا ا 2 6ه ےه و 5 لبه oR‏ ا 
قال اله : (وَمَنْ صلى الظهْرَ عن عَلَيْهِ حضَورٌ الْجُْمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةٍ الإمَام نصح وَتَصِحٌ 


سو 3 


ن لا ْب عَلَي وَالأفْضصَلُ حَنَى صل امام ولا بور ين رمه السَمَرُ في يَوِْهَا بعد الزوَالِ). 
[الشرح] 

ااا الذي يمل اوور قن عليه ا ل لوق شل 
انك د عام حرق لشفي أن ae‏ بأن وَجِدَ فيه شروط الصَّحَةَ 
Nb‏ ب لكا إذا قلناا e‏ أرل ما كا سانانا 


ارون 


قال: (قَبْلَ صَلَاةٍ الإمام) المراد ب (قَبْلَ صَلَاةٍ الإمَام) أي قبل بقاء ما يمكن إدراك الجمعة 
مع الإمام» وهو أن يصلٍ» فيكبّر تكبيرة الظّهرء قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» من 
الرّكعة الثانيةء فمن فعل ذلك» فإِنَّ صلاته باطلة؛ لألّه صلاها مع وجوب صلاة الجمعة عليه 
ر حرطت رها اا لا بصلا اا قيعي علي عد اا 

فال: كفي اي سے صلق ا و ےق ی سے صلا ار 
صلاة الإمام» من لا تجب عليه» مثل: اا ا يراكم 
رف ھان فاته قط آل ج کا ق هراک ت رو هة لاك رادم 

قال : (والأفضل) من كان عنده عذنٌ من لا تجب عليه تأخير صلاة الظهر ( حى صل 
الْإمَامُ) أي يصلي الإمام الجمعة كاملةء أو حتى لا يبقى ما يمكن إدراك الجمعة معه. 

| ستثنوا من ذلك صورة واحدة» وهي المرأة» ومن دام عذره» فإن من دام عذره كالمرأة 
فالأفضل لها أن تصلٌّ في أوّل الوقت» لأنَّ بعض الأئمّة يؤر صلاة الجمعة» ويطيل في الخطبة» 
فلا يصلى إلا متأخَرّاه فالأفضل في حقّها أن تصلٌّ في أوّل الوقت» وأمًا غيره فلا؛ لأنَّ الأفضل 
آنا دیل غددره: 

قال: (وَلَا ُو ِن تَلَرَمْةُ السّمَرٌ في يَوْمِها بَعْدَ الرَوًال)ء هذه المسألة» وهي هل يجوز 
السّر يوم الجمعة قبل الزَّوال وبعده أم لا؟ 

تقول؟ الصف هنا نص غل ما بعد الزوال> ومقهومة ما قله اما ما بعد الر وال فاه 
قال: (وَلَا كور يَنْ تَلْرَمْهُ السَّمَرٌ في يَوْمها) أي يوم الجمعة (بَعْدَ الرَوَالٍ)؛ لأنَّ هذا وقت 
الوجوب» فقد وجبت عليه صلاة الجمعة» وقد تركهاء ولا يمكن فعلها في الطَّريق» في الغالب» 
فحينئذ لا يجوزء إلا إذا حرو ا یگن فليا ف الطريق» كان کن عاك و فيا ج 

قد أ فال لري ا ن وليل ا مستقرَّةٌ في ذمّته الجمعة» ولا يجوز 
له انتقال البدل إلا عند العجز. 


۲٤ 


الأمر الاني: أن بعض فقهاء المذهب؛ كاشّيخ مرعي -وقوله منّجةٌ-أنّه قال: ليس 
الصواب أن تقول: (يَعْدَ الزُوَالٍِ) وإنَّا تقول: بعد الأذان؛ لأنّه سباق خاب أله غير 1 صا 
الجمعة قبل الزّوالء على المعتمد من المذهب» فقد ثبت عن أربعة من الصّحابة» ثبت عن 


ا ا 


الخلفاء الأربعة جميعًاء وثبت عن غيرهم من الصّحابة» ولذلك فإِنَّ قوله: (بَعْدَ الزّوّالِ) هذا هو 
المشهورء وذهب مرعي إلى أنه يكون بعد الأذان هاء يحرم السّفر. 
السآلة الثانية؛ مهرم هذه الخملة وهو الكفر هل يجوز قبل الزّوال © نح قالوا خضو 


۳ 


والدّليل على أنه يجوز أله قد جاء عند الشّافعيٌ والبيهقيٌ أن عمرّ 4# بعث جيشًاء وفيهم 
معاد فتأخر» فقال: ما حبسك؟ قال: أريد صلاة الجمعة» فقال عمرٌ: «اخرج فإِنَّ الجمعة لا 
تحبس عن سفر". 

وهذا يدن لنا على أنه يجوز السّفر قبل الرّوال» لكنّهم قالوا: يُكْرَهُ كراهة؛ مراعاةً للخلاف. 
فقد ذكر التّرمذي في «السنن»» خلاف السّلف -رحة الله عليهم-في جواز السَّفر قبل الزَّوالك 
والرّاجح جوازه لكن مع الكراهة مراعاة للخلاف. 


ومن أصول فقهائنا: نَم يرون مراعاة الخلاف في هذه المسائل (. 


وصلى اله وسل على ننا حمل 


)١(‏ بدأ شيخنا بالكلام عن شيء يسير من الفصل التالي قبل الصلاة رأيت أن أؤخره للدرس التالي للتناسق والتناسب. 
o‏ 


التعليق المختصر على 6 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
َه 3 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


افصل شروط صحة صلاة الجمعة وما بعده مع الأسئلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لعا الطاغية و الا شع ركاف لاحات 


المراسلة على بريد: (811311.60133 )1122 35011216) 


سراق الرجن الرحيم 

[المتن] 

قال له : (قضل يشرط لِصِحَتِهًا شرو س مِنْهَا إِذنُ الإا أَحَدُهًا: الْوَفْتُ 
وََوَّلَهُ اول وَفْتِ صَلَاةٍ الْعِيدِ وَآخِرُهُ آخرُ وَفْتِ صَلَاةٍ لطر قان خَرَجَ وقتها قَبْلَ الَحريمَة 
صَلَّوا ظَهْرَا وَِلّاَجْمْعَة تَحَمْعَةً) 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن الشَّروط الَّي ترط لصحّة صلاة الجمعة. 

قال: (لَيْسَ ينها إِذْنُ الْإمَام) أي أنَّ إذن الإمام ليس شرطًا لصحّة الصَّلاةء خلاًا لمالكِ» 
فان مالكًا يشترط إذن الإمامء الذّليل على ذلك: أنَّ عنهانَ به كان إمام المسلمين» لم حُوصِرَ 
في بيته ده قام عل ورك € وصل بال س خقامن غير اانه وكا هذا بمسقتر الاه با 
أقدّه عغمان ده بعد ذلك, فدلّ على آنه لا يُشْتَطُ إذن الإمام. 

لكن لبد من التميه عل شقن المسألة فقزل: إن الخمحة ق البلد» [كا أن تكرن جه 
واحدة أو مكرّرةٌ فإن كانت البلد ليس فيها إلا جمعةٌ واحدةٌ أي البلد التي فيها استيطانء 
TT‏ ةه لا يُوجّد فيها إلا جمعةٌ واحدةٌ فلا يشرط فيها إذن الإمام. 

أمّا إن كَرْرَّتْ الجمعة؛ بأن كان في ES O ER‏ 
أله لاب في المسجد الثاني من إذن الإمام» لما سيأتي -إن شاء الله-من الحديث عن قضيّة تكرار 
الجمعة. ونا لا تجوزء وقد كي فيها الإجماع. 

فال ا احد.هذه ال وط الرقعه الها هنا ود ارقت يا 
يذكرون في كتاب الصّلاة» دخول الوقت» وهم في ذلك نكتة فإئَّهم يقولون: الجمعة لا تصح 
قبل وقتهاء ولا تصح بعده» فلذلك عَيّرَ بالوقت» فالوقت باعتبار ابتدائها وانتهائها. 


نا الصّلوات المفروضة الخمس» فإِنَّ الوقت شرط في الدّخول» لا في الخروج فإذا 
انقضى الوقت» صح فعل الصّلاة» ولكنّها تكون قضاءً لا أداءً. 

إِذَا فلا الفقهاء عبَّروا هنا بالوقت» و يروا بالدخول» كان لتك وهي أنَّ صلاة 
الجمعة لا يصح فعلها بعد خروج الوقت» كا لا يصح فعلها قبل دخوله» بينا الفرائض 
الخمس» لا يصح فعلها قبل الدخول» ويصحٌ فعلها بعد الخروج قضاءً. 

ما الوقت عمومًا فدليله عموم دليل الوقت إن ألصَاوهَ كانت عل الْمَؤّمِيي كت 
6< 6[النساء: ۰۲ 

واليوقه هات اشبعةة A A‏ 14 اليد ضاذه اللحبيعة انر عه 
الي م أربعة أحاديث أنه صلاها قبل الزّوالء أ قبل الهو أربعة أحاديثء كما قال ابن 
رجب. 
يا ر 4 كلهم صلَّوها قبل الرّوال وثبت عن 
بعضهم أله صلّاها بعده» صلّاها قبل وبعد» ولذلك يقول ابن رجب: ثبت فيه أربعة أحاديث 
في الصحيح» وثبت عن الخلفاء الأربعة نّم صلّوها قبله» بل وثبت عن جماعةٍ من الصّحابة من 
فقهائهم» كابن مسعودٍ وابن عمرٌ وغيرهم. ام صلّوا صلاة الجمعة قبل الّوال» فدلٌ ذلك 
عل الهو أن تكن صد ع قبن ال ول 

لما قلنا: إِلّه يجوز قبل الزَّوالء ما هو وقت ابتدائها؟ عرفنا من معهود الشّارعء آنه إِنَّ) 
ينيط الأحكاءَ بالتماثلات والمتناظرات» بحثنا عن وقتٍ عَلْقّت فيه صلاةٌ قبل الرّوال» فوجدنا 


وثبت أن أبا بكر وعمرٌ وعثانَ وعليًا 


أن أقرب وقتٍِ له» هو وقت صلاة العيد» عندما ترتفع الشّمس قِيدَ رمح» فلا يُوجَدُ وقتٌ آخر 
غيره أَبدَاء نظرنا في النّصِّ فلم نجد شيا فنذهب للاجتهاد. اهاد حو اا رن قاقرات 
والماثلات: فوجدنا أن هذا هو أقرب وقتء فتقول: إن وقتها يجوز من وقت صلاة العيده أي 
بعد طلوع امسن وارتفاعها قِدَ رمح 


هذا الوقت» هو وقت جوازء لكنَّه ليس وقتّ أفضليّة» فالأفضل أن تُوّخَرَ بعد ذلك 
فالأفضل أن تُوّخَرَ إلى الزّوال» مراعاةً لخلاف غيرهم من الفقهاء. 

قال: (وَآخْهُ اجر وَقْتِ صَلَاةٍ الظهْرِ) بإجماع أهل العلم بلا خلافٍء إن تلزم صلاة 
الجمعة بالرّوالء وأفضل أوقاتها بعد الزّوال. 

قال: (تَنْ حَرَجَ وفنا أي وقت صلاة الجمعة» الذي هو وقت صلاة الظّهرء وكانوا قد 
قطعوا بخروجه» وليسوا بشاكين» (قَبْلَ التَحْرِيمَةِ) أي قبل تكبيرة الإحرام» (صَلُوا ظَهْرَا) أي 
صلوها آربعاء لکن بشرط أن ينووا أتها ظهة» لابدّ أن ينووها ظهرّاء لو كبّروا بي الحمعة ف 
اكتشفوا اّمم في خارج الوقت» فَإئَّا تنقلب نافلةء ويجب أن يعيدوا الصّلاة ظهرًا. 

قال: (وَإِله أي وإن أدركوا تكبيرة الإحرام فقط. (لَيُصَلُوا ُمْعَة) لان 2 ام قال: 
«مَنْ أَدْرَكَ م | وف أمظ ١‏ سَحد ١سَحْدَةَ‏ مِنْ صلاة العشاء ء قبل طلوع الْمَجْرِ قَقَدْ أَدْرَكَ الْعضَاءَ) 
وقلنا: إن المراد بالسّجدة والرّكعة هنا: ركن كما تقدّم. 

قال: (وَِلَاَْمْعَةُ) تقدّم أي فيصليها جمعة. 

طبعًا لماذا [أوجبوا] الظّهر؟ قالوا: لأنَّ صلاة الجمعة لاثم می على یتتھاء وذ َل إلى 
بدلها وهو الظّهِرء فالظهر بدلُ عن الجمعة» وليست الجمعة بدلا عن الفلّهر. 


[المقن] 
قال المصئف بجو : (التَاني: e‏ مِنْ اهل وجويبًا بقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنينَ» وَنَصِح 
فیا قا ب ايان مِنَ الصَّحَرَاءِ فَإِنْ تَقَصُوا قَبْلَ إَِامهَا اد توا طهر ومن اهر مع امام 
° عه e‏ 


ae‏ عة وَإنْ أَدْرَكَ كل مِنْ ذَلِكَ أَنَكَها َر إا گان َوَى الظَهرٌ). 


[الشرح] 

قال الشيخ به : (الثاني:) من الشّروط المتعلّقة بصكّة صلاة الجمعة» قال: (حُضُو 
قاين ا ا ا 
دي كاشعددي کا أزيعيةة وهنا الوا ها أدل ما ررد 

والأصل في الجمعةء أا مأخوذة من الاجتماع» ولم يثبت يثبت أن الي زل َع في أقل من 
ذلك» فدلّ على أنه لا بذ من لزوم هذا العدد وخاصّةً ده أن العلوات ر 
تُصَلّ بدون ذلك العدد. ومع ذلك فلم بُوجَد حدّ للعددء للتّفريق بين الجمعة والجماعة» فبحثنا 
ااا اال اا 
كعب بن مالك» فيكون حجّة في هذا الباب. 

0 SS 
العدف إذ لالز ورد يمظلق العدده أن امه فها معي زاكث عل ال اة إذالى كدت اة‎ 
كالجماعة: لما جعِلَ ها خصيصة» وما جعِلَتْ في موضع واحدٍ في البلدء وما هُدِم مسجد الصرار؛‎ 
1 ا فيا‎ 

واا طلم واه لاجد ق لذو ان وور ا انه چا 
على | شتراط عددٍ زائدٍ عن مطلق الجماعة» فلم نجد ما يدأنا على هذا الحد ا 


اجا وه آنا اوردق ايت ىرا اود 


3 


الأمر الّاني: قول المصتّف الله : (حَصُورٌ أَربعِينَ ِن أَمْلٍ وُجُويبَا) يدنا على أله لا بد 
أن يكون الأربعون, من الّذِين وج فيهم شرط الانعقادء ذا فقول المصتّف: (مِنْ أَمْلٍ وُجُويبا) 
أي تمن وَجِدَ فيهم شرط الانعقاد. 

وأمًا الّذين تلف فيهم شرط الوجوبء الذي هو وجود مانع من موانع الوجوب» وهي 
جواز لكلف عن الجمعة والجماعة» فإنَّ هذه الموانع غير مؤثّرةِ في قوله: (مِنْ أَْلٍ وجُويها). 

المسألة الثانية: أن قوله: (ححصُورٌ أَرْبَعِينَ) المراد بالحضور: أي جميع من يصل» فيشمل 
الما را نه وكل ارون الذين طرف بال ف ااال 

الأمر الالث: أن قول المصتّف: ( حضو أَرْبَعينَ) أطلق» فيشمل ذلك آنه يلزم أن 
كونوا حاضريق اللقطيةه .وام كرلوا حاضرين اك ا ورلن المضور غاا 
بالصّلاة وحدها. 

ر ا ن ف را ف يعن الكنكة لالجد والضلوة أذ 
من أربعين في الخطبة» فنقول: على قول فقهائنا لا يصح لك أن تبتدئ الخطبة بهم حتى يحضر 
الأربعون جميعًا. 

قوله : (بقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنِنَ) أي أنه لابدٌ أن يكون الأربعون من أهل قرية واحدة» فيشملهم 
او ا 

نأخذ من قوله: (بِقَرية) ابم إذا كانوا في مكانين منفصلين» وبينهما تفرّقٌ ومجموع 
الاثنين يصلون إلى الأربعين» فنقول: لا يلزمهم حينئلٍ [أي لا تلزم الجممعة]. 

لأر الان :ف فرت( ا يدا عل أن غير اك رظي لا تند به 

قال: (وَتَصِحٌ فيا قَارَبَ الْبُنَْانَ في الصَّحَرَاءِ) أي وتصح الصّلاة فيها قارب البنيان؛ لأن 
میور 2 كان قن يدم و بی واف وی ارج ال وهال عل أن 


السجد لس شر طا اة الجمعة, 


3 


قال: (فَإنْ نَقَصُوا)ء أي نقص عددهم عن الأربعين» (قَبْلَ إِعَامَهَا) أي قبل الانتهاء من 


إن 
4 


اللات (اسْتَأنَُوا ظَهْرَا) ذلك لأنَّ العدد شرطٌ في جميع الصَّلاةء وني جميع الخطبة» والشّرط 
يجب أن يكون موجودًا في الجميع. 

قال: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإمام مِنّْهَا رَكْعَةَ انها ممْعَةً) الجماعة -كا سبق معنا- تُدْرَكُ 
بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» وأمّا الجمعة فإئَهَا لا تُذْرَكُ إلا بإدراك ركعة؛ لما جاء عند 
السات وابن ماجة من حديث أبي هريرة» أن الي م قال: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ الْجُمُعةٍ 
رَكْعَةَ َقَدْ أَدْرَكَ الصااة»» وهذا الحديث وإن اخثلف في إثبات زيادة كلمة: «الْجُمُعَةِ) إلا أن 
أحمدٌ احتحٌ به» على هذا اللّْظء وقد جاء عن بعض الصّحابة» ما يؤيّدهء كأبي هريرةً وابن عمرٌ. 

الهو مو هذا امو كنز اك باهر لقي كدر انا نل هه سكن وك وار اك ر 
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و 
ء۶ 


قال: (وَإِنْ أَدْرَكَ َكَل مِنْ ذَّلِكَ) أي أدرك أقلّ من ركعةء بأن دخل مع الإمام» وقد رفع 
من ركوعه» وعرفنا أن المأموم يعرف أَنَّهِ قد أدرك الإمام بأحد أمرين: 

-١‏ إِما أن يأتي بالحدٌ المجزئ من الركوع؛ وهو أن يضع يديه على ركبتي» مع انحناء 
ظهره» قبل سماعه حرف السّين» من «سَوِعٌ الله لمَنْ عيده). 

؟- أو قبل رؤيته لارتفاعه من الركوع. 

(وَِنْ أَدْرَكَ أَكلَّ مِنْ ذَلِكَ) يعني لم يأتء إلا بعد هذا الحدّء الذي ذكرناه قبل قليل» فإ 
انوم تا رط أن ينوي ال 

عندنا هنا مسألتان: 


© 


ف 


عن ر اس 5 3 3 وء 
المسألة الأول نقول: إذا كبر مع الإمام بنّة الجمعة» كأن يكون المأموم يظرنٌ أن هذه هي 
عر عب 54 3 
الركعة الأولى» فبان له بعد ذلك انا الركعة الثانية» فنقول: حينئذ تنقلب إلى نافلة» ويجب عليه 


أن يصب بعدها الظهر أربع ركعاتِ» هذا واحدٌ. 


o 


یں 


الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم من المتأخحرين يقولون: أن هذه السألة يفى ق ها غل 
كثبر من عامّة النّآسء فكثيرٌ من النّاس يدخل بنيّة الصَّلاة مع الإمام» ويعلم أنه إن أدرك ركعة 
فقد أدرك الجمعة» وإن لم يدرك ركعة فهي ظهرٌ فيقولون: إن نيّة التعيين ليست واجبة للمشقة 
يفتي بها بعض مشايخناء لكن على العموم» المذهب لا بد أن ينوي الظهر. 

ااك الثائية: رل 1 0 ذكر الم هنا قرط واحذاة .وه إذا تون 
الظهر. 

وهناك قربط ان لاد من ذكره وه : إذا كا صلقه .ها ىوقت الطيزة لآن المد 
کا تقدّم معنا نا- وقتها قبل وقت صلاة الظّهرء وبناء على ذلك فلو دخل مع إمام يصليها قبل 
وقتهاء ويوجد مساجدٌ تصلّ الجمعة السّاعة العاشرة» تود هنا في المملكة يصون إن 
NE‏ سائطة E‏ ممه 
شخ ول يدرك رک كاملك فقول له إل ِب عليك أن تبعلها تافل بل في اتفليت 
اف وضب عاك إذا جاء وقت اة المع أن ممق عن مسجل تان 

هنا مسألة يناسب ذكرهاء كثيدٌ من التاس -كا تعلمون- أن من لم يدرك من الجمعة 
ركعت فاته عب عليه آن يصلبها ظهداء فكد من الاس إذا دحل فى مسجد وقد وجك أن هذا 
المسجد قد صلى الجمعة» يي مباشرةً ويصلٌ أربعاء ويصلّيها ظهرًا. 

وهذا غير صحيح؛ لأنَّ البلد إذا كان فيها مسجدان فأكثر» وقد فاتتك صلاة الجمعة في 
امعد الأول متها لذي يقضي الصّلاة سكا وآأنت تعلم أن مسجدًا آخرّ في البلد الي الك 
فيهاء ولو كان بعيدًا أكثرٌ من فرسخ؛ لان السّعي واجبٌ عليك» ولو كان المسافة بعيدةً أكثرٌ من 
ترسخ وتلم آنه بتار ى صلا اة لبحب عليك وجرا عيباء آن تذهي مسجد 


الثاني» والضيل معه. 


\ 


وهذا من الخطأ الشّائع عند كثير من النّاسء وهذا النّضّ فيه واضحٌ وصريحٌ) أن الجمعة 
واجبة ولا يقل للظهر إلا عند فواتهاء وهنا لم تمت وأنت يجب عليك السّعي للمسجد 


A 


الثاني . 

وهذه يجب أن ينتبه لها طالب العلم» وأن ينه غيره هاء وأغلب الخطأ الذي يقع فيه 
EO a‏ يع ذا a‏ 
ظهرّاء نقول: لاء لا تبرأ ذمّتك» بل يجب عليك أن تذهب وتصلي الجمعة في مسجدٍ آخرّء إن 
غلمت أن هناك جد واخ :ولو شيا بسا 

[المتن] 

قال له : (وَيُشْرَط تقد خطبيَْن من رط صِحَتِهَاء کد الله عا وَالصَّلَاةٌ عل 
رَسُولِهِه وَِرَاة آي وَالْوَصِيّةُبتَْوَى الله عر وَجَلَّ» وَحُضُورٌ الْعَدَدِ الْمُشْتَرطٍ ولا يُشْئرَطُ َه 
الطَهَارَة وَلَا اَن يَتَوَلَاهمَا مَنْ يسول الصَّلَاة) . 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم عن الشّرط الثالث وهو: أن يتقدّم على الجمعة خطبتان. 

الدّليل على وجوب تقدّم الخنطبتين. أنَّ الله يك ذكرها في كتابه على سبيل الوجوبء فقال 
الله : ا يكأيبا الذي اموا ذا فوع الصَلوةَ من يور الحمعة تشمو إن دد أله 6 [الجمعة: ٩‏ قالوا: 
والمراد بذكر الله ك هو ا على الوجوب للسّعي ها فتكون واجبة. 

اران اله قدقيك من ا عله ابام اة ارق عطي ولاك 
قال ابن عمر: ١كَانَ‏ التي َب يَخْطْبُ قبل الجمْعَةِ حَُطبيِنا. وقد ذكروا من دلا اللغة: أن 
الفعل المضارع إذا دخلت عليه كان فإنَّهِ يدل على الدَّيمومة» وإن كان ابن دقيقٍ العيد قد ناقش 


هذا الاسيدلال الا ضول. 


الأ النالكة أن هان انقطون ها یں لا كن وعدا رل :يدل ا جن 
ليست بدلا لركعتيٌ الظّهرء لاء بدلٌ عن الرّكعتين مطلقًاء وقد جاء عن عائشة فلك أءها قالت: 
«قْصِرَتٍ الصّلَاةٌ أجل الخْطْبَة؛ أي بدلا عن الرّكعتين التي أَزِيلَتْ وأَُسْقِطَتْء جاءت هاتان 
الخطبتان. 

إذّا تقدّم الخطبتين شرطٌء الأدلّة عليها متوافرةٌ وظاهرةٌ وبناءٌ على ذلك فمن صل من 
غير خطبة فان صلاته باطلةٌ» يجب عليه أن يخطب ولو خطبةٌ يسيرةٌ اجتمعت فيها أركان 
الخطبة الأربعة التي سيوردها المصتف بعد قليل. 

قال السّيخ: (مِنْ شط صِحَتِهَ)) أي من شرط صحّة الخطبتين» والحقيقة أن لصتف 
تجوّز في قوله: (مِنْ شَرْطٍ صِحَتِهَا) والصّواب أن يعبر ىا عبر بعض الفقهاء» بأن يقول: (ركن 
اللطعو)» أر رمي mE NO‏ يولس د امن اسه يننا ال كن 
يكون مع الشَّىء. موجودًا معه» ويكون جزءًا منه» فهو ركنٌ من الماهيّة» ولذلك الصَّواب أن 
يقال: (ركة صخا )ها سيوردة لضت بعد فليا . 

دائها أكرّر للإخوان وأقول: الفقهاء يتجوّزون في المصطلحات» فقد يسمُون الرّكن: 
«شرطًا» ويسمُون انتفاء المانع: «شرطًا»» ويسمُون السَّبب: «شرطًا» فعندهم تجوز في 
المصطلحات أحيانًاء فكلمة شرطٍ عندهم كلمةٌ واسعةٌ تُدْجَلٌ أشياء كثيرةً. 

أل شرط من شروطها: (كمْدٌ الله تَعَالَ) والدّليل على ذلكء أن الى تم -كى| ثبت 


عند داود وأحمد من حديث أبي هريرة- قال: کل آمْر لادا فيه بِحَمْدٍ الله َو بدا ندل عل 
أن الخطبة التي لا حمدَ فيها بتراء» أي ناقصة. 

فالحمد تُفتَتَحُ به الصّلاة» وتُفتَتَحُ به الخطبة, وَيُفتَتَحُ به النكاح» في خطبة النكاح» ويُفتتح 
به أمورٌ كثيرةٌ» والصّباح يُفْتَتَحُ بحمد الله» والصّلاة بعد الانفتال منهاء بعد الاستغفار من 


ال ( 9 الم ءي حمد الله كك ر 
يسبح المرء» و ويك 


فالمقصود أنَّ الحمد يُكْوِلُ الأمورّ في ابتداء التّهار واختتامه والعبادات» ولذلك فهم 
يقولون: إن حمد الله ل 
قال: (وَالصَّلَاةٌ عَلَ رَسُوَلِهِ يِل ) والدّليل على أنَّ الصَّلاة على النْبيّ يلم ركن في 
ا لخطبة» يي لاله قال: (مِنْ شْرْطٍ صِحَتِهَا)؛ فيجب أن تكون هذه الأركان 
موجودةً في الخطبتين معّاء أن الله كك قال : 395 ورشَسَالك وکر َد لالشّرح: ]٤‏ جاء في تفسيرها: فلا أَذْكرٌ 
إلا ذْكِرْتَ معي. 
بنى على ذلك فقهاؤنا قاعدة ببذا اللَّْظء يقولون: «إنَّ كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله كك 
فإِمَا تفتقر إلى ذكر رسوله م ». 
فالأذان يجب ذكر التي مله في الصّلاة الإبراهيميّة أو ما دونهاء وكذلك هنا أيضًا في 
ا لخطبتين» لا بدَّ من الصّلاة على التي ميلم . 
قال: (وَالصَّلَاةٌ عل رَسُولِهِ) قوله (وَالصَّلَاةٌ) يجب أن يأتي بلفظ الصّلاة» فيقول: (صل 
الله على محمّدِ)» أو: (صل الله على رسوله)» أو: (صلى الله عليه)» بضمير فلا يلزم التتصيص 
على اسم التب عل وإنَّا يجب الإتيان بالصّلاةء فلا يلزم أن تقول: (رسول»» أو: (نبيٌ)» أو: 
(حمّد) قات با شنت» لکن يجب أن تاق بالصّلاة: هذا واحد. 
الأمر الثاني: آَم يقولون: لا يقوم مقام الصّلاة شيءٌ» بعض آهل العلم؛ مثل السيخ تقيّ 
الدّين» يرى أن الذي هو ركرٌ في الصّلاة الشّهادة» فتقول: (أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمّدَا رسول الله)» يقولون: ما يكفي. اال ا عون اقول دا 52د رسرل 
الله صل الله عليه وسلم)» فتأتي بالصّلاة على النَّ بء إذَا المشهور من المذهب أنَّه لا تجزئ 
الشّهادةٌ عن الصَّلاةِء بل لا بد من الإتيان بالصّلاة. 


Nay DG‏ قول الله كْكَ: :3 سوأ لى كر أله #6[الجمعة: ]» ذكر الله 
فقن هرا ا ا رد ا جات ف ال الغورو عن أن محا ها ا 
ذِكْرِي عَنْ مُسَاءَلَتِي)؛ ذكر الله وك هو القرآن. 

إا فقول الله كك ل رادرك 4 من أصدق ما يصدق عليه الذكر هو ذلك. 

قالوا: ولان الي ميم لازم قراءة القرآن في الخطبة» وبناءً عليه فإلّه جاء في اامسلم» من 
حديث جابر بن سمرة» لَه قال: «كان الي عل يقرأ آباتٍ في الخطبة») والعدد ليس مقصوداء 
وإنَّا المقصود وجوب القراءة» وأمٌّ هشام قالت: اما حفظت سورة ق إلا من قراءة اَن يلم 
ها فالتبىٌ يلت كان يقرأ في الخطبة. 1 

LEN NANE‏ نااك آي والانية فيها آي ما يلزم الأول 
فقط؛ لأنَّ بعض الاس قد يغفل عن الثانيةء فيجب حتى في الثانية أن تكون فيها آي وكذلك 
الحمد في الأول والّانية» والصّلاة في الأول والثّانية. 

O a‏ تنا دق كم al CNS‏ أن تكون 
مستقلَةٌ بمعنى منفصل» » فلو كانت الآية متصلة بي قبلهاء » مثل: 98 مَدهَآمَتَانِ #[الرحن: 114 فَإِمَّها 
لا تجزئ عندهم» بل لابدّ أن تكون ذات سياق تام. 

واتار که النامى لك تركو ا ق عه ضهن ا تاريما 
إلزامًا -ليس إلزامًا على سبيل الوجوب- وإنَّا إلزامٌ أكرّره في كل خطبة» يورد فيها كلمةً 
يكوّرها فى كل خطبة» وخاصّة في الخطبة الثانية» تكون شاملة للتّقوى -للأمر بتقوى الله كف 


فمن ذلك ما جاء أنَّ عمرٌ بن عبدالعزيز -كا ذكر ذلك المسعودي في «مروج الذهب»- 


م 


أله كان أو من أمر الخطباء أن يقولوا في الخطبة الثَّانية: د انه يَأمُرُبالْمَدْلِوَالِِحَسنِ وَإينَآي 


هه ضح ے جح سا 7 


ذى اقرف وپتھ عن لمحتا وال ڪر والبتي يو کم مڪ کم کرو 4 [النحل: ]0 
وقد شرح هذه الآية الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في جزءِ مطبوع بخصوصهاء وهذا 
العف من عهد عمرٌ بن عبدالعزيز إلى وقتناء وهم [سالكون] على هذا 0 وقد وجدت له 
ندا عند القرياي أن أبااموسى الأشعرى 5© قرأهاء فلا يكون عمر دة قد أحدثها من 
عدب وهذاعوالطر باعل الآ ؛ كعم والائكة الكبار» 2 هم لا ياتون بق رمق غندهمة واا 
بأثر قد خفي عن بعض التاس» وظهر للآخر. 

قال: (وَالوصِية بتَقَوَى الله كك) هذا هو الركن الرّابع من أركان الخطبة: أن تكون فيها 
وصيّةٌ بتقوى الله ك. 

والمراد بالوصيّة: هي الموعظة» بعضهم يعبر بالموعظة» وبعضهم يقول: الوصيّة» والدّليل 
على ذلك الآية: سوا 51 وراه * ومن ذكر الله الموعظة» ولذلك يقولون نة إن أقلّ 
يسمّى: «ذكرًا لله كك)» قراءة آية على المذهب» وإن كان بعض العلاء كأبي حنيفة يقول: أة 
ذكر لله ټك سبحان الله فلو قام الخطيب فقال: (سبحان الله)» فهي ذکڙ٬‏ لکن عمومًا هي 
أشمل ما تكون فيه. 

الوصية بتقوى الله كك أيضًا ثابتة في الصّحيح» من حديث جابر بن سمرة» أن الي 
لم كان إذا خطبء يقرأ آياتِ» ويذكّر النّاسء يذكّرهم أي يعظهم. 

عله وض رق ا رقولون؟ ات انها نلعا معن فل عب أن تقول الها 
الله)» ولا يجب أن تقول: (أوصيكم بتقوى الله)» وإنَّا ائت بأ كلمةٍ فيها الأمر بتقوى الله كك 
وعظته: (خافوا الله)» (اتقوا الله)» (استخفروا الله)» كل الأمور التي تدل عليها. 


ج 


2 


2 


وقد ثبت عن جمع من الصّحابة» كأبي بكر وغيره» أنّه كان يختم كل خطبةٍ من الخطبتين» 
بقوله: (أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم)» على آخر الكلمات التي قد يكون فيها أمرٌ 
بالتّذكير والموعظة. 

يجب أن نعلم أن الأمر بتقوى الله کٹ نا هو تذكيٌ با كان يتعلق بالله كك لا با بتعلق 
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بالآدميٌ. ولذلك ذكر ابن القيّم تله في «زاد المعاد) أنَّ التذكير بالموت ليس م متحققا فيه الأمر 
بوصيّة الله كاك التّذكير بالجنّة والنّار نعم؛ لأا تذكيدٌ بالله كك فتكون وصيّةَ بتقوى الله كك 
التذكير بالعمل الصَّالح وصية بتقوى الله كك. 

كا اذك يلوت قاف 6 حاف م ارت قات ع لاهن ووه 
0 لموت» لك الجتة رال ارخ التى السبلمين وان يعلمونها بوحي من الله كك 

ولذلك أطال ابن القيّم وغيره من أهل العلم, ونُقِلَ عن بعض السّلف أُنَّم يقولون: لا 
تكون العظة على المنابر بالموت. وإِنَّا تكون بالجنّة والثّار. 

[جاء من حديث ابن مسعود 3 ك اة المد للك تحميده وقشعه 
ونستغفره)» ثمَّ قراءة ثلاث آياتِ. 

من أتى على أعواد المنبر بخطبة الحاجة فقد أتى بأركان الخطبة كاملة؛ ففيها: 


سس سل تر وص فر وم 


e r, Es‏ ۶ 3 و ولد 
وفيها أيضا مو عظة؛ لان الاية فيها موعظة. 9 تاا لین ءاسنو اتقو اه حى قاو 


1۳ 


ly‏ هده UO‏ ده e‏ مناه لا 
يلزم» لكيلا يَظَنَّ وجوبهاء لكنّها كان الي ميلم يأتي بها في حاجته» ومنها على أعواد المنابر]. 

فال و خضوة الو هذا الوط الاس وهو حضون العدقه لكنه لس 
ركنّاء وهو حضور العدد المشترط وتقدَّم معنا أله د 9 يشرط العدد في الخطبة وفي الصّلاة. 

لصتف فاته أمورٌ لم يذكرهاء لأنّه قال: (مِنْ شَرْطٍ صِحَتِهَا) من باب التبعيض» قلت 
لاحظوا اول كلامه (ویڈ يشرط تَقَدُمُ طبن د ون 6 أ عل لالض فلس عل 
سيل الخصضر: 

نا الأركان فهي أربعة محصورةٌ لكن من الشّروط أيضًا: 


ك 
5 


النية» فيجب لمن خطب خطبة الجمعة أن يكون ناويا ها؛ لأنّه في بعض البلدان 


5 


يعظون وعظًا قبل الخطبة» ثم يأتي ا لخطيب» > فلو وعظ شخص,» ڈ ثم قالوا: هذه تكفينا 
عن الخطبة» نقول: ما تكفي» بل لا بد أن ينويّ حال خطبته ّا خطبة الجمعة. 

ه الأمر الثَاني: أََّهُم قالوا: إنَّ هذه الخطبة» لا بدَّ أن تكون بالعربيةء إذا قَدِرَ عليهاء ولو 
أن يات با لأركان بالعربيّة» فإن عجز عنها بالكلَيّة» أو عجز عن الأركان بالعربيّة 
فاته ينتقل إلى غيرها. 

طبعًا إذا كان أهل البلد» أغلبهم لا يعرف العربيّة واحاضرون. فيأتي بالأركان الأربعة: 

-١‏ الحمد. 

5- والصّلاة على النَِيّ مء أو الشّهادة مع الصّلاة على التي يلم . 

۳- والآمر بتقوى الله کك. 


-٤‏ وقراءة آيةٍ بالعربيّة. 


ل له شيخنا -حفظه الله- - في موضع متأخر عن هذاء لكنه قال: مسالا ها قرغا هناك ر آیت أن 


وما عدا ذلك يأتي بغيرها. 
© أيضًا يقولون: أن من شروطها أن تكون مواليةً للصّلاة فلا يكون بين الخطبتين وبين 
الك قاض طون : 
« أيضًا كذلك أنَّهم يقولون: لا بدّ أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته» بأن يكون 
مستوطناء وان کون را 
٠‏ أيضًا كذلك قالوا: لا بدٌ أن تكون في وقت صلاة الجمعة» أي بعد ارتفاع الشمس 
e‏ 
قال: (وَكَا يُشْئرَط لَهها) أي للخطبة الأول ولا الثّانية (الطََّارَُ)؛ لأنَّ هاتين المخنطبتين» 
ليستا صلاةٌ» وإن قلنا: تا بدل الرّكعتين» لكنّ أصلًا الرّكعتين ليست مشر وعد بأن نقول: إن 
البدل يأخذ حكم المبدل» فليست صلاةٌ فلا يلزم فيها الطّهارة» ولا ما في معنى الطّهارة. 
كإزالة النّجاسة» فلو صلى وعلى ثوبه نجاسة» أو من غير سترةء كأن يكون خرج بعض عورته 
قال: (وَكَا أَنْ يَتَوَلَاهمَا مَنْ ينول الصّلَاة) يقول: لا يُشْتَرَطُ أن ينول الخطبة من يتو الصّلاة. 
هذه نستفيد منها أمرين: 
الأمر الأوّل: لا يلزم أن يكون الخطيب هو الذي يصل. 
الأمر الثاني: لا يلزم أن يكون الخطيب مصليًا بالنّاس الصّلاة. 
فلو جاء شخصٌ وخطب بالنّاس وخرجء هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز وقد وجه 
هناك شخص -قديًا هذا الكلام وأعرفه- وكُل بثلاثة مساجدّ. فخطب في المسجد الأول ثم قال: 
صل ثم خطب في المسجد الثَاني» ثم قال: صِلٌّ ثم ذهب للمسجد الثّالث» فخطب بهم وصلى بهم. 
وض بالمسجد الأوّل» هل تصح صلاته بالثانی؟ تقول لك ل اى الفرض؛ 
فبالإمكان أن يخطب في ثلاثة مساج فلا يلزم أن يكون الخطيب مصلَيًا مهم. 


1° 


ولا يلزم أن يكون هو الإمام» فقد يخطب شخصٌء ويصلٌ آخرٌء هذا كير وخاصّة إذا 
كان الخطيب بليغًاء لكنّه عاج عن الأركان» يخطب على كرميٌ» ثم إذا جاءت الضّلاة لا يجوز 
أن بُقَدّمَ هذا الذي على كرسي لاه عاجرٌ عن الرّكن -كم تقدَّم معنا- فَبْقَدّم غيده فيص بالنّاس. 

الدّليل على هذه المسألة» قالوا: لأنَّ الخطبتين عبادةٌ مستقلّةٌ عن الصّلاةء فلا يلزم أن 
يتولّاهما واحدٌء قالوا: ولك الأفضل والمستحبٌ أن يتولّاهما واحدٌء كما كان الي بم يفعل. 
[المتن] 

قال کاله : (وَمِنْ ستيه أَنْيخْطبَ على مث أو مَوْضع عَالِء وَيْسَلُمَ َل الْمَأمُومِينَ 
إا قبل لهم ثم جس إِلَ قراغ الْأَدانِ ولس بين الْحُطَببَينِ وَيَخْطْبُ تاتا وَيَحْتَدُ عل 


3 


oR عه‎ 


سَيْفٍ أو قَوْس أو عَصَاه وَيَفْصِدَ تلْقَاءَ وَجْهد وَيَقْضْرَ الْخُطْبَكَ وَيَذْعُو لِلْمُسْلِوي). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف عن السّن التي يُنْدَبُ فعلها. 

أَوَّهًا: (أنْ بطب عل مِْير) كا فعل الي بم (أَوْ مَوْضِع عَالٍِ) كا فعل الي بء 
قبل بناء منبره بثلاث درجات. 1 

ومنبر لني مي كان من ثلاث درجاتٍ. 

الفقهاء يقولون: إِنَّ هذا الوضع على ثلاث درجاتٍ ليس ست وَإنَّا هو هيئةٌ وهذه 
الميئات ليست ست وبناءً على ذلك فإن منبر التب م رُفِمَ فوق ذلك» اظن وصل لعشرات 
الدّرجاتء لا أعلم كم وصل؟ فعدّها بالثّلاث ليس بالسّنّةء وإَِّ) هي هيئةً. 

إا (أَنْ يخَطْبَ على يبر أو مَوْضِع عَالٍِ) لكي يُرَى؛ لأن من السّنّة أن المأمومين ينظرون 
اا لل لضي را ف ليان بت ان جدت اعرد ارا يصاون 
حول الدَّّ مم على هيئة الحلقة؛ لكي ينظروا له» فالسنّة لمن يحضر الخطبةء أن ينظر للخطيب. 


فالس أن يكون في مكانٍ مرتفع» وأن يكون ظاهرًا؛ لأنَّ بعض المنابر قد تكون داخلةٌ - 
ق ي ت الا ف اع اا عله لا ر 9ه لاا 
أن يكون مرتفعًاء وأن يكون ظاهرًا؛ لكي یری. 

الأمر الثاني: أن ارتفاعه مبذه ا ترفع الصوت» فيكون صوته ظاهرًا وبيناء 
ومعلومة خطبته. 

ما هو موضع المنبر؟ يقول الفقهاء -رحمة الله عليهم: إن موضع المنبر عله سنه 
هيئته بعدد الدّرجات ليس بسَدَ؛ِ لأنَّ أفعال الي م -كا تعلمون وقد أَفْرِدَتْء ما الذي 
کا وها لني ا و مات ويل جا ومن اجو ی کی 
الشيخ محمد الأشقر عليه رحمة الله. 

موضع المنبر ما هو؟ الفقهاء يقولون: إذا كان الخطيب يخطب على منبرء فالمستحبٌ أن 
يكون المنبر على يمين مستقيل القبلةء أنتم مستقبلو القبلة» فالستّة أن يكون على يمينكم» يعني 
يمين المسجدء باعتباركم أنتم أا المستقبلون» وليس باعتبار الخطيبء فالسّنّةَ أن يكون بهذه 
ا و 

قالوا: و ما إن وقف على الأرض» فَإئَّم يقولون: ي يُسْتَحَبٌ أن يكون على یسارهم» وما 


عضرو الآن مستقد اعاب ولكن اا ٿرا عن عمر؛ اام أصبح يخطب واقفًاء 


ر 
ءا 


اكان من الان ارال فا ولست متأكدا» أن استدلالهم بأثر عمرٌ يحتاج إلى 
مراجعة. 
قال : (وَيُسَلُمَ عل الْمَأَمُومِيتَ إا أب عََيْهِم) أي من الس أن يسم عل المأموهين؛ لان 
الََّ م كان يسم إذا صعد المنبر. 
وقوله: (ذا أَقْبَلَ عَلَيْهمْ) هذا يدنا على أن الفقهاء يقولون: يُسْتَحَبٌ للإمام أن يسلّم 


مرثين: 


المرَّة الأولّ: إذا دخل» فيسل على المأمومين إذا دخل عليهم» فيقول: (السّلام عليكم). 
كأن يكون دخل من الباب. 

ا اة إذاوقن الو واستقبل الان يسم مر أخرى. 

إِذّا فقوله: (إا أَْبَلَ عَلَيْهِمْ) عند دخوله المسجدء و(إدَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمُ) بوجهه إذا رقى المنبر. 

الدّليل على الثاني: حديث جابر عند ابن ماجة, أن التي بل كان يسلَّم إذا صعد المنبر. 

وقد جاء في بعض الألفاظ أنه يسلّم إذا أقبل» أقبل أي إذا دخل» وعمومًا الشّخص إذا 
دخل عل الاس يسلّم عليهم» إِذَا السّلام مرّتان من الخطيب على المأمومين. 

قال: (ثُمَ جس إلى قرا الَْذَانِ) قال: ومن السّنّةَ أن يجلس الإمام» حتَّى يفرغ المؤدّن من 
الأذان» وقد جاء ذلك عند أبي داوة» عن ابن عمرٌ َء مرفوعًا إلى الى لم . 

قال: (وَيخْلِسَ بَبْنَ الْخُطَبَتَيْن) والسّنّة أن يجلس بين الخطبتين» لما ثبت في الصحيحين من 
خدينة اين عد أن الي يلم كان يبخطب خطبتين واقماء ويفصل بينهما بجلوس» فالس 
الجلوس بينهما. 

عندنا هنا مسائلٌ: 

العا الأول كم قداو التعدل ون اللطون؟ 

ذكر الشيخ محمّد بن مفلح» أنَّهِ م يجد نضا لكنّه وجد تقديره عند بعض الفقهاء» بمقدار 
قراءة سورة: #(هوَّآسَّهُ اد # وني الغالب أنَّ مثل هذه يكون فيها مستندٌ وأثرٌ لكن ربا ل 
أقف عليه» أو لم يقف عليه الشَّيخْ محمد والله أعلم. 

الا ا اا هذا لبس .مه الخطفي" کرت ين ال فر د 


المسألة الثالعة: نحن قلنا: إن السّنّهَ الجلوس» فإن لم يجلس» نقول: يجوز فإن لم يسكتء 
أيضًا يجوزء ولذلك بعضهم يقول: والشّكوت بين الخطبتين» والجلوس بينهاء فرّق بين 
لتو و تاوس 

كيف نفرّق حينئزٍ بين الخطبة الأول والخطبة الثاني إذا لم يكن جلوسٌ ولا سكوتٌ؟ 

بتحقق الأركان» فإن أتى بحمد الله والصّلاة على نبيّه» وبقراءة آية بعدهماء ثم الأمر 
بتقوى الله» فقد تحقّقت الخطبتان. 

E E‏ تاتا)؛ لما ثبت في الصحيح» من حديث اوغ ن لني ل كان 
بخطب قاتا»» ويجوز قاعدًا. 

قال: (ويعَ يعْتَِدُ عل سيف أو قَوْسٍ أَوْ عَضَا) ثبت: «أن التي ميم اعتمد على عضًا أو 
قوس هكذا ف الخديث» وثبك أنه اعتمد عل سيقن 

عندنا مسائلٌ: 

المسألة الأول اها | کر عر حور هه تشه أم تخيير حالٍ؟ 

دائًا أقول لكم: التخيير نوعان: 

تخيير تشة» وتخيبر حال. 

الین حا اا أن التو هنا اس ر فقث و عو بير سال فان کان 
الخطيب يخطب في حال حرب» وحال الحرب يكون المرء يلبس السّلاح معه» والعادة أن حال 
الحرب يكون معه السّيفء فحينئذٍ يخطب به إِذَا باعتبار حاله هو» وفي غيرها من الأحوال» 
فإلّه يكون معه العصاء إِذا باعتبار ا حال التي هو عليها في ذلك الوقت. 

وبناءً على ذلك» فلو أراد امرقٌ الآن -طبعًا هذا التقرير تقرير الشّيخ تقيٌ الدّينَ- أن 
يخطب خطبةء ويأقّ بسيفيء وقد وجِدَ من أتى بسيفيء أراد أن يخطب خطبة ينبّه لتاس على أمر 


8 عم 


معي في ذهنه» من قتالٍ ونحوه» فأتى بسيفٍ -موجودٌ حی يُرْرَقْ- فأتى بسيفي وقال: 


۱۹ 


سأخطب به نقول: إن هذا التخيير ليس تخييًا لأجل نوع الخطبةء أو لأجل التّشَمّي وإنَّا هو 
باعتبار الحاضر معكء فالسّلم ليس مقام سيفيء وهكذاء هذه مسألة. 

المسألة الكائية معنا: وهي قضبّة قوله: (وَيَعْتَمِدُ) يعتمد أي بيده» فبأيّ اليدين يعتمد؟ 
قالوا: يعتمد بيده اليسرىء هي التي يجعل القوس أو العصا أو السيف معتمدًا عليهاء فيجعلها 
تیه السرف: 

وأمّا يده اليمنى فإنّهِ يجعلها على حرف أو رمّانة ا منبر» حرف يعني طرف المنبر» فيمسك 
طرق ال أو ركان إن كان هناك ركانة له 

لاذا قلت: رمّانته؟ لاله قد جاء أن ابن عمرٌ 7 کا روى الجهضمئٌ بإسنادٍ صحيح 
كان يع يده عل ركانة بر ا کک اا کان ابن عمر يصنم ذلك؟ ليس من باب ارك 
وإنَّا من باب الاتّباع» فابن عمرٌ كان يتابع الي تله في أشياء كثيرة» حتى إِنَّه تابعه في أشياء 
وفي كثيرٍ منها لم يوافقه أحدٌ من الصّحابة» بل أبوه أنكر عليه في بعض المسائل» فابن عمرٌ كان 
يضع يده كما وضعها التي مء ويصلي خلف أسطوانة كما صلى الب ته » بل يتبوّل في مكانٍ 
تبوّل فيه ادبن له ليس لأجل البرك وإنَّا من أجل الاتباع. 

هذا الأثررعن ابن حدر يدا عل أذ الى عل كان يشيع يده عل الر مانت ال اة هي 
الكرة التي تكون في طرف المنبر» فإن لم تكن هناك رمّانةٌ فعلى الحرف. 

إل كان اا فر من ف ابا ا و الها نس اه 

فإن لم تكن عنده عصّاء فقالوا: يرسل يديه معّاء أو يقبض اليمنى باليسرى؛ كهيئة المصل. 
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ال (وَيَفْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْههِ) لأن الى عل كان طت تا ١ء‏ ومع 'قوله: 


ر ر 


اکان طت قدا ا أنه إما قصة بلنظف أو قصد تة 


وقصد اليئة أمران: 

الأمر الأوّل: ألا يتلفّتء فالسّنّةَ للخطيب آلا يتلفّت فى خطبته» وإن كان المعاصرون 
يقولون: لكي ينتبه الاس لكلامك» تلفت» فنقول: هذا في غير خطبة الجمعة» فالسّنّة ألا ينظر 
إا أمامه» فقد كانت خطبة السب مي قصدًا. 

الأمر الثاني: أن في معنى كلام المصنّف (وَيَقْصِدَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ) أي ينظر أمامه» ولا يكون 
التفاته جهة اليمين» أو جهة اليسار» بل ينظر جهة واحدةء ولذلك كان الصّحابة في صلاة 
الجمعة» يزدحمون لكي ينظر إليهم الى مم » وكذلك بعد الصّلاة يزد همون أمامه. فيأتون في 
يمين الصَّفٌ؛ لان الت ب كان يلتفت أحيانًا من جهة» ومن جهة أخرى كا مرّ معنا من 

قال: (وَ) السِّنّه أن (يَقْضْرَ الْخطْبَةٌ)؛ لما جاء في «مسلم»» من حديث عار أن الى َيل 
قال: (إنَّ مِنْ مين فق الرّجُلٍ طول صَلَاتِهِ وَقِصَرَ خُطْبَيه). فقصر الخطبة من غير إخلالٍ في 
أركانهاء وتمام في معانيهاء فهذا دليلٌ على مثنّة الفقه. 

الجهة الأول: الفقه بالعلم بالأحكام الشّرعيّة؛ لأنّه يصب معك ذو الحاجة» والمريض» 
والمرأة التي معها صب يبكي. 

SUNE كل كان بارال‎ N ENN 

ك اتناك ين ا نجوه فق ل ق تاكن خی الاين 
خطبة -وكان كثير الكلام تقل عنه آنه قال: شيّبني الوقوف على أعواد المنابر- خطب خطبة 
فأعجبته نفسه» وكان من الحاضرين أعراي -قبل أن تدخل اللكنة على الأعراب- فقال 
الأعراي» وقد أعجبت عبدالملك نفسه» فقال للأعراي: ما تعدّون البلاغة فيكم؟ فقال 
الأعراييٌ: نعدٌ البلاغة الإيجاز مع اتام قال: فما تعدّون الْعِىّ؟ قال: ما نحن فيه من ساعة. 


۲١ 


فكثرة الكلام ليست من الفقهء لا في اللّخة» ولا في الدّين ولذلك داثّا خذ قاعدةٌ: 

أن الذي يتعب في التّحضيرء يوجز في الكلام» والّذي لا يحضّرء هو الذي يتكلّم؛ ليأتي 
بكلّ ما يعرفه» وصدق الي م حينا قال: (إنَّ مِنْ مَيِنَةِ فق الرّجْلٍ طول صَلَاتِهِ وَقِصَرَ 
خطبته). 

أيضًا ما يتعلّق بقِصّر الخطبة: لتقف وکو نانيك الم عن الأول 

المسألة الأخيرة: ونختم raal‏ رخ ودود eel‏ 
سن وقد ورد أن الذي عم قال: «الِيْضُ يَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَاء وكان التي ته يدعو 

وقد جاءت الآثار عن الصّحابة في بم كانوا يدعون على أعواد المنابر با لا يُوصَفْ 
يعني كثرةٌ» بل قد يقال: إن هذا مسلّ. 

ناذا أقول هذا الكلام؟ لأئي سمعت الآن أنَّ بعض النَّاس يقول: إن الدّعاء في آخر 
الخطبة ليس مشروعاء ولا أدري من أين أتى ببذا القول. 

بل قد حُكِيّ الإجماعء على أنَّ الذّعاء للمسلمين مشروعٌ في خهاية الخطبة. 

إا الدعاء ق الثهاية ضحت فهو متحت لكن اسه لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ الاستحباب أن يكون للمسلمين» وألا يكون خاصًا لشخص» بعض 
الاس يدعو لنفسه في الخطبة» أو يدعو لباني المسجدء لا يُذْعَى له في خطبة الجمعة» ادع له - 
سلّمك الله- بعد الصّلاةء في سجودك إذا قلنا: إن يجوز الدّعاء لأشخاص في السجود -خلاف 
مشهور المذهب- لا تدع لشخص بعينه في خطبة الجمعةء لا يدعَى لشخص. 

أمّا قوهم: (ويباح لمعيّنٍ)» فيباح لمعيّنِ نفعه عام كأن يكون ولي أمر المسلمين. 

إا انظروا معي؛ الدّعاء للمعيّن هذا ذا خم هک کن هذا آل غات لد لكوك 
صا بوصفيه بأن يكون هذا لجل ول أمر للمسلمين -وسنفصل الآن في التّحاء لون أمر 


۲ 


الل ل فيه كلامم و للأحوال- أو أن يكون خاب اا ن ال 
بمعيّنء والضّيٌّ يتأثر به النّاس جيعًاء لا أن تدعو له كلّ جعة با مغفرة لشخص بعينه» هذا الذي 
أريد أن نصل له. 

بالنّسبة للدّعاء لوق الأمر حكى النَّوويٌ الإجماع على أن الدعاء لول الأمر في خطبة 
اا ةم بتكا جاو با لعل امانا سعد اه ينض آل اللو اد ا 
بام قال: «١خَيْرُ‏ وُلَاتَكُمُ الَّذِينَ نُصَلُونَ عَلَبْهِمْ وب 1 نَ عَلَيكُمْ). أي تدعون لهم ويدعون لكم» 
فالدّعاء مسحب ولذلك قال الألوسيٌ: رحب الجهر به لأن فيه تحبيبًا لاس لول أمرهم. 

لكنّ الدّعاء لول الأمر نوعان: 


© إما أن يكون بوصفه. 


\ 


0 


© وإمًا أن يكون باسمه. 

فأمًا الذّعاء بوصفه: (اللهم وفّق وأصلح ول الأمر)» فهذه سنه باتّماق أهل العلمء كا 
قال النّوَوئٌ» الدّعاء له بالوصف. 

وأمًا الذّعاء له بالاسم» فالمشهور من المذهب: أنه مباحٌ» وليس مندوبّاء لاله قد جاء عن 
بعض السلف كعطاء وعمرٌ ين عبد العزيز» هم كرهوا الذّعاء لول الأمر إذا كان باسمه» فهو 


محمولٌ عندهم على إذا كان باسمه؛ لأنّ إذا كان باسمه قد يتعدّى [الذّاعي]» فيذكر نعو 


3 


آل 


وأوصافًا فيها مجاوزةٌ للحد» ولكن لو دعا باسمه فجائرٌ على المذهب. 

ولذلك يقولون: (ويباح لمعينِ) أي من المسلمين» كما ذكر بعض الشّرّاح, [لَا ذكر بعض 
أصحاب المختصرات:] (ويباح لمعيّنِ)» قالوا: ليس مطلق المعيّنء وإِنَّا لمعن من ولاة أمر 
المشلمين: 


۳ 


[المتن] 
5 اا ر 5 ك 0 در 228 وم 2 َه ا 
قال وله : (فصل: والحمعة رَ کعتان» سس“ ان يقرا 


ا ۲ 7 م0 ار ٠‏ یره کے 8 ا 15 Er‏ 2 56 و ا 
اة ب«الْختافقينّ» وكرم إِتَمتّهَا في أكترَ من مَوْضِع يِن الد إل اج كإن قَعَنُوا 


اق 2 2 8 
جَهِرًا في الأولى ب«الْجَمَعَةٍ) وَفي 


E 2 2.2 ê 4 00 00 0 2‏ م کے َه 7 5 334 و ا ا رات 
فالصحيحة ما يَاشرَّمهَا الإِمَام اواذن فيهاء فإن استو د ف إذن او عدمه فالثان باطلة. إن وفعتا 


o7 2 8‏ 6 - 5 
مَعَاء أو جهلت الأول بَطلتًا). 
[الشرح] 
ندا يتكلم الس لشيخ في هذا الاب عن عنقة الان فال 6ا رَكْعَنَانِ) وهذا 
بإجماع أهل العلم» وقد ثبت عن عمرّ َة أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان غير مقصورة. أو 


غير قصر على لسان نببكم تيك ). 


E2‏ م E‏ م 3 و 
قال: (يُسَنْ أن يَقَرَأْ جَهِرًا فى الأولى ب«الحمعة» وَنى الثانبة ب«المتافقينَ)) هذا لما جاء 


عن ابن عباس من حديث عبد الله بن أبي رافع: «أنَّ النبَِّ م كان يقرأ بها معًاه. هذا في 
امسلم» من حديث ابن عباس . 

وقد جاء أيضًا «أنَّ الى ملم كان يقرا فيه ب«سبح» و«الغاشية))» | جاء من حديث 
الدع الوق بر ا الي بم قرأ ب«الجمعة» و«الغاشية». 

2 كم الت . 5 ١ع‏ 

إذا قراءة النبيٌ عَم في الجمعة ورد عنه ثلاث. 

هنا ملاحظة: قال: (وَفي الثانية بالْمَُافِقِينَ) أعريها الشّيخ بفله بناءَ على المحل» مع أن 
كثيرًا من الاس يرى أعَّها ترفع بناءً على الحكاية؛ لأئَّها سورة «المنافقون»» والأمر سهل. 

قال: (وَتَْرُمُ إِقَامََهَا) أي إقامة صلاة الجمعة (في أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِع مِنْ الْبَلّدِ)» لا يجوز 
صلاة جمعتين في بلدٍ واحلِ» وقد حكى الإمام أحمد إجماعًا متقدّمًا على ذلك فقال: لا أعلم 
أحداء صلاها في بل في موضعين» إلا ما فعله علٌ لحاجةء ذكرها بعد ذلك وسنتكلم عن 


الحاجة بعد قليل. 


٤ 


NN‏ اعد ون لبالا ولك لا oA‏ عب أن سق 
موضع واحدء إلا أن تكون هناك حاجة. 


والاستثناء لحاجة عليه إجماعٌ» والإجماع ما هو؟ قالوا: الإجماع العمل فقد أجمع 


عه و 


المسلمون في البلدان الكبيرة» كبغداة أنه يُوجَد فيها أكثر من جامع» ولم ينكر أحدٌ من أهل العلم 
ذلك. 

ولذلك نص عليه الشَّافعِي وأحمدٌ: أن البلدان الكبيرة مثل هذا الوضع» لأجل الحاجة» 
فإلّه يجوزء إذَا عندنا إجماعان: 


ع 


© إجماعٌ حكاه أحمدٌ أله لا يجوز أن يُصَلَّ في البلد الواحد» أكثرٌ من جمعةٍ واحدة إلا إذا 


ولف الحاجة. 


0 


© فإجاعٌ أنه إذا وجدّت الحاجة» فيجوز أن جمعتان» والإجماع هذا إجماع فعللء 
أجمع عليه العللاء» ى) حدث في بغداد» ا استدلٌ به اج اعد اوعدن بالإجماع 
الفعلتٌ» وهناك استدلٌ بفعل الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم» إِذَا عرفنا الدّليل. 
المسألة الكّانية: ما هي الحاجة؟ 
أوّل حاجةٍ عندنا قالوا: الرّحامء فإذا كان المسجد لا يكفي النّاسء فيجوز أن تُصَلَّ في 
أكثرٌ من موضع. 
من الحاجة أيضًاء قالوا: أن تكون البلدة كبيرةء فإذا كانت البلدة كبيرة» فحينئذ يكون 
بين المستجد والمسجد عسافةٌ طويلة ففيه مشق على من سيذهب إلى المسيجد الآخره مشكور 


صلاة الجمعة. 
للفائدة: العمل في وزادق ال N‏ شن تج : , 00 أن 00 


عد لا أعلم: e‏ باز جال 


- 


Yo 


أيضًا من الحاجة» قالوا: إذا كان هناك خوف في البلدء في أحد البلدين» إذا كان هناك 
شيءَ يمنع» كوجود سيل وهكذا. 

إا هذا هو الذي يتعلّقَ بصلاة الجمعة» ومثلها أيضًا في العيد» العيد أيضًا عندهم لا 
ا 

ذكرنا قبل قليل: أن ا الأوق ۷ط فازخة الما رامت الا الق 
وليسن اذهب E‏ نه يُشْتَرَط لها إذن الإمام. 

لاذا قلنا يُشْتَرَطظُ ذلك؟ وهذا الذي مشى عليه جممٌ من المشايخ» منهم الشّيخ محمد بن 
إبراهيم» نقول: ذلك أن الجمعة الثانية يُشْئَّط ها إذن الإمام؛ لأنّه من شرطها الحاجة» وكثية 
من الاس لا يعرف الحاجة» ولو ترك للتاس الصّلاة على تقدير الحاجة لأنفسهم. ما تركوا 
مسجدًا إلا وصلَّوا فيه بل ربا ضَلوا ل بر وهذا موجودٌ من بعض التاس» لولا الشَّدَة 
عليهم» وآنّه لابدٌ من إذن 07 

الأو الثاق+ أ عبد تك ر ال ن الاد الاد قدي ب عليه يطلان اها 
يي 00 
يلزم. 

قال: (فَإِنْ فَعَلُوا) أي صلّوا جمعتين في بل واحدٍ لغير حاجةٍء كأن يكون ظرّ أا حاجةٌ 


وليست بحاجة» أو هي غير حاجة حقيقيّة. 


ص 
أن 


فا[ "الويف أن آن واد ا سيد وال نع سي 
ما هي الصّحيحة؟ قال: (فَالصَّحِيِحَةٌ ما بَاشَرَهَا الْإِمَامُ أَوْ أذِنَ فيهًا)» والثانية تكون 
باطلة مباشرةً؛ لأن الأصل في الجمعة أن يكون أَوْلى النّاس بالإمامة فيها هو إمام المسلمين 


الأعظمء أو أذِن فيهاء فإلّه يقوم مقامه مباشرةً. 


"5 


0s: 
C’1 
\U+* 


في الثنتين» أو م يأذن لماء بمعنى سكت عن 


n. 
کک‎ 
ا‎ 
6G o 
26 
١ كن‎ 


الإذن هماء قال: (قالثانية باطلة). 

كه رت الأول من ا ا کرت الان سن اا عار وات ر 
الإحرام» ليس باعتبار السّلام؛ وليس باعتبار دخول الخطيب في ابتداء الخطبة» وإنَّا باعتبار 
تكبيرة الإحرام, فأيّ| كبر ألا فهي الصّحيحة» وا مكبر ثانيًا بعده باطلةٌ صلاتهم» فتجب 
عليهم الإعادة» ولو كانت صلاة [المتأحرين] في المسجد الأعظم في البلدء وهو الأقدم العتيق» 
فالعبرة بالأوّل. 

ولذلك خروجًا من هذه الإشكالات» نقول: إذن الإمام هو الشَّرطء فينتهي الإشكال. 

قال: (وَإِنْ وَكَععَا مَعًا)» يعني في وقتٍ واحده (أَوْ جهلَث الْأُولَ)» يعني ل نعرف آي 
الأول والآخر؛ (بطلتا) بطلت الجمعتان» ووجب على الجميع أن يصلٌّ ظهرًاء ولو لم يخرج 
الوقت» ما نقول: أعيدوا الجمعة» نقول: لوا ظهرًا؛ لأنّه قطعًا إحدى ا لماعتن ee‏ 
وهي جمعةء وبناءً على ذلك فصلاتهم صحيحة» فلا يعيدونها. 

ق صلاتهم باطلةٌ؛ لام صلَّوها جمعةً فتكون باطلة ولا يجوز لهم أن 
0 للد ات الأول كلة تش حجان فى يلك راح إذ لو قلنا: هم أعيدواء 
إِذَا كرّرنا الخطأ مره أخرئ» فتقول: مامييم نارين أحدهم صحيحة في 
حووى ا ا 

أحدث بعض النَّاس في بعض البلدان بدعة؛ لما ظنّ أنَّ مذهب الشَّافعِيٌ -ونسبه أيضًا 
لغيره- أله لا تصحٌ صلاة الجمعة الثانية مطلقًاء فأحدثوا بعد ذلك بدعةء ما هي؟ أَثَّم قالوا: 
إذا انتهت الصّلاة ة تقوم وتصل اله واف بعضهم فيها نابا كاملا وهو موجودٌ عندي. 
بعد کل اة ج يتزموة ويصلون التاوره كتنهم ما هي؟ 


۷ 


قالوا: لأنّه لا تصح الجماعة في البلدء إلا جمعةً واحدة ولا ندري أيّنا هي الجمعة 
eal Sa TC Oa‏ 
فيها كتاباء َيِْمُ أهلّ البلد كلهم بصلاة الظّهر. 

وهذا القول باطلٌ» بل هو بدعةٌ ل َد إلا في المئة سنةٍ الأخيرة» بدعةٌ بمعنى كلمة 
بذع لتا نجزم أن أحد المساجد صحيحٌ» وهو لذي أذن له الإمامء أو صلى فيه الإمام, أو 
معه» فإن لم يصل الإمام» فنقول: أصلا من أَذِنَّ له» ففي الغالب أنَّ هذه الأمصار حاجة» وقد 
انعقد الإجماع الفعللٌ على جواز تكرار الجمعة لحاجة. 

وهناك كتبٌ ألمت في إيطال هله العف لأن هذه البدعة موجودة في بعض البلدان» 
للأسف إلى عه قريب. 
[المقن] 

قال اقل : (وآقل نة بعد اة ر رَكْعَتَانِ وَأَمْيَرهَا يست وَيْسَنٌَ ان يَغْتيلَ» نمدم 
er‏ وَيَنَطنّب er‏ اليه باه وَيَُكَرَ إَِيْهَا مَاشِيا وَيَدْنُو مِنْ الإمَام). 
[الشرح] 

قال: (وآقل س ة بَعْدَ الْجمْعَةٍ رَكْعَئَان)؛ لما ثبت عن ابن عمرٌ في الصحيحين: «أنَّ المي عي 
گان بُصَلٍ رَكْعَتَينٍ في ييو . 

قال: (وَأَكْتَوَهَا ست)؛ لأنّه جاء في الصّحيح أيضًا من حديث أبي هريرة: أن الس بم قال: 
إا صلی أَحَدُكُمْ الْجُمْعةَ لرك بَعْدَهَا أَرْبَعَا". 

قال فقهاؤنا: وهذه الأربع غير الشتتين اللََئْنِ ذكرهما ابن عم لأنَّ ابن عمرٌ ذكر آله ميل 
ا 

بودن عل هااا -أنَّ أكثرها أربعٌ- أنه قد جاء عند أبي داود والتٌّرمذيٌ» من حديث ابن 
عمر وكا أنه كان بمكّة فصل الجمعة» فتقدّم فصلٌ ركعتين ابن عمرّء ثم بعد ذلك تقدّم فصلٌ 
أربعًاء ففهم ابن عمر 5 أن الصّلاة المنقولة عن الب مي ست. 


۲۸ 


إِذَا الحمعة السنة له الد ھا اا ر کان وهی ي التي كان التب تلم يفعلهاء كما في 
حديث ابن عم وأكثرُها ست فعلها ابن عمرٌ فا منه للجمع بين ا حذيثين» آن هذه سنّةٌ غير 
السّنّة الأخرى» فتكون سنّاء ولا تتداخل» هذا الأمر الأوّل. 

الأمر الثاني: المصدّف ل يذكر سن قبليةٌ قبل الجمعة» فنقول: الجمعة ليس ها سنة قبلية 
ولا السنة أن يصلي ما شاء الله أن يصل حتى يدخل الخطيب حديث أي هريرة في الصّحيح. 

انه وهر E‏ وَتَقَذّم) أي تقدّم ذكر السُّنْيَّةَ في باب الغسبل» الال عليه أن 
2 ام قال: «مَنْ عَسَلَ وَاغْتَسَلَ) وبعضهم يقول: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ): وقال الخطابي: 
ار ا ا رق إن مم قلط ل أ يمدو 

بينا أحمد قال: الصَّوات أن رل :مء لآن «عَسَّلَ) فيها زيادة في المبنى» والزيادة في 
ال ف ف ااا ا ار را ا وج عل ان 

إا فالاغتسال سنه يوم الجمعة» لكنّه ليس بواجب؛ لأن التي تم قال: «وَمَنْ تَوَضّأ 


فبها ونعمه) حديث آي سعيك» وإسناده مقارث» عند أحملَ وأبي داود. 


املد اس ترس ساي اساي 


لے 


الأمر الأوّل: أن هذا الحكم م: ا د 
الشّيخ منصور» في حاشيته على «الإقناع» فالّذي بُ" eR‏ يوم ا لجمعة الرّجل فقط. 

الآمر التانی: 2 قضيّة وقت الاغتسالء ابتداؤه وانتهاؤه» نقول: إن اقداء رفت 
الاغتسال يبدأ من طلوع النّهارء والتهار عندنا يبدأ من طلوع الفجرء على المشهور آنه يبدأ من 
طلوع الفجرء فمن بعد طلوع الفجر يبتدئ وقت الاغتسال للجمعة؛ فلو اغتسل قبل أن يصلٌّ 
[الفجر]ء نقول: أجزأه. 


55 


لک الأفقيل ايكون رقت ال وا بحي عندما تذهب للمسجده طعا مالك يرى أن 
وقت الاغتسال إِنَّا هو عند الرّواح» لكن نحن نقول: المستحبٌّ أن يكون عند الرّواح» هذا في 
وقت الابتداء. 

وقت انتهاء الاغتسال هو بصلاة الجمعة» فإذا حضرت الصّلاة فقد انتهى وقت 
الاغتسال» فلا اغتسال» انتهت ت السّنيّة. 

لو ااا رسي سي رك م رس م رتسا 
وهذه أقوالٌ في المذهب؛ لأتَّا مسألة د دقيقةٌ ذكرها [بعضهم؛ ا ا 

ويعضهم قال العوه قشي ها 1 ي اللتهيى» لآ الالععال ل لورت ولس 
بالصّلاة. 

وقال بعضهم -وهذا أضعف الأقوال» قاله بعض المتأخرين» ونسيت من قاله» أظن ابن 
نصرالله قال: إِلّه له أن يقضيه في اليوم الثاني» أو الثّالث؛ لأمّا سنه متعلّقَةٌ بالأسبوع لا باليوم» 
EE‏ «حق لی كُلَّ مُسْلِم أن يتيل في كُلَ عة ره أو: ني 
تلك مر فقال: إا متعلّقٌ بالأسبوع كله» وليس متعلّقًا بالجمعة. 


إذا عندنا ثلاثة أقوال: 


5 


9 وبعضهم يقول: متعلّقٌ باليوم. 

5 وبعضهم يقول: هو متعلّقٌ بالجمعة. 

والشهور عتدهى آم يقو لوقه بى بالبوة »هم أن الذى قال ربكل واحد مها شت 
لكن أضعفهم الثَّالثء رَدُوا عليه» ونقول: إن من فاته الاغتسال قد يقضيه بعد ذلك «قد» 
و«قد) من معانيها التتقليل والاحتال. 


5 000 0 و ص 2 f 3 e‏ 2 2 1 ا 
قال: (ويتتظف) أي ويَسْتَحَبٌ أن يتنظف؛ لما جاء من حديث أبي سعيد: أن النبيّ م 


قال: أن يه ينك A E‏ 


+R 


أا 


وكذلك من التنطّف ق الشارب» وقد جاء عند الطبران أن أبا هريرة ذكر «أنَّ الي 
َه كان إذا أراد أن يصِلٌّ الجمعة» قصّ شاربهء وقلّم أظفاره). 
قال: ( وَيَتَطَيّبَ) أي يمس الطَيب؛ وقد جاء في حديث أوس بن أوس الحدثائيّ السّابق 
ومس من طيب أَمْلهِ؛ ويُسْتَحَبٌ أن يكون طيبًا جيِّداء قدر استطاعته» ويتطيّب في بدنه وثوبه. 
قال: NG‏ ان حسََ ِيَابَهُ)» وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة 
عند أحمدَ وأبي داود: «أنّ الي ا كان يلبس من صالح ثيابه)» وني رواية: «من أحسن ثیابه»» 
نكر ن مواقم انظ المصتي: 


لت ار را لس ير (إنَّ مِنْ خسن ثِيَابكُمْ 


5 
0 4 
4. 


فيستحب تتتعة لسن الان ف ابو وق الغبادة إن کو وق العامة والخارة » إلا أن 
يكون ثوب شهرة. 

قال: (وَيُبَكْرَ إِلَيَْا مَاشِيًا) ويُسْتَحَبٌ أن يبِكْرٌ ها ماشيّاء يبدأ التبكير من طلوع الفجرء كا 

ع ت 5 - ا ص ا < ر سي 

جاء من حديث أبي هريرة: (وَمَن جَاءَ في الساعة الآولى فكانّ] قرب بدنة) ا إل آخرة: 

قال: (و يذو منْ الإمَام) اليل عل اعاب الا أن التي بم قال: «مَنْ غِسَلَ 
وَاغْتَسَلَ» وَدَنَا وَابْتكَرَ) دنا أي دنا من الإمام. 

المراد الكو: ال من ا مخطيب» ّنا قلنا: إن الإمام يصل ا ا سنا 
الطب رة ن طرش عل اليبيق» ى عل بن الان فل إن تكورة قر ا الاي 
أقرب من الإمام» في وقت الخطبة. 

ولذلك تنازع الفقهاء» هل الأفضل القرب من الخطيب مع بعد الصف أم لا؟ يعني 
أحيانًا قد تكون في الصف الرّابع» لكنّك أقرب للخطيبء أم تكون في الصف الثاني في آخره؟ 


6 سر مسر 
البَيّاض). ذ 


۳١ 


نقول: القرب من المخطيب أفضل من التَّقَدّم في الصّموف» هكذا ذكر أهل العلم؛ لعموم 
حديث الب َيه : «وَدَنَاا أي دنا من الإمام» أي المقصود به الخطيب؛ لأن الإمام الذي ليس 
خطيبًاء إمام الفروض يعني» إمام الصّلاة» الدّنقّ فاضلٌ لكي الصف الأوّل أفضل من الدنوٌ 
فلا يكو لمعتى الدنو تقدية. 

5] أذ يمن لصفت انعا ا ع ارو واه رما ون هل ا 
الصفوفاء كا عند اعد فق المسسده فيقولوة: ين الصف ولو بحا الل من ساره ولو 
َرّبَء لورود الفضل لذلك على سبيل الخصوص 
[المتن] 

قال مله : (وَيَقراً سُورَة الْكَهْفٍ في يَوْمهاء وَيُكْيْرُ الدّعَاءَه وَالصَّلًا اة على التي تلم 
َكايَتَحَطَّى رِكَابَ الاس إلا أن يَكُونَإِمَامَاء أو ا ورم أن قم عبر بلس کان 
إلا من قَدّمَ صَاحِبًا له وَجَلّسَ في مَوْضِع بحْمَظهُ له وَحَرٌ م رفع مُصَلٌ مَفْرُوشٍ ما 1 تحر 
ُو كم ين مض رضي لج ITE‏ 
طب 1 لس عه حَنَّى صل رَكْعَبَنِ كُعَبَيْنِ بُوجز فيهء وَلَا جور الْكَلَا 
اله ب 
[الشرح] 

يُسْتَحَبٌ أن (يَقْرَاَسُورَةٌ الْكَهْفِ في يَوْمِهَا)ء وليلتها كذلك؛ لاله قد جاء في بعض ألفاظ 
الحديث» عند أحمد: «مَنْ قَرَأْ سُورَة الْكَهُف ني يوم الجُمُعَة وَليْلََاا ؛ لأنّ مطلق اليوم عند 
الفقهاء» يُطْلَقُ أحيانًا يُقَصَدٌ به النّهار فقط» وقد يُقَصَدٌ به النّهار وَتَبَعْةُ وهو 
يقصدون باليوم» اليوم مع ليلته» فيجوز أن تُقَرَاً في اللّيل» اللّيلة السّابقة لليوم» لا اللاحقة 

وقد جاءت في ذلك ادا كقيرة جدا: «أنّه يكون له نورٌ»). «أته يُعْضَمُ من الفتنة)» 31 
يُعْضصَمُ من الدّجال)»» وعلى العموم على اختلاف الفضل الذي ورد في قراءة سورة الكهف أو 


ا 


كَلَامْ وَالِْمَامُ يَخْطْبُ إلا له أو 


۲۲ 


ها تا عله الأحاديك قزل عل آذ له امل ورن خخصيص اتر موا عل قلاف فى 
تصحيح الحديث: وقد ألّقَتْ كتبٌ مفردةٌ في تتبع طرق هذا الحديث بعينه. 

فال 7 الغ لان يوم اة فيا ساعد لأ يوائقها عد مسل يسال اله كد 
لّا أعطاه إيّاهء فيسْتَحَبٌ أن يكثر الدّعاء في اليوم كلّهء من أوَّل النّهار إلى آخره. 

قال: (وَالصَّلَاةَ عَلَ الت ملم )؛ لا جاء في سنن أبي داو أن التي بل قال: «أَكْيرُوا 
من الصَّلَاةٍ عل يو وْمَ الْجْمْعَةِ قَيُسْئَحَبٌ الصَّلاة على الب عَم . 


س0 


وأفضل صِبيَْ الصّلاة ة الصّلاة الإبراهيميّة: الت سيق کو «اللَّهُمَ صل عَلَ تُحَمَدٍ 
وَعَلَ آل تح کا صَلَيْتَ عل آل إ: برَاهِيمَإِنَّكَ میڈ جي وَبَارِكُ على محمد وَعَلَ آل حمر 4 
يَارَكْتٌ عَل آل إ: e‏ 

قال: (وَلَا يََحَطلَّى رِكَابَ التاس)ء لا يجوز تخطّي رقاب التاس أثناء الخطبة» لنهي الي 
وك تل ell‏ «لَقَدُ آدَيْتَ وآنَيْتَ) وقد ثبت عن النَبِيّ ت 
ناذثة أحاديث أو أريعة ف الآمر رذلك: 

قال: (إلَا أن يكُونَّ إِمَامَا)؛ لان الإمام له مكادٌ» وله استحقاقٌ في اعدم فحينئظٍ تى 

قال: (أَوْ إل فُرْجَةِ)؛ لأنّ من ترك الفرجة فقد ضيّع على نفسه حقاء فجاز لغيره أن يصلّ 
إليها. 

والمراد بالفرجة: أي الفرجة التي تسع؛ لأنَّ بعض النّاس قد يرى اثنين» بينهها شي 
يسيرٌ فيذهب ليضايقه| ويجلس بينهماء ويقول: هذه فرجةء لا الفرجة المقصود بها عندهم 
الفرجة الواضحة التي تكفي المصلٌ» من غير تضييق على أ 

قال: (وحَرم آ2 يُقِيمَ غَيْرَهُ فيلس مَكَانَهُ) هذا مطلقاء وفي الجمعة بالخصوص. لا في 
الصحيحين» من حديث ابن عمرّ: «أنَّ التي ميل تى أن يُقِيمَ الرَجُلَ مِنْ مَفَعَدِو وَيَخِْسَ فيه 


لع 


0 


2 


0 


ارون 


3 3 


هذا التحريم» تكلم العلماء آنه حرامٌ» لكن هل ينبني على هذا التحريم حكة؟ تكلم 
الشّيخ الشويكينُ» في «التَّوضيح» قال: إِنَّ قواعد المذهب تقتضى أنَّ من أقام غيره فقعد في مكانه 
في الصَّلاةء أنَّ صلاته تكون باطلة؛ لأنَّ ما بُنِيَ على حرام فيكون حرامًاء هذا ذكره الشويكيٌ 
تخريجًا؛ لأنَّهِ قال: من قواعد المذهب» وهذا التخريج على القاعدة. 

فيحرم أن يجلس مكانه لأيّ أحدء ولو أن يقيمَ الشخص ولده أو أن يقيمَ أخاه 


الأصغرء أو أن يقيم الرّئيسٌ مرؤوسه. لا يستشتى من ذلك أحد إلا صورةً واحد 


042 


وسأرجع بعد قليل» فيجوز أن يقوم التَّاني؛ لاله إلا هو مستأمنٌ» وقد جاء ذلك عن ابن سيرين 
أنه فعل ذلك. 
قال: (وَحَرْمَ رَفعٌ ا مَفْرُوشٍ ما 1 تحضر الصَّلَاةُ) فرش المصلَّيات في المساجد. 
العلماء تكلَّموا عنها وعن حكمها هناء وتكلّموا عنها في باب إحياء الموات. 
من وضع مصلٌ له؛ كسجَّادةٍ ونحوهاء فإِلّه لا يكون مالگا لها لا شك لا يملكها 
بالوضع» وإِنَّا يكون مختضًا بباء هذا من باب الاختصاص. 
هذا الاختصاص له حالتان: 
أو أن يضعها مبِكَراء ثمّ يذهب ساعاتء ثم يرجع لكي يأنيء وقد امتلاً ا مسجد ثم 
کوت ی هذا اللجل: 
عندنا مسألتان: 
المسألة الأول: ما عاق برفع هذا الضل المفروشء هل يرفع أم لا؟ ما معنى يرفع؟ 
بمعنى أنه يُرْفَعُ من مكانه فيُجْعَلُ في مكانٍ آخرّء المصنّف هنا قال: حَرّمَ رفعه» وظاهر كلامه 
سواءً كان أطال» أو لم يطلء إلا أن تحضر الصّلاة فَْقَمُ؛ لكي يكون الصف مستتًا. 


۲٤ 


4 


وهذا الكلام المصتّف بناه على أنَّ هذا من باب الاختصاصء لا من باب الِلْك» فيختصٌ 
بوضعه فإذا جاء أخذه. 

وقد جاء عن ابن قدامة وغيره أَنَّم قالوا: لقرة رفع لان (متی لِمَنْ سَبَقَ)؛ 
وكذلك المساجدء إِلّا أن يكون ذهب لكان قريب وسيعود؛ لعارض ونحوه. 

المسألة الثَائية: أن بعض المشايخ فرق بين الرّفع والصّلاة في المحلٌّ» فيقول: إذا رفعه 
وترتّب على رفعه ضياع المصلّ المغروش» فهنا يحرم, وأمّا إذا رفعه ولم يترتّب عليه الصياع» بأن 
فقا في نفس الصف أو في مقدَّم المسجد فحينئظٍ يكون جائرّاء بناءٌ على الجمع الذي سيأتي 
هناء وما سيأتي إن شاء الله في مسألة إحياء الموات. 


2 


حق به)؛ هذا لحديث 


ماي ي 
أ 


قال: (و من فم وضع لعارضي لجقة م ا ريا َه 
أي هريرة في «مسلم»» أن التي ت قال: ١مَنْ‏ قَامَ مِنْ كله لو نم رَجَعَ ! ههو احق ب). 

يقوك ا (وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ) موافقةً للحديث: ١مِنْ‏ جلو (لعَارض) أي 
لعذرٍ عارض عرض له (ثَمَّ عَادَ إَِيْ) أي للمحل (قَريبًا)ء زيادة: (قَرِيَا) ذكر الشيخ منصور في 
«الرّوض' أنَّ أكثر فقهاء المذهب ل يقيّدوه بهذا القيد» بأن يكون قريبّاء وإنَّ) ظاهر كلامهم 
الإطلاق»تكل من ج لعارضِ ولو طال فهو أحقٌ به» سواءً جَعَلَ مصلل أو لا 

وذهب في «الإنصاف» آم وإن لم يقيّدوه بذلك. إلا انه مرادهم» فيكون مرادًا هم من 
باب التقييد بالدّلالة العامة ولذلك قال: هو مرادهم وإن ل يقيّدوه به. 

نانزيقة نلق ىمو کر الچ ت ا ا لز كان الصاوة ن عر 
م ار د ی عون م ی كاش ركرن ا 


قال: (والإمام بطب ]يلس حتى يصب رَكْعَتَئْنِه بُو جر فيهم])؛ لما في الصّحيحين, أن 
الى يلم قال: «إِذَا جا يد حَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمُعةٍ وَالِْمَامُ بطب فَلِْصَلٌَ رَكْعَتَئناء وني لفظ عند 
المسلم): يوجر فيهم)). 

سسا ا سه ار 
فات محلّها لاه ر تقمَىء لِم أمر الل لم الذي جلس أن يصلي؟ قالوا: أمره من باب التَّعلِيم» »أو 
أمره من باب التّأديبء التأديب له والرّجر لتركه السَنّة أو من باب التّعليم للآخرين أن الجمعة 
إذا حضرها المرء وقد خرج الإمام ليخطب فإنّهِ يصلي ركعتين. 

لكن من جلس عمومًاء القاعدة عند أهل العلم: أنَّ من جلس قبل صلاة ية المسجد 
7 : 


مو بير 


قال: (وَلَا يجوز الْكَلَامُ َالإِمَامُ ع إل لَهُ) مفهوم هذه الجملة أله يجوز الحركة 
والفعل» فقالوا: نعم تجوز الحركة» ولكن الحركة إذا كانت عبثًا فَكْرَةُ الحركة تجوز؛ لبها 
ليست صلاةٌ لكن إذا كانت عبثاء حركة كثيرةً فتَكْرَة حى شرت الماء يكره أثناء الخطبة» 
لاله بمثابة العبثء إلا لحاجة فإلّه يجوز. 


کے ١‏ الک 


قال: (وَلَا يجُورُ الْكَلَامُ ومام بحْطْبٌ)» هذا هو المنطوق» أله يحرم الكلام؛ لأن البِيّ 
عَم قال: اقل كال لأ : صَهُ فَقَدَ لَعَا). 

هذا الكل لايد له.من قد اليس كلمن عضر ا في عليه ااا ر 
يجب الإنصات وعدم الكلام لمن كان يسمع الخطيبء وأمّا من كان لا يسمع الخطيب فيجوز له 
الكلام. 

م يكن يسمعه لماذا؟ لم يسمعه لبعدء لا لطرش» أما الأطرش فإنّه لا يجوز له الكلام. 


۳٣ 


بقي بين ذلك صورةٌ -ذكرها الفقهاء- وهي إذا سمع همهمةء الذي يسمع همهمةً لكن 
لا يدري ما يقول الإمام» هل ينصت أم لا؟ المشهور: نعم أله ينصت» وقال بعض المتأخرين: 
آنه لا يلزم الإنصات؛ لأنَّه بمثابة الذي لا يسمع. 

هذه دامًا تحدث في المساجد عندما يكون دورٌ آخرٌ وينقطع الصوت» بعض المساجد 
NS‏ التي ونا ربق آخر تنانجات aa‏ 
سبعون املع فى اكرات لكن لآ يسمعوق التطبب ما الذي يقوله» عيفد جرز ف 
الحديث والحركة. 

قال: لاله هآو لِمَنْ يُكَلَّمُهُ) أي يكلّمه الإمام؛ لان النَىّ لم كلّم أشخاصًاء وكلّمه 
آخرون؛ لحديث أنس: الما جاء [رجلٌ فقال:] يا رسول الله؛ ادع لنا)» لما سأله في السّقياء فما 
أنكر الت تم عليه» وكلّم ال عم ذلك الوّجل الذي تأخرء وكلّم الى م غيرهم. 

ذا من كلّمه الإمام» أو كُلّمَ الإمامُ فله خاطبته» ومن باب أل إذا كان لمصلحةء كمن 
يفتح على الإمام» إذا أخطأ الإمام في آيةء أو ارتجّ على الإمام فيه فُكلَّمُ الإمام حينعز. 

هناك أشياءٌ ذكرها العلماء أمََا تجوز من الكلام في أثناء الخطبة: 

فذكروا أو ارسي 

الأمرالثاق؛ فالرا: تشميت العاطس أيضًا عرز 

الأمر الثّالث: إذا ذكر الخطيب الت تلم في خحطبته» فإن للمأموم أن يصلٌّ على التي 
له لکن أن یس بها سرارا من غير جهرء لا هر بها 

بعض الاس قد يقول: إن الشَّاطبيّ في «الاعتصام» قال: إن من البدع أو نسيت 
كلامه- الصّلاة على النَبِّ ميم في أثناء الخطبة إذا [ذكره] الإمام المقصود بالبدع: رفع الصَّوت 
بها والجهر» فحينئذٍ لا يرع الضّوت. 


۳۷ 


سمو 3 


قال: (وَيَجورُ) أي الكلام (كَبْلَ الْخطبَةِ وَبَعْدَهَا) قوله: (قَبْلَ الْخطْبَةِ) يشمل الخطبتين» 
فتكون «أل» للاستغراق» أو المعهودة الخطبة لاك والثّانية: وبناءَ على ذلك» فيجوز الكلام 
قبل الخطبة الأول» وبعد الخطبة الأول؛ وقبل الثانية وبعد الثانية» فيشمل الخطبتين. 

عندنا هنا مسائلٌ: 

[المسألة الأرل:] وقت الآذان يجوز فيه الكلام» وكذلك ما بعده» والدّليل على ذلك ما 
جاء من حديث ثعلبةٌ بن مالكِ: «أنَّ الاس كانوا يتكلّمون يوم الجمعة» وعمرٌ جالس على 
المنبر» فإذا سكت المودّن» قام عمرٌ ليخطبء فلم يتكلّم أحد» فدلّ على أله يجوز قبلها وبعدهاء 
إِذَا يجوز في أثناء الأذان» يجوز بعد الأذان قبل أن يبدأ الإمام بالحمدلة» يجوز بين الخطبتين» 
ويجوز بعدها. 

المسألة الثانية: متى نحكم بأن الخطبة قد اتتهت؟ بحيث آنه يجوز فيها الكلام؛ ويجوز 
القيام» ذكر بعض فقهاء المذهب أن الدعاء ليس من الخطبةء الذي يكون في آخرها؛ لأنَّ 
الخطبة تكون انتهت في مضمونهاء وبناءً عليه فالكلام في الدّعاء الذي بعد الخطبة يجوزء كذا 


ذكر بعضهم في بعض كتب المتأخرين. 


۲۸ 


[ملحق الأسئدة] 

س١:‏ يقول: قال بعض العلماء يجوز الذّعاء لمعن وقد ذكرتٌ آنه لا يجوز الدّعاء لمعيّنِ؟ 

ج: لم أقل: لا يجوز الدّعاء لعيّن مطلقَاء ول أقل: إلّه يجوز مطلقًاء أقول: لَّا قال بعض 
الفقهاء: ويجوز الدّعاء لحيّنِء قال بعض الشَّرَاح: مرادهم بذلك ويجوز لمعيّن من ولاة الأمر إذا 
عينَ؛ لأنَّ الدذّعاء لو الأمر مصلحتّه عامّة؛ كما قال الفضيل بن عياض. 

وأمّا المعيّن كأن بخص المرحٌ أباهء الخطيب يقول: الله اغفر لأبي» اللَّهِمَّ اغفر لأمّيء ليس 
لعموم آباء المسلمين وأمّهاتهم» فيقولون: إِنَّ هذا ليس مقصودًا من مقاصد الخطبةء وإنَّا يكون 

س۲: يقول: هل المستنقعات التي في الشوارع من أثر المطر تأخذ الوحل؟ 

ج إذا كان ا كله ميعتتعات فز شك اله من باب اززج ر ا ا 
ار كاف اليغل ق كان قد مق چ الكلاه عل 
الرّاحلة ويجوز لأجله أيضًا سمط ديه 

س": يقول: ما حكم صلاة الجمعة في السّجون؟ 

ج: الفقهاء قدي كانوا ينصون: أله لا جمعة في السّجونء وهذا مبنيٌ على أمور: 

الأمر الأوّل: أن الّذين في السّجون عددٌ منهم ليسوا بمستوطنينء فإنَّه قد دخل البلد 
فَحُبِسٌ فيها وهو لا يدري -نحن نتكلّم عن حالهم الأوّل. 

الأمر الثَاني: أنَّ السّجون كانت خارج البلد» ما كان السّجن داخل البلدء وإنَّا كان 
الجن خارج البلدء با فی سو ع سجن عل الى سَاها: «خيسًا)» وقد ذكر فيها 
الفرزدق أبيانًا مشهورة. 

المقصود أئّها كانت في الخارج» فلذلك ليسوا بمستوطتين» وهم خارج البلد فلا تُصَلٌّ 
فيهم الجمعة» وهذا ا حال الأوّل. 


۲۹ 


آنا أنتال الآن فإن کان الجر ن واغل الل وقد من الذين فى الجن سوا 
كانوا سجّانین» أو مسجونين هم من المستوطنين» سواءً كانوا أربعين فأكثرٌ فحينئ صدرت 
الفتوى من المشايخ عندنا أله ثقَام الصّلاة في السّجنء مع آَم كانوا قدي لا يُصَل في السّجنء 
الفتوى القديمة قبل أكثرٌ من خسين سنةً الموجودة آنه لا يُصَلٌ في السجن. 

كن اسن كال ن ا چ ورا ای درس ی اند تل فا قوط 
الأذن فى ا ر الله و وتنا ا ا وداه 
فحيقل يكون الآاذن: 

س٤‏ : يقول: فُهمَ من الكلام أنه لا يُشْتَرَط لإقامة الجمعة [كونها في] المسجد؟ 

ج: نع كا آله لا يشرط للجاغة السجذه فيمكن أن تُصَلٌ في غار عسجده لأن 
الد لس قرط لا ولا لتجاعة لكو لايد من ا ن كن لا فيك ا 
المسجد أفضل. 

س0 : يقول: أين ذكر التّوويٌ الإجماع على استحباب الدّعاء لول الأمر؟ 

ج: ذكره في شر حه على (صحیح مسلم». 

س5 : يقول: إذا كانت قاعدة المذهب: أنَّ الصّلاة إذا لم تصمّ فرصا وصِحّت نفلا فإَها 
تكون نفد فلماذا لم نقل في صلاة الجمعة: إذا صليت في مسجدين استويا في الإذن أو عدمه» ول 
لم الأولى منهماء أو وقعتا معًاء ألما صكّت نفلاء وقلنا: ِنبا بطلت؟ 

ج: E‏ "تيا ربوا لفن al‏ 
تصح أن تكون جمعة لأجل ذلك. 

س۷: يقول: شرط الجمعة حسب التقسيم الذي ذكرتٌ هل يمكن أن يدخل بعضها في 
قسم آخر» بمعنى أن تكون الصَّحَّة هي شروط الإجزاء؟ 


ج: لا؛ لأنّه أحيانًا كل شروط لها حك كل شرط له حكمٌ مختلفٌ عن الآخر. 


0 


سا ا ا ف معرب :1 انيد ا بالا ادليه لأنَّ 
كثيرًا من الأئمّة يتشاورون مع المأمومين بعد فراغهم من الصّلاة الأولى» وبعضهم لا ينوي 
الجمع حتى يكلّمَ بعض المأمومين؟ 

ج: #“الذهب؟ اله فرظ وأظنّه قول كثير من أهل العلم» والوابة النافة من ذهب 
الإمام أحمدء واختيار السّيخ تقيٌ الدّين والّذي يُفْتِي به الشّيخ ابن باز: آله لا يلزم ذلك وإنَّ) 
الجمع جمعٌ للوقتين فقط» ولا يلزم أن تكون النيّة موجودة في الأوّلء بل ويجوز الفصل بينهما. 

وعلى العموم هي مسألة خلافيةٌ حسب ما ترى. 

س3: يقول: هل يجوز للمسافر التازل الجمع؟ 

ج: على المذهب: نعم يجوز [اختيار] الشيخ تقيٌ الدّين ذكرنا أنه لا يجوز. 

س١٠‏ : يقول: القرى المتجاورة هل تأخذ حكم البلدة الواحدة؟ 

ج: هم يقولون: القرى المتجاورة حالتان: 

[الأولى: ] إذا كان لما اسم ا مثل بعض القرى [قديًا] في «الرّياض» الآن صار لا 
اسم واتجد «الرياض»» «منفوحة» [كانت] و قرية» و «الرياض القديمة)» قرية» 
تقريبًا عشر قرى أخذتها «الرٌياض»» بل توسّعت حتّى أدخلت «عرقة»: وأدخلت 

فكة الآن الحم ولعيو و و ا تَعتيرَ جزءًا من 
مکة؛ المرب ااا مجه وكا ]يار ما 

ولذلك نقول: إِلّه إذا كانت القرى أصبح ها اسم واحدٌ مثل «الرّياض» فتكون حينئذٍ 
بمثابة القرية الواحدة. 

انا رقا كي نا اليا I IC‏ مولع قاورلا عيعها انب 
واحد؛ فنقول: لما حالتان» وإن شعت قلت: ثلاث: 


الحالة الأولى: أن تكون إحدى القرى فيها العدد المعتبر أربعون» والقرى الأخرى ليس 
لها لعلف ل عت القزى ع ذا كانت ف وا لعن ار ا 2 
مسافة اقل من فرسخ؛ فيجب حينئلٍ عليهم أن يحضروها. 

E ee, 

انغالة اة ذا كانت هذه القرق كل قرية ليس فيها العدد المعتبر» والمسافة بينهم 
ري بذلا فيو دايع أن شيع را ا المنباقة أن من ا ی علي 
الاجتماع. ۰ 

ا و ا ل يلرمه [ذا 6 ع ا 

ج: المسافر النّازل يُقَصّد به اثنان: 

الأمر الأوّل: من دخل بلدة وأجمع المكث فيها أقلّ من حدّ الإقامة. 

أو دخل بلدةً ولم يجمع الإقامة فيها مطلقا. 

فلباة إذآ لول شازمد يفره لا هه لك إن جح ها و کان الد ده قيضي ليه 
عع اقيم لان كر وعم هد فيدر اقلت 

يقابله: من اشتدٌ به السّفر؛ وهو المنتقّل بين البلدتين» يعني يسعى في السّفر. 

س17: يقول: خطيب الجمعة يرتل الدّعاء آخر الخطبة» هل فعله صحبحٌ؟ 

ج: لا أعلم» كانوا عندنا الخطباء القدامى يرتّلون الخطبة كلّهاء ليس الدّعاء فقطء فلا 
أدري ما هو مستندٌهمء الشَّخَ بكر أبو زيدٍ له كتاب» ويرى فيه أن هذا التَّلحين في الخطبة بدعةٌ: 
لكن المسألة هل هي بدعة أم لا؟ الله أعلم 


س”1: يقول: هل هناك وقت هبي عن التطوع قبل الخطبة؟ 

ج: لا؛ الجمعة ليس لما وقت نهي» حتّى لو أن الخطيب تأخر بعد الرّوال فوقت قيام 
الظهيرة يجوز الصّلاة فيه لعموم حديث أبي هريرة وقد حكى ابن عو أن ابن 
عبدالبرٌ حكاه إجماعاء ليس وقت نبي يوم الجمعة. 

س٤ :١‏ يقول: لو خطب الخطيب خطبة واحدة فهل تصح؟ 

a‏ المذهب: جزم ا لا تصحٌ الصّلاة بل لا بد من الخطبتين» جزموا ذلك وقد 
صدرت فيها فتوى قديمة من اللّجنة الدّائمة أله تبطل الصَّلاة» ولكن تقل عن الشَّعبِيٌ -أظن 
إن لم أكن واهمًا- أئّا تصح خطبة واحدة. 

بعض أهل العلم وجهها قال: إن المراد بالخطبة أا خطبتان لا جلوس بينها؛ لأنّها 
حكاية فعل 


> 
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وعللى العموم مراعاةً لهذا الخلاف فإنّه قد صدرت فتوى E‏ الدّائمة بأ 
الخطيب إذا خطب dec e e e, bE‏ 
يلزمهم الإعادة» هذه صدر فيها فتوى قريبة بعد السّابقة 

د مانا ل ات هن )قفا سفن الو 

ج المسألة فيها خلافٌ؛ في العدد تعرفون القول الثاني للإمام أحمد؛ وول 


Ê.a 
مص‎ 


لو قله الفريع e a‏ 

سش5 ١‏ : ماذا لو قرأت سورة «ق» فقط ونزل؟ 

ج: إذا لم يحمد ولم يصل عل الس عي قرأها ونزل؛ المذهب أَنّها لى تصمًّ صلاته» فيها 
موعظة» وفيها قراءة قرآنء لكنّها ليس فيها مد ولا صلاة على المشهور: لا تصحٌ. 

السيخ تق الدّين لمسود سرحي لصم على التب م » لكن يقول: 
امعنياام ,قرول و اللصوض كلها ذلم جد يدن عل رتا اون ال 


AF 


إذا قلت في الدّعاء في الأخير: إِنَّهِ يُسْتَحَبٌ الذّعاء» من أسباب إجابة الذعاء الصَّلاة على ال 
يلم » فتكون الصّلاة على التب يلت في الأخير أنسب من أن تكون في أوَّلا 
هذا رأي الشيخ» والمسألة فيها خلافٌ. 
س۱۷: يقول: الحنبائٌ لا يجوز له الترجيح بغير المعتمد في المذهب؟ فقد سمعت بعض 
الطّلبة يعيب الخروج عن المعتمد ويرى أنَّ النَخيُر بين الرّوايات لا ينبغيء وأنّنا ملزمون بم عليه 
المعتمد تقليدًا لأقوال مجتنهدي المذهب. 
ج: ما أظنٌ أن أحدًا يقول هذا الكلام مطلقاء هناك مسألةٌ يسيرةٌ دات أكررّها: 


حب أ با اللرنى افش تين LN‏ 


- وبين إفتائك. 

- وبين قضاتك وإن كنت قاضيًا. 

هی اة اغا فق ينها ق التّدنه وطلب الغلم» كحال الارن هذا فيحن تتا عل 
مذهب» ونفرّع على مذهبء إذ لو أردت أن أذكر لك مسألةٌ واحدةً لو أردت اليوم أن أتكلّم 
فقط في الجمع» تفريعات المذهب كم أخذت متا في الوقت» لو أردت أن أذكر لك الخلاف بين 
أهل العلم في كل مسألةٍ وما ّى عليه ما أخبينا مسألتينء ففي امه لا تخرج عن المذهب؛ لكي 
تضبط المذهب» والتفريع مهمٌ؛ لذن التفريع ينبني عليه فهم المذهب» وفهم القيود» وفهم 
اللّوازم» وفهم الأمور التي جعلها العلماء ضوابط للمسألة» فتفهم لازم النَّىء هل من اللازم 
أو ليس بلازم» هذا واحد. 

الثاني: في العمل أي ما تتعبّد به إلى الله كك الشّخص لا يتعبّد الله ك إلا بما يتديّن الله كاك 
به إِمّا باجتهادٍ صحيحء أو بتقليدٍ سائغ» من كان مجتهدًا في مسأل ولا أقول: في جميع المسائل؛ 
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لأنَّ يندر» بل يكاد يكون أندر من النّادر أن يكون الشّخْص مجتهدًا في جميع المسائل» فمن اجتهد 
في مسألةٍ وترجّح له شي وقد كان من أهل الاجتهاد فإنَّه يعمل با ترجّح له. 

من أهل التقليد؛ أنا أثق وأَدِينَ الله كك بمحبة الشيخ الفلان» أحبّه جدًا ما أفتى به لا 
أخالفه فيه؛ إذَا هذا من باب التقليد السّائغ ديانةء تقليدٌ سائغ» أو اجتهاد التقليد السّائغ وهذا 
بإجماع أهل العلم من قال: إن التّقليد مذمومٌ هو ذهب للتقليد التَعضّبِء ولم يقصد به التّقليد في 
الأحكام؛ فإِنَّ الله كك أمر بالرّدٌ لأهل العلم بسؤالهم ما يلزم ذكر الدّليل بإجاع» قاله ابن 
الصّلاح في «أدب المفتي والمستفتي»» إِذَا الأمر الثاني العمل بناءً على الرجيح أو بناءً على 
الدّليل. 

وقد يرك العمل لمصلحة معيَنةء أنا أحيانًا أنا مثا أرى عدم القنوت في صلاة الفجرء 
ولكتي دخلت بلدةء أو أعيش في بِلدٍ أهلها كلهم يقنتون. فأصنٌٌ خلف الذي يقنت» بل رتا 
قنتٌ تأليقًا لقلوبهم؛ لأن المسآلة فيها خللافٌ ااقد» هذه رقن إذ) قد تعمل بخلاف ما تفتي به» 
نكن لاما لاسر الاو اكد اكد 

الثالث: الإفتاء؛ قد تتديّن الله ك بشيءِ ومذهبك ياي بشيء الذي تفقَّهتَ به» وتفتي به 
وتفتي بشيءٍ ثالث؛ لذلك يقول ابن عابدين: قال أهل العلم: إِنَّ المرء يدخل بلدّاء ويكون ذلك 
الرّجل عانًا بالكتب وبالعلم» لا يحل له الفتوى حى يعرف عُرْفهم. 

وهناك آثارًا كثيرة ذكرها شيخ الإسلام في غير موضع» وغيره من أهل العلم. 

فالفتوى تَبْتَى على أشياء: 

ا ا 


منها: الحاجة؛ قد الواحد غيره بحاجة» الحاجة العامّة» والحاجة الخاصّة. 


0 ماع 


منها: مراعاة الخللاف. 
اد الدريفة فل و اعد اعرف اماه ليبا قأعدوعلية:ق يحض الا اء 


°) 


ذا الفتوى شيم والتفقه شيء» والعمل شيءً. 
اطا أن کا من النامى سيوع واحد؟ یرن بار يعض الاس بريد أل 
يتفقّه يفتح كتاب فتاوى ويق رأء نعم هي مفيدةٌ لكن لا تكسبك فقهًا. 
مض ال ان انيعم کل وى عدف رفا طا قال الارن قات انها 


(إِن من الفقهاء من لا يجوز التقل). 
يعني فقيةٌ یری فتوى لفلانٍ؛ كفتاوى البغوي مثلاء ثم يقول: هذه تشبه الفتوى فأنقل 


لك الحكم. 
ولو ا اقم يانه اذل أن اا ی كول له غ دید ا 


إا حب أن تفرّق بين الثلاثة: 
س۱۸: يقول: كثيرٌ من الجوامع ما ينطبق عليها ضابط الحاجةء فما حكم الصّلاة فيها؟ 
ج: بل الاجا مر جرد ينض ون الآمي: لاا فجن التعد والمسافة والساجك فتلي 


أغلب المساجد تمتلى. 
بالعكس الآن يطالبون بزيادة الجوامع» أغلب المساجد الآن في الرياض كلها تمتلىء نادرًا 


تجد مسجدًا لا يمتلئ في الجمعة. 
e e BE O‏ 
عليك ديانة» نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين أن توجّة لوزارة الشؤون الإسلامية أو فرع 
الوزارة لكي يلغوا الصّلاة في هذا المسجد. 
وقد ألغيت صلوات في بعض المساجد. 


س4 :١‏ يقول: هل تصحٌ الصّلاة والخطبة تكون طبيّةٌ أو اجتماعيّةٌ مع تور الأركان؟ 

ج: نعم تصحٌ» تجزئ لا شلك لكن السّنّة شي والصّحّة شيع السّنّة أنه كلما كان 
الوعظ فيها أتمّ وأكمل وتعليم أحكام الشَّرع والدّين. 

س ١‏ 7: بعد فراغ الإمام من الخطبة وقبل الإقامة يقف التاس فا الحكم؟ 

ج: إذا فرغ الإمام من الخطبة أصلًا يجوز القيام» لأنّنا قلنا: على المذهب أنَّ الدّعاء -كم) 
ذكروا- ليس من الخطبة» فيجوز القيام عندهم. والتّحرّك ويجوز الكلام عندهم أيضاءٍ لأنّه 
ليس ملحقًا بالخطبة» بل هو من حشوهاء فحينئٍ يجوز» لكن الأفضل والأتمٌ ألا يقوم المرء إلا 
عند قوله: (قد) وقد مر معنا أحواها. 

وقد قال بعض أهل العلم: إِلّه إذا رُؤْيَ الإمام فيقوم وإن لم يقل: (قد). 

س١7:‏ يقول بعضهم: إِنَّهِ من الحسن التأكيد على حضور النّساء للجمعة» فهل ذلك 
خير؟ 

ج: حضور المرأة إذا كانت ستنتفع ولا تضيّع بيتها فحسنْ» وصلاتها في بيتها خير لها؛ 
ولذلك ذكر فقهاؤنا: أنَّ من لم تجب عليه الجمعة؛ مثل المريض» والمرأة فهل الأفضل أن تصلَيّها 
ها أو ظا 

e N Se ANI E 
منكرٌ سدًا للذّريعة» أو مزاحمة رجال» أو تضيّع أولادها في البيت» هذا من الواجب» وهذا من‎ 
المندوب.‎ 

س77: إذا صلى مسافرٌ أو من لا تجب عليه الجمعة بالمصِلّين الجمعة فالحكم في ذلك أَنَّه 
لاايصحٌ. هل تبطل صلاة الجميع؟ 

ج: المذهب: نعم المذهب: أنَّ المسافر إذا صل بغيره الجمعة فالصّلاة باطلةٌ لا تصحٌ؛ 
ولذلك إذا خر جت اة ا قاد صل [بالثامى] مراغاة هذا لكلاف القرى جاص مارا 


¥ 


لكن هناك قول آخرُ وهو اختيار السيخ تقيّ الدين» وهو الذي عليه الفتوى» فتوى 
ا اوا وا انب العلم وروا ن داك لعل البطلاة: 

لكن على العموم المسألة خلافية فالأحوط لك ألا تصل. 

وقد يُفْنَى بالقول المرجوح للمصلحةء فإذا وجدّت مصلحة أعظم لا شك تُقَدَّم. 

دراه ل آله 7 کا من کون للقطيين ودلا مو اکن ان الما يدل هن 
الظّهر؟ 

ج: تكلموا عن هذاء وردُوا عليها بالنّضّء راجعها في حاشية -أظنٌ- الخلوي. 

س٤‏ ۲: قال: ما المراد ب(تقيٌّ الذّين) إذا ذْكِرَ في الدّرس؟ 

ج: تقييٌ الدّين الذي يُذكر عند مشايخنا؛ الشَّيخ ابن باز إذا قال: الشّيخ تقينٌ الدّينء وفي 
كتب الحنابلة كلهم إذا قالوا: تقئٌ الدين فالمقصود به: (شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيميّةَ ا لحرا ثم الدَمسْقَيٌ -عليه رحمة الله- المتوقٌ سنة ۷۲۸ه_ 
إمام التق وشيخ الإسلام. وعلم الأعلام - عليه رحمة الله- وهو محبي ومجدّد مذهب الإمام 
اچ حقيقة» ولا يمكن لأحد يدك 7 أحمد إل بقراءة والاطّلاع على [كلام 
وكتب] هذا الإمام؛ لا -ذكر كلامًا أنَّ شيخ الإسلام تجديده وضبطه لقواعد 
مذهب الإمام أحد ايء العظيم. 

أنا قلت هذا لِم؟ 

لأ سمعت أن بعض من لا خلاقٌ له يسبٌ الشّيخ تق الدين في فقهه» ويستنقصه. 
وهذا نقول: لا خلاقٌ له. أهل السُّنّة يقولون: تَمْتَحِن أوَلَّا بأبي زُرعة وأبي حاتم وبأحمد 
وبالشّافعيٌ» والأئمّة الكبار» الآن يُمْتَحَن بشيخ الإسلام ابن تيميّةَ فإنَه من الأئمّة الأعلام ولا 
شك في ذلك. 


س6 1: يقول: ما صحّة ما يقوله بعض طلاب العلم: إنَّ ضابط المشقّة: أن يؤثّرَ على دين 
الئاس أو دنيا الاس مثل الحركات التجاريّة ويلزم النّاسٌ بيوتهم من أجل المطر؟ 

ج: فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- ذكرت لكم آَم يقولون: إن المطر تُجْمّع له لا للمشقّة 
بل لالدو يقد 


> 
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لأن عندنا قاعدة 


جلا جال دک ت بصيغ ختلفة» وأطال عليها الشمس ارک 
موه عار ل I‏ 
El E‏ معام لايلزم من تحقق المعنى فيه. 
الرّخصة جعت لأجل السّفر لا يلزم أن يكون فيه مشقَةٌ بعض النَّاس الطائرة أجمل من 
بيته» ويعطيه طعامًا ما يأكله في بيته سنة كاملة» ومع ذلك نقول: هو سفرٌ. 
كذلك أيضًا ما يتعلّق بالمعنى العاءٌ؛ مس المرآة بشهوةٍ هو مظّةٌ للانتشار ونزول المي فلا 
يلزم إذا قال الشّخص: أنا متيف لَه م ينزل مني شيء. 
نقول: ينقض الوضوء» وإن. 
فعلى مشهور المذهب ليس كذلك [في مسألة المطر]. 
بعض العلماء قال: ولمطر مشقَةٍ ضابطه المتقدَّم وهو أن يكون ني ليل؛ يعني بين عشاءين؛ 


Î‏ ل 
وأن يبل الثياب فإن فيه مشقة. 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


الدمرس‌العشرون 


لباب صلاة العيدين - باب صلاة الحسوف] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بس الله الرجن الرحيم 
[امتن] 
قال المؤلّف بل له : (َابٌ صَلَاةِ الْعِدَيْن: وَهِيَّ كَرْض كِمَايَة إذَا ركا أَهْلُ بلي كَائلَهُمْ 
6 وان توا شق تاد لوال قن لَه يُعلَمْ بالْعِيدِ إلا بَعدَهُ لوا مِنْ ْم 
وسن في صَحْرَاء وَتَقْدِيمُ صَلَاةٍ الَْضْحَى وَعَكْسُهُ الِْطرُء وَأَكْلَهُ تَبْلَّاه وَعَكْسُهُ في الْأَضْحَى 
مض وَْْرَه في الام پا ُي وَْسَنْ تبك ماموم ليا ما بغ الصبْحء وَتأخد ما 
إِلّ وَفْتِ الصَّلَاقٍ على اخسن عَيْئة, إلا الْمُمَْكِفَ في ثياب اغتکافهء وَمِنْ شر طِهًا: اسْتِيطانٌ» 


َة ممق لا فن مام وَيْسَنَ اَن برع مِنْ طريق خر وَيُصَلَيهًا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الحطبة يكز 
في الأو اق اللا 3 شَيفتاح وَقَبْلَ لتَعَوّذْ وَالْقَرَاءَةٍ ستاء وف الثاني نه نية قبل الْقَرَاءَةٍ رفع يديه مَعْ 
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ل 8 ره 1 2 بن 6 > ت لد 


کل تكبيرَة وقول ا رسخا لاوا وار ات 


1 
ولي اع 


قل محمد 5 له تَسْلِيَاء وَإِن أحَبّ قال غَيْرَ ذَلِكَ E‏ جَهِرًا في الأول يمد 
«الْمَّانحة» e‏ وب «العَاشية» ق الثاني َإِذًا ذا مل طب خطبتین ع 
يَسْتَفِْحُ الأول بقع کرات والثازية بسع ثم في في الْفطر عَلَ الصَّدَقَة وَين لَهُمْ مَا 
حر جُونَ وَيرَعْبهُمْ | في الْأَضْحَى في اا ف حَكُمَهَاء ليوا ل الرَوَائِدٌ ا 
يها LT SA ON EON‏ الؤضبيهًاة تفخ تك فاه 21 
بَعْضْهَك تَضَاؤّهَا على صِفتهاء وَيْسن التَكبِيرٌ الْمُطْلَقُ في للقي العِيدَيْنِ وَفِطْرٌ آكَد وف كل 
عَفْرِ ذِي الْحِبَ وَالْمُقيَدُ عقِبَ گل فَرِيضَةٍ في عمَاءَةٍ في الأضكى, مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْر يَوْم 
رَه وَلِلْمُحْرِم مِنْ صَلَاةٍ الظهر يوم انحر إل عضر آخْرٍ أيام اربق وَإنْ نيه قَضَاهُ مَالَمْ 


1 


كيت ااال رن لماعي وا إن 00 عَقِبَ صَلاة عيد» وَصِفَتَهُ شَفْعًا: «الله کر الله كم لا 


ج را 


NT 


5 e 


إل إلا للك وَالله اکب الله اکر وله E‏ 


[الشرح] 

الصتف بجفله حين) أنبى الحديث عن صلاة الجمعة ألحق بعدها الحديث عن صلاة 
العبدية»؟ لأن كثيرًا من أحكام ضلاة العيدين ا بصلاة الحمعة» كا مياق من كلام 
EN‏ 

والعيدان لا يوجد عند المسلمين إلا هما فقط» كما في الصّحيحء أن الس تلم قال: «إنَّ 
له ق له كَد أبدَلَكُمْ با عِبدَيْنِ )» يقصد | عيد الفطر وعيد الأضحى. 

وسّميَ العيد عَوٌدَا؛ِ لأحد ثلاثة معانٍ: 

الع إل لكا لعوده كراد 

المعنى الثاني: وإمّا للاجتماع فيه» لقول النَِيّ لم : لا تَتَخِذُوا قري عِيدًا. 

المعنى الثّالث: لما يكون فيه من إظهار الفرح» وما في معناه. 

إذّا هذه الأمور الثلاثة هي التي تسمّى: «عيدًا» وبناءً عليه فان كلّ شيءٍ يجتمع فيه هذه 
المعاني الثلاث» فإنَّه يكون عيدًاء وقد نانا انين بم عن اتخاذ عيد غيرهما. 

قال الشيخ: (وَهِيَ كَرْض كِمَايَةِ) أي أ أن صلاة العيدين فرض كفاية» ومعنى كونها فرض 
كفاية أي يخاطب بها النّاس على سبيل العموم» لا على سبيل الأفراد» فإذا فعلها البعض سقط 
الوجوب عن الباقين. 


ل لل 0 


١ 


الوجوب لکنا والوجوب العيني. 
ار ا و عا ا و اال شيرع قط و إن تركها حا سره 


م ولم يصلّها فيه» لكنّهِ في حال حضره ما تركها قط بل قد أمر الاس بحضورهاء فأمر الس 


لم بإخراج ار وات كدو لصلاة العيف ف عل اده وأَمََا فرض كفاية» 
وليست على فرض الأعيان. 

وينبني على أا فرض كفايةٍ أحكام: 

منها: أنَّ أهل البلد إذا كانوا من أهل وجوبها ثم م يصلوهاء فقد أثموا جميمً. 

وف ذلك تا أنَّ أهل البلد إذا لم يصلُوها فام يقاتلون غل تركها: 

معن ذللك اا لعل يقر لون إن قرفي الكقاية و اسقط يقل ا د 
الباقين له من أفضل المندوبات. 

ولذلك يفوتو قة اشر الو تدهرها كل اكقرميفها OLAS lands‏ 
كان أصله مشروعًا على سبيل الوجوب على وجه الكفاية. 

ذف كان هل وجا قرضى الكناءة ذان ا ا اللو ند ةمل سا 

قال: (إِذَا تَرَكَهًا أَهْلُ باي اكه الإمَام) ااا ا بهل اا 
كفاية» وسبب المقاتلة ليس فقط لكونها واجِبًاء بل لكونها واجبّاء وكونها من الشّعائر الظّاهرة 
فان الإمام لا يُقَاتِلُ إلا على الشّعائر الظّاهرة» دون الشّعائر غير الظّاهرة» كالرّكاة فإئَّا شعيرةٌ 
ظاهرة» والصّلاةء والأذان» وصلاة العيد» وغيرها. 

وقد حكى بعض أهل العلم» كالشّيخْ عثمانَ بن قائد الاتّماق على أنَّ الإمام يُقَاتِلُ أهل 
البلينا لثية توكو هله ر تفيضا 

قال الشّيخ: (وَوَفْنُّهَا كَصَلَاةِ الضُحَى) أي أله يبدأ وقتها بوقت صلاة الصحى» عند 
خروج وقت التهي» أي عند ارتفاع الشمس قِيدَ رمح. 

ودع ناك يا عون ارك را دوو بي ال و ريك ارون 
بسر اه آله خرج إلى المصلء فأبطأ الإمام» فقال د : «لقد كنا قد فرغنا من صلاتنا ساعتنا 
هذه)» وذلك حين التسبيح» أي حين صلاة سُبْحَة الضحى. 


۳ 


فل لك عل اله تقل ا چ الطبلؤة لوق صا الصحي: 
عند ارتفاع الشّمس قِيدَ رمح» بل عند ارتفاع وقت التهي يبتدئ. 

ا ا ادت ت عافن يبر هد عل ١١‏ وها هنا عونت وا اي 
إذا ارتفعت الشمس قِيدَ رمح 

قوله: (وآخر لوال ابه ۵ ترص عل عبارة الم ل قرول ایک 
(وآخر ره الزَّوَالُ) قالوا: ١‏ لأنَّ الى تلم أَمَرَ رَ الأنَصَارَ جِيتا ل يَْلَمُوا بالْعِيدٍ إلا بعد ارال اَن 
ا فذل عل أ عا دا وال الس يننا د ااا ف عل أذ 
صلاة العيد تنتهي بزوال السمسء» هذا هو الدّليل. 

وأمّا عبارة المصئف. وهي قوله: (وَآخْرٌ لم لفان عير ته قط فل ا رال 
وتعانوي: رحو عللاتيام دادم اهر الأصوب أن نال (وآخر ره قبل الزّوال)؛ 
لكيلا يُظَنَّ أن وقت النّهي -وهو عند قيام قائم الو لعيااة العرده ی كد للق 
إِذَا فلكي يُدْقَمَ هذا الإيهام, فَالأَوْلَ أن تُصَوَّ ب عبارة الشيخ» فيقال: (وآخرة قَبيْل الرّوال). 

يقول الشّيخ: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيد) سواءً لم يعلموا به لجهلهم بدخول الشَّهِر -كا 
سيأتي في الدّليل- أو علموا E,‏ -الحقوا به إذا علموا ا لعذر 
عترق وجوه ان بسو تتهاء انيه فازاة راو علدوا رتر قي 1232 3 E‏ 
حال العذرء فإِلّه يجوز مع عدمه» من حيث الوقت. 

اق عل «الشوقإن فول العاف ذا ا عل وصف الأغلي» ولي 
غل وصف السك فا ام للديعلنوش لني E ag‏ لسن لكب 
أو لم يعلموا ولم يصلُوه لغير عذر» فعلى تحقيق بعض فقهاء ا مذهب» أتجا تأخذ الحكم. 

قوله: (إِلَا بَعْدَهُ) أي إلا بعد الرّوالء قال: (صَلَُوا) أي صلَّوا العيد (مِنْ الْعَدٍ)» دليل 
ذلك ما ثبت عند الإمام أحمدّء وأبي داو من حديث أي عميرٍ ابن أنسٍ دة عن عمومته من 
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الأنصار ذَيكْنَهً: ّم عُمَّ عليهم هلال شوَالِء فلم يعلموا به» فأصبحوا صيامّاء حتّى جاء 
ركبٌ فشهدوا عندهم أَنَّم رأوا املال بالأمس» فأمرهم التب َيه أن يفطروا هذا اليوم وأن 
يخرجوا غدًا فيصلُوا عيدهم»» وهذا يدل على أُئَّبم يصلُونها من الغد. 
عندنا هنا مسائل تتعلّق مبذه الجملة: 
المسألة الأولّ: في قول المصتّف: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بالْعِيد) مرّ معنا أن هذا ليس على سبيل 
الحصرء وإنَّ يُلْحَقَ به غيره. کا ذكرت لكم في صورتين. 
المسألة الثّانية: في قوله: (صَلَُوا مِنْ الْمَدِ) صلاتهم من الغد هذه على سبيل القضاء لا 
عل سا اء 
المسألة الثالئة: وهي ا أن تُقَدَّمَ آنا نقول: إن الذي تفوته صلاة العيده 
يتقسم إلى قسمين: 
- القسم الأوّل: أن يكون فوات صلاة العيد لعموم أهل البلدء إمّا لعدم العلم» أو 
المي اد يدون عن تحينل يسا رافق اليو انان 
- القسم الثَّاني: أن يكون فوات صلاة العيد لبعض أفراد البلدء لا لعمومهم» كأن 
يكون أحدهم فاتته الصّلاة مع الإما» وهذا حكم الصورة الثانية» سيورد المصتّف 
حكمها في آخر هذا الباب. 
ا ي اناسع اهناك[ مور ا رر الأول اررق رل لابه را رة 
الثاية أورقفق أحرة. 
مقصود المصيّف في هذه الصّورة» فيا لو فات أهل البلد جميعًا صلاة العيدء فاتت صلاةٌ 
العيد أهلّ البلد جيعًاء وأمّا إذا فاتت بعضهم» فلها حكمٌ آخرٌ فَإِئََّم يقضونها ولو بعد الرّوال» 


کا سيأتي في آخر الباب. 


السالة الكايعة؟ فى قول الت رورا اله ا يفولون: إن قول الف 
(صَلَُوا مِنْ الْعَدِ) ليست على سبيل الحصرء فلو اہم لم يعلموا بالعيد إلا بعد يومين» كأن يكون 
اید الور تداك لالم او ن ول م ب 
يومين. 

أوكاق ا فى ر ع ع يسفن للقن ا 
ظلمة شديدةٌ لمدَّة أَيّام» فلا يعرفون انتهاء اليوم في أوّله من منتهاه» قبل أن تُوجَد هذه 
الّاعات» فين قد يخطئون فيه ثلاثة آَم يترون عنه ثلاثة يام فتقول: أيضا مِصَلٌ. 

ذا فقوله: (صَلَُوا مِنْ الْعَدٍ) ليس خاصًا بيوم واحدٍء بل إذا وجِدَ السّبب فَإنَّهِ يجوز ولو 

إشارة الي عله العمومة آي غم ابن أننس» يدلا عل أن صادة اليد فرض كقايقه إذ 
لو كانت سنَّةٌ لما أمر الي م بقضائها بعد انتهاء وقتهاء وإنَّا يُقَمَى فرض العين على أهل 
البلدء وفرض الكفاية» هي التي تُقْصَىء وأمّا السنن فَإنّهِ لا تُقَضَى 

ل اماعر ام ال Sg a‏ 
فقال: إن تقييده بالزّوال ليس لازمّاء فكان يرى الشَّيِخْ كد الخلوتي أثّهم إذا علموا قبل غروب 
اع ع ا ر ا ملو( د خروبية اام مج رها الوم 
الثاني؛ لہا صلاةٌ نهاريّةٌ» وليست صلاة ليليهٌ. 

نال (ووي 715 انا يناي سحي مرجديث أي سعد «أنَّ التي بطم كان 
يخرج في صلاة العيد إلى الصلى»» وهذا لاغ ا ر اجر ولم يكن الي ل 
امك راب ا ا 


الصحراء مشلا أو كثرة الاس» أو نحو ذلك. 


قالوا إلا في بلدةٍ واحدة فإئَّا لا تسن في الصحراء» وهي في كد فإ الأفضل أن تُصَلّ 
في بيت الله كبك وهو المسجد الحرام. 

وأمّا الصحراء الي تسن الصَّلاة فيها فالسّنّة فيها أن تكون صحراء قريبة من البلدء نص 
على ذلك في «المتتهى» ولذلك قال: ويس أن تكون قريبة عرًا. 

قال: (وَتَقْدِيمُ صَلَاةٍ الَضحى وَعَكْسْهُ الْفِطرُ)» أي أنَّ صلاة الأضحى يُسْتَحَبٌ التبكير 
بباء وأا الفطر فيسْتَحَبٌ تأخيرهاء لما جاء عند الشّافعيٌ مرسلا: «أنَّ التب بم كتب لعمرو بن 
حزم»» وهذه الصّحيفة التي كتبها لعمرو بن حزم وإن رُويَثْ مرسلةً عن حفيده إلا أن أهل 
العلم أجمعوا على العمل بها في العقول» وني بعض أجزائهاء ومنها هذه الصورة قد تُلْحَقٌ ب 


أَجِمَ عليه» فيكون من الدَّلِيل الأصويٌ المشهور عندكم» وهو مسألة استصحاب الإجماع» وإن 


ال ته كتب لعمرو بن حزم: «أَنْ عَجّلْ الأضحى. وَأَخرْ الْفِطن وَذَكَرْ التاس»» أي 
بالموعظة» قالوا: والمعنى في تقديم صلاة الأضحى لكي يكون المرء موافقا لأهل المشعر؛ أهل 
مّى حين| يذبحون مبكّرين» ولكي ينشغل النّاس بالذّبح. 

وأمّا الفطر فلكي يجتمعواء ويخرجوا زكاة فطرهم» فالسّنّة أن يتأَرواء وسيآت معنا -إن 
كام اللا مدو و ر ا ا رات اكب اندها بعل ها الور 
من يوم العيد وقبل صلاة العيد» بينهما هو أفضل الأوقات» ولذلك فالمستحبٌ أن تور صلاة 
الفطر عن أوّل وقتها. 

قال: (وََكْلْهُ َبْلَهَا) أي ويُسْتَحَبٌ أن يأكلّ قبلهاء أي قبل صلاة الفطر؛ لأا آخرٌ مذكور 
قبل العبمير وهذا لمكت قالواة نكت افديكوة ا و رة و نا ليك فق 
الصحيح من حديث أنس دة «أنَّ التي بم كان لا يغدوا يوم الفطر حتّى يأكلّ تمراتٍ. 
ويأكلهنٌ وترًا». 


إا فالمستحبٌ أن يأكل قبل الخروج» ولكن المستحَبٌ أن يكون تهرّاء وأن يكون وترًا. 

في مسألة الأكل وترّاء قالوا: الوتر -هذا ما نص عليه بعضهم؛ منهم الخلوتي- بها يزيد 
عن وحداقء وأمًا الواحدة فقط فلا تتحصّل بها السَّنَةَ؛ِ لأنَّه جاء في بعض ألفاظ الحديث 
: وتَرّاك فدلّ على أنه زاد على أكثر من واحدة» ولذلك قال: ولا تحصل اسن 
بواحدةٍء بل بأكثرٌ. 

قال: (وَعَكْسَهُ) أي وعكس الأكل قبلهء أي فَيُسْتَحَبٌ ترك الأكل قبل الصّلاةء هذا هو 
مح 3 

قال: (في الْأَضْحى) أي في صلاة الأضحى (لِمُضَحٌ) لما جاء عند أحمدّ والتّرمذيٌ 
وغيرهماء من حديث بريدة: «أنَّ ال يم كان لا يخرج يوم الفطر حتَّى يأكل؛ وكان لا يأكل 
يوم التحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته). 

وأمّا تقييده بالمضحي» فلمفهوم حديث بريدة المتقدّمء وجاء في لفظٍ عند الدّار قطني : 
(«أَنَّ الب ام ذكر أنه إن لم يكن له ذبح فاته لا يبالي أن يأكل). ذل عل ن غير المضحيء 
ليست له سه ببَرْكِ الكل قبل صلاة الأضحى. 


إن وو 


سر جه 


((و 


a ا فرك الأكل‎ E E aad, 
وبعضهم قال: لا إِنْ لها معبّى آخرّء ومفهومًا آخرٌء وهو آنه ىا يُسْتَحَبٌ ترك الأكل قبله أيضًاء‎ 


وعدم 
5 
5 


ست“تحب الأكل بعذه. 


إِذَا قول المصنّف (وَحَكْسَهُ) لها معنيان» كلاهما صحيحٌ: 
المعنى الأوّل: ترك الأكل قبل صلاة الأضحى. 
الى الان أن بال بعد الا إن كان حضتا 


ولالك يقولوة: وس ناكل بعد الضلاة: وان يعدق الأكل الک لآن الكين 
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قال: (وَتكْرَهُ في الْجَامِع بلا عُذر) لأن التي بم كان أغلبُ أحواله أنه يصلّيها في 
المصلء کا جاء في حذيث أي سعيل. 


والقاعدة: أن ما واظب عليه الت غ فاته کا لانت لاف ما فيله الحياثاء ور که 


۶ 


وقالوا: أنه يجوز لعذر؛ لما جاء عند أبي داود وابن ماجة. من حديث أبي هريره دة أنه 
قال: «أصابنا مطرٌ في يوم عيدٍ فصل بنا في المسجد»» فدلٌ ذلك على أنه يجوز الصّلاة عند العذر 
ق جدود لا امل أن تصلق الا ر غا هذا هى اهرون رق كان سواه 
رواية ثانية: أنه لا تُكْرَهُ في المسجدء وعلى العموم المشهور من المذهب الكراهة. 

إلا لعذرء طبعًا الأعذار -مرّ معنا- منها البعد بعد الصّحراءء كثرة النّاسء وجود 
المرضى ومن لا يستطيع الخروج» ولذلك كان عل يصلي في الصحراء بالتاس» ويأمر رجلا أن 
بعل اا اسن الاما اغا 

قال: ( وی س تبك ماموم م بها مايا َع الصبح) هذه فيه ستنان: 

الشه الأول كير سسحت الدّليل على آله تشككث الکن ار ل ما چا عن انو 

le RDN Ee 

وقوله: (مَاشِيًا) لعموم الإلحاق با جحمعةء فان صلاة العيدين ملحقةٌ با لجمعة في كثير من 
الأحكام. 

قوله: (مَاشِيًا) لما جاء عند التّرْمذيٌ عن عل فق آنه قال: «من الستة أن يأتي العيدَ 
ماشيًا»). 

قول المصنّف: (بَعْدَ الصَّبْح)؛ أي صلاة الفجرء فيُخْرَحٌ ها بعد الفجر, ولا َرَج لها قبل 
ذلك فليست السّنَّهَ الخروج قبل صلاة الصبح. 


قال: (وَتَأَحُ إِمَام إل وَفْتِ الصَّلَاة) أي ويُسْتَحَبٌ للإمام أن يتأخَر في الخروج لها؛ لم 
اق لتحي من ت الى سد ۲ الت ع كان شري يوم افر رالات 
لمعل »قار لما هيدا يه ااا دل عل اله ع عند اة فك نها اال ضرعا 

قال: (عَلَ أَحْسَنِ هَيَةٍ)» والمراد بأحسن هيئةٍ أي في اللّبسء وقد كان التي تيلم كيا 
جاء من حديث ابن عمرٌ: «يلبس في العيدين أحسن ثيابه»» وجاء أيضًا من حديث ابن عباس : 
الح ا ا دو د 
َكَل بجا في ْم يدك فدل على آله ذه لتك لبس خب اعات 
تشمل نوع اللباس وصفته» نوعه من حيث ما يُلْبَسُ من الملابس» فبعض 
الاس قد يلبس قميصًا وغترةً لكنّ أحسن الحيئات أن يكون مع هذا القميص والغترة عباءةٌ 
ونحن نعلم أن المرء إذا أراد أن يلبس أحسن هيئاته في زواج» وفي مقابلة مسئولٍ ونحوه» يلبس 
هله الغاءك ا ار ا الاس الذي يتخمّف فيه. 

وأا من حيث نوع الملبوس. فإنّه يلبس أجمل الثياب التي يقابل بها غيره من التاس. 

قوله: (عَلَ أَحْسَنِ هَيَة)» يعود للإمام والمأموم معًا. 

وقوله: (إلّا الْمُمْتَكِفَ) كذلك يعود ما جميعًا. 


وأحسن ا حيئة 


قال: (إلا الْمَُكِفَ في یاب اغِْكَافِ)» واستدلٌ أحمدٌ على أنه ؛ حت المعكف أن 
يذهب لصلاة العيد في ثياب اعتكافه با جاء عن عطاءً» وعطاء -ك| تعلمون- كان يدرك كثيرًا 
من الصحابة دم وكثيرًا ما كان يحكي فعلهم» وقد كان عطاءٌ -رضي الله عنه و رحمه- في 
وكا ااا ا الق 

إِذا قوله: (ني ثاب اعْتِكَافِهِ) يشمل الجميع؛ يشمل الإمام والمأموم معًا. 

قال: (وَمِنْ شَرْطِهًا: اسْتِيطَانٌ) بدأ يتكلّم المصنّف عن شروط العيدين» قول المصنّف هنا 


(وَمِنْ شزطها) أي من شرط العيدين. 


هذه الشّروط اخُتُلِفَ فيا هي له» فذهب بعض الفقهاء كالشّيخ منصور في «الرّوض» 
وضاحي:«اخصي ارات إن أن هلال روط وط و 

واعار من عل التعيين بآئنا شروط ةه قالوا: e‏ 
ويه عا ام غر غاي فل أن علدا وط نينت ق ودي 

ا 00 

وقال بعضهم -وهي معنى الكلام الأوّل: إِنََّا شروطٌ للصّلاة التي تسقط بها فرض 
الكفاية» وهو 543 وإن كان فيه معنى السّابق. 

قال: (وَمِنْ شّرْطِهَا: اسْتِِطَانٌ) قوله: (اسْتِيطَانٌ) يتعلّق با لمحل وبالأشخاص: 

ناكا لقدل د قا ملؤة الحيد زا E‏ الذي تقام فيد عاذ E‏ نحي 
يكون الاس مستوطنين ببناء» ولكتّهم يصلّونها في صحراء» لكل الاس مستوطنون ببناء. 

الأمر الثّاني: باعتبار الأشخاص. فإِنَّ من لم يكن مستوطًاء فلا تجب عليه صلاة العيد 
بل ولا تنعقد به» فيُعَذٌّ من العدد» ولذلك يقول الشيخ تقئٌ الدين: م يصل الب تم العيد في 
سفر ولا حجٌ مطلقًاء فدلٌ على اشتر تراط الاستيطان ها. 


io 


$€ 


ثم قال: (وَعَدَدُ خمُعَةِ)؛ لأن العيدين ملحقةٌ في كثير من أحكامها ا 

قال: (لا إِذْنَ إِمَام) أي أنه لا يُشْترَطُ ها إذن الإمام» وحُكِيّ ذلك اتفاقًا بين أهل العلم, 
قالوا: ولألّه قد جاء عن جمع من الصّحابة؛ كأنس وغيره» تم صلُوا العيد بلا إذن الإمام؛ 
للا راض سه شتراط إذن الإمام ها 

قال: (و ُن أن يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آكَرٌ)» بمعنى أله يالف الطّريق» لما جاء في الصّحيح 
من حديث جابر: «أنَّ التي يم إذا كان في يوم العيد خالف في الطّريق» فذهب من طريق» 


ورجع من طريق آخ را وهذا ثابتٌ في العيد. 


وهل يقاس عليه الجمعة؟ نحن قلنا: الأصل أن ما يثبت من السَّئن في الجمعة, سحب 
في صلاة العيد. 
وهل يقاس العكس؟ المذهب نعم» فَيَسْتَحَبٌ سن ME NE‏ 
قال O‏ ركعتين قبل الْخُطْبَةِ) اما صلاتها ركعتين» فقد ثبت في «صحيح 
ل تو یت آلو عا ا ا کل رکون 
وقال ابن عمرّ: «كان اللي تم وأبو بكر وعمرٌ يصلّون العيدين قبل الخطبة ركعتين؛ 
ولذلك حُكِيّ الإجماع على أتَهَا صل ركعتين قبل الخطبة. 
قوله: (قَبْلَ الْخُطْبَة) أي يجب أن تُصَلَّ قبل الخطبة» فإن فُعِلَثْ الخطبة قبلهاء فإنّهِ حينئذٍ 
اا ا سر ا ا 


سه وني الانية قِبْلَ الْقِرَاءَة 


\ 
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عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مون فهو رد). 
قال: 2-6 في الأول بق الاسيفتاح وَقَبْلَ التَعَوَذْ وَالْقَرَاءَةٍ م 


3 8 


حَمْسَا)ء هذه الّتى تسَكَى ب: «التكبيرات الرّوائد». 
و 
يكير تكبيرة الإحرام, لا 


قال: ك2 في الأول يعد الاشيفتاح). بمعنى 3" 
يأتي بدعاء الاستفتاح» ثم بعد ذلك :يكر التكرات الرّوائد؛ وعددها ست» فتكون سنا 


والسّابعة هي تكبيرة الإحرام. 


قال: (وفي الثانية قبل الْقِرَاءَةٍ كمسا 


زوائد» فحينئظٍ يكون المجموع ستا. 
دليل ذلك ما جاء عند أبي دواد من حديث عائشة» وجاء عند التَرَمِذَيٌ وابن 


«أنَّ ال يه كبر في العيدين في الأول سبعًاء وفي الثّانية خمسًا هيا 


ع ماجه من 


خد ينك فمرو ين عرف 


قبل القراءة». 


عندنا هنا مسألتان: 
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المسألة الأول : في قول المصتف: (بَعْدَ الاسيفتَاح) المشهور عند فقهائنا أنه بعد تكبيرة 
الإحرامء [أي التكبيرة] ان يكون الاستفتاح» ولايكون بعد [التكبيرة] الأخيرة: 

المدكآلة النافة 11قق القر انا عد منينا أن اعرا والسيلة وان الا 2 كرون بعد 
التُكبيرات الروائد. 

قال: (يَرْفَعُ يَدَيِْ مَعَ گل تَكْبيرَِ)» أي يس يسَْحَبٌ له رفع اليدين» بالصّفة التي تقدّمت» 


وهو أن يحاذيّ بوسط كفيه منكبيه کا جاء من حديث ابن عمر فيا . 


ورفع اليدين جاء عن جمع من الصّحابة تا كعمرٌ وابنه وغيرهم. 


وها قاعدةٌ ذكرها بعضهم وهو ابن قدامةً: أنَّ كلّ تكبير في الصَّلاة سواءً كان واجبًا أو 
وا كرد سر وا علا 1 1 ينه 


قال: (و تعض اعنياء يقول: ویقول بين كلّ تکبیرتین» وبعضهم يقول: ويقول 
بعد التكبيرات الرّوائد. 

والفرق بين التّعبيرين» في قضيّة التُكبيرة الأخيرة» التي تكون بعدها القراءة» هل يكر 
الله ويحمده وتضل عل ال لم آم لا؟ والّذي عليه أكثرٌ فقهائنا -وإِلّا ففيه قولان» کا 
ذكرت لك قبل قليل أو وجهان- آنه يقول هذا الذكر بعد جيع التكبيرات» وليس بين 
التكبيرات فقط» بل بعد التكبيرات الرّوائدء كل تكبيرة من التكبيرات الرّوائد يقول فيها هذا الكر. 

ذا التكبيرة: ایل وعى کر لارا پاي بعدها بالاستاے ولا پان بالتكبير 
والتحميد والصّلاة على 2 بلطم » والثانية والثالثة وما بعدها إلى الأخيرء فإنّهِ يأتي بها. 

الدّليل بألّه يقول هذا الذّكر أله قد جاء عند البيهقَيٌّ وغيره» من حديث ابن مسعود 
َه آنه سئل ماذا يقال بين التكبيرات؟ فقال: «تكيّر الله وتحمده وتثني عليه وتصلٰي على 


لني تلم » وقد جاء مثل ذلك ونحوه» من قول حذيفة وغيره» رضي الله عن الجميع. 


1۳ 


هذا الثايك هن اكا مر بويعو كرات دوا اء عا و دا 
على التي ملم ولم ترد الصيغة التي ذكرها الفقهاء هناء لم ترد في أثر. 

ولذلك يقول السيخ تق الدّين ابن تيميةً: اه لبس .ف ذلك فى موقت عن الت لے 
وإنّا الثابت أله يحمد الله ده ويثني عليه» ويكيّر الله» ويصلٌ على الس ميم ؛ للآثار المتقدّمة 
إذا هذا من حيث الدّليل العام. 

لكن لِم اختار الفقهاء هذه الألفاظ بعينها؟ 

نقول: اختاروا الجمل الأو. وهي قوله: (الله كه كيرا اله د كيدا وشا 
لله بكْرَةَ وَآصِيلًا) قالوا: لاله قد ثبت أن الدب م أثنى على من أتى بها في صلاته. 

فقد ثبت في اصحيح مسلم» عن ابن عمرّ انه قال: كنا نصلٰي مع التي مل فقال رجل: 
اله کر كَبِيرَاء وَالْحَمْدٌ لله راء وَسْبْحَانَ الله بره وَأَصِيلّاء فقال ال ملم : ١عَجِبْتَ‏ ذه 
الكلكو كنك نكيت قا نوات الككاه كان ابد ضر مقر لق ا ق 

فهذه فيها: تكب وحم وثنا وقد أثنى الى ت على هذه اللّفظة بخصوصهاء 
فحينئل يُسْتَحَبٌ الإتيان بها في الصّلاة. 

الي سر 

وما الصّلاة على الي عم ذإ َم قالوا : (وَصَلَ الله على حم التي وَآلِِ وَسَلَّمَتَسْلِيَا)؛ 
لأنَّهِ جاء في الأثر: «ويْصلي على الب ع '. وأكمل الصّلاة أن تُجْمَعَ معها السّلام وأن يكون 
فيه الصلاة على آله. 

وقد مرّ معنا أن أبا حنيفة ومالكًا والشَّافعيّ كلّهم قد نصّوا على أنَّ المراد بآل الت عل 
في الدعاء هم المؤمنون. 

فقهاء المذهب يختلفون في زيادة الصّلاة على الت بم » فبعضهم يقول: الله صل على 
اللي الأ ويحتضهع يزيد كل صاب لقعا يقول: اوسلم تيليا كرا فيريد كلمة: 


15 


5 ٭ ٣ 2 KI‏ 2 
) غير اا والامر فيه سهل؛ لانه ليس توقيفياء وإنا هو اجتهادي. زد ما شئت» وانقص ما 


85 
# العام 


کت 

للفائدة في قول الدّاعي: سبحان الله بكرةً وأصيلاء البكرة: هي أوَّل النّهار منها البكورء 
والأضيل هر حرا مان من بعد العضر إل قروت امس 

قال: (وَإِنْ أَحَبّ قَالَ غَبْرَ دَلِكَ). أي أنَّ هذا اللّفظ المتقدّمء إا هو مستحبٌ ور 
الأول وإن قال غير ذلك کا ذكرت لكم عن الشيخ تفي الديخ اه ليس فيه شي مَوقّت- 
فإنّه جائرٌ له» فيختار ما شاء ولم ينصّوا على استحباب هذا اللَفْظ» دون ما عداه؛ لأنّه ليس 
مرفوعا إلى التي 0 

قال: (ممَ يقرا جَهْرًا في الْأُولّ) أي بسحب الجهر في العيد وقد جاء عن ابن عمرٌ 

وما 6 : «أنّه كان يجهر في العيدين والاستسقاء». 


< ووه 


قال : (في الول بَعْدَ«الْقَاتحَقِ) ب«سَبح)) أي ب: سبح أَسْمَرَيّكَ الأعل 4. 

(وَب«الْعَاشِيّة) في الثانبة) وقد جاء ذلك في حديث النعانَ بخ نشار 3 الي ام كان 
يقرأ في العيد والجمعة بباتين السورتينء وإذا اجتمعتا قرأ بها في الصلاتين معًا»» أي في صلاة 
العيد» وفي صلاة الجمعة معا. 

يقولة :وهاه ال وه ال يها لكان ا بضاةة اال 
الأمر بزكاة الفطرء ونحو ذلك. 

قال: (فَإِذَا سَلَّمَ) أي سلَّم من الصّلاة (حَطَبَ خُطبتَْنِ) فدلّ على اها متصلة بها 
ومفهوم ذلك أنَّه لا يجوز أن تنقدّم الخطبة على الصّلاة. 

وقوله: (خَطَبَ خُطَبََيْنِ) صلاة العيد يُفْرَعٌُ لا خطبتان» لا خطبةٌ واحدة والدّليل على 


شرع لما خطبتان» عد من الأدلّة: 


الدّلِيل الأوّل: الإجاع» وقد حكى الإجماع على أنَّ للعيد خطبتين أبو محمد بن حزم فقد 
ذكر إجماع أهل العلم على ذلك. 

الدّليل الثّان: أنه قد ثبت عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء أله قال: «السّنّةَ أن يخطب 
الإمام في العيد خطبتين» يفصل بينهما بجلوس». 

الدّليل الثالث: آله قد روي عند الشّافعيٌ مرسلاء في «المسند» وبعض العلاء يقول: 
الصراب ألا : تقول: إن الشَّافعيّ رواه في «المسند» فان «المسند» الذي جع اا العبّاس 
الأصمٌء فلذلك يقولون: الصّواب أن تقول: روى أبو العبّاس الأصم في «مسند الشَافعيٌ) 
والتتيجة واحدةٌء لما رواه الشَافْعِي أو العبّاس الأصمٌ في «مسند الشافعي» وروي مرفوعًاء 
أسنده البيهقيٌ عن ابن عبَّاس في «الشّنن الكبرى». 

اذا آنا وقفت مع الأدلّة كثيرًا؟ لاني وجدت أنَّ بعض النّاس الآن في هذا الوقت» نظروا 
في الأحاديث التي في الصّحيحء وفيها: أله خطب خطبة»» أو خطب ول يذكر العددء فبداً 
بعضن الاس الآن يتحكس لاحياء هذا الَأ ي» وهو أن العيد ليس له إلا خطبةٌ واحدةٌ مع أنه 
حكِيّ الإجماع على خلافه. 

وأنّا أؤكّد لكم على مسألةٍ دائّاء وهو لو قلنا: إِنَّه لا يُعْمَلُ في كل [مسألة] إلا بحديثِ 
صحيح» لألغيتَ كثيرًا من الأحكام إذ ستستمسك بأدلّةٍ ضعيفة وهو الأصل» فالأصل 
ا ب 

وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة هذا من كبار التَّابعين» الذي قال: «هي سنا وقد جاء عنه 
دا سا ا سي يي رس سم 
سيأق- ومنها أيضًا ما نقل هو عن أب واقد اللي في «صحيح مسلم) : «أنَّه ا 


بسورهة ة (ى)» و 9# أفاريتٍ ا الساعة EES EE‏ لمر . 


ول تأتِ من غير طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء وهو من كبار علماء آهل 
المدينة» ولا شك في ذلك» فأنا قصدي من هذا كلّه أن نعلم أن بعض الاستعجال في بعض 
الأحكام بناءً على نظر غير تام ليس بالحسن. 

قال: (حَطّبَ خُطْبتَين) إِذَّ عرفنا أنَّ الخطبتين لا بد من الإتيان با معًا. 

قال: (كَحُطبَئّي الْجْمْعَة) قوله: (كَخطبَتّي الْجُمُعَةِ) الكاف للتشبيه» وداث] المشبّه 
أضعف من المشبّه به» ولكنّ الأصل أنَّا تأخذ حكم خطبتي الجمعة في جميع الأحكام, سواءً في 
الشّروط من حيث العددء أو في الأركان الأربعة التي سبق ذكرهاء من حيث الحمد والصّلاة 
على التبيّ تيه وقراءة آيةء والأمر بتقوى الله عز وجل» ونحو ذلكء وأئَّا تأخذ الآداب من 
حيث القبض على عصّاء وغير ذلك من الأحكام. 

لكنَّ خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة من جهات: 


الجهة الثّالئة: أن المأمومين يُسْتَحَبٌ إذا كبر الإمام في خطبة العيد أن يكبّروا معه» وقد 
جاء عن الزهريٌ: «أنَّ الإمام كان إذا کر کان الس فو معه). 

الجهة الرّابعة: وأيضًا يتعلّق بالمأمومينء أله لا يجب عليهم حضورهاء ولا الإنصات ها 
كذا قالوا. 

قر ل آل لا غب حضررها لك خب الإنصات: ها هذهو التحفيق»-وإن كان 
بعضهم قال: لا يجب الحضور ولا الإنصات؛ لأن الإنصات تابعٌ للحضور. 

نقول: غير صحيح» كا قرّره بعض المحققين» كابن البهاء وغيره» أله لا يجب الحضورء 
كن بن جر ها وجب عل الالفياضه ولح هون له ار ا اللي ام فكره ق 
اسا 


a 3‏ ا ع 78 و 5 اق ر > 

قال: (يَسْتَفْتِحُ الأولى) أي الخطبة الأول (بِتِسْع تَكبيرَاتٍ) نَسَمَا بأن يقول: الله أكبرء الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» فإن زاد قال: الله أكبرء 
الله أكبر ولله الحمد» كا يفعل العادة عندناء فلا بأس» المقصود أ ان اا قا 

ثم (والثانبة بِسَبْم) أي بسبع نسقّاء الدليل على ذلك» ما نقلت لكم قبل قليل» من 

e‏ و ور 

حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أنه قال: «من السنة أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات: والثانية بسبع». 

رفا رة كام رسكت ل اله لعن الان ما يذل عاي كا الرومل» راد عات بن 
عبدالله كان في أهل المدينة» وقد ظهرت فيهم السَنّة وخاصّةٌ صلاة العيدء فإنَّ ال عله إا 
صلى العيد في المدينة» ولم يصلها في خارجها. 

5-7 قشف ا وري" اليد 1 0 قد o‏ و سء 

هنا نزاعٌ بين فقهائنا في قضيّة الابتداء بالتكبير» التكبير سنة لا شك» لكن هل السّنة أن 
َد تتا بالتكبير قبل الحمدلة؟ EE‏ له م بی باکر بخ ادر كلام فقهائنا أنه 
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عتبة. 

واختار ابن القيّم دنه أن السّنّة أن يَبْداً بالحمدلة ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرء فلم يقل 
ابن القيّم #لقته: إن التكبير ليس مشروعًاء وليس سند ونا ذكر قال: الافتتاح بالحمدلة» ثم 
يُوتّی بعده بالتکبیر» ولكن ظاهر الأثر أنه تُفَتَحُ بالتكبير. 

قال: ينهم في الِْطر) أي في صلاة الفطر (على الصا قة)» أي صدقة الفطرء أو مطلق 
ا ا صدقة الفطر -كم| سيأتي معنا بعد درسين- أنََّا إذا 
جاء وقت الصلاةء وحضرت الصّلاة» فصل التاس» ولم يؤدٌُوهاء فإئََّا لا تسقطء بن ی 
ذمّتهم إلى ما بعد الصّلاةء فيكون قول التب يله : «قَِمَا صَدَقَةَ مِنْ الصَّدَقَاتٍ) أ 
الرّکوات» تُقَكََى بعد فوات وقتهاء وهو حولان الحولء فتبقى في الذّمّة 


۱۸ 


e 
6 
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ے 


ولذلك فإن تنبيه الإمام في صلاة العيد على زكاة الفطر لا تتصوّر ا وام س 
أخطب خطبة وأذكر فيها أحكام زكاة الفطر إلا ويأتيني من المصلَّين من يقول: نسيت زكاة 
الفطرء فماذا أفعل الآن؟ أو يقول: قصّرت في إخراج زكاة الفطر في مقدارهاء أو فيمن تُبْذّل له» 
فنقول: اقض بدها؛ لأنَّ تلك لا تجزئ» ولذلك التَّبيه على حكم هذه مهد وإن كان الاس 
يستمعون من وسائل الإعلام وفي غيرها أحكام زكاة الفطر. 

إِذّا فقوله: (كُنْهُم في الْفطر عَلَ الصَّدَكٍَ ثَة) ما الصدقة العامّة» أو مطلق الصدقةء وقد قال 
ا ا ل (ظ 

وثبت في الصّحبح أن الي لم لما خطب النّساء قال: ١تَصَدَّفْنَ‏ فإ راي 
الّار»» وهذا يدل على أمر الس ميم بمطلق الصدقة 

الفائدة بمطلق الصّدقة هذا اليوم؛ قالوا: لأنَّ أفضل العبادات العبادة في الَْرْج» ويوم 
العيد الاس يجتمعون بفرح وسروره وقد أَغنِيَ الفقير عن السّؤال بصدقة الفطر قبل الخروج» 
لكن إن انشغل المرء بعد صلاة العيد» مع انشغال الاس بالفرح وإظهاره والاجتماع 
والائتلاف» هو انشغل بتوزيع الصدقات على المحتاجينء فإِنَّ عبادته حينيظٍ تكون عبادةٌ في 
هَرْجء فكان فضلها أكثرٌ من فضل غيرها من العبادات» أو فضل مثلها من العبادة في غير وقت 
الهَرْج. 

ا هرج معناه: انشغال ا والحديث في المسلمة: «أَفْصَلٌ الْعِبَادَق لْعِبَادَةٌ في الْهَرْج). 

قال : وین م ا حِجُونَ) أي ما يخرجون في زكاة فطرهم. 

قال: (وَيُرَعْبْهُمْ ف ا 5 الأضحة) في فضلهاء وما رود فيها من أحاديث» 


والقاعدة عند أهل العلم, ّم يقولون: تُرْوَى الأحاديث وإن كان فى إسنادها ضعفٌ إذا كان 


أصل الفعل مشر وعًاء ما يكن الحديث منكرًا. 


لاذا قلت هذا بخصوصه في هذا المحلٌ؟ لأن بعض آهل العلم يقول: إِنّهِ ل يثبت حديتٌ 
عن النِيّ مء في فضل الأضحيّة. أي ترتيب أجر معيَنِ عليهاء ولذلك أغلبها من مفاريدٍ ابن 
ماجة؛ وإنَّا ورد فعل ال م هاء ولكنّ كثيرًا من الاس لا يتحمس لفعل ال مندوبات إلا إذا 
عرف الفضل والأجر المترتّب عليه. 

فلو خطب خطيبٌ وذكر هذه الأحاديث التي وردت في الباب» فإنَّهِ لا بأس بهاء 
بال رطن اللذين كر اها قبل فلل 

الط الال وع ن كرون اسل القع رو ار فنك اا 

والشوظ الناي: الذيكون شدي ا وان 

قال: (وَييينُ لَّهُمْ حكمَها) أي حكم الأضحيّة. 

قال: (وَالتَكْبِيرَاتٌ الرَّوَائَدٌ) أي ما زاد عن تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرا» کا 
ويتردّب على كونها سند عددٌ من الأمور: 

E‏ تركها يداه او تاثا فا ناته كيه : هذا واضح» وكثيرٌ 
من الاس ينكرون على الإمام» إذا ترك بعض التكبيرات الرّوائدء ويقولون: هذا غير صحيح» 
وإنَّا هي ست والسَّنّة يجوز تركها ولو عمدًا. 

الأمر الثاني: أن غندنا قاعدة: «أنَّ اليه إذا فات ا فنا لا تقضّى). 

هذه السَّنَهَ وهي التكبيرات الزَّوائد إذا ركع فلا شك أنَّه قد فات غلهاء يعني اننهاء 
وقتها بالرٌكوع» هذا لا شك فيه. 

وهل ينتهي وقتها بالشّروع بالقراءة ب «الفاتحة» أم ل؟ المعتمد عند فقهائنا أنه لا ينتهي 
وقتهاء فحينئذٍ لو أتى بالتكبيرات بعد القراءة صح لكنّه لا يُسْتَحَبٌ ويبني على القراءة» فلو 
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قرأ «الفاتحة» ثم تذكر» وأتى بالتكبيرات الرّوائد صح ويبني لأن قراءته وافقت محلا صحيحًا 


حال القيام» ولكتّه يبني عليها ولا يعيد قراءة «الفاتحة»» فليس من شرط التُكبيرات الرّوائد أن 
تكون متقدمة على «الفاتحة». 

ل 121 الاک المت ضيه ولا ا 9010 م معنا أن يحض 
الفقهاء يقول: التكبير الذّكر بين التّكبيرات الرّوائدء وحينئذ فالتّكبيرة الأخيرة قبل القراءة» فلا 
کر فا وک اللشهور: أن الدكر بكرن مك اا كرات ال راكد جا ۴ تكبيرة من 
التُكبيرات الرّوائدء يكون بعدها ذكرٌّء ولو تبعته قراءة «الفاتحة». 

ثم قال: (والحطبتان شنهة) الس في الخطبتين أمران: 


ولا يلزم من قولنا TE‏ سن أن الإنصات ليس بسن لاله قد يكون الكّىء في 
ابتدائه سند ويترنّبِ عليه الوجوب كالسّلامء فإنَّ ابتداء السّلام سنه ورده واجبٌ» وهكذا. 

الواح ات ل سس اران ¿ ماجه» من حديث عبدالله بن السّائب 

ين أنه قال: شهدت مع السب م صلاة العيدء فقال الت تبلل : «إنَا نَخْطْبُ فَمَنْ حب أن 
e‏ 

قال: (وَيُكْرَءُ التتَقْلُ قَبْلَ الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضيها)؛ لما ثبت في الصحيح عن ابن 
عبّاس: «أنَّ ال َه لم صل قبلها ولا بعدها» فدلّ على أنَّ هذا انل مكروةٌ» بل قد يكون 
غ إذا كان ن رقت ھی الذي یکرت فبلها: سيمل يكون عونا رلا وز التمل. 

إذاقول الف (وكر لفل قبل الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهًا) إذا لم يُوجَد سببٌ. 
ا جلا سينك ق ال ل قدرکر ورا کر فت الي 

احا اسييي د ا د 
وقت خبيء فإنّه؛ , يُسْتَحَبٌ له أن يصلّ تحيّة المسجد. 


۲١ 


ذا الفقهاء هنا يتكلموة عن صلاة العيد ق الصل أو ق المتحراء» عبتا بكرت لا 
صلاة» أي لا صلاة تحيّة للمسجد. 

قوله: (في مَوْضِعِهًَا) أي في في المكان الذي صُلَيَتْ فيه» فلو أن المرء ء إذا رجع لبيته صلی أو 
قبن روه اله ذا ل قل ف جرا داك 

قال: (وَيُسَنٌَّ لِمَنْ فَائَنُْ) أي فاتته صلاة العيد. 

مر معنا أنَّ من فاتته صلاة العيد له حالتان: 

الخالة ارك إذا 1 بعلم اک عن آهل ا بعد الزوالء فاا حينئذ تَصَلى 
قضاءً من الغد حماعة. 

الحالة الثَانية: إذا كان من فاتته قد فاتته مع الإمام» يعني صلاها الإمام» وصلاها بعض 
أهل البلد» فسقط الوجوب عنهم» فحينئلٍ يختلف حكمه عن الأول من جهتين: 

الهة الأوق: أله يصاها سى شنا 

E a EE a O AE 

انتبه للفرق بين الحالتين» وهذه من المسائل المشكلة على الإخوان في صلاة العيد» فيقول: 
لادا ذكرواهتاك شكاء وهنا شيعا اخ ؟ انمه للفرق بن المسالفين: 

والحقيقة آنه لو مِعَتْ المسألتان في موضع واحدٍ, لكان أظهرٌ لطالب العلم عند قراءته المتن. 

إا من فاتته الصّلاة مع الإمام» فيجوز له أن يقضيهاء سواءً قبل الرّوال أو باه قاة. 

والأمر الثاني: يجوز له أن يقضيّها جماعةٌ» أو منفردًا. 

والدّليل على ذلكء آنه جاء من حديث أنس: «أنَّ أنسًا ف كان إذا فاتته صلاة العيده 
جح أهله ومؤالية» فصلل بهم مثل صلاة الإمامة؛ فدلّ على أن الإمام صلَّه ثم جمع أنسٌ أهله 
وراو ر ها تُصَلّ قبل الزّوال وبعده» بشرط آلا يفوت اليوم فإذا 


انقضى اليوم» فقد انقضى وقتها. 


إِذَا أصبح عندنا ثلاث فروقات» بين الحالة الأول والحالة الثانيةء الحالة الأو ما هي؟ 
إذا فاتت آهل البلد جميعًاء ما لعدم علم» أو فاتتهم لعذر» أو لغير عذر کا ذكر بعضهم. 

والحالة الثائية: أن تفوت بعض أهل البلد. 

ارا ا ا 0ل عر و ا واه را من ا 

واكاهو اك جور انيعد ها ا وال فيعده: 

الفرق الثَّني: أتَا إذا فاتت أهل البلد جميعًا فإئّم يصلُّونها في اليوم اللاي جماعة ولا 
le Area a ee lm‏ 

الفرق الثالث: أَنَّنا نقول: إِنَّا إذا فاتت أهل البلد جميعًا فإ اوا ا ا 
الثالك أو اکر كام معنا: 

وأا إا قات بن أل الاد فلكم يضارا إل اا البرغ» وهو غروب الس 
إذا غربت الشّمس وم یصاوهاء فقد انتهى وقته؛ لأنَ اليو انتهى» وتكون سینا س قات 


هه 


وقتها؛ لأنََّا متعلّقةٌ باليوم» وقد فات اليوم بالكلّيَّ بخلاف القضاء فالقضاء متعلّقٌ بالرّوال» 
وليس كالسة انتهى وقتهاء ونا متعلّقّ بالرّوال لحديث أبي عمير ابن أنس وة 

قال: (أَوْ بَعْضْهَاء قَضَاؤهَا عَلَ صِمَتِهَا) أي ويّسَنٌّ أن يقضيّها على صفتهاء فالأفضل أن 
يصلّيها بالتكبيرات الزّوائده ومع الإتيان بها بين التكبيرات من الذّكر. 

عندي هنا مسألة: لو أن امراً خرج من صلاة العيدء ووجد آخرٌ لم يصلٌ العيده فقال: 
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سأصلٌ معك» سأتصدّق عليك» هل نقول: يُصَلّ معه أم لا؟ نقول: ما يُصَلّ معه؛ أن هذه 
و لكا 2 واا ابصلا امقر د و اه 

ولذلك نقول: لا يلزم أن تكون فيها جحماعةء بل يجوز له أن يصلَّيّها وحده» بخلاف 
O a e‏ تاف ] عنام aE E ESE‏ 
فيهاء وهنا ليست بواجبة. 


الحلا 


قال: (وَيْسَنْ التَكبيُ الْمُطْلَقُ في يلي الْعِيدَ دين وَفِطْرٌ اكد وف كل عَشر ذِي الحجّةِ) 
يس ل وب ا ل و 
متعلّقٌ بوقتهماء والتُكبير نوعان: 

- إِمّا تكبيرٌ مطلق. 

- وإمًا تكبرة مقيد. 

فالتكبير المطلق المراد به -من حيث المعنى» لا من حيث الوقت: هو الإتيان بالتكبير غير 
مقيّدِ بوقتٍ في اليوم أو صلاةٍ» غير مقيّدِ بوقتٍ في اليوم» بل هو في مطلق اليوم» وغير مقي 
بصلاة» فليس دبر الصَّلواتء إذَا فيُوْتَى بالتكبير في اليوم كله 

هذا التُكبير المطلق إذا كان في اليوم كلّهء هل نقول: إِنَّهِ يُكَبَدُ في وقته تكبيرًا مقيّدًا؟ أ 
لا يأتي في وقت التُكبير المطلق» نحن قلنا: لَه مطلقٌ في اليوم كلّه» في وقت التكبير المطلق» هل 
يَكَبَرُ دبر الصّلوات كذلك أم اح 

هذه مسألةٌ فيها حلاف والّذي نصّ عليه ابن مفلح» قال: إن قومم: مطلقٌ هو مخالفة 
اله رابع ونا فد غا أنه في وقت المطلق» لا يكر دبر الصلوات» ذكر ذلك 
الشيخ ابن مفلح. 

طبعًا التكبير المطلق وردت فيه أحاديث كثيرة حتى عبر أحمدُ بالإجماع» لا سئل عن 
التكبير في العشرء قال: أذهب إلى إجماع الصّحابة» عمرٌ وابنه وفلانٍ وفلانِء» وعدّد فعل 
الصحابة بها ذكاله يري أن 0 

وقد ثبت في الصَّحيح, من حديث أمٌّ عطية فك َه أا قالت: كتا نُؤْمَرُ بإخراج 
الحيّضء فيكبّرن بتكببرهم), فدلّ على أن الصحابة كانوا يكبّرون تكبيرًا مطلقًاء وهذا في محضر 


٤ 


وقد ثبت عن جمع من الصّحابة» ومنه ما ثبت في الصّحيح» عن ابن عمرٌ وأبي هريرة: 
«أئَّها كانا يكبّران» فيكبّر التاس بتكبيرهما». 
قال :اونش اللكية عر قا ضع الظلى» و اغرال 


اا 
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قوله: (وَيْسَنٌ ابي الْمُطْلَقُ) الصف ل بين من الذي يكبّرء هذا يدلّنا على أنَّ الكلّ 
يكبّرء سواءً كان الإمام أو غير الإمام» من يصلي ومن لا يصليء الذّكر والأنثى, المميّرٌ وغير 
امير من لا تجب عليه صلاة العيد كالمسافر» ومن يقابله وهو الحاضرء كل هؤلاء یکبرون 
التكبير المطلق» بخلاف المقيّد فإنَّ له قيودًا. 

قال وين التَكْبيرُ الْمُطْلَقُ ني ليكتي الْعِيدَيْنِ) عرفا أن وليل ل العا أن اق 
عو وأباغرير 6 اا يك انه فيك الاس كبر غا 

قال: (وَفِطْرٌ آكدُ) أي آكدٌ من جهة أنه ورد في القرآن؛ لان الله ك قال: ا وڪيل 

يده ولئڪبروا الله ع مَاهَدَ سكم 6 [البقرة: ٥‏ فهو آكد من هذه الجهة. 

وأمّا من جهة أخرى فقد يكون التكبير في الأضحى آكد ولذلك لم يقل: أنه مستحبٌ 
أكثرُ في الفطرء وإِنَّا قال: آكدٌ لموافقة الآية» فيكون الأمر عليه آكد. 

قال: ا ار 
السوق» فيكبّران ويكيّر الاس بتكبيرهما». 

قال: (وَالْمُقَيدُ) وهو التكبير المقيّد دير الصلوات» ولا يكر في غبره» والدليل على أنه 
مقيّدٌ ما جاء عن ابن عمرٌ ظا : «أنّه كان لا يكير إذا صل وحده. وإذا صل مع الجماعة كيرا 
وقد ذكر الإمام أحمدء لما أورد حديث ابن عمرٌ قال: هو أعلى شيءٍ في هذا الباب» صح شيء 


العو ا غم فق هذا الاب وقد ساة عن عرو اماد مات 


قال: (عَقِبَ كَل فَرِيضَة) قوله: (عَتِبَ كَل نَريضَةِ) يدل على کہا عقب الفرائض» دون 
التوافل» إن التّوافل لا بكر فبها تكبيرً| مقيّداً. 

قال: (في عمَاعَةِ) أي لمن صل في جماعة» سواءً كان ذكرًا أو أنثى, ممِّرًا أو بالا ويکر 
الإمام والمأموم معّاء نعم هنا الذي يكر الإمام والمأموم معًا. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولّ: وهي قضيّة التكبير» هل يكون قبل الاستغفار أم بعده؟ 

ظاهر الأحاديث أنه يكون قبل الاستغفار» فيكّر ثم يأتي بالاستغفار؛ لأنَّ الأحاديث 
أي وردت في الاستغفار عامّةٌ وهذه خاصّةٌ بأوقاتٍ معيّنة» فيْقَدُمُ الخاصٌ على العام 

المسألة الثّانية: بالبة للإمام متى يُكبّر؟ الفقهاء يقولون: إن الإمام يكر إذا استقبل 
التاس» فلا يكبّر وهو مستقبلٌ القبلة» وإِنَّا يلتفت إلى النّاس ويكبّر مستقبلا لهم. 

[ثهَ] بدأ [المصتف] يتكلّم عن وقت التّكبير المقيّده فقال: (في الْأَضْحَى) بدأ بالأضحى 
ابتداءً» قال: (مِنْ صَلَاةٍ الْمَحْر يَوْم عَرَقَة)» ابتداؤه يبدأ من ذلك؛ لما جاء عن عمرَ وعلٌِ وابن 
مسعود فقت في تقييد ذلك بهذا الوقت. 

قال: (وَلِلْمُحْرِم) أي المحرم بالحجٌ (مِنْ صَكَاةٍالظَهْر يَوْمَ النّْر)؛ لأنَّه قبل ذلك يكون 

والمحرم يُشْرَعٌ له التكبير كذلك. قبل» وقد ثبت أن الصّحابة كان بعضهم يكر 
وبعضهم يلبّي» وم يَعِبْ أحدهم على غيره» هذا التُكبير المطلق» وأمًا المعيّد فلا يكون في حقه 
م ا | لأ يعد صل الطور يوه اا ا ق اهر 

قال: (إلَ عضر آخر أَيّام التَّْرِيقِ)» آخرٌ أيّام التّشريق» هو اليوم اثالث عشرء طبعًا 
البح متعلّقٌ بالثاني عشر» لكن آخرّ أيّام التّشريق الثالث عشرء فيشملها جميعًا؛ لا تقدّم من 
الآثار عن الصّحابة في الباب. 
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قبل أن نتتقل للمسألة التي بعدهاء لو تأمّلنا التُكبير المقيّد للمُحرم وللمحلٌ» وأردنا أن 
نجمع عدد الصلوات التي يكير فيها التكبير المقيّده فإنّنا سنجد آن امحل يعني غير الحاجٌ- 
يكبّر في ثلاث وعشرين صلاةً وأمّا المخرم فإنّه يكير تكبيرًا مقيِّدًا في سبع عشرة صلاةٌ» هذا هو 
مل فن ساب داراف التقدمة 

قال: (إِنْ تي قا ما َم وٹ هله م غل القاعلة 
المشهورة عندنا : «أنَّ الس إذا فات محلّها فنا لا تُقْضَى 

فقوله: (وَإِنْ نّسِبَهُ) أي وإن نسي التكبير المقيّد قضاه. (مَا لَمْ نُحْدِثْ) يحدث يحتمل 
أمرين عند الفقهاء» كا ذكروه في باب آداب المثي إلى الصّلاة: 

- «يحدث» أي ينتقض وضوؤه. 

ع أو الت ا من أمور الدنياء غير متعلّق بالصّلاة. 

قال : (أو يخْرُحُ مِنْ الْمَّسجد) فيكون حينئزٍ فصلا طويلا. 

وزاد بعضهم قيدًا ثالثاء قال: أو يطيل الفصل» فإذا أطال الفصل إطالة كبيرةء وإن لم 
يحدث» أو يخرج من المسجدء فإِلّه حينئزٍ يكون قد انتهى من قضاء التكبير. 

ثم قال السيخ: (ولا يْسَنّ عَقِبَ صَلَاة عِيدِ)؛ لأتّها ليست من صلاة الفريضة على 
الأعيان» ولأنَّ النََىَّ م لم يفعلهء وإنَّا التكبير في يوم العيد؛ التكبير المطلق قبل الصّلاة 
والتكبيرات الزَّوائد في الصلاةء والتّكبير في ابتداء الخطبة» والتكبير في تضعيف الخطبة» ولذلك 
يوم العيد هو يوم تكبيرء التكبير كثيدٌ جدًا في يوم العيد. 

والسّبب في أن يوم العيد يوم تكبير؛ قالوا: لاه أكر يام السّنة» فقد ثبت عند أحمد» أن 
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ا عل قال: «أَفصَلٌ يام الس نوم م التخر» : فأكبر الأيّام وأفضلها على الإطلاق» هو يوم 
التحرء أفضل أيَّام السّنة على الإطلاق» فهو أكبر الأيّام فمن المناسب أن يكثر فيه التكبير. 
قال الشيخ: (وَصِفَئَهُ) أي وصفة التكبير» سواءً كان التكبير مطلقّاء أو كان مقيّدًا. 


۷ 


قوله: (شَفْعَا) أي شفع لفظة التكبير الْمُفْتَتّح بهاء قوله: (شَفْعًا) تعود ليس لجميع 
الجملة» وإِنَّ)ا تعود لأَوّل كلمتين في التكبير» وهي قوله : (الله کی الله أكْبك) 

لاذا قال: لشفا طبعًا لأن أصحّ الأحاديث. أن لح ام كبّرها شفعًاء قال: ١‏ 
َك الله أك وروي في بعض الألفاظ أَعا متلَقة: «الله أَكْبَد الله أَكمث الله كي لا إل إلا لله 
واا السَافْعىٌ» وهي الرّواية الا ا أده ولس اختار الشيخ تق تقيّ الدّين» 
ولكن نقول: هو من اختلاف التنوّع» لكن الأفضل أن تكون شفعًا. 

إذا فقوله: (وصفتة شَفْعًا) عبارة (شَفْعًا) هنا عائدة للتكبير» لا لمطلق الجملة. 

نا سولق ملت ا 01 نه أن تكون واحدة وَيَسْكَحَتٌ تكرارها إلى ثلاث» والأفضل 
أن تكون ثلانّاء فيأتي بالجملة» فيقول: الله أك الله اكب لا َه إل الله 
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لا إله إلا | 
الْحَمْدٌ ثم يكرّرها مرَّةٌ ثانية وثالثة. 

هذه الصّيغة التي أوردها المصنّف» جاءت من حديث جابر» عند الدَّارقطنيٌ» مرفوعًا 
إلى الت تله » ورواها البيهقئنٌ من حديث سلمادء موقوقًا عليه» ولا شك أن أفضل التكبيره ما 
ورفيدالما وا 

وقد جاء عن بعض أهل العلم» وهو أبو عمرٌ أخو الموفّق بن قدامةً» ذكر ذلك الصّياء 
المقدسييٌ في الجزء الذي أله في ترجمة الشَّيخ أبي عم أله م يمرّ عليه حديثٌ أو ذِكْرٌ ورد به نقلّ 
أو أئرٌ إل ودعا به وجرّبه» ولو في بعض الأحيان» فلا شك أن المنقول أفضلٌ من غيره وأتمُ. 

إا قلا (ان اكت الله أف الستة أن يكون التكبير هدّتين» إن ؤاد.وجعلها لاا فى 


BE 


الابتداء فلا بأسء (لا إِلَهَ إلا الل والله کر الله کر وَل الْحَمْدٌ). 


آخرٌ جملةٍ هذه» وقوله: (وَصِمَتَهُ) نأخذ منها عددٌ من الأحكام» التي استنبطها الفقهاء 


من ظاهر الحديث» وظاهر سياق الفقهاء: 


۲۸ 


الحكم الأَوّل: ذكرناها قبل قليلء اہم لیا ذكروا ّا تكون دبر اللات فإنَّ ظاهر 
كلامهم على أَنَّا تكون قبل الاستغفار. 

الحكم الثاني: ذكرنا أيضًا أن الإمام يأتي بهاء إذا استقبل النَّاس بوجهه. 

الحكم الثّالث: آنا نقول: إن المأموم يكب وإن لم يكر الإمام» فليست من باب المتابعة» 
اللا ا ل ل ا 

الحكم الرّابع: : أن المأموم إذا كان مسبوقَاء فاته يأ بالتكبير بعد انفتاله من الصّلاة 
وتسليمه منها. 

صاحب «التنقيح) لسا ذكر أنَّ المذهب أن ا أن يكير مستقبلا التاس: 
وهذه من استظهارات صاحب «التنقيح» وتبعه عليها الشُويكيٌ في «التوضيح» قال: وأستظهر 
أنه يكر مستقبلًا القبلة» لا مستقبلا النّاس. 

روحة انحظها رة لف كال: آذ التكيير يكون قل الاعففا ساني أذ تذكن وهومتية 
للقبلة» كذا ذكرواء وعلى العموم المسألة محتولة» ولا يُوجد فيها نص يقطع التّراع. 
[اقن] 

قال مله : (بَابُ صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ: تسن عمَاعَةَ وَهْرَادَىء ذا كَسَفَ أَحَدُ النََريْنِ 
رَكُعَيَين طرفي الأول هرا بغ القائَة" شورة وب أ 2 نم ركع طوبلًاه ثم يزنع ويْسَمّعُ 
ومد ٤‏ را «الْمَايحَةَ) وَسُورَةٌ طَويلَةَ دُونَ الأو م ترك تإطيل وخ فو ا 
- سَهُ فم يَسحُدُ سَجْدَيَنِ طَوِيلتنِ ُه صل اا الارن 1 ها دُوتها في کل ما يَفْعَلُ ُه 
هد ويْسَلَم إن جل الْكُسُوفْ فبها مها حَفِيَكَ وَإِنْ غَابَتْ الس كاي آز لم 


وَالَْعَرُ حاف أَوْ كَادتْ آي عب الَو ل مْصَلٌَ» وإنْ ای في كُلّ ركع اث رُكُوعَاتٍ 


ا اا 
1 م 
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[الشرح] 

بدأ اللصنف في هذا الباب» بذكر أحكام صلاة الكسوف» والفقهاء يعبّرون بالكسوف. 
GES,‏ لبد انلعل اع ال Elo‏ ولآن الكمر تيكرن 
للشمس» وهي الأعظم والأكبرء فناسب ذكر الأكبرء قالوا: ولأنَّ الذي حدث في عهد الى 
يله هو الكسوف؛ ولأنَّ الإجماع منعقدٌ على صلاة الكسوف. 

واختّلفَ في صلاة الخسوفء هل يُصَلَّ ها أم لا؟ والجمهور على الصّلاة ها فالخسوف 
كل اا قافنا عن ان ا امل ارف 

ولذلك الفقهاء -رحة الله عليهم- إِنَّا يقولون: صلاة الكسوف في الغالب» ولا 
بكووة مها مروف أن NS‏ نه ونا انا 

والكسيوف اا سر رارف ا لك ]ذا اا اتمدشاء فى يك الا فا 
من اللَفظ الذي إذا اجتمع افترق» وإذا افترق اجتمع. 

قال: (تُسَنٌ) أي تسن صلاة الكسوفء وسبب كونها سه أن ال م صلاهاء ولكنّه 
لم يأمر النَّاسء وإن جاء في بعض الآثار أنه نادى بہاء فلو كانت لازمة لأمر كلّ أحدء ولكتب 
مباء وأسماءٌ ظا لم تعلم إلا ل زارت أختها بالصّلاة. 

قوله: (حمَاعَةَ)؛ لما جاء من حديث عائشة: «أنَّ الى تم نادى في النّاس فاجتمعوا 
فصل بهم جماعةً). 

الع أن عل جاع ن اله والة تضن. فى ال عا ل مان 
الكبحزاء فيه عشنة عل الاس هن جهة ولان الكسوف بان فجاة فاسب أا صل عند 
ابتدائه مباشرةٌ» ولا تور لحين الخروج للصّحراء. 

ولا تئ كيل .وضول الاس الكّكر امه ا تايها وتأخررها عه ليس 


بمناسب» وقد يخرج وقتها وم تُصَلَه فلذلك الشُّنّ أن صل في المسجده لا في صحراءً وغيرها. 


۰ 


قال: (وَفْرَادَى) أي يُسْتَحَبٌ أن تصلى جماعةً وفرادى» والجماعة أفضلء وأن تكون في 
مسجدٍ أفضلء والدّليل على أا تُصَلَّ فُرَادَى: ما جاء في حديث عائشة فَففك. أن الى ل 
قال: ١‏ مَإِدَا و أي رأيتم كسوف الشّمس «قَصَلُوا فقوله: «مَصَلُوا يشمل صلاة الفردء 
وصلاة الجاعة: فلا يشة 17 نا أن ل جاع 

قال: (إذَا كَسَفَ أَحَدُ النَيريْنِ) أي الشّمس أو القمرء فأمًا السّمس فلحديث الي 
يلم والإجماع عليه» والقمر ملحقٌ به» وفعله بعض الصّحابة د والمعنى فيه واحدٌ. 

وقوله yS‏ «أنَّ ال يم صل ركعتين». 

يقول ال قرا ني الأولّ) أي في الرّكعة الأو (جَهرًا) وقد ثبت في الصّحيح من 
سد غا لي ل جهر فيهاة. 

قال: ( بعد «الْمَاتحَة) أي بعد «الفاتحة» والاستفتاح»› eT‏ دعاء الاستفتاح كذلك. 

(سُورَةٌ طَويلَةً) الدّليل على أن الاستحباب أن يقرأ فيها سورةً طويلة ما جاء عن ابن 
عباس 3 َننُها: «أنَّ التي م قام طويلًا نحوًا من سورة البقرة». 

صلاة الكسوف ورد فيها أكثرٌ من صيغةء وقد ذكر الإمام أحمدٌ أ ن أصحّ الأحاديث فيها 
ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة» فيقول: أصح ما في الباب حديث عائشةً وابن 
عباس اء ولذلك أغلب الاستدلالات إِنَّا هي من هذين الحديثين» وهما حديثان طويلان. 

إِذَا قول المصتف: (سُورَةٌ طَوِيلَةٌ) دليلها حديث ابن عبّاس: «أنَّ الي بم قام طويلًا». 

ولا سو أي ت أذ را سورة امل و كلك ن كل صلا فال 
e OT‏ 

قول المصتف: (طَوِيلَة) ولا : ما مقدار طوها؟ ثم هل تُعَيّنْ سورة بعينها أم لا؟ 

آنا مقدار طواء فالفقهاء يقولون: إن طوها يكون نحوًا من «البقرة»» لما ثبت في 
الصحيح من حديث ابن عبّاس: «أن التي م قام طويلًا نحوًا من سورة البقرة». 


۳١ 


إذا قطوطا نص سور الق ا 

المسألة الثانية: : هل بع سورة آم لا؟ عرفنا القدر من غير تعین» لکن هل يعي فيه 
سورةٌ أم لا؟ الشَِّخْ منصور في «الرّوض» قال: من غير تعيين» أطلق» قال: إِنَّه لا يُسْتَحَبٌ 
تعيين سورة فكل السّور سواءٌ. 

وا على عدم التعیین» أن ابن عباس قال: «نحوًا من سورة البقرة» ولم ينص على سورة 
«البقرة»» بين) ظاهر «الإقناع» أله قال: فيقراً ب «البقرة» أو قدرهاء فكأنّه نص عل التعيين» 
فيُْرَ فيها ب «البقرة»؛ وعلى العموم الأمر في ذلك متقاربٌ. 

قال: (ثُمَيَرْكَعُ طَوِيلًا) أي يطيل الرُكوع؛ والسّنة إذا أطال الرُكوعء ألا يكون في ركوعه 


إلا تمجيد الله كك والثناء عليه» لقول الي لله : «آلا وي مميت أَنْ أَقرَ الْقرْآنَ رَاكِمًا أو 
سَاجِدًا) فليس فيها قراءة قرآنٍ. 

كا أنه ليس فيها دعاءٌ؛ لتتمّة حديث أبي قتادة: «قَأَمَا الركُوعٌ 
السّجُودُ يروا فيه مِنْ الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتِ لَكُهْ). 

as OSS‏ «سبحاتك الله 
وبحمدك اللَّهّمّ اغفر لي»» کا فعله التب م يتأوّل به القرآن. 

إِذّا لا أطال الرُكوعء يطيل الثناء والّمجيد والتّسبيح له 8# ولو بتكرار الُسبيح» و 
أفضل ما يكرَّرٌ: «سبحان رب العظيم»» والأفضل أن ياي ع مها من غير: (وبحمده). هذا هو الأفضل. 

قال: ثم يَْكَعٌ) أي يرفع رأسه. (وَيُسَمُعْ ويَحَمّدٌ). يعني يقول: : ااسمع الله لمن حمده»» 
ويحمّد أي يقول: «ربّنا ولك الحمد»» الذي يسمّع إا هو الإمام والمنفرد فقط» وأمّا المأموم فإنَّه 


0 


ل ا فيه ا 


Sa 
A 
£ 
e 
( a 
ا‎ A 


يحمّد ولا يسمع. 


هذه الحملة نستفيد منها عدد من الأمور: 


هه 


الأمر الأوّل: أنه لا يأتي بتكبيرة الانتقال» وإنَّا يأتي بالتحميد والتسميع» وهذا واضحٌ 


۲۲ 


الأمر الثاني: أنه لا يُمْرَعٌ الزّيادة على التّحميد والتّسميع فلا يقول: (حمدًا كثيرًا طيًا 
بوصو ريل ص ئس صر مسي ان 

قال: 9 0 أ «الْقَاتَة») أي في قيامه الثاني وسور طَوِيلَة دون الأوق) وقد جاء في 
حديث ابن عباس : 3 الثانية كانت دون الأول لى)» في الصّحيح أيضاء فتكون قراءته أل مخ 
الأولّ. 

ساد لس ركه تك 

قال: (نُمَ يَرْكَعُ) ويأتي بالرّكوع كاهيئة السّابقة ة (مَبطِيل) أي يطيل الركوع كذلك» لكت 
دون الأول. 

قال: (ُمَ يرق رَأْسَهُ) قوله: (كُمَ برقع رََصَهُ) لم يذكر هنا السميع والتحميد. 
بالتحمید والتسمیع» ويأتي با بعده أيضًا. 

عندنا مسألةٌ مهمّةٌ: آن هذا الرّفع الثانيء الذي يأني بعده السّجودء السّنَّ آلا يلال لا 
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وإنّا يأ 


يطال هذا الرّفع, كذا قال فقهاؤنا: الال يطيل في هذا الرّفع» وكذلك في الجلسة بين 
قال: (نُمّ يَسْجُدُ سكين طَوِيلَتَيْنِ) الول إا يكوة الجر لبس لللجلسة الع 
بينهماء فالجلسة بين 5 إا يورد فيها الدّعاء الذي ورد» من حديث حذيفة وابن عباس 
فقط» ويأتي بالسّجدتين الطّويلتين» فيدعو الله كَلك. 
قال: (نم بُصَلِ لاني اول لَكِنَهَا وتا في گل ما يَفْعَلٌ) ثم م يصلّيها كالأولّ ببيتنها 
تاماك لكنّها دونها في كل ما يَفْعَلء بل يجعل طول القراءة» وطول الرُكوع؛ وطول السّجود أقلّ 
من N‏ 


ام 3 


قال: 2 يَتَشَهّدُ) أي يجلس للتشهد, بالصفة المعتادة» من غير إطالة فيه. 


(وَيُسَلُمُ) ال لتسليم المعتاد. 


ارون 


قال0: (مَإِنْ كى الْكُسُوفُ فيها) قوله: (تَجَلَ) أي انتهى وزال الكسوف» والتجلي 
سيأتي بعد قليل أنَّ له صورتينء قبل أن نتكلّم عن صور النّجلّ وما يتعلّق به أريد أن نعلم 
اا أن الكسوق ا هرر اا ن غير رقت 

والكسوف له وقت ابتداءِء ووقت انتهاء» فمن افتتح صلاة الكسوف قبل وجود وقته. 
فإِنَّ صلاته غير صحيحة» ومن افتتح الصّلاة للكسوف بعد انتهاء وقته فصلاته غير صحيحة 
كذلك. 

إا د فى معرفة ناء ال قت واه اة لأن هذا الوفت فرط 'لمكة اخداء صا 
الکسوف» ولیس شرطًا فانتهائها ىا سيأتي. 

دا فالوقت شرط» ولس دخول هو الوقت الشّرط» الوقت هو الشّرظ» وليس دخول 
الوقت هو الشّرط. 

وقد سبق معنا في صلاة الجمعة التفريق بين قولنا: (الشَّرط هو الوقت)» وبين قولنا: 
(الشَّرط هو دخول الوقت)» باعتبار الصّلاة بعد انتهائها. 

ابتداء وقت الكسوف: يبتدئ وقت الكسوف من حين ابتداء الكسوف» وإن لم يمل 
لقول النَيَ يه : «كَإذًا رينم َلك قَصَلُوا. 

نھن خن ما اول انات الكسيو ف قلعيو الا 

هذه العلامة ما هي؟ من شرط هذه العلامة أن تكون مرتيةَ بالعين» لقول النَىّ ملم : 
«مَإِدًا 6 ذَلِكَ)ء لا بد من رؤيته بالعين. 

وبناءَ عليه فلو ابتدأ الكسوف ولم ير لغيم أو قترٍ» أو لم ير لصغر حجمه» كما يذكر 


ت 


غيانا ان الا و ال وال عا ةك 


أ 


الْحسّات 


(1) من هنا إلى هاية الرس هو في بداية الرس الحادي والعشرونء نقلته هنا ليتمّ الكلام على صلاة الكسوف مجتمعًا في مكان واحدٍ. 
٤‏ 


نقول: مع ذلك لا يُصَلَّ له؛ لأنّه لا بدّ من الرّؤية» وأن تكون بالعين المجرّدة» هذا ما 
يتعلّق بابتدائه. 
الأمر الثاني: وهو نهاية الوقت» ناية الوقت هو التَّجِلٌّ كا ذكر المصنّفء والدَّليل على أن 
لجل هو هاية الوقت» قول الت عله : «َإذًارَأَُْمْ ذَِكَ مَصَلُوا وَادْعُوا حَنَّى يَنْكَشِفَ ما 
بكّواء وهذا لفظ حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» كا في الصحيحين. 
إا عرفنا الآن الابتداء والانتهاء» الابتداء ببدء الكسوفء والانتهاء بالتجلي. 
عندنا هنا قاعدةٌ أريد أن تنتبهوا ها: أننا نقول: AE‏ ويُعْمَلُ بالأصل في 


بقائه وذهابه, لا فى ابتدائه»). 


آنا 


إِذَا عندنا حملتان: 

الجملة الأول: دلا ا إل بيقينِ) معنافاة أن اناك ا برجن اليقض 
بالرّؤية» أو بشهادة الثقة عن الرّؤية» أنه قد وُحِدَ الكسوف» لكن قد نعمل بالأصل في بقائه» 
ونحن نصلي الكسوف جاء ما يمنع من رؤيته» كغيم أو قترٍ أو ظلمة ونحو ذلك» أو في مكانٍ 
مغلق» والأسباب كثيرةٌ فهنا يجوز -وليس لازمًا- أن تعمل بالأصل حتى تستيقنَ التجلي. 

وي ذهابه كذلك» نعمل باليقين كما سيأتي -إن شاء الله- في كلام المصتف بعد قليل. 


يقول: (فَإِنْ تجَلَ الْكُسُوفُ فيها أَتَمّهَا حَفِيفَة) قوله: (َإِنْ تل الْكُسُوفُ) عرفا أنَّ 
التجلي هو علامة انتهاء الوقت» ومرّ معنا الدّليل: «فَصَلُوا وَادْهُوا حتَّى يَنْكَشِف ما بك . 

قوله: (فيها) أي في الصّلاة إذا كان انتهاء الوقت في أثناء الصّلاة. 

(أَنَمّهَا) أي أتمّ صلاة الكسوف خفيفة سأذكر منطوق الجملة ومفهومهاء ثم سأذكر 
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تقسيًا نفهم به هذه المسألة. 
قول المصنّف: (فَإِنْ تج الْكْسُوفُ فيهًا)» مفهوم ذلك أَنَّه إن تلت الشّمس قبلها -أي 
قبل الصّلاة- فلا لا تُصَلٌ؛ لأا سه فات محلّها فحيئئذ لا تُصَلّ. 


o 


Es‏ تدكا نان E‏ رن ا لا لكام وسكا 

ذا نقول: التجلى له أربع حالاتٍ: 

الحالة الأول: أذكرها من باب كما القسمة فقطء وهي أنَّ المرء يصل وتنتهي صلاته عند 
التجلي تمامّاك وهذه هي السّنّة والكمال. 

الحالة الثانية: أن يكون التَّجِلّ قبل ابتداء الصّلاة» فإنَّهِ حينئذٍ لا صلاة. 

الحالة الثّالئة: أن يكون التّجِلٌّ في أثناء الصَّلاة فحيئئظٍ تم الصَّلاةٌ وتُكْمَلُ لكن خفيفة 
بصفتها وهيئتها من غير نقص في ركوعاتها. 

الحالة الرّ ابعة: ل ون 
فقول لأ تا اللات لا تصلهاء | 

a os 
زال خاسمًاء يقول: أصلٌ ثانية» نقول: لا ما تصلٌء لاذا؟ لأمّها طبعًا سنة قعل مره واحدةً ولا‎ 
تُعَادء ليست من السّئن التي يرع إعادتها.‎ 

وبذلك يتبن خطأ بعض الإخوان الَّذِينَ يجتهدون لكنّهم لم يصيبواء يصلٌّ في المسجد 


الأول فيجده قد أنبى الصّلاة بسرعة فيذهب لمسجد ثانٍ بعده» فنقول: هذا خلاف السئة. 
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RR‏ عل الصّاذة ولى:طالت اة ناكا لا كاده هله 


ع 


ص 


تهم» ولا تکرر. 

طَيُّبٍ ماذا تفعل؟ قالوا: تجلس تذكر الله ك حى تتجل» تجلس في المسجد حى يأق 
التجل» من غير صلاةء فيُذْكَرٌ الله ك حبَّى يتجل؛ لقول اَي له : «مَصَلُوا وَادْعُوا فانقضت 
اللات فيبقى الدّعاء» فتدعو الله َك وتذكره حٌى تنقضي. 

إا عرفنا الآن التجلي» كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أنه يُعْمَلُ باليقين عند الوجود. 
ول بالأضيل عبد اليقاء. 


۳٣ 


طيّب عند الخفاء نقول: عندنا أحوالٌ: -مفهوم الكلام السّابق» وليس جديدًا- 
©« إذا خفا له ابتداؤها. 
©« إذا خفا له انتهاؤها. 

4 إذا شك في وجود الكسوف فإنَّه لا يصلي» وإن شك في التجلي فإنَّه يصلي 
aS‏ السَّمسٌ كلّهاء فإذا 
فريك عيقل قله ف 5 ا رت امن 

قال: (وَإِنْ غَابَتْ الشَّمْسٌ كَاسِفَةََ أو طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ حاف أَوْ كَانَتْ 


نقول: أو 
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الوَلْوَلَةِ- ليل بدأ الصف بات سائ ره سال سال وارد أن تب عي فيه 

المسألة الأولّ: قال: (وَإِنْ غَابَتْ الشمْس كَاسِفَة)» فته حينئذ لا يُصَلَّ؛ لأنَّ السّمس 
0 > والآية قد ذهبت بغروبها ولم يبق لها شی فحينئذٍ لا يُصَلّ» وبناءً عليه فإ إذا لم تتجل إلى 
اوت اهار تال کرت امي 

قال: (أَوْ طَلَّعَتْ) أي طلعت الشّمس كاسفةء فإلّه لا يْصَلٌ كذلك؛ قال: لأنَّ الاس لم 
يَرَوْا فعل الكسوف» يعني من حين طلعت وهي كاسفة فم يقولون: لا يُصَلٌّ ها لأسباب» 
والفقهاء بعضهم علّل بأسباب طَبَعِيّه وبعضهم علّل بأسباب باعتبار البشر. 

فباعتبار الأسباب الطّبعيّةء قد يظنونها كاسفةٌ وهي ليست بكاسفةء وإنَّا يكون هناك 
حائلٌ» وكثيرًا ما تخرج الشّمس في ابتدائهاء يظنونها كاسفةٌ بعض التاس» وإنَّا هو حائلٌ من 
غيم أو شيءِ آخرَ. 

الأمو الثاي* فالا ر لاه ل اة فا ليس ها أب إذ الآية نك رى فل الكسوف» 
فهذه هي التي فيها معنى الآية والعظّةء هذا كلامهم. 

قال: (وَالْقَمَرُ حَاسِفٌ) أي طلع القمر وهو خاسفٌ» خرج القمر بعد غروب الشمس 

في أوّل اللّيل ناقصّاء فيقولون: هنا لا آيةَ فيه؛ لاله يكون حينئذٍ شبيةٌ بالحلال» فالهلال عادةً 


۳۷ 


يخرج أمام الاس ناقصٌء فالقمر في وسط الشّهِر هو الذي يكون فيه الخسوف في الأيّام البيض 
غالا 

ل eee‏ 
فى أب م اكتماله بدرّاء فلو نقص بعضه في ابتدائه فيكون فيه شبةٌ بابتداء الشَّهر أو 
a‏ 

هنا ذكر ثلاث صورء ذكر غروب الشمس وطلوعها كاسفةء وذكر طلوع القمر ولم 
اکتا لقهاءنا يرون أن ا ا ت 
في آخر اللّيل حى يطلع الفجر الثاني تصلي حى يطلع الفجر الصّادقء فإذا طلع الفجر 
الصّادق فَإنّه حينئذٍ تقف عن الصلاةء» هذا كلامهم في هذه المسألة. 

إا غروب القمر قالوا: لا يكون مؤثُرًا في ترك الصّلاة فلا يكون سببًا للامتناع من 
الصّلاة» فلا يكون تجلياه ونا الّذي يكون له حكم التَّجِلٌ غروب الشّمس فقط. 

ثم قال: (أَوْ كَانَتْ آيةَ -خَيْرَ الزَّرَلةِ- لََيْصَلَّ) الآيات هي التي تكون من الله ك فإنَّه 
لال ا كنا ورد في نص الزّلزلة وسيأتي بعد قليل. 

ف عون ا ات ارد وات سلب أن تعن فل ديد حوري علا 
في كل بضع سنوات يأتي ظلمة في النّهار؛ لوجود تراب وغبارٍ حبَّى تحس أك في اليل وأنت في 
انهاه يقولون: هذه لا يُصَلّ لهاء كذلك الرّيح الشّديدة» ولو كانت قويَّةَ خارجةً عن العادة 
كذلك ل ها ذا 

قالوا: كذلك العكسء لو وُجِدَ ضياءٌ في الليل» مثل ما ذكروا قبل شهر أو شهرين» ل 
ذكروا آن القمر کان من أكبر حجم له خلال مات السّنوات» قبل نحو شهرين» موافق لإجازة 
ابيع الماضية» ذكروا أن حجم القمر يكون فيه أك وهذا صحيمٌ» ففي اللّيلة التي فيه الّذي 


۳۸ 


يكون في البرٌ یری نورًا زائدًا قويّا جدّاء إذا كنت في اليرّ ترى نورًا قويا ذا ففيها إنارةٌ واضحة 
ج هذه اح ورك ی ق 

أو أيضًا الصّواعق المخيفة» كل هذه قالوا: لا يُصَلَّ لهاء لماذا؟ قالوا: لأئّها جت بل 
وي ا 0 لق اة القمر: 

هي آي 3- ا يي و 
ار 

قال: (غَيْرَ الرَّلرَلَِ)؛ فن الرّلزلة يُصَلّ لها لفعل عددٍ من الصّحابة كع 4 وابن 
عباس وحذيفةً فإ لا جاءت الرّلزلة صلّوا لها صلاةٌ كصلاة الكسوف. 

وأنتم تعلمون أن فقهاءنا من أوسع المذاهب في الاحتجاج بقول الصّحابة» وخاصّةً إذا 
عَضَدَهُ أله عمل به أكثرٌ من واحلِ أو كان من كبارهم؛ كالخلفاء الأربعة» ولم يأتِ ما يعارضه 
من نص أو قول صحابي آخرٌ. 

ثم] بدأ يتكلّم المصنّف عن الركوعات في الرّكعة الواحدة فقال: (وَإِنْ أَنَى في كل 
رَكْعَةٍ بثلاثِ رُكُوعَاتِ) وقد جاء ذلك في حديث جابر عند الإمام أحمدء وأصله في ن 
الى ميم أتى بثلاث ركوعات في ركعة واحدة). 

قال و بع ) أي أربع ركوعاتِ» وقد ثبت ذلك أيضًا في حديث ابن عباس ي 
«صحیح مسلم؛ أبضا: الہ ام فقرأ م ركع؛ ثم قام فقرأ شم ركع. ثم ام فقرأ ثم ركع». 
ذكرها أربع مرّاتِء ثم قام فقرأ ثم رکع» والحديث في مسلم» ويشهد له أيضًا -وإن قيل: إن ابن 
عباس رواه مرَّنِين- نقول: قد جاء أيضًا من حديث عل دة فلذلك يجوز. 

قال: (أَوْ كَمْس) الخمس مختلف فيهاء ولذلك لم يذكرها الشَّيخَ أبو محمد لأنّ حديثها 
عند أحمدٌ من حديث أي بن كعب وفيه ضعفٌ شديدٌ: «أنَّ الي تم صل حمس ركعاتٍ مع 
سجدتين). 


۲۹ 


(خس ركعات) أي خس ركوعات قد تُطْلَقٌ الرّكعة على الرُكوع؛ ولكن الذي مشى 
عليه فقهاؤنا أنه يجوز ثلاث ركوعاتٍ وأربع ركوعاتء وهس لورودها في الأثر. 

ويجوز ركوع واحدّ فقط؛ لأنّه هو الواجب» ويجوز له أن يترك ما بعده. 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأول : أفضل الصّيغ نقول: أن بأتي بركوعين» هذا المجزوم به آنه هو الأفضل. 
لکن لو أتى بثلاثِ جازء قالوا: ونحمل الثلاث فيا لو أن الإمام يريد أن يريح من خلفه من 
جهة» أو كان قد ظنّأنّهِ قد تج ثم أراد أن يزيد طرأ عليه فيجوز له حيئئظٍ الريادة. 

اوو يك الع اقلا ١١‏ عات و جا وا و 
كالقراءة المتّصلة. إِذَّا هذه المسألة الأولى وهي أنَّ الأفضل ركوعان. 

المسألة الثانية: أن الركوع الذي هو ركرٌ في هذه الصّلاة هو الركوع الأول فقطء 
والركوع الثاني أو الثّالث والرّابع والخامس كلها اوا 

نستفيد من كونها سنّةٌ مسألةَ مهمّة جدّاء وهو المسبوق» إذا دخل المسبوق مع الإما» في 
ركوعه الثاني أو قبل ركوعه الثاني فنقول: لم يُدْرِكِ الرّكعة» بل لابدّ أن يدخل معه في الركوع 
الأوّلء لاني الرّكوع الثاني وما بعله. 


ذال و و ا 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


امرس الحادي العشسرون 


[باب صلاة الاستسقاء مع الأسسكئلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


بسماش الجن الرحيم 
[المتن] 
قال الله : (بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْفَاءِ: إذا أَجْدَيَتْ الْأَرْض رَفحط المَطر صَلَّوْهَا عمَاعَةَ 


ع 
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وَفْرَادَى» وَصِمَتَهًا في مَوْضِعِهًا وَأَحْكَايِهًا گید ردا أَرَادَ الام الْخُرُوجَ م ها وَعَظَ التاس» 
وَأمَرَهُمْ ب بالتوبَة مِنْ الْمَعَاصِيء وَالْخُرُوج مِنْ الْمَظَاِمِ ودرك التَشَاحُنِء وَالصيَام وَالصَّدَقَء 
وما يخْرْجُونَ فيه وَيتَنَظَّف ولا يبب ورخ مُتَوَاضِمًا مُتَكَشّعَاء مدلل 
غل و اا الدين وَالصّلَاح وَالشّيُوحُ وَالصَّبْيَانِ الْمُميرُونَه وَإِنْ حَرَج اهل اذم 
ا عَنْ الْحُسْلِوِنَ - لا بوم - توء قصلي م م يْطْبُ وَاجِدَة بفتيحها ادر 
كَحُطْبَةٍ الْعِيد وَيُكْيرُ فِيهَا الاسْيعْمًا وَقرَاءة الات التي فيها الْأَمرُ به وَيَرْكَُيَدَيْهِ َيَدْعُو 
بِدَعَاءِ 2 يلل وَمِنهُ: «اللهمَ اشقا عَيثا مُغِينَا) إل آخرو» وَإِنْ سَقَوا َبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا 
الله وَسَأَلوُ الْمَزِيدَ مِنْ قَضْلِ وَبنَادَى الصَّلَاةٌ جَامِعَة وَلَيْسَ مِنْ شَرْطًِا إن الإا ey‏ 
قف في أَوَّلٍ الْمَطَر وَإِخْرَاحُ رَحْلِهِ وثيابه لِيْصِيبَهًا فَإِذا رَادَتِ الْحِيَاهُ وَخِيفَ ينها سن أذ 
فول «اللّهمَ حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا 0 َل الظَرّابِء وَالْآكَام؛ وَبُطُونِ اف وَمَتابت 
الجر رکا وكا حا اك FE‏ لتا پو » الآية). 
[الشرح] 
قال: (بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ)» الاستسقاء هو الطَّلب من الله وك أن يسقيّ النّاس عند 


١ 


الحاجة EE‏ نقيّدها عند الحاجة- - ميئة معلومة» وأمّا الصَّلاة فسيأتي تفصيلها بعد قليل. 
ذكر فقهاؤنا أنَّ الاستسقاء جاء فى صيغ أربع : 
[الأمر الأوّل:] وقد نصّوا على أن أفضل صيغ الاستسقاء ما سيُورَدُ حكمُها في هذا 
الباب وهو الصّلاة. 


[الأمر الثاني:] ثم يليه ما يفعله الخطيب على المنبر بأن يدعو الله ك بالاستسقاء ولماذا 
را هذه المتفهل افر فالا :ر اللي عضا ايء عل اي كشوت ل 
حينئذٍ أن يرفع يديّه» بخلاف سائر الأدعية على المنبر فإِلّه لا يرفع يديه فيها. 

وقد جاء عن جمع من الصّحابة؛ كعْطَيٍْ وغيره أئَّهم قالوا: ّا بدعة -أي رفع اليدين- 
كالسا اج عدر ا وما ا 

الآمر الثالك: أن بكرن الامتسقاء بدعاء فى الشجود» وق ذبر الصّلواض» وق مظلءة 
امقيجانة الذعاء. 

الأمر الرّابع: الذي ذكره العلماء» وهذا ذكره السَّامرّيُ في «المُسْتَوْعِب» -ويصحٌ 
«المُسْتَوْعَب» اسم فاعل واسم مفعولء وكلاهما في معنّى متقارب: أله يصح أن يدعو 
شخص ويؤْمّن الباقون» فيدعو شخص ويومّن الباقون ولو في غير صلاة» ولو لم يكن في منيرٍ. 

مكل في يعض الدّروس يقوع شخصٌ ويدغو» ويكون من دعاته طلب الشّقباه أو آناش 
في مجلس يدعو أحدهم ويؤمّن الباقون ويرفعون أيديهم» هذا مشروعٌ لطلب السقياء ولغيره کا 
سأشير له بعد قليل. 


فقول المصف: (بَابٌ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ) أراد أن بن أن حديثنا في هذا الباب إلا هو 


E \ 


2 


خاصٌ بالتوع الأول وهو الصّلاة» وهو الذي عبر عنه السَّامِرّيٌ بكونه آكدّ صيغ الاستسقاء. 

2 4 ق اش 0 2 6 3 42 2 
الأول وهى قوله: (إذا اجديبت الأزض فط المَطر). بالبناء للمجهول. ودامًا 
للمجهول؛ لأن فيها نقصًا فالأنسب ألا يذكَرَ الفاعل. 


قال: (إذ اديت الْأَرَضُء ولط القط ؛ صلوها عقاقة وَفَرَادق) نبد آرلا بالخملة 


3 - 2 5 4-4 97 کک و ا 
نأخذها حملة حملة. وأورد إشكالا عليهاء قوله: (إذا اجدبّت الأزض).: (أجديّت) يعني 


قل زرعهاء وما ينتفع به مما يكون سببه الماء. 


وقوله: 0 هذه الأرض المقصود ہا الأرض ا منتفع مباء وبعضهم يعبر بالأرض 
اول و اق ادبت ركانك مك جر ا دا 
وطلب السّقَيا هاء سواء كان المصل ساكتا فى الأرض» أو ساكنا فى غيرهاء وهذا نصرا عليه 


0 


صرا 

ا ا وای ریا الأول که را واه 
الثانيةا1 و افا ری ن اا و وا فيظليوا 
السّقيا هم معّاء إا هذا يتعلّق بالسّقيا. 

ولذلك عندنا أحيانًا في المملكة ولأتََّا كبيرة جدّاء قد يكون بعض مناطق المملكة المطر 
فيها موجوثٌ وبعضها لا يكون كذلك. في الشَّمال دون الجنوب مثلاء لأنّ غالبا الستاء في أوَّله 
ا ل 
مثل هذه الأيّام فنقول: يستسقي وإن كان صاحب الخال فد شقن ي لحاجة الآخر» إا ليس 
القصود ها رفن الى غر 

ذا كلمةٌ: (الْأَرْضٍ) شاملة؛ تشمل الذي فيها الرّجل أو من غيره بشرط أن تكون 
مسكونةء أمنَا غير المسكونة التي لا انتفاع للنّاس بها ولا حاجة هم فلا يُدْعَى هاء للإجماع 
الفعليٌ» فان صحاري كثيرة في جزيرة العرب ل يأتها المطر» ولم يستسقٍ أحدٌّ اء حيث لا سكنى 
فيهاء لا أحد ينتفع مها؛ لا بزرع» ولا برعي» ولا بغيره» هذه إذا أجدبت الأرض. 

قال: 3 الْمَطرٌ)؛ يعني قل المطرة لاخر عم ونم الع مله لاا 
أنسًا لا ذكر: «أنَّ أعرابيًا جاء للنَبيّ بم فقال: يا رسول الله؛ أجدبت الأرض». 

والثانية حديث عائشة ظط عند أهل السّنن: «أنَّ النّآس شكوا للبَيّ عم قحوط 
قرو لسر دوهن رد هل أن 3 و 


ery 


عندنا هنا جملة قبل أن آني لأمر أريد تفصيله» قول المصدّف : إا أَجْكَبَتْ الْأَرْض وَفَحِطَ 
لقال يحض العلا إن عله اا الو انحن أذ كوو هلر :دال ذا تبي الل 
وأجدبت الأرضء لاذا؟ قالوا: لأنَّ إجداب الأرض سببه قحوط المطرء فناسب أن يقد 
الكل الب 

yT‏ فإن قيل: إن آلو او ا تفه تقتضي الترتيب» 
لي هي لضي لوب في قول غلب لرن لاما حك ان حشاوفي مهي يب 
عن يحون ا ا اي ا تب وروم ةغل فیرعت الا ن رل 
ey‏ 

لکن آنا لي نظرٌ آخرٌ من كلام فقهائناء نقول: إن الواو هنا ليست من باب عطف السّبب 
على المسبّبء وإِنَّا هي للمغايرة» فنقول: حقيقةً إن سبب جواز صلاة الاستسقاء وجود واحدٍ 
من أمرين: 

-١‏ إمًا الإجداب للأرض 

١؟-‏ وإمًا قحوط القطر. 

فهما سببان متغايران» فقد يحتاج النّاس للمطر لإجدابهم مع عدم القحوطء وقد يكون 
العكبىء إذا تقول ها سبيان: 

لسلا ل ا 
على المنبر إذا لم يُوجَد واحد من هذين السّببين» »لا یشرع ؛ لأنَّ الاستسقاء عل اشر فة فتن 
معي فلا يُمْرَعٌ لها إذا لم يُوجّد واحدٌ من هذين السّببين. 

أقول هذا ؟ لأئي وجدتٌ أنَّ بعض الئاس في السّنة كلّها في بعض البلدان» صيقًا وشتاءً 
يستسقي الله كك وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يُسْتَسْقَى إلا إذا وُجِدَّ الموجب؛ لاله قال: (إذا 


أجدبت الأرض صلى)ء والمشروط يُوجّد عند شرطه فإذا انتفى ينتفي معه. 
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ما هما السّببان؟ السّبب الأوّل: قول المصتّف: (إذَا أَجْدَبَتْ الأَرْص)» إذا أصبح للنّاس 
جا للاء؛ لرعيهم» ولزرعهم» ولغير ذلك من الأسباب» فتقص الماء عندهم يسرع عنده 
صلاة الاستسقاء؛ صلاةء ودعاءً في الخطبة. 

الت الانى: تأخر المطر عن وقتهء وهذا معت ( فط الط نقد يكون ااا 
يجدبواء وعندهم من خير الله كلك النَّىَء الكثير» كا بُوجَد في زماننا الآن الاس عندهم مياه 
الحليةء ومع ذلك إذا تأر المطر عن وقته فحيتئذٍ نستسقي لأجل التأخر. 

وكذلك الأوّل فقد تجدب الأرض ومع ذلك التاس لا يحتاجون المطرء مثل بعض 
البلدان يذكرون أنَّ مصرٌ لا تمطر وإن جاءها المطر فقليلٌ» ولا يتتفعون بالمطر وإنَّا يتتفعون 
لتيل فهم يستسقون الله كك لا لأجل أن يأتيّهم المطرء وإنَّا لأجل أن يرتفع التبل هم ويأتي 
المطر عند دول المصبٌٍ» فتأخر المطر ليس ذا أَهميّة لهم بقدر ما هو إجدابٌ للأرض. 

كلك اصيعاب العروة الاي علد عون راا كلك الحيوة ال الله كك من 
فضله- فأحيانًا الذي عنده عيونٌ ويسقي منها قد لا يحتاج المطرء وإنَّا يسأل الله كك الماء بأن 
يرتفع في العيون بأن يأقّ غيت في مكانٍ آخرّء والأرض تحتها عروق» يأتي المطر في مكانِ فيرتفع 
في مكانٍ آخرّء وهذا ملاحظ. 

يعرف في بعض المناطق يقولون: يأتي المطر في البلدة الفلانيّة فيرتفع في الآبار عندناء 
موجودٌ عندنا في جنوب المملكة» ويذكر بعض الإخوان من أهل اليمن: إذا أمطرت المنطقة 
الفلانيّة ارتفع البئر عندناء فتستسقي وإن كان المقصود ليس المطر لذاته لأنّه لم يُقَحَطْ عندك 
وإِنَّا لأجل نفع الأرض بالإجداب. إِذَا عرفنا ّما سببان. 

ا ال ل 
اقرط ولا شرط غير ما ذُكِرٌ فلا يُشْتَط ها عددٌ» ولا يشرط ها إذن إمام» ولا غير ذلك من 


الأمور؛ لأن المصتف تَرَكَهَاء وتزكها يدل على عدم ذكرها. 
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عل 


وهنا فائدة علميّة : عندما نتكلّم في المختصرات ال لفقهيّة» وأقول لكم: نه لم يذكر هذه 
المسألة فدلّ على أئَّا غير مشروعةء أريدك أن تنتبه لأمرين؛ لأنَّ بعض النّاس يفهم كلام الفقهاء 
على غير وجهه. 
بعض النَّاس يقول: إنّكم تنزّلون المختصرات الفقهيّة ىا تُتَزَّل أدلّة الأحكام من حيث 
المفهوم والمنطوق والذكر وعدم الذكرء وهذا غير صحيح» وإنَّا هو من باب ربط ذهن طالب 
الف اھ حقظلف وا 06 و عل ع 
اعتباره» أو للتَّبِيه لأنَّ المؤلّف قد فاته» فنقول: إن هذا المفهوم غير معت فانتبه أن تَْزِيلَ 
الألفاظ إن مار الألفاظ اللغويةء ليس لاله كمنزلة الشَّرع. 
كد ا او 0 


ولذلك إذا رأيت شخصًا يريد أن يثبت مذهبا معيّنًا؛ فقال لك: المذهب هو منصوص 
الكتاب المختّصّر الفلانٌ» أو عدم ذكره في الكتاب المختّصّر الفلان» نقول: هذا من الضّعف. 
بل الصّواب أن تحيلٌ للمطوّلات» إذ المختّصّرات الغرض منها ما هو؟ استظهار طالب العلم 
للمسألة في ذهنه» ومعرفتها فقط. 

فلا ثُْزِلٍِ المختصّرات منزلة فوق منزلتهاء وفي نفس الوقت لا تحقرهاء فنحن لم نعاملها 
ام التصوض الل ع لا هلهو هل رما أي كبا هن الراب د اوها ل اه 
ليس معتبرًا داتاء وإِنَّا هي من باب المذاكرة؛ لكي يربط طالب العلم لأنّه حفظ هذا المتن 
فيستحضره في ذهنه دائاء أريدك أن تعلم هذه المسألة فقط. 

قال: (صَلَّوْهَا مَاعَةَ وَكْرَادَى)» ولكن أن صل جماعةً أفضل كا فعل ال يلم 
لتاق تسارها فرادى: يشتمل هذا [ذا سارعا مرن آر ین د أ مد 
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ص 


ذكورًا أو إنانًا فكلهم يصلونهاء ولا يلزم أ لا تَكَرَّرُ بل ما دام السّبب موجودًا فتكرّرُ ىا سيأتي 


بعد قليل 


۶ 


ال وان اھا موضهها أ انحل الذي ل فه» وهو خارب التلد. 

و كاي كَعِيدِ) أي أنََّا تأخذ أحكام صلاة العيذه من حيث التكيرات أل رانك وما 
يُذْكَرٌ بينهن» وما يُسْتَحَبٌ من القراءة فيهاء والخطبة» وهيئة الخطبة. 

كذلك أيضًا فيا يتعلّق بقضاء الصّلاة» فإنَّ من فاتته مع الاس يُشْرَعٌ له أن يقضيّها 
جماعةً وفرادى وهكذا. 

قوله: (كَعِيدِ) هي تصحٌ أن تكون حكمّاء فيريد أن يقول لك: ارجع لباب صلاة العيدين 
فيكون الأحكام التي هناك مثل الأحكام التي هنا. 

ويصمٌ أن تكون تعليلاء وإن كانت المختّصّرات لا تعليّل فيهاء أراد أن يقول لك: من 
بات العلل آله قد عجاء التقل أن الانتصيفاء كالعيده 

وما هو التقل؟ روى البيهقيٌ عن ابن عباس دبك أله قال: «سنّة الاستسقاء كسنّة 
العيدين» وهذا يشمل جميع الأشياء؛ سواءً في الصّفة» والموضع» والأحكام» كصلاة العيد. 

وهذا اللّفظ اخترته لماذا؟ لأنَّ أصل الحديث في الترمذىً: «فصلاها كصلاة العيد» 
فذلك متعلّقٌ بالصّلاة ولكن لفظ البيهقيٌ أوضح. 

قال: (وَإِذَا اراد الإِمَامُ الْخُرُوجَ لَهًا)ء مثل ما فعل التي م (وَعَظَ الاس وَأَمَرَهُمْ 
بالتَوْبَةٍ مِنْ الْمَعَاصِي َاْخْوُوج ف الْمَظَاِمِ)؛ ذلك لأنَّ هذه الأمور؛ وهي العام 


والخروج من المظالم هي السَّبب في منع القطر» وقد جاء في كتاب الله كلك : ولوان آهل كع 


آذ و و و ر 1 


َامَمُوأ واتقوا لفدحنا عيرم برک تن مَل # وهو القطر 9 وَالْأَرْضِ * وهو ما تنبته من الزرع 


ونحوه» فدلٌ ذلك على أنَّ الإمام ينبّه الاس على المانع من القَطرء ازل المانع قبل فعل الصّلاة 
وهذا مناسبٌء وقد جاء عن السّلف ذلك كا سأذكر بعد قليل. 

قال: (وَالْخُوُوج مى الْمَظَاِم)؛ لأ ا ا 

قال: (و َرْكِ التََاحُنِ)» يعني الا يكون بين الاس : ار 


+R 


الأعمال تَرْفعُ في كل اثنين وخيس إلا أن يكون بين اثنين تشاحنٌ» فما دام لك تشاحنٌ فلن يُرَْمَ 
عملك» ومن لا يرْفع عمله لن يُسُتجاب دعاؤه. 

قالوا: ولآنَ اتشان ايشا سب يمتع الله كك به خين الثّاسء کا آله سببٌ يمع .رقم 
العمل فيمنع الخير» وقد كان التي بم خرج مره يريد أن يُعْلِمَ الاس خيرًا؛ وهو معرفة ليلة 
القدر فتشاحن اثنان» فتلاحاء واختصماء ورفعا صوته] بالكلام فقال الي يلم : «إِنْ حرجت 
ان خب كم بِبْلة الْقَدرِ تلاا لان ولان كَنُسّيتَهَااء فدلّ على أنه رُفِمَ الخير بسبب 
قاج يعن ال ی 

ولذلك يجب على المسلم أن يجعل قلبه سليًا لإخوانه المسلمين» وهذه من أهمٌ الأمور. 

sS‏ من اهل العم وا هد له ا 
لم له بالججنّة لما قال: ال ایتا ویس ن لی غر فل اباد ردا اديت ولل ره 
كير عل ماه ولذلك إن سلامة القلب عظيمة جذا: 

ومن العجائب أنَّ الأصمعيّ قال: جئت البادية -والأصمعينٌ للفائدة يقولون عنه: هو 
وَل من ذكر «القصيم» بهذا الاسم؛ لأنّه عاش فيها لا جاء إلى البادية» فهي أرض بادية- 
يقول: جئت البادية لأتعلّم» فوجدت رجلا أعرابيًا قد طال عمره؛ فقلت ما سبب طول 
عمرك؟ فقال: إن لايو جد في قلبي غل على أحدٍ. 

نر لاحن :ورك الع سيت للركة ق الكاعبوالارهى» وسيك حاتي شرن 
وس لول العو ةا نو ا 


۸ 


قال: (وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ)» السّبب بأن يأمر الإمامٌ النّاس بالصّيام قالوا: لأنَّ الصّائم 
يُرْجَى إجابة دعائه» وقد جاء عند التَرّمذيٌ أن الى مي قال: ١دَعْوَةٌ‏ الصَّائِم ارد 

وأمّا الأمر بالصّدقة قالوا: لأنَّ منع الزّكاة سببٌ لمنع القَطْرء فمن أدَّى الصَّدقة والرّكاة 
الواجبة وزاد عليها فلّه يكون سببًا جالبًا لرحمة الله كك للنّاس بالقطرء هذا ما يتعلّق بفعل 
ارت 

ما الأمر با فقد ثبت عند عبدالرّرّاق بإسنادٍ صحيح: (أنْ عمرٌ بن عبدالعزيز 2 أمر 
التاس أن يخرجوا وأمرهم بهذا اللّفظ- وأمرهم أن يصومواء وأن يتصدَّقوا قبل الخروج 
للاستسقاء»» وهذا ندل على هذا الأمر. 

لاذا قلت هذا النَّىء؟ لأن بعض الإخوان يقولون: الفقهاء يأتون بأشياءٍ لا نعلم لا 
أصلاء هذا ثبت عن السّلف -رضوان الله عليهم- عن عمرٌ بن عبدالعزيز وعن غيره لكن قد 
جد في بعض الكتب وقد يخفى» کا ذكرت لكم دائً) أن هناك مصتَفاتٍ عظيمةً من مصَفاتِ 
الإسلام غير موجودة مثل «سنن الأثرم» لو وَجِدَتْء وكتب أبي حفص ابن التجّار» وغيره من 
أهل العلم» وتتمّة اسئن سعيدٍ بن منصور). 

قال: (وَيَعِدَهُمْ يَوْمَا رون فِيه)» کا فعل 2 عل في حديث عائشة: «أنَّهِ واعد 
الاس أو وعد النّاس يومًا يخرجون فيه)؛ لكي يجتمعوا وإذا اجتمع النَّاس كان أحرى بالخشوع 
والتَّدلّل. 

فال 33 امع ينف اف يزيل 1١‏ انميق اللقرءة انەم راق م سا 
في ثوب ونحوه. 

اذا يتنظّف؟ قالوا: لأنَّ المكان مكان اجتماع للنّاسء فلو لم يتنظّف لآذاهم برائحة عرقه» 


قوله: (وَيَتَتَظَفف) المقصود التظافة» وليس المقصود الرينةء الرينة مستحبَّةٌ في العيد 
داحم ولس ف هاا الابقا لن الاب الل ك سين 


ra 


فال 1ق ا ا را و ذلك لأله لبس 
لاه لبس اك ع هة 

قال: (و رح مُتَوَاضِعَاء مُتَخَشْعَاء م مدا مُتصَرٌّعَا)» الدّليل على ذلك ما ثبت عند أبي 
داود والترمذی من حديث ابن عبّاسٍ: 31 ك يلم خ رج لاقام سيدا الل ت ذل 
خا کا اض منضة قاوس أنى الاک ااا 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- وشرّاح الحديث أيضًا ذكروا الفرق بين التّواضع والتخْشّع 
والتذذّل والتّصدّع» فذكروا الفرق بينها: 

© أن التّواضع يكون في البدن. 

. وأمًا اشع فيكون في القلب. 

. وأمًا التَّدلّ فيكون في التياب. 

© وأمًا انضرع فيكون بالنّسان. 

وهذه مثل ما ذكرنا في فصل آداب ال مشي إلى الصّلاة ة حرج د بسكينةٍ ووقار. 

ما الفرق بين السّكينة والوقار؟ ثلاثة أقوال؛ منها: 

أن السّكينة في صفة المشي» فلا يكون مسرعًاء والوقار في سائر الجوارح» في التظر 
واليدين فلا يتلفّت ببصره ولا يحرّك يديه فالعربيّة لا يُوجّد فيها لفظان مترادفان من كل وجه 

الكل اه الاناى رتراك لمنلا يدل عل لذ EAE‏ 
وسنتكلّم عن الصّبيان بعد قليل. 


قال: (ومَعه اهل الدين) أ ى أصحاب الدين؛ أن من كان أقرب لله كك كان أقرب 
باستجابة دعائه» وقد كان ده ها پسشسقرں بهل الدين» فلت أن عمرٌ استسقى 
بالعبّاس» وثبت الصّحابة بعده استسقوا بالأسود بن يزيد وثبت عن غيرهم آنه قال: أتاني 
بعض الّذِين يُسْتَسْقَى بهم فيُعْرَفُ في البلدان مَنْ يُسْتَسْقَى به وهذا موجودٌ حتّی ني كلام 
العرب قديًا: 
REA‏ يَسْتَسْقَى العام بوَجْههِ. 
والاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم» فيدعو الصَّالحون ويؤمّن الباقون» فالصًالح أحرى 
أن يُسْتَجَاب دعاؤه من جهة؛ لأنَّه أشد تضدّعَاء وأعلم بصيغ الدّعاء. 
إِذَا (أَهُلٌ الدّينِ) المراد بهم أهل التدين والصَّلاحء وعبّر بالدّين والصّلاح من باب 
التأكيد؛ لان كل النّاس عندهم دينٌ ولا شك ولكنّه من باب الصّلاح والتّأكيد؛ ليجمع الننتين 
معّاء فهم مظنّة إجابة الدّعاء. 
فال لو الشقية) المراد نالتقي ) عبان الأيل أن الرء إذا جاوز من الحمر 
اف فل عاو بالذنيا ون ير کر ودا واف فى أكثر إا برغ ارال 
الّادر منهم فإنّه لا عبرة به» ولا يُلْحَقُ بحكم الأغلب. 
وقد جاء في حديث ال له : «أنَّ ثلاث لا يكلّمُهُمْ الله كك ولا يَنْظرٌ إلَبْهِمْ ولا 
ا احلا ا ول الأغلت أن رال عب ك 
عر ا ا eles‏ 
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دعائهم. 
قال: (وَالصَّبْيَانِ الْمُمَيّرُونَ)؛ لأن الصَّبىّ المميّر بحسن الصّلاة» ويحسن الدعاء 


والتضرّع» ويعرف فائدة الاستسقاء» وفي نفس الوقت هو مم بخلاف غير المّ فإن غير 


المميّر لا سن هذه الأشياء» وهذا الصَّبِئٌ المميّرٌ م يصل سن البلوغ فلم تُكْتَبْ عليه سيّئاتٌ» 
وحينئل فإنَّه قد يكون دعاؤه متقبًلا. 

وقد جاء في بعض الآثار -وثُسّيت الآن فلعلٌ بعض الإخوان يراجعها- أنَّهم كانوا 
يرجون دعاء المريض ويرجون دعاء الصَّبِيٌّ» فجاء عن بعض السّلف آنه كان يرجو دعاء 
الصَبيٌ؛ إِذّا خروج الصبيان المميزين سئة. 

أا الصبيان غير المميّرين فإنَّ خروجهم مباحٌ» وهذا هو مفهوم كلمة (الْمُمَيُرُونَ) غير 
المميز يكون مباحًا. 

قال: (وَإِنْ حَرَجَ أَهْلُ الذمَة مُثمَردِينَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ) يعني إذا خرجوا من غير طلب» 
وما طلبهم في الخروج قالوا: فيُكْرَهُ أن يطلب الإمام منهم أن يخرجواء ولا يُسْتَحَبٌ خروجهم. 
لکن إن طلبوا الخروج فإَّم ير جون. 

لماذا يخرج هؤلاء أهل الدَّمّة مَة؟ قال: لأنّ هم مصلحة في الاستسقاء ء لعل الله ك أن يسقيّ 
النّاس» هذا من جهة. 

من جهة أخرىء لتعلم أنَّ إجابة الدّعاء قد جاب من المسلم» وقد جاب من الكافرء 
ولذلك يقول الله ك آم م جيب الْمُصِْطرٌ دادعا 4 [النمل: [1Y‏ فان هو لاء ايخ ستو ل 
تعلم من الذي يكون في قلبه الاضطرار الشّديد لربّه جل وعلا فَبُجِيبٌُ الله جل وعلا دعوته. 

اموا ا ا 1 جيب الْمَضِْطرٌ اداه 4لم يسة سوا احذا سينا 
كان اكات ان لاجر هن كان مضطرًا ووقع في قلبه الاضطرار السديد فان الله 
يجيب دعائه» وهذا ملاحظ بعض النَّاس قد يقع في قلبه من الاضطرار ما يتعلّق بره يل 


ا مع ا 
يتأكّدَ ويجزم أنه قد استجيت دعاؤه. 


بل أعطيك أعظم من هذاء قد يدعو المضطرٌ بدعاء شرك أي في صيغته شرك ومع ذلك 
يُسْتَجَابٌ دعاؤه» بل قد يدعو المضطرٌ عند وثن فيسْتَجَاب دعاؤه» لا لكونه دعا بشركٍ ولا 
لكونه دعا عند وثنء وإلَّا لما وقر في قلبه» ووقع في قلبه من الاضطرار. 

إذا عرفت ذلك هناء وعرفته هناك في قضيّة» الذي يدعو عرفت ما يقع فيه بعض النّاس 
عندما يقولون: إِنَّ الذّعاء عند قبر فلانٍ هو التّرياق المجرّبء أو أَنَّي دعوت في المكان الفلانٌ 
فاسْتجيبَ لي فافعل مثلي» نقول: لاء إن كان قد اسْتجيب فقد تكون الاستجابة بسبب 
الاضطرارء أو آنه قدرٌ ساب قبل دعاء الله كك ذلك المرء لهذا الّيء. 

فالمقصود من هذا آله يجب أن يعلم المسلم ان الاعطر ارسي نتن ا 
الذّعاء وقد يكون الاضطرار من كافر» فحينئزٍ لا يُمْتَحُون من الخروج ولكنّهم يكونون 
منعزلين» كما سيذكر المؤلّف. 

قال: (وَإِنْ حَرَجَ أَهْل الذَّمَةِ مُتْمَردِينَ عَنْ الْمُسْلِوِينَ -لا بِيَْم- لَيُمْتَعُوا)» إِذًا يخرجون 
منفردين» ولا يخرجون مع المسلمينء لِمَ؟ قالوا: لأنَِّ خرج أقوامٌ يستسقون فنزل بهم عذابٌ 
وهم قوم عادٌ لحا خرجوا يستسقون نزل بهم عذابٌء فمن المناسب أن يخرج غير المسلمين 
منفردين عنهم؛ خشية مشابهة قوم عاد؛ فَإمَّم غير مسلمين وخرجوا يستسقون فأصابهم 
العدانت» 

قال: (عَنْ الْمُسْلِِنَ -لا بيَوم) يعني يخرجون مع المسلمين في يومهم» ولا يخرجون في 
يوم آخرّء إذ لو خرجوا في يوم آخرٌ وجاء القطر في يومهم أو استجيب لهم قد يكون ذلك مورا 
ضدلة القلرب: 

نعم نقول: قد ر يجاب لهم ولا يُسْتَجَابٍ للمسلم لا شك هذا كلام أهل العلم جميعًا 
أله قد يُسْتَجَابٍ لكافر ولا يُسْتَجَابٍ لمسلم؛ لأن ذلك وقع في قلبه من الاضطرار ما لا يقع في 
الأول لكن المسلم عنده أسبابٌ أخرى لقبول الدّعاء؛ منها: 


1۳ 


رفع اليدينء وصيغ الدعاء» والإيان قبل ذلك باللّه كيك وتوحيده» هذه أسباتٌ لإجابة 
الدعاء» ومن أعظم الأسباب الاضطرار. 

قال: (1يمْتَعُوا) أي لم يُمْتَعُوا من الخروجء أمّا [طلب خروجهم] فال مكروة. 

قال: (تَيُصَل بِمْ) مثل ما سبق يصلٌّ بهم كصلاة العيد تمامّاء مثل ما سبق معنا قبل 
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قال: (نُمَ يخْطْبُ وَاحِدَة) أي خطبةٌ واحد 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأول: في قوله: (نْمَ) وهذه مسألةٌ مهمّةٌ أريد أن تنتبهوا اء ما معنى ث؟ ؟ يعني 
ا يد ا ثمّ بتي بالخطبة بعدها كهيئة العيد» أليس كذلك! ليس كالجمعة يقدَّم 
الخطبة على الصّلاة. 

ناق رلا اند ليل »ما الدّليل عل أن الخخطبة تكون بعد الصّلؤة؟ تقول عندنا دليلاة: 

الدليل الأوّل: ما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث حَيّد بن عبدالرَّحمن عن أي 
هريرة 45 «أنَ ال عن صلی بهم م خطب»» هذا نص صريحٌ جدًا أله صل ثم خطب. 

هذا الحديث لما ذكره صاحب «زوائد ابن ماجة» البصيري ضصكحه وقد لا بقال 
بتصحیحه» واا يُقَال بحسنه بعض التَّىءء أو مُحْتَحٌ به» واحتج به أحمد. 

فهذا نص صريحٌ على آنه تُقَدَّم الصّلاة على الخطبة في صلاة الاستسقاء. 

ويد ها أيضًا ما جاء في عموم حديث ابن عباس المتقدّم: اضصل صلاة الاستسقاء 
كصلاة العيد»» وفي لفظ الآخر عند البيهقيٌ: «سّة الاستسقاء كسنّة العيدا» وهذا يدل 
بعمومه» وهذا بمنطوقه. 

عضن اا ای رل إن هذا ایت عدت کیت أن هري اونا يض رق ا 
بان الرّاويَ له عن الزُهريّ عن مي وهو التّعمان بن سعدء أعلّه ابن خزيمةً قال: بالاختلاف 


١ 


على الزّهريٌ» فان غيره من الرّواة رواه من غير حديث أبي هريرةً» وبلفظٍ مختلفٍ, وهذا يقول: 
الزّهرِيٌ من أئمّة المسلمين» عليه مدار الحديث: أربمٌ عليهم مدار الحديث متهم الزُهريٌ» فلاب 
أن يكون عنذه أكد من حديك» ولیس حدقا وانحدًا. 

وأمّا بعض من رواه عن الزهرى فبعض أهل العلم أمضى ل ضام أن هذا 


ا لحديث يشهد له عموم حديث ابن عباس السابق» هذا واحد» وأنا أطلت في هذه المسألة لأنّها 


الأمر الثاني: يقولون: إِنَّ الأحاديث التي جاءت في الصّحيح في أكثر من حديث عن 
لنب يلم أنه كان يخطب ويصلي بعدهاء فحينئذٍ تكون الخطبة مقدّمة على الصّلاة. 
تقول إن فا قالرا إن كر ی نه أن شط قن الذياد لا تر عد فرها صر اند 
فيو واخد مع ان 
-١‏ ما أن يكون الحديث قال: ١«خطب‏ وصلى»» والواو لا تقتضي الترتيب» عامّة 
ااه ا بپ عدي و اه و و ا وق اة 
قل عطي قا عل ا تم هذا ذل يكل الالحاديك ےا کےا 
«خطب وصلٌ)؛ حديث ابن عباس وغیره» ولیس فيها (خطب ثم صلّ). 
وت رالاق الي فيها (ثمّ) هي: «دعا ثم صلَّ) «دعا» فحينئذ يكون المعنى أن كلّ 
ما ورد في الأحاديث إمّا أن يكون ليس فيه تصريحٌ في التّرتيبء أو التصريح فيه بان 
ما قبل الخطبة دعاءٌ» ولا تصريح بأئَّا خطبة؛ لا يُوجّد حديث صريحٌ» وهذا ذكره 
بعض فقهائنا. 
وقد وجدت بعض المعاصرين جمع جميع الأحاديث في الاستسقاءء» والأحاديث في خطبة 
اا ا وت ا بعد بعك ذا لخديف كل الأحاديث التي 
أوردها لا يُوجَد فيها تصريحٌ ب(نمّ)» وما كان فيه (ثمَ) فالّذي قبل الصّلاة إلا يكون دعاءً 


١ ه‎ 


وليس خطبة ولذلك أخذ فقهاؤنا بالعموم كا ذكرت لكم قبل قليل» وللحديث الذي شهد له 
العموم المتقدّم إذًا هذا ما يتعلّق بقوله: (نُم). 

قال: (ثَمّ يطب وَاحِدَةً) لماذا يخطب خطبة واحدة؟ قالوا: لاله م يرد عن النَِنّ عل 
ما اله طب طن و كان ا حل فطلي ع را كل الأحاديف والكثاد 
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الي ُقِلَتْ آثبتت ت الخطبة إِنَّ) خطب خطبةٌ واحدةّ لم يأتِ أكثرٌ من ذلك. 

قال: (يَفْتَتِحْهًا بالتکبیر)» أي يفتتح الخطبة بالتكبير» لما جاء عن ابن عبّاس: «أنَّ سنّة 
الانسفاء كسنة العيد: 

قال: (يفْتيحُهَا بالتخبير) أي يفتتح الخطبة بالتّكبير أي تسع تكبيراتٍ نسمًاء يدل على 
افتتاحها بالتكبير ما سبق وذكرت لك من حديث ابن عباس عمومه. 
وقد جاء عند الطَّاٌ في «المعجم الأوسط» من حديث ابن عباس ما يدل على أن الخطبة 
ا 31 2 عَم ل 
قضى صلاته رفع يديه وکر تكبيرة قبل أن ب يستسقي)» فالمراد بالتكبير هنا ليس تكبير الصَّلاة 
وإنَّا مَل على التكبير قبل الخطبة ودعاء الاستسقاء. 

ال: لقا 1 المي أى کت عط الد الارن درن دة حت الجده وغره. 

قال: (وَيُكْيْرُ فِيهَا الْاسْتِغْفَارَ) كا جاء عن عمرٌ آنه خطب ولم يزد على الاستغفار. 

(وَقِرَاءةَ الآَاتٍ الَتِي فِيهًا الْأَمْرُ بو) وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار أي بالأمر 
ان يعضوم عه ر ل كل ها كيه ا 2 انان يذه 
الأدعية التي في القرآن هي أكمل لاا مذكّرةٌ. 

وقد روى الفريابي في أحكام العيدين: «أَنَّ أبا موسى الأشعري قهُ خطب بالئّاس 


دو 


خطبة عيد) وأوردها كاملة» ولم يورد في هذه الخطبة إلا آياتِ» وقد كان من دأب الصّحابة 


َه أن يكون أكثر ذكرهم في الخطبة آياتِ من القرآن» فمن المناسب أنَّ المرء في خطبة العيد 
أن يذكر الاستغفار عمومّاء وأن يذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. 

يقول ابن عباس ده ل ذكر الخطبة هذه قال: «فخطب خطبة ليست كخطبتكم 
هذه)» قول ابن عبّاس: الست كخطبتكم هذه»» حملوها على معان» وكلّها صحيحةٌ: 

المعنى الأوّل: أن قوله: «ليست كخطبتكم هذه)»» أي ليست خطبتين وإنَّا خطبةٌ واحدةٌ. 

المعنى التّاني: أنَّ قوله: «ليست كخطبتكم هذه»» أي كلها استغفانٌ وذكر آيات 
الانفار. 

المعنى الثّالث: ّما كانت ردًا على من قدَّم الخطبة على الصلاةء هذا توجيه فقهاتناء 
فيقولون: إن قول ابن عبّاسٍ: اليست كخطبتكم هذه»» أي كخطبة الجمعة» فتكون ردًا عليه 
کر ن ديل عل أن الط كر نبد اة لاقلا 

ولذلك يقولون: إِنَّ الإمام مالكًا كان بعض أهل المدينة في زمانه يخطبون للاستسقاء قبل 
الصَّلاة» فأمر مالك بأن تكون الخطبة بعد الصلاةء لحا ظهر له مله من السّنّة في ذلك» مع أنه 
كان ظاهرًا عنده هذا الشَّىء ونا في المدينة. 

وغالفة مالك العمل يعض أهل اديت رلا تقول لعمل أخل المدينة قا يدل عل أن 
الدّلیل كان جليًا وواضحًا عندهم» خاصّةٌ وآنتم تعرفون أنَّ مالكًا روى عن الزُهريٌ» بل 


آل 


والزهري روى عنه» وإن کان يقولون: إِنَّ مالكًا قال: ليته ما روى عني؛ لاله نسبه بوصفي كان 
لا يرتضيه مالك ينه فا مقصود من هذا أن مالگا رجع لهذا. 

طعا اء الت يو سعقه كا تفن ذلك عاس الور ق اسل مال فال اما 
كان في بلدك من تقديم ا لخطبة على الصّلاة في الاستسقاء. 

قال: (وَيَرْفَُ يَدَيْه) عندنا في: (وَيَرْقَمُ يَدَيْه) أن رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبة 
صلاة الاستسقاء وني خطبة الجمعة» وفي غيرها سند وقد ثبت في ذلك جمعٌ من الأحاديث, 
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منها ما ثبت من حديث أنس 5 أنه قال: «لا يرفع يديه -أي المخطيب- في شيءِ من الذّعاء 
ِلّا في الاستسقاء». إذَا فقوله: ١لا‏ يرفع يديه) أ ا مخطيب» وسأرجع لها بعد قليل. 

وجاء أيضًا في بعض طرق حديث أنسي أنه قال: «وكان النَبئٌّ يم يرفع يديه حتّى يظهر 
بياض إبطيه عب ». 

جاء أيضًا من حديث عمير مولى آبي ااج «أَنّ الي عل كان يستسقي رافعًا يديه أو 
كمي ولا يجاوز ببا رأسه. وكان يدعو» ويجعل باطن كمّيه قِبَلَ وجهها. أيضًا سيذكر هذه 
المسألة بعد قليل. 

رفع اليدين بالدّعاء في الاستسقاء عندنا فيه مسائل: 

المسألة الأو: في هيئته» جاء في حديث عمير مولى أبي ااج 31 الى م كان 
يستقبل بكقّيه وجهّه م )» وجاء عنه: «أنّه لا يجاوز با رأسه)» لا يرفع يديه فوق رأسه إِذَا 
هاتان الصّفتان وردتا في حديث عمير. 

هنا في حديث عمير قال: اباطن کقیه قبل وجهّهاء وجاء في حديث آخرٌ عند ابن خزيمة 
مم دیق أنس : «أنّه كان يجعل باطن كيه قبل الأرض». 

إا عندنا صفتان: 

تارة يجعل باطن كقّيه قبل وجهه» وتارةً يجعل باطن کقیه بل الأرض» ولذلك يقول 
العلماء: إن لرفع اليدين في الدّعاء مطلقًا -قبل أن نرجع للاستسقاء بعد قليل- ها أربع هيئاتٍ: 

لميئة الأول: أن يجعل باطن کقیه قبل وجهه وقبل السّماء معّاء فيكون بطن كمّيه إلى 
السّماءء وهو إذا طأطأ رأسه نظر إليهماء وتكون كمّاه قب صدره بهذه الميئة» فالإنسان يطأطئ 
بعر ]ل كنبب فالتة هين الدعانوا قا فار فى كات رحا الكنان ي ين إل اوغا 


قبل وجهك؛ لأنّك تنظر إليهماء وهذه هيئة الدعاء داق عند النّاس. 


الف الحافة: أن کا کو ا ف ا رمف ذلك 
أن تكون أطراف الأصابع إلى السّماء» فتكون الكقان قبل الوجه» فتكون في القبلة هكذاء وتجعل 
كفيك مده إلى السّماء بطريق عامودي» فتدعو ببذه ايئة: يا رب يا رب. 

وهل تُدْنَى اليدين أم تبعد؟ فقهاؤنا يقولون: يجوز الوجهان» وإذا أدنى كلما كان أتمَ 

الميئة الثّالئة: أن يمعل بطن كيه إلى وجهه وظهور كمّيه إلى السَّماءه بطن الكمّين إلى 
EE oa ES‏ أن ألو سه اكد عي 
السّماء وباطنه جهة المرء» ويدعو هكذا: يا ربٌ يا ربٌ. 

لميئة الرّابعة: أن يجعل ظهور كقيه قبل وجهه» كما جاء في حديث أنس المتقدّم قبل قليل؛ 
ل امور ابره 

كيف تكون هذه؟ بعض الفقهاء فهم أن يجعل يديه مقلوبتين عند الدعاء أو مجعله) 
أمام وجهه مقلوبتين» هذا غير صحيح كا بن جماعة منهم ابن رجب وغيره» وإِنَّا معنى ذلك 
أن يجعل بطون الكمّين إلى السَّماء والظهور إلى الأرض» فتكون فوق رأسه ببذه الحيئة يا ربٌ؛ يا 


ن 


رپ 


اماع 


ِذَا هذه أربع صيغ» كلها رو في رفع اليدين: 

هلاه اورا بط الك ن رة رال الاد 

والصّورة الثانية: بطون الكقين إلى الوجه فقط. 

والصّورة الثالثة: بطون الكمّين إلى الوجه وظهورهما إلى السّماء. 

والصّورة الرّابعة: ظهور الكمّين إلى الوجه فقط قطعًا سيكون البطن إلى السّماءء أن 
لوت هكد ت يع اف ا ا أن اه ا ا کون دام ا 
ينظر لبطون کقیه» هذه صيغ أربع في رفع اليدين. 
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الفقهاء أوردوا أثرّا عن أبي جعفر الصّادق يذكرونه دات ولم أجد له مستندًا لكنّه موجودٌ 
في كتب الفقهاء ومنها المبسوط للسَّرخَسيٌ وغيره أئّهم يقولون: إِنَّ دعاء الرّغبة ببطون الأكففٌ 
ودعاء الرّهبة بظهورهما. 

معنى ذلك أنَّ المرء إذا أراد أن يدعو بشيءٍ يطلبه من الله ك راغبًا فيه فيدعو ببطون 


وأمّا إن كان خائمًا كحال الت مل لما كان في بدرء فإنَّهِ يدعو بظهور كمّيه فكانَه 
يقول: يا ربٌّ؛ اصرف عنِّي هذا الذي دعو به» ولذلك لما دعا الي م بظهور كمّيهء وبالغ 
في الرّفع سقط رداؤه عن منكبه للم ذا دعاء الرّغبة بالبطون» ودعاء الرّهبة بالظّهور. 

اا هرمن قضاء ال هك انف كناف لك الأرسى قن ت 
تسأل الله كك أن يكف عنك هذا اللّيء بسبب؛ وهو القطرء أو ارتفاع اللّهرء أو أنَّ الآبار 
ترتفع» ونحو ذلك وألا تغور. 

ولذلك جاء في حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل: «وجعل باطنهما ما بلي الأرض» 
وظهو رهما إلى السّماء)» إِذّا عندنا في رفع اليدين في الاستسقاء ثلاث سنرٌ: 


رم ر ع 3 
السّنّه الأول: أن تكون الظّهور إلى السّماء والبطون إلى الوجه. 


3 


السّنّةَ الكائية: ما جاء في حديث عمير مولى أبي اللّحم: ١‏ أنه لا يرفعههم| أكثر من رأسه». 
اا راببة كرد سه راسديا يكبا رك معدا رب ياربث. 

الستة الثالثة: أن الى م ل رفع يديه إلى رأسه ظهر بياض إبطه عليه الصّلاة 
والسّلامء فدلّ على رفعه ليست نازلة لحا أنزها إلى صدره لم يظهر بياض إبطهء وإنَّا رفعها إلى 


هذه الحيئة» إذا تدعو هكذا يا رب يا ربٌء هذه هى الصّيغة المستحبّة في الاستسقاء» سواءً في 


خطبة الاستسقاء؛ أو في الذعاء في خطبة الجمعة» وعرفنا النّصّ من حديث التب ْله . 


المسألة الثانية: هل شرع رفع اليدين في غيرها؟ نقول: : نعم شرع رفع | ليدين في كلّ 
دعاءٍ إلا في المواضع التي دعاء اَن م فيهم| ول يرفع يديه» وهما موضعان: 

الموضء الأوّل: في خطبة الجمعة. فان رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء 
عة ل سالك ول القافى ول اعد »ولا او جيف جل قاها مشا مرن الله 
كغطيفي الثاريٌ وغيره: هي بدعةٌ وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة التي عنها. 

الموضع الثاني: ما ذكره بعض أهل العلم كابن القيّم وغيره أن الفريضة دون الثّافلة لا 
يُدْعَى بعدها مباشرة وإِنَّا يأي بالدّعاء الذي ورد: «أستغفر الله» أستغفر الله » ويسبّحء فإذا 
أتى بالذكر الوراد عن التي ل جاز له أن يرفع يديه بالدعاء يعني ليس منهيًا فيا اا يكذ 
الفريضة» بل منهيٌ اتصال رفع ل عع مح رفوه هنو ريق انقو أن 
الأحاديث كلّها نقلت عن الس يل أله بعد الفريضة يقول: «أَسْتَغْفرٌ الله» أَسْتَغْفرٌ الله» أَستَغْفرٌ 
اله الهم نت السام وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَكَالٍ اكرام ام). 

التّافلة ارفع يديك بالذّعاء لا مانع» وإن كانوا يقولون -مثل مثل الشّبخ تقل ا 
ِنَّ الدّعاء قبل السّلام أَوْلَ من الدّعاء بعده؛ لألّه في داخل عبادةء لكن لا مانع قبله وبعده. 
ومنها حديث الاستخارة: يِرْكُمُ رَكْعََيْنِ دُونَ الْمَرِيضَةٍ ت يدعو فتدخل رفع اليدين فيها. 

بقي عندنا مسألةٌ أخيرةٌ: وهي قضيّة رفع اليدين في الدّروس» هل رفم اليدين عند 
العاء في الذروس آم لا؟ بعض مشايخنا يمنع من ذلك» وأوّل من تكلّم فيها من أئمّة الدّعوة 
الشيخ عبدالرَحمن بن حسن مله فكان الشيخ يمنع ويقول: إا تُلْحَقُ بخطبة الجمعة فلا 
يُرْكَمُ فيها اليدين بالدّعاء. 

وبعض مشايخنا يقول: لاء [بل] عور ورل ]إن ماق الد ووش بخطبة الجمعة فيه 


بعد والآمر في ذلك واسع» ترفع يديك أو لا ترفع يديك كلها واحد. 


۲١ 


قال: (قيَدْعُو بدُعَاءِ الت عه ) لماذا قال: بدعاء التي ميلم ؟ لأنّ دعاء التي يلتم هو 
الأكمل في الذّعاء والأتدٌء ولا شك آنه أوتي جوامع الكلم عليه الصّلاة والسّلام. 

قال: (وَمِنْهُ) وعبارة (وَمِنْهُ) لأنّه ورد صيغ كثيرةٌ عنه. 

قال: (وَمِنْهُ: «اللهم اسْقِتَاا) أو (أَسْقِنَا) بالشنتين. يصح قطع امز ووصله» (عَيْن) وهو 
لطر (مُغِينًا) المغيث هو الذي أغاث فلانًا وفلانًا إذا أنقذه بعد وقوعه في حاجة وشدَّةِء كأنّك 


0 
| 


تقول: يا رب ارزقنا المطر الذي تنفعنا به» فكلمة (أَغِثْا عَيْنَ مُغِينَ) في حدٌ ذاتها تكفي عن كثير 
من انتمل الى يك رها ا ن 

ثم قال المصتف: (إِلَ آخره) لماذا قال (إِلَ آخرء)؟ قالوا: لاختلاف الرّوايات في الزيادة 
غل هذا الفا اعت ال وايانت, 

فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر» جاء عند التَرَمذَيٌ عن جابر» صحّحه بعض آهل 
العلم» والإمام أحمدٌ أعلّه بالإرسال قال: الأصحٌ فيه أله مرسلء أنه يقول: «اللّهُمّ أغثنا غينًا 
مغيثاء أو اسقنا غيثاء مغيثاء مريئًاء عاجلاء غير آجلء نافعًاء غير ضارٌ)ء هذه الصيغة جاءت 
عند ابي داود. 

عند ابن ماجه و اشر بعض أهل العلم تكلّم ف إسنادهاء وهو دعا وأمر 
الذّعاء سهلٌ جدّاء أسهل بكثير من الأحکام» يقول: «اللَّهُمّ أغثنا ياء مغينًاء طبقَاء مُريعًاء أو 
مَرِيعًا -بالفتح أو الم وال قال: أيضًا يصحٌ: «مَرْبعًا» بالموحدة دون المثناة- مريعاء 
5086 عاجلًا غير رائث). 
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جاء عند الشَّافعيٌ أله يقول: «هنيكاء مريئاء مریعًاء غدقا» فا فاا ا سا 
داتا»» ثم غير ذلك من الأدعية التي وردت مثل: «اللَّهُمّ اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من 
القانطين»» وغير ذلك من الأدعية» لكن قوله: (إل آخره) أي إلى آخر هذا الدعاء بعينه» وهناك 
افيض کر جاءت عن ل ا 


۲ 
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قوله: (وَإِنْ سفوا قبل خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا الله وَسَأَلُوهُ الْمَرِيدَ مِنْ قَضْلِهِ). 

إذا نزل الغيث من الله ك وسقى النّاس فإنَّ له ثلاث حالاتٍ من باب القسمة العقليّة 
دات أذكرها من باب القسمة العقليّة: 

[الأرلة] (#اكانك شمن الل كة بعد لطر ان کال مان یار 


الكلام إذا م ا ا 
الحالة الثانية: إذا سقوا قبل الصّلاة أو قبل إتمام الصّلاة فله حالتان: 


[الأولى:] أن ينزل المطر وقد تبيّأوا للخروج وإن لم يخرجواء فحيئئدٍ يُسْتَحَبٌ أن 
ترجو |؛ لأئّهم فعلوا أوّل الطّاعة» والله كك يقول لارا تاعکر # فيخر جون ويصلُون. 
ولكنّهم في صلاتہم يكثروا من شكر الله ك بدلا من طلب السّقياء هذا واحدٌ. 

[الثانية:] أن يكونوا تواعدوا اليوم ولم يتهياوا للخروج» م يمتها و بعد للخروج» فأنزل 
د د ا 
لاحاب الوجب رال الى قشر ع عنده. 

و ام و 
أي قبل تبيّهم للصّلاة» وأمًا إن سفوا بعد يهم للخروج وقبل صلاتهم ناج يعارن كن 
يجعلونها شكرًا لله کك. 

االات لو اتن كرابو وا ق ترص انها ا ا 
ري ي 


رہ 


ثلاثِ؟ نقول: لاء [بل] يجوز الريادة على الثلاث أيصًا؛ لأنَّ عندهم قاعدةٌ لغويّةٌ وفقهية 2 


ير 


ع م 


أن الثلاث حدٌ قل مال ينص على المنع. 


وقد جاء عن فقيه الإسكندريّة؛ أصبغ بن الفرج» وكان من أصحاب مالكِ كابن قاسم 


قال: (استسقيناها فى سنة واحدة خمسةً وعشرين مرَةً)» وكان ذلك بمحضر الفقهاء الكبار؛ 


الحلا 


كعبدالله بن وهبء وعبدالرحمن بن قاسم» وابن عبدالحکم» وغيرهم من الكبار من فقهاء 
المسلمين في ذلك الوقت» فقد يتكرّر الاستسقاء أكثر من مرَّةء وهذا الآثر نقله عنه سهل بن 
عيسى في كتاب «ديوان الأحكام» وهو مطبوعٌ أكثر من مرّة. 

قال: (وَيُنَادَى) أي ويُنَادَى للاستسقاء ب: (الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ) طبعًا لا يُتَادى ها بأذان؛ لأنّه 
لا يُنَادَى بالأذان لأيّ منهاء فال م لم يصلٌ بأذانٍ كا جاء في الحديث. لكن (وَيُنَادَى: 
السا جا 

e LDN ase Nm 
فيكون التّصِب الأول منصوبٌ على الإغراءء والتّصب الثاني على ا حاليّة» وكلاهما جائرٌ.‎ 

قال: (وَليْسَ مِنْ شَرْطِهَا ِذْنُ الإمام) بل يصلّيها كل الاس فرادى وجاعاتِ» ولو من 
غير إذن الإمام» لكن يُسْتَحَبٌ للإمام أن يأذن للنّاس» فيجتمعوا لأجلها. 

لکن بعض النّاس قد يكون في قرية» وقد غارت آبارهم -وهذا موجودٌ في بعض 
القرى- فيصل أهل القرية» أو يصلي بعضهم أهل المزارع المتضرّرين» يسألون الله كك فضله. 

لكن بالنسبة للإمام» من فوائده أمران: 

الأمر الأوّل: الاس يجتمعونء والاجتماع هذا مقصودٌ في الاستسقاء. 

الأمر الثاني التّاكّد من الموجب» فان التاكّد من الموجب مهد إذ لو فتح الباب للنّاس 
رما لوا فق كل وقت: 

فعلى سبيل المثال: نحن عندنا في المملكة هنا لا نصلي الاستسقاءء ما يأتي الأمر من الملك 
بالاستسقاء» ولا يسسقى طلبة العلم والمشايخ عل اثر إلا إذا ود الموجب. 

قعل سنا اال أغلب المملكة ها لطر حولي كا ما هذا اا ا ات 
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الجنوب- يأتيها المطر في وقت الوسم» يسمُونه: «الوسميٌ»» ولذلك تجد المشايخ لا يستسقون 


٤ 


ا 
أا بعض التاس -ما شاء الله- يستسقي قبل الوسم» وهذا خلاف القاعدة إلا أن يكون 
هناك إجدابٌ في الأرض» فلذلك إناطة الحكم بأهل العلم» وإناطة الحكم بول الآمر له 
مصلحةٌ والحمد لله هذه السّنّة عندنا ظاهرقٌ ول الأمر -وقّقه الله قق- دائ) يأمر فيه ويكرّرها 
أكثر من مرّة» في سئةٍ من السنوات صلينا أظرنٌ ستا في تلك السنة» نسأل الله عز وجل السّلامة 
قال : (وَيْسَنَ أن قف ني أوَّلٍ الْمَطَرِ) أي ول نزول المطر»ء كما جاء من حديث أنس : أو 


+R 


ال لله لتا استسقى فنزل المطر لم ينزل الت تل من منبره» بل بقي على منبره قال: 
راا لطر عدر من عل ويه و له عله رهد من فعلهه ولان أوَّل الط بكرن فهك 
قال : (وَإِخْرَاجَ رَحْلِهِ وَِيَابو) لما ثبت في «مسلم» من حديث أنس: «أنہم قد أصابهم مطرٌ 


في عهد التب تالم فحسر التي لم ثوبه حتى أصابه المطراء حسر بمعنى أنه أظهره وزال ما 


كان مغطيًا له» ثم بين الي ميلم آله حديث عهدٍ بربّه 
َه حَدِيث عَهْدِ برَيّه) أي من حيث الدَنوٌ فالله كبك في علوء وهذا يدل 


ومعنى قوله: (إ: 
اصرح سا ليت سا سرس كر 
فاه يدل قل ا 
قد سمّى الله كك المطر: 


هذا الحديث: «فإنَهُ حَدِيتُ عَهدِ بر 
AN u N‏ بها ها e‏ 


فر اوغا ف رلا آصاب ارت قصب فيه البركة» بر كة الوب ما معقاء؟ | 

ما يتلفه مره واحدةٌ أن يستخدمه صاحبه في طاعة الله ل وألا يستخدمه في محرّم؛ لأنّ دات 
لمال المبارك لا يتلف مرَةَ واحدة نعم قد يتناقص» مثل المؤمن كخامة الرّرع» لكنّ المنافق 
کا اهي واا ومن عا ارک ىا رت للق مةن الطاعةة ووا 


أيضًا غير هذه العلامات مذكورة في حلها 
Yo‏ 


قال: (وَإِذَا رَادَتِ الْجِيّاةُ) سواءً زادت المياه بمطر أو سباك ع ال اش :ها يانه قط 
يأتيه سيل» مثل ما صار في بعض البلدان عندنا في المملكة لما جاءهم سيل وما جاءهم مط 
غرقوا بالسيل» ولم يغرقوا بالمطر فالسّيل يتحدّر من الوديان ومن الجبال وقد يكون بعيدًا 
عنهم» أو لغير ذلك من الأسباب التي يزيد بها المطر كالفياضانات وغيرهاء حتَّى لو كان من 
الخ عار 

فال شى أو ول) ترك( سَنّ) لأن الي بم قاله. 

وهذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث أنس لكن بألفاظ» والص ف اغهار أجل 
الألفاظ الموجودة في الصحيح مع تغيير بسيطهء فإنَّه قد ثبت في «البخاري» نفس الأفظ لذي 
5-0 لکن بتقديم (الآكام) عل الاب فيقول: «اللهمّ حَوَاَينَا وَلَا عَلَيْنَا الله 
عَلَ الظَرَاب وال گام -في البخاريّ: عَلَ الآكام والظّراب» - وَبُطُونٍ الْأَوْدِبَِ وَمنَابتِ الشّجَرا. 

جاء في بعض ألفاظ الصحيح أيضًا أطول من ذلك: «اللهُمّ حَوَالينَا ولا عَلَْنَ اللهُمَ عَلى 
الآگام و الآجَام؛ اظ اب» وَالْأَوْدِيَ وَمنَابتِ الشّجَرا. 

ثم قال: وفي آخرہ يقول: (رَبََا ولا حملا ما لا طَاقَةَ لتا بو الآيه) عندنا في هذه مسألتان, 


نكنة فقهة ها فقهيّة ثم بعد ذلك مسألة فقهية فقهية 

كا لكيه كان لعن 2 بعدها الآية» بينها صاحب «المنتهى» لم يذكر: 
ENI‏ انكر اقب هلو بده فى ie Np‏ 
دعاءً محوّرًا من الآية» بأن يقول: (ريّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به)ء يعني من غير واو. 

فا القرق ين اللاقنين ؟ اله وقيره قالواة: SE‏ 9 1ك هلد امن القرالةة 
وسأتكلّم بعد قليل عن الذعاء بالقرآن. 

رضاحي الى :فق له قدو اعا مي الغا من القرآن ول ادال لذن 
(ربّنا ولا تحملنا) الواو معطوفة على الدّعاء الذي قبله» ول تذكر الدّعاء الذي قبله» فناسب أن 
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تذكر معنى الذّعاء الذي في القرآنء ولا تجعلها آي فتقول: (ريّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به)» 
فلا تأت بالواو. 

إا هما منهجانء على قول «المتتهى» ما تكمل الآية» تأي بمحل الشّاهد فقط. 

هذه الآية: (ريّنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به) سواءً أتيت بالواو أو بدونها الأمر سيّان» جائز 
كلا الأمرين» هل قاها الي يلم ؟ نقول: لاء لم يقلها الي لم أو بمعنى أصمّ نقول: لم نعلم 
ئها قد وصلتنا في دعاء النَبِيّ لم ولكنّ فقهاءنا يقولون: الإتيان مبذه الآية لاق بالحال؛ (ريّنا 
ولا تحملنا ما طاقة لنا به)» لا تحمّلني طاقته. وهذا المطر الزَّائد ما لا طاقة لنا به» فناسبت الحال» 
فالإتيان بالآية في هذا المقام مناسبٌ. 

والعلاء قر لون إن اقل انعا ما کان ی كتانب الله کک حت رری برب بن 
سقباة آذ الوب الان شيخ الإمام مالك كان بص بالاس الرتر ق رمعا اجا 
القنوب لا يقنت إلا بالقرآن» فالإتيان بالدّعاء من القرآن لا شك أنه الأكملٌ» والأتٌ والأحبٌ 
لله كك وهو الأفضلٌ» ولا مشاحة ولا منازعة في ذلك حى وإن لم يرد به نص إتيانه في هذا 
المقام» لكنّه ناسب ا حال فيُؤتى به» ولا نقول: إلّه غير مشروع لأنّه لى يرد عن الل عل ؛ لآنَّ 
الدّعاء الذي في القرآن هو شامل لكلّ شي ونا اس فان 

[“من السنن التي يذكرها العلماء» ووردت بها السّنّ: قلب الرّداءء وقلب الرّداء بعض 
التاس يقول: هو جَعْلٌ عاليه أسفل» والأسفل عاليّاه وليس هذا عندهم» بل يقولون: إنَّ الثابت 
عن النَيّ بم هو جَعْل الظّاهر باطتاء والباطن ظاهرّاء فلو كان المرء عباءةً كالعباءة التي 


غل فيجعل الاين عل الاس والأيسر على الأيمن» فيقلبهاء فإذا جعلت الأيسير على 


(۱) من هنا إلى آخر الدَّرس لم يذكر الشيخ -حفظه الله- في الدّرس وإنَّا سيل عنه بعد الدّرس فأجاب بط دونته هناء رأيته أن أنقله هنا لتام 
التعلّق بالباب» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
(؟) البشت. 

۲۷ 


الأيمن» والأيمن على الأيسر فسيكون الباطن ظاهرًاء وقد كان من عادة العرب إلى عهِدٍ قريب - 
وأدركته- إذا جاء المطر قلب 'بِشْتَهُا؛ لأنَّ الظاهر هو الجمال فيه» فيخشى على الجمال من المطر 
ويخشى على الجمال من الغبار» فتجدهم -مثلًا- في صلاة الفجر دات) يقلبون «البشت»» ويجعلون دات 
الوجه الطيّب داتًا في الباطن؛ لكي إذا جاءت مناسبةٌ قلبوه وأظهروا الطيّب [الجميل]. 

في المطر أنت تتهيّا بعباءتك» فمن باب التفاؤل تقلبه بهذه الحيئة» هذا ما يتعلّق بقلب الرّداء. 

فلت ال وان ف کو 

جرت العادة عندنا أن قلب الرّداء يكون بعد الخطبة» إذا أنبى الخطيب خطبته قلب 
ا 

ومن ذلك يتبيّن لنا -طبعًا لم أجد نصا صريحًا عند فقهائنا: متى يكون قلب الرّداء 
بحثثٌُ لم أجد نضّاء لكن العمل عندناء عمل النّاس والمشايخ» ومشايخ مشايخنا على هذه 
الطر يفكيو لذن نان قنك ا ة دا غات ا بق ان يكوة قبل ا رمه أو 
ا رف ا لكن کرت قبل الدعاء الذي قبل الصّلاةء أو قبل الخطبة» 
قزل الذغاء الد ما اوت بالات كلها رة اف ۲غا 

إا هو متعلّقٌ بالدعاء في أي واحدٍ أنت عبر في المواضع الثّلائة» إلى متى يكون؟ 
نقول: يبقى الرّداء على هيتتك إلى أن ينزل المطر فيصيب الباطنء أو إذا خلعتٌ ثوبك» فلا شك 
كف عة اه أن ]ذا عمك لذن ماناو ن و الط مع كان 
اط أو عا ا ف لا تش ةا الا هذا بر ات الط للج 
لذي شرع له الحكم. 

نكون بذلك -بحمد الله يْكَ- قد أبينا كتاب الصّلاة كاملاء في الدّرس القادم -إن شاء 
الله- نبدأ بكتاب الجنائز. 

وصلى الله وسل موبامرك على ذينا عمل وعلى الہ وصحبى أجعين . 


۲۸ 


[ملحق الأسئدة] 
س١:‏ يقول: يوجّد ني قريتنا إمامٌ بخطب العيد بخُطبة واحدةٍء فنصحه كثيرٌ من الثّاس 
وطلاب العلم فلم يستجب لذلك. فم حكم فعله هذا؟ 
ج: نقول: المسألة فيها قولان» وصلاته صحيحة لا شلك لكن عند أكثر أهل العلم أنه 
عالق ال 


کم 


س: يقول: هل نخر الوزارة؟ 

ج: نعم أخبروا الوزارة؛ لألّه بلبل التاس» ليس لكونه [خالف السّنَّة]» لكنّه أحدث عند 
الاس إغراباء والإنسان يحرص على ألا يُغْبَ. 

س۲: يقول: ذكر صاحب «الرّوض» في مسألة الجمع في المطر قال: (وتو جد معه مشقة)» 
قال الشّيخ العنقري: (ويفهم منه أنه إذالم يُوجَد معه مشقةٌ لم يجز الجمع). 

وقد ذكرت أنَّ الجمع في المطر من الأسباب المفردة» ويُشْرَع للجمع» ولو لم توجد مشقة؟ 

ج: هذه ذكرتها قبل قليل في الدّرس؛ قلتٌ: إن الجمع ليس لأجل المشقّة وحدهاء وإنَّ) 


لظن المشقة؛ لآن عكدنا قاعدة: 


te E 


وهذه الرّخصة ورد بها النص عن النبيّ بم في حديث ابن عباس مفهومه» ورود بها 
النّصّ عن الصحابة 4# قال أبو سلمة بن عبدالرّحمن: (من السَنَة أن تُجْمَعَ للمطر). 

لكن نقول: إِنَّ هذا المطر في الغالب يكون فيه مشقَة لكن لو كان في بلي هذا المطر الذي 
پل الاب لا مخ فيه مظلقا عل كل الثاني عل كل الاس 


نحن في بلادنا لا كان المطر عندنا لا ينزل في السّنة إلا ربا أ سبوعين؛ أو ثلاثة أسابيع في 


د 


السّنة فقط» وينقطع» كان المطر القليل الذي يبل الاب في منشقة يكنا E NEG‏ 
وكثيدٌ من الاس ا كان لا يرى المطر أصبح يهاب المطر. 

أنا أعرف كثيرًا من النّاس يقول: أنا إذا رأيتُ المطر ما أخرج من البيت» رجّال» يعني 
تقلّده في محاكم قاضي ويتهيّب؛ لاله م يعتدٌ هذا الشَّىءء السَّخْص إذا كان لا يرى شيعًا. 

لذلك نسينا نتكلّم ما معنى كون الشّمس والقمر كسوفه آية؟ 

نعم هما قد يعرفان بالحساب» لكنّهما آية لأجل أئَّا على غير عادة التاس» فبعض النّاس 
إذا كان يرى المطر لأوّل مرَّةٍ يأتيه هذا الرّهاب منه. 

لكن لو كان في بل هذا البلد كل السّنة مط بعض البلدان؛ مثل البلدان الاستوائيّة كل 
ستتهم مطر [مستمرٌ]» نقول: هؤلاء لا يجمعون؛ لأن كلّ أهل البلد لا مشقَة عليهمء فهنا 
انتفت عن الجميع. 

لكن إذا وُجَدّت المشقة عند بعض النّاس دون بعضهم فنقول: الرّخصة عامَة فيُعَلّق 
الحكم بالرّخصة. لا بحقيقة الحكمة. 

فانتبه 50 را يكون لا يكون واضحًا في بعض المواضع» وينّضح في محل 
آخر. 

إذّا فقول الشّيخ: (يجمع لأجل المشقّة)» أي لأجل مظنّة المشقّة» وهو لا يُحَارض الكلام 
لذي ذكرثه قبل. 

س": يقول: هل جاءت صلاة الكسوف للرّلزلة عن أحدِ من الصّحابة؟ 


ج: نعم» ذكروا -ى) ذکرت - عن عل وابن ن عباس وحذيفة نظا . 


س٤‏ : قال: بعض التاس يكير قبل صلاة العيد في المسجد فهل هذا صحيحٌ؟ 

ج: التُكبير المطلق سنةء اما التُكبير الماع ما معنى الجاع ؟ أن يقول امرقٌ: الله أك 
فيقول الباقون: الله أكبر - فالتكبير الجماعيٌ نص جممٌ من أهل العلم على بدعيّته: 

منهم: ابن أبي زمنين المالكى المشهور صاحب كتاب «الأحكام»» وله وسالة فا ر 

ومنهم: ابن الحاحٌ في «المدخل». 

ومنهم: الشَّيخَ عبدالحقٌ الماشميٌ مدرس الحرم» ثري في آخر القرن الماضي» آلف كتايًا 
سّاه: «القول المسموع في بدعيّة الذغَاء والذّكر المجموع), أله بهذا الاسم. 

إا هذا أهل العلم يقولون: إِنَّهِ بدعةء ومشايخنا على ذلك. 

لکن إذا كان من غير قصدٍ؛ مثل ما كان عند الصّحابة» يكبّر ابن عمر وأبو هريرةً» فيكبّر 
الاس بتكبيرهماء هذا لا حرج فيه» غير مقصودء لکن أن يتقصّد الاس أن يكون صوتٍ واحدٍ 
ابتداءً وانتهاء» فإذا سكت الأول سكت الباقون» هذا الذي يقصدهم أهل العلم كا ذكرثٌ لكم. 

بو ظ + يقول هل تقل اقا رة الفيغبان من ار وي 

5 لأدقلنا: دی له فقظوولا بصل للريافة 

من يرل سيل ا الليل؟ 

ج: نقول: لاء وإِنَّ)ا وقتها كصلاة العيد» كا تقدَّم معناء حتّى وقت صلاة العيد يعني إلى 
ال وال وال ا 

س۷: يقول: هل معنى الخطبتين يوم العيد أن تكون واحدةٌ للرّجالء والثانية للنّساء؟ 

وكيف يُوعَظ التساء في الخطبة؟ 

ج: بعض المشايخ لا قال بعض النَّاس: إن العيد ليس له إلا خطبةٌ واحدةٌ ول يصح 
الحديث آنا خطبتانء الذي ذكرت لكم قبل قليل الذي رواه الشَّافعيُ؛ وني بعض الألفاظ عند 
ابن ماج د أزافو) أن وع لوا الین فال :ا 4 عب ق خط ع ادا عدن 


۳١ 


التنافع فقالواة إا شتت أن تعون الخطية الثافة لاء لبس مع ذلك أا تنود كاملة: 
ولكن يُذْكّر فيها وعظ للنّساء. 

الل اجان وع اا أن ن ی قالة 
بعض المشايخ لأجل الجمع بين النصوصء أو للتأكيد على تا خطبتان. 

س۸: يقول: اَن يم لم يصلٌ إلا صلاة كسوف واحدةٌ فكيف يصح التّقل عنه بفعل 
ناث ركوعات: وما فوقها؟ 

ج: قرول إن بهذا صحيحٌ لم يثبت أن لبي لد ضل إلأ واحدة: ولكن نقول: هذه 
الي أقواها إسنادًاء وأصخُها حديث عائشة» وبعض طرق حديث ابن عباس هو المقدّم؛ 
ونقول: هو الستَةء الريادة عليها جائزةٌ لسببين: 

السّبب الأوّل: ورودها في بعض الألفاظ المخرّجة في الصحيح» بعضها في «مسلم». 

والب الثان: آن هذه سد فتجوز؛ [لأن تركها بالصّلاة] جاتر والزيادة جائزةٌ 
فليست بالمبطلة؛ ولذلك الفقهاء يقولون: يجوزء ولا يقولون: إِنَّه سنة. 

س3: يقول: ما وجه إلحاق صلاة العيدين بالتافلة بالمنع منها وقت التهي؟ أليس التهي 
خاضًا بالتوافل ؟ 

ج: صلاة العيدين هي فريضة للبعض» ونافلة في حل الباقين» فناسب حينئلٍ أن تكون 
ملحقة [بالتافلة] في أوقات النّهي» هذا من جهة. 

من جهة ثانية: أن صلاة الفريضة كذلك ى صل في وقت النَّمِي إلا صلاةً واحدةٌ لا 
تُصَلَّ من الصّلوات الخمس من الفرائض في وقت النَّهِي إلا صلاةً واحدة؛ وهي صلاة الفجر 
فقطء وما عدا الفجر لا تُصَلَّ في وقت النَّهِيء فدلّنا ذلك على أنه لا يلزم أن تكون صلاة 
الفريضة تُصَلّ في النّميء وهذا هو المانع. 


ا 


س١٠:‏ يقول: هل لمصلى العيد أحكام المسجد؛ لأمره م ايض باجتناب المصلّى؟ 
ج: مصلى العيد إذا وجِدّ فيه شرطان فإنّه يأخذ 
الل رط ا لرل ان كن ع اوقا التقياء ق لرن رها دال ويمكن أن قل لو 


بوقفي مؤقتء الوقف ال مؤقت هذا متى يكون؟ 


يكون في بعض البلدان الذين يؤجرٌون المساجد تأجيرًاء في بعض البلدان أصلا ما في 
تمليك في بعض المدن, وإِنَّ)ا هو تأجيدٌء بحيث يؤجّروا تأجيراء فحينئلٍ نقول: هذا وقفٌ 
مؤقت» وله وجةٌ في الفقه؛ وإن لم ينص عليه الفقهاء, أو نص عليه بعضهم من المالكيّة» وبعض 


44 


الشّرط الثاني: أن يكون ححَاطًاء فإن كان محاطًا فله حكم المسجد» فحينئٍ تعتزل النساء 


إن لم يكن محاطًا فتعتزل التساء الصَفّ» فحينئذٍ يكون معنى قول الى ب : ١و‏ ی يَعتَزْلنَ 
الْمْصَلّ). أي يعتزلْنَ الصَّفتّ هذا إذا لم يكن محاطًا. 

وإن كان محاطًا فعلى مشهور المذهب يَكُنَّ خارج المكان المحاط» بل بجانبه. 

على الرٌّواية الثّانية الي ذكرناها قبل في الجنب» المذهب يستثني الجنب فقط؛ لحديث 
فا ول ن الا به اوا 

فعلى القول الثاني: إن الحائض تُلْحَق بالجنب» فنقول أيضًا: فيكون للجميع قول ال 
لحي ا يداس سو لسريس سوسوي 

س١١:‏ يقول: هل ب شرع لمن فاتته صلاة العيد وأراد صلاتها جماعة أن يخطب فيهم؟ 

ج: يقولون: لاء الخطبة ليست له» كذا ذكروا. 


ارون 


س17١:‏ من فاتته صلاة عيد الأضحى., فذبح أضحيته. هل قضاء صلاة العيد؟ 

ج: نعم» ما دام أنه لم تغب الشّمس فله صلاة العيد حينئز. 

س: يقول: وما حكم أضحيته إن قضى صلاة العيد؟ 

ج: صحيحة؛ لأن العبرة بقدر الصّلاة إن لم تكن تصلى» أو بصلاة الإمام» سيأتي إن شاء 
الله في باب «الأضاحي». في آخر الح أو المناسك. 

س1١:‏ يقول: هل يُشْرّع لأهل البلد أن پارا الاستسقاء لبلدٍ آخرَ لم يصلّ أهلها 
الاستسقاء» خاصّةً مع تعد الولاة في عصرنا؟ 

aa N a جا شرك‎ 

إةالآياقة الإمام فا رل عدم الضّلذة» وإ يصارة ذراكى لهه فيسسقي له مل الو 
جاء هناك جدبٌ في أفريقيا فيصلٌ هم ويدعوء ظاهر كلام الفقهاء أله يجوز أن یصلی فرادى. 
NS‏ تكرق الأقنياء الساهر» فيها معثى O O‏ تكون 
ول الآمره وهذا هو الأنسيء» لا صل صلاة ظاهرة: خاصّة وآن أغلب الاس لا يعرقون هذه 
الأحكام. 


ا يقول: إذا سقوا بعل تبيؤهم للصلاة وقبل خروجهم» الس ف خروجهم 


ج: لاء قد يكون السقيا خفيفة» ونحن قلنا: يكون في مكانٍ قريبء أنتم تعرفون القرى 

2 5 5 7 ر 42 

عندناء مصليات العيد والاستسقاء تبعد عنهم ربا عشرة أمتار» ربا عشرين مترًاء قريبة جداء 
2 8 5 پو »ت 2 2 

لكنها مكشوفة بطرف البلد» وتكون خصصة للعيد والاستسقاء. لكن ليست بعيدة جداء ففى 


عد 
مو هو 


القرى ليس دائمٌ يكون فيه مشقة. 


۲٤ 


س: [أحد الإخوة سأل الشيخ: مصليات العيد الآن لها حكم المسجد؟ فقال الشيخ:] 

مص العيد إذا كان في داخل البلد فحكمه حكم المسجدء وإن كان خارج البلد فلا؛ 
لان اللقصود بالمضلٌ أن يكون خارج البلد. 

المصلّيات [الموجودة الآن] هذه ليست بها السّنَّه المصلّيات هذه حكمها حكم المساجد 
اما الفرق مها ون ا لاجد اطا 

المقصود الخروج عن البلد» هذه هي ال أنت [الآن] لكي تخرج من «الرٌّياض» تحتاج 


و 


2 35 ع اع ع 5 5 د 
ثلاثين كيلوء أو أربعين» أو حمسين» 1 مشقة ضخمة جدا؛ ولذلك الحاجة هنا متحققة. 


$ 


س5١:‏ يقول: ما معنى قول المصتف: (إخراج رحله وثيابه)؟ 

ج: إخراج ثيابه إذا كانت داخل غطاءء داخل البيت يخرجهاء الرّحْل هو التاع الذي 
يجعله فيها فیخرجه» وهكذا. 

س5١:‏ يقول: هل يُشْرَّع التكبير المطلق في أيّام التشريق؟ 

ج: مرّ معنا من كلام المشايخ قبل قليل في قضيّة الحدّ فيه وعندهم آنه ليس داخلا فيه 
المقيّد فقط هو الذي يكون في هذا المحلٌ. 

س۱۷: يقول: في مصلى العيد هل يُصَلّ تحيّة ا مسجد؟ 

ج: إذا كان المصلى الموجود عندنا الآن الذي هو في الدّاخل نحن حكمنا بأنَّه مسجدٌ) 
لوجود الشّرطين: 

البناء» الذي هو [الإحاطة]. 

واالخصيص رارف 

أنّا إذا لم يكن مبنيًا فلا يُصَلَّ فيه ية المسجدء وأما إن كان محاطًا فيصل فيه» فيأخذ 
حكم المسجد؛ وبناءً عليه فإن دخل المرء في المصلى المحاط الموقوف في غير وقت النّهي فيصلل 


س۱۸: يقول: هل بباح ضرب الذَّفٌ للتساء يوم العيد؟ 

ج فار اللصوص نعي فاه بر ب الدف ق بوم القرس: وهذا مت والعلع عد الل 

س۱۹: يقول: وقت التكبير المطلق بعض الاس يكير في دير الصلوات حاعةء هل ینکر 
عليه؟ 

ج: المسألة غير واضحة حقيقة لكن ابن مفلح هو الذي نص على هذه المسألة» واستدلٌ 
ا ا ل E‏ 
يكب فالمسألة تحتاج إلى نظر. 

س :7١‏ هل تكون قراءة صلاة الكسوف بقدر طول الكسوف؟ 

ج: نعم» بقدر طول الكسوفء حى يتجل. 

س١‏ 7: هل يسن وَضْع اليدين على الصدر بعد الرّفع من الركوع» وهل هو قول لأجمد؟ 

ج: أحمدٌُ يقول -كما في مسائل عبدالله بن أحمدّ: إن المرء إذا رفع من الركوع فهو خيّ؛ إا 
أن يسذل يديه» وإمًا يقبض» فيجوز له'الأمران: كلاها رز فلا سنه فى القبض» ولا سن فى 
السّدل» 

وأمّا مشايخنا فيرون أن لسن القبض؛ لثلاثة أَدلّة: 

الدّليل الأوّل: عموم حديث وائل بن حجر 6# : «أنّه كان يقبض الم )» وهذا يشمل 
الكلّ. 

الدّليل الثاني: حديث أب هريرةً عند أبي داوة: «أنَّ الل متم هى عن السَّدْل)ء وهذا 
مل معدل ارب وشل بدن الند» ويشل القذل قبل ال کر ويشمل العلا مده 
لذلك قال ابن مفلح في «المبدع»: (وهذا سدل عام). 


۳٢ 


الدّليل الثالث: خوت مالك ون اوبرت لاست بعاد 1 عضو إلى موضعه)» أي عاد 
لكانه قبل الركوع؛ ولذلك المشايخ يرون الاستحباب» بينا مذهب أحد: الجوازء يجوز لك 
القضي» وفرز لك الكذل: ولا قر ن مه و هرر العلا هل هذا القول» وهر آله لا سنة 
فيه» لا سنّةَ في القبض. 

س۲۲: يقول: قوهم: (مقدار سورة البقرة في الرّكعة) في ركعتين, آم في ركعةٍ واحدة؟ 

ج: نقول: في الرّكعة الأولى» هذا ظاهر الحديث. 

س۲۳: يقول: قول بعض العلاء [في معنى: «حديث عهدٍ بربه») أي بخلق الله له)» هل 
هو تأويلٌ للعلوٌ؟ 

ج: لك ناه لسرت ميقا كل زكرن تاو 1 لشفل كن Sh‏ كل انعرف 
١احديث‏ عهدٍ بريّه)؛ لألّه جاء من علو والله كك في علرٌ فهو مطلق العلوٌ مشترك بينهماء فدلّ 
غل الميقيت الع حاار 

lug ANB Eh 
يجلس فليجلس)؟‎ 

ج: التبي ميم قال هاء فمن باب أَوْلى لو قالها غيره جاز. 

س5 7: كيف نتحقق من التّجِلٌ او القمر والصّلاة تكون في المساجد؟ 

ج: نقول: إِمّا بيقين؛ بإخبار ثقةٍ. 

أو يستصحبون الأصل؛ والأصل هو الكسوف حتَّى يثبت عندهم خلاف ذلك. 

س5 7: قال: لم لا يجوز الجمع بين الظهرين حال المطرء مع أله ورد في حديث ابن عباس 
في الصحيح؟ 

ج: لاء م يرد في حديث ابن عبّاس» ابن عبَّاسٍ قال: «جمع في غير مطر» ما قال: (جمع في 
مطر)» قال: اجمع في غير مطراء مفهومه: أن الس له كان يجمع في المطر. 


۳۷ 


طيّب هذا المفهوم عمومه: آنه يجمع بوذا ارين رن لقا بين وتن شرل 
إن من قواعدهم الأصوليّة: أن المفهوم لا عموم له. 

يعن العمل باهو بدو ن الأعك بعرم ليس متاه أن العموع ملفي» لأ تقول 
يتحقق العمل بالمفهوم دون الأخذ بعمومه» لماذا لم نأخذ بالعموم هنا؟ 

لأنَّه قد ورد النّضّ بعدم الجمع» فلم يقل عن النَبِيّ َيه أو عن الصّحابة الجمع بين 
ار حديث ابن عمرٌ: «جمع العشاءين»» أبي سلمة ين عدا هن :لالش الجمع بين 
العشاءين)» ائتني برجلٍ من الصّيحابة أو التابعيخ جمع بين ال أقول لك: هو راجع 
للتقل؛ وخاصّة أنَّ الجمع [بين العشاءين في المطر] فيه معنى الوّخصة الخاصّة به. 

ببركاةة يفول ا أدرك اللسيون الإمام في صلاة الجماعةء وكان الإمام قد سها وزاد 
ركعة وتابعه المسبوق» فهل يعتدٌ المسبوق ببذه الرّكعة» وتَحْسَب من صلاته آم لا؟ 

ج: نقول: ها حالتان» وكلّ من ا حالتين فيها قولان في المذهبء سأذكر القولين: 

ا يكون لسر ق هاا أن ووا ااا غا ا رر 
المذهب: أنَّ صلاته باطلةٌ؛ لأنّه علم بأئَّا خامسةٌ. 

والقول الثاني -رواية نقلها في «الإنصاف»» واختارها الشّيخ ابن سعدي لا كرون 
صلاته باطلة بل تصحٌ صلاته» بل یعتد بہاء وتُحْتَبر رابعةً في حقّه إن كانت فاته ركعةٌ هذا 
رأي ابن سعدي» ونقل هذه الرٌّواية في «الإنصاف». 


الحالة الثانية: أن يكون غير عالم؛ فالمذهب: ها 


كبا 


لا تبط صلاته» لکن لا د يذه 
الرّكعة. 
وعلى القول الثاني في المذهب» وهو اختيار الشيخ ابن سعدي: إنََّا يعتدٌ بها وإن كان 


جاهلا بكونها باطلة. 


۳۸ 


س۲۸: يقول: زيادة الرّكوعات عن اثنين ألا يشرط ها اليه قبل البدء في الصلاة؟ 

ج: يقولون: لا؛ لأا سنه والسّنّةَ لا يُشْتَرَط ها اة بخلاف عدد الرّكعات» أمّا 
الركوعات فلا يلزم؛ لاما سن تركها والإتيان بها سواءٌ. 

س4 7: يقول: هل يصل الاستسقاء راعي الإبل والغنم في البادية وهو وحده لا ارتباط 
له بالبلد؟ 

ج: نعم» يُصَلْ ولربّ) كان أقرب في التضرع من غيره. 

س ۳۰: هل للإنسان ترك ما فاته من تكبيراتٍ في صلاة الاستسقاء؟ 

ج: الاستسقاء إذا فاتتك ركعة فتأتي بالرّكعة الثانية بالتّكبيرات الزَّوائد أو بدونهاء 
يقولون: (ومن فاتته قضاها على هيئتها)» وبعض يعرّر: (والأفضل على هيئتها). 

س١#:‏ ما وجه كون غروب القمر لا يأخذ حكم التجلي؟ وما الفرق بينه وبين 
الس 

ج: يقولون: إِنَّ اليل ينتهي بطلوع الفجر التاني» وغروب القمر يكون قبل طلوع 
الفجرء فلذلك يختلف عن الشّمس؛ فإِنَّ السّمس يكون غرويها بغروب التّهار. 

س7: يقول: أشكل عل قولهم: «نحوًا من سورة البقرة» مع أنَّ باقي السُّور أقصر 
منهاء فكيف يكون نحوًا؟ 

ج: يعني يقرأ أكثر من سورة بحيث يكون مجموعها بنحو سورة البقرة» هذا هو 
المقصود. 

صلی لله وس لمع ينا حمل . 


۲۹ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
َه 3 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الضَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


الرس الثانى والمشرون 


[ڪتاب الجنائز] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


2“ 
[المقن] 
قال المصتف مله : (كتابٌ الْجتائز: فسن عِيَادَةُ الْمَريضء وَتَذْكِدهُ التَوْبَةَ وَالْوَصِيَة: وَإذَا نُزْلَ 
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و عَم و5 ا 5 0 و رت 2 r‏ ضاف 2 5 و م 2 0 0 ٤‏ 8 
به سن تعاهد بل حَلقِهِ بَاءٍ أو شرّاب» وندى شفتيه بقطنةء ولقنه لا إل إلا الله مَرة» ولم يزد على ثلاث. إلا إن 
Ê 2‏ س - 


585 
2 


ان عر بواج 4 و ا 0 ص روم هك E ST‏ ره و وه 0 يق ار 
َكَل بَعْدَه فيعيد تَلقِيئهُ برفق» وَيَقَرَأْ عِنْدَهُ «يس»» وَيُوَجهَهُ للقبلة فإِذا مَاتَ سن تَعْمِيضَة وشد لَحْيَيْه 
ر و و عدر چو په عي 2 و 5 اكه م 10 5 وق 0م 5 3 اص 
وتليين مَفاصلهء وخلع يابو وسَترّه بثوب» ووضع حَدِيدَةٍ على بَطنه» وَوَضعه على سَرِيرٍ عله متوجها 
o 8 AT ®‏ 0 8 و چ > ه كي ا ا 0 ر ف ا 
مُنحَدِرًا تخو رِجْلَيه وَإِسْرَاعٌ تجهيزه إن مَاتَ عير فحْأَق وَإنفاد وَصِيي وَيجِبَ في قضاءِ ديْنه). 
5 

[الشرح] 

ل أعمى المصتف بوره «كتاب الصّلاة» بدأ بعده بذكر «كتاب الجنائز»» و«الجنائز) جمع «جنازة»» 
أو «جنازةِ»» و«الجَتازة» و«الجتازة» قيل: إِنََّا لفظتان متفقتان في المعنى» وقيل: إن «الجنازة» بالفتح 
تختلف عن «الجنازة» بالكسر. 

فقيل: إِنََّا بالفتح هي الميّت الذي يوضع على النعش. فإذا وضع على النعش فإنه يسَمََّى: «جنازةً». 

واا الك :فا د ای النى عله الت فر كان الس عليه يت فلو شك وار 
وقيل: العكس. 

وقد ذكر هذين القولين -أي القول هذا مع عكسه- القاضي عياض في كتابه العظيم الجليل 

2 5 yT u E. 
«مشارق الأنوار»» وهذا الكتاب كتابٌ عظيمٌ في اللغة؛ لما ورد عن النبيّ عه في الصحاح الثلاث‎ 
«البخاري»» و«مسلم»» و«موطا مالك) من الالفاظ.‎ 
والمصتف جنه أفرد «كتاب الجنائز» بكتاب مستقل» ولم جعله داخلا في «كتاب الصّلاة)؛ لأن‎ 
3 3 .اع م 0 34 ` و د بير‎ * » 5 
الفقهاء يتكلمون في «كتاب الجنائز» عن تسعة أمور؛ أحدها الصلاة» فناسب أن تذكرٌ بعد الصلاة لاجل‎ 
ذلك.‎ 
في هذا الباب يتكلمون عن المرض وأحكامه. والتداوي» وعيادة المريض» وما يتعلق‎ مَّئِإف-١‎ 
0 0 ر ا‎ IR ل‎ 9 4 
ثم يتكلمون ثانيًا عن المحتضر وما يفعَل به عند احتضاره» وما يتعلق بأقواله.‎ -" 
9 ا . 7 410 و‎ e 
ثم يتكلمون بعد ذلك عن المت في أُوَّل موته؛ ما يفعَل به إذا فصت روحه.‎ -۳ 


١ 


“ثم وابعًا يتكلّمون عن تغسيل الميّث. 

- ثم بعد ذلك يتكذّمون عن تكفينه. 

- ثم يتكلّمون بعد ذلك عن الصّلاة عليه. 

- ثم يتكلّمون عن عَمَلِهء وما يتعلّق بالسّئن المتعلّقة بالحَمل. 

- ثم يتكلّمون ثامنًا عن صفة دفنه» والسنن المتعلّقة بذلك» والواجب والمنهيٌ عنه. 

۹-ثم تاسعًا يتكلّمون عر بعد الدّفن مما يُفْعَلُ بعد الدَّفن من القراءة» والتّلقين وغيرهاء أو مم 

يُفعَلُ في القبور بالبناء» والريارة ونحو ذلك من الأمور التي ستُذْكَرُ في محلّها إن شاء الله . 

ِذَا هذا الكتاب فيه تسعة أحكام» أحد هذه الأحكام هو الصّلاة» فناسب أن يُذْكَرَ بعد الصَّلاة 
لالجل للقيو لانن هه اكات كير وهسانا معددة. 

والمرء إذا عرف هذا الكتاب عرف مظان المسائل أين يتكلّم الفقهاء عن التّداوي وما يجوز التّداوي 
به وما لا يجوز؟ هو هذا المكان وهو «كتاب الحنائز) . 

قال الشّيخ: (فُسَنْ عِيادَةٌ الْمَريض)ء قوله: (عِيَادة الْمَريض) E‏ شي 
Ea a NES,‏ تفن كار CE‏ 
سياتي إن شاء الله. 

الكلمة لني في قول المصتّف: (اسمريضي) المريض هو كل من كان مصابًا بمرضيء ولذلك يقول 
الفقهاء: ا الاش الذي لق عياف وزيارته هو كل رک و كان مرو عر كا ار غير طرفي 
مدل -أي قريب للموت- أو ليس كذلك» وسواءً كان مرضه يفقده العقل أو لا يفقده إِيّاه. 


وقد بوب البخاري في الصحيح في زيارة المريض ما يفيد أن المريض يُرَارُ وإن كان فاقد العقل بإغما 
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ل ل 
-رحمة الله عليهم: إِنَّ كل مريض يس يُسْتَحَبٌ عيادته ولو كان من وجع ضرس؛ لأنّه يصدق عليه حينذاك أن 


يكون مريضًا. 
عرفا يض ا ومع ال شیو طاو ما 


عندنا هنا عدد من المسائل: 

المسألة الأول في قول الفقهاء: (نُسَنُ عِيَادةُ الْمَريض)» عيادة المريض سنه وقد جاء عن النَّيّ 
تلم عددٌ من الأحاديث المؤكّدة على استحباب عيادة المريض» ومنها: أن اللي يه قال عن الله كك: 
«مَرضْتُ فَلَمْتَعذْنِه مَرضٌ ڪَبدِي فلن فلو عُذْتَهُ َوَجَذْتَنِي عِنْدَها. 

وقد جاء في عموم حم المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن يعوده» وهذه الألفاظ قد تفيد الوجوب» 
ولكن حملها الفقهاء -رحمة الله عليهم- على التدب» وسبب حملهم هذه الألفاظ على الدب قالوا: لاله لو 
أُوجِب زيارة كل مريض لتعطّلت كي من المنافع إذِ المرض يتكرّر والمرض يتعدّدء ولربّا طرأ للمرء في 
اليوم الواحد مرضين؛ كوجع ضرسء ثم في تالي باره جاءه حمّى أو زكامٌ ونحو ذلك. 

إا فلو قلنا: بعيادة كل مريض لكان سببًا في تأثيم المسلمين» وهذا ليس من المقصود وإِنَّا يكون 
الحقوق الواجبة هي التي يمكن فعلّها من الجميع؛ كالدّفن» وكالصّلاة كما سيأتي بعد قليلء إِذَا عرفنا أنه 
سن عيادة المريض. 

ا عا ما حو وت زا الريغن ؟ الثقهاء يقر رة ااا ول اا د 
عِيَادَةٌ اْمَريض) أن العيادة ليس ها وقتٌّء فتَضْرَعٌ الرّيارة بكر وعشيّة ليا ونهارًاء وإن كان بعضهم قال: 
ادا ال غل ر 

لكنّهم استحبوا أمورًا قالوا: 
أوَلّا: ألا يطيل في مكثه» فالرًّائر إذا زار مريضًا لا يطيل في مكثه؛ إلا إذا علم أنَّ المريض يحب ذلك» 
وكان العرّف جاريًا به» نص على هذا القيد ابن مفلح في «الفروع». 

الأمر الثاني: أنَّ العيادة كا مرّ معنا هي التُكرار للعودء فتكون عودًا للزّيارة» فتكون تكرارًا للزّيارة 
للمريضء ولذلك قالوا: يُسْتَحَبٌ أن يعاد المريض أكثرٌ من مرَّةِء ولكنّه إِنَّ) يُسْتَحَبٌّ إذا كان غبّاء فلا يعوده 
كل يوم» ولا يكرّرها بحيث أنه يضجره. وإِنّا تكون زيارته له غبًا. 

الأمر الذي يتعلّق أيضًا بالمريض: أنَّ المريض سواءً كان في ابتداء مرضه أو في منتهاه أيضًا يُحْتَمَُ داخلًا فيه. 

كلام المصئّف مطلقٌ؛ لاله قال: (تُسَنَّ عِيَادةٌ الْمَريض)»» أي كل مريضء (أل) تفيد الاستغراق 


لكل مريض» وقيّده في «المتتهى» بأن يكون سح غير مدن 


وبناءً عليه فإِلّه لا ُشْرَعٌ» بل قد يكون في دائرة غير المشروع إلا أن يكون لمصلحةٍ -زيارة وعيادة 
غير المسلم وكذلك المبتدع - إلا أن تكون مصلحةٌ في ذلك کا تقدَّم. 

قال: (وَتَذْكِيرُ) أي تذكير كل مريضء سواءً كان المريض مريضًا مرضًا محوقًاء أو غير ذلك 
فيُسْتَحَبٌ أن يُذَكّر التّوبة» ويدَكّر الاستغفار والإنابة. 

والتلكن بال توما ع هبني أن ا عل فط الانعهان وكيك أن العا م 
لزمه جعل الله ك له من کل همٌ فرجًاء ومن كلّ ضيقٍ مخرجًا. 

وقد جاء في بعض الأحاديث عند الدَّارميٌ» وإسناده تكلَّم فيه بعض أهل العلم: أن التي يم قال: 
١إِنَّ‏ في الِاسْتِغْمَارٍ دَوَاءَ لسَبْعِينَ اء أو قال: (إِنَّ في الْمَائحَةِ دوَاءَ لِسَبْعِينَ اء 

الا ل و الرقى عل الترية: 

قال: (وَالْوَصِيَة). أي أن يوصي؛ لأنَّ الوصيّة مؤّدةٌ على المسلم» كما سيأتي في بابها. 

قال: (وَإِذَا زل بو)» أي وإذا نَرّلَ به الموت» وجاءت كرب وجاؤه الاحتضار» (سُنَ) أي اسْتْحِبٌ 
(تَعَاهُدُ بل حَلْقِهِ باءٍ أو شراب)» بمعنى أن بعل على أطراف الفم وني اول الفم نقطٌ يسيرةٌ من ماءٍء أو 
بمنديل أو قطنةٍ ونحوه يكون فيه ما ثمّ نعل على فمه» وأوّل حلقه. 

قال: (أَوْ شَرَابِ)» أي من غير الماء ممًا يكون يرتاح له هذا الرّجل ويحبٌ شربه. 


الفائدة من ذلك قالوا: 


و 
كت 
2 


أوَلَا: لكي َمَّفَ عنه الشَّدَّةَء فن المرء إذا تز به جف حلقه» وإذا تُعُوهِد بل حلقه فإنّه تحُمّف عنه 
من افد هلمم ج 

من جهةٍ أخرى قالوا: لكي يَسْهُلَ عليه نطق الشّهادتين. 

وقول المصتّف هنا: (سيَّ) الأصل عند فقهائنا أتّم إذا أطلقوا يُسَنّ فمعناه أنَّ الأصل أن دليل 
الاستحباب نقلٌ عن النَِيّ م أو في معنى ذلك؛ كأن يكون نقلٌ عن الصحابة دبع وله حكم الرّفع. 

راما إذا كان دليل لامتحاب غير النقل فلا يقولوة: شن وإنّا يقوثون: (تشكعة) أو (يُندث): 


كأن يكون دليله المصلحة ك هناء أو المعانى العامّة. 
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وكان بعض المتأخرين؛ مثل المرداويٌ صاحب «التنقيح» يتساهل في هذا الاصطلاح» فيطلق كثيرًا 
لفظ: (سُنَ) على المستحبٌّه وإِلّا فالأصل عند فقهائنا أئَّهَم يفرقون بين المسنون والمستحبٌ» فالمستحبٌ عب 
من المسنون» وأنا أتكلّم عن الاستخدام الفقهيٌ» ولا أتكلم عن الاستخدام الأصول. 

قال: (وَتَدَّى سمي بقَطْئةِ) هذا الذي ذكرناه قبل قليل» بقطنةٍ أو بمنديل ونحوه؛ لكيلا يشتدّ عليه 
ومعلومٌ أنَّ الشّخص إذا جف حلقه. وجمّت شفتاه فإلّه يشتدٌ عليه الأمر» وإن كان غير محتَصَرء ففي 
المحتشر أشد. 


0-0 


مَرَّةّ) أمّا | استحباب تلقينه هذه الحملة فلا د ثبت في مسلم من حديث ابي 


سعيدٍ أن التي بم قال ان را لا إل لَه إلا النه). 


وقوله: (لا إِلَهَ 1151 اعت م AN‏ لخهاه الأرلوولا بام إلا 
امان مقا ا و ا لفاوق الوك فاب ر الأول ااه لان 
الأول من أتى بها فإئّبا مستلزمةٌ للإتيان بالثّانية» لكن إن أتى بالشنتين فمناسبٌ. 

ا الآقرار بالشّيادة الأول هو افر ار بالثائيةة لآنّ الثاني ترما للأوق. 

قال: (م مَرَهَ) أي يُلَقَنُ مر واحدةٌ؛ خشية أن يُضْجَرَ ىا جاء عن إبراهيم بو التخي»واتفدل به أحد. 

قال: (وَ1يَرْدْ عَلَ نَلَاثْ). أي وإن لم يأت بلفظ الشّهادة, أو ب (لا لَه إلا الله) عند تلقينه فاه يُلَقَنهُ 
مرّتين وثلانّاء ولا يزيد خشية أن يضجر. 


صفة التلقين: بعض أهل العلم يقول: لا تما بصفة الأمرء لا تقل له: قلء وإنَّا تذكّره ياه بالات 


4 


باللّفظة بجانبه» ولكن يُنْظَرٌ بحسب حال المحتّرء فن بعض المحتّضرين إذا قلت له: قل: (لا إل إلا لله)» 
يقوها مباشرة» وهذا مجرّبٌء وبعضهم لا تقل له هذه الكلمة خشية أن يضجر فيأبي أن يقول هذه الكلمة؛ 
لأنّ بعض الاس إذا نزل به مر أو نزل به الاحتضار يجزع جزعًا شديدًاء وهنا يأتي التّبِيت من الله كك 
لمن شاء من عباده. 


(إلا أن گل يَمْدَهُ): قوله: (]0 


س 


فد NE EIN‏ ثبت عند أحمدٌ وأبي داود من حديث معاذ أن النََّ بم قال: «مَنْ كا نآ 


فيعيك 


گلامه من الدَئْيا: (كا َه إلا الله) دَكَلَ الْجَنَّةَا فإذا قال: ل 


2 2 
2 ور 


بي 
اا ی نيعا ا الكلية ا 

قال: (وَيَقْوَا عِنْدَهُ «يس))» القراءة عند الميّت هنا لأجل أن ي يستمع» وفائدة هذه القراءة قالوا: 
لأجل التخفيف عليه؛ جا 0 
لافار فمطلق القراءة مح 

اتساب لديا صوص فلأنّه قد جاء عند أحمدَ وغيره من حديث معقل بن يسار أن 
الي م قال: : ا5 روا عند مَْئَاكُمْ (يس)»» وهذا الحديث وإن كان فيه مقالٌ إلا أنه من أصحٌ الأحاديث 
الواردة في سورة «(يس» وفي فضلهاء وما دون ذلك ففيه ضعف» لكن على العموم احتمله آهل العلم» 
وعملوا به كأحمد وغيره. 

أغلب فقهائنا يقولون: يقرأ يس» فقطء وزاد بعضهم: «الفاتحة», فقال: يقرأ «يس» و«الفاتحة»؛ 
لفضل هذه السورة العظيمة أعني «الفاتحة». 

فووا «نظلي ا عا ال ولاك قافا كلهم يقرلون: ا تكن قرا 
ا وغ رها من الور عند الك ورمتها با لأن «يس» فيها من المعاني بدء الخلق وانتهائه» 
SS‏ 

قال: (وَيُوَجهَهُ لِلِْبلَةِ)؛ الدّليل على أنه يُسْتَحَبٌ أن يرجه المحتّضر قبل وفاته إلى القبلة عددٌ من 
الأحاديث: 

وكا عموم ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله بن عمير عن أبيه أن الس عل ذكر 
عن التو جه للقبلة فقال: ١‏ هي قِبِلَكُمْ ايء ا 

وجاء عند الحاكم: أن البراء بن معرور 6 لما اخ حفر أمر أن ية إلى القبلة» فأب ال يلم 
بذلك فقال: «أَصَابَ الْفِطِرَةً). 

قال الحاكم أبو لي وهذا صح ما أعلمه في توجيه المحتّضّر إلى القبلة؛ لأنَّ حديث 
البراء صريحٌ في المحتضّرء وأمّا حديث عبيد الله بن عمير عن أبيه فإنّهِ عامٌ في الموتى والأحياء مطلقًاء وليس خاصًا 
بذلك. 


ضفة اللو جيه للقيلة: فالوا: إن له صفعة: 

اله الأرق حو الات أن نخدا ار ع ف اا وأن كو ج ا 
القبلة» هذا هو الأفضل. 

الصّفة الثانية: أن تكون قدماه إلى القبلة» ويُسْتَحَبٌ حينئذٍ أن يُرْقَمَ رأسُه بنحو وسادة؛ لكي يكون 
وجهه مائلا إلى القبلة. 

إذّا هاتان صورتان مثل ما قلنا في تفصيلها في صلاة المريض إذا صلى على جنب. 

قال: (فَإِذَا مَاتَ) بدأ يتكلّم المصنّف عن الأحكام الي تُفْعَلُ بالسّخص إذا مات» وهذا هو النّوع 
اثالث من الأحكام. 


€ 


فقال: (فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَفْمِيضْةُ) أي إغلاق عينيه» وقد جاء في مسند الإمام أحمدَ من حديث شدّاد 
بن أوس أن الي تم قال: (إِذَا حَضَرْتُمْ واكم فَأَعْوِضُوا الْبَصَرَا. 

والسَّبب في ذلك: 

الأمر الأرّل قالوا: لجال هينه فإنَّ الميّت إذا مات شَسخّصٌ بصرهء فإذا تركته فتصبح عيناه 
مفتوحتين» فإذا أغلقتهم| كان أجملّ طيئته. 

اولي فاو قن يوقي إن ادر امام عفد ی أو کول ن 
الدّوابٌ فيها فيض الميّت» وهذا من كال حفظ حرمته. 

فانه 2133 فد اللحين اللكتات العاف الاذان يعون ق ابقل eel‏ 
بشحر ك الفك يُسَكَيَانَ: ل سيان», 

وصفة شد اللّحبين: هو أن ربط بحبل ونحوه؛ لكي ينغلق الفم» فلا يدخل في الفم ماءٌ عند 
التغسيل» ولا دوابٌ ولا أتربةٌ ولا غير ذلك» وهو أجمل في هيتته» وقد جاء أنَّ عمرٌَ 45 أمر بشدّ يي 
المكاء 

قال: وان اول و سحت كلبين المقاضا : 

المراد بالمفاصل: أهمها مفصلان: 

مفصل الذَّراع الذي هو المفرق» ومفصل الرُكبة. 


وهنفة الل هو أنه يطوي ذراعه حنَّى يتصل بعضده. ثم يُبْعِدهُ مر واحدةً» ثم الثانية هكذا بعد 


وكذلك يفعل بمفصل الرُكبة, فإنَّه يبسطه مره ثم يجعله مستقيًا. 

ما سبب التّليين؟ ألا إذا مات الشّخص تُصْبِحُ غضاريف جسده و حمه لينا فهنا يسهل التَّليين. 

وأمّا إذا تركته ولم تليّنه فإنّهِ بعد ذلك يصبح يابسًاء فلا يمكن تليينه عند الغسلء وكثيدٌ من الموتى 
إذا مات إِمّا أن يكون شادًا ليديه» أو شاذًا لقدميه» وإذا َنَت في أوّل الوفاة» وما دام حديث العهد بالوفاة 
فاته يسهل تغسيله ويكون أجل في هيئته. 

ولذلك تجد بعض المتوفين لم يرك فترة وهو ل يُكيَنْ تجد يديه مرتفعتين» حتّى تجدها وأنت تحمل 
التعكن: تحمل انار فتجدها عكذا مرتفعة: فتلبيتها حن اليس بعد ذلك يكوون من الصعوية يمكان: إذا 
الب 1 اسان 

قال: (وَ) سحب يُسْتَحَبٌُ (حَلْعُ ثيابه) التي عليه. ثم بعد ذلك بُ سر بوب كما سيذكر المصئف. 

وسبب خلع الثياب؛ قالوا: لأنّ القُوب إذا ترك على الميّت ثم إذا أرادوا تغسيله فاه ربا لصق 
بجسده» وخاصّةً إذا كان فيه جروحٌ» أو كان فيه عرق -له فترةٌ لم يَسْتَحِمَّ المريض- أو لسبب من الأسباب 
فتلصق بجسده» وخاصّة أنه كان حارٌ الجسدء ثم يبرد بعد ذلك فيلصق الثُوبِء فحينئذٍ يصعب نزع الوب 
عنه» وما وهو حار فإنَّه سهل» يعني ما زال لينا فإنّه سهلٌ نزع ثيابه. 

الفائدة الثانية: قالوا: لأنَّالميّت إذا مات ريا تلين عضلاته فتخرج منه نجاساتٌ» فإذا تُرِعَتُ ثيابه 
إن لا يلوّث التیاب» ويلوّث بدنه كاملاء ونا يكون في حل غير منتشر. 

والدّليل على أله يُسْتَحَبٌ نزع الثّياب: أن الس لم لما مات قال أصحابه: «هل نجرّده کا نجرد 
موتانا؟» فدلّ على أنَّ الأصل المستقرّ عند الصّحابة أله رَد الموتى؛ إلا الل م فإنّه لا يرّدُ لا قبل 
التسيل »ولا ف التسيل کا سان: 

قال: (وَسَيْدهُ بنَوْبِ)» أي ويُسْتَحَبُ ستره بثوب بعد التجرید؛ لأنَّ تركه عريانًا ليس بمناسب» 
الي ميته سْيْرَ بثوب فوق ثيابه» كما جاء في الصّحيح من حديث عائشة 5ة : أن الى عَم سى برد 
حيرا ميث . 


قال: (5) يُسْتَحَبٌ (وَضْعٌ حَدِيدَةٍ عَلَ بَطْنِه)» الدّليل على الاستحباب أنه قد جاء عن أنس 5 
عند البيهقيٌ وغيره لحا مات له ميِّتّء قال: «ضعوا على بطنه حديدة). 

لماذا قالوا حديدةٌ؟ ليس لكونها خصوصة بالحديد, وإتا لسببين: 

السّبب الأوّل: أن فيها ثقلّا ليس بالشّديد وليس بالخفيف جدًاء فالخفيف لا يُوضَعء ولا يُوضَع 
الل جد لكلا راتوا بكرن مر طا 

السّبب الثاني: لألّه أملس» فالحديدة تكون ملساء ولذلك بعض الفقهاء يقول: وتُوضَعٌ حديدةٌ 
NEES ES E ag E‏ 
لا ينتفخ. 

وأنتم تعلمون أنَّ اميت إذا جلس مدَّةٌ فاه ينتفخ بطنه» وتنتفخ أحشاؤه. 

قوله: (عَلَ > بَطْنه) ليس المراد أن تُوضَعٌ مباشرةً على البطن» وإنَّا أن تُوضَمَ على الوب الذي جي سبي 
م ee Eu ES‏ 
على جسد الميّت. 

ثمّ قال: ss‏ غسله مُتَوَجُه مُنْحَدِرًا تخو رجْلَيْهِ) قوله: (وَوَضِعُْ عل 
سَرير غُسْلِهِ) أي ب يُسْتَحَبٌ وضعه على المكان الذي يُفْسَلُ عليه؛ لكي إذا نزل منه نجاساتثٌ فإنَّهِ يكون في 
المح هذا فكون أنسيت له 

والآهى الان لکلا بكر هله من مكان لكان تعن 


زسرير الغسل الأضل الدركون ق اليف الاضل أذ ال ن ها ر 


نقله لمكانٍ آخرّ؛ كحكًام ونحوه» لكن الأصل أله يسل في المكان الذي هو فيه. 
قال: (مُتَوَجُها) أي إلى القبلةء (مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ) يعني يصبح السّرير لذي لكك ا 


قليلاء ويكون رأسه هو الأرفع» لسببين: 
السّببٍ الأوّل: الأوّل: لكى يكون الوجه متجهًا إلى القبلة. 


ف 


السّبب العا السّبب الثاني: إذا خرج منه بول أو غائطٌ فإنه ينزل للأسفل ولا يرقى جهة الرّأس 


E ا‎ 

قال: (وَ) يسن (إسْرَاعٌ تجهِيزه)» والدّليل على السَّنَيّة ما ثبت في الصّحيحين أن اللي بم قال: 
«آشرعوا لجار َنْ نك صَاكَةٌ َي تقَدّمُو تا لَه وَإنْ تك سِوّى ذلك دشر نَضَعُو َه عَنْ َعْنَاقِكُمْ). 

إِذَا فيْسْتَحَبٌ الإسراع. 

لي عن الل ين 
N TE‏ ينتعت الأسراع: 

قال: (5) يسن (إسْرَاعٌ تهيزهِ ِن مات غَبْرَ قَخأةِ). 

نبدأ ارلا با ذكرة المضنت من قوله: (ِنْ مَاتَ غَبْرَ قَجأة) نفهم من هذا أنَّ الشّخص له حالتان: 
ا ف 
الكالة النابية؟ أن ت 


فنبدأ با حالة الأول التي نص عليها المصيّف منطوقًاء : ثم ننتقل بعد ذلك للمفهوم» وهو إن مات 


3 
042 
3 
۰ 
5 


ول يا رو ار ري سر ا ا 
أن يموت الرّجل بجرح» ويُعْرَفُ أن أن اجرح غائرٌ يودي إلى الموت» كأن يكون فيه قطع» أو بقرٌ لبطن؛ ونحو 
ذلك من الجروح التي ا إلى الموت. 

تيك عله الور شان ؛ اموت غير التجأة)؛ فل بستحت 5 مبادئ علامة الموت 
أن يُسْرَعَ في تجهيزه؛ لعموم الحديث المتقدّم. 

وان كان امرض فبا قالرا؛ کان بكرن المرء جاءته صباعقة فأصافقة» أو 


أ 


ع 


00 اومسر 
أهله» أو أن الرّجل جاءته من الأشياء الي تكون فجأةٌ تعرضت له فقالوا: إل يُسْتَحَبُ عدم الإسراع 
بدفنه حتی يُكَيقنَ موته» يجب أن يُتَيَفّنَ. 

ثم تكلّموا عن علامات يقين ا موت قالوا: كانخساف الصدغين» الصدغان يكونان بجانب الرس 


افا انخيفا فيتة غلامة قن الرت: 


قالوا: أو ميلان الأنف. فإذا مال الأنف فكذلك 


وبعضهم زاد قال: أو ار غا اف و زتها مره جالس ا ق 
و 
ود توي. 


ا ین اا ا مان اال ما ر ن ا جل ما ت طهر بعد ذلك "١‏ 


وقد ذكروا من القصص أن رجلا -أظن ذكره ابن الجوزيٌ أو غيره نسيت قد توف فحملوه على 
نعشه فمرّ بهم رجلٌ فقال: إن هذا ليس بميّّتِ وإنَّا هو حي لما قيل له في ذلك» قال: لأجل قدميه» فلو 


كان ما لارتخت قدماهء وأصبحت نازلة» لكنّ الدّجل شاد لقدميه» فانتظروا قليلًا فإذا به وعى 


واه 


لبقو 


اام e‏ و سي 
را اكيم فا داك ا خر شيع عاش ارت ا 


الصورة الأول: قالوا: يجوز الانتظار لوليّه؛ لأن الول هو الذي يقسم ماله» ويحفظ ماله» يجوز 


لرا اب ر مظان الغدة کی ا الغا وا عو باب اكوا لذ قل 
سيل اتو نا عو بعل مي ا عل ا ا ف ا 
عليهاء وألا يضرّ باميّت. 

قال: (وَ) يُسْتَحَبّ الإسراع في (إِنْقَاذِ وَصِيِه 


صيته 


ييِد)ء الإسراع في إنفاذ وصيّته معناه قالوا: أي أن تُنْمَدَ 
وصيّته قبل دفنه» إذّا الإسراع هنا معناه أن يُفْعَلَ ذلك قبل الدّفن» نص عليه الشُرّاح 


والراة سوم أي بها أوصى به من فعل ومالء من فعل أي يُفْعَلُ به هو؛ كأن يُدْكَمُ في المكان 
الفلاك» أو أن يعشله فلان» أو ما يُفعل باله؛ كان يكرث أوضى بلك ماله لهات يد 
ما يتعلّق با يُفْعَلُ به هو» هل نقول: إِلّه واجبٌ أم ليس بواجب؟ لو أن امرأ أوصى أن الذي يغسّله 
لانو الدكذة فى المقيرة القلاكده رس دللقه كالققياء ا هل اليس و اچیه بال هر سک 
بل ربا كان بعض الوصايا خلاف الْأَوْلَ؛ بل إذا كانت عرّمة لا تُفْعَلٌ 


فلو أن رجلا أوصى أن يُذْقَنَ في بلدة بعيدةٍء فهل الأفضل أن تُفعَلَ وصيّته أم لا؟ نقول: الأفضل 
اله ردقن هاو عت مات هاا هر الاقف وا لكو الى قعل كبوص جا من باب 


0 578 2-0 5 وليل و 
قال: (وَيجبّ) الإسراع (في قضَاء دَيْنِهِ)؛ لأن الميِّت مرهون بقضاء 


[المتن] 
مو او وَتَكْفيئة الصا عل وو قاض كقايقه وأؤل الاس بتشله 


5 ف و كلام 0777 7 ر ع چو م ر ل ع و لا أكون 
وصيه» م ابو ثم جَدّهُ نم لأر لخ روسو دوو رَحَامِهِ وبالانثى وَصِيتهاء القربى 
م 5 د 3 وه 5 5 ف 
اقرب مِنْ نِسَائِهَاه وَلِكُلَ وَاحِدِ مِنْ الرَوْجَيْنٍ شل صَاحِيه وكا سَيدُ مَعَ ريه وَلِرَجُلٍ وَامرَأَةٍ عسل 
مَنْ لَه دُونَ سَبْع سِنِينَ فَقَطء وَإِنْ مَاتَ رَجُل بَْنَ نِسْوَق أَوْ عَكْسْهُ بم كَخُنتّى مکل ورم م أذ - 


مِم كارا أو يَذْفَِهُ بل بُوَارَى لِعَدَم؛ َإذَا ڌڏ في غَسْلِهِ سر عَوْرَتَهُ وَجَرَّدَهُ وَسََرهُ عَنْ الْعْيُونِ ویک 


ترون تنو محري زيل رما يق ق إلى زب وي يغور بَطنة رفي ور صب اله 


07 


يتيز نه يلف عل د فوخ ا ولتي وق ع ووو 1 ااتتزيوة ولك اي يرم إل 


عي و ماو و ودع د 
َِمْسَحُ شتات وني مِنْخِرَيه مها ولا د ُدْخِلّْهُها الاء تم ينْوِي عَسْلَهُ وَيُسَمّي وَيَغْسِلٌ برَعْوَةٍ السّدْرِ 
راس وَلِحْيَتَهُ قط : م يَفْسِلُ شِقَهُ لْأَيِمَنَ E‏ ؛ م کله كانه يمر في کل َرَو يه على بطي فَإنْلَمْ 


- و 
2 5 5 5 رت ر و چ هس رعو 2 ۰ E SBA‏ 5 2 > 07 ع و و ع عر ل 
ينق بثلاث زيد حتى ينقى» ولو جَاوَرٌَ السّبْعَ وَيجِعَل في الغسلة الآخيرة كافورًاء وَالمَاءَ الحار وَالاشئان 
وم فى العو 0 e‏ 


ت ا “امي 0 5-6 2 چ و ك چ ر 2 

الال يُسْتَعْمَلٌ إذَا اختیج إِلَيْه وَيَقْصٌ سارب وبا ا سرح شعره م شف بثوب» وَيُضَفْرٌ 

a age €‏ م ا د کی کے کیا کے من کا خم 8 0 ا انها 5 2 0 8 ق 

اااي د الف ا 4 و 
له این ت کک یل که 0 موه وہ راك 2 و ع 

فل مي العا وت و عرب َكْفِينهِ لَمْ يُعَدٍ اوري يُغْسَّل بِمَاءِ 
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و 


وَسذر» وَكَا يَُربُ طِيباا وَلَا يُلْبَسُ د e Eh hE‏ شَهِيدٌ إلا أن 


م ومع 


يَكُونَ ُنبا وَيُذْكَنُ في ثاب بعد تزع السّلّاح وَالْجُلُودٍ عن وإ ن سُلِيَهَا كُفَّنَ بِمَئهَاء وَلَا يُصَلّ عَلَيْه وَإِنْ 


سقط مِنْ داب او وج میا ولا أَئرَ يو أَوْ ميل اگل أَوْ طَالَ بَقَاؤْهُ غْسّلَ وص عَلَيْه وَالسّقْط ذا بلع 


أ 


َرْبعة أَشْهْر عُسّلَ Ca‏ عَسلة مم وَعَلَ العَاسل سر رمَا راهن لم يَكُنْ حَسَنًا). 


[الشرح] 

بدأ المصتف مده في هذا الفصل في ذكر أحكام التغسيل» والتكفين» والصّلاة عليه» كما ذكر في 
الأول وسيورد ألا العَسْلء » ثم يذكر بعده التكفين والصّلاة. 

فال ن ول ج إن ق الغا درف كقانة و والدليل عل أن تسل الك قر نات آمر 
الي يلم به. وقد قال التب يلم لذي وقصته دايته: «اغُسِلُوهُ بء ودر وقال في بنته: «اغْسِلُوهَا» فأمر 
ال يم بتغسيل المّتء فدلّ ذلك على وجوب التّغسيل» وهو على سبيل الكفاية. 

(وَالتَكْفِينُ كَذَِكَ)؛ لما جاء في بعض ألفاظ حديث أمّ عطيَّةٌ «اغْسِلَْهَا باءِ وَسِذْرِ وَكَفتَهًا)» وقال في 
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+ A 


الذي وقصته دابّته: ١وَكَمُنُوهُ‏ في لَوَْيه). 

(وَالصَّلَاة عَليْه) أبْضًا رص كِمَايَة لن الس تم فيا روى عنه الدّارقطننٌ وغيره قال: «صَلُوا عَلَ 
من قال لا لَه إلا اء والأصل في الأوامر الوجوب» وهذا الوجوب يكون بفعل البعض. 

قال: (وَدَفُْْ)؛ لأنَّ حرمة الميّت إلا تكون بستره» وستر اميت بدفنه» والدّفن تابعٌ للمتقدّمات فدلّ 
على الوجوب على سبيل التّبع. 

ذا قال: (عَسْلٌ الْمَيّتِ وَتَكْفِيْهُ وَالصَّلَاةٌ عََيْهِ وَدَفْنْهُ كَرْضُ كنا ية)» وعرفنا قبل قليل الدّليل على 
فرضيّة الكفاية في الأمور الأربعة هذه كلّها. 

قول المصنّف: (قَرْض كِفَايَة) ما معناه؟ بمعنى أنه إن فعله البعض فإِلّه يسقط عن الباقي. 

عدا هنا مسائل : 

المسألة الأو: ا وا وا ك كنا هرقا وليلها قرا ستقه واد 
فرض كفاية أنه باتّهاقَ» حتَّى قال ع من أهل العلم: لت 
ودفنه أئَّا من الواجبات على هيئة الكفاية» هذه المسألة الأولّ. 
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ا اق وط و ا ا مقط تقرضى الكقاية وا فو رق 
تغسيل الميّت شخص يقوم به» وكذلك التُكفين والصّلاة والدّفن» وهذا الواحد لابدٌ أن يكون ممَّن تصحٌ 
نيه فلا تغسيلٌ ولا صلاة إلا بنيّء وأمّا التكفين والدَّفن فالمشهور من المذهب: آله لا يلزم فيه التي 
وسيأتي معنا من الذي تجزئ نيّه» ومن لا نة له كالكافر عند نتكلّم عن التّغسيل إن شاء الله. 

المسألة الثالئة: ما الذي ينبني على كونها فرض كفاية؟ نقول: ينبني عليها عددٌ من الأحكام: 


N 


الحكم الأرّل: آنه إن تركه التاس أثموا من علم به» كل من علم بهذه الجنازة ول يُصَلّ عليها ول 
تُكَمَنْ ول ذفن وم تسل فإنّهِ يكون آتا. 

الحكم الثَاني: أنّهِ إذا دُفِنَ ولم يُفْعَلُ به واحدٌ من الأمور الثلاثة السّابقة قبل الدَّفِن؛ٍ كالتّغْسيل 
والصّلاة والتكفين = فإنّهِ ينبس لتدارك الواجب الذي ل يُفْعَلُ. 

اا الاس بِغَسْلِه وَصِيّْهُ) بدأ يتكلّم الصف عن أَوْلَ النّاس بالتّغسيل» قبل أن نبدأ بأل 
الاس بالتشيل تقول إن الذي تقل ل قمعم روط وة الوط كدان ال يها 
تروط متعلفة بالماء الذي غشل به: 

فأمًا المغسّل فلابدٌ أن يكون مسلا؛ لأنَّ غير المسلم لا يصح تغسيله للمسلم؛ لأنّه لا نيّة له» هذا من 
حيث المعنى الفقهيٌ ولا سيأتي في محلّهه وسينصٌ عليها المصنّف بعينهاء إِذَا الشّرط الأول لابدّ أن يكون 
ا 

الشّرط الثّاني: : أله لايد أن يكون عاقلا لأن غ العاقل ل ةله رتيل الت لبد فيه من ال 
كالوضوة والقسا مو الاه 

الشَّرط الثّالث: أنه على المشهور يجزئ أن يكون مميّرَاء فلا يلزم أن يكون بالعّاء لان المميّز؛ وهو من 
جاوز السّبع غالبّاء فاستطاع التمييز لهذا الفعل. 

وسبق معنا أن النَّمِيز يختلف من باب لباب» فمن ميّز فعل تغسيل المت يعتبر مرا له» فالمميّر إذا 
عرف التغسيل وقام به فإِلّه يسقط به فرض الكفاية حينذاك ويجزئ. 

مفهوم ذلك أنه إن غسَّل واحدٌ مجن فقد هذه الأمور الثلاثة ة فإنّه حينئذٍ لا يصح تغسيله فيجب أن 
ياد ولو أنَّ هذا الميّت أصابه ماءٌ عمّم بدنه فإنَّه لا يجزئ» قالوا: إلا في حالة واحدةء إذا فعلها المجنون؛ أو 
فاقد الأهليّة» أو الكافر» أو أصابه ماءٌ بحضرة من يصح تغسيله ونواه» فيصح حيئئلٍ. 

إِذَا عندهم أمران: عندهم النَيِّهَه وعندهم الفعل» اذهب يلرموة :فق الا للت التي ول 
يلزمون بالفعل» هذا هو تحقيق المذهبء يلزمون بالنَيّة ولا يلزمون الفعل. 

فلو أنَّ الذي فعله ممِّن لا تصحٌ نيه بحضرة من له نة ونواه فإنَّه يجزئ» وهذا طردًا لقاعدتهم في 
مل اا إذا هل الوط ا هة الغاس 


الشروط المتعلّقة بالماء شرطان سهلان جدًا: 

ا لادان یکرو الاد وا 

وأن يكون مباحًاء وسيأتي تفصيلٌ أو إشارةٌ لبعضها بعد قليل. 

لصتف هنا بدأ بول النّاس بالتّْسيل للميّت» فقال: (وَأَوْلَ الاس بِعَسْلِهِ) أي بغسل المت 
(وَصِيْهُ) | سيأتي بعد قليل. 

aE‏ التاس) بدلا غل ادعو الغا فإن تقدَّم غيره عليه بدون إذنه صح التغسیل» فليس 
شرطًا أن يُقَدّمَ هو؛ كترتيب الأولياء في الاح مثا وني العصبات في الميراث» وإنَّا هي أولويّةٌ فقط» فلو 
تقدّم من دونه عليه بدون إذنه صح تغسيله. 

يقول الشيخ: (وَأَوْكَ النّاسٍ بِعَسْلِهِ) أي بغسل الميّت (وَصِيّْه). أطلق المصّف أن الوصيّ داتا هو 
الذي يُقَدّمُ في النّْسيلء والمعتمد تقييد ذلك بألّه لابن أن يكون المغسّل عدلاء فلا يصح أن يكون الوصيٌ 
غير عدل» الوصيٌ بالدّات هو الذي يشترطون فيه العدالة على النّصّ والباقي إحاقًا. 


دليلهم على اشتراط العدالة فيه: أله قد جاء عند أحمدَ وغيره من حديث عائشةً ظا أن الى ميل 


ج 
َأ 


قال: صله وَجْلَ يَعْلَم َل ِن گان دا وَوَع وَأَمَانَةا أو نحوًا ما قال عليه الصلاة والسّلام» والحديث 
عند أحمدَ وغيره. 

الدّلِيل على تقديم الوصيّ على غيره؛ قالوا: لأنَّ عددًا من الصّحابة أوصى فَقدّمَ وَصِيُهُمْ على غيره. 
تأوصى أو کر ولق أن تله ا زوه ت عل هن غذاهاء ولذاللك سباق أن الى بعد الدكور 
من حيث الترتيب والأولويّة ولئن كانت زوجة ومع ذلك قُدَّمَتْ أسماء. 

وسبب إيصاء آي بكر الصّدّيق فإ أن تغسّله أسماءٌ؛ لأنَّ أسماء كانت تغسّل بنات الي يله لم 
ِثْنَ في حياة النَِيّ بم وعرفت السّنََّ وكانت طس تخدم النّاس في أمورٍ كثيرةٍ منها التغسيل» وأبو بكر 
َه أراد أن يكون تغسيله على سئّة الي لم . 

كذلف الكل 23 لما N E‏ ا 
ليخشله» ومحمّد بن سيرين كان من أعلم أهل البصرة حيث مات أنسٌ» ولذلك دات| يحرص الشخص أن 
بورع ان كقله أو أن كمقر ولدمق انعا بالق 


1 - 


وقد جاء عن أحمد أنه قال: رُوينَا أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم» فإذا كان الكفن على 
الس وعلى اهيئة فام يتزاورون على صفة السَنّة. 

قال: (َمَ أَبُومُ)؛ لأنَّ الأب مقدّمٌ في كلّ ما فيه معنى الولاية. 

قال: (نُمَّ جَدَة) أي من أدلى إليه بذكور لَص وإن علاء وأمّا من أدلى بالإناث فليس مرادًا. 
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قال: (نُمَّ الْأَقَرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَباته)» أي عصبات النّسبء ثمّ بعد ذلك العصبة بالتعمة الذي 


هو الْمُولِي الذي اف 

الدّليل على ذلك ما جاء عند البيهقيٌ من حديث عائشة أن أبا بكر الصّديق لم تون الب م 
قال: «يغسّل رسول الله َم أهل بيته الأَدْنَوْنَاء فدلّ ذلك على تقديم الأدنى على الأدنى. 

قال: (نُمَ ذَووُ أَرْحَامِهِ). أي من الرّجال؛ أن لهم حقا في الميراث عند فقد العصبات. 

عندهم بعد ذوي الأرحام يأتي الرّجال الأجانب في الأولويّة» ثم بعد الرّجال الأجانب تأي 
الرّوجة» إِذَا فالرّوجة من حيث الأولويّة إلا هي في الأخير بعد الرّجال جميعًاء فليس الأفضل أن تُعَسّل 
المرأة زوجهاء وسيأتي الدّليل بعد قليل على الجواز. 

ثم بدأ يتكلّم المصنّف على الأنثى, فقال: (وَبالَْنتَى) أي 
دلياو لآ يشقن لجال الؤناتى له امكرة زوع اسان« 

قال: (نُمَ الَْرتَى قَالْفربَى مِنْ نِسَائِهَا) مثل ما سبق فتكون أمّهاء ثمّ جدَاتها وإن علت» ثم الأقرب 
فالآقرب من عصباتها البنت» ثم سائر القرابات مثل العبارة السّابقة» كالميراث تمامًا. 
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ول الاس بالأنثى (وَصِيُهَا) لأا امرأةٌ 


قال: (وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عسل صَاحِبه)» الدّليل على ذلك: أن عائشةً ظلقكا قالت: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل الل ع إلا أزواجه». 

وجاء عند ابن ماجه أن النبَىّ م قال لا رآها تشتكي: «لَوْ مت فيي لَعَسّلتّكِاء فدلّ ذلك على 
جواز الأمرين. 

وقد ثبت أن جمعًا من الصّحابة غسّلهِم أزواجُهم» فغسّل أبا بكر الصديق زوجته أسماء» وغسّل أبا 
موسى الأشعريّ 6# زوجيّه أ عبدالله» وهكذاء فدلٌ ذلك على أنه يجوز لكل واحدٍ من الزَّوجين غسل 


صاحبه. 


لكر فا يقر لوف الأحال ناملارو اوا اجان لا ن یکن اليك فد رض بان 
تغسّله زوجته لأمريراه» كأن يكون فيه شيءٌ يريد أن يُسْئَرَ عليه» أو يرى أا فقيهةٌ وهكذا. 

ونساء الصّحابة د كنّ فقيهات» وقد جاء في البخاريٌ قال: «وكانت أمٌّ الدّرداء هة فقيهةً). 
يعنون أمَّ الدّرداء الصّغرى رضي الله عن الجميع. 

قال: (و كا سَيدٌ مَعَ سُرَّيَيِه)» السّرَيّة هي الأمة التي وطأهاء فيجوز له النّظر إليها. 

قال: (وَلرَجُلٍ وَائْرأَة غَسْلٌ مَنْ لَه ذُونَ سَبْع سين قَطْ)» هذا حُكِيَّ عليه الإجماع في الجملة» حكاه 
ابن منذرٍ وغيره أنه إجماعًا يجوز تغسيل الصّغير وإنَّا احتف فيا هو سن الصَّغي والمشهور من المذهب: 
أن سن الصّغير الذي يجوز تغسيله فما دونه سبعٌ فما دون» فيجوز تغسيل من دون سبع للذّكر والأنثى؛ هذا 
هو المشهور. 

عندنا هنا الفقهاء يقولون: يجوز للرّجل أن يغْسّل الصَّبيّة دون سبع سنين» والعكس يجوز للمرأة أن 
تغسّل الصَّبِىّ إذا كان دون سبع» أمّا الموفّق فقد رأى أن هذا الحكم خاصٌ بالنّساءء فالمرأةٌ تغسّل الصَّبىّ 
الذّكر إذا كان دون سبع» وأمًا الرّجل فلاء قال: لأنَّ عورة الأنثى مغلّظةٌ ولك المذهب جواز الثنتين. 

المعنى عندهم في ذلك» قالوا: لأنَّ القاعدة عندهم: «أنَّ من كان دون سبع فلا عورةً له» ليست له 

عو رة في الصّلاة ولا ني النّظرء ولا ني المسّء ولا التغسيل كذلك». ٠‏ 

نول انفلك أغيواء لا عل آل ال متصوة ره و ا من دعن سے دعن فالالا 
قوز للذكر ابعل الاش ولا المكس اعا 

قال: (وَإِنْ مَاتَ رَجُلَّ بين نسْوَةِ) كأن لا يكون عنده رجالٌء مثلما جاء عن بعض الصّحابة أظنٌ 


(أوْ عَكْسّةُ) ماتت امرأةٌ عند رجالٍ (يُمّمَ) وقد جاء في حديث عند الطبرانٌ وفيه ضعفٌ؛ ورواه 
0107 أ ع م كلش . e‏ 6 ور 5 e‏ 2 
مام في «الفوائد» «أن النبيّ م ذكر ذلك؛ أنه ييَمَّمَاء والصّواب أنه مرسل عن مكحول. 

قال: (أَوْ عَكْسْهُ يُمُم؛ كَحُنْتَى مُذْكِلٌ) الخنثى المشكل هو الذي لا يُعْرَفْ أهو ذكرٌ أ 
مم مطلقا فلا يجوز للرّجل أن يغسّله لاحتمال أن يكون أنثى» ولا يجوز للأنثى أن تغسّله لاحتمال أن 


يكون ذكرّاء هكذا ذكروا. 


٠ 


واكريشن النقية ان هنذا انس عن الماك لهي الوا رن اهل ذا Mee‏ 
إذا وُحَدَّت عند رجال أو الختثى» لا يُيَمّم ابتداء» بل إن أمكن تعميم جسده بالماء وعليه ثوبه فبهاء وإلَّا فإنَّه 
يِيَمّم» فيقولون: يجب أن يكون التيمُم بعد عدم القدرة على تعميم بدنه بالماء من غير مسح لجسده. 

قال: (و يحرم أن يسل مُسْلِمٌ گافِرًا أو فته بل يُوَارَى لِعَدَم)» مشهور المذهبء وقلت لكم : إذا قلنا 
المشهون فاد معناء أن الال ها ضاف 
مُسْلِمٌ كافرًا)؛ قالوا: لأن الى تلم في قتلى بدرٍ من مشركي قريش لم 
يغسّلهم عليه الصّلاة والسّلامء ولم يدفنهم» وإنَّا وارى أجسادهم في بثر» ولذلك قال: (وَيْرْم أن يسل 
مُسْلِمٌ كَاِرًاأَوَْدْفِئَهُ)» إلا يوارى فلا يدمن على صفة الكمال. 

قال: E‏ يوَارَى لِعَدّمِ)» أي لعدم من يقوم بذلك. 

لكن هناك رواية ثانيةً في المذهب» وهي التي مشى عليها الموقق لداعتيو انا اذك للق لاله 
العمدة في هذا الباب» لحديثِ ورد عند أبي داو أن الت م قال لعلٌِ: 587 د الْكَافِرَ قَدُ مَاتَ فَعَسَلَهُ 
فأذن الَن م لعل بذلك. 

والمكهون يقولوة: إن هذا امليف جل القن فيد عل ازارات وغل الل أن 
بتغسيله؛ لاهم يرون أن هذا فيه معنى الولاية؛ وعلى العموم المسألة فيها نظرٌ قوي عن الموقق. 


قال: (وَإدَا اعد في غَسْلِهِ م سر عَوْرَتَهُ)؛ يجب ستر عورته وجوبًا في ذلك الوقت» طبعًا إن كان قد 


َه و 


قال: (و حرم أن د 


أن ۴ 


مر أحدًا 


جرد سابقًا فيبْرَعُ الثُوب الذي فوقه وهو الغطاء» وإن كان لم يُجَرّدْ من ثيابه فتُمَصٌ الثياب» إن أمكن قصّها 
أو نزعها عند تغسيله. 

ويجب ستر عورته وجوياء الدّليل على آنه يجب ذلك أنه قد جاء عن عائشة فق أئها قالت: 
«غسّلنا بعض بنات التب عَم فأمر التي عي أن نجعل بينها وبين السّقف ثوبًا يعني نجعل ثوبًا وإن 
كانت وحدها فتكون مستورة. 

قال: (ستّر عَورَتة) أي ستر العورة الواجبة وهي مو کا کد اهر الذى کی سره 

قال: (وَجَرَّدَهُ) أي يتات هذا ارا وارب معناه قطعة القياش الي تنگ عليه» يجرد هما 


دذونه. 


وكل اناس RENEE NEO E e‏ 
اک ر القن فار فسح ا من طول ف إن الى عم لا جرد وهذا لكرامته. 

قال: (وَسََرَه عَنْ الْعْيُونِ)) أ سال ا ج 2 كاملل اللسيدة اچوا ی 
ولذلك فر 6 أي سر كام الخد عن العو ن الى ياش اللفسيل. 

السّتر عن العيون يكون بأمرين: 

الأوّل: السّتر في بيتِء كأن يكون في غرفة» ولا يدخل عليه أحد. 

الثّاني: السّتر بعوب: فَيُسْبَدُ اميت كامل جسده إلا وجهه يكون مكشوقًاء هذا هو الذي مشى عليه 
تكباواه إلا على NE‏ 

ا ی ا ا PE‏ ار 
للميّت كثيرًا؛ لان الي وهو نائجٌ + لا حت أن ينظر التاس إليهء فكذلك المت فلا بطر إلبه قبل تخسيله ولا 
ور ا اليل كا سيان قله يسرك كيه ال والعاون. 

قال: (وَيُكْرَه ِبر معِيِنِ)» لغير الذي يعين في التّخسيل (في غَسْلِه) أي حال التُْسيل (حُصُورُةُ)؛ 
لان الإنسان يكون فيه منقصة أن يُرَى وهو يُعَسّلء فإِلّه ربا رُيِيَثْ منه عورةٌ أو رُئِيَ منه ادى خرج من 
ج أو ترك ا :فالآ ل لذ تلط وليه ل ا این ورو ل بوسر الل کون 
موجودا؛ لاله ربا اح إليه 

قال: (ق) يُسْتَحَبٌ عند تغسيله أن (يرْكَعَ رَأسَهُ برفق) يسيرًاء ولا سء ونا يُرْهَمْ يسيرًا. 

قال: (إِلَ قَرْبٍ جَلُوسِهِ)» فلا تَحْلَسٌ على زاوية قائمة» وإنَّا يكون دون ذلك. 

(وَيُحْصَرُ َطَْهُ برفْق)» لا يُعصَرٌ بسدَّةٍ ىا قال أحدء وإنّ) م َر اليد عليها إمرارًا؛ لأنَّه ربا كان بقي في 
البطن بعض الفضلات فتخرج قبل التغسيل. 

الدّليل على ذلك: ما جاء عند البيهقيٌ من حديث أمَّ سليم أئّها قالت: «إذا تُوفيّث المرأة فارفعوا 
اها وا بها ف ديكا ر فقا رها شدي علد الف ريدن عل الان الى فرعا قبل 

إا قال: : (وَيُحْصَرٌبَطْنَهُ برفق)؛ لكيلا يكون فيه أذيّةُ له وإنَّا يكون برفق. 


يُشتشتى من ذلك صورةٌ واحدة وهي المرأة الحامل» فالمرأة الحامل لا يُعْصَرٌ بطنها ولا يَرْقَمٌّ بطنها 
إلى قرب جلوسها؛ لأنَّه لو عْصِرَ بطنها ولو برفقٍ ربا أسقطت الجنين. 

قال: (وَيُكْيْرٌ صَبَّ الْمَاءِ حِينْيلِ)؛ لأنّهِ إذا حرج شيء ذهب مع الماء» هذا من باب التظافة. 

قال: (ثُمَ يلت مإ دو خِرْقَة) من قماش أو نحوها؛ (لَبْتَجْيهِ). 

قال: لوو e‏ 
فناسب أن تكون ملفوفة. 

OSE eS ON‏ لان الجا لايد أن تكرن 
ئ والخرقة هي اي تتفي وقد جاء عن عل 88 آله أمر بذاك أي آمر بان ات عل يده خرفة. 

هذه التّنجية للمخْرّجء الغرض منها هو إزالة النّجاسة التي على المخْرَج من اليل والديّر. 

E‏ الاوك إزاله تجار وكوي ساح اله 

Eee E OREN‏ أنه نجي أن يُعْسَلَ بعدها 
بماء» فلا تجزئ التنجيةء وحينئلٍ يكون سبب التنجية لأجل كال التطهيرء يُتَجَّى بخرقةء ثم يتْبَعٌ بالماء 
وجوبًا على ظاهر المذهب» وقيل عند بعض المتأخرين: إِلّه يجزئ التنجية قياسًا على الحيّ. 

هذه الخرقة كم خرقة تست تُسْتَخْدَمُ عند التّنجية؟ الذي مشى عليه صاحب «المنتهى» وظاهر المصنّف 
ئها خرقةٌ واحدةٌ ليل والدَيّره ومشى في «الإقناع» أا خرقتان خرقةٌ للَيّل» وخرقةٌ أخرى لدب فينجّيه 
بواحدة هذه» والثانية للأخرى؛ والأمر واسمٌ لا نقول: سُنَّ فيه» فعموم حديث عل أن يُنَجَّى بخرقة فكلّ 
ما كان أكمل للنظافة فهو أنسبُ. 

قن وز E ag OEE‏ لمسيع مدن 
لجا تاي يس يوس سم 

فال N‏ الحيدة مااع 557 إلا بخِرْقَِ) وهذه هي الخرقة الثانية أو الثالئة. 

والدّليل على ذلك: أن علي ل لا غسّل التي َه غسّله 2 بخرقة مسح بها جسد اللي 


عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأول: قبل قليل عرفنا أنَّ ا حرق إا ثنتان أو آنا ثلاثٌ» بناءً على خلاف صاحب «المنتهى) 
و«الإقناع» ولكن الخلاف ليس خلاقًا متو فاا هو خلافٌ شكارٌ لكال التظافة. 

الدالة الدانية: ]ف شالف ل هذ ابا کر رو م ما ا ا هل 
اليّت بيده خلاف الأَوْلَ أم أنه مكروة؟ لأنّكم تعلمون أن خالفة المستحبٌ أحيانًا يكون خلاف الأول 
وأحيانًا يكون مكرومّاء نقول: إن الذي نص عليه فقهاؤنا؛ كالدّجِيلٌ في «الوجيز» هو الذي نص صراحة: 
أن مس جسد المت بدون خرقة مكروة» ولیس حلاف الأؤلء والدّجِبلٌ في كثير من أموره يكون دقيقا فيها. 


قال: ت يُوَصْبِهِ نَذَبًا)؛ لأن النبيّ بيه قال لام عطية: «ابْدَأنَ ِمَيَامِينِهَا وَبِمَوَاضِع ع الُوضوءا فدل 


ك 


على أنه يوضيه. 

وقوله: (يُوَضِيه) أي مدة واحدة: ولا يزيدغل الكّة الواحدة. 

قال: (نُمَ يُوَضَّيهِ تَذْبَا)» أي أنه مستحبٌ وهذا هو المعتمد» وإن كان بعض المتأخرين قال: أله يجب 
توضتته» والصّحيح أنه مستحبٌ» ولیس بواجب. 

قال: (وَلا يذل الَْمَاءَ في فيه وَلَا في أَنفِه)» ولا يجعل عند الوضوء ماءً في فيه ولا أنفه مقابل 
المضمضة والاستنشاق؛ لأنّه إن أدخل الماء في فيه وفي أنفه ضر المت من جهتين 

الأمر الأوّل: أله ربا استطلق بطنه بسبب الماء الذي يدخل إلى جوفه. 

الأمر الثّاني: أن هذا الدُخول للماء يؤذي الميّت كذلك» فقد يسبب عفتاء ففيه إضرارٌ بالميّت واضحٌ 
وبين ولذلك فإنّه لايل الماء وإنّ) له بد سيذكره الصف بعد قليل. 
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قال: حامر ا يُسْتَحَبٌ وليس بواجب هنا الاستنشاق؛ لاله ليس استنشاقًا 
د كاد وا سفن قال: أن (يُدْخْلَ إِصْبَعَيْه صْبَعَيّْهِ) يدخل إصبعيه متى؟ يدخل إصبعيه بعدما يبدأ 
بتوضئة الميّت فيغسل يديه» ثم يأتي فيدخل إصبعيه أي إصبعي المغسّل يدخلههما في الأنف ويجعل عليهما 
عسي لاج مح ب م لخ ا 
وقد ذكروا أنَّ أقوى الأصابع السّبّابة والإبهام» لا على سبيل الوجوب وإنَّا هي الأقوى الي 
نخدم داتا. 


۲١ 


ف(يُدْخْلُ إصبعيه) ملفوفتين في خرقةٍ (مبلولتين بالماء بين شفته فيمسح أسنانه)» وحيئذٍ يقوم ذلك 
مقام المضمضة؛ والمضمضة مقدَّمةٌ على الاستنشاق كا تعلمون. 

قال: (وَفي مِنْخِرَيْهِ فينظفهم|) كذلك بنفس الطّريقة» لأنَّ هذه تكون قائمةٌ مقام الاستنشاق. 

(وَكَا يلها الَّمَاء) أي ولا يُدْخْلٌ الماء فمّه ولا في أنفه. 

وقول المصتّف: (وَلَا يُدْخَِلَّهُهَا الاء)ء في الحقيقة هذه جملةٌ بمثابة الجملة المتقدّمة حينما قال: (وَلَا 
يُذْخَلّ الَّهَاه في فة ولاق آلف فكانه كر الكلمة مرن وناب المختضرات إذا كر رالمعتى مرن 

قال: : نم يوي غَسْلَهُ) أي تغسيل الميّت؛ لأنَّ هذه الطّهارة واجبةٌ فيجب فيها اله لمرو اللي كان 
تكون من الذي باشر الفعل؛ وهو الذي فعله» أو مكّن حضرء فلابدٌ أن ينوي أحد الحاضرين» وتقدَّم معنا 

اعا اا د (نُمَ يوي غَسْلَةُ)» الأول والأنسب ألا يجعلّ التي 
هناء وإِنَّا يقدّم النَّة قبل التسمية وقبل الوضوء هذا هو الأنسب أن تُقَدَمَ النَيّة قبل الوضوء. 

طبعًا الوضوء يُسْتَحَبٌُ له التسميةء نسينا نذكر ذلك. 

قال: (وَيُسَمي) وتقدّم معنا التسمية؛ لقول الب تلم في حديث أبي هريرة: لا وُضُوءَ لِمَنْلَمْ 
يَذْكُرْ اسم الله عَلَيْها قال أحمدٌ: لا يصح فيه حديثٌ ولكنّ العمل عليه» فدلّ على أ له يجب التسمية عندهم 
على الوضوء والغسل وغيرها. 

قال: (وَيَغْسِلٌ بِرَغْوَةٍ السَّدْرِ)» السّدر -ك| تعلمون- إذا طّحِنَ وجُعِلَ في الماء ولط يكون أعلاه 
رغوة وني آخره [ثفر] الرّغوة هذه هي التي يُغْسَلُ بها رأس الميّت ولحيته. 

ls OE ناذا لك‎ 

ليره :اب او 

الميزة الّانية: أا ليست كثفر السّدر مع الماء فيكون لاصمًا في الجلد والشّعرء وإنَّا تزول مع الغسل 

وهذا فائدة قوله: (وَيَخْسِلُ برَغْوَةِ السّدْرِ رأَسَهُ وَلِحْيَهُ َقَط). 


۲ 


2 
ra 


الدّليل على آئه يُسْتَحَبُ الغسل بالماء والسّدر أن النََىّ م قال في الذي وقصته الدَابّة في 
الصحيحين من حديث ابن عبَّاس: ١اغْسِلُوهُ‏ بَاء وَسدر». 

وعند أهل السّن من حديث آم عَطيَّة أن الي م قال في ابنته لما غسلتاها: «اغْسِلْتَهَا بحا 
ویار ندل هل اساب اليل بارغا 

والسّدر -ى)| ذكرت لكم- فيه ميزة التّنظيفء والميزة الثانية أنَّ فيه رائحة قويّةٌ هذه الرّائحة القويّة 
تقرّي البدن» وتجعل البدن مستمسكاء ونبد عنه أيضًا الدَوابٌ والهوام عندما يُدْقَنُه فناسب ذلك أن 
يكون التغسيل بسدر. 

الأمر الثاني في قول المصتّف: (وَيَغْسِلٌ برَغْوَةِ السّدْرِ رأَسَهُ وَلِحْيتَهُ فَقَطْ) المشهور من المذهب: أنَّ 
الرّغوة يُفْسَلُ بها الرّأس واللّحية فقطء وأمّا سائر الجسد فيقولون: لا يُوضَعٌ فيه السّدر؛ لأنّ وضع السّدر 
في كل غسلةٍ قد يفي الجسد من جهةء والأمر الثاني أنه يعبر الماء» وعندهم أنه لابدٌ للماء أن يكون طهورًا 
غير متغيّرٍ بالسدر. 

لکن يقولون: لو وْضِعٌ منه شيءَ يسيڙ في الماء فلا يضر كدرهم» بعضهم يقول: نَل قلي جدّا من 
الشدر فى ماء التخسيل: 

تلكا الق ف الا و اال رالات وليس ى غا واح ووا سائر ا م قاذ 
لتقل لاق الحميلة ارأرك اك ساو بعد قليل: 

ذا قز له قر اع وني انرق كز عبرل قط وأما ق ل ا الأول وما ا 
ذلك لا يسل إلا أن يكون فيه شىء يسيد لا يُذْكَرٌ. 

قال: (ثمَ يفيل شِكَّة اأَيمَنَ) لان الب لم قال: «اَأنَ مَيَاِيِهَاا فيُسْتَحَبُ غسل شقّه الأيمن» 
ل قله لاب أن یرل ل ا غل جمدت يمع ومول الام كلصي ار راشا ]إن ل 2 
الميّت» أو التّوب الذي لصق على جسده إن لم يضرّه فيجب إزالته. 

وكذلك يجب إزالة النّجاسات التي على البدن إلا دم الشَّهِيد -شهيد المعركة- فإنّه لا يُرَال وإن 
كان حَكِمَ بنجاسته. 


23 ٠ f چ و‎ Nag 
كذلك يزال ما على جسد الميت من خاتم» وسن» وانفي» ونحوه؛ مالم يضرّه.‎ 


الح 


ل 


قال: (نُمَ يَمْسِلٌّ شِقَهُ الْقَيَمَنَ َم الَْيِسَرَ): بعد أن يقلبه يجعله على شمه شقه الأيمن ثم يقلبه فيغسل 
ال 
وملام إن تھی من اید اقل بعد ذلك إل ابن لجل تم ف مد ذلك عل اق 
قال: (نُمّ) يغسله (كُلَهُتَكَانَا) يعني يغسل سائر جسده كاملاء فيفيض الماء على سائر الجسد كاملا 


عندنا هنا مسائلٌ: 
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المسألة الأولّ: في قوله: )يدل على استحباب أن يُفْسَلَ ثلاث مرّات» ونجرى 
Na‏ انض كلدت 

المسألة الثّانية أن هناك فرقًا بين الخسلة الأول والثّانية والثّالئة من جهتين: 

بنبة الأول ؛ آن ال الأول كوت مها سد وأكا الفا ال ةرا لج سد ماو 
FE NS‏ 

الجهة الثانية: أن الغا الأول هى الي معها الوضوء» وأا الح الكانية والكالئة لا وضرة معهاة 
فلا يكَرَّرٌ الوضوء. 

السا الارن فك رة مهاس يعني يُعْسَلُ ود 2-6 عَمَّمُ جسله بالسّدرء ثم يبع بغسلة أخرى 
من ماءِ قراح» ثم تكون الغسلة الثانية مء قراحاء ثمَ الثالثة ماءٌ قراححًا من دون سدر. 

قال: (يُمَرٌ في كل مَرَةٍ) يعني يمر في كل مرّةٍ من الغسلات الثلاث يده عَلَ بَطْنِه)» أي على بطن 
الميّت؛ لاله ربا يكون قد بقي شيءٌ فيخرج عند الغسل. 

قال: : (قَإِنْ لم ين يَْقّ) أي ل ينق المتوقٌ؛ بأن كان على جسده نجاسةٌ ونحو ذلك. 

(بثلاثِ) ع بثلاث غسلات» (زيد) في الغسللات (حَتَّى يَنْقّى) جسده» زول اور السَّبْعَ)» لكن 
يُسْتَحَبٌ أن يَقطَحَ على وتر. 

وقوله: (وَلَو جَاوَرَ السَبْعَ) من باب التَّبِيه للخلاف الذي أشار له فقهاؤنا المتأخرين أنه يقطع على 


سبع» كا سيأتي في المسألة الي بعدهاء فظنوا أن ا حكم فيهما سواءً. 


٤ 


الدّليل على آنه يجوز الزيادة على السّبع: ما ثبت من حديث أمٌ عطية فك أن الى ع قال: 
«وَاغْسِلْتَهَا ونْرًا تان أو حَمْسَاء أو سَبْعَا أو كدر مِنْ ذَلِكَ إن رَأَبئنَ دلِكَ» فدلٌ ذلك على أله يجوز الزيادة 
على سبع» بل ربا يجب إذا لم نق غسله. 

قال: (وَ) يُسْتَحَبٌُ أن (يخْعَلَ في الْمَسْلَةِ الْأَخِيرَةٍ كَاقُورًا)ء والكافور هو نوعٌ من الشّجر رائحته 
نفاذةٌ لأنَ ال م قال: (وَاجْعَلْنَ في الْعَسْلَِ لْأخِيرَةٍ كاقُورًا أو سينا مِنْ گافُور». 

والفائدة من وضع الكافور في الغسلة الأخيرة: قالوا: أن يطرد عنه الآفات من الدَّوابٌ؛ كالسّباع 
إذا أرادض أن رات اف لاقي و ادر راف ا جا وغد ف الكافون رم 

قال: (وَانَْاءٌ اا وَالْأَشْنَانُ وَاَكَال يُسْتَعْمَلٌ إذَا اتيج إليْه) يعني إِنَّ هذه الأمور الثلاثة مكروهة 
إلا عند الحاجة» هو لم يصرّح بالكراهةء لكن قال: (إدَا احْتِبج لي لكن عندنا قاعدةٌ: 


أنَّ كل شىء يقال: بباح عند الحاجة, إِذَا معناه آنه مكروة. 


إا هذه الأمور الثّلائة مكروهةٌ؛ وهي الماء الحارٌ وني معناه الماء البارد إلا إذا احتيج إليه؛ كأن 


يكون يريد تليين الميّت فيغسله بماءٍ حارٌء أو أن يكون الميّت لينَا فيريد أن يشدّ جسده فيغسّله بماءِ بارد. 

NAG AGES‏ وكسرها والإشنان» وجهان لغويّان صحيحان» والأفصح 
الضَمٌ وهر تخلة1 جردو ررق ا اف ان ت ا 6ا ارما ف بعاد 
كالصّابون ونحوه. 

قال: (وَاخَالُ) الخلال هو العود الذي يُسْتَهْرَحُ به ما بين الأسئان» فإذا بقي شىء بين الأسنان 
فيجوز استخدام العود لأجلهاء بشرط أن يكون عودًا غير مؤذ. 

قال: (وَبَقْضٌ شَارِبَة)» بسحب فض الشّارب؟ إلا أن يكون خرِمًا فإنّه لا فص شاربه کا سبأي. 

قال: (وَبْقَلّم أَظْفَارَهُ) لأتَّا من السَنَةء وليس فيها إطّلاعٌ على العورة فَإنَه يقلّم الأظفار إن طالت» 
وأمًا إن كانت غير طويلة وإنَّا معتادةٌ فلا تَُلَّم؛ لأنَّ الأصل بقاؤها. 

إن ق شاربه وقلّم أظفاره ما الذي يفعله بهذا الكّيء؟ قالوا: يجعل شعره معه؛ كالعضو السّاقطء 
فيجعل الشّعر كالعضو السّاقط فيدخله معه في كفنه. 


لصتف هنا قال: (وَيَقصٌ شَارِبَةُ)» ول يذكر غيره من شعر البدن» الفقهاء يقولون: إلا بسحب 
عل فوا اراد ر ارا أبن اة َبَحْرْمْ حَلَقَها؛ لأن شرا اس وان كان 
طويلًا فهو للرّينةء وأمّا شعر العانة فان فيه كشمًا للعورة أو مظنّة كشف العورة فيحرم أخذهما. 

قال: (وَلَا سرح شَعْرَهُ) يعني لا يُسرّح شعر الميّت؛ لأنَّه ربا يتساقط منه شيء» وهذا التهي هنا 
لأجل الكراهة لا للتحريم» التحريم عندهم حلق شعر الرّأس أو شعر العانة» وأمّا التسريح فَإنّهِ مكروةٌ 
وقد اء أن عات وق عيف عنه. 

قال: (نُمَ شف بتؤب) أي أله يُسْتَحَبٌُ التشيف» لكن قول المصتف هنا: ثم سف بتَوؤب) 
e CS NS‏ 
ا 


قال: (وَيَُضْفَرُ) أي يجَدَّلء نحن نسمٌّيها: «الجديلة» (شَعْرّهَا) أي شعر الميّة (ثَكَانَهَ ود قرُون) أي 


2 


ل ع 
نا 


ل 


ن م عطيّة ىا في الصّحيحين : تقول: ١فَضَهَوْنَا‏ ثد شَعْرَهَا اة رون وَاَلَْيَْامَا حَلْمَهّا)» وهذا 
ديل القن ورا مهلاو ل E‏ را 

قال: (وَإنْ خَرَجَ ينه ٿيْء بعد سَبْع) هناك من قال: نه يجوز بل يلزم الزيادة على السّبع إذا كان ل 
3517 ا كان يفيل رق تال جند لت ولاكلة اق 3[ 10 ر رج شي ا د 
السّبع لا يزيد عليها للمشقةء ولذلك قال: (وَِنْ حَرَجَ نه تيعد سبع حي بِقطْنِ). 

5 الذي كيريد عل الشيم إذا كان شوم من ضفري لبوك لو القافطه راق الذي د 
فهو إذا لم يت ما على جسله. 

قال: (حُفِيَ بقْطْن) يعني يُسَدّ المخرج بقطن. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِك) يعني ما زال يخرج ولم يمنعه هذا القطن لكثرته» فيْجْعَل طينٌ حر أي 
حالص ليس معه تعظى» وليس مه فة آخيره لان الطين ار أقوى في الشروت. 

ال: يسل الَْحلٌ) ادي أصابته لنّجاسة وجوت أي الحل اتيس وجوب. 

فال ا برقا عامل e a e‏ 


ا اا 


ثلاث جدائل, لا 


"5 


ور كلبيده الب عكه الخلري فى جاح عل ااي آذ هذا فيه نظن وأ الراب أن 
التوضتة هنا مستحبّة» ولبست واجبة. 

قال: (وَإِنْ خَرَجَ) أي خرج شيءٌ من التجاسات» (بَعْدَ نَكْفِينِهِ) أي بعد لف لفائف الكفن» وليس 
المراد بعد وضع المت على الكفن. 

(لَمْ يعد ذ الْمَسْلُ) يعني لا يُعَسّلُ مره أخرى ولو كان ل يُعَسَل إلا دون سبعء فنقول: لاد 
فمودةة ا ا ورا لكلو وله ناح اودرو لاطا الى و 
مقف كير جا فالأضل العفو ها لأجل المشنة. 

قال: (و حرم ميت كَحَيٌ) المحرم إذا مات فحكمه حكم الح في التّغسيل: فيها يجب» وفيا يسن 
وفيا يمْتع» وفي صفة الكفن. 

إا في أربعة أشياءً فيا يجب, وفيا يُسَنَُ وفيا يُمْنَمُ وفي صفة الكفن» وما معنى صفة الكفن؟ يعني 
أله يكَمَنُ في ثلاثة أثواب. أن السّنّةَ أن يُكَمّنَ في ثلاثة وليس في ثوبين» إلا ما اسْتدنِيَ وسيذكر المصدّف 

قال: (يُعَسَلُ بمَاءٍ وَسِدْرِ) لعموم الحديث الصّريح في الصّحيحين أنَّ ال م قال في الذي 
وقصته دابّته وكان محرمًا: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وسر و گفنو هني نَوْبَيُها وفي بعضها «وَكَمَُوُ في نَوْبيْن) ولم ينسب 
العُوبينَ له 

قال: (وَكَا بُعَرّبُ طِيبًا) هذا أوّل فرق من الفروقات بين تغسيل الُحرم» وغيره وهو آلا بيب 
لقول السب يي في الذي وقصته دابّته: «وَلَا تحَتُوهُ أي تجعلوا له حنوطًا»؛ وهو الطّيب. 

قال: (وَلَا يُلْبَسٌُ ذَكَرٌ خيطًا) هذا هو الفرق الثاني وهو آنه لا يُلْبَسٌ الذَّكرُ ثوبًا خيطًاء فلا يبس 
اقفر موسق أن موا أن للك کک ل ت وك متك ا ا دق 


1 


الدّليل: أن الس بطم قال: ١كَمَنُوهُ‏ في لَوْبَيْا أي في ثياب» وليس في قُمُصٍ. 


قال 133 فقس ا 7 7 1 0 لكل الل کے کا تالص فال: وز جروا 


۷ 


أمَا زيادة: «ولا وجهه) فإ إن أحمد حكم عليها بالتكارة» ولذلك فإن مسلا أخرها في الرّواية» ومسلحٌ 
كا ذكر يعض الذين ذكروا قرطه أله يذكر الت طرق قا ف فيو اضخها عا وما آخره هخ 
الألفاط والعلرق فإ غالا بكرن عند ها عله عليه رة الثات وسح ميلا كاب عة وار 
العلل عند مسلم مع قل كلامه واضحةٌ في هذا الكتاب العظيم. 
قال (ولاوية القن تباشاعل را المشرم. 
عله للاك رر ات ون اللكرم وغين ال فى الل يبب أن قرام ال ان الل 
BAN EON‏ على 1 41 وان تلتق Nel Ch‏ 
لي ا د 
ا اميق ا انعطق ا ار و ع اران كان یک رل إا أن 
ls‏ 
ا ولك ان لتنا ا عْقَدٌ فوق رأس الميّت عند تكفينه» وأمًا المخرم فلا تُعْقَدُ لكيلا 
كوخ غل الط 
"ا - الأمر الأخير أن الإمام أحمد كره أن يمرك : شعر المحُرم» شعر رأسه ولحيته» قال E‏ 
عليه صبًا؛ خشية أن يتساقط من شعره شيء. 
قال: (وَكَا يَُسَلُ شَهِيدٌ) الدّليل على أنه لا يُكَسَلُ السهيد ما جاء عن الس لم في «صحيح 
البخاري» : «أنه م يغسّل شهداء أحلِ وأمر بدفنهم في دمائهم RT‏ 
وقوله: (ولا يُعَسَّلْ) المعتمد في المذهب: أن النّهي هنا نبي كراهةء فيْكْرَهُ تغسيله» فإن عُسّلَ جاز 
لكنّه مع الكراهة. 
قال: (وَلَا يُعَسَّلُ شَهِيدٌ) المراد بالشهيد عندهم اثنان: 
الأوّل: الأوّل: هو شهيد المعركة الذي فل في معركة» سواءً كانت المعركة مع كمَّارِ أو كانت مع بغا 
العادل إذا قاتل الباغي قلسن لخادل لح ONE‏ 
الثاني: قالوا: من فل مظلومّاء لا من فيل خطأء فن من قل خط عسل ويكمّن ويصلٌ عليه» لكن 
من فيل مظلومًا في فتنة ونحوها فاه لا يُكَسَّلّ. 


۲۸ 


من صور الذي يتل مظلومًاء مثل ما يفعل بعض هؤلاء الّذين يعتدون على المسلمين فيقتلونهم؛ كما 
يفعل بعض النَّاس عندنا الآن للأسف في بلاد المسلمين» يقتلونهم باسم الدّين والجهاد في بلاد المسلمين» 
هذا من قتلوه عبر مظلومًا؛ لأنّه كا ذكروا وله وجة أنَّ الباغي إذا قتل العادل لا يُغَسَّلُّه فكذلك الآخر 

قال: (إلا أَنْ يَكُونَ جُنْبَا) فالجنب أيضًا يَُسَّلُ وإن فل شهيدًا؛ لمعنى الجنابة التي أصابته» أو أن 
تكون حائضًا أو نفساء» أو وجب عليه الغسل؛ لكونه كافرًا أسلم ولم يغتسل. 

قال: (وَيُذْفَنُ في ٿیابو) وجوبًا لا استحبابًاء فلا يُكَمَنْء (بَعْدَ تزع السّلّاح وَالْجُلُودٍ عَنْهُ) وجو 
أيضًا يجب أن يُنْرّعَ السّلاح والجلود؛ لما ثبت من حديث ابن عبّاس: «أنَّ الي مي أمر بنزع ما على شهداء 
أحدٍ من الحديد والجلود). 

قال: (وَإِنْ سُلِبَها) يعني هذا الشَّهيد في المعركة» سُلِبَ يعني أَخِدَّ ما عليه من الاب (كُفنَّ بَِيهَا) 
من الثباب وجوبًا؛ لوجوب الكفن. 

قال :13 شل هتاه لكذ الل E‏ يصل عل شهدا حب وما جا فى يعض :الكغبار أن 
الى تلم صلَّ» فقد ذكر أهل العلم؛ كابن حبَّانَ وغيره أنَّ المراد بصلاة الس يه على شهداء أحدٍ أي 
دعاؤه هم؛ بدليل آنه جاء أنه صل عليهم بعد سبع سنوات» ونحن لا نقول: إِنَّ الصّلاة على القبر تجوز بعد 
مرور شهرء فدلّ ذلك على أَنَّ المراد بالصّلاة عليهم أي الدّعاء» نص عليه جمعٌ من أهل العلم إلا حمزة فإنَّ 
حمزة من خخصائصه أن الى طم صل عليه على سبيل الانفراد. 


اعدف ا و ع ن ال اه 


قال: (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَيه) ولو كان في معركة» أو سقط من شىءٍ شاهق إلا أن يكون سقوطه بفعل 


العدرٌ فإلّه يكون حينئذٍ ممن لا يُعَسَّل. 


ضير 
عه و 


> ماه 2 0 ٠»‏ 5 5 ع ع ¢ 
وح كا نولا بن ف سوب موق ولذلاك قال 9 و أو كان فرت سبيت أن سهمه غاد 
و 


إليه» أخطأ فأصاب نفسه فإنَّه في الحالتين يسل ويِصَلٌ عليه. 
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۲۹ 


قال: (أَوْ مُيِلٌَ) جريا (تَأكَلَّ) أي بعد حله» وني معنى الآكل إذا شرب أو نام أو تكلّمء أو 

عطس الدّلیل على ذلك أن الت بل صل على معاذٍ وعلى عتبةً بن ربيعة وقد حا وتكلّماء ثم صل عليهما 
قال: (أَوْ طَالَ بَقَاؤُّ) بعد إصابته في المعركة فَإنّهِ يُصَلَّ عليه طال بقاؤه عُرْفًا. 

قال: (غْسّلَ وَصُلٌّ عَلَيْه) وجو 7 

الفقهاء -رحة الله عليهم- يقولون: إن هاتجاء قل يحضي الا حار ان ت ت أن الس ل صل على 
أهل أحدٍ في وقتهاء فهذا محمولٌ عندهم على أئَّهم أحد هذه الصور السّابقة» أنه طال بقاؤهم بعد المعركة» أو 
ته تكلّموا ونحو ذلك. 

قال: (وَالسّقْطٌ) والمراد بالشقط: هو الجنين الذي يخرج ليس حيّاء وإنَّا يخرج مينَاء لأنّه إن خرج 
حا فحكمه حكم الأحياء إذا بلغ ستة أشهر لكنّ السّقط قد يكون ابن يوم وقد يكون أكثرٌ من ذلك. 

فإن كان السّقط دون أربعة أشهر فإنَّهِ لا يُصَلّ عليه» ولا يُكَمَّنَء ولا يُدْكَنُ في المقابر؛ لألّه حينئذٍ 
يكون قطعة لحم؛ لأنّهِ لم يُْمَحْ فيه الرُوح» فيِدِمَى في الزّبالة أو غير ذلك. 

أ (إذا ب أَْبَعَة أَشْهْرِ غْسّلَ وَضْلّ عَلَيْ)؛ لما جاء عند أحد وأبي داوة من حديث المغيرة أ الي 
م قال: 0 عَلَيّهِ)» وقد حسّن التّرمذى بعض ألفاظه. 

قال: (وَمَنْ تَعذََّ عَسْلَهيُمّم) من الموتى جميعًا إذا تعذّر غسلهم لأيّ سبب من الأسباب؛ ما لوجود 
حريق؛ كموتى حوادث السّيّارات» أو لتداخل لحمه ونحو ذلك» أو لعدم وجود ماي أو لأن ذلك الميّت 
أضابة مركن كل الذي يمو و كن كه قل برل ا ا هذا لا لتقل لايا ال لاسرال 
أذ يكون قد تعن وأضابة مر فد قل لمعل 

طبعًا السّقط إذا بانت خلقتة بعد ثانين يومّاء ولم يبلغ أربعة أشهر؛ أي مثة وعشرين يومًا فإنَّهِ لا 
صلی عليه الدّم الذي يخرج من أمّه دم نفاس» والولد ليس ممن يسل ويُصَلٌ عليه. 

قال: (وَعَلَ الْعَاسِلٍ سر ما رآهُ) أو من مع الغاسل إذا رأى شيئًا ليس بالحسن يجب عليه ستره» 
وألا يتكلّم به. 
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قال: ن لم یگن خست) فإن كان شیا حسنًا أبيح» ولیس مندوبًا أن يتكلم به. 


A 


رشا نا أن بعض الاس العوامٌ عندنا كدي ا لعن : ا ی 
ذلك مثل ما هو مشهورٌ عند كثير من الاس إذا رأوا اليّت وقد صارت يداه خلف ظهره أنَّ هذه علامة 
سوءء أو إذا كانت يداه على صدره أا علامة خيرء وكلا الأمرين ليس بصحيح» وإِنَّا العلامات يعرفها 
٠ NEN‏ 


ن 
5 


وصلى الله وسل على ذينا محمل . 


۳١ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


r : : 56‏ 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجِحي القديم بحي الصَّفا] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/77‏ اه 


الدمرس الثالث والعشسرون 


اتابع كتاب الجنائز] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


ماله الرجن الرحيم 

[المتن] 

قال مله : (قضل: ڪيب كمه في ماله مُقدَ ار ري رم مر 
تمك إلا الرّوْجَ لا رمه PEE‏ ولت كني كفن رَجُلٍ في ناث لَقَائْفَ بيض َر د نُمَ يُنْسَطَ بَعْضُهًا 
َوْقَ بَعْض وَنجْعَلُ الْحَنُوطٌ فيا ياء E‏ 
خَرْقَةُ مَشْقُوقَةُ الطَرفِ كَالتبّانِ تجْمَعٌ اليد وَمَتَانتَهُ عل لباقي عَلَ مَنَافِذٍ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعَ سجُودٍِِ وَإِنْ 
ا نم برد طرف اللّقَاقَةِ الْعْلْيَا عل شِقَهِ هلعن وير ها اکر قزق فم لني وة 

لك ومعَل أَكثرٌ اْمَاضِلٍ عند رَو تم ياء وَل في الْقَِوَِنْ کُم في قي ووِر وَلِفَاَة جار 

ب می 


وَُكَمَّنُ الْمَرأهني َة نُوَابِ: رار وَخَارِء وَقَِيص» وَلِفَاقتينِ وَالََاحِبُ َوب يسر جميعه 


[الشرح] 
في هذا الفصل بدأ المصتف باه بذكر الكفن» وهو ما يُلْبَس المت بعد تغسيله» فقال: (كجِبُ 


كَمَنه)» تكفين اليّت واجبٌّ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الي ملم قال في المّت: 
كي كيه دل ذلك على وجوب الكفين. 

وهذا الوجوب قالوا: إنَّه لحق الله كك ولحق الآدميٌ معَاء وبناءً عليه فلو أن الآدميّ أوصى 
اناو و وا ا ا ا وحن السك 

وقوله: (ني ماله) أي يجب أن يخرج الكفن من ماله» دليل ذلك أنَّ النََيّ تم قال في حديث ابن 
عباس المنقدّم: ١كَمَنُوهُ‏ في ليوا والإضافة تقتضي الملك» فدلٌ على أله يُسْتَخْرَحٌ من ماله. 

قوله: (مقد مُقَدَّمَا عَلَ دَيْنِ) المقصود به الكفن ومؤنة التجهيز السّابقة. 

قال: (مُقَدَّمَا عل دَيْن) وقوله: (عَلَ دَيْن) هذه نكرةٌ في سياق إثباتٍء فدل على أن جميع الدّيون يُقَدَمُ 
عليها مؤنة التكفين» سواءً كان هناك الدَينْ مونّقَا برهن أو لا. 

قوله: (وَغَيْرهِ) أي وغيره من الحقوق كحقوق الله كك من الرّكاة والحجٌ» أو ضمن المتلفات المتعلّقة: 


أو الو موه ا وال ات وها 


قال: (فَِنْ لَمْ يكن لَهُ مَالٌ) يفي بذلك فإِلّه يجب (على من تلزمه نفقته)» من تلزمه نفقته بالقرابة 
لا بالنكاح» وسيأتي بعد قليل أن الروج مستثتى؛ فإلّه تجب نفقة زوجته عليه بالتكاح لا بالقرابة» فتجب 
کک تفصيله في «باب التفقات». 

١‏ لا الرّوْحُ لا يَلْرَمَه كن ان أن لأن الكفن لباس واللّباس أحد أنواع التّفقة» فإن التّفقة: 
طعام» ولباسٌ» وسكنى» وضروريّاتٌ أربعة أشياء» والتّفقة في مقابل الاحتباس والتّمكين» والمرأة إذا 
ماتت فقد انقطع ما بينهما من ذلكء فلا يجب على الرّوج أن يعطي امرأته الكفن» هذا من حيث الوجوب. 

ولكن لا شك أنَّ مكارم الأخلاق تقتضي ذلك وإنَّا يتكلّم العلماء عند المشاحّة وقلّة المال» وهذا 
ربا في زمانٍ يختلف عن زمانٍ آخر. 

فإن لم يُوجَدْ هناك قرابةٌ تلزمهم التفقة فإلّه يجب على بيت مال المسلمين. فإن لم يُوَجَدْ بِيثٌ لمال 
السلمرقه أو 1 وعد ق بيت مال السلمين مال قابا ب عل كل مسل غلم به ولا شك أن ال وج معد 
يجب عليه في هذه الحال. 

إِذَا يجب على الرّوج كفن امرأته إذا لم يكن لها مالّ» وليس ها قرابةٌ» ولا بيت مال المسلمين يبذل» 
فحينئٍ يجب عليه وهو مِنْ اول المسلمين بامرأته. 

ذا المقصود أن الدّرجة الرّابعة أا تجب على كل مسلم علم بالوفاة إذا لم يكن فيه شيءٌ من الأمور 
الثلاثة ة المتقدّمة. 

قال: (ويسن يسن كين رَجُلٍ في نَلاثْ لَقَائِفَ بيض)» بدأ يتكلّم اللصتّف عن الكفن وصفته» والفقهاء 
-رحمة الله عليهم- داتا يذكرون الحدَّ الأدنى والح الأعلى» والمصتف هنا ذكر الكمالء ولم يذكر ال حدً 
الأدنى» فمن الأنسب أن أذكر الحدّ الأدنى. 

قالوا: المد الأدنى فى الكقن أن بكرن ثويًا واحدًا لل جل والمراة ولكن شط ق هذا الكفن الذئ 
هو من ثوب واحدٍ عددٌ من الشروط: 

الشّرط الأوّل: قالوا: NE‏ ما ترا للبدن إن آمکن» وإن لم يَمْكِنْ فيستر بعضه 


وي 0 , بعضه بحشائش وغيرها. 


ف ey‏ 
رقیقا أو عرّقًا فإلّه لا يصح التكفين به. 

وأمّا إن كان واصمًا للهيئة فيَكْرَهُ وليس بمحرَّم» ويفرّقون بين هيئة البدن وبين البشرة» وسيأتي -إن 
شاء الله- في المكروهات بعد قليل. 

الّرط الثالث في الكفن: أَنَّه لابن أن يكون الكفن من غير جل ولا حرير؛ لألّه لا يجوز التكفين من 
الجلد والحرير» ويحرم التَكفين ب|؛ لأنَ الح َم أمر بنزع الجلد عن شهداء أحدٍ. 

أمَا المستحبّات فى الكفن فأمورٌ: 

على سبيل الحملة ابتداءً المستحبٌ فيه من حيث العدد: أن يكون الرّجال في ثلاث لفائف والنساء 
يشر رماب a‏ 

الأمر الثّاني: : أنه 0 ل ا 

الأمر الثّالث: أنه کت أن يكرن الکن یکی :وان يكون قطتاء وآن يكون جديدا: 

الأمر الأخير: آله رة أن يكون واصنًا ية البشرة» بمعنى ما يكون خفيقًا جا خفيف معت أله 
من الأقمشة التي تبيّن تفاصيل الجسدء فهذه تُكْرَهُ للميّت» وإنَّا يكون من قطن جديدٍ 

أيضًا يُكْرَهُ أن يكون من صونيء يُكْرَهُ التكفين في الصّوف وني الشّعرء وأمًا الجلد فحراءٌ ىا تقدّم. 

يقول اله (وَيُسْتَحَبٌ) قوله: (وَيُسْتَحَبٌ) إذّا يقصد صفة الكالء آمّا صفة الإجزاء التي 
متا و بقة فإنّهِ يجب التكفين به. 

DG‏ َكْفِينُ رَجُل في نَكاثْ لَقَائِفَ) الدّليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة 5ه أنها قالت: «كُمَنَ التي م في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة جُدَدٌ يمانية»» فدلٌ ذلك على 
استحباب أن تكون ثلاث لفائفت. 

النَّص عن الثلاث جائرٌ من غير كراهةء المكروه الزيادة على الثَّلاثِء وقد جاء عن بي بكر 
الصدَيق الدقال ناما هي لمسيلة دغل أن اياده مكروهة . 

قوله: (بيض) أي اللّون الأبيض لان الى يه كُمّنَ في ثياب بيضء وهي خير الثياب للأحياء 


راا كر عديدة» و كرون هن قطني لا و عون خانا مدل 


أي بكر قلق 4 فإِنّه أوصى بثياب حَلِقَةٍ عليه وال تكد فى مجديدةة وأمًا ل ل فقد كُمْنَ في ثياب 


وهذه الاقف إذا كانت مختلفةً في الحسن» فالأفضل أن أحسنها يكون هو الظًاهر للنّاس. 

قال: 1 اسيض :كنا ا طن المرو نيفو البخورو نوما نين اكور 
مثل المعمول هذا الذي يضعونه؛ أو المبئوث» وغيره من أنواع البخور التي ْمَل على جمر. 

والتّجمير كان من عهد النَيّ م منتشرًا وكثيرًاء وقد سُمّيَ نُعَيُمُ بن عبدالله ب «المجمّر»؛ لأنَّه كان 
عكر سينده ورسول الله و الك ا ااج 

عا ار ا الى قارا سس لق الطب نها ولكياة کر ره قار هذا لا 
يظهر لونه» ليس كباقي الأطياب التي نستخدمها قد يبقى لونها. 

الأمر الثاني قالوا: لكي تبقى الرّائحة ولا يبقى اللّونء لكي تبقى الرّائحة فالفقهاء استحبُوا أن رَس 
غل اا ماق فل اجيهلا ل ]15 اراد أن يكن فاته رذن كل غر ةمات لهت راه 
البخور على غترته وثوبه. 

ل (ثمَ يُنْسَط 1 به بَْض)» يعني تُمْعَلُ هذه اللّفائف فوق بعض بطريقة معتادق فوق 
بعض الثلاث» ولكن كما تقدَّم يكون أحسنها إن كانت متفاوتة ة في الحسن أسفلهاء أي التي تكون ظاهرةً 
للرّؤية. 

قال: (وَيخْعَلُ الْحَنُوط فيا بَبْنَهَا) الحنوط هو الطَّيب كا تقدَّم معناء وهو خلطٌ من أطياب» نط 
أطيابٌ من مسكِ وغير المسكء مَل معها كافورٌ وصندلٌ وعنيرٌ وغيره» لکن يُكْرَهُ أن مُجْعَلَ فيه زعفران 
من طيبء أن َل زعفران مكروة. 

قال: (فِيَ بَيْنَّهَا) أي بين العّلاثة ثة فيكون الحنوط في موضعين: 

خالا لوادت 

وبين الثانية والكّالئة. 

ويُكْرَهُ أن نعل فوقهاء لا عل فوقهاء وقد ثبت عن عمر د6 وغيره ام كرهوا أن مَل الحنوط 
فوقها لا من سفل ولا من علو. 


قال: (نُمّ يُوضَعٌ عَلَْهِ مُستلْقَِا) أي ثم يُوضَعٌ الميّت عليها مستلقيّاء مرّ معنا أنَّ المحتضر السّنّة أن 
يكون متَّجهًا إلى القبلة على جنبه» وأمّا إذا مات فالمشهور من المذهب: أنَّ الأفضل أن يكون على ظهره لكي 
عل على بطنه حديدة وقدماه إلى القبلة: فيكون في الدّرجة الثّانية. 

واا ع التخسيل:#الكقضل عد اسل أن يكره سغلتناء أو يكرة غل جه عند التكسيل عيد 


ت 
س 
e‏ 7 


س 3 27 < 03 01 و 2 
التقليب؛ لانه بقلب مرَّةَ يمينا ومرّةَ شالاء وأمًا بعده فِيَجْعَل مستلقيًا ى] ذكر هنا عند وضع الكفن» 


28 2 


مُكل الت افا عل ظهره قوق اللقائف الكللانف: 


قال: (وَتجْعَلٌُ مِنْهُ) أي من الحنوط وخلط الأطياب» (في قطن بَيْنَ ليه وهما شحمتا الدبر. 


: موه لقا وم و a SE‏ َة 4 رہ 5 
قال: (ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرّفٍ كالتبان)» يعنى يشد عليها شذا بين الألَيتَيْنء ومن أسفل 
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لكى تمسك القطنة» فيكون هيئتها كهيئة التَمّان. 


E. 


س 
3 


اق دكين اناس فلودا ا ای ي ردا وا اللترج عند 
جهة البحرء إذا أراد أن يدخل البحر ماذا يفعل؟ يجعل مقدَّم إزاره خلفه» وخلف الإزار في مقدّمهء فيكون 
هذا الإزار على هيئة سروال» هذا يُُسَمّى: «تبّان»» ليس فيه تفصيل ولا شي وإنَّا هو تبان وسيذكر 
الفقهاء في باب «الححٌ والمناسك» -إن شاء الله- ويذكرونه هنا. 

lbs بلقي‎ Loa N 

قال: (تجْمَع) أي تجمع قطعة القماش (ألَْيْه وَمَنانتّه)» لكيلا يخرج شي وإن خرج يكون في هذا 
الذي حي فه الوط وهر القطة: 

قال: (وَمُجْعَلٌ الْبَاتِي) أي الباقي من الحنوط والطَّيب َمل (عَلَ مَنَافِذٍ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعَ سُجُودِِ) 
يعني يُوضَعٌ في قطنء ثم جل على منافذ الوجه. وعلى مواضع السّجودء وعلى المغابن كذلك» واللّحية 
وقد جاء ذلك عن جمع من الصّحابة ضما . 

لکن كما تقدّم يُكْرَهُ أن حْعَلَ مع الطّيب زعفران» أو أن نعل فيه ورسٌ. 

فال: ا ا أي وإن طب الك كل سد( فخ وه من الأمورالفستة: 

قوله: (نُمَ يُرَدُ طَرَفْ اللََاَة العلا عَلَ شق الأَيمَنء وَيْرَُ طَرَفُهَا الآحَرُ َوه يعني أنَّ هذا الميّت 


م وهم 


إذا جُعِلَ على ثلاث لفائف يُوْتَى باللّفافة العليا التي تكون قريبةٌ من جسده» فيُوْتَى بطرفها الذي هو على 


شقه الأيسرء كم عل عل شقه الأيمن فة الى عل شفه الأيمن الطرف الذئ هو يمتى الت قم لعل عل 
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لاذا قدَّم الطّرف الأيسر على الطرف الأيمن؟ قالوا: لأن عادة النّاس في لبسهم الأردية» ومنها 
العباءات الآن إذا أراد المرء أن يجمع عباءته انظر للنَّاس ستجده سيجمع الطَّرف الأيسر دون الطرف 
ریا يكون العكس. 

لكن غالب الاس انظر لهم في لبسهم الأردية في الإحرام» أو في لبسهم العباءة يجعلون هذه كذلك 
فقالوا: هذه عادة الناس في حياتهم فتكون كذلك بعد وفاتهم. 

إا فقوله: (نُمَيُرَدُ طرف اللّقَاقَةِالْعُيَا ع شِقَهِ الْأَيَمَنِ) لأجل هذا المعنى» أي فَيرَدٌ طرف اللّفافة 
العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن» ثم برذ طرف اللّفافة الآخر وهو الأيمن فوقه» فيكون الأيمن 
داتا هو الأعلى» يعنى فوق الأيسر. 

وبعض الناس قد يعلل لتقديمهم أو لجعلهم هذه الحيئة من باب تكريم الأيمن ربَّاء وعلى العموم 
المشهور في كتب الفقهاء َنم قالوا: لان هذه فعلة الأحياء فاللأموات مثلهم. 

قال: (نُمَ الاي والتَاِئَهُ كذَّيِكَ) بنفس الطّريقة تمامًاء ولكن في الغالب تكون الثّالئة الي في الأسفل 
هي الأكبر حجًا. 

00 0 «» e 5 ٠. ر‎ 2 i ۳ و کر‎ 7 

قال: (وَتُجْعَل أَكْثَرٌ الْمَاضِل عِنْدَ رَأسِه)» هناك ما يفضل من جهة القدمين ومن جهة الرس يَجْحَل 
المكفن الأكثرٌ من جهة الرّس؛ لكي يعرف الرس من القدمين وكيف يوصّل للقبر؟ وأين يوضع؟ وكيف 
يوجّه للقبلة؟ وهكذا. 

قال: (َمَيَْقِدُهَا) أي يربطها ربطًا يسيراء إلا الحرم فإنَّ المرم لا يُحْقَدُ اللّهافة فوق رأسه. 

رر ع 2 5 َه ا ٠.‏ م ه٠‏ 5 ٠.‏ 

قال: (وَتحَل) أي وتحل العقدة التي عقدها (في القبْر) إذا وضع في القبر» ثبت ذلك عن ابن مسعودٍ 
TIN‏ مه مه 
َه قال: «إذا وضع في القبر فإنه حل عقدة كفنه». 

س قوق قور 2 2 م 5 
قول المصنف: (وتحل في القن ) يدنا على أنه لا حل في القبر إلا العقدة فقطء وبناءً على ذلك فليس 


وي 1 و ٍِ ا ع e‏ ر ا و م 
من السنة كشف وجهه في القبر» وليس من السَنَةَ إذا كان الميّت ذكرًا أو أنثى قد أبس قميصًا أن حل أزرّة 


ذلك قيضي و غر و )فا قر ا رو ارو ا لاف كاز 
لجاعو أبن رد 

قوله: : ون شمن في ويصي) أي يجوز أن ن بير ثلاث لفائف» فيجوز أن كل في قميصله 
القميض .هو العوت الذي اس َى: «قميصًا» فيجوز أن يُكَمّنَ في مثله ولذلك في بعض المغاسل 
يجعلون عندهم قُمُصٌ كثيرةٌ جدًا للرّجال وللنّساءء فقد یکمن فيه. 

وقد يصار القميص أحيانًا لوضع بدنٍ ميّتِ lee‏ الفا ل 
اتی 

لذلك يقول: (وَإِنْ كُمَنَ في قميص)» بأن كان القميص فيه كانه وفيه جيب يذل معه الرّأس - 
هذه الفتحة تَسَمََى جيبٌ- فيجوز ذلك. 

طبعًا الثياب التي نلبسها الآن هذه القمُص صعب التُكفين فيها؛ لأنَّ إلباسها للميّت صعبٌ؛ لأتّها 
ضيّقةٌ بعض النَّيء غالبا يُكَفَنُ اميت في قمص الوسيعةٍ الكبيرة الحجم؛ لسهولة تلبيسه إيّاها. 

قال: (وَمعْرَرٍ وَِفَاَة)» والس بم لم يكن في كفنه مئزرٌ ولا قميصٌ» د هو من باب الجواز. 

قال: : (جَارَ)؛ لان الى َي فعله في عبدالله بن أ حينا كقنه الس ل َه في قميص . 

قال: : (وَتَكََنُ الْمَرْأَةفي َة آنْوَاب) تُكَمّنُ في خمسة أثواب» هذه الأثواب صفتها مثلما سبق: 

TS‏ البمرة 


- وَيُسْتَحَبٌ أن تكون قطنًاء وبالصّفة التي تقدّم ذكرها. 
والمستحبٌ أن تُكَمُنَ في خمسة أثواب» لما جاء عند أب داوة: «أنَّ ن آَم كلثوم بنت التي يلم كُفَتْ 
خسة أثواب». 


ت قصل عذه الآثراب الحم فان ي ر به اها 00 بكرن لعل جيندهاء 


١م‏ وض ) يستر جسدها ما عدا الرس والرَقبةء (وَلِعَاقَيْنِ) تكون عام للجميع» هذا للمرأة إذا كانت بالغة. 


اڭ إن 


: ٠. لوجي عد اه‎ 1 A r 
أما إذا كانت صغيرة» فالسنة أن تكفن في ثلاثة» في قميص وفي لفافتين» بدون إزار ولا خار.‎ 
ره 0 م‎ E 95 «4 س‎ o 8 3 id 
وأمّا الصبي فانه يفن في ثوب واحيه ويباح أن يكَفنَ في ثلاثةٍ من غير استحباب.‎ 
5 8 0 ا 0 ب |“ 50 4 5 ا‎ 
قال: (وَالوَاجِبٌ ثوب يَستر حمِيعَة) سواءً كان رجلا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًاء يجب في الجميع شي‎ 
5 ي 4 ۳۹ 5 5 9 کا ر‎ 1 5 
واحد» يعني ثوبٌ واحد يستر الجميع» كا تقدم حين| ذكرت في البداية الحد الأدنى للتكفين.‎ 
[المقن]‎ 
عه عع 2ه‎ E ا کور‎ 7 
قال جع الله : (فصل: السّنة أ‎ 


ده 5 


ا 2 کے E‏ ”وهم 0 e‏ ا 
ن يَقومَ الإمَام عند صدره» وَعِندَ وَسَطِهَاء ويکر أَرْبَعَاء بَقَرَآ في الأول - 


ee 2 3 e. ا 2 2 ا ا و‎ ٠ و 1 07 ل‎ RO 5-07 o” 
بعد التعوذ- «الفاحة»». ود : على النبي 1 في الثانية كالتشهد. ويدعو ي الثالثة فیقول: «اللهم اغفر‎ 


و 
i E E‏ 


سرض داش مه a CEE Coa oS‏ 1 سق" ی ا عرد 
لحينا وَمَيتّناء وَشاهدنا وغائبناء صَغِيرنا وكبيرناء وذکر وأنثاناء إنك تعلم منقلبتا وَمَثوّاناء وأ ِ على 
E O 38‏ كوم ےہ ٥٢‏ روو ته a‏ 8 تن افد حوس #وسفر ل کو 1ه مر كوي م 
كل شيءٍ قدير ا مَن أحييته يمنا فاحيه على الإسلام وَالسَنة» وَمَن توفيته منا فتوفه عَليِهَاء اللهم اغفر له 
م 98 و م 4 و ع فو ر 0 ووو ر 0 كو 5 و ۳ 2 o‏ 6 ا 7 ا و 
وَارْحْمَه وَعَافِهِ واعف عنه. وَأكرمُ نزله» وَأوْسِع مَدْخَله واغسله بالمَاء وَالثلج وَالبَرَد وَنقهِ مِنَ الذنوب 


Em‏ 1 ر 5ه و ع 22 aR‏ س ا ق ع حو ا ا 6 هيه ف 
والخطایا کا بتقى الثوب الأبيّض مِنَ الدنس. وآبدِله دارا حبرا من دارو وَرَوْجًا خَيْرًا من زوجي وَآذخله 
ا ر كش ا 0 کر ا 7 2 و ف ا م0 Mol‏ . ضاي قاد برت ا حر e Ea‏ 
الجنة. وأعذه من عَذاب القبر وعَذاب النارء وافسّح له في قبره. ونورز له فيه). وَإن كان صَغِيرًا قال: «اللهم 
مرا 2 سيو o‏ 1 و ع ل ا سرع کو a‏ 0 وفوا ° 0 9 ا ق 
اجعله دخرًا لوالديه. وَفْرَطا وَأجِرًا وَشْفِيعًا مجاياء اللهم ثقل به مَوَازِينهَ]اء وَأَعظِم به أجورَهماء والجقه 


و 


5 ا : 2 e‏ 5-0 او ۰ ل ەر 2 مه فس ]2 A‏ ۹ 2 حص جو ~0 ) n‏ 
بصَالِح سلف المؤمنينً. واجعله في كفالة إبراهیم» وَقَهِ بر متك عَذْات الجحيم). ويقف بعد الرابعة 
دوم ق ت 2 سه سس ا سه ابن و2 ص 5 ر ا «e ٠‏ راا 2 2 
قليلاء ويسّلم واحدة عن يمينه» ويرفع يديه مع كل تكبيرَةٍ) وَوَاجِبَاتها: قِيَام) وَتكبيرَات» وَ«الفانحة», 
ت E E‏ ع a‏ ون واه اب ص 10 سس ° فد 0 س 8 ت 8 0 
والصلاة على النبي مء وَدَعوَة لِلمَيّْتِء والسلام» ومن فاته شيْءَ من التكبير قضاه على صِفتِه ومن فاتته 


س 


2 من 
2 


الصا علي وَعَلَ الْعَائبٍ عَنْ الْبَلَدِبالنَيِ إل َه ولا يْصَي امام عَلَ العا 
بس بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدٍ). 
[الشرح] 

في هذا الفصل بدأ الملصتف لَه يتكلم عن صفة الصّلاة على الجنازة» والصّلاة على الجنازة من 
فروض الكفايات کا تقدّم معناء وأئََّا تسقط بِمْكَلْفٍِ مرت معنا- ولا تسقط بمميّر. 
المي سقط بد اا .وكا اا فو خافن ما ا من الروك ما 


4 
4 


بالصلوات» والصّلوات لا بدَّ فيها من التكليف فلا تسقط الواجبات إلا بالتكليف. 


وبناءً على ذلك لو أن ميّرًا أمّ الاس في صلاة جنازة قالوا: لا تصحٌ إذا كانت هي الصّلاة الأولّ» 
أو اول ل من صلى عليه مير فيجوز أن يُصَلٌ عليه في وقت النّهي في الوقتين الطَّويلِين» وقد أشير ها -إن شاء 


و سو ھور ا د 
7 


550 (السَنة أن يَقومَ الْإمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ). عندنا هنا ضابطٌ أودٌ ذكره اختصارًا ثم يأتي 


موقف المصلٰى سواءً كان إمامًا أو منفردًا له أربع حالاتِ: 

دقار نها 

ادنار كرون بعاد ا لک ادف الأول 

“- وتارةً يكون مكرومًا. 

5 - وتارةً لا تصح الصّلاة معه. 

ذا الموقف مور أين يقف الإمام» أو المنفرد الذي يصلي على الجنازة؟ 

نبدأ بالأوّل؛ لأنَّه الأكمل والأتمٌ وهو الستةء السنة سيفصّلها المصتف بعد قليل وهي أله يقو يقوم عند 
صدره أو عند وسطهاء والدّليل على ذلك ما جاء من حديث انس » وسأشير له بعد قليل. 

الحالة الثانية: الموقف الجائز لكنّه حلاف الْأَوْلَ» وليس مكروكًاء فنقول: إذا حاذى الإمامٌ أو المنفردٌ 
ميته ولكنّه ليقف موقف السَنَة؛ وهو أن يكون عند صدره أو عند وسطها. 

الحالة الثالثة: الموقف المكروه؛ إذا لم يحاذه» ولكنّه انحرف انحراقًا غير فاحش؛ يعني مثا هو يريد 
أن يتجه للقبلة وتكون الجنازة عن يمينه» ليست في قبلته وإِنَّا عن يمينه» لكنّ الانحراف ليس بفاحش» 
يقولون: يجوز لكتها مكروهة. 

لكن لو كان الانحراف فاحشًا؛ كأن تكون عن يمينه بكلّيّه يعني ليست عن يمين القبلة» وإِنَّ) 
عن يمينه هو فإئَّهَا ستكون من النَّوعَ الرّابع وهو الذي لا تصحٌ معه الصّلاة. 

نقول: إِنَّ صلاة الجنازة لا تصني ال حالة الرّابعة في صور: 


الور ةا ا :]ذا انحرف اانا فالا راط الالبدراف الفاح تحت ادا رار 


يفهم أنه يصلي على الميّت» فحينئذٍ نقول: لا تصح صلاته عليه» المنفرد والإمام» وأمًا المأمو 
لإمامه» فالموقف للإمام وليس للمأموم. 


ف 0-7 
وم كله نع 
الصورة الثّانية التي لا تصح معه الصّلاة قالوا: إذا كان بين الإمام والمنفرد وبين الجنازة جدادٌ فلا 
تصحٌ الصَّلاةء ا قالوا في الإمام؛ لأنَّ القاعدة عندهم -وهذه القاعدة ذكرها في «الكشّاف» وغيره: أنَّ 


اناو ةد الان #الاماء عد الأموفية. 


الصورة الثالثة قالوا: إذا حيلّتِ الجنازة. رُفِعَثْ فحينئذٍ لا تصحٌ الصّلاة. 
الصورة الرّابعة: إذا تقدّم المأمومون عليهاء كا أن المأموم إذا تقدّم على الإمام فلا تصحٌّ فكذلك في 
ا حنازة. 


الصورة الخامسة: ذكرها بعض المتأخرين كالشّيخ موسى: إذا كان في تابوتٍ وألحقها فيا إذا كان 
خلف جدار وإذا كان قد ْمَلَف في هذه الصّورة لكن بعض المتأخرين ذكرها. 

الشَّيخْ موسى ذكر أنه إذا كان في تابوت فحكمه حكم الجدار. 

وفيه نظ على قواعدٍ المذهب ليس كذلكء لكن لم يذكرها إلا بعض المتأخرين ولم يذكرها غيرهم. 

بدأ المصنّف الآن يذكر صفة الكمال والسِّنَّةَ في الموقف. فقال: (الستَة أن يَقُومَ الْإِمَامُ) قلت قبل قليل 
أن المراد الإمام أو المنفرد» آنا المأموم فلا. 

قال: (عِنْدَ صَدْرِهِ) قوله: (عِنْدَ صَدْرِهِ) أي عند صدر أو رأس الرَّجُلء والدّليل على ذلك ما ثبت 
من حديث انس ذَبة : «آنه ته صل على رجلء فقام عند رأسه. ثم صلى على امرأةٍ فصل حيال وسطها» 
أي وسط السّرير ثم قال: «هكذا رأيت التي يلقم يفعل»» فدلّ ذلك على أنَّ السّنَّه هي هذه الصّورة. 

وقوله: (عِنْدَ صَدْرِه) المراد بالصَّدر أعلى الصدر من جهة المنكبين» وما جاء في بعض الألفاظ أنه 
وقف عند رأسه فمحمولٌ على حكاية أن بعض جسد الإمام كان عند الرّأسء فيكون محاذيًا للصّدر 


والرّأس معًا؛ لأنََّها متقاربان. 


0 مه ع 


هنا فائدة في قوله: (عِنْدَ صَدْرِهِ وَعِنْدَ وَسَطِهَا) (عند) معناها أنه لا بد أن تكون حاضرةً» فلو لم تكن 


حاط ضرةً أي محمولة؛ فإنَّهِ لا يْقَامُ عندها فحينئزٍ لا تصحٌ. 


د 1 


ثمّ قال: (وَيُكَيرَ أَرْبَعَا) الأربعة عندهم واجبةء يجب التكبيرات الأربع» ويجوز الريادة عليهاء 
ون وي ا 
الصحابة مضه يق فأخذ السّبع من فعل عل ع وغردفي] أظرةء ؤقال كا ما سمعت: 

وبناءَ عليه فلا يُشْرَعٌ الزيادة على سبع تكبيراتٍ في الجنازة. 

قال: (7 يقرا ي الأول بَمْدَ التَّمَرّوْالْقَاعََ) يدلّنا على أنه : ب قراءة التعرة والسجلة»وقا لسغا 
من «الفاتحة», وأمًا «الفاتحة» فإئََّا واجبة ىا سيأتي» وسيأت دليلها إن شاء الله. 

لكن مفهوم هذه الجملة: كاه يقرأ قبل «الفاتحة» شيع وبناء عليه فلا يُسْتَحَبٌُ ولا ُرَم دعاء 
الاستفتاح في صلاة الجنازة. 


المفهوم الثاني : ايه عدأ بعد 2 بشيءِ» نقول: المفهوم الأول نعم» والمفهوم الثاني قال به 


ل 


SS‏ ي 


sS 417 


له قرأ بعد «الفاتحة» ب 36 فل هو اله د #فالمفهوم هنا نقول: في الأوّل صرّحوا به والتاني لم يصرّح به 
إلا بعضهم. 

قال: (ود بلي على ال عي في الانية)ء أي بعد التكبيرة ال اوهلا عو الاش لو قال بعد 
الكييرة؛ لأتها ليست ركعة ليقول: في النيةء وإ الأ أن يقول: بعد التُكبيرة القّانية. 

(گالتَسَهدِ) أي كصفة التَّشْهّد الدّليل عليه کا سيأتي من حديث أمٌ شريكِ عند ابن ماج وغيره 
نا قالت: «أمرنا رسول الله عم أن نقرأ على الجنازة ب«الفاتحة». 

ما الصلاة على ا بم فدليلها عند الشَّافعيٌ وسيأتي -إن شاء الله- وهو حديث عبدالله بن 
سهل عن بعض أصحاب الي يله أله قال: «السنَة أن يِصَلّ على الي تيلم في صلاة الجنازة». وسيأتي - 
إن شاء اشح افق عله: 

قوله: (كَالتَشَهُي) أي يُؤْتَى به كلفظ التّشهّد وهو أفضلها -کا مرّ معنا: «اللَّهُمَ صل على محمد 
وعلى آل محمد کا صِلَّتَ على آل إبراهيم. إِنّك حميدٌ مجيدٌ وبارك على محمّدِء وعلى آل محمّدِء كما باركت 
على آل إبراهيم, إن حميدٌ جيدٌ)» ويجوز غيره. 
وای که «اللّهُمَّ صل على محمَّد) أو: «على المبيّ) . 


قال: (وَيَدْعُو في التَلَِة) أي بعد التُكبيرة الثَالَقه وهذا الذغاء جوز کل دعاءٍ يجزئ فيه» ولذلك قال 
UNS N‏ كل بوره أو قير خا 

قوله: (اللهم اغْفِرْ لينا وَمَيِنَاه وشَاهِدِنًا وَعَائبتاء وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَاء وَذّكَرنا وَيكانَا) دا الأفظ 
عند أحمد بهذا التّرتيب» ولكن قد رواه النّسائيٌ بتقديم بعض الألفاظ» وفقهاؤنا اختاروا اللَفْظ الذي عند 
أحمدّ بهذا النّسّء وهو تقديم الشّاهد على الصّغير بهذا اللّفظ. 

الجملة الأخيرة وهي قوله: (إنََ تَعْلَمْ منقلبتا 
الحديث. وإنَّا أوردها الخرقيٌ في مختصره. وداتا أكرّر لكم وأقول: إِنَّ الفقهاء يقولون: الأصل أن كلّ ما 
أورده الخرقِيٌ في ختصره فقد نص عليه أحمد. 

مثلما قالوا عن المزيّ: أن كل ما ذكره الزن في ختصره عن الشَّافعيٌ فهو نص الشَّافعيّ. 

ومثلما قالوا عن أبي مصعب الزُهريٌ وابن عبد الحكم وابن وهب: أنَّ كلّ ما ذكره الثّلائة في 
مختصراتهم هو نص كلام مالكِ. 

ان 
ابن عبد الحكم بنسبة تسعين بالمئة» وكذلك يشبه مختصر أي مصعب الزهر 

نقول: لأنّ الثلاثة هي كلام مالك فلم يقل: إِنَّ هذا كلامي أو فهمته» فهم جمعوا كلام مالك 


مُنقَليًا EBT‏ شَيْءِ قَدِيرٌ) هذه ليست في 


ع 0 


وبعضهم زاد بعض كلام مالكِ على الآخر 

قوله: یمن خی ئر ل لخد ها عد اعت واي درق دمل اشن 

ال و 137 ينا قو عَلَ الْإيَانِ). لفظله عند آهل الشتن: (غل الإبباق)» الأوق: (غل 
الإسلام) والثانية: (على الإيمان). 

زيادة (وَالسّنَِ) لم أجدها في السّئنَء ولكن ربا أخذوها من قول أحمدّ لما سمع ابنه عبدالله يقول 
مرَّة: ة: اللهم أمتني على الإسلام» قال وال فنعمت الإسلام كيك عل الس وأن يبقى [عليهما] 


مداست) ولكم حديث ال ام قال في الأولّ: «َاخيوِ عل اواد وني الانية قال: (وَمَنْ تَوَفَيْئَهُ من 


َتَوَقَهُ عل الْإيانٍ» والفقهاء اجتهدوا من كلام أحمدَ ربا فيه أثرٌ لم أقف عليه. 


قال: م اغْفِرْ لَه وَارْعَنهُ وَعَافِهِ اغف عَنْهُ وَأَكْرمْ ْله وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالْماءِ وَالتلْج 


ار © رةه 5 26 ا مير ° 42 ا ry of‏ 4 02 0 
والرد E TE‏ اتا ی ماني وَأبِدِلهَ دارا خيرًا من دارو وروجا 


لف @ 2ه ا ۹ ا 9 0 2 o44‏ کے کی 2 
خَيْرًا مِنْ رَوْجِد وَأَدْخْلَهُ الجنة وَأعِذه مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَعَذَابٍ النار). 
هذان حديثان» الحديث الآوّل: «اللّهُمَ اغفز له وَارْعيْةُ) هذا عند (مسلم) من حديث عوف بن 
a‏ 5 و 3 َ 
مالك» زيادة «وَنقهِ من الذنوب» عند ابن ماجه. 
2 6 0 
الدعاء الثانى: رادل دارا حا من دارو)» هذه في سلما لخن لكن الفرق بين رواية اسيلا وما 


أووذه الف اله ال و ا اي ا اوعاب ا غل الك 


0 


وقد ذكر النّوويٌ كما تعلمون في الأذكار أن الأدعية التي وردت بالشَّكٌ أن بعض أهل العلم يقول: 


قال: (وَأَفْيِح لَه في قر وور له فيه) أيضًا في «صحيح مسلم». 

قال: (وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا) يشمل الذّكر والأنثى وغيرهم. 

قال: (كَالَ اللَّهُّمَاعَلُ ذُخْرًا وليه وَكَرَطَا وَأَجْرَا وَشَفِيعًا يحابا اللّهمَ قل به مَوَازيتهاء وَأَعْظِمْ 
به أَجُورَهُمَا َة بصَالِح سلف الْمُؤْمِنِنَ وَاجْعلهُ في اة إرَاهِيم وَقو برك عَذَابَ الْجَحِيِم)؛ 


هله احادوف مهيا اف ا د يكوه ود وا ¿ ماج من حديث أبي هريرة فة نه أن الى ميل 
قال: «اللّهُمَ ب EE‏ وروي نحوه من حديث سمرة بن جندب عند ابن أبي ® 

كذلك جاء من حديث الحسن: «اللّهُمَ اجِعَلْهكَرَطَا وَذْخْرًا وَأَجْرًاا رادت کا جدًا جمع بينها 
المصبّف في هذا الدّعاء. 


قال: (وَيَقِففَ بَعْدَ الرَابعَة كَِيلًا)» عندهم هذا وجوبًاء يجب الإتيان بالرّابعة. 
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قال الشّيخ: (وَيُسَلَّمُ وَاحِدَةٌ عَنْ يَِينِِ)» الفقهاء يقولون في الصَّلاة على الجنازة: لا يُسَلَمُ إلا تسليمةٌ 
ey‏ 

ما الدّليل على ذلك؟ استدلٌ أحمدٌ بالأثر عن الصحابةء فإِنَّ الصحابة قد ثبت عن سكَة منهم َم 
سلّموا تسليمةٌ واحدةٌء بل حكى الإمام أحمدٌ الإجماع عليه» قال: ليس فيه اختلافٌ» أي عن الصّحابة» وإنَّا 
هو قولٌ أظته قال: لإبراهيم أو نسيت الآن» فحكاه إجماعًا متقدّمًا للصّحابة 5 آله الأغتلاف اه سلما واحدة. 


بل قد بالغ ابن المبارك مله فحكى أنَّ من سلَّم تسليمتين فإِنَّ هذا يعد من جهله. 

رلا ت ديك عن ال که أله سل لين إلا خا مرويًا لا يضح بل قد رو وي مرفوعًا 
لني تم من حديث عطاءٍ مرسلا: «أثه سلّم تسليمة واحدةً. 

الفقهاء يقولون: ا و واللمة الثانية ليست مكزوهة» وإ جوز هذا 
المعتمد عند المتأحرين» وإن كان المتقدّمون على الكراهة» مراعاةً لخلاف بعض الفقهاء -رحمة الله عليهم- 
في المسألة. 

قوله اليد رارقل نوريا سنا عور اسار ياتلا ههرم الما 

قال: (وَيَرْفَعْ يد َيه مع گل تَكْبيرَة)؛ لما ثبت عن ابن عمرٌ وأبيه ف وما ينعا : «آنّہ] كانا يرفعان أيديهم| مع 
اكير قل اا رها كر اعد و امل به 

وهنا مسألة: أحمدٌ يقولون: إِنَّه ربا فاقه بعض العلماء في معرفته بالحديث بالطّرق وبالرّجال ربا 
وبالعلل» وإن كان إمامًا في هذه الأمور الثّلائة وهي معرفة الأسانيد, والرّجَالء والعلل» لكن لا يُعْرَفُ 
رجلٌ فاق أحمدّء بل ولا قاربه في معرفته بالأثر» حبَّى قيل: إن أعلم النّاس بالآثار صحيجها وضعيفها عن 
الصّحابة -أقصد بالآثار الآثار عن الصحابة- أعلم النّاس بهذه الآثار وتتبّعها هو أحمد. 

ولذلك أحمدٌ عندما يحت في مسألة العيدين وفي مسألة الجنازة على رفع اليدين بالأثر عن عمرٌ وابنه 
ثم نقول: إِنّنا لم نقف على إسنادها لا يعني ذلك أَئَّا لم تصمًّ فكيف تقول الآن: إِنَّا ليست بِسنَّقه ثم غدًا أو 
بعد غدٍ يأتينا كتابٌ يُطْبَعُ» وفيه الإسناد الصّريح الواضح البيّن الذي اعْتّمِدَ عليه في هذا الباب ثم تقول: 
تا سن هناك نفيت السَّنّيّة بالكلّيّةء فنقول: إن الأثر قد جاء واستدلٌ به واحتجٌ الأئمّة 

وسبق وتكلّمت أكثر من مرَةٍ في شرح «البلوغ» في احتجاج أحمدّ بالأثر هل هو صحَّةٌ له أم ليس 
بصكَّة؟ هذا يراه ابن عبد الب وأمّا فقهاؤنا فلا يرون أنَّ الاحتجاج صحَّةٌ ونا عمل به. 

قال: (وَوَاجِبَاتجَا) أي وواجبات صلاة الجنازة. 

وقوله: (وَوَاجِبَائها) الحقيقة أله عبر بالواجبات» وبعض الفقهاء -كالشَّيخَ مرعي- عبر با أركان» 


وا ا غعملة أن کون رکا ران كر واجبات: 


اذا قلنا: نا حتملة أن تكون واجبات؟ لأنّ هذه الواجبات قد تسقط إلى غير بدل» كا سيأق بعد 
قليل» فلذلك ناسب أن تكون واجبًا. 


CR 


ووم e‏ فإ أظن أن 
الأنسب أن يُقَالَ: إا واجبات إلا تكبيرة الإحرام؛ لاله يكون بها الدّخول؛ والشسليم» والذعاء؛ هذه 
yy‏ 

ولذلك يقول: الشّيخ تقئٌ الدين لو قيل: إِلّه ليس من أركان الصّلاة على الجنازة إِلّا الذّعاء لناسب» 
طبعًا أمّا الدّخول والخروج فلاب أن نقول بأئه| ركنٌ؛ لأنّه لا تصحٌ صلا إلا مُفْتتَحَة بالتكبير عُتكَمَة 
ا تت عند أعل الس أن المي لم قال: «تحْرِيمُهًا التَكْبِين وَخليلهًا الل 

قال: (قيام)؛ لأئّها صلاةً فيجب القيام فيها بشرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون المرء قادرًا على القيام. 

الشّرط الثاني: أن تكون الصّلاة فريضةًء فإن كانت الصّلاة نافلة على الجنازة كيف نعرف أنّها نافلةٌ؟ 
أله صل عليها مرَّة وهذه هي الصّلاة الثّانية» فإن كانت الصّلاة مكرّرةٌ -بأن كانت هي الثّانية- فيجوز أن 
صلی جالسًا؛ لأا حينئذٍ تصبح نافلة لا فرضًا. 

لما نقول: إا قبامٌ بالشَّرطين السَّابقِين معنى ذلك أَنَّه لا يصح أن يصلي عليها وهو على راحلة ولا 
يصح أن يصلٌّ عليها جالسًا إلا لعذر کا تقدَّم. 

قال: (وَتَكْبِيرَاتَ) أي التكبيرات الأربع هي الواجبة والڙيادة عليها جائڙ. 

متى تكون الريادة على الأربع سنه أو أفضل؟ قالوا: إذا دخل الجنازة بعد الجنازة» كبر على جنازة 
تكبيرتين ثمَّ دخلت جنازة أخرىء فيك تكبيرتين يقرأ بالفاتة)» فيصل غفل ال يل ثم تكون 
الخامسة دعاءٌ للجميع» والسّادسة يكون فيها السّكوت. 

قال: (9) قراءة («الْعَاتحَة))؛ لما تقدّم معنا من حديث 3 ف ا 2 علد 


أمرهم أن يقرؤوا على الجنازة بفاتحة الكتاب». 


يي حابر 


قال: (وَالصَّلَاةٌ عَلَ الي َي ) هذا لما تقدّم معنا عند الشافعيّ في «المسند»: «أنَّ لسن أن يُصَلٌ على 
اللي م في الجنازة»؛ وقد قالها بعض الصّحابة» وقد قلنا: إن الصَّحابيّ إذا قال: (من السَّنَّة) فله حكم 
الرّفع. 

قال: (وَالدَّعْوَة لِلْمَيّتِ) أي الدّعاء للميّت. 

م الذّعاء للميّت واجبٌ من واجباتها: أن النََىّ م ثبت عنه عند أبي داوة أنه قال: 
«إِذَادَ ال تاأخلشوا له لدعا :دل هل الوسوب: 

5000 الدّين: لو قيل: إِنَّه ليس من الواجبات شي آكدٌ من الدّعاء لم يكن بعيدًا؛ لأنَّ 
الا غل الت شولك للذعاء لد لآ يذ هو الدعاءلة. 

الأعاه للت ما هو اله الي أنه اهار تحرو آى ما فق ن الانتكفار كال غا 
بالرّحمة» ولا بد أن يكون على هيئة الطّلب لهء لا لعموم المسلمين» فلو قال: (اللهمَ اغفر له) أجزأء ولو 
قال: (اللهمّ اغفر ينا ومّتنا) واكتفى بذلك لم جزئ» بل لا بدٌ أن يكون الطّلب للميّت: (اللهمَ اغفر له) 
أو: (اغفر لهم) إن كانوا عددًا. 

قال: (وَالسَّلَامُ)» والواجب الان السَّلام؛ لما ثبت عن النَِنّ يم آنه قال: «وَتَحلِيلَّا السام 
لذن الس ل ال کانسرت ريما التَكْبِينُ ويها السَّلَامُ). 

يقول العلماء: قول التَّبىّ يه : «الصَّلَاةٌ) يدل على أن كل ما يمُسَنّى: «صلاةٌ) فلا بدَّ فيها من طهارة» 
فيكون شرطاء ولا بد من التّسليمء وتكبيرة الإحرام فيكونان ركنين» وهذا من العموم الذي دل عليه 

e eT‏ اقب 
فيجب أن يأتي ب«الفاتحة» ألا ثمّ الصّلاة على الي بم ثانياء ثم يأتي الا بالدّعاء» ولا يجزئ أن يقدّم 
شينًا على شيءِ» قياسًا على سائر الصَّلوات فاته مرتبة 

قال: (وَمَنْ قَاَهُ َي مِنَ التَكْبِرٍ قَضَاهُ عَلَ صِمَيِه) هذه المسألة أريد أن تنتبهوا معي فيها؛ لابا 


تحتاج إلى تفصيل بعض النَّيء. 


من فاته شيءٌ من التکبیر؛ بأن كان مأمومّاء دخل مع الإمام وقد فاته تكبيرة أو تکبیرتان» أو أكثرٌ 
من ذلك» يقول الشيخ: (قَضَاهُ عَلَ صفته). قوله: (قَضَاهُ عَلَ صِفَيِه) أي على هيئته» وقد تقدَّم معنا أنَّ 
المذهب: أنَّ ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته» وأنَّ ما يقضيه بعد ذلك هو اول صلاته؛ لما جاء في 
المسلم) 3 الى ام قال: «وَمَا اتک َانْضُوَااه والقضاء بكرن موافقًا كا فاك ولآن القضاء يحاكي 
الأداءء فمن دخل مع الإمام في الصّلاة ناسب أن يكون قضاؤه على هيئته. 

إا هذه هى المسألة الأو: أن قضاءه يكون على هيئتته» فإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثانية 
فيصل على الي ميلم : م بأتي بها بعدهاء فإذا سلّم كبر وأتى ب«الفاتحة» ثم سلّم مرَّةٌ أخرى 

المجنالة الثافيةة أن الا يقولوة: إن من فرط الفا بالتكبيرات ألا تُرْفَعَ الجنازة» فإذا رفع 
ا جنازة فإِلّه يُوْتَى بالتّكبير من غير ما بينهاء فلا ثقَرَأً «الفاتحة»» ولا بص على لني ييه ولا غير ذلك» 
وول اكرات مال مو غو ق اة عله المسآلة الثاني 

المسألة الثَالئة: أن فقهاءنا يقولون كذلك: إِنَّ من فاته التكبيرات -سواءً رُفِعَثْ الجنازة أو ل تُرْفَمْ- 
فإ قضاءه ها إِمّا كاملةً مع ما يُقَالُ فيها أو متواليةً فإلّه مندوبٌ وليس بواجب. 

والدّليل على ذلك: أنَّ أحمدَ احتج بأنَّ ابن عمرٌ لم يقضهاء دخل مع الإمام ولم يقض التُكبيرات التي 
فاتته مع الإمام» وقد جاء فيه أثرٌ لكنّ إسناده لم أقف عليه ذُكِرَ في «الكشّاف» لكنّ أحمد لم يستدلٌ بأثر عائشةً 

كر في "الكشّاف» حديثًا يحتاج إلى مراجعة أين إسناده؟ وهو حديث عائشة: أن النََىّ لم قال: 
«ما قَانَكَ فاا قَضَاءَ عَلَيْكَ). أو نحو هذا اللّفظ فيْرَاجَمُ ولعلّ أحد الإخوان يراجعه» لكن أحمدَ احتجّ 
بعدم قضاء ابن عمرٌ له» کا نقل عنه جماعة. 

قال: (وَمَنْ فَائنهُ الصَّلَاةٌ عَلَيْه أي على المت (صلى على الْقَثرْ)؛ لأنّ الى عي ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: «آتّه صل على قبر بعد دفنه»» فدلّ على أنه يُصَلّ على القبر» ولكن نقول: 
قد انعقد الإجماع على أنه لا بدّ من تحديد أمدِ؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا على أَنَّهِ لا ب يشْرَعٌ الآن الصّلاة ة على التب 
َيه وإَّا يُصَلّ عليه باللّسان بالدّعاء» ولا يُصَلّ عليه بصلاة الجنازة» فانعقد إجماع المسلمين على أنه لا بد 
بق أو كد للطاة ف عل الق 


من أصول التتعدلال كد امت وهو من الاد الاستتئناسية إذا فق الذّليل النصّ 2 يستدلٌ 
كثيرًا أحمدٌ بأكثر ما ورد ومرّ معنا أمثلة» وقد قال أحمدٌ: أكثرٌ ما ورد في ذلك أنه صلى على قبرٍ بعد شهرء إلى 
شهر من حين الدَّفنَء وهذا يقصد به ما جاء عند الترمذيٌ من حديث سعيدٍ بن المسيّب: «أنَّ التي ب 
صلی على أمّ سعد بعد شهر»» قال أحمدٌ: هذا أكثرٌ ما سمعت به. 

أخذ منه فقهاؤنا: أن اليّت إذا دُفِنَ يُصَلّ عليه بعد دفنه إلى شهر» بعد الشهر لا يُصَل عليه. 

وهنا أركّز مره أخرى على مسألةٍ وإن كان ما ذكرها الشَّيخْ» الصّلاة على اميت هل تُصَلَّ في وقت 
النّهي آم لا؟ انظروا معي الصّلاة على المت تنقسم إلى قسمين: 

إِمّا أن تكون الصّلاة عليه هي صلاة فرض الكفاية. 


عم 


وما أن تكون الصّلاة عليه نافلة. 

كر فرض کا أي الك الارن الي بر ماعل الت ر رة فا إذا كرت اد 
الثانية والعّالئة. 

الصّلاة الأول التي تُصَلّ عليه وهي فرض الكفاية يجوز الصّلاة عليه في جميع الأوقات إِلّا ثلاثة 
أوقاتِ» وهي الأوقات القصيرة التي جاءت في حديث عقبةٌ بن عامر: «ثلاث ساعات يتا أن نُصَلِّ فيه 
وأن ندفنَ فيهنَ موتانا»» نصلي أي نصلي على الموتى 

وهي عند طلوع الشمس حتى ترفع قيد 

وعند قيام قائم الظّهيرة قبل الرّوال. 

وعند ميلان الشّمس للغروب» عندما تتريّض للغروب. 

را ل 00 ا ارات 
لاوس بسي 000 
الأوقات الخمسة كلّهاء أوقات النَّهي الخمسة التي سبقت الثّلاثة ة القصيرة هذه والوقتان الطّويلان وهما: 

- من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

- ومن بعد صلاة العصر إلى أن : تتريّض للغروب. 


ولل من آراة ان ا غل جار يعد ذقنا فط اا الصّاذة التانيةة أو ن اغلي:الأنموال الا 
فيم ندر» فحيئظٍ نقول: لا يجوز أن تصليّها في أوقات النّهي الخمسة جيعًا. 
هتا مسال تمان ادا لاسا القت فا كت هذه السات وهي امقر رة إن الصّده اعا 


ل ك العضر» > وما بعد العصر وقت نهي» قد أي بعض التاس فيصل عليها قبل العصرء » يأتي واحدٌ 
ويصلى عليها فحينئذٍ تصبح الصّلاة عليها في المسجد سنه هل تُعْتَبَتُ من النّوع الأوّل أم من النَّوع الثاني فلا 
يجوز الصّلاة عليها في الأوقات الخمسة؟ 

هذه المسألة آلف فيها جماعةٌ منهم الشّيخ عبدالغنيٌ النَابلسيُ الحنفيٌ قسّمها إلى قسمين: 

قال: إذا ل يعلموا أن أحدًا صل عليها فتصحٌ صلاتهم ولا يكون وقت نهي. 

وأمّا عدا ذلك فيجب منع أن يصلىَ عليها أحدٌء وألّف فيها رسالة وهي موجودةٌ الرّسالة ربا 
يخرجها بعض الباحثين. 

إذا كانت الصّلاة بعد العصر يقول: يجب أن يُمْنَمَ» يجب على ول الأمر أن يمنمَ أنَّ أحدًا يصلٌ على 
الجنازة إذا كان سيْصلى عليها في وقت العصرء أو في وقت الفجرء يعني بعد صلاة الفجرء أو بعد صلاة 
العصرء أمّا بعد مغرب» وعشاءء وظهرء فهذه أمرها سهل. 

وضح الإشكال؟ هذه ألّفت فيها رسالتان: رسالةٌ للسّيوطيٌ ورسالة لعبدالغنيٌ» وغيرهما أيضًا 
TE‏ وها نسي ساعن سس اد 

قال: (وَعَلى الْغَائِبٍ عَنْ الد بالتَيّة إل شَهْرِ)؛ الصَّلاة على الغائب ثبت عن الت عل أنه صلّاها 
مره على التَجاشيّ حين مات -رضي الله عنه ورحمه- وقد صل عليه صلاة غائب» فقهاؤنا بحثوا فلم يجدوا 
عله نحص بها النّجاميُ؛ ولذلك قالوا: إن يُصَلٌ على الغائب عن البلد. 

من شرطه :أن يكون غات غير حاضرء وبناء على ذلك فمن کان حاضرًا فلا وغيابه يكون عن 
البلد» فلو كان خارج البلدء ولكنّه دون مسافة القصر قالوا: يجوز أيضًا الصّلاة عليه صلاة غائب» سواءً 
صي عليه في بلده» أو لم يُصَلّ عليه في بلده» هذا ظاهر إطلاقهم؛ وسواءً كان من أعلى القوم ممّن له قدمٌ 
في الإسلام» أو ليس كذلك, فظاهر المذهب أنه يجوز الصّلاة على كل غائب» هذا هو ظاهر المذهب؛ لانم 
قالوا: (وعلى غائب) ولم يفصّلوا (عن البلد)» لكن بشرط أن يكون عن البلد. 


طبعًا هذا الإطلاق بعض حققي في المذهب يقول: فيه نظرٌ؛ لألّه تخالفٌ للسّنََّ وتخالفٌ لأصول 
أحمدّء ولذلك يقول العلامة الشَّيِخْ محمد بن مفلح وهذا من كبار فقهائنا به : وظاهر إطلاقهم أنَّ 
الصّلاة من كل مسلم على كل غائب» قال: وهذا فيه نظرٌ؛ إذ لو كان مشروعًا لفعله ال ل وفعله 
الصّحابة» وما فعلوه» وهذا يوافق أصول أحمدّ في عدم المخالفة» ولذلك لا بد من قيدء هذا كلام ابن مفلح. 

اللاي عليه الوق العمل فعا يطل كل كل ان ا و ع 
كان له قدمٌ في الإسلام ورفعة. 

ونظرًا لأنّ هذه المسألة من المسائل التي قد يكون فيها اختلافٌ فكثيد من مشايخنا يردها لول الأمرى 
يقول: إن صل فصلٌ» وإلا فلا تصلّ» فن الأمر مرده إليه» وهذا الذي كان يفتي به الشّيخ ابن باز مشت 
إِذّا عرفنا عن الغائب عن البلد. 

الأمر الثَّاني: قوله: (عَنْ الْبَلِّ) مفهوم ذلك أن الميّت إذا كان حاضرًا في البلد» ولو كانت البلد كبيرةً 
لايجوز عليه صلاة الغائب. 

مات في «الرّياض») وضّلّ عليه في «الرّياض) وإن دفن خارج «الرّياض»» يعني صل عليه صلاة 
حاضر في «الرّياض» فإلّه لا صل عليه صلاة غائب» صل عليه في المسجد الحرام في مكَة لا يُصَلَّ عليه 
صلاة غائب ب في كه فلا بنَّ أن يكون غائبًا عن البلد لم يُصَلّ عليه صلاة حاضر فيهاء هذا شرط؛ لاله لا 
Naaa‏ 

قد َرَج -وهذا التخريج اجتهادًا مني - بناءً على قومم هناك في الجمعة لما قالوا: إنَّ الجمعة لا 
تقل ا ال حه ا وابحدة ى سحو وا حه فال تكن ]ذا كان الد كينا فا الاد انكر 
كالبلدان» هذا تعليلهم» فقد يُقَالُ كذلك هناء أنّنا نعامل البلد الكبير كالبلدان» فقد يُقَالُ بهذا الكّيء» يعني 
من باب التخريج ول أر أحدًا نص عليه. 

قال: (بالنَيَه) أي 00ب بتري ن تيه ال يدل عن فلاو زر NE A‏ 

قال: (وَلَا يُصَلٍْ مام م عَلَ الْغَالّ)» المراد بالإمام لس كل إمام مسجل وإنَّا الإمام الأعظم 
للمسلمين» وإمام القرية الذي يلي القضاء نص عليه أحمدٌ وأمّا باقي الأئمّة فيصلّونء قالوا: وهذا خاصٌ 
بالإمام الأعظم» أو نائبه وهو إمام القرية الذي يلي قضاءهاء فيكون نائيًا عن الإمام فيها. 
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قال: (عل الْعَال)» الال لذي يأخذ من الغنيمة ويأخذ من مال المسلمين» وقد جاء عند أهل 
السنن أبي داود وابن ماجة والنّسائيٌ وغيرهم: «أنَّ النََىَّ تم لم يصلّ على الغالٌ»؛ كا في حديث زيد بن 
خالد. 

قال: (وَكَاعَلَ قال نَفْسه) أيضًا الب مم لم يصلّ على قاتل نفسه» كا جاء في «المسند» من حديث 
جابر بن سمرة. 

ال بم أيضًا لم يصلٌ على من عليه دير ثم تسح هذا الحكم, فقال: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ دين فَعَنَ). 
فمن عليه دين يُصَلَّ عليه لألّه ن الحكم» بقي الحكم كا قال أحمدٌ: على اثنين الالء وقاتل نفسه فقطء 
وزاد بعضهم: إلا أن يكون مجاهرًا ببدعة وهكذاء من باب الهجر. 

قال: (وَلَا بَأسَ بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِ) قوله: (عَلَيْه) أي على الميّت مطلقًاء ليس الصَّمير عائدًا 
على الأخير, وإنَّا على مطلق الموتى» يُصَلَّ عليه في المسجدء وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة 
دة : «أنَّ الى تلم صلى على سُهَيْل بن بياضةً في مسجده عليه الصّلاة والسلام» وأبو بكر وعمرٌ ل 
نوفيا صل عليهما في مسجد الس تم فكان إجاعًاء أ ما عثان فلا؛ لأنّه صل عليه في بيته» وعلٌِ صل عليه 
في الكوفة غ 
[المتن] 

قال بالتنه: (قضلٌ: سحب اليم في كفل ويم نن الوقن وَين الإشراغ اء ون 
الْمْسَاةٍ أَمَامَهَا وَالّكْبَانِ حَلمَهاء وب وتيا على وش ىق تراق ا أل 

يك التق ورت ع اباشم اله وَعَلَ َة رَسُولٍ الله»» وَيَضَعْهُ في ل ځرو عَلَ شِمَه و الأيْمَنِ مُسْتَقَبلَ 

الْقَبلَةَ وَيُرْفَعْ الْقَُْ عَنْ الأَرْضٍ قَدْرَ شر مستا و ا وَالْبِنَاكُ وَالْكتَابة RA,‏ ا 
عَلَيِ وَالَانَكَاءُ إل وَيحْرُمُ فيه و دفن ابن كَأَكْثَرَ لا ِضَرورَةء وَجْجْعلُ ين ڪل اين حَاجِرٌ نْ تراب وَل 
ا ا 2 3 6 اخر ين حر ل جو لواب اي 3 2 ج ي 
تكرّه القَرَاءَ َه عَلَ الْقَِ وأي قر به فَعَلَهَا وَجَعَلَ ايها ليت ملم او حي نهد ا ETE‏ 
الْمَيّتِ طَعَامُيُبِعَتْ به إِلَيْهِمْ وَيُكْرَهُ لَهُمْ فِعْلَهُ لنّاس). 
[الشرح] 

هذا الفصل وهو قبل الأخير يتكلّم فيه المصدّف ب له عن حمل الجنازة واتباعهاء وحمل الجنازة 


فرضن كفاية واثاغها سنة. 


۲١ 


وقلنا: إنَّ حملها فرض كفاية؛ لألّه لا يمكن إيصاها إلى الدَّفن إلا بذلك» فكان فرض كفايةء وأمًا 
اتّباعها؛ بأن يمشى مع الحامل أحدٌ فهو سنّةء وليس فرض كفاية لما سيأتي. 

الخد ابيع ني كَمْلِهِ) طبعًا جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حديث أب عبيدةً بن عبدالله 
ابن مسعودٍ عن أبيه» وذكرت هذا الإسناد للخلاف المشهور في ساع أبي عبيدةً من أبيه: «أنّهِ يُشْرَعٌ التربيع 
في حمل الجنازة». 

التربیع صفته: فقهاؤنا يقولون: له صفتان: 

الضفة الاولة الذزيندا بال اسن ويضهى بال أس. 

الصّفة الثانية: أن يبدأ بالرّأس وينتهي بالقدمين. 

وفي كلتا الحالتين يبتدئ بيمين الجنازة» فيجعل كتفه الأيمن على طرف التعش الأيمن فيحمله من 
هذا الجنب» إلا نقول: يمين الجنازة والتعش وهو مستلقٍ باعتبار كتف الميّت الأيمن وأنت تضعه على 
كفك الا پم 

قبل أن أذكر الصفتين الآن بالتفصيل» معنى التربيع أنه يدور على أطراف الجتازة الأربعة» نحن 
قلنا: إن الجَارّةَ -كما ذكر القاضي عياض - هي العش إذا كان عليه المت أن يحمكها من أطرافها الأربعة 
أ زل مايا يدهو الطرف الامو كف الله قعل كدح الاي 

الصفة الأول قالوا: يبتدئ بالرّأس وينتهي بالرّأسء ويدور عكس السّاعة» كيف؟ يبدأ بالكتف 
الأيمن» ثم بالأسفل الأيمن» ثمَّ بالأسفل الأيسر فيجعلها على كتفه الأيسرء ثم بالكتف الأيسر فيجعله 
على كتفه الأيس ا 0 

الصّفة الثانية: أن يبتدئ بالرّأس وينتهي بالقدم» صورتها: أن يبدأ بكتف الميّت الأيمن فيجعله في 
كتفه الأيمن» ثمَّ يذهب إلى رِجُلَيّهِ ويجعلها على كتفه» ثم ينتقل إلى رأسه ويجعلها على كتفه الأيسر من الجهة 
المقابلة» ثم يرجع إلى قدمه. 

هاتان صفتان كلتاهما معتبرة في التربيع. 

مسألة التربيع» س للمرء أن يدور على الأربع» ويُحْطِي غَيْرَهُ هذه السّنََه فيجعل غيره يحمل كذلك 
فتدور» هذه فيها تذكي وفيها إعانةء وفيها معانٍ كثيرةٌ. 


۲ 


قال: (وَيبَاحُ بَْنَ العَمُودَيْنِ) أحمدُ كان يكره أوَّلَا حمل الجنازة بين العمودين: بأن يحملها رجل متقدّمٌ 
ورجل فاخن حت جاء غنده الآ :أن سعد يخ سا 88 غيل بين العمودين ا قلذلك لص عل الأباحة. 

الحمل بين العمودين لاذا قالوا: إِنَّهِ مباحٌ وليس بسنّة؟ لأنّ الذي جاء في حديث ابن مسعود: أله 
يُرَبَعُ) فالحمل بين العمودين ليس فيه تربيعٌ» وإَّا هو حمل بين اثنين» وتفوت فيه هذه السّنَّ فحينئٍ يكون 
oy‏ 

مع ن أحمدَ في أوّل الأمر كان يقول: إِنّه مكروة غير أن الّربیع سنه مؤكّدةٌ؛ لكن لما فيل بسعد بن 
معاذٍ يدل على الإباحة. 

لكا عع E a‏ أذيكوترا اريءا الذي E‏ 

يدن جرت هدن العادة ولسك: ل كل الان أن التعكن يكوة لد قرات عضن ادان لبس 
عندهم هذه القوائم» قد ْمَل حنَّى على شكل صندوقء فَيحْمَلُ ببذه الحيئة» لا يلزم أن ْمَل من القوائم. 

قال: (وَيُسَنٌُ يسن الْإِسْرَاعٌ مبّا) لما جاء في الصحيحين أن الى َم قال: «أَسْرِعُوا ِالْجِتَازْة) والإسراع 
ليس معناه الشّدَّة في المثيء وإنَّا قالوا: إسراعٌ دون الخبب» بمعنى أن يسرع فيه بحيث تتراوح يداه وتتحرّك 
وتتهادی» من غير أن يكون فيها خب الذي ريا يمرك الجنازة. 

ال( الا اا مها وَالرّكْبَانِ حَلْمَها)؛ أن الي ميم وأبا بكر وعمرٌ مشوا أمام الجنازة» 
والرٌکبان أي الّذین يكونون راكبين خلفهاء وقد جاء فيه حديث عند الثَّرّْمذيٌ: «الرَّاكِبُ حَلْفَ الْجِتَارّة). 

قال: (وَيُكْرَهُ جُلُوسٌ تَابِعِهًا حَتّى ُوضَعَ) جاء في الصّحيحين أن الي يه قال: «من انَبَعَ جَتَارَة 
َا يخس حَتَى تُوضَعَ» ولذلك انتبهوا عندنا مسألتان: 


قاعدتها: هذه المسألة عندنا من المسائل الّتى خالف فيها الاستدامة الابتداء أكثرُ المسائل الاستدامةٌ 


كالابتداء» وهناك مسائلٌ الاستدامة تأخذ حكًا غير الابتداء» وأغلب المسائل الابتداء حكمه أقوى من 
حكم الاستدامة؛ إلا في هذه الصّورة وني غيرها من الصّوره ولذلك هذه قاعدةٌ من القواعد الى ليست 
م [قعة ) مطّردةٌ أي الاستدامة كالابتداء. 
الحديث الذي جاء عن النَّبِنٌ ميلم أنه قال: من ابع جَتَارَةَ قلا یش حَتی وصح فدلٌ على أَنَّه إذا 
مر عليه وهو قائمٌ فالسّنَّ ألا يجلس» بل يبقى واقفّاء بل يُكْرَهُ جلوسه» كا ذكر المصتف لنهي التي له ثَلَا 
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جلس». 


الحلا 


والقاعدة: أنَّالسّنّه إذا قابلها عبر فيدلٌ على أنَّ هذا اللّهى للكراهة. 

أمّا لو مر عليه وهو جالسٌ فَإنّه لا يقوم هاء لا يُقَامُ للجتازة ابتداءً» وإنَّا استدامة. 

هذا التفصيل للاستدامة والابتداء هذا هو نص أحمدَء وقد أطال ابن رجب في «فتح الباري» في بيان 
أنَّ استدلال أحمدّ مني على هذه القاعدة وهو: قضيّة التّفريق بين الابتداء والاستدامة هناء فأثبت الحكم 
على الاستدامة لا الابتداء. 

إِذّا فمن مُرّ عليه بجنازة وهو جالسٌ فالسُنه ألا يقم» بل لا يُشْرَعٌ له القيام» بل ربا يكْرَهُ له القيا» 
بخلاف إذا مُرّ عليه وهو قائمٌ فيكْرَهُ له ا لجلوس؛ إلا أن تذهب عن ناظره» أو تبتعد جدًاء فحينئظٍ يجلس. 

قوله: (وَيسَجََى) يعني يُخَطّى بشيءٍ لكيلا ری من في داخله حال دفنها. 

وقوله: (وَيُسَجَّى ف امرَأَةٍ فَقَطْ) دليله أن عليًا ط6 قال: «إنَّ) يُضَْعُ هذا بالنّسَاءا فدلٌ ذلك على 
أن غير النّساء -لأنّه(!) قال: فقط- لا يُسَجََى قبرهم. 

ولذلك قال فقهاؤنا: إلّه يَكْرَهُ تسجيةٌ قبر غير المرأة» وإن كان المرء شريفًا لأنَّ هذا مكروةٌ لا 
OT‏ العورنا مو كيل اق 

قال: (وَاللّحْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّنَّ)؛ لما ثبت في الصّحيح أنَّ سعدًا قال: «افعلوا بي كما فيل بلسي 
يله »؛ لن الب عي لم توق أرسلوا إلى اللّاحد والشَّاق فجاء اللاحد أوَّلَا. 

وأمًا الحديث الذي رُوِيَ: «اللَّحْدٌلََا وَالشَّ لِعَِْنَاه فهذا تكلّم فيه بعض آهل العلم» وأنّه لا يثبت» 
ولكّا نقول: اللّحد جائ والشَّقّ جائرٌ وكلاهما هم أن يُفْعَلَ بالل يله واختار الله كك لنيّه عل 
اللّحده فيكون حينئذٍ أفضلٌ کا فهمه سعد وغيره. 

قوله: (وَاللّحْدُ أَفْضَلٌ مِنْ الشَّىّ) مفهوم ذلك أله يجوز السَّنّه ولك اللّحد أفضلء ولا يكره الشَّقّ 
بل قد کردا أا ال إذا كانت الا رض رخو لاست بالل 

ما الفرق وين ارال 9 اللهد قار ان ج راقن راا ال فهو الشقر فق وسط 
الراك ك8 لسرا لبون عورا ا 


- 


اع $ 


)١(‏ أي المصتف. 
۲٤‏ 


> ومو 


فعلى سبيل المثال: قد مقر القبر على شكل مربّع» ثمَّ في طرفه مباشرةً حمر لحدٌ» فيكون على شكل 
حرف (1) مثلا على هذه الهيئة» فهذا يَسَمَّى: الحدًا). 

من حوره أيضًا: أن عفر الق ١‏ ثم َل اللّحدُ في طرفه نازلا بعض النَّىءء كما يُفْعَلُ به عندناء 
رعذ اک ی يكن ی هن الطريقة و و 
وا قله فر ا موا 

ال أيضا صر نورا أن مُحْمَرَ القبر مربّعَاء ثمَّ تجْعَلَ في وسط القبر حفرة أخرى في 
و ا 

من صوره أيضًا: أنه ُمَرٌ مربَّاء ولا حَمَرٌ فيه حفرةٌ أخرى» وإنَّا يُوضَعٌ فيه وضعًاء كذلك يُسَمَّى 
«شقًا», 

AT‏ الللداة الراك وعاذا E‏ شنا الكل قليز فى عاطق 
تجامة عندنا في المملكة» في المناطق التي يُسْكَنٌّ فيها قريبًا من الجبال د اورا شقا في الجبل» على شكل 
دروج؛ يدخلون ايت ثم يغطُوها بحجارة» موجودةٌ هذه المقابر إلى عهدٍ قريب» على هذه الهيئة وهو شق 

1 الس هو خلاف الأَوْلَ وليس مكرومًا؛ لأنَّ التي ل لا يُفْعَلُ به مكروقٌ ولا يُظَنّ بالصّحابة 

نهم هوا أن يفعلوا باس م مكرومّاء بل قد يكون هو الأفضلّ إذا كانت الأرض رخوةٌ إذا أذ فيه 
مقط الراب 

المناطق الرٌمليّة لا يصاح فيها اللّحده ما يضلح فيها إلا السّن. 

قال ل الباشم الله وَعَلَ مِلَّةِرَسُولٍ الله»)» هذا جاء أن اسي م فعله» كما جاء عند 


م 


قال a‏ ستحبابًاء > كما بعل بالتائم؛ فإلّه نجل على شقه 


الأيمن. 
قال: (مُسْتَقبلَ الْقِبْلهَ) أمّا استقبال القبلة فإنّه يكون واجبّاء يجب استقبال القبلة. 
إِذَا وضعه في لح على : شقه الأيمن مندوبٌء وأمًا استقبال القبلة فيكون واجبًا؛ لعموم حديث الدَّيّ 


ام : «هى قبل بتكم اورا 


قال: (وَيْرَْعُ اله عَنْ الأَرْضٍ قَذْرَ شِيْرٍ مُسَنَّا) السَنَة أن يُرْقَمَ القبر عن الأرض قدر شيرٍ لكي 
يُعْرَفَ؛ لإذن الت يلت بأن يُسَنَّم القبر. 

وما تسنيمه فلأن الَّيّ لم كما في البخار 
مسطّحًااء فدلٌ ذلك على مشروعيّة السنيم وأئها س 

معنى مسّم: يعني عل الراب مجموعًا على شكل سنام» أي على شكل هرم» أو على شكل مثلّثِ 
هذا معنى مسنَّم» وليس المسطّح المتساويء وقد جاء من حديث جابر وغيره في قضيّة رفعه إلى قدر شير. 


طبعًا زيادة عن الشَّبر عرَّمة؛ لأن الي تبلل هى عنه كا في حديث علمٌ: «ألا أبعثك على ما بعثني 


1 


: (رُئِيَ قبره كان مستًا عليه الصّلاة والسّلام ولم يكن 


(n ع‎ 


° 


عليه التب تلم وألا تدع قبا مشر تًا إلا سويته»» فدلّ على أنَّ كلّ شيءِ مرتفع من بناءِ ومن غيره فلا بد من 
وااو و 

قول المصتف: (وَيُكْرَهُ تجِصِيصٌهُ وَالْبِنَاهُ وَالْكِتَابَُ وَالْجُلُوس) دليل ذلك ما جاء في «مسلم» من 
حديث جابر: «أنَّ النََىَّ ميم بى أن تُخِصّصٌ القبر» وأن مَس عليه وأن بى عليه». ٠‏ 

نأخذها واحدةً واحدةً الأمر الأوّل: قوله: (وَيُكْرَهُ َجَصِيصة) أي وضع الجص» وفي معنى الحصٌ 
الجر وغيره» الفقهاء يقولون: إِنَّه مكروة؛ ولكنّ حديث النََىّ لم يدل على اللي الصّريح, ١مِْيَ‏ أن 
تحٍصّصٌ القبر»» سواءً كان هذا التجصيص في داخل القبر أو في خارجه» كلا الأمرين يشملها التجصيص. 

ولذلك قال كير من الشُرّاح: إن قوله: (وَيُكْرَهُ) هنا بمعنى يُكْرَهُ للنّحريمء فالنّحصيص عرّمٌ 
مطلقًاء وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقّل» وقد جاءنا حديث الس ت صريًا بَا واضحًا أنَّ التجصيص 
حرامٌ» فيجب أن نقف عنده. 

ومعلومٌ أن الفقهاء كا تعلمون بعضهم يتابع بعضًا في الكلمات» وهناك في «الرّاد» اثنا عشر 
موضعًاء أو دون ذلك -نسيت العدد الآن- يقصد بلفظ الكراهة التّحريم؛ لأنَّ السَّيخْ موسى تبع غيره 
ومنها في هذا الموضع» في مسائل أخرى. 

الشَّارِح يقول: الكراهة المراد بها النّحريم» فأحيانًا بعض الفقهاء يأتي بكلمةٍ يقصد بها التّحريم مع 
استقرار الألفاظ والمصطلحات تبعًا لغيره» وهذا موجودٌ حتّى في «المنهاج» للنُوويٌ وذكرها بعض الشَّافعية 


في كتبهم. 
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وأنتم تعلمون أنَّ بعض الفقهاء ينقل من بعض, إِذًا الكراهة هنا للنّجصيص للتّحريم. 

البناء نقول: البناء نوعان: 

النّوع الأوّل: بناء القبر. 

النّوعَ الثاني: البناء على القبر. 

أمّا البناء على القبر فلا شك أله حرّمٌ ويجب أن نجزم أله حرم لحديث الى َيل : «آنه أمر بهدمه. 
ونبى عن البناء عليه)» صريحٌ جداء فالتهي عن البناء صريحٌ» فلا يجوز البناء على القبر. 

وأمّا بناء القبرء أي البناء في داخل القبر؛ كأن مجْعَلُ فيه لبن أو مما لا تسه النّاره بعض الأماكن 
الأرض رخوةٌ فلا بدَّ أن يجعلوا فيها بلوكًاء يحاولون أن يجعلوا نلوك لبس سكا دا راان أو 
كجارة يتما انيدي انلقع لكل لهذ مك ؟ ١‏ العاف 

إا فقول المصنّف: (وَيُكْرَهُ الْنَاُ) إن كان قصد المصتف يُكْرَهُ بناء القبر فحق» نعم يكره بناء القبر. 

وإن كان قصده يكره البناء على القبر فنقول: لاء المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» فيجب أن 
كم عليهاذلك: 

الأمر الثَّالث: (وَالْكِتَابَُ) الكتابة احتف في حكمها أهي مكروهة أم محرّمةٌ بناءَ على الحديث الذي 
ورد. 

والحديث الذي ورد: «أنَّ الب علا نهى عن الكتابة عليها»» كان بعض آهل العلم ۹ 
بالاسدلاه» يحضي مدل اكيت ولد يعدم العمل» 

فالحاكم في «المستدرك» قال: والنّاس يكتبون على القبور» رد عليه الذّهبئٌ في «التلخيص» قال: 
وعمل النَّاس ليس بحجّة؛ فلربً) لم يبلغهم الحديث» فدلّنا ذلك على أن الكتابة على القبر متردّدةٌ بين 
الكراهة والتحريم. 

والمذهب المعتمد: أثَّا كراهة تنزيه» هذا هو المعتمدء والّذي عليه الفتوى أنَّا حرّمةٌ ومن مشايخنا 


0 


من قول ]كبا كزاعة تز كذلك عل مشهور المذهبه لکن الكتابة فيها لاف قری جدابخلاف البباء 
والتجصيص فالنصٌ صريح جزاء عب ألا ار ادف الذي يَقَال. 


۷ 


قال: (وَالْجُنُوسُ) الدّليل على النَّهَي عن الجلوس ما تقدَّم من حديث جابر في الصحيح» وقد ثبت 
أيضًا من حديث أب هريرة أن اللي عه قال: «لَأَنْ جل أَحَدُكُمْ عل کنر ڪر مَنْ أَنْ يخْلِسَ على قَبراء فلا 
يجوز الجلوس عليه. 

قال: (وَالْوَطْء عَلَيْ) أي المني لقول الي عله : «يَا صَاحِبَ السَبْتييينِ؛ الغ سِبْييمَيِكَ قال أحدٌ: 
هذا أصحٌّ حديث في الباب. 

قال: (وَالْانَكَاء إِلَْه) وقد جاء في حديث عمرو بن حزم أن ال م قال: ١لا‏ تُؤْدُوا صَاحِبَ 
القن ل رآه متّكنًا عليه» وقد رواه أحمدٌ في «المسند». 

قال: (وَيْوُمُ فيه دَفْنٌ انين تَأَكثَرَ إلا ِضَرُورَةٍ) قالوا: لأنَّ الى ته لم يفعله» والأصل أن القبر 
كاللّباس يجب ألا يُكْمَفَء ولذلك يحرم نبشه؛ لأنّهِ إهانةٌ للمسلم فالأصل ألا يُدْفَنَ في القبر أكثرٌ من 
شخص. 

قال: (إلَّا لِضَرُورَةِ) ككثرة الموتى فحينئز يجوز دفنهم» وقد جاء ذلك في حديث عبدالله بن ثعلبةً. 

عندنا هنا مسألة في قضيّة دفن الاثنين في قبر واحد: عندنا كثيرًا في المقابر وخاصّةً في مكّةٌ وفي البقيع 
-شرّف الله مكّةَ والمدينة- أنه يُدْقَنُ الشّخص في القبرء ثمَّ بعد ذلك يُذْهَنُ فيه شخصٌ آخرٌ بعده» هل يجوز 

ذلك آم لا؟ المذهب يقول: يحرم دفن اثنين في قبر واحد. 

المراد دفن اثنين إذا بقي جسد الأوَّلء وأمّا إذا تحلّل جسده فإنّه يجوز دفن الثاني معه» وفي الغالب أنَّ 

الأجساد ما تطول» يعني يعرفون أهل المقابر أنَّ الجسد شهرين أو ثلاثة بالكثير ثم بعد ذلك تتحلّل» فيأتون 

فلا يرون بقي من جسد الميّت الأوّل شي فيجعلونه على باقي الكفن هو الذي يبقى؛ لأئّها معالجدٌ 

تعرفون هذا القطن عُولِجَ الآن فيبقى لا يأكله الدّودء فيبقونه ويدفنون مكانه رجلا آخرٌ. 
ولذلك القاعدة عند الفقهاء: أنَّ القبور إذا اتدرست جاز الذفن قبهاة إا رفك الغبر وشسه ودقة 

آخرٌ في نفس المكان» أو بحفرها من جديد. 

وقد ذكر بعض العلماء سنينَ معيّنةَ في المقابر» فبعضهم يقول: ثلاثين سنة يجوز بعد ذلك الانتفاع 
بالأرض المقبرة» وبعضهم يقول: خسين» وفيها خلافٌ لكنّه خلافٌ لبعض العلماء وليس مذهبًا سائدًا لكي 
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۲۸ 


إا المقصود أنَّ دفن الاثنين في القبر إذا كانت أجسادهم باقيةً فلا يجوز ذلك إلا لضرورةٍ» العظام 
باقيةٌ يجب أن تندرس كاملةٌ» والّذي قدَّروا بالثلائين والخمسين قالوا: لكي ينتَمَمَ بعلوٌها؛ لأنَّ القبر محترمٌ 

ولذلك في بعض البلدان الخليجيّة فيها مقابرٌ قديمة جا عمرها أكثرٌ من ثانين سنةً جلت حدائقٌ» 
بناءَ على من خرّج لهم على هذا القول. 

قال: (وَمُجْعَلُ بين كل الَّينِ) إذا دفنا في قير واحدٍ للحاجة (حَاجِرٌ مِنْ ُرَابِ) من باب النَّدبِء لا 
مو باب الج ت ليكون افر لآله يكرن فاضا 


OG‏ النقراة 1 فل القت القراءة حل الق :قال ال لا كر ليس معنا ابا 


انظروا معي المراد بالقراءة قراءة القرآن» قراءة القرآن ها حالات: 

الحالة الأولّ: عند المحتضر فسبَّةٌ لا شك في ذلك. 

الحالة الثّانية: بعد وفاته ليست بسنَّةِ بل هي بدعدٌ الّذي يقرأ القرآن عند ميت قبل دفنه هي بدعدٌ 
لم يفعلها أحدٌ من الصحابة. 

الحالة الثّالئة: بعد دفنه» الإمام أحمدُ مله كان ينكر قراءة القرآن بعد الدَّفنء حتَّى ثبت عنده من 
طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه أنَّ ابن عمرّ فيا أمر بأن بُقَْآَ عليه ب«البقرة» وخواتيم "آل عمرانً)». 
فحينئل أذن به. 

وقذ ا لقن انق ول ت اطا وا قعل الور 

هذا الحديث ما معناه؟ فقهاؤنا -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره- يقولون: يجوز -من باب 
الاباحة» لا على سبيل التّدب- أن يقرا القرآن على المت بشرطين؛ 

الط الأول أذ يكن بعك دقنه باقر هذا الذى.فحله الات فإ عالت دة فاه حف 
يحرم» ويكون بدعة. 

الذّرظ الان جب أن بكرن القرآك ماز جر غليت بمح الا ا جر شخ ليقرأ القراة» لان هذا 


50 ر ا و 7 ع > 5 o‏ و 
الذي يَسْتَأجَرٌ ويَعْطى مال من القرّاء هو أصلا ليس له أجرٌ بالقراءة لنفسه؛ لأنّه قرأ للأجرة» فلا ينتفع به غيره. 


۲۹ 


إا القراءة على المت ها أربع حالاتء أو حمس الخامسة ستأتي في آخر الباب بعد قليل: 


الحالة الأول: عند الاحتضار مشروعٌ. 

الحالة الثانية: بعد نزع الوح لا يجوز. 

الحالة الثالثة: بعد الدّفن مباشرةً مباح» مباح وليس سن مباحٌّ فقط 

الحالة الرّابعة: إذا طالت المدّة بعد الدّفن بدعةٌ وحرامٌ. 

وهذا هو تفصيل فقهائناء وهو تفصيل علمائنا؛ كشيخ الإسلام وأحمدٌ وغيرهم؛ لأنَّ بعض النّاس 
قد يفهم كلام الفقهاء: (وَلَا نُكْرَهُ الْقِرَاءةٌ على الْقَيْر) مطلقًاء أو يأتي بسرادقٍ وهذا بدعة» أو يستأجر قارا 
فيختل فيه ثلاثة شروط مختلفة: 

[الأمر الأول ]الشرادقريلعة. 

[الأمى اكان القارئ الذي ياخد اجرة بذع ولي لهاج 

الأمر الثّالث: أنَّه قد طالت المدَّة. 

لا ا ا حي و لأنَّ اميت يسمع قرع التّعال فيُسْمَعْه فیسمعه 
الله كبك بعد وفاته مباشرة ما شاء الله أن يُسْمِعَهء فإذا سمع شيئًا من القرآن -اجتهادٌ من الصّحابة وليس عن 
لنب بم - فربّا إذا سمع شيئًا من القرآن اطمأنت نفسه» هذا اجتهادٌ من ابن عمرٌ وغيره» وقد صح 
أحمدٌ هذا الأثر. 

قال: (وأي فة فََلَهَا) إذا كانت مندوبةء أما الواجبات فلا تُفْعَلُ عن الح ولا عن المت لا شك 
إلا أن تكون مالي عن ميّتٍِ لأمّها تحتاج إلى نية. 

قال: (وَآي قُرْبَةِ فَعَلَهَا) أي مندوبة (وَجَعَلَ واا لد ّت مسيم ار و حي َفَعَهُ ذَلِكَ). أي جاز أن 
ببق لال helse‏ ة آهل العلم» قول أحمد وأبي حنيفة ومالكِ» وأطال شيخ الإسلام في ذلك 
بل يرى شيخ الإسلام أنََا تنبني على بعض مسائل التّوحيدء فيرى أله يجوز إهداء الثواب للميّت وللحيّ. 

لكن الذي لا يجوز إهداؤه له ماذا؟ لا يجوز إهداؤه الواجبات» الواجبات لا تُقْمَى عن المت إلا 


أن تكون ماليةء أو في معنى الماليّة كالحجٌ. 


الأمر الثاني أنه لا بدٌ أن يكون ممَّن يُؤْجَرُ على عبادته» ما نستأجر واحدًا ليقرأ القرآن ويبديه لح 
ا 

اأ اال بد م الها وقد اخدلك النقهاء ي تكو ال هل كن قل الها 
لكي يكون قد عمل العمل بنيّة الإهداء» أو بعده؟ ابن عقيل كان يرى الأول والمعتمد في المذهب: أله يجوز 
قبل» ويجوز بعدء فيجوز للمرء أن يقرأ القرآن ويهديه لأبيه ولأمّه يعتمر عمرةً» يتصدّق» يصلي نافلةً لا 
فريضة» وهكذا. 

قال: (و وَيْسَنُ أن يُضْلَحَ لأَمْلٍ الْمَيّتِ طَعَامٌ يُنْعَتْ بو إِلَْهمْ) لقول الي مه : «ا OL‏ 
طَعَامًا). 

قال: (وَيُكْرَهُ لَّهُمْ فِعْلَهُ ِلنّاسِ)؛ لما جاء عن جرير وه أنه قال: «كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل المت 
وصنع الطّعام من التّياحة» وهذا الحديث رواه أحمدٌ بإسنادٍ لا بأس به 

اجتماع أهل الميّت للأكل ليس بدعةء والدّليل على ذلك أنَّه قد ثبت عن عائشة دبع في الم 
ا 0 اي 

يقول: (إنَّ التلبيتة جم الْفوَادَ). 

إِذَا ما ال عنه؟ هو هو أمران: 

الأمر الأوّل: أن يَصتَحَ هل الميّت الطَّعامَ للنّاسء ما يُضْنَعْلهم» الطّعام هم هم» إمّا أن يصنعوه هم 
أو يصنعه النَّاس لهمء ومن كان من أهل الميّت قراباته الّذين يكونون حاضرين» جاءوا من غربة ونحو 
ذلك. 

الأمر الثَّاني: أن يتقصّد النَّاسُ الاجتاع لأجل الطَّعامء ولذلك لما يقول: تعالوا عندناء [ويدعو] 
التاس: تعالوا عندنا عشاءٌ» كأنّهِ في مناسبة» هذا هو المنهىٌ عنه. 

إِذَا لا تتقصّد دعوة النّاسء ولا تجعل أهل الميِّت يصنعون طعامّاء في هاتين الحالتين إذا سلم المرء من 
هذين الأمرين فإنّه يكون جائرٌاء ىا جاء أن النَبَىَّ تلم قال: «اصْبَعُوا لآل جَعْمَرَ طَعَامَااء وكانت عائشة 


تصنع التلبينة لأهل المت فيجتمعون ويأكلون. 


۳١ 


[المتن] 

قال الله : (مَصْلٌ: فسن رياه البو إلا ِنسَاءء وََقُولُ ذا ارا أ مر با «السَلامْ عَلَكُمْ دار 
َم مُؤْمنينَ؛ ونا ِن اء الله بك لَاحِقُونَ» يَرْحَمُ الله الْمُسْتَفْدِِنَ ِنْكُمْ وَالْمُسْتَأَخْرِينَ» َال الله لتا 
وَلَكُمْ الْعَافية الل ل لَا كرما أ جْرَهُمْ ولا ينا عدم وَاغْفِرْ لتا وهم وسن تعر ِيَةُ الْمُصَابٍ بِالْمَيّت 
وور لكا عل اليك ورم لذب وَالتياحة وَشَّقْ الثؤب» وَلَطْمْ الْكَدٌ وَنَحْوِِ). 
[الشرح] 

هذا الفصل الأخير في كتاب الجنائزء وبه نختم هذا الكتاب كاملا بإذن الله وهو يتعلّق ببعض 
الأحكام المتعلّقة بالقبور. 
قال: (نُسَنُ زاره الْقبُورُ) بإجماع أهل العلم لأن الي يه قال: «كُنْتٌ عَبيْنَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ الْقبُورِ 
ورُهَا إا ك اة 
وقوله: (الْقَبُورُ) المقصود بها قبور المسلمين في الأصل» ويجوز زيارة قبور غير المسلمين للمصلحة 
كالتّذكير والعظة؛ لأنَّ زيارة القبر منها فائدتان: 

الفائدة الأولّ: التّذكير بالآخرة [أي العظة بها]. 

اا الثانية: الدعاء لمر تيء 

NE‏ الدا” ميّتّ فإذا دعا له وهو بعيدٌ عنه لا يكون تضدٌ عه وإنابته وقربه من الله ټك 
كدعائه له وهو یری قبره. 

قال: (إلا لِِسَاءِ) ئها متَعُ من الرّيارة لقول النَِيَّ ل : «لَعَنَ الله رَوَارَاتِ الْقَبُورِاء وفي لفظٍ 
«رَائِرَاتِ الْقَبُوراء أي على سبيل الذّيمومة» أو على سبيل الانفراد. 

والتهي للنّساء أو استثناء النّساء ما يجعل حكمهنٌ؟ المتأخرون من فقهاثنا يرون أله مكروة فَيكْرَهُ 
للمرأة أن تزور القبر. 

والرّواية الثانية وهي التي عليها العمل: أله يحرم على النّساء زيارة القبور مطلقًا 

قوله: (إذَا رَارَهَا) أي قاصدًا هاء (أَوْ مر با) أي مرّ بين القبور» فلو كانت القبور ذات سور لا 


كرف عاوانها لذ [فاجار :الى مغل فان الج 


ا 
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قال: (السّلَامُ عَلَيَكُمْ دار قَْم مُؤْمِنينَ ؛ وَإِنا إن شاءً الله بكم لاجقون)» هذا في «مسلم» من حديث 
نكم وَالْمُسْتأَخْرِينَ) هذا أيضًا في الصّحيح من حديث عائشة. 
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رحو ا الراك اللا لاماي اسار امن e‏ 

قوله: (اللَّهمَّ لا رمت أ أَجْرَهُمْ وَلَا تَفِْنَابَحْدَهُمْ وَاغْفُِ لَنَا وَلَهُمْ) هذا عند أبي داو من حديث 


عائشةً و . 


قوله: (يَرْحَمْ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ 


خ1 ت 


قال: (وَْسَنُتَعْزِيَةٌ الْمُْصَاب بِالْمَيّتِ) تعزية المصاب وردت فيها عددٌ من الآثارء وقد جمعها ابن 
عساكرٌ في جزءٍ مطبوع في تتبّع الأحاديث والآثار في فضل تعزية المسلم بأخيه إذا مات» وما ر وي في 
ذلك: «أنَّ من عرّى مسلا كان له مثل أجره»» وعلى اختلافٍ في تصحيح هذا الحديث. 
ا (وَنْسَنُ َعْرِية الْمُصَابِ بِالْمَيّتِ) تشمل جيع الأوقات» وا قبل ان أ دة 
سواءً طالت المدَّة أو لم تطل» نعم ذكر أهل العلم قيودًا: 
فمن القيود التي ذُكِرَت قالوا: بحيث لا يطول عُرْفَا؛ فيجدّد عليهم الحزن. 
والقيد الثاني ذكره السيخ منصور: قال: إِنّهِ يُعَزّى إلى ثلاثة أيّام؛ 000 
والشيخ منصور طرد قاعدةٌ: وين أن الع جمل اا معا بكلا اب يدها الاد لليف 
المرأة على غير زوجها فوق ثلاث: ١لا‏ حل لا: رومن بالل وَالْيَوْم الآخر أن 8 
فاق بها التعزية ولكن الظّاهر آنه يَُرّى مطلقًا وإن جاوز اثلاث خلاقً لا ذكر منصوةٌ في هذا القيد. 
قال: (وَيجُورٌ الْبَكَاءُ عَلَ المَيّتِ)؛ كا بكى الب تم على ابنه لم فقده» وقال: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدمَعُ 


ولا قول إلا اب برضي رَبَنَاا. 


ت 
32 


کک غير ونج وق ثَلّاث) 


قال: (وَيحْرَمُ النَدتُ) وهو ذكر المحاسن بصوتٍ عالٍ. 
ا والتياحة وهي البكاء ورفع الصَّوت به. 
قال 55 یاقب اي الاس سوا كان قربا لبوا اوغيره: كل هذا من عنة أوعل الر اس 


5 
عمامة ونحوه. 


ارون 


قال: (وَلَطُمْ الد وَنَحْوهِ) ولطم الخد منهيٌ عنه لما ث ثبت في الصّحيحين أن الى م قال: الَيْسَ 


0 ديد لْحجُيُوب وَدَعَا بَدَعْوَى ا لْجَاهِلية). 


لالط يريب ارش الكرى أن شين ن خافشاء وأ ن یحم ضعننا. فأ قفر کس 
e‏ لست وا لمان وان ییا لوحا مرها اتباعر 
صلی أنه وسلمويامك على دیا محمد وعلى اوا جعین . 


۲٤ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
ك 3 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كلّ أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 4258/١/17‏ اه 


لأوّل كتاب الزّكاة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 
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[المتن] 
قال المؤلّف الله : (كِبَابُ الرگاة: َب بِشْرُوطٍ حَمْسَةِ: خْريق وَإِسْلَا وَمِلْكْ تِصَابء 


ت 


2 


a‏ مضي الْحَوْلٍ َر المُعَشْر إا تاج السَائِمَةء وَرِبْحَ الشَحَارَةِ؛ وَلَوْ لَمْ يلع تَصَابًاء قان 
حَوْلَهُا حول أَصْلِهم) إِنْ كَانَ نِصَاباء ولا فمن كاله وَمَنْ كَانَ له دب أَوْ حَقٌّ مِنْ صَدَاقِء أو عبر عَلَ 
مَليِءِء أو غَيْرِهِ = أدّى رَكَاتَهُ إذَا قَبَضَهُ لج مَصَىء وَلَا رکا في مال مَنْ عَلَيْهِ دين يفص النَصَابَء وَلَوْ كَانَ 


الال ظَاهرًاء وَكَمَا كد إن مَك صاب قارا اق 1 حَوْلَهُ حِنَ مَلَكَهُ وَإِنْ نَقَضَ النَصَابُ في بَعْضٍ 


الول ا أو أله بعر جِنِْهِ -لَا فِرَارَا مِنَ الرّكًا كاة- انقَطعَ کک وان 0 
عزن يتالكا و عين الال وق تعلق ب م وَلَا بعر في وجُويها إِمْكَانَ الأَدَاءء وَكَا بَقَاءُ الال 


[الشرح] 
الفتت بیو حينا ا الحديث عن «كتاب الصلاة» وشرطها؛ وهو «كتاب الطهارة» وتابعها 


وهو «كتاب الجنائز» ناسب أن يذكر بعد ذلك «كتاب الرّكاة» وأحكامها؛ لن الرَّكاة هي الرّكن الثّالث من 
أ ركان الد مدال ادن وعد الصّلاة 

والرّكاة هي قرينة الصَّلاة في كتاب الله جل وعلاء ولذلك قال أبو بكر الصدّیق 25 : «لأقاتلنٌ من 
ا 0 

a‏ الطهرة لال واس 

لال م ا کھت أن الال کی ر کت ونا ی أداء ا ا ا 

يكتسبّه من طريقٍ مشروع» وأن يودي حقٌّ الله فيه بالرّكاة. 

ولذلك جاء عند الحميديٌ في «المسند» من حديث عائشةً فَ أنَّ أن التي يلتم قال: «مَا حَالََتَ 
الرّكاةٌ مال قط إلا أَفْسَدَنه» فدلّنا ذلك على أنَّ منع الرّكاة وأنَّ التأخير في إخراجها عن وقتها كا قال 
سفيانٌ راوي هذا الحديث: (والمخالطة بتأخير الزّكاة عن وقتها) = أن ذلك سببٌ لإهلاك المال» وإفساده» 


ونزع البركة يكون بأمور: 
بألّا(') يُسَلّطَ على هلكته. 

- وأن يكون وبالا على صاحبه. 

- ولربّ)ا جاءت عليه آفة فأهلكته مرّةٌ واحدةٌ وغير ذلك مما در في الباب. 

وأمّا كون الرَّكاة ناءً وطهرةً لنفس المزكّي فكذلك قد ورد به النّضّء فإنَّ المرء إذا أخرج الرّكاة فإِنْ 
الله ك يجعل في قلبه من الانشراح» ويجعل في قلبه لذَّة الإيمان الي لا يجدها قبل إخراجه هذه الفريضة. 

ولذلك جاء عند ابن ماجة أن التي لل قال: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الْإِبَانِ) وذكر من فعل ثلاثة أمور؛ وذكر 
منها: ١زم‏ َنْ خر ركا مالو َلَمْ برج الْمَرِيضَة ولا َا الشَرّط' أي المعيبة» فدلٌ ذلك على أنَّ من أخرج 
الرّكاة عل وجهها فاه جد خلاوة الإنيان عل لسان رسول الله عل . 

وذلك أن الرّكاة من عبادات المَّرٌ الي لا يطّلع عليها إلا الله» فلا يعلم مقدار المال إلا الله 
وصاحب امال» كا أن كونه أخرجها أو لم يخرجها لا يعلم بذلك إلا 

ندل هذا ع ا و الكة ويد عطي ا 


3 


الله ا وصاحب المال. 


بدنه» وزكاء نفسه» وأنسه بربّه جل وعلاء وذوقه لحلاوة الإيمان التي قَقَدَها كثير من النّاس. 

قول المصتّف: (تَحِبُ) أي أنَّ الرّكاة واجبةء وهذا بإجماع أهل العلم» وني كتاب الله كك الأمر بها مع 
الصّلاة 3 وَأَقِمُوا آلصَلَوةَ واو لوكو 4[البقرة e‏ تقر تو 
ني السام عَلَ حَمْس: شَهَادَة آلا له إلا الله وَآَنَّ حًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلَاقِء 
الباقي» فوجوب الزَّكاة في الجملة جم عليه بين أهل العلم. 

وقوله: (تَجِبُ) أي تجب في جنيع الأموال الّني أوجب الله فيها الزّكاة وليست واجبة في كل مالي 
بل في الأموال التي أوجب الله فيها الرّكاة» وسيأتي تفصيلها في الفصول [التالية]. 

وقول انيه (بشْرُوطِ) الشروظ لني أوردها المصتف هي شروط الوجوب. إِذَا فإذا سقط 
ولا هن هله ا وط نان لك قيب ال ا عل فاغنها»قإن فعلها فا تكو صدفة من الكنانات» أوالا 
تصحٌ بالكلّيّة؛ كأن يكون المرء غير مالكِ للمال فيتصرّف به بدون إذن سيّده وهو العبد. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعلّها: (وأن)» والله أعلم؛ ونسبة العلم إليه أسلم. 
۲ 


وقوله: (حَمْسَة) أي بخمسة شروطء كما مر معنا دامًا أنَّ الشروط وغيرها إلا الفقهاء يستخرجونها 
دنا فا ع ااا وام ها ويل تبي وا اا 

بعض فقهائنا -رحمة الله عليهم- قال: إِنَّ هذه ليست شروطًاء وإنَّا بعضها أسبابٌ وبعضها شروط 
للسّببء فإِنَ سبب الزّكاة هو ملك التصاب وحولان الحولء والباقي هي شروط متعلّقةٌ بالسّبب» ولكن 
اغات اها مشو عل كا قوط فل وأا که 

ENG‏ بمعنى أن يكون مالك الال الذي يخرج الرّكاة لا بدَّ أن يكون حرًا؛ وذلك 
لأن ی مغل ا ات داو باون ذلك قلا 
بمللشوى] | ركوة سك سدس 

وحبّى على القول بِأنّهِ يُمَلّكُ فإنَّ تصق يكون معلََّا وموقوفًا على إذن سيّده: فحينئذٍ فإنَّ تصدّقه 
وإخراجّه للرّكاة لا يصحٌ» بل لا بدَّ أن يكون بإذن سيّده أو بفعل سيّده. 

قال: (وَِسْلَامٌ)؛ لأنَّ غير المسلم بإجماع أهل العلم لا تجب عليه الرّكاة بمعنى آنا تتعلّق بذميِه 
وجوبّاء وصكّة الفعل» وإلّا من حيث الإثم فَإنَّه مؤاخدٌ بهاء والدّليل على الإجاع أن الي لم لم يأمر 
مانيو السلمي عد العهد ران بر ر ارا فل اما هذل عل دغر ال ی اي 
الذّنيا بزكاة ماله» وإن كان مُوَاتَذّا عليها يوم القيامة. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث معاؤ أن الى ميتم حينما أرسله إلى اليمن قال: ار نّ الله ك 
َوْجَب عَلَيْهِمْ الْعِبَادهَ إن هُمْ أَطَاعُوكَ ِذَلِكَ تَأَخرْهُمْ بالصّلَاق إن هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَِّكَ كا خْيرْهُمْ أن 
ا عَلَيْهِمْ الرّگاة» فد ذلك على ل الرّكاة متعلّقةٌ بإيان المرء ادت ادقن 

قال: (وَمِلْكُ نِصَابِ) الشّرط الثالث: لا بد أن يكون من وجبت عليه الرّكاة مالكا للتصاب» إِمّا بنفسه» 
أو بخلطة ماله مع غيره» كا سيأتي في باب زكاة سائمة الأنعام. 

والدَّليل على أن ملك التصاب شرط في الرَّكاة: أن الفقهاء -رحمة الله عليهم- ذكروا أنه قد 

عن التب م أحاديث كثيرةٌ في اشتراط التصاب» فمنها قول الي ل : اليس فا ذو شع ۳ 

رگا ونی قوله: اَيْسَ فیا دون َة اوا رگا وقوله: اليس فیا ُونَ كمس ِنْ الإِبلٍ گات فهذه من 
السّائمة وتلك من الخارج من الأرض» والثَالئة من الأثان» فدلٌ على أنَّ هذه الأمور الَلاثة كلّها يُشْترَطُ 
اا اب راد ما ق عن الصاب فل زكاة ف 


۳ 


عندنا هنا مسألةٌ تتعلّق بملك التّصِابء المراد بالتصاب: هو القدر المحدّد من الشّرع» وقد قدّر 
الشّع كل نوع من الرّكاة وما هو نصابه. 

والمهمٌ معي أريدك أن تنبته لهء أن الفقهاء يقولون: 

إن تقدير التصاب في باب الرّكاة إذا كان في الأثان والعروض فإنّهِ على سبيل التقريب. 

وإن كان في الخارج من الأرض فالمشهور أنه على سبيل التحديد. 

وقيل: إِنَّهِ على سبيل التقريب» وهو الأنسب للأصول. 

اا غ مني لاتروب وا ا ا عقوا تقر رن الواح خسن ا 
الفضّة فيها الرّكاة» وهي مئتا درهم» فلو نقص جزءٌ يسيرٌء وعبّروا بالدّانق ذلك الزَّمانء فإنَّه حينئذٍ نقول: 
تجب فيه الرّكاة. 

إا فقوهم: إِنَّهِ على سبيل التقريب أي لو نقصت شينًا يسيرًا فإلّه حينئذٍ لا يُسْقِطُ الوجوبء لكن لو 
نقصت شيا ّنا إن يُسْقِطُ الوجوب. 

إلا في الزروع ففيه روايتان» والأقرب على أصول أحد آله على سبيل التقريب؛ لأنَّ الأغلب 
عندهم في المقدّرات أا على سبيل التقريب لا على سبيل التّحديد؛ إلا في شيءٍ معن حدو بعينه. 

إذافقوله: ا ا م معنا الهو ارط الكالث. 


17 و 


ا كوت الاك قمع امونفياتها لآ ينا فزنميق ا 


3 


وو 


ال 
وتمام الملك» ولذلك أحيانًا لحا يريدون أن يعرّفوا الاستقرار يقولون: هو تمام الملك» بين! الحنفيّة عندهم 
فرقٌ بين تمام الملك واستقراره. 

ما المراد باستقرار الملك؟ نقول: إن استقرار الملك ينبني عليه عددٌ من الأحكام هنا في الرّكاةء وني 
الحوالة» وني صحَّة بيع العين» وني غير ذلك من الأبواب التي يُورَدُ فيها هذا الشّرط. 

استقرار الملك: هو معتى زائدٌ عل الملك» فقد يكون المرء مالگا للعين ومستقر ملكة» وقد يكرن 
مالكًا للعين ملكا غير مستقرٌ إِذَّا هما حالتان مختلفتان. 

ما معنى استقرار الملك؟ عبر فقهاؤنا بأكثرٌ من تعبير» سأورد تعبيراتهم؛ ثم أورد المعنى الك في 


4 


فقد ذكر ابن عقيل في كتاب «الفنون» في الجزء المطبوع هذا الصَّغير أله قال: إن المراد باستقرار 
N‏ تلطه ون رشان أن E‏ اويا أده لاز 
الشَّرَعُ إذ الظَّالم (الخاسيع و E NEA N e‏ 

وتتساحي O‏ الام وهاي د ناض نود تع سيرلا BA‏ 
القبض» فكل ما يصح تصرّفه فيه قبل القبض فال يكون مستقرًا املك فيه. 

فال أو جف نج اننا لتاقت ل ميك o‏ 

وبناءً على ذلك فَإنّنا نقول: إن الملك المستقئٌ هو: 

-١‏ ما كان بيده إِمّا حقيقة أو حكيًا. حك كأن يكون بيد غاصب» أو بيد مُعَارِ فإنَّهِ في الحقيقة في 

يده هوء يده يد ملك والتاني يده يد غصب 

۲- ولم يكن قد تعلّق به حقٌ للغير. 

۳- ويمكن أن یتصرف فيه بحسب اختياره. 

5 - ويكون ناؤه له. 

هذه أربعة قيودٍء هكذا ذكروا. 

وبناء على ذلك فملخّص القول أَنهُم يقولون: كل مالي تملوك يصح الصف به ولو بالإبراء فإنّه 
يكون مستقرًا. 

ولذلك فإتّهم يرون أن المال المسروق من الشّخص مال مستقرٌ والمغصوب كذلكء والدّين كذلك» 
وسيأتي أمثلتها في حلّهاء لكن أذكر ما لا يستقرٌ عليه الملك الآن بسرعةٍ؛ لأنَّ المستقرٌ سيأتي في كلام المصبّف. 

فعندهم إِذَا المال المملوك غير المستقرٌ أنواعٌ: 

منها: يقولون: إل المضارب إذا نتج من المضاربة ربح فإ الرّبح قبل القسمة ملوك له لكنّه غير 
مستقرٌ؛ لاله لا يستطيع الإبراء» ولا بدَ من قبض هذا الرّبح ليتصرّف فيه» فحينئذٍ لا زكاة عليه في ربح ماله. 
وأمّا ماله الأصلعٌ الذي جعله بيد العامل فَإنّه فيه الرّكاة. 

كذلك أيضّااقالوا: إنَّ كل عبن موقوفة عل طائقة غين معيّة فإنّه لا زكاة فيه كان تكون العين 


موقوفة على أهل بلدِء أو على صفة الفقراءء أو على قبيلةء ونحو ذلك؛ فلا زكاة فيها. 


وأنّا على المشهور فإنَّه إن كان على معيِّنٍ شخصٌ أو جماعة محصورين فإنّه حينئلٍ ففيه الزّكاةء إذا 
قال: أوقفت على ابنيّ فإنَه حينئذٍ تجب عليهم الزّكاة على المشهور. 

أيضًا قالوا: إِنَّ دين الكتابة لا زكاة فيه؛ لاله غير مستقرٌ فقد يعجّزه سيد وقد جاء أن الى ل 
قال: «الْمَكَانَبُ َب ما قي عَلَيْهِ درْهَمٌ). 

0 فهو ال ا هر الم اليس 
ملا علية بال رل وها هليه قان مرا قبل ال هرن لس ب لاال أن ا راق 
sS‏ 

قال: (وَمْضِيُ الْحَوْلِ) أي أنه يُشْترَطُ مضي الحول» وقد حُكِيَ إجماع أهل العلم على اشتراط مضي 
لخر لع وت ورك هد e‏ مدنا حون ال NE Ue‏ ورواه 
جماعةٌ أن الي َي قال: «لا رَكَاةَ في مال حٌى تخو عَلَيْه الْحَوْل). 

وهذه الأحاديث وإن كان بعض آهل العلم قال: لا يصح منها حديثٌ؛ كما قال أبو الطَيّب الطَبري 
ونقله عنه أبو الخطَّابٍ في «الانتصار»؛ إلا أنَّ الإجماع قد انعقد عليهاء وعمل الصّحابة عليها جميعًا. 

وما قل عن معاوية ليس غالفة في هذا الأصلء وإنَّا في تنزيل بعض الصّور التي ستتكلّم عنها بعد 
قليل» وهو المستفاد ممّن عقد على جنسه الحول. 

فالمقصود أن مضي الحول شرط بإجماع أهل العلم» والأحاديث التي وردت المرفوعة للنَيّ ميلم لا 
يكاد يسلم منها حديثٌ من مقالٍء لكنّ جموعَها يدل على أنَّلحا أصلاء بل هو أصلٌ زو به؛ للإجماع على ذلك 

ومضينٌ الحول عندهم يقولون: إن أيضًا على سبيل التقريب» فلو نقص أقلّ من نصف يوم فإنَّه تجب 
فيه الرّكاة» وأمًا إن نقص يومًا كاملا فلا زكاة. 

صورة ذلك: لو أن رجلا ملك مالاء ثمّ قبل حَوَّلَانَ الحول بنصف يوم مات» فنقول: يجب أن تُخْرَجَ 
الرّكاة من تركته» فمثل هذا الصف يوم يُعْمَى عنه في حَوّلان الحول. 

قال: (في غَبْرِ المُعشر)» أي ن المعشّر لا يُشْتَرَط فيه مض ا حول» فالمعدّرات هي التي تخرج من 
الأرض» ونا أن او الله كك 38 وَءَاثُوأ حَمَّهُديَوَمَ حصا دو 4[الأنعام: ]15١‏ 


فيو مدل با لصاف وسياق ل باب خن شاء الث 


قال: (إِلَا يتاج السَامَة وَِبْحَ التجَارَة) هنا استثنى من شرط مضي الحول» قال: (في عر المُعَشّر) 
فغير المعشّر استثناء من مضي الحول فقط. 

وقوله: (إِلّا) هو استثناءٌ من شرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون غير معشَّر. 

الشّرط الثّاني: أن يكون نصايًا. 

لأ بعض الإخوان يقول: لماذا لم يقل في غير المعشّر: ونتاج السّائمة وربح التّجارة؟ لماذا كرّر استثناءعين 
نقول: لأنَّ الاستثناء الأوّل يعود للشّرط الأخير فقط وهو مضي الحول» وأمًا الاستثناء الثاني (إِلّا) فهو عائدٌ 
لشرطين. 

فنتاج السّائمة وربح التجارة مستثئّى من التصاب فيْضَمٌ لأصله» ومستئئّى كذلك من شرط مضي 
اموسر اوتنا ا 

قال أوَّلَا: 0 تاح السَّائِمَةِ)» السّائمة هي التي تجب فيها الزّكاة لأجل كونها تسوم» أي معلوفةٌ کا 
سيآتي» فإذا نَتَجَتْ يعني وَلَدَتْ في أثناء السَّنة» وعند تمام الحول؛ أي حول الأصل كان موجودًا هذا 
التَاجء فن نتاجها هذا لا يُشْترَ 1 أن يكو ن فمر س اما يل رل تقول ااه 

كذلك لای رط أن يكون التناج وهو الال المسثفاه- نصابًا في ذاته» بل يُضَمٌّ للتصاب الأوّل. 

فلو أن الأوّل كان عنده أربعون شاءَه ثم ننجت قبل تمام الحول بشهر أو بشهرين عشرة فتعَدٌ عليه 
العشرة» وهكذاء إذَا هذا هو المقصود من حيث استثناء التّتاج. 

هم يقولون: إن الاج يُسْتَدتّى مطلقاء ولو كان غير سائم؛ لأنّ الاج أل ما يولد ليس بساقم» وإنَّا 
يرضعء ولكن نقول: هو في حكم السّائم؛ لأنّهِ تابعٌ له 

قال: (وَرِبْحَ التَجَارَة) ربح التّجارة من كان عنده عروضٌ تنص دراهماء والدّراهم تن عروضًاء 
فالمرء إذا كان عنده آلف ثمَّ ربح فأصبحت ألفين» فالألف الرّائدة حولها حول أصلهاء ونصابها نصاب 
الآصل الذي كانت معه كا سياق سإن شاء الل بالتفصيل. 

قال: (وَلَوْلَمْ يَبْلُعْنَصَابًا) قوله: (وَلَوْلَمْ يَبلّْ) أي اناج وحده» والرّبح وحده» يبلغا نصابًا. 

قال: (تَإِنَّ حَوْلَهُم) أي الاج وربح التّجارة» (حَوْلُ أَصْلِها)؛ ليس من حين الملك مباشرةً» وان 
يكون حوهما حول أصلههم). 


قال: (إِنْ كَانَ نِصًابًا) أي إن كان أصلههما نصابًاء (وَإِل فَمِنْ كَالِهِ) أي وإن لم يكن الأصل الذي 
ربح التجارة وأنتج السّائمة نصابًا فلا تبتدئ الحول إلا من الكمال» كما سيأتي من كلام المصئف. 

نال (وقة كان لكزة ادقن مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَرْ عَلَ مَلِءٍ أو غَيرْهِ؛ دی رَكَاتَهُ َا تَبضَّه لما 
مَصّى)» هذه المسألة من المسائل المهمّة الي طال نظر الفقهاء فيهاء حتَّى قال الشَّافعيٌ ةنده : هذه المسألة لا 
يُوجّد فيها حديثٌ, وإِنَّ) اجتهادٌ. 

هذه المسألة هي لني يسمٌّيها الفقهاء ب: «زكاة الدّين»» وقبل أن أبن هذه المسألة وصورتباء أريد أن 
أبن مصطلح الفقهاء في مصطلح زكاة الدّين. 

الفقهاء عندهم مصطلحان: 

المصطلح الأول زكاة الديع. 

والمصطلح الثاني: منع الدَّين من الرّكاة. 

الأول يقصدوق به الذي الذي لل كص غل غيره :وا 
به الدّين الذي عليه. 


أ 


ما إذا قالوا: : (منع الدّين للرّكاة) فيقصدون 


ذا 8 وجك ل كب النقياء عل ى الذين؟ تقصدرة بركاة الدّين ماد الدين الذي 
للشخص عل غيره؛ حينم يكون داقتاء إِذَّا الدّائن الدين الى لداعل 2 «زكاة دين». 

وأمّا لين الذي عليه هل يزكٌيه هو أم لا؟ فنقول: هل الدَّين يكون مانعًا أم لا؟ أو نقول: (منع 
الدّين للرّكاة) على سبيل الجزم. 

ذا انتبه هذا المصطلح فإلّه مهةٌ؛ لأَنٌّ وجدت كثيرًا من النَّاس؛ حتّى بعض الخواصٌ الذي يبحثون في 
بعض البحوث والرّسائل يخطئ لما يتكلّم عن زكاة الدّين الذي على الشّشخصء فيبحث فيجد كلام الدّين هل 
رى أم لا؟ فيذهب وَهَلْهُ إلى أنه الدّين الذي عليه وإنَّ مصطلح الفقهاء ب: (زكاة الدّين) أي الدّين الذي لك. 

نبدأ بالمسألة الأول: وهي زكاة الذّين» ومعنى زكاة الدَّين إِذَا ما هي؟ الدّين الذي يكون لك على 
غيرك» هذه المسألة ذكر الإمام الشّافعٌ قله أله لا يُوَجَدٌ فيها حديث عن الى مء ليس فيها حديث 

ا يله ونا فيها اجتهادٌ ونظرٌء وأقوال عن الصّحابة؛ كع د وغيره. أكثر من رُوِيَ عنه في 

الباب عل 

إا فالمسألة مُشْكِلَةٌ من حيث عدم وجود التَص الصريح فيهاء وإنَّا فيها الاجتهاد. 
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فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يقولون: إِنَّ الأصل أن الدّين فيه الزّكاة؛ لأنّه ل يرذ حديثٌ في استثنائه 
وقد جاء عن النَبِّ َيه أنه قال: «في الْمَالٍ الرَّكَاةُ) في جميع الأموال الرّكاةء وهو الأصلء ولم يثبت عندنا 
دلبل اما ضورق فن صوو الذين: وحينئذٍ فكل دائن فإِلّه يجب أن يزكّيَ الدّين الذي له عند غير 
یزگیه عن کل سنةء ولا نقول: في كل سنة؛ لاله يجوز له التّأجيل ين القبض» فإذا قبضه زكّاه عن السّنوات 
لاقيف 

قالوا : وقد جاء عن على و وه أنه سمل عن الدَّين المظنون؟ فقال: : فيه الرّكاة» فالمظنون يشمل صورًا 
من صور الدَّين التي سأشير ها بعد قليل. 

ذا عرفنا أنَّ المذهب: أنَّ الدّين يُرَكّى مطلقًاء لا استثناء فيه» هذا هو الأصل عندهم؛ لعموم الأدلّة 
في الباب وعدم وجود المعارض الرّاجِح الذي باتني شيئًا منها. 

يقول الشَّبخ: (وَمَنْ كَانَ لَه دَيْنٌ) قوله: (دَيْنّ) إِمّا أن يكون الدّين بسبب قرض» أو بسبب 
معاوضة» فالمقصود بالدّين هنا: کل دين كان في مقابلة مالٍ» فقد يكون من عقود التَّئّعات؛ كالقرضء أو 
بسبب بيع وشراءِ» ونحو ذلك. 

8317 ان اسح رسيا عدا كل ما كان ف التقه مك لبى ل مقابل فال أو شك 
ليس في مقابل معاوضة ماليّةِ حضة. 

فا ليس في مقابل مال؛ كضان المتلفات» سواءً من آدميّينء أو من الأعيان» فمن أتلف لغيره شيئَاء 
وثبت للثاني عليه حقّء فالدّائن يزكيه» وكذلك من أتلف له يدَاء فثبت فيها أرش أو ديةٌ» وكانت دون 
الثلٹ» أن أك فكرن هل العافلة إذا كان غطا فا كذ الك رل د ا ركه اللي له ار وهو عن 
الأزش» أو ضبان المتلف. 

الأمر الاي من الحقوق: قلت لكم: أن يكون احق في مقابل معاوضة غير حضةء قالوا: كالصًداق» 
وعوض الخلع» فالصداق وعوض ال لع يُعْتَبَرُ حقوقٌ في مقابل معاوضة غير حضة؛ وهو التكاح أو الفسخ. 

TT‏ بق فير المانب ناد بف ها سيد ان شل كناك كه كل ا 
توجها هاه وائراة بال غرل: إرخاء السّتور وإغلاق الأبواب» كا قضى به الخلفاء الأربعة» وسيأتي في باب 


التكاح -إن شاء الله. 


ذا تفريق المصنّف بين الدّين والح -وإن كان أغلبهم ل يفرّقء الفقهاء يطلقون الدَّين؛ لأنَّ العبرة 
با في الذَّمّة وهو الدّين- فنظر إلى موجب هذا الدّين؛ فإذا كان في مقابل عوض امال فهو ديرنٌ» وإن كان في 
مقابل معاوضة غير محضة؛ كالتّكاحء أو في غير مقابل مال فإِلّه يكون حقاء والنّيجة واحدةً. 

قال: (مِنْ صَدَاق) أي أن المرأة إذا دخل بها زوجها استقرّ مهرهاء سواءً كان الصَّداق معجّلًا أو 
مؤ جا ما لم تقبضه فإنِّ عليها الزّكاة عن كل سنة. 

sd NNE DOE N ob 
الذي يُوْجَّلُ إلى أمبء إمَا إلى شهر» أو شهرین» أو ثلاث أو إلى حين الدّخولء أو أن يُقَالَ: إلّه مؤجُلٌ» ويُسكّتء‎ 
ويطلقء فإذا أَطْلِقٌ التأجيل فته لا جحل الأجل إل بالفرقة» ما بالطّلاق» أو الفسخ والخلع» أو بموت أحدهما.‎ 

فالمؤجّل والمعجّل كلاهما قد يكونان غير مقبوضين» فالمعسجّل إذا لم تقبضه المرأة لها حن المطالبة 
والامتناع» وأمّا المؤ جل فليس لا ذلك إذا كان مجلا بعد الدّخول. 

إا الصّداق الذي في ذمّة الرّوجٍ تزكيه المرأة عن كل سنةء هذا هو الأصل. 

قال: (أَوْ غَْهِ) مما ذكرته قبل قليل؛ كقيمة المتلفات وغيرها. 

قال: (عَلَ ميِءٍ او َء أي سواءً كان على مليءٍ أو على معسر» وسواءً كان على بماطل أو على 
باذل؛ لأنَّ ايء كا تعلمون -وهذا موجودٌ هناك في باب الملاءة- هو المليء بماله» فيقابله المعسرء ومليء 
بفعله» ويقابله الماطل. 

فلذلك الملاءة نوعان: بالفعل» وبالمال» وبعضهم يزيد القول؛ لأجل المحاججة أمام القضاءء لكن 
ليست مهمَّة إِذَا غير المليء إِمّا أن يكون مماطلاء أو أن يكون معسرّاء لا فرق على المذهب ففيه الرّكاة. 

قال: (أَدّى رَكَائَهُ إا قبَضَهُ عا مَضَى) لكن الفرق بين هذا الدَّين وبين غيره من الأموال: أنَّ الأموال 
تؤدّى في کل سنقء وأمًا زكاة الدّين فَإنَّه يؤدّى إذا قُبضَء ولو طالت المدَّة ولو بعد عشر سنين» ولو بعد 
عشرين سنة» ولو بعد ثلاثين سنة ما دام الملك مستقرّاء ولم ينازعه أحدٌّ في ملكه. فإنَّه حينئظٍ ملك مستقرٌ 
ففيه الرَّكاة. 

ناء على ذلك نقول: إِنَّ الدّين مرّ معنا قبل قليل: 


- أنه إذا كان على ملىءٍ ففيه الرّكاة. 
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- وإن كان على معسر ففيه الرّكاة. 

- وإن كان على ماطل ففيه الرّكاة. 

- وإن كان الدَّين مولا ففيه الرّكاة كذلك. 

لان تشقن ق ا اا يفول لا تكد اوسن لذبن الك لوصف چ و 

فزق كان التق اواك مين الغور نك ةلهن الذهن؟ A‏ نواه وعدت د 
أو م تُوجَد بيه ففيه الرّكاة كذلك» ولكن لا تُرَكَّى إلا إذا قبض. 

انا العناة زو كان الدين أ اط عا مقف نا TT‏ ارك كان كو 
سائمة أو غبره» قالوا: فيه كذلك. 

أيضًا قالوا: لو كان ضائعًا منه» ثمّ وجده بعد سنة أو سنتين؛ فيجب فيه الرّكاة. 

لو كان مسوقًا منه كذلك ففيه الرّكاة عندهم. 

لو كان قد أضاعه ونسي مكانه» ثم وجده بعد ذلك» قالوا: أيضًا تجب فيه الرّكاة. 

لو كان غائبًا عنه؛ بان كان هو في بلل» وماله في بل ففيه الرّكاة. 

بقي استثناءٌ واحدٌ فقط في المال الضّائع الذي الفط يقولون: إِنَّ الملل الضّائع إذا التْقِطَ أوّل سنةٍ 
تجب على مالكه الأصلٌ» وما بعد ذلك على ملتقطه؛ لأنَّ ملتقطه يصح له التّصرف فيه فكان ملكه عليه 
مستقراء نحن نمشي على مشهور المذهب. 

قبل أن ننتقل للمسألة الثانية» أريد أن أبيّن لكم مسألةً في هذاء فنحن بيّنا قبل قليل ن املك المستقرٌ 
ما هو ضابطه على المذهب؟ استقرار الملك ذكر بعض فقهاء المذهب أنه ينقسم إلى قسمين: 

استقرار ملك تام. 

واستقرار ملكِ ناقص. 

فمن خالف في بعض الصور المتعلّقة بالدّين التي ذكرتها قبل قليلء فاه قال: إنَّ الشّرط في الرّكاة إا هو 
استقرار الملك التَامٌّ وهذه هي الرّواية الثاني من المذهب» وربا العمل عليها في كثير من الور التي ذكرناها قبل 

نفظ أرؤيق ل أن هرف فيك أن لذت وما عت افرع انرق :انان اونا 


الملك المستقرٌ ينقسم إلى قسمين أشار هما بعض المحشين: تام وناقص. 


١١ 


قوله: (أَدَّى رَّكَاتَهُ إا قَبَضَّه) أي أنَّه يجب عليه إذا قبضه أن يريه ًا مضی» وسيأتي صفته» ولیس 
سب ب 0 
نّم قالوا: «لا زكاةً في الدّين حب مضا فقولهم: ١لا‏ 95 في الدّينَ) 0056 الذيوة كنا تقدّم معنا 
على قاعدة المشهور من المذهب. 

وقوهم: «حتى يُقْبَضَ)» دليلٌ على قوله: (إذَا َبَضَّه لع مَضَى) أي فلا تجب عليه الزّكاة إلا بعد 
قبضه هذا الدّين القبض الصحيح. 

من باب التأكيد» الور الي ذكرناها قبل قليل قد ينازع البعض يقول: كيف تقولون: إِنَّه مستقرٌ 
ا لملك في المال المغصوب؟ وكيف تقول: إن ا ملك مستقدٌ في المال المسروق؟ وكيف تقول: الك سق فق 
لآل اام أو اتود اا ا رن ا ر ال ااه قب رار انس تبهو ارا 

أليس يصح له الإبراء فيه؟ إِذَا قالوا: ما دام هذا التَصرّف صحيحٌ إِذَا فإنّهِ يعت ملكًا لا صحّحنا 
as‏ 

قال: ( وا رّكاةً في مَالٍ مَنْ عَلَيْه دَيْنٌ يتفض التَصَابَ) بدأ يتكلّم المصتّف عن المسألة الثّانية التي 
ذكرناها قبل قليل وهي أنَّ الدّين يكون مانعًا من وجوب الرّكاةء يعني أنَّ الذي يريد أن يخرج الرّكاة ينظر 
الدّين الذي عليه» هذا الدّين الذي عليه يمنع ما الزّكاة بالكل أو قدر الرّكاة. 

كن قنك ا مراك كن لذبن هل تكس يالا امو ادهل متيو 
أيضًا أقول- - کل دين على الشّخص سواءً كان حال أو مجلا إن ينقص الوعاء الرّكويّ قدرّاء وسواءً كان 
من الأموال الشذّاهرة أو الباطنة كما سيأتي في كلام المصيّف . 

ضورة ذلك ر جل ماله عشرة الأق: وعله فين بأل والتصاب نعلا عدرة لاف لو أراذ أن 
يخرج الزّكاة» وليس عليه دينٌ» فيجب عليه الزّكاة؛ لأنَّ النّصاب عشرة وقد ملك التُصابء لكن لما 
خصمنا منها دينه أصبح أقلّ من التّصابء فلا زكاة عليه» فحينئلٍ أصبح الدّين مانعًا من وجوب الرّكاة. 

لو أنه كان يملك خسة عشر ألمًاء ودينه ألفٌ فحيتئذٍ نقول: يزكّي أربعة عشرة» مع أن في يده خسة 


عشر ألفاء لكنه يزكى أربعة عش فالدين ينقص قدر التُصاب. 


فإنقاص قدر التّصاب يترئَّب عليه: إكا إنقاص قدر الرّكاة كما في المثال الثانيء أو إسقاط الرّكاة 
الک إذا كان إنقاض قدر التصاب إل ما دون التصاب الواجب ققد لا ب غليه الركاة بالكلية, 

هذه المسألة سهلة جدًا بالحساب تستطيع أن تعرفها. 

فقط عندي في هذه المسألة مسألتان: 

المسألة الأول: ما الدّليل على أنَّ الدّين سمط الرّكاة؟ قالوا: إِنَّ الدّليل أنه قد ثبت عن عن ان 645 
حديث أله كان يقوم في الصحابة ويقول: «أبها المسلمون؛ إِنَّ هذا الشّهر شهر زكاتكم. فأدُوا ما عليكم من 
الذيون» ثم أخرجوا زكاة أموالكم». 

هذا الأثر أوَّلَا يقولون: قاله عغان وَبقهُ بمحضر الصّحابة» وكان هذا بمثابة الإجماع عليه» فهو أثرٌ 
في قمّة الشّهرة؛ لاله قاله علانيةٌ» ولم يكن يفتي به آحاداء وإنَّا كان يكرّره في كل عام» وكان مستقرًا عند 
الصحابة هذا الأمرء فدلٌ ذلك على أن الدّين يكون مانعًا من كمال التّصاب فأَدُوا ما عليكم من الدّيون قبل 
الرّكاة لكي تسقط نصاب الرّكاةء سيأتي معنا أنَّ التَحِيّل لإسقاط التُصاب لا يجوزء أو الإقلال منه أو قدره. 

الفائدة الثانية في هذا الحديث: هذا الحديث في وله أن عثمانَ قال: «إنَّ هذا الشّهِر شهر زكاتكم»» 
ابن رجب قله في كتاب له؛ رسالة لطيفةٌ سرّاها: «قاعدةٌ في إخراج الرَّكاة على الفور», بين أهمّيّة هذا 
الأثرء SS‏ 
بسبب عدم نقل ما الشّهر الذي كان الصّحابة 5 يه يخرجون الرّكاة فيه. 

م يثبت الشّهِر الي كانوا يخرجونها فيه» لكن بعض العلماء قال: إِلّه في شهر رمضان» وبعض 
العلاء قال: إِنَّهِ في شهر الله المحرّمء ولعلّ هذا رحمةٌ من الله كك لكيلا يخرج النَّاس زكاتهم في وقتٍ واحدء 
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ولا بعضهم يخرجها في حرّم وبعضهم يخرجها في صفر» وبعضهم في ربيع الأول أو الثاني وهكذا. 
ل (وَلَا رّكاةًني مَالٍ مَنْ عَلَيْ ِدَيْنٌ) عرفنا ذلك قبل قليل. 
قال: (يُنْقِصٌ النْصَابَ) إذا كان الدَّين يُنْقص التّصاب فلا زكاةء وأمًا إذا كان الدّين لا يُنقص 
التُصاب فإنّهِ تجب الرّكاة في المال» لكن بعد إنقاص قدر الدّين» يجب أن نأتي بهذا القيد. 
قال: (وَلَوْ كَانَ الال ظَاهِرًا) الأموال عندهم نوعان: ظاهرةٌ وباطنة. 


الأموال الظّاهرة هي المواشي» والحبوب؛ لأن كل الاس يرونها. 


والأموال الباطنة هي: الأثمان» والذّهبء والفضَّةء وعروض التّجارة» هذه أموالٌ باطنة. 

لو أن اض غالهالذى تب فيه ال ركا من الأموال الطاهرة وغلةوي مق غيرهاء تقول حل 
الأموال القاس الذين تلقن قدو تاعا 

قال: (وَكَفَارةٌ كدَيْنِ) أي أنَّ الكمّارة الواجبة في ذمّة المي حكمها حكم الدَّينء فتقْضَى من الوعَاء 
e e Ae E‏ شك رن تكد جك درون كرتن 

قال: (وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِعَارًا انعد حَوْلَهُ حِينَ مَلَكَهُ) رجع المصنّف ليتكلّم عن مسائل الحول. 

اللصتف تَبِعَ أصل الكتاب؛ وهو «المقنع» والكتاب فيه تقديمٌ وتأخيث بينا المتأخَرون كانوا أدق 
وركا تج الال ال الول وده راتما الها ا اساب و ها وها 

سا ا ل ا وعرفنا دليله؛ وهو الإجماع» 
والآثان ا رر فى الاب لاق اترات ف لا رط فيه الخول: 

بدأ يتكلّم متى يبدأ حولان الحول؟ عندنا مسألة متى يبدأ حولان الحول؟ ومتی يتنهي حولان الحول؟ 

القاعدة: أنَّ حولان الحول يبدأ من حين ملك التُصاب. 

فمن ن اك التّصات ملكا ف اء فق ابنذ فى عله سو لان الول 

ومتى ينتهي حولان الحول؟ يعني يكملء قالوا: يكمل حولان الحول بمرور حول قمريٰ» وهذا 
بالإجماع أنَّ العبرة في الحول أن يكون حولًا قمريّاء حكاه الكثير من أهل العلم» ومن أوَّهم: الشَّافِعيٌ» وابن 
حزم» وكثيرون حَكَوَا: أن العبرة في باب الزَّكاة بالحول القمريٌ» لا بالحول الشَّمسِيٌّ» والفرق بينها أحد 
عشر يومًا. 

ل سي رس ا دين NT‏ الكانية كدال: 
(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارَا)؛ لأنَّ الصّغار هنا متعلّقٌ بالسّائمة» وليس متعلّقٌ بعروض التّجارة» وليس متعلَمًا 
بالآثان. 

قال: (وَإِنْ مَلَّكَ نِصَابًا صِعَارًا): يعني شيامًا صغارًا؛ كا هرافي مثلاء أو من الإبل؛ مثل ال حوار» أو 
من البقر الصّغار» أو كذاء حديثة عهد بولادة» فكان اا و ال 


قال E‏ عر 1502 a‏ ملكه هذا اللضاك O‏ كان هقانا 


طبعًا لماذا نص عليها؟ لأنَّ الصّغار مما لا مْرَحٌ منها الزّكاةء وسيأتينا -إن شاء الله- كيف مرج 
معا لا حرج منه الزكاة» لکن نقول: ينعقد بها. 

الدَّلِيل على ذلك: أن الس تم قال: «ني كل أَرْبَعِينَ شَاةً شاة» وقوله: «شَاةً؛ هذه مطلقة» فدلّ 
عل لاسو CC E E‏ يانه هاو تايبا 
الول ولک ھا لا و دک اء فد حديك عم 

قال: (وَإِنْ نص النَصَابٌ) بدأ يتكلم عن ليس السّائمة بل جميع الأموال» سواءً كانت أثائًاء أو 
سائمةء فإنّه إذا نتقص التصاب في بعض ال حول فإنّه ينقطع الحول» هذا هو الجوابء إذا نقص التصاب في 
بعض الحول (انقطع الحول). 

هذا الكلام الذي بدأ فيه المصّف هنا يدلّنا على أن الفقهاء يشترطون وجود التصاب في أوَّل الحول 


أن له 


وآخره ووسطه. أو بمعنى أصح نقول: في جميع الحول؛ لأنَّ بعض العلاء يشترطون أن يكون في أوله 
وآخره فقطء وانقطاعه في وسطه لا يقطع» نحن نقول: يجب أن يكون التصاب موجودًا في أوّل الحول 
وآخره تمامًا. 

وغذيما تقول الاب ها ذقرنا آن الان عب أن تكون غل سيل اللقرييه» فلن تقص ن 
بعض الحول دانقًا مثلّاء أو ريالا واحدّاء نقول: لا يؤثّر؛ لأنَّ النَّىء اليسير لا يوئر وأمّا الكثير فيؤدٌر. 

تقض الأضاتت كف ر فض الات ق التضات أن ايكون التخص غفدة مال إا 
كانت من السّائمة بآن تموت» وهذا واضحٌ. 

aE‏ ازعم الكافية بان يتباء elo‏ وليف عليه لذن 


2 


فيعطيه إِيّاه في مقابل حق في ذمَّته؛ كإتلافٍ ونحوه. 
إذّا فقول المصتّف: (وَإِنْ تَقَص النّصَابُ في بَمْضٍ الْحَوْلِ) (انقطع الحول)ء هذا هو الجواب» أخر 
الصف بعد قليل تباعًا للجملة الي بعدهاء يُسْتَدْنَى من ذلك ما ذكرت لكم قبل قليلٍ وهو لقص اليسير ' 
قال: (أَوْ بَاعَهُ أو أبدَلَه عير جنه -لا فِرَارَا من الرّكاة- الْقَطَعَ الْحَوْلُ) هذه هي المسألة الثانية 
أ 


a e التي سيو الذى عدن تسا قل‎ ١ 


4 


ع 
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نصابٌ من إبل فبادله بغنم» أو عنده نصابٌ من ذهب أو فضة أو ريالاتٍ فأبدها بعروض تجارة. 


ر 


بدا ار دال لے می غو جیه ا ی آنا عن غر ج کول ن يقل الا ن 
هذا ا لجنس -ذكرنا أن الجنس ما معناه؟ هو کل ما كان له اسم يخضّهء فالإبل جنسٌء والبقر جنسٌء والغنم 


جنسٌ» والذهب جنسٌ» والعروض كلها جنسٌ- فلو نقله من شيءِ إلى شيءِ آخرٌ من غير هذا الجنس فإنَّه 


و 
فلو باع الإبل التي كانت سائمة بنقودٍ فإنّه حينلٍ ينقطع الحول» أو باع الإبل بالغنم فإنّه ينقطع كذلك. 
عندنا أمران الفقهاء يقولون: هو تغيبٌ له بغر جنسه لكنّه لا ينقطع الحول: 


الصورة الأول وانتبهوا معي في هذه الصّورة: قالوا: وهو نص عروض التّجارة دراهمًا» ونش 
الدّراهم عروضًا. 

فلو أن المرء له أمولٌ نقديٌّ ثم اشترى بها عروضًا بقصد التّجارة» فهنا باعها بغير جنسهاء هل 
ينقطع الحول؟ نقول: لا؛ لأنَّ هذا في حكم الجنس الواحد؛ لأنَّ عروض التّجارة ملحقةٌ بالأثمان. 

الصّورة الثّانية: نقول: الذّهب والفضّة وسائر الأثان عند الفقهاء في حكم الجنس الواحد وإن 
كاقت اجا قا كاد لالد عي قد تع ب لقف نوا بز لقف" TN‏ لانم فسا واد بقرت 
جنيهات» والجنيهات دنانيرَ أو دراه فان هذا لا يكون قاطعًا للحول» وإن كان الاسم ختلمًا؛ فهو بمثابة 
ا لجنس المختلف في باب الرّباء لكنّه في باب الرَّكاة في حكم الجنس الواحد. 

أعيدها مره أخرى؛ ا لجنس ما هو؟ هو كل شيءٍ له اسمٌ يخضّه بى من ذلك صورتان في باب المتاجرة: 

وهي نص العروض دراهمٌ والدّراهم عروضًا فإِنَّ هذا الت لا يقطع الحولء إلا قول الشَّافِعيٌ 
اله دود 

ماذا قالوا: لأنَّ التجارة أصلاء لو قلنا: إلّه يقطع التّجارة لقلنا: إنَّ كبار التجًار لا زكاة عليهم؛ لأنَّ 
لجو يرما يبيع ويشتري» والشّرع قد أثبت کا في حديث عمرٌ 3 عروض التّجارة فيا( وسَتتِكلم 


e ا‎ ROA 
عنها وخلاف ابن حزم» وفيه إشارة للخلاف الذي شل فيه.‎ 


)١(‏ هكذا في المسموع تركها الشيخ -حفظه الله- ولم يكملهاء والمعنى: (أن عروض التجارة فيها الزكاة)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۱٦‏ 


ذا لأجل الإجماع على وجوب عروض التّجارة فنقول: من لازمه أن ن العروض دراهم لا يقطع 
شرك 

الحالة الثَانية: أنَّ هناك شيتًا في حكم الجنس الواحد وهو الأثان» أنَّ جيع الأثان في حكم الجنس 
الوا خد الف والتهبووالتبالاكووغيرها: 

يقول الشّيخ: (أَوْ بَاعَهُ أو أَبدَلَهُ بعر جلو -لا فِرَارَا من الرّگاة- الْقَطَعَ الْحَوْلُ» وَإِنْأبدَلَهُ بحِنْسِهِ 
بت على حَوْلِهِ) عرفنا قبل قليل الإبدال من الجنس ومن غير الجنسء الجنس لو باع إبلا بإبل ولو كان من 
نوع آخرٌ ففيها الزّكاة» لو باع غت بغنم ولو كان من نوع آخخرٌ؛ لأنَّ الغنم كله جنس واحدٌّ فإلّه كذلك. 

وعرفنا استثناءين قبل قليل التي هي ظاهرها أا جنس مختلفٌ» وحكمً)ا كالجنس الواحد» وهي 
الأثان وعروض التجارة. 

عندنا هنا مسألة متعلّقةٌ بقول المصنّف: (لَا فِرَارَا من الرَّكَاة) فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- من أشدٌ 
المذاهب هم وفقهاء المالكيّة في إبطال الحيل» معروفٌ أشدٌ مذهبين في إبطال الحيل مذهب المالكية 
والحنابلة» ولك الحنابلة هم قواعدٌ أدقٌء إذ قد جاء الشّرع بصور فيها معنى الحيل وليست حيلاء ففقهاؤنا 
جعلوا لها وجهّاء وإن كان غيرهم لم يجعل لها وجهّاء وخاصّة في المعاملات. 

ولذلك الَّذِين تساهلوا في الحيل نقل بعضهم في طبقات فقهاء مذهبه -نقل ذلك ابن السّبكي- أنَّ 
بعض الفقهاء كان ذا مال وكان قبل وجوب الرَّكاة عليه بيوم أو يومين يدعو أبناءه جميعاء ثمَّ إذا جمعهم 
يخطب فيهم خطبةء ويقول في هذه الخطبة: يا أبنائي؛ إِنّه لا طعم للمال بدونكم» وهذه الأموال التي عندي 
إلا جمعتها لكم» فقد وهبت جميع مالي لکم» فيقولون: قبلناء ثم يأمر نََدَمَهُ فينقلون الذّهب من بيته إلى بيت 
أبنائه» فإذا جاء الغد أو بعد الخد تم حَوَّلَان الحول فلا زكاة عليه؛ فإذا جاء بعده بيوم جاء أبناؤه إليه فقالوا: 
يا أبانا؛ ّنا نظرنا في هذه الحياة فوجدنا أله لا طعم اء ولا طعم للمال بدون أن يكون بين يديك فلذلك 
فإنَّنا نببك المال الذي وهبتنا إيّاه. 

يقول ابن الشبكى: وهذا طبعة كل ست كل سئة يفعل هذا ذكر ذلك ابن الشبكي في «الطبقات» 


إِذّا هذه الحيل غير مشروعة» ولذلك فقهاؤنا شدّدوا في باب الحيل. 


يقولون: إن الذي يُبْدلُ المالّ بغير جنسه ينقطع الحول» ويسقط عنه؛ إلا أن يكون قصده الفرار من 
الرّكاةء فإن كان قصده ذلك فإنّهِ حينتذ تجب عليه الرّكاة» وإن أبدل المال. 

عندى مسألتان: 

المسألة الأوكّ: نقول: تجب عليه الرّكاة وإن أبدل المالء هل تجب الرّكاة من جنس الال الذي باعه 
أم من امن الذي اشترى به؟ نقول: من جنس الال الذي باعه. 

فلو أن ار علو إبن ما :راعاق ا که تقول کارا و 
اة التي هذه اساك الأول. 

المسألة الثانية: أله لا قال: (بَاعَهَا) أيضًا يقولون: يشمل كلّ نقل ملك» ولو كان غير بيع؛ كاهبة 
أو الإتلاف» كذلك. 

من الصّور التي يفعلها بعض النَّاس ولا تُسْقِطٌ الرّكاة بل تجب في الدّمّة: أن بعض النَّاس قد يكون 


عنده نقدّء ثمّ يريد أن يفرّ من الزّكاةء فيشتري بهذا التقد مستغلاتء والمستغلات لا يجب فيها الرّكاة 


A 


واضح المستغلات؟ 

ما هی السعلات؟ سان معنا حإن فا الت بد قلبل أن کرت الرء يقتري ع ل ل کان 
يشتري حانوتًا للتأجِير» أو بيتاء فالفقهاء يقولون: من اشترى مستغلًا فرارًا من الزّكاة وجبت عليه الرّكاة. 

علي عي د ایا كالسا عكري عا كيوك لضان ديعل ا عب 
عليك الرّكاة كذلك. 

عندى هنا أيضًا مسألتان أخريان مهمّتان: 

المسألة الأولّ: ذكرت لكم قبل قليل أله يجب الرّكاة من جنس المبيع للحول الذي فر فيه من الرّكاة 
فقطء يعني الذي متها ل اواك أن يشتري به مستغاد قراًا من الرّكاة» السَّنة الأول هي الي يذكياء 
السّنة الدائية خلاص أصبح مستغلًا من بدء الحول إلى منتهاه فلا زكاة فيه. 

وضحت المسألة؟ لا أصبح الال من المستغلّات [فتخرج] في السّئة الأول فقط. 

البتالة الكعيية ل عله المسانةه ترد 03 لاقي 1 كناسل E‏ هو الدس لتك فد 


الحكم بالفرار أم لا؟ عند المتأخرين ثلاثة أقوال في المسألة» سأذكرها لكم على سبيل الإجمال: 


الذي ذهب في «المقنع» أن الببع بغير الجنس بقصد الفرار من الرّكاة يُوجَبٍ الرّكاة إذا كان ذلك 
البيع -وما في معناه كاهبة وغيرها- عند قرب الرّكاةء ليس في أوَّل الحولء وإنَّا عند قرب الرّكاة. 

اذا قال اللو فق :ذلك ؟ قال لكأن ما قارت ف اعد حك اا فد وت عله انا لو عاف 
أوّل الحول فلا إشكال. 

الّاني: ذهب الشيخ برهان الدّين ابن مفلح في «المبدع» إلى أن العبرة بالحول كله ولو كان في أوَّله؛ 
فال لأن ظاهر كلام المتشدّهين الإطلاق» وظاهر كلام الأئمّة ئمّة الإإطلاق» فحينئذٍ يكون ما ولو باع المال 
في أوّل السَّئة بقصد الفرار فإِلّه لا ينقطع الحول» بل تجب فيه الزّكاة من ا حول السّابق. 

وتوسّط بين القولين الشَّيخْ موسى مؤلّف هذا الكتاب في «الإقناع» فقال: إِنَّ البيع فرارًا من الزّكاة 
لا يقطع الحول إذا كان البيع بعد مضيٌ أكثر الحول؛ بحيث أن أكثرٌ الحول قد انعقد على الرّكاة» فحيطزٍ 
الأكثر يأخذ حكم الكل. 

على العموم هذه المسألة دقيقة أوردها الفقهاءء ولكن إطلاق صاحب «المبدع» -طبعًا ظاهر 
«المنتهى») ك «المبدع»- قد يكون 000 وخاصّة في أل الحولء وأمًا قول صاحب «الإقناع» فله وجه 
وصاحب «المقنع» أيضًا له وجة» وعلى العموم لا سار 

قال: (وَتَجِبُ الرَّكَاةُ في عَبْنِ الْمَالِ وها تعلق باه مَة) هذه المسألة من القواعد المهمَّة في الرّكاق 
ويعبّرون عنها دائً) في كتب القواعد الفقهيّة: هل الرَّكاة متعلّقةٌ بالعين أم بالدّمّة؟ 

وأنتم تعلمون أن علاءنا الَّذِين كتبوا في القواعد الفقهيّة هم مسلكٌء نص عليه بعضهم؛ 
كالونشريسي وممّن استخدمها ابن رجب وغيره» بم إذا صاغوا القاعدة على هيئة استفهام» فمعنى ذلك 
اتاج ويا ورا ماخرو على ع جر سي ولد توا اناا تور وسار 
في المذهب أو عند الفقهاء جميعًاء ولذلك القواعد الكبرى والكلّيّة كلّها مجزومٌ بهاء ليست على سبيل 
الاستفهام. 

هذه القاعدة فيها خلافٌ طويلٌ بين أهل العلم؛ هل الزَّكاة واجبةٌ في العين أم في الذَّمّة؟ وهذا 
الخلاف يندرج تحته ربا عشرات المسائل» وقد فرّع الرّافِعيٌ في «العزيز» أكثرٌ من عشرين مسألة -أظنٌ- 
على هذه القاعدة بعينهاء هل الرّكاة واجبةٌ في العين أم في الذّمّة؟ 


وعلى العموم فالمشهور من المذهب أن الرّكاة واجبةٌ في العين» في عين المال» ودليلهم في ذلك أن الله 
کا ان کے حو سابل ر مع af E‏ 20 
كك يقول: 38 وَف أموبلهم حى للسَإبل وروم #[الذاريات: 19] و«في» ظرفيّة» فدل على أنَّا متعلقة بالمال. 

والب مام قال: ر 
بعينهاء لكنّهم لما قالوا: إا واجبة ب في عين الال قالوا: (وها تعلق بالدّمّة): أي أن الأصل أنَّبا في العين وها 
تعلق بِالذّكَةَ فهناك أحكامٌ أخذتما بناءً على تعلّقها بالعين» وأحكامٌ أختها للها اة لكو الأصل 
أن متعلقة بالعين: 

تمد غل مض المساقل المعلقةما الذى يكن عل أن الركاة ماه بالعية؟ قالوة ينب غل أن 
الأكاةواجية ف العين حساك : 

منها: يقولون: لو أن امراً أحر الزّكاة لحولين متواليين» فإنّهِ ينبني على ذلك آنه يخرج زكاة السّنة 
ار 5 0 ن 3 5 ر 
الأوق .وق الكئة الثاني ةير لابه و فن هه ال اة الى خر جا عن القنة الأو »فإن كان الاقف 
نصابًا فيخرج الرَّكاة» و إلا فلا. 


م 


أضرب مثالا: لو أن امراً عندة متنا درهم نسيهاء ولا مال له غيرهاء فوجدها بعد ستين» فيخرج زكاة السنة 
الأول؛ وهي ريع العشرء وريم عظرها كر ؟ سا فرج خسة ثم رج عن العلئة الانبة هي منة وة 
وتسعون فلا زكاة فيهاء إِذَّا فيخرج زكاة سنة واحدة. 

لكان لو كان المال الذي نيه ولا مال له غيره أريع منت إا فبخرج عن الست الأول عفر 


لأن أربع مئٍ 
اله ا ا ما را ا ا ت راسو فوا أ من تسعة» 
وهكذاء هذه هي الطّريقة» هذه تنبني على أا واجبةٌ في العين. 

مما ينبني على اتا واجبةٌ في العين مسألةٌ الي ذكرناها قبل قليل: أنَّ كلّ مال ليس في يد المزگي 
فيجوز له تأخير الرّكاة» الدّين ولو كان عل باذل يجوز أن تؤخره سح وميقين إل حين القيض: 

قوله: الها قلق انلك نَِ) ينبني عليه أن المرء يجوز له أن يخرجها من غير العين» ويجوز له أن 
يخرجَها من غير قبضيء إِذَا فقوله: و علق امن جت اران فوا ل ال شيو بحيث اللو 
E‏ فى يق تراب بجر ان ير كوا مى ep lee gE‏ 
وقبل أن يقبضها. 


قوله: (وَلَا پُعتره تبَُ) بدأ يذكر شروط الإخراج الملغيّة» فقال: (وَلَا يعبر في وجُويبًا إِمْكَانُ الَدَاءِ)؛ 
أن الى يه قال: ١لا‏ را في مال حَتَّى يحول عَلَيْه الْحَوْلُ». فاعتبر الحول فذلك يدل على أله م يجعل 
قيا آخرٌ وهو حتّى يحول الحول» ويمكنه أن يؤدّي. 

وبناءَ على ذلك فإئَّهم يقولون: ولو كان المال ليس عنده» غائبًا ففيه الرّكاة كا تقدَّمء أو منسيًاء أو 
ضارّاء ونحو ذلك. 

ارط التاق : قال41679/9(4 الال امع آله ابی شرطا عاد امال معن ذلك أله إن كاف اال 
قد وجبت فيه الرّكاة وقت حولان الحولء ثم تلف بعد حولان الحولء فَإنَّه حينئلٍ تجب فيه الرّكاة. 

قالوا: ويْستشتى من ذلك صورتان فقط: 

الصّورة الأول التي سبق ذكرها قبل قليل: وهي كل مال لم يكن تحت يده؛ من دينء أو مسروق» 
والعونه انه إذ علتوشل ف و ا ال هذه الضورة لايل ادا 
من بقاء المال. 

الصورة الثانية: في ا لحب والثّا فإنَّه يجب ببدوٌ الصّلاح واشتداد الحبٌ» ويستقرٌ الوجوب بجعله 
في البَيْدّر أو الجترينء فإلّه إذا تلف قبل استقرار الوجوب فإنَّهِ يسقط . 

قول المصئف: (وَالرَكَاةٌ گالدّيْن في الَرگة)» أ ا 
يقتسمان بالحصص. أو نمسم التّركة بينها بالمصصء إذا ضاقت التّركة عن الوفاء بالجميع فَتُقَسّمُ بينها 
بالحصص. وقد جاء عن التي بم أنه قال: (قَدَدٍ ِن الله أَحَقٌ يالوَقَاء». 

ولا يْسْيَدْنى من ذلك إلا صورتان: 

الصّورة الأول: قالوا: إذا كان هناك دينٌ في الذمَة متعلّقٌ بعين مرهونةء فإنَّهِ ُقَدَمُ؛ِ لن 
بالتّقديم ما ولق برهنء لفك هذا الرّهن. 

الصررة الثافة: إذا كان عل امیت ندر معن كأن يقول: نذرت بشيء معن نذرًا مالي معيّتّاء أو في 
اا رما معنا إن شام اللات فى يانه التذر أن الفقياء شر لوقة إن اللذو ف معي امال ولو تدر 


1 چ 5 5 ۰ ار 7 0 
أن يصوم شهرًاء فهو بمعنى المال» فحینئٍ يكون مقدمّاء لا نه نذْرٌ معيّن. 


۲١ 


إا فقول المصتّف: (وَالرَّكَاةٌ كَالدَّيْنِ في ال گة) ينبني عليها حكمان: 

الحكم الأوّل: ما ذكرت لكم إذا ضاقت 

الحكم الثاني: أله يجب إخراجها قبل قسمة التّركة. 

هنا مسألةٌ مهمّةٌ أريد أن ننتبه هاء نسّيت الحديث عنهاء وهي مسألة متعلّقةٌ بالنّصاب وبا حول معَاء 
الشخص إذا كان يملك نصابًا من أوَّل السّنة إلى آخرهاء فإنَّه تجب عليه الرّكاةء في أثناء السّنة إذا استفاد 
مالاء يعني اكتسب مالا جديدًاء فما حكم هذا الال الذي اكتسبه من حيث التصاب» ومن حيث حولان 
الحول؟ 

مرّ معنا من كلام المصنّف صورةٌ واحدةٌ؛ وهي التناج وربح التّجارة» وسأذكر لكم تقسيًا حاصرًا 
للمال المستفاد» وحكم كل نوع من هذه الأموال. 

نقول: أوّل صورة من المال المستفاد في أثناء الحول: ما معنى المستفاد؟ يعني رجل عنده مال ثم 
استفاد مالا آخرّء فهل المال الآخر هذا يأخذ حكم المال الأول من حيث التصاب وحولان الحول؟ أم أنه 
قصل عل الصاب ويتتض] عن ل الول فيكوق لجرل جد 

نقول: إنَّ المال المستفاد ثلاثة أنواع: 

النَّوَعَ الأوّل: ما ذكره المصنّف نين بل لصتف له- وهو أن يكون امال المستفاد من التاء 
وهو التناج وربح التّجارة» فحينئذٍ يكون حوله حول أصلهء وهذا المال المستفاد لا يشرط له التّصاب 
لقصل » وإنّ] يكون تصابه نضاتب الأصل + هذه الصّورة سبق شر حها بالتفصيل وعرفنا ذليلها: 

التّوع الثاني: أن يكون الال المستفاد من غير جنس المال الأصلئٌ الرَّجُل عنده إِبلُّ» فاستفاد في أثناء 
مم mv‏ 

يڏه إلا ني ي امستنيات» وقلناها قبل قليل وهي التي لا ينقطع فيه الحول. 

النّوعَ الثالث: [وهو المهجٌ عندنا لاله هو الأكثر في زماننا:] إذا استفاد مالا من غير ناء ومن جنس 
ماله الأصيٌ» طبعًا من غير ناء يعني ليس ربح تجارةٍ» ولا نتاج سائمة. 

مثل ماذا؟ مثل الآن فعل أغلبناء نحن موظّفونء وني كلّ شهر يأتيك راتبٌ جديدٌء فهذا مال 
مستفاٌ انعقد على أصله الحول» فعندك من أصل امال مبلغ يعني يبلغ التّصابء والأمر الثالث كان 


۲ 


اكتسابك له من غير ربح تجارٍء فنقول: إن هذا امال -على المشهور من المذهب- نصابه نصاب أصله» لكن 
بدا به حول جديد. 

إِذّا صارت وسطًا بين المسألتين السّابقتين» كيف؟ المشهور من المذهب يقولون: يجب عليك في كل 
با تحن نمثل بال اقب الف أن سكل راك الذي اهن آل ال ا جات با اة 
تزكّي كلّ شهرٍ ما يقابله من السّنة السّابقة» فشهر محرّم تزگيه في محرّمء وصفر في صفرء وربيع في ربيعء 
ولاق فى ورا قرا مالك ا رای الى د 
هذا هو الواجب الأصلٌ عندهم. 

لكنّهم يقولون: يُسْتَحَبُ أن يُرَكّى مع حول أصلهء وانتبه لكلمة يُسْتَحَبٌ لاي سأعلّق عليها بعد قليل. 

اذا قال: يُسْتَحَبٌُ؟ قالوا: لأنَّ محمد بن شهاب الزّهريٌّ قال: كانوا -وابن شهاب إذا قال: كانوا 
إن يقصد الصّحابة- إذا جاء يوم زكاتهم أدّوا زكاة ماهم جميعه» فحكى محمّد بن شهاب أنَّ الصحابة كانوا 
کرو رو جيم انرا 

وني زمننا هذا قد نقول: بوجوب زكاته مع حول آصله» ما السّبب؟ أمورٌ: 

الأمر الأول أن التاس الآن أصبحوا يجمعون أموالهم في حساب واحدٍه فإذا صرفت ريالًا واحدًا 
فلا تدري هل الرّيال هذا من حرم آم من صفرٍ آم من ربيع؟ 

في الزّمان الأول وكان إلى عهِدٍ قريب ربا البيت لا يأتيهم التقد إلا مرّةٌ في السّنة عندما يبيعون 
زرعهم» أو عندما يبيع المرء حلاله مرّتِين أو ثلاث مرَّاتِ إلى التجّار» والتَجًار ما كانوا هم الأكثر» فكان 


الشخص يعرف متى يدخل عليه المال ومتى يخرج. 


الأيويهو ولك ا الأمر قن 0 رر واا وتات الول كا ارق هه اكه أله ]ذا 
التبس الأمر أخذنا بالأحوط. 

وونات هل لاقل تا قو ليهو فقا :قنيا تناه رف الخال العا دسو شي lela EN‏ 
أعئله اونما حكيه ارهن قالواة لعي أذ كانت لاسر قور لك ودر ل؟ بجوي اذا ركاف 
مع أصله؛ لما ذكرت لكم من الأثرء والاحتياط» ونأخذ بالرّواية الثانية من مذهب أحمد» وقول أبي حنيفةً 
التُعمان في المسألة . 


الح 


ا تكو افيح ف راح الفا للست ا ات عا بن إن ال 
المذهب تقتضي ذلك لاختلاف الحال» زماننا يختلف عن الرّمان الأول عندما تكلّموا بذلك. 

لكن لو كان الشخص ضابطًا لحسابه» يعلم أن هذا المبلغ دخل عليه قبل حولان الحول بشهر» وهو 
منقضل غن ماله فح قر ل هذا لتر كه يقن عل الآصل » ليس لازا غليك آذاء ركاه 


[المتن] 


کا 535 ° o‏ 2 5 اخ 0 2 
قال جیه : (بَاتُ ب ر 00 ود مو إا كَانَتْ سَايِمَةَ الْحَوْلٍ أو 
و له 5 وا له 

اکر يجبي تنس عفرب یی :ين | > وي ما دوتټا في كل حمس : شا وَفي م ببث وال : 
هو عو 1 07 كم 85 ع 59 

بنت لبونء وني م ست وأَرْبَعِينَ: عد 3 وف إخدى وَسِتينَ جدعة. وي ر سثكت ست وسبعين: َ: بِنْتَ لبون وني إِخدّى 

2 5 5 ا كو 7 21 و ا 25 مع پو 

وَتَسْعِينٌ: ا مِنَةِ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً: فثللاث ث بناتٍ لبون» في كل آربعین بنت ب“ وي 


وه 00 


0 
اتابن 
بدأ المصنّف بذكر أحكام زكاة بهيمة الأنعام» والمقصود ببهيمة الأنعام هي ثلاثة أنواع على سبيل 
الحصر وهي: الإبل» والبقر» والغنم» کا سيأتي في كلام الصتف. 
وقد ثبت في الس أحاديثٌ كثيرة في الصّحيحين» منها ما ثبت عن ابن عمر أن التي ام قال: :أي 


4 ع انيم 
ow‏ 


صَاحِبُ إِبلٍ أو بر ر أو عَم لا يودي رابا إلا طح يوم اأ ُقَِامَةٍ في تاع كَركّر»» فدلٌ ذلك على أنَّ هذه 
الأنواع الثّلاثة من ببيمة الأنعام هي التي يجب زكاتها. 1 

والأنعام إِمّا أن تكون من هذه الثّلاثة أو من غيرهاء فغيرها لا تجب فيه الزّكاة إلا ن تكون عروض 
تجارةء وأا هذه الأنواع الثّلاثة من بهيمة الأنعام فتجب فيها الزّكاةء سواءً كانت عروض تجارة» أو ليست 
عروض تجارة. 

نحن سنتكلّم في هذا الباب عن بميمة الأنعام إذا م تكن عروض تجار > وأمّا إذا كانت عروض 
تجارة فسيأتينا -إن شاء الله- في الرس القادم. 

كيف تستطيع أن تفرّقٌ بين أن هذه البهيمة من الأنعام هي عروض تجارة أو ليست عروض تجارة؟ 
ننظر ابتداءً في سبب ملكها وا ّيه وسيآق معنا كيف تعرف العروض الي معنا كيف تكون غروضن تجارة 
-إن شاء الله- في محلّه. 


٤ 


قوله: (نجبُ في إبل» وبقر» وَعَتم)» بإ جاع آهل العلم» وتقدّم معنا حديث ابن عمر» وجاء من 
حديث جابر بنحوه. 
وقوله: (ني إبلٍ» وبر وَعَتَمِ)؛ على سبيل الحصر دون ما عداها من السّائمة. 
قوله: (إذَاكَانَتْ سَائْمَةً)؛ لما ثبت من حديث بهز بن حكيم» وجاء من حديث غيره كذلك أن الَّييّ 
كر 


يلم قال: ني ابل السَّايِمَةٍ الزكاة). 


وقوله: «السَّائِمَةا هذا وصف؛ ومفهوم الوصف له قوَّةٌ؛ e‏ 


2 


7 كن 


لمعنّى» وخخاصّة أن التي م قيّد الرّكاة في ببيمة الأنعام بكونها سائمةً في أكثرٌ من حديثِ» ليس في حد 
ال e‏ 
يكون معتبرًا هذا المفهوم» لکن إن خرج مطلقا فيكون حينئٍ معتبرًا ويكون له قوٌة. 

ولذلك فإنّنا نقول: قد جاء عن التب ب أكثرُ من حديثء فليس جواب سؤالٍ كما ذكر بعض 
أصحاب الإمام مالك أو غيره» وَإِنَّا هو مطلقٌ. 

وقوله: (الْحَوْلٍ أو أكْثَرَم) العبرة بالسّوم وهو وجود الفعل وجود السّوم» وليس بقصد السو 
ولذلك قال : 5ا كانت ساف أي سواءً قصد السّوم أو لا 

وقوله: (الْحَوْلٍ أو أَكْثَرُ) أي أكثر مدّة ا حول؛ لأنَّ الأكثر يأخذ حكم الكل في كثير من الصّور. 

قال: (فَجِبٌُ في تمس وَعِشْرِينَ: بت اض وني ما دوعا في کل کمس: سَاةٌ) بدأ يتكلّم في مقدار 
الزكاة في السّائمة. 

وقبل ننتقل إلى مقدار الزّكاة» قول المصنّف: (إِذَا گات سَايِمَة) ما معنى السّائمة؟ المراد بالسّائمة: 
هي التي لا تُمْلَفُء وإَِّا ترعى مرعّى مباحًاء يجب أن نقول: إِنَّه مرعَى مباحٌ» لأتهَا لو كانت ترعى مرعَى 
ملوكًا؛ كأن يكون الشّخْص يزرع» وترعى من هذا الزّرع الذي ملكه فإنّه لاتكون سائمةٌ. 

وعندما قلنا: مباحاء أي أنه وإن كان في الأرض التي يملكها لكنّه یکن من زرعه ولا من حبّه» ل 
يزرعه وم يبذره -حتَّى مجرّد البذر- لا يكون كذلك. 

قول المصتّف: (إذَا كَانَتْ سَائِمَةَ الْحَوْلٍ أو أكْثَرَمُ) العبرة بأكثر الحول» سواءً في أوَّلهء أو آخره» أو 


يمخرج من ذلك عندنا صورتان لا زكاة فيهما: 

الور الوك ل ا ق ا كانت تلات كاز ا 
ما أن يشتري ها مالكها أو صاحيّها العلف, ازاف قدا الا » لو أنه يأخذ [الرّت] أو البرسيم ثمَّ 
يقت هو ويها إا اوش اشيش مادام أله قعل هو العلاك ور فاي تون مخلرفة: 

الصّورة الثائية الذي لا زكاة فيه يقولوث: العوامل» لا ثبت عن ال مم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد أله قال: «ليس في العوامل صدقةً). 

العوامل هي التي تكون من الأنعام كالإبل والبقر للعملء إِمَا يُصَدَّر عليها للسّقي من الآبار 
يسحبون الماء منهاء أو لأجل الحرث أو نحو ذلك أو لأجل التأجيرء فالعوامل وإن كانت سائمة أيضًا لا 
زكاة فيها. 

ثم ذكر المصتف بعد ذلك مقدار الزّكاة» والعمدة في هذا الباب حديث أب بكر فَةُ في «صحيح 
البخاري». 


قال: (قَِحِبُ في مس وَعِشْرِينَ: بت تَخَاضٍ) دليل ذلك ما جاء في في حديث أب بكر قله أنه قال: 


0 20 وك مه 
«ني أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنْ الإبلٍ قا دُوتَبَا في كل حمس شاة» 


وقول المصتف: (قَيجِبُ ني حمس وَعِشْرِينَ) الخمس هنا على سبيل التحديد لا شك في ذلك. 
وقوله: (مِنْ الإبل) مهما كان عمر الإبل» سواءً كان أقل أو أكثرٌ لا عبرة به» يعني صغيرةً أو كبيرةً. 


نول قلق كاش اراد تالاص ھی من كافق شا مل هن كان غمرها من اق س 


1 


وول اة 

قوله: (بنْتُ كَخَاضٍ) لا يلزم أن تكون بنت المخاض من عين ماله» فقد يكون ماله غاليًا عليه فيخرج 
من غيره» يجوز من غير كراهةٍ» بل يجوز له الشّراء كذلك. 

الأمر الثاني في قوله: (بٽت تخاضٍ) يدا على أله يجب إخراج الإبل» ولا يجوز إخراج قيمتهاء 
ومشهور المذهب: أنه لا يجوز إخراج القيمة ولو وُحَدَّتْ مصلحةء ولو وُحَدَتْ حاجةٌ صرّحوا بذلك. 

ولكن العمل الآن عندنا أنَّ مصلحة الرّكاة والدّخل لا تأخذ الإبل وإنَّا تأخذ القيم» وصدر في 
ذلك فتوى من المشايخ باختيار الرّواية الثانية من مذهب أحد. 


"5 


الأمر الثّالث: أن قوله: (بنتَ تحخاض) كما جاء في الحديث» لا جزئ ابن محاض وإنَّا مجزئ الأعلى 
من انات 

قولة: زی كل لس قا المراد بالاة عي الكناة الى تر في الأضيفية»وهي الى عمرها مه 
من الصأنء أو سنّة أشهر من الماعز. 

الأمر الثَاني: أن هذه الشَّاة يجب أن تكون أنثى» إذ كلّ ما يجب في الرّكاة يجب أن يكون أنثى؛ إلا في 
ثلاث مواضع سنذكرها بعد قليل. 

والآمر الثالك: أن هته ا ترافق اا فزن كانت ال م اخرعبا ذلك وإن كانت 

الأمر الرّابع : أن قوله: (في کل کس: ا a‏ 
شاقٍء بل وعلى المذهب لا يجزئ أن يخرج بعيرًاء بل لا بدَّ من الشّاة بعينهاء لا يخرج البعير» وإنَّا يكون أعلى 
سنا لا جنسًا مختلفًا. 

قال: (وَفي ست وَتَكَائِينَ: بنْثُ لَبُونِ) والمراد ببنت اللّبون هي التي ها سنتان ودخلت الثّالئة. 


ع عي 


و : «بنت لبونٍ)؛ لان آمها في الغالب تكون ذات لبنٍ. 


4. 


4 
لشا 


قال: (وَف م ست وأَرْبعِينَ: جِقَة) وی إلى اک فو ركا اة 


قال: (وف إِخْدَى وَسَِنَ: جَدَّعَةٌ) وهي التي أمدّت أربعًاء ودخلت في الخامسة. 


لد 
4- 
نيه 


قال: 0و م ست وَسَبعينٌ: : بنْتَ لبون وف إخدى وَيِسْعِينَ: قتان قدا راٺ عَلَ َة وَعِشْرِينَ 


واد لذت بََاتِ لبُون) هذه كلّها ما جاء في حديث أي بكر الصّدّيق في الصّحبيح وقد جاء فيه بهذا 
اللفله قال «وَإِذَا وَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ وَمَِةٍ م في كُلَّ أَرْبَعِينَ بٿ لبون وني كَل حمْسِينَ جقة» نفس اللّفظ 
الذي جاء في «البخاري»» فالمصئف أتى بنفس لفظ «البخاري». 
قال: (ثُمّ في كل أَرْبَعِينَ: بنْتُ لَبُونِ) بالصبط فتستقرٌ بعد ذلك الفريضةء وبناءً على ذلك فو أردت 
أن تحسب فإنّهِ إذا بلغت مئتين من الإبل فهو يكون مير بين أن يخرج أربع حقاقء أو أن يخرج حمس بنات 
لبون. 
وصلى الله وسل على دنا عمل . 


۷ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


ا : 1 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرياض العامرة] 
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قال بۇ : (فضل: وَيجِبٌ في ثلاثِينَ من البقر: تبيع» أو تبيعة» وني أَرْبَعينَ: مُسِنة» وني ستينَ: 
RÊ 22 a‏ _ ا د د سوهع عو Tg‏ ع 
تبيعانِ» ثم في كل ثلاثين: تبيع» وني كل أربَعِينَ: مينةء ويجزئ | > وَابن لبون مَکان بنتِ خاض» 


أ 


دا گان التَضَابُ كله ذُكُورًا). 

[الشرح] 

يقول الشَّمِخْ: (قَصْلٌ) في هذا الفصل أورد فيه أحكام زكاة السّائمة من البقر» وما في معنى البقر 
كالجواميس وغيرها فإئََّا داخلةٌ في جنس البقر. 

فقال: (وَيِحبُ في تَانِينَ من البقر: تَبِيعٌ أو تَبيعة) قوله: (وَيِحِبُ في تَلَائِينَ) دليل ذلك ما ثبت عند 
آهل السّنن من حديث معاؤ أنه 6 قال: «أمرن ال ّم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة 
ومن کل أربعين مسئةًا. 

وقول المصتّف: (ني تَكَائِينَ) الثّلائين هنا على العدٌ على سبيل التحديد؛ لحديث معان المتقدّم. 

وقوله: (ينَ الْبقِّ) البقر هنا يقولون: إا اسم جنس» فتشمل الذّكر والأنثى» فكل من كان مالگا 
لبقر» سواة اهن الات أو مين الذكون رح الثيران- ا «بقرّاا» أو ما في حكمها وما في 


معناها مما يطلق عليه العرب بقرًا؛ كالجواميس فَإنَّا تأخذ الحكم. 
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ےم ابه عه سس ام 


و (تَبيعٌ أو تَيعَةٌ) المراد بالتبيع والتبيعة هو ما كان قد أتمّ سنةٌ ودخل في الثانية. 
وعندنا هنا مسألة فى التّخيير: 

کا بيس أن چا 26 نا واا 
وسبق معنا أكثر من مرَةٍ أن التخيير في الشَّرع نوعان: 

ار تيو 

قال: (وَفي أَرْبَعِينَ: مُسِنَة) والمراد بالمسنّة من أت ستتين ودخلت في الثالئة. 


رل نلا ضري امسر وهو هن له سانل ل ب أن تكو ا أن ؛ اظاهر اتيت 


١ 


قال: (وفي سِتينَ: تَبِيعَانٍِ ثم في كل ثلاثِينَ» تبيع» وني كل أرْبَعِينَ» مُسنة) وهذا لحديث معاذ المتقدم» 


ع ا ا ر وش 2 57 2 . TE 5 2 51 + e‏ 
وفيه «ان في كل ثلاثين تبيعاء وي أَرْبَعِينَ ميمنة» وبناءً على ذلك فإنه إذا بلغ مئة وعشرين فإن الفْرْضَيْنٍِ 


يتفقان» فيكون برا بين أربعة أَنْبعَه أو ثلاث مسنّاتٍ. 

قال: (وَيْجْزِىُ الذَّكَدُ هُتاء وَابْنُ َبُونِ مَكَانَ بنْتِ عخَاضء ودا كَانَ النضَابُ نا يتكلم 
الف عل أذ الأميل ف ركا هة اأ أ ا ج ها الأناكدولة موز إشراج الذكور مط 
ادوا وسيورده المصتف بعد قليل. 

قالوا: لأنَّ الإناث صفة كمال في الحيوان» وبناءً عليه فلا يجوز ولا يجزئ غيرها. 

قال: (وَبْرِئٌ الذَّكَرٌ هنَا) أي في البقر حيث وجبت التَّيعَة» فيجوز إخراج التَِّيعء دون إذا وجبت 
المسنّة فإنَّ المسنّة لا جزئ غيدثها مكاتها. 

والسّبب عند أهل العلم أنَّ اليم يجزئ عن التّبيعة: قالوا: لأنَّ الور الصَّغير إذا وُلِدَ فن لحمه 
يكون أكثرٌء وهذا موجودٌ عندنا إذا ذهبت لهم يعطونك المتسيل» فالمقصود بم يقولون: إِنَّ الصخير يكون 
أكثرٌ لاء فلذلك جودة لحمه ساوى الإناث. 

الحالة الثّانية: قال: (وَابْنُ لَبُونِ مَكَانَ بنْتِ تحّاض). هذا في زكاة الإبل المتقدّمة» وهي أوَّل 
الدّرجات حيث وجبت بنت المخاض فإلّه يجوز إخراج ابن اللّبون الذي يكون أعلى منها بسنة فيكون له 
سنتان ودخل في الثّالئة. 

إخراج ابن اللّبون مكان بنت المخاض لا بذ أن ننتبه لأمرين: 

الأمر الأوّل: آنه لا جزئ مطلقاء وإنَّا جزئ غند قَقَدِ بنث المخاض» فلا يد أن تكون مفقودةً: إذا 
فالتّخِيير في ا حالة الثَّانية يكون عند العجزء فلا ينتقل لابن اللّبون إل عند العجز. 

الأمر الثّاني: أن قوله: (وَائْنُ لَبُون) لیس غل سبيل المنضرء بل يجوز حتّى ولو كان أعل منهة كأن 
يكون حقاء أو يكون جذعا. 

ال حالة الثّالئة: قال: (وَإدَا گان التَضَابُ كَل ذُكورًا) يعني كان المال الذي يملكه من الإبل أو من 
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البقر أو من الغنم كله ذكورّاء فإنَّه حينئذٍ يجوز له أن يخرج ذكرًا؛ لأنَّ الرّكاة واجبةٌ في عين المال. 


E 


ر وک قالوا: إذا كان المرء يملك نصابًا كاملا من التيوس فإنَّه لا يخرج 
النّمس؛ لأنَّ اليس يقولون: لا يَصْدُقٌ عليه أنه شا ولا يكون ممدوحًا عندهم إلا في حال واحدةٍ إذا كان 


2 


الس شرا أ أ 
[المتن] 


5 ماهو ا لاحو 46 عا و چ کب اسم a sal & o ۴ O me ta E e‏ 0 
قال ممه : (فصل: وَيجب في أَرْبَعِينَ مِنَ الغتم: شاة» وني مِنَةِ و إحدى وَعِسْرِينَ: شاتان وني مِنْتَنٍ 


م 
2 5 


ن يكون فحلّ ضراب فإنّه حينئذٍ يجوز. 


ر 2 ا 5 هو 0 $ e e‏ 
وَواحدة: ثلاث شیاه ف مله : شاة» والخلطة تصَيرٌ الحالين كالواحد). 
5 

[الشرح] 
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قال: (وَيجِبٌ في أَرْبَعِينَ مِنَ الغتم: شاة) لحديث أي هريرة في (صحيح البخاري» في صدقة الغنم: 
قات ت ان جب اله 
(فى كل أَرْبَعِينَ شاة»). 


اراد ا الأ دون الا کو شم ارعن 


۲- أو تكون من المعز. 

فإن كانت من الصَّأن فلا بد أن يكون عمرها ست أشهر فأكثرٌ. 

واا إن كانت م المع اله لا ين أن تكوة قد بلغت س كاملة. 

والتقدير بالسّنة هنا على سبيل التقريب» فلو نقص قليلًا فإنَّه لا يضِرٌ» التَّىْء اليسير كاليوم ونحوه 
لايغة. 

والنّآس دائًا يعرفون السّنَّ في الأضاحيء فبعض النَّاس قد يعرف السَّياه التي عنده فيقول: هذه 
وُلِدَثْ في اليوم الحادي عشر مثا من السّنة الماضية» فيعرف ميلادها بالصبط» فنقول: إِنَّ اليوم واليومين 
وأكثر ربا قد يُعْمَى عنه في السن. 


قال: (وَف مَِةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) أي من الغنم (شَاتان) أمّا ما دون ذلك فَإنَّه لا تجب فيه إلا شاةٌ واحدةٌ. 


4. 
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قال: (وفي مِمْتَيْنِ وواحدة: ثلاث شيَاو) واضح. 

3 قح عقاف فو ا فور ره ا ااه 1 2 لله 

قال: (ثم في كل مئة: شَّاةٌ) كل هذا ورد بالنص في حديث أب بكر الصديق ف في (صحيح 
البخاري»» والمصنف أتى به بلفظه. 


قبل أن ننتقل لمسألة الخلطة -لأنَّ الخلطة متعلّقَةٌ بالجميع- أريد أن أبن مسألةٌ» كيف يستطيع المرء الذي 
يملك أنعامًا أن يعرف هل هذه الأنعام َرَج زكاتها زكاة سائمة الأنعام؟ أم َرَج زكاتها من عروض التّجارة؟ 

نقول: ننظر لذلك بأكثر من اعتبار: 

الاعتبار الأوّل: سبب ملك هذه الأنعام» فإن كان مَلَكَهَا بسبب تجارةٍ فلها حكمٌ. وإن كان مَلَكَهَا 
بغير التجارة فلها حكم آخرٌ. 

بغير التجارة كأن تكون وَلِدَثْ عنده» أو تكون قد وُهِبَتْ له أو نحو ذلك إِذَا الحكم مختلفٌ بين 

[الحالة الأولى:] إذا كان مَلَكَ السّائمة بفعل التّجارة» كأن يكون قد عاوض عليهاء اشتراهاء صالح 
عليها؛ لأنَّ الصّلح بيع فنقول هنا: إذا اشتراها فننظر ما نيك وقت الشّراء؟ 

[الصورة الأول:] فإن قال: كانت تى وقت الشّراء ادر متها أو اللبنء فتقول حيعذ: لا زكاة فيها 
زكاة عروض التّجارة» وإنَّ) الرّكاة فيها زكاة سائمة الأنعام» فإن كانت سائمةً ففيها الزّكاة» وإلّا فلا. 

حتّى وإن قلت: ِنْ أريد أن أبيع نتاجهاء فهذه لا بُرَكَّى. 

خت إن كلك إل اوت اه هل عقاف اللو اا اسا ارف 
يعني بعض أنواع السياه تُقَصَدُ لأجل صوفهاء تُدَحَل مبلعًا أغلى أحيانًاء فحينئلِ نقول: لا زكاة فيها زكاة 
عروض التجارة. 

أو قال الرّجل: أريد أن أذبحهاء كذلك الأكل نفس الشَّىء» وإنَّا ترَكَّى زكاة السّائمة. 

O‏ كرون اقتر ها aaa‏ النظر يوفيى و تلود أ لعيد لاض 
وأبيعهاء نقول: هذه تجب عليها زكاة عروض التجارة. 

الصُورة الأولّ: زكاة الشائمة. 

اناا وكا عروضن جار 


الحالة الثانية: إذا دخلت في ملكه بغير فعل التجارة» كأن تكون نتجت عنده» أو وَهِبَّتْ له» أو 
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ورثهاء فنقول: إِلَّا الرّكاة فيها زكاة السّائمة؛ إلا إذا عرضها للبيع» فحينئذٍ يبدأ الحول فيهاء ما لم يكن له 
خول ایا 


وبناءَ على ذلك فالشّخْص إذا كان عنده غنجٌ» وجعل الأبناء للبيع» فلا زكاة في الأبناء زكاة الشّجارة 
إلا أن يعرضها ويسومهاء فحيئئذٍ لا بدَّ من العرض والسّوم» وسأفصّل كيفيّة العرض والسّوم -إن شاء 
الله- في باب عروض التجارة. 
قال: (وَالُخُلْطَةُ نُصَيدْ الَّلَينِ كَالوَاحِدِ), الخلطة هي اختلاط المالين حى يكونا كالمال الواحده 
هذا تعريفٌ» وفي نفس الوقت حكدٌ فالخلطة هي بمثابة الشّركة. 
والخلطة يقول العلماء: إِمََّا نوعان: 
١‏ - خلطة أعيانٍ. 
؟- وخلطة أوصافي. 
فخلطة الأعيان: هي أن يملك شخصان فأكثرٌ [عددًا] من الأنعام» لكل واحدٍ منهما نسبةٌ مشاعة 
من غير تعين ا لا يعيّتون» فلفلانٍ النّصفء ولفلانٍ الرّبع» ولفلانٍ الرُبع الثاني لكنّها غير معيّقَ وهذه 
تشكّن + اغا اعانا وت لسك انا عت امايق مالا واا 
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التوع النّان من الخلطة خلطة الأوصاف: واا ا واحو يعس لك يا 
مشتركة في بعض الأوصاف. 

وما هي الأوصاف؟ قالوا: هي سبعة تقريبًا: 

أوّل وصفب يجب أن تشترك فيه: قالوا: أن تشترك في الْمُرَاح» وهو المكان الذي تبيت فيه فلا 
قصل بينهماء فإذا فُصِلَتْ في مُرَاحِهًا فلا تكون خلطة» بل يجب في كلّ مال زكاته على انفراد. 

الوصف الثاني ا لا بدٌ أن تكون مختلطةً في الْمَسْرَحء أي في المكان الذي تجتمع فيه. 

اليف الثالكه ا تكرن عاط فى ال به وهر مكان الك ر بء ولب اكرا ية بر قه: 

الوصف الدَّاب الوصف الرّابم: أن تكون ختلطة في الْمَحْلّب» وهو موضع الحلب» وليس الإناء» وإِنَّا الموضع 
الذي لَب فيه. 

الوصف الخامس: أن تكون ختلطةٌ في القَحْل الذي يقوم بالصراب» بمعنى ألا يخْصّ أحد المالين بقَحْلٍء 
لکن قد يكون للمال أكثرٌ من فَحْل» يعني مثلًا: اثنان مختلطان» وعندهم أكثرٌ من فحل» لكن لم يخَضّ أحد المالين 
قَحْلِء فحينئذٍ نقول: إِلَّه في معنى المختلط. 

لكن لو قال: هذا الفحل خاص بحلالي دون حلالك» فحينئذٍ لا يكون خلطةً. 
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الوصف السّادس: الْمَرْعَىء فلا بد أن تكون مختلطة في محل الرّعي ووقته معّاء ليس المحل فقط. 
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الوصف السّابع: لا بد أن تكون مختلطةً في الرّاعيء والتّحقيق أن الرّاعي لا يلزم الاتحاد فيه إلا أن 
يكون جنسه) واحدًا. 

الجملة الأخيرة في قول المصنّف: (وَالْخُلْطَّةُ) عرفنا ما هي الخلطة وشروطها. 

قال: (تُصَيّدْ الْمَالَبْنِ) قوله: (الْمَلَبْنِ) هذا خرج مخرج الغالب» فقد يكونان أكثرٌ من مالين» بل 
يكونان ثلاثة» وأربعة» وعشرة. 
قال: (كَالْوَاحِدِ) أي كالمال الواحد» فيكون للخلطة تأثيئ في الرّكاة إِيجايًا وسقوطًا. 
إِيايًا با أذ بكرن كل مال عل الفراو لذ بلع التصاب فاا زم كان ا 

eel EE EE a 

دليل ذلك ما د لبك غد الرمدى من ديت أن عم الدفال: ١لا‏ تُجْمَعُ بين متفرّق» ولا بفَرَق بين 
مجتمع خشية الصدقةء وما كان من خليطين فإِمّما يتراجعان بينهما بالسّويّة). 


[المتن] 
قال عله : : اب رّكاة الْحُبُوبٍ والتار: تَبُ في الْحُبُوبٍ كلها وَلَوْلَمْ نَكُنْ قُوناء وني گل ثَّمَر 


ُكَالُ وَبُدّكَرُ كتَمْرِ وَرّبیب» وبعتبر تب بلع صاب كَذْرُهُ الف وَس ئة رَطْلٍ عرقي تضم تَمَرَةَ الْعَام 
الوَاحِدِ بَْضهَا إِلَ بَعْضٍ في تَكْمِيلٍ النَصَابٍء لا جنس إِلَ َر ويه بعت أن يَكُونَ التّصضَابٌُ كلو كا لَه وَفْتَ 
وُجُوبٍ 7 َو يَأَحُذَّهُ بحَصَادِ ولا فعا تبيه مِنَ الْمُبَاح؛ كَالْبُطُم 
وَالرَعْبَلِء وَبزر قطُن وَلَو تبت في أَرْضِهِ 


[الشرح] 
ذكر المصتف هنا (بَابُ رّكاةٍ الْحُبُوب وَالتَارِ)؛ وبعض الفقهاء يعبر عن هذا الباب باب الخارج 


من الأرض؛ ليدخل فيد وكاة المعادت وما بل به؛ كالركاز» ولکن لصتف عبر ب (بَابَ رّكاةٍ الْحُبُوبٍ 
وَالتّارِ) لبيان أن الرّكاة إل تجب في الحبوب والثَّار دون ما عداهاء وأنَّ ما عداها ملحقٌ به؛ كالعسا 
والمغادة ورت هك واا 


ا 


وتقدّم معنا أن هذا الباب لا يُشْتَرَطُ فيه حَوَلَان الحول» بل يكون في وقت وجوبه تكون الزّكاة: 


٩‏ و 2ح سر ہت 
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قوله: (تحِبُ) لأنَّ الله كك قال: واوا حَمَّهُديوَمَ حَصكادِوء # والّذي تجب فيه ذكر المصنّف هنا ها 

في الحبوب والثار. 
وقاعدة المذهب عدا أنّ ال کاو حب ق كل مكيل ملكر: 

والدّليل فل أكنا غا باللكيلات» قابا لذن ا عم قال اليس فا دون خنة وس 
كنم وال كن وبهدة كل 

قول المصتّف: (تِبُ في الْحُبُوبٍ كُلَّهَا) أي جميع ما يُسَمّى: «حبًا»» سواءً كان هذا الحبٌّ قو 
غير قوتٍ كا عبر المصنّف. وسواءً كان وکل أو لا يکل وسواءً كان الانتفاع به كثيرًا أو قليلًا. 

مثال ذلك: تقول أوَّلَا: الحبوب التي ثُقَاتُ كثيرةٌ جد كالب والشعير» والأرز» والدحن» 
والعدس» وغير ذلك» ل القِطيّات؛ كالجمّص. والبّاقلاء» أيضًا والعدس يدخلونه في القِطْيّات» 
وبعض الإخوان ينطقها لما يقرأ في الكتب ويقول: القَطْيّات» لا هي القِطْننّات بكسر القاف. 

ا ليس قرت يعني نه لا يُقْنَاتُء أحيانًا لا يُؤْكلٌ؛ مثل: الأشنان الذي يُرْيَءْ الأشنان غالب 
يُسَخْدَمُ في تنظيف الثياب. 

مه ا ا ل 

أيضًا قالوا: لو كان لا يَسْتَحَْدَ دَمُ للأكل» وإنَّا يُسْتَخْدَمُ للزّرع؛ كالبزر» هم يسمُونه: «البزر»» ونحن 
في لهجتنا نسمّيه: «البذر»» جميع البزر فيه الرّكاة؛ بزر البصلء أي شيءٍ فيه بزرٌ ففيه الزّكاة؛ لألّه داخل فيه. 

قال: (وَف کل تمر يُكَالُ ود 0 0 أن العيرة الكل فط ورا لأ يكال تد 
لعموم الحديث: «الَيْسَ ذ فا دُونَ خْسَة أَوْسْقٍ صَدَّقةً). 

قول الضف كال) معداء :أله يكال جه ون کان قنك الث ف تسن الآن فى زماننا غلب الار للا 
تگال ونا باع وزناء بدليل التّمر وهو أشهرهاء الثَّمر الآن يبيعونه بالوزن بالكيلوء وقلّ من يبيعه الآن بالكيل. 

والفرق بين الكيل والوزن: 

- أن الكيل وحدة حجم» يماثل في وقتنا الآن ما يُسَمَّى ب «اللّترا أو ب «المككّب». 

بينا الوزن وحدة وزؤء التي هي الكيلوات. 
فهذه بالمساحة» والثانية بالوزن» فيختلف الفرق بينهما. 
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إذا فقول المصتف: (يُكَال) أي جنسه في عهد النبيّ م » لقول النبيّ م : «الوَرْنَ وَرْنْ مَكةء وًاليكيال 
ِكْيَالُ الْمَدِينَة»» فما كان يكال في عهد الب مُه في ذلك الرّمان عند آهل الحجاز فهو مكيل أو يسه فياش 
عليه. 


فإن كان ليس له وجودٌ في ذلك الوقت فإنَّنا نقول: بحسب العَرْف» نرجع للعُرْف في كونه مكيلا أو 
غير مكيلء إذَا هذا ضابط الكيل. 
قول مت الأقعار آع عله ن السار 


وزاد بعض فقهائنا -وهو الشَّيِخْ عثان بن قائد- قيدًا قال: وَيُدَّحَرُ للحاجة» وهذا القيد في حله» 
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فالإنسان قد يخر الشَّىء للتّجارة» وقد يدّخره للحاجة» فهذا القيد منج كلام الشیخ عثمان م فح أنه 
ااا للا 
03 لصتف بمثالين: قال: (گتمْر وَرَبِيب) فاا فيها الرّكاة» وكثيد من الأشياء التي تكون من 
ا و اك 
نبدأ أوَلَا في أن نقلب هذه القاعدة وهي: ما لا تجب فيه الزّكاةء ما هي الأشياء التي لا تجب فيها 
الزّكاة مما تخرجه الأرض من الزروع والثّار؟ 
ت ٠‏ قاعدة © تقول أوَلا: القاعدة الكلّرة: كا مالس حا وان ا ع قله لاو عافد 
تطبيقهاء قالوا: أوَّلَا: 2 E e E a‏ 
O‏ 0 
یعدٌونه من الخضروات ولا زكاة فيه» وقد روى الدَّارقطنيئٌ عن ع أله قال: اليس في الخضروات صدقة). 
ثالنًا: قالوا: كلّ ما كان نبته ورقّاء تي نسمّيها الآن في وقتنا المعاصر ب «الورقيّات)؛ کالتعناع» 
والجرجير» والبقدونس» والخس» وغيرهاء 0 هذه لا زكاة فيها. 
ببخلاق الشجر الذى يكو ورقة مقصر د فة ال كاف لا دن معي الثمرة: 
مثل قالوا: ورق العنب إذا كان مقصودًاء أو ورق السّدر مع أله غير مأكول لكتّه فيه الرّكاة عندهم 
إذا كان الشّخْص هو الذي يزرعها ولا يلتفطها مباحة. 
[رابعًا:] قالوا: مما لا زكاة فيه على المشهور اليتون المذهب فيه روايتان منصوصتان عن الإمام هد 
َر لكنّهم يقولون: أصله لا يكال باعتبار الأصل. 


ت 


والمعتمد عند المتأخرين ن: أن اليتون لا زكاة فيه» مع أَنَّه 


[سادسًا:] أيضًا عندهم مما لا زكاة فيه قالوا: طَلْعّ َال اتل التخل يحمل ترا ويحمل طلعًا - 
طلع الذّكر وهو الفكّال- فحينئذٍ يقولون: هذا لا زكاة فيه. 

[سابمًا:] يقولون: كل ما كان الانتفاع بجذره؛ كالبصلء والقُجْلء ونحوها. 

[ثامنًا:] الأمر الأخير قالوا: كل ما كان الانتفاع بوَرْدِهِ لا بثمرته؛ كالرّيحان وغيره» فيقولون: حيتئلٍ 
لا زكاة فيه. 

ثم بدأ الا ا (وَيُعْتَيَ) وهو الشّرط الأول (بُلُوِعٌ صاب 
َدْرُهُ الف وت َة ة رَطلٍ عِرَاقيٰ) طبعًا بلوغ التصاب لقول ال م : ليس فيا دونَ حَمْسَةٍ وس 
صَدَقَةً) هذا و هذا واخ 

الأمر الثَاني: هذه الخمسة الأوسق جاء الل بأنّ كلّ وسق منها يعادل سدّين صاعًاء ومرّ معنا في 
أوّل باب الطّهارة أنَّ الصّاع يعادل خسة أَرْطْلٍ وثُلْتِه فإذا ضربت ثلاث مئة صاع بخمسة وثلثِ يكون 
المجموع كما ذكر المصنّف ( الفا وَسِتَّ مكَةرَطْلِ). 

قول المصتف: (رَطْلٍ) الرّطل هو في الأصل وحدة كيلء ثم تقلت بعد ذلك للوزن للصّبطء ولذلك 
فام لا تكلّموا عن ضابط الضَّاع والوسق وتقديره بالرّطل قالوا: والرّطل أصبح وزد 

اعترض بعض العلماء مثل ابن القصّار على ابن أبي زيدٍ القيراونٌ -وهو من أوّل من ضبط هذا- 
ELEN CEE‏ اتلك ا SECS‏ 
أبي زيدء ومشى عليه العلماء. 

الأمر الثاني في قوله: (عِرَاقَيٌ) تقدّم لماذا اختار العلاء العراة فيّ؟ لأنَّ العراة قي هو الذي كان يُتَعَامَلُ 
به في عهد التي ْله مع أن المصنّف أحيانًا يذكر الدُمشقىّ : يَ؛ لاله دمشقىٌ» والبهوتي وابن النّجار يذكرون 
المصريٌ؛ اهم مصريُون: والبعليُون يذكرون البعلٌ وهكذا. 

لكن العراقّ المقصود به الذي كان في عهد ال يي هو المقدّر بعهد التي ميلم . 

عندنا في قضيّة بلوغ النصاب عددٌ من المسائل: 

أو مسألة: هذه الألف وسث مئة رطل كم تعادل؟ مرّ معنا قبل قليل أنَّا تعادل ثلاث مئة صاعء الصاع 
عرفنا قدره من حيث الحجم هناك باللّترات» ومن حيث الوزن تقريبًا الصّاع يعادل ثلاث كيلوّاتِ د قلنا: 


للوزن لأجل أن يُضْبَط فتعامل الاس لأجل الوزن. 


ذا كل من كان عنده ثمرةٌ أو حب مجموعه يصل إلى تسع مئة كيلو فإِنَّ فيه الرّكاة» فتجب عليه 
الأكاف فالركاة واحبةٌ عل كل من كان يملك ذلك: 

وبسؤال أهل الخبرة في الغالب أن من عنده أربع نخلاتء وربا ثلاث نخلاتٍ فإئَّا تزن هذا 
الوزن» بل بعض أنوع التّخل يقولون: نخلة واحدةٌ ربا تصل هذه المرحلة» لكن نادرٌ جدَاء لكن في الغالب 
أن تسع مئة كيلو أربع نخلاتٍ بسهولةٍ تصل إلى هذا القدر. 

ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه أن هذا التّخْل فيه الزّكاةء لا يظنٌ أنه سيأكله جميعه» حبَّى لو أكلتّه 
جميعّه يجب عليك أن تخرج زكاته» حى لو أهديتّه يجب أن تخرج الرّكاة؛ لأنَّ الإهداء لا يُسْقِطُ الزّكاةء بل 
تى لو تصدقت لا يجزكك» بل لا بذ أن تنو الرّكاف ولذلك يمن عل الشّخْض أن مخناط فى هذا الأمر. 

المسألة التانية: كيف تستطيع أن تضبط التصاب؟ نقول: إن التصاب يُعْرَفُ في الأصل - الذي هو 


التقدير بألف وست مئة رطل التي تعادل ثلاث مئة صاع- تُعْرَفٌ بعد تصفية ا لحب وجفاف الثمرء هذا هو 


الحالة الأول: إذا قُدّرَ بالحرّصء أحيانًا حرص ثم رح الرّكاة حَرْضاء نقول: يجوز ذلك» مثل 
السّاعيء وبعضهم يقول: هذا خاص بالسّاعيء فالخارص إذا خرص يقدّر كم الموجود؟ ينقص منه الرّبع؛ 
لاحتمال أن يف بعد ذلك يقدّر وهو على رأس التّخلة فيقدّر أنّه كذا صاعَاء ثم نق الرّبع؛ لأن التمر 
إذا جف نقص ربعه» هذا للخارص» سواءً قلت: الخارص عامٌ لكل أحلِ» أو أنه للعامل. 

الحالة الثانية: نّمم يقولون: إذا كان المرء سيخرجه رطبًاء وقدره رطبًاء يعني قبل الجفاف» قبل أن 
عفنت أن كات ا كةن اه أن موت ية انهه فا زل ]ذا الد دو ف 
عر 

الحالة الثالثة: قالوا: بالنسبة للعدس والرّز -لأن العدس والرّز يُبَاعٌُ مع قشره في الزّمان الأوّل- 
فإن نصابه يصبح عشرة أوسقء قالوا: لأن قشره يأخذ نصف الكيل» فيكون حينئذٍ عشرة أوسق. 
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طبعًا هذا الكلام كله مبنيٌ على أنََّم في الزّمان الأول يعتمدون الكيلء والآن أغلب المقاييس مبنية 


على الوزن. 
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قال: (وَنْضَمٌتَمَرَة العام الوَاحِدِ) إذا كانت من جنس واحدٍء سواءً كانت أنواعها مختلفةًه » أو أوقاتها 
ختلفةء لا ننظر للوقت ولا للتوع وإِنَّا ننظر للجنس. 

أنواعها ختلفة؛ كأن يكون تمرٌ من نوع ثم يقل لتمر من نوع آخرّء أو بر من نوع ونوع آخرَ هذه 
أنواعها ختلفة. 

أوقانا عتلفةً: هناك بعض التّخْل» ويتقلون أن بعض المناطق جتوب المدينة تحمل ف النة مكنين: 

في أوّل الصيف وفي آخر الصيف فمالك هذا البّخل يجمع ثمر الشجرة في اوها وفي آخرها. 

إذَاتُضَمّ ثمرة العام الواحد: 

أوَلّا: إذا اتّحد الجنس» سواءً اختلف التوع أو افق لا فرق. 

ثانيًا: سواءً افق وقت الطُّلوع أو اختلف. 

ثالتًا: ثالثا: سواءً افق ى البلد أو اخدلف: كيف؟ رجل عتده مزرغة ف المدينة» ومزرعة في الأياض» تقول: 
َجْمَحَ نتاج الرّياض مع نتاج المدينة ويكون مجموعه نصابًا. 

متى يكون هذا؟ الرّجل أحيانًا قد يكون عنده في ببته نخلةء وفي بيت له في المدينة نخلة أو نخلتان؛ 
فهذه دائًا لمن عنده شيءٌ يسيت» مجموع النّخلات يكون يصل إلى التّصاب. 

إذّا قال: (وتضم كَمَرة العام الْوَاحِدِ بَعْضها إِلَ بَعْضٍ في تَكْمِيلٍ التَصَاب)» طبعًا بالقيود التي 
ذكرناها قبل قليل. 

قال: (لا جنس إلى آخَرٌ) يعني ليس من جنسين ختلفين» فلا نحْمَعٌ ال مع الثّمر مثلاء أو الب مع 
ا لجنطة فإئّها لا تُضٌَ لكنّ الأنواع هي التي تُضَم. 

قال: (وَيُعََْ اَن يَكُونَ النصَابُ بو گا لَه وَفْتَ وُجُوب الزَّكَاقِ). هذا هو الشّرط الثانيء قال: يجب 
أن يكون التصاب مملوكًا له» أي لمن وجبت عليه الزّكاة» وتقدّم معنا أنه الحو المسلم. 

(وَفْتَ وُجُوب الرَّكَاةِ). ووقت وجوب الزَّكاة ذكر الفقهاء أنَّه في ا لحب عند اشتداده» وفي الثّمر 
عند بُدّوٌ صلاحه» هذا هو وقت الوجوب. 

وأمّا وقت الاستقرار فسيأتي -إن شاء الله - أله عندما نعل في البَيْدَر أو الجرين» ويجب أن نفرّق 


بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. 


قال: (فلا ا فیا کته اللَقَاطُ 0 بالجذة بِحَصَادِة رلا فا نيه من الْمْبَاح؛ كَالْبْطْم 
وَالْرَعْبَلٍ وَبزر فُطُوناء وَلَوْ بت في أَرْضِه)» بدأ يتكلّم المصبّف في صور وقت الوجوب» وهو وقت اشتداد 
الحبٌّء أو بُدُوٌ الضَّلاح لا تكون في ملكه ثمَّ يملكها بعد ذلك. 

ذا الضوي الى راا ت اض لوقك ارچرب لسك ل ماهد ملكها با 
الوجوب. 

ضرب مثالاء قال: (فِيَ) يتسب اللَقَاط) اللّقَاط الذي يلتقط من الأرض. 
(آو يَأَحُدهُ بِحَصَادِهِ) يعني أجرةً مقابل حصاده» ومن باب أَوْلَ لو آله اشترى الثمرة بعد بدو 
الصّلاح فلا زكاة عليه» وإِنَّا تكون الرّكاة على البائع» أو ورثها بعد بدو الصَّلاح كذلك. 

(كَالْبُطّْم) يقولون: إِنَّ هذا البْطْم حب أخضرٌ كالفستق» ولا أعرفه. 

(وَالْرَعْبَلِ) يقولون: هذا نوعٌ من الشعير يسمُُونه: «شعير الجبل»» أيضًا لا نعرفه» معروفٌ عند أهل 
الشّام. 


(وَلَا فعا جتنيو مِنَ الْمُبّاح) يعني يلتقطه من المباحات. 


(وَبِرْرِ قَطُونَا)» أو (قُطُونَا) ويقولون: هذا نبا عشبِيٌ» هذا معروفٌ عند بعض العطّارين. 

لو أردنا أن نمثل بأمثلةٍ عندنا نقول: لا زكاة مثلًا في الفقع؛ لأنَّ الفقع هذا ثمرةٌ تخرج من الأرض 
اما فقول ا وكاة ا اساد من جار ها فا ر كا قا أله ور عضن الا تقل اقل 
أو يعض الأسياة اى فبك ف الصحراء. 

قال: (وَلَوْ بت في أَرْضِ) أي ولو كان هذا المباح نبت في أرضه؛ لأنّهِ لا يملكه؛ لأنَّ هذا المباح لا 
تنكك 5 بالكعلم والكعة كاض يط رە قال ورب عليه 
| قاعدة ( غندتا هنا قاهدة: تم يقولون” الغيرة أن يكون وقت الوجوب ف ملك ولا يلرم آن يكون الرّر 
بفعله. العبرة بالملك دون الفعل فعل الرّرع. 

كيف ذلك؟ يقولون: عندنا صور: 

الصورة الأولّ: لو كان أصل الزّرع مباحًاء مثل الأشياء السّابقة التي ذكرناها قبل قليل» فهذه 
أضل لا كلك سی لو انت ل أرضه إلا بجازة هاء 


ولذلك عندنا مثلّا شيءٌ من المباحات؛ كالحشيش الذي تأكله الدّواتُء أو كان مثا من الفقع لا 
يملكه لكونه في أرضه» ولكن هو ختص به» هو أَوْلَ من غیره» فلو دخل آخرٌ وأخذه ملكه بحیازته الذي 
يملكه الذي يلتقطه. 

الصّورة الثانية: إذا كان ليس من المباحاتء وإنَّا الزّرِعَ نبت منه لكن بغير فعل» كأن يكون سقط 
أو أن الحبّ في ملکه» ونتج من حبّه الذي يملكه ولو لم يفعله» فنقول: هو يكون في ملكه؛ لأنَّ املك أصلًا 
راجع له. 

[المتن] 


قال ب##اللله: (فضل: كب عْشْرٌ ما سقى بلا مُؤْنَِ وَنِضَفَةُ مَعَهَا > وَثَلّانّة أرْيَاعِهِ اء وَمَعَ الْجَهْلٍ 


عفر وَإِدَا اشد الْحَبٌ وَبَدَا صَلَاحُ الشّمَرِوَجَبّتِ الرَّكَاهُ وَلَا يَسْتقِرٌ الْوْجُوبُ إلا بِجَعْلِها في الَْيْدَرء إن 
للقت قَبْلَهُ بير َع عد من سَقَطَتْء وَيحِبُ الْعُفْرُ عل مُسْتَأَجر الْأَرْضء وَإِذا أَحَلَّ مِنْ مله أو مَوَاتِ مِنَ 
لْعَسَلٍ َة 2 راد عاقيا تيه عُشْرّه وَالرگار ما وَج مِنْ ِن الجَاهِلِية فيه ا حمس في ليله وَكَذيرِ) 

[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصنّف في هذا الفصل عن مقدار ما رج فقال: (يحِبُ عفر مَا سُقِيَ بلا مُؤْئةِ) المراد 
بالمؤنة هي الكلفة. 

ف را لطر او ابي ل ا اميه 
هو الذي ينزع الماء من العينء أو أله يأتي O o‏ ذا شان 
«مؤنة). 

شابله بل مويف كل ساححات الك فسن ا ار یرت 6 وهذه العيون والأنهار إن 
CS‏ +1 واه قار ap‏ يا لبس موا 

مثل عيون الأحساء» مصلحة الرّيّ وضعت هذه الممرّات التي تصل إلى المزارع» يأتيهم من مكانٍ 


مو 


بعيدء حٌى وإن كانوا هم الَّذِين فعلوها نقول: د يعتَيرُ بلا مؤنة؛ لأنَّهِ يصل إلى مزارعهم» مؤنتهم أن يفتحوا 


الباب وأن يغلقوه فقط. وهكذا. 


ر م ۶ 
إذا كل ما سّقِيَ بلا مؤنةٍ فإنه يجب فيه العشرء ولذلك يُسَمّى: «عشريا). 


قال: (وَنِصْفَةُ مَعَهَا) أي ونصف العشر إذا كان يسقيها بمؤنة وقد ثبت عند البخاريٌ من حديث 
ابن عمر أن الس م قال: فیا سَقَتْ السّمَاء وَالْمِيُونُ أو گا ن عا الْعُشْرُ وَمَا سَقِي بالنضح قَيِضفٌ 
الْعُشْراء وجاء أيضًا بنحوه في ١مسلم»‏ من حديث جابر. 

قال: (وَتَكَاَةُأرْبَاعِهِ يبجا) أي إذا كان نصف السّقي بمؤنةء ونصفه بلا مؤنةٍ. 

قال: (َإِنْ تَقَاوَنَا) يعني كان أحدهما أكثرٌ من الثاني إِما السّقي أو المؤنة. 

(فَبأكْثَر هما نَفْعَا) لأنَّ عندنا قاعدة: أنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلّ. 

دات أقول لكم عندنا أربع قواعد» وهذه القواعد يختلف تنزيلها. 

أحيانًا لا عبرة بالتادر» فالتادر لا يأخذ حكرً أصليًا ياه فيكون حكمه تارةً حكم جنسه» وتارةً حكم نفسه. 

وأحيانًا نقول: الأكثر يأخذ حكم الكلّ» والمراد بالأكثر أكثر من النّصف. 

واا تقول لار اغ سك :الكل وهر الت فا زاد: 

وأحيانًا -وهذه أحمد قال: قد يعني نّا في أحيانٍ قليلة- نقول: القليل يأخذ حكم الكلّء وهذا نادرٌ 
جدَّاء لكن الأغلب أنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلّ. 

قال: (َإِن اوتا باكترا تَفْمَا) الأكثر نفعَاء العبرة بالتفع للرّرع» ولبسث الغيرة بالرمه؛ لن 
الأكير فعا لا رع بان يكون من حيث الثموه فان کان بسر به -لأنكم تعرفون أحيانًا أن نَ الررع لايُسْقَى في 
الأسبوع إل ا أحيانًا أسبوع وإن زدت عن الأسبوع يق عاة القن واهيانا بعد كَّ يوم- 
فننظر باعتبار المدَّة التي تكون فيها أنفع» وتعرفون لما ينقل المطر عن النَّاس فهناك أشهرٌ معيّنةٌ يقطعون 
عنها الماء فتتحمّل التّخلةء وهناك أشهدٌ لا بذ أن يسقوها وإِلّا ماتت» فهذه الأيّام أو الأشهر الّني يعرفها 
الزْرّاع هي المي يكون فيها انمع أكثر. 

إذّ العبرة بالأكثر في التَّع من حيث التّموٌه ليس باعتبار المدّة» ولا باعتبار عدد الأيّام. 

قال: (وَمَعَ الْجَهْلٍ) آنا أكثرٌ فإنّه حينئذٍ يكون (الْعُشْرٌ) مع الجهل بمقدار السَّقي كم هو. 

ماذا قال ذلك؟ قال: لأنَّ الجهل يرجع الحكم على أصله» والأصل أنَّهِ سُفَيّا بلا مؤنة. 

قال: (وَإِذَا اشد الْحَب وَبَدَا صَلَاحُ ار 1611 هذا هو رقت رجرب ال كاف ا 


الملصتّف ذكره هناء مع أنَّ المناسب أن يقدَّمَه فإنَّ وقت وجوب الرّكاة هو اشتداد الح وبُدُوٌ الصّلاح في 


التّمرة» كما قال الله جل وعلا: مإ وَءَانُوأحَقَّهُديوَمَ حصكادوء #[الأنعام: ]14١‏ يوم الحصاد هو بدو الصَّلاح 
واشتداد الحبٌّء وفيه يجوز البيع. 

وقد فصل العلماء في باب البيع هناك كيف يكون اشتداد ا لحب وبُدُوٌ الصلاح؟ 

قال: (وَكَا َس الْوْجُوبُ إلا بِجَعْلهًا في الَْيْدَرِ)» تقدّم معنا ارقت ا دوعي و ادما خرف 
وهي استقرار الوجوب. 

استقرار الوجوب إلا يكون إذا جُعِلَتْ في الَيْدّرء والبيدر يقولون: هذا مصطلح اشامن وأمًا 
ا 

نحن عندنا ادر قديًا مثل الصّفَّة جصّة التّمر التي َل فيها مثلاء مثل المستودع الذي مُجْعَلٌ فيه 


اه - 
يَسَمّى: «وقت الوجوب». 


أ 


ما الذي ينبي عليه؟ أب يقولون إن وقت الوجوب هو الذى يععلن به الذّكّة رقت الوجوب كان 
ف ماك مو؟ فيكوق غه 

أكاو فض ا تلفت ورت ارچ رل الابوترارمقطت ادكه مق الذكف هذا 
هو الذي يري عليه. 


o. oR Z8‏ عد ا 


قال: (قَإِن تَلِفَتْ قَبْلَهُ عبر ث) هذا المبني عليه آنه إذا تلفت قبل استقرار الملك بغير 
الي 

قال: (وَيِحِبُ لمر عَلَ مُسْتَأجِرِ الْأَرْض)؛ أن ساج ر الأرضى هو الم بالنين الى ت وهي 
الثّمرة» ولآن الثمرة ننجت ف ملكه. 

عندنا هنا مسألة متعلّقةٌ باستئجار الأرض: 

ا و إل لاهن اجار ا ج لأجل الثّمرَة ويجوز استئجار الأرض للمنفعة. 
لن ا لمران ا تال ي ا او 

الثمرة يجوز عليها المشاركة بالمزارعة والمساقاة» ويجوز و اراب عقد المضاربة عليهاء لكن لا يجوز 
عندهم استتجار الشّجرة. 


الذي يدث الآن ما هر؟ أن بض الاس تايل مواق شرا الكمزة قبل بدو الصّلام» فان 
للمزارع صاحب الأرض ويقول له: سأستأجر منك هذه الأرض شهرين أو ثلاثة» والعلاء يقولون: من 
يملك الثّمرة وقت بُدُوٌ الصّلاح من كان مستأجرّاء ولذلك قال: (وَيِحِبُ لعفم عل مُستَأجر الْأَرْضٍ) ليس 
عل ا ا هي الى رقت ال رجرب کان ل ماك فا وملك اللمرة رمعا فيكون فد شاي 
على بيع الّمرة قبل ذو الصّلاح. 

وهذه لا شك أنََّا من الحيل الباطلة في الكّرع» ولذلك يُنْظَرُ للقصد؛ فمن استأجر الأرض للأرض 
عامّة ليس لأجل الثّمرة التي بدأ طلعهاء فإنَّه حينئظٍ يجوزء وإِلّا فلاء وسيأتي -إن شاء الله- في «باب 
الإجارة» بالتفصيل هناك. 

قال: (وَإذَا أَحَدّ مِنْ مُلَكِهِ أو مَوَاتِ مِنَ الْعَسَلِ ىة سي رَطْلّاعِرَاقِيا فيه عُشْرُُ) بدأ يتكلّم 
المصِئّف عن زكاة العسلء والمذهب: أنّهِ في العسل الرّكاةء وقد وردت فيه أحاديث عند التَرّمِذَيٌ عن ابن 
عمر د وجاءت أيضًا عند أهل السّنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنّ الي م 
أخذ من العسل العشر). 

ا و طريق معها من e‏ ولك النماء الع ل اعد 
بالقول فى ؤكاة العمل اسقدل فيه يقول عدر و[ يسعدل لا بحديث انن عن عدت الرمذى ولا يديك 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ لأنَّ في كليها مالا قويّاك والأقوى في ذلك استدلال أحمدَ بفعل 
الصحابة» وقضاء عمر قلق . 

يقول الشّيخ: (وَإِذَا أَخَدّ مِنْ مُلْكِه) ملكه أي يملكه هو (أَوْ مَوَاتِ) الأرض النفكة عن الملك 
والاختضاضن. 

بقيت عندنا صورةٌ ثالثةٌ وهي إذا أخذه من ملك غيره» نقول: العسل إذا أخذه من ملك غيره 
حالتان: 

١‏ - إما أن يكون مباحًا. 

۲- أو غير مباح. 


34 
5 


فن كانت المتاحل والتحل لضاخي الأرض فل شك أت ما رز له ذلك: 


رن كانت ما جاءك وحدهاة مكل الل الذي أن ن اال فاد هذا ب لاللك الأررضن من 
باب الاختصاصء فإن سبقه أحدٌّ إليه وأخذه جاز» فيجوز له أن يمنع الاس يجعل سوراء لكن لو سبقه 
أحدّ لهذا النّحل جاز؛ لاله مباحٌ كسائر أنواع المباحات. 

ذا فإن أخذه من ملكه أو من ملك غيره (أَوْ) من (مَوَاتِ) أي أرض منفكَّةٍ عن الملك 
والاختصاص أخذ (مِنَّ الْعَسَلِ مِنَةَ وَين رَطْلّاعِرَاقِيَ) هذه تعادل عشرة أفرق» وقد جاء من قول عمرٌ 
أنه «إذا بلغ عشرة فرق ففيه الرّكاة». 

وَالقَرَقُ الواحد يعادل سنَّة عشر رطا فيكون المجموع ممه وستين. 

وعلماء الحديث يفرٌّقون بين القَرْقِ والقَرَقَه ويذكرون ذلك في حديث الذي وقع على امرأته في جار 
ومضان: 

قال: (قَفِيهِ عُشْرّهُ) أي يجب عشر ما وجده من هذا المباح. 


° 
۰ 


قال (وَالركَارُ مَا وُجِدَّ مِنْ دفن الْجَامِلِيّة) أي دفنه أهل الجاهليّة» وقوله: (دِفْنِ) لا يلزم أن يكون 
مدفونًا تحت الأرض» فقد يكون تحت الأرضء وقد يكون صاعدًا عليهاء فأحيانًا قد يأتي السَّيل ويجرف 
ا 

وقول المصئف: (مَا وُجِدّ مِنْ 9 الجاهلئّة) أطلق المصتفء وهذا يدانا عل أن ال کار يكون 
ملوكا لمن وجده» سواءً وجده في ملكه» أو وجده في ملك غيره» أو وجده في أرض مباحة. 

نل العل نه يقولونة لو أن رسال ابدام آ2 حشر وداه ور قاقر را امک اف لأن 
الرُكاز حكمه حكم المباحات» والمباحات -ك| تقذّم معنا- لا لَك إلا بالالتقاط والحيازة» فالّذي التقطها 
هو الذي يملكهاء هذا هو الركاز. 

قوله: (مَا وج مِنْ دفن الْجَاِلِي) أي الأثان التي تكون عند أهل الجاهليّة؛ ذهبٌ أو فضَّةٌ أو من 
هذه المشغولات التي تُوجّد في كثير من الحضارات السّابقة. 

فال: (لفيه الُشق) لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرةً ن ال يكم قال: «فني الرگاز 
e‏ 


قال: (ني قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه) أي ليس له نصابٌء مثل العسل ومثل الخارج من الأرضء وإِنَّا هو مطلقٌ 
لعموم الحديث المتقدّم. 

قوله: (الْحُمُسٌ) لم يقل فيه الرّكاة؛ لأنَّ الخمس هنا يُضْرَفٌ مصرف الفيء» يُسَلَّمُ إلى بيت مال 
المسلمين مباشرةً» يُعْطَى لبيت مال المسلمين» فيَضْرَفٌ في المصارف العامّة» ولا يضرف في مصرف الركاةء 
وبناءً على ذلك فلا يجزئ المرء أن يتصدّق بالمٌمُسء بل يجب عليه أن يصرفه لبيت مال المسلمين» وهو الفيء(. 


(۱) شرع شيخنا -حفظه الله تعالى- في (باب زكاة النّهدين) في نهاية هذا الدّرس ولكن لم يشرح فيه إِلّا جزءًا قليلاء فرأيت من الأنسب أن 
يكون الكلام عنه مجموعا في مكانٍ واحدٍ؛ لذا أَخَرْئُهُ للدّرس الاي إن شاء الله. 
۱۸ 


[ملحق الأسئدة] 

س١‏ : يقول: ذكر القاضي عياض مسألة نيّة نة النيّة» فما معناها؟ 

ج: نقل بعض الالكيّة في كتاب في البدع -لعلٌ أتذكّر اسمه الآن- نا تكلّموا عن النيةء نقلوا عن 
القاضي عياض أنه قال: : (ومن البدع نيّة النيّة). 

معنى نية اليّ: أن المرء يعزم في نفسه أن ينوي؛ بأن يقف» ويحدّث نفسه أنَّي سأنوي الصّلاة» أو أن 
سأفعل كذاء هذه تُسَمَى: نة اة 

ليل 5ه الجة ها ی ب: «التلفظ بالييّة» هذه تكلَّمنا عنها في الصّلا ة» وأن الصّحيح آنا غير 

مشروعة» ومن الصّعب أن نقول: إعّها بدعةٌ؛ لظ لكنّها غير مشروعة. 

النّوع الثّالث: الجهر بالتية؛ هذه بدعة ما في شاك لا شك أنَّ الجهر بالئيّة بدعة 

نعم بعض أهل العلم قال: ية اليه بدعة كا مر معنا عن القاضي عياض» فمن باب اول أنَّ 


2 ¢ 


المالكيّة يرون أن التلفظ بِالييّة بدعةٌ وهذا الذي مشى عليه المالكيةء وشيخ الإسلام وغيرهم. 

س۲: يقول: إذا كان المكيل ينقلب إلى موزونء هل يكون في زكاةٌ؟ 

ج: قلت قبل قليل: إن العبرة في الكيل بأصل جنسه» وعرفنا أنه ما كان في عهد التي يله مكيلا 
فهو مكيل او يقاس عليه أو باعتبار عُرْفنا الآن» لو اله شيءٌ جديدٌ؛ بأن يكون ثمرةً جديدةً لا يمكن 
إلحاقها بها كان في عهد الب لم فننظر إلى عر فنا الآنء وإلّا فلا. 

بيع المكيل موزوناء والموزون مكيلاء أو تغثر الكيل ينبني عليه أحكام: 

أوَلَا: عندنا في باب الزّكاة هنا نقول: لا ينبني عليه في باب الزّكاة إلا في معرفة التّصابء وقد أَعْمَلَ 
الفقهاء نقل المكيل للوزن» كيف؟ 

نا جاءوا إلى المكيل قالوا: له خسة أوسقء ثم قدّروها بالأرطالء قالوا: وزئًا أو كيلا -ى) ذكرت 
لكم قبل قليل- قالوا: فتْقِلَ للوزن ليُضْبَطء فيجوز التقدير بالوزن بناءً على ما سبق التقدير بالأرطال. 

الصورة الثانية: في باب البيع» قالوا: يجوز بيع الموزون مكيلاء والمكيل موزونًا إذا كان بغير جنسه 
أنّا بيعه بجنسه فإِلّه لا يجوز؛ ولذلك عندهم في باب الرّبا المشهور أن العلَّة في الذّهب والفضّة الوزن» 


ولذلك أنا أمشي على المشهور الآن» ولا أنظر لاختلاف العلّة فعندهم في باب الرّبا أله لا يجوز بيع المكيل 
بجنسه وزاء ولا الموزون بجنسه كيلاء لماذا؟ 

قالوا: لأنَّ الموزون إذا بيع كيلا والعكسء فمعناه أنّنا لم نعلم بالنّاثل» وعدم العلم باليَّاثل كالعلم 
بالتفاضل» فيكون ربًا. 

الصورة الثالثة: قالوا: في باب السَّلم؛ هل يجوز بيع المُسْلّم فيه -وهو العين التي في الدَّمّهة- كيلا 
ووزنًا آم لا؟ 

مشهوز الذهب: آله لا جوز أن العلم بالمقداز لا بد أن يكو باغتبار اللقياس التّرعي. 

والرٌواية الثّانية -وهي التي عليها عمل المسلمين الآن واختيار الشّخَ تقيّ الدّين: أله يجوز. 

الآن الاس يبيعون السَّلم تمر وزنّا فيجوز. 

س۳: يقول: قلت: فيم| يشتريه من المباحات ك«الفقع»؟ 

ج: الفقع أصلًا لا زكاة فيه؛ لاله ما أصله في الجذرء مأكوله تحت الأرض. 

والقاعدة عندهم: أنَّ [ما كان مأكوله] ما تحت الأرض لا زكاةً فيه. 
س٤‏ : قال: هل يدخل ما يسمّى: «العرجون» أو ما يشبه البصل في البية؟ 
ج: لاء هذا أيضًا مأكوله تحت الأرض» ويكون فيه» وهو من المباحات» وکل المباحات لا زكاءً 


س5 : يقول: قول الماتن: (ولا بأس بالصّلاة عليه في المسجد) ظاهر كلامه أنَّ الممتحبٌّ غير ذلك؟ 

ج: نعم عند الفقهاء يقولون: (الأَوْلى الصَّلاة في المصلى)» ولكن يجوز في المسجد. 

س٥‏ : يقول: مَل صاحب «الرّوض» عند قول الماتن: (ولو لم تكن قونًا) بالقثاء والخيار. فهل يُكال 
هذان ورا 

ج: لاء المذهب: أن القمّاء والخيار لا زكاة فيهماء کا في «الکشّاف» ولع أراجع «الرّوض»). 

س۷: يقول: الرّطب الذي لامر هل فيه زكاة؟ 


اج نعم» فيه الرّكاق وما العنب فلا زكاة فيه. 


من يقول: ما می قول ابن قافذ: زور للا ؟ 

چاو لبس كل امار لل ر ر اا كرون ارا 

س۹: يقول: هل ثبت عن أحدٍ من الصحابة آنه كان يستحبٌ الجلوس بعد العصر إلى الغروب» كما 
بعد الفجر إلى الشروق؟ 

ج: لا أعلم» لكن لاشكّ أنَّ أفضلّ أوقات اليوم الخمسة على الإطلاق هو العصرء کا قال ريّنا جل 
وعلا: فظو عل ألصَلواتٍ وَالصككوة الْوْسَطئ وفوموا بن َدِنتِينَ 6 [البقرة: ۲۳۸] فأفضل الصَّلوات 
الخمس هي صلاة العصرء وأفضل الأوقات الخمس هي العصرء وقد أقسم الله به فقال: :9 وَالْمَضَرٍ إن 
نكن تی شر + ول ناسغرا وکیا ليح سرا بالق رواسا 4 وسيأتي معنا -إن شاء 
الله- في «كتب الأيمان» أن البميق ت بالمكان؛ عند المثيرء وبالرٌ مان؛ من بعد العصر 35 تَحَيِسُونَهُمَا من بَعَدٍ 
يمان به أظنٌ قال ابن عبّاسٍ: «من بعد صلاة العصر»» وباللّفظ. 

فَجعِلَ اليمين بعد العصر لفضل هذا الوقت» وأنّهِ أفضل الأوقات. 

لكو دنا قافد» أن ا رة بين قل الزمانه ومطلق الل الان برذ الس 

ورد ال مثل قول ال َيه : «ما من أيام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِِهنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هذه الْعَشّر). 

فعشر ذي الحجّة مطلقٌ العمل فيها محبوبٌ لله جل وعلاء لكن نقول: أفضل أَيَّام الأسبوع على 
الإطلاق الجمعة» وأفضل أيّام السّنة على الإطلاق يوم الأضحىء كا ثبت في «المسند»» ومع ذلك ثي عن 
صومهماء وكّرءَ إفرادهما بالقیام» فلا تلازم. 

العصر تًا قلنا: هو أفضل الأوقات فأفضل الأعمال فيه صلاة العصرء وهي أفضل الصّلوات 
ان 

الأمر التاني: ذكر الله جل وعلاء فالعصر هذا وقت ذكرء ولذلك الذّكر يكون في طرفي النّهار» كان 
ال بم يذكر ذكره في آخر النّهار وني أوّله» آخر التّهار قبل الغروبء ولذا كان العمل في هذا الوقت - 
وهو وقت بيع وشراءٍ وصخب في الأسواق- مضاعفٌ» في «مسلم»: أن التي بم قال: «أَمْضَلٌ الْعبَادَة 
لْعبَادَةٌ في الْهَرج» فارج حال آنشغال التام: افر ا ما الصحابة والله لا أعلم» ومن قال: 


(لا أعلم) فقد أجاب. 


۲١ 


سس 19 قول الین إذا كان على معسر إذا زگاه بعد قبضه عا مضى من السّنين 
المال حينئذ؟ 

ج: لاء لن تفنيه» على المذهب: آم يقولون: لن تفنيه» ففي كل سنةٍ يُنقِضُ جزءًا عن السنوات 
الماضية» نعم إذا طالت جدًا قد يبقى منه جز كلّ سنةٍ نأخذ اثنين ونصف من التي قبلهاء وهكذاء الفناء 
الكل لن تفنى» لکن قد يذهب جزءٌ كير منه. 

ولذلك فن الرّواية الثّانية في مذهب أحمدء والّتي عليها الفتوى: أنه ب 1 خط أذ كوة الللق سه 
استقرارًا تامّاه وبناءً عليه فإن الذّين الذي لك على غيرك في ثلاثة أحوال سمط زكاته: 

١‏ - إذا كان الدين على معسر. 

- أو جاحلِ» ولا بيّنة. 

۳- أو على مماطل. 

ففي الصُّور الثّلاثة هذه تَسْقَطُ الرّكاةء هذا المُفْتَى به وهذا أيضًا اختيار الشّيخ [ابن باز] له 

اوس ا ايا 

ص أن الرّكاة هي الأصل. 

سن 1:11 يقول :عور امداق عل ب بالموت أو بالفراق؟ 

ج: الفقهاء يقولون: إذا كان هناك عرف فَيُدْجَع للعْرْفِء في بعض البلدان إذا قالوا: «مقدَّم 
الصداق» امور الصّداق»» فيقصدون ب «المقدّم) عند العقد» و« الم شر» عند الا كر هذا جرى عليه 
عرف التاس في بعض البلدان» ليس في جميعها. 

الكخالة الثائيةة إذا ا ل شور كذل ی س کا0 قد وبجره الشرط 

الخالة الكالقة* إذا أطلق وقال؟ (مو حن ولا و جد عرف تدده ولا قرط فعبد الفرقة: 

- الفرقة بالطّلاق من جهته» أو بالفسخ من جهتها كالخلع. 

ع أو بموت أحدهما. 

فإف مات هوأر ج من ماله مور هتذاقة» فيكرة دياق ذكنه قبل القسمة»:وقبل الثلت: 


وإن ماتت هي قبله فيعطي ورثتّها الدين. 


۲ 


س: قال: وإن كان يصل إلى أربعين سنةٌ؟ 

ج: نعم المذهب: أا تزكيه إذا قبضته بعد أربعين سنةء لو ماتت هي فجاء لورثتها فيجب على 
ورثتها أن يزكُوه. 

طيّب -على المذهب- الرّوج كل سنةٍ بخصم مور الصداق من الوعاء الزّكويّ الذي عليه» بشرط 
ا ا کا 

الرّواية الثانية في المذهب -والّتي عليها الفتوى: أنَّ الدّين الذي عليك -قلنا مشهور المذهب: أن 
کل دين عليك؛ حال أو مؤجا صم من الوعاء الرّكوي- المفْتى به: آله لا صم من | الرّكاة إلا الدّين 
ا و 

س۱۲: يقول: لو دفنت امرأة مع الرَّجُل في قبر واحدٍ هل يجب نبشه؟ 

ج: المذهب: يحرم دفن اثنين في قبر واحدٍ؛ إلا لحاجةء فلو وُجِدّت الحاجة» جاء في أثر النَّهَي عنه. 
لكن هل يجب نبشه ما وقفت على نص آَم قالوا [ذلك]. 

س1 : قال: السّقط إذا استهلٌ صار ًا ثم مات هل يُعَقّ عنه؟ 

ج: : ظاهر السّنَّهَ لاء وهو مفهوم كلام ابن القيّم في «تحفة المودود» لم ينصّوا عليه لأنَّ الي بم قال: 
كل مَولُود مَهُونٌ بعقِيقَيِه. قال أحمدٌ: معنى ١مَزْهُونٌ»‏ أي مرهونةٌ سلامته» وقد فات امحل فحينئلٍ لا يعن عنه. 

دن #114 يفول ها الفرق بين وجوت ال ر كا وبين ار ار الرسوي؟ 

ج: الوجوب واستقرار الوجوب خاصٌ بزكاة الحبوب والثار فقطء دون ما عداهاء فالوجوب 
يكون ببدوٌ الصّلاح واشتداد ا لحب واستقرار الوجوب يكون بجعله في البَيّدَ أو في الْجَرِينِء أو في مستودع. 

س5 :١‏ يقول: إذا عثر شخصٌ على شيءٍ من دفن الجاهليّة لكن الدّولة لا عبتم بذلك. فاذا يصنع 
ااا يساق دعل ا 

ج: بالنّسبة لفن الجاهليّة بعض المعاصرين يقولون: إِلّه يمكن أن يدخل في مبدأ تقيبد الإباحة» 
وأنتم تعلمون أو مرّ معكم أنَّ بعض أهل العلم نص على أنَّ لول الأمر تقييد المباحات» وبنى عليه القراقٌ 
۳ بن الآ عور لرا الام أن بمح من الماك ارات باه اذ قول اللخ به اخ آنا 


مه 


8 ية هې لَهُ) أن هذه تدخل في السياسة. 


۳ 


وبناءٌ على ذلك صدر الفتوى عند المشايخ عندنا عام 1787ه: أنَّ من أحبى أرضًا لا يملكها بعد 
7ه وعليه القضاء عندناء ومن أحياها قبل ٠۳۸١‏ ه أي قبل صدور القرار فَإنّهِ يملكها. 

بعض المعاصرين يقول: ومن المباحات» طبعًا تقييد المباحات ها أصل؛ عغان 5 نا مى التّقيع» 
-المدينة تعرفون حرار ما فيها مكانٌ للرّعيء فأقرب مكانٍ للرّعي جيّد كان التقيع» فحاه عنمان وء 
ومنع أهل المدينة من الرّعي فيه؛ لأجل إبل الصّدقة» -قالوا: لأنّنا لو وَضعْنا إبل الصدقة بعيدًا وجاء 
صاحب حاجةٍ صارت مشكلة» وصاحب الحلال يبعد إلى خارج المدينة» أا إبل الصدقة فنحن في حاجة 
نوكيف أن ا ا تانتاف وفيرها. 

ما تكلّم المتقدّمون عن الرّكازء لكن بعض المعاصرين قالوا: قد يقال: إن الركاز من تقييد المباح» 
فلو جاء ول الأمر وقال: من وجد ركارًا يجب عليه أن يسلّمه للمتحف الوطنيٌ -ك| عندنا هنا- فحينئلٍ قد 
يُقال: بوجوب ذلك. 

أا إذا كان كما ذكر أخونا أنَّ الدّولة لا تبتمٌ بدفن الجاهليّة فعليه أن يسلّمه للفقراء؛ لأنَّ القاعدة قالوا: 

إذا فقت مصدرف القىء تل لتر 

هذه قاعدةٌ نص عليها في «الكشاف»» وهي قاعدةٌ مذكورةٌ في غير مظتتهاء (نسيت الآن موضعها 
لعل أراجعه وأخبركم به). 

وهي: آنه إذا فْقِدَ المصرف فبُدْجّع إلى الأعلى. (أظنٌ ذكرها في الوقف ربَّ)). 

س1 : قال: هل صح أنَّ المَيِّتَ تُعْرَض عليه الأديان عند الموت؟ 

ج: لا أعلم. 

س17: يقول: القول بأنَّ وضع الحديدة على بطن الميّت لا يمنع الانتفاخ هل هذا وجة؟ 

ج: لا أعلم» فعله ابن عباس لأجل الانتفاخ» هل هو طبيّاء لا أعلم» لذلك بعض الفقهاء يقول: 
ويضع المرآة لكي تكون صقيلة. 

س۱۸: يقول: ما صورة التعي المنهي عنه؟ 

ج: النعي يقولون: جاء عن الفضيل بن عياض -ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» إن لم أكن واهما- 
أله قال: (كنّا نعدٌ النّعي من الّياحة)» غير حديث جريرء قال: (التعي من التّياحة)» ما المراد بالتعي؟ 


المراد بالنّي قالوا: التعي المباح حينم نعى التي لم النّجائيَّ» كم في الصحيحين. 


٤ 


والفضيل قال: (كانوا يعذّون النّي من التياحة)ء قالوا: التعي هو الإخبار من غير رفع صوتٍ. 

وبناءٌ عليه فلو كان رفع الصّوت جدَّاء إخبار للنّاس ببذه الطّريقة فهذا نعيٌ. 

لكن رفع الصّوت المعتادء كا مكرفون وهكذا ليس صراحَحًا في كلّ مكانٍ. 

الأمر الثاني: ألا يكون فيه ذِكْرٌ محاسنّ» بل مجرد إخبار» فذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرةً هذا نعيٌ مذمومٌ 
ينتظر الرَّجلٍ حتّى يموت» ثم بعد ذلك يحمل عليه. 

س۱۹: يقول: لماذا كراهة القعود على القبر؛ مع أنَّ ظاهر التهي التحريم؟ 

ج: قالوا: لأنَّ ما جاور الكّيء أخذ حكمه» وقد جاء أله يحوز الجلوس على الأرض» فكذلك تأخذ 
حکمه» هذا الذي يظهرلي. 

س :7١‏ يقول: ما الجواب عن زيارة عائشة لقر أخيها عبدالرَّمن؟ 

ج: المذهب: يرون أله مكروةٌ» وقد خالفت المكروه؛ والمباح قلنا: إن له معنيين: 

[الأوّل:] معتى قسيمٌ للأحكام الخمسة. 

[والثّاني:] معتّى قسيمٌ للثّلاثة أحكام: الوجوبء والتّحريم والإباحة. 

فتدخل الكراهة والتدب في الإباحة. 

فعائشة دبع خالفت المكروه» فلا إثمّ عليهاء وإِنَّ) فوّتت أجراء هذا على المذهب. 

وعلى القول الثاني الذي عليه الفتوى: إِنَّ اجتهادٌ من عائشةً دة خالفها فيه غيرها. 

بن يقوكة كا هو ساو أن اذهب ريل الرأكمة الأول عن الكانية في ساك الفريضة: ولكن 
هل التافلة مثل الفريضة أم تختلف؟ 

عه ظاهر كلامهم آم يقولون ذلك هيقولون: والأول اطول من الكائية مطلقا أي فى كل سسواء في 
ارف رن ع أواق مطلق ا اقل سنا هو کا کو وال قدا عل #لك ف 


وصلى الله وسل مو باك على نينا عمل 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


ا : 1 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1278/١/17‏ اه 


الرس السادس والعشسرون 


اتابع كتاب الزّكاةا 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


ماله الرجن الرحيم 
[المقن] 
قال المصتف اله : (بَابُ رَكَاةٍ النَْدَيْنِ: َيب في اللّهَبِ إا بع عِشْرِينَ مثقالاء وف الْفِضَّةَ ذا 
بقث وتي وزم = ريع افر ناء وَيْضَم لذب إل الْفِضَّةٍ في تكْويلٍ النّصَابء وَنْضَم ية الُْرْوضٍ 
ب کل مِنْههاء وه يساح باح لِلذّكَر مِنَ الْفِضَّةٍ: e‏ بيع السَّيّفِ 2 الْمِنطفَق وَنَحْوو ومن الذَّهَبٍ: 


04 
4ه 


م قبيعة السَّيْفِ و ما دَحَتْ لبه ضر ورة؛ کف وَنَحْوو وَيُبَاح لِلنْسَاءِ من اللّهَبِ وَالْفِضَةٍ م جرت ادن 


i 


و 
- 0 


هلكو رَكَاة في خُلِيْهما الْمُعَدَ لِلاسْتِعَالٍ أو الْعَارِيَة وَِنْ أعدَّللْكِرَىء أو ققق أو كان حرم 


ا 


[الشرح] 
قال: (بَابُ رَكَاةٍ التَقْدَيْن) هذا من الأبواب المهمّة» التَّدان المراد بها في الأصل الذَّهب والفضّةء 


فالدّهبٍ والفضّة هما التّقدان؛ لأنَّ الاس كانوا يتعاملون بالدّنانير وهي من الذّهبء وبالدّراهم وهي من 
الفضّة. 

والفقهاء كارا واا فقط ولا يزيدون على هذا التَعبير؛ لأنّه کا سيأتي معنا في «باب 
الربا» أنه يرون على المشهور أن العلّة إلا هي قاصرةٌ على هذين» وأنَّ معنى التَمنيّة عندهم عله قاصرةٌ 
نص على ذلك الموفق في «الرّوضة» فقد ذكر أن علّة مني قاصرةٌ. 

معنى أا قاصرة يعني أَئَّم في زماهم لا يتتصوّرون شيئًا يمكن أن يكون ثمنًا تَقَدَّرُ به البضائع. 

آنا بعد ذلك فقد وُحِدَثْ نان كثيرةٌ جدَاء وقد اس ستقرّ الآن عمل الاس وهو قول أكثر الاس > 
اح ا ا أوهة؟ با بالا عي و لتقا عون 
من الاأثان. 

وأنا قلت قبل قليل: أكثر النَّاس لماذا؟ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ هذه الأوراق التّقديّة ليست 
ذهبًا ولا فضَّة ونَّ)ا هي عروض تجار مطلقًاء يعني أئَّها دات عروض تجارة» فحينئذٍ تجب فيها الرّكاة؛ لأنَّ 
الشّخص لا يشتري أو لا يحصل على هذه التُّقود إلا بقصد التّجارة لكي يعاوض بها الأثمان» لكن على 
العموم الذي استقرٌ عليه العمل ها من الأثمان. 


ا وة انی ا آل برهم بعد اب دږ 6 التوبة: 75]. 


قال: (إذَا بَكَمَ عَشْرِينَ مِثْقَالُا) المراد بالمثقال هو الدّينار» الدينار هو المثقال» يعادل الآن أربعة 
جراماتٍ وربعًاء فإذا ضربتَ عشرين في أربع وربع يكون المجموع خمسةً وثمانين جرامّاء إِذا نصاب الذّهب 
Os aE‏ 

الدّليل على أنه إذا بلغ عشرين مثقالًا تجب فيه الرّكاةء أنه قد جاء عند أهل السّنن من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدّه أن اللي م قال: «لَيْسَ في أل مِنْ عِشْرِينَ ممالا ِن الذَهَبٍ صَدَقَة وَلاني 
َكَل ِن كي وركم من الصو صَدََةا. 

قال: (وَني الْفضّة ِا بقث متي زم = رُبْعُ الْعْشْر مِنْههَا) الدّليل على الفضة تقدّم معنا من حديث 
عمروين شعيها وره 

قال: (رُبْعُ الْعُفْر)؛ لاله قد ثبت عند ابن ماجة وغيره من حديث عائشة ذلك أن الي َي «كان 
يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقالٍ» وهذا هو ربع العشر. 

ويُعْرَفٌ ربع العشر بأن يُقِسَمَ على أربعين» القسمة على أربعين هي ربع العشرء أو تقول: اثنين 
تصق الله تفن الع وطرقة السات غتانا. 

قال: (وَيِضَمُ الذَحَبْ إِلَ الْفِضَّةٍ في تَكْوِيلٍ النَّضَابِ) بدأ يتكلّم المصنّف عن مسألةٍ وهي متعلّقةٌ 
بحساب التّصابء أنَّ نصاب الذَّهب والفضّة يُضَعٌ بعضه إلى بعض. 

ومعنى ضمٌ بعضه إلى بعض أي الضّعٌ بالأجزاء ليس بالقيمة» وإِنَّا بالأجزاء» كيف يكون ذلك؟ 

لو أن امراً كان يملك عشرة مثاقيلٌ من الذّهبء ومئة دينار من الفضَّةء فقد ملك نصف نصاب 
ذهب ونصف نصاب فصَّةٍ إِذَا ضممناها بالأجزاء» ولا نضمٌ بالقيمة؛ لاله رب نصف نصاب من الفضّة 
اقل بكثبر من نصف نصابٍ من الذهب» فلا ننظر للقيمة» وألا ننظر للأجزاء. 

إِذَا قول المصتف: (وَيْضَمٌ E‏ إل الْفِضَّةٍ في ميل النّضَاب) باعتبار الأجزاء» وقد حُكِيّ 
الفاق عليه والّذي حكى الانّفاق عليه ابن قدامةء ونه لا خلاف في المسألة» في الضَّم. 


لماذا قلنا أت يَضََّان؟ قالوا: لأنَّها في حكم الجنس الواحد كا سبق معنا في الضَّرف في أوَّل «باب 
الرّكاة»» نّا في حكم الجنس الواحد. 
قال (وَنُضَمٌ قيمَة اْعْرُوض) أي عروض التجارة» ليس عروض القنيةء وسنتكلّم عنها -إن شاء 


الي ري ا 

عندى هنا مسألتان مهمّتان أريد أن أنه عليهما: 

ع م 2 3 س 2 

المسألة الأولّ: متعلّقة بالأوراق التّقَديّة هذه هل فيها زكاةٌ أم لا؟ 

وقد أشرت لكم قبل قليل أن الذي استقرٌ عليه عمل الاس والمجامع العلميّة كلها على أنَّا ملحقة 
اين بون ما شان لافقا فد أن ال ماقام ولا تى إل غريهاء هاا اعبار ما عرف 
هم» ولا يُوجّد نص يدل على أنَّهَا قاصرةٌ على الذهب والفضّة دون ما عداهما. 

بل إِنَّ قواعدهم قد تدلٌ على غير ذلك؛ فإئَّهم لا ذكروا الفرق بين الثّمن والْمُثْمَن في «باب 
لسار : إنَّ المن هو الذي تَُوّمُ به الأشياء» فدلّ على أن كلّ شيء ثم َقَوّمُ به الأشياء يكون ثمتاء وهذا 
يدلاغل او يروف اد ال مطلقة ل غلا 

ا الفرق بين فة الل وطاق اة سياقنا بالتتصيل فاب ال أن غلية الل تكرن 
علد قا صر وأمّا مطلق الثمنة ئها تكون علَّة متعدّيةَ فحيث وج شيءٌ يكون ثمنًا د قوم به السّلع فإنّه 
يكون تمتا فيجوز في السَّلم ويجوز تقييم السّلع به وفي نفس الوقت أيضًا يكون فيه زكاة التقدين» 
ويكون داخلًا في علّة الرّباء وهذا هو الأصل في قاعدتهم. 

المسألة الثانية: أن بعض التاس يرى في كتب الفقهاء الحديث عن الفلوس» ويقول: إن الفقهاء قد 
صرّحوا في -قول أكثرهم- أن الفلوس لا زكاة فيهاء وينصرف ذهنه إلى الأوراق التّقديّة التي نتعامل بهاء 
ويظنٌ أن الفلوس التي يقصدون هي الأوراق التّقديّة التي نتعامل بها؛ لأنَّهِ في عَرْفِنًا الآن أصبحت تُسَمّى : 


«فلوسًا»» وهذا ليس كذلك» بل الفلوس عندهم شي تلفت 


الفلوس عندهم هي تُحاسٌ مصكوك يُْرَبُ على هيئةٍ شبيهة بالدّراهم والدّنانين وهذه الفلوس 
تكون من نحاس رخيص» ولكن يأتي الولاة فيجعلون ها قيمة خاصّةٌ ببعض البلدان دون بعضٍ. 

فقد كان في بعض الأزمان» وخاصّةً في وقت الماليك» ولذلك أغلب من تكلَّم من الفقهاء على أنَّ 
ارم ل تر فيه العلة كلهم كانوا وفك ا الاك كان ف رفت الاك ماك جروت و1 يكو ها 
استعدائ» أو حروبٌ خارجيّة وإنَّا داخليّة بينهم» فكان من أعظم الوسائل لتحصيل الأموال من الاس أن 
بأ هذا الوالي من الماليك خاصّةً أو من قبله أو من بعده» ثم إذا وَل على بلدةء فكانوا يلون على بلدانٍ 
صغيرةٍ جدًا أحيانًاء يأتي لأهل البلد ويقول: ممنوع أن تتعاملوا بالذّهبِ والفضّةء ومن يتعامل بالذّهبٍ 
والفضَّة فسوف أفعل به وأفعل. 

U Rg E hE N E بها ليت ميك‎ SG 


فلوسه هذه إذا ابتعدت مسافة معيَنة ثَصْبِح غير رائجة» فحينئذٍ أصبحت ثإنيتها خاصّة بهذا البلدء 


وبالقرّة» وليست في كل البلدان. 

الأمر الثاني: أنَّ هذا الوالي إذا ذهب» جاء الذي بعده فألغى صكته» وأتى بصكة جديدة» فتصبح 
فيها من الظلم. 

ولذلك تكلّم العلماء» ومنهم الشَّيحَ منصور لما تكلّم قال: وضرب الفلوس ظلمٌ» ظلمٌ للنّاس؛ 
لأنّك تأخذ أموالهم في مقابل أشياء لا قيمة هاء ليس ها قيمة رواجها سُييِّاتِء ربا أشهرٌ قليلةً ثم تذهب» 
أو في بلدانٍ دون بلدانٍ أخرىء فلذلك يقول: لا رواج لمهاء وإن كانت رائجة في بلك دون بل. 

فالدّمنيّة في الفلوس كانت محصورةً على زمانِ معين» أو محصورةً على بل معيّنِء ولذلك يوا عنها 
وشدّدوا أشد التشديد. 

فالمقصود من هذا أن الفلوس التي تكلّموا عنها تختلف عن فلوسناء ولذلك يجب على طالب العلم 
داتا إذا وجد مسائل عند الفقهاء قدي أوّل شيءٍ يجب عليه أن يعرف كيف تُسْتَحْدَمُ؟ وكيف حالما في 


الاستخدام؟ هذا واحد. 


الآمر الثاق: عبت عليه كذلك أنايبه للقاعدة قبل أن يقس الصررة عل الصررة ولذلك ان 
الفقهاء على أنَّ تخريج الفرع على الأصل أقوى بكثير من تخريج الفرع على الفرع» فلا تقل: هذه مثل هذه 
لاء بل] قل: هذه تشبه هذه؛ لأجل المعنى المشترك بينهما. 

ولذلك إلحاق الفرع على الفرع -وخاصّةً الفروع المنصوصة عند الفقهاء ليست الفروع التي نص 
الشارع عليها- هذه من أضعف صور التّخريج وإثبات الحكم. 

عندنا [هنا] مسألتان لا بد من التّنبيه عليه|: 

أوّل هاتين المسألتين: أنّنا حينا با التصاب وآئّه عشرون مثقالًا من الذّهب أو متنا درهم من 
ag SR ISL NEN‏ 
من الفضة. 

ل ات فی أنقولة ر ااا ي ا اا خی را اا درق 
الشرشة وهو الذى نميه ن وفنا هذا بأرمة وعشرين قراط وا عل ذلك فمن ملك من اذه 
خمسة وثمانين جرامًا مما كان معياره أربعة وعشرين قيراطًا. 

وإن لم يكن كذلك بأن كان مغشوشًا فلو كان -على سبيل المثال- اثني عشرّ قيراطًا وليس أربعة 
ورین قراط فا بن خا أن ركوق مالكا ا ومین راا وإن انا 22 قراط فس الك 

إِذّا لا نتكلّم عن التّصاب فالمقصود به الخالص دون المغشوشء والخالص هو أربعةٌ وعشرون 
قبراطًاء وما نقص عن ذلك كواحدٍ وعشرين» وثانية عشرء وستة عشر واثني عشرء فهذا يُسَمّى: 
عقر 3 ]فى كريط يمغيروم اتحيول لقا لبد ييه ل ر لضافي هذه كسا له ر 


ت 


امسالة اللانية: قول المصتّف: (وَتُضٌَ يمه امرض إلى كل ِنّهَّ) تقدّم معنا أذ الأوراق التّقَدية 
التي نتعامل بها الآن ملحقةٌ بالذّهب والفضّة باعتبارها ثمنّاء وأئّها من الأثان» وبناءً عليه فنقول: إِنَّهِ إذا 
أردنا أن نقدّر التصاب فيها فننظر ما قيمة التصاب من الذّهب» وما قيمة التصاب من الفضّة بهذه العملة؟ 
ثم تأخذ الأقلّ منهما. 

لأنَّ القاعدة عندنا في المُقَوّمات: «أنَّ التقويم إذا تردّد بين أمرين نُظِرَ إلى الأحوط منهما باعتبار ما 


شرع لها 0 


والأحوط هنا هو الأقلّ؛ لأنَّ الرّكاة نّا شُرعَت لظ الفقير كا سيأي في تعليل المصنّف. 

الفقهاء -رحمة الله عليهم- جرت عادتبم في «باب زكاة التّقدين» ّم يتوسّعونء فيذكرون أحكامًا 
متعلّقةً ببعض أنواع الحلٌ» ومناسبة ذكرهم لذلك قالوا: لأنَّ ا لحل يُذْكَرُ حكم زكاته في هذا ا لمحل فناسب 
أيضًا أن يُذْكَرَ أحكام التّحلٌ» وما الذي يجوز النّحلٌُ به؟ وما لا يجوز التّحلٌ به؟ 

وقد ذكر الفقهاء في كثير من الأبواب يذكرون مسائل ليست متعلّقةٌ بالباب» وكا مر معنا -على 
سبيل المثال- في «باب الجنائز» فإِنَّ «باب الجنائز» تكلّموا فيه عن أحكام السّلام بتوسّع» وتكدّموا فيه عن 
أحكام العطاس» وتعبيه ا ی وكير فيصن ا نے ت لوجواة 
المناسبة بينها وبين الجنائز. ۰ ۰ 

وهنا في هذا الباب زكاة التّقدين يذكرون أحكام التّحلٌ وأكثرٌ ما يتكلّمون فيه عن أحكام الخاتم» 
ولذلك يقول المصتف: (وَيْبَاحُ دقر مِنَ الْفِضَّةٍ الْحَاءَ نَم لبس الخاتم ورد عن النَبِيّ به ففي 
لخن أن التي يله اتخذ خاتا». 

ولبس الخاتم على مشهور المذهب مباحٌ للرّجلء وليس بستةء ولذلك قال المصنف: (وَيُبَاحُ 
ِلذّكَر)» أي أنَّ لبس اخاتم مباحٌ» وليس بستّة» وليس بمكروء كذلك» وإنَّا هو من المباحات 

وكونه مباحًا الدّليل عليه: فعل النَِيّ مء قالوا: وفعل ال ييل لا ْمَل على النّدبِ هنا؛ لأنّ 
الب ل يلم في أوّل أمره لم يتخذهء وإِنَّا اذه لما قالوا له: لصلحة» فاخاذ ال لم للخاتم إِنَّا الخذه 
للمصلحة:؛ لا لذات الفعل» فدلّ على أنه مباح. 

ومع كونه مباحًا فإذا فعل المرء المباح فقد يكون له في المباح صفة سند فعلى المذهب: فان المستحبٌ 
أن يكون لبس الخاتم في اليسار» وأن يكون في الخنصر. 

وقد ضمّف الإمام أحمدٌ له كلّ حديث ورد أن ال ييل ّم في اليمين. 

TD OOS‏ ل 


البيهقيّ كتاب «الجامع ٤‏ أحكام الخواتم) وهو مطبوعٌ ومن ۹ الكتب ف أحكام الخواتم پان 
اشح عبدالرَّحمن زين الدّين ابن رجب له وهو كتابٌ عظيمٌ جدًا في أحكام الخواتم» نكتفي من 


االات واد باح للد گر مِنَ الْفِضَّةٍ الْحَاتَم). قوله: (ویباح باح لِلذَّكَر ِنَ الْفِضَّةٍ الْحَاتَمٌ) هنا 
قدَّم المعمول على العامل» فقال: (مِنَ الْفِضَّةٍ الَا تم) قالوا: ليدلّ ذلك على أنَّ الرّجل لا يُبَاحُ له من لبس 
الفكنة "ما ووو هنا عل سيد ال دوق نا عداده د ر جل أن فيد[ تمي ا وما ا 
عليه هنا نضّاء وسيأتي التدليل عليه. 

قال: (ااة تَمُ) عرفنا أن التي تللم في الصّحيح من حديث ابن عمرٌ: أنه كان قد اآخذ خاتما من 
وَرِق) أي من فضّة. 

قال: (وقبيعة 9 قبيعة السَّيّفي) المراد بالقبيعة هو المقبض» وقيل: طرف المقبض» فمقبض السّيف يجوز أن 
يكون من الفضّة. 

وهذا الحكم خاصٌ بالسّيف دون السّكاكين لمعتّى؛ وذلك لأنَّ المرء إذا كان في حرب» وكان قابضًا 
على السّيفء فإِلّه يقبض على السّيف بأقوى قوّته لكيلا يسقط من يده إذ لو سقط سيفه من يده لهلك» 
حبَّى ذكروا أنَّ عبدالله بن الزبير ب كان في قتاله إذا أنبى القتال لا يستطيع أن يفك السّيف من يده من 
شدَّة قبضه عليه حتَّى يُسْكَبَ عليه الماء الحانٌ فيْلَيّنُلحمّه وعظامّه ثم بعد ذلك يستطيع أن يفك يده من 
شدَّة قبضه على قبيعة السّيف. 

ولذلك لما كان المرء قفن غل يله اف ته اة ويد الفرة اسب أكون الان لد 
يض به السّيف وهو القبيعة من معدنٍ لطيفي على اليد وهو الفضَّة» أو الذّهب كما سيأتي بعد قليل. 

والدلبز هل الصو NI‏ نه قد جاء عند أبي داود: «أنَ التي عَم كانت 
عة سيق من فض ةا وهذا الحديث جاء من حديث أنس» وبوّب عليه أبو داود مَْلنَتُه: «باب السّيف 
كَل . 

إا قول المصتف: (وقبيعة ليوستس) امسامعل ag‏ 

فأمًا المنطوق: فجواز أن تكون القبيعة للسّيف من فضَّة والدّليل ما ثبت من حديث أنس» وتقدّم. 

وأمّا المفهوم: فإِلّه لا يجوز أن تُتّخَدَ قبيعة السّكين من فضَّةء فإِنّ الحكم إلا هو خاصٌ بالسّيف. 

الأمر الثاني: أن الذي يجوز تحليته بالفضّة هي القبيعة فقط دون ما عداهاء فالغِمْد كا يفعل الَّذِين 


بأخدوق الشيوف :و زلعيوق پا جار ن خمدها من فا لذ ووا عرز فقظ للشبيعة دون اعاعا 


م 
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قال: (وَحِْيةٌ الْوِنْطَقَةِ) المتقطة عرّفها الخليل بن أحد بأئّها ما يُشَدُ به الوسّطء فكل ما يُشّدُ به 
الوسّط يُسَمََّى: «منطقةً»» سواءً كان خرقةً أو غيرها. 

وقد ثبت عن جمع من الصّحابة < أئهم حلّوا منطقتهم بالفضّة فَيُحَلُون المنطقة التي يشدُون 
بها وسطهم بالفصة» فدلّ على جواز ذلك» وكان هذا واردًا عن جمع من الصّحابة فظن . 

وقول المصنّف: (وَنَحْوهِ) هذا الصَّمِير في قوله: (وَنَحْوِو) يعود لآخر كلمةٍ وهي (حِلَيَةٌ الْمِنْطَفَةِ) 
فقط حاص بحلية المنطقة: إذ لو كان عائدًا لقبيعة السّيف لقلنا: يقاس عليه قبيعة السكين. 

ر ی يدود ذا کان من د الط وو كل نا کان من الثاني رکا فيه م 
ماد رما لي ترب 

ومكّلوا لذلك بأمقلق قالوا؛ كالخوذة: وال وشن -وهو الذرع - واللمائل؛ والخفٌ إذا حل بالفضّة: 
حلي من باب التّحلية» لا أن يكون جميعه من فضَّةٍء فحينئٍ يقولون: إِنَّه يجوز. 

اال هتنا ةكر انه لاصو للذكر إلا راان اة 

-١‏ وهي الخاتم. 

؟- وقبيعة السّيف. 

#ادويفلة ا 

٤‏ وما بْقَاسٌ غلل حلية المنطقة. 

وعين هله الآمرن الأريعة فبشهون المذعث: أله ل عرز للتجل انغوال القضة لأا بات ولا 

فو لايس لاه لدان کر ن مو اتا أو أن کر مو ابال رة کا ساق السا 

قال: ودليلهم على ذلك أنَّ الأصل هو عدم جواز التَحل به وإنَّ)ا ما ورد الاستثناء به فقطء فنقف 
على مورد النّصّء ولا نزيد عليه. 

قال: (وَمِنَ الذَّهَبٍ قَبِيعَةٌ السّيْفِ) أي ويجوز للرّجل أن يستخدم من الذّهب أشياء: 

أوَّهها: قبيعة السّيف» وتقدَّم معنا المراد بقبيعة السّيف. 


ذهب» وتقدّم معنا أنَّ المصلحة في ذلك» فإن الذعب ا عل الله راط عل الد تسمل كوة 
قال: (وَمَا ل ا 0 
قال : (كأَنْفٍ وَنَحْوِو)؛ لما ثبت من حديث عرفجة بن أسعد 5 : « آنه قد انقطع أنفه فأباح له الت 
عل أن يتخذ أنقًا من ذهب». 
فقوله: (وَنَحْوِهِ) أي ونحوه مما دعت إليه الضّرورة» قالوا: كسِنٌ» وربط سن ونحو ذلك من 
الأمور التي تتعلّق به. 
قال: وآما التساء فيا لحن (منَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادممُنَّ لبْيبو)» لما ثبت من حديث 


dl gM TE‏ ا د ال ا ا 3 ع »ته اال 7 ل ا كن 
معاوية وغيره أن النبيّ بطم قال: «أببح لَهِنَّ ذَلِكَ). فدل ذلك على أن النساء يجوز لمن التحلي بالذهب 
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وقوله: (ما جرت عَادتمنٌ بلَبْييو) آنه لا بد أن يكون ملبوسّاء وبناء عليه فان المستخدم من غير 
اللتوفى لور ادها 

وقد تقدَّم معنا في «باب الآنية» أنه قد حَكِيَّ إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للنّساء أن يَسْتَخْدِمْنَ 
الذهب والفضّة فى غ الخلية أو الضرورةء وما عدا ذلك فلا جوز. 

وأنَّ ما رُوِيَ عن أمّ المؤمنين أمّ سلمةً ظط من: «أَّا كان ها إناءٌ من فضَّدَاء فمحمولٌ ذلك على 
ن هذا الإناء فيه e‏ فة أو اله ير على أن هذا الحديث ليس لفظه: من فضَّقَا وا «كان ها 
إناءٌ من فص أي من صوفيء فدلّ ذلك على أله م يثبت يثبت أن أحدًا من الصّحابة # استخدم من غير 
EN Na NE aN ON EE E‏ 

قول المصتف: (ما جَرَّتْ عَادممُنَّبَبْهِ) إِذّا لابدٌ أن يكون ملبوسًا مم يُتَحَلٌ. 

ey 


أن 


نعلا من ذهب- فيقولون : إِنَّ ذلك لا جوز أواً 


و الاش يشو اص آنه ينْسَحُ ثوبٌ من ذهب» نقول: بلى» وقبل مدَّةٍ خرج في الإعلام 
رجلٌ من الهند نسج له قميصًا كاملا من ذهبء وكان يلبس هذا الوب في أحيانٍ كثيرة. 

الاستطراد الذي ذكره المصدّف سابقًا مناسبته الحكم الذي بعده فإنَّهِ قال: (وَلَا رَّكَاةً في ي خلِيّهَ)) أي 
في حل الذّهبٍ والفضّةء بشرط أن يكون مُعَدَّا (لِلاسْيَِالٍ أَوْ الْعَارية). 

أمّا کون أنه لا زكاة في الحليٌ» فإنَّه قد روى الدًارقطنيٌ مرفوعًا من حديث جابر أنَّ الي تبلل قال: 
«لَيْسَ في الح رَكَاكً). 

وهذا الحديث ضعيفٌ» ولكن يشهد له فعل الصّحابة اء وممّن ثبت عنه ذلك عائشة و88 
فقد كانت لا تخرج زكاة حليّهاء والس م كان يعلم بشأنهاء وقد كان لها حلم في عهد الي بء فدل 
ذلك على أنَّ اجتهاد عائشة ومن وافقها من الصحابة من أقوى الاجتهاد في هذا الباب. 

رافق هذا اذيك ذلك اله أوقق المع :فان الحلَّ إذا كان معدا لالاستعال أو العارية فإنه 
يكون حينئذٍ في معنى القَنيّةء والقَنْيّة لا زكاة فيه وقد قال الت م: دلا رَكَاة ف في دَابَةِ الْمَرْءِ وف بيه وَفي 
عَبِدِو). 

إا عرفنا أله لا زكاة في الحلٌء هذا ا لحل لا بد له من شرطين: 

الشّرط الأوّل: أنه لابدٌ أن يكون مصنوعًاء وأخذنا هذا الشّرط من قول المصنّف: (في خُلِيّهمَ))؛ لذن 
الأشيبوالفظة لا ستيان : "حليًا إلا أن يكونا مصنوعين» وسيأتي بعد قليل فائدة هذا الشَّرط. 

الشَّرط الثاني الذي قال عنه المصنّف: (الْمُعَدٌ للاسْتعَالٍ أو الْعَارِّة) لماذا؟ لان عائشة فيك كانت 
شوو حل البنات الي تكون وليه عليه وذلك في مقابل لا تخرج زكاة ذلك الخزة فق 

عندنا في قوله: (الْمُعَدٌ لِلاسْتِعمَال أو الْعَارِيةِ) مسائل: 

اللجالة لأ اذ NIST‏ ود ناكم مل أذ led N‏ 
للاستعمال إذا وُجد موجبه» قالوا: (ولو ل يُلْبَسْ)» فلا بدّ أن يكون معدًا وإن ل يُلْبَسْء وإن ل تُعِرْهُ لكنّها 
عرضته للعاريّة ول يأتها أحدٌّ ليستعيره» فحينئذٍ نقول: إِلّه قد سقطت الرّكاة فيه. 


المسألة الثانية: أن قول المصف: (الْمُعَدٌ) لم يبيّن من الفاعل؟ أي من الذي يُعِدّه؟ فنقول: الذي 
عله كا جالكفه أو ول ال حا سي سر رم 
للعارّة فلا زكاءً فيه» ى) فعلت عائشة اة ؛ فنا أعدَّت حل نسائها للعاريّة» ثم لم تؤدٌ زكاته بعد ذلك. 

قال: (وَإِنْ أَعِدَّ لِْكِرَى أو التَمَقَةِ أو كانَ رما َيه | الذَّكَاةٌ) ) بدأ يتكلّم المصتف بوبه في الصّور 
اي يجب فيها الرّكاة في الحلٌ» فذكر المصنّف ثلاث صور: 

الصورة الأول أف بكرت هذا اسل معدا للكرئء آي الاج فكل سل معد لاجر فقيه الركاة. 

الصّورة الثانية: قال: (أَوْ التَقَقَهِ) والمراد بأن يكون معدًا للتّفقة أي أن يكون مرصودًا للحاجةء فإذا 
وُحِدّت الحاجة فن المرء يأخذ منه ويبيع لينفق على نفسه وعلى أهله؛ أو أن يكون قد رَصَّدَ هذا الحلٌ 
ليشترئ به ینا أو ليشار يهغير ذلك من الأمون. 


الصورة الثَالئة: قال: (أَوْ گان تحرّمَا) أي كان الح محرّمّاء سواءً كان استعماله في حرّمء أو صناعثه 


¢ 
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استعماله في محرّم؛ كالرجل يجعل له خاتا من ذهب» فتجب زكاته» وأمّا خاتم الفضّة فلا زكاة على 
الرَجُل فيه» أو المرأة إذا اتهذت مالم تجر العادة بأُبسه؛ كنعل وثوب من ذهب فإنَ فيه الرّكاة. 

وألحقوا بها يكون محرّمًا ما تقدّم معنا أنّ كل ذهب ا ا أن مكدافا قن فيه ال كاه 
مطلقًا؛ لأنَّ الاستخدام في غير الحلية حرام 

وذكر بعض فقهاء المذهب -وهو صاحب «الفروع»- أنَّ المرأة إذا اتَّذت الح للمباهاة أو للسّرف 
فإِلّه يكون حينئذٍ ممنوعًا ففيه الزّكاة» وهذا اختيار صاحب «الفروع» ولم أجده عند المتأخرين 

هذه ثلاث صور أوردها المصنّف حيث لا زكاة في الحلٌ» هناك صورٌ أيضًا غيرها: 

ارو ر ا را ملك امو اك 
فيه زكاةً أم لا؟ نقول: لا زكاءً فيه؛ لأنَّ استعماله مبالح» وهو يُعِيدُهِيَرْجُو الأجرٌ في ذلك» فحيندٍ لا زكاة فيه. 

لمن ملك حلا وأهذه لأعاره الاعف د ك بكرن لا زك فيه: 

[الصورة الثانية:] من ذلك قالوا: إذا كان الحلِنٌ معدا للشّجارة» يعني اشترى الح ليبيعه» كحال 
أصحاب اللحلات التّجارية والصّيارفة الذي يشتري ا لحل ليبيعه» فحينئذٍ تجب عليه الرّكاة. 


أو بعض التاس يشتري الح في وقت انخفاض السّعر ليبيعه بعد ذلك بسعر غال» وغالبًا لا يفعل 
ذلك إلا من اشترى حليًا قديّاء إذ ا لحل الجديد أي الصّنعة الجديدة يكون سعره مرتفعًا أكثرٌ من سعر التبر 
والسّبائك» لكن بعض الاس قد يشتري الل القديم الذي يبا بسعره الأصلِمٌ بدون قيمة الصّنعة. 

الصُّورة [الرًابعة]: قالوا: إذا كان ذلك الح منكسرًا ولا يمكن لبسه» فإذا تكسّر الح ولم يمكن 
لُبسه على هيئته فإِلّه حينئل فيه الرّكاة؛ لاله لا يكون مصنوعًا. 

الصّورة [الخامسة:] قالوا: إذا كان فارًا من الزّكاة فإنَّه تجب عليه الرّكاة تلك السَنة | تقدَّم معنا. 

وحيث وجبت الرّكاة في الح أو في الذّهب والفضّة فالعبرة فيها جميعًا بقيمة الذّهب والفضَّة؛ إل 
إذا كان قد أعدَّها للتّجارة فالعبرة بالأغلى من قيمته مصنوعًاء أو بقيمته ذهبًا أو فضّةً. 

أعيد مرَّةَ أخرى الح قلنا: إِنّه يجب فيه الزّكاة في مس أو ست صورء كيف يخرجها؟ هل 
يخرجها بقيمة الذّهب فقط؟ أم أله بخرجها بقيمته مصنوعًا؟ أحيانًا اطم لو أردت أن تبيعه كذهب وهو 
الذي يسئوته ف المحلات التجارية: اة الكراء» هذا له فة ولكن إذا أراد أن ينيعلك إا فاه ية 
بزيادة قيمة الصّنعة» وهذا واضحٌ. 

هذا المصنوع الذّهب والفمّة الذي على هيئة حل حيث وجبت فيه الزّكاة فن الرّكاة في الهب 
والفضّةء بص التّظر عن قيمة الصّنعة» سواءً زادت أو لم تز إلا إذا كان معدًا للتجارة كأصحاب 
المكتاوقة وغادة الد وا 

فهؤلاء أصحاب محلّات الذّهب والفضّة يزكون ا لحل الّذي عندهم بالأغلى ما من قيمته ذهبًا أو 
فضَّةٌ أو بقيمته مصنوعًا؛ لأنَّ هذا الذّهب والفضّة الذي عندهم هو في الحقيقة عروض تجارة» وحيث كان 


عرض تجارة فإنّه يَرَكى بأغلى السّعرين. 


(1) إذا أضيفت الصور التي ذكرها صاحب «الفروع»؛ فستٌ» ومن غيرها فخمسٌ» كما ترى. 
۲ 


[اكقن] 

قال الله : (َابُ رَكَاةٍالْمُرُوض: إا ها عله بي الّجَارَه وَبََمَتْ قِمَُهانِصَابًا رَكى متا 
e‏ نة المّجَارَةء َم واا لَمْ تَصِرْ لَهَاء ونموم عند الْحَوْلٍ بِالْأَحَظ لْممَرَاء 
مِنْ عَبْنِ أَوْ وَرق» وَلَا عت ما اشَريَت به وَإِنْ اد شتری عَرْضًا بنِصَاب مِنْ أَنْانٍ او عُرُوض بتی عل حول 
وَإِنْ راه بِسَائِمَةٍ لَمْ يَبْن). 

[الشرح] 

بدأ الملصتف بعد ذلك قله بالحديث عن زكاة العروض» والعروض جع عَرَضٍء والعَرّض هو 
اللّيء لمتقلّب, سمي اعرضًا»؛ لأنّه يتقلّب من يد شخص إلى آخرٌ ومن حال إلى هيئة. 

ويجب قبل أن نتكلّم عن زكاة العروض أن نن مسألةء أن المراد بالعروض هي: 

اک کل ماليس من م العا أي الان الى فاا اة 

Ne a اولس إن‎ 

۴- وليس من الخارج من الأرض. 

هذه الأمور الثّلائة التي سبقت ما عداها يُسَمّى: #عرضًا». 

هذه العروض تنقسم إلى قسمين - والقسمان على سبيل ال حصر: 

عروض تجارة. 

وعروض فة 

أولا: ما هي عروض التّجارة؟ عروض التّجارة قالوا: كلّ عرض أُعِدَّ للتقليب بالبيع والشَّراء 
بغرض الرّبح ونحوه» فحيئئ فإنّهِ يع عرض تجارة. 

يقابله أن كل مالم يُعَدّ للبيع والشّراء لأجل البح فإنّه من عروض العَنْيّة. 

المسألة الثانية معنا: وهذه مهمّةٌ جدًا تتعلّق بها المسألة التي سيوردها المصنّف بعد قليل» أنّنا نقول: 
إن الأضل في العرواض أا عروض 3: قنيةء وإِنَّا تتتقل إلى كونها تجارة لأمر يطرأ عليها. 

إذا الأصل ف سات العروقى ا ا عرو ف لأ اذهب را عل ن الذعب و 
لأجل التّميَّه وليست لأجل القَنيَةء بمعنى أا ْمَل لأجل البيع وتقويم الأشياء وتَجْعَلُ لأجل الإنفاق» 
راجلل ذبن للحاحة. 


١“‏ لم 


ونس ا ی و يفي ان کو لين أل العار ا 

إذا عرفنا ذلك وهو أنَّ العروض نوعان: عروض تجارةٍ وعروض قُنْيَدَ فان الرّكاة لا تجب في عروض 
القنية؛ لقول ال علقم : ا رَكَاةَ في دَابَةٍ الْمَرْءِ وف بيه وف عَبِدِو) ونا الرّكاة تجب في عروض التّجارة فقط. 

وعروض التّجارة زكاتها واجبةٌ بالإجماع» حكاه كثيدٌ من أهل العلم؛ كابن المنذرء وابن قدامةًء وكثيرون. 

وقد دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنّة نبّه وقول الصّحابة الظّاهر بينهم» فأمّا كتاب الله جل 
وعلاء فالله ك يقول: ١ل‏ وَل ف أنَوِم قمعم #[المعارج: ؟] والأصل أنَّ امال إذا اطق فإنَّ أظهره 
وأفتهرهعقد النانى الخال الى بكرن معد جل العاوفنة والتجارة علي 


¢ و س 3 20 ع 2 e‏ اللا م سه 4 أله ء۶ ع 
وأمًا السنة فقد رُوّيتا عند أبي داود من حديث سمرة أنه ح6 قال: «كان التب م يأمرنا أن نخرج 
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الرّكاة مما نعدّه للبيع» وهذا الحديث وإن كان فيه مقالٌ إِلّا أنَّ له شواهد كا سيأي. 

ومن أعظم شواهده ما ثبت من حديث عمرو بن حماس أنَّ عمرٌ بن ا لخطًاب 5 أمره بأن يخرج 
زكاة ماله» فنكر له أله اذ ماك لد لاس روطي غار فقال له عمد فرق : «قومها ثم م أذ زكاتما». وهذا 
الحديث ثابت عن عمرٌ عند أحمدَ وغيره» وهو العمدة في هذا الباب» احتجّ به أحمد. 

أذ قال إن الع ف الل عل ديق عت وحديف عر ها كان اه بين اة 
فق لاجقلة أن امن السا حالف فق ذلك مظلثاء يل قد يكرت الت اون ا تنكل .ما نيدل 
عليه دلالة صريحة؛ لأنّه واضحٌ» والإجماع منعقدٌ عليه. 

رلك لوقيل إن زك عروض التهارة لف بر اة فا ف تشفط ال كا عن أغلب أموال 
التاس» بل أغلب أموال الاس إلا هي من هذا الباب» أغلبها زكاة عروض تجارة. 

قد لا أكون مبالعًا إذا قلت: إن تسعةٌ وتسعين بالمئة من أموال النَّاس إلا هي عروض تبارةٍء لن 
وجب الزّكاة إلا في قليل منها. 

لالفر ذا ف عاك ا لقن کروی داه واا راک ع ا 
قا عفرل بذك اه ق اشرك تاغلب الاس لا بماك الال سنة كامات وها قول لو كان اا آل 
لنقله أهل العلم؛ ول ينقله أحدٌ من أهل العلم فدلٌ على سقوطه. 


قال: (إِذَا مَلَكَهَا ِفِْلِهِ بي التَجَارَةِ وَبَلَعَتْ قِيِمَنْهَا نِصَابًا رَكّى قِيمَتَهَا) عروض التّجارة تنتقل من 
كونها عروض فة إلى كونها عروض تجارةٍ بأمرينء لابدّ من الانتباه هذين الأمرين: 

الأمر الأوّل: آنه لا بدَ من نيّة التجارةء وذلك بأن ينوي البيع والشّراء للعين. 

ارا ا با فيا بعل ان 

دان الترطان عب TT‏ لول TT‏ دن E PT‏ 
شرطين» بوجود النية أي نيّة التجارة وعمل التجارة. 

نبدأ بالشّرط الأوّل: وهو نية التجارة, نيّة التجارة المراد بها: نيّة البيع والشّراء للعين» وهذا واضحٌ. 

وأمّا عمل التجارة: فهو البيع والشّراء» ولكن يختلف الحال من صورة إلى صورة» فقد يكون عمل 
الشجارة في وقت الّملك» وقد يكون عمل التّجارة بعد ذلك. 

أعيدها مره ثانيةً فانتبهوا معي» هذه دقيقة فأرجو أن تنتبهوا ها 

نحن قلنا: إن العرض الأصل فيه آله عرض قُْيه ولا يكون عرض تجارة إلا بوجود شرطين» عكس 
اله وة الذهي وا الكصل فين ال اة رايا مع الس للثمنيّة والتقويم» ولا تنتقل إلى كونها حلي , 
متخ دما الابشرطين داك الكرطان عكس هذين الكّرطين. 

ا ا ا و ن مو کا عروضن ف إل کر موقن ا 

الأوّل: أن تكون هناك نية التّجارة» والمراد بالنية ية أي نيّة بيع العين لا بيع الغلّة وبناءٌ عليه فان من 
نوق الامشعياله أو ترق الالال قاذ زكاة لأ العين جيك تكون عرض ةه لاغرض ارة. 

الاستخلال والاستعال يقابلان التجارة. 

الشّرط الثاني: أن يكون فيها عمل التجارةء لا بد من عمل التّجارة؛ لأنَّ القاعدة عندنا: -وهذه 
القاعدة ذكرناها في «باب السَّفرا وسنذكرها هنا وستأتي معنا في «الصيام» وستأتي معنا في «الحجّ» وستأتي 
في «البيع» كذلك: 

«أنَّ الانتقال عن الأصل لا تكفي فيه التي بل لا بد من التَيّة والعمل» بخلاف الرّجوع للأصل 

فتكفي فيه النيّة). 


قلنا: إن الأصل أنَّها قنية فة فنقلها من غروضن ية إلى عروض تجارةٍ لا بد فيه من نِّ وعمل معّاء فلا 


ما هو العمل؟ عمل التجارة وهو يختلف في حالتين: 

أعفالة الأول : أذ يكين العمل ف وفك الاك وفك بن ملكت ا الح ينمل 
تجارة فان هذه العين حينئذٍ تكون عروض تجارة إذا وجدَتِ النّيّة. 

الحالة الثّانية: أن يكون العمل بعد ذلك. 

بالحالة الأول: وهي حالة عمل الا عفن الف قالوا: عمل التجارة هو ما يلي على 
المشهور -وأنا آتي با مشهور: 

ا I‏ 
sS‏ 
ان كرون قلق E O N‏ كان م O OT‏ 
هذا الصداق نَوَتِ التّجارة فيه فإنَّ هذه العين تكون عروض تجارة. 

امرأةٌ أصدقها زوججها سيار أو دارّاء ومن حين تملّكتها كانت ناوية للتجارة» فحيئلٍ نقول: إن 
هذه السّيّارة أو هذا البيت هو عروض تجارةٍ» وليس عرض قُْيةٍ 

ما السّبب؟ AON‏ نا ابعل باتعو نباك ملكسيية E‏ وس لايم 


A 
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غير المحضة. إِذَا هذا الأمر الثاني. 

الأمر الثالث: القبول في التَّرُعاتء قالوا: والقبول في التَّئُعات على المشهور من المذهب يحت 
عمل تجارة؛ لأنَّ التي لا يلزم إلا بالقبول» فمن وُهِبّتْ له هب أو بُذِلَتْ له وصيَّ فإن قبل هذه الهبةً 
والوصيّةٌ ملكهاء وإلّا فلا. 

فالمشهور من المذهب يرون أن القبول عملٌ» فكأنّه عندما قبل هذه التَّبُعات ملكهاء ملكها بماذا؟ 
بعمل التجارة وهو القبول» هذا الأمر الثّالث. 

الأمر الرّابع من عمل التجارة: قالوا: إذا كان من باب الاستردادء الاسترداد للمبيع» كأن يكون 
مثا رجلٌ باع لآخرّ عيئاء ثم استردّها في وقت خيار» لوجود عيب» لاي سبب من الأسباب لفسخ أو 


انفساخ» وعند الاسترداد نوى التجارة» فتكون حينئذٍ عرض تجارة. 
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إِذَا هذه أربعة أمور إذا زيل ضيه رعره تداق طن ودر الباق عا اك رة فإن 
العرض يُسَمَّى: «عرض تجارة». 

الآمون الأريعة عل شما غا :سيل ال عة 

اا 

و 

۳- والقبول في عقود الترعات. 


5 - والاسترداد للمبيع. 


هذه أربعة أشياءِ على سبيل الجملة. 


A 


التوع النّاني: ما هو التَّملّك بغير عمل التّجارة؟ مداصت قالوا؛ إذا ملكه بارت فإن 
الإرث ليس عمل تجارة عندهم؛ لأ المرء من حين يموت مورت انتقل الملك له» ولكنّه ل يستقر إلا بعد 
قسمة الميراث. 

أعيد الكلام مرّةٌ أخرىء لأَنّ أريدكم أن تنتبهوا هذه المسألة» نحن قلنا: إنَّ العرض يكون عرض 
تجارة باذا؟ بشرطين: 

الشّرط الأول: وجود النَيّة 

الشّرط الثاني: وجود عمل التّجارة. 

فلن إن عم ا ان خرن 

الصورة الأولّ: أن يكو عمل التجارة موجودًا عند ابتذاء املك وعرفنا كيف يكون عمل 
التجارة موجودًا بأربعة أشياءً» وربا وَجِدَّ غيرها. 

E‏ لتنا رف نين قفن تلن 0 مكو لتم مده عرش وهنا 
العرض جعله فقُنْيةَ لم ينو به التجارة» ثم نوى بعد ذلك التّجارة» فبمجرّد النَّيّة لا ينتقل لكونه عرض 
تجارة» بل لا بد معها من عمل. 

تاشن تهنا ف ابعل اللا تكن نانك GO N‏ الإ كوم عا يزه مه فسن 


3 م ع ع 
حين التملك- هو واحد من أمرين: 


- إِما السّوم. 

- أو العرض للبيع. 

يعني يعرضه: من يشتري مني؟ فمن حين عرض الرءٌ الكتاب للبيع» أو قال: سمْ هذا الكتاب» 
فاه حينئذٍ يصبح ذلك الكتاب عرص تجارة. 

إذا فهمت هذه القاعدة انحل عندك الإشكال الذي يرد في هذا الباب» وكل المسائل التي تدخل في 
هذا الباب إا هي تفريعٌ على ذلك. 

نبدأ في كلام المصنّفء يقول السيخ: : (إِذَا مَلَكَهَا بفِعْلِه له بيب وك امقارواارن هنا الت أن اعرف :ل 
که ا الأبوسوة الترطقا لنَيّةء وعمل التجارة. 

عمل التجارة قسّمه المصنف إلى صورتين: 

- إِما أن يكون بفعله. 

- أو بغير فعله کا سيأتي. 

قال: (إدا مَلَكَهَا بِفِعْله) أي بفعل التجارة» فكان فعل التجارة في ابتداء ااا وفعل التجارة 
الس ا ب ل ا 

قال: ( بي التَجَارَة) المراد بنية التجارة أ ل سس سر 
نوى الّجارة فيهاء واتبهوا معي في مسألة نه اجار لأ فيه مسائل دق قيقة 

لاله الأولى:] إذا كان المرء لا نيّة له لبيع لعن ونا ادوا فع اح وهر الالال أو 
الاستخدام فان العرض لا يُسَمَّى: «عرض تجارة»» وإِنَّ) يُسَّى: عرض قنية» فلا زكاة فيه. 

[المسألة الثّانية:] إذا كان متردّدًا في نيّنهه فاشترى عيئًا وهو متردّدٌ هل سيجعلها للتّجارة أم 


معلها للقفة والانتغلذل؟ ققافدةذقياتنا اذك ها صاب العاف أن الر دوق الث كم لأعة له 
: ية و ب ال في اللي ب 


ونحن قلنا: إن الأصل في العروض أا ني التجارة أم نيّة القنية؟ نية القنيةء إا كمن لا نيّة له تجارةً 
٠.‏ ۶ 4 5 5 2 يو مسو a‏ رمن ره 4 2. 
فترجع للأصل فتكون عند التردد فيكم بأها نيّة قنيةء وأن العين عين فة 


[للسالة اناسل ] ê Na NOE leb Eg‏ 
هذه السَنةء ثم أبيعها بعد ذلك» فجعل نيّة البيع والتجارة متراخية عن النّيّة المتقدّمة؛ وهي نيه الاستخدام» 
فيقولون: إذا جمع النَّيِّين ممًا فإنَّهِيُكَلّبُ نيه الأقوى والأصل» فحيئئذ بعتب نية القنية. 

راا اا ا ا ميان ]شوك اوشعريةة أن 
أو سنتين» أو عشر سنواتء ثم أبيعها بعد ذلك» فنقول: لوجود النيتين معا تَُلّبُ نة الأصل وهو الأقوى 
فحينئل تُعْتَيرُ نيّة تجارة. 

الال الكابعة الا ا يعن الاس يفو لوك: إن من اقترى ع لآ يضق اجار ول 
بقصد الاستحال» ولا بقصد الاستغلال» فان عندهم أمرًا رابعًا يقولون: من اشترى عينًا بقصد حفظ المال 
بقصد أن يحفظ ماله» فهل هذه خارجةٌ عن الأمور الثّلاثة السّابقة أم داخلةٌ فيها؟ 

نقول: لم أقف على أحدٍ من الفقهاء المتقدّمين -عبرت بالمتقدّمين لأنَّ المعاصرين بدأوا تون هذا 
الأمر ويلحقونه بالقنية- جعل نية الحفظ ملحقةً بالقنية» تجعل العرض عرض قُنْيةِ وإَِّا عندهم يقولون: إِنَّ 
كل ما أَرْصِدَ يعني حُفِظ لياع فإِنّه يُسَمّى للنّجارة ولو ل ييَْ. 

لو أنَّ المرء قال: سآخذ برأي المالكيّة في التّفريق بين المدار وعدم المدار لكان له وجةٌ من كلام 
الفقهاء وقواعدهم المبنيّة على النصوص الشّرعيّة. 

وأمّا القول بأن نة الحفظ ملحقةٌ بنية القَنية فغير صحيح» وبناءً على ذلك فان من اشترى عيئًا 
كأرض مثا وقال: أنا سأجعلها سنين طويلة ثمّ سأبيعها بعد أن يرتفع سعرهاء أو بعد أن أحتاج للمبلغ» 
فنقول: أنت في الحقيقة نيمك نيّة تجارة؛ لأنّك اشتريتها لتبيعهاء ولم تشترها لتستغلّهاء أو لتستخدمهاء 
فالحفظ داخل مع نية التجارة. 

قرله وتلق فيفنها فننانا) أى خلال الخول عاملا» لآن خروضن التجازة ]ذا وجا خرطها اعدا 
فيها الحولء فإذا نمت حولًا كاملا وهي نصابٌء مع وجود الشّرط الثاني فإِنَّ فيها الزّكاة حيئئذٍء إِذّا هذا 
معنى قول المصدّف: (وَبَلَعَتْ قِيِمَتَهًا نِصَايًا). 

ال مدي فر ی فيا یدنا عل اذ عروض التجازة لا ترك 
من عينهاء وإِنَّا َرَكَّى من القيمة. 


الدّيل: ما جاء عن عمرَ أله قال لعمرو بن حَاس: «قوّمها ثمٌ أدّالرّكاة بعد ذلك» فدلٌ ذلك على أَنَّه 
إا ترح الرّكاة من القيمة» ولا تخرج من العين. 

لأنَّ التي تلم بين أنَّ الرّكاة إِنَّ) تجب في الذّهب والفضّة وهي قيمة في الأصلء إلا ما اسْنيَ 
كالخارج من الأرض وبهيمة الأنعام. 

وبناء على ذلك فلا يجوز إخراج زكاة عروض التّجارة من عينها مطلقّاه ولا يُسمَدنَى من ذلك إلا 
شيءٌ واحدٌ؛ وهو الحلنٌ امعد للتّجارة فيجوز إخراجه من عينه. 

حى ببيمة الأنعام إذا كانت عروض تجارة فيجب أن َرَج من القيمة» ولا َرَج من العين. 

إا هدد في الطنورة الأول افر عة هجا لمن فلا تقر ظانة يقني غلا صو هااا 

اروا م كارا وقى ااك ا او ا عاد 

قال: (فَإِنْ مَلَكَهَا بِرْثْ) فمعنى ذلك آنه لا زكاة فيهاء وإن نوى التجارة؛ لأنّه ملكها بغر فعل 
التجارة» وهذا معنى قوله: (فَإِنْ ملكا بإرْثِ) أي ملكها بغير فعل التجارة؛ لاه ملكها بغير فعله. 

الال التق نملك ا ارت دان 2 اند اال الان سورض ادو القن ال ن حرق 
يملكه بإرثِ ففيه الرّكاة؛ لأنَّ الذّهبٍ والفضّة لا ننظر في هذه المسألة ىا ذكرت لكم ابتداء- لكن شخصٌ 
ورث عن أبيه بين أو أرضًا ملكها بإرثِ» فنقول: لا زكاة فيها حتّى يجتمع فيها شرطان: 

الشّرط الأوّل: -وقلناه قبل قليل- وجود التَيةء بأن ينوي البيع ولا يكفي وحده» بل لا بدَّ معه من 
شرط ثانٍ وهو عمل التجارة وهو أن يبدأ بِسَوْم العين» أو عرضها للبيع» قبل ذلك لا زكاة في العين» ولو 
كانت الأعيان کر وکر 

قال: (أَوْ بفِعْلِهِ بعَبْرِ نة التَجَارَة) يعني آله وقت ملكه للعين تملّكها بفعل التّجارة؛ لاله قال: 
(بفِعلِه) لكت بغير نية التجارة. 

اشترى عيئًا ونوى أن تكون للقنيةء امرأة أمهرها زوجُها أرضّاء ونوت استغلاهاء أو داب ونوت 
استغلالهاء وهكذا في الصّور الباقية. 
فإِنَّ المرء إذا ملك العين بفعل التّجارة ونوى عدم التّجارة؛ كالاستغلال» أو القنية فإئَّا تصبح 
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مش فيها الزكاة؟ إذا وج شرطان: 

-١‏ نيّة التجارة الحازمة غير المتردّدة كا تقدّم. 

- وعمل التجارة» وحينئذٍ معنى عمل التجارة هو أن يسومهاء أو أن يعرضها للبيع. 

قال: (ثُمَّ نَوَاهَا) أي ثم نوى التّجارة ببذين الأمرين» وهما إذا ملكها بإرثِ أو بفعله بغير نه 
التّجارة» (لَمْ تز هَا) أي لم تصر عرض تجارةٍ بمجرّد التي بل لا بد معها من عمل. 

وما المراد بالعمل؟ السّوم» أو العرض للبيع وإن لم يأت عد ل ا ولو بارت» ولو لم تكن 
مدارة ففيها الرّكاة في قول المذهب المجزوم به. وفي قول عامّة أهل العلم. 

من باب الاستثناءء قد ذكرت لكم دائًا أن الاستثناء والقيد مه اني من ذلك صورةٌ واحدةٌ 
وهو الْحلئٌ؛ لأنَّ ا لحل إذا كان معدا للاستخدام ثم نوى التّجارة فيه فن فيه الرّكاة؛ لأنَنا قلنا قبل: إِنَّ 
الهب والفضّة الأصل فيه أا نان وإنَّا قل للصّنعة وَالحلٌ المعدّ للاستعمال خلافًا للأصل 
بالشّرطينء فيرجع لأصله بالنَية 

إا فقول: (ثُمَنَوَامَا لَمْ صر لَها) إِلّا في ا لحل فإنَّه فيه الرّكاة إذا نواه للتّجارة مباشرةً. 


0 


ودار 


قال:(وَتُقَوّم عِنْدَ الْحَوْلٍ بالأَحَظ لِلْمثَرَاءِ مِنْ ْ عَبْنِ أو وَرق) بدأ يتكلّم لصتف عن مسألةٍ مهك 
وهي كيفيّة تقويم عروض التجارة. 

عروض التّجارة تُقَوّم بمعنى أا يُنْظَرٌ لقيمتها هذا هو معنى التقويم. 

قال : قوم عِنْدَ الْحَوْلِ) إذًا القوي يكون عند وقت الوجوب» وبناءً عليه فكلٌ : تقويم قبل ذلك 
أو بعده لا عبرةً به فالعبرة بالتقويم أن يكون وقت الوجوب لا قبله» ليس عند الشَّراءء ولا قبل الحول ولو 
بأيّام قليلةء ولا بعد الحولء العبرة بيوم الحول؛ لاله وقت الوجوب. 

قبل أن ننتقل با يكون التقويم؟ هنا بعض المسائل المتعلّقة بالتّقويم في يوم الحول: 

المألة اللأول: أن ی انامس کا سباق جتنا ا الا ف ا قل را تحن 
قلنا: إن التّقويم يكون في وقت الوجوب وقت حولان الحول» نقول: إِنَّ تعجيلك الرّكاة قبل وقتها لا 
يُسْقِطُ عند التّقويم عند حولان الحول وقت الوجوب» بل يجب أن تقوّمها عند ذلك الوقت» وتنظر فإن 


كانت أكثرٌ فتخرج الرّائد. 


۲١ 


المسألة الثّانية: أن بعض الاس قد يتأشر في إخراجه الرّكاة» ثمّ بعد ذلك تكسد هذه العروض» 
كانت قيمتها مئةء والآن أصبحت قيمتها حمسين, فنقول: يجب عليه أن يخرج الزّكاة بقيمتها في وقت 
حولان الحول؛ لاك آثمٌ بالتّأخيرء وهذا التأخير لا يسقط ما في ذمّتك» فيجب حيتئلٍ أن تقوّم به. 

وهذا يظهر لبعض الإخوان الَّذِينَ يملكون عروضًا متعلّقةٌ بالأسهمء تجده لم يخرج الرّكاة سنتين» 
أو ثلاثاء أو أربعاء أو حمسَاء هو إِنَّا اشترى هذه الأسهم في الشّركات لأجل أن يبيعهاء لا لأجل الأرباح 
الي تتحقق له في خباية السّنةه فحيتئٍ نقول: السّنوات الماضية انظر في وقت حولان حولك» ادخل إلى 
السُوق الماليّةه ثم انظر قيمتها في ذلك اليوم بمتوسّط السّعر وتخرج زكاة كل سنةٍ بهذه الطّريقة. 

إا عرفنا أن العبرة بالتقويم عند الحول. 

اسا ااي کیا وع فى ار اا ع 


0 


BA OB N EE E SAL يناكم كل‎ a 
فليست العبرة بقيمة الشّراء -كا سيأتي في كلام المصتف- ولا العبرة بوقت بيعها الآن على سبيل الانفراد.‎ 
و العيرة نقبمعها غل سيل الحماة:‎ 

و ا ت ار ار م اا قد يمل إل ف عا اا ذو تی 
كانت عنده بضاعة -البضاعة هي عروض التجاربّة- وجاء وقت حولان الحول» وجرد ما عنده من 
البضاعة لينظر قيمتها لو بيعت مرَّةَ واحدةً هذا اليوم» كأن يقول: عندي خمسون كرتوئًا من السّلعة 
الفلانيّة» كم قيمتها لو بيعت بهذه الكميّة في هذا اليوم؟ سينقص لا شك فحينئٍ نقول: تُقَوّم بسعر الجملة 
الاسعر اة لأن سعر اة قد لا اع وقد اع وقد لس سفن حى اع ببذا الشعر الى بريده. 

ثم قال السّيخ: (بالْأَحَظ لِلْقُهَرَاءِ مِنْ عبن أَوْوَرِقٍ) قول المنضّف: (بالْأَحَظلُِْفَرَاءِ) قوهم: الأحظً 
للفقراء خرج مخرج الغالب» أو بعضهم يقول: من المجاز المرسل؛ كما قال ابن قائد. 

وقد انتقد الصف على صاحب «التنقيح» فال اا جرد آذ شرل الا لأهل الرّكاة» فقد يكون 
مصرف الزَّكاة لغير الفقراء» ومع ذلك وقع هو في الخطأ الذي نبّه عليه اللصتف» وعلى العموم الأمر سهل. 

إا فقول المصنّف: (بالأَحَظ لِلْمُمَرَاءِ) حرج خرج الخالب» أو المجاز المرسل» والعبرة بالأحظ لأهل 


۲ 


قال: (مِنْ عَبْنِ أو وَرق)؛ لما جاء عن عمر 4# أله أمر بالتّقويم بالأحظ منهما. 

ولماذا اعتيرنا بالأحظٌ؟ لأنَّ الرّكاة مصرفها للفقراء فننظر للأحظ. 

ال اا دا ا ها اور هو ا 

قال: (وَلَا يُعْتَمدْ ما اشْرِيَتْ به) أي ليست العبرة بالتقويم في وقت الشّراء» وإِنَّا العبرة في وقت 
وج بال كات وليت الغيزة ضا بالعر الى بره ل التو ها إن 

قال: (وَإِنْ اذ شْتَرَى عَرْضًا صاب يِنْ أَنانِ أَوْ عُرُوض بَتَى عَلَ حَوْلِهِ) هذه هي المسألة المشهورة 
ا : نض العروض دراهمّاء ونض الدّراهم عروضًا». 

يقول: : (وَإنْ اشتری عَرْضًا) يعني اث شترى عرضًا للتجازة» لبس عرضًا للقنية: 

قوله: (بِصَاب) لكي يبن لك أنَّ النّصاب يجب أن يكون موجودًا في أوَّل الحول» ووسطه» وطرفه. 

(بنِصَابٍ من أَنَانٍ أو عُرُوض) أي عروض تجارةء (بتى عَلَ حَوْلِهِ) أي لم ينقطع الحولء فلو أن المرء 
عنده الف فاشترى بها عروض تجارة» ثم باع العروض بنقدء ثمّ اشترى بالتّقد عروضًا أخرىء فإنَّه لا 
ينقطع الحولء إذ لو قلنا بانقطاع الحول لما كادت الرّكاة تجب في نق إلا في النَّادر إلا ما كنزه فقطء ولا 
وجبت الزّكاة في عروض إلا في النّادر. 

إا فقول المصتّف: (وَإِنْ اشّرى عَرْضًا) يجب أن ننتبه أن المراد به عرض التّجارة لا عروض القنية؛ 
لأنَّ شراء عروض القنية يقطع الحول. 

قال: (وَإِنْ اذ شترا بسَائمَةٍ لَمْ بن ما الشيت؟ قالوا: لأنَّ المال إذا اث تناز بساكم قد اش يه 
جنسًا آخرٌ مختلًا عنه» فحينئذٍ لا يبني على حوله. 

هذه المسألة دقيقةٌ فانتبه لها: كلام المصنّف ظاهره أن كلّ شيءٍ يشتريه بسائمة فإنَّهِ ينقطع الحول فيه 
فشراؤه لسائمة الأنعام التي لم َد للشّجار احا شي سه (لَم يَبْنِ)؛ لاله 
قد اختلفت الرّكاة» فأوَّها فيها نصابٌ يختلف عن نصاب ان :وقد الأول غير قفار ان 

وأمّا صاحب «المنتهى» فقد جاء بقولٍ يخالف المذهب» فذكر أنَّ من كانت عنده عروضٌ من الأنعام 
فاشترى بها سائمة» لا بقصد التجارة لم ينقطع الحول» فنظر للجنس باعتبار حقيقة المال» لا باعتبار نوعه في 
الرّكاة» ولكن المعتمّد الأوّل. 


الح 


ذَكَاةٍ الْفطر: تب ڪل 5 ل شل ٠‏ فَصَلَ لَه يو ا 
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وَقُوتٍ عِيَالهِ وَحَوَائجه الْأصْلِيك وََا يَمْتَعُهَا الد ن إلا بطر برج عن ا َي وشل بو وَل شه 
رَمَضَانَ فَإِنْ عَجَرَ عَنْ الْبَعْض بدأ قي أت قد ا أيه فَوَلدِ اقرب في مِيرَاثء وَالْعَبْدُ 
بن شرَكَاءِ عَلَيْهُمْ صَاعٌ وَيُسْتَحَبُ عَنْ الْجَنِء وَلَا َب لِنَاشِنِ وَمَنْ لَرْمَتْ غَيْرَهُ ذ رنه َرَج عَنْ تفه 
r‏ ا نك أو عق عكذا أو OU E‏ 
ولد 1 تَلرَمْهُ فِطرَهُ وَكَبْلَهُ ترم وَيَجُورُ إِخْرَاجُهًا قَبْلَ الْعِبدِ بِيَوْمَيْنِ كط وَيَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاةٍ أَفُصَلء 
لخر باق ننا ب زي : 

[الشرح] 

فآ 

ما كتاب الله ك فقد قال الله جل وعلا: 9 قد افلح مرک 4 [الأعلى: ١ ٤‏ أي أخرج زكاة الفطر. 

ل ا 0 
تالم فرض عليهم الرّكاة». وكانوا يخرجونها في عهد التب م . 

E,‏ «زكاة فطر)؛ لأا ساف بقعا الأفطاره ولا يَسَمَّى: «المرء مفطرًا» | َِّا ا إذا أدرك 
جزءًا من رمضان کا سيأتي. 

وزكاة الفطر تُسَمَى: ا م الاو لست م ا وهاتاة السالنات 
ينبنى عليهما العديد من المسائل: 

المسآلة الأوق: فزن زتها ان ولت ما بال 

ا مراف ال لك درك ج امن رمان فلا اط 
من أدرك جزءًا ما يجب فيه الصّيام من نهار رمضان. 

قول المصتف: (تَجِبُ عل کل مُسْلِم) أمّا قوله: (تَجبُ) فلما ثبت ثبت في الصحيح من حديث ابن عمرٌ 
أله قال : رض رَسُولٌ الله َيه رَكَاةَ الْفِطْر صَاعًا عَلَ الْعَبْدِ وار إلى آخر الحديث. 

و بد لعل ا عير اا الاب عليه وا ص :وان غير السا سوا 
كان أصانًا أو مرتدًا لا تجهب عليه زكاة الفطر. 


٤ 


قالوا: لأنَّ زكاة الفطر عبادةٌ والعبادة يُشََْطٌ ها التي والكافر لا نيه له فلا تصح منه. 

وقوله: (على كل مُشلم) كل من صيغ العموم» يشمل ذلك الذكر ولاش وال ی ولك 
اورا و وركيم الل والعيدة ويد لعل اتيت ارخ عد أن ال تل كرض عَلَيْهُمْ صَاعًا 
يؤر صقار سر كل البو راز وَالذَّكَرِ وَالْأَنتَى؛ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبرِ منَ الْمْسْلِوِينَ). 

قوله: (فَصَلَ لَه يَوْمَ ليه 1ق هذا يد نعل ت اط الاب ائ ملك الاب - لمن 
ليس ل ا ب 
ها امعان ا وداج ال أو طا صاخ الاو فا ا فب أخرجها. 

قوله: (قَصَلَ) أي زاد (يَوْمَ الْعِيدِ) عبر بيوم العيد؛ لأنَّ وقت الوجوب هو يوم العيدء وهذه من 
المسائل المبنيّة على معرفة وقت الوجوب كا سيأتي. 

قال: (وَلَيْلَنَهُ) أي اللّيلة السّابقة قة قبله کا سيأق؛ لأن التهار يسيق اللي 

قوله: (صَاعٌ عَنْ ف قوله: (صَاعٌ)؛ لأتّها إِنّ) تجب بصاع. 

وقوله: (عَنْ قُوتِه) أي عن حاجته (وَقُوتٍ عِيَالِِ) الدّليل على أنه يفضل عن قوته ما ثبت في 
المسلم» من حديث جابر أن أن الى بطم قال: : بدأ بتفيك»» فدلّ على أنَّ حقٌّ الس مقدَّمٌ على الرّكاة. 

وقوله: (وَقُوتٍ عِيّالِهِ) ثبت في «البخاري» و«مسلم) ن الي يله قال: (وَابْدَا بِمَنْ تَعْولُ فدلّ 
فل أن ا الال 2 ده . ۰ 

قال: (وَحَوَائْحِهِ الَْصْلِيَه) أي ما يجتاجه لنفسه. ومن تلزمه مؤنته؛ كالمسكنء والخادم؛ والملبس» 
والدَابّةه ونحو ذلك وزادوا: إن كان طالب علم فكتب علم. 

قول المصئف هنا: (صَاعٌ) ذكر بعض الشُّرّاح أن ظاهر قوهم: اعد إل ال 
صاع فإنَه لا تجب عليه زكاة الفطرء فمن فضل عن قوته وقوت عياله اقل من صاع فلا يجب عليه 
إخراجهاء هذا هو ظاهر الكلام. 

ولك هذا الاهر غير مراد عندهم» فقد صرّحوا في المطرّلات أن من فضل عنده أقلّ من صاع 
ریاد إخر اجه وعدا اا علا و اا ت الس الذزكا أذ كرت دان ميقا بل لا بد 
من النّظر في المطوّلات. 


2 


ا 


ما الدّليل على أن من فضل عنده بعض صاع يجب إخراجه؟ قالوا: لأن الشَّرع ألزم إخراج بعض 
الّاع لمن كان مالكًا لبعض القن فإنَّ القنَّ إذا ملكه اثنان أخرج كل واحدٍ من مالكيه نصف صاع» فلو ل 


يفضل عنده عن قوته إلا نصف صاع وجب عليه إخراجه عن مولاه» فدل على أن مقدار زكاة الفطر 


3 
92 


قال: (وَلَا يَمْتَعْهَا الذي ن إِلّا بطَلَبه) ذكر هذه المسألة للتّمريق بين زكاة البدن وزكاة المالء فإنَّ زكاة 
المال الدّين يمنعها كا تقدّم معنا 

وأمّا زكاة البدن فإك الفطر إن هو تعلق بالبدن؛ لا بالمال» ولا بِالدّمّتَه ولذلك تجب على من عليه 
دينٌ» لکن ما دام عنده صاعٌ يزيد عن حاجته وحوائجٌ من يمونه فإِلّه يجب عليه بذها. 

إل في حالةٍ واحدةٍ قوله: (بطَلَه) أي إذا طالب الدّائن بالمال فحينئلٍ يكون مستحقا له. 

قوله: (مبُخْرِحُ عِنْ تَفْسِهِ) لان اللي مل قال: ابأ بتفيىڭ». 

قال: ( وَمَسْلِمٍ يه َمُونْهُ) لقول التبيّ يله في «البخاريٌ» و«مسلم» من حديث أبي هريرة: 5 بدأ بمَْ 
شولا 

قول( وَمُسْلِمٍ ب وخا يد a Egle NEE‏ 
الدَارقطنيٌ آنه موقوف: «أنَّ التي لم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير مكّن تمونون». 

والمراد بمن يمون اثنان: 

الأمر الأوّل: من تلزمه مؤنته ونفقته؛ من أصوله وفروعه والأقارب. 

والأمر النَّان: من تطوّع بنفقته وتكمّل بها شهر رمضانً كلّه» فحينئذٍ تجب عليه» وسيأتي في كلام المصنّف. 

قول المصئف: (وَلَو شَهْرَ مر شان ل لاه هذه الحورة وهي الإشارة للمسآلة الكّانية» أ أي ا 
خرن هر رمت اافقط :أذ لزنه و E O Ry‏ 

قوله ده 5ف يدل عل کت ا کرو تد تكد شير واا كلب دا كد بقن 
بعض شهر رمضان فإنَّه لا تلزمه. 

وقلنا ذلك لأنَّ زكاة الفطر تابعةٌ لصيام رمضان كا ذكرت لكم في القاعدة الأولّ؛ فلا يُسَمّى: 
ف أن کون تاا لرمضان. 


"5 


م 


قوله: (فَإِنْ عَجَرَ عَنِ الْبَعْضٍ) هذا من استخدام الفقهاء في إدخال أل على بعض» ويقولون: إن 
«(بعض)» و(غيرَا» و«كلٌ)» لا تدخل عليها «أل». وهذا من الاستخدام الفقهيٌ المشهورء 8 قال بعض 


واا RNa‏ خنًا اشتهر 0£ كَ«الْعَبْر) وَّ«الْكَل) اقْتَدَاءً بِالتَمَرْ 
لا آم ف ال م : 1ة ا ر2 
إذ لا أرَى نيا ولي مزه على شيوخ الحي من غزيّه 

يقصد بهم الفقهاء فالفقهاء عندهم بعض الألفاظ التي قد يكون بعض اللّغويّينَ لا يوافقونهم 
عليها. 


وأنتم تعلمون أن هناك رسالةٌ لابن بد ي اسمها «بيان غلط الضعفاء من الفقهاء» وهي رسالةٌ 
لطيفةٌ وابن بُرّيٌّ صاحب الحواشي على «الصّحّاح). 

قال: : (َإِنْ عجَرَ عَنْ الْبَعْضٍِ) المراد بالبعض أي بعض من تلزمه نفقته. 

قال: (بَدَابتَفْيبو) وذلك لد ال اة الد :3ك ترب الات فيد رشب 

فال 2133 ته) أي زوجاته جميعًاء فإن كنّ أكثرٌ من امرأةٍ أقرع بينهنَ كا قال الفقهاء. 

قال: (فرقیقو) أي مواليه الّذِين يملكهم. 

قال: (كَأَمو)؛ لأنّ الم مقدّمةٌ على الأب في الرّفق» فإذا تشاحًا قُدّمَتْ على الأب. 

قال: (قأبيه)؛ لأنَّ الأصل أل من الفرع. 

قال: (قَوََدِِ)؛ لان الأصول والفروع هم اول من الحواشي 

قال: : افر e‏ لان القرابات إِنَّا يُرْجَمٌ فيها إلى المراث: 

قال: (وَالْعَيْدَ ان َئْنَ شر گاءَ عَلَيْهُمْ ضَاعٌ) أي يجب عليهم صاع وکل واحدٍ يبذل من الصّاع بمقدار 
سس سياه وإن كان بين اثنين أحدهما ثلاثة أرباعه والآخر 
الرّبع» فيخرج أحدهما الرّبع» ار 1 

قال: (وَيُسْتَحَت ب عَنْ الْجَنين) أي بسحب سحب إخراج الزكاة عن الحنين إذا كان ممّن يمونه» كأن 
يكون ابتا له« الصو سرام 

والدّليل على أنه يُسْتَحَبٌ: أنَّ عنمن ط -فيم| روى ابن أبي شيبة- كان يخر جه عن الجنين. 


۷ 


لااو ماماو مور وا ريدن رونا 

وقوله: (وَيُسْتَحَبٌ عَنْ الْجُنينِ) يدانا على أنه ليس بواجب» وما ليس بواجب فإِنَه لا يُقَىء وبناءً 
عليه فلو أنَّ رجلا لم يعلم أنَّ زوجّه حاملٌ إلا بعد فوات وقت المشروعيةء فإنَّه لا يقضي هذه الزّكاق 
بخلاف الرّكاة الواجبة. 

قال: (وَكَا تب لتاشز) أي الرّوجة النّاشزء وسيمرٌ معنا أن الثشوز هو ترك أحد أمرين: 

١‏ -إمَا ترك الاحتباس. 

اوك الکن 

فالمرأة إذا و جد فيها أحد الوصفين فاا تَسَمّى: «اناشرٌ4. 

وهذا من الحق الذي يجب للرّجل هذان الحقانء ويقابلها أنَّ ها حقوقًا وهي التّفقة» فإذا نشزت 
اللرأة سقطت نها ومن فقا إل كاه الذكاة تابعة للتفقة كا مر سعناء لجا تابعة للبددث» 

قال: (وَمَنْ لَرْمَتْ غَيْرهُ فِطْرَتُهُ) كانت واجبةً على غيره؛ كأبيه» أو ابنه» أو زوجه» الرّوجة وجبت 
على زوجها. 

قال: (تَأَخْرَحَ عَنْ تفي بعر إِذِْه) أي بغير إذن من لزمته (أَجْرَأتْ)؛ لأنَ الذي تعلّقت به الوجوب 


عاضا 


هو متحمُّلٌ وليس أصيلاء وحينئذٍ فالحكم يتعلّق بالأصيل» والأصيل لا يشترط أن يستأذن النّائب أو 
المتحمّل. 

وهذه المسألة ذكر ابن أبي عمرٌ في «الشّرح» الل فلاف قيا 

قال: (وَتَجِبُ بغْرُوبٍ الشَّمْسٍ لَبْلَهَالْفِطر) بدأ يتكلّم المصتف اله عن وقت زكاة الفطر. 

سأذكر أوقات زكاة الفطر وأتّها خسةء قبل أن نشرح كلام المصتف» فمن الأنسب أنّنا نجمع 
العو اداه 

زكاة الفطر ها حمسةٌ أوقات: 

الوقت الأوّل: وقت الوجوب؛ وهو غروب الشّمس ليلة الفطرء هذا وقت الوجوب» ويترتّب 


عليه أحكامٌ سبق بعضها وسيأق بعضها. 


۲۸ 


الوقت الثاني: وقت الأفضليّة؛ وهو أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد» يعني بعد طلوع الفجر 
وقبل صلاة العيدء هذا أفضل أوقاتباء وسيأتي إن شاء الله- الدّليل عليه. 

الوقت الثالث: وقت الجواز؛ وهو أنه يجوز له أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. 

القع الزابعة وت ااه وهر إخراجها يزه آل يعد ااا رتل شروب ال من قوز 
الإخراج فيها لكن مع الكراهة, الأول له أن يخرجها قبل الصّلاة. 

الوقت الخامس: وقت الحرمة؛ فيحرم تعمد الإخراج فيه» لكن يلزم إخراجها وتكون قضاءًء وهو 
بعد غروب شمس يوم العيد. 

ذا خسة أوقاتِ متعلّقَةٌ بزكاة الفطرء نأخذ هذه الأوقات من كلام المصتف. 


بدأ السيخ بالوقت الأوّل: وهو وقت الوجوب فقال: (وَتَجِبُ بعْرُوبٍ الشَّمْس ليله الِْطر) الدّليل 


عليه أن الس لم فيم ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس قال: «قَرَضَ الي يله صد الفطر طهر 
ِلصّائِم مِنَ الرَفَثِ». 

فقول الي طم : «طْهْرَةَ ِلضَّائِم مِنَ الرَقَِ» يدلّنا على أله شط للفطرة أن يكون مخ وجيت 
عليه قن أدرك معز | مخ ومضات» لا يد أن يكون قن أدرك جرع منه» لاله لا :طهر ناتء 
و«طهرة للصائم» وهو لم يجب عليه ولو جزءًا من الصّيام. 

وقوله: (وَتجِبٌ بعُرُوب الشّمْسٍ)؛ لأنَّ غروب الشمس ذلك اليوم هو أوَّل زمان الفطر الذي يفطر 
فيه جنيع الصَّائمِينء فل عل أنه ار له 

إا قول المصتّف: (وَتَحِبُ بِغْرُوبٍ الشّمْسٍِ) هذا وقت الوجوب. 
لَه الِْطر) سواءً كان صائً) أو لم يصم» فالمجنون لا يصوم. والصَّبِيٌ لايصوم وهكذا. 

بدأ يتكلّم المصبّف بعد ذلك عن أسباب الوجوب وتنزيلها على وقت الوجوب» فقال: (قَمَنْ اَم 
بَعْدَهُ) هذا سبب الوجوب الإسلام» فهذا السّبب إذا جد بعد وقت الوجوب فلا تجب» فمن أسلم بعده لم 
تلزمه الفطرة. 

فال 334317 :318]؟ لآنّ عن أسباب ال جرت أن یکر ن ما گا له فا کي 


الكزار E‏ نرت وري لان 


۲۹ 


3 - 0 مد ا 5 عر 7 3 ت 3 5 و 5 و 
هنا قول المصنف: (أو ملك عبدا او زُوجة) يقال: إن الزوجة لا تمخلك» وهذا خطا من تعبير 


8. 


ت 


اللصنف. 

أجابوا صو 3 الف إجابات ا ا كا أن تكون بتقدير عامل بمعنى أو ملك عبدًاء أو تزوّج 
زوجة» كما عبرت قبل قليل. 

وني لسان العرب كثيرًا ما يحذفون العامل» ومنها البيت المشهور في الشّواهد تعرفونه من شواهد 


الألفيّة: 
لنت ا ا رة عَّى:دث كاك اما 
فنا غاا دتا وأسقينها مات قحف العامل. 
ES,‏ 03 اله نتن Aa ells EE an‏ 
بضع امرأة)» وسيأتي - إن شاء الله- في أوّل «باب التكاح» ما معنى ملك البضع. 
قال (أقٍ و3 له و أي بعد الغزوب قأيضًا ل تارم الفطرة وغرها آلب لأنّ ول بب 


الوجوب قبله. 

قال: (وَقَبْلهُ) أي قبل الغروب تلزم. 

قال: (وَيَجُورُ إخْرَاجُها قبل الْعِدِ بوْمَيْنِ فَقَطْ) هذه المسألة وهي مسألة الوقت الاي وقت ال جوازء 
فذكر المصتف هنا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. 

دليل ذلك ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث ابن عمرّ: «أنَّه حكى عن الصَّحابة في عهد 
التب تللم انبم ا أو بيومين». 

وقول المصتف: (بيَوْميْنٍ فَقَطْ) عندنا فيها مسألتان: 

المسألة الأول في قوله: (يِيَومَْن) يبتدئ هذان اليومان باعتبار تمام الشّهِرء وبناءً عليه فيجوز إخراج 
زكاة الفطر بغروب شمس يوم الثامن والعشرين؛ لاله إذا كان الشّهر تامًّا فقد بقي يومان» وإن كان ناقصًا 
فيكون يومّاء وعلى ذلك يُحْمَلُ حديث ابن عمرَ الذي في «البخاريٌ». 

قول المصنّف: (فَقَطْ) معنى ذلك أن من أخرجها قبل ذلك لم تجزؤه. 
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قول المصئف: (وَيَوْمَ ال محيل لعِيدِ قبل الصلاة أفضل) هذا هو الوقت الثالثف وهو وفت الافضلية. 


فأفضل أوقات إخراج الّكاة قبل الصّلاة. 


الدّليل عليه ما ثبت من حديث ابن عمرّ ذَقْتُها: «أنَّ التي لم أَمَرَ أَنْ تُوَدَى ركاه الفطر قَبْلَ 


الْخُرُوجٍ لِلصَّلَاة). وقوله: «قَبْلَ الْخُرُوج للات اقل العوال لامر أن يكرن ادب فل عل ا 
للنّدبء ولم نحمله على الوجوب في الوقتء وإنَّا حملناه على وجوب الرّكاة؛ لاله قد ثبت ما يدل على جواز 


إخراجها بعده. 


قال: (وَتُكْرَه في بَاقِيه) أي وُكْرَهُ إخراج الرّكاة في باقيه أي في سائر اليوم إلى غروب الشّمس . 


ر 


الدّليل عليه أن الي لم قال: و مَنْ لَمْ رها فَإِمَا صَدَقَة َة مِنْ الصَدَقَاتِ» أي يجب إخراجها. 
قال: (وَيْقَضِيهًا) أي ويقضي الرّكاة الواجبة دون المندوبة» كا تقدّم معنا وهي زكاة الجنين. 


( و ا) إن تعمد الا روا ما إن لم يتعمّد التأخير فإنّه لا يكون آثّ) 


[انمتن] 
قال مولن : : (قضلّ: وَيِِبُ صَاعٌ مِنْ بر أو شَعِرِء أو دقبقهاء أَوْ سوبقهتاء أ رء أَوْ ربيب أو 


e 


َقِطِ فِإِنْ عَدمَ الْكَمْسَةٌ أَجرَاً كل حَبٌ ومر بقَتَات» ل رُأَنْ يُمْطِيَ الْجَمَاعَةَ ما يلَرَمُ 


الْوَاحِدَ وَعَكْسَةُ). 


4 54 
عل اه 


فرص 


فيقول: 


o 


) 


إ 


ع عي 
أمدد. 


[الشرح] 

هذا الفصل بن فيه المصنف الله مسألتين: 

اللبنآلة الاوك ما الذى ضرق ا وما الذى لا صرق اراق زا 

المسألة الثانية: لمن رح وَتبَْلُ هذه الصدقة. 

قول المصيّف: (وَيِحِبُ صَاعٌ)؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فك : «أنَّ الى ل 
رَكَاَ الْفِطر صَاعًا» فال عل القن أن كرو اغا 

وقوله: (صَاعً) المراد بالصاع صاع الكنارات؛ لأن بعض الفقهاء يفرّق بين نوعين من الصيعان» 

إِنَّ صاع الكقّارات أربعة أَمْدُوِه وأمّا صاع العْسل فإِلّه خسة أمدد؛ لما جاء في بعض ألفاظ الحديث 


حمْسَة مدو والصحيح والمشهور عند فقهائنا: أن صاع الطّهارة وصاع الكقّارات واحدٌ وهو أربعة 


۳١ 


OS‏ ) ال هو الذي كان ال حابة ب مُونه: «طعامًا»» وقد ثبت في | , لصحيحين من 


۶ بك ل 3 وم و و ی کے ج a5‏ ا 8 ال 23 
حديث أبي سعيدٍ الخدري د أنه قال: (کنا نخر رَكَاةَ الفطر على عَهدِ النبيّ ميك صَاعًا مِنْ طعَام» أو 


فقوله: ١مِنْ‏ طَعَام أَوْ مِنْ شعبر» دلّ على أنَّ المّعام يغاير السعير» والطّعام كان في عهد الصّحابة 

(أَوْ شَعِيرِ) الشّعير معروفٌ. 

قال: (أَوْ دقيقهع أو سَوبقهعا) الدّقيق هو الب أو الشّعير إذا طُجتاء والسّويق هو أن يُحَمّص الببُ ثم 
يُطْحَنُ بعد ذلك» هذا هو الفرق بين الدّقيق والسّويق أن يُحمّص ثم يُطْحَنَّ. 

والدّليل على آنه يجوز إخراج الدّقيق والسّويق أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي سعيدٍ عند 
الا قال: «صَاعًا من دقيق). 

وهنا فرّقوا بين الدّقيق وبين الب أو بين الدّقيق وبين الشّعير؛ لأنَّ المقدار فيهما يختلف»؛ فمن أخرج 
صاعًا من برّء ثم طحنه وأعطاه للفقير لم يجزئه؛ لأنَّه سيتقص عن الضّاعء بل لا بدَّ إذا أخرجهء وأعطاه 
الفقير دقيقًا أن يكون الدّقيق يملا الضَّاع كاملا وتقدَّم معنا مقدار الصّاع في «باب المياه» . 


2 


قال: (أَو كر أو ريب أو أَِطِ)؛ لاله قد جاء في الصّحيح من حديث أبي سعيدٍ أنه قال: «گتا خر 
رگا لطر على عَهُدِ التي ع صَاعًا مِنْ طَعَامء او مِنْ شَعِيرِ أو مِنْ بر أو مِنْ ربيب أو أقط). 

عندنا هنا مسائلٌ: 1 

E !كاهو زا تكن فرك الى البلنه‎ E 
حرج من الأقط وإن لم يكن النَّاس يأكلون الأقط؛ لأنَّه قد ورد بها النّضّ عن التي بم فلا نرفع الحكم ولا‎ 
بيك اچ الاس‎ 

المسألة الثانية: آنا نقول: إِلّه يجوز أن يُحْرِجَ صاعًا من نوعين أو من ثلاثة أنواع» فيأتي بنصف صاع 
من بره وبنصف صاع من تمر يجوز. 

فقول المصنّف: (صَاعٌ مِنْ بر َو شَّعِيرِ) ليس معناه أن يكون الضّاع من أحد الأنواع» بل يجوز أن 


يكون نصف صاع من نوع» ونصف صاع من نوع ثانٍ» فيجوز من نوعين أو اكثرٌ. 


۲۲ 


المسألة الثالئة: أن هذه الأمور الخمسة ما هي أفضلها في الإخراج؟ نقول: أول هذه الأمور الخمسة 
من حيث الأفضليّة على المشهور هو التّمرء فالأفضل عند فقهائنا أن تكون من التَّمرء لما جاء أن ابن عمرٌ 
سا قال: «أ ا أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد التي لم صاعًا من تمر» فاستحبٌ الثم 
قالوا: لأنَّ ابن عمرٌ فعله» وقد حكى فعلّ الصّحابة» وظاهر قوله أله فعل السب تلم كذلك. 

ثم يليها على المشهور الرّبيب» قالوا: لأن الرّبيب أنفع للنّاسء وأغلى ثمنًا. 

ثم الب والب هو الدّرجة الثالثةء وأما المودّق في «الكافي» فقلبها فجعل الب أفضلّ من الزَّبيب؛ لأنَّ 
الرّاوي عن ابن عمرٌ قال: فن الب أنفع للنّاس. 

ثم الأمر الرّابع: الأنفع بعد ذلك من الشعير أو الأقط فإن استوى الشَّعير والأقط في المنفعة 
ل س 

ثم بعد الشّعير الدّقيق. 

ثم بعد الدّقيق السّويق. 

ثم بعد السّويق الأقط؛ لأئَّهْم يرون أنَّ الأقط منفعته قليلة في زمائهم وني بلدانهم» ولذلك قالوا: إلا 


للبادية فن البادية الأقط أنفع هم. 
قول المصتف: (فإنْ عَيِم الْكَمْسَةً) يدلّنا على أنه إذا وُجِدَ أي نوع من الأنواع الخمسة فلا يجوز 
الانتقال لغيره» فمشهور المذهب: أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة» ولا تجزئ ولا تبرأ 


رق و 
كل حب وَثُمّر 


7 Ea 1 
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الذَمّةء لا بد أن تكون من الخمسة إلا عند فقدهاء ولذلك قال: (فَإِنْ عَدِمَ الْكَمْسَةَ أَجْرَ 
يُقَنَاتٌ). 

قوله: ول فيك بابش يس سرا ال والذّرة وقين ذلك 

وقوله: (وَثمَر يُقْنَاتُ) لماذا قلنا: إن (يُقْئَاتُ) يعود للحبٌّ وللتّمر؟ لألّه مرّ معنا في الدّرس الماضي 
أن هناك حبًا لا يتات لكنّ فيه الرّكاة؛ مثل: حبٌ الأَشْنَان وغيره» لكنّه لا مرح في الرّكاةء فلا بدَّ أن 

قوله: (وَلمَر ب بُقْنَاتُ) مثل الثّمر الذي يِينَسُ؛ كاليّنء والمشمشء إذا كان قونًا عند أهل بلي فإِلّه 
حينئلٍ يجوز إخراج زكاة الفطر منه. 


ارون 


قال: (لا مَعِيبٌ) فلا جزئ المعيب» قالوا: ومثل المعيب: كاليرٌ إذا كان فيه سوس منتثة فيف أما 
الكو البسير تمددر عنهه اوتقدو ذللقيه وكسيا ركفي ةعلق أو كاق قد نا ققد معنت أو خاي 
بغيره مما لا يجزئ» فَإِنَّ العبرة بالأكثر حينئٍ في الاسمء وأمًا إذا كان الأكثر هو المجزئ فيجب أن يخرج بيا 
يغلب على ظنه أنه عادل صاعًا. 

يُسْتَدْنَى من ذلك شيءٌ واحدٌ وهو الدّفيق» قالوا: الدّقيق يجزئ الصّاع وإن كانت فيه نخالته» فلا 
يلزم فصل نخالته عنه. 

ال لشو ل مرئ مطلفا ولو كان مكيلا: 

قال: (وَيِجُورُ أن ُعْطِيَ الْجَمَاعَةً) في زكاة الفطر (مَا يلرم الْوَاحِدَ) فيعطيهم آصعًا. 

(وَعَكْسَهُ) بأن يعطي الشّخصٌ بعض صاع يجوز كذلكء أو الجماعة يعطيهم بعض صاع. 

لكن الفقهاء يقولون: الأفضل أله لا ق الششخص الواحد عن مدّ ال قياسًا على الكمّارات» أو 


نصف صاع من غيره من المطعومات. 


كتين 
5 


ا ا 


۲٤ 


التُعليق المختّصر على 
(زاد المستقنع) 


اذ يله الشيذ 
ك 3 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروسٌ تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاين 1478/١/17‏ اه 


الرس السام والمشرون 


لآخر كتاب الركاة مع الأسئلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
لخا الطاغية وا مدر اكات وار ا ات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


21 
بس ماک ال حجن الرحيم 
[باب إخراج الزكاة] 
[المتن] 
قال قله : (بَاثُ إِخْرَاجٍ الزَّكَاةِ: يب على الْقَوْرِ مَعَ إِمْكَانهِ إل لِصَرُورَة فَإِنْ مَتَعَهَا جَحْدًا 
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ت ° 


لوج جوا كَفَرَ عاف بالْحُكمء واخذت وَقْيلَ ا وَنجَبُ في مال صَبِيّ ونون 
رجا لاء ولا يجُورُ إِخْرَاجها إلا بق وَالأَفْضل أَنْ برها تفي وَيَقُولُ عند َفْعِهَا هُوَ وَآخذَا ما 
وَرَدَ وَالْأَفَضصَلُ ِخْرَاجُ رَكَاةٍ ل مال في فَُرَاءِ بلي وَل د ل إِلَ ما تُقصَرٌ فيه الصَّلَاكُ فَإِنْ فَعَلَ 
رگاة الال في اده وَهِطرَئَهُ في ب هُوَ فيه وَيِجُورُ َمْجِيلٌ الرَكَاةِلِحَوْلَنِ فال وَلَايُسْتَحَبُ). 

[الشرح] 

عند وقت وجوب الزَّكاة عند حولان الحول» أو عند وقت وجوبها من غير حولان حولٍ؛ كالخارج 
من الأرضء فإِنَّ المرء يجب عليه قبل إخراج الرّكاة أمران: 

الكمر الأول :قيب عليه أن د أمواله بالط ةة يقة التي ذكرها العلماء -رحمة الله عليهم. 

والأمر الئّان : أنه يجب عليه أن يُقَوّم ما يحتاج إلى تقويم» وهي عروض التجارة. 


ع 


ثم بعد ذلك يأتي إخراج الرّكاة. 

إِذا في وقت الوجوب جب غل المرء أربعة أشياق سبق معنا اثدان» وستحدث عن اثنين وغنا: 
الإخراج؛ والصّرف. 

فسبق معنا العدّ والتّقويم» والمراد بالعدً: أ لل 0 
الرّكاةء وأن يحصيّها وأن يعد معها الدّيْن الذي له على غيره -ك) تقدّم معنا - وأن يخصم من الال الذي 
عند الاين الى عليه بالقلاف الذي أشرت لاف الدّرس الان وق الأ جربا عل الأسئلة» وهذا كله 
يُسَمّى: «عدًا» وهو جَنُمُ ال موجود» وإضافة الدّيون» وخصم الديون التي عليه» هذا يُسَمّى: «عدًا». 

التّقويم: إذا كانت عنده عروض تجارةٍ -بالشّرط الذي تقدَّم ذكره- فإنّهِ يقرّمها في هذا اليوم» وهو 
وقت الوجوب. 

فإذا أتى بالعدٌ والتقويم -وقد سبق الحديث عنهم|- يجب عليه بعد ذلك أمران: 


١ 


الأمر الأوّل: الإخراج. 

والأمر التاق الكرف: 

ويجب أن نفرّق بين الأمرين وهما: الإخراج والصّرف: 

أمّا الإخراج فهو: أن بحسب مقدار الرّكاة من ماله» ويخرجها عن ماله» فيجعلها منفصلةً عن ماله» 
هذا يُسَمََّى: «إخراجًا). 

رارف قير افا لديا 

اغ ا ء إذا بذل ماله للوكيل فإِلّه قد أخرج الزّكاة ولم يصرفهاء فيسَمَّى: «إخراجًا 
دون الصرف». 

فلو تلفت الرّكاة بيد الوكيل لَزِمَة أن يغرم الزَّكاة» أو أن يغرمها الوكيل إن كان مفرّطاء وهذا هو 
الفرق بين الإخراج وبين الصّرف. 

ومن أهمٌ الفروقات التي نرق بها بين الإخراج وبين الصّرف آنا نقول: إِنَّهِ يجب الإخراج في وقت 
وجوب الزّكاة إلا ما اسْتئْنيّ بعد قليل» ويجوز تأخير الصّرف للمصلحة» وتک عنها بعد قليل -إن شاء 


5 


اللّه. 

قوله: (يِحِبْ) أي يجب إخراج الرّكاة (عَلَ الْمَوْرِ) أ في وقت الوجوب» وهو عند حولان الحول» 
والفقهاء ‏ رحمة الله عليهم- الي النّمار وجب عليه أن 
يخرجها قبل وصول خبايته» فيومٌ كامل يعبر تخیر للرّكاة عن وجهها. 

والدّليل على أئّها تجب على الفور أنَّ الأصل في الأوامر الفوريّة» وقد أمر الله كلك بإخراجها :9 وَءَامُوأ 
حم لصاوو الأنعام: 0١‏ والفاء تفيد الفوريّة» والأمر دائ) مالعل ا وَيعَاء عل 
ذلك فان COE E‏ 
وقد ريا في الخبر عن عائشة طا أن الس بم قال: «مَا خَالَطَتْ الرَّكَاةٌ مالا قط إلا 
قال سيقبان بن عي فى .بروايعه هذا اديت وذلك بان بور ال كاه عن وقها. 


وتأخيرها عن وقتها عند فقهائنا ولو بتأخيرها يوما واحدّا يعر بذلك آتا. 


إِذَا فقوله: (يِحِبٌ عَلَ الْقَوْرِ مَعَ إمْكَانهِ) أي مع إمكان الإخراج» وبناءً على ذلك فإن لم يمكن 
الإخراج فحينئذٍ لا يجب عليه إخراجها على الفور. 

ومن صور عدم الإمكان: 

أوَلا: أن يكون غير قادر على إخراجها من عين الرّكاة. 

كال لكك ويد و ماوكا الما كافك عد ا لقيو له | لاه ا طون فور 
هذا ا مال الذي كان غائبًا عنه» سواءً كان هذا الال الغائب مقدورًا على الوصول إليه» أو غير مقدور عليه 
فإن كان مقدورًا عليه لكنّه بعيدٌ فيجوز له أن ينتظر حتّى يصل إلى البلدة الأخرى فيخرجها منه أو يوكّل 
وكيلا. 

وإن كان غير مقدور عليه كا مال الصّمار والدَّيْن وغيره فإنَّهِ ينتظر لحين قبضه. ثم [يخرج الرّكاة] بعد 
ذلك إِذّا هذا ما يتعلّق بقوله: (مَعَ إِمْكَانِهِ). 

قال : (إلَالِضَوُورَةِ) في بعض نسخ «الرَّادا : (إلّا لضرر)» وكلا المعنيين صحيح» والفقهاء رحمة الله 
عليهم- قالوا: إِنَّهِ يجوز تأخير الرّكاة عن وقت وجوبها إذا وُجِدَ ضررٌ أو ضرورةٌ. 

فمو ضور الغرن قالراة إذا كان للم اة لاله كأن بكرن ال حص فف را -وسيأت معنا أن 
ااا ار ييل ا كاذه رياجد 1 كافك ا لال ی ن وده ی کن عادو اا بعد 
ذلك فهنا فيه ضررٌ عليه لو بذها. 
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أو طا الذى لهحاجة لخن الال 

أو يكون التخص فد افا السّاعيء فلو بذها لغير السّاعيء ثم أتى السّاعي بعد شهر 
فسيأخذ منه مر أخرى. فحینئذ يكون فيه ضررٌ عليه. 

قوله: ( إلا لِضَرُورَةِ) يعني حاجةٌ المقصود عندهم أي لحاجة. 

لأنَّ الضّرورة عند الفقهاء: 

-. جانا صد ما الضرورة العا 

= .واحيانا صا ال واا 


ي وأحيانًا يقصدون بالضّرورة: الحاجة لعين النّىء. 


- وأحيانًا يقصدون ا: الحاجة لصفته. 

وهنا مقصودهم بالشّرورة بمعنى ا حاجة الي هي الحاجة للصّفة. 

وتكلّمت أكثر من مرَّةِ ما الفرق بين استخدام الأصوليين واستخدام الفقهاء ل«القَّرورة) 
و«الحاجة». 

من الّرورة أيضًا كأن يكون الشّخص يريد أن يؤخرها لحاجة قريب لهء أو يعلم أن فقيرًا له 
حاجة أشدٌ فينتظر ذلك الفقير الذي حالته أشد فيعطيه إيّاها. 

قوله: (فَِنْ مَتعَهًا جَحْدًا لِوْجُويبًا كَفَرّ)؛ لأنَّ هذا من المعلوم من الدّين بالشّرورة» ولا شك 
أنكر معلوما من الدين بالفووورة فاه بكرن كافرًا: 

قوله: (كَمَرَعَارفٌ بالْحَُكُم) يدلّنا ذلك على أ لَه إن كان ادّعى الجهل فإنّهِ ُعَلّم» فإن أبى فإنّهِ يأخذ 
00 ال ا اا 


ا ا 

فال زو به يح فيا اليل ر لکن يشرط أذ يكرة يعد الاسضابة قلا كم رده يعد 
الاستتابة. 

قال: (أَوْ بُخْلُا) أي وإن منعها بخلاء وني معناها أيضًا التّهاون الذي يتكاسل في إخراج الرّكاة. 

قال: (أُخَزَّتُ منه) أي أخذها منه إمام المسلمين قهرًا. 

(وَعُرّرَ) أي وأدّبه تأديبًا بالغَا؛ لأنَّ التعزير عند أهل العلم هو في كل كبيرة لا حدّ فيها ولا كقارة. 

قال: (وَتَجبُ في مال صَبِيٌ وََْنُونِ) أي وتجب الزّكاة في مال الصَّبِيٌ والمجنون إذا كان هما مال وبلغ 
التصاب» ووٌّحِدَ شرط حولان الحول فيه. 

الدّليل عليه أله روي مرفوعًا ولا يصحٌء والثّابت أله من قول عمرٌ وغيره من الصّحابة ألم قالوا: 
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«أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة»» جاء من قول عمرٌ وجاء من قول عل دبع . 


وتتبّع طرقّها أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وكذا حميد زنجويه وغيرهم من العلماء 
-رحمة الله عليهم- فالمقصود من هذا أنَّ الصّحابة كان مشتهرًا عندهم -ورُوِيَ مرفوعًا ولا يصحٌ- آنه في 
أموال اليتامى وهم الصّبيان الرّكاة «أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدة قة» والمجنون في معنى الصَبي. 

قال: (قِ َيُحْرِجَهَا وَلِيّهََا) الول سواءً كان بوصاية أو بولاية لا فرق» الوصاية هي تنصيب الأب» 
والولاية إِمّا أن يكون هو الأب» أو بتنصيب قاض وقريب ونحوه. 

قال: (وَلَا يجُورُ إِخْرَاجْهَا) أي إخراج الرّكاة مطلقاء سواءً كانت من صبِيٌ أو من غيره. 

(إلا بي نيّهِ) وهذا بإجماع أهل العلم» لِم؟ قالوا: ا والعاف لاقيام التكوقة 
قال ا 2 لاال بالنيّاتِ). 


1 
5 0 


وقول المصتّف: (إلا ب أ ی إلا ر نيه ممِّن تصح نيّتهه وقد سبق معنا أنه لا 
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ع 
م 
گ 
ماع 


المسلم المكلّف» بمعنى ا الكاملة لا ت إلا من المكلّف. 

وبناءً عليه فن المرء إذا كان سيخرج المال مكلف فلا بجزئ أن يخرج غيره الزّكاة عنه» وإن كان المال 
لغ مكل فالغبرة ب الول أي نول الجرن والصّيٌ ترس عب 

ا ا ا 
لزوجه» أو لأَمّه» أو لأبيه» فيخرج عنهم الزّكاة» وهذا لا يجوز إلا يإذنهم إا بإذنٍ عام مطلق لسنوات» أو 
في كل سن بخصوصهاء فيجب عليه أن يستأذتهم لوجود النّيّة 

الإذن هو في معنى ال" لتَيّةء إلا أن يكون الذي له المال دون البلوغ: أو فاقدًا الأهليّة؛ لجنونٍ أو كر 
و و رط ننه وهذا عند أهل العلم باتفاق. 

قول المصتّف أيضًا: (إلا بر بَِّ) عرفنا ممَّن تصح نيّته» المراد بالنَية نية الرّكاةء وهو نيه هذه العبادة 
ولط يه الفر ضبان يقول: الركاة الواجبة مكل ماذكرنا ف الصّلاة. 

ولا يُشْترط فيها اللّعيين؛ لأنَّ الرّكاة واحدةٌ فلا تختلط بغيرهاء يعني بمعنى تعيين الالء وإِنَّا يقول: 
أخرج الرَّكاة من المال. 

المسألة التي بعدها في قوله: (إلَا بيّه) اسْتننيَ من ذلك صورةٌ واحدةٌ قالوا: من أُخَدَتْ منه قهرًا 


SSG Oy‏ سك و ا 


2 34 


دون الباطل» أي إذا كان باطلا فيجب عليه تعبّدًا أن يخرج الرّكاة الأخرىء إلا إذا كان غاتبًا فأخرجَتْ عنه 
ظن عدم حضوره فتجزئ ظاهرًا وباطنًا. 

نفس الكلام في النّيّة السّابقة هذه اليه هل يجب أن تكون مقارنة؟ نقول: النَيّة الحكمية معتبرة 
هنا فيجوز أن تتقدّم النيّه على الإخراج بقليل» ونحو ذلك. 

قال: (وَالْأَفْصَلٌ أن بَُرّكَهَا بتفْس) لأنَّ فيها إظهارًا هذه الشّعيرة» وفيها تحقيق المقصد منهاء فإنَّ 
المقصد من إخراج اج الرّكا كاه أن اله ينظر في حال من هو دونه» فحينئٍ يحمد نعمة الله كك عليه. 

والآمر اكان أن المرع فد إغراته الستلمين فخت ولذلك ل عطل هذا المع وهذه الشعيرة 
وهو أن المرء يبحث بنفسه في أهل الرّكاةء وأصبح النّاس يعطون أموالهم للوكلاء من الجمعيّات وغيرهاء 
فحينئذٍ فقد كثيرٌ من النَّاس هذه الشّعيرة» وفقد كثيرًا من المعاني التي شُرِعَتْ لأجلها. 

والمعاني تعلمون وَالحكّم قد تتخلّف وقد تُوجّد في بعض الصور دون صورء وليست عللا اط بها 
الأحكام. 

أا فو اللعاق ف فة أن ال يها فة انه بذك الأها خف الال فال لوبت علد ليها 
هُوَ)أ ي إذا دفعها هو (وَآخَِذَّهَا مَاوَ وَرَد). 

وماورديقولون ل ل ا 
«اللَّهُمَ اجعَلْهَا معا وَل تجعَلَْا م مرا وهذا لمن سق حى ون كان ف إستادة مقال فهو خن 
المعنى. 

وذكر الشّيخ ضياء الدّين المقدمينٌ اله حينا ألّف كتابًا في ترجة ابن أبي عمرٌ أبو الشّارح وأخو 
الموفّق أنّهِ كان لا يأتيه حديتٌ تُقِلَ عن أحدٍ من السّلف أو من الصَّاِين إلا دعا به» وما دام الدّعاء ليس فيه 
معنى سيءٌ فذكره مناسبٌ. 

إذّا قوله: (عِنْدَ دَفْعِهَا) أي الباذل (وَآخَِذَّهَا ما وَرَدَ) أي ويقول آخذها ما ورد. 

وا لر ادنا لاا هو الست مو آهل الر كات وول اسا العام 

وقد ذكروا دعاءً استحبّه العلاء» ولم يذكروا المستند فيه» وهو أن يقول: «آجرك الله فبما أعطيت» 


وبارك لك في أبقيت» وجعلها الله لك طهورًا». 


والتليل عل اله ت مطل الذعله طق عط حيدق فاا هن الذي يدهي قول الله كد 
لحمدٍ عندما يدون له صدقةً إوصَلٍ َيون صَلوتَكَ سك هم #[التوبة: 05٠٠٠‏ وكان لني م إذا جاءه 
أحدٌ بصدقته قال: «اللهمَ صَلَّ عَلَ فُلَانٍ وَآلٍ بيو كما صلی على آل أبي اوی وغيرهم. 

وأمّا الدعاء الذي ذكره الفقهاء فقد أوردوه» والعلم عند الله وك ما هو مستنده. 

بعض فقهاء المذهب يقولون: ظاهر كلام الفا يجب القول» والصّحيح أن ظاهر كلام 
ملستب أن دغل مل الاب لآن قرول ا ا 0 ا مرت خا ن 
شرح كلام صاحب «الوجيزا وغيره. 

قال: (وَالْأَفَصَلُ إِخْرَاجُ رَكاةٍ كل مال في فُقَرَاءِ بَلّدو) الشّخص إذا وجبت عليه زكاةٌ فإنّ مصرف 
الرّكاة من حيث القرب والبعد ثلاث درجاتٍ: 

١‏ -في البلد. 

۲- ودون مسافة القصر. 

“- وأبعد من مسافة القصر. 

فعندهم أنه يجب أن تكون في| دون مسافة القصرء في بلده وما دون مسافة القصرء والأفضل أن 
تكون في البلد» وألا تُصْرَفَ خارج البلدء وإن كان دون مسافة القصر. 

وإن بذها أكثرٌ من مسافة القصر فيقولون: تجزئ ويأثم. 

ذا هذه ثلاث درجاتٍ فقط لكي نفهم الصّورة» نأخذها مسألةً مسألةَ من كلام المصنّف. 

يقول الشّيخْ: (وَالْأَفْصَلٌ إِخْرَاحُ رَكَاةٍ كَل مَالٍ في فُقَرَاءِبَلِو) أي الأفضل أن يخرجها في آهل البلد. 

دليله حديث معاذٍ في الصّحبح أن التي لل قال: ١وَأَعْلِمْهُمْ‏ أن الله كك قد اهترض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
وذ من أَعْنيائِهمْ َيه في فرام" وهذا الضّمير يدل علي أمَّا تعود هم. 

وقد جاء في بعض روايات سعيد بن منصور في السنن: «أنَّ الي ع أمر أن الرّكاة إذا أَحْرجَتْ 
من حلاف أن ترد إليه» فدلّ على أله يلزم أن تكون في البلدء والأفضل أن تكون في البلد لأَمم هم الأحقٌ بها. 

قال: (وَكَا عور تقلا إل ما تُقْصَرُ فيه الصَّلَاةٌ) لماذا لا يجوز؟ لأن التي ت أمر بأن رَد إلى 
المخلاف» والمخلاف ليس مدينةء بل هو أشمل من المدينة» بل ويكون أوسع. 


ولذلك عندنا منطقة جازان تُسَمَّى: «المخلاف السّليماني»» فأغلب مناطق تهامة في الجزيرة العربيّة 
المناطق الي 2 نَسَمَّى ب«المخاليف»» فهذه المخاليف هذه الطريقة 

ذا فحديث النَِيّ لم : «ْرَدُ إلى الْمْخْلَافِ أي إلى المنطقة التي فيهاء ونظرنا في قيود الشّرع 
فوجدنا أنَّ المقدار الذي يُقَدّر به الشّع هو مسافة القصرء فنقول: إِلّه للبلد وما كان دون مسافة القصرء إلا 
أن يكون له اسم يخصّه فقد يناسبه؛ لحديث المخلاف. 

إِذّا فقوله : (وَلَا جور تقلا إل ما تُقْصَرٌ فيه الصّلَاٌ) لأمر النَيّ عله بالرّدٌمها. 

مفهوم هذه الجملة أله يجوز نقلها فيا دون مسافة القصر لكنَّه خلاف الْأَوْلَ» وهذا المفهوم صحيحٌ» 
وهذا قول فقهاثناء الدّليل حديث معاذ المتقدّم. 

قال: (فَإِنْ قَعَلَ) بأن نقلها إلى ما تُقِصَرٌ فيه الصّلاة أ مشافة القضر الطويل: 

قال: (أَجْرَآتْ) لكنّه آثٌ؛ قالواة ن الل لفق هو ال ابه وا الإخراج فهو حكمٌ منفصل» 
مثل ما قلنا في الصّلاة في صلاة الجماعة» صلاة الجماعة واجبة ومن صلى الجماعة وحده سقط عنه الواجب 
STS‏ 

قال: الام اش سْتْدنِيَ من ذلك (أَنْ يَكُونَ في بَكَدِ) أو منطقة ليس فيها أحدٌ؛ كبادية (لَا فُقَرَاء فيه) ممّن 
يستحقون الزّكاة (تبْمَرفّهَا قي أرب الْبكاد إَِْه) يعني يجب عليه أن ن يفرّقها في المناطق القريبة لا البعيدة؛ لان 
ما قارب الََّىء أخذ حكمه. 

قال: (وَمُؤْنَةٌ لتقل تجِبُ على بَاذْلٍ الرَّكَاةٍ وَلَا تُؤْكَذ مِنَ الرّكَاقِ)(') وهذا من الخطأء فان بعض 
الجمعيّات يتساهلون في المؤنة» وسأتكلّم عن الجمعيّات -إن شاء الله- بعد قليل» يتساهلون في المؤنة 
فيجعلون مؤنة نقل الرّكاة من الرّكاةء وليس كذلك. 

يقول: (فَإِنْ گان في بي وَمَالَهُ في آكَرَ + خرّج رَكَاةَ الَْالٍ في بَلَدِه) أي إذا كان المرء في بل وماله في بلدٍ 


س 


آخرٌ فإلّه بخرج زكاة الال في بلده» أي في بلد المال الذي يُوجّد فيه المال» والعبرة بوجود المال فيه أكثر الحول» 


(1) هذه الجملة لم يقرأها القارئ» وليست في نسختي» ورجعت إليها في عدة نسخ» وفي «الرّوض» فلم أجدهاء فقد يكون السيخ -حفظه الله- 
قصد نسبتها لأحدٍ من المصتفين غير المصنفء أو له في غير هذا الكتاب» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۸ 


وبا عليه فإنَّ المساقر إذا كان يسافر وق جيه ماله بقل يه فَإن الال بطر فى كر مكان رج فيه الما 
فيخرج الرَّكاة فيه. 

لاذا قالوا هذا الشيء؟ قالوا: لأنَّ زكاة المال متعلّقةٌ بالمال نفسه» فتعلّقت أحمّيّة أهل البلد الذي 
وُجِدَ عندهم» فهم أَوْلَ به» فيكون هناك مشاحَةٌ بین فقرائهم وفقراء غيرهم فيكونون أل به. 

قال: (وَفِطْرَتَهُ) أي يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه» أي أفطر فيه» بمعنى أله غربت عليه 
شمس ليلة العيد فيه» حيث وجبت عليه فإنَّه يخرج زكاة الفطر فيه عندهم وجوبًاء إلا ألا يكون فيه فقراءً. 

قال: (وَيِجورُ تَمْجِيلٌ الَكَاةٍ ِحَوْلَينِ اقل وَلَا مُسْتَحَبُ) هذه المسألة من المسائل المهمّة وهي من 
رؤوس المسائل خلاقا لمذهب مالك مَيوْلنتَه وهي مسألة تعجيل الرّكاة. 

مالك يرى أنَّه لا يجوز تعجيل الرّكاة قبل حلول الحولء قالوا: لأنَّه من باب تقديم المشروط على 
التَّرطء وهذا لا يصحٌ. 

نحن نقول: إِنَّه يجوز للنّصّ ولقاعدةء إمَا أنّنا نقول: إن حولان الحول هو أحد السّببين» ويجوز 

دة تقد ا وا مسي م 

طريقة ابن رجب. 

وبعضهم يقول: لاء إِنَّ حولان الحول شرط وملك التصاب سببٌ» فيجوز تقدّم الفعل على شرطه 
دول سببه. 

وبعضهم قلبهاه [فقول: إن خر لان الخول سيت وملك التعبات قرغا 

والأقرب في التو جيه أن نقول: إذا ود له سببان فيجوز تقديمه على أحدهما. 

تعجيل الزّكاة قبل حولان الحول ثبت في الصحيح أن الل لم لا سئل عن صدقة العبّاس عمّه 
قال: لهي ل HUE‏ 

جاء عند أي عبِيدٍ في كتاب الأموال تفسير هذا اللّفظء وأنَّ معناه أن التي بم قال: «قذ ذا نه 
ةا أو ذكر: «ستتين» فحينئل يدانا E‏ العبّاس عجّل زكاة ماله. 

إا فقوله: يجوز (تَعْجِيلٌ الرّگاة) المراد بتعجيل الرّكاة تعجيل إخراجهاء وليس الراد بتعجيلها 
تعجيل تقويمها وعدّها. 


بمعنى أنَّ من عجّل الرّكاة قبل وقت الوجوب إذا جاء وقت الوجوب يجب عليه عد الأموال 
الرّكويّة وتقويمهاء فإن كان ما أخرجه مثل ما حسب فا حمد لله» فإن كان أقلّ فيجب عليه أن ْرِجَ أكثرٌ 
فإن کان أكثرٌ -أخرج مئه ولا حسب فإذا بها ثمانون- فإنَّ ما أخرجه زائدًا عنه عدر صدقةً فقط . 

قال: (وَيِجُورُ تَعْجِيلٌ الرَّكَاةٍ لِحَوْلَيْنِ فَأقَلّ) لماذا قال خولين؟ نقول: لأسيل الرذكاة قبل خولاة 
الحول خلاف القياس» فنقف مورد الت ولا نزيد عليه» ولم يثبت يبت أن ال ميم قبل تعجيل زكاة أكثرٌ من 
سنتين کا تقدَّم من قصّة العبّاس. 

قالوا: و ا رچ ار صرق ال قل مال واا ف م تا 3814 د ذه زكاةٌ 
ويؤجُله لعشرين سنة أو ثلاثين سنةّء فحينئذٍ لا يصبح للعامل غرض» هذه مسألة. 

المسألة الثَائية: أن قوله: (و كور تيل الرَكاة لِحَوْلَْنِ تَأَقلّ) هناك شرطٌ له مهم لا بد من الإتيان 
به وهو ملك التّصابء فمن عجّل الزّكاة قبل ملك النصاب فلا عبرة بتعجيله. هذا واضحٌ؛ لاله عجّله 

رجلٌ ليس عنده إلا عشر ريالاتٍ فقطء هذه التي يملكهاء فبذل هذه العشرة وقال: لتكون زكاةً يي 
ثم بعد سنةٍ حسب زكاته وخصم منها العشرة نقول: لا يُعْتَُ؛ لأنّ هذه الرّكاة عجّلتها قبل سَبَييَْا فلا 


و 


س 


2 
العا الكخينة: أن تل العا لبين كل المرال فاد يحقن الكدرال لا عرز فا اللسجيل. 
فعل سبيل المثال: إكم يقولون: إن زكاة المعدن وإخراج الخمس من الركاز لا صح قبل وقت 
ل ل ا 
أخة فيكون س اا فل أحد الست فن ادن وال كار لين له املك الاب ولس ال حن 
ول 
كذلك أيضًا يقولوة زد الززوع ل عون سجيلها قبل طلوع الطلدو ولا قبل ظهور الحطوم ن 
التمرةء وبعد ذلك فيجوز. 
ثم قال الشيخ في آخر البّاب: (ولا يُسْتَحَبُ) أي ولا يُسْتَحَبٌ التعجيل؛ لأنّ الأصل عدم التّعجيل» 
ومراعاة لخلاف الإمام مالكِ. 


وقلت لكم ودائًا أكرّر: أنَّ من أصول فقهائنا -رحمة الله عليهم- مراعاة الخلاف القوي 

واكراف بغر اعاة تاوق أن FENN E‏ الوط من الله رتز اعم باق ذا كات 
أحد العلاء يرى حرمة هذا الفعل شقول ركراهقهة أو يكوه ناكف الأول هل ماد اأص هنا. 

وإن كاذ يرت وحريه فا ا تقول يديد أو وانشحيابة عل سب وزوة الل فى ذلف: 

ولذلك فقول المصئف: (ولا يُسْتَحَب يُسْتَحَبٌ) هذا مراعاةً للخلاف» ولكن لم يقل: يكره لان الس ب 
فعله ولتي ييه لا يفعل مكرومًا. 

[باب أهل الرّكاة] 

[المتن] 

قال ونه : بَابُ اهل الرَّكَاة: تَانَِةً: الْفْقَرَاكُ وَهُمْ مَنْ لا يَدُونَ سَيناء أو يحَدُونَ بَْضَ الكِمَاية' 
وَالْمَسَائنُ 0 أَكَتَرَهَاء أَوْ يِضْفَهَ وَالَْامِلُونَ عَلَيْهَا عَلَيَهاء وَهُمْ جانا وَحُمَاظّا الرّابع: الْمُوَلَمَه فلو 
مِمَنْ بجی إِسْلَامك أَوْ کف َر أو يُرْجَى بِعطِيّيه ُوه انو الْكَامِسٌ: الرَّقَابُ؛ وَهُمْ الْمُكَائبُونَ: 
وَبُقَك مِنًْا: الْأَِيدُ الْمُسْلِمُ السَاوس: الْمَارِمُ لإصلاح ذَاتٍ ان وَلَوْ مَعَ عى أو لفو مَعَ اقفر 
السّابعٌ: في سبيل الله؛ وَهُمْ العْرَاةُالْمُتَطَوَعَة أي لا دِيوَانَ لَهُمْه النَامِنُ: ابْنُ السّبِيلٍ الْمُسَافِرٌ الْمُنْقَطَمُ به 
ون المي قر ِن بلي قينطی قر ما يُوصِلَهُ إل ڍو وَمَنْ گان دا عِيَالٍ أَكَدَّ ما يَكْفِيهِمْ وُو و 
اريه الَذينَ لا رمه مُؤْتَتهُْ). 


e 


صَرْفْهَا ل صِنْفٍ وَاحِلِ وَيْسَنَ إِلَ د 

[الشرح] 

هذا الباب هو باب أهل الزّكاة» أي من يُصْرَفٌ لهم المال» وقد بن الله كك في كتابه على سبيل الحصر 
فقال: إِنَمَا ألصَدَكتٌ للم راء والسسكنِ وال ملين علا الولف لويم وف ارهاب وَالْعَدرِمِينَ وف 
سيل الله وَأَْنِ ألسَِّيلٍ 4[ التوبة: .]1١‏ 

قوله: (تانية) للآية فهي على سبيل الحصرء ودليلها الآية. 

قال؟ (الفه ا وَهُمْ مَنْ لا يَدُونَ شَيْئَا) معنى قوله: (لا يحِدّونَ شَيْنَا) أي لا يجدون ما يملكون. أو 
لا يجدون ما یکتسبون» إِذَا أمران. 

١‏ - لا يملكونء وإِنَّ) عبر المصنّف فقال: (مَنْ لا يجِدُونَ شَيْنَا) من لا يجدون أي ليس في ملكهم 


شي أو بعض الكفاية. 


کاو لا يستطيغون الكسيه: 

الدّليل على ذلك: أله قد ثبت عند أبي داوة أن الي يم قال: دلا حَظ فِيهًالِمَنيّ؛ هذا الذي يملك 
«وَلَالِقَوِيٌ مُْتَِب» هذا الذي يستطيع الكسب. 

إا فقوله: (لا يجَدُونَ شَبْئَا) يشمل وصفين: 

١‏ - لا يملكون كفايتهم أو بعضها. 

"- أو لا يستطيعون كسب كفايتهم أو بعضها. 

قال: (لا عدون شَيَْا) بالكلّيّة (أَوْ يجَدُونَ بَعْصَ الْكِمَابَة) في كتاب الله كك قال: ادما ألصَدَكَتُ 
مقر وألمسككنِ ) 

يقولوق؟ إن الفقراء والمساكية لفظان إذا الحدمها افترقداء بوإذا افر قا ااجتمعفاء رفك الفق حلا 
اللّعة أا إذا اجتمعتا فان أحدهما أشدٌ من الثاني في الحاجة» واختلفوا آم الذي شد أهو الفقير أم 
الزن ؟ وققها ونا عدوا أن افر اكد عاج من المسكيق؛ ن العادة أنه نذأ الاد قبل من دونه 

والله كك إلا ذكر الفقراء والمساكين معًا ليبيّن لنا أن الرّكاة لا تُذْهَمُ فقط لمن كان فاقدًا الكل أو 
الأغلب» وإنَّا تُبْدَلُ لمن كان فاقدًا ولو بعض الشَّىء. 

للتفريق بين الفقراء والمساكين: 

الفقراء قال: (اْمُكَرَاُ وَهُمْ مَنْ لا يَدُونَ شَيْنَا) بالكلّيّة (أَوْ يِدُونَ بَعْضَ الْكِمَابَة) والمراد بالبعض 
هو ما كان دون النصف. 

وأمّا المساكين: فكا ذكر المصنّف قال: (يحدُونَ أَكْثرَهَا أَوْ نِضْفَهَا) أي نصف الكفاية. 

التقدير بالتصف أشرت لكم قبل آذ المشهور من المذهب يرون أن الصف ملق بالأكثرء والأيخ 
تفن الذين يقول: لاء لا بد أن يزيد عنه ولو بدرهمء إِذًا ا مذهب يرون دامًا أن الصف ملح بالأكثر. 

عندنا هنا مسألتان متعلّقتان بالفقير والمسكين: 

أوّل مسألة: التبىٌ مم قال: ا حَظ يها لعن إذا الفقير والمسكين هما ليسا أغنياءً» وقد أمر الي 


SE‏ ' و e‏ مع فم ف 
َي بأخذ الصدقة من الغنيٌ فقال: «ثَوخَذ مِنْ اغنِيّائهم رد ل فقَرَائِهِمْ). 


أريدك أن تعلم أنَّ باب الرّكاة الغنى فيه نوعان؛ ب يعني أن الأغنياء هناك غنينٌ وهناك غنىٌّ» ولا تلازم 
بين هذين النّوعينء فقد يكون المرء غنيًا باعتبار» وليس غنْيًا باعتبار ثانٍ. 

الف ل و ال الذى ترجب اا كاف وهر ملك اعات وحولاقا اكول عليه يخرروطة 
السّابقة» فمن ملك نصابًا وحال عليه الحول فهو غنيٌ» ١مُؤْحَدٌَ‏ مِنْ أَغيَائِهِمْ ونرد إل فُقرَائهمْ عى يُوجب 
الرّكاة. 

النّوعَ الثَّاني: غنّى يمنع استحقاق الزّكاة لا حَظ فيها لعي هذا الحديث التَاني. 

من هو الذي فقد الغنى الذي يمنع استحقاق الرّكاة؟ هو الفقير والمسكين الذي ل يجد شينًا أو وجد 
بعض كفايته أو أكثرٌ كفايته» إِذَا الآن أرجو أن تتضح هذه المسألة. 

قد بكرن ال ص فا جب عل ال كا ولیس يك ننه مه ا أن ارا يحتسي 
قلنا: التصاب متتا درهم» خس مئةٍ وخمسة وتسعين جرامًاء وقلنا: إنَّ الجرام عشرة ريالات على أكثر تقدير 
فيكون التصاب بالرٌيالات كم؟ خمسة آلافٍ وتسع مئةٍ وخمسين ريالاً على أكثر تقدير - فمن كان يملك ستة 
آلاف ريالء على أكثر تقدير إذا قلنا: إن جرام الفضّة بعشرة ريالاتِ -والحقيقة يصل إلى سنةِ وسبعةٍ 
وانخفض في هذين اليومين- فمن كان يملك ستّة آلاف ريال» ودار عليها الحول فن عليه الرّكاةء فنقول: 
يجب عليك أن تبذل الزّكاة نصف العشر» وكم نصف العشر من ستة آلاف ريال؟ يجب عليك أن تخرج ممه 
وخمسين رالا من الرّكاة. 

في نفس الوقت يجوز لك أن تأخذ من الرّكاة ما سأذكره بعد قليل» فيجب عليك أن تبذل ويجوز 
لك أن تأخذ. 

تذكرون المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن هذا الذي وجبت عليه الرّكاة يجوز له التّأخير إذا كان 
جا لعي كال ن هله اللحطة بوقث ال چرپ وت ق ده مود اك 

نرجع للمسألة المهكةء قلنا: إن التّوع الاي من الغنى وهو الغنى الذي يمنع استحقاق الرّكاة يقابله 
ارو ان 

رالو لتر ولف الفقر بهو اا كل ا اک رن ليله ر رة 


ا 


الكفاية ما هي؟ ب يعني الفقير الذي لا يجد الكفاية» ولذلك قال: (الْفْقَرَاءُ : وَهُمْ مَنْ لا يجِدُونَ شيا 
يَدُونَ بَعْض الْكَِايَةٍ يَهْ) ما المراد بالكفاية؟ 

الكفاية عند فتهاقنا هة أشياء إذا فقدّث أو لشت فبجرز بذل الركاة فيها؛ لأنّه يكون فقا أو مسكينا. 

الأمر الأوّل: قالوا: المطعم والمشرب. 

والأمو الناق؟ قالواة الليين: 

الأمر الثالث: قالوا: المسكنء والمراد بالمسكن: الكراء» ولم أر أحدًا من الفقهاء المتقدّمين نص على 
الكو قالوا تخطى مح ال كاه کا م كام سكن مكل فيها. 

والأمر الرّابع: قالوا: المنكح» فمن أراد أن يتزوّج فَيُعْطَى مؤنة الزّواج؟ كمهر ونحوه. 

والأمر الخامس: ضروريّات الحياة. 

هذه خسة أمورٍ هي التي تحصل بها الكفاية» لم ينصّوا على الخامس» وإنَّا هو ظاهر كلامهم 
وعاايى و عضن الشائل. 

وهذا يختلف من زمانٍ لزمانٍ» ومن وقټ لوقت. فياك أا تنم" من الضيروركانك؟ كمؤنة 
البيت» وتجهيزه» قدر الطّبخ» والدّلو. 

ا الحياة المكيّفات» وخاصّة الآن نحن نعيش في بيوتِ خرسانيّة كأنَهَا أفران» 
يعني آباؤنا وأجدادنا كانوا يعيشون في بيوت الطين أو الشّعر وهذه باردةٌ هذا الأسمنت حار جدًا جدًاء 
فلذلك لا بد من التكييف. 

وهكذا الأشياء الي تختلف من زمانٍ لزمانٍ يقدّرها المفتون» ولكنّ القاعدة أا خس» وستتكلّم في 
تقديرها -إن شاء الله- في نهاية كلام المصتف. 

قال: (وَالْعَاملُونَ عَلَيْهَا: وَهُمْ جُبَاها وَحْفَاظََا) قوله: (وَهُمْ جُبَاممَا وَحُفَاظَهَا) على سبيل التَّمئِيل 
وإِلّا فإنَّ العاملين عليها يشمل غير الحباة والحمًاظ؛ كالكُتّاب وغيرهم يُسَمّى من العاملين عليها. 

ولآبة اق اعا و اد ا لني و وول ايز ان ر من ج اون 
وم يكن نائبًا عن ول أمر المسلمين فليس عاملًا عليهاء وإِنَّا هو وكيلٌ عن الباذل. 

انتبه هذه المسألة هو وكيلٌ عن الباذل» وينبني عليها ليس له حى في سهم العاملين عليها؛ لاله 
كبا لذ عرز له أفباعد فلشا E‏ 


الأمر الثاني: آنا إذا تلفت في يده بتفريطٍ منه لزمه ضماهاء وإن تلفت في يده من غير تفريطٍ منه لزم 
على الباذل أن يبذل بدها؛ لأنَّها لم تبرأ ذمّته بذلك. 

الأمر الرّابع : أله يحرم عليه تأخيرهاء بل يجب عليه تسليمها للفقير؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الأصيل» 
فتأخيرها كتأخير الأصيل» فيجب عليه المبادرة إلا أن تكون هناك مصلحةٌ كا تقدَّم معنا في جواز تأخيرها يسيرًا. 

إا هذه جمعيّات الب والجمعيّات الخيريّة هي ني الحقيقة ليسوا عاملين عليهاء ليسوا من العاملين» وإن 
أخذوا تو كيا من الفقراء» بعض النَّاس يأخذ توكيلًا من الفقراءء نقول: نعم هذه يرخص فيها في تأخير الرّكاة 
عن الوقت» يجوز حينئذٍ. لكن لا يبيح لك أخذ سهم العامل؛ لأنَّ العامل هو من كان نائبًا عن بيت مال المسلمين. 

قال: (الرَابِعُ : اْمُوَلَمَةُ فلُويْجُمْ) قال: (الْمُوَلََةُ فلُوجُْ) المراد بالمؤلّفة قلوبهم الأسيادء يعني السّادة 
المطاعون في عشيرتهم. 

قال: (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامَةُ) قال أوَلَا: ممن يُرْجَى إسلامه بأن يكون سيّدًا مطاعًا في قومه مسن 
و ل ا 

قال: (أَوْ كف د فكوا بان عط يكت ف وطن الان اع : ea‏ وهنا يد بعل 
أله يجوز إعطاء الكافر من الرَّكاة مالا ليكفٌ شرّه عنهم إذا كان قويًا ومتغلَبّك هذا واضحٌ من الرّكاة فمن 
باب أو من غيرها من الأموال. 

قال: (أَوْ يُرْجى بِعَطِيَةِ فة إَِانِه) هذا إذا كان السّيِّد المطاع في قومه حديتٌ عهدٍ بایان كما فعل 
التب ميم حين) بذها بعد خروجه من فتح مكَة. 

طبعًا هنا ذكرها على سبيل الّمثيل» وذكر فقهاؤنا صورًا أخرىء فقالوا: أو يُعْطَى رجاءً لإسلام 
نظيره» قالوا: أو يُعْطَى ليدفع عن مسلم آخرٌ غيرك» لا يلزم أن يدفع عنك فقد يدفع مسلم آخرٌ. 

ET 

قال: (وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وبمك ا الآرية العشلة) ترك : (وَهُمْ المُگاتبُون) هذا ليس على سبيل 
الحصرء فإِنَ الرّقاب يشمل المكاتبين الذي تعاقدوا مع مالكيهم لإعتاق أنفسهم فيُعْطَوْنَ من الرّكاة لشراء أنفسهم. 

وكذلك أيضًا يجوز شراء رقاب عت بالكلّيّة وم گاب ثم تحت وهذا يدلّنا على أن الشّع 


متشو ف للعتق» وهذا فعله عمرٌ بن عبدالعزيز. 


ألحق الفقهاء بالرّقاب فك الأسير المسلم» قالواة جوز فك الآسين السك إذا كا يد كار بجوي 
إعطاؤه من المال لأجله. 

هن لاحك أن ےا ا له يجوز بذل الرّكاة في الدّيّات» وهذا غير صحيح؛ لن الذية إا 
أن تكون دية خط أو شبه عمد وهي على العاقلة» والعاقلة لا تجب عليهم إذا كانوا فقراءً. 

الأمر الثَّاني: أا تكون دِيّة عمد وسقط القصاص فحينئذ تكون عليه فإن عجز فالفقهاء يقولون: 
تكون في بيت المال. 

الأمر الثّالث: أن تكون الدّية دية عمد صُولِصَ عنه» ليس سقط لسقوط أحد شروط الاستيفاء 
والقصاص» وإنّا صولخ عنه» فهنا نقول: له ل ينيك يغبت الدَّين في الذّمّة كذ ضا وإنَّا هم يقولون: أعطونا 
لنعفوا وإن لم تعطونا فلن نعفواء فحينئٍ لا يجوز بذل الرَّكاة فيهاء فلا يُسَمَّى: ١غارمًا»؛‏ لألّه لم يثبت بعد في الذّمّة. 

قال: (السَّادِسٌ: الْغَارِمُ لإضلاح ات لبن وَلَوْ مَعَ غِنَّى) بدأ يتكلّم الصف عن النّوع السّادس من 
مستحقي الرّكاة وهو الغارم» يعني غرم ماله. 

والغارمون نوعان: 

-١‏ الغارم لغيره. 

۲- والغارم لنفسه 

بدأ المصنّف بالغارم لغيره» فقال: (السَّاوِسٌ: الْغَارِمُ لإضلاح دَاتِ الَْينِ) يعني أن يكون بين فئتين 
عظيمتين خصومة وخشية شرر؛ كأن يكون بيننا بعض القبائل ونحوهاء أو بعض الجماعات» أو بعض 
القری» ثمَّ يبذل من ماله هو ما يصلح بينهم» إِمَا Nets‏ مال من أجل الصلح» فَإنَّه 
حينئذٍ يجوز له الرُجوع» وهذا العْرْم لمصلحة الغير سواءً حل أو لم يحل الخصومةء وإِنَّا كانت مظنونةٌ فيجوز 
لفك ولا الأجوع رط أن ينوى: فإة ال يو ةو لأ رجوع. 

قال: (وَلَوْ مَعَ غِتّى) أي ولو كان غتيًا فإلّه يستحقٌّ الزّكاة» وسنتكلّم من الغننٌ الذي يستحقّ الزّكاة 
في نباية الباب. 

فال او اسه مَعَ الْمَفْرِ) التوع الان من الغارمية E‏ والغارم لحف نفسه هو الذي 


2 ر 


عليه دين ولیس كل من عليه دينٌ يجوز إعطاؤه من الرّكاة بل لا بدٌ من الشروط: 


_- 
24 
غا 


التّرط الأوّل: لا بد أن يكون عاجرًا عن سداده وهو الفقیر» بمعنى ليس عنده مال يستطيع به 
سلاد د عضن الام کون دة مال لک قرول لا أريد أن أسيّل محفظة أو أن أبيع عقارًا بسعر 
ا 

الشّرط الثّاني: أنه لا بد أن يكون الدّين لحاجة» كذا عبر بعض فقهائناء وبعضهم يقول: ا 
وبناءً عليه أن من أخذ ديئًا لأمرٍ تحرّم؛ كمن اقترض ليسافر لمعصية» أو لأمر مكروه؛ كإسرافٍ مثا أ 
ليتاجر تجارةً ليس هو ممن يدخل في مثل هذه التّجارة» فالفقهاء يقولون: لا يُعْطَى من الرَّكاة؛ لأن ابتداء 
دينه مكروه. 


وقد أطال ابن الجوزيٌ في بعض كتبه في ذكر الكراهة لمن يبدأ تجارته بسبب الذيْن» فالمقصود أََّم 


2 


يرونه مكرومًا فلا يُعْطَّى من الرّكاة إلا أن يتوب» فإن تاب فإنَّه حيتعل يجوز إعطاؤه منها. 

اختلفوا في قضيّة السّفر المكروه هل يُعْطَّى له أم لا؟ والأصحٌ أن الدّين الذي سافر له سفر كراهةٍ لا 
تقل لمن ا کو إذا كاي ف صوق إغطاوه من ال كاف له تلق من باب الدين الدع تفر سه 
س 

اللّرط الثّالث: آم يقولون: إلّه لا بد أن يكون الدّين حالاء فلو كان الدّين مجلا فلا يقشّى 
وا موز كافون اشن اا ت 

قال: (السَّابِعٌ» من مصرف الرّكاة (في سَبِيلٍ الله؛ وَهُمْ الْعرَاُ) أي الّدِين يجاهدون في سبيل الله 
(الْمُتَطَوّعَةٌ). المراد بالمتطوّعة قال: (أَيْ لَادِيوَانَ لَهُنْ) أي ليس لهم ديوان ورواتبُ تأتيهم من ول الأمر. 

يقولونة إن من كان ق مصر ف ف سبيل اله فاه تخ إذاكان من الحواةولر كان غيًا كذلك. 

ومشهور المذهب أيضًا يُلحقون مصرف في سبيل الله الحجّ والعمرة» فمن كان لم يحجّ فرضه ولم 
يعتمر فرضه» وليس عنده ما يستطيع أن يحجّ به فكان فاقدًا لشرط الوجوب وهو الاد والرّاحلة» فإِلّه 
يجوز أن يُعْطَى من الرَّكاة ما يححٌ به» لكن لا يلزمه القبول. 

والدّليل عليه ما جاء عن ابن عباس د آنه قال: «الحجٌ في سبيل الله). 

وما عدا هذين الأمرين وهما: الغزو والححٌ فإنَّه لا يُعْطَىء فالدَّعوة إلى الله كك ونشر العلم وبناء 
السالودى باللاعر و ا ضير ل سيل اله 


٠١‏ مع 


قال: 0 ابْنُ السّبيلِ) المصرف الان هو ابن السّبيلء ثمّ عرّفه فقال: وهو (الْمُسَافِرٌ 
الْمُنْعَطَمٌ أي انقطع به الطَّريق» فلم يجد نفقةً نفقة يرجع بها. 

u‏ وي ا 
يُعْطَى من الرّكاة لينشئ سفرًا. 

فالفرق بين الإنشاء وبين الاستدامة؛ فالاستدامة تثبت له حكم ابن السّبيل» وأمًا المنشى فلم يغبت 
له الحكم بعد. 

فال للش aR‏ بمعنى أَنَّهِ إذا كان قد انقطع في منتصف الطَريق فَيُعْطَى ما يُرْجِعُهُ 
إلى بلده. 

ويقولون أيضًا: ويجوز أن يَعْطّى ما يوصله إلى منتهى قصده. ثم يرجعه إلى بلده. 

إا فقوله: (ما يُوصِلَهُإِلَ بَكدِو) يشمل صورتين: 

-١‏ من حين الانقطاع إلى البلد. 

١‏ - ويجوز أن يُعْطَى من الانقطاع إلى قصده ثم ما يرجعه إلى بلده. 

أمّا من ينشئ السّفر فلا يُعْطَى مالا لقصده ثم يعود به. 

قال: (و مَنْ گان ذا ِيَالٍ أَكَدَّ مَايَكْفِيهمْ) بدأ يتكلّم المصدّف 5ك عن مسألةٍ مهمّةٍ ولكن أوجز فيهاء 
ونا سأطيل فيها بعض النَّىء لأهمّيّتها: 

مأمقلاانما باعخذه كل واد من آهل أضناف ال كاة العانية؟ غندنا هنا مسائل : 

المسألة الأول : آنا نقول: إن أهل الركاة توعان: 

[التوع الأوّل:] نوعٌ يأخذ الرّكاة بسبب يستقرٌ له الأخذ به» وهو الفقير» والمسكين» والعامل» 
املف قلبه؛ الأربعة الأوائل فهؤلاء يجوز همم أن يأخذوا المال ويصرفوه حيثها شاؤوا. 

التوع الثاني: من يأخذ المال بسبب لا يستقرٌ الأخذ به وهو المكاتب» والغارم» وفي سبيل الله - 
كيل العارك ريسل ا ووا یر ا ما ي 

فهؤلاء إذا أخذوا مالا فيجب عليهم أن يصرفوه في أخذوه له خاصّة؛ لأنّهِ م يثبت هم الأخذ إلا لأجل 


as 


هذه الصّفة» ولم يملكو «من "ل وجو وسيدز اضر توق عبر ا 
نوعى المصارف الأربعةء هذه المسألة الأول. 


ُسْتَْجَعٌ منهم, إِذَا هذا الفرق بين 


المسألة الثانية عندنا: أن فقهاءنا يقولون: إن الرّكاة يجب أن تكون تمليكاء وينبني على ذلك أن الزّكاة 
عندهم لا يصح أن تكون إسقاطًا ولا إباحةء ما الذي يقابل التّمليك؟ الإسقاط والإباحة. 

الإسقاط رجلٌ مُفْرِضٌ فقيرًا مالا أو مُفْرِضٌ غارمًا مالاء ولكنّه لا يستطيع السّداد لفقره أو لغرمه. 
فيسقط الدَّين الذي في ذمّته ويقول: هذا من الرّكاةء نقول: هذا لا يصحٌ» بل لا بدَّ أن يكون تمليكًا. 

وقد استدلٌ عليها الرَعْشْريٌ -لأَنٌّ وقفت عند الرَّعْشْريٌ لا ثناء على شخصه ولكن ريما بعض 
التاس يُوجدا')- في قول الله كك: اما ألصَكَقَتُ لَِمْمَرَهِ أ قال: واللّام للتّمليك» وأمًا الإسقاط فلا 
تمليك فيه» وهذا الاستدلال جيِّدٌ وأخذه عنه من بعده ممَِّن كتب في تفسير آيات الأحكام. 

هذا معنى الإسقاط أا لا تصلح أن تكون إسقاطًا. 

ولا يصح أن تكون إباحةء ما معنى إباحة؟ ما يجوز لك أن تدعو الفقراء على طعام وتقول: كلوا ما 


ع 


يجوز هذا إباحة ما يصحٌ» أو التقطء بل لا بدَّ أن تعطيّه إيّاه. 

المسألة الثالثة عندنا: ننا نقول: إِنَّ أهل الرّكاة كلّهم الأصل فيهم ألا يكونوا أغنياء إلا الغارم» وني 
سبيل الله الغازي» وابن السّبيل» هؤلاء يجوز بذها هم وإن كانوا أغنياء في بلدهم أو في أصله. 

[المسألة الرّابعة:] ما مقدار ما يأخذونه؟ نقول: يختلفون» فالفقير والمسكين لهم مقدارٌء والباقون هم 
مقدار آخر. 

فالفقير والمسكين يأخذون الكفاية في الأمور الخمسة. إِذَا فيَعْطَوْنَ ما يغنيهم» وهو تمام الكفاية. 

وكم مقدار الكفاية؟ قالوا: يُعْطَوْنَ من الأكل والشَّربٍ ما يكفيهم سن وهذا واضحٌ» وهو مقدَّرٌ 
ويستطيع كل امرئ أن يحسبه. 

ور دن الأبادى :ها كه بن وكا الفا دم رر إن ارد لين .له إلا كموتان؛ 
كسوةٌ في الشّتاءه وكسوةٌ في الصّيفء فلا يُعْطَوْنَ إلا كسوتين» وهذا بناءً على عُرْفِهِم» وأا أعرافنا فقد 
ركه وأقمشهنا ضحت رديت وضعيفة:"لبيلك: كأفيشة الآوائل» ولذللك فبجون إعطاء الفقير 
والمسكين أكثرٌ من كسوةء بل ربا عشرةً أو أكثرٌ؛ بناءَ على العُرف الذي جرى به» لکن بشرط أن يكون مثلّه 


يلنى هل الکو هوا غير سراف ولا عات 


)١(‏ هكذا أطلقها شيخنا -حفظه الله تعالى - ولم يكمل» والمراد: (ما لا يوجد عند غيره)» (يوجد عنده فائدة نفسية)» وهكذاء والله أعلم. 
۱۹ 


الأمر الثالث: قلنا: الفقير والمسكين يُحْطَى مسكتاء والمراد بالمسكن: الكرّاء لا الشَّراء فلا يُْرِى له 
م ١‏ 31 بكرن ق الكراء وال ك تاره يكل يكون فيه مضلحة لهاو ارات لكن إن تفط 
الكرام وهو اجا ماهر الك اد فال دة هرون الان 

الأمر الرّابع: النكاح» فيجوز أن يُعْطَى من الرّكاة ما يتزوًّج به ليعفٌ نفسه. إذا أراد أن يتزوّج 
لإعفاف نفسه. إِمّا لحاجته لعفاف نفسه» أو حاجته للخدمةء قد يكون مثا رجلٌ لا حاجة له في النساء 
ال ا ع لاس وير ل بر معي سار 

فإن لم تكفه واحدةٌ فأراد الثانيةء نقول: إن تزوًج الثاني لحاجة أَعْطِيّ فخ ال كا آم لر حا فلا 
يُعْطَى من الزّكاة» بل حتى لو التزم دَيْنَا فإلّه لا يكون من الغارمين؛ لأنَّه ليس لحاجةء فيُعْطَى من الرّكاة ما 
يتزوّج به الثانيةء [ثمَّ إذا] احتاج يُعْطَى من الرّكاة ما يتزوّج به الثّالئة [ثمَّ إذا] احتاج يُعْطَى من الرَّكاة ما 
يتزوّج به الرّابع» [ثمٌ إذا] احتاج يُعْطَى من الرّكاة ما تُشْترَى له إماءٌ إن كان موجودًاء فأقصى شيء أربعة 
فلا يتزوّج عليهن. 

والمَّروريّات تختلف باختلاف الأعصارء والأمصارء والبلدان» والأوقات» أيضًا وهكذاء إِذَا هذا 
e‏ 

ني: أيضًا يشمل الفقير والمسكين العيال» وهذا معنى كلام المصتّف: (وَمَنْ كَانَ ذا عِيَالٍ أَحَلَّ ما 

اليم 

والكذل ةيقر aN Sas‏ بالق 

غير هؤلاء؛ وهم من الثَّالث فا بعده؛ العاملون عليها وغيرهم فإئَّهم يقولون: إِنَّ العامل» 
والمكاتب» والغارم» والغازيء فَإئََّم يُعْطَوْنَ قدر الأجرة بالنسبة للعامل» وقدر الدَّين للغارم» وقدر الدّين 
اا لكاتب وقد اال اللاي رادو الآ الاه وا خصل بدالثاليك»:وكذلك ينان قدر 
حاجته إذا كان غازيًا. 

وما زاد عن هذه فلا يجوز لواحب من هؤلاء أخذه. ويجب عليهم رده سواءً من هؤلاء» أو من 
الفقير وا مسكينء بناءً على المقدار الذي ذكرت لك قبل قليل. 

هذه اا ا مي ليذ امود أخذ الرّكاة تكراء فكل شيء له مقداره. 


قال: (وَيِجُورُ صَرْفُهًا ل صف وَاحِدٍ) نعم يجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ؛ لأنَّ الله كك يقول: وين 

ھا ونوا الم مره هو حَيرلَّم ‏ [البقرة: ۲۷١‏ فلم ينص إلا على الفقراء. 

وقوله: (إِل صِنْفِ وَاحِدِ) هذا من باب الجواز لكن الأفضل عندهم أن ي بع القرائيةة وزاد بعش 
التأخرين :(وأن يسوي بينهم): 


فال A‏ سن إل كارب الذية لا تَلْرَمْهُمْ)؛ لآن أحاديث كثرة وردت غو ا لم أن الصدقة 


ر تچ2 


للقرابات أفضل» من ذلك ما في المسند وعند أهل السّنن أن التي م قال: ١صَدَكَتُكَ‏ عَلَ ؤي القَرابة 
صَدَقَة وَصِلَةًا. وعند أحمد أن الي م قال: «أفْصَل الصَّدَكَةِ الصّدَقَة لصَّدَكَةُ ع ذِي الرّحِم الكاشح». 


e 


[فصل] 
[المتن] 
قال جا : و رلا تدقع إل هَاشِمِيٌ» وَمُطَلِِيٌ» وَمَوَالِيهها؛ و إل فَقِيرةٍ تحت عَنِيّ فق وَلَا 


ير 54 


2 


2 


ل زعو أضلو ولا ِل َب واو ِن أعطَاها يكن طت غير أل ب e‏ 
ب ع ا 2 اط چ ۰ و ج و ا 1 
وصدفه ا مستحية. وي رمَضان» وي أوقات الحَاجات فط ا ن بالْمَاضِلٍ عَنْ كِمًا يته يته وَمَنْ 


و ويام ا بَقَصهّا). 

[الشرح] 

في هذا الفصل بين المؤلّف مَوْاَدَه من لا تجوز إعطاء الزّكاة له» وهو مقابلٌ للباب الذي قبله. 

قال: (وَلَا تدقع إل مَاشِحِيٌ) المراد بالهاشميٌ هو من كان جده هاشًاء جد النَيّ َيه وهو جده 
الرابع محمد بن عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم» فكل من كان من ؛ بي ها قاد جوز بذل الذكاة لف لا 
يجوز بذهاء ولا يجوز أخذهاء بذها فلا تحزَئ» ولا يجوز أخذها فيلزم ردّها. 

دليل ذلك ما ثبت عن الي بم أله قال: «الصَّدَقَة لا تبي لآل تُحَمّدِ) والمراد بهم بنو هاشم» وقد 
جاء في بعض الألفاظ التصريح بِأَئهُم بنو هاشم. 

وقول ال اال هاي بدا عل أن غي اشم وإن كانه ال ميف الي فاه رد 
أخذهم الرّكاةه والمراذ بذلك أؤواجه» فمشهور مذهب الإماء أحد أنه يجوز لأزواج التي عل أن باحذن 
الرّكاة» وإن ل يَأَحَذْءهَا-رضوان الله عليهن- ولكن أرادوا أن يفرّقوا بين المعنيين. 


۲١ 


للحي رس سر ا لجسي رد رايا 
عند أبي داود أن التي بل قال: «إذَ وَبنُو الْمُطلِبٍ لَمْ تفر ترق في جَاهِلِيَةِ ولا إسْكام» وَإِنَّا نَحْنُ وَهُمْ شيخ 
Ey‏ 1 

قالوا: ولأنَّ بنو المطلب هم وبنو هاشم اشتركا في حمس مس الفيء» فكذلك يشتركان في 
استحقاق الرَّكاة. 

ولكنّ المعتمّد من المذهب -وهو قول عامّة أهل العلم؛ كيالكِء وأبي حنيفة» والمعتمد عند 
المتأخرين من فقهاء الحنابلة: أن المطَّلبيّن يجوز لحم أخذ الرّكاة. 

والمراد بالطَلبيّن الذي ينتسبون لطلّب الذي يتسب له الإمام الشَافعِيٌ لله ويوجد من 
SS‏ 

بنو هاشم أشهرهم -والمعتمد من المذهب- أنَّم: آل العبّاس» وآل عل اء وآل جعفرء وآل 
عقيل -رضي الله عن الجميع- وآل الحارث بن عبد المطّلبء وآل أبي هب» كذلك على المعتمّد. 

قال: (وَمَوَالِيهَ) أي موالي ال هاشميّين والمطَلبيين» ولكن المعتمّد أله خخاصٌ بموالي ال هاشميّين؛ لما جاء 
من حديث أي رافع لما أَعْطِيَ رَكاةٌ فقال له الس عم : مول القَوْمِ مِنْهُم؛ والحديث عند أهل السّنن. 

أمّا موالي المواللي فيجوز إعطاؤهم من الرّكاةء موالي موالي ال هاشميّين. 

قال: (وَكَا إِلَ قَقِبرَةٍ حت عي مُنْفِق)» أي ولا تُعْطَى فقيرةٌ إذا كانت تحت غنيّ منفق أي باذلٌ» هو 
مليءٌ قادرٌ على البذل» وباذلٌ بيده؛ لأنَّ الرّكاة وإن كانت تُعْطَّى لدَّة سنة لكنّ زوجها قائمٌ بمؤنتها السَّنة 
كلّها. 

وبناءً على ذلك فإنَّ مفهوم هذه الجملة: أن الفقيرة إذا كانت تحت فقير» أو كانت تحت غنىٌ غير 


م 


منفق؛ بأن كان ممتنعًا عن الإنفاق» أو غائبًا خارج البلدء فيجوز إعطاؤها من الرّكاة. 
قال: (وَلَا إل فَرْعِهِ وَآضْلِهِ) أي ولا يجوز إعطاء الرّكاة للفروع ولا الأصول؛ لأن القاعدة كما قال 


أحمدٌ في «مسائل عبدالله»: لا يجوز للمرء أن يعطي ماله ليحمي ماله أو يدفع عله شرا 


۲ 


إلى من ذلك صورًا تجوز إعطاء افرع والأصل: 

قالوا: إذا كان الفرع أو الأصل عاملاء أو من المولّفة قلومهمء أو كان غارمًا للغير على المشهور. 

لاذا قلت: على المشهور؟ لأن الرّواية الثّانية Nag‏ أ قاو اتلد نقيت 

قال: (وَلَاإِلَ عَبِدِ)؛ نالحد ا ولال اسك 

قال: (وَلَارَوْجَ)؛ لأنَّ المرأة إذا بذلت المال لزوجها فإنّه سينفق عليها من الزَّكاة التي بذلثها ل 
TO‏ 

ولا رز لمر آن يشتزى فق إذا وجد عننها ستول لاأ عرز قراس فمن باب اول آنه وز 
لمن يبذها له بطريق آخرّء فيكون قد نفع نفسه. 

أمّا إعطا عطاء الرّوج لزوجته الرّكاة فهو بإجماع أهل العلم لا يجزئ. 

وعحنيث ابن عرد الا طرفت وين قالة أ اباب 

فقهاؤنا يحملونه على الصَّدقة» لا قالت: إِنَّ ابن أمّ عبد يزعم أله أو وبنيه بصدقتي قال: ١نَحَمْ‏ هي 
دَق لةه لها فقهاؤنا عل صدقة ليع دون الفريضة. 

دليلهم أله جاء في بعض ألفاظ الحديث أله وبنيه» وقد انعقد الإجماع على أن الرّكاة لا تُدَْمُ للأبناء. 


كن 


قال: (وَإِنَ 


إِنْ أَعَطَا عَطَامَا) أي أعطى الزَّكاة (لِمَنْ ظَنَّهُ ير أَهْلٍ) لمن ظنَ أ أنه ليس أهلًا للرّكاةء ظنّ أنه 
لبس غا غ اال اباد اروا دة 


(قَبَانَ أ Dy‏ 


س 

ع سے 

2 6 
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اھان كد كانت م اهر عن آم لمن سيد ؟ ؟ فالتردد في الي 
دة لاوا 

قال: (أَْ بالْعَحْسٍ لَمْ نجْر) بالعكس بأن بذها لمن ظته أهلّا فبان غير أهل لم يجزئهء قالوا: لأنَّ 
ات ااا کر ةالغ نين جسم a‏ لتقيف العام لت فاه 


الذي عليه دين يحتاج إل شهادة والر سول عله فال: تشهد شد َك تلا ِن اولي الْحِجًا. 


)١(‏ أي من العاملين على الزكاة. 
۳ 


ابن السّبيل يُعْرَفُ أله ليس في البلد أحدٌ من قرابته» المولفة قلوبهم معروفون بعقد الكتابة» وهكذا 
كلمع معروقوذ تیر أنياب ا اق را 

إلا سبيًا واحدًا من أسباب الاستحقاق وهو الغنى» فهو خفيٌ» ولذلك بين الله كك في كتابه أنَّ من 
Tle u aS a a‏ 
مظهرٌ الغنى ومع ذلك يُعْطَّى من الرّكاة. 

إِذَا من أعطى شخصًا غنيًا كان ظانًا له أنه ذ فقي يجزئه؛ لان هذه مما يشقٌء وكثيرًا ما يعطي الرَجِلٌ 
لمال لشخص ويظن أنه فقي ثم يظهر أله غنيٌ عرفنا من حيث المعنى. 

من حي الذلبل تقول: ورد هدة من الأحادية» ها ما بت عند أي دارة أن ال عل اء 
E allo,‏ «إِنْ شتا أ کا ' وأعطاهما بعد ذلك «وَلا حَظً فيها لعن وَلَا لِقَوِيّ 
مُكْتَيِبٍ» فقال: «(إِنْ شِنْتَا) فاستدلٌ على الظّاهر ولم ينظر لحالهم|. 

كذلك ثبت عند النّسائيٌ من حديث أب هريرة في القصّة المشهور أن رجلا قال: «لأنصدَّقنَّ بصدقةٍ 
فبحث فأعطى رجلا فأصبح الاس يتحدثون ويقولون: لقد تُصُدَّق على غنىٌ فقيل له: أمّا صدقتك فقد 
بلَثْ) انظر: «قبلث)» هذا لض العلّ الغنيّ أن يعتير فينفق مما آتاه الله). 

قول اا E‏ يعر إلا صورةً واحدة تجزئه إذا ظرنٌ آنه فقي فبان أله غنيّ» هي 
الوحيدة التي يجزئ فيها الظَنٌء وما عدا ذلك فلا عبرة بالظّنَ أليس كذلك؟ هذا من كلام المصتّف. 
| قاعدة ) خذوا قاعدة: «لا نعتير الظَنّ إلا بوجود القرينة». 

BABE NE LS 

جرد إِنّك ترى رجلا هكذا [وتقول:] أظنٌ أنه فقي ما يصلح» لا بِدَّ أن تنظر في القرائن هيئته» 
مككته» فى قراب تان عد وكين ذلك من الأمور الى تذل عل :ذلا . 

هل يلزم سؤال الفقير هل أنت فقي أم لا؟ يقولون: لا يُسْأَلُ بل الأفضل عدم سؤاله إلا في حالةٍ 
واحدةٍ إذا حَتِيَ أنه ليس أهلًا هاء فحينئذٍ يجوز إعطاؤه أو سؤاله» فيْقَالُ: هل أنت من أهلها لكي نعطيك؟ 


٤ 


قال A‏ التطوّع مسحب مُسْتَحَبةٌ) وهي من أفضل القربات التي يحبّها الله جل وعلاء والأحاديث 
فيها كثيرةٌ جدًا جدَّاء ويكفي أن تنظر في أي كتاب من كتب الفقه وستجد فيها الأحاديث الواردة» أو في 
كتب الحديث وستجد فيها الأحاديث الواردة في صدقة التَطوّع. 

قال: (وَفي رِمَضَانَ) لما ثبت من حديث ابن عباس «أنَّ التي تم كان أجود التاس وكان أجود ما 
يكون في رمضانَ حين) يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله يم أجود بالخير من الرّيح المرسلة». 

وجار ایت أ هن ل ار 

قوله: END‏ ت أَفْصَلُ)؛ لذن الد ا فإذا وَحِدَ سببها كانت 
ST‏ 

قال: (وَتْسَنٌ ِلْفَاضِلٍ عَنْ كِمَابتهِوَمَنْ يَمُونهُ) قوله: (وَتْسَنُ) يقصد الصف هنا أنه يُْتَحَب للمرء 
رسييو O‏ 

سبق معنا في باب زكاة الفطر أن المراد بالكفاية كفاية يوم العيدء أمّا الكفاية هنا في باب صدقة 
التطوّع فالمراد به الكفاية الدّائمة. 

واكزاهي قاو الذافية امكرن عمف ارهد ماقت أن صر al‏ هن التصوة: 

إِذَا الكفاية في هذا الباب غير الكفاية في باب زكاة الفطر. 

قوله: (وَمَنْ يَمُونهُ) لقول التي مي : «ابْدَأ تَفْسِكَ» وفي لفظٍ آخر «ابدََ بِمَنْ تُونٌ). 

قال: ويك َم با يُنَقَضُهًا) أي إذا تصدّق بصدقةٍ وكانت تنقص عن مؤنته ومؤنة من يلزمه مؤنته من 
أهله وفروعه وأصوله. أو من لزمته المؤنة. 

اس لسر 


سال ا ا ارقا سداد وأ نيرك أقوالنا kes‏ 
وصلى اله وسل رعلی ینا عم 


[ملحق الأسئدة] 

س١:‏ يقول: من اشترى عروضًا لتأجيرها تو يدها بعد زد كالسَّيّارات في مكاتب تأجير 
السَيّارات» هل فيها زكاة؟ 

ج: نقول: لاء ليس فيها زكاةٌ؛ لأا من المُسْتَعَلَات کا تقدّم. 

س 7: من قدَّم زكاة ماله لعامين هل يدخل في تقويم ماله وقت وجوبها ما خرج زكاةً؟ 

ج: نعم» يجب عليه أن يدْحَلََّا في العذّ أو التقويم إن كان عروضًا. 

س۳: قال: ما حكم أخذ نسبةٍ من أموال الصدقات والكمّارات من غير إشعار للباذل؟ 

ج: لا يجوزء لا في الرّكوات» ولا في الصدقات» كلاهما حرامٌ لا يجوز؛ إلا أن يأذن لك. 

س٤‏ : يقول: ما حجّة من قال بجواز إخراج عروض التجارة من عين المال؟ 

ج: هذا قول أي حنيفةً النُعمان لَه واختيار الشيخ تقيّ الدّين آله يجوز إذا كان هو الأنفع» فهو 
لا يقول بالجواز مطلقاء بل بشرط أن يكون هو الأنفع» وبعض الاس يكون تاجر قشطةٍ فيخرجها دات 
قشطة؛ أو جُبْناه ما يصلح» بشرط أن يكون الأنفع للفقير والأصلح» [وم أدلّة على ذلك]. 

سه شرل الأب امعد لاجر هل فيه زا 

ج: نعم الرّكاة في الذّهبء وأمًا أجرتّه ففيها زكاة الأموال مع باقي المال. 

س٠‏ : يقول: الذي عليه دينٌ هل يخصم الدّين من الال الذي عنده ويخرجه فورًا؟ 

ج: نعمء الدَّين الذي عليه المذهب: أله بخصم الدّين كلّه» ا حال والمؤجّلء وأمًا الذي عليه العمل 
فإلّه لا يخصم إلا الدّين الحالٌ فقطء دون المؤْجَلء وهذا هو الأظهر في الأدلَّة لأنَّ الفقهاء قدي ما كان 
عتدهم ديون مو جاه لسنوات طويلة مثل هذا الرّمان» الآن الديون قد قصل إلى خسة وعشرين ستةٌ» قويل 
البنك يصل إلى خسة وعشرين أو ثلاثين سنة. 


وهذا الذي فی به الآن. 


"5 


س/: يقول: إذا لم يكن لدى الشخص أحد الأنواع الخمسة في ليلة العيد فهل له أن يشتري غيرهاء 
ويعطيه للفقراء؟ 

ج: المذهب: أله يجب أن يشتريّ من الخمسة» وهو الأحوط, وأنا أنصح للإخوة» وإن كان القول 
الثاني وهو اختيار الشّيخ تقيٌ الدّين وعليه فتوى مشايخنا؛ الشّيح ابن باز» وابن عثيمين» غيرهما- لكن 
الأحوط للسيل الأ را ا موا 

بقرل ابن غم (وآكا آناقلا ارجا لا كدت الخرجها ق عمد رسول الله غه 

ونازعوا على معاوية ًا أراد أن يخرج مُدّين من السّمراء أي الب مقام صاعء نبوا عن ذلك؛ مع 
ّنا نقول في الكمّارات: نعم اد عن مُدَّينَء لكن هنا لاء في زكاة الفطر هذا هو الالء يجب شراء واحدٍ من 
هذه الخمسة على المذهبء أو الأحوط على القول الثاني. 

س8 : يقول: إن سافرت ليلة العيد [من بلدي إلى بلد آخر]؟ 

ج: في المكان الذي تكون فيه يوم العيد وقت الوجوب؛ بين الأذان إلى الصّلاةء هذا وقت 
الوجوب» اليوم كله أي مكانٍ تكون فيه ببدنك فإنَّه يجب عليك أن تخرجها فيه» العبرة بالبدن. 

س4: يقول: كث من الساء تشتري الذّهب لأمرين: للاستعمال» مع الرّصد للحاجةء في الجانبين 

ج: نقول: الاستعمال مادامت تستعمله؛ لأنَّ الأصل البيع لكن ما دام جد الاستعال هذا هو 
التّقلء مع وجود الفعل أحيانًا. 

س١٠‏ : هذا يسأل عن السّاعي؟ 

ج: السّاعي يقوم مقام الفقير» السّاعي يكون ناتبًا عن الفقير» إذا بذلتها للسّاعي كأنّك أعطيتها 
للفقير وإن لم تصل للفقير؛ لذن القاعدة -ذكروها هناك في «باب القضاء» 

ا ع( أنَّ ول الأمرني حكم الوكيل عن النّاس. 

ليس معا أله وکل کا غه يعض الاس قوز ف الراك له و بقصدوة ق حك 
الوكيل» فهنا السّاعي هو حكم الوكيلء فإذا أَعْطِيّ السّاعي نائب بيت مال المسلمين فكأنَ الفقير قبضهاء 
برئت ذمتُكء لو تلف المال بيد السّاعي برئت الذَّمَّ خلاص يُعْتَبر بمثابة المعجّل لماء وهكذا هذا معنى السّاعي. 


۷ 


س١١:‏ قال: ما قوم في حديث: «من أخرجها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»؟ 

ج: يقولون: عاد به و وا ات هي رة ا ات عب راجا 
الرسول م يقول لك: إِنَّ زكاة الفطر مثل زكاة المال» زكاة الكمال إذا أخرتها عن اليوم الذي يجب 
إخراجها فيه يجب أن تخرجها مع ثاني يوم مع الإثم» فكذلك زكاة الفطر يجب أن تخرجها بعد ذلك» فهي 
صدقةٌ من الصّدقات. 

تس۲ يقول: أين أجد المسائل التي تنبني على [أنَّ زكاة هل هي] في الذَمّة أم في العين؟ 

ج: ذكرها كثيرٌ من الفقهاء؛ من أطال فيها -وني ظتي أنه ذكر أكثرٌ من ثلاثين مسألة» أو عشر ين - 
الرّافعي في «العزيز)» وهذا كتاب من كتب الشّافعيّة المعتمدة المهمّة. 

س1 : يقول: هل بُو جد قول بأنَّ الدِّين إذا كان على معسر أله إذا قبضه ركاه عن سنةٍ واحدة؟ 

ج: نعم» هذا قول المالكيّة» يرونه وجوبًاء وأما أحمد فأنكره» قال: أين هذا في سنةٍ واحدة؟ 

نص عليه في بعض مسائله. 

والمُفْتَى به يقول الشَّيخ ابن باز: إِنَّه إذا كان على معسر فإنّه إذا قبضه یزگیه سنةً واحدةً استحبايًاء 
لا وجوبًا. 

هذا الفرق بين ما عليه الفتوى» وقول المالكيّة الشيخ يرى أنه استحباباء والمالكيّة يرونه وجوبًا. 

س٤ ١‏ : يقول: إذا جزم في «الإنصاف», وخُولِفَ في «المنتهى) «والإقناع»» م الآؤلى؟ 

ج: يعني لو يرت الشّؤال كان أصحّ لو قلت: جزم في «التنقيح» -ليس «الإنصاف»» العبرة ب 
«التنقيح»- وولف في «المنتهى» «والإقناع». ام الأؤلى؟ 

ج: المحققون يقولون: «التنقيح» هو المقدّمُ نص على ذلك الشّيخ موسى الحجّاوي في رسالةٍ له 
ونصّ على ذلك جماعة منهم: ابن قائد, أمّا «الإنصاف» فهو دون «التنقيح». 

اا ا ی و 


و مس 


ج: 0 الصدقات» لا جوز الرّجوع فيه» تحتر صدقة؛ لأن الصدقة تلزم بالقبض. 


۲۸ 


س١‏ : يقول: ما حكم تفعله بعض الجمعيّات من دفع رواتب المعلّمين والموظّفين» والصّرف على 
بعض مناشطها من حساب الرّكاة استنادًا لبعض الفتاوى؟ 

ج: ما دام أفتى بها بعض أهل العلم خلاص انتهيناء أنا أذكر لك ما في الكتاب» وأذكر لك ما يمهم 
من الكتاب» [وهذه] ما دام أفتى بها بعض أهل العلم فأهل العلم ما أفتوا بذلك إلا وهم قد تحرو الدّقّة. 

س۱۷: يقول: هل بجزئ إخراج اللّحم أو المكرونة في صدقة الفطر فقد جاء: «صاعًا من طعام»؟ 

ج: الفقهاء يقولون: «صاعًا من طعام المراد به الب أنه لو كان ليس ال [بل] مطلق العام لَمَا 
قال في حديث أبي سعيدٍ: «صاعًا من بء أو صاعًا من شعير»؛ غايره والعطف هنا يدل على المغايرة بينههما. 

فالفقياء يقولوق: لا بد أن یکن من ذلك 

بالنسبة للمكرونة هم يقولون: لا يجوز الخبز» وإن كان يُكَالء فا مكرونة لا تجوز وإن كانت تكال» 
لکن الدّقيق يجوز؛ لوروده في حديث أبي سعيد؛ لاه نا ْح قل عن هيئته» هذا هو كلامهم. 

نسينا تتكلّم عن المال: أن الفقهاء يقولون على مشهور المذهب: لا يجوز أن َرَج من المال. 

الكببيه قالزاه لآن الى لله قو على اة مع رجو لكان ول بذك ساكل هر داه لا غرز 
إخراجها من المال. 

قالوا: ولحكمة: أن المرء في أكثر أيّام السّنة فرحا -وهو يوم العيد- يبحث بنفسه لا عن فقي وإِنَّ) 
يبحث عن أشدٌ الفقراء حاجةً» وهو الحاجة للطّعام. 

رف كل دن ع رتا هوجوو ان روا فلن کی ال عا 
بل سيبذل مع الصّاع صدقةً أخرى» ولذلك النَي م نا قام في صلاة العيد -كما مرّ معنا- كان يوصي 
الاس بالصدقة في يوم العيده فإذا كنت قد عرفت مَن المحتاج من جيرانك؟ وفتشت عن حاله لكان 
ا 

[طبعًا القول ببذها بالمال قولٌ لأبي حنيفةء واختيار الشّبخ تفي الدّين ابن تيميّةٌ فليس قولا باطلاء 


بل هو قولٌ قال به الأئكّة؛ كأبي حنيفة» وغيره وإِلّا أنا أنقل لك الخلاف في المسألة]. 


55 


إن ا يالا اه كرتي عله د وار ا أصبيحف ركا الفظر رج بال 
اصحت ال ى حا ليده وق ادس اللات ے شرل فا لاسن اك وات نة 
معنا - رتا في شرح «البلوغ»- أنَّ من الفقهاء من يقول: إِنَّ الإسراف في المباحات حرم كما الرّواية الثّانية. 


فرّ) قالوا ذلك لاعتبار زمامهم» حین) كان الفقير يبذل المال في حاجته» وأما الآن فلا. 


5 


وعلى اا ف 


)١(‏ أي الّذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر مالا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
0 


التعليق المختّصر على 6 
(زاد المستقيع) 


أ.د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


2 1 : ا 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


امرس الثامن والعشسرون 


ول كتاب الصياما 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية وال ةر اكات و الاعات 
المراسلة على بريد: (8111211.60111 )112 21012216) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠041677176‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


بس ماق الرجن الرحيم 
[كتاب الصيام] 


[المتن] 
قال المؤلف جيل : (كِتَابٌ الصّيّام: يجب صَوْمُ رَمَضَانَ برَؤْيَةٍ هلال فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحَوٍ ليله 


ت ص 
ت 


اثلاث 9 أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ: وَإِنْ کال دونه عَيْمٌ أو َر قَظَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ: جب صَومَة وان ر 5 ئی عبَارَا فهو 


يي 


2 


ية الْمُقبكق ردا ا راه أَهُلُ بَلَدِ َم التاس كُلَّهُمُ الصو وَيْصَامُ بروَيَة عَذلِ؛ وَلَوْ أنثى, قَإِنْ صَامُوا بِسَهادَة 


ی وَحَدَه هلال رَمَضَانَ و 


0 


وَاحِدٍ ثَلَائِينَ يَوْمَا قَلَمْ ير الها أو صَامُوا لِأَجْلٍ عَيْم لَمْ يفْطرُواء وَمَنْ را 
َوْلَهُ صَام أ َأى َال واي ضام وَيَْرَمُ الصَّوْمُ لكل مُسْلِمء مكلف تاور وَإِذَا قَامَتِ اليه في أَنَْاء 


° 


النّمَارِ وَجَبَ الْإمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ على كَل مَنْ صَارَ في ايه أَمْلّا ِوْجُوبو وا خاش وتا طا 


2 


وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفُطِرَء وَمَنْ أنْطَرٌ لكر أو مَرَضٍ EI‏ َطْعَمَ لكل بوم کيا وَيُسَنّ لمَريض 


4 E. 0 ماع‎ 

يضر وَلِمُسَافِرِ يَقَضْرٌ وى اضر صم بوم مسار في تا قله انطو وَإِنَ أفطررت حَامِل أو 

o‏ مره مك َا 5 1 م 
كا ا اوري ا وََطْعَمَا ِكل يَوْم مسْكِينَاء وَمَنْ نَوَى الصَّومَ ثم 


- eR 


جن أو اغمي عَلَيْهِ حي التَهار فآ 0 aa aS‏ 


ت 


نه اقا قط ويب غين ا ِن اليل يضرم كل زم واجب لان اقريقة صخ م التقْلٌ بني مِنَ 
النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالٍ وَبَعْدَهُ وَلَوْ نَوَى : إِنْ گان غَدَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ قَرضِي لَمْ زه وَمَنْ نَوَى الْإفْطَارَ افر 
[الشرح] 
جرت عادة المتأخرين من فقهانا ہم يُورِدُونَ بعد «كتاب الرّكاة»» «كتابَ الصيام»» وترتييهم هذا 


ND) 


موافقةً لا جاء في حديث ابن عمر ظط أن الى م قال: ب بني الإِسْلَامُ عَلَ حَمْس: : شاد آلا إل إلا ا 
وَأ شونا َتام الصّلَاقء َإينَاءِ الرگاق وَصُوْمِ رَمَضَانَ وَحَجٌ بَيْتِ الله اكرام ). 

لم قلت ذلك؟ كن عام اققا الله عليهم- أرادوا أن يرتبوا الأبواب بحسب 
صفتهاء فيقدّمون العبادات البدنيّة» ثم يُورِدُونَ الماليّةه ثم يُورِدُونَ ما كان مشتركًا بينهما. 

فيجعلون الصّلاة ثمَّ بعد الصَّلاة يوردُون الصيام» فهو عبادةٌ بدنيةء ثمَّ يُورِدُونَ بعد الصّيام الرّكاة 
فيكون عبادةً ماليّة» ثم بعد الرّكاة يُورِدُون الح إذ الحج عبادةٌ اشتملت على التوعين» ولكن ما مشى عليه 
اناخروت :هو الآؤققٌ ديت الي عل . 


ا يحاولون أن يوافقوا حديث التي + يلهال الط ون ال سق م 
معنا في الصّلوات الخمس أُنَّم يبدؤون بصلاة اظ قالوا: لأنَّ جبرائيل ا لم نزل بالنىّ عم بدأ 
بصلاة الظّهر في التعليمء فكذلك في الكتب نبدأ في التّعليم بصلاة الظهر. 

ففي التّعليم کا علّم ال يله أصحابه كا في حديث جبرائيل لما دخل عليه الّذي تقدَّم ذكره 
قبل قليلٍ- علّمه أن الرّكاة قبل الصّيام. 

قال: (يجبٌ صَومٌ رَمَضَانَ برَؤْيَةِ ‏ هِلَالِهِ) هذه الجملة وهي قول المصتف : (يجبٌ صَوْمٌ رَمَضَانَ برؤْيَة 
هلاله) هي جزءان: 

الجزء الأوّل: في قوله: (يِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ) الضّوم إِنَّ) هو واجبٌ في رمضانَ فقطء لقول الله كك: 

رمات الى انز د الْكّرْءَانُ هد ی ال کاس وبين ن الم دی ارعان من مد من الدَّهَرَ 
فلص مه 6[ البقرة: 5 ]. 

فقوله جل وعلا: امن مد منك ألَهْرَلْيصَمَةُ ‏ أمرٌء وأمرٌّ على الفوريّة فيجب التزامه لوجود 
الفاء الدَالّة على ذلك. 

a اسمس‎ 

وقول المصتف: (يبَ بِرَؤْيَة ھا هلاله) صوم رمضانَ واجبٌء ويُعْرَفٌ دخول رمضان بأمرين» ويجب 
الصّوم على المذهب بثلاثة أمور. 

يجب أن نفرّق بين دخول رمضان ووجوب الصّوم لرمضان فعندهم قرق بين النحين: 

قالوا: يُعْرَفَ دخول رمضانَ بواحدٍ من أمرين: 

الكمى الكو ل #وشووقية اخلذل: 

الأمر الثّاني: وهو إتمام عدَّة شعباتٌ ثلاثين. 

ويجب الصّيام بالسّببين هذين» وبسبب ثالثِ وهو إذا 4 ليلة الثلاثين» فتراءى الاس للهلال» فلم 
يروه بسبب وجود غيم أو قترِ ونحوهماء فحينئذٍ يجب الصّيام. 

إا فيكون سبب الصّيام ثلاثة أشياء: 

١-إما‏ رؤية الحلال. 


دان کال هة فسان ون يرما 
۳-أو أن يحول بين رؤية الهلال -أي هلال رمضانَ - غيم أو قت مع الثّرائي. 

إِذَا عندهم موجبات صوم شهر رمضان ثلاثة أسباب» وسنذكرها من كلام المصتف بعد قليل 
بالتفصيل مع الدليل على كل . 

بدأ المصتف بأوَّهاء قال: (برُؤْيَة هِلّالِ) وهذا واضحٌ» فقد ثبت في الصَّحيح أن اَّم -ى) في 
حديث أب هريرةً- قال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيِهه وَأَْطِرُوا لرُؤْيَيِد). 

فقوله: وشیا ل وا يدل عل آنه ذا د بي ا هلال فإنّه يجب الصّوم. 

ونا اراد يإكلول# E‏ ها وھ قتا دن رفا وقيل قير 
ذلك. 

LS 
شرط أن تكون ليلة الثلاثين من شعبانَ صح فلا يحول بين رؤية الحلال غيم أو قترٌ تلك الليلة السّابقة‎ 
لليلة الثّلائين فام يصبحوا مفطرين.‎ 

قوله: (أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ) أي وجوبًا أي يجب عليهم أن يفطروا ذلك اليوم؛ لاله ليس من رمضانَ 
وقد نمي عنه» فالمشهور أنه لازم وسيأتي إن شاء الله -صيام يوم السك بعد قليل» وهذا صومه هو الذي 
يُسَكّى: صم يوم الشك»: 

وکونہم يصبحون مفطرين هذا بلا خلافِ» إذا كان لا غيم ولا قتر بمعنى الحو في ليلة الثلاثين 
كيان واا د بنفي الرّؤية. 

ذا الرّؤية ما أن يرام فلا ری فحيتل تی ایت فلا يكم بان ذلك اليوم من رمضان» وإمًا 
أن يتراءوا فلا يروا لوجود غ غيم أو قترٍ فسيأتي حديثه بعد قليلٍ. 

قال: (وَإِنْ حال دوت غَيْمٌ أو َب َظَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ بُ ب صَوْمُةُ) بدأ المصدّف في الأمر الثَّانِ» وهو 
حال دون رؤية الهلال والنّظر إليه غيم أو قار. 


الغيم هو السّحاب ال معروف» والمراد بالقتر الغبار» قد يكون الغبار في الجر كلّه» وقد يكون في الأفق 
فقط وأحيانًا الّذين يتراءون الهلال يعلمون أنَّ هذه اللّيلة تكون ليلة گدر» فحيندٍ فام يصعب عليهم 
رؤية هذا الحلال. 

اقل ا ا م لغار وا قم لغار ع د ك و دخان رند کن 
ا 

قال: (فَظَاهِرٌ الْمَذْكَب يِجِبُ صَوْمُةُ) هذه المسألة فيها جزئيّنا 

الجزئيّة الأول: قوله: (يحِبُ صَوْمُُ) ثم سأرجع بعد ذلك لقوله: (فَظَاهِرٌ الْمَذهَب). 

قول المصيّف: (يِحِبُ صَوْمُةُ) مشهور المذهب عند متأخري أصحاب الإمام أحمدٌ أن صوم يوم 
الثّلائين من شعبانَ إذا تراءى الاس املال فوج غيمٌ أو قت أنه واجبٌ بشرطين: 

الشّرط الأوّل: : آن يحول بين رؤيته غيم أو قتر. 

الشّرط الثاني: أله يجب صومه بنيّة رمضان أله من رمضادَء وهذه هي النّيّة المتردّد فيها المستثناة في 
الصّيام: (أنّهِ إن كان من رمضان)؛ لاحتمال أن يكون من رمضادًء واحتمال ألا يكون من رمضان. 

ما الدّليل على أنه يُضَامُ هذا اليوم؟ نقول: الدّليل على أنه يْضَامُ هذا اليوم ورود صيامه عن عشرة 
من أصحاب النَبيّ مء بل عن كبارهم» منهم: عمرٌ ده وعمرٌ من الخلفاء الأربعة» واجتهاده في 
الدّرجة المتقدّمة» وابنه هة وهو من أكثر التاس متابعة لبي بء ومعاوية دة وهو أميد للمؤمنين» 
ووال على الللنلميين» والجتهادة هة بحضور الصّحابة» وعائشة 5 وأبو هريرة 2 عد كبي يصل 
إلى عشرة كما قال فقهاؤناء وصح ذلك نَم كانوا يصومون هذا اليوم إذا وَجِدَ غيمٌ أو قترٌ. 

لحان الذي سسا اليوم: أن الي لم قال: «فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فادرا له قالوا: 
«قَاقْدٌرُوا لَهُ) بمعنى أي ضيّقوا لهء کا قال الله جل وعلا: وس قله ررد [الطلاق: ۷] فحينئل يُقَدَرُ 
مور بان ران لقان كه باد شما ورود یرت فقط. 

إا على مشهور المذهب أنه يُصَامُ هذا اليوم وجويّاء وهذا معنى قول المصنّف: (تَظَاهِرٌ الْمَذْمَبِ 


يحب صَوْمُةُ) إذَا وجوبًا عندهم. 


إذا صام هذا اليوم يقولون: يصومه بئّة رمضانء التَرّدّد احتمال أن يكون من رمضانً واحتمال آلا 
يكون منه» وحيتئذ فإنّنا نحكم بان هذا اليوم من رمضانً ظنّا واحتياطًا لا يقيًا. 

وبناءً عليه فإذا تراءى الاس هلال شوَّالِء فرأوا الهلال بعد مضيٌ ثانية وعشرين يومًا والتّاسع 
والعشرين هو البوم الى اموه قبل ذلك فإنّه سيل نقول: إن ضومة يعد من رمضان» ولا يلزمه 
الإتيان بيوم متمّم لشهر رمضانٍ تسعة وعشرين يومّاء هذا هو ظاهر المذهب. 

إا هذه هي المسألة الأولّ» وعرفنا دليلها وهو فعل الصّحابة وُه 

المسألة الثانية: في قول المصنّف: (َظَاهِرٌ الْمَذْهَب) تعبير المصنّف بقوله: (قَظَاهِرٌ الْمَذْهَبِ) هذا 
O E RT‏ 


ولذلك فإِلّه في «الإقناع» نص على أن المذهب هو هذا: أله يجب الصّومء ولكنّه قدّم قولًا آخرَ 
ونحن إذا قلنا: قدَّم قولا بمعنى أله أورده أوّلّاء وهذه من صيغ اتر جيح عند فقهاثنا التقديم» قدّم الرّواية 
الثانية في المذهب؛ وهي أنَّ صوم يوم الثّلائين الذي حال دون رؤية الحلال فيه غيمٌ أو قتر أله مستحبٌ 
ولیس بواجب. 

وهذا هو اختيار الشَّمخْ 7 تقيٌ الدّين ان فعية والنا مال له الملصتف في «الإقناع». 

لماذا ذكرت عدا لان الصف هنا قال: (مَظَاهِرٌ الْمَذْهَب) وفي الغالب آَم إذا أشاروا هذه العبارة 
فاه يدل على أنه لیس بجازم به وخاصّة صَّةَ في المختصرات» لأنَّ ا لصتف -ك| تعلمون- اختصره من «المقنع» 
و#المقنع» ذكر عبارة ظاهر المذهب في نحو من ثلاثين موضمًا -تزيد أو تنقص- الصف لم ينقل منها إل 
هذه المسألة فقط وإذا راجعت كتابًا آخرٌ وجدت أله يميل للرّأي الثاني وهو اختيار الشَّبخ تقيّ الدّين» 
وهو أن صیام هذا البوع مستحت. 

إا صيام هذا اليوم وجوبه من مفردات المذهب. والأدلّة عليه واضحةٌ» ولكنّ ا خلاف في المذهب 
أهو واجبٌ أم ليس بواجب؟ فهو متردَّدٌ بين الوجوب وعدمه. والأدلّة عليه قويّةٌ جداء يعني صيام يوم 
الثلاثين من شعبانٌ إذا وُجِدّ غيم أو قت قويٌ جدًا يكفيك أن عشرة من أصحاب الس م بل من كبارهم 
كانوا يصومونه» فالمسألة ليست بالسّهلة» ولكن الترذد هل هو واجبٌ آم ليس بواجب؟ 

ذا قلنا قبل قليل أنه جب صومه بالشّرطين السّابقين اللَّذِين مرا معنا. 


لصتف لم يذكر السّبب الثّالث: وهو إكمال شعبانَ ثلاثين يومّاء هذا واضحٌ وجل وقد يَُارٌ له فيم| بعد. 

بدأ يتكلّم المصيّف عن مسألةٍ أخرى فيا يتعلّق بالرّؤية فقال: (وَإِنْ ُيِيَّ) أي الحلال (مهَارَا َه َة 
الْمُقْبِلَِ) أي ليس دالا على أله هذا اليوم من رمضانً. 

ودليل ذلك أنه قد جاء عند الدَّارقطنيٌ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 4 قال: «إذا رأيتم املال نهارًا فلا 
تفطروا حى تمسوا» هذا في نهاية رمضادَ» فدلٌ ذلك على أنَّ املال إذا رُئيَ في النّهار سواءً في آخر رمضانَ 
أو في آخر شعبانٌَ فليس للّيلة السّابقة وإنَّا هو للمقبلة. 

وَاسْتَدِلٌ على ذلك أيضًا من قول الب يله : أنه في آخر الرَّمَانِ تَضْحُمْ هله حى يُرَى الْهِلَالُ 
َبْظَنٌ آنه ابن لَيْلتَنِ وَهُوَ نح ابن لي 

ٳڏا قول المصتف: (وَإِنْ رُيِيَ تَارَا) أي رُنِيَ الحلال هارا ولم يْرَ ليلا في اللّيلة السّابقة له فإِلّه يكون 
للّيلة المقبلة» وقد أطلق المصنّف سواءً رُئِيَ قبل الرّوال أو بعده» لا فرق. 

قال: (وَإِذَا راء أَمْلُ بَلَدِ لَرمَ الاس كُلَهُمْ الصَّوْمُ) هذه المسألة المشهورة جدًا وهي التي تُسَمّى : 
«اختلاف المطالع»» أو «اتحادها». 

الذهب المعتمّد من مذهب الإمام أحمدّ: أنَّ المطالع متّحَدةٌ ولذلك قال المصتف: (وَإِذَا راه هل 
بَكَد) في الأرض (لَرْمَ الاس كُلَّهُْ الصّوْم) أي كل من علم بهذه الرّؤية وثبتت عنده. 

والدّليل على ذلك ما ثبت عن الس م أنه قال: «صُومُوا لِرُؤْييه؛: ول يقل: إِنَّ كلّ أهل بلدٍ 
يصومون وحدهم» ولذلك فإِنَّ مشهور المذهب والمعتمد في المذهب: أنَّ المطالع لا اختلاف ها في الحلال» 
وَإَّا البلدان متحدة مطالعهاء فإذا رُئِيَ املال في مشرق الأرض صام أهل المغرب وهكذا. 

وا مج الان الذي طلا وهر 2 هن روي اال رای ابت بان 


قال باختلاف المطالع حديث ابن عباس اء حديث كريب عن ابن عبَاس» والحقيقة أن فقهاءنا 


يقولون: إن حديث ابن عباس لا يدل على اختلاف المطالع» وإنَّ) يتكلم عن الثبوت. 
ولذلك قال: إذا رآه أهل بلدٍ لزم الاس إذا ثبت عندهم ذلك» فابن عباس لا ذكر عن معاوية 
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يقول الشيخ: (وَيْصَامُ) أي ويْصَامُ شهر رمضانً وجوبًا (برُؤْيَةِ عَذْلِ). 

قوله: (برَؤْيَةِ) 5 أتى بعبارة الرّؤية لكي تشمل أداءها الا أو أداءها بلفظ الخبرء 
فكلاهما داخلٌ في هذا الأمر. 

وقوله: (عذل) المراد بالعدل أي العدل ظاف اتوياطتاة أن المساكل التي ب ب فيا العدالة آحيانا 
المذهب فون اا الطاهو ولا وأحيانًا يشترطون عدالة الاه ظط وون الباطل. 

فعلى سبيل المغال أ بم يقولون: إن الشّهداء -أي الشّهادات- دان ++ ا فيها عدالة الظّاهر 
والباظى» إلا الشيادة في التكاح» فيُكْتَقَى فيها ب الا وهم تواعة ف رت عن برط عدا 
الظاهر والباط # وس يكت بالا أكاهنا فيقنترطوة العدالة الذاهرة والباطنة. 

قول المصئّف: (عَذُلِ) لا بد أن يكون ذلك العدل مكلَمًاء إذ غير المكلّف لا تُقَبَلَ شهادته. 

قال: : (وَلوْ أنتّى) أو عَبْدَاه الدّليل على أنَّ رمضانٌ وحده يدخل برؤية شخص واحدٍ ما ثبت عند أبي 
داو من حديث ابن عمرّ بسا أنه قال: «تراءى التاس الهلال فرأيته» فأخبرت التب عي فصام وأمر 
الاس بالصّيام». 

وثبت عند التَّرّمذيٌ وأبي داود كذلك من حديث ابن عباس 3 ينها أنَّ أعرابنًا رأى الحلال في الحرّة 
فأتى النَبىّ َيه فأمر الي ملم الاس بالصّيام لرؤية ذلك الأعرابي» وتكرّر هذا من النَبِيّ م مرّتين 
عل ا وها مدهل بإخبار أو شهادة شخص واحدٍ. 

وأا غيره من الشهور فلا بد فيه من اثنين؛ لأثه داخلة ني الأصل وهو عموم اللّهادة. 

اذاق لالض( ِضَامُ) أي رمضانٌ وحده دون باقي الشُّهورء فلا بدَّ فبهم من رؤية اثنين. 

قوله: AEE‏ لأنّ القاعدة عندنا: أن ما كان من باب الخبر فإِنَّ الذّكر والأنثى 


فيه يستويان. 

ونا کان مق بات الشيادة فال کر كوب عن راتان فنا يدل تبه شات الاب كالاموان 
العامة 

وهذا قالواة له من بات الكت ولس من باب الشهادة شكون الأ كار جل فيه سواه يشرط 
البلوغ والعقل. 


قال: (فَإِنْ صَامُوا بشَهَاَةِ وَاحِدِ تَكَائِينَ يَوْمَا قَلَمْ بر الهلالُ» أَوْ صَامُوا لِأَجْلٍ عَيْم لَمْ يُفْطِرُوا) 
هاتان مسألتان: ۰ 

المسألة الأُولَ: يقول: (فَإِنْ صَامُوا) أي صام النّاس (بِشَهَاءَةٍ وَاحِدِ تَلائِينَ يَوْمَا قَلَمْ ير الْهكَالُ) 
(لَمْ يُفْطِرٌوا). 

يقول الشَّيخ: إن الاس إذا حكم أهل البلد بدخول شهر رمضانً بشهادة رجل واحدٍ فم 
يصومونء فإذا جاء يوم الثلاثين ثين تَرَاءَ روا املال فلم يروا هلال العيدء أو لم يره إلا واحدّ والواحد لا تُقَبَلُ 
شهادته» فحينئذٍ يجب عليهم أن يصوموا اليوم المتمّمء فحينئذٍ يصومون واحدًا وثلاثين يومّاء يجب ذلك؛ 
لأئّهم دخل عليهم الشّهر بشهادة شخص واحدٍ. 

وهذا معنى كلام الصف (فَإِنْ صَامُوا بسَهَادَة وَاحِدِ اين يَْمَا كلم بر الهكَالُ) (لَمْ يُفْطِرُوا) بل 
وجب عليهم أن يصوموا يوم الواحد والثّلاثين. 

ما الدّليل على ذلك؟ أمران: 

الدّليل الأوّل: ما ثبت عند الإمام أحمدَ والنّسائيٌ من حديث عبدالرّحمن بن زيدٍ عن أصحاب الي 
يلم أن بم قال: «وَإدا سهد اتان توكو وان واد 

نه نكا رترلوة إن بهذا القديى هك ولب E‏ «الظراتوا و انط واه يدل 
على مطلق الجمع» آي فإذا شهد اثنان فاحكموا بثبوت الصّيام» وثبوت الفطر عند تمام ثلاثين يومًا. 

ومفهوم الحديث: آله إذا لم ير الال إلا واحدٌ فصومواء ولا يلزمكم أن تفطروا إلا إذا رُئِيّ بشهادة 
الوق 

ونحن نعلم كا تقرّر معنا سابقًا أنَّ المفهوم لا عموم له مطلقًاء فيكفي بعض صوره وبذلك تجتمع 
الأدلّة ولا تختلف. 

إذَا هذا الحديث حملوه على مجموع الأمرين» فبالاثنين صوموا وأفطروا معّاء ليس صوموا فقط 
بشهادة اثنين» بل صوموا وأفطروا معًا. 

الأمن الثاى» قالواة ومراعاة اق الجمهرن فإن جهور العلراءيروة أن هلال رسفبان لذ يدغ 


إلا شهادة اثنينء وهذاهو الأخوط: 


ولذلك بعض المؤرّخين كابن حجّي الذي له «ذيلٌ على تاريخ ابن كثير» وقد طُبِعَ منه مجلّدان» وكان 
قاضيًا في دمشقّ كان يذكر في كثير من الأحيان يقول: في هذه السَّنة دخل شهر رمضان بشهادة القاضي 
الحنبلٌ وفي هذه السَّنة أدخل شهر رمضان القاضي الحنبيٌ. 

فالقاضي الحنبلحٌ لأنَّ من مفردات المذهب التّوسّع في دخول شهر رمضانَ بإخبار رجل واحدٍ 
للحديث» بل هما حديثان في الباب. 

ِذَا هنا يصَامُ رمضان واحدًا وثلاثين يومّاء وسيأتي أيضًا صورةٌ أخرى. 

انظر معي للصّورة الثانيةء قال: (أَوْ صَامُوا لِأَجْلٍ عَيْم لَمْ يُفطِرُوا)» كيف يصومون لأجل غيم؟ 
يعني صاموا اليوم الذي يحتمل أن يكون من الثلاثينء ويجتمل أن يكون من رمضانًء وهو إذا حال دون 
رؤيته غيمٌ أو قت هذا معنى قوله: (صَامُوا لجل عَيْم)» والمذهب: أله يجبء والرّواية الثّانية الي قدّمها 
الملصتف في «الإقناع»: أنه يُسْتَحَبٌ. ٠‏ 

صاموا لأجل هذا اليوم» هذا يومٌ ثم بعده كم يصومون؟ قال: يصومون ثلاثين يومًا بعده» ثم بعد 
التّلاثين إذا لم يروا املال ويراه اثنان فيصومون يوم ثانيّاء فحينئذٍ يْصَامٌ اثنان وثلاثون يومًا. 

اذا قال العلاء يذلك؟ الحديك المتقدّم قبل قليل» فقالوا: نحن لم نحكم بدخول شهر رمضانَ 
بشهادة اثنين» بل ولم نحكم به حتّی بشهادة واحدٍء وإنَّا هو يوم مشكولكٌ نحن قلنا: احتمال أن يكون من 
ران أو ليس من وحضان وهر الوم الذى عي لأ جل ال وما بعد هو التعزوم بده ي حر 
أن يكون ثلاثين» ويزاد بعده يومٌ إذا لم ير الحلال. 


وأمّا إذا تراءوا الحلال فرأوه بعد اليوم الواحد والثلاثين فيفطرون» فيكونون صاموا واحدًا وثلاثين 
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إذّا عندنا هنا أحوالٌ: 
> ور و 5 1 ايا : د ةا 35 
0 تارة يِضَامُ رمضان تسعة وعشرين أو ثلاثين» وهذا ما في إشكال أن الصّوم صحيخ؛ لقول 
ال :ال فكذًا ار مكلا و باضه 
» وأحيانًا يصومه الاس واحدًا وثلاثين يومًا وجوبًا على ظاهر المذهب. 


٠‏ وأحيانًا يصومون اثنين وثلاثين يومًا وجوبًاء وعرفنا صورتها قبل قليل. 


. وأحيانًا يصومون ثمانية وعشرين يومّاء ولكن على ظاهر المذهب هذا نادرٌ لأئَّهم يرون وجوب 
صيام آخر يوم من شعبان إن حال دون رؤيته غيم أو قتر. 
وفي الغالب أنَّهِ إذا صِيمَ هذا اليوم بنيّة رمضانَ فلا يمكن أن يُرَى هلال رمضانٌ بعد ثانية وعشرين 
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ذا في قوله: (أَوْ صَامُوا لِأَجْلٍ عَيْم لَمْ يُفطِرُوا) لأتَمم أله احتياطاء ولم يصوموه جزمًا باليوم. 

ما إذا صاموا برؤية اثنين فإئَّم يفطرون بتمام ثلاثين يومّاء إذا دخل شهر رمضان برؤية اثنين 
فحينئذٍ يجب أن يفطروا إذا أَعنُوا ثلاثين يومّاء ولا يزيدون على ذلك يومًا واحدّاء بل يكون محرّمًا. 

هذه مسألةٌ دقيقةٌ قد تحتاج إلى تركيزء قَهُمُ المذهب فيها حسرٌ ومهدٌء وخاصّةً أن دليلهم فيها ليس 
بالسّهل بل القويٌ جدًّا والأحاديث فيها قوية. 

قال: (وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هال رَمَضَانَ وَرُدَ قول (صَامَ) أي يجب عليه أن يصوم. 

الدَّلِيل على ذلك قالوا: لأنّه عندما رأى الهلال متيّنٌ -إذ عين اليقين بالرّؤية- أن يوم الغد من 
رمضاتء فاليقين متعلّقٌ به» ولكنّه لا يتعدّى غيره إلا بحكم حاکم» كأن يكون الحاكم قد رد شهادته» أو 
كان القاضي يوجب شهادة اثنين» فهو متيف بدخول الشّهر برؤيته فحينئذٍ يجب عليه الصّوم. 

وف یھ غد عدا اق أن عم ين انقطات 9ق قف بالف ر آں من رآى هلال رمقناة 
فيجب عليه الصّوم» وهم بتأديب من أفطر حين| رأى الحلال. 

ثم قال الشّيخ: (أَوْ رای هلال شُوّالِ) وحده فلم يكن معه شاهدٌ آخرٌء أو رأى هلال شوَّالٍ ودُدّتْ 
شهادته لمعنّى من المعاني» رأى القاضي رد شهادته. فإنَّه حينئذٍ لا يفطرء وإِنَّا يصوم مع النّاس (صَامَ). 

والدّلِيل عليه ما جاء من حديث عائشة ظط عند التَرّمذيٌ وغيره أن ال عم قال: «الْفِطْرٌ يَوْمَ 
يُفْطِرٌ التاسش» فجعل العبرة بفطر التاس. 

وأمّا الضّوم فقال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْبَتها وهو يتعلّق بالفرد وبالجماعة. 

إِذّا الفرق بين دخول رمضانٌ وبين دخول شال مفترقٌ فيمن رآه وحده ورُدَّثْ شهادته في هلال 
وان 

- إِمّا حك لاختلاف المذاهب الفقهيّة. 


- أو لعدم عدالته. 

- أو ری هلال شال ول يبلّْ به غيره. 

- أو قبل شهادته لأمر آخرّ؛ كالحساب ونحوه. 

قبل أن ننتقل لا بعد هذه المسألة سبق معنا أنَّ الفقهاء يقولون: يجب صوم رمضانَ بأحد ثلاثة أمور: 

١-رؤية‏ الحلال. 

؟- أو إتمام العدّة ثلاثين يومًا من شعبانَ حال الصَّحو. 

۳- أو عند وجود الغيم والقتر. 

وال ردد ا لت ون ال نت رين اوجروب 

هل يجوز الاعتهاد على الحساب في دخول رمضان وخروجه أم لا؟ نقول: 

أوَلّا: أنَا الخلاف بين أهل العلم فإنَّ الخلاف بُقَلَ عن مطرّف بن عبدالله» وهو خلافٌ متقدّمٌ في 
عهد التابعين» نقله ابن عبدالبرٌ وغيره» ثمّ بعد ذلك مُجِرٌ هذا الخلاف» حتّى حكى جماعة من أهل العلم؛ 
كابن الشّبكي في رسالة له مستقلّة في هذا الموضوعء والشَّبِخَ تقينٌ الدّين وغيرهم = أنَّ الإجماع منعقدٌ على 
أن الشَّهر لا يدخل بالحساب. وإنَّ) نحْكُمُ بدخوله بالرّؤية فقط. 

وبناء عل ذلك فن فقهاءتا إذا اغتبروا الخلاف فى هذه المسألة فبقولون: 

أا دخول رمضانَ -أنا أمشي على المذهب- فإِنَّ المرء إذا ثبت عنده دخول رمضانً في بل يتراءى 
ا هلال فإلّه يصوم مع أي مسلم رآه وصام فيصوم معه؛ لأنَّ على مشهور المذهب يرون اتحاد المطالع وعدم 
اختلافهاء أي في دخول رمضان. 

وأمّا في العيد فإئهم يقولون: الفطر يوم يفطر الاس فتفطر مع أهل البلد الّذين أنت معهم. 

هذا هو ظاهر کلامهم» وظاهر تخريجهمء وإن كان أيضًا حنَّى في هلال شوَّالٍ أنه إذا رُئِيّ هلال 
شال فإِلّه يكون هناك اتحاد مطالمٌ» إذَا اتحاد المطالع متى يكون؟ عند الرّؤية وليس عند إتمام العدّة. 

قوله: (وَيَلْرَمُ الصَّوْمُ) أي يجب الصّوم لما مر في قول الله كك صَمَن سهد نكم لر ينه 4 
والحديث المتقدّم خدیث این عر بني الإشلام َل مس ومنها «صِيَام رَمَضَانَ). 
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قال: (لِكُلَّ مسْلِم) أمّا غير المسلم فلا ني له» هو مؤاخدٌ عليه ذنباء لكن لا يصح منه لو فعله» ولا 
يؤمر بقضائه إذا أسلم. ٠‏ 

وقوله: (مُكَلّففِ) لأنَّ غير المكلّف نيه ناقصة أو مفقودةٌ إذا كان دون الّمييز» وقد قال اَن تللم : 
رذ فِعَ الْقَلمُ عَنْ تََثِ» ومنها «الصّبِىُ حتى يبل 

والقيد الثّالث: قوله: (قَادِر) لأنّ العاجز سقطت عنه التكاليف كما قال ربا جل وعلا: رين لا 
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واد نا إن یا أو اط انار اول تمل و اضر كنا اة ملعل لیے من قَبَِنَا 6 وقد قال الله ك 
والله كك يقول قبل ذلك: ‏ لَا مُكَل آله تفاللا وسعها لَه مَاكسَبَتٌ وعاما ست چ قال الله 
جل وعلا: «قَذ قَعَلْتٌ»» فالله كك لا يُكلّف أحدًا فوق طاقته. 
ثم سيفصّل المصنّف بعد ذلك من هو العاجز؟ ومن هو القادر؟ 
قول المصتّف: (وَإِذَا قَامَتِ البيَة) المراد بالبيّة أي الشّهادة على رؤية املال في اللّيلة السّابقة» وليست 
الشّهادة أو الرّؤية للهلال في النّهار» وتقدّمت المسألة التانية لكي تعلم أئَّا ليست بِيّندّ ولا ثبت بها الشّهر. 
إِذَا المراد بالبيّنة: البيّنة على الشّهادة برؤية ال هلال في اللّيلة السّابقة 
قال: (في أَنَْاءِ النَّهَارِ) في أي وقتٍ منه (وَجَبَ الإمتاك) سواءً كان المرء قد أكل شيئّاء أو لم يأكل 
شيتًاء فيجب عليه الإمساك. 
لماذا يجب الإمساك؟ لأنَّ عندنا قاعدةٌ: 
اأنَّ الإمساك واجت لخرمة الشهرء وهو واجَت لأجل الصيام» فله واجبانء إذَّا هنا الإمساك 
واجبٌ لحرمة الشَّهِر وإن لم يصح في بعض الصّور. 
ال يي الْإمْسَاكُ َالْقَضَاءُ) أي وجب القضاء على من سيذكرهم المصنّف بعد قليل مكّن 


يكون أهلا في أثنائه. 
اذا قال يجب القضاء؟ لأنّه أدرك جزءًا من الواجب» وحيث أن الصّيام لا يتبعّضء فلو أدرك جزءًا 


منه» ولو لحظة واحدةء فحينئذٍ يجب عليه قضاء اليوم كله؛ لأن اليوم لا يتبعّض» فيجب عليه قضاؤه كاملا. 


الل دى اقا الهار. 
قال: (أَمْلّا لَوْجُوبهِ) أي هلد لوجوب الصّومء مثل أن يكون المرء كافرًا فيسلم في أثنائه» أو أن 
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يكون صبيًا فيبلغ في أثناته» أو أن يكون المرء ا ثمَّ يسلم في أثناء ذلك اليوم؛ فإنه حينئذ يجب عليه أن 

هنا فصلوا فقط في بلوغ الصَّبِيٌ في علاماته الثلاث» وفرّقوا بين الإنبات وغيره» وقالوا: إنَّ الإنبات 
إذا رآه في التّهار فهو دليلٌ على أنه كان بالًا قبله» فجعلوا فرقًا بينه من حيث القضاء. 

قضيّة النَصوّر في البلوغ كثيرةٌ جدًا يعني الذي يسمع فتاوى النَّاسء لا أذكر لكم عددًا كبيرًا من 
الاس كما ذكرت لكم قبل» وخاصّةً في يوم عرفة» يثبت بلوغهم في يوم عرفة» يقول: لم أحتلم إلا في يوم 
ا ل ل ا لد 

بل أذكر أنَّ أحد المشايخ مله من مشايخنا قال: أنا احتلمت في يوم عرفةء فلذلك تصوّر أن المرء 
يكون من أهل الوجوب في أثناء اليوم متصوّرٌء سواءً في عرفة أو الحح. 

قال: (وَكََا حاص وَنُفَسَاءُ طَهُرَنَا) هنا أفرد الحائض والنفساء والمسافر لثم من أهل الوجوب» 
ولكن هم أعذارٌ في إسقاط الوجوب» ولذلك لم يدخلهم داخلًا في قول: (مَنْ صَارَ في نتاه اهلا لِوّجُويه)؛ 
لأئّهم أصلًا من أهل الوجوب. 

ولكن هناك مانم من صكة الصّوم بِالتّسبة للحائض والتفساء» ومبيجٌ للإفطار في حال السَّفر 
ولذلك أفردهم وإِلّا فالحكم فيهم واحدٌ. 

قول المصنّف: (وَكَذَا حَايْض وَنْمَسَاءُ طَهُرَنَا) أي طهرتا في أثناء النّهار ولو قبل الغروب بلحظة. 

وعندنا قاعدة: أن ما تر دنز مان قهز لاان ميان 

وا عليه فان ال ا بعد كروي الهي إقااراث اا قد طهر ك وعدا ونا يرود الاتكال غالنا 
في الطهرت ولكنّها تركّدتك» عل كان طهر ها قبل الغروب آم كان بعد الغروب؟ 

القاعدة عندنا ق البقين +« أن كل قعل أمكن نسيعه إلى زمانين فاليقين تسيعه إلى الثا منهياة. 

فحينئلٍ نقول: إِنَّ طهْرَكِ بعد الغروب فلا يلزمها قضاء هذا اليوم. 


بخلاف العكس إذا تردّدت هل نزل حيضها قبل الغروب أم بعده؟ فنقول: نفس التَّىء هو 
منسوبٌ للزّمان الثاني فنقول: حيئئذٍ إنَّ ا لحيض نزل بعد الغروب فصومك صحبحٌ» ولا يلزمك قضاء هذا اليوم. 

قال: (وَكَذَا حَايَض وَنْفَّسَاءٌ طَهُرَنَا) أي في النّهار. 

(وَمُسَافِرٌ قَمَ مُفْطِرًا) فيلزم المسافر -على المذهب- وجوبًاء ويلزم الحائض والتفساء وجوبًا أن 
يمسكا لحرمة الشّهِرء ويحرم عليهم أن يأكلوا بعد زوال المانع؛ وهو القدوم من الَّفْرء أو الحيض والثفاس. 

هذا إذا عَكِسَ -سيأتي إن شاء الله في كلام المصّف- أنَّه إذا عكس يجوز» بمعنى أنَّا طرأ عليها 
الحيض» كانت صائمة ثّ حاضت» أو كان حاضرًا ثمَّ أفطرء فيجوز له الإفطار إذا جاء المبيح بعد ذلك» 
ففرق بين الصّورتينء إِذَا لا العكس في هذه الصّورة. 

قول المصتف: (و مَنْ أَفْطَرَ )أي كبر سررٌ» والغالب أن الكبر لا يُرْجَى فيه الصغر والقدرة» كا 
قال التي تلم : «إنَّ الله قذ أنْرَلَ لكل دَاءِ وا٤‏ إا الْهَرَم) وهو الكِبر. 

(أو مَرَض لَايُرْجَى بُرْؤُه)» والأمراض التي لا يُرْجَى برؤها كثيرةٌ وهي الأمراض التي لا دواء ها 
أو الأمراض الي تزيد المرضى وهتاء أو الأمراض التي ي و اليب أنه يُمْتَعٌ فيها الصوم على سبيل 
الديموفة. 

قال: (أَطْعَمَ لِك يوم مسْكِينًا) لقول الله كك ول لدت بطي فة ديه طصَامُ مشكين 4. 

ثبت عن ابن عباس وع ىا في «البخاري» » أنه قا قال: (إِنَّ هذه الآية لم نسَح وإنا هي باقية في حقٌّ 
لكبر الي لا يستطيع الوم فإِله يفطر ويطعم عن كلّ يوم مسكيتا». 

ذا الآية غدل علس والككر يدل عليه 

قبل أن ننتقل من هذه المسألة عندي عددٌ من المسائل المتعلّقة بها: 

المسألة الأولّ: في قوله: (أَطْعَمَ ِكل يَوْم مِسْكِيَا) قوله: (أَطْعَمَ) الفقهاء يقولون: لا يجوز له أن 
بطم إلا بعد أن بُوجد السّبب. ۰ 

ماهو ال اعا سا 

السّبب الأوّل: العجز؛ وهو المرض 

اكيب الان الأقطان فق كبان رمضان: 


ا ل لل ا ل 
أول تهر رمضان غود له أن كرون كان الوط أن وخر الك حدق اليو 
المسألة الثانية: (أَطْعَمَ ! ل يوم يسْكِيئً) المسكين واحدٌ لكل يوم وبناءً على ذلك فلو أفطر الشّهر 
كلّه الثلاثين يوم للضي عي لاني عن 15 برع E‏ 
العبارتين 
لو قلنا: يُطْعِمٌ ثلاثين مسكيئًا لوجب أن يفرّقها بين الثّلائين» ولكن لما قالوا: ويُطْعِمْ لكلّ يوم 
مسكيتاء يجوز أن يعطي المسكين الواحد طعمة ثلاثين يومّاء وهذا هو الفرق بين العبارتين. 
وسيأتي معنا في الكفّارات الأخرى آله يقول: يُطْعِمُ ستين مسكيئاء يُطْعِعُ عشرة مساكين؛ هذا هو 
الفرق بين العبارتين» والفقهاء دقيقون في عباراتهم. 
المسألة الثالئة معنا: في قوله: (أَطْعَمَ لِكُلَّ يَوْم مِسْكِينًا) ما مقدار الإطعام؟ 
قاع عند فقهافنا ق كل الكتارات» بدا من الطّهازة عندها نكا عن الكارة ف الوط هو اليس 
ااا لکن كل ارز واردة قالنفالفاعدة ها 
2 
وغيره و . 
عندي هنا استثناءٌ واحد: أنه أحيانًا يكون المرء كبيرًا أو مريضًا لا يُرْجَى برؤه ويفطر في نهار رمضانٌ 
ولا يجب عليه أن يكمّر عن هذا اليوم. 
قالوا: وذلك في الأيّام التي يفطر فيها الكبير والمريض حال سفرهماء فإئَّهم| أفطرا لمبيح وهو السَّفْر 
فاه حيتت لا يلزمهه| الكمّارة فيه أو كان المريض الذي لار جى برؤه امرف وكانت حائضًاء فإلّه حيتئلٍ في 
يام حيضها لا يلزمها التكفير. 
إِذّا الصورة التي يجوز للمرء أن يفطر فيها من غير كمّارةٍ ولا قضاء: هو الكبير والمريض الذي لا 
يُرْجَى بره لذن أنطروا في جار رمضضات لسفرء أو لأجل حيضر. فإنَّه حينئذٍ لا يقضون للعجزء ولا 
يلزمهم الكمّارة؛ لهم أفطروا لسبب أقوى وهو المبيح الأوّل. 


وهو ضع اليدين» وهو ربع صاعء هذه القاعدة ف كك الكفارات؛ لقضاء الصّحابة: كمعاوية 


عندما ننتهي من كلام المصنّف سنقسّم تقسيً معا في منى يكوث التكفير ومين لا يكون؟ 

ا أ يدا كده ينح ا موكدة: 

ولماذا قلنا إِئّها سنّةٌ مؤكّدةٌ؟ لأنَّ القاعدة عند فقهائنا: 

«أنََّم إذا قالوا: (ويتأكّد) أو (ويْسَن) معناها أنَّ خالفة هذه السُّنَه مكروة». 

وها منصر ص عليه عند فقهاقا: اله يك ة للمريض الذئ يض وللمسائر اذى قر الضّلاه أن 
يصوم اليومين» على مشهور المذهب. 

إذّا قوله: (وَيُسَنٌ) أي يتأکد» مفهومه إا يُكْرَهُ ةالوم للمريض الذي يضر وللمسافر الذي يقصر. 

قوله: (لمَريض يَضْرّه) المرض الذي باح له الفطر في نهار رمضانَ أنواع: 

التّوع الأوّل: المرض الذي يزيد الوم منه. 

التوع الثاني: المرض الذي يؤر البرء» ويطوّل المرض. 

هذان الأمران إذا وُجِدَا فإِنَّه يكره للمريض أن يصوم. 

الّوع التالث: قالوا: المرض الذي تُوجَد معه مشقَّةٌ خارجةٌ عن العادة» فهذا التوع يجوز له الصّوم 
ويجوز له الفطر» لكنَّ الصّومَ خلاف الأَوْلَ» ولیس مكرومًا. 

من أين أتينا بهذا الكلام؟ 

لآ ن ال قال يسن ميض يَضُره) والّذي يضر هو تأخرٌ البرء أو زيادة المرض. 

قال: (وَلِمْسَافِ فِرِيَفْصُرٌ) الدّلِيل على أنَّ المسافر يسن له الفطر, ويره هله الصّوم: اذاي مغ فيك 
عنه من حديث جابر أنه قال: ١لَيْسَ‏ مِنَ اليد الصَّيَامُ في السَّراء فدلٌ ذلك على أنَّ الأفضل أن يفطرء وال 
ام أمر أصحابه في بعض أسفاره أن يفطروا. 

قالوا: إلا له م فان له أحكامًا تخصّه في هذا الباب. 

قول المصئّف: (يَقْضُرْ)؛ لأنّ كا مرّ معنا أن السّفر نوعان: 

ايا لضي 

-١‏ وسفرٌ طويل. 

فالطويل هو الذى دة له الصلاةء وهو الذي يعادل سنّة عشر فرسخَاء وتقدَّم الحديث عنه. 


والمصتف أطلق في قوله: (ولمشا فر يَفْضُرٌ) فيشمل کل سفرٍ طويل» سواء وُحَدَتْ فيه مشفَة 2 مشقة أو 1 
توجدء فالسّنة أن يفطر له على المشهور. 

دات قلت لكم إذا قلنا: على المشهورء فمعناه أنَّ المسألة فيها خلافٌ. 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ نوی حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْم» نّم سَاكَرَ في أَلّنَائِه) سواءً كان طرأت عليه نة السّفْر في 
آثناء اليوم» أو نواها قبل ذلك. ٠‏ 

قال: (فَله الْفِطْرُ) انظر إلى عبارة الفقهاء وكيف أنَّا دقيقة هنا قال: (قَلَهُ) ولم يقل: (قَيْسَنّ)؛ لأنَّ 
من ابتدأ اليوم صائًا فليس من السَنّة أن يفطرء وإِنَّا يجوز له الفطر فقط. 

بل يقولون: الأفضل عدمه؛ لكي لا يكون ممن أبطل عمله» فلا يدخل في قول الله كْك: وا بارا 
ملكي 4 [عمد: :0 . 

وحملوا حديث التَّبىَّ َيل : «لَيْسَ من ار الصَّيَامُ) أي ابتداء الصّيام «ني السّمَراء فابتداء الصَّيام في 
السّفر ليس من الب وحملوا عليه ما جاء عن الي َي في فعله في بعض أحيانه» وإلّا فيجوز. 

قبل أن ننتقل من هذه المسألة» المسافر متى يجوز له أن يفطر؟ 

عندنا شروط أغلبها تقدَّم معنا في «باب صلاة ذوي الأعذار». 


أل هذه الشّروط: آنه لا بد أن يكون السّفر سفرًا غير حرم كأن يكون مباحًا أو مسنونًا. 


هع 


الصّرط الثاني: آنه لا بد أن يكون السّفر سفرًا طويلاء بمعنى أنه سنّة عشر فرسحًا. 
الشّرط الثالث: أنه لا بد أن ينوي السَّفرء فإن لم ينو السفر فلا يجوز له الإفطارء وتقدّم أيضًا هذا 
الكلام قبل. 

الشّرط الرّابع: أنه لا بد أن يفطر بعد الخروج من العامرء ولا يجوز له الإفطار قبله 

الشّرط: الخامس والأخر: آله يجب أن يكون سفره لغرض» ولا يكون غرضه الفطر» فمن سافر 


قال: (وَإِنْ أَقْطَرَتْ حال أو مُرْضِعٌ حَوْنًا عَلَ انها تَضََاهُ فَقَط وَعَلَ وَلَدَمَا قَضَتَاء وَأَطْمَمَنَا 
لكل يَوْم ِسْكِيئَا) بدأ يتكلّم الصف عن ال حامل والمرضع. 


والحامل والمرضع جاء في كتاب الله كبك إباحة فطرهماء سواءً كان فطرهما لمصلحة نفسيهماء وحيتئل 
يكون داخلًا في المريض» فتأخذ حكم المريض» وإمّا أن يكون لمصلحة الحمل والرّضيع الذي معها. 

ذلك في كتاب الله وبْكَ: ول ألَذِيرت يطِيِعُوتهُ وِدَيَهُطْصَامٌ مشَكين قال ابن عباس -ک| عند أبي 
داو وغيره: هي رخصة للحبلى والمرضع إن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» أي عن كل يوم مسكينًا. 

إذَا هذا هو الدّليل وهو الأصلء وهذا محكدٌ. وجاء أيضًا عن بعض الصّحابة كذلك. 

عندنا مسائل تتعلّق ذه الجملة: 

قول المصنّف: (وَإِنْ أْطَرَثْ حَامِلٌ أو مُرْضِعٌ حَوْفًا عَلَ أنه قَضَنَاهُ فَقَطْ) ذكر القضاء فقطء ول 
يذكر الحكم» يعني ما حكم إفطار الحامل والمرضع؟ 

المذهب: أنه يكره صوم الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهم؛ كالمريض» وكذلك إن خافتا على 
الجنين» أو إن خافتا على الولد» إن خافتا على ولدي) فعندهم يُكْرَهُ أيضًا كذلك» فهو معطوف على السّابق. 

الأمر الثاني قوله: (وَإِنْ أفْطَرَتْ حَامِلٌ) يشمل كل حامل» سواءً في أل الحمل أو منتهاه. مالم تُحَكَمْ 
في التفاس حكرّاء الحامل أحيانًا نقول: إِئََّا في التفاس حك إذا [رأت علاماتٍ ثلاثِ:] 

١‏ درآت دما هذاء [أو] رات علامة ولادة؛ كالطلق وغيره. 

” - وكان في وقت الولادة. 

3# أن كرة اذه ورم أر جك 

إذا وُجَدّت العلامات الثَّلائة هذه فن الدّم الذي يخرج منها ليس نفاسًاء وإنَّ) له حكم التَّفاسء فلا 
تصوم ولا تصلي» فيجب عليها حينئذٍ أن تفطر. 

قال: (وَإِنْ أَْطَرَتْ حَايِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ) قوله: (مُرْضِعٌ) يشمل كلّ مرضع» سواءً كانت هي الأم أو 
هي ظئرٌ مستأجرةٌ فالحكم فيها واحد أو متبرّعة. 

قال: (حَوْفًا على أنمُهعا) تقدّم معنا أنَّ الخوف له ثلاث صور؛ كالمريض» (قَضَنَاهُ فَقَطْ) كحكم المريض 


5 
f: 


قال: (وَعَلَ وَلَدَا) أي ولد الحامل الذي في بطنهاء والولد الذي مع المرضع ترضعه» أي وخافتا على 
ولديهما فقط» ليس على نفسها وعلى الولد» إذ لو خافت على نفسها وعلى الولد فتّقدَّم النّسء فلا يكون عليها إلا 
شار ل 


ا 


إا فقوله : (وَعَلَ وَلَدَمْيَ)) يلزم أن نقول: (مَقَطْ) (قَضَنَا) أي قضتا الأيّام التي أفطرتها. 
O EE‏ رياد ينها 
قال: لوقن تزى انطو كل جز أو أفين غلك يغ انان ا م فق جَرْءًا مته = لَمْ يَصِحَّ 
صَومَةُ) مُهُ) بدأ يتكلّم المصنّف عن مسألة ال والنيّة يجب وجودها قبل الصّيام بقليل؛ لكي تستوعب 
الحكم» أو عن ابتدائه» ويجب أن تكون حاضرة في أثنائه. 

ومر معنا أن النية: ني حقيقيةء ونيةٌ حكمية. 

اليه الحكمية: حين) تكون النَيّة موجودة في أوّل العمل أو قبله» ثم بعد ذلك لا يستحضر ذكرها. 

هنا يتكلّم المصنّف عن شخص نوى الصّوم» معنى قوله: (نَوَى الصَّوْم) أي قبل اول التّهار في 
لاوا 

ي عَلَيْهِ كمع التهّار) في كل النّهار من أوّله إلى غروب الشمس. 

(فِلمْ فق ج ا بل أفاق بعد قرو ت الشمس. 

قال: (لَمْ يَصِحَّ صَوْمُةُ) لماذا لم يصح صومه؟ لأنّه لم تُوجَد النّيّة في أثناء التهار مطلقًاء > لا نّة له 
مطلقاء فحينئلٍ نقول: لم يصح صومه» ولا تُوجّد عنده النَّيّة الحكميّة. 

في قول المصئف: (فِلَمْ فق 814 ية) شعنيد مني اله لو أفاق جو امن الهار ولو ل يأ 
الجزء يشمل ولو لحظةء وهي ايء القليل» وأيّ وقتٍ من الجزء» سواءً من أوّله أو من آخره» فلو كان 
جنونه أو إغماؤه بعد طلوع الفجر بقليل» أو قبل غروب الشّمس بقليل» أو في أثناء التهار بقليل» نقول: 
صمّ؛ لوجود النّيّة في الأثناء ولو للحظة. 

قال: (لا إِنْ نَامَ كيح التّهَارِ)؛ لأنَّ النّائم يقول العلماء: إِلّه تنبت النّيّه الحكميّة بحقّهء بخلاف 


3 عام 


_ 


الف وای فلل ا ا ا د 
فقال: «الْعَينٌ وُكَاءُ السّه فَمَنْ نام َيَوَضَأً» فلها أحكامٌ أخرى. لكن لا تنفي التَية ولا تمنع استصحاب حكمها. 
قال: (وَيَلْوَمٌ الْمُعْمَى عَلَْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ) فقهاؤنا في باب المغمى عليه يتردّدون: 
فتارة يجعلون للمغمى عليه أحكام المجنون. 
وتارةً مجعلون له أحكام النّائم. 


والغالب أنَّ المناط في ذلك هو الأحوطء فيعطونه الأحوط من أحكام النّائم» ومن أحكام المجنون. 

فعلى سبيل الالء مرّ معنا في الصّلاة بم يقولون: إِنَّ المغمى عليه -ولو طال إغماؤه- فإلّه يقضي 
الأيّام السّابقة كالنّائم» وأمّا المجنون فلا يقضي. 

هنا في باب الصيام» قالوا: من حيث استحضار النَّيّة هو كالمجنون» فلا يصح صومه» ومن حيث 
القضاء هو كالتائم» ولذلك هذا مبنٌ على أصل فقهاء الحنابلة ابم يقولون: 

(الاحتياط في باب العبادات مُعتَيّة). 

إا قوله: (وَيَلْرَمُ الْمُعْمَى عَلَيْهِ الَْضَاءُ فَقَطْ) قوله: (فَقَطْ) تحتمل أمرين: 

- إِمّا تعود للمغمى عليه» أي يلزم المغمى عليه فقط دون المجنون القضاء. 

جد وا أن قود[ لطا وا عمل يفول إن الي عليه لومي لقا قط عون 

كارف ار ا انلق 

قال: (وَبِحِبُ تَعْنُ التي مِنَ اليل لصوم كَُّ يوم وَاجب) بدأ يتكلّم لصتف عن الأحكام المتعلّقة 
بال ويداها اال الا ۰ 

قال: (وَيِحِبُ تَمِْينُ الس مِنَ اللَْلِ)؛ لما ثبت عن الئَِّ لم في الصحيح من حديث عمرٌ أن الي 

وقد جاء عند الدَّارقطنيٌ من حديث عائشة أن الي ّم قال: ١لا‏ صِيَام لِمَنْ لَمْ بي الصَّيَامَ مِنَ 
اللَيْلِك» وقد أطال جممٌ من أهل العلم في تتيّع طرق هذا الحديث؛ وأنَّ شواهده تدلّ على ثبوته؛ لقضاء جع 
من الصّحابة» ومكّن أطال في تتم طرقه وشواهده الشّيخ تق الدّين في شرح العمدة». 

ذا قوله: (وَيِحِبٌ تَعْنُ السّيِّمِنَ اللَْلِ) وجوب النَّيّة دليلها ما تقدّم. 

قل اا اللراه ن ا ألم حب اران 

-١‏ أن ينوي الصّوم. 

۲-وأن ينوي ما يّضَامٌ له إن كان واجبّاء ولذلك قال: (وَيِجِبُ عي اتمه مِىَ اليل لصوم كَل يوم 


اخ 


إا يجب التّعيين إذا كان الصّوم واجبًا فقط؛ لأنَّ كلّ عبادةٍ يجب لا [النيّ]» والثّافلة تصح بالتّها 
لكن صوم الفريضة يختصٌ بأمرين في نيته: 
اا ا 
لار ا ل مب فيه ان 
كا الثّافلة فلا يجب فيها التَّعِينء ما معنى التَّعِيين؟ التعيين هو أن يعيّنَ الصّوم الذي يصومه 
يي ل 
هذا هو التعيين. 
ما زاد عن هذا التعیین من كونه فرضًا فليس بلازم» كا سيأتي في كلام المصئف. 
إِذَا قوله: (وَيحِبٌ تَعْبينُ النَيّه) تقدّم معناها. 
(يِنَ الَّيْلِ) قوله: (مِنَ اللَْلِ) للحديث: الا صِيَامَ لِمَنْ ل ب ميث الصَّامَ مِنَ اللّْلِ) والمراد ب ١مِنَ‏ 
اللَيْلُ) أي قبل الفجر. 
وهذا داخلٌ في قاعدة: «ما لا يت الواجب إلا به فهو واجبٌ». 
هناك فرق ون قاعدة انا ليا يتم الواجب 0 


8 ا 


والقاغدة ا وا للا بدا لجرت ليه فی و ا ان ان ا فق دل 


ء۶ 0 


ففرقٌ بين ما لا يتم الواجب إِلّا به وما لا يتم الوجوب إلا به. 

لاذا قلنا: إِنّه يتقدّم؟ لأنَّ جعل النَيّة مع أوَّل التّهار مرا يكون فيه صعوبةٌ على النَّاس فيلزم 
استيعابه بتقدّم جزءٍ من اللّيل. 

قال: لز ززم جين ميا كاه E O‏ ّ. 

قال: (لا نيّة الْمَيضَةِ) أو (الْمَرْضِيّ) هي نسختان في بعض التّسخ: (الْمَرْضِيّ)؛ وني بعض التسخ: 
(الْمَرِيضَةِ) وكلاهما بمعنّى واحد, يعني لا يلزمه أن ينوي أنه فرضٌء ولا َا هي الفريضة الواجبة عليه في 
E‏ 

قال: (وَيصح التَفْل بي مِنَ الَّهَارِ قبل الزّوَالٍ وَبَعْدَه) بدأ يتكلّم عن اليه في النّافلة» والَيةَ في 


التافلة تخالف النّيّة في الفرض من جهتين كما تقدّم معنا 


۲١ 


0 
هن 


الفرق الأوّل: أنه لا يلزم فيها النّيينء بل تكفي فيها النَّيّه المطلقة للصّوم. 

وظاهر كلام فقهائنا -وانتبهوا هذه المسألة: أنَّ كلّ نافلةٍ لا يلزم فيها التّعيين كذلك» سواءً كانت 
النّافلة من النّافلة المطلقة» أو من الثّافلة المقيّدة وسنتكلّم عنها بعد قليل -إن شاء الله. 

الفرق الثاني بينها: أنَّ صوم النّافلة يجوز عقد النَّيّة في أثناء النّهار؛ بشرط -وهو مهي هذا الشّرط 
وإن لم يذكره المصتف- ألا يأيّ بمنافٍ قبله» فلا يأكل» ولا يشربء ولا يجامع» وغيرها من المفطّرات. 

إِذا قول المصئف: (ويصح التَمل بي بي من النَهَارِ) المصنّف أطلق فلا يلزم التعيين» ولا يلزم ليت 
من الليل. 

دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة ور :أن الل صقم دغل هة م قال: «هَل 
ئي إِذَا صَائِعٌ). قيذا يدل عا الت بم كان مفطرًا؛ لاله قال: «هل 


3 


كم 


عِنْدَكُمْ شَّيْءٌ فقالوا: لا فقال: 


6 


ام 3 


2 


عِنْدَكُمْ نَّيْ و معنا ان النيّة [بحصل بها] الإفطار» فتكون قاطعة للصوم. 

فال: اقل الراك وخ أشار الصف لقبل ال وال وبحده إشارة كلاف من قالة إل يحب أن 
ا دنل ا رل ا الزوال شو فصي ا ان فيب أن وا مع تضاف 
النّهار فأكثر وا معتمد: أن الحديث مطلقٌ» فنقول بإطلاق الحكم» فيشمل قبل الرّوال وبعده. 

قلت لكم قبل قليل: إِنَّ هذين الوصفين المتعلّقِين بنيّ صوم التّافلة: 

[الأمر الأوّل:] عقدها في أثناء النّهار. 

والأمر الثّاني: عدم لزوم اللعيين: 

[يشملان] -على ظاهر كلام الفقهاء ء- كل صوم نافلةٍ سواءً كان مطلقًاء أو مقيّدا. 

مثال ذلك: لو أن رجلا نوی أن يصوء يوم الاثنين من اللّيلء نقول: يصحٌ؛ بِيّت من الليلء وعيّن الصّوم: 
لكن لو ل يعقد النّيّة إلا في أثناء النّهار صح ولو عقد في أثناء النّهار ول يعيّن أله يوم اثنين» نقول: صح كذلك. 

مثله أيضًا يُقَالُ في الأيّام الثلاثة من كلّ شهر» سواءً في شزرو أو في البيض. 

ومثله أيضًا يُقَالْ -وهذا هو الذي يرد على بعض النّاس- في صيام السَّتّ من شهر شوَالِ؛ بعض 
الاس يقوك: يجب أن تصوم الست وتنويها من أل الوقت فتكون قد بينّها من اللبل» ظاهر كلام الفقهاء 
ليس كذلكء ولم ينص أحدٌّ منهم على ذلك 


۲ 


كذلك لو صام ايام بزاح بجر رح سل لاخر ودر لمم ء أنََّا تكون مجزأةَ عنه؛ لأا لا 
يلزم فيها نه اين لصياء الّافلة: كل صيام الثافلة غل ظاهر كلامهم للا يلرم فيه التّعيين: 

قال: (وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ عَدّا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ كَرْضِيٌ لَمْ رئُْ) بدأ يتكلّم المصبّف عن مسألةٍ هنا 
وهي النّيّة المتردّدة: «إن كان»» «وإن لم يكن». 

النقيام يقر لوق إن لزع اللا قر ولا ف تكون نير 13 لآن التاهدة» 

«أنَّ التَكدّد فى الشّيّةَ كمن لا نيّة له». 

هذه القاعدة مرت معنا في «الرّكاة» تذكرون في الدّرس الماضي قلنا: من ملك عروضًا وتردّد هل 
جعلها تجارة أو قنية كمن لأ نة له والآاضا العروضن: 

نفس النَّىء هنا من تردّد في النّيّة إن كان غدًا رمضانٌ فهو فرضي؛ وإلّا فسأفطرء أو قال: وإلّا فهو 
صوم نافلة قالوا: هذا لا يصح منه ذلك» بل يجب أن تكون النّيّة جازمةء حنَّى في يوم الثلاثين من شعبان 
يجب أن تكون النّيّة جازمةٌ» لا يستثنون منها حتّى ذلك اليوم» بل يجب الجزم فيها: أن غدًا أنا أصومه بنية 
رمضان. 

ولذلك قلنا: ِن يوم الثلاثين من شعبان بعر من رمضانَ حكمًا وظنًا احتياطًا لا يقيئاء ىا تقدّم 
معناء فيترنّب عليه أحكامٌ» تتبكّض في حقه الأحكام. 

قال: (لَمْ تجْرْئهُ) بخلاف نهاية السَّهِر فهو عكسه. فهو يجزئ. 

قال: (وَمَنْ وى الْإفْطَارَ أَفْطَرَ) هذه المسألة تتعلّق بالمفطّرات» والمصّف لم يدخلها في المفطّرات 
وإنَّا جعلها قبل حينم تكلّم عن النّيّة. 

يقول الشَّيخ: (وَمَنْ نوَى الْإفْطَارَ أَفطَرَ)» لماذا لم يدخلها في المفطّرات؟ 

لأنَّ فيها مناسبةٌ لأنَّ نة الإفطار هي في الحقيقة نفيٌ لنّة الضّوم؛ لأنَّ الضّوم هو نيّة الكفٌ عن 
المفطّرات» فلمًا نوى الإفطار رجع للأصلء فكألّه نفى نيه الصّوم» ولذلك لم يجعلها من المغطرات نيّة 
القطع» هو ترتيب عقَاٌ له مناسبةٌ إِذَا هذا وجه أن الصف قدَّم هذا. 

قول المصتّف: (وَمَنْ نَوَى الْإفْطَارَ) المذهب: أنه نوى الإفطار سواءً كان جزمًا أو تروء وذلك أنَّ 


لمَرّدد عندهم كمن لا نيه له» فحينئذٍ يكون مفطرًا. 


۳ 


قال: (َْطَر) وكونه أفطر معناها أله كمن لم ينوء كا ذكرت لكم قبل قليل» رجع للأصل كمن لم 
كز ولا بكرن حكمه کین أكز هناك فرق بن اکن 

لو قلنا: إنَّ حكمه كمن أكل() فإنَّه حيتت لو قطع التَّبَّه ثم أحدث نيه أخرى في الثّافلة أي في 
صوم التّافلة صحّ صومه. 

رج كان يصوم التافلة فنوى قطع الصّوم نقول حيئئذٍ أفطرت كمن لا نة له ثم بعد ساعة لم يجد 
الأكل الذي كان عازمًا على أكله فنقول: حيتئلٍ أنت قد تنشى نيه جديدةٌ فتصوم حينذاك. 

عضن الأحواة شك عليه هده الا وراص قن بلاه الله كك بال ر اسك فياه ردد ردا 
كبيرًاء تردّدك هذا ليس من النّيّه في شيءِ؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: 

اکسا ی اہ الهم ا لكوي حون من کان عبد اتاق که 

ولذلك من كان عنده إشكالٌ في النّيّةَ نقول: تردّدك حنَّى تعليقك الحكم» -طبعًا تعليقهم الحكم 

على فعل لا يكون مفسدًا: سأذهب إن وجدت طعامًا أكلت» هذا لا يكون مفطُرًا عندهم ابتداءً- ولذلك 


من وجد في نفسه تردّدًا كثيرًا في هذا الباب ليعلم أن هذا من الشّيطانء وأن صومه صحيحٌ, وأنَّه لا يفطر 
حنَّى بالنّيّة» وإنَّا يُفْطِر بأكل الطّعام فقط؛ لأن نيّته مدخولة» فليس عارقًا لنيّته» وليس ضابطًا هاء هذه 


القاعدة. 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعل الصّواب: (كمن لم ينو)؛ لأن الحكم المذكور لمن لم ينو ولم يذكر شيخنا -حفظه الله تعالى- لو قلنا: حكمه كمن 
أكل» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


٤ 


[المتن] 
قال الله : (بَابُ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الكقارة: مَنْ 


ل ا ا 
استمتىء أَوْ بَائَرَ اتی أو أَنْدَى, أو كََّرَ النَطَرَ كَأنْرَلَ أو حَجَم أو احْتَجَمَ وَظَهَرَ دم عَامِدًا ذَاكرًا 


تفزع تمك ااثيية لقا ار مان إل حاف نات ار OE‏ ككل را » أو أَصْبَحَ في 
فيه عام دَلَقَطَة أو اغْتِسَلَ» أو تَضْمَضٌء أَوْ اسْتَثْتَر أَوْ رَادَ عَلَ اثلاث ما د 
يذ وَمَنْ اگل شاا في طُلُوع الْقَْرِ صَحّ صَؤْمُة لا إن اكل شَاكًا في غُرُوبٍ الشَّمْسٍء أو مُعْتَقِدَا أنه ليل 


[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصيّف في هذا الباب فيا يُفسد الصّومء بمعنى آنه يكون مفسدًا للصّومء ول يقل: 
(مبْطَِا)؛ لأنَّ الإفساد يكون الطَّارئ في الغالب» يكون في أوّله صحيحٌ» ثمّ طرأ عليه ما يفسده. 

قال: وبوج الْكَفَارَة) أي أن هناك أشياء تُوَجِتٌ الكفارة وهناك أشياء لا توت الكفارة. 

رفا ا 

يفا اكوا رة 

- وتارة يجب عليه القضاء فقط. 

ا ا 

ON A ys 

[فالحال الأولى:] الَذى يجب عليه القضاء والكقارة هو ثلاثة: 

الأمر الأوّل: من أفطر في بار رمضان بالجماع ١‏ 

الأمر الثاني: المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان لأجل وَلَدَيَْ فإنَّه يجب عليه 
الففباءوالكنا رةه هده لصوو رل 

الأمر الثَّالث: من أفطر يومًا من رمضان ولم يقضه إلا بعد مضيٌ سنةٍ كاملةء فيجب عليه أيضًا قضاءٌ 
وكنارة. 

وتستطيع أن تقول: إِنَّ القضاء والكمّارة هنا ليست متعلّقَةٌ بالصّوم وإنَّا بالتأخير يعني نزاعٌ لفظيٌ. 


Yo 


[الحال الثانية:] من يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكقّارة: 

وهو من أفطر يومًا في نهار رمضان لعذر أو لغير عذر على المشهور -لأنَّ في المشهور لا يفرٌّقون بين 
من أفطر لعذر أو لغير عذر- لم يكن إفطاره للجماع» أو لأجل الولدء للمرضع والحامل. 

[الحال الثّالئة:] من تجب عليه الكقّارة ولا يجب عليه القضاء: 

قالوا: -ما تقدّم قبل قليل- وهو الشَّمحَ الكبير» ومن لا يُرْجَى برؤه فإنّه تجب عليه الكقّارة ولا 
يجب عليه القضاء. 

[الخال ال ابعة:] من لا يجب عليه قضاء ولا كمّارة؛ وما اثنان: 

الأوّل: ما ذكرته قبل قليل وهو الشيخ الكبير والمريض إذا أفطرا لأجل المرض» أو لأجل الحيض - 
المرأة إذا أفطرت لأجل الحيض - فحينئذٍ لا كمّارة ولا قضاءً هذا اليوم» لكن من باب الاستحباب» لا على 
سبيل الوجوب. 

الّاني: من أفطر يومًا في نهار رمضانً» ومات قبل التّمَكّن من الأداء» أفطر يوم في نهار رمضانَ 
لعذرء وقبل التَّمكّن من الأداء مات» وكان هذا الرّجل ممَّن يُرْجَى برؤه. 

قال: (مَنْ أَكلَ أو شَّربَ) بدأ الصف في المفطّرات» وأنا سأقسّم بعض المفطّرات لغرض في ذهني. 

أل المفطّرات التي أوردها المصنّف سَّاها قال: (مَنْ كل أو شَّربَ) وهذه موافقةً للآية: :9 ولوا 
اربوا یتین تاخبط الیش ون لتيل السو اعرا إلى أل #لالبقرة: 1109 فدلٌ ذلك على 
المفهوم: أله إذا جاء النّهار فلا يجوز لك الأكل والشَّرب. 

بدأ المصتّف فقال: (مَنْ اگل َو شَرتَ) معنى قوله: (أكلّ) المراد بالأكل في لسان العرب أي كل 
شيءِ يدخل إلى جوف الآدميٌ من طريق الفم» فإنَّهِ يُسَمَى: «أكلا»» سواءً كان مغدّيًا أو غير مغذَّ هذا في 
لسان العرب ت (أكلا). 

قال: (أَوْ شرب ) شرب يعني أدخل إلى جوفه من طريق فمه مائعًاء فيْسكٌی: اشرابًا». 

قال: (أو اسْتَمْط) أي أدخله إلى جوفه من طريق أنفه» فإنّهِ يُسَمّى: «استعاطًا» ومثله المغذيات التي 


تدخل عن طريق الف أو الأدوية لين ذلك: «استعاطًا). 
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قال: (أو اخْتَقَنَ) المراد ب(احتَقَنَ) ليس المراد بها الإبرء وإنَّا المراد باقن هو إدخال شيءٍ للجوف 
ع طرق لوو ا چا ا كع كه وغيره انبم يكرهون الحُقَئّة» والتي نسمّيها الآن: 
«التحميلة)» هذه تُسَكَّى م : «الحقنة»). 

قوله: (أَو اكْتَحَلَ بحا صل إل حَذْقِهِ) يعني اكتحل أي وضع كحلا في عينه» وقوله: (بم) بل إل 
حَلْقِهِ) بها سبق إلا فيا يتعلّق بالاحتقان» فإنَّ الاحتقان لا يتعلّق بالحلق» وإِنَّا الاحتقان متعلّقٌ بالذبر كا تعلمون. 

إلى هنا هذه الأمور التي أوردها المصنّف نقول: هذا هو المفطّر الأوّلء والمفطّر الأوّل هذا لنجعل له 
ضابطًا ونقول: 

[المفطر الأوّل:] إذا أدخل إلى جوفهء أو موه أو جوف في جسده مما ينفذ إلى معدته -هذه عبارة 
بعض المتأترين؛ مثل: البعل- أو مع ينفذ إلى جوف فيه فة غيل الغذاءة لكي يشمل المعدة والأمعاء فان 
لامعا ص الكذاء هة السارة أصح عندي وهي عبارة صاحب «الإنصاف»- الفقهاء قديًا ربا 
برو أن LG A e‏ 

أعيده عر عو e‏ ار على مد NN A E e‏ 

ذا كل شيء يصل إلى المعدة والأمعاء فإنّهِ يكون مفطرّاء كل شيءٍ وصل عن طريق الحلق فيا بعد 
الخلق 1< ا الى و معتل عل و ا ری اهما إل الأمعاء رن اخيدة اله 

هذا هو المفطّر الأوّلء لِ؟ لأنّهِ هو المغدّي للجسدء وهو في معنى الأكل والشّرب. 


3 ل 


[المفطّر الثاني:] قال: (أو أَدْكَلَ إل جَوْفِهِ سَيْنَامِنْ أي توح كان -غَيْرَ إخليله). 

قوله: (أَوْ أَذْكَلَ) راا منصور في حواشي «المنتهى» نه يصح أن تقول: (آو أفغِل) لكي 

يشمل ما كان بقعله» أو بفعل غيرة» وهذا متجة. 

فال 317 أذ إل جَوْفِهِ) ذكر هنا الجوف فقطء ولم يذكر المجوّف» اند فهو الل يكون 
موصلا إلى المعدة. 

قوله: (شَيْنًا) يشمل المغذّي وغيره (مِنْ أي مَوْضِع كَانَ) غير المواضع السّابقة. 


ومثال ذلك: لو أدخله من طريق الأذن» أو دخل إلى جوفه شىء عن طريق مداواة الجائفة» ونحوها. 


۷ 


قال: (غَيْرَ إخْلِيلِهِ) المراد بالإحليل هو القُبّلء فإلّه حينتذٍ لا يفطّر؛ لأنَّ الإحليل عندهم قالوا: 
يؤدّي إلى المثانة» والمثانة هذه تطرد ولا تمَصٌّء فحينئذ لا يكون مفطرًا. 

عدي هسان 

المسألة الأول: نحن فرّقنا بين النّوع الأول والثَّانلماذا؟ 

لأنَّ المناط في الأوّل والتاني مختلفٌ» وإن كان متشايًا. 

المذهب رارت كل کے دغل إل اللنويف کرت فط وكل کے يدخل إل الف ا 
يصل إل الغدةء أو جيل الخذاء فاه بكرن مفطراء فأطاقراة ولكرة الرواية الثانيةانفة ق بن المقطر الأول واكان 

ا الثانية يقرلوة» إن لرل م مطلقاء وای ل کر اران يكرن مهدا 

ذا فالتفريق بين التوعين يجعلنا نفهم حى الرّواية الثانيةء ولذلك فالأفضل ألنا نجعلها مفطَرَيْنِ 
ا 

النمآلة النائنةة غل رو اه کر یر ول ل اتد يكرة قرا ارا 
ا ا ما كان شيف او ا ا 

الأمر الأوّل: ما دحل من طريق الإحليل كا ذكر المصتف» قط في الإحليل فإنّهِ لا يمَطر. 

الأمر الثاني: عندهم أيضًا ما دخل عن طريق ا جلد الذي لا جُرْح فيه فمن وطأ على حنظل فوجد 
طعمه في حلقه فَإنّه لا يُفطر. 

ومثله أيضًا ف زماننا: بعض الناس قد جعل لصقًا عل بشرة؛ لأجل خفضن الحرارة -الصيدليات 
تضع لصقًا للرّأس- فعلى المذهب لا يفطّر؛ لأنَّ الجلد ليس نافدًا إلى الدّاخل» ليس نافدًا إلى الجوفء وإنَّا 
يسبل إل ا 

وكذلك يقولون: ما في معنى هذا التَّىء؛ كلصقة التّيكوتين التي يضعها المدحَنون» فعلى المذهب لا 
تفط إلا أن تكون فيه جرحٌ» فان كان فيه جرح فجعل عليه دواءً» وهذا داخلٌ في عموم (أَوْ أَدْكَلَ إل 
جَوْفِِ سينا ِنْ أي ضع كانَ). 
أيضًا على المذهب: أن الحقن التي هي الإبر التي يتداوى بها المرء أنَهَا تفطّر مطلقّاء سواءً كانت 
يدن رسف ويدوا كانك ديق بأ أو فين هف يله الآن ANNAN‏ 


۲۸ 


على الرّواية الثّائية يفرٌقون باعتبار أنََا م تدخل من المدخل المعتاد الموجود في المفطّر الأوّل. 

المسألة الأخيرة معنا في قول المصنّف: (أَوْ امْتَحَلَ ب يَصِلٌ إل حَلْقِو): الكحل ليس بمفطُر إلا أن 
يصل إلى الحلق» كما قلنا في الأكل والشَّرب. 

ما غير هذه النَّوافذ فان وصول النَّىء إلى الجوف يكون مفطّراء كالأذن عندهم, التّقطير في الأذن 
يكو مقط ا ومو اء اا بكرن ا 

الدّليل: قالوا: لألّه في معنى الأكل والشَّربء فنظروا أنَّ القاعدة عندهم: 

أنَّ الغرض من الأكل والشرب هو دخول شيء إلى الجوف. وعكّموا القاعدة فيه. 

[المفطر الثالث:] قال: (أَو اسْتَقَاء) معنى استقاء أله طلب القيء» وطلبه القيء إمّا أن يكون بفعله. 
أو بتكرار نظره» فكلاهما يكون مفطُرًا. 

والدّليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمدَ وأهل السّنن أن الي يم قال: «مَنِ اسْتَفَاء فَعلَيِْ الْقَضَاء). 

ومفهوم ذلك أمورٌ: 

ل فى الترروع ا رر 

من الجوف» ويصل إلى مبدأ الحلق؛ لأنَّ الحلق مبدؤه المتعلّق بالفم هذا متعلّقٌ بالخارجء فكأنّه قد خرج. إِذًا 

فوصوله إلى تجويف الفم يَعْتَبَدُ خروجًا. 

الأمر الثاني: أن قوله: (اسْتَقَاء) أنه إن خرج من غير فعل منه فإنَّه لا يكون مفطرًا. 

الأمر الثَّالث: أنَّ قوله: (اسْتَقَاءَ قَقَاء) يشمل كلّ خارج» سواءً كان قليلًا أو كثيرًاء بخلاف نقض 
الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا بالقيء الذي يكون ملء الفم فأكثرٌ. 

[الرَابء من المفطرات:](١)‏ قال: (أَو اسْتَمْتّى) أي طلب خروج المنيٌ مته قصداء وطلب خروج المي 
حُكِيَ الإجماع عليه قبل ابن حزم على آنه يكون مفطْرَاء وقد ذكروا أله لم يخالف فيه أحدٌ قبل ابن حزم 
فيكون الإجماع متقدَّم 

وقد دلّت على ذلك السّنََّ فقد قال الله كك في الحديث القدسي: (يَدَعٌ طَعَامَهُ وَسَهْوَتَهُ لأخلي). 
والشّهوة تشمل الجماع» وتشمل الإمناء والإمذاء. 


(1) هذا المفطر هو آخر عد وصل إليه شيخنا -حفظه الله تعالى- وما بعد ذلك فقد وضعته اجتهادًا مى في العدّ» فإن كان صوابًا فمن الله وحده وإن كان 


خطأً فمنّى ومن السيطان» وأستغفر الله منه. 
۲۹ 


ا اسیا فال 217319 ا معى انس أى ع أو باکر أى ياغتر ارا يكن 
قصد خروج المنيٌ» وإِنَّا قصد ما يستدعي خروج المنيٌ؛ وهو المباشرة لامرأةٍ ونحوهاء هذا هو الرّابع 

قال: (أَوْ أَمْذَّى) الفرق بين المنيٌّ والمذيٌ أن المذيّ ماءٌ رقيقٌ أبيش» وأمًا المي فهو ثخين. المذي 
أيضًا عند فقهائنا يكون مفسدًا للصّوم؛ لعموم حديث: يَدَعُ طَعَامَهُ وَسَّهْوَتَهُ). ولا شك أن المذيّ سببٌ 
لقضاء الشّهوة» وهذا واضحٌ. 

[المغطر السّادس:] E‏ انرو می 

الإمناء والإمذاء له ثلاث موجبات: 

-١‏ إِمَا بالمباشرة والاستدعاء بالفعل. 

كروما أن كول بتكرار النطن, 

#عورقا آذ O‏ 

[الموجب الأوَّل:] فإن كان الاستمناء أو الإمذاء بالفعل» وهو الاستدعاء بالفعل؛ كالمباشرة 
والاستمناء فإنَّهِ إذا استمنى أو باشر فخرج منه مني أو مذي فإنّهِ يفطر. 

[الموجب] الثَّاني: إذا كان بتكرار التّظرء فإِلّه إذا كرّر النّظر إلى ما يثبر شهوته فأمنى فإنَّه يفسد 
صومه» وأمًا إذا أمذى فلا يفسد صومه» ففرّقوا بين امن والمذيٌّ في مسألة تكرار النّطرء قالوا: لأنّ تكرار 
التظر ما لا يستطيع المرء أن يضبط نفسه فيه كثيرّاء وخاصّة في أمر المذيٌ» والمذيٌ يخرج من النّاس كثيرًاء 
وهو سريع الخروج كما قال عام 64 : كنت رجلا مذَّاء)؛ فيحتمل أن يكون لمرض ويحتمل أن يكون لشهوة. 

[الموجب] الثالك-سيذكره المصتّف فيا بعد: أن يكوت سبب الإمناء أو الإمذاء هو التَمَكْر فقي 
الحالتين أمنى أو أمذى لا يفسد صومه. 


2 
م 


اقل العف (أَوْيَاشَرَ رَ فَأمَتى أو أمدّى) هذا Ole els‏ 

قال: (أَوْ كرّرَ النَظَرَ فَأنْرّلَ) قوله: (أَوْ كرد انر َنرَلَ) ها مفهومان: 

المفهو المفهوم الأوّل: ذكرناه قبل قليل أنه إذا كرّر النظر قاماق أنه للا قك رم 

المفهوم التاني: وهو صحيمحٌ كذلك كما قال صاحب «الإنصاف»: أنه إذا نظر نظرةً واحدةً فقط 
فأمق قا نه سحي أيضًا لأيفسد ضومهة لله قال ( كر وقال: هو المذهب. 


ا 


[المفطر السّابع:] قال: (أَوْ حَجَم وَاخَجَم) لما ثبت عن التي يه أله قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) 
قال أحمدُ: صحّت فيه سنّة أخبار عن التي تم أصحها حديث شدَّادِء صح ما في الباب حديث شدَاد لكته 
ثبت عن سنَّةٍ من أصحاب التي ب . 

ظاهر المذهب عندنا -انتبهوا معي- آَم قالواة إن فرك ل ْم : «أَفْطر الاجم وَالْمَحْجُومً) 
هذه العلَّة فيه تعبْدية بمعنى أن كلّ من صدق عليه آله حاججٌ» أو صدق عليه آله عجوم فإلّه حينظلٍ يفطرء 
وننظر في الأوّل» وننظر في الثّاني. 

كنا الحاجم فقالوا: کل من سَمٌيّ: «حاحمًا»» وفعل الحجامة في قار ومقباد ا كان ب 
بالمص» وهو مظنّة وصول الدَّم إلى الفم والجوفء أو كان فعله بغير الم كأن يكون بآلةٍ = فإنَّهِ يفطر؛ لأنَّ 

لارا :لحمو قالواا وا لمجو عر كين واو ن وا مرا 
كانت الحجامة بمص» أو كانت الحجامة بآلةٍ. 

إا عرفنا أنَّ كلّ من أُطْلِقَ عليه فإنَّهِ يكون مفطرًاء وبناءً على ذلك فعندهم أيضًا: أنَّ كلّ إخراج دم 
لاقشاى؟ الحيعافة 1 لش کن مرا 

ون ضون ذلك؟ قالوا: المت القَصد هودق العرق قيخرج الدّم وحكده قالوا: القصد لا بط 
ول الم 

أيضًا على مشهور المذهب أن اكع بالدّم لا يُمَطّرُ لا للمترّع» ولا الممرّض الذي قام بسحب الدّم. 

هذا مشهور المذهب» قالوا: لأنّ العلّة تعبديّة والرّواية الثانية لها تعليلٌ هذا الحكم. 

المسألة الثّانية: في قول المصنّف: (وَظَهَرَ دَمٌ) هذه ليست موجودةً في أغلب كتب المتأخرين» وقد 
ذكر صاحب «الإنصاف» أن عبارة (وَظَهَرَ دم) إلا هي اختيار السّيخ تقيّ الدّينَ؛ لأنَّ ظاهر المذهب 
E EY‏ ولو لم يخرج الدَّم هذا هو ظاهر المذهب. 

وقلت لكم: إِنَّ صاحب «الإنصاف» نص على أن زيادة قيد (وَظَهَرَ دمٌ) إلا هو من اختيار الشيخ 
تفي الذين» وظاهر كلامه أا ليست المذهب. 


6 


۳١ 


و سم 


وبناءً عليه فلو حجم امرؤٌ آخرٌء ولم يخرج الدَّم -وهذا مرّبٌ أحيانًا ما طلع دمٌ- أو بدأ في الحجامة 
كبر ات ار ا لاريم 

فال: (عَايَدًا 15 لمر كشن ای أو کر أى لكل ماسيق إذا كان غامد ا داكا لصوهة 
ليس ذاكرًا للحكم, وإِنَّا ذاكرًا لصوم = فسد صومه. 

قال: (لَا نَاييًا) لما ثبت عن الي مي في الصحيح قال: ١مَنْ‏ يي وَهُوَ صَاتِمٌ تَأَكلَ أو شَّرِبَ نح 
ا 0 


(مُكْرَهًَا)؛ أن القاعدة عندهم: «أنّ المكرّه لا فعل له». 


قال: (أَوْ طَالَ إل حَلْقِِذَْاتٌ) هذا للقصد بالكل 


ارغاز فى معناه. 

(َوْ فَكَرَ َأَنْوَلَ) هي ما تقدّم معنا أن امَك فيم يثير الشَّهوة فيتزل أويمذي آنه لا يكون مفطرّاء 
بخلاف الإنزال بالمباشرة» اوک ان الط انه يكون ا 

قال: (أَوِ احْتَلَمَ)؛ لاله بغير قصدٍ منه» فهذا من باب التّمثيل. 

قال: أو َصْبَّحّ في فيه) أي في فمه (طَعَامُ) من اللّيل (فَلَمَظَهُ) أي رماه» وألحق به بعض الفقهاء 
قالوا: (أو كان في فيه طعامٌ ولم يستطع إخراجه). فإِنّه حينئذِ يجوز له بلعه؛ لأنَّه بمثابة ما لا يستطيع إخراجه. 


ل شا ماقا أن مدر أو وخا فخ ماه إل ثيه قاذ شد رهه لاد 


ا 
قال: (أَوْ تَضْمَضٌ أو اسْتَْئرٌ) الصف هنا عبر بالاستنثار ول يعبر بالاستنشاق» مع أن مظنّة وصول الماء 
إنَّ) هو الا ستنشاق وليس الاستنثار» فهو عبر بالتابع» ول يعبر بالأصل» ولكن لو عبر بأنّه لو استنشق عنشق لكان اسب 


قال: (أَوْ رَد عَلَ التََاثْ) في الْمَضْمَفَة وَالْاسْينْمَاقٍ؛ لأنَّ الرّيادة عن الثَّلاث عندهم مكروهةٌ 
للصائم» فحينئذٍ مع هذه الكراهة لم يفسد صومه. 
قال: (أو بَالَعّ) أي بالغ في المضمضة والاستنشاق (فَدَخَلَ الَحاء حَلْمَهُ لَمْ يَفْسّدْ)؛ لأ ا 


ادون لداقيةة وان كان مكروما 


ا 


وقد تقدَّم معنا أنَّ المبالغة في الاستنشاق هو إيصاله إلى آخر الأنف» وأمّا الاستنثار فليس فيه مبالغةٌ 
ونا الامسعان من امال ق الامسقاق: 

الأب الكان؛ أن الان الضمطة ليس ارادا ها البالكةق الضيقة اة |9 الضيفة 
المستحيّة فعل ثلاثة أشياء ىا مر معنا في «كتاب الطّهارة». 

أا المبالغة هنا فهي المبالغة في الفعل بأن يوصل الماء إلى آخر حلقه» كمن يفعل الذي يوشك أن 
E‏ 

قال: (و من اکل شَّاكً في طلُوع الْفَجْرِ صح صَوْمُ لا إن کل شَّاكًا ز في غُرُوب الشّمْس أَوْ مُعْتَقدًا أنه 
ليل لها 01301 ع هنا مسال روهت المسآلة من المباكل الدققة فار جر أن تک توا هر ين فبها يحضن 
النَّىءه وهذه المسألة تنقسم إلى صورء سأذكر لكم تقاسيمها ولربّ)ا حصرتها فتكون ها عددٌ كبي جدًا. 

الدوياكل آرشرب: 

٠‏ تارة يأكل ويشرب لطلوع الفجر. 

8 وتارة يأكل ويشرب مع غروب الشّمس. 

اف أل الأمار»رقديكوق ىأو لال مان الان 

الأمر اكان أن أكله وره 

© تارةً يكون بناءً على شك 

52000 . 

9 وتارة يكون بناءً على يقينٍ. 


هذه ثلاث حالاتٍ في حالتين فأصبح المجموع سنًا. 


ع ع 


وهؤلاء جميعًا 

قار يظير لاف ما اغتقد أو شك في أو كلنه. 

. وتارة لا يظهر له شيء. 

أمّا لو ظهر له صدق أمره فهذه مسألةٌ م يتكلّم عنها هنا المصنّف. 

ذا أصبح عندنا اثتنا غشرة مسالة كلها أوردث في هذه المسألة: نبدا بها عل سبيل الشرعة لضيق الوقت. 


ارون 


و 
م ن ل له 
= |د ھ |دى 


نبدأ أوّلّا بِالشَّكُ: ما معنى الشَّكُ؟ السك هو: أن يتردّد بين الأمرين ولا مرجّح لأحدهما. 

وَالظ خر أن يفلب عل لك ]حل الأمرين» 

لقن عو أن جره اة برل ارق بكر رجه هذه الأمور الا 

نأي بالصُورة الأأوكّ: انظر معي» يقول السيخ: 9 من اگل شَاكًا في طُلُوع القَجْرٍ صَحّ صَوْمُهُ) الآن 
نبدا في الصورة الأول: عي متعلقةٌ بطلوع الفجر. 

رجلٌ في اليل ثمّ شلك هل طلع الفجر أم لا؟ عندنا ثلاث صور: 

١‏ -إِمَا أن يشكٌ في طلوع الفجر. 

اوكا أن بط 

”- وإمًا أن يكون معتقدًا. 

[الصررة] الأول أن يكون شاكًا في طلوع الفجرء يعني مستو عنده الأمران [في التَرَدد]. 

فنقول: إذا شك في طلوع الفجر فأكل مستويًا عنده الأمران» فنقول: [حينئذ له حالان:] 

ed EOE قتع‎ OE O 

أعيدها بسرعة: رجلٌ أكل في اليل شاكًا في طلوع الفجرء مستو عنده الأمران؛ لا يدري هل طلع 
اوغا فى الطروي تید اقل را إشدام تيعس أكل ت اب ارال ف غ رة مارا 
ينتبه إلا السّاعة العاشرة لم يتبيّن له هل هذا الوقت كان فجرًا آم أله ليل؟» نقول: صح صومه؛ لِ؟ لأنّه 
مستمسكٌ بالأصلء والشَّكُ لا ينقل عن الأصل. 

اال ا ا بان خلاف شك بمعنى أله لم أكل أو شرب وهر شاك ق طلوع الجر فلن 
أكل أو شرب تبيّن له بعد ذلك أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجرء نقول: فسد صومه» ويجب عليه قضاء 
فاا و 

إا قول المصنّف: (وَمَنْ اگل شَاكًا في طّلُوع الْمَجْر) يجب أن نزيد ودام شگه؛ لاله إذا لم يَدُمْ شكّه 
وتبيّن خلاف ذلك فإنَّه لا يصح صومه. 

قال: (صَحّ صَوْمُةُ)؛ للآية: «( وهو وَأشْرَبوأحَقَ ين ل الحبظ أي مى اط الأنود م الجر 4 


(يتيكن) يعنى تعتقدوا ذلك. 


۲٤ 


الصورة الثّانية: يقولون: إذا كان يظنٌ -هذه ما ذكرها المصنّف لكن نريدها لضبط المسألة- طلوع 
الفجر وأكلء إِذّا أكل مع ظنَّه طلوع الفجرء ثمّ بعد ذلك بان أله من النّهار» فصومه باطل» واضحة هذه 


و 31 


e 500‏ ا و ۶ د ان مااع . 0 317 
فإن بان أنه ليل فكذلك عندهم لا يصح صومه إلا أن يجدد النية» فلا بد أن يجدد النية؛ لانه بان 


وا احا ا م و ا اا را غ اا ا 

الجملة الثانية في قول المصنّف: (لَا إِنْ اگل شَاكًا في عُرُوب الشّمْسٍ) إذا شك في غروب الشمس 
هو مستيقنٌ التهار» وشاك هل غربت الشّمس أم لا؟ [نفول: حالان:] 

[ال حال الأُولّ:] إن أكل ودام شكّه فإِلّه حينئٍ نقول: يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. 

إا (لَا إِنْ أَكلَ شَاكًا في عُرُوب الشّمْسٍ) ودام شكّه فنا نحكم بفساد الصّوم i No‏ 
التّهار» ولا يقل عنه. 

[الحال] الثانية هنا: إن كان يظر قروب الفمسن»ولكن ل يتين له الحال» ما جزم بشيء» فنقول: 
يب ياح له الفطر؛ لأنَّ الفطر بباح بالمظنّة لكنّه إن أفطر فإن دام» يعني ل يظهر له السك فصومه صحيحٌ» > وإن 
الو رار يعني أفطر قبل الغروب فصومه غير صحيح؛ لما ثبت من حديث عروة بن 
الزبر: 2 أفطروا يومًا في غيم» ثم لما انقشع الغيم ظهر لهم أنَّ الشمس لم تغب» فسئل فسئل 
ys‏ أفظروا شما 

الجملة الأخيرة: قال: (أو مُعْتَقِدَا أنه ليل قََانَ مّجارَا) يعني أكل معتقدًاء أو ظانًا أنه ليل فبان خهارًا 
le e E Ea‏ 
اللّبل واعتقد أله نمارٌ فأكل» أو في آخره يظنه عند غروب الشّمسء يعني ظنٌ أنَّ الفجر لم يطلع وقد طلع» 
أو ظنّ أن الشمس قد غربت ول تغرب. 


دصلى هسل على ننا عمل 


التعليق المختّصر على 0 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
3 ۵ 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 458/1١/71‏ اه 


الدمرس التاسع والعشسرون 


لآخر كتاب الصياما 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية و الاك ةر اكات الاعات 
المراسلة على بريد: (5111211.60111 )1112 250122166) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠51١16551١18‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


سراد الرحن الرحيم 
[كتاب الصيام] 
[المتن] 
قال لله : (فضل: و مَنْ جَامَعَ في في تجار رَمَضَانَ في بل أو دير قعل الْقَضَاءُ وَالْكَمَارَهُ ون جَامَعَ 
و : المج َأَنْرَلَء أَوْ كَانتِ الْمَرْآة مَعْذُورَة أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الوم سَفَرِه EE‏ إن 
جَامَعَ | في يمين أو كَرَّرَهُ 0 وَلَمْ يُكَفَرْ َكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثاني وف الأول انْتنَانِ وَِنْ نْ جَامَعَ د ثم م گر 


5 


نم جَامَعٌ في بوم فَكَفَارَةٌ نيد وَكَذَّلِكَ مَنْ لَِمَهُ الماك إذَا جَامَعَ وَمَنْ جَامَعَ وهو مُعَاقَ نّم مَرض 


ا 


07 
بن أو سَائَنَ لَمْ سقط ولا َيب الْكفَاوَة بِمَرٍ الجاع في تار رصان وَهِي عق ربق تِن َم بيذ 
قَصِيَامُ شّهُرَيْنِ ن ايء قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَإِطْعَام د 8 ستينَ مسْكيئًاء فَإنْ لَمْ جذ سَقَطَثْ). 

[الشرح] 

قول الشَّيخ: (وَمَنْ مَعَ) قوله: (مَنْ) هنا اسم موصولء ولكن ليس المقصود به الجميع» وإنَّا من 
ny‏ 

إِذَا فقوله: (مَنْ) هنا ليس على عمومه وإِنَّا هو مقيّدٌ بمَنْ يلزمه الإمساك, سواءً صح صومه أو لم 

قال: (وَمَنْ جَامَعَ في لقنو ا نيدن حل أذ اكقرنة والعتارة لمث مسادة بالضوه 
لجيه و کی شا بحرمة حك هلا الور الل 

قال: (في قبل أو دبْرِ) قوله: (ني فب أو بر أي مما يصدق عليه أله جماعٌ» وقد تقدّم معنا حد الجماع 
وهو تغييب حشفةٍ أصلية في فيل أو دير أصلِمٌ» وهذا يدنا على أنَّ كلّ الأحكام المتعلّقة بالجماع تشمل القُبّل 
وَالدَبّر إِلّا في صور معيَّةِ؛ ومنها: الإحصان. فإِنَّ الإحصان لا يحصل إلا بالجماع في القَبّل. 

قال: (ني بل أو دُيْ) أطلق وهذا يشمل كلّ جماع» سواءً كان فيه إنزالٌ أو بدون» وسواءً كان الرّوج 
ناسيًا أو مُكْرَهاء فمشهور المذهب: أنه لا يُعْذّرُ ا الجماع . 

ودليلهم في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: قالوا: لأنَّ الجماع من أفعال المشاركة؛ وأفعال المشاركة يَبْعُدٌ فيها التّسيان. 

الأمر الثاني: قالوا: لأنَّ الجاع فعله من الرّجل إتلافٌ. 


١ 


والقاعدة عندهم: أنه إتلافٌ» بدليل أنَّ من جامع | مرأةٌ بشبهة أو نحو ذلك؛ وجب عليه عوض؛ 
كانه تلت النضو فيه الذية أو الأرقن . 
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فال( ا ااا عردم اوور اكد راربا تتميلها. وأا عق أو صوم 
قال: (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْمَرْج َأَنوَلَ) فإن عليه القضاء دون الكفارة. 


e 


قوله: (فَأنرّل) يشمل ذلك أنزل منيّاء أو أنزل مذيًا. 


املف 


الاك لا كمّارة عليه: قالوا: لأنَّ الحديث إلا ورد في المجامع» حديث أبي هرير 


ا 


ره 


: أنّ رجلا جاء النَبىَّ ميم فقال: يا رسول الله إنٌّ هلك قال: «مَا فَعَلْتَ؟) قال: وقعثٌ على امرأتي في 
نهار رمضان. 
قالوا: والقاعدة: أنَّ الكمّارات لا قياس فيها. 
فلذلك لا يقاس على الجاع غيره لا من الأكل والشُرب» ولا من المباشرة التي يكون فيها الإنزال» 
وإِنَّا يثبت فيها الحكم الأصلئٌ وهو الإفسادء لكن لا إتلاف فيه فلا كمّارة. 
E‏ ا ابيا لاء فط وون الكمارة: 
المذهب يرون أنَّ الرّجل لا يُعْدّرُ بالتسيان أو بالإكراهء بخلاف المرأة ئها تُعْذَرُ بايان والإكراى 
وهذا حاص عندهم بالمرأة دون الرّجل لسببين: 
قالوا: لأن الرّجل هو املف والقاعدة عندهم: 
أن كل ما كان من بات الأساب والانلافات فاه لا فيه اانا 
وأمّا الإكراه فقالوا: لأنّهِ يَتَصَوَّرُ الإكراه على المرأة في الوطء ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك من الرّجلء فم م 
قالوا: إِنَّ الكّجل لا ينتشر إذا كان مُكْرَمًا. 
قال: (أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَوْمَ في سَفَرِ) وما زال مسافرًا ول يقم» إِذّا قال: (أَوْ جَامَعَ مَنْ وى 
ب با اام لبا اموت 


4 


يدخل في هذه الصورة أيضًا من كان مريضًا مرضًا مبيحًا للفطر ولكنّه صام مع ذلك ثم جامع امر ته فإنه 
عليه قضاء هذا اليوم» ولا كمّارة عليه» وأمّا هي فعلى حكمها المتقدّم؛ فإن كانت عالمةً بالحكم» ذاكرةً» غير مكرهة 
فان علا اغا وال ار 


2 


قال: (وَإنْ جاع في يوين أو كرّهُ في يوم وَلَمْ مز َكََاوَةوَاحدة ني الي وَفي اذو افتتان) 
بدأ يتكلّم المصنّف عن مسألة تداخل الكقّارات. 1 
ومسألة تداخل الكمّارات هذه من المسائل المهمّة» وقد أفرد ها ابن رجب قاعدةً. 
والقاعدة عند الفقهاء عندنا: 
ا كانت الكفارعان ها واد وسا واد قا ساعن 
الم ا وه والكيب أن اه آذ هة ران نو اور 
ذلك» هذه هي القاعدة. 
انظروا معي يقول: (وَإِنْ جَامَعَ في يَوْمَنِ او كرّرَهُ في يوم وَلَمْ مز كَكَفارة وَاحِدَة في الثَايق) 
الصّورة الثّانية التي إذا كيّره في يوم واحدٍ ول يكر ا ل الشورة الأول إذا 
جامع في يومين ففيها (الْتَنَانِ). 
نحن فلا إن القاغدة عدا (لآنه إذا لحك كتارقان نو سكين واسل وسيبينا وا ا اكيب 
واحدٌ وهو الجماع: والجدس واحدٌ وهو العتق وما يتبعه عند العجز - فالأصل نّا تتداخل». 
وهذه القاعدة مطبّقةٌ في الصّورة الثَّانية» وهي في قوله: (أَوْ كَرَّرَهُ) أي كرّر الماع في يوم واحدٍ 
(وَلَمْ يُكَفَّر) أي ول يكمّر للجاع الأوّلء بل جامع» ثمّ جامع مرَّة أخرى ني يوم رح قل 
وَاحِدَةٌ في الثانية) أي في الصّورة الثّانية الي هنا 
ماذا؟ لأنَّ القاعدة كا ذكرت لك قبل قليل» الجنس والسّببٍ اتّحدا وهي كمَّارةٌ والكقارة تتداخل» 
وهذا بلا خلافٍ بين أهل العلم؛ كما قال الموفّق ابن قدامةء هذا لا خلاف فيه» والقاعدة مطَّردةٌ فيها. 
ES‏ بورض E Nee‏ فى بوهرن سوا كان 
اليومان متوالبين» أو كانا متفرّقين فإِلّه تجب عليه كمارتان» سواءًٌ كمّر بعد الجاع الأوّل ثم جامع مرّ 
أخرىء أو لم يكمّر, جامع مرّتين في يومين ختلفين و يكمر. 
يقول فقهاؤنا -وهذا كلام الشَّيِخْ محمد الخلوتي يقول: إِنَّ الأصل على القاعدة أَنَّنا نقول: إن تجب 
فيه كمّارةٌ واحدةٌ مثل ما قلنا في الأيان: حلف, ثي حلف الغده ثمّ حلف بعد سنء هي كمَّارةٌ واحدةٌ 


042 


فالأصل عندهم أَتََا كفّارةٌ واحدةٌ قال: لكن هنا اسي في هذا الباب قياسًا على كمّارة الظّهار إِذَا فلا 
يُسْتَدْنَى من هذه القاعدة عندهم إل أمران: 

ادكارةالمزيار: 

ا الجماع في نهار رمضان» هي المستثناة فتتعدّد. 

قال: لتغليب معنى أنَّ كل يوم كال جنس المستقل؛ قياسًا على الظّهارء فالحقوها بحكم الظّهار. 

اذا ذكرتٌ لكم هذا التَفصيل؟ لكي تعلم أن القواعد الكلَيّة عند الفقهاء غالبا ها استثناءات» 
ولذلك ا البكري -وهو من علاء الاقف ةب كتايًا سنَّاه: «الاستغناء في الفروق والاستثناء». داتًا 
القواعد لا بد أن تكون ها استثناءاتٌ. 

4 هذه الاستثناءات ها قاعدة عند آهل العلم: لَه لا جوز لذي أحد أن يستثنىء ولذلك القاعدة 

عندهم: لحك سسا نع اذكب أن هله لمرو اميه 

الأمر الثاني: أن هذا الاستثناء لأهل العلم فيه مسلكان: 

لم ع 

وبعضهم يقول: يجوز الاستثناء من العلَّة ما لقاعدة أخرى أو لدليل منفصل هاء فلا يرجع للعلة 
واناتكون اسا ليس صا ونا امسات غزيا كفي الأصول, 

رجع ا الثانية فقال: (وَإِن جام مع ٿم گقر) في يوم واحد» ا جَامَعَ) في نفس اليوم» 
ولذلك قال: (في يَوَمِهِ نَكَفَارَةٌ ا فتجب عليه کقارتان؛ لماذا؟ 

قالوا: لأ الكمّارة الأول متعلّقةٌ بها سبقهاء ولا تتعلّق با الحقهاء لان الفعل لا يجوز أن يتقدّم على 
سببه إذا كان ذا سبب واحلِ» وهنا السَّببِ موجودٌء سببٌ واحدٌ وهو الوطء في نار رمضان» فلا يجوز أن 
تتقدّم عليه فحينئزٍ تكفيه كمّارةٌ واحدةٌ. 

هذا من مفردات المذهبء وأمّا الجمهور فيرون أَتََّا تكفي كمَارةٌ واحدةٌ لأمّا متعلّقةٌ باليوم. 

قول المصتف: (وَكَذَلِكَ مَنْ لَرْمَهُ الْإمْسَاكُ) قصده بِالَرْمَهُ الإِمسَاكُ) أي لزمه الإمساك ولم يصح 
صومه» والّذي يلزمه الإمساك ولا نحكم بأنَّ صومه صحيحٌ صورٌ منها: 

أَوَلَا: المسافر إذا قَدِمَ مفطرًاء فإنّهِ يلزمه الإمساك هذا اليوم. 


ثانيًا: المرأة الحائض إذا طهرت في نهار اليوم كذلك. 

الثالث: قالوا: الكافر إذا أسلم في التّهار» فإِنهِ أيضًا يلزمه الإمساك. 

الرّابع: قالوا: إذا لم يعلم أهل البلد برؤية املال إِلّانهارًا. 

الخامس: إذا أكل متعمِّدًا في نهار رمضان فإنّهِ أفطر في هذا اليوم» لكن يلزمه الإمساك ولا يجوز له 
أن يفطر [باقي اليوم]ء فإن أكل متعمِّداء ثم جامع بعد ذلك فعليه أيضًا كمّارة الجماع. 

السّادس: يُلْحَقٌ بذلك إذا نسي ا فات شرط العبادة. 

السّابع: إذا رأى هلال رمضان ول تقب شهادته. 

وصورٌ كثيرة لکن هذه من أشهرهاء هؤلاء يلزمهم الإمساك. وإن كان أكثرهم لا نحكم بصحّة 
صوم هذا اليوم. 

قال: (وَكَذَّلِكَ مَنْ لَرْمَهُ الْإمْسَاكُ إا جَامَعَ) فإِلّه جب عليه الكقّارة؛ لأنَّ الكمّارة ليست متعلّقة 
بصحَّة الصّومء وإنَّا متعلّقةٌ بحرمة هذا الشَّهِره فمن هتك حرمة هذا الشّهِر وجبت عليه الكمّارة. 

قال: (وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَاقُ نم مض أو جُنَ أو سَائَنَ لَمْ تَسْقْطْ) لذن القاعدة عفد العلاء: 

«أنَّ العبرة بوقث الوجوب لا بوقت الأداء». 

فمن جامع وهو معافى من الجنون والمرض ومن طروء السّفر عليه» ثمّ طرأ عليه أحد هذه المبيحات 
اني بعدها فإئَّا م تسقط» وإن كان طرأت عليه في اليوم» فالعبرة بوجويها. 

قال: (وَكَا تجَبٌ الْكَفَارَة بعَْرِ الجاع في تجار رَمَضَانَ) قالوا: الكمّارة عند فقهاتنا لا تجب إلا في 
الجاع فقط ولا يُقَاسٌ عليه غيره» فالمباشرة بالإنزال والإمذاء والأكل أيضًا لا تجب فيه الكمّارة المغلّظة 
تي سيذكرها بعد قليل. 

الدّليل: أنَّ القاعدة عند العلماء: أله لا قياس في الكقارات. 

فحينئٍ يقولون: لا كمّارة مغلّظة إلا في الجماع. 

وال جاع الذي فيه الكمّارة عندهم أمران: 

الجاع الأوّل: ذكرناه في أوّل الفصل» وهو تغييب حشفة في قبل أو بر أصلٌ» و[قوهم:] الأصلٌِّ» 
لكي يخرج الخنثى المشكل. 


الجاع الثَاني: ألحق فقهاؤنا به هنا -ويذكرونه في «باب الجنايات» أيضًا- قالوا: السّحاق» السّحاق 
له حكم الجاع . 
واللُواط داخلٌ في الح السّابق لألنا قلنا: في قبل أو دي فيدخل فيه حكم [اللُواط]. 
قال: (وَهِيَ عِنْقٌ رَقَبَة) المراد بالرّقبة المطلقة هنا المقيّدة في «باب الظّهار)؛ لأنَّ الفقهاء دائً) يفصّلون 
أحكام الرّقبة لني تُعْتَقٌُ في اباب الظّهار» ويحيلون عليها. 
الرّقبة لا بد أن تكون مؤمنةء وأن تكون سالمة من العيوب» ولذلك سيأتي معنا -إن شاء الله إن مد 
الله في العمر- في «كتاب الظّهار؛ فصل كاملٌ في أحكام كمّارته؛ من حيث العتق والإطعام» وصفته» فكل 
الكمّارات تُحَالُ إلى الظلّهار هناك» فيصير حكم الكمّارة يوجد هناك. 
قال: (فَإِنْ لَمْ يدْ) يعني رقبة؛ للفقد الحقيقيّ» أو الحكميّ (قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَِيْنِ) فيجب عليه 
أن يصومَ شهرين متتابعين. 
قوله: (شَهْرَئْنِ) يُعْرَفٌ الشّهران بأحد أمرين: 
- [الآمر الآوّل:] إ6 أن يكونا شهرين فحركيقء فإذا ادا من راس السهر التمريٌ الأول فانتهاء 
الشّهِر القمريّ الثاني هو تمام الشَّهِرِينء سواءً كان الشّهران تامّين أو كانا ناقصين» يعني تسعة 
وعشرين وتسعة وعشرين. 
- الأمر الثاني الذي يُعْرَفُ به الشّهران: كا قال الس م : «الشَّهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَاا وخنس بإصبعه 
اة فهو إكاثلاثرة أوكبنعة وعروت 
فتأخذ الأكثر المسْتيْمّن فنقول: إِذَا لم يكن المرء قد ابتدأ الصّيام في أوّل الشّهِر فإنَّ ابتداء الشّهرين 
يجوز له أن يبتدئ في أي وقت من الشّهِر؛ لکن لا نكم بانتهائه إلا بعد تمام سين يومّاء من باب الاحتياط 
وهو الأخل الاك لله امسن ى التتمرين» اعد باقن ولا تقل للطوميل لاب من القن 
عرفا[ ا ارين كاسن يوقا ار قاع شهرين رن 
الأمر الثاني في قوله: (متََابِعَيْنِ) التتابع يجب في صيام الشّهرين» فمن ترك التتابع من غير عذر فإلّه 


بسا الصيام مره أخرى. يعد الصيام مره ا 


فإن قطع التتابع بعذر فإنَّهِ يجب عليه أن يقضي الأيّام الي أفطرها عند انتهاء حسابه الشَّهرين 
فيقضيها بعدها مباشرةً» عند حسابه هو. 

فلو أله ينتهي السّتُون يوم في اليوم العاشرء وعليه خمسة أيّام أفطرها بسفر أو مرضيء أو امرأةٌ كانت 
حائضًاء ونحو ذلك؛ فإنَّهِ يقضيها مباشرةً» ولا يجوز تأخيرها بعد حسابه للشّهرين. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصّيام فينتقل للبدل» وهو (فَإِطْعَامُ سين مِسْكيئًا)؛ لأنَّ الرّجل الذي جاء 
ال ام فقال هلکت» قال له ابي لدم : «أَعْيَق رَقَبة)» قال: لا أجد» قال: : صم شَهَرَيْنٍ مُتتَابِعَيْنِ ا قال: 
لا آجده قال: : ١أَطْعِمْ‏ سيَّنَ يتن م 


والقاعدة في الإطعام: لهام من بر أو نصف صاع من غبره. 


قال: (فَإِنْ لَمْ يِذْ) في وقت الوجوب هذه الأمور الثلاثة معًا (سَقَطَتْ), حتى لو وجد مالاء أو 


قوّة بدن أو وجد رقبة بعد ذلك؛ فإنّه لا يلزمه فعلها. 

الدّليل: قالوا: أنَّ ذلك الرّجل لحا قال: إن لا أستطيع الثّلائة كلّهاء جاء إلى الت تلم فرق - 
وبعضهم يقول : قَرَقّ» والفرق بين القَرْقٍ والمَرّق مقدار الحجم» الحجم يختلف فيه - فلحا أو ي التي ل 
بذلك من التمر أعطاه الرّجلء فقال: ما بين لابتيها أحدٌ أفقرٌ مني. فأطعمه الي ام إياه. 

فدلّ ذلك على أتَبا ليست كقّارة» لا يجوز للمرء أن يتصدّق على نفسه» هو ملّكه ال م إيّاه 
فقال: «أَطْعِمْهًاا وعلى ذلك قال: أنا سآخذهاء هي سقطت عنه» فدلّ على أنَّ كمّارة الجماع في نهار رمضانً 


ev 6ه‎ 


والقاعدة عند فقهائنا: أنَّ كلّ كفارة عجز عنها صاحبها و ا 


الكفارة الأولّ: هذه المذكورة هناء وهي الجاع ني نهار رمضانً. 
الكقارة الثّانية : كمّارة الوطء فى الحيض» ما تسقط عند العجز عنها ولا تبقى فى الذمّة 


[المتن] 
قال له : (بَابُ ما يُكْرَهُ وَيْسْئَحَبٌ يُسْتَحَبٌ وَحكم الْقَضَاءِ: یکره كنع ريقه فَيبتَلِعَة و جرم 


ريق ة 6و لير 


عرض 6 چ د م في ي غلك 5 ع عن اج ف ۰ 
و قم ر ما قط إِنْ وَصَلَّتْ ل َه وَيْكْرَهُ دوق طَعَام بلا حَاجَة وَمَضْعْ عِلْنِ فوي» و ون وَجَد طعمّهً) في 


ه ه عي إن 
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کت کش و ت ته ب وا رصاق آكرين عر عل 
فَعَلَّ فَعََيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إط طَعَامٌ سكين لِك وم وَإِنْ مات وَل عد د رَمَضَانَ آَحَرَ. وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أو 
ومسي 4 قَضصَاؤٌة). 

[الشرح] 

في هذا الباب أورد المصنّف أشياء» والحقيقة أن تبويب المصتف فيه قصودٌ. 

قالصنفك قال أو ل (مَا يُكْرَهُ وَيُسِتَحَبٌ) مع أنه ذكر ما يكره ويُسْتَحَبٌَ ويجب» ويحرم» فلو قال: 
(ما يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُ ويجب ويحرم) لكان أنسبء هذا الأمر الأوّل في تبويب المصتّف» والأصل أن التبويب 
يجب أن يكون مناسبًا لما تحته. 

قال: (وَحُكْم الْقَضَاءِ) أيضًا اغْترْضَ على المصنّف في قوله: (وَحُكْمٍ الْقَضَاءِ) أن هذا الكلام ليس 

عاق متعلّهَا بحكم القضاء» لم يورد الشيخ حكم القضاءء وإِنَّ) أورد الشَّيِخْ صفة القضاء» وهي عدم وجوب 
التّتابع في القضاء والفوريّة في القضاء فهي متعلَّقةٌ بالصّفة» وليست متعلّقَةَ بالحكم فإِنَّ حكم القضاء 
واب وتقدّم معنا في الفصل الذي قبله. 

إا فتبويب المصتف له هناء ومَنْ سبقه. ومَنْ لحقه؛ تبح عند بعض الشَّرّاح بهذين الأمرين. 

قال الشَّمخْ: يقرا عه ريقه قينقلةة) لابق هو اللّعاب الذي برد ف الب يقول هاون هذا 
اللعاب عرد من الف فهو من خض الف فليس ناريا مت فمن قزل ريق إل حلت هذا جائ بل هو 
العادة تي يفعلها کل النّاسء قصدًا وبغير قصل فبالإجماع أنه NES‏ 

لكن يقول العلماء: إِنَّهِ يُكْرَُ لماذا قالوا: يُكْرَهُ مع أله لا يُمَطَرُ؟ قالوا: مراعاةً لخلاف أبي حنيفةً 
العاف وتغلمون أله عند ماتا يروث مراغاة اللتلاف ك فمراعاة خلاف أى حا لان آبا حا 


و امم يابت الر عاق 


والاشك أن الكرائعة إذا كاتني اا ادف فا فا أضعف من الكراهة التي بنصّء إذ الكراهة 
ليست في درجة واحدة» وهذا معروفٌ في كتب الأصول. 
إذَا قوله: (يِكْرَهُ نَع ريقه فَيبتَلِعهُ) يعني يجمع اللّعاب في فمه ثم يبتلعه» فهذا مكروةٌ ولكته ليس 


م 


بمفطر. 

قال: ( وَيحْرُمبَلْعُ النَامة) وفي معنى الثخامة النّخاعة» ا ا ھی ای خرص نال البلغم» 
والنخاعة الي تنزل من الجيوب الأنفيّة يسمّونها قديًا من الدّماغ» هي الحيوب الأنفيّة يكون فيها بعض 
الأفراذاث فول هذه تشكى > تضاف ا رهت «تخامة): 

هذان الأمران يقول السّيخ: (وَيحرُمُ بَلْعُ النْحَامَِ) حيلف في قول المصتف: (و بحرم لع النكَامَةِ) 
هل المقصود يبا بحرم بلع التُخامة مطلقّاء فكل امرئ يحرم عليه بلع نخامته ونخاعته؟ آم أن قوله: 2230م 
بلع اف والنقافة للضّائم؟ الأظير هم النفية الاسام بالصَّائم فقطء فَالأَوْلَ أن يقول: (ويحرم 
للصّائم بلع التّخامة). 

وهما روايتان في المذهب» هل يحرم مطلقًا أم لا؟ لكن الذي حققه المتأحَرين أا خاصّةٌ بالصّائم. 

إا قوله: (وَيِحرْمْ بلع النّكَامَةِ) قالوا: والتخامة لِم حرم بلعها للصائم وكُرِهَتُ لغيره؟ أوَّل شيءٍ 
كُرِهَتْ لغيره لأا مُسْتَدَرَة لکن ليست حرامًاء وإَّا حَرّمَتْ للضّائم لأنََّا خرجت من الصّدرء أو نزلت 
من الجيوب الأنفيّة التي يسكّيها الفقهاء: «الرٌأس»؛ ثم وصلت إلى الفم» فوصوها للم كأتّا خرجت؛ إذ 
الفم حكمه حكم الخارج» ثم ابتلعها بعد ذلك فيفطر بذلك» فكأنه اتی بشيءِ من الخارج ثم م أدخله إلى 
جوفه» هذا هو سبب التفطیر بها. 

وني معناه كل مالم يكن أصله من الفم» كما لو وڇ جروحٌ فخرج دم في الفم» وَج دم في الفم أو 
قيءٌ فيجب إخراجه ويحرم بلعه 

قال: (وَيُفِطِرٌ بها فَقَطْ) أي وِيُفْطِرٌ بالتُخامة فقط دون الرّيق» فان الرّيق لا يُفْطِرٌ به؛ لان الرّيق ك 
سبق هو خارح من الفم: وأمّا النخامة فا من الصدر. 

قال: (إِنْ وَصَلَّتْ إل فَمِه) أي إن وصلت التخامة إلى الفم القصود بالفم ليس الشَّفاهء وإنّا 
المقصود بالفم تجويف الفم الذي تكون فيه المضمضة والاستنشاق» وأمًا الشّفاه فهذه تُعتَكُ خارج الوجه. 


تكلّمنا عن الشّفاه في قضيّة إخراج اللٰعاب» لو أخرج لعابًا كثيرًا -ليس قليلًا بل كثيرًا- فأخرجه 
ثم ابتلعه» ولا يتَصَوَّرُ أن أحدًا يفعله في الغالب إلا متعمّد الإفطار. 

هنا الملصتّف قال: (وَيكْرَه دَق طَعَام پاد حَاجَةٍ جَة) لماذا قال أنه يكْرَهُ أوّلَا؟ قالوا: لأنَّ ذوق الطَّعام إذا 
وصل شيءٌ منه إلى الحلق يودي إلى التفطير كما سيأتي في كلام المصتف» فحينئذٍ حكمنا بكر اهته. 

قال: (بكَا حَاجَةٍ) هنا (بَكَا حَاجَةِ) هي أوردها بعض العلماء» وبعضهم لم يوردهاء فصاحب 
«المنتهى» لم يذكر هذا القيد: (بلا حَاجَة)» ودليلة غل أن الكراهة مطلفة: الا إذا ذاق لحاجة أو لغير 
خا فرصت إل خافة ف بكرن مقط ا لمعل لى اسحا ل الحاحة فج اها عآذوتا با مطلقا فاه 
حينئذٍ يجب ألا نحكم بفطره؛ لأنَّ ما يح ابتداءً فلا يلزم أن يُرنّبَ عليه حكمٌ بالإفسادء هذا الاستدلال 
للإطلاق الذي أورده صاحب «المنتهى»). 

أا لصتف فإلّه رأى أنَّ الكراهة هنا مرفوعةٌ؛ بالحاجة لعموم القاعدة: أنَّ كلّ مكروه عند الحاجة 
ترتفع كراهته» و لا ثبت في البخاريّ عن اب بن عباس د أله ذكر أن ذوق الطّعام يجوز للمصلحة. 

والأقرب آنا نقول: إن ذوق الطّعام للحاجة ليس مباحاء وإِنَّا هو خلاف الأَولّء لكي تطّرد معنا 
القاعدة أنَّ من ذاق الطّعام فوصل إلى حلقه فإنَّهِ يفطر به. 

قال: (وَمَضْعُ عِلْكِ قَوِيّ) المراد بمضغ العلك القوي هو العلك الذي إذ | مْضِعَ فإِلّه يكون قويًا 
ويزداد قوَّةَ وصلابةء هذا هو القوي» وسيأتي و غير القوي وهو الذي يتحدّل. 

أيضًا مضغ العلك القوي مكروة؛ لأْئَّم يقولون: يجمع الرّيق» فلازمه جمع الرّيقء هذا من جهة. 

ومن من جه ثانية أنه ربّ) أضرّ الصَّائم بعطش ونحوه. 

قال: (وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهّ) أي طعم الطّعام الذي ذاقه» والعلك القوي الذي [مضغه]» (في حَلْقِهِ 
لط ) إذاذا؟ لكله وصيل إل ج 

ولم يستشن في التّمطير فيم) لو كان لحاجة ذوق الملّعام» وهذه هي القاعدة في «المنتهى» أَنَّه أطلق حكم 
الكراهة» وهو أضبط في طرد القاعدة. 

قال: (وَيِحْرُمُ الْعِلْكُ الْمْتَحَلّلُ إن بَلَعَ رِيقهُ) هذه المسألة فيها إشكالٌ» فإنَّ لصتف هنا تبعًا لغيره 


زاد قيا وهو قوله: (إِنْ بَلَعَ ريقة) ركزوا معي في عبارة الفقهاء. 


قوله: (إنْ بلع يقَةُ) هذه الجملة التي أوردها الصف ولم يوردها غيره كالتأخرين يدلّنا على أنَّ 
الحرمة للعلك المتحلّل في حال وجود شرط بلع الريق. 

مفهوم ذلك: إذا أكل علكًا متحلَّلَا يتحلّل الل الذي فيه» ويتكسّرء فمثل هذا العلك إذا لم يبلع 
ريقه فإنّه ليس محرَّمَاء هذا هو ظاهر كلام المصتف» لأنّه جعل هذا القيد. 

وهذا القيد في الحقيقة أخذه الصف من أصل الكتاب وهو «المقنع»» وما تابع صاحب «المقنع» إلا 
ابن أخيه وهو الشَّارِح» وأمًا الذي مشى عليه أغلب فقهاء ا لمذهب» غير صاحب ار ا 
والشارم وهو القع ابن أن ع كلهم ارا إن مضغ العلك المتحدّل حرامٌ مطلقًا؛ سواءً بلع ريقه أو لم 

وبناءً على ذلك فالصّحيح أنَّ الصّواب أن تكون العبارة: (ويحرم العلك المتحلّل) ودف هذا القيد 
عل طريقة امنا و رشالب عله او الآثري» لآ اا امن جات مذ ا لا 
في الغالب يصل إلى الحلق. 

قال: (وَتْكْرَه الْفبْلَهُ) المراد بالبلّة واضحةٌ (لِمَنْ ترك شَهْوَتَهُ) يعني أئّا قد تثيره فتكون مظن 
للإنزال أو الإمذاء أو مظنّة لطلب الجماع. 

الدّلِيل على نها تَكْرَهُ: قالوا: لما جاء في الصحيح من حديث عائشةً ةا فنك : «أنَ الى عم كان يبل 
وهو صائم) زووق آهل الشعو سن ديك ابن عباس : 3 الي تلم رخص بالقبّلة للشيخ» ونبى عنها 
للشَّابٌ). 


ِن الي بم بها يدل على أتها تجوز من غير كراهة؛ إلا لساب الذي قالوا: PECK)‏ 
في الغالب أله مظنّة الشاب ولكنّ الفقهاء أتوا بالمناط ول يأتوا بصفة الأغلب. 
الأعر الثاق» ao‏ 17209 التبلة فق 3172 E‏ مسف قال انع RE E‏ 


مقهوم ذلك أله نظن تخريك ار عدي 1 يقل إن ف رن قال: لاتقل كا ارجره ال 


أا اا اة ة فإنّه حينئٍ تحرم عليه القَبلة. 
قول المصدّف أيضًا: (الْمَبْلَة) يشمل القَبلَةء وما في معنى القبلة من دواعي الوطء أو دواعى الإنزال. 


قال: (وَيِحَبُ اجْتِنَاتُ كَذْبٍ غيب وشتم) أكا الكذ ت وال قان الي يلم رُوِيَ عنه: (أنَّه جاءته 
امرأنان فأمرهما أن تقيئا فقاءتا لحا ودا عبيطاء فقال ال تل : (إِمْم قد صامتا عَنْ ما حل لله فرت 
على مَا حرم 

وهذا الحديث أورده جماعةٌ كابن أبي الدّنيا وغيره» وهذا في إسناده مقالٌ» لكن لا شك ن الغبية 
تراك بر ع ونا ام سحي اك جار رسا 

قوله : (وَسَنَّ لِمَنْ شي شت قَوله: «إي صَائِم )لما ثبت في الصّحيح من حديث هريرةً أن الى عب 
قال : ون سَابَهُ أَحَدٌ أو سَتَمَهُ يقل ّي صَايِمٌ ( 


قال: (وَتَأَخْيدُ سحُور) والمراد به مطلق الأكل» سواءً كان يسيرًا أو كثيراء ليس المقصود به أك 


ووقت الشّحور -وهو الأكلة- السّحرء السّحَر بالفتح هو الوقت» والشّحور هو الأكلة. 

والدّليل على استحباب تأخير أكلة السّحر ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنَّه قال: 
اتسكّرنا مع التي تم ثم قمنا إلى الصَّلاة فسئل كم كان بينهما؟ قال: مقدار سين آية». 

قال: (وَتَمْجِيلٌ فِطرِ) تعجيل الفطر له حالتان: 

كاله لامكل : a a‏ عار الفط 

الحالة الثانية: أن يظنَّ غروب الشّمسء فحيئئظٍ يُبَاحُ» عند اَن مباحٌ» وعند اليقين مستحبٌ. 

الدّليل على استحباب التعجيل عند العلم واليقين: أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن 
0087 الي ل قال: لا يرال الاس بِحَبْرِ ما عجَلُوا لْفِطْرًا م زيادة: «وأخروا السحور» فلا تصحٌ» 
کردا جوف ويل قزم 

لاضف (عَلَ رُطَب)؛ لما ثبت عند أي داو والنّسائيٌ من حديث أنس «أنَّ الي تلم كان 
يفطر على رطباتِ» فإن لم يكن فعلى تمراتِ» فإن لم يكن حسى -عليه الصّلاة والسّلام- حسواتِ من ماء». 

وهذا معنى قوله: (عَلَ رُطّب) والمراد بالطب هو التَّمر الذي يكون بعضه لونٌ» وبعضه قد بدأ فيه 
التهير ووا الثمر#التتضود يهن الذى بكرن كر ره 


قال: (فَِنْ عَم قَاٌ) المراد بالماء: الماء القَرَاح» وإن كان مع الماء شيء يحلّيه مثل العصائر التي يشربها 
الاس و نشعي اما كذلك؟ لأن ال يتم كان يحب الحلو البارد من الماء وغيره. 

قال: لوقل اوه راطق المصئفء وقد وردت أشياء كثيرةٌ منها: ما جاء عند أبي داودَ من 
لیت معا بن زهرة بلاعًا أن ال يم قال: «اللهمَ لَكَ صّمْتُ وَعَلَ رِرْقِكَ أَقْطَرْتُ) وجاء ها زيادةٌ 
عند الدّارقطنيٌ بأن يقول: «سَبحَائَكَ اللهك وَبِحَمْدِك | ؛ تقل ملي انك آل الشبيع الْعليهًا: 

وجاء أيضًا عند الدَارقطنيٌ من حديث 5 TT‏ القت الظَّما وَابكَلَتْ الوت وتيت 
الْكَود إن شَاءَ الله». 

قال ار تت يُسْتَحَبٌ الْقَضَاءٌ مُتتَابعَا) أي قضاء صيام رمضان متتابعًا وليس بواجب. 

الدّليل على أن ليس بواجب: أمر الله كك بالقضاء مطلقًاء والقضاء يشمل المتتابع وغيره؛ ولأنَّ 
عائشة هة أخرت القضاء إلى شعبانً» فا فا دام ليس متصلا برمضانَ فكذلك لا تتصل أَيّامُ القضاء» يعني 
القضاء جملا ليس متصلا بأصله» فكذلك بعضه لا يكون متَّصلاء لا يلزم فيه التبعيض . 

وإنَّا استحبوا التتابع قالوا: لمراعاة الخلاف في المسألة» فقد جاء عن بعض السَّلف؛ كإبراهيم 
اللخ واخ يقول إبراهيع أب و حتيفة انان فأخل بوجوب القضاء. 

د إِلَ رَمَضَانَ خر مِنْ غَبْرِ عُذْرِ)؛ لما ثبت عن الصّحابة» يجوز التأخير إلى رمضانَ 
لفعل عائشة دخ أ لكان يكون غاا لقا من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان؛ لمكان الت ميلم . 

لكن يقول: عرو ع ال مضا الى متها ثبت عند عددٍ من الصحابة -كما سيأتي بعد 
قليل؛ كابن عباس وأبي هريرة- أله تجب الكمّارة» ولا تجب الكمّارة إلا على الحرام» لا تجب الكمّارة على 
فعل ليس بحرام» فدلّ على أله يحرم تأخير قضاء رمضانً إلى رمضانٍ آخرٌ من غير عذرٍ. 

قول المصتّف: (مِنْ َير عُذّْرِ) يدنا على أله إذا وُحِدَ عذرٌ ارتفع الإثم» وإذا ارتفع الإثم فلا كقّارة. 

فمن أخرت - دائً) يكون في النُّساء- القضاء سنتين لأجل كونها مرضعة تسترضع ولدًا فإنَّه يجوز 
ها ذلك» ولا يكون عليها كمّارةٌ مع القضاء؛ إلا القضاء فقط. 


هنا قول المصئف اك زُإِلَّ رَمَضَانٍ آكَرَ مِنْ غَيْرْ عُذْرِ) لكن يجوز التأخير» مشهور المذهب عند 
فقهائنا: أله يحرم التطوّع قبل القضاء؛ لأنَّ القضاء يجب فيه الفوريّة» ويحرم التطوّع قبله» هذا هو مشهور 
المذهب. 

قال: (فَإِنْ تعل) ای الا خر لمات الذى بعده (قَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ) طبعًا مع القضاء والإثم» 
فيجب عليه التوبةء ويقضي اليوم. 

(إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلَّ يَوم)؛ لا ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة دع أا قضيا بذلك» وهذا من 
اا علولا فا غا 

و ا اع او ا aN‏ 
وإنَّا سببها التأخير. 

قوله: (وَإِنْ مَاتَ) أي تجب الكمّارة على هؤلاء وإن ماتواء يعني وإن مات الذي آشرها إلى رمضانَ 
الاي فتجب عليه الكمّارة وتبقى متعلّقةٌ بذمّته؛ لأثّها ليست متعلّقة بالصّوم وإنَّ)ا هي متعلّقةٌ بالفعل» قد 
يسقط عنه الصّوم في بعض الصُّورء لكن تبقى الكمّارة في الدّمّة. 
قال: (وَلَوَْعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ) يعني لو أنَّ المرء أترها رمضانين. أو ثلاثةء أو أربعة فلا تجب عليه 
كمّارةٌ واحدةٌ؛ إذا قوله: (وَلَوْبَعْدَرَمَضَانٍ آكَرٌ) متعلّقةٌ ب(إِطْعَام مِسْكِنٍ لِكُلَّ يَوم). 
ِذَا a GRD aE‏ اشر كله اتدل بلقاي 
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إل كما 
قال: (وَإِنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أو حَجٌ أَوْ اعْتِكَافٌ أو صَلَاةنَذْرِ ال عام تنا ادن ذلك 
ما ثبت عن التي مله أله قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَاءَ عَنْهُ وَلِيّ. 
e‏ تاق اللار ساك وك راب الو داور EE Ele‏ 
في ادر ولذلك يقول المصتّف: (مَنْ مات وَعَلَيِْ صَوْمُ) تَذْرِ (أَوْ ححجٌ) در (أَو اغتِكَافُ) تَذْرِ (أو صَلَاةتَذرِ). 
أن لأف را هذه القافدةت أن المرع لز ئى عادة يدك عن غرم لا كن العيادات 
الد عن الغير» العناذات الد الراجية لا کی ور وى السنادات الال كالكتارة إذا مات شّ 
من ترکته» أو ما كان مشتركًا بين المال والبدن؛ مثل: الحجٌ» فيودّى عنه بعد وفاته» لكن العبادات البدنيّة مَنْ 


مات وعليه صومٌ واجبٌ غير النَّذر أو اعتكافٌ أو صلاةٌ فلا تُقَضَى عنه؛ اغا بلك 


7 سني من ذلك التّذْر فقط, لماذا استثني نِيَ ؟ لسبيين: 

[الذيت الآول:] الحدية: ١«مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَام عَنْهُ وليه » قال أبو داود وأحمد: هو فق اندر 

خاک وق جا فق يعض الناظ الحخديث. 

ا ا سواه الل ا 

بدليل: الرّسول ماذا قال؟ قال: ١إنََّا‏ تخر : رَجُ التذرُ مِنَ البَخِيلٍ» فهو في معنى المال» فدات التّذر 
يكون في الأموال» فهذا الذي أوجب على نفسه شيء كأنّهِ بخيلٌ بعبادته فيكون في معنى المال» والّذي قرّر 
هذه القاعدة هو الشيخ تق الدين. 

قول المصنّف: (اسْتْحِبٌ لِوَلِيّهِ قَضَاوَهُ) قوله: (لِوَلِيّه) هذا وصفت أغلبىٌ ليس داتاء وإنَّا نص على 
الول؛ لأن غ اعجار أحن لقضاء العبادة البدنيّة الواجبة بنذر على الميِّتء لا يجوز استئجار أحدٍ. بل 
E O GS CE E‏ اللي 


صِيم عنه أو اعتكف عنه أجرٌ. 
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إا قوله: (وَِم) خرجت مخرج الغالب» والغالب أنَّ الشّخْص لا يتطوّع عن غيره إلا أن يكون 
وليّهه [أي] قريبه» الول هنا بمعنى القريب. 

إذَا قوله: (لِوَلِيّ) لا يلزم أن يكون وليّاه فقد يكون غير الول [يكون] غريبّاء واحدٌ يريد أن يبر هذا 
ا وای و هذا الككل ا سرع قرط ا 

الأمر الثاني: قوله: (اسْتُحِبٌ لِوَلِيّه) سواء أَذِنَ اميت أو لم يأذن فالحكم فيهما سواءٌ. 

ماس الجر برا يل سيار بتر شرة أيّام نذرًا -يجب أن نقول نذرًا- فهل يجوز أن يأتي 
عشرةٌ من آولیات فیفرتونبا ينهم وکل واحل منهم يصوم بحيث أتهم يقضونا في بوم واحل؟ 

المذهب: نعم جوز إلا ما نص عليه يعضهوة إذا كان الصرم م ب 2 يشرط فيه التتابع. 

متى يشرط فيه التتابع؟ قالوا: إذا قال: (لله عل أن أصوم شهة )+ الاح أنه ]ذا قال هيا 
فيجب فيه التتابع» وأمّا إذا قال: (ثلاثون يومًا) فلا يجب التنابع» فإذا قال: (شهرًا)» فإذَا يجب التتابع ولا 


kM و‎ 


٠ 
صِيام يام البيضرِ 1 وَالإِنْيئنٍ وَالْكَمِيسِ رست مِنْ شَوَّال‎ 


عد و 


قال الله : (بَابُ صَوْمِ م التطوع: ا" 
وير | .2 م م SE‏ الما ( ف التَاييعٌ لت ذيا لححة وَيوم عَرَفَةَ لِعَْرِ حَاحّ ما وَأ آنا صَومٌ 
يَوْم وَفِطْرٌ يَوْم) وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبء وَالَْمَمَده وَالكَيْثء والشك؛ وعد لِكْفَارٍ بصوم ورم صو 


ايدان وَلَوْ في فَرْضِء وَءِ صا صِيامٌ أيّام التَضْرِيقِ؛ إلا عَنْ دَمْ مُنْعَةٍ وَقِرَانِ وَمَنْ دَحَل في فَرْضٍ مُوَسّع حرم 
قَطْعْهُ غك ولا رم في الل رک ق قَضَاءُ قا اسر إلا الْحَجّ» وَيُرْجَى يله اَْدْر في الْعَْرِ الْأَخيرَةِ مِنْ رَمَضَانَ 


ەو 


وَأَوْتَارُهَا آكَد ليله سبع وَعشْرِ ينَ أبلغ» وَيَدْعُو فيها بحا وَرَدَ). 

[الشرح] 

ختم المصدّف هذا الكتاب بصوم التطوع» وصوم التطوع من العبادات الفاضلة» والأحاديث تَثْرَى 
متتابعة في فضل صيام التطوع أكثرٌ من أن تُعَد. 

ومن الكت في تأليف الفقهاء ذكر بعض علاء المغرب أن بعضهم آلف كتابًا في التَرَغيب 
ل 


ور 


كناب ل يسن له ولم َرّ هذا الكتاب الذي 
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قال: (يُسَنّ صِيًا صِيامُ يام البيض) الأيّام البيض المراد بها: اليوم الثالث عش والرّابع عشر» والخامس 
عشر من کل شهر قمري. 
وقد لنت عند الرمذي من حديت أي در أن الى ل قال له: «إذَا ضمْتَ مِنَ الشهر تا يام 
صم َه الام التَلاتٌ: الت عَم وَالرابع عر وَالْحَاِس عَقَر َيه الام الِيضُ». 1 
وسَمُيّتْ: «بيضًا» لان القمر يكون فيها يكتمل» ويكون ضوء القمر فيها قويّا فتكون بيضاء تلك 
الباق تكو ةيها 
قول المصتف: (يُسَنْ صِيام يام البيض) الفقهاء أبضًا قولوت ویس سام كل ثلا یام من كل 
شهر؛ لحديث أي هريرةً: أوصاني خليلي بثلاثٍ ومنها ثلاثة ا ایام من كلّ شهر» قد تكون البيض وقد تكون 


ع 


من سرره اي أوّله» وقد تكون من غيره. 


ب 
o‏ 


م اب 


قال: (والانتین وَالْحَمِيسٍ)! لما جاء عند أبي داود من حديث أسامة أن 
رع إل الله 3 يَوْمَ الان وال ويس َأَحِبُ أَنْيرْقَ عمِلٍ وأا صَائةٌ» هذا الحديث وإن تكلّم فيه بعض 
أل العلم الآ لدشتواعة غا يذل عله من ستابعة قعل ال ل هومن فل اليحاية: 

قال اوه ست مِنْ شَوَّالِ) دليلها ما ثبت عن أبي أَيُوبَ الأنصاريّ < -والحديث في «مسلم»- أ 
التي بم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَا نَ وَأنْبَعَه بيست مِنْ شوّال». 

NBN SE ECO Goa ds 
شهر شوال ول ص هده الت فا لا تقضّى من ذي القعدة» الحديث يقول: «مِنْ شوّال» فالأصل أنَّا‎ 
ET A رلا‎ TO TS 

على مشهور ال مذهب -كما تعلمون- أله يحرم التطوع قبل أداء الفرض وقضائه. 

هذه الست من شوٌّالَ الفقهاء أطلقوها فقالوا: إا ست فتشمل أن تكون متتابعة أو تكون متفدقة 
وإنَّا الأفضل عندهم أن تكون متتابعة غير متفرٌّقةِ. 

قال وهر بالا يراه 0 السّنة القمريّة» وقد ثبت في «مسلم» 
من حديث أبي هريرة أنَّ النََىَّ َيه قال: «أَفْضَلٌ الصَّيًا لصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَام شَهْر الله الْمُحَرَّم). 

و ا ا 

قال: (و1ك51) أي وصيام المحرّم آكده: (العَاشز ) صيام عاشوراء (نَمَ التَاسع) اليوم التاسع. 

الأفضل عندهم الجمع بين التاسع [والعاشر]؛ لأمر الى م فيه «قَضُومُوا التاِعَ وَالْعَاشِرَ؛ وني لفظ: 
«قَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ؛ وني رواية عند أبي داود» وها شاهدٌ عند ابن عدي في «الكامل»: «قَصُومُوا يَوْمَا قَبلَهُ أو بَعْدَه). 

- فالأفضل أن يجمع بين التاسع والعاشر. 

ww 
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ع و 


AN 5‏ 5 51 7 ع 7 ا 05 5 اط ات 2 

قال: ا ذِي الْحِجَّةِ) 0 حديث ابن عباس أن النبي م قال: ما مِنْ أيّام الْعَمَل الصَّالِحُ 
u 0 OT 5‏ هه سم ع 15 4 0 و 1 3 7 
فيهن احب إلى الله من هذه الأيّام» وهذا 0 طلا : «العَمَل الصَالِحَ) فكل عمل ضالح يشمل الصوم» 


«» ت اال +2 2o‏ : 4" 
وقد ثبت عن أزواج النبي عل ان كن يصمن هذه الايام. 


وثبت عن ابن عمرء فقد ذكر ابن جرير في «تهذيب الآثار» أنَّ ابن الصاح قال: جاورت مع ابن 
عمر عا عشر سنين في مك فكان يصوم العشر من ذي الحجّة. 

قال: (وَيَوْم عَرََةَ) لحديث أبي قتادة في «صحيح مسلم»» (لِمَبْرِحَاجٌّ با) أي لغير الحاجٌ بعرفة؛ لأنَّ 
a‏ عليه لله لكر له الوه 

قال: (وَأَفْضَلَّهُ صَوْمُ يَوْم وَفِطْرٌ يَؤْم)؛ لعموم حديث ابن عمرٌ في الصحيحين أن الت بم قال: 
«َحَبُ الام إل الله صِبَامُ ا كَانَيصُومُيََْا وبر يَؤْماه. 

قال: (وَيُكْرَهُ) ما سيأتي في الإفراد كلّه ما لم يوافق صومًا واجبًا أو صوم عادة» صومًا واجبًا ككمارة 
مثلاء أو صوم عادة؛ كمن اعتاد أن يصوم صيامًا معتادًا. 

قوله: (وَبْكْرَة إِفْرَادُ رَجَب) لما ثبت عن الصّحابة؛ كعمرٌ وغيره أنَّ عمرٌ كان يضرب أيدي من 
يصوم هذا [السهر]ء وقد جمع جماعةٌ من أهل العلم أجزاء مفردةً في النَّمَي عن الصيام في رجب منهم: أبو 
إسماعيل الهرويّ له في جزء غير مطبوع» ومنهم: ابن دحي الكلبنٌ ومنهم: ابن حجر فإنَّ له جزءًا فيه 
وغيرهم تمو لآثار الي في الباب. 

قال: (وَالْجُمُعَةِ) لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرةً: م ال َي عن صيامه إلا أن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 

هذه الزيادة: دإ أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» تدلٌ غل أن التهي هنا للكراهة وليست 
اا یناد لے لين متو عم قير ود تناع أله یں ا 

المحرّم يحرم على سبيل الانفراد وعلى سبيل الجمع» هذا المحرّم إِذَا فالنّمَي وجّهناه للإفراد. ويكون 
كراهة لا تحريًا. 

قال (وَالسَّيْقِ) ا جاء عند الترمذئ من حديث ابن عباس وها أن ا يلم قال: «لا تَصُومُوا 
السبْتَ إلا فعا فرص عَلَيِكُمْ؛ أو نحرًا مرا قال ال تم وهذا الحديث محمولٌ على الإفرادء بدليل 
حديث آبي هريرة في الصحيح: ١‏ بى عن صيام الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده» يعني يوم الجمعة 
ال 


قال: (وَالشَّكُ) المراد بيوم السك على المذهب كا قرّره جماعةٌ من المتأخرين» وأطال في الاستدلال 
عليه الحافظ ابن عبدال هادي في (تنة تنقيح التّحقيق» أنَّ المراد بيوم السك هو يوم الثّلاثين من شهر شعبانَ إذ ل 
يكن هناك غيم ولا ة ته أي كانت الساء ء صحوّاء هذا هو تحقيق المذهب في معنى يوم الشَّكُّ. 

بعض العلماء من المذهب يخطئ فيقول: ويْصَامٌ يوم السك وجوبًاء ويقصد بيوم السك إذا كان 
هناك غيحٌ أو قت لكن التحقيق على المذهب -كا قرّر ابن عبدال هادي وكثيدٌ من المحققين- آنه لا يُطْلَقُ عند 
sS‏ 

الشَّكّ يدل على التي عليه حديث عار 6# آنه قال: «من صام اليوم الذي يُشَكّ فيه فقد عصى أبا 
القاسم»). 

قال: (وَعِبدٍ لِكَُارِ) يعني يُكْرَهُ إفراد عيدٍ لكمَّارِء قد يقول امرقٌ: لماذا لم نقل بالتّحريم؟ نقول: 

السّبب الأوّل: أن عيد الكفّار صومه ليس تعظيًا له» وهذا الذي بتى عليه شيخ الإسلام فصلا 
كاملًا في «اقتداء الصّراط المستقيم» قال: التعظيم هو الفطرء ولذا قال التي َيه : «قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ يَْمَا 
عيدا؛ يقصد الفطر والأضحىء هما اللّذان يُفْطَرٌ فيهاء فالأصل أنَّ يوم العيد يُقْطَرُ فيه ولا يُضَامُ ذا 
فتعظيم اليوم ليس بصومه وإِنَّ) بإفطاره» فيكون كراهة. 

الي الثاني: أن القاعدة عندهم: 3 
اليوم» فحينئذٍ يكون مكرومًا لا محرّمًا. 

ثم قال الشيخ: (وَيِخوُمُ صَوْمُ يوم ل لْعِيديْنِ)؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: «أن التي 
َي ہی عن صيامهم|". 

(وصِيّام أيّام القسريق)0") أيضاء دليلها ما في «مسلم» أن الي مه قال: يام التشريق أب 
وَشُرْب). 

قال: (وَلَوْ في مَرْض) أي ولو كان صومًا واجبّاء كل الضّوم الواجب لا يجوز صيام العيد والتّشريق 
فيها إلا ما استثناه المصئف. 


)١(‏ هكذا قدَّم شيخنا -حفظه الله- هذه الجملة على قوله: (ولو في فرض)ء وهي في المتن بعدها. 
۱۹ 


قال: (إلّا عَنْ َم مُنْعَةِ وَِرَانِ) لمن وجبا عليه وكان غير واجدٍ لدم المتعة والقرانء وقد ثبت ذلك 
له جو یام نلا ثة أيّام في الح وهي: اليوم الحادي عشرء والثّاني عشرء والثالث عشرء لمن كان غير واجدٍ. 


ذا الشروط لمن يجوز له صيام هذه القَّلانة ة الأيّام: 


هم 


الصّرط الأوّل: أن يكون متمتمًا أو قارنًا. 
الشّرط الثّاني: أن يكون عاجرًا عند دم التَّمتَع أو القران. 

الشَّرط الثّالث: الشّرط الثالث: أن يكون لم يصم ثلاثة أيّام بعد إحرامه بالحجٌ وقبل يوم عرفة. 

اة ابام كما سيأتي معنا إن شاء الله- في الدّرس بعد القادم أفضلها السَّابع والتامن 


2 3َ 


لأنّ هذه | 
والتاسع بحيث يكون آخرْها عرفة. 

ثمَّ يليه في الأفضليّة أن يحرم قبل ذلك ويصوم من العشر» فيجوز أن يصومها قبل ذلك. 

فإن لم يصمها قبل يوم عرفة فإِلّه يصومها أيّام التشريق. 

فإن لم يصمها أيّام التشريق فإِلّه يصومها وقت ما شاء. 

قال: (وَمَنْ دَكَلَ في فَرَض) أي دخل في العمل بِالنَيّة أو بالفعل. 

(ني قَرْضٍِ) يشمل الصّوم والصّلاة وغيرها من العبادات. 

وتوا ا 

حرم قَطْعْهُ) فاده يحرم قطعه؛ لأنَّ الله كبن قال: و موا عكر 4[عمد: IY‏ ولأد وفلف 

الواجب لا يجوز له قطعه؛ ولو كان موسّعَاء فمن باب أَوْلَ إذا كان ضيّّقًا. 

قال: (وَكَا يلرم في التَْلِ) أي لا يلزم إتمام التافلةء ومرّ معنا في الصّلاة أنَّ من دخل في الصّلاة 
فيكت الصّلاة فالسّنّة أن يكملها مالم يخش فوات الجماعة كاملةً» ذا فالئّافلة السّنّة الإتمام ولا يلزم إكاها. 
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قال: (وَلَا قَضَاءُ قاسو إلا الْحَجّ) لا يلزم إتمام التافلةء ولا يلزم قضاء الفاسدة إلا الح 5ا 
فالاستثناء عائدٌ للجملتين معًا لقول الله E‏ 5 قال ابن حزم: أجمع 

ال ازى كل القثرفي اقفر لبر ين رعشا بدأ يتكلّم المصنّف عن ليلة القدر استطرادًا 
لمناسبة كونها هناء وإن كان بعضهم يريدها في الاعتكاف. 


ر سير ١0ر‏ 


قال: (وَثْربجَى لَيْلَهُ الْقَدْرِ) وهي الليلة الفاضلة التي نزلت فيها سورةٌ وفضلها عظيمٌ في العمل. 

قال (ني الْعَشْرِ الْأَخِيرَة خيرة مِنْ رَمَضَانَ)؛ لما ثبت في الصحيحين أن الى بم قال: «الْتَمِسُوهَا فو 
الْعَْرِ الْأوَاخْرِ مِنْ رَمَصَانَ. 

والعشر الأواخرٌ تبدأ لياليها قبل نجارهاء فاللّيلة لني تكون ليلة واحدٍ وعشرين هذه ليلة من ا 
العشر الأواخر. 

وقال بعض أهل العلم -وإن كان فقهاؤنا لا يرون ذلك: إِنَّ ليلة العشرين قد تكون من العشر 
الأواخر. هذا موجودٌ لبعض أهل العلم. 

الل الول العر كتيل يعض وول لايع يعدا وذ ا ليلة ا مجه 
ذلك؟ 

انظروا معي» العشر الأواخر يقولون: قد تُحْسَبُ باعتبار أوَّل الشَّهر وقد تَحْسَبُ باعتبار آخره فلو 
حسبتها باعتبار أوَّل الشهر فهي: واحدٌ وعشرونء واثنين وعشرون» فقد تكون تسعةً وقد تكون عشرةٌ. 

وإن حسبتها بآخر الشّهر فإن كان الشَّهِر تامًا فتبدأ من واحدٍ وعشرين» وإن كان ناقصًا فتبدأ من 
عشرين» هذا اجتهادٌ من بعض أهل العلم. 

هذا ا لساب أل الشهر و عر يفي عل هذه الال وب عليه ما اشرق را ل 
القدر لما نقول أوتار» ما هي الأوتار؟ سأذكرها إن شاء الله بعد قليل في مناسبتها هناك. 

ذا العشر الأواخر المتمّد غند ققيهائنا والأكثر من العلاء أا تدا من ليلة واحد وغفرين» فالغيرة 
ل 

قال: (وَأَوْتَارُهَا آكَدُ) أي وأوتار العشر الأخيرة؛ لما ثبت في الصحيحين أن الى عم قال: دترا 
اي 

والأوتار على المشهور من المذهب أن المقصود بها في تفسير حديث الي بم هي ليلة واحدٍ 


وعشرين» وثلاثة وعشرين» ومس وسبع» وتسع وعشرين» هذه الليالي الخمس. 


)١(‏ هكذا قرأ شيخنا -حفظه الله- وهي في نسختي: (الأخير)» وني نسخة «الرََّوض» وغيره: (الأواخر)» وهو الأنسب لموافقة لفظ الحديث. والله أعلم. 
۲۱ 


قال بعض أهل العلم ومال ها الشيخ تق الدين: تسيل أن هون باعمان ار :الشيير» لن كان 
الشهر ناقصًا فحينئذ تكون الأوتار ليلة اثنين وعشرين» وأربعة وعشرين» وستة ورين وداه 


sS 
ds INN 70 ی‎ 
قال: (وليلَة سَيْعِ وَعشْرِ پآ م لما ثبت في لمسلم): «أنَّ أي بن كعب ف كان يحلف أتََا ليلة‎ 


قال :9 يَدْعُو فيها بح وَرَد) والّذي ورد أشياءٌ كثيرةٌ جدّاء وأثبتها ما ورد عند الّرمذيّ من حديث 


عائشة طك نّا سألت التي مم ماذا تفعل؟ فأمرها أن تدعو فتقول: «اللهمً إِنّتَ عَفُوٌ تحب الْعَفْوَفَاغفُ 


هنا فائدة مهمّة أذكرها لكم» في الأزمان الفاضلة القاعدة عندنا: 

«وجود الزَّمان الفاضل لا يلز نه طا العمل اله أن يرة ال 

مثل العشر الأوائل من ذي الحجّة ورد النَّصٌّ بمطلق العمل: «ما من أَيّام الْعَمَلْ الصَّالِحُ فييَنَّ 
حب ِل لله» فالعشر الأوائل كل العمل الصّالح عبوب إلى اله 5ك فيها. ٠‏ 

ما عداها من الأزمان الفاضلة فلا تلازم بين فضل الرّمان ومطلق العمل» بدليل أفضل يوم في 
الأسبوخ الجمعة؛ وأفضل يوم في الكنة عيد الأضحى؛ ومع ذلك أي عن صيامهي الأول كراهة» وان 
تحريًاء وبي عن تخصيص ليلته| بصيام كراهة. 

وأفضل وقتِ في اليوم كله العصر: حَلفِظُوا عل لص ت وألصكلوة ألْوْسَطَئْ 4 [البقرة: ۲۳۸] 
خَحِسُونَهُمَا ما بعد ألصََلَوْةَ # [للائدة: 1105 أي صلاة العصر» ومع ذلك لا يوجد فيها نافلةء إا لا تلازم 


ا 


اع م 


بين الأمرين. 

نأتي لليلة القدرء ليلة القدر ليلةٌ فاضلةٌ لا أحد يشك في ذلك» وهي متعلّقةٌ باللّيل دون النّهاره ما 
هو أفضل مايفعل ذبها؟ أفضل ما قعل فبهاماوره الت به؛ 

أا واعلها: وهر الذعاء. 

ثانيًا: الاعتكاف ولزوم المساجد. وهذا مهم جدًاء ولذلك كان التي م يعتكف في العشر 


الأواخرء وهي آكذّها کا سيأتي. 


۲ 


- ع 


ثالثا: أ أن من آكدٍ ما مَل في هذه اللّيلة قيام اللّيلء القيام صل ما كتب الله لك» ولذلك كان 
السّلف يزيدون الصّلاة في العشر الأواخر تحرّيًا لليلة القدر ما لا يزيدونه في غيره» جاء ذلك عن سعيد بن 
جبير وغيره» حتّى في مساجدهم» وآحاد الأشخاص منهم. 

إِذّا هذه الأمور الثلاثة هي المتأكّدة في ليلة القدرء نعم هناك عمال فاضلةٌ لكنّها لا تتأكّد فلا تنشخل 
بها فتكون مفضولةء مثل توزيع الصدقات» توزيع الصدقات فاضلٌ لكن ليس في ليلة القدر. 

بعض التاس يخرج زكاته ليلة سبعة وعشرين» فيحرم نفسه الأفعال الفاضلة فيهاء يظن أا أفضل . 

يعن الاي رظن أن الاعغان فى ليلة القدر:فاضل > ل لغار ى فان فاضا لکن لبن فى 
ل القدر»فرق ين عذةوتلك» الاعدان فى اول رمان وخر مرا لفرت اتقدية ف راه لبن شاا 
بتلك المرأة؛ لأنَّ الأصل الإطلاق؛ على نزاع تعرفونه. 

غل الوم آنا فصتي من هذا أن بح الاين ف يشل بها الس عبلة القع فاضا أجلهاء 
لكن ليس ليلة القدرء ليس معناه أنََّا مكرويٌ لاء هو فاضلٌ؛ لكن أفضل ما يُفْعَلُ في الأزمنة الفاضلة ما 


ورد. 


5 


ْ أفضل ما يُفْعَلٌ فيه ذكر الله كك أفضل عبادة بعد صلاة العصر ذكر الله تعالى» ومن أعظم 
ذكر الله قراءة القرآن» ومدارسة العلم. 


۳ 


[المتن] 
ڪا بض ا ° A aaa‏ شر 2 چ a‏ 51 ا 
قال ب : الله : (بات الاعتکاف : هُوَ لَرُومُ مَسْحِدٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَ مَسْنُونٌ وَيَصِحٌ بَلاصوْمء وَيَلرَمَان 


بالتذٍْ» وَلَاَصِح إلا في مسجل ُجَمَعٌ فيه لا الْمَرْآه في كُلَّ مَسْجِدٍ سِوّى مَسْجِد بَيْتِهَاا وَمَنْ در أو 
و 


الصَّلَاةَ في مَسْجِدٍ عَيْرِ الدََانَةِ وَأَفْضَلُهًا: الْحَرَامُ مسجد الْمَدِيئَك فَالأَقْصَى - لَمْ يَلْرَمْهُ فيه وَإنْ عَبنَ 


لْأقَصَلَ لَمْ ر فا دوه وَعَكْسْهُ عسو وَمَنْ در رمتا معنا َل مُمتَكَفَه EEO‏ 
آخرِوء وَلا رُح الْمُمتكفُ إلا لع لا بد د له من ولا يَحُودُ مريضًاء وَلَا يَشْهَدُ جَتَارة؛ إلا أن يشرط َإِن 
وَطِى في فرج فَسَدَ اعِْكَافهُ وَيُسْتَحَبٌ اشِْعَالَهُ ِلْقْرَبِء وَاجْتنَابُ ما لا نيه يَعنيه). 

[الشرح] 

لصتف عندما أنبى كتاب الصّوم ختمه بباب الاعتكاف؛ لأنَّ فيه مناسبة وهي لزوم المساجد فله 
N ee‏ اذ كوة لاسكا حال لصوم 

وقد ورد في كتاب الله كك مشروعيّة الاعتكاف فقال الله جل وعلا: ولا شروش واس 
كود ف الدج 4[ البقرة: 1۸۷ فدلٌ على مشروعيّة الاعتكاف» وورد أنَّ الََىّ يم فعله» وفعله الصّحابة 
ونساء الب ل -ورضي الله عنهن. 

لکن لم يرد حديثٌ في فضله على سبيل الانفرادء لم يرد حديثٌ على سبيل الانفراد أنَّ هذا هو فضل 
الأعككاق ن ندديي اكه رل بخص دكن قاهرا نه 

قال المصتف انه : : (هُوَ لَرُومُ مَسْحِدٍ) المراد بالزوم أي الكث» هنا أطلق اللوم فيشمل -على 
مشهور المذهب- الرّمن القليل والزّمن الكثير» فلا حدٌ أدنى له. 

ولذلك يقولون: ولو ساعة وإن كان هناك رواية فى الذحب 
كاملةء لكنَّ مشهور المذهب: أنه يكفي ولو ساعة. 


قوله: (لَرُومُ مَسْجِيٍ) لا بد أن يكون مسجدًاء نكم بكونه مسجدًا. 


س 


+ الا بد ان یکو ن يومًا كامسا او لا 
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الأمر الأوّل: بتخصيص البقعة بوقفي أو با في معنى الوقف» ونتوسّع في الوقف المؤقت. 


الأمر الثاني: "البعاء» لأ يد أن تكون هيد 


- 


وقوله : الطاعة الله كقاق) هذا يدلا غل ال" لنْيّة وبناءً على ذلك فإنَّ النّيّةُ نوعان: 


.م 


٤ 


07/4 
ان 


المَّةَ الثّانية: [فعل الطّاعة فيه ]. 


ص 


إِذَا عندنا نيان لمن أراد الاعتكاف» فمجموع التَيّين هو الاعتكاف» ال ا لزوم المسجدء 
والثة الثانية: فعل الطّاعة فيه. 

قبن وخ ااه تك الكل اة ها واه السك او كله العا وسات 
أو الإصلاح» فهذا وُحِدَتْ التي الأول نيّة الأروم» ول توجد نة الطّاعة فلا يُسَتَى حينئلٍ الاعتكاف موجودًا. 

قال: (مَسْنُونٌ) يعني أن الاعتكاف مسنودٌ» وليس بواجب» كونه مسنوئًا لفعل التي لم 
ومداومته عليه. 

وحكمنا أله مسنون ولیس بواجب؛ لأن الى عَم ثبت عنه أنه قال: 1 فت 
َلْيَمتكف الْعَهْمَ؛ فعلّقه على الإرادة» فدل على آنه مسنون. 

قال: (وَيَصِحٌ بَلاصَوْم) ويصحٌ الاعتكاف بلا صوم؛ لا ثبت أنَّ عمرٌ قال لل لم : «إنّْ نذرت 
أن أعتكف ليلا في الجاهلية»» واللّيلة لا صوم فيهاء فقال له الي تل : «أَوف بذك فدلّ على أنه لا يلزم 
لصوم فيه» فمن باب أَوْكَ لا يلزم أن يكون في رمضان. 

قال: (وَيَلْرَمَانِ) أي ويلزم الصّوم ويلزم الاعتكاف إذا نذره» وقد قال الى ميته : «مَنْ نَذَّرَ أنْ 
يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ). 


إا الاعتكاف يجب أن تعلم أنه ينقسم إلى قسمين: 


١‏ - اعتكافٌ ساون 

؟- واعتكافٌ واجبٌ. 

فالاعتكاف المسنون: هو الذي لا نذر فيه 

رالاعكات ارا جي ف الور الذي وار ماه 

الاعتكاف المنذور ليس أفضل من الأوّلء بل الأول أفضل من غير نذرء لأنَّ [الّذر] ابتداؤه 
مكروةٌ وفعله واجبٌ؛ لان الل یھ ہی عن النّذر ابتداءً» وتکلّمنا عن ابتداء النّذْر متى يكون مكرومًا؟ 
ومتى لا يكون مکروها؟ 


28 3 4 4 1 50 

إا هذه المسألة الأوقء إذَا الوت هو أفضل من الذى يكون منذورًا في الأجر. 

ما الفرق بينهما من الأحكام؟ 

القرق الأذلة أن کات ان غر تقلع لاله تون وو ا الو اسن فجت ارا ما 

' 

واحد. 

الفرق الثَّاني: أنَّ الاعتكاف المسنون إذا قطعه لا يلزمه قضاؤه» وأمّا الاعتكاف المنذور إذا قطعه فَإنَّه 
اه ناوه أو الكدارة كنارة ایی ران بكتارة و ھر ن ار 

الفرق الثّالث: أنَّ الاعتكاف المسنون لا شرط فيه وأمًا الاعتكاف الواجب فإنَّ فيه الدَّط كا 


3 
8 


قال: (وَلَا يَصِخٌ) أي لا يصح الاعتكاف إلا في في مَسْحِدٍ)؛ لأنَّ الله ك قال: :9 واس عَدَكمُونَ ق 
لْصسَدجِدِ 4 فلا بذ أن يكون في مسجل وال ييه ما اعتكف إلا في مسجدٍ. 


ر ے و عرو 


قال: : (مُجْمَعٌ فيه) أي تُصَلَّ فيه الجماعة» هذا معنى (مُجَمّعُ فيو) المقصود فيه الرَّجُلء و لمن تجب عليه 


ل: (إلّ 8155 اسم ۷ عه عل اا انار ساك هل الذهن ]ذا كان وخا وتخو 
ذلك 

قال: (قَفي مسجد سوّى مَسْجِدٍ بَيِْهَا) أي المساجد المهجورة التي لا مم فيهاء هناك مساج كثيرةٌ 
مهجورةٌ لا تُجْمَعُ فيهاء بعض المدن يُوجَد مسجد وبْنِيَ بجانبه مسجدٌ آخرٌ المسجد القديم لا بصني فيه 


ور ت 


أحد هذا يُسَمَى: (مسجدًا مهجورًا» تجوز للمرأة أن تعتكف فيه» لكن لا حماعةً فيه وهكذا. 

قال: (سِوَى مَسْحِدٍ بَيْتِهَا) مسجد البيت جاء في الحديث عند أهل السّنن 931 اللي ل أمر أن تبت 
المساجد في الدور» فسّرها فقهاؤنا بأمرين: 

الأمر الأوّل ال ف الدوو عض ا فَيُسْتَحَتٌ بنا المسالجداق الأنهياء. 

الأمر الثاني: المسجد هنا بناء المساجد يكون بمعنى وضع موضع للمصَل» مثل عتبانَ في 
الصّحيحين لما قال ال ت : أريد أن أصلّ فقال له للب تلم : «صَلٌّ لد مصَلّاكَ مَْجدًا؛ يعني 
موضحًا أصلي فيه» لكن لا تكون وققًا لأجل ذلك. 


"5 


هذا المسجد لا يأخذ حكم المساجد من حيث صحّة الاعتكاف فيه ولزوم الطّهارة من الحدثين 
وهكذاء ولزوم الطّهارة الكبرى» وهذا معنى قوله: (مَسْحِدِ بَيْتِها). 

قال: (وَمَنْ تَذَرَه أو الصَّلَاة في مسجد عَبْرٍ الََاَة -وَآفْضَلْهَا الْحَرَامُ قَمَسْجِدٌ الْمَدِيئَك فَالْأقَص- 
3 َْرَمْهُ فيه) من نذر الاعتكاف أو الصّلاة في غير المساجد الثّلائة؛ التي هي المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجد النَِيّ يلم لم يلزمه الوفاء به؛ لأنَّ الََىَّ بم قال: «لا شد لوحال إلا إلى تلا فلم يلزم 
الوفاء بهاء ونا يل في أي مسجدٍ شاء. 

قوله: (وَأَفْضَلُهًا الْحَرَام قَمَسْجِدٌ الْمَدِيئَِ فَالْأقْصَ)؛ لما جاء في «صحيح مسلم» أن اللي ميلم 
قال: «صَكَاةٌ في مَسْجِدِي هذا تَعْدِلُ الف صَلَاة فيا سواه من الْمَسَاجِدِإِلَّا الْمَسْحِدَ الْحَرَام». 

قال: (وَإِنْ عَبَنَ) في التذر (الْأَفْضصَلَ) المسجد الأفضل في الاعتكاف والصّلاة (لَمْ ُز فيا دُونَهُ) من 
المساجد التي في دونه في الأفضليّة أو العامّة. 

قال: (وَعَكْسّهُ بعَكْهِ) أي إن صل في الأعلى جاز؛ لما ثبت عند الإمام أحمدَ وأبي داود من حديث 
جابر: «أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله؛ إن نذرت إن فتح الله عليك مكَّد أن أصلٌّ في المسجد الأقصى فقال: 
صل هُنَا) فأمره الي لم أن يصلٌّ في المسجد الأعلى والأفضل. 

قال: (وَمَنْ تَدَوَ رمتا عتا َل مُمكَفَهُ قبل لي الأول وَحَرَجَ بعد آخره) بدأ يتكلّم الصف عن 
بعض الأحكام المتعلّقة بالتّذر الواجب» فقال: (وَمَنْ ََرَ زَمَنَا) يعني حدّد الزّمانء ما التعيين بالمقدار» أو 
التعيين بالوقت. 

فاخن بالمقذار كان يقرل: رعا أو شه رو قاد هذا المقدار: 

والتعيين اعفار الرقف كان بق ل ومضان» أو فو الفحدة أو عشر رمضانء ور ذلك هذا 
اللن إذا التعيرة ارعان 

قال: (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبَلَ ناته اذو ) قوله: (دَكَلَ) إذا كان بنذر فيجب عليه وجويّاء إِذَا قوله: 
(دَخَلَ) وجوبًا. 

(مُحْبَكَفَهُ) أي محل اعتكافه (كَبْلَ يته الْأُولَ) لأنَّ «ما لا یتم اجا أنه نبو والح ركان 
الدخول قبلها بلحظات قليلة» أو بلحظة واحدة؛ لن القاغدة مدنا 


f» 
2 


۷ 


أن اليوم يشمل اليوم والليلة إذا أَطْلِقٌَء واللّيلة هى الليلة السّابقة لا الأدحقة». 
قال: ( ولا كرح الْحُمْتَكِففُ إلا لج لا بد لَه ِنْهُ)؛ لما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة ئها قالت: 
«السُّنّه للمعتكف ألا يخرج للحاجة إلا ما لا بذ له منه نفس أثر عائشةً نقله الفقهاء بنصّه. 
عندنا هنا مسألتان: 
المسألة الأول؛ قوله: (لعا لا بد لَهُ مِنّْهُ) منها قالوا: إذا كان المسجد تُجَمَعُ فيه لكن ليس فيه جمعة 
فبخرج لصلاة الجمعة» ولا يلزمه أن يعتكف في مسجد جعة؛ لأن الجمعة تأي مر قي الأسبوع. 


04 


كان كلاف نار E E E‏ حاتهها 


لام 
0 


5 > أو لمرض يحتاج دواءً» ونحو ذلك. 

قالوا أيضًا: إذا احتاج أكلًا وشربًا ولیس عنده من يأتيه به. 

المرأة الحائض إذا حاضت فتخرج. 

إذا احتاج لاغتسالٍ ووضوءٍ فيخرج. 

المسألة الثانية: أنه إذا خرج لغير المعتاد» للحاجة غير المعتادة فما الحكم؟ 

نقول: إذا خرج لغير المعتاد وطالت المدَّة» أو خرج لحاجة وطالت المدَّة كذلك. فَإنّه حينئذٍ ينقطع 
اعتكافه إن كان تطرّعَاء وأمًا إن كان واجبًا فإنَّه يكون يدا بين أمرين: 

-١‏ ما أن يستأنف؛ يعني يعيد الاعتكاف من جديدٍ إن كانت عشرة أيّام» وحينئذٍ لا كمّارة عليه. 

۲- وإمًا أن يتم الأيّام وعليه الكمّارة. 

ا تقرط وقد كرك لكق أؤل الاب أذ القهاءيقولون: ا بكرة الكرظ في ار 
الواجب. المسنون لا شرط فيه فالواجب لاله لازم عليك يجوز أن تشترط شينًا معنا أن تخرج لزيارة 
مريضء أو لزيارة أب وأمٌ إن كانا مريضين» ونحو ذلك» فيجوز في الواجب. 

ما الممتحبٌ فلا شرط فيه لماذا؟ 

لآن الع عند فاا ضر و رول للح كارف بعال خروبدك ابسن لك الجر امكف لاقن 


فأنت انقطع اعتكافك» فإذا رجعت مرَّةٌ ثانية رجعت لاعتكافك. 


الط هتا غرضه أن نف بتذرك فهو متعلقٌ بو جرت التّذر ليس متعلقًا بمطلق الاعتكاف. 


۲۸ 


قال: (وَلَا يَعُودُ مَريضًا)؛ لما ثبت عن عائشة ع عند أبي داود «أنَّ اللي بطم كان إذا اعتكف يمر 
بالمريض فيمرٌ كما هو ولا يسأل عنه» ولا يعرّج عليه». 

فال: (9]آ هد عار آيضًا عن عائفة قالت: «الشْنّة للمشتكف آلا يعود مريضًا ولا يهد 
جنازة). 

قال: (إلَّا أن يَسَْرطَة) وتكلّمت عن الاشتراط قبل قليل» والمقصود بذلك المنذورء وأمًا غير المنذور 
فلا شرط فيه. 

قال: لن اني زج قسَدَ اغتِكَافةُ)؛ لقول الله کك: ولا شروشک وا نسم علَكعونٌ فى امسج 4 
فحينئذ إن كان الاعتكاف واجبًا بنذر فيجب عليه الكمّارة والإعادة. 

قال: (َوَيُسْتيك ب اشْيِعَالَهُ بِالْقَرَبِ) وأعظم القرب قراءة القرآن. وتدارس العلم إن كان هناك علي 
وكثرة الصّادة. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌُ اجْتَِابهُ ما لا يَعنِيو)؛ لعموم حديث التَّرمذيٌ أن الس م قال: ١مِنْ‏ خسن إِسْلام 
الْمَرْءِ ركه ما لَايَعْنِيوا. وهذا الحديث مطلقٌ كا مر معنا قبل أسبوعين تقريبًا. 

وفقهاؤنا يخصّصون التأكيد بهذا الحديث في الأوقات والأزمنة الفاضلة» ولذلك يُورِدُون هذا 
الحكم: ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلَام الْمَرْءِ ركه ما لا يعني في صبح الجمعة لمن كان لالجد ا الاد 
مبكرّاء وني المعتكف» وللصّائم» وفي نهار رمضان» وللحاحٌ» وغير ذلك من الصّور لني أوردوها. 

ولذلك قول ال ميته : ملح" خُسْنٍ سكام الْمَرْء ركه مَا لا يَعْنيه أنه يتأكّد في الأزمان الفاضلةء 
والأماكن الفاضلة» وعند التَّلبّس بأفعال الطَّاعات يتأگد هذا الأمرء وأمًا مطلقه فإنَّه مسحت في كل زمان. 

نكون بذلك -بحمد الله قد أنبينا «كتاب الصّيام»» وإن أوجزنا في آخره بسرعة» لکن لعلّه -إن شاء 


اله يفي بالغرض. 


وای ا تاكيك 


۲۹ 


التعليق المختّصر على 6 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
0 ل 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


لأول كتاب المناسك] 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية وال ةر اكات و الاعات 
المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c00¬)‏ 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠041677176‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


سمال الجن الرحيم 
[كتاب المناسك] 
[المتن] 
قال المؤلّف ىبل : (كِتَابُ الْمَنَاِكِ: الْحَج وَالْعْمْرَةٌ رَاجبَانِ عَلَ الْمْسْلِم الك اكات 
قار في عرو مر عل الْقَوِْ قن رال ارق وَالُجُنُونُ وَالصَبَا في الْحَجٌ ب بِعَرَكَةَ وَفي الْعْمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا 
ع 0 6ه و e‏ هه وا 2 - 5 2 اتنا کی ص چ 
صَحَّ فَرْضَا وفعلا مِنَ الصَّبِيٌ وَالْعَيْدِ تفلا وَالْقَاورُ: مَنْ أَنْكَنَُ الركُوبُء وَوَجَد رادا وَمَرْكُوبًا صا ين 
ليله بَعْدَ قَضَاءِ الْوَاجِبَاتِء وَالتَقَقَاتِ الشرعِية وَالْحَوَائِج الْأَصْلَِةِ صَلِيّ وَإِنْ اوداع ان واس 
كف ا ق وا 
9 4 لَرْمَهُ أن يقب مَنْ حح ويور عَنْهُ ِن حَيْتْ وَجَبا وئ عن وَإِنْ عُوفبَعْدَ الإخرام وَيُشْرَط 
لِوْجُويهِ على الْمَرْأة: واا و وا أو د 1 رُم عََيْهِ عل الابيد نه بِنسَبء َو سَبَبِ مُبَاح, 
ِن مات من َْمَاهُ ارجا مِنْ تَرِكَهِ). 
[الشرح] 
يقول الشَّيخ فله: (كِتَابُ الْمَتاسك) أتى المصنّف بهذا الباب موافقةٌ لأصل الكتاب وهو 


«المقنع»» فإنّه عبر عن هذا الكتاب ب(كتاب العام ةراما التأحرون كصاحب «الإقناع» و«المنتهى» 
ِنَم يعبّرون عن هذا الكتاب ب «كتاب الحج والعمرة». 

والمناسك جع مَنْسَكِء أو م َكب والفرق بين فتح السّين وكسرها أن قتح السّين معثاه: العبادة 
وما كس رها فمعناه: الموضع الذي 0 فيه العبادة. 

وسبب اختيار بعض العلاء - رحمة الله عليهم- التعبير ب «المناسك» عن التعبير ب١كتاب‏ الح 
والعمرة» قالوا: لأنَّ هذا الكتاب يحوي أمورًا ليست من الح والعمرة. 

ومن ذلك: أن فيه حديًا عن الحذيء واهذي قد يكون بغير سبب احج والعمرة» وإِنَّا يكون تطوعًا 
من اهادي . 


ومن ذلك: أن فيه حديتًا عن حرم المدينة وأحكامه» وهذا من المنييكء أي الموضع الذي له أحكامه. 


ومن ذلك: فيه حديتٌ عن زيارة مسجد رسول الله يِل . والأحكام المتعلقة بالزيارة لمسجده يل 
قالوا: وهذه ليست داخلة في الحجّ والعمرة» فناسب أن تكون من المناسك. 

بيد أن المتأخرين قد رَأَوَا أنّ التُعبير بالحجٌ والعمرة أنسب؛ ليكون أظهر في الدٌلالة على المعنى. 

قال المصنّف: (الْحَجٌ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ) أمّا كون احج واجبًا؛ فلما ثبت في الصحيحين أن الى عم قال: 
ابي السام على س» وذكر آخر هذه الأمور الخمس: ١حححٌ‏ بَيْتِ الله الْحَرَام لِمَن اسْتَطاعَ َيه سیا 


ا 


وقد قال الله كك قبل ذلك: ورو عل الاس جح ال تمن أَسَنَطاءَ ليه سیک آل عمران: ۹۷]. 
وأمّا كون العمرة واجبة فعلى مشهور المذهب دليلهم على ذلك أدلَةٌ: 

منها ما جاء من حديث آي رزين عند الترمذي وصحّحه أن الت ل قال لرجل سأله قال: ١ج‏ 
عَنْ بيك وَاعْتَِرْا. 

وجاء عند البخاريّ تعليقًا أن ابن عباس دك قال: «إنَّ العمرة قرينة للح في كتاب الله 358). 

وقد جاء أيضًا عند الدَّارقطنيٌ في حديث ابن عمرٌ المتقدّم لكا ذكر أنَّ الإسلام بني على حمس» وني 
آخره قال: «وَأَنْ تح وَتَعْتَرًا وصحّحه الدّارقطنيٌ. 

ولذلك فإِنَّ الحجّ والعمرة كلاهما واب إلا إذا حب المرء قارنًا فان العمرة حينئظٍ تدخل في الحجٌ» 
وهذا معنى قول اللي ييه : «دَحَدَتْ الْعْمْرَ في الْحَجٌ إل قِيَام السَّاعَدَاء أي من آذّى نسك الحجٌ قارنًا فقد 
أجزأته عن العمرة» ولذا وجب عليه الهدي. 


قال: (عَلَ الْمُسْلِم) هذا هو الشَّرط الأوّل والشّروط التي سيوردها المصنّف بعد قليل تنقسم: 


وبعضها شروط إجزاءٍ. 
وبعضها شروط وجوب. 


وبعضها شروط لزوم أداءٍء فتكون أربعة أنواع. 


أوّل هذه الشّروط: وهو المسلم» وشرط الإسلام شرط صِحَّوْء إذ لا تصحٌّ من غير المسلمء وهو 
الکافر» فمن حجّ حال كفره ڈ ثمَّ اسل لزمه أن يودي حجّة الإسلام؛ أنه لذ ركه له 
[الشّرط الثَاني:] قال: (الْحْرٌ) أ 


أي لا بدّ لكي يجزئ بإسقا ب الإسلام أن يكون حرا وأمًا القن ف فيصحٌ منه الح ولكنّه ليس 


ل ار 


أ 


ي أن القِنّ لا يجزته حجّه إذا حجّ» وذلك أن الحرّيّة شرط إجزاءٍء 


الشّرط الثَّالث: قال: (الْمُكَلّف) وهذا الشّرط في الحقيقة يحوي شرطين: 

الشّرط الأوّل: اشتراط البلوغ. 

اا 

فنبدأ بأوّهما وهو اشتراط العقلء أمّا اشتراط العقل فإِلّه شرط صحَةء فلا يصح من المجنون. 

وأمّا البلوغ فهو شرط إجزاءء ولذلك فَإنَّنا نقول: إنَّ التُكليف يحوي شرطين» أحد الشَّرطين شرط 
صحَةِء والثاني شرط إجزاءٍ. 

والدّليل عليه أن الى ميلم قال: (رُفِعَ الَْلَم عَنْ تَكَانَوِا وذكر منهم: «الْمَجُنُونَ والصَّبيّ). 


وقلنا: إن البلوغ شرط إجزاءٍ وليس شرط صِحَة؛ لأن امرأةً سألت التي م ورفعت صبًا 


ے 
2 
3 
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صبيا قالت: 
أهذا حخ؟ قال : َعَم وَلَكِ أَجْرّا. 

[الشّرط الرّابع:] قال: (الْقَادِرِ) لأنَّ الله كك قال: جا مَنِ سْتَطامَ لَه سيبلا 4 وتعبير المصدّف 
ب(الْقَادِر) يشمل شرطين: 

الشّرط الأوّل: وهو شرط الاستطاعة» وهذا الشَّرط شرط وجوب» , بمعنى أن من ل يكن مستطيعًا 
فإنَّه لا جب عليه الحج ولا العمرة» ولا يجب عليه أن ينيب عنه غيرّه» وسيأتي تفسير الاستطاعة بعد ذلك. 


الط الان قالواة ادن الد كا الك أن الطاب تليق القاضى» والقدزة الد 


معناها: القدرة على الرّكوب على الرّحلةء وأمن الطريقء ونحو ذلك من الأمور التي في معنى ذلك. 


والفرق بين أَنَّنا قلنا: إن القدرة تحوي شرطين أن الاستطاعة شرط وجوب. بينم القدرة البدنيّة 
ليست شرط وجوب. وإنَّا هي في الحقيقة شرط لزوم أدايء تسى ب«شرط لزوم أداءا» كا عبر بذلك 
الذي منصور في حواشي «المنتهى»). 

أو كا عبر بعضهم فقال: إِنَّ عدم القدرة مانم وهناك فرقٌ بين المانع وبين الشّرطء وسيأتي في كلام 
المصتف عن ذلك 

إا أريدك أن تعلم فقط أنَّ قول المصنّف: (الْقَادِرِ) يحوي في الحقيقة شرطين» أو شرطًا ومانعًاء فأمًا 
الشّرط فهو الاستطاعةء وهي الزَّاد والرّاحلة» وأمّا المانع فهو القدرة على الرّكوبء ويختلف الحكم بينهما 


کا سيأتي في كلام الملصثف. 


وت 
ج 
7 
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قال: (في عرو مَرَةَ)؛ لما ثبت في «مسلم» من حديث أبي هريرةً أذ 
پا رسول الله؟ قال: «لاء لو قلْت: َعَم لَوَجَبَتْ. اني الْعْمْر م 

قال: (عَلى الْقَوْرٍ)؛ لأنَّ الأصل في الأوامر الوجوب» وقد جاء عند الإمام أحمدَ من حديث ابن 
عباس مرفوعًا أن البَّيّ لم قال: «تَعجَّلُوا بالْحَجٌ إن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي مَا يَعْرص لَهُ) أو نحوًا مما قال 

قال: (تَنْ رَالَ ارق وَالُجُونُ وَالصّبا في الْحَجٌ بِعَرَقة: وَني الْحُمْرَةِ َبْلَ طَوَافِهَا صح كَرْضَا) بدأ 
يتكلّم المصّف فيا إذا تحقَق بعض الشُّروط في أثناء الح أو قبل إنهاء الرّكن الأوّل. 

فقال: (قَإِنْ ل اليَقّ) بمعنى أنه تحقّقت الحرّيّة (وَالْجُنُونُ وَالصّبا) أي أن المرء عقل» والصبى 
أصبح بالعًا (في الج بعَرََةً). 

قوله: (بعَرَقَةٌ) أي قبل الوقوف بعرفةء أو في أثناء الوقوف بعرفةء أو بعد الخروج من عرفةً» لكته 
تدارك فرجع إليها في وقتهاء إِذَا فتشمل ثلاثة أوصافٍ: 


-١‏ قوله: (بِعَرّفَة) يشمل أي في وقتها. 


-١‏ ومن باب الأول ما كان قبلها. 
"- ومن باب الإلحاق فيا لو زال ارق والجنون والصّبا بعد الخروج من عرفة» لكنّه تدارك فرجع 
إليها في وقتهاء فإلّه حينئذٍ يصح فرضهه لِمّ ذلك؟ 

قالوا: لأنّه أتى بركن الح وركن الح أتى به وقد وُجِدَ شرطه» أي شرط الصّحَّة والإجزاء 

إذ آل الأركان الشلية هو هذاه بين ما سبقة وهو ية الول في السك فهي شرط خا سياق» فزن 
اليه شرط والتَّجِرّد من المخيط واجبات, وأمًا الأركان الفعليّة فأوَّها الوقوف بعرفة في الحجٌ لذا فإذا 
ندل ذل الاركاة لقعا مح عدن فروط لكا للعراء ققد عد i‏ 

قال: (وَف الْعُمْرَة) أي إذا تحقّقت الشّروط في العمرة (قَبْلَ طَوَافِهَا) أي قبل فعله الطَّواف. طواف 
العمرة. 

قال: (صَحّ قَرْضْهُ) أي حيئئذٍ فإنَّه يصح فرضه ويجزئه» يصح إن كان ممّن يُشْتَرَطْ له شروط 
الصّحَّة كالمجنون» ويجزته إذا كان قد بلغ أو كان رقيقًا قد أَعيِقّ. 

إِذَا فقوله: (صَحَّ) من باب التغليب للصّحَّة فنقول: يصح فيمن لا يصح له وهو المجنون» ويجزئ 
من لم يكن مجزئًا له وهو الصَّبِيٌ والرّقيق. 

هذا الكلام الذي ذكره المصّف في محلّهء لكن هناك استثناءٌ واحدٌّ لم يورده المصيّف والصَّواب 
ذكره؛ فال من زال رقّه وجنونه وصباه قبل الوقوف بعرفة ووقف بها فإنَّ حجه صحيمٌ إلا في صورة 
واحدة: 

وذلك إذا كان ذلك الرّجل قد أحرم مُفْرِدَا أو أحرم قارنًا وقدّم سعي الحجٌ» أي طاف طواف 
القدوم ا سعى معد انيس ال هده هى الشّورة الوشيدة لشاف امب ذكرها عا لآن بعض 


المختصرات ذكروا هذا القيد. 


القاعنة داعا أذ الح الق أو اط ل 151 أطة كاو بذك الاسضناء أو القف الث ف 
و 3 و 1 وھ د و القب ی ب 
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فان ذلك يعدونه عيبا عليه. 


قال: (وَفُمْلُّهه) أي ويصحٌ فعلها (مِنَ الصَّبِيّ وَالْعَيْدِ) فيصان من الصَّبِيّ والعبد» وهذا معنى 
قوله: (تَفَلَّا) أي أا يصحّان ويقعان نفا ولا يجزئان عن فرض الإسلام. 

دليل ذلك: الحديث المتقدّم ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ 

قال: (وَالْقَاوِرٌ: مَنْ أَمْكَنَهُ الركُوبُ وَوَجَدَ رَادَا وَمَرْكُوًا صَاخْنِ لِدِثْله) بدأ يتكلّم المصّف عن 
الخوظ الع اذكو وهو قرط اة 

وقد ذكرت لكم قبل أنَّ شرط القدرة ينقسم إلى قسمين: 

الشَّرط الأوّل: شرط الاستطاعة. 

والشّرط الثاني: القدرة البدنيّة. 

لبذ بالأولة وهر قل متف يز A N‏ لاا 
استطاعة» وإنَّ) هو في الحقيقة شرط لزوم أداءء بمعنى أنه في الحقيقة إذا لم يمكنه الرُكوب فإنَّهِ يُسَمَّى حينئذ 
وجد له مانع. 

وأمّا القيد الثاني لذي ذكره: ا(وود رادا ور کو تا صابن لِمِثْله) ووو ال اد وال احلة أو 
المركوب هذا هو شرط الاستطاعة؛ لما جاء عن ابن عمد وغد من الصّحابة و والكّلف؟ كاسن 
وغيره انهم لما سلوا ما السّبيل؟ قالوا: السّبيل هو الزَّاد والرّاحلة» وقد حُكِيّ الاتّفاق عليه. 

ذا السَّرط للوجوب هو الزَّاد والرّاحلة» وأمّا شرط لزوم الأداء الذي يُسَمّى: «مانًا» هو إمكان الرّكوب. 

ما" القرق ها تقول إن من كان فاا قرط الآمسطاعة ى اله ليس مانا ل اورا اة 
فاه لا يجب عليه احج ولا يلزمه أن ينيب غيره فيحجّ عنه لا تلزمه الإنابة» وإن مات وهو غير مالكِ 


للزّاد ولا الرّاحلة فإلّه حينئذٍ لا َرَج عنه على سبيل الوجوب ذلك؛ لاله ليس مالكًا في حياته. 


الحالة الثانية: إذا كان المرء واجدًا للرّاد والرّاحلة لكن وُجِدَّ مانعٌ وهو عدم القدرة على الرُكوب» أو 
ما في معناه؛ كعدم أمن ال فنقول: إن هذا يسحى: «مانعًا»» والموانع ذا تقود ات بل يبقى 
الوجوب متعلَّقًا في الذَّمّتَه وحينئذٍ إذا غلب على ظنّه استمرار هذا المانع» أو بمعنى آخر ونفس التتيجة إذا 
استمرّ فوات شرط لزوم الأداء -المانع هو شرط لزوم الأداء كما عبر به الشيخ منصورٌ- فإنّه حينئلٍ نقول: 
يجب عليه أن يُنِيت من يح عنه وجوبّاء وإن مات فإنَّه نحْرَحُ عنه من ماله» سواءً كان غلب على ظَّه 
اا المانع أو لم يغلب عليه بخلاف الأوَّلء إِذَا ناك قرق ون «المانع» وبين «الشّرط). 

نرجع لكلام المصتّف» بدأ يتكلّم المصنّف به عن شرط الاستطاعة» قال: (وَوَجَدَ رادا 
وَمَرْكُويَا) قول المصتف: (وَجَدَ) عبر المصئف بالوجود بحيث يشمل أمرين: 

ا لأر لرل يشكل ملك لزاه وال اخلة: 

والمراد بالزّاد أي الطّعام الذي يأكله» وما في معنى الطَّعام. 

والرّاحلة: هي المركوب» ولذلك عبر المصنّف ب (مَرْكُوبِ)؛ لأنّه قد يركب على سفينة» أو طائرة» 
أو سيّارة. 

إذّا قوله: (وَجَدَ) يشمل أمرين: 

الآمر الأوّل: يشمل اليلك لماء 

والآمر الان يشمل ملك ما يقدر عل تحصيل الرّاد والرّاحلة بده فقد حصلا بالشراء» وقد 
يحصّلهم| بالکراء» فحينئذٍ يجب عليه. 

طبعًا الزّاد لا تحَصَّلُ بالكراء» وإنَّ) المركوب هو الذي يحَصّل بالكراء. 

ااه ر عالت من ادال كو أن اا فوا ضري وجودهما ملكّاء أو ملك ما 
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بحصلان به. 


لجا ذكرنا الملك ينبني على ذلك أمورٌ: 

ننا نقول: إذا لم يكن مالكًا هما أو مالكًالما يحصلان به فلا يلزمه الحج ولا العمرة» ولا يجب عليه. 

من صور ذلك: 

قالوا: إذا لم يكن واجدًا هما لكت يقدر على الحجّ ماشيًاء فحينئظٍ نقول له: إِنَّه لا يجب عليك الح لا 
يجب عليك أن تنتقل من بلدك البعيدة إذا كنت ممَّن يلزمه ال حح أن تحجّ ماشيّاء الح ماشيًا ليس متعبّدٌ 
به» المتعبّد به هو الفعل. 

الأمر الثَّاني: إذا م يكن مالگا لها أو ما يتحصّلان به» لکن بذها له آخرُ؛ إِمّا هبةء أو صدقةء أو 
زكادٌ كا مرّ معناء فنقول: كذلك لا يلزمه قبوهاء إِذ القبول معتّى زائدٌ وقد يكون فيها مِنَهٌ. 

إِذّا قال المصتف: (وَوَجَدَ) وعرفنا معنى الوجود أي الملك لهماء أو ملك ما يقدر به على تحصيلهما. 

قال: (أَوْ مَلَكَ رادا وَمَرْكُوبًا) الرّاد هو الطَّعام ولم يذكروا فيه الدَّرابِء قالوا: لأنَ النّرَابِ لا يجْمَلُ 
عادةٌ ون يُتَحَصّلُ في الطّريق. 

قال: الوق قره) ا ا كوب تاهو الذي ا ب سوا کان دا أ س :او سار ق أو غير 
ذلك» وبناءً على ذلك فمن لم يكن واجدًا للمركوب فلا يلزمه الحجّ وإن كان قادرًا على المشي. 

قبل أن نتكلّم عن صفة الرّاد والمركوبء الفقهاء يقولون: إن وجود الزّاد والرّاحلة 4ه يشرط فيها 
ثلاثة شروط: 

الشّرط الأوّل: آنه يجب أن تكون صا حةً مثله بعد قضاء الواجبات» وسنفصّلها بعد قليل. 

الشّرط الثاني: أله يجب أن يكون واجدًا للزّاد والرّاحلة للذّهاب والعود معّاء فمن كان واجدًا 
للذّهاب دون العود فليس بمستطيع. 

الكرط الثالكة أن اشتراط الاستظاعة إا هر لن كان يبعد عن مك مسافة القصر» وأكا مخ كان 


دون مسافة القصر فإلّه يلزمه السّعي إليها ولو مشيّاء فلو لم يكن واجدًا للرّاد ولا الرّاحلة فيلزمه الحح. 


نرجع للشَّرط الأوّل: وهو: أن تكون صالحةً لمثله» قوله: (صَاخَبْنٍ لِدِثْلِه) هذا بناءً على اختلاف 
الحال من شخص لآخر. 

قال الشّيخ: (بَعْدَ قَضَاءِ الْوَاجِبَاتِ) المراد بالواجبات أي الذّيون التي تكون على الشّخص. 

وهذه الدّيون أحيانًا تكون حالَّةٌ وقد تكون مؤجَّلد والفقهاء لم يفرّقوا بين الحان والمؤجّل؛ لأآنَّ 


المسافر قد لا يعودء واحتمال تلفه في سفر الحجٌ كبيد جدّاء ولذلك قالوا: (بَعْدَ قَضَاءٍ الْوَاحِبَاتِ)؛ أو 


اسْيَئْدَانِ ضَاحب الدين. 


سر 


قال: (وَالتْمَقَاتِ الَّدْ عِيّة) والمراد بالتّفقات الشّرعيّة: مؤنته ومؤنة عياله» والمشهور من المذهب: 


على الدَّوام وإن كان بعض الفقهاء اعترض على عبارة: «على الدَّوام»» ولكنّ المشهور عند المتأخرين أن 
تكون المؤنة على الدَّوام. 

قال: (وَالْحَوَائِج الْأَصْلِية التي ڪلف مِنْ شخ لِآخَرٌ) کا لمسکن» والخادم» وضروريّات الحياة» 
وكتب العلم لطالب العلم. 

قال: (وَإِنْ أَعجَرَهُ كبر أو مَرَضٌ لا يُرْجَى برْؤُْ) بدأ المصنّف مله في هذه الجملة يتكلّم عن فوات 
شرط لزوم الأداء» أي تحقق لمانع؛ لنّنا قلنا قبل قليل: إل القدرة أمران: 

- شرط للوجوب وهو الاستطاعة. 

= للزوم الأداء وهو «القدرة البدنية» كا سَّاها بها أبو اساب بمعنى القدرة على 

الركوبء أو إمكان الرّكوب. 
وات اناق ا «مانعًا» وعرفنا الحكم. 
بدأ يذكر في الموانع قال: (وَإِنْ أَعْجَرَهُ كِب بأن كان كبيرًا عاجرا عن الرُكوب. 
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(أو مَرَض) أي مرض لا يَرَجَى برؤه ىا ذكر المصنف. 


فول المصتف: (وإن ايز ينه أو عراش لا ری رزه العيرة بال رض الذى لا ر ی بره قالوا: 
الإياس الظّاهرء العبرة بالإياس الظّاهرء وبناءً عليه فإنَّ المريض الذي لا يُرْجَى بُرْؤّه إذا أقام من بح عنه أو 


يعتمر» ثمَّ فعل ذلك عنه» ثم برئ فقد سقط عنه الواجب» كا سيأتي في كلام المصتّف. إِذَا العبرة إا هي 


الا وس ال 

المرأة الخشعميّة الي قالت لل عله : إن أبي قد أدركته فريضة احج شيخًا كبيرًا لا يستقيم على الرّاحلة 
أفأححٌ عنه» قال: ١نَحَمْ‏ جي عَنْه). 

وهذا الحخديث داكا عل ا أن يُقِيمَ من يح عند وجاء في بعض الألفاظ: ١حَبي‏ عنه 
وَاعْتَمِرِي). فدلّ على لزوم أن يقيم من بح عنه ويعتمر. 

هذا الذي يكون ناتبًا عنه قالوا: [له شروط:] 

الشَّرط الأوّل: يجب أن يكون مكّن يصح حجّه عن نفسه. 

الشّرط الثاني: ل لا بدٌ أن يكون ممن يصح تطوّعه عن غيره. 

الأوّل ليُخْرِجَ لنا القن فن القِنَّ لايصحٌ له أن يكون نائبًا عن الحرٌ؛ لاله لا يصح حجُّه عن نفسه. 

وبناء على ذلك أيضًا نقول: إِنَّ المرأة إذا كانت ناثبة في الحجّ فيصتٌ؛ لأئها تصحٌ عن نفسها فيص 

لصب لا يصح عن نفسه أو المجنون لا يصح عن نفسه فحيئئذٍ لا يصح عن غيره وهكذا. 

الأرط انان مكو يعت غل ا هوا ي أدَّى الفريضة عن نفسه» كا قال الى م : 


الشّرط الثَّالث: قالوا: لا بِدَّ أن ينوي الإنابة إن كان النائب عاقلا في الفرضء وأن ينوي النّائب 


الاستنابة» لا بد [من] الثَيّة من الطرفين فكلاهما ينوي؛ ذاك ينوي أن يحجّ عنه غيره» وهذا ينوي أن يحجّ عن غيره. 


باعي ب سي سس ره 


ل: (لَزْمَهُ أن يم مَنْ يَحُحٌ وَيَعْتَورٌ عَنْهُ) الشّرط الثالث ذكره المصنّف في قوله: (مِنْ حَيْتْ وَجَبَا) 
ال والعمرة أي من بلده» وعلى الفور؛ لأنَّ قوله: (مِنْ حَيْتْ وَجَبَا) أي من 
البلد.» وعلى الفور. 

عندنا هنا مسألتان: 

اا الأرق:] ا فر إذا كان هدا الاجر عد ا6 ج عن ماده رل باط هده 
الحجٌ» ولا يلزم حتّى مج ناتا بح عنه من حيث وجب عليه أو لم يجد مؤنة فنَّه كذلك. 

[المسألة الثانية:] ننا نقول: إن المريض الذي يُرْجَى برؤه فإنّه لا يصح أن يوكل غيره أو أن يتيب» 
فإن أنا ب فإنَّه لا جزئه ولو مات بعد ذلك فيلزمه أن يحَجّ عنه. 

قال: (وَنخْزِئُ) أي ويجزئ فعل النّائب (عَنْهُ) أي عن العاجز لكر أو مرضيء (وَإِنْ عُوَ) أي وإن 
قوي بدنّه إن كان كبيرًا أو عون من مرضه. 

قال: (بَعْدَ الْإخرّام) هذا هو الشّرطء أي يجب ألا يكون الشَّفاء من المرض والمعافاة منه إلا بعد 
دخوله في النسك» فإن عُوقّ قبل ذلك؛ بأن زال العذر قبل إحرام النّائب فإنّه ل يجزئه عن حجّة الإسلام؛ 
لأنّه -أي الأصيل- يكون حينذٍ قادرًا على فعل الأصلء فلا يجوز له الانتقال للبدل قبل الشّروع فيه. 

قال: (و2ْ يشرط لِوْجُوبِهِ عَلَ الْمَرَْةٍ وُجُودُ مَحَرّعِهَا) بدأ يتكلّم امصنّف عن شرط سادس ذكرهء 
وهو خاص بالمرأة» وهو اشتراط المحرم. 

سأقف مع قول المصتف في هذه الجملة عددًا من الوقفات: 


أوَلَا: في قوله (وي يشرط لؤّجُوبهِ) المعتمد من مذهب الإمام أحمدَ 
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: أن المحرم للمرأة شرط وجوب» 


لماذا قلت المعتمد؟ لان صاحب «المنتهى» تارةً نص على أنه شرط وجوب» وتارةً ذكر ما يُوهِم أنه ليس 


شرط وجوب وإنَّا هو شرط لزوم أداءٍء بمعنى أن قَقْدَ الحرم يكون مانعاء ولك المتعمد من المذهب: أله 
ليس من الموانع» وإِنَّا هو من شرط الوجوب. 

وينبني على ذلك أله على مشهور المذهب أنَّ المرأة إذا لم تجد حرم فإنّه لا يلزمها الح لا بنفسهاء 
ولا بإنابة شخص آخرّء ولا يُسْتَدَْى من ذلك إلا صورةٌ واحدةٌ فقط. 

وهي إذا وجدث حَحْرَمَاء ثم عدم بعد ذلك» فحينئذٍ نقول: يلزمها النّائب؛ لأنّهِ وْجِدَ الشّرط في 
فتراتٍ معيّةٍ بعد بلوغهاء ثمَّ بعد ذلك عَدِم» وهذه هي الوحيدة الصّورة المستثناة» وعليها يُحْمَلُ عبارة 
صاحب «المنتهى» وصاحب «أخصر المختصرات): ( (قإر ن يست مِنْهُ أَناجَتْ) أي فإن أيست منه بعد وجوده 
أنابت» وهذا هو تحقيق المذهب في هذه المسألة. 

المسألة الثّانية: في قوله: (وَيُمْ شْترَطُ لِوٌجُوبه) يدلا على أن هذا الشّرط إلا هو شرط وجوب» وليس 
شرط صحَةٍ٬‏ فلو حجّت بلا تحر أجزأهاء وحَرْمٌَ عليها. 

المسألة الثالثة: في قوله: (وَيمْ يشرط لؤّجُوبهِ) على المرأة» الدّليل على أنه يُشْئرَط للمرأة أن الي ل 
قال: ا یل لامر ُؤْمِنُ بالله الوم م الآخر أن تُسَافِرَ ية يوم وفي لفظ: «يَوْمَيْنِ) وني لفظ: «نَكانَةَ 
يام وني لفظ مطلقًا: «أَنْ تسَافِرَ إلا مَعَ ِي مَخرم»» فدلّ ذلك على أله لا يُشْرَطظ للوجوب المحرميّة. 

المسألة الرًابعة: نقول: هذا الشّرط لا يجب على كل الثساء» وإنّا يجب على المرأة التي يكون وصوها 
إلى مك أو إلى المشاعر فيه سفرٌ ّا طويلٌ أو قصي إِذِ اشتراط المحرم شرط في السّفر الطّويل والقصير معا 
ليس فقط في الطّويل على المشهورء وإِنَّا في الطّويل والقصير. 

وتقدّم معنا أن الفرق بين الطّويل والقصير أن الطويل سنَّةٌ عشرٌ فرسسًاء وأمًا القصير فإِلّه فرسحٌ 
انحل 


وبناءً على ذلك فمن كانت مجاورةً لمكةَ يبعد بيثها عن مكّةَ عشر كيلوات فعلى المذهب لا يجب عليها 


وأمّا من كان دون ذلك دون الفرسخ» أو من كانت من أهل مكَّةَ فيجب عليها الحخٌ؛ لاله لا سفرٌ 
في حقها. 

قال: (وَيُشْترَطُ وُجُودُ مَحَرَعِهَ) المراد با محرم من سيذكره المصئّف بعد قليلٍ وهو الرّوج» أو من 
تحرم عليه على التأبید» لکن يُشْبََطُ له شروطً: 

فلا ان کنا 

۲- وأن يكون عاقلا. 

۳- وأن يكون مسلا 

ف ارط عضن آلا ی وأن كون بصا هذا هل غلاف الشيوره وعدا ذكره ان 
غطوكعوأكا الور لالص 

واا 

قال: (وَهُوَ رَوْجُها) سمي زوجُها: «حَْرَمًا» مع آنه في الحقيقة ليس ممَّن تحرم عليه وإنَّا رمَا من 
باب أنه يحفظ حرمتها من الاعتداء عليها. 

قال: (وَهُوَ رَوْجُها) أي حال قيام الرّوجيّة بينههما في النكاح الصّحيح. 

قال: (أَوْ مَنْ رُم عا عَلَيِْ عَلَ التأبيد» قوله: (عَلَ التَأبيِ) أى غل سيل ال يمرم لآن هناك من 
تحرم على بعض الرّجال على سبيل التأقيت؛ كمن كان زوج أختهاء أو زوج عمّتهاء أو زوج خالتهاء فهذا 
التحريم على سبيل التأقيت» والتّحريم على سبيل التأقيت لا يكون حَحْرّمًا. 

قول المصتّف: (عَلى التَِيِ) زاد بعضهم قيدًا جميلًا فقال: (هو من تحرم عليه على التأبيد لحرمتها). 
ليخرج بذلك الملاعِّة» فإنَّ لملاعِئّة تحرم على ملاعنها على سبيل التأبيد لا للحرمة؛ وإِنَّا عقوبةً له» أو ها بالفعل. 

قال: (بتَسب أَوْ سَبَبٍ مبَاح) يدخل في ذلك الرّضاع والصّهر وبناء على ذلك فكل ُرَم يكون 


محرّمّاء وهذا اذى جاء فيه الحديث: «مَنْ مَلَكَ دا رجم حرم ونی لفظ: «مَنْ مَلَكَ دا رَجم مُحَرَّم). 


فَالمَحْرَّم والمحَرّم بينها تلازمٌ بالقيود التي ذكرها المصنف» وهو أن يكون التحريم على سبيل 
لادا وان كوة للتدرمة لا العقوية. 

قال: (وَإِنْمَاتَ مَنْ لَرْمَاهُ) أي لزماه الح والعمرة ممَّن وُجِدّ في حقّه الشّروط السّابقة لكن وُجِدَ 
مانع؛ كالكبر» والعجز. 

وأا المرأة ئها لا تدخل في هذا الحكم إلا في الصّورة التي ذكرناها قبل قليل: فيا إذا وُجِدَ حرم 
ثمَّ عدِمَ» ود ها فترة معيّنةَ ثمَّ عدم فحينئظٍ تكون لزمتها. 

قال: (وَإِنْ مات مَنْ لَرْمَاه قَبْلَ فِعْلِهمَ]) أي قبل فعل احج والعمرة. 
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(آخ رجا مِنْ تَرِكَتِِ)؛ لما جاء عند النسائيٌ من حديث ابن عباس: أن النبيّ بم سئل عن رجل قال: 


ع o‏ 22 ره و روه 
إن أبي قد مات ولم يح أفأحجٌ عنه؟ قال: «لَوْ أنَّ عَلَ أك دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ؟» قال: نعم» قال: «قَدَيْنُ الله 


فسكّى التَن م الح الذي لم يفعله وقد وجب عليه بكونه ْنَا فدلٌ على أله مُخْرَجٌ من التّركة. 

وقول متب :ريا ان اخرجت فينة اللخ والسرظمن مويه ربت عله زا قينا أن 
م نال أ قزل یه برقل اا ف ل ا و التجهيزه ثم الدّيون» وعلى 
مشهور ال مذهب فاه تمذم ديون الآدميّين؛ لأتّها مبنيّةٌ على المشاحةء ثمّ بعدها ديون الله جل وعلا؛ كالحجٌ 
E‏ 


ا أي 


ا 


[المتن] 

قال له : (بَابُ الْمَوَاتِيت: وَمِيقَات أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ: ذو الْحُلَيْمَقِ وَأَهْلٍ الشام وَمِضْرَ 
ERAT‏ ال وَأَمْلٍ الْيَمَن: يَلَمْلَمُ وَأهْل نَجْدٍ: قَرْن وَأَهْلٍ الْمَشْرقٍ: ذَّاتُ عرق وَهِيَ لِأَهْلِهَا 
4 ع 0 ر كم ° مه o‏ ترت © 407 o o‏ ف م ل 4 ا ا a2 00 7 EE‏ 
وَلِمَنْ مر عَلَيْهَا مِنْ يرهم وَمَنْ حَجّ مِنْ أَهْلٍ مَكة فونهاء وَعمْرَنَةَ مِنَ الجلء وَأشهر الحَج: شوالء 
وذو الْقَعْدَهَ وَعَشّْرٌّ مِنْ ذِي الْحِجَّة). 
[الشرح] 

بدأ المصتف قله يتكلّم عن المواقيت» والمواقيت جمع ميقاتء والمواقيت هي كل ما جُعِلَ حدًا 
وهو نوعان: 
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- ومواقيت مكانية. 

نبدأ أوَّلَا بالمواقيت المكانيّة» والمواقيت المكانيّة ينبني عليها عددٌّ من الأحكام: 

الحكم الأوّل: أَنّنا نقول: إن الإحرام منها واجبٌ لمن أراد الحجّ والعمرة» فمن وصل لها وهو يريد 
حًا أو عمرةً فيجب عليه أن ُحْرمَ منها. 

الحكم الثاني: ّنا تقول على مشهور المذهب: إن من جاوزها وهو مريدٌ للَكَّةَ فيجب عليه كذلك 
الإحرام» وإن لم يكن قاصدًا الإحرام ابتداءً» انظر الفرق بين الأول والثانية: 

الأولّ: جاوز الميقات ووصله وهو يريد الحجّ والعمرة فيجب عليه أن يحرم منه. 

الثانية: كان قاصدًا مكَةَ فقط» المذهب: أنه يجب عليه أن يحرم منهاء ويحرم عليه أن يجاوزها بلا 
إحرام» فإن مشهور المذهب: أنه يجب على كل من دخل مكَة أو قصدها أن يحرم بح أو عمرة. 

دليلهم في ذلك قالوا: لقول الي َيل : «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ مر عَلَيْهنَّ جاءت في بعض الألفاظ 


بعض الصّحابة؛ كابن عمرّء فكان ابن عمرٌ كلما خرج من مكَّةَ ثمّ رجع إليها فإنّهِ لا يرجع إِلّا بإحرا 


NTP 
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وبناء على ذلك فإلّه يحرم مجاوزتها بلا إحرام. 

استثنوا من ذلك صورًا: 

ا 14 ا 

ولمن كانت له حاجةٌ؛ كالحطَّاب ونحوه فإِلّه يدخل ويكثر الخروج. 

[الحكم الثّالث] في المواقيت: أنَّ هذه المواقيت قلنا: إلّه يجب الإحرام منها ويحرم مجاوزتها. 

ومتى يكون الإحرام منها؟ المذهب يقول: يجوز الإحرام في وما وني آخرهاء ولكن عندهم الأول 
أفضل من أن يكون الإحرام في الآخر» وسيأتي -إن شاء الله- الإشارة له بعد ذلك. 

قال: (وَمِيقَاتَ آل ال ذو د بدأ الصف جبله يذكر لنا المواقيت» وهذه المواقيت 


أنْ 


قوله: (وَمِيقَا ت هل الْمَدِيئةِ: أي 8ه و ا عذا واد والدليل ا واد أن 
م قال: «إِنَّ جبرَائِيلَ أنَاني آنِمَا وَكَالَ: صل في هذا الْوَادِي الْمُبَارَكِ). 

والحليفة هي نوع من الشّجر يكثر نباته هناك» فهو موضع» ولذلك يقول بعض الفقهاء: «ذو 
الحليفة» موضعٌ وبعضهم يقول: إِنَّهِ وادِ. 

قال: (وَأَمْلٍ السام وَمِصْرَ وَالْمَعُرب: الْجْحْفَةُ) و«الجحفة» هذه قريةٌ قريبةٌ من السّاحل؛ وقد 
جرت عادة أهل السام نّمم يأتون إلى مككّةَ عن طريق السّاحلء ولا يمرُون بالمدينة» وإنَّا يرجعون للمدينة 
في عودهم من كد والسّبب في ذلك: 

[الأوّل:] خشية الفوات. 

رالپ الثاق: أن مكة في ال مان الأول كانت موو کر ن فیا کے کارا إذا کر جرا مها 
ارتاحوا في المدينة» فتأتيهم الحمّى عادةً في المدينة» أو في الطَّريقَ» فإذا وصلوا إلى بلدانهم كانوا أقوى بدنّا من 


حالهم وقت الحح. 


ذا أهل السام إذا لم يمرو على المدينة فام يجب عليهم الإحرام من «الجحفة)» وهي قرية. 

أمّا أهل مصرّ وا مغرب فام لا باون قاد سن جهة ال ون يأتوة عاذ من حية الح 
وسأتكلّم بعد ما ننتهي من المواقيت كيف أن أهل البحر من أين يحرمون؟ 

قال: (وَأَمْلٍ اليَمَنِ: يَكَمْلَمْ) «يلملم» هذا ذكر الشيخ ضورف الحاشية على «المنتهى»: أئّا جبل» 
وذكر النُوويّ في «مبذيب الأسماء واللّغات) الواقعة في «المهزّب): ازات والظاهر: آنا واد وجا ما 
وسْمّيَ الوادي على اسم الجبلء وسيأتي فائدة ّيا واد" بعد قلیل. 

قال: (وَأَمْلٍ تا ر فر دا هذا هو وآ لذي يَسَمََى الآن عندنا: «وادي حرم شو 
ب(وادي رما وقرن هذا بعض الفقهاء يسمّيه: «قرن المنازل» وهو صحيمٌ» وبعضهم يسمّيه ب١قرن‏ 
التَعالب». 

وهذه عيبّث على بعض الارن ¿ -کالشیخ منصور- قال: لاء ليست هي «قرن التعالب»» 
«قرن التَعالب» قريبًا موق نذا 

وهذا غير صحيح» فان «قرن المنازل» «السّبل الكبير» المعروف الآن: وأغلب سكاتها من هُذَيْلِ 
وأهل هُذَيْل يسمُّونها: «قرن العالب»» فإئَّها كانت مكانًا للثعالب» وهي قرونٌ معروفةٌ بعضها دخل في 
16 ولذلك ق خي ال ن من الا رو قال: يصح تسميتها ب: «قرن التُعالب»» ويصحٌ تسميتها 
ب: «قرن المنازل»» وهناك موضع آخر يَسَمّى ب: «قرن التّعالب». 

نفظ آرت أن ن هذا ك الذي كالب مور ماعا ب فزن 
النّعالب»» وعِيبَ عليه» والصّواب أنَهَا تسى ب: «قرن التّعالب» إلى عهدٍ قريب. 


قال: (وَأَهْلٍ الْمَشْرِقٍ) أي أهل العراق ومن في حكمهم ممن يأتون من المشرق. 


)١(‏ هكذا في المسموع؛ ولعلّ الأنسب: (فائدة أنها جبل)ء لما سيذكره شيخنا -حفظه الله- بعد ذلك ص۹١‏ والله أعلم. 
(7) ظاهر الكلام يوهم أن قائل هذا هو الشيخ منصورء والمراد أن الشيخ منصور هو الذي قال: إِنََّا تسمى: «قرن المنازل)» وتسمّى: «قرن التّعالب»؛ كما 


فسَّره شيخنا فيم بعد» والذي أنكر عليه هو الذي قال هذه الجملة, والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
١‏ 


قال: (ذَاتٌ عِرق) «ذات عرق» قيل: إِنَّه جبلٌ» وقيل: إِلّه شِعْبٌء والأقرب أن الشَّعْبَ سمي بهذا 
الل وهو الان كرذع الط اليد الذي فتك قري رن ادا 

قال: (وَهِيَ لأَمْلِهَا) أي هو لاء افون وف المدينة والشَّام ومصرَء والمغرب» واليمن» 
ونجدء وذات عرقء (وَلِمَنْ مر عَلَيْهَا مِنْ غَيْرْهِمْ) أي من غير هؤ لاء. وغ غيرهم نوعان: 

التوع الأوّل: أن يكونوا من أهل المواقيت الأخرى فيمرُون على هذا الميقات» فلو أن شاميًا مرّ على 
ميقات المدينة لزمه أن يحرم من ميقات المدينة على المشهور. 

فعلى مشهور المذهب: أن السام والمصريٌّ وا لمغري إذا جاءوا للمدينة أوَلَاء ثم مروا على «ذي 
الله جب ع لهم أن رما ممم ولا رز هم التاخر إلى أن يرما مي لقانت الان 

وبعضهم يقول: هو عي بين الميقاتين بشرط: أن يكون من أهل الميقات الثانيء لا مطلقًا. 

الصورة الثّانية: في قوله: (مِنْ غَيْرِهِمْ) نقول: أهل مكَّةَ ومن كان دون المواقيت إذا خرجوا خارج 
المواقيت» ثم أرادوا الدّخول إلى كه فإنَّه حينئٍ يجب يهم الإحرام منها في الصّورتين: 

ار ا اواو واي 


الصورة الثانية: إذا كانوا مريدين لك على مشهور المذهب؛ لأنَّنا قلنا: إن مشهور المذهب: أن كل 


من أراد الدّخول إلى مكَّةَ فيجب عليه الإحرام بح أو عمرة. 
قال: (وَمَنْ حح مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ) المراد بأهل مَك -ى) ذكر فقهاؤنا- هو من كان قاطتا مهاء أو كان 
فيها على کل حال» يعني على کل حال سيكون فيها صيفًا وشتاءً» وعلى سبيل الدّيمومة فإنَّهِ يكون من أهل مكَة. 
قال: (قَمِْهَا) أي فَيُحْرِمُ للحجٌ من مك أي من مكَّةَ جميعًاء لا يلزم الإحرام من بيته. 
قال: (وعمرته نهُ مِنَ الْحِلَّ) أي يجمع بين ا لحل والحرم. 
ال متنوعٌ إِمّا أن يكون «الشميسي» إذا أراد أن يذهب إلى طريق جدَّة أو عرفة إذا ذهب من 


طريق الطائف». وهو اتی أن اذا تفذق يعض الشّرائع التي يسمُونها: «شرائع المجاهدين» أو 


المخطّطات الجديدة في الشّرائع من جهة السّيل مثا أو إذا أتى من جهة الجنوب يتعدّى حدَّ الحرم فيجمع 
بين ا لحل والحرم, والتّنعيم أيضًا لمن أراد أن يذهب من طريق المدينة فالتّنعيم هو أدنى الحل. 

دليله حديث عائشة دخ ل أرادت أن تعتمر أمر التي م أخاها عبدالرّحمن أن يُعْوِرَهَا من 

إا يجب عليه أن يجمع بين الحلٌ والحرم؛ لكنّهم يقولون: أفضل الحلٌ أن يحرم من التَّنعيم؛ لأن الب 

عندنا هنا عددٌ من المسائل: 

المسألة الأوك: و01 لذ ب هن الميقات يجب عليه الإحرام منه» هذا واحد. 

المنآلة الثانية: من ل يمر بميقاك فله حالتان: 

الحالة الأوكّ: ألا يكون طريقه على الميقات» فحينئذ يلزمه أن يحاذيّ الميقات؛ لما ثبت في «البخاري» 
عن ابن عمرَ أنه قال: «انظروا حذوها من طريقكم»» فتلزم محاذاة أحد المواقيت الخمسة. 

وكيف تكون غاذاة المواقيت الخمسة؟ أمران: 

الأول ]ام معنا آن الميقات إذا كان واد فإن المرورعل هذا الوادى ينك عاديا للع الأول 

فعلى سبيل المثال ميقات «قرن المنازل» سبق معنا أنَّهِ واد لم فيح الطّريق الجديد -أصبح قديًا جدًا 
الذي هو طريق الهدا أو الكرى- وأرادوا أن يجعلوا محاذاةً للسّيل -الّذي هو القَرْن- مشوا على وادي حرم 
هذا دا لدع هو رادي القرنة مقر ا عله سس الظرروا إلى الكاف اللي ركو م اا فد ا نا عر 
فحكموا أنَّ هذه هي نقطة المحاذاة» ولم ينظروا للبُعْد بين الميقات وبين الحرم» كا نّمم لم ينظروا إلى المحاذاة 
-أي نقطة الوسط- بين الميقاتين» فلا يُنْظَرٌ بين الميقاتينء وإِنَّا نظروا للوادي نفسه. 

الأمر الثاني: إذا كان الميقات ليس واديّاء وإِنَّا كان الميقات شاخحصًاء ك«الجحفة» قريةٌ أو كالجبل 


إذا قلنا: إِنَّ «يلملم» جب ما لم نقل: إِنَّه وادء أو قلنا مثلا: إِنَّ «ذات عرق» جب ول نقل: إِلّه واه فحينئذٍ 


من حين أن يكون الجبل أو الشّاخخص عن يمين المارٌّ أو عن يساره ولو تقديرًا فإنَّه حينئذٍ يكون محاذيّاء إِذَا 
هذه الحالة الأول فيمن لم يكن طريقه على الميقات لكنّه يكون محاذيًا. 

الحالة الثانية: مكّن لا يمر على ميقاتٍ نقول: من لم يمر على ميقاتٍ ولم يحاذ الميقات» فالفقهاء 
يقولون: جرم حيث وصل إل البرّ وغالب النَّاس إِنَّا يصلون إلى جدَّةّ ولذلك قالوا: رم من جدَّةً. 

إا من الذي يحرم من جدَّة؟ هو الذي لم يحاذ ميقانًاء وقد حُكِي فيه اناق حكاه ابن دقيق العيد فيم 
نقله عنه تلميذه التّجِيبيُ لا زاره» ونقل عنه هذا الاتّفاق» أن من لم يحاذ آي من المواقيت فإنَّهِ يحرم من جِدَّة 
أن 5 لقنا قف نان 

انتبهوا معي» كيف يكون المرء غير محاذٍ لميقاتٍ؟ إذا جاء المرء من الب فإِنّنا نقول: لا بدَّ أن يكون إمًا 
انا السيقاكه ارما اف هذا ةله شاك فك فان ااهل أي تجو ممق ال شال نويا شر قا شر قا 
شماليّاه شرقا غربياه لا بد أن يكون محاذيًا ميقا أو مارًا بميقاتِ» وهذا واضحٌ. 

الكلام كله في اثنين: 

من جاء من طريق البحر. 

ومن جاء من طريق الجو. 

ENE قوسا ورف القن نمك الس لهرت ون‎ ORE 
تأي وتكون حال مشيها في البحر تكون قريبةٌ من الب ولذلك يقولون: إن الحا المصريّ أو المغر‎ 
جاءوا من طريق البحر فَإَّم يحرمون في السّفينة إذا حاذوا «الجحفة)؛ لأَئََّم يكونون قريبين منه.‎ 

وكذا الحاح إذا جاء من طريق اليمن فإنّه يحاذي «يلملم». 


وأمّا من جاء من الغرب المطلق كحال أهل «سواكنّ» هكذا يقولون في كتب الفقه: أهل سواكنَ 


إذا 


0 
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لآن جدة أمامها «سواكن» التى هى «بور سودان) تمامًاء فيقولون: جدة تقابل «بور سودان» لكن فرق يسيرٌ 


جدَاء فأهل «بور سودان» إذا جاءوا بالبحر نَّم يحرمون من جدَّة إذا وصلوا إليهاء وقد حُكِيَ الاتّفاق عليها. 


إذَا من الذي يحرم من جدَّة؟ الذي لا يحاذي ميقانًاء وأمّا من يحاذي ميقانًا؛ ما لكونه جاء برّاء أو 


جاء بحرا محاذيًا لأحد الميقاتين» فإنّه يلزمه أن يحرم حال الب أو حال البحر عند المحاذاةء وتلك لمن لم يحاذ أحدًا. 


ت هه 
س 5 0 


E‏ ی و عد ندر و ی اکرب 
والإشكال أن الإتيان ممَّن يأتي من طريق الغرب المطار داخلٌ في الببرّ وليس في البحرء والفقهاء يقولون: 
إلا بحرم عند وصوله أل اليرٌ في جدَّةٌ في أوَّها في المدينة» ولكن قد يُتَسَامَحُ باعتبار أن المدينة حكمها واحدٌ 
عندهم» قد يُتَسَامَحُ من هذا الباب» ولكن يُنْظَرُ إا خط الرّحلة الجويّة هل هي فيها محاذاة؟ أم ليس فيها 
محاذاة؟ هذا هو تفصيل المذهب في المسألة. 

بعض الاس وجد كلامًا لبعض الفقهاء في أن من لم يحاذ ميقانًا يجوز له أن يحرم من جدَّة فوسّع 
هذا الباب» وممِّن آلف في هذا المبحث خاصّةً كث وقفت على رسالتين لبعض الشَّافعيّة [الجاوة]؛ لأئّم 
يأتون من طريق البحرء ثمَّ يصلون إلى جدَّة فأفتوا قالوا: إلا نحرم من جد لأنّنا لم نحاذ ميقانًاء ذا انتهينا 
من قضيّة المحاذاة. 

المسألة الأخيرة عندنا -وهذه مهمّةٌ جدًا أريدكم أن تنتبهوا ها: من جاوز الميقات ولم يحرم فمن أين 


يحرم؟ نقول: إن الذي لم يجاوز الميقات له ثلاث حالاتٍ: 


واا 
۳- أو أن يكون آفاقيًا. 
لمكن هو من كان من أهل مَكة. 
ومن كان مسكنه دون مک كأن يكون من أهل جدَّة أو من أهل الكاملء أو من أهل عَُسْفَانَ أو 
من غيرها من القرى التي تكون دون الميقات» أو بَحْرةَ أو حدَّة» وغير ذلك من المدن. 


[الحالة] الثّالئة: أن يكون آفاقًا ليس من أهل هذه المدن. 


۲١ 


نبد بالأوّل وهو الك المذهب: أن ا لمكي إذا حرج من مكة ثم أراد الرّجوع ها فيجب عليه أن 
يحرم من الميقات» إذا كان قد نوى الح أو العمرة. 

أمَا إذا لم ينو الحجّ ولا العمرة فإنّه يجوز له إذا نشأت له نة بعد ذلك أن بحرم من مك في الحجٌ» 
فكو اذى ادن العمرة: 

الحالة الثانية: من كان ليس مكَيًا وإنَّا منزله دون المواقيت» وهم أهل حدة ياء يقولون: يحرم 


من بلدته مطلقاء سواءً كان وردت عليه النيّة فيهاء أو ورد من خارجها يريد جدة» ولكن سيمكث فيها 


0 
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ياما -هي بلدته- ثم يخرج منها محرمًا فيجوز له ذلك» إِذَا يحرم من مكانه. 


ولذلك يقولون: إن فى كان سوله دون الليقات فان ميقاته مره 

الحالة الثالثة: وهي المهمّة لنا من كان آفاقيًاء فنقول: إِنَّ من كان آفاقيًا فله حالتان: 

زه أن شخ 

اوا اصن مس غر ور اقات 

فقي القالة» الأول إذ القطد م5 و ا وا ف رر اھ هيه ع جوا 
الميقات, ويُحْرِمُ منه» سواءً كان وقت مروره بالميقات عازمًا على الحجٌ أو العمرة» أو غير ناو لما؛ لأنّه لا 
جوز له الول إل مكة إلا بح أو عمرة فهر أت وهذا الائ لا سقط عه الفدية؛ إلا أن يحرم من 
هناك» فإن أحرم دونه فعليه الفدية. 

اتتبهوا لمشهور المذهب» لماذا قلت: هذا مشهور المذهب؟ لألّه على الرّواية الثانية: يجوز للآفاقيٌ أن 


ل 


01 


كحالناء ثم دخل إلى مک فإنَ له حالتين: 


0 0 
6 


۲ 


[الحال الأوى:] إن كان عازمًا - عع أن عنده الي اا للعمرة- فيجب عليه الرّجوع 
للميقات. 

[ال حال الثانية:] وإن كان غير عازم -أي لم تطرأ عليه التَي ولا العزم- وإ طرأت عليه نة العمرة 
ي مك فإنَّه رم منها أو من أدنى الحل. 

ار تفرّق بين المذهب وبين الّرواية الثانية التي عليها الفتوىء انتبهوا هذه المسألة» جدًا مهمّةٌ؛ 
لأنّ كثيرًا من النَّاس يقع فيهاء بل لربّا في كل سنةٍ يحتاجها المرء. 

EE TOE‏ لعن عن بك ATE NEO‏ كينا مده 
و لذب 0 "إن ان 

ال حالة الأول: أن يكون غير عازم -العزم هو الإرادة في المستقبل- على العمرة» ذاهتٌ إلى جد 
لقيارة صديقء أو قریب» أو تجارةء فنقول: هنا جاز له مجاوزة الميقات من غير إحرام» فإذا طرأت عليه 
ايء فإنّه يحرم من حيث أنشأً. 

الصورة الثانية: إذا كان آفاقيًا وقصد بلدةً غير مده غير الحرم» E e‏ 
على عمرة أو حجٌ» يقول: سراف ال عير أو كا دهي إن جذة :فال سأجلس في جذة أَيّامّاه ثم 
أذهب وآخذ عمرةً أو حجًاء فنقول: إن مكث في البلدة تلك حدّ الإقامة فأكثرٌ جاز له أن يحرم منهاء وإن 
مكث دون حدٌّ الإقامة» فيجب عليه الرّجوع للميقات؛ وإلّا فعليه دمٌ. 

واضحة هذه المسألة؟ إن مكث حد الإقامة يعني جلس واحدًا وعشرين صلاةً فأكثرٌ فإنه يتر 
مقي في جدَّةٌ وحينئلٍ يجوز له أن يحرم منها وإن كان عازمًا التي يسمٌّيها فقهاؤنا النَيّة الصّغرى- على 
الإحرام قبل ذلك؛ لأنَّه أصبح مقيًاء فيأخذ بعض أحكام أهل البلد. 


المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة: نحن قلنا: إِنَّ من كان منزله دون الميقات كأهل - جده» فإنه 


الح 


قوله: (مِنْ حَيْتُ أَنْشَّأه أي من المدينة» ولا يلزم أن يحرم من البيت» ولذلك فقهاؤنا يقولون: لو 
كانت المدينة كبيرةً جاز له أن يحرم من طرفيهاء وهذا معمولٌ به الآن» فتجدون أهل جدَّةٌ مثا في آخر عط 
-يسمُونها: «محطّة الرّحيلي»- تجد أنَّ الاس يقفون عندها من أهل جدَّةَ في دورات المياه» ويخلعون 
ملابسهم» ويلبسون إحرامهم. 

نقول: يجوز ذلك؛ لأنَّ فقهاءنا يقولون: من كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله» أي من بلدته» 
ولو كان من شال جدَّة وأحرم من جنوبها من آخر موضع منها -وهو تلك المحطّة- يجوز ذلك» لكن لو 
أخره بعد الخروج عن العامر فإنّه يكون عليه دم حينذاك. 


34 


ولذلك أهل جدَّةَ يسمُّون هذه: «ميقات أهل جدَّة) هی ليست ميقاناء وإنَّ) هی طرف جدَّة لو 


أحرم من بيته كان أفضل خروجًا من الخلاف. 

95 باع 00 0 و م ر 6 6 0 ۾ f‏ د 

قال: (وَأَشْهُرٌ الْحَجّ: شَوَّالُ وذو الْقَعْدَهَ وَعَئْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ). هذه أشهر الحجٌّ» وهي شهران 
وبعض الثالث» وسمّي الثالث شهرًا كاملًا؛ باعتبار إطلاق الكل على البعض. 


بشت عل أن أشهر ا ج هذه أحكام: 


الحكم الأوّل: أئَّهم يقولون: يُكْرَهُ الإحرام بالحجٌ قبلهاء ولكنّه لو أحرم بالحج في رمضانٌ يقولون: 
صح وانعقد حجًا. 

الحكم الثَاني: أن من أخذ العمرة في أشهر الحجٌ» وحم من عامه فإنّه يكون متمتّحَاء وأمًا إن أخذ 
العمرة قبلهاء ثم حجّ من عامه فإنّه لا يكون متمتعًا. 

فمن أحرم بالعمرة في رمضانَ» ثمَّ حجّ من تلك السنةء ول يقطع بينها شيء فَإنَّه حينئل بعتب 


مفردّاء ولا يُسمّى: «متمتعًا)؛ لاله م يجمع بين الحجّ والعمرة فيا معًا. 


٤ 


[المتن] 
قال ىله : (يَاث: الإحرَام نيه A Ee‏ س لِمُريدهٍ اسه يمم عدم 0 


مو و 


ورد مِنْ حيط في إِزَارِ وَرداءِ أَبْيَضَيْنِ وَإِحْرَامٌ عَقِبَ رَكُعَيَيْنِ ات 1 داه ا «اللهمّ إن 
ع 0 55 
ريد ُسْكَ كذًا سره ي وَإِنْ حَبَسَنِي حابس فَمَحِل حَيْتُ حَبَشتني»» وََفْضَلُ الْأنسَاكِ: التَمَتعُ وصفتة: 
ن مُحْرءَ بالْعْمْرَة في أَشْهْرِ الْحَجٌ وَيَفْرُعَ منها: نَم مُحْرمَ بِالْحَجٌ في امه وَل قتي دم وَإِنْ حَاصَتِ 
الا نَحَشِيَثْ قَوَاتَ الْحَجٌ أَخْرَمَتْ بد وَصَارَتْ د قَارِنَة وَإِذَا اسْتَوَى عَلَ رَاحِلَيِهِ قَالَ: «َبَيّكَ الله 
لبيك لببّكَ لا شريك لَك لبَنْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّْمَة لَكَ وَالْمُلْكَ لا ريك لّك» يُصَوَّتُ با الرَّجُلُ 
و 
وَتَحْفِيهًا الْمَرْأَة). 
[الشرح] 

هذا الباب سيتكلّم فيه المصنّف عن الأنساك» وما يُفْعَلُ عند ابتداء الإحرام. 

بدأ يتكلّم المصنّف عن الإحرام فقال: (الْإخْرَامُ نيه الشّك) معنى قوله: إِلّه (نيّة الشسك) أي نية 
التُخول فى النسك» إذ ال عند الققهاء تزعان: 

و 
١-نية‏ صغرى. 
u,‏ 

۲- ونية كبرى. 

فالنّيّة الصّغرى هي العزم على النسك» وذكرنا فائدتها في المسألة قبل قليل» وعبّرت قبل قليل 
اله 

النّوع الثاني: اله لنب الكبرى وهي الي تسى عندهم ب«الإحرام»» وهي نيّة الدّخمول في السك. 

تالحرلل الك اغازغين هليه يعض العلاء ء فقالوا : كيف يعرف اللإحرام 
بشرطه؛ لأنَّ اليه شرط للإحرام؟ فقالوا: إن المراد به هنا ابتداءً من تحقق التّرط وهو الدّخول في النسك 
rS‏ 

قال: (سَنَّ لِمُريدِه) أي ي يُسْتَحَبٌ لمريده أي قبل فعل بقليل فَييْلِه. 


Yo 


قال: (عُسْلٌ)؛ لما ثبت عند الترمذى: «أنَّ الى بطم تجرّد لإهلاله واغتسل». 

قال: (أَو يمم لِعَدَم) بعض العلماء مثل الخلوتي قال: الصواب أن يقول: أو يم لعذر؛ لأنَّ العدم 
قد يكون عدمًا حقيقياه وقد يكون حكمياء وعلى العموم الأمر متقاربٌ. 

قوله: (أؤ تيمم لِعدَم) اختار بعض العلماء ء آله لا ينتقل للتيّم e‏ المرداويٌ- وهذا 
الاغتسال والتيمّم يشمل الرّجل والمرأة؛ حائضًاء أو ليست بحائض؛ لأمر الي ت المرأة الحائض أن تغتسل. 

ا و الزاديا كدف هو إزالة اتر الى كر ة عل اة زإزالة الكعره ورا الت 
وهه بلع اجيم زان عل اتات ع اا 

والأمر الّاني: يدل عليها القياس على الجمعة» حيث شرع الاغتسال» كا يدل عليه حديثٌ روي 
عند الخطيب البغداديٌ وإسناده شديد الصعف والوّمَى من حديث جابر: «أنَّ الله ك بحب النّاسك التظيف». 

قال قله : (وَتَطَيّبٌ) هذا لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة نشد مَك أا قالت: ١كُنْتُ‏ أطَبثُ 
التي يم لإحْرَامِهِ ولإخلالو». 

والستّة عندهم أن يكون التَّطيّب للبدن» وأمّا تطييب الثوب فعلى المشهور مكرود وليس عرّماء 


وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله في المحظورات. 


أ 


قال: (وَتَجَرّدْ مِنْ نِيطِ) ويُسْتَحَبٌ التّجرّد عن المخيط عند إرادة الإحرام وأمّا بعد الإحرام 
فواجبٌء كما سيأي -إن شاء الله- تفصيله في المحظورات. 

ودليل ذلك ما ثبت: «أنَّ الى ام تجرد لإهلاله». 

قال: (في رار وَردَاءٍ أَْيَضَيْنِ)؛ لما ثبت في «مسند الإمام أحمد» أن الي ب قال: «لبحْرِمْ عل 


N ِيَضَْنِ) فلم| جاء عند الترمذيٌ من حديث ابن عبَّاسٍ: أن الس تلم قال:‎ al, 


قال: (وإحرام عقب رَكُعَتَيْنِ)؛ لما ثبت 317 التي ل أحرم دير الصّلاة») كا ف «البخاري». 
۲٦‏ 


وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) تشمل أي ركعتين؛ سواءً كانت فريضة أو نافلة» سواءً كانت التافلة مطلقة أو 


0 داج يي م نا لا تُصَلٌ هاتان الرّكعتان, وِنَّ)ا تسقطان لأجل النّمي. 


8 و 
قال: ب 0 «الا هم إن أريد ند نمك كَذَا 2 يسر لي وَإِنْ حَبَسَنِي حابس فَمَحِلْ حَيْتْ 


ت 


م ا 
أَرِيدٌ سك كَذَا) هذا بیان نوع 


شتی( اسشحت الصف قول جلتین: 
يذ لفق كذا ف َيَسّرْهُ لي) قوله: (إِنْ 


الجملة الأول: قوله FADE‏ 


السك وهذا مسفحتٌ؛ ما جاء: «أنَّ التي تلم أهلّ بنسكه» ؛ أهلّ بحجّ وعمرة» فهذا معنى (إِنُّ 


وو 
ء۶ ا 
ا 


و 
۽۶ و غير 
ار 


فد تك 
كذا) أو أن يهل بعمرة» أو بل ببحجٌ) ولذلك استحبٌ العلاء أن بين نسكه حال إهلاله. 

قوله: (قيسْهُ ي) هداع ياب الذعاموالأيهمانة: 

الجملة الثانية: أن يقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي حابس فَمَحِلْ) قوله: (فَمَحِلِ) من باب الإحلال (حَيْتُ 
حَبَستني)؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عبَّاس: أن التي َه أمر ضباعة بنت الزبير < أن تقول ذلك. 

الفائدة من هذا الاقم سملم ب O PT‏ لديل الثّانية- ل المرء إذا وَحِدَ عنده أحد 
أعذار الإحصار فَإنَّه يسقط عنه اهدي -هدي الإحصار- ويجوز له التَحلّلء ؛ إِذَا فائدة الاشتراط إذا وَحِدَ 
أحد موجبات الإحصار. 

قال: en‏ الْأَنْسَاك: لتَمتَعٌ) اأص هنا ندا يتكلم عن الأنساك وذكر أفضلها قال: وهو 
(التَمتَعٌ) وسكت عن الباقي. 

لحل السّبب في ذلك الاختلاف القوي جدًا في أفضليّة أحد الأنساكء فد الأنساك ثلاث واختلف العلماء 
في أا أفضل على أكثر من عشرين قولاء على اختلاف الأحوال. 

وأمّا المذهب: فَإِنَّ أفضل الأنساك التّمتّع. 

ثمّ يليه الإفراد. 


ثمّ يليه القران. 


۷ 


نول للف قف نر نه E‏ لتم أذ ينعن انا من OL‏ 
قال: (وَصِفَن: أن ُخرم روفي أَشْهرِ الح يفرع منَْا لم مُخْرم بالْحَجٌ في عَاو) قوله: 

(وَصِفَنهُ) أي وصفة التّمنع (أَنْ مُحْرم بِالْعُمْرَة في أَشْهُر الْحَجٌ) وتقدّم معنا. 
غندنا هنا مسائل فى قوله: (أنْ كشرع بالشفرة ف أشهر | 
المسألة الأأو: أن العبرة بالإحرام» وليس العبرة بفعل المناسك» وإنَّ) العبرة والقاعدة عند العلماء 


NAN ES 
وبناءَ على ذلك فإن الشخص إذا كان قد أحرم بالعمرة في رمضانً» وأدّى العمرة في شوّالِ ثمّ حجّ‎ 


من عامه ذاك فإِلّه لا يكون متمتعًاء وإنَّا يكون مفردّاء مال يأت بعمرة أخرى في أشهر الحجٌ. 
إذٍ العبرة عندهم بالنَيّةء وهي اول الأركان. 
وهذه القاعدة تفيدنا أيضًا حى في رمضانًء في رمضانٌ بعض النّاس يقول: أريد أن أتحصّل على 
أجر العمرة في رمضانً» وغدًا سيكون عيدًاء نقول: إذا أحرمت بالعمرة قبل غروب الشّمس فإنَّ عمرتك 


حينئذٍ يكون حكمها حكم العمرة في رمضانَ» وإن أدّيتها بعد غروب الشّمس فان غروب الشّمس يكون 


تابعًا لليوم لذي بعده. 
قال اللخ :يتدوع مها محنى قوله وبرع وها آي تل من العمرة قبل إحراسه انف . 
قال: م بحرم احج في حَام) يعني يأني باحجٌ في نفس السّنة. 

[فائدة:] إدخال الحج على العمرة جائزٌ إذا ل يسق اهدي على المشهورء وأمّا إذا ساق الهدي فإِلّه لا 


ل 
يحل وإنا يبقى على إحرامه. 
مَن متم بالْعمرَة إ لاجا أَسْيَْسَرَونَأَطَدَى [البقر ] 


ا ر و 
قال: (وَعَلى الأفْقِىّ دَمْ) لقول الله ككَ: اومن تمن بأ 


والأفقيُ يجب عليه الدم إذا كان متمتعًا أو قارنًا. 


۲۸ 


ا سوك من كان كتارس ال فيضم وخا صل للك إن من ادم الد ادون 
المواقيت فَإنّه لا يجب عليه دم لقول الله كَيْك: دَلِكَ لملم یکی اه اضر ی انمسج داراو 6 البقرة: 5]. 

والمراد بكونه من أهل المسجد الحرام» أو حاضريه» أو من أهل البلدان التي دون المواقيت - 
تكون زوجه وولده معه» کا قال الإمام أحمد: فجعل الله العبرة بالأهل والولد. 

قال: (وَإِنْ حَاضَتٍ الْمَرْأُ) التي أحرمت بالتَّمنّ (فَحَضِيَتْ قَوَاتَ الْحَجٌ) لضيق الوقت لأئّها حاضت. 


5-8 
ء۶ ع أ 


قال: (أَخْرَّمَتْ به) أي أ حرمت بالحجٌّ فقطء وفعلت أفعال الحجٌ فقطء (وَصَارَتْ قَارِئَة)» وذلك 
أن رن انا انعا او 

عندي هنا مسألتان المصنّف طبعًا لم يذكر صفة القران والإفراد فمن المناسب أن أذكرها على سبيل 
السّرعة. 

[المسألة الأولى:] بدأ لصتف بذكر التّمنُع فقال: (أَنْ مُحْرم بِالْحُمْرَة في أَشْهُرِ الْحَجٌ» وفرع ناء 
نَم يُحْرمَ بالْحَجٌ في عَامِِ) هناك شرطٌ مهم جدًا لا بد من ذكره؛ وهو آله لا بدّ ألا يفصل بينهما بالخروج 
من مكّةٌ مسافة قصر» فإن خرج من مكة مسافة قصر فإِلّه ينقطع تنّعه. 

المسألة الثانية معنا: أنَّ المراد بالقران هو أن يحرم بالحجٌ والعمرة في أشهر الح 

والقارن له صورتان: 

الشووة الأرك ]نا أقا ياي ؛ بعمرةٍ كاملةٍ يعني بطوافٍ وسعي» ويكون الطّواف للقدوم؛ ويكون 


السَّعي للعمرة وللححٌ معّاء ثم يأتي بباقي الأنساك» ويسقط عنه سعي الحجٌ؛ لأنّ القران ليس عليه إلا 


[الصّورة الثانية:] ويجوز له أن يبتدئ مباشرةً بعرفةء فيأتي عرفة» ثم يأتي ا لمشاعرء ثم إذا قصد البيت 
اي الله معّاء وسعيه سعيٌّ للحجٌ والعمرة وكام وله الم كن ل ا 


والقارن سوا لا فرق بينهما إلا في | لنيّة ووجوب الهدي. 


۲۹ 


ا 


قال: (وَإِذَا اسْتَوَى عَلَ رَاحِلَتِِ) أي ركب راحلته؛ لما في الصحيح من حديث أنس وابن عمرّ: «أنَّ 
التي م كَانَ إِذَا اى غل اجه أهز)ه رهلا هر ال ران كان يعض الا رين هرل اند بيدا 
بالتلبية من حين الإحرام. 

واستظهر الشيخ تق الدّين الجمع بين القولين» فقال: إِنَّه يبدأ بالتّلبية!')» لكن لا يرفع صوته بها 
عند ]لا کرب 

إذا فيكون قول المصتف: (وَإِذَا اسْتَوّى كَل رَاحِلَيه) أي وَيُسْتَحَبٌ الجهر عند الاستواء على 
الرّاحلة» وأمًا المتأخرون فيقولون: إِنَّهِ يلبّي من حين الإحرام. 


4 حو اع ي 8 ف لت ج 8 8 چ 


قال: (ثَالَ لبيك اللهك لبيك لبيك لا شَرِيِكَ لَك لَبَبْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لا 


سساو 


م م هه TT‏ 9 چ س 7 7 
شريك لك) التلبية سنة؛ لأن النبيّ ببشم كان يلبيهاء وليست بواجبة. 
5 و ي کے a‏ 3 ےر لل 9 
وهذه الصّيغة التى أوردها المصدّف ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمرّ فَيِكْنُهَاء والزيادة عليها 
جا و لكنيا غير مع غدل تماقا عل آ6 يقول: لكك وسعديافه واي نرق يديه إلى قن ذلك 


قال: (يُصَوَّتٌ با الرَّجُل)؛ لما ثبت ثبت في «مسند الإمام أحهمد» وعند أبي داو والتَّرّمذيٌ أن التي ميل 


ص 
9 2ه سو عه 


قال: «أَمَرَنِ جِبرِيلُ أن اهر أَضْحَابٍ اَن يَرَْعُوا با صَوْعَجُمْ). 


قال: E‏ الج الا اجا عو ابد مر أله قال: لاد رقع الْمَرْأَةٌ صَوْتها بالتّلبيةو2"0. 


مصلى اک وسل على نينا عم 


)١‏ أي يبدأ بالتلبية عند الإحرامء والله أعلم. 
)١(‏ أكمل شيخنا -حفظه الله- شيئًا يسيرًا من (باب محظورات الإحرام) في هذا الدَّرسء رأيت أن أجمع الكلام عليه في مكانٍ واحيء فأَخَرنّه مع الدّرس 


التالي. 
f‏ 


التعليق المختّصر على َ 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
0 ل 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


الرس الحادي والثلاثون 


اتابح كتاب المناسك] 


اعتنى به 
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[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠541677176‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


3 
[ت كتاب المناسكت] 

[المقن] 

5 اکور ek i‏ 5 ب ا 2 3 ت E‏ ا اك 0 

قال يله : باب مَحْظُورَاتٍ الْإخْرَام: وهي يَسْعَةٌ: حَلْقُ الشّعْر وَتَقلِيمُ الأظَافِ فَمَنْ حَلّقَ أو 
لم اة قحلي ليه دم وَمَنْ عط اسه باصق قَدَى وَإنْ لبس در مَخِيطًا َدی» وَإِنْ طيّب بده أو َوب 
دي » و شم طیباء أو تبكر بمو وَتَحْوِهِ = كَدَىء وَإِنْ قل صَيْدًا مَأَكُولَّا 1 ۲ اول واد 
أ و او تف في يڍو عله َراو ولا ڪرُم حَيوَانٌ يي وَل صد ابر ولا نل مرم اكل 
شی ع كي لاص لاطي زا مُ الرّجْعةٌ وَإِنْ بامعَ قبل اَّل الأول سد سكي 
ويَمَضِيَان فيه aa‏ ني عام وَتحْرْمُ الْمْبا e‏ شَرَهُ فَِنْ فَعَلَ انر 1 يَفْسُدْ ا وَعَلَيه بن لكِنْ بحرم من 
الْحِلّ لِطَوَافِ الْمَرْضِء وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةٍ كَالرَجُلِ 
وَيْبَاحُ لا التحَل). 
[الشرح] 

بدأ المصئف بجوو في هذا الباب بذكر محظورات الإحرام» وهي الممنوعات الي ب يمْنَعَ فعلهاء 
وك العلراء اف ر عل هذا لومي اح ع وه العا 


قال: : (وھی تہ (وَهِيَ تِسْعَةٌ) فصل في بعض المحظورات فجعلها قسمين» وبعضهم جعلها سبعةً والمعنى واحدٌ. 


2 


لاي اللباس» وجيب القع وَالْفَمَارَيْنِ وَتَعْطِية خط ية وجههاء 


ا 


[الأوّل:] قال: (حَلْقُ الشّعْرِ) لقول الله كَبكَ: و ولا حلمو ر وس کر حى باد ل 4[البقرة :141[ 

وقول المصتف: (حَلْقُ) من باب إطلاق صفة الأغلب» إذ الممنوع هو الإزالة» سواءً كان بحلق» أو 
بنتفي» أو بقص بمقراض ونحوه. 

وقول المصتّف: (الشَّعْر) يشمل كلّ شعر في الجسدء سواءً كان شعر رأس» أو شعر بدنِء حتّى 


قالوا: الشّعر إذا كان في الأنف فإِنْ شعر الأنف حيث قلنا: إن الأنف من الوجه فإن في إزالته تكون الفدية. 


[المحظور] الّاني: قال: (وَتَقلِيمُ الْأَطَافِِ)؛ لألّه داخلٌ فيه» لقول الب تله : «كلا يَأَحْد مِنْ شَعْره 
ISE‏ 

قال: (فَمَنْ حَلّقَ) أو حَلَقٌّ ثلاث شعرات» (أَوْ كَلَّم تلَانهٌ) أظفارء (فَعَلَيْه فَعَلَيْهِ دَمُ)» كما جاء ذلك عن 
عا و تخلق أن تقر عرة ر أن شرو أ كلتق الى رن قد غلاق كل واک 
منها إطعام مسكينٍء كي تقديره. 


ع 


تغطية رأسه. 

هنا ا لصتف قال: (ومَنُ عَطَى رَأَسَهُ) أي من الرّجال دون الاء؛ لان المرآة -كا سيان في كلامه- 
يجوز لها تغطية رأسهاء بل يلزم. 

وكرله: (اقس 1 اناك يهنا أن ال آمن يدل aE GUESSES‏ 
وأمّا الوجه فليس من الرَّأسء فعلى مشهور المذهب: أنه يجوز تغطية الوجه بكنّام ونحوه؛ لاله ليس من 
الوجه. 

وقد ضمّف الإمام أحمدٌ الزيادة التي جاءت في بعض طرق الحديث في «مسلم» وقا لإا هر دا 
ان 2 ولا تحَمَرَواوَجَهَا). 

الأمر الثالث في قول المصتف: (بمُلاصق) قوله: (بمُلاصق) ليس على سبيل الحصرء ونا الفقهاء 
بتراوط وی اا غ ق ا و ل ا 
استظل با يتحرّك بحركته» فكل هؤلاء داخلٌ في التّغطية» ولذلك فإِنَّ تعبير ا لمصتف في قوله: (بملاصق) 


إا المذهب أنَّ كلّ ما غطَّى به رأسه مما جرت العادة به فإنّه يكون محظوراء وأمّا إذا وضع على 
رأسه متاعًا يحمله أو غطَّاه بيده فلا يكون فيه فديةٌ» أو عصبه -ربط رأسه- أو استظل با يتحرّك بحركته؛ 
الخ الهم من انظ يفا د رة توما عل هرو اذاهب 

الاستظلال نوعان: 

- إِمَا أن يكون مم يتحرّك بحركته. 

١‏ - وإمًا أن يكون مم لا يتحرّك بحركته. 

ما لا يتحرّك بحركته كالخيمة» يقولون: يجوز فقد صرب لى ميلم خيمة من أدم» وكان الصحابة 
رظ برداءء فهذا يجوز. 

وأكا الأسظالا | a‏ مغر ea Eyas kell a Ga EIS‏ 
ابن عمر بع أنه منع منه. 

ولكن تحقيق المسألة؛ وهو تحقيق المذهب كا قرّره الموفّق ابن قدامة قله والشيخ تق الدّين 
وغيرهم أن قول ابن عمر د إلا هو على سبيل التدب» وليس على سبيل الوجوب؛ فإِنَّ المحرم في حال 
e OTE‏ وألا يترقّه» بدليل أنَّ ابن عمرٌ الذي قال هذا القول أباح 
الامتظلذل ال فد عل ااه 

رف ر ا عل عات ما افتجده اا خرو ا عرز ااا با ينيد د 
يح کو )کن رعا ما کن مدال أبتهه أو كان مخضيرنا به: 

قال: (وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيطًا فَدَى) المحظور الرّابع هو: أن يتعمّد لبس المخيط» والمقصود ب 
(نيكد) أى دا ارا جا 

فال: (وإِن لبس دَكَرٌ) يدل على أنَّ المرأة آلا تدخل في] هذا المحظور (خيطًا قتَى). 


عندنا ميال في aS‏ المخيط؟ اختلفت عبارات فقهائنا في ذلك: 


فبعضهم -وهذه طريقة الموفّق ومن تبعه» كصاحب «الكشّاف)» و«الإقناع» وغيره- قالوا: وکل 
ما عهِلَ على قدر الملبوس عليه» بعضهم يقول: خيط» وبعضهم يقول: عَمِلَ؛ لاله قد يكون من غير 

قالواةوهذا القيذايكسمل إذا كان معا هنذا الرس > أ رضن معان غير ا لخاد مقل لو جعل يفا 
في رأسه» أو جوربًا في يده فإنّه يَسَمَى حينئذ: «لابسًا لمخيط»» وتجب عليه الفدية. 

NE CE 

الو ع ار ان ل فون العو افر ا ن بن الور 

وينبني على ذلك أنه لا يلزم أن يكون ذلك المخيط معتادًا ىا تقدّم» فذكروا من صور هذا المخيط 
مثلاء ولا يلزم أن يكون بخيط كذلك. 

فعلى سبيل المثال: ثم يقولون: إِنَّ المرء إذا كان لابسًا لرداء» وعقد رداءه» أي ربط رداءه لكيلا 
يتقاط فالديكوق خا قا عمل فل قدو الوس فل قدي 

ومثله من زرّه بشوكة أو بإبرة أو نحوهاء سواءً زر رداءه» أو زر قميصه» فإنَّ عليه الفدية كذلك. 

كذلك قالوا: إذا عقد على وسطه منْطقةء أو حبلاء أو حزامًاء فعلى المشهور أنه عليه الفدية. 

وله شال وو كلتف a‏ ولد SEES‏ لدتو امون Ey‏ 
ا ل فالأصل عندهم لَه ممنوع. 

الأمرالثالث ما ذكروه أيضًا قالوا: إذا غرز طرف ردائه في إزاره فإئه حيغل عليه الفدية. 


كذلك قالوا: إذا أخذ قباءَ -يعني بشتا- وطرحه على منكبيه ولو لم يدخل يديه في مدخل اليدين» 


فإنه ف هذه الحالة ننجب عليه الفدية. 


لكن لو طرح على كتفه قطعة قهاش كحال البرد يجعل على ظهره مثلًا بطَانيّةَ فيقولون: لا فدية فيها. 


كلام المصنّف هنا قوله: ای مطلنا كل من لبس ر بدن الف ف 
واحدة وهي من كان غير واجدٍ للإزار فإنَّه يجوز له لبس السّروايل حتّى يجد الإزارء ومن لم جد التّعلين فَإنّه 
يلبس الخقّين ولا فدية عليه. 

قال: (وَإِنْ طَيِّبَ بَدَنَّهُ) هذا هو المحظور الخامس وهو: قصد استعمال الطّيب» أو شكّه» أو مسّه. 

نأخذها جملةً جملةء يقول المصتف: (وَإنْ طَيّبَ بَدَنَهُ) أن ون ابعدا تطييب يدنه لأن الحظررات ترعان: 

١‏ - بعضها يحرم ابتداؤها. 

۲- وبعضها يحرم ابتداؤها واستدامتها. 

ا يحرم ابتداؤه واستدامته» والطّيب يحرم ابتداؤه دون استدامته» فمن كان بدنه مطيّبًا قبل 
الإحرام لا فدية عليه» لكن لو طيّبه بعد ذلك حَرْمَ. 

إا قوله: (وَإنْ طَيّبَ بَدَنَهُ) أي ابتدأ التطييب في بدنه لقول التي عي : «وَلا ربو طِيبا في الذي 
وقصته دابته. 

(أَوْ نَوْبَهُ) أو طيّب ثوبه» نفس النَّىء نقول: المحرّم هو الابتداء دون الاستدامة» فمن طيّبٍ ثوبه 
قبل الإحرام لا فدية عليه وإنَّا يكْرَهُ. 

لكن الابتداء له صورتان: 

o 

الصّورة الثّانية: أن تلع الثرب المطيّب ثمٌّ يلبسه مر أخرى» فان ا حينئذ يُعْتَبرُ في حكم 
الابتداء» ففقهاؤنا يقولون: من أحرم بنوب مطيّبٍ صمَّه لكن إذا خلعه حرم عليه لبسه إلا بعد غسله؛ لاه 
يكو اة الابقداء: 


قال: اد ادَّمَنَ) أي استعمله في دهن معه طيبٌ» (بمُطيّب). 


قال: (أوْ َم طيبا قالوا: لأنَّ شم الطب واستعزاله مما يحصل به الثّرمْه والاستعيال في المأكول 
بشرط أن يبقى فيه طعمه أو ريحه. 

قال: (أَوْ شَّمَ طِيبا أو يَبكَّرَبحُودٍ وَنَحْوهِ قَدَى) أي فدية الأداء الي سيأتي تفصيلها -إن شاء الله("). 

الفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إِنَّ اليب يحرم على المحرم بحج أو عمرة؛ لأنَّ الى ثم نبى 
أن يمس المحرم الطَّيبء كما جاء من حديث ابن عبّاسٍ حينم قال الي يه في الذي وقصته دابّة: «ولا 
تقربوه طيبًا). 

وثبت عن النَِيّ بم أله تطيّب قبل إحرامه وبعد وإحلاله» وما بينهما لم ي يتطيّب» فدلٌ على المنع من ذلك. 

الفقهاء يقولون: الاقف وال بأحد أمور: 


١‏ - إمَا بمسّه. 


ا 

إذاهذة أربعة أشياق اذا قالرا عدم الكمور الا رة 

قالوا: لأنّها عي التى فل اا ند لاجا لقا بل حتَّى بالشَّمٌ والتطيّب يصدق 
على جميعها آنه قد تطيّب» حتّى من شمّها. 

قبل أن نبدأ في هذه الأمور الأربعة أودٌ أن أبيّنَ أن المحظور إِنَّا هو تعمد فعل هذه الأشياء, فإن ل 
يتعمَّدْها؛ بأن كانت الدّائحة طارئة عليه؛ أو لا يمكنه إبعادها فَإنَّه حيذ يُعْفَى عنه. 


لماذا قلت ذلك؟ 


)١(‏ هنا نهاية الدّرس الثّلائين قبل الصلاة وأكمل شيخنا -حفظه الله- بعد الصلاة لذا ترى فيها تكرار لشرح بعض الجمل. 
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بيح له تطييب بدنه فإنَّهِ إذا أحرم سيشمٌ هذا الطب الذي على بدنه» فنقول : هذا مباح؛ 
TT‏ أفطى آله قإنه يكوق كذلك» قطي ادن جات ف إن شكد فاد ركون ميد 
للم 

نبدأ بالحمل» نأخذها جملةً جملةً: 

الجملة الأول في قول المصئّف: (وَإنْ طَيّب بَدَنَُ أو نَوْبَهُ) تطبيب البدن أو الوب معناه مس البدن 
أوالتونيه وس الد ن أو الوب اا أو كرون ذا كاي را كان فإن كان ذا يطاقن اتميسن کرد 
لا فدية فيه؛ مثل بعض الأشياء قد يمسّها المرء ولا تَعْلّقَ رائحتها بيده فإذا لم تَعْلّق الرّائحة فإنّه لا ضرر بها. 


قال: (أَو ادَهَنَ بِمُطَيّبِ) الادّهان هذا من مطلق الاستعمال؛ لأنَّ الأذهان نوعان: 


وهذا الفرق الذي يفرّقون به بينهما. 
قال: (أَوْ سك طيبًا)» أي تعمّد شم اليب والفقهاء يقولون: إِنَّ الشَّمّ والأكل سوا فكلاهما 
منوعٌ منه؛ لاله حصل به الَرفه» لكن يقولون: إِنَّ الأكل والشّرب لا يكون مطيبًا إلا إذا جد طعمه. 


وبناءً على ذلك يجب أن ننتبه لمسألتين: 
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المسألة الأولى: بالنّسبة لشم والأكل؛ أله لا بّ أن تبقى رائحة الطَّيب» فإن كان هذا المشموم قد 
ذعيتك رات الطب ف عق العظورات اأص إذا ترت راتا كاله لا كن رعا وكااك 
المأكول وا شر وب |د سيلك ما شه فذهب طعمه ورات حه فإنّه يكون مسموخًا 


المسألة الثانية: أن هذا المطيّب المقصود به ما يُسْتَخْدَم طِيبّا وأمّا ما لا مُسْتَخُدم طِيبًا فإلّه يجوز 


ما يُسْتَخْدَّم طِيبًا قالوا: الرعفران» وعلى ذلك فإِلَّه عندهم لا يجوز وضعه في القهوة» ولا في الشَّايء 
ولاق ف رها من المأكرلآت» لمن .باب أكل الطب وسييقى لزت أو سق طبه أا لکن لو 
وضع في طبخ كبيرٍ جداء َع حتی ذهب طعمه ورائحته معًاء إن حينئذٍ يكون مباحًا. 

قال: (وَإنْ قت صَيْدً اكول يريا اد وَلوْ ولد مه وَمِنْ خَيرِِه أو تف في يده عليه جَرَاؤة)» بدأ 
يتكلّم الصف عن المحظور السّادس من محظورات الإحرام وهو: قتل الصَّي والمصتّف إلا ذكر قتل 
الصيد فقط» وفقهاؤنا يُلْحِقُونَ بقتل الصّيد الدّلالة عليه» والإعانة عليه» فيقولون: (إِنَّ من قتل صيدًاء أو 
دل عليه أو أغان عليه ققد فعل عظووًا): 

قال: : (مأَكُولًا) يدلّنا على أنَّ قتل غير المأكول لا فديةً فيه؛ كالسّباعه والفواسق. وقد قال الل ملت : 
00 

قال: (يَريا) ليخرج أمرين: 

اي 00 للمُخرم. 

والأمر النَّني: ليحر الأهلّء وما ليس أهلًا أي الوحشٌ؛ ولذلك قال المصنّف: (بَريّا أضْلًّا) 


ضا 


فقوله: (أَصْلَا) إن يَصُدّق ذلك على الوحشيّ. 
قال: (وَلَوْ تَولَدَ مه وَمِنْ خبْرو)ء يعني أن الذي يتولّد من الو حشيٌ» (هنْةُ) الأول أي من الوحشيٌ 
(وَمِنْ غَيْر)» أي من غير الوحشيٌ ی فإنَّهِ يكون ممنوعًا صيده من باب التغلیب» تغليب الحظر على الإباحة» 
لقم ركوة ب ا حش وأهلٌ. وهذا موجود. وقد يكون من وحشيٌ وغير مأكول؛ مثل الضّبع إذا 

تو اننويع ا يوان اا سيد ر ن عدو البقم ضاذه افا لماكل ا 
قال: (أَوْ تَلِفَ في يَدِهِ فَعَليْهِ جَرَاؤُه)» يعني أَنَّه كان التّلف إِمّا بمباشرته» أو بتسيّبه؛ إذ التَّسبّب يأخذ 
حكم المباشرة. 


قال: (فَعَلَيْهِ جَرَاؤّهُ)؛ وسيعقد ها المصيّف بابًا كاملا في جزاء الصيد. 


قال: (وَكَا حرم حَيوَانٌإِنْيّ) هذا مفهومٌ من قوله: (بَرَيَا) ليكي يخرج الأهلِّ» فإنَّ الأهلنّ وهو 
حيوان الإسيّ يجوز. 

قال: (وَلَا صَيْدُ الْبَحْر)» وهذا يخرج أيضًا البحريّ. 

قال: (وَلا َل حرم الأَخْلِ). هذا ماخر من قوله: (مَأَكُولًا). ودليله أ الى علد قال: امس 
َوَاسِقَ يُقْعَْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَم). 

قال: (وَلَا الصَّائِلٍ) أي الحيوان الذي يصول عليه» ولو كان صيدًا. 

قال: (وَيرُمُ عَفْدٌ نكاح» وَلَا يصح وَلَا فِذْيَةَ)» بدأ يتكلّم المصبّف عن المحظور السّابع وهو: عقد النكاح. 

فيحرم عقد التُكاح؛ سواءً كان الذي يعقد التُكاح موجبًا له» أو قابلًا له» أو زوجة وقد ثبت في 
المسلم) فخ حلايث عدن أن المي م قال: «لا ينح الْمُخْرم وَلَايْنكِح). 

وقول المصنّف: (وَيخْرُمُ عَفْدُ يِكَاح)» الاعتبار فيه بحالة العقد لا قبلها. 


قال: (وَلّا يَصِحٌ)؛ أي ولا يصح عقد التكاح سوا كان زوا أو كان ولاه اوو کا فن الد یکین 


قال: ( ولا فذية) فيه؛ لأنّه ليس فيه إتلاف. 

قال: (وَنَصِحٌ الرّجْعَةُ)؛ لأنّ الرّجعة ليست عقدًاء وإنَّا هي إرجاعٌ للحال الأول فتكون إمساكًا. 

بقي عندنا مسألة أيضًا تتعلّق بعقد التُكاح: 

المحرّم إا هو عقد التكاح» وأمّا الخطبة فإئَّا ليست محرَّمةٌ وإنَّا مكروهة إذا كانت هناك خطبة 
للمحرم» أو المحرمة فإنَّه مكروة. 

وكذلك حضور عقد التكاح» والشّهادة فيه فإنّه مكروة. 


5 قرو 4 ا و ا ر 20 ا 2 0 5 5 E‏ ت ٤‏ 8 س0 
قال: (وَإن جَامَعَ قَبْلَ التحلل الأول فَسَدَ نسكهماء وَيَمضِيَان فيه وَيَقَضِيَانِهِ ثانن عَام)» بدا ا المصتف 


0 سل 


و 
4 : 
. 


عن المحظور الثامن؛ وهو: الوطء. فقال: (وَِنْ جَامَعَ) أي جامع الحاج» (قَبْلَ التحلل الأول قَسَدَ نُسْكْهَُ)). 


ع 


أي معّاء أي الرّوج والرّوجة إن كانت مطاوعة له كا سيأتي» وسيأتي قضية الفدية لهاء فسدت مطلقاء وأ 


Sa 


ا 

ر ا د چا ا ا ا ر في غليه دی با 
وأن يرجع فيعيد إحرامه من أدنى الحل. 

قال: (وَيَمْضِيَانِ فِيه)» أي ويجب عليه) أن يمضيان فيه مع فساده. 


له 


كال (وَيَقَضِيَانِهِ لاني عاو )» أي على الفوريّة» وقد ثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمرّء ويكون 
قضاؤه كا وجب عليهماء فيجب أن مُحْرِمَا من حيث أَحْرّمًا في الأول وأيضًا يقول الفقهاء: إِنَّهِ يلزمه) أن 
يتفرّقا عند قضاء الح الثاني من الموضع الذي أَحْدَنًا فيه 

قال: (وَتَْوُمُ الْمُبَائَرَة» هذا انوع النّاسع من المحظورات وهو: المباشرة؛ لقول الله عر وجلّ: 

فلا رتولا سوت وَلَاحِدَالَ لي الْحَيّ 46 [البقرة : /11]» والمباشرة هي: أن يباشر الرّجَل زوجّه» وفي معنى 

ذلك: التقبيل» اا ا م 

قال: (فَإنْ فَعَلَ ْوَل َيَفْسْدُ حَجُهُ) أي فإن فعل هذه المباشرة فأنزل ل يفسد حجّه؛ لكن عليه فدية. 

قال 0 0 فده البدنة.ؤذلك إذا كان تر اله وسيب الماشرةه أو يبب كارا الط أو 
سبال رالاق فا فب عليه د 

أا لو فعل هذه الأمور ولم ينزل مثا وإنَّا أمذى فإنَّه حينئذٍ تجب عليه شاةٌء وكذلك لو أمذى أو 
أمقى بنظرة فعليه شاثه و أمًا إذا أمذى أو مش بالفكر فقط فلا شيءَ عليه» كما تقدّم في «الصّوم». 

قال: (لكِنْ جرم مِنَ الْحِلَّ لِطَوَافٍ الْمَرْضٍ)؛ أي يجب عليه أن يرجع للطّواف فَيُحْرِم له راما 
جديدّاء وأمّا باقي الأنساك فلا يلزم ها الإحرام. 

قال: (وَإِحْرَ ام الْمَرْأة كَالرَجْلٍِ). فاكااق کل خا سی الا ها پستی: 


قال: الاق القاس) رز غا أن تلبس الشيط. 


م 
. 


قال: (وَتتَبُ الْبُفُعَ وَالْفَمَارَيْنِ)؛ لما ثبت عن التي يلل أله قال: «لا تلبس المحرمة البرقع 
والقفازين» من حديث عائشة. 

وقول( ایی كل ما لین أو لین ما فى ماما الام أو الثقات: 

والقمّازان المراد بيها: غطاء اليدين» سواءً كانت مفصّلةٌ على هيئة الأصابع» أو على هيئة جورب» 
فال قير و انح رقو لون حت لز أن ا التي وفطت يدها سن كاوق جب علييا الفدية. 

قال: (وتغطية وَجهِهَا)؛ لما جاء عند الدارقطنيٌ من حديث ابن عمرٌ مرفوعًا: ن الى م قال: 
«إحرام الرَّجُل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها». 

والمذهب يقولون: إِنَّ الوجه كلّهِ يجب كشفه؛ يجب على المرأة أن تكشف عن وجهها كاملا في الحجٌ 
كلّه و إنَّا بباح ها أن تخطّيّه سدلّاء عند الحاجة» أي إذا مر بها الرّجال. 


وبناءً على ذلك فإنّنا نقول: إِلّه إذا كان عند المرأة رجالٌ فَيُبَاح لها فقط السّدْل -وسأذكره بعد قليل- 


A 


وأا ا كانت وده آر له تر كق هندها رال أجانبٌ فيجب عليها أن تكشفَ وجههاء فإن غطته 
واستدام من غير حاجةٍ فعليها فديةء كا هو ظاهر المذهب. 

فلا يجوز ها أن تغط وجهها إذا كانت وحدهاء أو عند محارمها. 

إذا قول المصتّف: (وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا)؛ عرفنا الدّليل» لكن إذا وُجِدَّت الحاجة فَإئَّا تسدل على وجهها. 

كيفف يكون الشّذَل؟ 

قال أحمدٌ: تسدله من علو لا من دن من دنوٌ قالوا: هو التّقابء أو اللّمام؛ لأنَّ اللثام ترفعه حى تغط 
بعض وجههاء وأمّا الخمار الذي يكون من علو فهو الذي يكون ببذه الهيئة» فتسدله من علوٌ» فيكون ساترًا للوجه 
كلّهء سواءً كان ملاصمًا بالوجه» أو بعيدًا عنه» فالحكم سوا لأنَّ القاضي أبا يعلى يقول: يلزم أن يكون عند 
الحاجة بعيدًا عن الوجه غير ملاصقٍ له. 

ولذلك ترون بعض التساء في الحجٌ إذا سدلت على وجهها خمارًا تجعل [في] مقدَّم رأسها شيا يبْعِدَه 


عن وجههاء وهذه هى الرٌّواية الثانية في مذهب أحمدَ وفاقا لمالك. 


١١ 


قال: (وَيبَاح باح لَهَا البَحلٌ) اى لبس الحلٌ؛ كالخاتم» واف على الصدر» وغير ذلك. 

أمّا الكحل» وأدوات الزّينة؛ كالمكياج وغيره فالمذهب: أنَّا جائزةٌ لكنّها مع الكراهة» وأمّا لبس 
الملوّن أيضًا فيجوز لكته حلاف الأَوْىء يقولون: يجوز لما لبس الملوّنء وثياب الزّينة» لكنّها تكون خلاف 
ارلا س اا م 


[المتن] 
قال جَوَوئََه : (بات الفدية: ند بف نید عليه »وطن رأ طب وب یو تف ام 


رار م 


ع اق جره چ ف عه َه a‏ رو 2 
صَيْدِ بين مل إِنْ كَانَ» أو تَقْويمِهِ بِدَرَاهِمَ شري بها طَعَاماء فَبُطْعِمُ كُلَّ مشن مدا i‏ يَصِومٌ عن مد 
يَوْمَاه وجا لا مِثْلٌ لَه بن إِطعَام» وَصِيام وما 0000 فَإِنْ عَدِمَهُ قَصِيَامُ تََانَةِ يام 


0 


ل هله وَاأْمْحْصَرٌ إِذَا 1 ڪج هَذْيا صَامَ عَشْرَةَ نم حل. 


ا و ف كدض كت س ع تر - مر ا 
وجب بوَطءٍ في فرج في الحج: بَدَنَةَ وف العمْرَة : شاة» وَإِنْ طَاوَعَنْةُ رَوْجَتَهُلَرْمَاهَا). 


ت 
2 
ok‏ 


قال: ( حير فد بفدية > 1-55 ه25 


رر ت 


yy 
بدأ يتكلم المصتف له عن أنواع الفدية؛ والفدية ثلاثة أنواع: نوعان على سبيل التخييرء ونوعٌ‎ 

على سبيل الارتیب() 
فنبدأ اّلا بالتّوع الأول على سبيل التَّحيي وهو: فدية الأذى: فقال: (حيَدُ) وهذا النّخيير تخيير 
َشَّ فيجوز له أن يختار ما يشاء (بفِذيَةِ حَْق) أي إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر, (وَكقليم) أي تقليم ثلاثة 


أظفار فأكثرٌ» (وتغطية رَأْسِ) على الوصف المتقدّم» (وَطيب) سواء كان ما ار ھا أو اون ولیس 


)١(‏ هكذا في المسموع» وسيأتي بعد قليل من كلام شيخنا -وفقه الله- أن ما كان على سبيل الترتيب فهو أربعة أنواع» فيحتاج إلى تحرير. 
١‏ 


حيطِ)» بالهيئة الي تقدَّم ذكرهاء وكذلك أيضًا إذا أَمْنَى بنظرة» أو باشر بدون إمناءء فالمذهب: أنَّ فيه أيضًا 
فد اليس 
قال: (خَيرٌ ين صِيَام؛ وَإطْعَام؛ أو بح شَاقِ)؛ لقول الله کبک كك: هَيِذيَةمَنْصِيَامٍ أَوَصَدََةِ اوس 4# 
فقوله: (بَيْنَ صِيام لا نَأ 8 ) أي يلزمه أن يصوم ثلاثة يام > من غير تحديدٍ لمكانها. 
طعَام سِنَةِ مَسَاكِينَ») أي من مساكين الحرم» وسيأتي تفصيله -إن شاء الله. 


و 2 و 2 


قال: (لكل مسكين مد بر أو ضف صَاع ر أو شعیر)» ويجب أن يقول: (آو لخو گال س 


قال: (أَوْ بح شَاةٍ) أو يذبح شا في مکَة وتورّع على فقراء مء ولا يأكل منها شيئًا. 


قال: (وَبِجَرَاءٍ صَيِّدِ ب مل إِنْ كَانَ» أو تومه مو بِدَرًا هم شري با طَعَاماء يطعم گل مشن مدا 


النوع الثاني من أنواع فدية التخيير وهى فدية جزاء الصيد فقال: إِنَّه تير في جزاء الصّيد بين المثل 


إن كان» أي مل الصَّيد من النَّحَم إن كان له مِثْلُ» ويُعْطِيه فقراء الحرم في آي وقتِ شاء» ويجب أن يكون 
هذا الثل ما يَتَصَدَّق بلحمه» ولا يُتَصَدَّق به حيًاء وسيعقد المصنّف بعد ذلك بابًا إن شاء الله- في ما هو 
الل من اليرانات. 

قال: (أَوْ تَفْويوِ) أي تقويم المثل» وليس تقويم الصّيدء وإِنَّا تقويم المثل» ويكون التقويم حينئلٍ في 
محل التلف. 

قوله: (بِدَرَاهِمَ)؛ أي يقوّمها بنقدِء سواءً كانت دراهم» أو بغيرها من التّقد. 

قال: (يَشْتَرِي بها طَعَامًَا) قوله: (يَشَْرِي ببَا) لا يلزم الشَّراءء بل يجوز له إذا قوم أن يأخذ من طعامه 


الذي عنده فيتصدّق منه» فلا يلزم الشَّراءء وإنَّا خرج مخرج الغالب. 


ونوله:اللطقاقا) بدا عل :أنه جيه أن خرف للققراء الاب ولا رر اله أن رقص بال راهب 
ويجب أن يكون هذا الطّعام ما تجْرِئٌ في زكاة الفطر» وهو الي والثّمر والشَّعير والرّبيب» والأقط. 

والمصنّف في أوَّل الباب ذكر ثلاثة أنواع؛ وهي: الل والثَّمره والشّعير فقط» وفاته: الزّبيب 
والأقطء والمذهب: أنه لا زى في الكمّارة إل هذه الخمس فقطء ولا يجزئ غيرهاء إل عند فقدها. 

قال: (بْطْعمُ كل كين مُدًا) نفس المقدار الذي يُطْعَم في الكمّارات. فَيُمْطَى كل مسكينء ابرم 
المرء النّحم كأن تكون شام ثم هذه الشّاة يقوّمها بخمس مئة ريال» يقدّر كم يُشْتَرَى بهذه الخمس مئة ريالٍ 
من صاع تمر لنقول: إل يُشْرَى بها -مثلًا- عشرين صاعًا من التّمر» فحيئٍ نقول: يوّزْع على كلّ مسكينٍ 
صاعًاء يعطي کل مسكين مدًا [من برٌآء أو نصف صاع من غيره. 

ذا قوله: (تَبطْعُِ)» أي الإطعام في الكمّارات. 

قال: يعطي (كُلَّ مِسْكِينٍ مُذّا) إذا كان من بر» يجب أن نقول: المد إذا كان من بر وأمّا عن كان من 
غير البرٌ فلا بدّ أن يكون نصف صاع. 

قال: ال 0 (أَوْ يَصُومُ عَنْ كل مِسْكِينٍ يَْمَا) لكان 
دا قد يُعْطَى المسكين نصف صاع في غير الب ولكن المصتّف مشى على الإطعام بالب يعني كمثالٍ. 

قال: يي ل ل 
وسيأق إن شاء الله. 

قال: (وَأَمًا دم مُنَعَةٍ وَقَرَانِ فيب الْهَدْئيْ) بدا امهب كر ج انه علب بالنّوع الكّالث من أنواع 
الفدية» وهو: الفدية الي جاءت على الثَّرتِيبِ» وهي دم المتعة» والقران» وما ألحق بهاء وسيذكرها المصنّف. 


فذكر أوَها: وو المتعة والقران» معناه أن من حح متمتعًا أو قارنًا وجب عليه اهديٰ إن كان قادرًا 


قال: (فَإِنْ عَدِمَهُ) أي فإن عدم الهدي [عن] دم المتعة والقران في موضع وجوبه -وهو الحرم- في 


والعبرة في العدم: العدم باعتبار اَن فقد يغلب على ظلّه» أو يظنّه قبل ذلك» وربا وجده في أيّام 
التشريقء فالعبرة بالظّن. 

قال: (قَصِيًا اة ّام) ؛ لقوله كبْكَ: :3 عَصِيَامتَلََِ ير في لي وسبمتلدا َجَعكُمَ #[البقرة: 147] وهذه الأيّام 
ان لازم فها لتابع؛ وسيأني وقتها بعد قليل. 

قال: (وَالْأَفْصَلٌ) في هذه الأيّام الثّلاثة أن يكون (آخِرُهَا يَوْمَ عَرَقَة؛ لا جاء عن عل ذَإقه ويجوز 
تقديمها فل ذلك: 

يقولون: إِنَّ هذه الأيّام الثّلائة لا وقت أفضليّة ووقت جوازء فأمًا أفضلها: فأن تكون متتابعة 
وأن يكون آخرها يوم عرفةٌ» فيصوم السّابع» والثّامنء والتّاسع. 

ويجوز عق التوجة الاية؛ أن يصومها قبل عرفة» لكن بشرط: أن يكون محرمّاء ف فلا يجوز له أن 
يصوم القّلاثة ئة يام هذه التي في الحجٌ وهو غير ترم إن صامها قبل يوم عرفة» أو صامها في عرفةٌ» فلا بدَّ أن 
يكون محرِمًا. 

وقد يكون الإحرام إحرام حجٌ» وقد يكون إحرام عمرةء فيجوز له من حين مُحْرِمُ بالعمرة متمتعًا 


[أن] يصوم ثلاثة ثة أيّام. 


و 


[الدّرجة] الثّالئة: إذا م يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد فيجوز له أن يصومها أيّام التُشريق» 
الحاديّ عشْرّء والثَّانَ عشرء والثّالث عشرَ؛ لثبوته عن ابن عمرّء وعائشةً ظَلتهاء وهذا على المذهب أله 
يصحٌ لكنّه حلاف الأؤلى. 

[الدّرجة] الرّابعة: إذا لم يصمها في أيّام الح السّابقة» ولا أيّام التشريق فاه حينئذٍ يجوز له أن 


وقتٍ وني أي مكانء ولا يلزم أن تكون في مك. 


ع 5 


يصومها في أ 
قال: (وَسَبْعٍَ ذا رَجَعَ إِلَ أَهْلِهِ)؛ أي إذا انتهى من الحجٌ» ولا يلزم أن يكون في دُوَيْرَة أهله» بل ربا 


يا ع 


إذا طال مكثه في مكَةَ أن يصوم هذه السّبعة» ولا يلزم فيها التتابع كذلك. 


a3 ° 


قال: (وَالْمُحْصَرٌ إذا يحَدْ هَذْيّا صَامَ عَشْرَةَ نْمَ حَل) بدأ يتكلم عن التوع الثاني من الذي يجب عليه 
الدّم على سبيل الترتيب؛ وهو المحصّرء وسيأتي تفصيله -إن شاء الله- في باب مستقلٌ ؟؛ وهو «باب الإحصار». 

قال: (وَالْمُحْصَرٌ إِذَا ا جذ هَذْيّا صَامَ عَشْرَةَ) أيّام اا عل وم الفط واا يعن ذلك ل : 
مياق اة إن ناه اد فى عا 

قال: : (وَيبُ بوط ني فَرْج في الج بد وَفي الْمْرةِ سا 

الّوع التالث من الذي الذي على الترتيب» وهو الدّم الذي يجب بسبب الوطءء فقال الشَّيخ: (وَيحِبُ 
بوَطءٍ في فرج في الحَح بَدَنَة)» طبعًا إذا كان الوطء في الفرج قبل التحلل الأوّل» وفي معناه أيضًا عندهم ما سبق 
ذكره إذا أنزل منيّا بمباشرة» أو بلمس» أو بتكُرار نظر؛ إن حينئزِ يجب عليه بدنة» وقد جاء عن ابن عباس د ا 
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وأمًا إذا وطى في العمرة قبل تام السّعي فإنّه حينئذٍ تجب عليه شا جاء ذلك -أيضًا- عن 
عباس عند الأثرم» وغيره. 

مو كان ماه ui‏ قبل اللا الأوّلء أو كان عاجرًا عن الشَّاة في العمرة 
فيقولون: إذا ل يجدها فإِلّه يصوم عشرة ة أيّام فقط» في البدنة وني الشَّاة معا 

قال: (وَإِنْ طَاوَعَنْهُ رَوْجَنَهُ) في الفعل (لَرْمَاهَا) أي لزمها البدنة في الحجٌ» والشَّاة في العمرة بالقيود 
التي ذكرناها قبل قليل. 

وبناءَ على ذلك فإذا كانت غير مطاوعة؛ كالْمُكْرَهةء والتّائمة فلا فدية عليها ابتداءً» ولا يجب على 
زوجها أن يخرج عنها الفدية» وأمّا فساد حجّها فإنّه يفسد. 

بقيت صورةٌ رابعةٌ لم يوردها المصنّف؛ وهو دم ترك الواجب: مشهور المذهب: أنَّ دم ترك الواجب فيه 
ترتيبٌ كذلك؛ فمن ترك أحد الواجبات التي سيأتي ذكرها -إن شاء الله- وكان عاجرا عن الذّبح فإنَّهِ ينتقل إلى 


بدله؛ وهو: صيام عشرة أَيّام. 


التعليق المختّصر على Cv‏ 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
0 ل 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


امرس الثاني والثلاثون 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية وال ةر اكات و الاعات 
المراسلة على بريد: (8111211.60111 )6112 215012216) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠541677176‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


بس الله الرجن احير 
[ت كتاب ال مناسكت] 
[الحتن] 
قال المؤلّف له : (مَضلٌ: وَمَنْ كرّ ن گرد تَحْظُورًا مِنْ جنس وَلَمْ يَفْدِ دى مَرَّهُ ب بِخِلَافٍ صَيْدِ وَمَنْ 
فَعَلَ تْظُورًا مِنْ أَجْنّاسٍ کدی لِكُلَّ مر رَقضَ 1 لاه وَيَسْقْطبنِسْيانِ فذيَةُ بس وَطِيبء وَتَعْطِيَ 
َأُْسِء دُونَ وَطيٍ وَصَيْد رتقليم» › وجلاق» و وکل هد هَڏي أَوْ إطعَام مَيِمَسَاكِينٍ ن الحرم وَفِذْية الأدَى اللي 
وَنَحْوِهمَا وَدمُ الإِحْصَارٍ حَيْتُ وُجِدَ سب وئ الصَّوْمُ في كل مَكَانِء وَالدّمْ سا أو 
عَنْهَا بَقَرَةٌ). 


[الشرح] 
هذا الفصل أورد فيه المصتف مله بعضًا من الأحكام المتعلّقة بكيفيّة إخراج الفدية وتداخلها 
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سے و 


ل وَمَنْ رر تَحْظُورًا مِنْ جنس وَلَمْ يَفْدِ قدا 1 حدق فزلده انه 212 فتطرة) أى من 
محظورات الإحرام المتقدّمة؛ إلا ما سيأتي استثناؤه من كلام المصتف بعد قليل وهو الصَّيدء إذًا المراد 
بالمحظور أي من محظورات الإحرام. 
وقول المصنّف: (مِنْ جنس) أي من جنس واحدء سواءً كان بفعل واحدٍ أو بأفعالٍ متكرّرةٍ. 
وعندنا قاعدة تربك أن مرها ن سمال التداغل ين الكناواك حاص > وهاه القاعدة اشا قل 
تدخل في ا ات ا أو يقي 2 ولك أن القاعدة عندهم: «أنّه إذا اتحد الت واتحد 
ا لجنس فإنّه حينئظٍ تتداخل الكقّارات». 
إا انمد اليب واه الكسر» ولا عير باتحاد القع حندنا كلادة أشياء: 
هناك فعلٌ» لا عبرة باتحاده فقد يتكدّر. 
ولك ا ي 
واتحاد الجنس. 
صورة ذلك لما نقول: اتحاد السّببء أ 


EE SES اباي‎ 


E 


م 
ی أن 


2 5 اع > عاع 
أن سبب الكفارة واحدء. إِما أن يكون حنثا بيمين» أو ان 


الأمر الثّاني: أن يتّحد الجنس» والمراد با لجنس أي جنس الكقّارة الْمُخْرَجَة؛ بأن يكون صيام ثلاثة 
أيّام؛ أو إطعام سنَّة مساكينَ» أو عتقًاء أو نحو ذلك» وليست العبرة باتحاد الفعل» فقد يأتي بأكثرٌ من موجب 
كثرٌ من مرَّةٍ في أكثر من فعل» لا يلزم أن يكون بفعل واحدٍ. 

وهذه هي قاعدة الفقهاء» وقد أطال في تقرير هذه القاعدة ابن رجب في كتابه العظيم كتاب 

«القواعد». 

نا على ذلك فان من كرّر محظورًا من محظورات الإحرام وكانت من جنس واحي؛ کان لبس 
متكت أو خط راسد ی أو أكق اولس کا اک : دل ا 
(وَلَمْ يَفْدٍ فَدَى مره وَاحِدَّة)؛ أن الب واخ وهو اللْبس دالكه أن خط a‏ قص الشعر 
وتقليم الأظافر مرّتين أو أكثرٌ واوا لأن راراج 

قال: فى رة أي مره واحدة؛:فتداخلت الكفارات. 

مفهوم هذه الجحملةء آنه إن فعل محظورًا ثم فدى, ثم فعله 

قال: (بخِلَافٍ قن لا تنك من الملحظورزاات إلا لكيه تان من قل صا ولو كان المقتول 
من نوع واحدٍ كأن يقتل غزالين مثلًا- فإِلّه يجب عليه لكل واحدٍ من الغزالين فديةٌ منفصلةٌ عن الثاني. 

لي ن اماد ال الوا لآن اليد مع ا حرق كدارة الصّييد قمع الور 
والتعويض والضَّمان لا يدخل فيه التداخل. 

فمن أفسد لغيره مالاء ثم أفسد الثاني والثّالث فيجب عليه أن يبذل لكل واحدٍ منها عوصًاء ولا 
قداعر»وكذلك ارات القفل قان فيها معي التُمويضن»وكذلك جرا الصَّيْد فاد فة معت التعويضن. 

يلعل أن فيه جع ارين آنا نر اة فتك فيه إل مح التقويم» أا ما عدا الصّيك و 
يكون مندرجًا في قاعدة النّداخل في الكقّارات؛ لأنَّ الأدلّة تدل على ذلك. 

من الأدلة الى تدل عل ذلك أنَّ كما 8 سينا حلق شعره رتا كان حلقه لشعره عر 
أوقاتِ» فلا شك أنه حينئذٍ بإجماع أهل العلم لا تجب عليه إلا كمّارةٌ واحدةٌ. 

قال: (و مَنْ فَعَلَ تَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ قَدَى بِكُلَّ مرّ) أي من أجناس ي مختلفة فإنّهِ يفدي لكل مرق 


بعص لو اله فض ابعر ولس خبطا ايه كدان 


sC 


ا 


2 


2 
4. 


مرَّة أخرى لزمه أن يأتي بفدية أخرى. 


إِذا فقوله: (قَدَى بِكُلَّ مَرّ) أي لكل واحدٍ منها. 
قول المصنّف: (رَقَضٌ إِحْرَامَهُ أو لا) نبدأ أوَلَا في معنى رفض الإحرام. 
رفض الإحرام معناه: نة الخروج منه وقطع النسك. 
والقاعدة عند أهل العلم وحُكِيّ إجماعًا حكاه ابن حزم في «مراتب الإجماع»: «أَنّ الإحرام لا 
فمن دل في السك لأ رع ممه إلا اقام الح والعمرة إا أن بكرن عا قحي رز له 
ا لخروج به بالشَّروط الي ستأتي في بابه -إن شاء الله. 
ودليل ذلك قول الله كك: :3 وأ يَمُوأ الح والعمرة 
سوا فلا يَقُطع الإحرام نيه قطعه ورفض الإحرام. 


اد اقول الف( فضي 0 اق 1ه سك مها اران 


ةله 4 إِذَا نيه ا خروج من النسك وجودها وعدمها 


الأمر الأول أن نة الرّفض لا أثر ها في الإحرام من حيث إلغائه. 

الأمر الثّاني: الأمر الثاني: أن من فعل محظورًا سواءً حال ظلّه أله حرم أو حال ظنّه أنه ليس بمحرم؛ لأنّه ظر 
رفضه للإحرام يخرجه عنه؛ نقول: لا أثر هذا الظّن» فإنَّهِ مؤاخدٌ فتجب عليه الكمّارة في كل. 

قال وا سيان فدية بس َطيب» ود تغْطبة وَأْسِ) بدأ يتكلّم المصتّف عن الكمّارات التي 
تسقط بالنسيان وما في م الان #الاكراء. رامل |د فقول الف ا سيا ن) يُلْحَقُ 
بالتسيان الجهل والإكراه فإِئَّما يسقطان كذلك. 

قال: (وَيسقَطُبنِسيَانِ في ادر زيب يدانا عله ر تبلط ا 

دليل ذلك ما ثبت في البخاريٌ من حديث يعلى بن أمية فو ا ل 
طيب كان قد وضعه على ججّنه وقد كان حُحرِمّا فقال له لني ميل : «اخَلّعْ َبَتَك وَاغْسِلُ عَنْكَ الْخَلُوقَ). 
ول يأمره الى لم بفدية فدلّنا ذلك على أن هذا النّسيان من ذلك الصحابي أسقط عنه فدية الطَّيب. 


والقاعدة عندنا: «أنْ النسيان وكذلك الجهل تجعل الموجود معدومًا) 


ذا هذا ما يتعلّق بفدية اللّبس والطَّيب وتغطية الرَّأْس؛ لأا من باب الموجودات. والنّسيان يجعلها 
كالعدومة: 

قال الشيخ: (دُونَ وَطْءٍء وَصَيْدِ وَتَقلِيم وَحِلَاق) هذه الأمور الأربعة وهي: الوطء؛ والصّيد 
والتقليم» والحلاق» يقول العلماء: إثَّا إا أن تكون اا كلصت أو فى ن الأنلاتف فإن اندلق 
والتقليم في معنى الإتلاف؛ لأنّه قص. 

والقاعدة عند أهل العلم: :ن ماکان من باب الإتلافات قانه لا عدر فبهبالشيان .ولا انهل : 

إِذَا الصيد لا شك في كونه إتلافًاء التّقليم والحلاق هو في معنى الإتلاف؛ لأنَّ فيه قطعًا للسّعرة» أو 
اال هاجو اماه وا ذلك ال 

الإجماع عند الفقهاء قالوا: هو في حكم الإتلاف» لماذا؟ قالوا: لألّه يجب فيه أرشٌء فإنَّ من وطى 
امرأةٌ بشبهة» أو وطنها إكرامًا هاء فإنّه يجب عليه أن يعطيّها أرش هذا الوطء» فكان فيه تعويضٌء کا لو 
كان قطع عضوًاء ففيه معنى الإتلاف؛ لأنَّ فيه تعويضًا وأرشًا ها. 

إِذَا اڭ بالإتلاف من هذا الجانب ف به في عدم العذر بالات ولذلك اذهب كاه 
معنا - الاو اضوع موي توالى ررد رسه ضويا وار او اعجار تلاك واج يهنا 

يقول المصئّف: ل هَذَي أو إِطْعَام َلِمَسَاكين الْحَرَّم) تأي انا کل هدي واجب بسبب فعل 
حظور أو بسبب ترك واجب اله يكون لمساكين ا حرم وكذلك الإطعام. 

مفهوم هذه الجملة أوَّلّا: أن الضّوم ليس لازمًا أن يكون في الحرم وسيأتي -إن شاء الله. 


الدّليل على ذلك قول الله كَبْكَ: # هد هدیا بلع الْكَعبَةَ 6 [المائدة: 40]. 
وقلا :وکل كذي أو إطْعَام) الإطعام أيضًا يشمل ما كان واجبّا لأجل الإحرام» وما كان 
ا ا يعض ا ای دی هليه و ملام 
لكونه حُرمًاء وإنَّا لكونه انتهك حرمة الحرم؛ بأن اصطاد في الحرم» فكذلك يأخذ نفس الحكم. 

الأمر الثاني: المراد بقول المصتف: (قَلمَسَاكين الْحَرَم) اللّام هنا أي يجب أن يُدْبَحَ في كد وأن 
يُوَرّعَ اللّحم على المساكين» فذبحه وتوزيع لحمه يكون على المساكين» هذا إن كان لحا وهديّاء وإن كان 


إطعامًا فيكون الطَّعام يُمَرّقُ على مساكين الحرم. 


قول المصنّف: (مَسَاكِينٍ الْحَرّم) عندنا هذه الجملة مكونة من كلمتين مساكين والحرم» قوله: 
(مَساکین) يدا على آنه لا يجوز بذل الهدي الواجب والإطعام إلا لمن استحقٌّ الزّكاة؛ لأنّه قال هنا: 
(مَسَاكِينِ) وهناك ذُكِرَتْ المساكين والأصل أن الحكم فيهم| واحدٌ. 

ولذلك يقول الفقهاء: يُشْترَطُ أن يكون ا هدي والإطعام لمن يجوز دفع الرّكاة له 

وقول المصنّف: (لِمَسَاكِينٍ الْحَرّم) المراد بهم من كانوا من أهل مكَةًء أو من الواردين عليهاء ولو 
حح أو عمرةٍ» ولو مرورّاء إذَا فيكون التّوزيع والتفريق في الحرم. 

يقول الشّيخ: (وَذِدْيَة الى وَالّبْسِ وَتَحْوِهِمَا) أي ونحو فدية الأذى» كالتَطيُب مثلاء وفعل سائر 
المحظورات خارج الحرم لعذْرٍ وغيره» هذا المراد ب(تَحْوَِا). 

قال: (وَدم الْإِحْصَارِ) وسيأتي تفصيله في باب مستقلٌ (حَيْتُ جد سَيْبهُ) والمراد بالسّبب هو الفعل 
الذي استحقٌّ به الفدية وهو الْبسء أو قص الشَّعرء أو التَطيّبء أو الإحصارء إِذَا المراد بالسّبب هو الفعل 
الدع وجب افد أو الاتحصار ذاله, 

قال: ( وئ الوم في كل مَكَانِ)؛ لأنَّ لصوم يقول العلماء: لا يتعدّى لأحدٍ. وإنَّا هو خا 
بالباذل» فليس خاصًا بمكّة بل يجوز صومه في أي مكان. 

قال: (وَالدّمُ شَاةٌ) لقول ابن عباس دبع ونم ينها ىا في «الموطأ»: من ترك نْسُكًا فعليه دمٌ). والمراد بالدّم 
الشَّاةء وهذه الشَّاة تأخذ أحكام الأضحية من حيث السَّنٌّ والسّلامة من العيوب بالتفصيل. 

قال السيخ: (وَالدَّمُ سا أو سُبْعُ بَدَنَّة) الدّليل على أن سبع البدنة تقوم مقام الشَّاة ما ثبت في 
الصحيحين من حديث جابر أنه قال: كنا ننحر البدنة عن سبعقٍ) فدلّ على أن الشّبع مجزئ عن السّاة. 

ثم قال الشّمخ: (وَتْجِعحٌ عَنّْهابَقَرَة) وتجزئ عن البدنة بقرةٌ لقول جابر أيضًا 5 اوهل الغرال 
من البدن». 

قول المصتف هنا: (وَتجْرِئُ عَنَّْا) أي عن البدنة 3 المت ليزه طلقا فد عل أن كعد 
وجب أو شِع ف ده أن حرج البدنة فتجزئ عنها البقرة» سواءً كان ذلك من باب ا كفعل 
المحظوراتء أو كان ذلك من جزاء الصّيدء فمن وجب عليه في جزاء الصيد بدنةٌ فأخرج بدلا منه 
العكس فإلّه جزئء لعموم حديث جابر: «وهل البقر إلا من البدن». 
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[المقن] 
aft 5‏ شري ر تم 2 5 او ات ا ه0 ا ا ا ا ا © 
قال لَه : (يَابُ جَرَاء | لصبد: في النعامَة بدنه» وحار الوحش» وبقرته. وَالأَيّل والئيتل. والوعل 


000 0 5 ل وات له 2 
برف ؛ وَالضَبْع كبش وَالْعَرَالٍ ڪن وَالْوَيْرِ وَالصَبٌ جدي» وَالْبربُوع جَفْرَق وَالارنب عناق» وَالْحَامَة 


#1 


سر 
ott‏ 


[الشرح] 

بدأ لصتف في هذا الباب في ذكر ما ي تح يسْتَحَقٌ بدلا عن الصّيد الذي فَْلَّ؛ إِمّا في الحرم» أو حال 
الإحرام؛ وهذا البدل إمّا أن يكون مِثْلّاء أو مشابًاء أو قِبوِياه وسيأتي تفصيله من كلام المصئف. 

والأصل أنَّ الصيد الذي يحرم قتله -سواءً في الحرم أو لأجل الإحرام- قد يكون مِدْلَِاهِ أي قد 
الصا ونلة »وقد يكوت فا وهو الذئ ما لين له مكل 2 فتَقَدّرُ بالقيمة وسيأتي من كلام المصئف. 

بدأ الصف بالنّوع الأوّل وهو: الصّيد الذي له مثلٌ من اللّعم» فقال: (في التَّحَامَةِ بَدَنَةُ) التّعامة 
حيوان موجودٌ معروفٌ إلى الآن في جزيرة العرب» والمراد بالبدنة هي من الإبل» وهذا قضى به جع من 
الصّحابة؛ كعمرٌء وعثمان» وعلٌ» وغيرهم فوا . 

قال: (وَحَارٍ الوّخش) حار الوحش ليس المراد به الحمار المخطّط كما هو دارج على ألسنتنا؛ لأنّ هذا 
المخطّط ليس موجودًا في جزيرة العرب» وإِنَّا المراد بحمار الوحش هو نوعٌ من الغزلان تكون طويلة 
وتكون رأسها كبيرةً» وهذا يسّمّى ب«حمار الوحش» يجوز أكله. 

قال: (وَبَقَرَته) أي وبقر الوحش» وهو نوعٌ أيضًا من الغزلان» وبعضهم يقول: هو الوضيحي» 
الوضيحي هو بقر الوحش؛ لأنَّ عينيه كبيرتان» فكذلك يأخذ حكمه. 

قال: (وَالْأَيّلِ) والأيّل أيضًا نوعٌ من الغزلان يكون قرونه طويلةٌ. 

وأمًا (الثيتل) أو اليل يجوز فيه التاء ويجوز فيه النَّاءه تقول: : التيتل ويجوز الثيتل فهو أيضًا نوعٌ من 
الغزلان أو البقر الوحشيٌ لكن يقولون: قرنه يكون ملفوقًا. 

(وَالوغْلٍ) معروف كل هذه الأمور فيها يقر جاء ذلك عن قضاء جمع من لدابت كعم وين 


قال: (وَالضَبْع كبْش) الصّبع ثبت عن الي َم من حديث جابر وغيره أنه قال: «الضَّبْعُ صَيْد). 


والضّبع نوعٌ من أنواع السّباع» ولكتّه اسْتْثْنِيَ من سائر السّباع فلا يجوز صيده للمحرم؛ لحديث 
جابر فَبُ أن الي يه قال: «الضَّبْعُ صَيْذٌ وحكم فيه بكبش. 

وهذا التّقدِير للصّبع بأنّهِ كبش عن التب عي » فدلٌ على أله يحرم صيده ابتداءً. 

وهل يجوز أكله؟ المذهب: نعم يجوز أكله» وخاصّةً عند الحاجة» وهذا معروفٌ عند العرب في 


َم يأكلون الضّباع للحاجةء للتداوي» ولا يأكلونه داثً) ترفهّاء وإِنَّا يأكلونه 


ع 


جنوب الجزيرة وغربهاء | 
للتدارق: 

ويذكرون منذ القِدّم إلى عه قريب أنه دواءٌ لبعض الأَدْوَاء وإِلّا فان الضَّبع الأصل أله ذو ناب» 
ويأكل الجيف حتى أله ليس يذبح مباشرة» بل يأكل الجيفة» ولذلك دات رائحته منتنة جدَاء فإذا ذبحَ الضَّبع 
فلخي ان شري ١ق‏ الك اها دن عر زو الداع انيراك نعم والكاق ان ادن فضي يوان فد شرام قد 
على آنه محرّمُ صيده على المُخرم. 

قال: (وَالْعَرَالٍ عَنْرّ) قضى بذلك عل وابن عمرّ فت والمراد بالعنز أي الشَّاة. 

قال: (وَالْوَبْر وَالصَبٌ جَدْيّ) والوبر معروفٌ والضَّبّ قال: فيه جديٌ؛ وهو الذّكر من الماعز قضى 


O 
به عمر ا‎ 


بو 


قال: (وَالْبَدبُوع جَفرَة) اليربوع الجربوع معروفٌ قضى به عمرٌء وابن مسعودء وجابر بق والمراد 
بالجفرة هو ولد الشَّاة أو الماعز إذا بلغ أربعة أشهر. 
قال: n‏ عَنَاقّ) من اصطاد أرنبًا فإنَّه يجب عليه ا قضى بذلك عمر ف والمراد 


بالعناق هرما كان أصدر هن اة بح :وله الشّاة دون الكريعة آنه 


بو 


الطيور مما يعبٌ الماء عبًا فإلّه يأخذ حكم الحمامة. 


[المقن] 

قال للنه: (بَابُ صَيْدٍ الْحَرَّم: حرم صَيْدُهُ عَلَ الْمُحْرم وَالْحَلَالِ وَحْكُمْ صَيْدهِ كَصَيْدٍ 
الْمُحْرِم وَيَحْرْمُ قط جره وَحَشِيشِهِ الأحصَرَيْنِ إلا لخر وَيَحْرُمْ صَيْدُ الْمَدِيئةِ ولا جَرَاء وَيُبَاحُ 
00 2 ا ريو ل ا 0 0 م ر ا ست o‏ 0-6 32 
الحَشِيش لِلعلف وَآلة الحَرَثِ وَنحوء. وَحَرَمَهَا مَايَيْنَ عَيْرِ إلى ثور ). 

[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصتف بعد ذلك عن متى يكون الصيد محرّمًا ومتى لا يكون ممحرّمًا؟ 

قال: (يخْرُمُ صَيْدهُ عَلَ الْمُخْرِم) الدّليل على آنه يحرم أنه قد ثبت عن ابن عباس طا أن الي ميل 
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على أله يحرم تنفير صيد حرم مكَّةّ وهذا بإجماع أهل العلم» حكاه غير واحدٍ من أهل العلم. 

ذا فقوله: (يِخْوُمُ صَيْدُهُ) أي يحرم صيد حرم مكَة؛ِ لأنّ الضّمير هنا عائدٌ إلى المذكور قبله (بَابُ صَيْدٍ 
الْحَرّم) والمراد بالحرم هنا حرم مكة. 

قال: (عَلَ الْمُحْرِم وَالْحَلَالِ) ججِيعَاه سواءً كان مُحرِمًا أو ليس بمُحْرِم فالحكم فيهما سواءٌ. 

قال: (وَحُكْمُ صَيْدِهِ) أي وحكم صيد الحلال في الحرم (كَصَيْدٍ الْمُخْرم). 

وهذه التسوية بينهما في أمور: 

الأمر الأوّل: في الحكم أنَّ كليهما حراءٌ. 

الأو التاق ا من حت مايوه رقن القصل الذي قك روكذلا من جيف الماك 
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قال: (إِنْ هذا البَلْدَّ حرام لا يعضد شو که وَلا ختل خَلاه. ولا یتفر صَيّدَه) فقوله: «وَلا يُتفْرَ صَيْدَه) يدل 


فإنَّ من اصطاد وهو حرم فإنَّه لا يملكه» وكذلك إذا اصطاده في الحرم وإن كان حلالًا. 

قال: (وَيَحْرُم قَطْعُ شََجَرِِ) أي ويحرم قطع شجر مك لقول الي لم في حديث ابن عباس في 
المحييية فول ككل كلد 

قال: (وَحَشِيشِ) المراد بالحشيش هو النَّبت الذي ينبت في الأرض» وقول المصنّف هنا: (شَجره 


وَحَشِيشِهِ) يخرج منه أمورٌ: 
الأمر الأوّل: أنَّ كلّ ما ليس بشجر ولا حشيش فإنَّهِ يجوز قطعه» وهو ما كان نابا في باطن 
الأرض؛ كالكمأة مثلا فإنَّهِ يجوز أخذها. 
الأمر الان أن ماكان قمر تمل راس الج جور قظهها. 
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الأمر الثالث: أن ما كان من فعل آدميٌ فيجوز قطعه. 
قال: الاخ هن أن لحملة 5 ليست موجودة في كثير في كتب فقهاء المذهبء. وهذه اا لجملة في 
ا 6 اف 7 

الحقيقة ها مفهوم ومنطوق: 

ما منطو قها فواضح آنه إذا كان الحشيش والشجر أخضرين فإنه يحرم قطعه|. 

مفهوم هذه الجملة أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أن الشجر إذا كان يابسًا والحشيش إذا كان يابسًا فإِلّه يجوز قطعه» وهذا المفهوم 
ع 

الأمر الثاني: أن ما انكسر من الشجر ول يَبِنْ منه فإِلّه حينئذٍ لا يجوز قطعه؛ لألّه ل يَبِنْ بالكلّيّة بل لا 
بدّ أن يبِينَ ليجوز الانتفاع به؛ لأنّهِ داخلٌ في عموم الأخضرين. 

الأمر الثالث: أن مفهوم هذه الجملة أن الوك يجوز قطعه؛ لأنّه قال: (وَحَشِيشِهِ الأخصَرَيْن) 
والشوك ليس خض قحد غرز قله 

وهذا خلاف ما رجّحه السّيخ أبو محمَّدٍ ابن قدامة في «الكاني»: أله يحرم قطع الشّوك؛ لأنَّ الحديث 
صريحٌ في أن الشوك يحرم عضده في مكة» وتقدم ذكر حديث ابن عبّاس. 

والّذي مشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى» هو موافقة قول أبي محمد أنَّ اسوك يحرم قطعه» فما دام 
مصلا بالأرض فلا يجوز قطعه؛ لقول النََّ م في الصّحيحين: ١لا‏ يُعْضَدٌ شَوْكْه). 

إذّا هذا القيد الذي ذكره المصتف مفهومه ليس على الإطلاق. 

at 200 $ ١ yT 1:‏ * 3 7 > یلال 
الدّخصة فيه» فأذن فيه الث عل . 

والإذخر مو جود إلى الآن في مك وهو شجرة تنبت في الأرض EE‏ «الحلفا» 
موجودةٌ وبكثرة في جوانب مَكَةَ تُسَكّى: «الحلفا» الآن اللّهجة الدّراجة ها تُسَمَّى بهذا الاسم «ال حلفا» بال 


من غير هنو هذه الليجة الدّارجة غددنا الآن دة الإذشر حاليًا. 


# ا 


طبعًا يبع الآن حى عند العطَّارين» تذهب لأقرب عطَّارٍ بجانبك وتقول: أريد الحلفاء هذا هو 


الاڈ الّذى ذک ء الكرة علش . 


قال: (وَيَحْوُمُ صَيْدٌ الْمَدِيئةِ)؛ لما ثبت من حديث أنس 4 أن ال م قال: ِن الْمَدِيئَةَ 
حرام ابن لبها وثبت أيضًا من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ وغيره ما يدل على تحريم هذا الصّيد. 

وك احكام اليد ق ,| ا عا سكو ناصرق مو ديه اا خی ويد حي الات لك اف 
من حيث أنَّهِ لا جزاءَ كما ذكر المصدّف هنا (لا ججرّاءَ). 

الدّليل على أن لا جزاء قالوا: ما ثبت في صحيح البخاريّ أن ال بل رأى مع أبي عمير عصفورًا 
فقال: «يا أا عُمَيرٍمَا فَعَلَ انعبر 

وهذا الحديث وإن كان جملةً واحدة إلا أنَّ أبا العبّاس بن القاص الشَّافعيَّ له كتابٌ مطبوعٌ في شرح 
هذا الحديث» واستنبط منه عشرات المسائل الفقهيّة: «يا أا عُمَيْرِ ما فَعَلَ انعبر وهذا دليلٌ على أنَّ الت 
ييه أو جوامع الكلم -صلوات الله وسلامه عليه. 

قول المصتف هنا: (وَلَا جَرّاء) أي ولا جزاء في صيد المدينة» سواءً كان الصيد من الحيوان أو الصيد 
من التبات» بخلاف صيد حرم مَكَة فإنّه إن كان حيوانًا فقد تقدَّم جزاؤه. 

وإن كان من التَّاتات فمن قطع شيئًا من نباتات حرم مكَّةَ فإن كان قد قطع شجرةً صغيرةً - 
والتّقدير بالضّغر والكبر راجمٌ للعُرْف- فإنّهِ يجب عليه أن يفدي شا وأمّا إن قطع شجرةً كبيرة فإنَّهِ ججحب 
عليه بقرةً وأمّا من قطع الحشيش والورق فإنَّهِ يضمنه بقيمته كا ذكر ذلك ابن عباس َيكتها. 

قال: (وَيَُاحُ الْحَشِيسٌ لِنْعَلَفٍ وَآلةِالْحَرْثِ وَنَحْوِ) هذا يدل على ألّه يجوز الرّعي في مكّة والمدينة 
عمومّاء وأمّا المدينة فيجوز الاحتشاش منه وإن كان أخضر غير يابس. 

قال: (وَيُبَاحُ الْحَشِيش لِلْعَلَفٍ وَآلَةِ الْحَرْثِ وَنَحُوهِ) يعني قطع السَّىْء لأجل أن يُحْرَتَ به 
الأرض. 

قال: (وَحَرَامَهَا ما بن َر إلى نَوْرِ)؛ لما ثبت من حديث أنس بء وهناك خلافٌ الآن بين عدو 
من المؤرّخين ما هو جبل ثور الموجود في المدينة» أعتقد ثلاثة أقوالٍ ما المراد بجبل ثور؟ اخثلف في حدّه 


ولكق افق عن الخبل المغروق الآن والذى عليه العلانة. 
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e‏ يُسَنْ من أَعْلَاهاء وَالْبَدْءُ مِنْ باب بني شَيبةء قدا رَأَى البيْتَ وَكَعَ 
ما وَيبْتدِىَ لمعتو بِطَوَافٍ الْعْمْرَة وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرُ قدو 
ا بل رتلف يبل فَإنْ سی بل يده ِن شو ق الْلَّمْسُ أَشَارَ إل وَيقُولُ ما 
وَرَهَ وَيَجْعَلٌ الْبَبْتَ عَنْ يسارو وَيَطُوفُ سَبْعَاء رمل الْأَفِْنُ في هدا الطَّوّافٍ تائ كم ا ا 
ان کل مرق من رق کا من الراب أو كم بو TT‏ 
و عَلَ جِدَارٍ الْحِجْسٍ ر انه أو تسا لَمْ يَصِحَ نّم يُصلي رَكْعَتئْنِ كَلْفَ الْمَقَام). 

[الشرح] 

الفقهاء -رحمة الله عليهم- يوردون في كتاب الصّلاة (يَابٌ صِفَة الصَّلَاةِ) ويُورِدُون في الحج (بَابُ 
دُُولٍ مَكَةَ) وهنا لم يقولوا: صفة احج أو صفة العمرة» وإِنَّا عبرّوا بدخول مَحَّةٌ لسببين: 

الب الأذل: اله يروقهم أن كل من تفل فكة دعب عليه أن يآن بح أو عمرة ی م معا 
فيجب عليه أن يكون حرم فهذا من باب ذكر السّيء التابع. 

السّبب الثَاني: أنَّ دخول مكة أحيانًا قد يدخل ويتأخحر أداؤه للمناسك فلا يلزم الإتيان با مناسك 
مباشرة فنَالنّيّ تبلل ذهب إلى أسفلهاء ثم انتقل بعد ذلك إلى أعلاها كا سنذكر بعد قليل. 

يقول الشيخ: ن من أغلاها) آی بن درل مک من أعللاهنا. 

والمراد بأعلاها أي الموضع الذي دخل منه الس م وقد ث ا صسديف ادق ع «أنَّ التي 
يم كان إذا دخل مكَّةَ دخل من أعلاها من الدَنيّة العلياء وإذا خرج خرج من اة الشّفلى) وهذه الصفة 
الي كان يفعلها تدل على المداومة كا ذكر بعض الأصوليين» وإن نازع فيه بعضهم» فدل ذلك عل 
ابات تعد غل و الدخوك, 

بل قد ثبت عن التي تام آنه تعمّد ذلك» فقد ثبت أنَّهِ ل أراد دخول مكَّة في فتحها قال: «مَادَا قَالَ 
RE‏ ددرن كان قال» 


يفت حي الغ رؤا الي اكاكلا 
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فال الوا مِنْ 2 حَيْثْ قال حَسَّانٌ) فدخل من كََاءِ ل . 


ولا حجّ الي م بعد ذلك حجّة الوداع قبل وفاته» أتى لأسفل مگ فاغتسل في بثر طُوَّىء ثم 
قصد أعلى مكّة فدخل منها. 

إذّا فهذه الأمور الثلاثة: 

EEE 

۲- وموافقته لشعر حسّان. 

۴- وقصد الي بم في حجَّة الوداع. 

ESE NENE 

ما المراد بأعلى مكَّة؟ المراد بأعلى مك قالوا: هي ثنيّة كَدَاءِ. 

وعندنا في كه ثلاثة مواضع متشابهة في الاسم لكنّها ختلفة في الصبط : 

١-عندنا‏ ثنيّة «كذَاء). 

-١‏ وعندنا «كُذَا). 

۳- وعندنا «كُدَي بالتّصغير. 

عندنا إا ثلاثة مواضع: ١كَدَاءٌ),‏ و«كدًا)» و«كدَيّ)» ثلاثة مواضع. 

فأما «گڌاء» فهي التي يُسْتَحَب الڏخول منها. 

وأمًا «كدَا) بالتّوين فهي التي يُسْتَحَبٌ الخروج منها. 

وأمًا «كُدَيّ2 فهو المكان المعروف الآن عند الأنفاق» وفيه مواقفٌ للباصات في داخل مكةء للشقل 
في داخل مكَةء فهذه أذن الى ّم لأهل اليمن أن يخرجوا منهاء وليست E‏ 

إِذَا أريدك أن تتتبه للموضعين الأوّلين «كدّاء»» و«كَدًّا»» فالأوّل يُسْتَحَبٌ الدّخول منه والثاني 


ماع 


ل الخروج منه. 

نبدأ بالآوّل وهو «كَذَاء). «كَدَاء) هي ماذا؟ هي لني وها المنقد موك لامجا فاه ار مسكوها: 
«اطريق المقابر» وهو الذي يأتي من طريق الحجُون -يجوز بفتح الحاء» ويجوز ضمُّهاء والأشهر عند الفقهاء 
الفتح- فتأتي من طريق الحجون» لني هي لقا مقر ةا لجرت أو تصكّن: «مقرة المعلدة اد 


كيت فاق خا ]ذا روت ا0 ن الى متم ی ا هن جا اده وی وار 
الُخول؛ فتعدّى الكرائع ثم مشی» سبجد آله قد دخل من حبك آنى اللي عل وهذا هو الدخول من 
أعل مَكَة. 

الخروج من أسفلها -وسيأتي- قلنا: إن أسفل مک هو «كُدَاه بالتّوين فتقول: «كُدَاا من غير 
يي ا الال اي O‏ 

هذه المنطقة هي التي تسمّى الآن باح 1 جَرَوّل»» وهذه المنطقة التي بيّتَ فيها ال م عندما أتى 
اها ى اران مز كت اراك اللقوو: رها اذى داعبا ا ساد 
الموضع. 

وعندما دخل الى ت مك أتاهاء واغتسل هناك ثمّ قصد أعلى مكّةَ ودخل منه» وخرج من هذا 
الموضع مرَّة أخرى» فقصدها ثمّ قصد الأعلى ثم رجع» وهذا الموضع الآن أصبح قريبًا جدًا من جانب 
التّوسعة» الآن تكاد النّوسعة أن تكون متَّصلةٌ به» لا يفصلها عن التوسعة إلا شيءٌ يسيك جدًّا لكن بجانبه 

وقد ذكر ابن رجب في «فتح الباري» أن التي + يللم صل في ذلك الموضعء ويوجد في ذلك الموضع 
مسجدان» ولايُعْرَفُ أي المسجدين هو الموضع الذي صل فيه الل َي يلد 

وعلى العموم أريدك فقط أن تعلم أن السَة الدُخول من أعلى مكّةٌ والمخروج من أسفلهاء وعرفنا 
الآن المواضع المعروفة عندنا الآن ما هو أعلى مكَّة؟ من جهة مقبرة المعلاة» الحجون» وأسفلها من جهة حي 
جرول» من جهة مستشفى الولادة القديم. 

إِذّا يقول المصتّف: (يُسَنَّ من أَعْلَاهَا) الدّليل على أنه يُسْتَحَبٌ ما تقدَّم من أدلَّةَ» وقد ثبت أيضًا من 
حديث عائشة انها قالت: «دخل الي كاي أعلاها» ى) في الصّحيحين. 

قال: (وَالْبَدْهُ مِنْ باب بني شَْبَة) أي ويُسْتَحَبُ الدخول للمسجد من باب بني شيبةً. 

باب بني شيبةً هذا كان عند بيوتهم» وبيوتهم كانت بين الكعبة وبين الصَّماء بينهها كان هناك بيوت 
بني شيبة وقد كان إلى عهدٍ قريب أظنٌ إلى الس لسّبعينيّات من القرن الماضي عندما جاءت توسعة الملك 


سعوؤء كان هتاك بات مر خر د ف وسط الصّحن بس هذا البات ناباب ب شيبة): شك بعد ذلك هذا 
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الباب ب«باب السّلام)» قبل تقريبًا ستين فين ازيل هذا الباب؛ لاله أصبح وسط الصّحن» فأصبح النّاس 
اي ااا a‏ 
فَزِيلَ ذلك الباب» إِذًا باب بني شيبة ازيل منذ أكثرٌ من سن عامًا. 

ما الذي يقابله؟ قد يُقَالُ: إن يقابله الأبواب التي تكون من جهة الصّفاء وقد يُقَالُ: إنَّ الذي يقابله 
باب واحدّء ما الجهة» أو بابٌ محصوصٌ. عتمل الأمرين 

ان فلك امات واخد فتقريبًا يقابله الآن ما يسَمّى ب«باب السّلام»» وإن قلت: الجهة, 1 ما 
امن الأبزاب الي من عة افا كلها كرا هار لد لككلك ها ال اوا 
الذي يحاذيه أكثر وهكذاء وسيأتي إن شاء الله- كيف تكون محاذاة الحجر الأسود أنّك كلا ابتعدت عن 
الحجر الأسود كلا كانت محاذاته أوسع. 

ولذلك الأقرب أن موافقة السّنَّ في دخول التي عم من باب بتي شيبة إا أن نقول: إن هذه السّنّة 
تاك كبا فی ا رو ااا الى اا وا ےی باعل اھ اپ للق 
أميل له أنا وليس المذهب. 

وما أن نقول: بالموازاة» والموازاة إِمَّا أن نقول: هو «باب السّلام» المعروف الآن أو سائر الأبواب 
الى تكون من بجية aE‏ دياب N a E‏ 
يي ا سر سام 

الدليل على أنه س يُسْتَحَبٌ الول من باب بني شيبة أله قد جاء عند البيهقيٌ من حديث ابن عباس : 
3 ال بم دخل من هذا الباب»» يعني باب بني شيبة. 

قال: (فَإِدَا وَأَى الَْبْتَ رَكَعَ يَدَيْ)؛ لا جاء عند البيهقيٌ من حديث مكحول المرسلة أن الى ميلم 
كان إذا دخل البيت فرأى الكعبة رفع يديه وكبر» وقد جاء عن ابن ن عباس له أنه قال: «تُرْفَعٌ الأيدي إذا 
ري البيت». 

قال: (وَقَالَ مَا وَرَدَ) أي الأدعية الكثيرة الي وردت في الباب» ولا ي يثبت فيها شيءٌ عن التي ل 
ولكن نقول: من أصحّه ما جاء عن سعيد بن المسيّب أنه يقول: «اللهمٌ أنت السلام» ومنك السَّلام حيّنا 


DS‏ ود عا اليب تطعا نكر oa‏ جا ررم جاه يديه عن بسع بين الدب 
ايد سس ايد 

قال: (نُمَ طوف م بِعَا) قوله: (د نَم يَطُوفُ) أي يبتدئ بالطّوافء فالسّنّة لمن دخل مک أن يبتدئ 
ا ا المسجد الحرام أن يبتدئ بالطّواف» | واحد او الج 
ركان ق المسجد قد حضرت صلا إمَا راجب آو ناف كداز فح أن يبدأ بالصّلاة قبل الطراف. 

قال: (ثَمَ طوف م لبِعَا) الاضطباع معناه هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن؛ أو تحت 
عاتقه الأيمن» وأمًّا الطّرف فيجعله على عاتقه الأيسرء هذا يُسَنََى: «الاضطباع»» وهو الذي يُسَمّى 
تاشت ال الصّاء) الذي ذكرناه في «كتاب الصَّلاة) 

الاضطباع ثبت ثبت في عددٍ من الأحاديث كا عند الترمذىٌ وأحمدّ من حديث يعلى بن أمبّة «أنَّ التي 
تم طاف مضطبعًا» وغيره من الأحاديث في الباب. 

قوله: (مُضْطَبِعًا) الاضطباع يكون بطواف القدوم» في أوّل طوافٍ يدخل فيه المرء إلى كد وسيأتي 
بعد قليل الحديث عن الاضطباع مرَةٌ أخرىء وأنَّه لايْْتَحَبُ في غير هذا الطّواف. 

يقول الشيخ: (وَيَبْندِئُ الْمُعْتَورٌ بطَوَافٍ الْعُمْرَةِ) يعني أنه إذا دحل مكّةَ وطاف. فإِلّه ينوي بهذا 
الطَّواف طواف العمرة» وهذا إذا كان معتمرًا أو متمتّمَا؛ لان المتميّع يأني بعمرة» ثم يأني بح بعدها. 

قال: : (وَالَْاِنُوَالمُفْرِد لِلَقَدُوم) أي ينوي بهذا الطذّواف أن يكون طواف قدوم, وهو سنه بخلاف 
طواف العمرة للمعتمر والمتمتّع فإلّه ركنٌ في العمرة. 

قال: (مَبْحَاذِي الْحَجَرَ السود بكُلّه)؛ لا ثبت من حديث ابن عباس وغيره وسيأتي: «أنَّ التي 
لم كان كلَّا اتی الححر وحاذاه أشار إليه واستلمه عم ). 

فقوله: (مْبْحَاذِي الْحَجَرَ لأسو ِكَل عندهم محاذاة الحجر الأسود واجبةٌ» فلا يصح طوافٌ 
بدون محاذاة الحجرء وتجب محاذاة الحجر في أوَّل الشّوط وآخره» وحينئل تكون محاذاة الحجر ثان مرّاتِء إِذَا 
تجهب محاذاته ثاني مرّاتِ. 

قوله: (تَبْحَاذِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِكُلّو) نبدأ بأوّل جملةٍ وهي قول المصنّف: (تَبْحَاذِي) ما معنى 


عاذي اجر يمع ا إن نحن الا انير اورا 


وقال بعض فقهاء المذهب -وم: منهم القطيعي في شر حه على «المحرّر)- قال: إن معي غا الجر 
هو أن يرى الجانبين الأيمن والأيسر الموضوعين بجانب الحجرء يعني الإطار الأيمن والأيسر له؛ لأن المرء 
ربا رأى الحجر الأسود وكان الإطار مانعًا من رؤية الجانب الآخر لكن إن رأى الإطارين الأيمن والأيسر 
تطعا يكرن قد ران الل كلمو كو سانا له 

وعلى العموم وإن ذكروا هذه الحدود أله رؤية الحجر الأسود فقط» وقد لا يُرَّى لبعد الشّشخصء أو 
رو ال غار ال هو الا له نان القصرد وا اكات عام ا كان ال ا غو اجر 
الأسود» إذّا هذا هو معنى المحاذاة. 

الأمر الثاني: قوله: (بِكُلِّ) الضّمير عائدٌ للبدن» وبناءً على ذلك فإِنَّ المحاذاة ثلاثة أنواع: 

التوع الأوّل: ! إا أن يحاذيّ الحجر كلّهِ ببدنه كلّه» وهذا صحيحٌ. ۰ 

التوع الثاني: أن يحاذيّ بعض الحجر ببدنه كلّهء وهذا أيضًا يصح فيه الطّواف. 

النّعَ الثّالث: أن يحاذيّ الحجر ببعض بدنه» وهذا لا يصح فيه الطّواف. 

ما صورة أن يحاذي الحجر ببعض بدنه؟ قالوا: أن المرء يبتدئ الطّواف ول يحاذه بكلّ بدنه وإنَّا 
ج الحو ل ب ررس حرس حي سراد ماران 

قال: (وَيَسْتَلِمُهُ ويله لما ثبت عن الى ٤‏ لحرا ا صن وثبت عن عمرٌ وجمع من 
الصحابة أَنَُّم كانوا يقبّلونه. ا اقول العلا ا ع الور الأسورفه ا 
بالسّجود هو وضع مواضع السجود وهي الجبهة والأنف. فالسّجود على الحجر الأسود أي وضع الوجه 
عليه وتقبيله. 

قول المصئف: (وَيَسْتَلِمُةُ) المراد بالاستلام هو المسح. فحيث قيل ل » فمعناه أنه يُمْسَحُ ؛ يعني 
يضع يده مع مسحهاء هذا المراد اام 
إن شَقّ) أي فإن شق التقبيل» وليس إن شق الاستلام» وإنَّا إذا شق التقبيل (قَبَلَ يَدَهُ) بعد 
الاستلام؛ لما ثبت في المسلم؟ مد ديت ابق عباس : «أَنَّ 2 اطم استلمه وقبّل يده). 

قال: (قإِنْ E‏ شَقَّ الْلّمْس) وا (أَشَارَ إلَْه) فقط إشار تدويكون خد شير يلا 


س لیده؛ مالك ثبت في الصحيح كذلك من حديث ابن عباس : :أن ات ا اشارا إليه حي ف یده) . 


قوله : )4 


بناءً على ذلك نقول: إِنَّ استلام الحجر الأسود له أربع درجاتٍ: 

الدّرجة الأول : وهي أفضلها على التحقيق -وقلت: على التحقيق لِم؟ أن صاحب «المقنع» قال: 
(أوء أو)» فظاهر كلامه يدل على الخيير» ورد عليه الّرّاح فقالوا: إلا هو على الترتيب- أفضلها قالوا: أن 
يستلمّه ويقبّله يستلمه بیده» ويقبّله بوجهه. 

[الدّرجة الثّانية:] ثم يليها: أن يستلمّه بيده وأن يقبّل يده. 

[الدّرجة الثالئة:] ثم يليها: أن يستلمّه بشيء كمحجن أو عصّاء ثم يقل ذلك» وقد فيت ذلك كله 
عن الي َه ؛ إلا تقبيل العصا فقد ثبت عن ابن عباس موقوفًا. 

[الدّرجة] الرّابعة: أن يشير إليه إشارةً فقط» وحينئلٍ يشير بلا تقبيل. 

وقول المصنّف هنا: (أَشَارَ إِليْه) بعض الاس قد يظرٌ أن الإشارة التكبير فيرفع يديه معّاء لا ليس 
هذا مرادّاء وإنَّا المراد الإشارة باليدء ولذلك استحبٌ العلاء أن تكون الإشارة باليمنى» والاستلام 
باليمين» يقولون: يشير بيْمُتاه» ويستلمه بيده اليمين» فيكون الاستلام والإشارة باليمنى. 

وإن رفع يديه لا نقول: إِلّه خطأء لأنَّ انه تحقّقت برفع اليُمنى» كذا ذكر الفقهاء. 

فال (ييقول 47314) الى وردمن الأخبار نوعان: 

التّوع الأوّل: أن يقول: «باسم الله والله أكبر». وهذه يقوا في الابتداء» وأمّا ما بعد ذلك فيقول: 
«الله أكبر» فقط. 

دليل ذلك في الابتداء أنه جاء فيه حديث مرفوعٌ عن الت ثم وإن كان في إسناده الحارث الأعور 
لک قو جاه ادع غم قرفا 

وأمًا التکبہر مطلقًا فقد جاء في الصحیح من حديث ابن عباس 6 «أنَّ الي ل كان كلا أتى 
الجر اسعلمه وكا قدل ذلك عل مطلق الك وأا التّسسة فن نكر نق أوّل شوط فقط. 


¢ ع 8 ع 2 5 e‏ 3 ت :5 ا ۴ ل 
أيضًا ورد أدعية أخرى منها ما ذكر الفقهاء أنه يقول: «اللّهُمَ إِيَانَا بك وَتَصدِيقا بكتابك وَوَفَاءَ 


بعَهُدِك وَاتباعا لِسنة تَبيّكَ) وهذا رواه ابن أبي شيبةَ عن عل طب آنه كان يقول ذلك إذا استلم الحجر. 


والاستلام قد يكون باليد» أو ما يقوم مقام الاستلام كالإشارة» وهو جاء عن الحسن وقد روى ابن 
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أي شيبة كذلك أن جاهدا قال: «كانوا يستحيوته)» أ أنه مشدهه بين الصّحابة التتحباب ذلك: 


1۷ 


قال: (وَيَجْعَلُ الَْيْتَّ عَنْ يَسَارِِ) هذا على سبيل الوجوبء أي وجوبًا أن يجعل البيت عن يساره؛ 
لان ال تي هكذا طافء وقد قال: «خُذّوا َي مَتَاسِكَكُم). 

قال: (وَيَطُوفُ سَبْعَا)؛ لما فعل الب م أله طاف سبعًا. 

قال: ( يَرْمْلَ) المراد بالرّمل هو الإسراع في المي مع مقاربة الى ومع غير أكون يعدا 
كالهرولة» ولا إبطاءء فهو إسراعٌ في مشي مع مقاربة خطَّى فلا يبعد ا خی وإنَّ) يقارب بينها مع إسراع في 
المثيء إِذَا يكون مجتمعًا فيه وصفان. 1 

هذا الرّمل مستحبٌ قد ثبت فعله عن النَبِيّ ت من حديث جابر وابن عمرٌ -رضي الله عن الجميع. 

ا 

وبناءً على ذلك فإنَّا ذلك خاصٌ بالماشي الذي يمشي» وأمًا الذي يُحْمَلُ» أو الذي يُدْهَعُ بعربيةء فلا 
يُسْتَحَبُ في حقّهء ولا يُنْدَبُ له أن يُدْقَمَ بسرعة في أوقات الرّمل» لا هنا ولا في المسعى؛ لأنَّ المقصود هيئة 
القدمين ممّن يكون طائفًا أو ساعيًا. 

كذلك يقول العلماء: إِنَّ الرّمل إلا هو مستحبٌٍ للماشي كا تقدّم دون الرّاكب أو المدفوع» مستحبٌ 
للرّجال دون التساء كذلك, مستحبٌٍ كذلك لغير الحاملء مَنْ مَل غيره لعذر فالمذهب: أنه لا يُسْتَحَبٌ له 
ل 

الأمر الثاني في قوله: (يَرْمُلُ الاق فقَيٌ) المراد بالأفقيٌ هو من كان خلف المواقيت» وبناءً على ذ ذلك فإن 
ااا ا رويس وام 

كذلك في قوله: 0 ُقِيّ) أي الذي جاء من الآفاق» وبناءً عليه فلو أن امرأ جاء من آفاق» ثمّ طاف 
ا سي ري سر يه اساي 

قال: (في هذا الَا تََا) أي يرمل ثلاثة أشواط فقطه (نمَ يشي أَرْبَعَا) كما فعل لئس يلم . 

وقول المصئف: (ني هَذَا الطَّرّافٍ) أي في طواف القدوم» أوّل طوافٍ يقصده» دون ما عداه من 
اراق ات واا ركان عيدو 

قال: (يَسْتَلِمُ الْحَجَرٌ وَالرّكْنَ الاي ك مر استلام الحجر والرّكن الياني في كل مرَّةٌ هذا 
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نأخذها جملة جملةء قول المصتّف: (يَسَْلِمُ الْحَجَرٌ) المراد بالحجر هنا هو الحجر الأسود. وقد سبق 
معنا دليل استحباب استلامه من حديث ابن عباس ويم في «(صحيح البخاري»: 3 ات اطم كان كلا 
آي الجر انار اله وات وكا فد ا الاسم سم والتُكبير عنده. 

المسألة الثانية في قوله: e‏ ر هذا يدلا عل أن اتلام الجر وما يتبع الاسنتلام 
من الاشارة والتكي آله کب عند كل عاذي ولو نظ اله في طوافه بالبيت سيجد أنه يحاذي الجر 
اف كاك اعداو كن شوطعر اخ الشوظط السّابع. 

وقد جاء عند الان ٤‏ «السّنن الكبرى» ما يدل على 3 الب ا كر اي مرّاتِ في ابتداء 
الطواف واا هذا باعل أن رل اهاب ملعك غادو عل إظادقة: فيكون ثان مرّاتِ 

قول المصتّف: (5) يَسْئَِمُ (الرُكْنَ اجان المراد بالرّكن الياني هو الرّكن الآخر اليمانئ؛ لأنَّ الأركان 
أربعة اثنان شاميّانَء واثنان يمانيان» فأمًا الشّاميّانَ فليس في الحقيقة ركنان من البيت» وإنَّ) هما ركنا الكعبة» 


إذ البيت يجاوزهما؛ ولذلك لا د e‏ 


قابله» الجدار الجنوبي يسمّى هذاء يُسَمَّى «الياني» أي ا جنوي الّكن الان الثاني ب : نظن اسكلامه عند كل 
طوافيء ولا يحاذيه المرء في الطواف إلا سبع مرّاتِ؛ لاله يكون في االات ولا يكون في ابتدائه 


استلامه كيف يكون؟ قالوا: باليد فقط» فليس فيه تقبيلٌ وليس فيه إشارةٌ وهذا الذي جاء فيه 
التقل عن النَبّ بم ونحن إا متعبّدون كما قال عمر 5 َه : «لولا أن رأيت التي عم يقبّلك ما قبّلتك) 
فدلٌ ذلك على أنه لا يُمْرَعٌ تقبيل الركن الياني الآخر. 

فال وق كله قينا وق الطولقن) أ جا مقه حرف أله اعدا من غير غاد كاملق أن ای قبل 
ي ا ا ا 
) ون كول ام الطراف و قر ): Mook‏ هذا 5 
يكون به ترك جزءِ من الطّواف. 

قال: (أَوْ لَمْ يَنْو) لم ينو الطَّوافء من صور عدم نيّة الطّواف بالأمس القريب يقول رجلٌ: كنت 


مع آخرّء وهذا الذي أنا معه قال: سنبحث في مكانٍ نصلي فيه قال: فتبعئة» وهذه أوّل مرَّةٍ أدخل مكَّد 


يقول: من أين سنذهب؟ قال: أنهينا ثلاثة أشواطء فبعض النَّاس ريا طاف بالبيت وهو لم ينو الطّواف 
يكون تابعًا لغيره» أو يكون لاحمًا له» والفقهاء قديًا يمثّلون بمن تبع غریًاء وكان غريمه یطوف» فيكون 
ميال 

عدم نة الطّواف كثيرةٌ جدًا حتّى من المعتمرين» قلت لكم: بالأمس القريب سُكْلْتُ عنهاء فإنّه أيضًا 
لا يصح طوافه. 

قال: انيد وکر عن ينيته فطاق عكسن لطر اف 

قال: (أَوْ طَافَ عَلى الشَّاذَرْوَانِ) بفتح الذّال» 7 ا ر 
حجر متقدّمٌ هذا الحجر في الرّمن القديم كان مكمَبّاء وأمّا الآن فأصبح a‏ في الرّمن القديم كان 
lo‏ لل n‏ 
يمشي عليه الرّجلء الآن الصَّغير في الس يستطيع أن يمشي عليه» الذي تكون قدماه صغيرةٌ يستطيع أن 
ممق عله 

الللاهب أن الثاقرواة هومن الكت وخا قن فان عله عاقيا فا له ركون فف طاف ل اا 
الكعبة» فلا يصح طوافه» إِذَا هذا يُسَمّى: «الشّاذروان»» هو موجودٌ إلى الآن لكن للتنبيه على عدم صحّة 
الطّواف عليه منذ مئة سنةٍ وأكثرٌ لم يجعلوه مستقيً) وإَّا جعلوه مائلا فلا يستطيع الشّخْص أن يمشي عليه. 

عندنا هنا مسألة متعلّقةٌ بالشّاذروان ذكرها الفقهاء وهي: إذا طاف بالبيت وبعض جسده على 
الشاقرواة) کمن الاس يطوق فرعا من اليت وهعا يدم عل مغارة الك يريد آن لها هنا جع 
يده على الشَّاذْروانَء فبعض جسده في داخل الكعبة» فهل يصح طوافه أم لا؟ فيه روايتان» وهما قولان عند 
لمتأرينء والمعتمد: أله يصح طوافه؛ لأنَّ اليد هي جزء قليلٌ من البدنء والعبرة بالأكثرء وأكثر البدن 
خارج الكعبة» فحينئذٍ يصح الطَّوافء فالعبرة بالأكثر. 

قال: (أَوْ عَلَ جِدَارٍ الْحِجْر) جدار الحجر معروفٌ» وهو موجودٌ الآن» وهو الذي على شكل 
نصف دائرةء وقالوا: إِنَّ جدار الحجر باتّفاق أهل العلم -وخاصّةٌ آخره- ليس من الكعبة؛ لاله قد جاء في 
بعض الأخبار أئَّم قد احتاطوا له بنحو ثلاثة أذرع أو أكثرٌ ربّها. 


قال: (أَو طَافَ عُرْيَانَا)؛ لأنَّه لا يصح الطّواف بالبيت عريانًا؛ لنهي الس تم أن يطوف بالبيت عريانٌ. 
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ال توا يشمل الجا الحنوة»والتجاسة اة الا ا الجا عل بدت أو 
ثوبه» والنّجاسة المعنويّة كأن يكون محدئًا حددًا أصغرّء أو حددًا أك ويشمل أيضًا النّجاسة في جميع الطّواف أو في 

قال: (لَمْ يَصِمَّ) إذَا م يصح الطّواف في جميع هذه الصّور. 

من الصّور التي لا يصح فيها على المذهب الطّواف بالبيت -وهو واضحٌ- أُتَّهُم قالوا: لا يصحٌ 
الطّواف بالبيت لمن كان خارج المسجدء فلا بن أن يطوف المرء في داخل المسجد. 

عندنا هنا مسألةٌ مشكلةٌ آنا أوردتها لإشكاهاء آن العلاء قد حكوا الإجاع على أن المسعى بين 
الفا والمروة من خارج المسجد الحرام» وحكوا الإجماع على أن من طاف بالبيت وهو في داخل المسعى فان 
طوافه غير صحيح. 

الآن مع التّوسعات -وخاصّةً في السّطح بالدّات- ربا يكون الطّائفون يصلون إلى المسعى في بعض 
الأوقات» فهل نقول: إِنَّ طوافهم غير صحيح؛ لاله لا يصح الطّواف في خارج المسجد؟ 

نقول: لاء اختلف الحال» فقديًا كان المسعى خارج المسجد تمامًا إلى عهدٍ قريب» إلى قبل خمسين أو 
ملاح ميا بواخع] ی سمح ا ماين مانا فقتل أو مع مي ا 

وبناءً عليه والقاعدة ذكرناها في الصّلاة أنَّ امسجد هو ما اختصّ بوصفين: 

ارال النقنة صا اة 

الوصف الثاني: إحاطتها بسور. 

فحيث كان المسعى سوره كسور المسجد فحينئل نقول: إِنَّ المسعى يأخذ حكم المسجد» فمن طاف 
بالبيت وكان في بعض مواضع الطّواف تطأ قدماه المسعى فإنَّهِ يصح طوافه. ومن صلى في المسعى ولو في 
آخره فإنَّ اثتمامه بالإمام صحيحٌ. 

الآن يصلٌ في المسعى» تعرفون المسعى له سعد فمن صلى في المسعى في آخره بعض النَّاس يتحرّج يقول: 
ما تصحٌ الصَّلاة لأا في خارج المسجدء فلا بدَّ من انّصال الصفوف نقول: هذا قديًاء أمّا الآن فلا؛ لأنَّ المسعى 
الآن حكمه حكم المسجد. 

قال: (نُمَ يُصَلٌ رَكْعَتَْنِ كَلْفَ الْمَقَام) يصلي ركعتين؛ لان الب م عندما طاف قرأ قول الله عز 


روك عو 


وجل: 9# يدوام مقا برعم مُصَلُ #[البقرة: 15] فصل ركعتين. 


۲١ 


فو( تقل کک ندل کل ر کین سرا كانت فريس أو نافلةه فان ل يكن شیا قن 
ذوات الأسباب صل مطلق ركعتين. 

قال: (خَلْفَ الْمَقَام) المراد بالمقام مقام إبراهيم كل 
١حيث|‏ صِلَيِتَ في مكَةٌ أجزأ» کا جاء عن ابن عباس» وجاء عن عمرٌ 5 اله صل بذي طِوّى» وهو عند 


کا 


يعاناة ا ت یا وا ا ی 
هاتين الرّكعتين أن يرجع للرّكن فيستلمه إن استطاع. 

[المقن] 

قال الله : (فضل: ڈ م يَسْتَلِمُ الْحَجَرٌ وََخْرُحٌ إل الصَمَا مِنْ بابو فَيرْفَاهُ حَتَى يَرَى الت 
وکر ثانا ویول ما ورد ثم يِل مایا ل لعل الول ثم َشعَی شَدِيدًا إل كيدي َي 
الْمَرْوَة وَيَقُولٌ ما قَالَهُ عل الصَّفَاء َم ْلَه يشي ني مَوْضع هد مَشیو» وَيَسْعَى في مَوضع ب سَعْيهِ إل الصّفَاء 
يَفْعَلَُ ذَّلِكَ سَبْعَاء هاب سعية وَرُجُوعْهُ سَعْيَةٌ ِن ب بدأ بالْمَرْوَة سَقَطَ الشَّوْطُ الأول وسن فيه الطَهَارَهُ 
وَالسَّتَارَ © وَالْمُوالَاكُ تم ِن گان معا لا هڏي مَعَهُ قَصَّرَ مِنْ سَعره وَتَلَلَ؛ ولا عل إِذَا حي وَالْمُتَمَتَعُ 
ِا شَرَعَ في الع اف قَطَعٌ التَلبية). 

[الشرح] 

قال: (قَصْلٌ: نُمَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ) أي يستلم الحجر إذا انتهى من صلاة الرّكعتين؛ لما جاء من حديث 
جابر في صحيح «مسلم»: «أنَّ الى تم لا صلى الرّكعتين عاد إلى الرّكن فاستلمه» إذّا المراد بالاستلام أي 
بعد ركعتييٌ الطّواف. 

قال: (وَيَخْرُجُ إلى الصَّفَا) أي إلى جبل الصّفاء (مِنْ بَابو) أي من باب الصا الذي كان موجودًا في 
الرّمان الأوّل» الآن باب الصّفا أصبح خارج الصّفاء يعني يفصل بين الصا وخارج الحرم» قديًا باب 
الما اد بن اقا وين الطافميل كان ها ر للك الآ هذا الاب الح ققد بال إن هله 
آل قات علي قا اك 


قال: (فََدْقَاهُ) لأنَّ ال بم قال: «أبَدَأْ بحا بَا الله بها يعني به قول الله 5:5 الصَمَا وَالْمَروَه من سَعَايرٍ 


أ 4[البقرة :10۸[ 
۲۲ 


قال الشّيخ: (َيَرْكَاهُ حَنّى يَرَى الْبَيْتَ) وافق في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أ 
التي لم لكا فرغ من طوافه أتى الصّفاء فَعَلّا عليه حتى نظر إلى البيت» ثم رفع يديه فجعل يحمد الله 


ويدعو ما شاء» وبنحوه من حديث جابر 
قال: ( ویک ثَكَانَا) جاء ذلك في حديث جابر في امسا 
قال: (وَيَقُولُ ما وَرَهَ) الذي ورد عن الس تم أشياءٌ كثيرةٌ جدًا منها أ نه يقول: الخد عل ما 
َه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدٌ ٠‏ تبي وَيْمِيتُ يت وَهُوَ عَلَ کل شَىْءِ قَدِيرًا. 


له لاا ولخد صَدَقٌّ وَعْدَه وَنَصَرَ عبد وَهَرّمَ الأَخْرَات وَحْدَه) وهذا في 


ء أنه يقول: ١لا‏ إِلّه 


0 
واا ل ا لَه إلا الله ولا عبد إلا ا ٥‏ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ» وَلَو كَرْهَ الْكَافْرُونَ) 


وجاء أله يدعو بمطلق الدعاء» ويرفع يديه في الذّعاء كما جاء في حديث ابن عباس 
قال: ا اا د ا 


سا شَديدًا)( "أن سرع فق ريده ويكون أعلى من المشى ودون ال حرولة» وهذا 


ل 


قوله: (نُمّ يَسْعَى 
الذي يسعى إِنَّ) هو -مثل ما تقدّم- الماشي دون الرّاكب والمحمول 


قال: د 0 أي ل العم الثاني سار 
قال: ف ل من المروة eT‏ لمشي السّابق (وَيَسْعَى في وضع 


و0 


سَعْيهِ) بين العلمين» والمراد بالعلم هو الميل المعلّق المعروف عند اللّمبات الخضراء (إِلَ الضَّفَا) 
قال: عل كلك شا دخا شا و7 جر غا س قعل ذلك سبعة شراط ذهابه من الصا إل 

المروة لد مھ ورجرعەسي 
عندنا هنا مسألةٌ مهمّةٌ فيا يتعلّق بالسّعي بين الصا والمروة» وهي مسألة حدٌ الصا والمروة» العلا 
يقولون يجب استيعاب ما بين الصا والمروة بالمثي» قالوا وأنيها : (استيعابًا له» أن يلصق عقبه 


(۱) قوله (يسعى سعيًا شديدا) في نسختي» وني كثير من النسخ ومنها «الروض» بدون قوله «سعيًا)» فلا أدري لعلها في نسخة الشيخ -وفقه الله 
۳ 


بأسفل الجبل من الصّفاء ثمّ يذهب حى يصل إلى المروةء ثمّ يلصق عقبه بأسفل المروة» يعني وهو راجمٌ 
فيجعل عقبه [بأسفل المروة] -لو وطئها بالقدم هذا زائدٌ عن الحدٌ الواجب إلى المندوب- قالوا: وما زاد 
عن ذلك فهو مستحبٌء ويُسْتَحَبٌ رقي الجبل كا فعل التي مله . 

BSE e a كينت سيعت آذ‎ ae 
الجبل» عرفنا قبل قليل بأن يجعل عقبه على الجبل» فما هو حدٌ الجبل؟‎ 

قدّروه قدي بالدّرجاتء واقلي الوتعرمغل أن المروة والضنا 3ل انعو نع دوق الليلان ف 
خس عشرة درجةء فيه درج منحوتثٌ قالوا: ِن عددها حمس عشرةً درجةٌ» بعضهم زاد وبعضهم نقص. 

وهذا الدَّرِج الموجود على الصّفا في عام ألف وأربع مئةِ وعشرةٍ عددثّه لم يبق منها إلا عشرةٌ» والباقي 
كله اق ابقل الل وعدا يدشاعل أن ابل الأ يظير إلا بعضه وأكابعضه قد نول قت الأرض. 

وقد أشار لهذا السّيخ منصور في «كسّاف القناع» فقد ذكر أنَّ الأرض قد ارتفعت فيا بين الصا 
والمروة» والأرض ترتفع» واضحٌ جداء لو تنظر الآن إلى المسعى» ثم ترقى مع «باب السّلام) ستجد أنّك 
ستصعد مع الأبواب الكهربائيّة حتى تصل إلى السّاحات با يعدل ارتفاع أكثر من خمسة أمتار أو ستةه 
ارتفاعٌ كبيدٌ جدّاء فالأرض ترتفع . 

فبعض الجحبل الآن عطي منذ القدم» منذ قرونء وبناءً على ذلك فإنَّه في زماننا هذا قبل التّوسعة 
الأخيرة عطي الجبلان فإلى العلامة التي وضعته الرّكاسة -رئاسة شئون الحرم- هي في الغالب فيها احتياط 
بل لو قصرتٌ عنها بعض الشَّىء أجزأك, فهم قد احتاطوا بمقدار متر ربا أو أكثر ما أدري بالضّبط. 

المسألة الثانية معنا آنّنا قلتا: إن الاستيعاب واج والرقي سنَّده المرأة تخالف الرّجل في السّعى بحكمين: 

الأمر الأوّل: أن المرأة لا ترقى» لا يُسْتَحَبٌُ ها ارقي أي رقي الجبلين. 

ا ين الخلمين سما شدي 

طبعًا رقي الجبل الآن أصبح غير موجود إلا في الطّابق السَّفلنٌ فقطء فإِنّك ترقى له بمثابة [مزلقان] يسير 
جدّاء وما عدا ذلك من الأدوار الثّلاثة الباقية فإئَّا ليس فيها رقيٌّ» ولكن قد يُقَالَ: إِنَّ المسمتحبٌ فيها أن تصل إلى 

منتهى الشّوطء فيكون فيه مثييٌ من غير رقيٌ. 


4 - 


قال: (فَِنْ با بِالْمَرْوَةٍ سقط السَّوْطٌ ريق لالد لط EA‏ لقوك لَب ل : «أبداً 


E 


کا بواء الط الأول ب به لاله ا يدا يابدا لديه. 


٤ 


قال و ا ان ا م قال للمرأة الحائض: «افعّلي ا تفل الاح غَبْرَ آل وني 
باْيْتِ ول يَسْتَْنٍ السّعي بين الصَّا والمروة» فدلّ على أنَّ الطّهارة من الحدثين -ومثله النّجاسة- ليس بواجب. 
قال: (والستار © المراد بالسّتارة يعني ستر العورة» فلو انكشف بعض عورة السّاعي بين الجبلين 


قال: (وَالْمُوَالَاةُ) انظر معي» مسألة المولاة هنا ذكر المصدّف أا مستحبّةٌ نقول: إِنَّ المولاة نوعان: 

[التوع ك 
من المتأخرين لرًا ذكر في بعض كتب الناسك آنا سحب المولاة» حملوها على المعنى الأوّلء أي آله 
يسْتَحَبٌ الموالاة بين السّعي والطّواف. 

التوع الثاني من الموالاة: وهي الموالاة بين أجزاء وأشواط السّعيء فالشهور غند المتأخرين أن 
الموالاة بينها واجبٌّء قالوا: كالطّوافء وهذا هو الذي مشى عليه في «المنتهى) و«الإقناع» أنه واجبٌ. 

إِذًا قول المصتف هنا :) تالش شرن : أحد أمرين: 

إلا أن نقول: المراد بقوله: (وَتْسَنٌّ الْمُوالاة) أي تُسَنٌّ الْمُوالَاةٌ بين الطّواف والسّعي. 

أو نقول: إِنَّ المصنّف هنا مشى على خلاف المشهور من المذهب الذي اعتمده هو في «الإقناع»» 
واعتمده صاحب «المنتهى» وغيره أن الموالاة واجبةٌ وليست بسن فتستطيع أن توجّه أحد التُوجيهين. 

قال: (نَُ إِنْ كان متَمَنمَا) أي الطّائف بالبيت والسّاعي بين الضَّفا والمروة» (لَا هدي مَعَهُ) فلم يسق 
الحديء (تَصّرٌ من شَعْرِه وَكحلَّلّ) أمَا من ساق اهدي وإن كان متممعًا فإنّه لايحل. 


قال: (وَإِلّا) أي وإن لم يكن متمتعا متمتعًا ولا هدي معه» بأن كان قارئاء أو كان مفردًاء أو كان متمتعًا وقد 


ساق الهدي. 
قال: (َإِلَا حل إا ححجٌ) کا فعل ال م انه 7 ا 
قال: (وَالْمْتَمَتَعٌ) وني معناه المعتمر كذلك (إِذَا شَّرَ في الطَّوَافٍ قَطَعَ اليب وأمّا القارن فَإنّه 


را إل حين رمي ا 


وااو تداع 


(1) بدأ شيخنا -وفقه الله- في اباب صفة الحج والعمرة»؛ وشرح بعضه» ورأيتٌ أن الأنسب جع الكلام عنه في حل واحلء فأخرتّه للدّرس القادم. 
Yo‏ 


التعليق المختّصر على CT)‏ 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
0 ل 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


الدّمرس الثالث والثلاثون 


تتابع كتاب المناسك مع الأسئلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية وال ةر اكات و الاعات 
المراسلة على بريد: (8111211.60111 )6112 215012216) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠541677176‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


ماله الجن الرحيم 
[ت كتاب المناسك] 
[المتن] 
ناد كاه رضي لح رامو بع (افوارج ري عر رانم بل التي تن 
الرََّاٍ نه وَُجْرِىٌ من َب حرم وبريت بئى» فد طلَعتِ الشّمْسٌ سار عر كلها موف إلا 
بَطْنَّ عُرََة وَيْسَنٌ أن يَجْمَعَ َع با بان الظهْرِ وَالْعَصْرء وَيَقِفُ راا عند الصَّكَرَاتِ وَجَبلٍ الرَخْمَقه وَيُكثْرَ من 
الذّعَاءِ وما ورد وَمَنْ وَقَْفَ -وَلَوْ لَحْظَة- مِنْ يوم عَرََة إِلَ قَجْرِ يَوْم التخر -وَهُوَ أَهُلٌ له 4- صح حح 
إلا د وَمَنْ وَكَفَ تارا وَدََعَ َل الْعَرُوب وَلَمْ يَعْدْ عليه دم وَمَنْ وَقَفَ ليلا مَقَط د ؛ نَم يَدْكَعُ بَعَْ 
E SS SE‏ 
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للل وَكََْهُ فيه دم كَوْصُول لو لها بَْدَ الجر لا َب قا صلی الصّبْحَ أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ر ق 
قف عند وَيَحْمَد الله ویکرة ورا 1 : هادا اش ئر عرفت »لين وَيَذْعُو حى يُسْفِرَ فَإِذَا 
َع م مُحَسُرًا أَسْرَعَ رمي حجر وَأَحَدَ ا لكشي وغدد شرن ا لْحِمَّصٍ والبندقء قدا وَصَلَ إل مِنَى 


5 هھ م 4 مه عو و RS E‏ ف ىق 2 رصاق ر ور 28 بو 
-وَهِيَ مِنْ واي مَُحَسر إل 2 رَمَاهَا يسبع حَصَّيَاتٍِ مَتعاقِبَاتِ» رفع يده حَتی یری بَيّاض إبطه. 
5 2 ج 


آ9 


ویک مع كُلَّ حَصَاق وَكَا زئ الرّميُ بمَبْرِهَاء ولا بها انا وَلا قف وَيَقْطَعُ اليه لاء وَيَرمِي بَعْدَ 
گر طني اعابت بن دای کک ا عط و لاز ين م کي 
فصر مره غلك فم قذ حل له كل عَيْءٍ إِلّا النّسَاءء وَالْحِلَاقُ وَالتَقْصِدُ نُسَكُ لا يلرم بابر َم 
وَلَا بَقْدِيمِهِ عَلَ الرَّمِي وَالنَحْر). 

[الشرح] 

بدأ المصنّف له يذكر أحكام صفة الحجّ والعمرة بعد ذكره دخول مكَهّ وهي الأحكام المتعلقة 
بالعمرة التي تكون داخلة في الحجٌ. 

يقول الشَّيخ: (يُسَن) أي وقت الإحرام» هنا يقصد وقت الإحرام» أي يسن وقت الإحرام في يوم 
او 

وقوله: (للْمُحِلَينَ بمَكَة) المراد . بهم أهل مَكَّة ومن جاورهم» ومن دخل مكَةَ بعمرة فأصبح متمتَعًا ًا 
بها إلى الحجٌ» أو دخل بعمرة قبل أشهر الح وبقي إلى احج فإنَّه يون مفردًاء لكنّهِ يحرم من مكّة. 


١ 


م 
57 


قال: (الْإِْرَامٌ بِالْحَجٌ) يعني يفعل مثلم يفعل الْمُحْرِمِينَه سواءً كانوا من الميقات» أو من أدنى 
اق الم 

قال: (الْإِخْرَامُ بالْحَجٌ يَوْمَ الَرْوية) المراد بيوم الثَّوية هو اليوم النَّامن من شهر ذي الحجّة؛ لا ثبت 
عن ابن عمر 2 «أنّه كان يحرم بالحجٌ في اليوم الثامن». 

قال؛ لاقل الزقال أئ قل رول الس يعت قل دشيو رقت شلا الطيرهبوذلك إذا حرج 
بعد الرّوال» وإن خرج بعده فالمستحبٌٍ أن يحرم قبل الرّوال. 

قوله: (مِنْهًا) أي من مكة. 

هنا استثناءان فقطء وإن كانا ليسا ذا أهميّة: 

الاستثناء الأوّل: أنَّ الإحرام في اليوم التّامن يى منه صورةٌ واحدةٌ وهو المتمتّع إذا لم يجد المدي. 
فإلّه يُسْتَحَبُ له أن يحرم يوم سبعة ليصوم السّابع والثّامن والتّاسع؛ لأنَّ صيام ثلاثة أيّام في الحجٌ لا بدَّ أن 
يكون محرمًا. 

الاستلناء الثاي: أن الإحرام يوم ثانية قبل الزّوال يُسْتدتَى منه صورةٌ واحدة أيضًا فيا لو كان المرء 
ممن تجب عليه صلاة الجمعة كالمكّيٌ وكان اليوم الثامن موافقًا يوم الجمعة؛ فإلّه يصلٌ الجمعة؛ ثم يحرم بعدها. 

قال: (وَنحِْئُ مِنْ ية الْحَرّم) يعني من أي مكانٍ في مِكَّة يعني ولو كان الحرم خارج مكَد في 
الرّمان الأوّل كان الحرم أك من مكةء الآن العكس أصبحت مكة كبر من الحرم فالحرم جزءٌ من مَكَّة 
انقلبت الآية. 

فقول المصئف: (ونجُزئ مِنْ بَقِيةَاْحَرَّم) نستفيد حكمين: 

الحكم الأوّل: أنه ليس لازمًا من مک بل من الحرم» وإن ل تكن مَكَة. 

الحكم الدّاني: أله لا تبر الوقت الآن وأصبحت مكَّةٌ أوسع من ال حرم» فنقول: إِنَّ من كان بيته في 
الحرم فيلزمه أن يحرم من الحرم» ومن كان بيته خارج الحرم فيجوز له أن يحرم من خارج الحرم. 

مثل الذي في الشّرائع مثلاء أو ساك مثا في إسكان الجامعة» بعض الَّذِين يسكنون في جامعة أمّ 
القرى خارج الحرم جزءٌ منهاء فيجوز له أن يحرم منهاء وبناءً على ذلك فإنَّ الك بعض الاس يؤخر 


الإحرام ولا يلبسه إلّا في عرفة» فنقول: لاء السّنَّهَ أن تحرم من كد ولا تحرم من عرفةً. 


قال: (وَيبِيتُ بوتّی) أي يبيت بها اليوم الثامن كما فعل الي مي . 

قال: (فَإدًا طَلَعَتْ الشّمْسُ) أي شمس اليوم التاسع (سَارَ إل عَرَ عَرَقَةَ)» وذهابه إلى عرفة يقيم بنمرةً» 
بصل نا اير د العمر ت يعد ذلك يذقم بعد الصّلاة إل عر كر د رة برقل 
ذلك يكون بنمرةء هذه هي الستة. 

قال: (وَكُلَهَا موف إلا بَطْنَ عُرَئَةَ)؛ لما جاء عند ابن ماج عن جابر: أن ال يه قال: «كل عر 
مقف وَارْفَعُوا عَنْ بَطْن عْرَنَةا. 

ET‏ اب ا و امنا لمم الي كقاخارجة إلا أن گر 

لان غ الها اشع بن لير رال لعلة الي هاعر مكتهور اهب 

3 1 
واحدٍ منهما في وقته. 

قوله: للق لقتل ا ل بعرفة تبجعا وق الطهر والعضرء 

قال: (وَيَقِفٌ رَاكِبًا عِذْدَ الصَّكَرَاتِ وَجَبَلٍ الرَّحمَة) قوله: (وَبَقف رَاكيًا) الس في الوقوف بعرفة أن 
يكون راکنا بخلاف سائر المناسك. فن السّنََّ أن يكون راجلا إلا هذا الموضع. 

دليل ذلك ما ثبت من حديث جابر: «أنَّ الى يه ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته قِبَلَ 
الصّكّرات». 

قول المصيّف هنا: (عِنْدَ الصَّكَرَاتِ وَجَبَل الرَحَة) الصخرات معروفة عند الجبل» والجبل معروفٌ 
أيضّاء هذا الجبل الفقهاء يقولون: بستحت القرب منه» ولكن لا يشْرَعٌ صعوده» أي صعود الجبل 
بإجماعهم» لا يُشْرَعٌ الصعودء ولا يُسْتَحَبٌ» إلا يُسْتَحَبٌ القرب منه؛ موافقة لفعل الي ميلم . 
قال: (وَيُكْيْرُ من الذعَاءِ وما وَرَه) مم ورد عن الي َي أو عن الصّحابة» مثل قول لني تلل : 


له إلا اله وَحْدَُ لا ريك له لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌُ يي وَيْمِيتُ بيو الك وَهْوَ عَلَ كل َء 


4 


لا 


إلة 


َل يرا جاء ذلك من حديث عبدالله بن عمرَ وغيره. 


4 


قال: (وَمَنْ وَقفَ وَلَوْ لَحْظَةً) المراد باللّحظة هي البرهة من الرّمن» وقوله: (وَمَنْ وََفَ) أي 


قاصدًا کا سيأقي 


قال: (مِنْ فَجْرِ يوم عَرَقَة هذه من مفردات المذهب. فإن المذهب: أن الوقوف يبدأ من الفجر؛ 


2 


رم سل 
وه 


لعموم حديث عروةً بن مضرّسٍ أن النَِيَّ يل قال: ١مَنْ‏ وَكَفَ بِعَرَكَة لهاد أو تارا فَقَدْ نَم حَجُهًا وهذا يدل 
قل آنه بيدأ من الفجر. 

قال: (إلى َجْرِ يَوْمِ التخر) المراد إلى طلوع فجر يوم النّحر؛ لعموم حديث عروةً بن مضرّس. 

ثمّ قال الشّيخ: (وَهُوَ أَهْلَّ لَهُ) أي وهو أهلٌ للوقوف بأن يكون مسلا عاق (صَمَّ حَجْةُ). سواءً ابتداءً 
أو في أثنائه» يعني ابتدأ الوقوف مسلا عاقلاء أو في أثنائه كان فاقدًا هذه الأمور ثم وُحِدَتْ في أثنائه صح حجه. 

قال: (وَإِلّاقكَا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان وقوفه وهو مجنوثٌ» أو مغمّى عليه» أو سكرانٌ» فلا يصحٌ. 

وأمّا إن كان وقوفه وهو نائم في المدّة كلّها لكنّه حرم با حج فيصحٌ» وإن كان وقوفه وهو محرمٌ بالج 
جاه بالمحلٌ» وهذه دائً) تأتي وخاصّةً لمن يأتي من الطريق الآخر طريق الّرائع مكَةَ فهناك قد يكون 
فراغاتٌ كثيرةٌ من عرفة فلا يعلم أنه بعرفةء نقول: صح وإن ل تنو أن هذه البقعة من عرفةً. 

يقول الشّيخ: (وَمَنْ وَقَّفَ جَارًا) أي بعرفة (وَدَفَعَ قَبْلَ الغْرُوبٍ وَلَّمْ يَعُذُ) أي ول يعد لعرفة (قَبْلَهُ) 
أي قبل الغروب (تَعَلَيْهِ دمٌ) لأنَ الى لم كان يتحيّن الخروج بعد الغروب. 

هذه المسألة تحتاج إلى تركيز معي؛ لأنَّ فيها دة قول المصتف: (وَمَنْ وَقَفَ تارا وَدَكَمَ قَبلَ 
لْغْرُوبِ) أي خرج من عرفةً قبل غروب الشّمسء (وَلَمْ يعد َبْلَهُ) أي قبل الغروب» هذه الجملة عندنا 
فيها منطوقان ومفهوم: 

المنطوق الأوّل: أنه إن خرج قبل الغروب» ورجع قبل الغروب» وبقي حتی تخرب الشمس صحّ. 

المنطوق الثَاني: أنه إن دفع قبل الغروب ولم يرجع فعليه دمٌ وكلاهما منطوقٌ. 

مفهوم هذه الجملة: أنه إن دفع قبل الغروب» ورجع إلى عرفة بعد الغروب» ومكث فيها جزءًا من 
اللّيل ون الها فهل يسقط عنه الدّم أم لا؟ ظاهر كلام اعت هنا وني «الإقناع» وفي «المنتهى» 
وني «الغاية» جميعًا أنَّ عليه الدّم» هذا هو ظاهر كلامهم. 

ولكنّ هذا الظّاهر غير معتمدٍ في المذهب؛ لأنَّ شارح «المنتهى» الذي هو الولف وكذلك السيخ 
منصور في ١كشَّاف‏ القناع» بيّنوا أله لا دم عليه من رجع» وعلى ذلك فيكون اللازم هو الجمع بين اليل 
والنّهار وليس اللّازم الرّجوع قبل الغروبء وانتبه للفرق بين المسألتين. 


ر ص 


قال : (وَمَنْ وَقَْفَ ليلا فَقَطْ تَد) أي ومن وقف في اللّيل وحده ولم يقف في النّهار فلا دم عليه؛ لأنّه 
أتى بالرّكن» والواجب لم يستحقٌّ عليه؛ لأنَّ الواجب إِنَّ)ا هو مستحقٌ على من وقف في النّهاره بناء على 
اختللاف الروايتين» هل هو الجمع بين اليل والتّهار لمن وقف في التّهار؟ أم من وقف في التّهار فلا بد أن 
تغرب الشّمس عليه وهو في عرفةً. 

يقول الشيخ: ) نُمَيَذهَعبَعْدَ الْغْرُوبٍ) أي بعد غروب شمس التّاسع من ذي الحجّة. 

قال: (إِلَ مُرْدَلِفَة وهذا الدّفع بعد الغروب هو على سبيل الوجوب كم تقدّم معناء لكنّ الفقهاء 
يقولون: والمستحبٌ آلا يدفم إلا بعد دفع الإمام» بل نّم يرون أنه َكْرَهُ أن يدفع قبل دفع الإمام؛ مراعاةً 
لخلاف مذهب الإمام مالك فإنَّ مالا يرى أله يحرم الدّفع قبل دفع الإمام. 

والإمام واضحٌ, أمير احج هو أوَّل من يدفع عادةً من عرفة. 

قال: (إِلى مُرْدَلِفَةَ بسَكيتة) ىا فعل التي َيه آنه كان إذا دفع يقول: : اوَعَلَيَكُمْ ب بالسَّكِيئَة) فإذا رأى 
وجا ولاش بم 

قال: (يُسْرِعٌ في الْمَحْوَة) هذا ما جاء في حديث أسامة: «أنَّ الي ام كان إذا وَج فجوةً نصّ). 

قوله: (وَيَجْمَعٌ با) أي يجمع بمزدلفة (بَبْنَ الْعِشَاءَيْنِ) أي المغرب والعشاء. 

والجمع بالمزدلفة سند فإن صلّاها قبل ذلك صم ولكن السّنّ ألا يصلَيّها قبل ذلك» ولذلك 
يقولون: خالف السّنَّهَ من صلّاها قبلها؛ إلا إذا خشي فوات الوقت؛ بأن غلب على ظنّه بأنّه لن يصل إلى 
المزدلفة إلا بعد مضيٌ ثلث اللّيل الأوّلء فحينئذٍ يصلّيها في الطّريق وجوبًا. 

وق لاا (وَيخْمَُ يجا َْنَ الِْشَاءَيْن) يدلا على أنه يُسْعَحَبُ المبادرة بهاء ّى إِنّهِيصلّيها قبل 
أن يُنِْلَ رحله» بل قالوا: يجوز له أن يصلَّيها بأذانِء وبدون أذانِء فقد رُوِيَ أ الدماذها بآذان کا ف خف 
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ابن عمرَ» وروي آله صلاها من غير أذانٍ من حديث أسامة» وهذا يدل على أنَّ النََسَّ ميلم بادر بأداء هذه 
الصَّلاة قبل حط رحله. 
قال: (وَيبِيتٌ ببَا) وجوبّاء إِذْ من واجبات الحجٌ المبيت بمزدلفةء والمراد بالمبيت هو المكث فيهاء وأمًا 


النوم فهو تبع له. 


قال: (وَلَهُ الدَهُمُ بَعْدَ صف اللَبْلِ) قوله: (وَلَهُ) أي ولل أحدٍ أن يدفع بعد نصف الليل» لكل 
أحد؛ لما ثبت عن ابن عباس ع أنه قال: «كنت فيمن قدَّم التي ميم من صَعََةِ قومه). 
هذا الأثر عن ابن عباس يدلّنا على أنه جوز لكل أحدٍ أن يدفع بعد نصف اللَّيلء لماذا؟ لأن اين 
عباس فم وليس من الصَعَمَةء ونا كان معهم» قال: «قُدّمْتُ فيمن كان مع الّعَّة؛ فهو ليس من الضَّعفة 
ولكن قُدّمَ معهم» هذا من جهة. 
ال و سي ار اي 
الويف ةا ود عل أن د نعط انا يترلك ا 
وأمّا غير ذوي الأعذار فإنَّهِ يجوز هم بعد نصف اللَّيلء إا عرفنا الآن الذّليل وأنّه عام وليس خاضًا 
الأمر الثّالث: أن التقدير بنصف اللَّيل هو تقديدٌ اجتهاديٌ من الفقهاء فقد جاء أن الت ملم قد 
أذن لضعفة قومه کا جاء من حديث ابن عيّاسٍِ» وجاء من حديث أساء أَّا كانت ترقب القمر حتى إذا 
غاب دفعت و . 
هذا و ا اا او ل 
تم قالوا : إنَّ الشّرع عادته النّظر للمتناظرات. 
فع سيل افا ال وال تقل ف سا الهو ولق خد ارات رعا اا اا اعرف اا 
بالرّوالء فغالبًا الأحكام المتعلّقة في الحجّ هي بنفس مواقيت الصّلوات: غروب الشمس» زوال الشمس» طلوع 
الفجرء الإسفار» أو طلوع الشّمس أحيانًاء وعلى الرٌواية الَانِية في المذهب وقول الجمهور أنَّ الوقوف بعرفةٌ أيضًا 
يبدأ بالروال متعلّقٌ بالرّوال كذلك. 
نظرفا قبل الجر قرجدنا أن اقرب رقت قبل الفجر على به وقت من أرقات الصّلوات هو رقت 
O a a‏ قلط اللبل أن aN ENN Ea‏ 


نصّياء والفقهاء أيضًا اجتهدواء ووجه اجتهاد الفقهاء 
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الآ ب لاف تاعزنا نسب اليل تيج اذ الى ا المتناظرة» کا قال عم 
و : «واغرف اذاه اطا ت قِس الْأَمُورَبَعْدَ ذلِكَ». 

ذا الدّفع قبل الفجر ورد به التص» والتّقدير بنصف اللّيل اجتهادٌ من الفقهاء؛ لألّه لا يُعْرَفُ 
توقبتٌ قَدّر به الشّرع بعد نصف اللّيل. 


قال: (وَقَبْلهُ فيه دمٌ) إلافي حالاتٍ: 
- إذا كان المرء من السّقاة والرّعاة فلا دم ىا تقدَّم من حديث علٌٍ. 


- كذلك إذالم يصل إلا بعد نصف اللَّيل فحيتئلٍ فإنَّهِ لا دم عليه 


ا 


١ 


0 


قال: (كَوّصُولِهِ إِلَيْهَابَعْدَ الْمَجْر لا قَبْلَهُ) قال: aS‏ 0 
قبله فان عليه الدَّم مطلقاء سواءً كان لعذر أو لغير عذرء هذا هو ظاهر المذهب» لكنْ من خرج منها ورجع 
قبل الفجر فإنّه لا شيء عليه» يعني خرج قبل نصف اليل ثمّ رجع قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

قال: (كَوْصُولِهِ إَِيْهَابَعْدَ لْمَجْر لا قَبْلَهُ) أي من وصل قبل الفجر ولو بلحظة فلا دم عليه وأا 
وصلها بعد الفجر -وظاهر كلامهم بعذر أو بغير عذر- فإِنَّ عليه الدّم. 

قال: (فَإِذَا صل الصَّبْحَ) أي صلاة الصّبح» والسّنّةَ أن يصلَيّها بغلس (أَنَى الْمَمْعَرَ الْحَرَام) هذا 
المشعر الحرام يُطْلَقُ في الشرع على أمرين: 

فل تياو تست هي: «المشعر الحرام). 

۲ لويُطلق] على جبلٍ صغير في وسطها. 

وا تفيل الصعير تال ل ا مجك المشخر 
الحرام)» وقيل: إِنَّه غیره» وأنّه جهل محله 

وقد ذكر ابن جاسر في منسكه في القرن الماضي -وهو من علماء القرن الماضي- أن المشعر الحرام 
الذي هو الجبل الصّغير هذا جُهِلَ ول يُعْلَمْ. 

ونقلت عن ابن جاسر بالخصوص لأنَّ ابن جاسر كان هو عضو اللّجنة الرّسميّة في تحديد المشاعر, 
وتحديد حدود الحرم؛ وتحديد حدود المزدلفة» فكان في لجنةٍ» وكان رئيس محكمة التّمييز في ذلك الوقت في 
مةه فالسَّيخَ من علاء مكّة والّذین عنُوا با حدود فقد ذكر أيضًا في منسكه أن الجبل هذا جُهلَ» وإنَّا هو 
على سبيل الط في هذا المسجد. 

قال: (فَيدكَاهُ) وقد جاء أن الس م فعل ذلك كما سيأتي -إن شاء الله. 
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ل بواوانة] يس للبم اران يقاب سد ااجاء ين حرق جز ادي انيعد 
صلاة الفجر قال: NS‏ حتى أنى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة ودعاء هلل وكبّر وحمد الله 6 فلم 


يزل يفعل ذلك حتّى أسفر). 


قال: (وَيَحْمَدَ الله ويكبدة) کا جاء في حديث جابر في «مسلم): 3 الي عل هلل ودعا الله 
وكبّره ووحّده). ٠‏ 

قال: (وَيَدْهُو حى مُسْفِرَ) فان الى م ثبت عنه أله دعا حنَّى يسفرٌ أي (حَتَّى يُسْفِرٌ) السّمسء 
وحينئذٍ مفهوم هذه الخملة ا قلغن ال ي ار قبل اي اا أكون 

قال: (قإذا بَلَمَ مُحسرا) محمد هذا هو واد يكون بين المزدلفة وبين متّى» وهو وت الآن 


3 5 عه 5 5 5 : م الب اس ا ع 
وموجود» وهذا الوادي معروف. وهيئته وادِء والنزول فيه من غير طريق المشاة واضح أنه وادٍ. 


المستحبٌ للمرء أن يسرع فيه سواءً كان راكبًا أو كان ماشيًا؛ لما ثبت من حديث جابر 5 
حكى حجّة الت يلم فقال: «حتًى إذا آتی بطنّ محسَّر حرّك قليلًا) أي أسرع في المشي. 

والسّبب في ذلك أنَّ هذا الوادي وادي محسّر جاء آنه هو الذي عُذَّبَ فيه أصحاب الفيل. 

والوادي الآن واضمٌ جدَّاء أظهر علاماته اللّوحات التي مكتوبٌ عليها نهاية متى وبداية مزدلفة 
بين هاتين اللّوحتين هذا هو وادي محسّرٌء وهو موجودٌ في بعض أماكنه انه وا وهو مر للسّيل. 

2173 الضقض) أن اخ سصى اا 

ل الف ها ماق بلحل أ بالمرولقة: واه رة إن الع ان ا غا 
الخصى إِمّا من المزدلفةء أو من الطّريق إلى متّى» ويدلٌ على ذلك أنَّ ابن عبّاس كما جاء عند ابن ماجة أنَّ 
الى تيل قال: «الْمَقِط لي الْحَصى» أي في الطّريق قبل أن يصل إلى منّى . 

قوله: (وَأَحَدّ الْحَصَى) هنا هل أخذ الحصى من می مكروةٌ أم ليس بمكروء؟ نص فقهاء المذهب 
على اله يَكْرَهُ أخذ الحصى من منّىء ويُكْرَهُ أخذه من الحرم» هكذا نصّوا. 

السّيخْ منصور في شرح «الكشّاف» قال: إن هذا ياق ما قالوه هم: إِنَّهِ يجوز أخذه من أي مكانٍء 
وبناءً على ذلك فإنَّه ذكر توجيهًا أن المكروه أخذه أي من المسجد الحرام» أن يُوْتََلَ الحصى من المسجد 
الحرام» حين) كان المسجد الحرام فيه حصبباء» وهذا الخصى الذي يو إلا هو حصى الجيار. 

قال: (وَعَدَدْهُ سَبْعٌبَْنَ الْحُمُصِ وَالبنْدُقَ) كحصى الخذف کا جاء» فلا يأخذ صغيرًا جدَّاء ولا 
كبيرًا جدَاء وإنَّا يأخذ ما بين الحمّصة إلى البندق» فيأخذها أكبر من الحمّصة ودون البندقة. 


قال: (فَإذَا وَصَلَ إل مِنَى) وهي البقعة المعروفة. 
قال: وَحَدّهَا (مِنْ وَادِي مُحَسر إل عِرَةالْعََبّة) لماذا ذكر هذا الحدٌ؟ 
لأنّ القاعدة عند العلاء: «أنَّ الحلّ لايدخل في المحدود). 

فالمصيّف يقول لك: إِنَّ وادي محسّر وجمرة العقبة ليسا من متى» وما بينهما هو مى التي تأخذ 
الأحكام المتعلّقة بالمبيت. 

قال: (رَمَاهَا) الصمير في قوله: (رَمَاهَا) يعود إلى جمرة العقبة» فيرميها (بسَبْع حَصَّيَاتِ مُتَعَاقِبَاتِ): 
أي واحدةٌ بعد الواحدة» ولو رماها مره واحدةً لم تجزئه إل عن واحدةء يعني لو رماها كلها برمية واحدةٍ 
فلا تجرئه إلا عن رمية واحدؤ فلا بد أن يرميّها بسبع رميات متعاقبات. 

والسّنَهَ والأفضل كا سيأتي أن يكون بعد طلوع الشمس. 

قال: (يَرْفَعُ يدَهُحَنّى يُرّى بَيّاضُ إبطِه) هذه هي السّنّة ىا جاء من حديث جابر: «أنَّ الى ع رفع 
يده اليمنى في الرّمي حتّى رُنِيَ بياض إبطبه مَك . 

قال: (وَيُكَبد مَعَ كل حَصَاة) کا فعل الس ييل . 

قال: (وَلَا تُِْئٌ الرَّمْيُ بمَيرِهَا) أي بغير الحصى. ولو كاق اقل و كان عيبيو الفط باتو اه ولا 
يجزئ بطينٍ ونحوه» بل لا بد أن يكون حصّى. 

قال: (وَكَا با ننه أي إذا رُمِيَ بحصى الجمار, ثمّ وقعت في محل المي -وهو الذي سأتكلّم عنه 
بعد قليل- فَإِئَّا تكون كالمستعملة» وحينئلٍ فلا يُرْمَى بها مره أخرى. 

بعض الفقهاء دلّلوا على ذلك قالوا: بالقياس على اماء الذي تُوُْضّىَ به» وبعضهم يقول: لا لأنَّ 
هه ان پا تت هدالو ایب آن ان ال بورع إة لر فلا با هون الكمي پا ا به سابقًا لا كان 
معنى التقاط سبع» بل لو التقط واحدة ورماهاء م أعاد الرّمي بها لأجزآء وما أَمِرَ بعد الحصيات» ونا أَمرَ 
بالفغل ٠‏ 

مثلم| قلنا في إطعام المساكين عشرة مساكين» لا جاء النّصّ بالأمر بالعدد بالمساكين يجب التعداد 
فيهم» فكذلك في الحصى هنا بقولون: لم أُمِرَ بعدد الخصيات دل عل أنه يجب المغايرة بينهاء والمغايرة سواءً 


كانت منك أو من غيرك» فما رُمِيَ به من غيرك فلا يجزئ به عن نفسه. 


عندنا هنا مسألةٌ: عندنا قاعدة في المرمى ما هو؟ المرمى فسّره الشّافعيٌ بأن المراد به مجمع الخصى: 
وليس المراد به السّاخصء وليس المراد به ما اتصل به أو وسيلته. وإِنَّ) هو مجمع الحصى» وهذا ذكره فقهاؤنا 
عن الشَّافعِيٌ وأقرّوه عليه. 

المرمى هذا ما هو؟ الذي تُخْمَعُ فيه ومجِعَلُ على مثابة حوض له. 

في الرّمان السّابق لم يكن هناك حوضٌء وإِنَّا جُعلَ حوضًا بعد النَِيّ م وإِنَّا كانت جبالَا ثلاثة 
فكانت تُرْمَى هذه الجبال» لم بي الحوض» هذا الحوض على حدّ الجبل الذي يُرْمَى وهو الجمرة؛ لكيلا 
يتوسّع الاس في رمي ما جاوره. 

الذي حدث بعد ذلك -ك| ذكرت لكم في الصَّفا والمروة- أنَّ الأرض ترتفع» وتزداد ارتفاعًاء 
وهذا معروفٌ في الأراضي جميمًا أنّا ترتفع» وقد ذكر ابن فرحون في «تاريخ المدينة»: أنَّ في زمانه لم أرادوا 
أن يحفروا منارةٌ للمسجد النَبويٌ» قال: فنزل الحافر بنحو قامة الرّجل أو نصفه» قال: فوجدوا الحصباء التي 
جعلها خلفاء بني أميّةَ في المسجد, يعني ارتفعت في نحو ست مئة سنةٍ طول متر ونصني تقريبّاء فالأرض 
ترتفع. 

هذا الجبل مع ارتفاع الأرض -كان جبلا صغيرًا هو الذي يُرْمَى به- مع ارتفاع الأرض وشيّها - 
باللعة العاميّة يقولون: ا للجبل أثرٌء وإِنّا أصبح رر فقط "لمزم وحده» الذي 
هو الجدار الذي ا به. 

ما الذي حدث بعد ذلك؟ آنه لا جاءت الأدوار والطّوابق الأربع جاءت خان تصّةٌ فحفرت 
الأرضء ورل حبَّى وج الطَّوي -تعرفون معنى الطّوي؟ الطَّوي هو الحصى الذي نعل في البئر أو عل 
في الجدار يسمُونه مثل الطّوي- حتَّى ود الطَّوي القديم» وقد وقفت عليه نا بنفسي رأيته» تحس أله قدي 
دارا من مقات الشين: وهو عه أسفل هن الأرضن 'المغقادة الى نى عليها بسي انية أمثار أو 
أك ولد كو عار التمؤدد و الوك بدن قل اد هذ درك كا سا قار EOD‏ ان تون عي 
ارتفع» فنزلوا الآن كثيرًا له وبقي الطّوي القديم على هيئته لل يتخب نفس القديم ما زال موجودًا تحت» وإنَّا 
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جعلوا تحته مضخَّةَ لسحب الحصىء ثم بنوا فوقه هذه الجمرات اللاث. 


إا ا جمرات الثَّلاث التي فوق غير السّفل التي في «القبو» يسمُونهء القبو الآن تحته أيضًا طويء 
ارات اللات الى فرق هى كير لكا تمت فق الطّري اديب ق الل القديد والمصث القديه: 
تصبٌ جميعًا فيه» فمهم كَبرَ الحجم في الطوابق العليا فان مردّه إلى الأسفل. 

ولذلك فنا حقيقةٌ وإن كي حجم المرمى في الطّوابق العالية فإنَّه يصب في المصبٌّ القديم» وفي 
مكان الجبل القديم الذي كان رمى به إبراهيم اي وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. 


ولذلك فاد الطابق الثفاة التق فيت الات الذون الآرفي جا هاا الطاق هوف ضف هذا 


بالمقاس السَّابقء ولا زيادة عليه» فهو ل يعر في حجمه شي ول يُرّدْ منه شيم وإِنَّا هو على حاله السَّابق» 

ذا أردنا أن نعرف هذه المسألة» ينبني على ذلك أيضًا مسألةٌ أخرى» وهي قضيّة أن الشّاخص لا 
يلزم ضربه» وإنَّا اللقصود وصول الحجر أو الحصى إلى المرمى» ولا يلزم ضرب الشّاخص. 

قال: (وَكَا يَقِفَ) أي ولا يقف عند جمرة العقبة» وإِنَّ) يقف عند الصّغرى والوسطى كما سيأتي. 

قال: (وَيَقْطَعٌ التلْبية قبلا أي قبل الرّمي» أي قبل اول حصاةٍ يرميها. 

قال: () السّنّ أن (يَرْمِيَ بَعْدَ طَلوع الشّمْسٍ)» دليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث 
ابرخ عباس فنا أن الى عم قال: ١لَاتَرْمُوا‏ حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْسُ) قال فقهاؤنا: زعا لخديف عير لغل 


ع 


بارع ا نس اي ا 


إذا قولهة 1501 فونه هم ل شل ادب وس غير اغا الوحوب» 


الم 
ا س 


قال: (و زئ بَعْدَ صف اللَيْلٍ) الدّليل على أنه مجزئ بعد نصف اليل أنه قد ثبت عند أبي داود: 
«أنَّ التي عبطم أمر أ مالم لاا اه قبل ال 
وعندنا قاعدة: أنَّ الأول الجمع بين الأدلة. 
نحرص على الجمع بين الأدلة فنقول: إن الأفضل أن يَرْمَى بعد طلوع الشمس؛ لحديث ابن عبّاسٍ» 
ويجوز قبل ذلك لحديث أمَّ سلمة ضع . 


عندنا هنا مسالة: هنا ذكر المصتف يدا المي :ول يذكر متعهاة» والمشنهون من المذهب: أن منتهى 
الرّمي هو غروب الشّمسء ولا يجوز الرّمي بعد غروب الشمس؛ لقول ابن عمر د : «من فاته الرّمي 
حبَّى تغيب الشَّمس فلا يرم حتّى تزول الشّمس من قاب أو من الغد» وهذا الأثر عن ابن عمرّ يدل على ذلك. 

واا عدت اریت اا اا المراد بقوله: «بعدما أمسيت» أي بعد 
الزّوال؛ لذن عادة العرب أنََّا ڌ تسمّي ما بعد الزّوال: ا(مساءً). 

حنَّى نقل أحمدٌ أله يقول: إن أهل الحجاز -وهي كه اغوي يقر لو قل 8/31 الدير كك 
ا ودا ول الذي هو بعد أذان الل كنت س وما زالت عندنا إلى الآن؛ نحن نقول 
ا ن ای ار ار او ا ف ابت راه كيف ابت قاروا عا 
ديد اواك ی 

اوت ار سا اا خو عدن اياج اع ا لماصو ا ورال المي 


قال: : (نَمَ يَنْحَرُ هَذْ هَديًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) قوله: :0 يدل غل اتباب ازتيب وهو كذلك» فالمذهب أنه 


! 
يحب أن يكون النّحر بعد الرّمي مباشرةً. 

قال: ( وَيَحْلِقُ أَوْ بُقَصّرُ مِنْ يع شَعْر) قوله: د مشهور المذهب: أن يكون الحلاق 
جد لايم ولالك فلوسا لساك ا 

قال: على أو قف الحلق خو إؤالة الشعر الذى رال وقولنا لاه إزالة) دنا عل أنه لست 
العيرة بالكلتودي ١‏ العدة راوالة النعرة فلن أن o o o‏ 
كيرياتة هذه الماكينة سای : «حلقًاه كذلك» بشرط أن يزيل الشّعر الذي لا ير رال ل إلا به؛ بحيث لا يبقى من 
الشعر شيءٌ يمكن أن يرَالَ عادم هذا يُسَمّى: «حلقًا». 

أيضًا آنا قلنا: إن الحلق هو الإزالة وليس إمرار الآلة يفيدنا مسألةٌ أخرى: أن من لم يكن على رأسه 
شعرٌ؛ بأن كان أقرعَ أصلاء أو حلقه قريبّاء فنقول: لا يلزمه إمرار الموسى على شعره» وإِنَّا يُنْدَبُ له مراعاةً 
لكلاف ف لآ مالعل امم قال عضب اراو الرس لن تلق شر القع[ وان مطل الازالة: 

فال: (يخ بيع شَشْرو) يدنا عل أنه يلرم إزالة جيع اشر أو تقصير جيع الشّعرء وآمَا إزالة بعضه 
دون بعضه فلا يصحٌ. 


وهنا نرجع إل عد الاس فى اباب الوضوء ا ققد بان لنا خد الشعر أله ابت الشعر .طول إلى 
منحدر قفا الرَّأسء وأما قفا الرّقبة فليس من الرّأسء. والصدغان اشام لاس وفك جردا ص بعلت أو 
تقصيره جميعاء ولا يجزئ تقصير بعضه. 

اة صر قل راسك ارهق اا و ا راض هو القع دقش ل ر ل كاه حت غاب 
عل ظنه أنه أخل من أغلب شعره فكذلك: 

قال: (وَتُقَصّدْ الْمَرْأة أنْْلهَ) المرأة يكون تقصيرها بالأنملة» ولا يجوز لها الحلق؛ لاله مثلدٌ وتقصّر 
اا فان عو أكا ال اد على ذلك فليس هو المقصود. المقصود أا تقصّر أنملةء والأنملة أنملة الإصبع. 

قال: (ثُمَ E‏ َيْءِ) هذا هو التَحلّل الأول (إلّا الثَاء) المراد بالتساء ثلاثة أشياء: 


۳-وعقد النكاح. 

كل هذه الأمور الثلاثة تشملها كلمة المصنّف: (إلا النّسَاءَ). 

قال: (وَالْحِلَاقٌ وَالتَفْصِدُ نُسَكُ) المعتمد في المذهب: أن الحلاق نسكٌء وليس تلد 

وض عل كونه تسگا [أفران]: 

[الأمر الأوّل ]أن و سرع وس عا ل (حیث وجب). أ ای إذا كان هناك 
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شعرٌء هذا هو المقصود- فعليه دم» هذا واحد. 


الأمر الثاني: : أن ن من حلق من غير نة بأن حلت له وهو نائم + لا جزته؛ لآنّه تساك والنسك لا بد فيه 
مق الي 


.م 


قال: e‏ ولو أخره عن أيّامِ منّى كلّهاء بل ولو 


و 


ره خارج مکة 

قال: (وَكَا بتَقِيوهِ عل الرَّمي وَالتخر)» ولو م «االيا ا د 
قُدّعَ ذلك اليوم أو أَخرَ إلا قال: «افْعَلَ وَلَا حَرَجَ» لكن المشهور من المذهب: أنه يُسْتَحَبَ التَرّتِيب على 
حسب ما سبق. 


[المتن] 
قال اله : (فَصْلٌ: ثم يفيض إل مَكَة وَيَطُوفُ الْقَارِنُ أو الْمُفْردُ بي طَوَافِ الرَيارَة وأو 


بَعْدَ ضف لَبْكَةِ التحر» وَيْسَنَّ في يَوْمِه وله أَخِيده فم شى ب الضّمَا وَالْمَرْوَ إنْ گان مُتَمَتَعَا أو غَبْرَه 


رةه موروك م 


ع E‏ ت 4 
ولم يكن سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقَدُوم ثم و ا 
منه یځو بم ورک ثم زجع فت بوتی تلات لبا فزي الو الاق -وَيقٍ مسجد الْحَيْفٍِ- 


و ا ا 


بسع حَصّيًا يات)» ود ها عِنْ يَسَاري وَيَتَأَخََوُةَ لادء وَيَدْعُو طَوياد نَم الْوْسْطَى مِثْلَهَاك ثم جَمْرَ AAT‏ 


وى 
قته 
و 


بود ا ا 11 ؛ يَفْعَلُ هذا في ل يوم مِنْ ايام التَهْرِيقٍ بَعْدَ 


الرَّوَالِ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَة مرت فَإنْ ن رَمَاهُ كله في الثَاِثِ أَجْرَك وَيُرَتبّهُ بيو قن أَخَرَهُ عَنْهُ أو لَمْ يث بَا 


ت 


عليه دم وَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ حرج قَبْلَ الغرُوبء وَإِلا لَرْمَهُ ٠‏ الْمَبِيثٌ وَالرَّميَ مِنَ الْعَيِ إا آَرَاد الْخُرُوج 
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مِنْ مَكَةَ لَمْ خُر حى يَطُوفَ لِلْوَدَاع قن كام أو تَر بعْدَهُ اده وَإِنْ ركه -خَيْدُ حَائْضٍ- رَجَعَ 
لي مَِنْ شی أَوْلَمْ يَرْجِعْ د عليه ت إن عر ر طوف الريَارَ اق عند الْخُرُوج أَجراًء عَنٍ الْوَداع» وَبَقَففٌ 
عير الكائئض ي- بين الرّكْنِ وَالْبَابٍ داعبا بحا وَرَد) 4 ما الْحَايْض قف بِبَابهِوَتَدْعُو يالدّعَا ع). 
[الشرح] 
بدأ يتكلم المصنّف في هذا الفصل عا يتبع التَحلّل الأول من الأفعال التي تكون بعد ذلك في الحجٌ. 
قال: ا ل ا ي 
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قال: (وَيَطُوفْ الْقَارِنُ َو الْمُفْرِدُ ب بيد طَوّافِ الرّيَارَة): أي إذا أفاض إلى مك فإنّهِ يقصد مسجد 
الكعبة - المسجد ا حرام - ثم طوف فإن كان قارتا أو مفرةافإنّهيطوف بت الفريضة طواف الؤيارة 

والمراد بطواف الزيارة أي طواف الإفاضة. 

هنا ذكر أنَّ الذي يطوف المفرد والقارن وحدهماء ولم يذكر المتمتّع» قصده من ذلك قالوا: لأنَّ 
القارن والمفرد يجب عليهما طوافٌ فقطء وأمًا السّعي فقد سقط بالّذي فعلوه في أل الحجٌ» وأمّا إن كان 
قارنا(') فيجب عليه طوافٌ وسعيٌ؛ لأنَّ المذهب أن المتمبّع عليه طوافان وعليه سعيان» وأما القارن فعليه 


حل ونج فان» وقد يل * اا لو اف اناز أذ ه عندما در هذه ئنّة. 
سعيٌ واحدٌ ويجب طوافان» وقد يدخل الطّواف في الطواف الثاني كا سأذكره عندما ننهى هذه الجزئ 


)١(‏ هكذا في المسموع» ولعل الصواب: (متمتّعًا)» والله أعلم. 


قال: (وَأَوٌلُ وَفْي) أي وأوّل وقت طواف الإفاضة أو الزّيارة (بَعْدَ ضفب لَبْلَةٍ النّحْرِ) دليل ذلك ما 
جاء عند البيهقيٌ: اَن 1 م أمر 3 سلمة ر أن تعجّل الإفاضة» وأن توا البيت مع صلاة 
ارا لعل ا هرر الاو اقم بعد تضق الب[ 

عيدكا هذا قل إن رقت طواف الاقاضة الف ركان 

وقت جوازء هو الذي ذكره المصنّف بقوله: (وَأَوَلُ وَفْيهِ بَمْدَ نض لَيْلةٍ التَحر) هذا هو وقت 
الحواز. 

وشرطه لمن كان قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة» هذا هو الشَّرطء فإن لم يكن قد وقف بعرفة ول 
يبت بمزدلفةً أو أحد الأمرين فلا شك أنه لايصحٌ له الطّواف حينذاك. 

الوقت الثاني: وقت الأفضليّة» وهو الذي قال عنه السيخ: (وَيُسَنٌّ في يَْمِه) هذا هو وقت أفضليّة 
طواف الإفاضة؛ لما جاء عن ابن عمرّ: «أنَّ التبىّ يم أفاض في يوم التّحر). 

قال: (وَلَهُ تأخيطة) أي تأخير طواف الإفاضة. ولو انتهى شهر ذي الحجّة. ولو طافه بعد ذي الحجّة 
على مشهور المذهب أنه يجوز تأخيره بعد ذلك» لکن أفضله يوم العاشرء ول ففي أيّام اللعريق» ولا ففي 
شهر الحجّة ويجوز بعده عندهم. 

قال: (نُمَ يَسْعَى بين الصََّا وَالْمَرْوَة) كالسّعي المتقدّم بالصّفة والهيئة (إِنْ كَانَ مُتَمَنََّا)؛ لان ا محمتّع 
عليه سعيان» وأمًا القارن والمفرد فليس عليه إل سعيٌ واحدٌّ فقط. 

قال: (أَوْ غَبْرُ) أي غير المتمتّع وهو القارن والمفرد (وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعٌ طَوّافٍ الْقَدُوم). 

هذه المسألة أريدكم أن تنتبهوا ها انتباهًا واضًاء ما الفرق بين القارن والمفرد في الأعمال؟ نقول: 


القارن والمفرد لا فرق بينهما في الأعمال» وإنما الفرق بينهم): 


أوّلا: في النيّة. 
ثانيًا: الفرق في الأفضليّة من حيث الأجر. 
ثالعًا: الفرق بينهما من حيث وجوب الحدي. فإنَّ القارن يجب عليه هديٌ» وأمّا المفرد فلا يجب عليه 
المدى. 
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رابعًا: أن القارن فعله هذا أجزأه عن ححّ وعمرةء والمفرد أجزأه عن حج ع 


لم قلنا: إِنَّهِ لا فرق بينههما في الأفعال» نقول: ال حح قارنًا أو مفردًا له صورتان: 

اوران أن شالت فيطوف ويسعى» ثم بعد ذلك يأتي با مناسك» فحينئذٍ لا يجب عليه 
إلا طواف الرّيارة الذي هو طواف الإفاضةء ويسقط عنه السّعيء لا سعي غير السّعي الأوّل. 

الصورة الثانية: أن يكون لم يَسْعَ قبل يوم عرفةٌ» سواءً كان قد طاف طواف قدوم» ول يَسْحَ معه» أو 
لم يدخل البيت مباشرةً بل قصد عرفةء فحينئذٍ نقول: بقي عليه طوافٌ وسعىٌ» وهذا معنى قول المصنّف: 
(أَوْ عَبُْوَلَمْ َكُنْ سَعَى مَعَ طَوَّافٍالْقدُوم). 

قال: (ُمَ قَد حل له كل نَيْءِ) وهو التّحلُل الَاني. 

الذي يحصل به التَّحّل الأوّل فعلٌ اثنين من ثلاثة: 

اوخو ارات 

- ورمي جمرة العقبة. 

در لون 

اَم ار اكان ابد من كل اريت اشا هذه الأمور الثلاثة والسّعيء وهذا هو المجزوم به 
في المذهب: أنه لا يتحلّل التَحذّل الَاني إلا بعد فعل هذه الأمور الأربعة كلّها. 

وبناءً عليه فعلى مشهور المذهب: أنَّ من كان قارنًا ول يَسْمَّ قبل ذلك -ما سعى عندما دخل» وإنَّا 
ذهب مباشرةً إلى عرفةً- فأتى بثلاثة أمور دون السّعي فهل يتحلّل؟ على المشهور: لا يتحلّل. 

راق اا قلط ول تدان الأول لا ال اا ل الان بل بدن اي دروة 
آله شرط للتَحلّل؛ ت عليه ليخ متصوو وغيره من المذهب. 

إد اا السّعي يكون متقدّمًا على أفعال المناسك فيا لو كان قارنًا أو 
مفردًا وقد طاف طواف القدوم. 

قال: (نُمَ يَْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ إا أَحَبٌّ) يُسْتَحَبٌ للمرء أن يشرب من ماء زمزم» وقد شرب التي 
َيه ماء زمزم في أكثر من موضعء منها عند انتهائه من الطّواف كما جاء من حديث علي في زوائدٍ عبدالله بن 
الإمام أحمدَ -فيها أظرنٌ- فكان شرب الدَّبنّ م بعد الطّواف» وهو الموضع الذي يتأكد فيه. 


قال لالع اعت )انا جاء أن ا يكم قال: «مَاءُ رَمْرّمَ لما حت لَه وهذا الحديث حسّنه بعض 


أهل العلم» وتكلّم فيه آخرون» وقد يشهد به ما في الصّحيح أنَّ الب م قال: «مَاء رَّمْرّمَ طَعَامُ طَمْم 


2و 


24 إن 
SISA“‏ 


ود ء سقم). 

وقد آلف بعض أهل العلم كابن حجر وتلميذه السّخاويٌ أجزاءً فيمن شرب ماء زمزم لغرض» 
وجمع السّخاويٌ من شرب ماء زمزم لأجل العلم» فكثيرٌ من أهل العلم المتقدّمين نَل عنهم أئّهم شربوا ماء 
زمزم لأجل ذلك. 

قال: (وَيَتَضَلَّمُ ِنّْهُ) يعني یشرب منه شربًا كثيرًا حّی يغلب على ظنَّه أنه قد ملا أضلاعه. 

قال: (وَيَدْعُو با وَرَه) وهو كير جدَّاء منه: «باسم الله اللَّهُمّ اجعله لنا علا نافعًاء ورزقًا واسعًا» وهكذا. 

قال: (ثَمَيَرْجِعٌ تیت ہوتی) أي يرجع إلى منّى فيبيت بها (ثََاتَ ليَالِ) إذا كان غير متعجّلٍ . 

قال: (فَيَرِْي ال الأول وَل مشج الْحَيْفٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ) هذا الرّمي في اليوم الثاني وهو 
الو قلحي عع قال ا ا جفياة الكنفي) رس کیو الشخري. 

قال: (بسَبّع حَصَيَاتِ) کا ثبت ذلك من حديث ابن عمرٌ في «صحيح البخاري»» وقد ذكر جميع 
الكّميات الثّلاثة. 

قال: (وَيَجْعَلُهَا عِنْ يسَارِهِ وَََأَكَرُفَِلَاوََدْعُو طَويلًا) حال رميه لجمرة العقبة يقولون: المستحبٌ 
أن يستقبل القبلة بالرمي» لكن عند رميها يجعلها عن يساره» يعني يجعل الجمرة عن يساره ثم يرميها. 

قول المصتّف: (وَيتَأَخَرُ َلِبلًا) أي بعد الرّميء هنا [قال:] (يَتَأَّرُ) وبعض الفقهاء عبر (وَيَتَقَدَ) 
والمقصود ب (وَيَتأَكَرُ) أو (وَيتَقَدمُ) أي يبتعد عن الجمرة بحيث أله لا يؤذي النَّاس بمزاحتهم» ولا يصيبه 
بعض الحصى. 

ثم قال: (وَيَدْعُو طَوِيلًا) ىا فعل الي َي كا جاء من حديث ابن عمرٌ وغيره» والمستحبٌ في هذا 


وه >س 3 


الذعاء أن يرفع يديه» وهي من المواضع التي يُسْتَحَب فيها رفع اليدين: 
دعن القمية الصفرى, 
اوا 
۳- وعلى الصّفا. 


- وعلى المروة. 
0 
نم الْوْسطَّى مِثْلَهَا) لك هناك فرقًا بينهها؛ و هو أنه يجعلها عن يمينه» ولا يجعلها عن يساره» 

كما جاء في حديث ابن عمر. 

قال: (نُمَ جَمْرَة الْعَقَبَق وَيَجْعَلْهَا عَنْ يَمينه) قوله: (عَنْ يَمِنِه) تحتمل أا تعود للوسطى والعقبة 
معّاء فحينئذٍ لا تكون مثلها من كل وجه. 

قال: (وَيَسَْبْطِنُ الْوَاِي) عند الرّمي» (وَلَا يَف عِنْدَهَا) أي لا يقف عند الأخيرة بالرّميء وإنَّا عند 
الصّغْرى والوسطى فقط. 

قوله: (وَلَا قف عِنْدَهَا) يعني آنه لا يُسْتَحَبٌ» وليس معناه آنه حرم أو يُكْرَه وَإَِّا نفي استحباب» 
فهو خلاف الالء نص على ذلك جماعة من المتأخرين؛ كالخلوتي. 

قال: (يَفْعَلٌ هَذًَا في کل يم مِن ايام اريت بَعْدَ الزَّوَالِ)؛ لأنَّ المذهب: أله لا يجوز الرّمي قبل 
الزّوال؛ و طا ثبت عن ابن عمد «أنّ النََّ عي كان يتحيّن الرّوال». 

MT‏ نازوالارود ابعل الارعصرة كلو راقن زا كلل لحو بان ررم وما رقن 
أحد قبل النَبّ يلتم قبل الزّوال. 

والزّوال هو أن تميل السّمس عن كبد السّماء في النّما والرّمي عندهم -ك| ذكر المصنّف- أنه في 
الأيّام» أي في النّهار دون اللّيل. 

قول اللصاف:؛ ك0 ف لارا أذ بعد الوا يسنن مدعا ال وها غر 
مخ او م ا و یا ل الشهرة 
أي قبل صلاة اله لا وقت الظّهر. 

قال: (مُسْتَفْبِلَ الْقَِْة) أي في جميع الجمراتء (مُرَّبَ) أي مرنَبًا الرّمي بين الجمرات بالصغرى» ثم 
الوسطنء ت الكبزئء وهذا ارتب قرط يهاه وا تب فرط لكر الموالاة انيت شط 

قال: (فَإِنْ رَمَاهُ) أي رمى الجمرات» (كُلَّهُ) أي رمي الأيّام كلّها الأيّام الثّلاثة» (في اللَّلثْ) أي في 


اليوم القّالث من أيّام اتُشريق» (أَجْرَأَهُ) أي أجزأه عن الأيّام السّابقة. 


قال: (ویرتمه بِييِ) يعني أله يرميه ويكون رميه أداءة» ويكون مرنّباه يبدأ بالصغری» ثم الوسطى. ثم 
الكبرىء ثم يعود فيرمي الصّغرىء ثم الوسطىء ثمَّ الكبرىء ثم يعود ويرمي الصّغرىء ثمَّ الوسطىء ثم الكبرى. 

وقوله: (بِيَيد) أي لا بد أن ينوي الرّمي عن الأيّام السّابقة. 

قال: (فَإِنْ أَخَرَهُ عَنْهُ) أي عن أيَّام التّشريق» (فَعَلَيْهِ دم) ويسقطء فلا رمي لأا عبادةٌ مؤقتّةٌ ابتداً 
والفياة 

قال: (أَوْ لَمْ يٺ يبا) أي لم يبت في أيّام التنّشريق ليلتين أو ثلاثة» سواءً كان متعجّلًا أو غير متعجّلٍ 
بمنّى؛ فان عليه الدّم؛ لعموم قول ابن عباس كما رواه مالك في الموطًّ: ١من‏ ترك نسكًا فعليه دم 

قال: (وَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَئْنٍ حَرَجَ قبل الغْرُوبٍ) أي قبل غروب شمس اليوم الثّاني» وخروجه 
اا قري واجمرة في اخاريع, 

قال: : للا رمه هُ الْمَبيث) أي يجب عليه المبيت إذا أدركه الغروب ولم بخرج» أو لم يتهيًاً للخروج؛ 
لان اليو يأخذ حكمهء (وَالرّمْيَ مِنَ لَِْ) إذا كان غير متعسجّل 00 

قال: ا ري د جار بطرت اراي مله لحمل وها ا 

المسألة الأأوك: دحك انع ديب رت ارخ براه اتروع روب اتيك يشمي 
من حديث ابن عباس آنه قال: «أُمرَ الاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؛ إلا أنه حف عن المرة 
الحائض» کا سيأتي بعد قليل. 

المسألة الثّانية: أن قول المصتّف: (فَإِدَا آَرَادَ الْخُرُوِجَ مِنْ مَك دنا على أن المّىّ أو من كان قربا 
من مكّةَ لا يجب عليه طواف الوداع. 

فأهل مكَّةَ إذا أرادوا الخروج وأهل جدَة وأهل الكامل» وأهل عُسْفَانَ وأهل وادي نعمانَ» 
وغيرها من المدن القريبة التي تكون بجانب مَك فإنَّه ليجب عليهم طواف الوداع؛ لأتَّهم قريبون منها. 

المسألة الثّالئة: قول المصنّف: (فَإذا آَرَادَ الْخُرُوِجَ مِنْ مَكَةَ) بعض فقهاء المذهب من المتأخرين قال: 
E oat‏ اس مل الراك الزدام Ewe‏ مق ee‏ راقامن خري 
من منّى فإنّه لا يجب عليه طواف الوداع» وهذا مال له ابن نصرالله» وهو مفهوم كلام صاحب «الإقناع». 


)١(‏ هكذا في المسموع؛ ولعلّ المقصود: (والرّمِي من الغد) أي ا لم يخرج من منّى قبل الغروب لزمه المبيت» ولزمه كذلك الرّمي من الخد ولا يجوزله 


التَعَجّلء والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
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وأمّا المشهور: فمن خرج من مك أو خرج من مى فكلاهما يجب عليه طواف الوداع. 

إِذّا أردت أن تأخذ من كلمة: (مِنْ مَكَةَ) بعض فقهاء المذهب يقولون: هذا خاصٌ بمن خرج من 
كد أي خرج من مئّى ثم دخل مكَّة ثم أراد الخروج فهو الذي يجب عليه طواف الوداع. 

وأمّا من خرج من متى مباشرة إلى بلده سقط عنه طواف الوداع. 

قال: (َإِنْ أقَام) بعد طواف الوداع (أو ال نك قاقر لد (َو ا نَجَرَ) أي تعامل بالتجارة» 
ا مشمل 5 ج بيع أو شراء أو نحو ذلك. 

عض التأجّرين جعل قينا -وهو جيدٌ وحسنٌ ويمشي على قواعد المذهب- أنه قال: إذا اتجر من 
غير تفريج أي تفرّج في السّلعة فلا شيء عليه» أي لا يلزمه الإعادة. 

وإن ابر بتفرّج فإِلّه عليه الإعادة. 

قال: (وَإِنْ تَرَكَهُ خَبْرُ حَائْضٍ رَجَعّ ! ِلَبْه) [هذا] يدلنا غل أن الحائض إن تركته فلا شيء عليها 
ليث ابن عباس د وُه قال: : «إلا أله خف عن الحائض». 

الحائض يجوز ها ترك طواف الوداع» قلنا a‏ لآنه وزغا أن کت سی یں : ثمّ تطوف. 

لکن متی يجوز لها ترك طواف الوداع؟ بشرط أن تكون قد خرجت من مک قبل الطّهرء فلو طَهُرت 
قبل الخروج لزمها ا 

قال: (وَإِنْ تر که غَيْرُ حا ئض رع إَِْ) من ترك طواف الوداع فإنَّ له حالاتٍ: 

000 
إحرام» لا يلزمه أن يحرمء ولا أن يذبح دمًا. 

الحالة الثانية: إذا رجع بعد مسافة القصر فإلّه يلزمه أن يرجع رما فيحرم بعمرة» هذا واحد 
وعليه دم. 


وهذه القاعدة فيها مطردةٌ ىا ذكروا هناك: أنَّ السّفر بين العمرة وا 
قال: (فَإِنْ شَّقّ) عليه ذلك؛ لشغل ونحوه. أو بَعْدَ مسافة قصرء E)‏ يَرْجِعْ) قصدًا من غير 


2 چ س‎ 3 e 
مشقة» فإن عليه الدم؛ لانه ترك واجب.‎ 


ع 


قال: (وَإِنْ أَخَرَ طَوَافَ الريارَة وَطَافَهُ عِْدَ الْخُرُوج أَجْوَا عله ذَلِكَ) يقول الشَّيخ: إِنّهِ يجوز تأخير 
طواف الزّيارة» ويْطَافٌ فيكون آخر أفعال الحاحٌ» فحينئظٍ يسقط عنه طواف الوداع. 

هذه المسألة فيها عددٌ من المسائل: 

المسألة الأو: في قضية نش أن هذين الطوافية يتداخلان» فتداخل راف الزيارة مع طواف 0 
والكبب قالواة لار طراف 57 ليس مقصودًا لذاته» فلذلك يتداخل مع و 2 يله مر أن 
يكون آخر عهده بالبيت الطّواف» فهو مطلقٌ أيُّ طوافٍ» سواءً كان زيارةٌ أو غيره. 

ا عندنا طوافان: 

طواف ت ك 

وطواف ي الزيارةا 

«طواف الزٌيارة» هذا يُعْتَبدُ ركنًا ىا سيأتي -إن شاء الله- في الرس القادم» و«طواف الوداع» 


5 
واجب. 


ت 


الفائدة ما هي؟ هناك طواف يُسَمَّى ب«طواف الصدرا» و«طواف الصدر» تارة يطلق على 
«طواف الوداع»؛ وتارة يطل على «طواف الزّيارة». 

فعلى سبيل المثال: صاحب «المنتهى» مشى على أن «طواف الصدر» هو «طواف الوداع»؛ وصاحب 
«الإقناع» مشى على أنَّ «طواف الصدر» هو «طواف الزيارة». 

وهذا يدانا عل أن هذين الفقيهين وإن كانا من مدرسة واحدةء وأصل كتابهها واحدء إل ایا 
اختلفا في المصطلح في المراد ب١طواف‏ الصدر» فعند صاحب «الإقناع» «طواف الصَّدر) ركر وعند 
صاحب «المنتهى» «طواف الصدر» واجبّء والخلاف لفظی فقط» فهو من باب الاشتراك في الألفاظ. 

قال: وف غ الخاتض ك يْنَ الركنِ وَالْبَاب دَاعيًا با فال إن غير الحائض -لأنَّا لا 
تدخل المسجد- يقف بين الرّكن 5 وهذا يُسَمَّى: «الملتزم». 

و«الملتزم» افق الفقهاء على أن له أفضليَّة وألّه مكان دعاء وإن لم يرد فيه حديثٌ على سبيل 


الانفراد. ف ف لان يدهو دا ووة. 


۲١ 


لم يرد حديث عن التي ييل وإنَّا ورد عن بعض الفقهاء كالشَّافِعيٌ فقد جاء عن الشَافعيٌ أنه 
كان يدعو فيقول: الله إنَّ هذا البيت بيتك» وأنا عبدك وابن عبدك إلى آخر ما ورد عن الشَّافعيٌ. 

أا عن التي تلم فلم يرد شيءٌ لا في فضل الملتزم» ولا في دعاءٍ خاصٌ به. وإنّا هو من عادة الاس 
قبل الإسلام وبعده» عَم كانوا يلتزمون بهذا المكان؛ بأن يلصق المرء وجهه» ويديه» وصدره» وبطنه» في 
البيت» ويكشف عن صدره ثم يلتزم به» وهذا سنّةٌ وهو مستحبٌٍ عندهم بين الباب وبين الحجر الأسود. 
و ا نام خو غم و اا معاي ا ا 
والعلم عند الله كل فيها. 
قال: (وَآَمَا الْحَايِضٌ فَتَقِفُ ببابو) أي بباب المسجد؛ لأنَّ الحائتض على مشهور المذهب -كا 
تعلمون- لا يجوز لها دخول المسجد ولو تطهرت» بخلاف الجنب. 

الله اله عوز للج أن مدع الجا يشرط أن شرا راا لحان فل المشهون لا 
تدخله مطلقاء متوضّبَةٌ أو غير متوضّئةٍء ولذلك قال: (قْتَقِفٌ ببابه) أي بباب المسجد أي في الخارج. 


وگو بالذعاء)؛ أن ما جاور الْسّىءِ لجل حكمه. 


اد 
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يعلى لدبا كل ف 


۲ 


[ملحق الأسئلة] 


سا يقول: من أغصر وق أثناء الطراف 1 يديه إلا مد أن مد الجر ق اد الأشنواك وكير 
بعد ذلك. فم| الحكم؟ 

ج: نقول: من حيث صكة الطّواف صحيحٌ؛ لأنّه ناو الطّواف. 

الأمر الثَاني: التُكبير سنةٌ والقاعدة عندنا: أنَّ كلّ سنة فات محلّها فقد سقطت. 

فمن فاته التُكبير سقط بعد محلّه ومن فات الرّمل في الأشواط التلاثةء أو الاضطباع فإنّه لا يرمل» 
ولا يضطبع في الأشواط التي بعدها؛ لأنَّ كلّ سنةٍ فات محلّها فإًها تكون حينئفٍ ساقطةً. 

ذا فاته كاعر الك »عدن غاد الجر وطرفنا ذأ المسافاة ارو اج 
ار ان ا و ساوقا ان انی اجون بن ون کا 

س۲: يقول: موضع الخروج من مک ما هو؟ 

ج: موضع اروج الّذي يُسْتَحَبٌُ قله قبل قليل نحن قلنا: إن الدخول من «گداء»» والخروج من 
«كَدَاء) ر شدي وأا التصغير ف١كدَي).‏ 

کا هذه الى کے ماف الاق شك ھی جرول» قدا انت سے پا اھر 
و«الزَّاهِر) في مكَّةَ موضعین» ذكرها ابن جاسر وغيره أا موضعان. 

ابدرول» هذه الي ينتعب الخروب مھا كانت تسكن فا ب ار الناقة اه لبس ا 
للمذهب. وإِنَّا نسبة للقوم» وهم بنو شافع» فقد جاء أنَّ الشَّافِعِيّ في قصته المشهورة ا جاء من اليمن» ومرّ 
على رجل» قال: فنظر ت إليه فتفرّست فيه اللوم ثم قلتٌ له: إذا أتيت مك فائتٍ التَّمّ السّفلى» واسأل عن 
ديار الشَّافعيّن هي الثنيّة السفلى هي هذا المكان» هي موجودةٌ الآن» من أراد أن يخرج الآن من مَكَّةَ على 
السَنَةَ إذا قلنا: بسنَيّة ذلك» وأنا أقول: إذا قلنا لماذا؟ لأ مک زادت» هو يقول: خرج من مَكَّةّ وهذا 
أصبح جزءًا من مكَّة- من أراد أن يركب الآن من محطة التّقل الجماعيء التي هي بجانب مسجد الكعكيٌ» 
هذه من ركب منها منَّجهًا إلى الرّياض هذا خرج من الثَّيّة الشّغى تمامًا. 

والتاس يركبون منهاء ويذهبون إلى الرّياض بالتقل الجماعي» فيكون قد خرج [على] السنَةء وأا 
الدحول فواضمٌ» قلنا قبل قليل: من جهة السّيل. 


الحلا 


س: هل يجب في فدية لبس المخيط إذا اختار الطّعام نصف صاع يكال ويُعْطَّى للفقراء بدون 
طبخ آم يجوز أن ری طعامٌ مطبوخ ويُورَّع على ستة مساكينَ؟ 

۰ ج: الأصل الدركون طعامًا غير مطبوخ» هذا هو الأفضل عندهم مراعاةً للشَّافعيٌ؛ فإن طبه 
جان عنده ترز والأصل أن بكرن اء أن الاني الاير إغراج خا وهو الأنقل راغا 
خلافه» فيعطيه نصف صاع من طعام» إِلّا من البرٌ فيحْطِيه مدا كما جاء في قضاء الصحابة؛ كمعاوية وغيره. 

س٤‏ : يقول: ذكر بعض الفقهاء: أنَّ الضَّبِع الذي ورد جواز أكله هو نوعٌ يأكل العشب لا اللّحمء 
فهل هذا هو الصّحيح؟ 

ج: لاء الاس يعرفون أن الضّبِع الذي لا ينفتل برقبته» وإنَّا ينفتل بجسده كلّهء وهو حيوانٌ معروفٌ» هذا 
هن المفظيرة اليم وكذااك دروا أ مب لا ذكروا4 الشباع كلها ع ا إلا الي قشراعل انهو جي 

سه: هل يجوز للمحرم صيد البحر؟ فكيف يكون ذلك ولا بحر في مكّة؟ 

ج: لاء المحرم قد ترم وهو في البحرء مرّ معنا أن الشَّاميِّينَ والمصريّين إذا جاءوا من البحر فام 
يحرمون من محاذاة الجحفة» فيبقون في البحر» فيصطادونء لأنَّ الصَّيد محرّمٌ المحرم ومن كان في الحرم. 

س5: يقول: من اعتمر في شوَّالِء ثم عاد إلى بيته في جدَّة؛ هل ينقطع تمنّعه؟ 

ج: : أوَلا: الماح سس سس الاسم ما ان 
لمواقیت هل لهم تتح أم لا؟ هو لادم عليهء لکن هل هو متمتّعء أم لا يُسَمّى: «متمتعًا) بل يُسَمّى: «مفردا»؟ 

هذه مسألا طويلة جداء مرق اخس من تكلّم عنها القاضي أبو يعلى في «التعليقة) في «كتاب الحجاء 
والتراع لفظئٌ محضٌء والأقرب أنه یکون متمتّعًا؟» لکن لا دم عليه 

بناءً على ذلك فمن اعتمر ورجع إلى جدَّة» فإن كان من أهل جد فأصلًا وعدم رجوعه سوا لا دم عليه 
وما إن م يكن من آهل جدَّةٌ -ربّا كان له بيت أو ليس له بيتٌ- فعلى المذهب: لا ينقطع اللَمتّم إلا بمسافة قصر» 
وجدّة ليست مسافة قصرء وعلى المغتى به متي به الشَّيخ ابن باز مله ومشايخنا- لا بد أن يرجع إلى بلده. 
وة لست ل 

س/: يقول: الإزار الذي يشبه التذورة هل يجوز لبسه؟ 

ج: لاء على المذهب بل أظنٌّ أغلب أهل العلم على أنه لا يجوز لبسه. مطلقًا لا يجوز» وهذا من 
المخيط» مر معنا أن المخيط هو: ما فُصّلّ على العضوء حنَّى نّم يقولون: إن ربط الحزام على المذهب يحبر 


٤ 


غظورًا لخر حاجة إلا أن يكون الشخص 1 بعد عل الأزر فلا بد أن يريط حرا لكن يبت إزاره وله 
وت أن الدع الأزر شيع هفده ما س راا ان طن ال ظط مشكلا و يفده عدا 
يَعْقَد ويكون أقوى من الحزام. 

س۸: يقول: هل الإهلال بالك هو التَّلفْظ باليّة؟ 

ج: لاء الإهلال بالنسك غير ال الييّة في القلب» والإهلال بالنسك هو التَلبيةه تقول: (لبيك 
اللّهُمّ لبيك» لبيك الله نسك كذا)» بعض أهل العلم قال: لا سحب الجهر بالثيّة إلا في موضعين: 

-١‏ عند ذبح الشّاة: لله هذه عن فلانٍ). 

-١‏ عند الإهلال بالحج والعمرة. 

ر غلبف أل العلم قال لهذا سالارا رد س 

س4: يقول: الكنادر التي دون الكعب هل يجوز للمځرم لبسها؟ 

ج: حيث قلنا: إِنّه في معنى الخففٌ فإنّه لا يجوزء إن الخلاف في لو كان ذا سيرء يُسَمَى: «السّندل), 
والأقرب أنَّ «السّندل» يجوزء من ظاهر كلامهم» وهذه الكنادر ممنوعةٌ عندهم إلا أن تكون مقطوعةء أو 

س ٠١‏ : يقول: إذا كانت البقرة تجزئ عن البدنة فما وجه التفريق بينهما في جزاء الصيد من التّعامة 
وسار الوص ؟ 

ج: قضاء الصّحابة -رضوان الله عليهم- فيدل على الأفضليّة, والأصل هذاء والبدل يكون نائبًا عنه. 

س١١:‏ يقول: هل تكون محاذاة الحجر حال البّمْد والرّحام برؤيته للإطارين اللّذين فيه الحجر؟ 

ج: نقول: نعم إِنَّ الإطارين اللَّذِين عن يمين الحجر وعن يساره رؤيتهم| مجزئةٌ» ذكر ذلك القطيعي 
في شرحه على «المحرّر). 

س17: يقول: هل يلزم الإشارة للحجر عند المحاذاة» واستقباله بالبدن كلَّهِ؟ 

ج: المراد بالبدن ليس الوجه. وإنَّا سائر البدن. ويُسْتَحَبٌ أن يلتفت بوجهه» ذكره بعض العلماء أنَّه 


دق فى ا 
يستحب أن يلتفت بوجهه. 


سن 118 يفول لوه عل الناة tO‏ كروي دنعل N‏ 

ج مشهور المذعنة أن الاد ر انمع نة و عار شيع الإا ابن هه أن الما دز وان لین 
من الكعبة؛ ولذلك يرى صحَّة الطَّواف على الشَادّرُوانَ والشَّيخْ الحطّاب شارح «المواهب» -وهو من أهمٌ 
«شروح خليل»» إن لم يكن همها على الإطلاق- تًا تكلّم عن الشَّاذَرْوَانَ نقل اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيميةء ومُوَيّدًَا له» وهذه من المسائل التي نقلها [بعض] المذاهب الأخرى عن شيخ الإسلام: كاله يلمح إلى 
قوّة رأي الشَّبخ تق الدين» وأا حجارةٌ جُعِلَت لبناء المسجد عليها. 

س٤ :١‏ يقول: هل يصح أخذ الحصى من عرفةء خاصّةً وأنَّ المخيّات تفرش بحصّى؟ 

ج: نعم» يصح ولا شك في ذلك. 

س ١5‏ : ما دليل عموم جواز الرّمي بعد الزّوال يام اف وعموم منعه قبل الرّوال؟ 
AUN Nee‏ التاق بضموء متعه قبل ]1[ Me EUAN‏ 
ال ّم كان يتحيّن الرّوال ليرمي»» يظل واقمّا هو وأصحابه ظا ينتظرون. ولو كان هذا مشروعًا 
لو به راف ا لادوم فدح عل أذ عا بات لويم رمدو ا ا 

حلاف. 

س15١:‏ هل يسقط طواف الوداع عند شدَّة الرّحام وار تحال الرّفقةه خصو صًا الصعفة؟ 

ج: المذهب يقولون: لا يسقط؛ لأنه بطر فيجب. 

لکن اختلفوا: هل المرض يسقط له آم لا؟ 

ظاهر كلامهم: أنَّ المرض لا يسقط له» ولكن فيه مفهوم لابن قدامة في «الكافي» أن المريض الذي 
لا يستطيع القيام يسقط عنه طواف الوداع» وهذا يندرج تحت قاعدتهم: أنَّ الحيض ملحقٌ بالمرض. 

عندهم الحيض مرضٌ؛ ولذلك يُلْحِقَونَ المرأة الحائض بالمريض» فما دام سقط عنها لأجل حيضها 
-والحيض عندهم مرض- فمن الوجيه أن نقول: إِنَّ المريض -كأن يكون الشخص عنده جى شديدة لا 
يستطيع الوصول إلى الحرم- يسقط عنه طواف الوداع. 

س۱۷: يقول: هل الصَّحيح أنَّ السّعي بين الصا والمروة الأقرب إلى السّنَّ هو الذي يفعله 
أضيفاب العركات: ر كاك هو أرط 


"5 


ج: بالنسبة للمسعى بين الصا والمروة سيت أن أتكلّم عنها في الدّرس- عندنا في المسعى بين 

الصَّفا والمروة مسألتان: 
ع ع 40 Ms‏ 0 
المسألة الأولى: أنَّ القاعدة عند فقهائنا: أنَّ ال هواء يأخذ حكم القرار. 

وبناءً عليه فالطّواف في الدّور الثاني والثّالث والرّابع كلها جائزة وهذه من القواعد المطّردة في 
الذهب: أ المواء يأل حكم القرار. 

وقول الله كِكَ: :9 قلاجتاح عليه أَنِيَطُوَهَكَبهِمَا #6 أي بينهماء أو ما في حكمه) وهو الحواء. 

إا الأدوار العليا تأخذ حكم قرارها. 

المسألة الثانية: في مسألة توسعة المسعى؛ هذه التوسعة هل تأخذ حكم المسعى القديم أم لا؟ 


0 


الفقهاء جنيعًا تكلّموا عن طول المسعىء ول يتكلّموا عن عرضه» معروفٌ أن طوله أنَّهِ من الجبل إلى 
الجبل» وحدّوا الجبل بالدّرجاتء و يتكلّموا عن عرضه؛ ولذلك يقولون: إِنَّ هذه المسألة ل يتكلّم عنها إلا 


33 


وأوّل من وقفتٌ على أنه تكلّم عنها أحد فقهاء المالكيّة في القرن الحاديّ عشرّ في أوّل الألف» ألف 
وثلاثين توفي أو آلف وعشرين» اسمه الميموني من فقهاء المالكيّة بمكّد تكلّم عن هذه المسألة وقال: إن ل 
أجد أحدًا نص عليهاء قال: والظّاهر من كلام الفقهاء أنه لو وُسّع المسعى عرضًا لجاز. 

وهذا الذي مشى عليه جم من مشايخناء من أفتى بذلك: الشّيخ عبدالرّحمن السّعديّ فقد أفتى 
الشيخ عبدالرّحمن السعدي: أله يجوز جعل المسعى عرضًّاء لأنَّه في السّتينات الهجرية اسْتَدْعِيَ عددٌ من 
علماء المسلمين من عددٍ من البلدان في مكَة واجتمعوا بالملك في ذلك الوقت» واستشارهم في توسعتها 
عرضّاء قال: فأبديثٌ رأبي آنه يجوز أن ذلك جائرٌ ولا يوجّد ما يمنع؛ ونخاصّة أن الجبل له أرضُء وهذا 
لا ا ا ل 
سنة ثانية وتسعين يرى السيخ جواز [توسعة] المسعى عرضًا؛ إا فالقاعدة عند الفقهاء ما دام أله يُسَمّى 
«مسعى» ومخصوصٌ بهذا الفعل» وهو حاط بين الجبلين فيصح السّعي [فيه]. 

س۱۸: يقول: كيف يستبطن الوادي في السّعي بين الصَّفا والمروة؟ 

ج: معناه أنه يكون بين الجبلين» هذا هو الاستبطان» يستبطنه يكون في بطنه. 


۷ 
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س 19 : قال: من قطع النيّة في أثناء الإحرام هل يجب عليه أن بح مرَّة أخرى؟ 

ج: صلا من قطع الي ما زال رما فيجب عليه أن يتحلّلٌ بإكال حجّهء أو يتحلّل بعمرة» فإن 
كان قد أحرم بح فيتحلّل بعمرةٍ بعد انتهاء احج فيكون حكمه حكم الفوات» ويجب عليه أن بح بعد 
ذلك كحكم الفوات. 

ب + وول مغر مكاي باب العيرة قل a‏ 

ج: لاء باب العمرة ليس من ذلك» باب العمرة بعيدٌ جدّاء خلف باب الفتح هناك وباب العمرة 
قالوا: بأنَّ ا لحجيج كانوا يدخلون من تلك الجهة إذا جاءوا من مسجد عائشة فيك من التتعيم» فسَمي: 
اباب العمرة»؛ لأنَّ الذي يأتي من جهة التَّنعيم هذا أقرب باب له؛ ولذلك سُمّيَ: «باب العمرة)»» لا أَنَّه 
سحب الول منه عند كل عمرق فانتبه معرفة سبب التّسمية مهد وأمًا الذي استحيّه العللاء فإنَّا هو 
باب بتي شيبة» يقابله باب الصّلام» ولا نقول: إن يُسْتَحَتٌّ من باب السّلام بناءً على التفصيل الذي ذكرتّه 

س١7:‏ يقول: من يجعل النّسمية في کل شوط هل نكر عليه؟ 

ع لا کر عليه هر غا لله والطراق كل 5 

س۲۲: يقول: إذا طاف حاملًا طفلًا وجهه إلى وجهه هل بص طواف الطّفل؛ أو يكون منكًّا؟ 

ج: الطّفل يُعْقَّى عنه في هذه المسألة إذا كان صغيرًاء وإلّا الأصل عندهم أله يجب أن يكون على هذه 
لهيئة» لكن تحتاج إلى مراجعة. 

س737: يقول: ما مقدار رمية الحجر عند الفقهاء؟ 

ج: لا أعلم. 

س٤‏ ۲: يقول: ما حكم سعي الحائض بناءً على آنه صار داخلًا في المسجد ا حرام كما قرّرتَ؟ 

ج: ثقول: سعي الحائض يجوز ابتداء» وأمًا ًا قلنا: إن السّعي أصبح داخل المسجد فنقول: أيضًا 
جرز؛ لأحد سسين: 


السّبب الأوّل: أئَهَا لم قكث في المسجد. وإِنَّا هي مارّةٌ. 


۲۸ 


0 
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الكنب الان آلا فقول ورن كات اللذحية أن الحا لا موز ها لرل إل أن الخ من 
قولي أهل العلم أنَّ الحائفض يجوز لما ا مكث في المسجد؛ لكن بشرطين: 

الشّرط الأوّل: أن تتوضًا. 

الط الان أن تن اا تاوت الجا ن التقهاء ا ففرا بيخ الان وبين الي من 
أسباب التفريق قالوا: ذاك لورد النّصّء وهذا لا. 

ا ا خدلها تكن اريك اله او الويف اة ق 
حينئلٍ يرتفع هذا المعنى» وخاصّة أن الفقهاء يقولون بهذا النّصٌّ: حَدَتُ الجنابة أشدٌ من حَدَثِ الحيض» 
نيه حواية أنه فا 

وعلى ذلك فإِنَّ الحائض يجوز لها دخول المسجد الحرام إذا توضّأَتْ» وتمكث فيه» ويجوز لها أيضًا أن 
تسعى بين الصّفا والمروة. 

وهذه المسألة أثيرت ًا حُكِيَ الإجماع على أن الصّفا والمروة والمسعى خارج المسجد استدلٌ التُوويٌ 
على الإجماع الذي حكاه قال: لانعقاد الإجماع على أنه يجوز أن تسعى الحائض. 

تأضبحت:السألقييتها لوازع: كل عا بار متها الثائية. 

س6 7: يقول: ما الفرق بين القارن والمتميّع الذي ساق الهدي؟ 

ج: المتمة اااي ساق شد و للا عل حت يقي هليه لكر ا ی 
سعيان» وأمّا القارن فلا يجب عليه إلا سعيٌ واحدٌ. 

س١۲:‏ يقول: النعتع إذا م يكن ممه اهدي وأحرم اليوم الابع ليصوم فسيقع بعض صومه يوم 
السابع في غير إحرام فهل يقال: ان ممح 0 


8 


e 


0 ا حرم قبل الفجرء وهذا السؤال 


وصلى اله سل معِلى یا حمل 
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التعليق المختّصر على كك 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
3 ۵ 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 458/1١/71‏ اه 


الدمرس المإيع والثلاثون 


اتابع كتاب المناسك] 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية و الاك ةر اكات الاعات 
المراسلة على بريد: (5111211.60111 )2501221661112) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠591١16551١18‏ 
مكتوب فيها (دروس الشيخ الشويعر)] 


ماله الجن الرحيم 
[ت تاب المناسك] 
[ت باب صفة الحج والعمرة] 
[المتن] 
قال الولف اله : (وَمْسْتَحَبٌ ياوه الي مف قري صَاحِبَي وَصِفَةُ العهرَة: أن خر 

مِنَ الْمِِقَاتِء أَوْ مِنْ اذى الْحِلّ مِنْ مَك وَنَحْوو لَا مِنَ َ الحرم دا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ حل وبا اح کل 
وَفَتِء وَتُجُزئ عَنِ الْمَرْضٍِء وََرْكَانُ الْحَح: الإخرام وَالْوُقُوفُء وَطَوَافُ الريَارَة وَالسّعْىُ» وَوَاحِبَانهُ: 
الْإخْرَامُ مِنَ الْحِيِقَاتٍِ الْمُعْترِ وَالْوْقُوفُ بِعرَقَة إلى الْغْرُوبٍ, وَالْمَبِيتُ -لِمَبْرٍ اَهَل السَمَاية وَالرَعَايَِ- 
وى وَالْمَبيتُ بِمُْدلِقَة إل بع يضف اللي المي وَالْحِلَافُ وَالْوَدامٌ وَالباقي سنن وَأَرْكَانَ 
الُْمْرَة: 1 وَطَوَافٌ؛ وَسَعْيٌ وَوَاجبَائها: الْحِلَاقٌء وَالإِحْرَامُ مِنَ الْمِيِقَاتِء فَمَنْ تَرَكَ الإخْرَام لَمْ 
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ةربه 2 و 6 32 0 1 rT‏ ك عرض ۵ ير ا 2 2 
ا من E,‏ م سه لا بوه وَمَنْ ترك وَاجبًا عليه دم أَوْ سه قلا َء 


“كا 
3 


عَلَيْه). 


[الشرح] 

يقول الشيخ: (وَيُسْتَحَبُ زِيَارَة قر الى م قر صَاحِبَيْه) استحباب زيارة قبر النَِّ بم دليلها 

و و 

١‏ - دليل عام. 

دورول جا 

فأمّا الدّليل العامٌ: فهو استحباب زيارة القبور عامّةٌ» وخاصّةٌ قبور المسلمين» فدلّت الأحاديث على 
استحباب زيارة القبور مطلقا ومنها قبر التي ميلم . 

وأا الدّليل الخاصٌ: فلأنّه قد روى مالك في الموطّأ من طريق نافع: «أنَّ ابن عمرّ ظ6 كان يزور 
بو ضري ا تر سبي سسا جر 
حرفا أن أحدًا منهم دبع أنكر ذلك. 

س e‏ نه رأى ابن عمرٌ يفعل ذلك مئة مرَّةِ أو 


أكثرٌء فدلٌ على ملازمة ابن عمرٌ خف ينه هذا الفعل» إذًا هذا ما يتعلّق باستحباب زيارة قبر الت م . 


وقال بعض فقهاء المذهب المتأخرين: إن من لازم استحباب زيارة قبر الي بم جواز شد الرَّحْل 
له» وهذا اللّاْم أورده ابن نصرالله في حواشيه على «الفروع»؛ والحقيقة أنَّ هذا اللازم ليس بصحيح ولا 
بمعتمدٍ في المذهب؛ [لأمرين:] ٠‏ 

لجا د اتاد ال سس م 
تبعًا ما لا يجوز استقلالاء فالنَّىء يُشْرَحٌّ تبعًا لغيره» ولا يُشْرَعٌ استقلالا. 

الأمر التاى : أن هذا غير صحيح لمخالفة النّصِّ إذ قد جاء من حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ الى م 
نه أن تُشَدّ الرّحال إلا لثلاث». 

ولا شك أن أعظم تعظيم للب لم بتعظيم سنه وأمره يي وسأشير لقضيّة شد الوّحال من 
حيث المعنى بعد قليل -إن شاء الله. 

SS 

أنَّ هذا ليس بمذهب؛ فلأنَ محقّقي علماء المذهب لا تكلّموا عن هذه المسألة ولك ا 

في منسكه- ا إذا قضى نسكه أن يقصد مدينة التب مء وأن يزور ة قبر التي ب 
وصاخ ردا مو الحوات:» 

فإنَّ قولهم: (ويُسْتَحَبٌ أن يزور القبر) لا يلزم منه أن تُشَدَّ الرّحالء فإِلَّه مستحبٌ لمن كان في المدينة 
ومن كان خارج المديئة فإنَّ) يشدٌ الرّحل للمسجد؛ للبقعة؛ ويكون زيارته لقبر ال مه من باب التبع. 

ولا شك أن الذي يقول: إن آنا أشدٌ الرّحل للمسجد هو معظّحٌ للنّصٌ كا تقدَّم معناء وهو معظَّمٌ 
لله جل وعلا؛ إذ جعل الأصل تعظيم البقعة التي عظَّمها الله َك بأن كانت بينًا له فإنَّ ا مساجد هو بيوت 
الله جل وعلاء وهي أحبٌ البقاع إلى الله. 

وليس في ذلك استنقاصًا ولاغضًا من مكانة بيا الأكرم محم مم الب ليس في ذلك استنقاصًاء 


ع ف 


بل هو امتثانٌ لأمره» ولذا المؤمن حى في لفظه يفارق بين لفظة وأخرى: لا مَعُولوأ ها رولا 
أنظرًا #6 [البقرة: 1٠١‏ فبعض الألفاظ تختلف عن بعض الألفاظ» فبعض الألفاظ فيها تعظيمٌء وبعض 
الألفاظ فيها دون ذلك» فعندما تقول: See es‏ 
للبقعة حقيقة» والتعظيم لله لله جل وعلا. 


ولذل فإِنَّ هذا اللازم الذي ذكره بعض المتأخرين ليس بصحيح» وليس بمفهوم» لا على الأصول 
والقواعد» ولا بالمنصوص الذي نص عليه المحقّقون من فقهاء المذهب. 

إا هنا ذكر المصنّف استحباب الزّيارة» وأا السّلام؛ فِنَّ السّلام على الت يلم في كل موضع من 
الأرض سوا فالسّلام على التب بطم واحدّء ولذلك قال التي عه : «إنَّ لله ملائكة سَيّارِينَ يُبَلُعُوئني 
سام أَحَدِكُمْ) فمن سلّم على الي لم في شرق الأرض أو مغربها بلغ الله ك نيه محمّدًا يله هذا السّلام 
الاسم ل محر جر ا لس الاين 

نال (لقاقة ناذا كز الكو ولق قاد شاو لزاه بساحي أن كر وعمسا الذي 
E‏ ا 0 


الآ الأوّل+ قضد الشرر اة قبر لني بم وقبر صاحبيه؛ بأن إذا كان في المدينة» أو كان في 


ا 


مسجد الت كلم أن يتقدّم حيث هي موضوعة الآن» فيقصدها ويكون قريبًا منها. 

وهذه الزيارة لقبر الت ميت ولقبر غيره من النّاس ها فائدةٌ- إضافةٌ لامتثال الأمر: أنَّ فيها ترقيمًا 
للقلبه ولاعدك أن ال( راك الور ا فام ماق اب اهارا يرق كه ت اعا 
دعاءه يكون أصدق لسانًا وهجةء وأقرب في حال التضرّع لله كك. 

ولذا فإنَّهِ يُسْتَحَسٌ عند زيارة قبر ال يم الدّعاء له بم؟ بها جاء عن ابن عمرّ ظا أنه كان 
م وي لل ل ا ا د 

؛ لأنّه أبوه» فأفضل ما يُقَالُ عند الزيارة: أن يُسَلَّمَ على النَّ عله وأن يُسَلَّمَ على صاحبيه. 

وما زاد على السّلام فقد ذكر جمحٌ من فقهاء المذهب -كالشيخ سليمان بن عل قرين الشيخ منصور- 
أن من زاد إلا هو مباحٌ وليس مسنونًاء وألا المسنون هذه الكلمات الثّلاث؛ لأمّها هي الواردة عن الصّحابة. 

هذا السّلام يقولون: يستقبل القبر بالسَّلامء وأمّا إذا دعا بعد ذلك فَإنّه يستقبل القبلة كا جاء عن 
الإمام مالك ولذا منع أهل العلم من استقبال القبر بالدّعاء» ومنع أهل العلم من التّمسّح بالقبر ونحو 
ال عليه اج وال ر دساو ا 

قال: (وَصفَة الْعَمْرَة) بدأ المصتف بعد ذلك أن يذكر صفة العمرة بعد ذكره لصفة الحجحٌ. 


و 


قال (أْ بحو چا ِن الحيقاتِ) لامر لني ته قال: ممن لَه ومن ر عَلهن. 


وقوله: (أَنْ يُحْرمَ با مِنَ الْحِِقَاتِ) المراد به المواقيت الخمسة التي تقدّم ذكرها. 

قال: (أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلَّ مِنْ مَكيّ وَنَحْوِو) الدّليل على أن المي ومَنْ في معناه يحرم من أدنى الل 
ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عائشة فرطك : أن التي تم أمر أخاها عبدالرّحمن أن يُعْمِرَهَا من 
العيم»» وقد كان العم أدنى الله فهو أقرب مكانٍ للل إلى كه وخيره من المواضع الي سنذكرها 

ا الال 
عرفة في الح فلا يلزمه أن يخرج للحلٌ» وأمّا العمرة فلأنَ أفعالما كاملةً هي متعلّقَةٌ بالحرم؛ فلذا فإنَّه عند 
الإحرام يجب أن يحرم بها [من] الحل. 

قال: (أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلَّ مِنْ مَك وَنَحْوِِ) عندنا في هذه الجملة مسائل: 

السالة ا ها لكي رعو الإا مق اد الكل هو تماق بالك وره قاراد الك 


هو کل من کان من آهل ا لک لمن ام یکی آهل اضری انمسج د رار 6 لبقرة: .]١155‏ 


فك ف كا نيفرط بك I‏ سَمّى : «مكيًااء فا مکی رم من أَذْنَى الحل . 

قول المصتّف: (وَنَحْوِه) المراد به أي من يأخذ حكم لمكي والّذي يأخذ حكم لمكي على المشهور 
من المذهب اثنان: 

الأوّل: هو مَنْ أقام بمكّةَ أكثر من أربعة أيّام» فإنَّه يكون حينئذٍ مقيًاء يحرم من أدنى الحلّ منها. 

الثّاني: مَنْ دخل إلى مك بنسك» فقضى نسکه» ثم أراد الإتيان بنسكِ آخرٌ كعمرة أخرى. فإنَّه حيئزٍ 


يأخذ حكم المكّيّ» كا فعل النَبِيّ م بعائشة دة فإَِّا دخلت بالحجٌ» ثم أرادت أن تحرم بعمرة 
فأحرمها من أدنى الحل. 
يقبت عا ضور فال وهي هن أي له درل مك من غي إحراف وغل المنهور من المذهب: 
َي يح له الول من غير إحرام من تكزر دخوله إليهاء أو كان حاجة فكن يح له الول من 
ا نم طرأت له ت الإحرام وهو في مك فاه خيش حرم هن أدنى الحل» هذه هي المسألة الأول . 
المسألة الثانية: الماح ا امسا ضري واكم اقرلهؤية أن الهو 
فيها كلمتان EE‏ فنبداً بالكانية قبل الأولّ. 


Ea‏ له يجب عليه أن برج إلى الحل» والمراد بالحل ما ليس بحرم وقد عرف 
حرم مه من الجاهلية وكل من كتب في مه -كالازرقيّ والفاكهيّ وغيرهم- ذكروا العلامات التي 
ا من الْخَرّم. 

فيخرج إلى ا حل من أيّ حل فلا يلزم أن يكون من طريق التّنعيم بل من غيره» فعلى سبيل المثال: 
من حرج من طريق الهدا مثلا فإِنَّهِ إذا جاوز أو قارب عرفةً فإِنَه يكون قد دخل في الحل» ومن خرج من 
طريق السّيل فإنَّهِ إذا تعدَّى جزءًا من الشّرائع فإنَّه يكون قد خرج من الحرم ودخل في ا حل وإذا ذهب من 
طريق جدَّةٌ مع الطّريق المعتاد فإلّه من الشميسي مثلا يكون في الحلٌّ» وهكذا. 

ذا ليس لازما أن يكون التعيم فاي حل يجوز له الدّخول فيه إذا أي حل جوز. 

الأمر الثّاني: في قول المصئف: RE‏ أن ن أفضل ما يَحْرَّمُ منه هو ما كان 
دانيًا من الحلٌ إلى البيت الحرام» ولذلك يقولون: E‏ : بحرم منه هو التنعيم؛ لسببين: 

و ف د 

E الا‎ 

از م بنوا على ذلك أنه إذا بغ تعمد أن مرم من مكان بعيد؛ كاليقات فإ خلاف الأزْل» ول 
الأفضل أن يكون من ا لحل القريب» هذا كلام فقهائنا. 

قال: (لا مِنَ الْحَرّم) أي آنه لا يجوز لأهل مكَةَ ومَنْ في حكمهم أن يحرموا من الحرم فإن أحرم 
من الحرم نقول: ترنّب عليه أمران: 

ارال قد انفد إحرامة» كرون مدعل ق اللسلك ر ل فقن اقات اة 

ااا ا ع ی .من الخرم من دون المقاك» ف لعل 1 
كالميقات لالآفاقيين 

قبل أن ننتقل للأفعال الباقية من بعد الإحرام, المصتف هنا ذكر صورتين فقط: 

الصوزة رل رمو كان اا فاته حرم من الميقات. 


الصّورة الثانية: ذكر من كان مما فإلّه يحرم من أدنى الحل. 


> وهى: : من كان دون المواقيت ولیس في الحرم وإنَّا فيم| دونها؛ 
كأهل جد مثا كأهل عسفانً. كأهل الكامل» كأهل وادي نعرانء وغيرها من القرى وا مدن التي تكون 
دون المواقيت» ولكنّها ليست في الحرم. 


الفقهاء يقولون: إن من كان دون المواقيت وليس في الحرم فله حالتان: 
5 
اا أذ کر 


نظالة الثافت الذيكوق ق لدف نا يكون ف مت أو ق معن البيت: کا رع مدل کاصابت 
ال وعدا لوج لحو ييه ارت يكن 

فنقول: الحالة الأولّ: من كان في بلدة فالفقهاء يقولون: يجوز له أن يحرم من أي مكانٍ في هذ 
البلدة» وإن كر حجم تلك البلدة. 

جِدَّةٌ لأتّها تند من الشَّمال إلى الجنوب طوها -أظنّ والعلم عند الله- يجاوز أربعين كيلو فأهل 
شال جد يجوز له أن يؤر الإحرام إلى آخرهاء وهذا الذي يفعلونه الآن» فإنَّ كثيرًا من أهل جدة يحرم من 
المبخطة ّي E‏ الرّحيلٍ)» ويسمُّونه: «ميقات جدَةً). حتّى فيه أماكن للاغتسال» وأماكن 
للاستحمام» ويبيعون فيها الإحرامات» يقولون: يجوز؛ لاله أدنى البلدة. 

ولكنَّ الأفضل عند الفقهاء أنه يحرم من بيته» أو من ا مكان البعيد. من باب الأفضليّة والاحتياط. 

الحالة الثَانية: أن يكون المرء ليس في بلدةء فنقول: يحرم من دويرته» أو دويرة أهله» يعني البيت 
لذي هو فيه. أو المحطّة إذا كان يسكن في محطَةِ أو مزرعةٍ إن كان يسكن في مزرعةٍء ونحو ذلك. 

لاذا أوردت هذه الصّورة الثالثة؟ لكي تكون القسمة الكاملة» إِذًَا: 


۳- ومن كان دون المواقيت. 
فتكون القسمة كاملة له من حيث الإحرام. 
قال: (فَإِدَا طَّافَ) أي طاف بالبيت (وَسَعَى)» هنا الواو لمطلق الجمع أي يجب فعل الأمرين. لا أله يجوز 


عدم الثّرتيب» فإنَّهِ يجب أن يكون الطّواف ثم يليه السّعي؛ لأنَّ من شرط صحَّة السّعي أن يسبقه طوافٌ مقصودٌ. 


إا فلو قال المصنّف: فإذا طاف ثم سعى كان أل 

قال الشّيخْ: (فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ حَلَّ) قول المصنّف: (قَصّرَ) هنا تى المصنّف بأحد الفعلين 
وهو التّقصير أو الحلق» فأتى بالثَّاني مع أن المراد كليهما» والصّواب أن يقول: ثم حلق أو قصّر. 

ولكن السب ن اداد ال لاق قط دوق لاي أن الت اراد ن ن أن من عاضر 
ثم كان سيتبع هذه العمرة بح -بأن كان متمتّعًا- فن الأفضل في حقّه التقصيرء إلا إذا كان الفاصل بين 
العمرة وبين الحجّ وقتٌ يطول الشّعر فيه فيمكن حلاقه. 

ذا الفقهاء يقولون: إِنَّ الأفضل تقصير الشّعر فيا إذا كانت العمرة متبوعةً بحجٌ إلا إذا كان 
الفاصل طويلًا بينهما فحينئنٍ فالأفضل الحلاق. 

هنا فائدةٌ مذكورةٌ في غير مظتتهاء » كم المقدار الذي عادةٌ يطول فيه الشّعر؟ ذكروا أنَّ أن اعد قد نم 
على أن الشعر يطول في عشرة أيّامِ» فإذا كان بين العمرة وبين يوم العيد أو ليلته وهو وقت الحلق في الحجّ 
عشرة يام فإلّه حينكليُفْرَجُ له والأفضل في حه أن يكون حلقاء وما كان دون ذلك فالأفضل أن يكون تقصيًا 

اسه ذلك زكر ) أى حل من يرت 

قول الشّبخ: (وَتُبَاحُ كَل وَفْتِ) أي باح العمرة في كل وقنته فاح في اليل والتهارء باح في 
الأشهر الحرم وني غيرهاء باح في أشهر الحجّ وفي غيرهاء وهذا هو المقصود؛ لأنَّ بعضًا من فقهاء المذهب 
قال: إئها لا تشْرَحٌ في أشهر الححجٌ» وألا في أشهر احج هي مكروهة ولكن الصّواب أما مباحدٌ إا لا رة فيها. 

لكن ما هو الأفضل من حيث الأوقات؟ 

عندنا الأفضل من حيث الأوقات النّظر في العمرة من جهتين: 

اا الأول اعا أوقات “الك فالففواء تر لرن إذ أف أرقات ال الح هر شير 
را ایت ا وره 

ذم يلسا الأشهر إلا أشهر ا 

ثم يليها أشهر الحجٌ. 

إا من حيث الأفضليّة: أوَّها رمضانُ؛ ثم باقي الشَّهور إلا أشهر الحجٌّ وهي شوالٌ وذو القعدة 


والعشر من ذي الحجّة. 


وهذا ا مَنْ أحرم بحجّ وإن كان متقدّمًا فالأفضل له لا يكرّر العمرة» وسأتكلّم عن 
تكرار العمرة بعد قليل. 

إِذَّا هذا [اتدية الاك ]مد حك انا ارقت باعتبار وت السّنة: 

[الجهة] الثاني: باعتبار التّكرار» المذهب يقولون: إِنَّه يجوز من غير ندب تكرار العمرة» يجوز تكرار 


علو 


العمرة لكن عندهم أذ يكره المولاة بينهاء والإكثار منهاء فيكرَه الإكثار من العمرة» يعني يعتمر» ثم يعتمر 


> 
2 
6 


مرَّةَ أخرى وهكذاء أو يوالي بينها بصفةٍ دائمة. 
والمراد بالموالاة أن تكون بعدها مباشرةٌ» وأمّا الحديث المرويٌ عند أبي داود وغيره أن الس ع 

قال: «تَابمُوا يَنَ الج وَالُْمرَ إا نيان امقر وَالذنُوبَ كا تفي التَارُتبَتَ الْحَدِيداء فليس داخا 
في هذا المحل؛ لأ سأذكر محلّه بعد قليل. 

إا هذا هو الذي كرهوه؛ لماذا كرهوه؟ قالوا: لألّه حك عن أغلب السّلف إن لم يكن عن جميعهم 
كراعة لف ولا رت الأكدار من الغمرة .اق الشّفرة الوائحدة إلا عند التأخرين بعد القرون الفاضلة: 
الى عَم قصد مكَّةَ وم يكثر منها. 

إِذَا عندهم أنه يَكْرَهُ ا موالاة بينهاء يأتي كه في سفرة واحدة فيعتمر مرّتين أو ثلانًا وهكذا. 

متى يُسْتَحَبٌ الاعتمار عندهم؟ إذا أنشأ سفرًا جديدًاء إذا رجع إلى بلده ثمّ دحل مكَّةَ فأنشأ سفرًا 
جديدًا فإنَّهِ حينئٍ يُسْتَحَبٌ الاعتهار. 

قال: (وتُزئ) أي وتجزئ العمرة (عَن الْمَرْضٍ). 

المراد بقوله: (وَتجْرَئٌ عَن الْفَرَْضِ) أي سواءً كانت العمرة مفردةًء أو كانت العمرة مع الحج 
متمتعًا مهاء أو قارئًا ها مع الح فإِنّه تجزئه عن الفرض . 

ولذلك أشار قبل قليل أنه يقصّر فهو أشار إلى العمرة التي تكون مع الحجٌ. 

إا فقول المصنّف: (وَتجْرَىٌ) أي عمرة القارن والمتمتّع تجزئه عن الفرض» أي عن عمرة الإسلام. 

قال: (وَأَرْكَانُ الْحَج الِْخْرَامٌ) بدأ يتكلّم المصئّف عن أركان الحجٌ» فذكر أن أركان الحجٌ أربعةٌ 
وهذه الأركان سبق ذكرها مفصّلةَ في صفتهاء وإِنَّا فائدة ذكرها هنا وهو التفريق بين الرّكن والواجب لا 


یترب على تركه. 


فقال أوَّلّا: (الإِحْرَامُ) والإحرام في عدّه ركنٌ تقدّم الكلام أله النَيّهَ ىا هو منصوص أحمدء 
والأصل أنَّ عند فقهائنا أن اليه شرطٌ وليست بركنٍ؛ لأا تكون متقدّمةَ على أوّل الفعل» فيجوز أن 
تكون متقدمة على أوّله بيسير» ولكن يُسْتَضْحَبُ حكمها. 

ولكن الذي جرى عليه أغلب فقهاء المذهب حى قال ابن المنجَّى: لا أعلم أنَّ أحدًا من فقهاء 
المذهب نص على أا شرطٌ وإن كان عدّها شرطًا هو الأوفق لقياس المذهب» لكنّهم جرت عادتهم على 
تسميتها بكونها: «ركنًا». 

وإن قيل: إِنَّ الفقهاء يتوسّعون في تسمية الرّكن: «شرطًا» فن هذا مقبولٌ» إلا أن تقول: إِنَّ الإحرام 
هو النّيّ مع معنّى زائدء لكن المنصوص عند أحد أن الإحرام هو النّيّة. 

فا 3 E‏ نولك هو الوقوق عر ذ1 E‏ عمل اجا و رة سے ایت 
عبدالرَحمن بن يعمرٌ أن الس لم قال: «الْحَج عَرَفَةا فمن لم يقف بعرفةً فإِلّه لا احج له. 

قال: (وَطَوَافُ الرَيَارَة) أي طواف الإفاضة» وتقدَّم معنا أنَّ بعضًا من فقهاء ا مذهب سرَّاه ب«طواف 
الصَّدر) كا هي طريقة يقة صاحب «الإقناع». 

SEE‏ لقالا يفط لبذي ين لقا من اليا خرم يذ 
على كونه ركنا أن الله کک أمر به في كتابه فقال: وَلبَطْوَه سيت الْعَيِيِقٍ 6[لحج: ۱ فدلٌ على أنه رك 

قال: (وَالسّعْيُ) أي أنَّ السّعمي رك كذلكء والدّليل على كونه ركنًا أله قد جاء في «صحيح مسلم» 
من حديث عائشةً ا أن الي عم قال: ما تم الله حَجّ مَنْ لَمْ يسع بن الضّفَا وَالْمَرْوَا فد على آله ركر. 

وكام اه حيبي أن ا م قال: ِن الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَّ فَاسْعُوا) أي السّعي بين 
الصَّفا والمروة. 

عندنا هنا الأركان أريعة» وسيأق إن شاء الله فيمن ترك واحدة من هذه الأربعة. 

قال: (وَوَاجِبَانهُ) بدأ يتكلّم عن واجبات الحجٌ وعد سبعة. 

قال: : (الإِخْرَامٌ مِنَ الْمِيقَاتِ الْمُْتيرٌ) والميقات المعتبر تقدَّم معنا أنه ثلاثة أشياء: 


. 


١‏ - ما أن يكون لآفاقيٌ. 


و 


۲- أو لغير الآفاقيٌ إا أن يكون مكّىٌ وهو النّوع الثاني. 


۳- أو لمن كان دون المواقيت من أهل البلدان دونهاء فن له ثلاثة أحوال» ولذلك قال المصبّف 
(الخْرَامُ مِنَ الْحِيِقَاتِ الْمُعبَررِ لَهُ) أي المحدّد له فيختلف من حال إلى حال. 
فال قا تو بعرَقَةَ إل الْْرُوبٍ) هذا لمن وقف خهارّاء وتقدَّم معنا في الدّرس الماضي أن التعبير 
بالوقوف إلى التّهار موهم أنه يجب الرجوع کن وارك قروب الشمسة فإن رجع بعد غروب الشمس 


وقلت لكم: إن شارح «المنتهى» وصاحب «الكشاف» جزم بأنه ليس هذا المراد» وهذه هي طر 
أغلب الذي بسطوا الكلام» فإن الواجب إلا هو الجمع بين الليل والتّهاره وتقدَّم معنا أن الور ثلاث في 


الدّرس الماضي. 

قال: (وَالْمَبيتٌ) وا هو انالك (والْمَبِيثٌ لِمَْرِ أَهْلٍ السّقَايَة ية وَالرّعَايَة) الرّعاية أهل الرَّعوِ 
(بوتی) أي في أيّام لح لس ار السو يك أى امسق 
بهم ذوي الأعذار كالمرض ونحوه فإنَّه يسقط عنهم المبيت في متّى» في ظاهر كلامهم لأ تم قاسوا ذوي 


الأعذار على أهل السّقاية. 


في الدّرس الماضي. 


عنذنا هنا مسألتان أريد أن آنه غليها: 
أن قول المضتف: (وَالْمَبِيتٌ بِمُرْدَلِفَةَ إل بعد صف الْلِيْل) المراد با من وصل إلى مزدلفة قبل 


نصف اللَّيلء وبناءً على ذلك فإِنَّ اذى يصل إلى مزدلفة له ثلاث حالات 
a NL‏ لوو دلقة قبا تيه لدان تقد انق باذ كن وين هلفو اج وهو الكت 


إلى نصف الليل. 
كاله النائية فيصل إل مؤدلقة بعد صف اللبزع ايكرت حول قد أن بال كوول واس عا 


الحالة الثّالئة: ألا يمكنه الوصول إلى مزدلفة إِلّا بعد طلوع الفجر فعلى مشهور المذهب: أله يكون 
قد ترك واجبًا وعليه دم ولو كان بعذر؛ كزحام ونحوه» وإن كانت الفتوى أعَهم يُسْقَطُونَ الدَّمَ لعدم القدرة 
عل هاا لاحب ٠‏ 

المسألة الثانية عندنا: أنَّ قول المصلفت: (إلَ بَعْدَ نِم 
ل لاسا 

ما معنى هذا الكلام؟ في مزدلفةً المبيت متعلّقٌ بالوقت» فمن أتى قبل نصف اللَّيل بدقائقٌ فيلزمه 
مكث هذه الدّقائق فقط ثم يجوز له الخروج. 

راق ا ا كان کا ا رمو ادرو ف 
ما بين غروب الشّمس إلى طلوع الفجر فهذا يكون الأيل؛ » فينظر المدَّة كلّهاء ثم ينظر التصف» ويزيد عليه 


نِضي اللَيْلِ) هذا حاص بالمبيت بمزدلفة وأما 


صب 


ا ب أن تفرّق بين ایت بمزدلفة وامييت مت ِم فقوا بينهما؟ لآن الت ا عاف 
عملٌ فجعلوا له الوقت كم أذن ال ل كم هم فلا بدٌ أن يكون لهم وقتٌ» وقدّره الفقهاء بنصف الليل. 

أا ابیت بمئى فليس بعده عملٌ» فاليوم الثاني لا عمل» فليس خلفه شيءٌ آخرٌء فلا يُقَدَّرُ بالرّمن 
ونا َد بالمدّةء فيلزم المكث ليل كله أو أكثره» وأكثر الليل هو الصف مع زيادة شيءٍ قليل منه. 

قال: (وَالرَّمْيُ) أي رمي الجمار وتقدّم دليلها وهو فعل النَيّ تم وغير ذلك ويجب شرطه وهو 
لتيب إن من شرط صحَّة الرّمي التّرتيب. 

قال: (وَالْحِلَاقُ) الحلاق المراد به حلق الشّعر أو تقصيره لمن كان له شعرٌ وتقدَّم معنا أنَّ من لا 
ر له فا عل الح ال سقط هة لان العيرة بالأزالةوليسف اة 

ا هناك رواب فق لاه حور فول ل العا أن الشرفوعو رار اوسن غل ا اة 
فنقول: حيث لا شعر سقط وإن اشتحبٌ مراعاةً للخلاف. 

قال: (وَالْوَدَاعٌ) أي وطواف الوداع واجبٌّ؛ لحديث ابن عباس المتقدّم» وَإِنَّ) يسقط عن الحائض 


فقط» وألحق -ك| مرّ معنا- الموفّق في «الكافي» في مفهوم كلامه المريض بالحائض . 


قال: (وَالْبَاتِي) من أفعال احج (سُئَنٌّ) وهي كثيرةٌ جدّاء كهيئة الطّواف والسّعيء والاضطباع» 
والأمل + وما يتعلق بالذهاء فى عرف الف ق المردلقة س الاليشاره وما كرة فينع دعاب وو 
الرمي٬‏ والترتیب» وهكذا. 

قال: (وَأَرْكَانُ الْحُمْرَة: إِخْرَاُ وَطَوَاف وَسَعْيّ) ذكر أن أركان العمرة ثلاث وهي: الإحرام 
والطَّوافء والسّعيء والكلام مثلم تقدّم من حيث الدّليل. 

قال: (وَوَاحِبَائجُا) اثنان: (الْحِلاقٌ) أو التّقصير, (وَالْإِحْرَامُ مْنَ الْحِبِقَاتِ) كما تقدّم أيضًا لأتها 
تأخذ الحكم. 

قال: (فَمَنْ و ا ا 
بالأوّل من الأركان وهو الإحرام؛ فقال: إِنَّ من ترك ركن الإحرام لم ينعقد نسكه؛ وعبّر بالنسّك ليشمل 
الحجّ والعمرة معًا. 

إا فمن ترك البّكن الأوّل من الأركان وهو الإحرام فلا يكون داخلًا في النسك» وحيتئلٍ لا يلزمه 
أي فعل» ناهيك أن يجب عليه بدلٌ؛ كالدَّم ونحوه. 

قال: (وَمَنْ تَرّكَ رُكْنَا غَيْرهُ) ففي الحجٌ يكون قد ترك الوقوف بعرفةء أو طواف الزيارة» أو السّعيء 
وني العمرة الطّواف والسّعي فقط. 

قال: :ل نقاكة اسارج کک ا ية بعد قليل. 

آم من ترك الطواف والسّعي فصوابٌء فإنَّه يجب عليه الإتيان بها ولو طالت المدَّة وأمّا من ترك 
الوقوف بعرفةً فإلّه لا يتحلّل حنَّى ينقضي هذا اليوم فيكون حكمه حكم الفوات. 

إذًا الأركات أريعة : 

-١‏ من ترك الإحرام لم ينعقد. 

؟- من ترك الوقوف بعرفةً وانقضت المدَّة فان حكمه حكم الفوات وسيأتي في الباب الذي بعده. 

- 4- وأا من ترك الطَّواف أو السّعي فإنّه لا يخرج من السك إلا بالإتيان بهماء وإن طالت المدَّةء 

يبقى على السك» حبَّى وإن كان نسكه هو التّحلّل الَاني فلا يتحلّل التَّحلّل الثاني إلا بالإتيان 
بالطراف. 


المسألة الثّانية في قول المصّف: (وَإِنْ رك ركنا غَيْره أو نِينُ) قوله: (أو نينَهُ) أي نيّة الركن الثاني 

الأركان في احج قلنا: إِنَّا ثلاثةٌ غير الإحرام» وهي: الوقوف بعرفةً» والطواف» والسّعي. 

قوله: (أَوْ نينّهُ) أريدك أن تنتبه معي هذه مسألةٌ دقيقةٌ بعض اللَّيء» هذه الأركان الثلاثة بعضها 
NL nt NAE‏ 

مرّ معنا في الدّرس الماضي أنَّ الوقوف بعرفةً لا ترط له الت فمن وقف بعرفةٌ من غير ني كأن 
يكون جاهلًا بالمحل مثلاء أو كان ناتا صح وقوفهء ذا الوقوف بعرفةً لا يرط له النّيّة. 

أمّا الطواف بالبيت والسّعي بين الصّفا والمروة فيُشْترَطُ لها ال نيه ومر معنا في الرس الماضي مثالا 
من لم ينو مثل صاحبنا الذي كان يلحق شخصًا آخرٌ يقول: نريد أن نبحث عن مكانٍ نصلي» فلا طال ا مشي 
قال: أين نبحث» قال: أخبينا ثلاثة أشواطء إِذَا هذا الرّجل لم ينو ثلاثة أشواط فنقول: ما يصح طوافك هذه 
الأشواط الثلاثة. 

ذا يقول الشّيخ: ذا لَمْ ينو فعْلَ الرْكّن فإلّه حينعذٍ لا يتم نسكه» فما زال محرمًا بالشىك. 

ضاحينا هذا الذئ قبل قل كرت فك - آنه طاق اوت أشواط من غير ت فقول ل سآن 
الآن: ما زلت عرمًا بالنسكء ول تحل» يجب عليك أن ترجع الآن: وأن تلبس إحرامك» ولا تحرم إحرامًا 
جديدّاء بل ما زلت محرماء ثم تذهب للبيت الحرام» وتطوف وتسعىء فإن لم تفعل ذلك؛ بأن أتحرت لبس 
الإحرام فعليك فديةٌ للبس» وفدية للتّغطية» وفديةٌ لقص الشّعر إن قصصت شعرك بعد علمك بالحكم 
وفدية للطّيب إن مسست طيبًا. 

إا هذه الأمور الأربعة تكون واجبةٌ عليك» ويبقى في ذمّتك إتمام الثسكء فلا بد من إتهامه» فلن 
السك إلا بركران الذكن مع هاا الوقوف يعرف فإ لاا لط لهات انناف قر O‏ 
المصئف: (أَوْ ننه المراد به أي نة الرّكن إذا كان الرّكن من تت له النَيّة وهو الطَّواف والسّعيء وأما 
الوقوف بعرفة فلا تحت له النيّة. 

يقول التّيخ: (لَمْ ب سه إلا به) أي إلا بفعل ذلك المتروك» وهو الإتيان بالركن مع انيه 

يقول الشّيخ: (وَمَنْ تَرّكَ وَاجبًا) من واجبات احج والعمرة (فَعَلَيِْ دَم) دليل ذلك ما ثبت في موطًاً 


الإمام مالك أن عبدالله بن عباس دبع قال: «من ترك نسكًا فعليه دمٌ». 


أخذ منها الفقهاء حكمين: 
الحكم الأوّل: أنَّ من ترك واجبّا من الواجبات فعليه دمٌ. 
والحكم التاني: أنَّ من فعل محظورًا من محظورات الإحرام فعليه فديةٌ» وتُسَمَى: فدية المحظور 
وقدية الاد دا من باب الجر اال الر الات اة عل سبيل الي 
إا هذا الحديث عمل به أغلب أهل العلم إلا بعض من تأر كابن حزم ومن وافقه» وقالوا: إِلّه لا 
يجب إلا ما ورد به التّص» لكن أغلب أهل العلم على أله من ترك واجبًا فعليه دم هذه المسألة الأول 
المسألة الّانية: أن قول المصتّف: (فَعَلَيّْهِ دمٌ) المراد بالدَّم الذي هو دم ترك الواجب الجبران وهو شاةٌ 
تجزئ في الأضحية تُْبَحٌ. 
ما يلزم أن تُلْبَحُ في ۹ م التشريق» وإِنَّا تُذْبَحُ بعد ترك الواجب؛ لاله هو سبب الوجوب. تُدْبَحْ بعد 
كرك الواجبب: 
الأمر الثاني: أنه إن عجز عن هذا الدَّم فإ فإنّه ر يصوم عشرة أيّام» صفتها كصفة عشرة أ 
وهي ثلاثة يام في في الحجٌ وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
إذا مات من عليه هذه الفدية ولم يأتِ بالصَّيامء فنقول: له حالتان: 
١‏ - إن كان قد ترك الصّيام لعذر سقطء وبرأت ذمّته. 
۲- وإن كان قد تركه تكاسلا من غير عذر فيجب أن يُخْرّجَ من تر کته إطعامٌ. 
هذا ما يتعلّق بقول المصنّف: (كَعَلَيْهِ دمٌ). 
المسألة الثالغة عندنا: قول المصدّف: (وَمَنْ ترك وَاجبًا) قاعدة المذهب: أنَّ الواجبات لأَنَّ ها بدلا هنا 
فلا يعد عدر بتركها سهوًا ولا جهلاء أي لا يَعْذَّرُ بالانتقال للبدل. 
وأمّا التَعمّد فقد تُوَّدّي للبطلان كا في الصَّلاة (قذ) ليس داتاء وأمّا في الح فلا تُبْطِلٍ العمل 
لكن ترك الواجب في الصّلاة بطر . 
ا ا 
بدل» وأمّا إن كان لا بدل له سقط . 


)١(‏ أي تعمُّدًا. 


حت سے 
ا فاد 


قال: (أو لا شَيْءَ عَلَيْ) إن كان ترك سنه فلا شيء عليه» ومرّ أمثلةً لبعض السنن فلا شيء 
عليه لا يجب عليه أي شيءِ. 

فقط من باب عدم استثناء صورة يقولون: إلا في حالةٍ واحدة إن كان نذر السَُّّهَ في العمرة» كأن 
يقولة عل أن اعتمرعمرة ميل المج رالا سرد عند كل شوط. 

فهنا نذر صفةً في العمرة -وهي طاعةٌ كا سيأتينا في باب النّذر ما هو التّدر؟ الصّفة التي يلزم 
الإتيان بهاء والّذي لا يلزم الإتيان به» فإن لم يفعله وجبت عليه كمّارة يمين. 

[الممتن] 

قال له (بَابُ الْقَوَاتِ وَالإِحْصَارٍ: مَنْ فاته وفوف فَانَهُ الْحَحُ وتلل بعْمْرَ وَبَقْضي 


r N 


ودي إِنْ لَمْ يَكُنْ قد اشترط وَمَنْ صَدَه عَدُوٌ عن البَيْتِ أَهْدَى ثم حل ِن َقَدَهُ صَام عَشْرَ يام نَم حل 
ون صد عَنْ عَرة كَلَلَ عرق وَإنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أو ذََابُ تة قي ْم ِن لَمْ يَكُنْ شط ). 

[الشرح] 

بدأ يتكلّم الصف هنا عن الفوات والإحصار وهو من ترك بعض أفعال الحجٌ أو كلّهاء نّا لأجل 
الفوات أو الإحصار. 

الفرق بين الفوات والإحصار, على سبيل التقريب فإنّنا نقول: إِنَّ الفوات باعتبار الزّمان 
والإحصار باعتبار المكان» كيف؟ 

الفوات هو: أن يسبقه الوقوف فلا يدركه. 

وأمّا الإحصار فهو: أن يَّمْنَعَ من الوصول إلى المكانء إِذَا عندنا فواتٌ وعندنا إحصارٌ. 

ا ي الكلام» دعونا لض الكلام في الفوات والإحصار ابتداءً ثي ثم ننتقل بعد ذلك لكلام 
ا ا ا 
لغير عذر فاته ي س افو أنا, 

الالعصنار .فو الذي ب من :الوصوك لعرفة أو بان من الوصول إن الببيت اشرات أن 
الإحصار له نوعان. 

ما حکے بآله فوا يتركب عليه تلا الحكام: وإذاتر كب عليه آله إتحضاة ملق به نحن فق هذا 
ملخّص الكلام. 


أا الفوات فالأحكام الثّلائة المتعلّقة به: 
مهافتن م فع إلى فر رلور مق فو کا سان من عد 


الحكم الثَاني: أنه يجب عليه الهدي» والعبرة با هدي کا سيأتي هو في وقت الوجوب؛ وهو طلوع 
ريوع دسق ب اكور ارداق E‏ ة أيّام. 

الحكم الثالث من U NE ERED NOES‏ 
إن ا اد أن ف فر لن غك الاخري: 

N لد وكوك رس‎ E N E 
كان قد أحرم بح فريضة أو نافلة.‎ 

سي ا اه سوا واوا و 


yy‏ المحصّر نوعان: 

التوع الأوّل: محصّرٌ منوعٌ من الوصول إلى عرفةً فقط» لكن يستطيع الوصول إلى باقي المشاعر. 

والنّوع التاني: حصّدٌ ممنوعٌ من الدّخول إلى البيت الحرام كله أي كه كلّها والمشاعر جيعًاء ومن 
شرطه أن يكون بظلم کا سيأتي بعد قليل. 

نبدأ بالصورة الأولى: وهو المحصّر عن عرفةً فقط» فنقول: إنَّ المحصر عن عرفةٌ فقط يتحلّل بعمرة 
ES‏ على ايه يا E U E‏ 
المذهبء وسيأتي من كلام الملصتف. 

الصورة الثانية: من كان غص ا عن البيت طلا فإنّه يجب عليه أمران: 

الأمر الأوّل: الأمر الأوّل: أن مهدي مثلا تقدَّم معناء ويكون هديه في آي مكانء فان كان قد ساق اهدي ذبحه» 
وإن لم يكن قد ساق الحدي فإنَّه حينئزِ يشتري هديا وجوبًاء فان الي 

الأمر التاني: أنَّه يجب عليه القضاء أي أن يقضي هذا الحج الذي 
E a‏ بقل راط EGE‏ كلك 


الحالة الأول : إذا كان الحجّ واجبًا. 

[الحالة الثانية:] أو إذا كان الحلن يعد القزات ميس إا كان ار غل وقد الو إل حن طلوع 
فجر يوم النّحرء فحينئظٍ نقول: يأخذ حكم الفوات فحينئلٍ يلزمه القضاء. 

إذا فهمتٌ هذا التقسيم عرفت جميع صور الفوات والإحصارء فهذا التقسيم مهم أن تستظهرّه 
ابتداءً؛ لكي تعرف أنَّ كلام المصنّف إلا هو يدور حول هذه الأقسام الثّلائّةه مع زيادة بعض الأشياء التي 
ليست ملحقةً بالإحصار وإِنَّ) ها حكمٌ منفصل. 

إِذَا يقول المصنّف: (بَابُ الْمََاتِ وَالْإِحْصَارِ) عرفنا الفرق بينهما من حيث الصّفةء والفرق بينها 
من حيث الحكم على سبيل الجملة. 

يقول الشَِّخَ: (مَنْ فَاتَهُ الْوْقُوفُ فَاتَهُ الْحَجٌ) (ثَانَهُ) أي انتهى وقته» والوقوف ينتهي بطلوع فجر 
يوم انحر حيث أن الوقوف منتهاه طلوع الفجر بعد طلوع الفجر يكون قد فاته الوقوف. 

كيف يكون الفوات؟ يكف المرء يفوته الوقوف؟ قالوا: يكون الفوات لأسباب منها: 

أوَلّا: أن ينتهيّ وقت الوقوف ول يقف فيه» هو في مك لكنّهِ فاته الوقت» فلم يقف إلا بعده أي بعد 

ثانيًا: أن يكون ذلك الرّجل لم يَصِل إلى عرفة» سواءً لعذر أو لغير عذر» وسواءً كان العذر عذرٌ 
إحصار أو غيره من الأعذارء انتبه هذا الكلام مهم. 

لاذا؟ لأنَّهِ في هذا الوقت وخاصّة في السّنوات الأخيرة أصبح هناك تشديدٌ في الوصول إلى عرفةً 
ففي حال التشديد في الوصول إلى عرفة يكون هذا بمثابة الفوات» ولا يأخذ حكم الإحصار عن عرفة؛ 
لأنَّ من شرط الإحصار عندهم أن يكون ظلًاء وأمّا هذا فليس بظلم. 

ولذا يقولون: من حبس بدين ونحوه فلا يكون إحصارًاء وإنّا يكون فواناء وقد أشار هذا المعنى 

وقاعدته جاع منهم ابن قائد وغيره. 

إا الذي لا يستطيع الدخول لعرفةً لأنَّ نقاط التفتيش أَغْلَقَتْ لشدّة الرّحام -والسنة الماضية والَّي 
قبلها شدّدوا للرّحام فلا يمكن أن تصل» وخاصّة من جاء متأخرًا يكون طويلًا- يقول: لم أُصِلء نقول: 


فعلى قواعدٍ المذهب أنت حكمك حكم الفوات» فحينئذٍ يجب الانتظار حتى يتح الباب بعد طلوع 
الفجر» د ثم تتحلّل بعمرة» ولا تتحلّل في المكان الذي أنت فيه. 

قال: (ثَاتَهُ الْحَجٌ) الدّليل على أنه فاته الح حديث عروةً بن مضرّّسٍ لكا قال له التي مَل : ١مَنْ‏ 
قف مَعَنَا سَاعَةٌ ِنْ َي أو ار» مفهومها: من لم يقف إذَا لم يصح فاته الحج. 

قال: (مَتَحَلَلَ بِعْمْرَةِ) أي ينقلب إحرامه إلى عمرةٍ» لا أنه يلزمه أن ينوي العمرة» بل إََِّا تنقلب إلى 


ال ا ل 


«اصنع ما يصنع المعتمر yT‏ ثم قال له: 30 فإن أدركت الح قابا فحُجٌ 
واهد ما استيسة مِنَ الْهَدْي) فدلّ على وجوب الأمور الثلاثة. 

ا ا ا ا 
فاته اه الْحَج فليتحلل فلتلل بِعمْرَقا. 

هذا معنى قوله: (تَتَحَلَلَ , بِعمَرَة) هذه العمرة تلوق نز اناي فيا الك شد م قبل قليلٍ» 
بل يطوف ويسعى» وتكون عمرة» لكن هذه العمرة يقولون: لا تجزئه عن عمرة الإسلام إذا لم يكن قد 
اعتمر عمرة الإسلام. 

ما السّبب؟ نقول: لأنَّهِ م ينوهًا من أوّل أركاههاء مثل الصّوم في أثناء النّهار يصح ولكنّه لا يجرئ 
عن الفريضة. 

قال: yS‏ ما تقدّم من قضاء عمرٌ د في المسألة» وهذا 
القضاء خر ما أن يتحلّل ويقضي» أو يصبر على إحرامه للسّنة القادمة فيكون على إحرامه» وهذا صعبٌ جدًا. 

ا ا ا O‏ 

في القضاء أن يكون قارئاء وحيث كان مُفْرِدًا فيكون مُفْردًا إلا أن يأتي بها هو أعلى؛ لأنَّ القارن يجب عليه 
الدَّمء وكذلك المتمتّع. 

قال: (وَيْبِدِي إِنْ لَمْ يَكَنْ قَدِ اذ ترط ) وعرفنا دليلها قبل قليل من قضاء عمرٌ د . 

E A‏ (إِنْ لَمْ يکن قد اشر رط ) لحديث ضباعة د في أئََّا إذا اشترطت يسقط عنها المدي. 

إا فقوله : (وَمبْدِي إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اد شط ) يسقط عنه اهدي إذا كان قد اشتر ترط . 


۱۸ 


قال: (وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوٌ) 0 لصتف هنا عن الإحصاره فين أوّل جملة في قوله: (وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوٌ). 


فا منع من عرفةً له حكم منت e‏ 

وهنا تكلّم عن النّوع الأول وهو المنع عن البيت» فقال: (وَمَنْ صَدَّهُ عدو عَنِ الَْيَتِ) قوله: (الََْتِ) 
يعي جيم و بالبييت» تمر على ذلك الشيخ محمّد ا لخلوتي في حاشيته. 

عا اما اى يسوي الاتتص ان هار رار مو الجر اتور 

الأمر الأوّل: بحصر العدوٌ» ومن شرط أن يكون حصر عدو أمود: 

الأمر الأوّل: أن يكون ظائَاء وأمّا إن لم يكن ظالًا كالغريم يمنع المدين من الوصول للبيت» فلا 
يُسَمّى : حص رٌ 11 وإنَّ) يأخذ عندهم حكم الفوات: إذا هذا فيا يتعلّق بمسألة ما يكون به الحصر. 

أيضًا هذا حصر العدرٌ قد يكون منعه لغلبة» فحينتذٍ يكون حصرًاء ما يستطيع الدّخول» أو يكون 
منعه لحاجة القتال فلا يلزم أيضًا المقاتلة» أو يكون منعه لأجل بذل المال فلا يلزم أيضًا بذل المالء إِذَا هذه 
الأمور الثلاثة: 

- إِذَا المنع الحقيقي. 

- والمنع الذي لا يرتفع إلا بالمقاتلة» لا يلزم. 

5 ل ا 

اسَْننِيَ من ذلك صورةٌ واحدةٌ إذا كان العدوٌ مسلً) فيجوز بذل اليسير أي امال اليسير له» فإن كان 
ال الى ظلله س فج ار كرو الك س اجار 

الأمر الاي عند فقهائنا فيا يُلْحَقّ بالإحصار قالوا: إذا جنَّ أو أَغْمِيَ عليه» فقط هاتان الصورتان 
هما الإحصارء وبناءً على ذلك فَإئَّهم يقولون: إِنَّ هذا الإحصار يتحقّق بهذين الأمرين 

ولا فرق بين الحصر العام وا حصر الخاصٌء العام لعموم الناس» والخاصٌ لزيد بعينه» وبناءً عليه فإنَّ من 
حبس بدينٍ أو بحقٌّ فليس بمحصّرء وأنَّ من مص أو جاء المرأةَ حيضٌ أو غيره مما سيذكره المصنّف بعد قليلٍ 


فلا يعد ذلك إحصارًا. 


75 3 ا 0 3 a‏ 7 ل e‏ دغر رع يمي مله 
يقول الشيخ: (وَمَنْ ْ صَدَهُ عدو عَنِ الْبَيْتِ أَهْدَى : ثم حل ) لقول الله صَبْك: مإ ون حورم فا أَسْتَيْسَرَ ون 

ا دي والفاء تدأ عل الّتيب» فدلّ على أن يجب الإتيان بلهدي ثم بعد ذلك بحل فيلزم الأرتيب. 
e‏ 


ıt 


قال: للجلا ساس ارات شْر أيّام) أ ل 


لا + 


0 


يقضيّ في صورتين وهما: 

[الأولى:] إذا كان احج واجبًا. 

(الثاقية ]اورةا كان ار بعد ارات فا عن طايه الفا 

المسألة الثانية: أنه هل يجب عليه الحلق أم لا؟ هذه مما اخدلِفَ فيها في المذهب على قولين عند 
المتأخرين» فظاهر ما في كلام المصنّف أنَّه لا يجب الحلق» ليس لازمًا الحلق على المحضّرء وهذا الذي مشى 
عليه في «المنتهى) وهو المعتمد عند المتأخرين. 

وذكر صاحب «الإقناع) أنه يجب عليه الحلق؛ لقول الله وك: 32 ول يصوأ وس کرحی بی دی جل ب 
وأمّا على المشهور فإِنَّ «الواو» هذه واو استعنافيّةٌ ليست متعلَّقَةَ بالإحصارء فهي جملةٌ مستقلّةٌ ليست 
متعلَقَةً بالمحصّرء بل لكل من دخل في السك فإِلّه يكون كذلك. 

قال: (وَإنْ صد عَنْ عَرََةَتحَلَلَ بُِمْرَةٍ فَقَط) بدأ يتكلّم لصتف هنا عن الصّورة الثانية من الإحصار 
e‏ (وَإِنْ صد ء عَنْ عَرََة حل ب ِعمْرَةٍ قَقَطْ) ولا يلزمه أن ياي لا بدي ولا بقضاء 
لقضاء الصحابة فق بذلك. 

o‏ شْتَرطً) بدأ يتكلّم امصنّف عن أمر 
ظاهره الإحصار ولكتّه لا يأخذ حكم المحصّر. 

وقبل أن ننتقل لهذه المسألة من باب إكمال القسمة» المصدّف هنا ذكر الحصر والمنع عن البيت؛ وهو 
الحرم كلّهء وذكر المنع عن عرفةٌ وذكر الحكم فيها. 

- بقي لنا المنع عن طواف الزيارة» وهو الرّكن ويتبعه السّعي لمن لم يسع . 


ك وبقي أيضًا المنع من فعل الواجبات الأخرى كالمنع من المبيت بمنّى ونحوه. 


5 


۰ 


نقول: إن من مُنِعَ عن ركن الإفاضة فَإنَّهِ لا يتحلّل حى يطوف» ولو طال الأمد عندهم» ولو جعله 
افا طا لاله عرق له أن نحن ار ا فة عليه ار الثاني ينتظر حتَّى يطوفء ولو 
طالت المدَّة؛ SA‏ ساي فل NSN‏ ندعل alle‏ ونمشي عليه. 

المسألة الرّابعة لكي تكمل القسمة كاملة: أن من أُحْصِرَ عن شىء من الواجبات؛ كالرّمي للجمار» 
أو الیك ي ورد وقكوهاء قله حه قبن عله يذل وهر الت فى عه فط وشل 


نرجع لكلام المصتف» قول المصتف: (وَإِنْ حَصَرَهُ هُ مَرَضٌ أَوْ ذَعَابُ تَفَقَةِ بتِيّ حْرِمًا) بدأ يتكلّم 
الفا أفياة قد نكا ابام الاخضار ولك ها عل تهون المي تاحار وهر فرك (وَإِنْ 
Ê‏ 

إذا منع المرءَ من وصوله للبيت المرض الذي يعجزه عن الحركة كالكسر ونحوه» أو ذهابُ نفقته 
اني توصله إلى البيت» أو غير ذلك؛ كأن يكون ضلّ الطَّريق وأضاعه» أو وُجِدَ حيضٌء أو ما تقدَّم ذكره إذا 
مُنِعَ بحق؛ كأن يكون مُنِعَ لعدم حصول التّصريح الآن» وهذا يُلْحَقُ بقاعدة بحق» أو مُنِمَ لأجل الدّائن 
اأذي منعه» فيقول الشّيخ: (بَقِيَ تْرمَا) أي لا يكون محصّرًا. 

ما دليلهم على أله ليس بمحصر؟ نحن نمشي على مشهور المذهب في المسألة» قالوا: لأن الس يم 
قال لضباعة ظة لحا اشتكت أنََّا مريضة قال: «حُجي وَاشَْرَطِي) قال: فدلّ مفهوم هذا الحديث على أنَّ 
المريض لا يتحّل إلا بالشّرطء ولا يتحلّل بالإحصارء ما يتحلّل به» ولذلك يبقى محرمّاء إذ لو كان يجوز له 
التَحلّل بالإحصار لكفى الدَّليل في كتاب الله كك أن المحضّر يتحلّل بذبح هديه» فهذا هو دليلهم. 

أمّا حديث: «من كُيِرٌ» فقالوا: إن هذا الحديث ليس على ظاهره» وهم توجيهاتٌ فيه. 

بقول الشيخ: (بَتِيّ حْرِمًا) معنى قوله: (بَقِيَ نرِمَا) أي بقي على إحرامه حتى يقدر على البيت» ولو 
طالت المدَّة فإن فاته احج تحلّل بعمرة» وإذا كان معه هدي أيضًا لا يذبح اهدي حٌى يصل إلى مكَّة. 

قال: (إِنْلَمْ يَكُنْ اذ شتردط) الاشتراط هو اشتراط: إن حَبَسَنِي حابس فمحلي حيث حبستني»» أو 


ما قام المقام فإِنَّ له حينئٍ أن يتحدّل» سواءً كان محصّرّاء أو كان مريضًاء أو ذهبت نفقته» أو ضلّ الطّريق. 


۲١ 


[المتن] 

قال بوَوَالئنَه :(َابُ الذي وَاَأضحيةٍ 2 ضجية: افصلا بل ته ب 0 ع نه ولا بزع إلا جع شاو وي 
سِوَاف في 51 س س وَالبقّر سان والْمَعْر شت وَتجزئ م الشّاةٌ عَنْ وَاحِدِء وَالَْدَنَةَ وَالْمَقَرَةُ عَنْ 
سَبْعَقِ ولا نُجْرِىٌ و النزونة E‏ وشت O‏ وَالْمَرِيضَةٌ وَالْعَضْبَاءٌ بَلٍ ED‏ 
وَالْخَصن ء عبد الْمَجْبُوبٍء وَمَا كان بده أو َْنِِ َطمٌ كل مي التصْفيء وَالصَّوَابُ يانه َحْرٌ الإبل قَائِمَةَ مقو ول 
يدها الْمُسْرَى فَيطْعَنّهُا بِالْحَرْبَة في الْوَهدَةِ التي بين صل المي وَالصَّدْرِ وَبُذْبَحُ غَبرَهَا ويور عَكْسْهُ 
وة يفول يشم الله وَالله َك اللهمّ هَذًا مِنْكَ وَلَكَ وبرلا تايا N SEER E‏ 
الذّبْح بَعْدَ صَلَاةٍ الْعِدِ او كَدرْهُ وَيَوْمبنِبَعدَهُ وَبُكْرَهُ في لَيْليِههاء إن قات قَصَى وَاحِبَهُ). 

[الشرح] 

ذكر المصنّف بعد ذلك باب الهدي والأضاحي» فأمًا اهدي فالمراد به هدي التَّمتّع والقران وهو 
الواجب» وقد يكون واجِبًا بسبب التّذر؛ وهو ما ببْدَى إلى البيت الحرام» وقد يكون مندوبًا؛ فإنّهِ يُمْتَحَب 
للمسلم أن يذبح هديًا. 

وقد نحر التي بم مه بيده الشّريفة ثلاثًا وستين» وأنَّم الباقي عل بء وهذا من اهدي 
المستحبٌء فَيُسْتَحَبٌ للمرء أن هدي للبيت» ويُسْتَحَبٌ للمسلم أن يسوق اهدي كا فعل التب مء وأمًا 
الأضحية فسيأتي تفصيلها في الفصل الذي بعده. 

قال ا (أَنَضَلهًا) أي أفضل ما دی ويَضَكَّى به باعتبار الجنس؟ يجب أن تقول بهذا القيد: 
(باعتبار الجنس)؛ لاله سيأتي بعد 0 اله كونإلناة أفضل من سبع البدنة. 

االقاو كر » نُمَ غَنَمُ) الدّليل على هذه الأفضليّة حديث التّفضيل في صلاة الجمعة: 
«مَنْ جَاءَ في السَاعَة الأول كاتا َرَت بد والثّائية بقرةٌ والثَّالئة قرب كبشًا»» فدلّ على الأفضليّة لأجل 
هذا الدّليل. 

ولان الى تي أهدى إبلاء وإن كان جاء من حديث عائشة آگها اذل عليها بلحم بقر» فقالت: ما 
هذاء قيل: أضحية الَّْبىَّ َه فاد منه أيّها أضحية؛ وقيل: إتَّا هي الهدي» والعلم عند الله وهذه مسألةٌ 
أخرئ غير هذه المسآلة. 

قال: (5 ْم عَنَعٌ) باعتبار ا لجنس» والغنم هنا يشمل الضَّأن والمعز معّاء والضَّأن عندهم أفضل من المعز. 


۲ 


ما هو الأفضل مم يبح في اهدي والأضاحي؟ 

نقول: الأفضل عندهم مُرَنَّبٌّ بحسب أربعة أوصافٍ: 

الأمر الأوّل: باعتبار الجنسء أي باعتبار جنس المذبوح؛ إن ذُبحَ كاملا لا سَبْعّاء فأفضله ما ذكره 
المصنّف: (إبلٌ» نم بق َم عَتٌ) إذا أَحدّتْ كاملة» وأمًا لسم فلا شك أنَّ شاه أفضل من سُبُع بدنة. 

الأمر الثّاني: قالوا: فإن استوت في لض تارافس اس ا عاذ اسم كان اها 

[الأمر الثّالث:] فإن استوت في السّمن فاا تُمَضّلُ باعتبار غلاء الثّمن. 

[الأمر الرّابع :] فإن استوت في غلاء التَّمن فإئََا مَل باعتبار اللّون. 

اقل الألواة هر الأبيض؟ وهو الذي يسمّونه ب: «الأشهب» أو يسمّونه ب «الأملح», 

فأفضل ما يذب هو الأبيض كا ذبح النََنّ م كبشين أبيضين. 

- ثم يليه ما كان بياضه أكثر من سواده. 

- ثم يليه الأصفر. 

- ثم الأسود. 

هذا هو ترتيب الفقهاء في الأفضليّة. 

قال: (وَكَا زئ إلا جَذّعٌ الضَّأَنِ)؛ لما جاء عند ابن ماجة أنَّ لين لم قال: «يجُورُ الَْذّعٌ مِنَ 


وو 


0 
َه ع إن 


الضأن أَضِوِيَةً) قدل غل أن مفهومها لا رز ما كان دون ذلك. 

الجذع قالوا: هو ما كان له ستة أشهر على سبيل التقريب» وأنا أقول هذا على سبيل التقريب لِم؟ 
لأنّ بعض النّاس يكون عنده غنمٌ ويعرف متى وُلِدَتْ مثلًا في يوم عشرة» أو يوم أحدّ عشْرٌ من [الشّهِر 
الرّابع ]» فيقول: هل يجوز لي أن أضحّي بها؟ نقول: نعم» اليوم واليومان لا ضررٌ فيه|. 

قال: (وَثَنِي سِوَاُ) من الإبل» والبقرء وا معز وغيرها. 

قال: (ني ابل كمس سين والبقر سَننَانِ والْمَعْرِ سَنَة) الدّليل على أله لا بد من الثنيّ حديث أي 
بردةً بن نيار ا في الصّحيحين. 
وأمّا تقديرها (في الإبل مس سنن وَالبقر سََنَانِ وَالْمَعْر سنه فلذنَ هذا هو تقدير آهل اللغة 


قدّره بذلك عبدا ملك بن قريب الأصمعي قدّره ذه الأستان: 


47 


فانه قل 
ع 


الحلا 


قال: (وَتجْرِئٌ الشَّاةٌ عَنْ وَا حِدِ) أي عن شخصء ويشمل ذلك عنه وعمِّن نواه من آهل بيته وعياله. 

عندثا هنا قول المصتّف: (الشّاة) مؤئثة وهذا الوصف وصف طرديٌ لا أثر لهه فإنّه لا فرق بين 
الشَّاة والكبش في الأفضليّة ولا في الإجزاء» فلا فرق بين الشَّاة والكبش» فالذّكر والأنثى في البدن وفي 
الغنم سواءٌ. 

وقول المضتففب؛ (عَنْ وَا حِدِ) أي عن شخص واحدٍء وعن آهل بيته وعياله فاءَ تم يدخلون معه في ذلك. 

قال: (وَالْبَدَنةُ وَالْبقَرَةُعَنْ سَبْعَةِ)؛ لما جاء في الصحيح من حديث جابر أله قال: «أمر الت َي أن 
تشترك كل سبعة في غاا 

عندنا هنا مسألة في قضيّة البُدْنَء عندنا شى يَسَمَّى: «الاشتراك)» وعندنا شي OS EEA‏ 

ST «الاث‎ 

و«التشريك» هو: أن يشرّكَ امرؤٌ معه غيره فيها في الأجر. 

هذه المسألة لم يتكلم عنها المتقدّمون» وإنَّ) تكلّم عنها بعض المتأخَرين من فقهاء المذهب بعد سنة 
آلف ومئتين» هل يجوز للمرء أن د يسرك غيره في سبع بدنة» كأن يذبح سُبْعَ بدنةٍ عنه وعن آهل بيته أم لا؟ 

أطالوا في هذه المسألة كلامًا طويلًا فيهاء والّذي هو ظاهر كلامهم کا ذكر جماعةٌ -کالشیخ ابن 
السّعديٌ وغيره: أنه نعم يجوز التشريك في سبع البدنة. 

وأمّا الّذين نفوا استدلّوا بالظّاهر؛ فقالوا: إِلّه مَل إِلّه تجزئ الشَّاة عن واحدٍ وعن أهل بيته ول 
يذكروا ذلك في السبّم» لكن الذي د قَهِمَ الفهم الَّان بناءً على التصوص والقواعد قال: لذ كنا أن الشاة 
تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته فالسّبع يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته كذلك؛ لأنَّ الأصل أنَّ البدل 
يأخذ حكم المبدل إلا فيه| نص عليه من نص شرعيٌ أو قاعدةٍ على عدم دخول ذلك البدل فيه. 

والحقيقة أن هذا القول هو الظّاهر من كلام الفقهاء وفهمهم هذه المسألة. 

قال: (وَكَا تُجْرِئٌ الْعَورَاهُ) بدأ يتكلّم المصنّف فيا لا يجزئ» والأصل في ذلك ما جاء عند النّسائيٌ 
وأبي داود وغيره من حديث البراء أن ال بطم قال: ربع لاتَجُورُ في الْأَضَاحِي: العرراء الى عَوَدماة 
المرب AR A RE‏ » وَالْعَجْفَاءُ التي لا تنْقّي). 


٤ 


وجاء أيضًا عند أبي داود والتسائي والرّمذيٌ من حديث عل قل أنه قال: ١مِيَ‏ أن يُضَحَى 

بأَعْضَبِ الأَدُنِ والقَرْنِ) هذا هو الأصل فيا ذكره المصنّف بعد قليل. 

فقال أوَّلّا: (وَلَا تُجُزئ الَْورَاء) المراد بالعوراء هي التي انخسفت عينها فلم يبق للعين صك 
وليس المراد بالعوراء التي ذهب ضوء إحدى عينيهاء وإنَّا المراد بها التي انخسفت العين بكليّتها؛ لأنّ هذا 
النَّص في الخلقة ظاهرًا يُشْبهُ النّقص في الأمر الباطن وهو جودة اللّحم. 

قال: ا اراد اقا هي الهزيلة» وهذا نقص في الخلقة في الباطن في اللّحمء وهو 
المقصود. 

قال: (وَالْعَرْجَاءِ) والمراد بالعرجاء هي التي يكون عرجها بيّنّاه فلا تتبع الغنم في المرعى ولا في 
اقرب وهدام لخ دا 

قال: (وَالَهَعَاء) والمراد باهتم ذهاب الأسنان» وذهاب الأسنان ما كان فيه وصفان: 

الوصف الأوّل: ذهاب أكثر الأسنان إذ الأكثر يأخذ حكم الكل وأمّا ذهاب البعض؛ كالسّنٌ 
والستن والثلاثة ة فنا لا تُسَمَى: «هتماء». 

الوصف الثاني: أنَّ ظاهر ما في «المنتهى» وغيره أنَّ المراد بالمتماء ذهاب الس من أصله» وعلى ذلك فإلّه لو 
الكدرث عقن الأسنناة فاد ولك لا تسكن حينئذٍ: «هت|ء» بل لا بد من ذهاب أصلها كما هو ظاهر ما في 
«المنتهى». 

SS وتات‎ 

ثم قال: (وَالْمَرِيضَةٌ) بشتّی أنواع المرض بشرط أن يكون مرضها بيّنّاه وأا إن لم يكن بِيِّنَا وإنّا 
كان با مل بعضى الاس قد يذج عضن أتزاع الآ غا 8 ذا ذا وجد فيا ما بسكن ب#الطلوعة 
وهذه غددٌ تكون في الجسدء أو أورامٌ» فنقول: إِنَّ هذا لا يمنع من إجزائهاء فإئََا تكون مجزتةٌ حينذاك؛ لأنَّ 
مرضها ليس بين . 

ومثله إذا ذبحت في المسلخ» ثمّ جاء طبيبٌ بيطري فكشف على الكبدء فوجد أنََّا غير صا حةٍ 
للاستخدام الآدميٌ» نقول: أجزأت؛ لأنَّ مرضها باطنيٌ وليس ظاهريًاء فدلّ على أا حرئة. 

إا قوله: (وَالْمَرِيضَةُ) المنصود بالمرض هو المرضن البن» ولیس كل مرضي بان بل لا بد أن يكون 
امرض البيّن مم يكون مفسدًا للّحم؛ كالجرب ونحوه. 


Yo 


ثمّ قال: EA‏ والمراد بالعضباء هو ذهاب قر البهيمة من الشياه أو من البقر؛ فإن فاب 
أكثر القرن حي تم نَسَمَّى: «عضباء»» وأما إذا انكسر بعضه فلا. 

قال: (بَلٍ راء خلمَة) أي التي لا ذَنَبَ لهاء ليس ها دَنَبٌ. 

البتراء : خلقةٌ تكون مجزئةٌ وأمّا مقطوعة الذَّنّبِ وهو مفهوم كلام المصنّف فَإئَّها تكون غير مجزكة. 

فقول ال الغلنة) قهرم أن اللطرعة لا قري ولك المتهور من المذهب: اه س 
المقطوعة الذَّنب مجزئةٌ؛ لأنَّ هذا إذا كان ينفع قوة اللّحمء وإذا كان يض فهو نقص خلقة» فحينئذٍ لا يكون مجزثًا. 

قال: (وَالْجًَاء) وهي التي خُلِقَتْ أصلا بلا قرونِ؛ أن هذا التق الاه فالرا يدل غل ال 
الباطن» وأمًا التي كُِرَ أغلب قرنها فإئّها تُسَمّى: «عضباء» فإتًها تكون غير مجزئة» وأمًا ا لاء التي حلِقَتُْ 
بلا قرنٍ فإئََّا تكون جزئة. 

قال: : (وَالْحَصِي) فإلّه يجزئ» والسّبب أن الخصيّ يجرئ أمران: 


3 
7 
ع ص 


اله قد جاء عند الإمام أحمدَ من حديث أب الدّرداء: «أنَّ الي م ضحَّى بكبشين مَوْجُوءَيْنِ 
وَالْمَوْجُوءٌ نوعٌ من أنواع ذهاب الخصّى؛ إِمّا بالقطع أو بالوجاء وهو الضَّرب. 

ولان خصى البهيمة يُطِيبُ مها ويكثر جهاء وهذا معروفٌ فإنَ الكبش إذا كان خضيًا كان 
ممه أكثر وأطيي: 

قال: (عَبْدُ الْمَجْبُوب) والمراد بالمجبوب هو مقطوع المذاكير؛ لأنَّ هذا نقصٌ في الخلقة فلا يجزئ. 

قال: (وَتا ان بأ أو رنه قَطْعٌ َكَل ِنَ التَضْفي)؛ لما جاء من حديث علق 6# أنه قال: ْنا أن 
كف ف الأذن والقرى) وهنا الأبر مر ل عند الققياء مل الا جات درن الوجري؟ اديت الاجر 
وهو النَّي عن التضحية بأعضب القرن والأذن» وهو المقطوع أكثره. 

وقول المصتّف: (قَطْمٌ َكل من النضْف) الدّليل على هذا التقييد أمران: 

[الأمر الأوّل:] ما ثُقِلَ عن سعيدٍ بن المسيّبء کا نقله قتادةٌ عنه أنه قال: إذا قَطِعَ اا بف 
فإنَّه يجرئ. 


والأمر الثّاني: قاعدة المذهب الي داقًا أكرّرهاء وهي: «أَنّ الأكثر باخ الكل) وا 5 لنصف قد 


يأخذ حكم الكل في صور؛ ومنها هذه الصورة. 


"5 


2 


قال 23133 قش ا قائمة را ينها ار يَطْمَنّهُا بِالْحَرْبَةٍ في الْوَهْدَةٍ التي بيْنَ صل 


انى وَالصَّدْرِ) بدأ يتكلّم المصدّف في صفة ذبح ونحر ال هدي والأضاحي. 


فقال: (والستة تحر الإبل)؛ لأَنَالنَِ عل هكذا فعله» بل في كتاب الله كك: 3 فصل لرَيْكَ 


ص حي 


7د 


وَأَخحَرَ # وهذه الآية خرجت مخرج الأكثر عند العرب في أطيب هديم EET‏ 
أموالهم» وأطيب المال الإبل» ولذلك ذَكِرَ التّحر فيها لألّه الأفضل. 

قال: (ثَائِمَةَ معْقُولَةَ يدها الْبُْرَىء يمتها بِالْحَرْبَةٍ في الْوَهْدَة التي بين أضل الع وَالصَّدْرِ) 
وهذه هي صفة التحر. 

قال: (وَيُذْبَحُ غَيْدْهَا) الذّبح يكون بإمرار الآلة؛ کالسگین ونحوها على الحلق» ولا يكون بالطّعن 
ونا بالإمرار» والّذي يُذْبَحٌّ هو البقر والغنم بنوعيه» والطّيور كذلك. 

قال: (و2 يَجُورُ عَكْسّهُ) أي يجوز نحر المذبوح» وذبح المنحور. 

NET‏ يَقَولَ: «باشم الله وَالله اک اللَّهمَ هذا مِنْكَ وَلَكَ)) قول: (باشم الله) عندهم آله واجبٌ» 
وا غل كوه را آ ر ن د ترك اة ف لاقل كسم يدافت 2 قاذ قو ا 

وإن نسيء فرك التسمية فم يقولون: أجزأت؛ لأنَّ الواجبات إذا لم يكن ها بدلٌ سقطت بالسّهو. 

انظر معي» في الصّيد يقولون: إن النّسمية لا تسقط لا سهوّاء ولا عمدًاء وأمًا التّذكية فالشّسمية 
تسقط بالسّهو دون العمد. 


الفرق بينهما أئّهم يقولون: امعان واد و 


3 


غ ينهي دري ا ا 
اليد شرطٌ فيه» ولأئّها شرط فيسبق المشروطء بخلاف الواجب فإِلّه يكون موافقًا له. 

إذّا قوله: (وَيَقُولُ) أي ويقول عند الذّبح أي عند التّحريك (باشم الله) وهذا واجبٌ. 

ويقول: (الله أك وهو المسنون لفعل الت َيل 

عد (اللَّهمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) وقد جاء فيه حديثٌ عند أبي داود من حديث جابر من طريق 


۷ 


ا 


قان: (وكولتها ا أى أ الأنضل أن ورن الاح عاب ادي والاعسية» لعز 
الي ميم حين نحر بيده ثلانّا وستين. 
قال: (أَوْ یو گل مشا وبأ يَشْهَدَهَا) حينم| وکل التب م علي 


(وَيَشْهَدَهَا)؛ لأن الت بم قال لفاطمة: «اشْهَدِى أُضْحِيتَكَ). واد أن أي لودو € انيار 


علا ا 
0 


نساءه أن يَشْهَدْنَ أضاحيهم. 

قال: (وَوَفْتُ الذّبْح بَعْدَ صَلَاةٍ اليد أ كَدْرِهِ وَيَوْمَينِ بَعْدَُ) أي للهدي التّمتّ والقران الواجب 
وال هدي المستحبٌ كذلك وللأضحية. 

قال: (وَوَفْتُ اذبح بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيد) هذا هو وقت الابتداء لجواز الذّبح» ومفهوم ذلك أنَّ كلّ ما 
ذُبحَ قبل ذلك فإنَّه لا يكون مجزئًاء بل يكون لاء کا ثبت عن التب مم في حديث البراء قال: «مَنْ كَانَ 
دَبْحَ قَبْلَ الصَّلَاة فَلَيْعِذا. 

ااك اة فى ول 9 صل اليه يدل غل آذ اش مل بالطلا ولس ا 
بالخطبة» فمن ذبح قبل الخطبة أو أثناءها فقد أجزاً. 

المسألة الثّالئة في قول المصئّف: (بَعْدَ صَلَاةٍ الْعِيدِ أَوْ قَدْرِه) هذا يدلّنا على أنَّ أفضل الوقت عير بين 
أمرين فالأسبق منهما يكون أوّل الوقت: 

1 الاعاةةالمسا فادها 

- أو قدر صلاة العيد لمن لم يصلّها. 

إذا هو بر من باب التّخيير بين الأمرين 

نبدأ بالأوّل وهو صلاة العيد» المراد بصلاة العيد أي صلاة المسلمين في البلد إذا كانت جماعة 
واحدةٌ» فإن تكرّرت جماعات في البلد الواحد؛ لكبر الحجم ونحو ذلك» فقالوا: أسبق من صل العيد في 
البلد يجوز أن تُذْبَحَ بعده. 

الأمر النَّاني: قوله: (أَوْ قَدْرِِ) أي قدر صلاة العيد» وهذا يشمل من لم يصلٌ صلاة العيدء لعذر أو 
لغير عذرء أو الذي لم يصَلٌ العيد في بلده لفوات شرط؛ كالعدد مثلاء أو على المذهب حينم قالوا: إن يجوز 
[5ا سيعت هااا عو ا ها ج عل لذب أن تكن ا ولا الك 


۲۸ 


اله كه در بعتا هرو أن تفن قن ا رو بساك امد و اد مداه اجرات 
عن صلاة العيد حينذاك» فقدر صلاة العيد 2 ذال 
ل ا E NS‏ 
الصّحابة # على أن الذّبح إلا له ثلاثة أيام وهو يوم العيد ويوما التّشريق بعده» دون اليوم الثّالثْ 
عقر 

ويدل غليه مات فق «التخارءة: «أنّه ل هى عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ». 

قال الفقهاء: ولا بَا ذبح الأضحية في الوقت الذي يحرم ادّخارها فيه» فدلّ ذلك على أنَّ الذّبح 
إن يجوز في ثلاثة أيّام يوم العيد واليومين اللَّذِين بعده. 

وهذا الحديث وإن نسح فيه بعض أحكامه فلا يلزم نسخ جميع أحكامه؛ كا تقرّر في كتب الأصول: 
ل سس ا ل 

إذا انتهت هذه الأيّام اثلاث فنقول: إن كان الهدي واجبًا قضاه» قضى البح بعد الأيِّام الثلاث» 
لاا اس ري سه 
وأمًا إن ل يكن واجبًا فإنّه إن فات وقنه فإنّه يسقط ولا َصَى؛ لان القاعدة: «أنَّ كل سن فات لها 


ثم قال الشّبخ: (وَيُكْرَه في لَبَْتِهها) أي ويِكْرَهُ البح في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشرء إذ الذّبح 
له ثلاثة أيّام ولبلدان فط وق اليل بكرت مكروما 

عندنا هنا أكثر من مسألة: 

المسألة الأولّ: ظاهر ما في «المنتهى» عدم الكراهة؛ لأنَّ عبارة «المنتهى» نص فيها على الإجزاء ول 
ينص على الكراهة؛ والّذي نص على الكراهة إلا هو صاحب «الإقناع» الذي هو المؤلّف. 

سبب الكراهة أمران: 

الأمر الأوّل: ظاهر الآية وهو قول الله وك: 9 وي حك روأ اسم أل ف اام مَصَنُومَنتٍ 4 [الحج: 11 

هر الآية أنَّ الذّبح إلا هو في النّهار دون اللَّيل؛ لأنَّ الأيّام تصدق على النّهار دون اللّيل. 


۲۹ 


الآمر الثاق* قالوا:مراعاة للتخلاف القرى فى الننالة سرا داخل الذهت أو خارجه» فإن آنا 
القاسم المخرقيّ نص على المنع من الذّبح في الليالي» فمراعاةً لخلافه نقول بالكراهة. 

وتكرّر معنا أنّا قاعدة المذهب كا نص عليها ابن عقيل وغيره آنا نراعي الخلاف قبل الوقوع 
بالحكم بالكراهة أو بالنّدب فيما كان الخلاف فيها قويا بالإيجاب أو بالتّهى. 


قال: (فَإِنْ قات) أي فات وقت الذّبح (تَصَى وَاحِبَةُ) أي قضى الواجب من الهدي والأضحيةء وأما 
التطوع فإنَّه يكون قد سقط ولا يجوز قضاؤه. 


2 
5 


ای ااا ان د ا 


التعليق المختّصر على © 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
0 ل 8 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


الرّمرس انامس والثلاثون 


تتابع كتاب المناسك مع الأسئلة] 


اعتنى به 
وليد يسري 
للأغطاء الطاعية وال ةر اكات و الاعات 
المراسلة على بريد: (8111211.60111 )6112 25012216) 


[من يرغب إرسال الملف له عن طريق الواتس يرسل رسالة واتس على هذا الرقم ج ٠541677176‏ 
مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


ماله الرجن الرحيم 
[ت كتاب المناسك] 
[ت باب صفة الحج والعمرة] 
[المقن] 
قال المؤلّف الله : (فَضلّ: وَيَعَينَانِ بقوله: «هَذَا هڏي 


8 أن د 


ضحي لا الت وَإذَا تَعيَنَتْ تَعَيََتْ لَمْ 
جز بها ولا هبهاء للا أن لها بير ينها وَج صُوقَهَا وَنحَوَهُ -إنْ کان نَع لَهَا- وَيَتَصَدّقُ پى 


1 و 5 


وَلا يُعطِي جَارْرَهَا 5-5 منهاء ولا يخ جلا ولا شنا مِنْهاء بَل ينتفع بوه وَإِنْ تعيب ذَبَحَهَا وَأَجْرَأَنُّ؛ 
إلا ن تَكُونَ وَاجبة في ذِمتِه قَبْلَ التَعْيينِ وَالْأَضْحِيةٌ وانقها انهل مِنَ الصَّدَقَةِ بتَمَنَا 2 أَنْ 


أكلٌ» ودي وََتَصَدّقَ َكانه وَإنْ كلها إلا وة تصَدَّقَ با جا ولا ضَمِئَهَاء وَيَحْرْمْ عل مَنْ يُضَحٌي 
ناخد في الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِه َو مِنْ بَشَرَيهِ د 2( 
[الشرح] 


ا و ا ل ان 


ع 


5301 35 له هن عل سل اال واي د تع باعل > إذ الأضحية إمّا أن 
معيّنةَ أو غير معيّّنق» وقد تكون واجبة غير معيّةٍ 

هناك فرقٌ بين التعيين وبين الوجوب» الاي قد تكون واجبةً وغير واجبة؛ واجبةً بالنّد المدي 
واجبٌ لأجل السك -وهو نسك التَّمتّع أو القران- فتكون واجبة لأجل ذلك. 

وهذا الوجوب قد تتعيّن به وقد لا تتعيّنء فغير المتعيّة تبقى في الدَمَة» يبقى الوجوب في الذَة 
َيُخرح بدلا منهاء لا تلزم شاةً بعينهاء ولا يلزم نوعٌ من النّحَم بعينه» وأمًا المعينة فعا تعن بعينهاء وحينئز 
يترتّب عليها أا إذا تلفت فإنّه يسقط الوجوب وإن ل تُذْبَحْ في وقتهاء هذا معنى التّعيين. 

إِذَا قول المصتف: (وَيَتََيَنَانِ) أي ويتعيّن الحدي الواجب بالتعيين» والتعيين يكون بأمرين: 

١‏ - ما بالقول. 

- أو بالفعل. 

أورد المصنّف هنا القول» وأغفل الفعل» نبدأ بكلام المصتف في القول» ڈ ثم أعود لما يكون به الفعل. 


١ 


65 2ه 
أو ا 


قال: (وَيتََينَانِ بَِوْلِهِ: هدا َذي) قوله: (هَذَا هَذْيٌ) أي باعتبار اهدي (أَوْ أَضْحِيَةٌ) أي للأضاحي. 
0 لازمًا هذان اللّمظان أو ما قام مقامهاء حى لو قال: هذا له إذا أتى بشاة فقال: هذه لله هذا 
ا 000 
وقول المصتف: (لا بالنَّيّه) مراده أي لا يتعيّن بالنَيّة وحدهاء بل لا بد من القول مع النَيّة 
إذا عندنا هنا منطوقان ومفهومٌ: 
المنطوق الأوّل: أن هدي والأضحية يتعيّنان بالقول مع النَية 
المنطوق الثانی: أن اليه وحدها لا يثبت بها التّعيين. 
والمفهوم: هو الفعل مع | ا لنيّة فهل تتعيّن به أم لا؟ سكت عنه المصئف. 
والمراد بالفعل: الفعل ادال على التّعيين؛ كالإشعار والتقليد. 
الإشعار هو: أن يجرح السّنام فيَسمّى: «إشعارًا». 
والتقليك هو أن يُقَلَدَ في رقبتها نحو نعل» الأوائل إذا جاءوا بناقةٍ وجعلوا في ف رها تعلا مربوطًا 

غرفوا أن هذا معنا کا عدي له وء وهذا ت : «التقليد» أو أي علامة أخرى على على الرّقبة. 
اهدي والتقليد يكونان تعييئًا للبهيمة بشرط النْيّة كذلك. إِذَا التعيين يكون بأمرين: 

-١‏ بالقول مع الثيّة 
۲ بو د 
ولا يكون بالنية ا 


و > 
م 


أنعام» ووقت الشَّراء كان ينوي أتّها أضحيةٌ» فنيّته وحدها لا جعلها معيّة. 


س 
ا 
0 


وس ه68 ° 


قال: (وَإِذَا تَعيَنَتْ ثلا يَجُرْبَبْعْهَا وَلَا مِبَُّهَا) بدأ يتكلّم المصبّف عن الأحكام المتعلّقة بالأضحية أو 
اهدي المعين. 

أوّل حكم قال: (لَمْ يَجُرْبَْعُّهَاوَلَامِبنَّا) أي لا يجوز نقل الجلك فيها. 

(وَلَا هبتها) أي ينا لا بمعاوضة ولا بتبرّع. 


وهذا قول المصتف: (لَمْ ب بَجْرْ بَبْعْهَا وَلَا مِبَنّْهًا) مطلقةء أي لأيّ سبب من الأسباب» حتّى لو كان 
المعيّن هذه الأضحية والهدي عليه دين وقد عجز عن سداده. فإنَّه حينئٍ لا يجوز بيعها؛ لها بمثابة ما خرج 
من ملكه. 


وكذلك أيضًا لا يجوز بيعها بعد وفاته» فلو عيّن امرؤٌ أضحيةً ثم توق فأيضًا لا يجوز بيعها؛ لأنّها 


قال: (إلَّا أن ييِْلَهَا) أي يبدل هذه الشَّاة ونحوهاء (بِحَيْرِ مِنّْهَا) بأطيب منها جنسًا؛ كإبل» أو 
صفة؛ كأ سمن أو أغلى» ونحو ذلك. 

وقوله: (بِكَيْرِ مِنْهَا) باعتبار الأوصاف المتقدّمة الأربعة التي ذكرنا بها التفضيل في الهدي 
والآضاحي» فإنَّهِ حينئٍ يجوز . 

وهنا مسال من دق القروق: وهي أنَّ الفقهاء يقرلرن: إن الأضحية إذا عت جاز إنذالها بير 

منهاء بخلاف المنذورة؛ فمن نذر هديًا ونحوه فلا يجوز إبداله بخير منه. فلا يجوز الإبدال هنا. 

بخلاف المعيّلة من غير نذر فإنّهِ يجوز الإبدال» قالوا: لأنَّ المنذور تعلّق الحكم بالعين نفسهاء وأمًا 
هنا ففيه معنى التقرّب. 

وهذه من المسائل الدّقيقة جد حى أشكل الفرق يخ الآمرين عل جاعة ومن الفوائد أن من أكثر 
امتأخرين الّذِين يُْتَوْنَ بالفروق بين المسائل هو الشَّيِخَ محمد الخلوتي في كتابيه «الحاشية على الإقناع» 
و«الحاشية على المنتهى» فإنّهِ يُعْنَى كثيرًا بالفروق بين المسائل. 

ولكن كا ذكر أحد المشايخ له يقول: هو كابن قاسم العبّاديٌ في «حاشيته على التّحفة) عند 
الشّافعيةء يُورِدُ الإشكال ولا يُورِدُ أحيانًا جوابه» فتجد جوابه عند تلميذه الشّيِخَ عثمان بن قائد, فإِلّه يُورِدُ 
فنا شيع معرات يعض المسائل الت التسشكلها شيخ الح قد الخلوق, 

وعلى العموم فإِنَّ علم الفروق عل دقيقٌ» ذكر بعض أهل العلم -وهو الإسنوي- أنه علمٌ لا ينتفع 
به طالب العلم المتدمع» 5 يحتاجه المنتهي؛ لذي عرف المسائل الدقيقة قرقة» ةه فالّي يبتدئ مباشرة [إذا أراد 


أن] يفهمَ الفرع الفقهيّ يبحث عن الفرق» قال: لا ينتفع. 


قال: (وَيَجُرْ ضُوفَهَا) أي ويجوز جز صوفها (وَنِحَوَ) الصُّوف؛ كالوبر مثلاء (إِنْ كَانَ أنمَّعَ كَهَا) 
معاي كرو بد رسيي ير سرك 

قال: (ويتصد يتَصَدَّقٌ بو) قوله: (ويتصد دق به) المذهب أنه على سبيل التّدب لا على سبيل الوجوب. 

ال رلا بُمْطِي جَازْرَهَا أَْرَئَةُ مِنْهَا)؛ لما ثبت في الصّحيحين من حديث عام ¥ قال: اأمرن 
رسول لله کے أن قوم عل بُذنهء ان أي لوكا وجللها آلا أطي اجار بنا بت. 

وقوله: و اة 3114 ينه بدن عل آذ الذى کے إعطاوه اما كانه مو ات 
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الأجرة؛ العوضء وأمًا ما كان من باب الهدي» أو الصدقةء أو الهبة» فإنّه يجوز إلا أن تكون هبة بقصد 
الراب فإكنا أجرة. 
قال: (وَلَا بيع جِلْدَهَا ولا شَينًا منْهًا) وني معناه القرون» والأظلاف» ومن باب اول اللّحمء 

وكذلك يأخذ حكم الجلّ؛ وهو الجلال الذي يُجْعَلٌ عليها من باب التعليم لهاء فإنّه لا يجوز بيع شيءٍ منها 
مطلقًا بعد الأب ولو كانت هذه الأضحية ليس واجبةء وإلَّ) هي مندوبٌ إليهاء فإِلّه لا يجوز ذبح شيءٍ 
منها. 

قال: (بَل ينتفع به) قوله بالصّمير: (به) إا أن يعود لجلدهاء أو شيءٍ منهاء أو يعود لها ولأجزائها 
معّاء وهذا هو الظّاهرء فيجوز الانتفاع مهاء ويجوز الانتفاع بجلدها ونحوه. 

صورة الانتفاع بها: أنَّا إذا كانت مما يُرْكَبُ فيجوز ركوبها؛ كالإبل» وأمّا البقر فلا تَرْكَبُء وأمًا 
الغنم فلا تُرْكّبُء كما قال التب عل : «إِنَّ رَجُلا رَكِبَ بَقَرَةَ قَقَالَّثْ ا لِنَّيِكَ». فدلّ على أنه إنّا 
يركب الإبل فقط. 

الدَّليل عليه: فقد ڈ ثبت في الصّحيحين أن الى م رأى رجلا يسوق بدنه» فقال له: «ارَكَبْهَاك تم : 
قال لَهُ: ey‏ ا Na‏ 

وما الانتفاع بجزءٍ منهاء فذلك أن ينتفع بالجلد؛ بأن يجعلّه فراشًًا له» وقد جاء عن مسروق بوبه 
أله كان يدبغ جلود الأضحية ويجعلها مصلل له. فيرى أنَّ هذا الجلد أصله بسبب التطوّع لله كك فجعله 


ا فيجوز الانتفاع به. 


من صور الانتفاع الي ذكرها بعض الفقهاء ء: ما ذكره ابن رجب تخريجًا على قاعدة المذهب ألة 
يجوز مبادلة جلودها ب ينْتمّعُ به في البيت» قال: لأنَّ هذه المبادلة ليست بيعًا من كل وجه. 

لكن لو باعها لأجل أن يأخذ المنء فقال: هذا ممنوعٌ» وإنَّا يبادل؛ أوّل شيءٍ من غير أخذ ثمنء 
والمبادل به يكون مځ ينتفع به» ذكر هذا ابن رجب» وذكر أنه هذه الصورة منها 

عندنا هنا مسألةٌ في قوله: (بل يَنْتَفِعُ بوِ) هذا الانتفاع بعض فقهاء المذهب يجعل له شرطًا واحدًا 
وهو ألّا يكون على الدَابّة ضررٌ في الرُكوب» وبعضهم يجعل لها شرطين كابن المنجّى: 

-١‏ ألا يكون عليها ضر ني الرُكوب. 

للا سان 

قول لاصف : (وَإِنَ تع تن قات ل الاشرك: : لها حالتان: 

كاله انأل كا اريف e E‏ 

القسم الأوّل: إن كانت واجبةً بالتعيين فقط فإنَّه يذبحها وتجزئه» كا ذكر المصنّف: (وَإِنْ تَعَيتْ 

ا الث 

القببع اكان : أن تكون واجبة في ذمّته قبل التَّعيين» : ثم عيّنها بعد ذلك» فاه حينئذٍ يجب عليه البدل. 

أخذنا هذين القسمين من أين؟ من كلام المصنف» في قوله: (وَإِن د تعييث ذَبَحَهَا وَأَجْرَآنَهُ؛ إلا أن 
َكُونَ وَاجبة في ذه قبل الّْيينِ)» فلا تجزئه بل يجب عليه البدل» ذا هذه الصّورة الأُولّ: إذا تعيّبت بغير 
فعله. 

لحري ا ا 

لحري سمه ا تدا راشف أن هذه العبارة فيها قرت 
فن المعتمّد في المذهب أا سن مؤكدة. 


ما الفرق بين السَّنّةُ والسّنّة المؤكّدة؟ 


وس 


أوَلَا: من حيث الحكم أنَّ السّنّ المؤكّدة يُسْتَحَبُ المداومة عليهاء وأمًا اسه إنَّه من الأفضل تركها 


00 
e 


ثانيًا: أن الس المؤكّدة تركها مرو وأمًا اسن فن تركها خلاف الأول 


ولاك قن هرو فا عقر KS Neal N‏ 
فيْكْرَهُ تركها مع القدرة» ويّسْتَحَبٌ المداومة عليها إن كان المرء قادرًا على قيمتها. 

قال: (وَدَبْحُهَا فصل مِنَ الصَّدَقَةِ بَِمَيهَا)؛ لما جاء عند ابن ماجة ما في معناه: «أنَّ أفضل ما يُفْعَلُ 
هذا اليوم هو الأضحية)؛ فدلٌ على أنَّ ذبح الضحية أفضل من الصّدقة بقيمتهاء وكذلك ألحق به بعص 
فقهاء المذهب المتأخرين العقيقة» فالعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها. 


0 
و 1 
رور oe‏ 41 
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قال: (وَيسَنْ أن يكل ودي وَيَتصّدق أثلاثا) السّنة أن يأكل منهاء وأن يتصدق» وأن يبدي. 


ے 
هم ص< ےم rca‏ 


الدّليل على هذه الأمور الثّلائة قول الله ك: :9 فكلو ها وَأَطعِمُوا لقاع وَالمُعَدكَ الحي: ٠٠٠‏ فالقانع 
هو الهديّة» والمعترٌ هو الفقير. 

المسألة الثانية: أن هناك قاعدة أشار ها بعض المشايخ -وهو الشيخ سليان بن عل عصريٌ الأيخ 
منصور- أنَّ القاعدة في المذهب: «أنَّ كلّ ما جاز أكله جاز إهداؤه». 

Els‏ ,مجان اكلا يكاز E‏ دعل Fa‏ نا لك 
لا يجوز بيعهاء ولا تَّمْلَكٌ إلا بالازدرادء أو بوضعها في الفم. 


ا ت 
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قوله: (وَيَتصّدق أثلانا) بالنسبة للصدقة في الأضحية فيرون أنه واجبة» نجب الصدقة في الأضحية. 


e دي‎ 


ق أَنْلانًا) السْنْيّة هنا تعود لقوله: (أَثْلَانًا) فيقسمها أثلانًا على سبيل التقريب. 


وهذا الحكم يشمل كل أضحية» سواءً كانت الأضحية واجبة» أو كانت مندوبة؛ إلا شيئًا واحدًا 


ف" 
عه رم 


وقوله: (وَيَسَنْ أن يتتصد 


نبجب اصن يه ك رر ذا نذرما مطلفة اونذيها اقرا قاذ هرو له أن يأكل مادو أن جد 
عندنا هنا مسألةٌ: قول المصئّف: (وَيَتَصَدَّقَّ أَنْكَانَا) أي يتصدّق باللّحمء وعندنا أن الصدقة ها 
شرطان» نحن قلنا: إنَّ الصدقة واجبةء وسيأتي تفصيلها بعد قليل من الأضحية الحدٌ الأدنى منه» لكن ها 
شرطان: 
اقرط الأوّل: ہم يقولون: لا بد أن يتصدّق بها لما نيتاه يشترطون أن يتصدّق بالنّحم ال 
الشّرط الثاني: آم يشترطون ها التّملِيك لا الإباحةء بمعنى أله يعطي الفقير أو المحتاج جزءًا من 
هذا الحم ولا يدعوه على الأضحية» هذا هو المذهب, يجب أن يتصق بلحم نيّىَ وأن يجعله تمليكًا لا إباحةً. 


الدّليل على ذلك ما جاء عن جمع من التابعين -رضوان الله عليهم- في هذا الباب» ولعموم الآية. 


س 
بأقل ما بجزئ؛ وهو أن يتصدّق بأوقيّة. 

ما المراد بالأوقيّة؟ الأوقيّة كا قال ابن امام في «فتح القدير» قال: إِنَّ الأوقيّة تختلف من زمانٍ 
لزمانِ» ومن مصر لمصرء الأوقيّة هي وحدة وزنِ» وفي الغالب أن الأوقيّة هي جزءٌ من اثني عشرّ جزءًا من 
الرّطل» والأرطال تختلف» حى أن السَّيِخْ موسى صاحب هذا الكتاب له كتابٌ كاملٌ في معرفة الفرق بين 
الأ رطال ين ادان وهو سورض اهود من هذا أن ا ر ا ين البلدان. 

إذّا فقول المصئف: (وَإنْ كلها إلا أو قَِهّ) لماذا أورد الأوقيّة المصئّف؟ لأنَا 1 وحدة وزنٍ كان 
ون بها في ذلك الزّمانء أقل وخا ورن يُورن بها هي هذه الأوقيّة. 

كم مقدارها في زماننا؟ هذا غير منضبط؛ لاختلاف الأوقيّات بين بل إلى بل وسأتكلّم بعد قليل 
ف انقملة ا قران ما 

قال: (وَإِلا ضَمِتَهَا) يعني إذا أكل الأضحية كلّهاء أو أهداها كلّها ول يتصدّق بشيءِ منهاء وجب 
عليه وجوبًا أن يضمن مقدار الأوقيّة» فيشتري ل من السّوق بمقدار الأوقيّة ونحوهاء [ثمَ يتصدّق به]. 

عندنا مسائلٌ في قول المصتّف: (وَإلّا ضَوِبَهًا): 

[المسألة الأولى:] قوله: (وَإِلّا ضَمِتَهَا) أي ضمن لحم الأضحية التي أتلفها بالأكل أو بالإهداء 
والضَّمان للمثلعٌ يكون بمثله» إذّا فحينئذٍ يجب عليه أن يشتري لاء لأن اللّحم مثلةٌ» ولذلك يجوز فيه 
السّلم» ويكون معا يجري الرّبا. 

إذّا هذه المسألة الأولّ: أن يكون بمثلءٌ وهو أن يُشْتَرَى لحم مثله. 

المسألة الثانية: ما هو الحدٌ الأدنى الذي يُضْمَدُ؟ 

فقهاؤّنا هم مسلكان: 

[المسلك الأوّل:] فبعضهم يقول: يضمنه بأقلٌ ما يقع عليه الاسم بمثله. 

مفهوم كلامهم أَنَّه بأقلٌ وحدة وزنٍ يجري بها العادة أن توزنَ بها اللحم» وهذا مشى عليه بعض 


5 5 2 ي 
محققى المذهب» وهو متجه. 


[المسلك الثانی:] بعضهم قال: يضمن الأوقيّة؛ کا هو ظاهرٌ من كلام الصتف» فيجب أن يأتي 
بالأوقيّة» مقدار الأوقيّة [بالتًاء]. 

وهذا الذي حمله عليه ابن قائدء حمل كلام الَّذِين أطلقوا في القول الأَوّلء حملها على الأوقيّة؛ 
ولذلك قال: كالأوقيّة لا أقلّ. 

ولا كانت الأوقيّة غير منضبطة بين البلدان بالوزن الآن» بل هي في الزّمان الأوّل تختلف من بلدة 
إلى بلدةء فإنّنا نقول الآن: الذي أكل الأضحية كلّها يذهب إلى بائع اللّحم وهو ال جرّار» فيقول له: عادة 
الاس أل عارش رة من اللجر كا أذل ما ى مع الل حادة مدلا ريع كلو أو امف كيلو ذا 
تيشتريه]» حيط يون به 

[وذلك] لسببين: 

السّببٍ الأوّل: أن الأوقيّة غير منضبطة لاختلاف البلدان. 

السّبب الثّاني: َم قدّروها بالأوقيّة باعتبار ئها قل ما مجر ما مسكّى الترائل :في الرّمان الأول 
نوي أذ وااو زا دی 

أمّا في زماننا فن وحدات الوزن أصبحت قليلةَ جدّاء حنَّى بربع جرام» بالإمكان ربع الجرام» لكن 
لا تجري العادة به. فَأَنَطْنَاهُ بالعادة» يعني جعلنا تحويرًا في المسألة في المذهب لتوافق معايبر الوزن في زماننا. 


ذه 
عه رمع > قم 


وو مر Ca MCE N EL 2 o ê‏ ك 7 
قال: (ويَحرم على من يضحي أن يَأخذ في العشر من شعره أو م بَشرَتِهِ شيّئًا)؛ لحديث آم سلمة 


كا في الصحيح مرفوعًا -وإن قال الدّارقطننٌ: إِلّه موقوفٌء حتّى وإن كان موقوفًا على أمَّ سلمةً فله 
حكم المرفوع- أن ال بم قال: إا راد أحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَّي فَلا أذ مِنْ شّعْرِه وَلَامِنْ برو ٠َ‏ وني 
لفظ: «وََا أَظْمَارِهِ شيا وفي بعض الألفاظ: «نهانا رسول الله يلم )» والأصل في التهي ع چ 
فحملوه على التحريم» وهذا من مفردات المذهب. 

قال: (عَلَ مَنْ يُضَحّي) أي الذي أراد التتصحية» ومن الذي يريد التضحية؟ ليس المراد بها من 
سيذبح وهو الوكيل» وإنَّا الذي سيضحٌي عن نفسه وعن أهل داره» ذا ليس المراد به المضكّى عنه» ولیس 
المراد به الوكيل» وإِنَّا الضحي بنفسه. 


كيف نعرف من هو المضحٌّي؟ قال أحمدٌ: هو الذي بذل الدّراهمء الذي يشتري الأضحية بماله» أو 
وي له الخال اها هر مخ مال فهو الى واه شرم ليه أن باع من لعن ور اها 
المراد من قول المصنّف: (مَنْ يُضَحِي)» وقد يكون هو الذي صي عنه» لكن هو الذي في معناه. 

قال: (أَنْ يَأَخُدَ في الْعَْر) أي في عشر ذي الحجّة وإن أراد قبلهء وأمّا إن ل يرذ إلا بعد العشرة فمن 
خن اراد 

(مِنْ شَّعْرِهِ) واضحٌ شعر الجسد كامل قصًا أو نتمًا. 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولّ: أنَّ المصتّف إلا ذكر الشّعر والبشرة فقطء ول ونكو اوا ا قاد 
حا مل ونا کن فتهاء لقعي كرون الر م ال كاه ره اورا رون 
أغلبهم يذكر ثلاثة أشياء: 


"اح واليشرة: 

فا الترق معا رن لضاف أذ لكر امل من الي شتفم لر راكاد ابوك 
أغلب ؤؤالة اک کن اواو مایا رار شبعه کے ا ا و اا 
الا ها ا ا ليس ك 

المسألة الثانية: وهي المهمّة معنا فهي متى ينتهي الوقت؟ لألّه قال: (وَيَحْرُمُ عَلَ مَنْ يُضَحي أَنّْ 
يَأَحُلَ في الْعَشْرِ) إلى متى؟ ذكر أوّل وقت الإمساك؛ من الإرادة مع دخول العشرء فإذا ود الوصفان معا 
فيمسك» فلو تأحرت الإرادة فمن حين الإرادة» ولو تقدّمت الإرادة فمن حين دخول العشر. 

لكو إل وى # تقول إل ميو يج ل ا إذا قدا وت يكرن رده مدا اکر انار 


چ 1 5 ق يبه af‏ £ الى اك 0 5 . ع طايه 
شعره وظفره. 


5 او 2 رة ا وم عن 00 ا 9 ير 2 5 ساه 
قال جيه : سين شَانَانِ وَعَنِ الْجَار ةي بح يوم سَابعِو فَإِنْ 

ا و ر اف عرد لود 
تَ قفي إخدّى وَعِشرينَ. 2 e‏ ولا کسر عَظْمُهَا وَحكمهًا 


و شك في 5م وَلَا تسن الْمَرَعَةَ وَلَا الْعَدِيرَةٌ). 
[الشرح] 
في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف من باب المناسبة للعقيقة لآن العقيقة مشامة للآضحية فى 


فال 201 سن الْعَقِيقَةُ) وهي الذّبيحة تُذْبّحُ عن المولود» وقد ورد فيها جمعٌ من الأحاديث كحديث 
سمرةً وغيره عن النَبِيّ مي . 

قول المصدّف : (نُسَن عَنٍ الْغْلَام) هنا بنى الحكم على المجهول فقال شن )ول يذكر تسن في بحن 
من؟ وفقهاؤنا يقولون: العقيقة تسن في حقٌّ الأب. فإن عَم فإِلّه يتتقل إلى الول ولم المال- فالأصل أنَّا 
سنّةٌ في حقٌّ الأب» والمخطاب مجه إليه» وبناءً على ذلك رتبوا عليه أحكامًا منها: 


\ 


س 


[الحكم الأوّل: ]يقولون: إن الخ ص إذا تكد وم يكن آبوه قد ع عنه قإله لايع عن نفسه؛ لان 
الاير لسر و ارسي من ا قاقد في حاشيته» ويدل عل هذا المعتى أنَّ 
الس َي قال: «كُلٌ مَوْلُود مَرْهُونٌ بِعَقِبقَته). 

ما معنى مَرْهُونٌَ؟ ثلاثة أمور منها: سلامته» وقد سلّم الله َك هذا الرّجل حنَّى گر فلذلك ذهب 
المعنى منهاء فتكون بك فاك غلهاء وكذلك 1 يقمله اح من المتحابة: 

[الحكم الثَّاني:] فقهاؤنا يقولون: لا يعقّ أحدٌ عن الأب إلا في حالتين: 

إذا مات الأب. 


5 


yS 


e SS 
ل ق ل الا مها ا ان ااك قا ها قي لكجل ااساك‎ 


۰ 


م وم 


قال: (عَنٍ اغلام شَانَانِء وَعَنِ الْجَارية شاة)؛ لحديث سمرة د والمراد بالغلام الذّكره وهاتان 
اشاتان السّنَّهَ فيهم| أن تكون متقاربتين سنا وشبهًاء ىا فَعَلَ الي يه في عمّه عن ابن بنته» وهاتان الشّاتان 
ست فإن تعدرت فاق بواحدة: 

قال: (وَعَن الْجَارِيَةِ شا واحدةٌ هنا نص على الشَّاة لأنَّه لا يجزئ سبع بدن لكن إن ذبح بدنةً 
كاملة أجزأه. 

ثم قال: (تُذْبَحُ يوم سَابِعِهِ)» المراد بيوم السّابع أي سابع الولادة» وليس المراد بعد إتمام السّابع» فلو 
أن اصن ولد فى يوم الت فإ يعن عله في بوم الجمعة؛ لأن يوم التمعة هو الشابع لولادقه» لأن بعحض 
الاس قد يظنٌ أن المراد باليوم السّابع إذا أتمّ السّابع وشرع في الامنء لا ليس هذا المراد. 

قال: (فَإِنْ قات تَ) أي فإن فات الذّبح في السّابع (كَفِي اربع ةَ عَشّرَّ) يعني ففي اليوم الرّابع عشر. 

قال: (قَإِنْ ن¿ قات فَفِي إِحْدّى وَعِشْرِينَ) وقد جاء في بعض الألفاظ UL‏ «في الرّابع عشر أو 
الحادي والعشرين». على كلام لبعض أهل العلم في إسنادها. 

e الكل بيع ل‎ aR e a 

قال: (ثنرَعٌ جُدُولًا)» أي تُجْعَلٌ أجدالاء فْقَسَّمُ أعضاء (وَلا يُكْسَرُ عَظْمُهًا) عِنْدَ اللَبْح وهذا 
من نايع اال ا د mw‏ ك نقلها ابن عبد ال في 
«التّمهيد) أو «الاستذكار» N‏ جَع -إن شاء الله- هناك. 

قال: (وَكَا يُكْسَرُ عَظَمُهًا) أيضًا كذلك» وهذا معنى قوله: (تُبْرَعُ جُدُولَا) أي تُقَسَّمُ أعضاء ولذلك 
إن ذهبتَ للجزّار يقول لك: تريدها تفصيلاء التّفصيل هو معنى (تُتْرَعُ جدُولَا). 

نان لفقي افيه اجن أي جاع بكم ی بيك الخ ا ا الي 
فيهاة وما يتلق بضقة فو يدهاء واا م انلذقاء إلا أا تفارقها من أحكام: 

آول فرق بن الأضيدية وين العقيقة فال؛ إلا آله ا رئ فبا شرك في 5م)» بمعنى أ الأضحية 
يجوز فيها سبعٌ» وأمّا هذه فلا يجزئ فيها السبع» بل لا بد من بدنةٍ كاملة. 

الفرق الثاني: أورده قبل ذلك: أنَّ السّنّه في العقيقة أن (تُنْرَعَ جُدُولّاء ولا يُكْسَرُ عَظّمُهَا) وذلك غير 


مسئون في الأضحية. 


الفرق الثَالث: أن العقيقة يجوز بيع جلدهاء وبيع أجلّتهاء وبيع السّواقط؛ كرأسهاء ومقادمهاء ثم 
إذا بيعّث تُصُدَّقٌ بشمنهاء بين الأضحية لا يجوز بيعها وَالتّصدّق بالقّمنء بل ثبل للفقير» وهو الذي يبيعها. 
قال: (وَكَا تُسَنٌَ الْمَرَعَةُ) وهو أوّل ما تُنتِحُ الإبل. 
(وَلا الْعتِيرةُ) وهي الذّييحة تبح في رجب؛ لأنَ الى ميم قال: لَافْرَعَ وَلَاعَتِيرَة). 
[ كتاب الجهاد] 


[المتن] 

قال له : (كِتَابُ الجهاد: وَهْوَ كَرْضُ كفايق وَيَجِبُ ذا حَضَرَه أَوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُنٌ أ 
اسْتثْفَرَهُ الإمَام وحم الربَاطٍ: أَرْبَعُونَ ليلد وَإِذا گان براه مُسْلِمَِنِ لَمْ باهذ تَطوُعًا إل ذا وقد 
امام جَيْسَهُ عِنْدَ الْمَسِيرِ وَيَمْتعُ الْمْكَذَّلَ وَالْمُرْجف وَلَهُ ن يتَقَلَ في بدَابَته ال نعي وف 
خا بَعْدَهُ وَيَلْرَمُ اليش طَاعَتَةُ وَالصَّرْدْ مَعَهُ وَلَايَجُورُ الَْرْوُ إلا ب بإذێه؛ إلا أن يَْجَأَهُمْ خو 
0 لبه وَنُمْلَكُ الْعَِِمَةُ بالاسيِلاءِ عَلَيْهَا في دَارٍ الْحَرْبٍ, وهي لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَة مِنْ أَهْلِ الْقِنَال 

َبُخْرَحْ الْحُمْسء ثم يقس يقِسَمْ بَانِّي الْعَِيمَةِ؛ لِلرّاجِلٍ: سهم اقوس َكانه سهم لَه وَسَهَُانِ لِفْرَسِه 
بقار الخ مروا هنا فيقث وشار رة فا شب وَالْقَال يخ ال ضاق زعا كله إل 
السّلّاح» وَالْمُصَحَفَ وَمَا فيه روځ وَإذَا عَمُوا أَرْضًا قَتَحُوهَا بالسّيِفٍ ير الام بن سوا وَوَفْفَِا ع 
الْمُسْلِمِنَ» وَيَضْرِبُ عَلَيَْا حَرَاجًا مُسْتَورًا يُؤْحَذْ مِمَنْ هِيّ بيده وَالْمَرْجِعُ في الْخَرَاج وَالْجِرْيَةِ إِلَ 
اجتهاد الإا وَمَنْ عَجَرَ عَنْ عارَة أَرْضِهِ جر على إِجَارَتهَا أو رَفَعَ يَدَهُ نها وََجْرِي فيها الْمِيرَاتُ 
وما اخ ِن مال مُشْ رك بعر َال گجزيق وَحَرَاج» وع وما کرو فرعا وَحُمْسُ س العَبيمة َي 
يُضْرَفٌ ني مَصَالِح المُسْلِيين). 

[الشرح] 

بدأ المصئف بوبه بعك ذكره لباب الناسك والحح بالانتقال لكتاب الجهاد. و«كتاب الجهاد) 
فقهاؤنا کا تعلمون هم مسلكان: 

فبعضهم يُورِدْه بعد اكتاب الحا وقبل «البيوع». 

وبعضهم يُورِدُهُ في آخر كتاب «الفقه)؛ كالخرقي ومن تبعه» ومنهم صاحب «اهمداية)» فإنّهِ يورد 
«كتاب الجهاد» في الأخير» و أشهر طرق الحنابلة في اسي ان 


1۲ 


َو 


1- يقة صاحب اختصار «الخرقي») ومن تبعه كالهداية وغيره» ثم صاحب «المقنع». 

و«المقنع» عمدته في المضمون على «الهداية)» أهم كتاب رجع له في كتابه هذا الجليل كتاب «المقنع) 
رجع «للهداية», حل | حاكاه في كثير من ألفاظه؛ لكنّ الترتيب غدالت: أتى بترتيب ختلف. 

اذا زرووا ا لهاد ا يمد الغيادات 9 قال لآن نه مع الك فهو لبس طا علا كا 
شاء» بل فيه معنى التَعبّدء ففيه أمرٌ وعبادة؛ كالمرابطة وغيرها. 

ادسواورده اردق ار آ رات اله بد اكات فعا راو رة 9 الأصل اق 

أحكام الجهاد آنا أحكامٌ ولاثية. 
ولذا فإنَّ الفقهاء إذا أرادوا أن يتكلّموا عن أحكام الجهاد نَصَلُومَا ونَسَمُوهَا إلى قِسْمَيْن: 


أ)- قسمٌ يوردونه في كتب الفقه هنا. 


ب)- وقسمٌ يوردونه في كتب الأحكام السلطانية. 

القاضي أبو يعلى لا أورد الأحكام السَّلطانيّة أورد أَنََّا أحدَ عشْرّ ولايةء منها: ولاية الجهاد. 
فالجهاد الأصل أنه متعلّقٌ بالأحكام السّلطانيّة الولائيّة» فول الأمر هو الذي يعقد اللّواء» وهو الذي يعقد 
الصلح» وغير ذلك من الأحكام. 

ولذا فان أغلب الأحكام التي ترد معنا في «كتاب الجهاد» هنا ستجد أنَّ المخاطب بها هو ولح الأمر؛ 
عقد الذَّمّتَه عقد الأمان» عقد الحدنة» عقد الصّلحء ما يتعلّق بنقض العهدء ما يتعلّق بالغنيمة» ما يتعلّق 
بقسمهاء ما يتعلّق بالفيء. 5 الأحكام ماعذا الخطرو E E‏ هي الم تجاه الاسر 
الأحكام بعد ذلك متعلّقةٌ بوي الأمرء فهي متعلّقةٌ بجانب ولائي. 

الجهاد من العبادات الفاضلة؛ بل هو من أفضل التَّطوّعات إذا جد موجبه. 

والقاعدة عند فقهائنا: أنَّ التَطرّعات تَفْضُلٌ باعتبار الوقت والرّمان التى هى فيه. 

ففي يوم الأضحى أفضل التَطوّعات ذبح الأضحية» وني الحجٌ الحج وفي رمضانً الصَّيامُ وإذا 

وَحِدَ داعي الجهاد فأفضل العبادات الجهاد. 


عي الل ع 


ل إذا ف الم قط عر البافيق: 


ت 


قولنا: (إِنَّهُ فرص كِفَايةِ)» قد يُظَنَ أله فرض كفاية في كلّ لحظة» فيجب في كلّ لحظةٍ أن يكون هناك 
لواء الجهاد قاتًاء وأن يقوم به البتعض. 

ا دو ا ا اذا يقل ا د فرعي ا شرا ر 
ليس مطلقاء بل إذا وُجِدَ موجبّه. كما سيأتي بعد قليل. 


وقد ذكر ابن رجب به أن الإجماع منعقدٌ على أنه ُوجَّد أزمانٌ كثيرةٌ ولا يُوجّد الجهاد قاتا فيهاء 


2 


ع 


بل قد يكون ذلك الزّمان أفضل الأزمنة. 

الدّليل عليه أمران: 

الي إلا غزا بضع عشرة غزوة» قاتل في بعضها وني بعضها ل يقاتل» فليس كلل لحظة» وكل 
و وکل شهر» دک سنة» كان لدبي بم يغزو. 

الأمر الثَاني: في آخر زمانٍ -وهو أفضل او وبعد الخلافة ربّ)- وهو وقت 
عيسى بن مریم يي ري 
-كما ذكر ابن رجب وهذا كلامٌ نفيسٌ له في «جامع العلوم والحکم» آنه ليس لازمًا- أن يكون موجودًا. 

إذّا فقولنا: (إنَّهِ فرض كفاية) حيث وج موجه إذا قام به البعض سقط عن الباقي. 

قال: (وَيَجِبٌ) أي يجب على مَنْ وج فيه الشّروط التي سيذكرها المصنّف بعد قليل» وحيث لا 
عذر؛ وهي الموانع» کالرق» والذكوريّة, والتكليف» ونحو ذلك. 

هذه الور التي يتكلّم فيها (َحِبُ) أي يجب على الأعيان» وقد يجب على الكفاية في حال الحصر 
دون الحضورء الحضور على الأعيان. 

قال: (وَيَحِبُ إِذَا حَضَّرَةُ) أي إذا حضر الصف والقتال؛ لأن من أكبر الكبائر الول يوم الرّحف 
وقد قال الله كك قبل ذلك: 38 يتأن لين E FA‏ ارد CEE‏ 0 [الانغال: 
لوقا عور ا E‏ 

نال EOE‏ القذياء ععليا فون فول 20 عه ا از خض O‏ 
فإذا حصره كان واجبًا عينيًا عليه» وإذا حصر بلده كان واجبًا كفائيًا إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإلّا 


وجب عل عينه. 


هذا هو الفرق بين (إذا حصره)» (وحصر عدوّه)» ونحن سبق معنا أن الدّفع يكون واجبًا إذا كان 
على التفس. 


قال (أَو ا 


5 ا 


2 
ا 


ْتََْره الإمَام)؛ لذن ا يم قال: (وَإِذَا اسْتَئْفْرثم َانَفِرٌُوا»» والله کل يقول: ما 


A 


2 ص 


لال لک روا فى سبل ههكاف ةل الا 6[التوبة: ++ فدلّ على أنه | إذا استنفر الإمامٌ أو نائبه فإ 


3 


glen ENE EE ea, 
فلا جب.‎ 

قال: (وَتَحام الرَبَاط أَرْبَعُونَ لَيله) هذا اللّفظ هو حديتٌ رُوِيَّ عن ال م أله قال: «َحام الربَاط 
َرْبَعُونَ لَيلَة» وفي إسناده مقا لكن جاء في بعض الأحاديث عند الطبران أن الس م قال: «مَنْ رَابَطَ 
مُه" وللطَّراقٌ جزءٌ كاملٌ مطبوعٌ في فضل الرّباط في سبيل الله. 

الرباط هو من أفضل الجهادء بل قد جاء عن ابن عمرّ تك أنه قال: «إِنَّ الرّباط أفضل من 
المقاتلة»» ولذلك قالوا: الرّباط أفضل من المقاتلة» نص عليه ابن عمرّ وغيره. 

المراد بالرّباط هو: لزوم التغر حيث وُجِدَّ عدو فمن لزم ثغرًا يحفظ من عدوٌ فإلّه يكون مرابطّاء قد 
يكون ذلك العدوٌ كافرّاه وقد يكون باغيّاء وقد يكون خارجيّاء وصور الرّباط كثيرةٌ جدًا. 

قال الشَّيخ: (وَتََامُ الربَاط أَرْبَعُونَ ليله وهو أكلمه؛ للحديث الذي أشرت لكم قبل قليل» وأمًا 
أكل القباظ فالا سا راتسا وک كان الا ن مان عرف كلا كان املع اجا 

قال: (وَإدا كَانَأبْوَاُ) أي أَبَوَا من أراد القتال أو الرّباط؛ (مُسْلِمَئِنِ لَمْ باهذ تَطوّعًا إ إل بإذنت). 

الدّليل على ذلك جممٌ من أحاديث النَّ م قال في حديث عبدالله بن عمرو د لا جاء رجل 
قال: «قَفِيهً] فَجَاهذ»» «وأمر الرّجل أن يرجع إلى والديه»» وهكذاء فدلٌ على وجوب إذنه) إن كان تطوّعَاء 
أي ليس عينيًا. 

عبارة المصتف (وَإِذَا كَانَ براه مُسْلِمَْنِ) قد وهم أنه لا بدّ أن يكون الأبوان مع المسلمين» وهذا 
ليس كذلك» بل المذهب: أنه إذا كان أحد أبويه» يكفي بكون أحد أبويه مسلا فلا بدَّ من إذنه» فهذه من 


0 
- 


العبارات الى لو عُدَّلَتٌ لكانت عبارة المصبّف أدقٌ. 


و 
١‏ 


ربعن يوا ڪَرَجَ مِنْ دوو كيو ودنه 


قال: (ويتفقد يقد امام جَبْشَهُ هُ عِْدَ الْمَسِيرِ) بدأ يتكلّم المصنّف فيا يفعله | لإمامٌ ول الأمر من أفعالٍ 
عند الجهاد فقال: (وَيَفَقَدٌ الْإمَامُ جَيْسَهُ عِنْدَ الْمَسِيرِ) فينظر من هو التخلًف» ومن الذي حضر» ومن 
ناقص» وغير ذلك. 

قال: (وَيَمْتَعٌ الْمُحَذَّلَ وَالْمُرْجفَ) الفرق بين المخدّل والمرجف ذكر الشَرَّاح أكثر من معنّى منها: 

ن بعضهم قال: المخذلهر؟ الذي يرهد في الحرب» وأنَّه لا فائدة منها. 

وأمّا المرجف هو: الذي يخوّف بغلبتهم وقوّتهم. 

O ستيه | لد فده وفيا‎ EE 

قال: :(وَلَهُ أن يفل في بدَايهِ اربع َعَدَ الْحُمْسء وَفي الرَّجْعَةٍ الثْتَ بَعْدَهُ) اليل هذا هو أن يعطي 
الإمام شينًا من الغنيمة فوق الهم الذي يكون جزءًا من الغنيمة بعد قسمها. 

فذكر هنا قال: (وَلَهُ أن يفل ) أي يعطي (ني بِدَايَتِه) أي في بداية الغزو (الریج) أء ا( 
الْخُمُسِ) أي بعد إخراج الحا يُقسَمُ أخماسًاء (وّني الرَجُعَةَ) أي إذا غاد 9 
أي بعك |الخميس. 

الدّليل على ذلك ما جاء من حديث عبادةً: «أنَّ الب يم كان ينل في البَدَاءَ ءَةٍ الربُعم» وني الرّجعة 
الثلّث» والحديث رواه اچ بسا لا بام به 

لماذا فرق بين البداءة والدّجعة؟ دائيًا في البداءة يكون الشخص متحمُسًا ومتشوقًا للفعل فيُعْطَى 
الربع؛ وهو الاق 

أمّا في الرّجعة فالنَّاس متشوّقون للرّجوعء وهذا الذي يتأَحَر يكون أجره أكبر في الدّنيا وفي الآخرة. 

مثل الذي يتأخر في أيّام الأخروق» الاب يستعجلون يريدون الخروج» وهو یبقی» فالّذي يبقى بعد 
الاس أجره أكثر من الذي يستعجل في الحضور قبلهم. 

قال: (وَيَلْرَمْ الْجَيْشَ طَاعَتَهُ) أي طاعة الأمير (وَالصَّبْدْ مَعَةُ)؛ لعموم حديث النَِيّ يلتم : ١‏ 
أَطَاعَنِي َقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ َطَاعَ لامر قد أَطَاعَنِي. والحديث في (مسلم). 

قال: (وَكَايَجُوٌ لمرو اذو هذه المسألة أريد فقط التّبي ها لأا تتقسم ال الست 


ثبت أن الي يه قال: «الْإِمَامُ جنه يقال مِنْ وَرَائِِا فالأصل أن الجهاد يكون مع الإمام. 


عندنا الإمام له ثلاث حالاتِ: 

[انقال الارن آم اها 

[الحال الثانية:] نبي عن القتال. 

[ا حال الثالثة:] عدم أمر ولا نبي 

[الحال الأولى:] إِذّا هذه ثلاث فإذا أمر فقالوا: يجب وهذا قول الي ته : «وَإِذَا اسْتتْفركم 
َانْفِوُوا؛ فهو واجبٌ على الأعيان» فمن نص عليه على سبيل العينيّة فإلّه يكون واجبا في حقه. 

[الحال الثانية:] إذا مى عنهء فقال الفقهاء: إنَّه إذا هى عن المقاتلة فلا يجوزء وهذه حُكِيّ فيها 
الإجماع؛ إذا هى عنه» هذه التي كي فيها الإجماع» بل إِتَّهُم قالوا: إذا قاتل مع بي الإمام فلا يستحقٌ 
السَّلب؛ لأنَّ المحرّم لا ييح فحيث قاتل بدون إِذنِ فلا يستحقٌ سلب من قتله» بل يكون مصرفه مصرف 
الفيء» هذه قاعدتهم E‏ 

[الخال الثالئة:] إذا لم يأمر ول ينهء فنقول: تنقسم إلى قسمين: 


ى 


١-إمًا‏ أن يأذن 
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اداو وت 

يعني يأذن بالقتال لك الحرّيّة أن تذهب» أو تعود» فحينئل نقول: يصبح في حقك مندوبًا إذا وَحِدَ 
سببه الشّرعينٌ» لا واجبًا؛ إلا إذا وجا خد الآسباب اللا كالخصرء أو ا حضور. 

وأا إذا سكت فلم يأمر ول ينه ولم يأذن سكت إِذًَا حالة رابعة- تستطيمَ أن تجعلها أربع حالاتِ» أو 
الحالة الثالثة تقسّمها إلى حالتين التّيجة واحدةٌ- إذا سكت هذه التي فيها الخلاف على قولين بين أهل العلم 
عمومّاء وهي التي حكى فيها ابن جماعة في كتابه في الإمامة قولين عند السّافعيٌ. 

وحكى صاحب «الرّوضة الفقهيّة» من أصحابنا -ولا يعرف من هو- فيها قولًا آخرَء ولكن 
مشهور المذهب: أنه إذا سكت فلم يأذن فلا يُشْرَّعٌ القتال ولا يجوزء هذا هو المذهب. 

لاذا قلت هذا التّقسيم؟ لأنَّ بعض الإخوان قد يرى الخلاف في الصّورة الرّابعة فينزّله على الصّورة 
الأول غندما يقولون: هل يشرط إذن الإماء؟ لا يشرط إذنه الكخيرة ذا كته وليس القضود بعد 
اشتراط عدم إذن الإمام إذا نبى؛ قال لك: لا تقاتل. 


ففرقٌ بين الشّتِينء الأول حكى فيها -أظنٌ ابن الموفّق إن لم أكن واهمًا- الإجماع في المسألة. 

ذا أصبح عندنا أربع أو ثلاث صور هي التي فيها تقسيم الحال» والخلاف في بعضها دون بعض» 
وعرفنا دليلها قبل قليل. 

الغزو هنا لا يجوز بالكلّيّة ولا الإحداث» مثلا عبر صاحب «المنتهى» ولو أحدث جرا في أثناء 
الغزو؛ كأن يُبَارِرَ بدون إذنِ ونحوه. 


3 سر يتنر 


قال: (إلّ ۰ اھ رج بخن عل ن فا 2 باتو 115 ا دده واا ا 
تجورء لاله يصبح عينيًا 4 

ثم بدأ يتكلّم المصتّف بعدها عن الغنيمة وهي: Us es EU‏ : حرو 
له ليس مسلا باغيّاء الباغي لا يكون غنيمةٌ» فلا بدَّ أن يكون قد أَخدٌ من مال حريٌ بقتالٍ أو 7 506 
مما سيأتي في آخر الباب. 


قال: (وَتَمْلَكُ الْمَيِمَةٌ بِالاسْتِاءِ عَلَيْهَا في دار الْحَرْب) هذه المسألة يذكرها الفقهاء وهي أنَّ 


n 
40 ع‎ 


الغثيمة من حيث الاستيلاء تَمْلَكُء ولو قبل القسمة» وينبني عليه أنَّ هذا الوقت ينبني عليه إتلاف العين 
والضَّمانء ويترئّبٍ عليه جواز القسمة من حين الاستيلاء عليه ولو كانت في دار الحرب» ويترنَّبِ عليه ما 
كو عل قفد إن الانشرادييذا من هة| الوقت: 

قال: (وَهِيَ) أي الغنيمة (لِمَنْ شَهدَ الْوَْعَة) أي شهد الوقعة التي غنموا فيهاء سواءً قاتلوا أو 1 
يقاتلواء فقد يكونوا قد هربوا فيكون حينئلٍ نفس الّيء» أو بدأوا بالقتال ثم خرجوا. 

قوله: (ِن آَل الْقكَالِ) ل يقل: (ممّن قاتل)» فقد يكون من أهل القتال ولو لم يقاتل: فقد يكون 

رِدْءَاء والقاعدة: أنَّ الرّدء في القتال كالأصيلء فَيُقَسَمُ له من الخنيمةء أمّا من لم يكن من أهل القتال كالنساء 
مثلا وغيرهم فَإئَّم لا يُقسَمُ هم من الغنيمة. 

قال: (مَبْخْرَحُ الْحُمْسُء نُمَ يُفْسَمَْاتِي الْعَنِيمَةِ)» ما الذي يُفْعَلُ بالغنيمة؟ قال 'لَقَسّمُ إلى قسمين 


ر و کو 


وه 
ر و 


نبدأ في الخْمْس الأوّل واختصر فيه المصنّف فقال: (قَبْخْرَحُ الْخُمْسٌ) هذا الخمس ماذا يُفْعَلُ به؟ 
قالوا: يُقَسَمُ كا جاء في سورة الأنفال: 35 واطموا تما عَنِمسُم ين سىء فان له مسه: وللرسول وَإِذِى الُْرِقَ 
وَالْسْتموالمستكين وبري الیل [الأنفال: ودل على أنه حمسة آخماس» تقس خسة أخماس . 

فَالحّمُس الأول يكون لله وللرّسول» فيَصْرَفٌ مصرف الفيء, أي في مصالح المسلمين العامة 
وسنتكلّم عنه بعد قليل وهو مصرف الفيء. 

والثاني: لذي القربى» والمراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطّلبء فن هم سهرًا في الغنيمة. 

واليتامى أي إذا كانوا مسلمين فقراء على المشهور. 

والمساكين هم الفقراء المسلمون: فإنَّ المساكين والفقراء لفظان إذا أَطْلِقَ أحدهما شمل الثاني وإذا 
أطاق معا عابرا 

وابن السّبيل وهو المنقطع» إا هذا ا حمس حمس أخماسًا. 

قال: (نُمَ يقْسَمْبَاقِي الْمَِيمَةِ) أي بين من شهد الواقعة. 

قال: (لِلرَاجِلٍ سَهُمٌ) أي قاتل على رجليه ولو كان المقاتل غير مسلم أي افا حضوا عله 
كذلك-فإله بط سهًا. 

قال: (وَلِلْقَارِسٍ تَلَانَةُ) أي من علا فرس يُحْطَى ثلاثة أسهم؛ سهمٌ له» وسهمان لفرسه» ولذلك ما 
ي «البخاري» و(مسلم» من حديث ابن عمرٌ 3 الب عل أسهم للرّجل سهًّاء وله مع فرسه ثلاثة 
أسهم). ۰ 

1 قول المصنّف هنا: (سَهُمٌ لَه وَسَهَُانِ لِفَرَسِهِ) يجب أن نقيّده: إذا كان فرسه عربيًاء وأمّا إذا كان 
فرسه هجيئًا فسهمٌ له» وسهمٌ لفرسه الهجين» كا قضى به الصّحابة رة . 

قال: (وَيُشَارِكٌ الْجَيْشُ سَرَايَاةُ) أي الّذين خرجوا سريّة وإن لم يحضروا الواقعة؛ بأن كانوا سريّةٌ 
مده اوا أخرةً عنهم؛ ؛ لما جاء من حديث عمرو بن شعيب: ١أنَّ‏ التي عَم بن أنَّ المسلمين يرد بعضهم 
على بعضٍ» أي فيها كان في هذا المعنى. 

قال: ( فيا غَيِمَتْء وَيُشَارِكُونَةُ فیا غَنِمَ) أي في الأقسام ؛ فتَقِسَمُ على عدد رؤوسهم بالسّهام. 

ال رالا له اليك الى من أذ غلر لمن الغيحة» لان الغلول عند الفقهاء توعان: 
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[التوع الأوّل:] غلولٌ من الغنيمة. 

[التّوعَ الثّاني:] وغلولٌ مطلقٌ. 

فالغلول من الغنيمة حرام (يُحرة eal‏ 

وأمّا الغلول المطلق وهو الأخذ من بيت مال المسلمين فإنَّه حرامٌ» فيجب رذ عين المال» ولكن لا 

كك د Ea‏ المتهون. 

طبعًا الشّيحَ تقيٌ الین له رأ آخرٌء فيرى أن الحكم فيهما سواء. 

اجنين الليترياة رج 105 راب عل دين وا دمر مريت عدر مرفو 1 
ال يم قال: (إذَا وَجَذْتُمُ الرّجُلَ قذ غَلَّ فَحَرٌ رفوا مناه أو نحوًا مما قال عليه الصّلاة والسّلام. 

وهذا التحريق على المذهب -قلت على المذهب لاذا؟ لأنَّه من مفردات المذهب كا أن للسيخ تقيّ 
الذيق وه قب اله هل م ات ادهل عاف اقاس كد وا الأصل عدم إتلاف 
المال» ولا يجوز المعاقبة بالمال» المذهب: لا يجوز المعاقبة بالمال» وهذا جرى على خلاف القياس» فللحديث 


¢ 


نحرّق متاعه كله إلا ما اسي وسيأتي بعد قليل. 

قال: إلا اشاح لوك إذا كان في متاعه سلاحٌ فلا يُحْرّقٌ؛ لأنَّ فيه منفعةٌ للمسلمين: 
OT‏ نك أ 

e قال:‎ 

قال: (وَإِذَا غَيِمُوا أَرْضًا قَتَحُوهَا بِالسّيٍْ خُيرٌ ير الام ب َس ا وَوَقْفِهَا َل الْمُسْلِمِنَ) بدأ يتكلّم 
اللصتف عن الأرض المغنومة» والأرض المغنومة ثلاثة أنواع: 

[التوع الأوّل:] ما فحت عنوةً. 

الّوع الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًاء والحكم فيهما سوا وسَيُورِدُه المصنّف. 

التوع الثالث: ما صولخ عليها أهلها. 

وما صولخ عليه أهله نوعان: 

النّوع الأوّل: ما صُولِحُوا على أئَّا لناء فتأخذ حكم الأرض المغنومة عنوةً. 

الّوع الثاني: ما صُولَحَ عليه أهلها أئّا هم فحينئذٍ ئها تكون على صُولِحُوا عليه. 


إا الحكم الذي سيورده المصتّف يشمل ثلاث صور: 


وإذا صُولِحَ عليها أهلها على أنَّ الأرض لنا. 

يقول الشّيخ: (وَإِذَا عَيِمُوا أَرْضًا) أي غنم المسلمون أرضّاء (كُتَحُوهَا بالسّيْفٍ) كا فعل الي ميلم 
يوم خيبر» (خُير لإمَامُ بن قَسْعهًا وَوَِْهَاعَلَ الْمُسْلِعِينَ). 

(قَسِْهَا) أي قسمها بين الغانمين» (وَوَقَفِهَا عَلَ الْمُسْلِمِينَ). 

جاء في بعض الأخبار أن الي لم لا فتح الله ك له خيبر قسم بعضهاء ووقف بعضها عليه 
الصّلاة والسّلام. 

وجاء أن عمرٌ بن الخطّاب 5 ليا فتح الله له سواد العراق» وسواد الشَّام وسواد مصرّء أوقف 
هذه ا لامور الثلانة كما تانب أ موقرفا إل هله الشاعة. 

والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي له جزءٌ مطبوعٌ اسمه «تهذيب الكلام فيا يتعلّق بأنَّ الشام 
والعراق ومصرٌ ما زالت موقوفةً لعموم المسلمين» ثمّ مال في الأخير لرأي الشيخ تقيّ الدّين أله يجوز 
القسم بعد الإيقاف» وسنتكلّم عنها بعد قليل من كلام المصنّف. 

ذا يقول الشّيخ: (خُيْرَ ير الإِمَامُ بى قَسْوِهَا) يعني يقسمها بين الغانمين كا تُقْسَمُ الأموال المنقولة 
(وَوَقَفِهَا عَلَ الْمُسْلِمِينَ) فيا فيه المصلحة. 

قال: (وَيَضْربُ عَلَيْهَا حَرَاجًا) أي بذلا يبذلونه في كلّ سنقء (مُسْتَوِرًا) أي كلّ عام» ليس مر 
مقطوعًاء إلا مستمرًا في كل سنةٍ. 

ال حَدَ مِكَنْ هِيَ بيَدِ) سواءً كانت الأرض الخراجيّة بيد ذمّيّ أو بيد مسلم» فمن كانت تیت 
يده فإنّه يجب عليه بذها. 

اكلا ل اج الأرض من حيث كم مقداره؟ وهل 
تُجْعَلُ الأرض خراجيّة أم تُقْسَمْ؟ (إِلَ اجْتَهَادٍ الإمام) لا 


0 
٣ 


$ 


(۱) هكذا ذكر شيخنا -حفظه الله تعالى - وجاء اسم الكتاب: (تبذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام)» والله أعلم. 
۲۱ 


9-98- ماحل ا اوا ا ر ر 
مصلحة داتاء لا يكون من تخيير التَشَهٌّي. 
تخيير التَشْهّي مثل الكقّارات: :3 فَكَفَرَنه إطعام عَشَرَوَ مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ ما تُطعِمُونَ اليك أ 
کسوتھ م أَوْ ر ير رقب 4[المائدة: :5 هذا تخيير تشه وأمَّا ما كان من التخيير للإمام فهو للمصلحة. 
إا قال: (وَالْمَرْجِعٌ في الْكَرَاجٍ وَالْجِرْيَة) أي وال جزية على الأشخاص إل اجْتِهَادٍ الإمّام): 

ا في بيان مقدارها. 

والأمر الثاني: في إثباتها وعدم إثباتها أي في الخراج. 

[والأمر الثالث -وانتبهوا معي فيه فهو مهةٌ:] في إسقاطهاء فهل يجوز إسقاطها أم لا؟ المذهب: 
يفرّقون بين الخراج والجزية» فمشهور المذهب: آنه يجوز لول الأمر إسقاط الجزية عن أهل الذمّةء يجوز له 
ذلك» إذا كان في وضعها مصلحةٌ» نص على ذلك في «المنتهى» وفي غيره من كتب المذهب. 

بل من العجيب أن ابن الجزريٌ في «تاريخه» -وقد اختصر هذا الّاريخ ىا تعلمون الذَّهبِيٌ» طَبِعَ 
المختصر كاملاء وأمّا تاريخ ابن الجزريّ فما وَج إلا ثلاثة أجزاءِ منه طُِعَتُْ- ذكر ابن الجزريٌ في «تاريخه) 
استطرادًا قال: وأمّا أخذ الجزية فقد تعطّل سنة ثلاث مد وكذا من الحجرة يعني أن أخذ الجزية على وجهها 
عل اکر مو آل م وال رار اليس تسل الور رر اوا و ها علا ا ينعا 
بالجزية. 

ما مسألة الخراج» فالمذهب يقولون: يجوز له إسقاط الخراج» لا إقطاعه. هذا هو مشهور المذهب» 
يعني لا يجوز له أن ينقل الأرض من كونها موقوفة خراجيّةَ إلى كونها مُقَطَعَة تمتلكها يا زيدٌ ويا عمروء 
وهذا هو المعتمد في المذهب. 

واختار الشّيخ تي الدّين ورجّحه الشّيخْ مرعي في كتابه الذي ذكرثٌ لكم قبل قليلٍ أنه يجوز لوقي 
الأمر أن يُقَطِمَ ما أوقفه مَنْ قَبْلَهُ. 

وهذه هي في مصلحة أهل السام والعراق ومصرّء فإِلّه على المذهب لا يجوز إقطاعهاء ولذا أحمدٌ ى) 
جاء عله آله كان يَذْرْعٌ دار في بغداد لاد بغداة سوا موقوفة- وكان يخرجها ويضعها في بيت مال 


المسلمين» مع أنَّ ولي الأمر يقول: لا أريد منكم خراجًاء فأخذ منه فقهاء المذهب أله يجب بذل الخراج في السّواد. 


۲ 


الرّواية الثانية -وهي اختيار شيخ الإسلام: أله يجوز إقطاعهاء وهذا الذي فيه إسقاط الإثم عن 
كثير من النّاسء وقد ألّف فيها الشَّيخْ مرعيٌ رسالةً كاملةً في هذه المسألة» وهي مسألةٌ مشكلةٌ» نحن ليس 
عدا سواة ن رة لمر لاسن | من غير ركاه أو الج ل م هنا وها ل الأضيان الر ةف ما 
عدا فرك الأشكال كلد ن اام بجی آل ۓ فرص مص وال ها کاب کی رلا يعن 
الاس يقولون: إِنَّ المراد بمصرٌ التي هي موقوفةٌ فقط مصر القديمة -وهي الجيزة- التي كانت في وقت 
عمرو ابن العاص 45 قال: ليس بصحيح بل مصرٌ كلّهاء فضيّق واسمًا على الاس بهذاء لكن على العموم 
لاا سوس بر لني رسيي 

ال ضِ) أو زراعتها (أَجْبرَ عَلَ إِجَارَتا)؛ لأنَّالمقصود الإنتاج. 

قال: (أَو رَفَعَ يده عَنَْا) لغيره» كذا قضى به عمرٌ بن الخطَّاب 65 في رواه أبو عبيدٍ في كتاب 
«الأموال)» وحميد بن زنجويه. 

قال: (وَيَجْرِي فيا الْمِيرَاتُ) أي تُقْسَمُ قسمة ميراثء لا للعينء وإنَّا للمنفعة. 

قال: (وَا أذ ِنْ مال مُشْرك بعر قتال) بدأ يتكلّم المصيّف هنا عن أحكام الفيء والفيء نوعان: 

[التوع الأوّل: ] ما أَخدٌ على سبيل المقاتلة» وتقدَّم ذكره قبل قليل» وهو حمس الخُمُس. 

[النّوع الثّاني: ] وأحكامٌ أخرى ملحقة به. 

فقال: (وَمَا أَخِدٌ مِنْ مَالٍ مرك بعر قال كَِرْيَةِ) وستأتي بعد قليل وهي على الأشخاص. 

(وَخَرَاج) وهو على الأرض 

(وَعْشْر) العشر هو التّشير لبضائع أهل الذَّمّةه وقد فعلها الصحابة كل فيقولون: إن اذم 
إذا أجّر بمال بين بلدِ وبلدِ» كمن أجَّر -كذا ذكروا- من العراق إلى اليمن جاز أخذ العشر عليه» فيجوز التعشير. 

إذَا الجزية على الرُؤوس» والخراج على الأرض» فرغل العا رال ا ا 
منها مصرفه مصرف الفيء وسيأتي بعد قليلٍ. 


قال: (وَمَا تَرَكُوهُ قَرَعَا) خوفًا من غير مقاتلة» ولو كانت مقاتلة يسيرةٌ 


2 
0. 


فاه کو قينا 
قال: (وَحْمْسٌ حمس الْعَِمَةِ) مس الخمس ذكرناه قبل قليل لأا تحمس خسة أخماس» فا كان لله 


کت د .ا TE‏ . 
ورسوله يُسَمَّى: احمسًااء ويُضْرَفٌ مصرف الفيء. 


الح 


ع 


قال: (فَمَيْءُ) أي أن الجميع يُسَمَى : افيا كلل الماضي يد سم : فيئًا»؛ لا أن حكمه حكم الفيء» بل 
هو الفيء. 

ثمّ بدأ يتكلّم بعد ذلك عن الفيء ومس الخمس في الغنيمة ما هو مصرفه فقال: (يُضْرَفُ في 
ترك لق فانم التشلية) بد ناعل او 

أنه يُضْرَفٌ في المصالح العامّة» ويحرم صرفه في المصالح الخاصّة. 

ولذلك يحرم على من ولي على المسلمين شيئًا أن يصرف شيئًا في مصالحه» وإنَّا يأخذ أجرته أو رَرْقًا. 

الأمر الثاني: أن قوله: : (في مَصَالِح الْمُسْلِوين) عامة اتسين وليس اا ا ى ق الفنان 
في تخميس الخمس. 

هذه المصالح تكون في كلّ بلاد المسلمين عامَّة صرف فيا ينفعهم في معاشهم. اااي 
فالأهمٌ وقد أطال الفقهاء في الأهمٌ بناءً على معايير كانت موجودة في الزّمان الأوّل. 

[المتن] 
قال له : (بَابُ قد الد ة وَأَحْكَامُهًا: لا يعمد لِمَبرِ الْمَحُوسِ وَأَمْلٌ الْكِتَابَنِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَلَا 
يَْقدُها إلا ام أو تان ولا جزْيَةَ عل صب ولا امرف وَكَاعَبْدوََا قر يَحْجَرُعَّْهَا وَمَنْ صَارَ أَمْلَالَهَا 
خِدَّتْ مِنْهُ في آخر الْحَوْلِء وَمَتَى بَدَنُوا الْوَاجِب عَلَيْهِمْ لَرمَ بول وَحَرُءَ قِتَالُهُم وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَحْذِهَا 
وَيُطَالُ وُقُوفُهُم وَتْجَرٌ تدِيية). 

[الشرح] 

هذا هو آخر باب في كتاب الجهاد والعبادات كلّها وهو (بَابُ عَقَدُ قد 


فاا كيف كرو دا 


E 


عقد اة ما هو؟ هو إقرار بعض الكقار انين يجوز عقد الذَّمّة معهم -وهم أهل الكتاب 
وا لي ا 
عليهم عمر د يه هذا هو المراد بعقد الذمة. 

هنا اللصتّف تكلم عن الذَّمّة فقط» وترك أمورًا أخرى يوردها الفقهاء؛ كاهدنةء والصّلح» والأمان» وهي 
تعلق امن والب فق ذلك أن الصف امير فى نعضي الأبوان احا كن مخ غر بلا ران أن فيه 
حاجةً» وإنَّا توسّع في باب الذَّمّة لأنّ البلد التي هو فيها -وهي الشَّام- كانت مليئة بأهل الدَّمّة في ذلك الرّمان. 


٤ 


قال: (لا يُعْقَدُ لِمَرْ الْمَجُوسٍ) والمجوس المراد بهم عَبَدّة التارء لما جاء في الصّحيح: «أنَّ عبدالرَحمن 
ابن عوفٍ شهد أنَّ التي تبلل أخذها منهم»» وجاء أن التي نبلم قال: اشوا : سنه َمل الْكِتَاب». 

ا ا eG CO‏ 
تركوا المجوسيّة قديّاء فهم بين اثنين: 

بين من هاجر إلى ما وراء البحر» وهم عرب لكن هاجروا إلى ما رواء الخليج. 

وبعضهم أو أغلبهم أسلم بعد ذلك بحمد الله. 

قال: (وَأَهْلٌ الْكِتَابينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ) ومن تبعهم؛ من في حكمهم مثل السّامرة» السّامرة يتبعون أهل 
الكتاب كأئَّم هم يأخذون حكم اليهود» وما زال السّامرة موجودين في فلسطين» وقد أخذوا منهم الجزية» 
وهم يرون اہم ليسوا بهودًا من كلّ وجوه وبعض النّاس يقول: لاهم ملحقون باليهود. 

E Al E E 

الشّوط الأول وهو آن يدل الخحرية. 

الشّرط الثاني: أن يلتزم بأحكام الملّة. 

قال: ولا يَمْقِدُهُا إلا مام أَوْتَائُِْ) ا حزية لا يجوز أن يعقدها إلا إمام المسلمين أو ناثبهء أمّا الأمان 
فيعقده كل أحدء ولذلك قال الل ميلم : َة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة يسْعى في ذِمتِهمْ أَدَْامُه). 

قال : (وَلَا جيه على د 

sS لاسا‎ 

قال: (وَ من ضار الا في أثاء الحول ّث ينة) كاملة (في آجر لحَوْلِ) وإن م موحد منه في 
ا ا ررقيف سور ا وا قزق كلها و ا 

ا جب عَلَيْهمْ) المراد بالواجب عليهم ما ذكرته قبل قليلٍ من الشَّرطين: 

ار الأول يذل اة 

الشّرط التاني: التزام أحكام الملّة. 

(لَرمَ قبُولَُ) أي قبول الجزية بهذه الشّروطء (وَحَُمَ قِتَالُهُمْ) فلا يجوز مقاتلتهم؛ لما جاء في الصحيح من 
حديث المغيرة: «أنَّ التي عم أمر أهل الكتاب أن ينزلوا إا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. أو أن يؤذوا الجزية» 


فحينئذٍ إذا دوا الجزية حرم قتاهم. 


صَبِيٌ» ولا امراق ولا عب ولا قَقِيرِ يَمْجَرُ عَّْهَا) كذا قصى به عمرٌ 5 ؛ لأنّ 


قال: (وَيُمْتَهَنُونَ) بمعنى آَم يعطوا الجزية كا قال الله كك: 3 حى يعطوا الْجِرَيَةَ عن يد وهم 
صروت 6 [التوبة: *1]» فيكون فيها نوع إذلالٍ هم؛ لأنَّ هذا الإذلال يجعل لأهل الإسلام عر وكثية من 
النّس في الرّمان الأوّل كان سبب إسلامهم ما رأوا من عزَّة الإسلام وأهله. 

قال: (مِنْدَ أَحْذِهَا وَيْطَالُ وُوقُهُمْ) فينتظرون (وَنُجَرٌ أَئدمْ) يعني تُؤْحَذْ بقوّق معنى (وَتْجَرٌ 
أَبِِمْ) يعني تأخذها بقوَّ وهذه واضحةٌ من حيث الهيئة. 

لكن نأخذ منها أمرًا أديًا: أن من منع شخصًا حى أطال الوقوف والانتظار فان هذا بمثابة الإذلال 
له» فإذا كان هذا يُفْعَلُ مع أهل الذَّمّةَ فكذلك فعله مع المسلم منهىٌ عنه. 

فعض الاس دعل ها رط ال وره رلو كنع معام ركان الع طا خافن إطالة 
الوقوف هذا نوعٌ من الإذلالء إذا ل يكن عقوبة تأدييةٌ قد أذن بها الشَّرع وإلّا فلا. 

[المتن] 

قال اله (قضل: وَيَلرَمْ الإمام أَحْدّهُمْ بحم الإِسْلام في النَمْسِء وَالْمَالِء وَالْعِرْضِء وَإِقَامَةٍ 
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ا ا 
ك 
۳ وو كه ° عم و 2 0 ر ان براض 8 ET‏ ترو ەر وو ت ۹ ووه 2 و ا چ 
الحدود عَليهم فِيَا يَعتقدونٍ جر دون ما يَعتقدون حله» ويلزمهم التميز عن المسلمينَء ولهم 
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ركوب غَيْرِ الْكَيْلٍ بِعبْرِ سرج بإِكَافِء وَلَا يَجُورٌ تَصْدِيرّهُمْ في الْمَجَالِسِء وَلَا الْقيَامُلَهُمْ وَلَا بَدَاءَمهُمْ 
بالسّلام وَبُمْتعُونَ ِن إِحْدَاثِ کتائس وَبيع» وَبنَاءِ ما اندم متها وَلَوْ َل وَمِنْ تعلية نيان على ملم لا 
مُسَاوَاتِه لهم وَمِنْ إِظْهار کر وَخنزیر» وَنَافُوسِ وَجَهر بکتامم وَإنْ ود َطرَائنٌ أو کُس كم بر 
وَلَمْ بقْبَل مِنه إلا الإشلام أو ديثة). 

[الشرح] 

بدأ في هذا الفصل يتكلّم عن أحكام أهل الدَّمّة على سبيل التفصيل. 

قوله: (وَيَلْرَمُ لما َخْذَّهُمْ) أي الاستعداء عليهم» والاقتصاص منهم» وتنفيذ الأحكام عليه 
(بحكم الإشلام) أي بها شرعه الله كك في دينناء (في النَفْسِ) فيقتلء (وَالَْالِ) قَيَضْمَنُ (وَالْعِرْض) بأن 

قال: (وَإِقَامَةٍ لخدو د عَلَيْهِمْ) في ذلك فيُمْتَعُونَ ويُقَامُ عليهم الحدود إذا تعدّوا (فيا يَْتَقدُونِ تَحْرِيمَة)؛ 
كالرّنا کا جاء في قصّة اليهوديّنٍ اللَدَيْن زَا في الصحيح» فام يُقَادُونَ وي رْحَمُونَ ومثله القتل فإئّهم يُقَادُونَ به. 

قال: 1200000 فاعم إذا شربوا الخمر فام لا يقَامُ عليهم الحدٌ. 
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س وو 


قال: (وَيَلَرَمُهُمْ التَمَيُرُ ء عَنِ الْمُسْلِمِنَ) التّميز هذا واجبٌء وهذه فصّلها عمر و E‏ 
«الشروط العمَريّة). 

وقد ألّف الشّيخ أبو بكر الخلّال جزءًا تتبّع فيه طرق حديث الشّروط العمريّة» والشّروط العمريّة 
بعض المتأخرين نظر في ظاهر إسنادها فحكم بضعفه» وليس ذلك كذلك. 

فإنَّ العلماء أوَّلَا أجمعوا على العمل بالشّروط العمريّةء كما أن لها طرقًا لم يقف عليها بعض الذي 
استعجلوا في الحكم بنفي صكّة هذا الحديث» فممَّن رواها أبو بكر الخال في هذا الجزء. 

وصاحب «فتوح الشَّام) أبو حك الأزديٌ أسند طريقًا آخرٌ غير الطَّريق الذي أورده غيره فهذا له 
طرق رجاف عع وا ر ا عا رن اا 
وهذه من الأحاديث المستفيضة التي أشار هما السافعيٌ. 

امير هنا يقول الفقهاء: إِنَّ التميّر يكون بأمور: 

- في قبورهم» فتكون قبورهم ختلفة عن قبورنا من حيث الجهة» ومنفصلةً وتُّجْعَلُ ها علاماتٌ 

كالضاباق و رها 

- وتكون ني حلاهم» الحلل التي يلبسوخهاء فيكون لباسهم ختلمًا عن لباسنا. 

- وفي كناهم وألقاء بهم» فتكون لهم ألقابٌ وأسماءٌ غير أسمائناء فلا يتسمّون بأسماء المسلمين ليتميّرون. 

قال: (وَلَهُمْ رُكُوبُ عَبْر الْكَيْلٍ) فلا يركبون الخيل -كما جاء في الشّروط العمريّة - (بعَبْرٍ صَرْج) يعني إذا 
ركبوا غير الیل لا يركبونه بسرجء وإنَّا يركبون بإكاف؛ وهو مثل البردعة التي تُجْعَلُ على ال حمارء يصح ذلك» 
لکن لا يجعلون سر جا عليه. 

قال: (وَلَا يَجُورُ تَصْدِيرُهُمْ في الْمَجَالِسِ)؛ لان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وتصديرهم من 
باب تعليتهم. 

قال: (وَلَا الْقَِامُلَهُمْ) المذهب: آنه يحرم القيام هم عند الحضور ونحوه. 

قال: (ولا يَدَاءَء وا هوو الاح أنه لا يجوز بداءة غير المسلم بالسَلام؛ اهدق 
الصّحيح أن اللي عي قال: : ابأو الود وَالتَصَارَى السام اذاهو مكيوو اذهب 


۷ 


مرّ معنا في «بلوغ المرام ( أن الشّيخ تقيّ الدّين یری جواز بداءتيم بالسَّلام بشرط أن تكون هناك 
خاح و [ذا حافك لك ا عم ارت دا تهم بالسَّلام وم ًا إن لم تكن لك حاجة فالأصل المنع» فلا 
تبدأهم من غير حاجة. 

قال: (ویمتع يمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثٍ كَنَايْسَ وَبيَع)؛ لما جاء من حديث ابن عباس ًا . 

قال: (وپتاء ا انبم مِنّْهَاوَلَوْظُلا) ولو كان انمدامها ظدا؛ لأنَّ الاستمرار كالابتداء في هذه المسألة. 

قال: (وَمِنْتَعْلِيَةبُنَانِ عَلَ مُسْلِم)؛ لأنَّ هذا من عله وهذا منهئ عنه. 

قال: (لَا مارات لَهُمْ وَمِنْ إِظَْارِ كر وَجنزير» وََافُوسٍء وَجَهر ِكَِايِمٌ) قوله: (وَمِنْ إظْهَاِ) 
يعني يجوز له شرب الخمر وتناول الخنزير لكن من غير إظهار له في ارفاك ومع خب لا لبعد كاله 
له» ومن غير إظهار له في البيع علانية» وإلَّا باع فيا بينهم. 

لنأقوس هو الذي يضربون به في بيهم . 

قال: (وَإِنْ تود نَصْرَاننٌ) يعني انتقل التتصرانٌ اا عَكْسهُ) تنضّر اليهودي (لَم يُقرّ) على 
الانتقال. 

قال: (وَكَمْ قبل مه إا الإشلام أو 

١-إمًا‏ أن يسلم. 

-١‏ أو أن يرجع إلى دينه الأوّل» وهو اليهوديّة أو النّصرانيّة» فإن أبى, قالوا: فإن أبى هُدَّدَ وخبس 

وضرب ولا يُقَْلُ لأنَّه لا يأخذ حكم المرتدٌ من كل وجه. 

عندنا هنا ذكر المصدّف أنه إذا انتقل من اليهوديّة إلى النّصرانيّة» فإن انتقل اليهوديٌ والتّصراننٌ لغير 
دين آهل الكتاب» أصبحا مجوسين» أو وثيّن: أو ملحدين؛ أو غير ذلك» نقول: لا قبل منهم إلا 
الإسلام» ولا يُقْبَلُ منهم الرّجوع إلى دينهم» فإن أبوا لون ردَةٌ. 


۲۸ 


[اكقن] 

قال اله : (مَصلٌ: وَإِنْ أبَى الذّمّيُ بَذْلَ اريت أو الْترَامَ حم 0 
بقتل» َو زتی» أو قَطع طريق» 1 و تَيَسّسِء أو إِيوَاءِ جَاسوس» أو ذَكَرَ الله أو رَسُولَهُ أو كَِابَهُ ا - 
اض غه درن نشاف واولا 08 000 

[الشرح] 

هذا الفصل يتعلّق ببعض الأحكام المتعلّقة بنقض العهد وما في حكمها. 

بدأ يتكلّم عن أسباب نقض العهد فالسّبب الأول قال: (وَإِنْ أَبَى الذَّمّىُ بَذْلَ الْجِرْيَة) أبى رفض» 
ليس طلب الإنظار وإنَّ) رفض ول يذكر عذرّاء إن ذلك يكون نقضًا للعهد. 

قال: ۰ ځکم الإشلام) الذي ألزمهم به الإسلام» كا في الشّروط العمريّة الي قضى بها 


الصّحابة ف ونه أو ما في معناه. 
قال : (أَو تَعَلَ ی على مُسْلِم؛ بَِدلِء أو تّی» أو قَطْع طَرِيقٍ») هذا لما جاء في الصحيح من حديث أب 
في اليهوديٌ الذي قتل امرأةً أنه 3 مباشرةء فمن قتل مسلًاء أو زنا ب بمسلمةٍ؛ ولو كان غير محصنء أو قطع 


مار ااه 
فال( تَجَسّسٍ) فإنّهيَُبرُ ناقضًا للعهد؛ لأنَّ خالف التزام حكم الإسلام. 


ا لأنَّ الأصل أنَّ الرذء لا يأخذ حكم الأصل إلا في مسال : 

منها الحرابة. 

ومنها هنا في اله می فإن كان ردءًا لجاسوس أخذ حكمه. 

قال: (أَوْ ذَكرٌ الله أو رَسُولَهُ أو كِتَابَهُ بسُوءٍ الْتَقَضَ عَهُدهُ) لقول الله كك: موا فى ديم 
ةامر إِنَّهُمْ ل سن لهم #4 1[التوية: 5 قدل ذلك عل أن من طعن ق الله أو ف رسو 
يلم أو في كتابه بسوء لَه ينتقض عهده. 

قول المصئف: (انْتَقَض عَهُدُهُ) ما معناها؟ د بمعنى أن الإمام يحبر فيه بين أربعة أمور: 

١‏ -بين أن يقتله. 

ا ا 

O Nag 


۲۹ 


دوين اشيم علية: 
هذا هو الأصلء فيجوز للإمام أن يختار واحدةً من هذه الأمور الأربعة» إلا في حالةٍ واحدة؛ وهي 
إذا فعل ما يُوحِبٌُ القتل؛ مثل: أن يزني بمسلمة» أو أن يقتل مسلًاء أو أن يقطعَ طريقاء أو أن يس الله 
ورسوله = فيتعيّن قتله. 
د 


قال: (انتَقَضَ عَهْدُهُ) هو وحده (دُونَ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِه) فلا ينتقض وإنَّ) يبقى عهد الذمَّة هم. 


قوله: (وَحَلَّ دمه وَمَالَهُ) إا حل وخب الإمام فيه» فيجوز له قتله ويجوز له الأمور الأربعة كا تقدَّم. 


[ملحق الأسئدة] 

س١:‏ يقول: هل المذهب في الذَّهاب لمزدلفة الإباحة من الفجر, أم من بعد منتصف اليل لغير الصعفة؟ 

ج١:‏ المذهب: أله للإباحة» لكن خلاف الأؤلى. 

س۲: هل «منار السّبيل» شرح على المذهب؟ 

ج: نعم وأغلب ما في «منار السّيبل» من «الشّرح الكبير). 

س: وما الشرح الذي على «الدّليل» مشى فيه على المذهب؟ 

ج قا من اسن شروخ اليل الطالي» شرح اللبخ ,عبدالله القدسيئ» وهو ابن أخ الولف 
وهو شرح نفيسٌ جدًا؛ باعتبار أنه جمع زبدة ما في «المنتهى)» وزبدة ما في «الإقناع», وشَّرْحِهَاء وَجَعَلّه عليه. 

عند بعض الكتب قد يكون المؤلّف ما أتى بجديدٍ ولكن ميزته أله جمع لك الكتب المعتمدة على 
فا سك 

فعلى سبيل المثال: «دليل الطّالب) شرح الك عبدالله المقدسيٌ E‏ أورد زبدة ما في «المنتهى»» 
و«الإقناع)» وشرجهاء ول يزد إلا الكّيء القليل. 

عندنا (أخصر المختصرات» ابن جامع عندما شرحه في الحقيقة جمع زبدة هذه الكتب المعتمدة 
ووضعها هناء مع بعض الزيادات والفوائد من «الغاية». 

بعض الإخوان يقول: ما جاء بجديدٍء أتانا ب «المنتهى»» و«الإقناع». 

نقول: يكفي هذا السّيء؛ آنه أتى بالمعتمد» ونرّله [ف هذا الموضع]ء أغلب النّاس تَقََدّ بل قيل: إِنَّه 
من قرونٍ لا يُوجَد غير لتقل السيخ [منصور] وقفتٌ له مرّة على مسألةٍ يقول: وهذه تخريجٌ منّي. 

البفوق رل ع ري مث وکا رای اتد عل غر العا فاا يدل عل أن طالب العل مب 
عليه آلا يستعجل في الحكم والتّخريج» وخاصّةٌ فيا سبق أن تكلّم فيه الأوائل. 

س”: يقول: هل الاشتراط يُسْقِطٌ جميع أحكام الفوات أو الإحصار؟ 

ج: أ الأشتراط شط ا 

[الأمر الأوّل:] يُسْقِط الهدي. 

[والامر الثاى:] بط القصباء: 


۳١ 


3 ارون أرقيو وها سيكو د 

بقيت مسألةٌ لم يذكرها الأوائل -أشرتٌ ها إشارةٌ» وسبحان الله ُسَينّها- نحن قلنا: إِنَّ المصيّف 
قال تسريه أزقافنه رنقها أو قل الطريق اند رن عه اندي كحي طليه 31 ينك عل ات 
حل بعل إل ار إلا أن کرد فور يلاق رر ل اال 

Al ea LEE نسنا رلك أن 1111 ]ذا‎ e N 
ن يتاقيم ا عل أن ا ع ا‎ 
وهذا الذي يقتي به الشّخ عبدالعزيز بن بازء ما صرّحوا به لکته مفهوم كلامهم.‎ 

لكن الذين يقولوة وهي الآواية الثانية في المذهب: إن امرض إلحضاقة معنن ذلك أن الاشتراط 
ی و ی 

س٤‏ : يقول: إذا لم يع الوالد هل يعقٌّ عن نفسه بعد البلوغ؟ 


03 


ع تاكيك :لك أن اهي الهلا يس وهو لاض الثنة ل رورا تعلي أن احا من 
الصحابة عق عن نفسه. 

ایال ولآ وفك رآ لوقو جات هل يعل نه جمد وذائب الفط عل ر عة 

ج هرل اف اال اتن عل اع الدب عدي اكل مارو مرعية به ا ب 
يوم ساهداة قال چا المراة امرش أي ا سلامته» فمعناه إذا مات فات سلا فلا يكن ع 
اسقط أو من مات بعد الوفاة(“ ولو عاش أيَّامّاءِ فلا سلامةً له» هذا من جهة. 

ون جا ری :ا ات س ب فقا مات قات شما 

س٥:‏ يقول: ما الحكمة من ذكر استحباب زيارة قبر الى لم بعد صفة الحجٌ؛ وقبل صفة العمرة؟ 

ج: هم يقولون: إَِها تُورَدُ لأئّا متعلّقةٌ بزيارة مدينة اللي مء والعلاء يقولون: إن من حجٌ 
فل له أن کون فص دالب بعد شكه ر رر أن عاق كذا يقر لون- لآن اصدا 
والمذيقة عات 

- إا أن يكون شاميًا؛ جاء من طريق الشّام. 


)١(‏ هكذا في المسموع» والمراد أنَّ المولود الذي وُلِدَ حي ثم مات فلا يُحَقَ عنه بعد وفاته إذا لم يكن قد عى عنه قبل وفاته؛ ولو عاش أيامًاء أويكون المراد: 


(أو من مات بعد الولادة)ء والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۳۲ 


- أو أن يكون جاء عن طريق غيرها. 

کی جام طروق رها شي نك قبل للف لتك كنك له اايدا ما 

وأمًا الشامىٌ فإِلّه سيمرٌ من طريق السّاحلء فالسّنَّةَ أن يأ من ميقاته هو؛ جهة الجُحْفة» فيكون 
مروره بالحجٌ» ثم يأني لزيارة مسجد التي بي إا ذِكْرها في الباب: 

أَوّلَا: لمناسبة العادة أنَّ الزّيارة تكون بعد الحجٌ. 

الأمر الثَاني: أّهم استحبّوا التَتيب لظاهر الطَّريق؛ فن غالب الاس طريقهم يكون ببذه الطّريقة. 

الأمر الثّالث: آله قد وُوِيَ حديث؛ وهذا الحديث شديد الضَّعف والوَّمَىء بل قد حُكِمَ عليه 
بالوضع؛ وهو أن: ١مَنْ‏ حجٌ تَكَمْ يني كذ كنا فيذا اند وكيد ل على الترتيب» ولكنًّ الاحتجاج به ساقطً. 

س5: يقول: ذَكِرَ أنَّ انتهاء وقت التّحريم في أخذ الشعر والبشرة عند ذبحه لأوّل أضحيةٍ» فلو أنَّ رجلا 
ذبح أضحيته يوم الثاني عشر» فأكمل اثني عشر يومًا من الّحريم على المذهب» فهل [يجوز له الأخذ] ني العاشر؟ 

ج: نقول: لاه شع کی يديس ولرک اخادى عدر أ التاق مه عشْرٌ؛ لاهم يقولون: : حتّى يذبح؛ 
سواءً ذبح في العاشرء أو بعد العاشر. 

س۷: يقول: هل تُجْعل للحمار والبغل سهمٌ؟ 

ج: يقولون: الحمار والبغل لا يكون له سهمٌ. فقط الفرس 

س۸: يقول: كيف يُضْبط باب الحجٌ؟ مع العلم أي حججْت سابقاء ولا زال «كتاب الحجٌ» مشكلًا علّ. 

ج: أولا: a‏ ما سبب إشكاله؟ 


نانيا: أن ن اللي لذبن رو ل العسن اد ا 

ثالمًا: أن المرء إذا حح فلا يفعل كل أفعال الحجٌ» فقطعًا سيترك بعض السنن» ويترك بعض الصّورء 
فقد بح قارناء أو متمتِعًاء والقارن له صورتانء والمتمتع له أحوال. 

ابا له ن كل سن بل في كل وقت تتولد لكل حا صورة خير الل 

كان أحد المشايخ توي وهو عبد الله الغديان له مره يقول: كنا في الح يقول: منذ أكثر من 
ن مد حار کا - وأنا أحجٌ ول سنة تأتيني مسائل ل ۴ تمر علَ في السنوات السّابقة» وهو يأتي حاجًا 


متا تنس الاي 


فا حجٌ تتولّد فيه مسائل كثيرةٌ جدّاء فصعوبته واضحةٌ وبِيّةٌ لاشكٌ في ذلك. 

لكن على العموم ضبط هذا الباب سهلٌ جدًا؛ وذلك بضبط الكليّات فيه» أنت اضْبُط الأركان» 
واضبط الواجبات» ثم اضبط الصَّفات والهيئات» فحينئذٍ ينضبط عندك الباب بأمر الله هو يحتاج إلى بعض 
ا والأمر فيه سهل. 

ولذلك ترى بعض الاس كان يُغْرِبُ في باب الحجٌ إغرابًا شديدًا؛ تقل عن بعض أهل العلم أنه كان 
يقول: الذّهاب والرّجوع شوطٌ واحدّء مع أنَّهِ في كتابه الذي طبع في منسكه صرّح بن الذّهاب بين الصا 
والمروة شوط والرّجوع شوط. 

ولكن على العمو م العلم يحتاج إلى نَصّبٍ وتعب» وأنت إذا استصعبت الشَّء ثم عرفته بعد ذلك 
تجد لذ لا تُوصّفء تفرح لأنَّ المسألة كانت صعبة عليك ما فهمتهاء ثم فهمتها بعد عشرة أو حمس عشرة 
سنةء ما أقول لك: بعد شهر» بعد شهر هذا يُعتَبَرَ سريعًاء لكن بعد خمسةً عشرٌ عامّاء بعد عشرين عام تُعْتَرَ 3 
نعمة من الله كك. 

وسيأتينا -إن شاء الله- في «كتاب البيع» أنَّ هناك مسائل مشكلةٌ أكثرٌ وقد تجد المسألة في غير 
مظتنهاء لكن المعين هو الله سبحانه وتعالى. 

س4 : يقول: ذكرت أن الماع قبل انحل الأول فيه بدن وبعده شا ول يكر لتّفصيل في امباشرة؟ 

ج: نقول: المباشر ة القاعدة عند الفقهاء : أنَّ الما قر هما قل ا ا ويعدمه وقيل لحان 
اماد ار القاعدة عندهم: أن کل محظور ففيه شاةٌ. 

نَّا الحكم الذي فيه التْريق م: متعلق فقط بالجماع. 

ولذلك يقول أخونا هذا: لم أجد تفصيل ذلك في «الرّوض» و«الكشّاف»» نعم» المذهب: لايفرّقون 
في المباشرة» فالحكم فيهم| سواء. 

س١٠:‏ يقول: هل شعر الان من ؛ شعر الرّأس إذا حلقء أم أنَّ الأذنين من الرّأس في الوضوء؟ 


ج: والله لا أعلم» ما مرت عل هذه المسألة» لعل أبحثها بإذن الله كك. 


۲٤ 


س١١:‏ يقول: ما حكم الانتفاع بلبن الهدي» وصوفه؛ وشعره بعد التَّعِينَء وقبل الذّبح؟ 

ج: مر معنا أنه لا جر صوفه» ولا شعره إلا لمصلحته؛ أي لمصلحة الهديء أو التَصدّق بهء وأمًا اللّبن 
فام قالوا: يُتَصَدَّق به نصّوا على ذلك؛ لأنَّهِ يُسْتَهْلك. 

س7١:‏ يقول: الغال من المال الحرام» هل يدخل في ذلك أخذ الجاكيتات العسكريّة إن كانت زائدة 
من المخازن؟ 

ج: لاء ما يجوز أخذهاء حرا لا يجوز أخذ أيّ شىء إلا اللّىء اليسير المعفو عنه؛ كالقلم فإنَّ 
التّورع عنه -الكتاب والقلم- من التّورع المظلم» الشّاحنَ عندما يضعه شخصٌ يشحن كهرباء في محل عام 
يجوز هذاء هذا من التورع المظلم؛ ك قال أحمد: دعه فإِلّه من الورع المظلم. 

لكن أخذ شيء له قيمة لا يجوزء إلا أن يأخذه بقيمته» ويرد قيمته في محلّه إذا كان هو الأصلح له. 

س1 : يقول: ذكرت أن السَنّة المؤكّدة مكروهٌ تركهاء هل هذا على المذهب؟ وهل نص عليه أحدٌ 
من المتقدّمين؟ 

ج: نعم» هذا هو المذهب» نصوا عليه جيعًاء ابحث عنها تجده. 

س٤ :١‏ يقول: من انتفع نفسه بجلد الأضحية: ثم بعد زمانٍ احتاج لبيعهاء هل يجوز له البيع؟ 

ج: المذهب: لا يجوز حتّى لو طال الزَّمان لا يبيعهاء وإنَّا بها لغيره» وغيره يبيعها. 

س5 :١‏ يقول: هل يجوز الرّمي قبل الزَّوال للضّعفة وذوي الأعذار؟ 

ج: المذهب: ما يجوز ونا يجوز هم التّوكيل؛ يجوز أن يوكّلوا غيرهم. 

بل المذهب يقولون: حتَّى غير الصعفة يجوز لهم التوكيل بشرط أن يكون الحجٌ نافلة؛ ولذلك 

عة ) عندهم قاعدةٌ:أنَّما جازت الثيابة في كله جازت الثيابة في أجزائه 

انظر معي كيف أنَّ هذه القاعدة مشكلة! 

ا حح يجوز التيابة في كلّه إذا كان حح نافلة» وأبعاضه قسمان: 

ااا ا 

فأمّا الواجبات فيجوز التّوكيل فيها؛ يجوز أن توكّل شخصًا في الرّمي» فيها يمكن في التوکيل» وأمًا 
المبيت فلا توكيل فيه» فلا يدخله الثيابة. 


طبعًا متى يجوز التّوكيل في الواجبات -وهو الرّمي- إذا كان ذلك في نافلة؛ لأنَّ الأصل يجوز التُوكيل فيه. 

الأركان هل يجوز التوكيل فيها؟ 

ذكر يعض التاخرين من التحيق-اظنه الخ ضور سيت الآن- قالوا؛ إل جوز الأركيل ف أركان 
ا حح التي تقبل التّوكيل إذا كان احج نافلة؛ فيجوز التّوكيل في طواف الإفاضة» وني السعي» وأما الوقوف بعرفةً 
فلا يجري فيه التّوكيل» وأمًا المبيت لأا أفعال متعلّقَةٌ بالقرار فلا يجري فيها التّوكيل» بشرط التّوكيل أن يكون 
الموكل اا 

وهذا القول قال به بعض المتفمّهة ولم يجزم به» وقد كان أحد المشايخ القدامى عندنا يودب من أفتى 
بهذه الفتوی» أفتى بها أحد المشايخ» ومنعه [الشیخ] وشدّد عليه» وقال: لا يُفْتَى بها؛ [قال:] لأنّها احتهال» 
والخعوالات لا فق ا عل المذهب» قر الأحوال لا بف يه -مطلقاء الذي تن به الرجة والقول 
قط وهنا اأحال: 

س15١:‏ يقول: هل كانت العقيقة معروفة عند العرب قبل الإسلام؟ 

ج: لا أدري» لكن أظن أئََّا كانت معروفةً؛ ارتجوه الام دهم ا و 
كاوها ع اق ها ألا مهرود دارب 

س17: يقول: إذا قسمها(') الإمام على المسلمين, ولم يوقفها فهل يدفعون الخراج؟ 

ج: لا لا يَدْفَعُونَ الخراجٌ؛ لأن الدب له «كتَبَ ليم الذَّارِيَّ وَفْمَا في فلسطين»» أو في طرفهاء 
وهذا الوقف ذكر نصّه مُسْنَدّاء وفصّله تقيٌ الدّين المقريزيٰ في كتاب کامل» في إقطاع التي يِل لتميم 
الدّارئٌ» وما زال بنوه موجودين إلى الآن: طبعًا ليسوا بني قيب؛ لآنّ ميا لا أبناء له» وإنَّا أبناء أخيه الذين 
وره مازالوا موسودين فى تلك اللات ف فلسظين إل الآنت فطق اة واريغين بعد موستودين إل الكن0؟. 


أيضًا أقطع بلالا. 


)١(‏ هكذا في السؤال» والمراد: (الأرض المغنومة)» والله أعلم. 


(۲) يقولون: هو (بيت حبرون»» وهي المدينة المعروفة حاليًا باسم: (الخليل)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۳٦‏ 


س۱۸: يقول: من ترك شيئًا من نسكه؛ كطواف الإفاضة جهلاء أو نسيانًا؛ ففعل محظورات كثيرة؛ 
من قصّ شعر» ووطءء ولبس مخيط» وتتطيّب؛ ف| حكمه؟ 

ج: هناك فرقٌ بين الْمُفْتَى به والمذهب؛ فالمذهب: يجب عليه الفدية عن جميع المحظورات التي لا 
بار فيا اة رة لقص ال وقدية لعل الأظافي» وقدية الوط فان كان قبل ان الأول 
فهو مُفْسِدٌ وإن کان بعده فليس بِمُفْسِدِء وإنا يقد الإحرام فقط. 

وما على الرواية الثّانية فإنّه يُعْذّر بالجهل والنّسيان قبل العلم بالحكم والشَِّحَ تقيٌ الدّين يعذر 
بالجهل والنسيان حتّى في الجميع» ليس فقط فيا لا إتلافٌ فيه. 

د يفوك هل ون ارات عبن لقي سبوا لاا اا 

ج: يسمِّيه النّاس: «يسبْعَا وهذا موجودٌ منذ القدم؛ نعم يجوز ذلك؛ لأنَّ القاعدة: ما جاز فِعْلُ كله 
عن الغير جاز بعضه والتَطرّف يجوز فعله» أمّا السّعى وحده فلا؛ لاله ليس عبادةٌ مستقلَّةٌ فلا يقال: سعى 
تطوّعَاء لا يفل السّعى وحده. بل لا بد أن يكون قبله طوافٌ. 

س۲۰: يقول: إذا ضكّى الأب عنه وعن أهل بيتهء وأراد الأبناء أن يضِحُوا أضحية أخرىء 
فيشتركون في واحدةٍ» فهل يجوز؟ وما الذي يجوز لهم؟ 

ج عندنا مسالة نسيث أن أتكلم عنها في قضية اذ شتراك الرّجل مع أهل بيته؛ أنا ذكرثٌ لكم الفرق 
بين الإشراك والتشريك» الاشتراك في السّبعء والتّشريك في الأجر. 

انظروا معي؛ الاشتراك نوعان: 

[التوع الأوّل:]ا* شتراكٌ في الأجر فقط. 

[التوع الثاني:] اشتراك ببذل المال. 

اشتراك في الأجر [مثل:] رجل رفك أن يذبح أضحيق يقول: سأدخل أهل بيتي» يجوز» سأدخل 
جيراني» يجوزء سأدخل زيدّاء أو عمراء أدخل من * شكت؛ لأن الى ييل ذبح شاتين» والثانية عمن ‏ بض 
من المسلمين» فيجوز أن تُدّخَلَ في الأجر من شئتّ» إِذَا هذا الاشتراك من غير بذل مال. 

التوع التاق؛ الاشتراك ببذل المال؛ فيقولون: لو اشترك اثنان في أضحية لم تجزئ؛ [لأنّه في الحقيقة 


كل راخت مه لعل صرف اع ق عر لاق حا واحدة؛ 


۳۷ 


إذا كان المشتركون بالثّْمنَ من أهل بيت واحدِ؛ فأهل البيت الواحد كل واحدٍ يدفع مسين ريال 
وهم اثنا عشرّ رجلا فيكون المجموع ست مئة» [فيشترون] خروفا صغيرًاء مع رخص الأسعار هذه الأَيّام» 

إا فى وز الاشتراك يبدل الال؟ 

في السبع» أو في الشَّاة إذا كان جميع المشتركين أهل بيتٍ واحدٍ. 

ما المراد بأهل البيت؟ 

راد باهل ابیت 

إا أهل البيت الّذين أبوهم واحدٌ؛ فالرّجل وأخوه أهل بيت واحدٍ؛ لأن الى بم قال: «عنّي 
وعن أهل بيتي)» دخلت فيه فاطمةء وهي خارجةٌ عن بيته؛ لأتّها بنته ييل . 

ويدخل في معنى أهل البيت البيت المحسوسء وهذا معنى قولهم: إذا اشتركوا في مطبخ» وتثُور, 
فقد يكون العائلتان في بيتِ واحلِ» وهذا موجودٌ أو ثلاث في بيتِ واحلِ» مطبخهم واحدّء نقول: يجوز أن 
تكون بينهم تناهذ ما معنى التناهُد؟ 

هي ا في «البخاري): أن الحسن البصريّ قال: (تناهد الصالحون)» وهي أن يدفع كل 
واحلٍ جزءًا من المال. 

فيكون بينهم تنامّدٌ في الأضحية» نقول: يجوز؛ لأئّهم أهل بيتِ بالمعنى الثّاني. 

س٠۲:‏ يقول: بالنّسبة لأهل مكّةَ وما حوها ني الحرم» فما الأفضل في الوقت الفاضل بين العمرة 
والعمرة غل من رمضان إل رمضان؟ 

ج: نقول: نعم» من كان من أهل مكَّةَ فالأفضل في حقهم الطَّواف على المشهور؛ لا نقول: إِنَّهِ ليس 
فاضلاء وإِنَّا لا بأس بتكرار العمرة» ولكن المكره الموالاة بينهاء لكن الأفضل في حقّه إذا خرج من مكَةَ 
ورجع إليها ألا يرجع إِلّا بعمرةء بل قد يكون واجبًا على المشهور» وإن كان المفتّى به على خلافه. 

فالأفضل لأهل مَكَّة الطّواف بالبيت. 


)١(‏ لفظة معروفة عند السّعوديّينء بها فسّرها به شيخنا -حفظه الله- بعد. 
۳۸ 


س۲۲: يقول: هل يجوز عقد الذّة لليهود والتصارى في جزيرة العرب؟ 

ج: الرّسول بم عقدها هم ابتداة» ثمّ قال: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ الْعرَب), 
فأخرجهم عمرٌء واختلف العلماء: ما المراد بجزيرة العرب؟ 

رار ا بو لد رونا يكل تعد اسان 

التحود عند الفقهاء ثلاثة: 

١‏ - نجد العراق. 

۲- ونجد الحجاز. 

وجك اليهرة. 

نجد الحجاز هي التي نحن فيهاء وهي: العارض وما يتعلّق بهاء هذه متعلّقة با لحجاز منذ القدّم؛ في 
الجاهليّة» فكان زروع أهل الحجاز فيهاء وكانت تجارتهم معها؛ حتَّى قيل: إا تأخذ أحكام الحجاز من 
حك الققل الى ورد ن اجان وف جديرة الغرب» وغل امهب أ“ غاص با وكدلك ف سان 
بعموم الفضل في الحجاز يدخل فيه هذا الموضع. 

وقيل: لاء إِنَّهِ يختلف. والمسألة فيها خلاف طويلٌ وهو مشهودٌ. 

س۲۳: يقول: من كان دون الميقات ونوى العمرة أو الحجٌ ولم يحرم من بلدته» بل من حدود الحرم 
فهل يلزمه شيغ؟ 

ج: المذهب: نعم» عليه دم بل لا أعلم فيه خلاقًاء يعني مثلا من أهل جدَّة وما أحرم إلا بعدما تعدّى 
حدود جدَّة» وقد عزم على الإحرام من جدَّة فيجب عليه دمٌ؛ لأن ميقاته بلدته» أو دويرة أهله إن كان ليس في 
س٤‏ 7: يقول: من مُنِعَ من دخول الحرم لعمرة لحاجة التَرتيبات ا حالية؛ هل يكون محصرًا؟ 

ج: الأوائل لم يتكلّموا عنها؛ لكن مفهوم تعليلهم الذي ذكرتٌ لكم قبل قليلء ومفهوم ما ذكره 
صاحب حاشية «المنتهى). قال: (وإن مُنِعَ)» دغل آنه يأخذ حكم الفوات» ولا يأخذ حكم الإحصار؛ 
وعلى ذلك فمن مُنِعَ يبقى عليه إحرامه حتى ينقضي وقت المنع» فيدخل في اليوم العاشر» أو الحادي عشرَء 
ٿه يتحلّلُ بعمرقه ثم هدي. فإن لم يجد هديا فإنَّهِ يصوم عشرة أيّام. 

هارمه الفا 


۲۹ 


مشتهور المذغب: أنه يلومه القضاء مطل والقول :الاق وهو فى الخقيقة منج قول صاحت 
«الإقناع»: إِنَّه لا يلزمه القضاء إلا إذا كان ل يححّ فرضه فقط» هذا هو الرّاجح 

فيكون فوانًاء ولا يكون إحصارًاء وفرقٌ بین الحكمين. 

س5 : قال: في الصّدقة من الأضحية والهدي والعقيقة هل تد تشرط أن تكون على فقيرٍ أو مسكين» 
أم أنه مطلق الإعطاء بنيّة الصّدقة ولو على غنيٌ؟ 

ج: : لا لاء الإهداء [هو] الذي يكون لغنيء وأا التَصدٌّق فلا بد أن يكون على من يجوز التصّدق 
عليه؛ وهو الفقير. 

س75: يقول: العاملون في قطاع حرس الحدود في الجهات الأمنيّة هل ينالون فضل الرّباط الذي 
ورد في الستة عن التي ملم ؟ 

ج: أنا لن أذكر لك رأيًا لي» وإنَّا أذكر انا كتا مع الشيخ عبدالعزيز بن باز مَولشَنَه وذهب لإلقاء 
كلمة على بعض الجهات الأمنيّة الّذين يرابطون فقال: ((أنا لا أشكٌ أنَّ فعلكم هذا داخلٌ في الرّباط)). 

وهذا فتوى مشايخنا -عليهم رحمة الله- فلا شك أنَّ هذا من الرّباط» والرّباط قائمٌ إلى قيام السّاعة 
رلك هن الاس يقر له إن ابنياة لا وجره له الآن ق ماقا تقول لذ اط ان و 
قلتُ لكم قال ابن عمرٌ : «الرّباط أفضل)؛ لأنَّ الرّباط فيه حفظ للمُهّجء والمقاتلة فيها إذهابٌ للمُهّح» 
فحفظ نفس مسلم واحدٍ أحبٌ إلى الله كك من إذهاب نفس مثو من غيره؛ ولذا كان أفضل الجهاد الرّباط. 

والشّيخْ العامة الإمام عبدالعزيز بن باز باه يصرح بذلك جزمًا يقول: ((لا أشك في ذلك)): 
وهذا أنا سمعته منه ربّا مره أو ثلانّاء وهذا من أوضح الواضحات أن الذي يقوم به هؤلاء حفظًا لعقول 
التاس من المخدّرات» ولأموالهم من السَّرّاقَ» ولأعراضهم من الاعتداء وللبغاة عليهم فإن هذا القتال 
لذي يكون [مثل الذي يكون عندنا في اد الجنوبي] ذكر الشيخ 0 تق الذّين 2 «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
أله من القتال الشّرعيٌ الواجبء والفقهاء يتكلّمون في اباب الجهاد» عن جهاد الخوارج» والخوارج أربعة 
أنواع ذكرها شيخ الإسلام في «اقتضاء الصّراط المستقيم»» فيراجع هناك. 
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س۲۷: يقول: ما رأيك في دراسة المتون الفقهيّة» ثم تُعَقَبِ على المسألة بالقول الرّاجح 
ج: هذا حسرٌ» ولكن العقل لا يفهمه. وإِنَّ) العقل لا يمسك شيًاء فتقرأ كتابًا هل ستنشغل بفهم 
هذا الكتاب» أم ستنشغل بالقول الثَّانٍ؟ فالقضية ليست قضية خطأ وصواب» وإَّا القضيّة ما هو الطّريق 
الأقرب للوصول إلى الحقٌّ؟ 
ت تقرأ الكتاب تختلف بين أن تكون تريد أن تكون فقيهًا وطالب علم» وبين أن تكون تريد 
فتوی» وبين رجلٍ يريد أن يكون مثقَمًا. 
الأصل أله ما حضر هذا الرس -وهو «زاد المستقئع»- إلا من يريد أن يكون فقيهّاء وقد جرت 
عادة أهل العلم أَمَُّم يشرحون الكتاب بطريقتهم» أنا في الحقيقة طوَّلت الشَّرحء أتمنى أن يكون أخصرَ؛ 
ولكن لأمر تناقشتٌ مع الإخوان فيهء ولا فالواجب أن المختصرات ما يُطال فيها هذا الطّول؛ سنتين؛ أو 
بكاواسنيو كيك ذا كاتف قروا 
ولذلك فإن الأؤلى بطالب العلم إذا أراد الفقه أمًا في العمل والفتوى يجب أن يعمل بالرّاجح ما 
يجوز لامرئ أن يعمل بغير الرّاجح» حرامٌ؛ حتّى قيل: إِنَّهِ م يخالف في هذه المسألة إل رجلٌ واحدٌ؛ وهو 
الول صاحب «شرح البهجة» المالكيٌ» فقال: يُقَدّم المشهور على الرّاجح وما زالوا يردُون قولهء أو 
يُوَوّلونه؛ فيقولون: إن المراد بالرّاجح, أي الرّاجح غير المجزوم به. 
وألّف بعض المعاصرين رسالةً كاملة في الرَّدّ على هذه المسألة من المالكيّة» وهو من طلبة العلم 
المتميّرين -وفقه الله. 
وأمّا في الفقه فلا بد أن تعرفء قد يقول بعض التاس: لماذا أعلم شينًا غير صحيح؟ 
أوّلّا: : كونه غير راجح نميٌ؛ بدليلٍ أن بعض الاس كان يرجح خلاف ما في الكتاب قبل سنتين أو 


2 
aR 
پان‎ 


ثلاث» ثمّ رجع إليه» فقد ية يتين لك شيء الآن, ثم يتبيّن لك شي ءٌ [غيره]. 


الأمر التاني: ن معرفة الخلاف مهمٌ؛ كا قال قتادة بن دعامة السدوسئ: (من لم يعرف الخلاف لم 
يشم رائحة الفقه)» فعلى الأقلٌ ما دام نك تعرف -ما شاء الله- الرّاجح فاعرف الخلاف المقابل له. 
الأمر الثّالث: اومسر ررس اي اي تارتم 


ع 


0-1 


ومتسقًا على قاعدة واحدة» متمق في الاجتهاد» م متسل ف القاعدة: 


قد أوّلوه لأجل حديث آخر عملوا به في مكانٍ آخر. 

مثل ما ذكرتم لكم قبل قليل في مسألة: هل المرض مُخْصَر به آم لا؟ 

ليس دات أن المرض مُحْصَر به تيسيرًا وتسهيلًا على النَّاس؛ بدليل ما بنينا عليه قبل قليل في مسألة 
الحيض» فليس التُسهيل دام دلي ولا هو استتنائل. 

فعلى العموم هذه طريقة أهل العلم منذ القِدَم. 

المرء إذا ضبط كتابًا ينتقل بعد ذلك إلى معرفة الأقوالء والرّاجح وغيره» والرّاجح أصلًا نسيٌ؛ 
ولذلك في المذهب راجح فإذا قال الفقهاء: (الرّاجح كذا)» معناه أَنَّنا بنينا هذا التَّرّجيح على الدّليل أو 


القاعدة» بخلاف ما إذا قالوا: (والمنصوص. أو المشهور). 


0 
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و ا 


انه 
التعليق المختحر على 


(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
4 َه 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/1١/1‏ اه 


الدمرسان السّادس والثلاثون والسّانع والثلاثون 


لول كتاب البيع] 
[الشيخ لم يراجع التفريغ 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسقدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c000)‏ 


[للمتابعة على التليجرام رابط قناة تفريغ اص العلميّة: [https:/ /t.me /tfreegh‏ 


بسمائنه الجن الرحيم 


[كتاب البيع] 
[المتن] 
قال المؤلّف لله : (وَهُوَ: مبادلة مال -وَلَوْ في الذمَة- أو منفعة مُبَاحَة؛ٍ كَمَمَرَ كمَمَرٌ دار بمثْلٍ أَحَدِهمًا عل 


لَبيد؛ غَيرَ ربا وَقَرض» وَيَْعَقِدُ ااب وبول بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ وَمَُراخيا ع نی لی إن اشعلا جا يَفْطَعْة بل 
و اد د a‏ أيه رو عم ل a E E‏ 0 عق ا ع 
وَهِيَّ الصَيعَة الْقَوْلِيَكَ وَبمُعَطَاةٍ؛ وَهِيَ الْفِعْلِيَك وَيُشْترَط: الاي منها؛ فلا يصح مِنْ مُكْرَهٍ بلا حَق» وان يَكون 
الْعَاقِدٌ جَائْرَ التصرفِ؛ تَا صح تَصَرُّفٌ: صي وَسَفِيهِ بير إِذنِ وَل وَأَنْ تَكُونَ لعن مبَاحَةَ حَة الع مِنْ غَبْرِ حَاجة؛ 


9 
ت 


كَالْبَعْلِ > وَالْجَانٍ وَدُودِ القن وَبَرْرِه وَالْفِيلِ يده الْبَهَائِم الف تَصْلحُ لِلصَّيْد؛ ر الْكَلْب وَالْحَشَّرَاتِ» 


الت وال وَالسَّرْجينَ بن التخي: وَالََدْهَانَ النَحِسَة؛ ولا الا ٠‏ الاشتضباح 3 في 


ب 
ك2 
6 


1 
رعه 4 اخ لبر 


مسجل وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِء أَوْ مَنْ قوم مَقَام َك باك خب أو ری بین کاله هيك بلا نو َع ب 


2 


مع 


وَِنِ اشر شرق لَه في مه بلا ذه وَلَمْ يُسَمّهِ في الْعَقْدِءِ صح لَهُبِالإِجَارَقَ وَلَرْمَ الْمُْشْرِي ِعَدَمهَا ملك ولا يُبَاعٌ عير ع 


دو 2 


الطاحي اتج 0 عرسا زراك رابزا E‏ بويت ان تفع ابي ولا ما ينبت في رض 


من گان شوك AEE‏ عة 01 کک ا قل شل ليمه» لا يصح ب ت 50 وَشَارِدِ وَطَبْرٍ في هَوَاءٍ 


55 


وَسَمَ بصويكر وَلَامَعْضُوب مِنْ عر خَاصِبد أو تاور على أَخَذِ وة مَعْلُومًا رة و صِفَ قن اشْترى ما 
6 مرت 5ه م رام كور 6ه ود ال ب ا اك ا عر 3 0 
يَرَه أو رَهُ وَجَهِلَكُ أو وُْصِف لَهُ ا لا يكفي؛ سا = لَمْ يَصِحَّ وَلَا باع لن في بَطنء لبن في ضَْع 
o‏ ا 3 ۰ ع و 8 ٠ 24 E‏ ا o a + ٠:‏ 
مُْمَرديْنِ ولا مِسْك في فَأرَتِه وَلَا نَوَى في تَمْرِ ره وف عل هر وجل تخرف قبل لوو ولا يح تنغ 


0 
2 


الْمُلَامَسَةٍ وَالْمُتَابَدَّقَ وَلَا عَبْدِ مِنْ عي وَنَحْوه؛ وَلَا اسيَثَْاؤٌة إل مُعَيتاء وَإِنِ اسْتتى مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلٌ رَأسَهُْ 


وَجِلَْدَهُ وَأَطْرَاقة؛ ص کال E Ek‏ وصح بيع ما مَأَكُولَه في جَوَفه؛ 2 كَرُمَانِ وبطیخ» وَبيْعٌ لباقلا 


ارون 5 وَل ر مُشْتَذٌ في د 5 وَأنْ کرو اك ارفا ِن بَاعَهُ برقو أو بالف ورم ذهب 


و 
ا 


EY‏ أ بقع به ال َا باع ريد وَجَهِلَاهُ 
فراع أو تفز أو شو بكم سرون لوي اطروال ا بمئه در َة وركم إلا تارا أَوْ 


ad 2 ee‏ 9 ا و 
باغ تشلوها وھ ولا تعدو لعف وک فل گل ينها بكدًا = ب قن كز ماز ص فق الْمَملُوم و 
ِنَع شاعا َه ون ِو َي أو ا َنِم لبه اَن الجر = صح في تبره قشطو وَإِنْ بَاعَ بده 


سر موس دوسا ار 


ر ره رول تر و 


وَعَبْدَ عر بعر ذه َو عَبْدَا وَخُرَّاء أو ڪلا راء صَفْمَةَ وَاحِدَةَ = صِحّ في بدو وني الْكَلَّ بق ا 1 ف 
الْخِيَارُ إِنْ جَهلَ الْحَال). 


[الشرح] 
إن المصتف تبع الفقهاء -رحمة الله عليهم- في إيراده «كتاب البيع» بعد ذكره لأبواب العبادات» وما يُلْحَقٌ 


مبا؛ كالجهاد. 

و الفقهاء -رحة الله عليهم- يُوردُونَ كتاب البيع» ثم يلون سائر العقود تحته في فصول» وأقرب كتاب 
لوواركة بخكة هو كاب الرضابااء رك ما كانت كي قزرا عقن مسار نذا فى لكزى E‏ اذ هذا 
الكتاب ليس خاصًا ب«كتاب البيع» فقط؛ بل هو شاملٌ للبيع» ولسائر العقود. 

ولذا فإنَّ صاحب كاي المبتدي» عَقَدَ هذا الكتاب قَسَنَّهُ: «كتاب البيع وسائر المعاملات»» ول يُسْبَق بهذا 
التويب من أحدٍ من فقهائناء وطريقته أنسب؛ لكي تكون الفصول التي تحته مشمولة بعنوان الكتاب. 


والعناية ب«كتاب البيع») مهمة؛ لسسيكن: 


اتبيه الأول أن ضبط هذا الباب فيط للعقود تحته؛ ولذا يتوسّع العلماء في «كتاب البيع» ما لا 
مركتعرة ن العتود يعدم لآ 5317 أ اكاب ال خا هر اقل التقود ةركل النره ر ذ له فق اة 

فعلى سبيل المثال : فإنَّ شروط البيع هي الشروط التي تُشْترَطُ في سائر العقود في الجملة: أو نحو ذلك. 

وكذلك الشّروط في الببع هي الشروط المتعلّقة في سائر العقود بعده. 

ولذا فإئّهم يتوسّعون في البيع اكتفاءً با رد فيه» وعدم تكرار له في العقود المي بعده. 

[السّبب] الثَاني: أن معرفة أحكام البيع والشّراء مفيدةٌ -إضافةٌ لصكة العقد وفساده- فهي مفيدةٌ في بركة 
الكسب؛ وذلك أنَّ المرء إذا علم العقد صحَّ» وإذا جهله فإلّنا نقول: لا يصحٌ؛ لكن أحيانًا قد يترنّب على الجهل 
تصحيح العقد فَيُعلّرُ بمخالفته بعض الشُّروط الشَّرعيّة لجهله؛ كمن باع خرّمَ العينِ لا يعلم بحرمته» ونحو ذلك 
واا نون 

لكن إذا صح عَفْدٌ الجاهل وَعَذِرَ بجهله في تصحيح العقد فإنَّ صحّة العقد لا يلزم منها بركة المال؛ لأنَّ 
و ركه ار 

ين ذلك أحاديثٌ منها: قول الي ل : «قَالَ الله جل وَعَلَا: نا الت الشَّرِيكَيْنِ إِنْ صَدَقَا وتا فالتبيين 
00 فان هذا بأمر الله كَ يكون سببًا في بركة العقد. 
مس اح يس ل ا ا 


2 
۶ 


قال: (وَهُوَ: مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ ني الل مةه أو مَنْفَعَةَ مُباحة؛ مم كَمَمَرٌ دار بول أَحَدِهمًا عَلَ الابيد ع رر 


3 o 


وقرض). 


ذأ يكلم لصب الله عل E‏ هذا الريك مشر لي لخي لمم e‏ 
بالبيع؛ فقال أ N‏ بد لماعل أن ارعان 

-١‏ عقودٌ تكون من طرفين. 

؟- وعقودٌ تكون من طرف واحدء وتّسَمَى: «ذات الإرادة المنفردة». 

الحرونه الحم ار امسكر ير شيا ا 

إذّا فقول المصتّف: (مُبادَلة) RT‏ هذا الأمر الأوّل. 

الأمر الثاني أنَّ قوله: (مبَادكةُ) لا يدل على الاكتفاء بإرادة الطَّرفِينَء بل لا بذ [مع] الإرادة أن يكون هناك 
غو مني مكار للك فإن مو الوم کو 1 ونا فى مح ف فا فو القيول اا ب لبه 
وكذلك ما يتعلّق بهبة المنافع؛ كالعارية» فلا بد من قبول» هنا عََدٌ ثنائيٌ» لكنّه ليس فيه مبادلةٌ من الطّرفين» فحينئذٍ 
يخرج عن كونه بيعًا. 


2 


إِذّا قول المصنّف: (مبادلة) م ج آمرين: 
أا e‏ ° - 0 
الأمر الأوّل: الل حر ما كان احا دي الإرادة؛ بمعنى بمعنى أنه بنعقد بإرادة واحد فقطى وذلك كالوّقف» والطلاق 


ي: آنه خر اکان من ار د فا که كان م عرو ار غعاته وذلك أن العقوه: 


- وإمًا أن تكون عقود تبرّعات. 

- أو عقود معاوضات. 

وأريدك أن تعلم أن فقهاءنا -رحمة الله عليهم - يُقَسَّمُونَ عقود المعاوضات إلى قسمين: 
-١‏ معاوضات محضة. 

؟- ومعاوضاتٍ غير محضة. 


فيقصدون بالمعاوضات المحضة: ما كان فيه مبادلة لال من الْطَرقِينَء أو ما فى معش الال؛ كا عة 5 


كان فيه مبادلة من الطرقين ا ال محضةً). 
و1415 EE aE‏ الطّرف الآخر ما ليس بمقوّم بالمال فام يسكُّونه ب: اة 
غير المحضة». 


وضربوا لذلك مثالين؛ قالوا: كالصّداق؛ فإنَّ المرأة تملك صداقها بمعاوضة غير محضة؛ فالرّوج باذل 
المال» وهي باذلةٌ ما يقابله؛ وسنتكلّم ما الذي يقابله في «باب التُكاح»» لأنَّ بعضهم يقول: هو البُضْعء ورد على 
ذلك ابن عقيل؛ فقال: إِنَّ كثيرًا من الفقهاء يفهم هذا فهًا غير صحيح» وسنتكلّم عنه في «باب التكاح»؛ لكيلا 
نفصّل فيها كثير]. 

من أمثلة المعاوضات غير المحضة قالوا: الخلع؛ فإِنَّ المرأة تبذل المال في مقابل مخالعة زوجها هاء فحينئذٍ 
تشتى :امعاوفة قن عض 

إا هذا التعريف أخرج لنا ما كان احا الإرادة» وأخرج لا خا ما كان من ردا عاضو لان 
عقود التَُّعات ليست مبادلة مال أو منفعة بونْل أحدهماء وإنَّا من أحد الطَّرف الالء والتاني لا مال من جهته. 

وأخرج لنا -أيضًا- عقود التَرئّعات غير المحضة؛ لأنَّ عقود التَّئُعات غير المحضة من أحد الطرف مال 
ومن الطَّرف التاني معاوضةٌ غير مقوَّمةٍ بالمال. 

إذَا أخرج لنا ثلاثة أنواع من العقودء ذ فهمنا ذلك من قول المصئف: (وَهُوَ: مُبَادَ لَه مَال). 

قول المصتف: (مال) المال له إطلاقان يجب أن تعلم هذا المَّىءَ: 

١‏ - إطلاقٌ لغوي. 


م 0 
؟- وإطلاق شرعي. 


فالاستخدام الفقهئٌ للمال يختلف عن الاستخدام اللّغويٌ؛ ولذا فم اا ل 
علو شرو سان شا في كلم الصف عند ارط لماح شرو الال 
يكن لض كر متقوّم من الأعيان يُسَمّى : «مالًا»؛ إلا بشرطء سيأتي -إن شاء الله - - في محلّه. 


قال: (وَلَوْ في الذَّمّ)» قوله هنا: (وَلَوْ) ليس إشارةً للخلاف وإنَّا هي إشارةٌ لا 2 ورة التي قد تكون بعيدةً 
عن الذّهن» فيقول التيخ: إل جوز أن يكون البيع مبادلة ما باه وأن يكون حال ويجوز أن يكون البيع مبادلة 


> 
3 


مال بمال وأن يكون أحدهما في الذمة» أي مؤجَلًا. 


2 
أ 2 3 


وأمّا إذا كان العِوّضَان المبادّلان في البيع كلاهما في الذَّمّة ومؤجلٌ؛ فإنَّه حينئذٍ ورد النّصٌّ به» سنتكلّم عنه 
-إن شاء الله - - بعد درس أو درِسَيْنِ؛ رعرع البو ا ی سمي في الأصل أنه بيع مال 
بمال» وإن كان في الدّمّة lg EREN‏ ل اة شاء اق عله 

إا قول المصتّف: (وَلَوْ في الذَّمّة)» هو ليس إشارةً لخلاف» وإنَّا لاستحضار صورة أنَّ المال قد يكون 


سے 


حالاء وقد يكون في الذّمّة؟ وقد يكون كذلك معينا فعا ا وف 


قال الشَّبخ مله : (أوْ مَنْفَعَةِ مُبَاحَةِ)؛ هذه الجملة أريد أن تنتبهوا معي؛ لأنَّ هذه المسألة من المسائل التي 
يت في غير عله 


۳- وإمًا أن يكون اختصاصًا. 
[التوع الأوّل:] العين هو: كل شِيءٍ تستطيع التظر إليه» وتستطيع لمسه» وتستطيع الإشارة إليه» فحينئذٍ 
يُسَمّى: «عيئًا»» فالتقد من الذّهب والفضة يسك 5 > اغااء وهذه الطاولة تشكن: اعيناة» وکات ی 
«عيئًا»» وهكذا. 
إذاهذا لست N‏ 
وع الثّاني: ما يُسَمّى ب: «المنفعة»» والمنفعة هي منفعةٌ ليست ملموسة» وإنَّا هي منفعةٌ» وهذه المنفعة 
تُقَدّر أحيانًا بالمدّة وأحيانًا تُقَدّر بالعمل» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيلها في «كتاب الإجارة)» وسأرجع لما بعد 
قليل؛ عندما نتكلّم عن قول المصتّف: (أَوْ من 
النّوعَ الثالث ما يُمْلَك: وهو الاختصاصء الاختصاص مملوكٌ؛ ولك الفقهاء يقولون: يُمْلّك ولا يجوز 
المعاوضة عليه أي لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد. وإلَّا يجوز إسقاط الحقٌ فيه؛ وهو هبته» ويجوز أيضًا بيعه على 


مَنفعَة مَبَاحَةَ). 


عر و وسأفصّل النفعة بعد قليل» والنّوَعَ الثالث -هذا هو القصد: الاختصاصء ما هو 
الاختصاص؟ 

هناك أشياء جَعَلٌ الشَِّعٌ اليد عليها يدَ ملك اختصاص؛ لأنَّ اليد: 

-١‏ يد ملك. 

؟- ويد ضاكٍ. 

7 ويد غصب. 


فيد الملك للعين» وللمنفعة» وللاختصاص؛ يد اختصاص. 


فأحيانًا بعض الأعيان الشَّرعَ جعل الشّخص يختصٌ ذه العين» لكن لا يجوز له المعاوضة عليها؛ 
لكرامتها؛ كالمصحف مثلاء فَلِكَرَامَةٍ لصحف لا يجوز بيعه» وسيأتي. 

وأحيانًا تكون العين لخساستها يجوز اختصاصها؛ لكن لا يجوز بيعها؛ كالكلب مثلا. 

وني صورة ثالثةٍ: تكون اليد يدَ اختصاص لا لأجل كرامة» ولا لأجل خساسةء وإنَّا تكون لعدم كمال 
الشروط وَإِنَّا له حقٌّ الاختصاص؛ كمن تحجر أرضًاء فمن تَحَجَرَ أرضًا فهو مختصٌ بباء فإن أحياها ملكها 
بالإحياء» ففي حال التحجير اختصاصٌء ثم بعد الإحياء يكون ملكا للعين» فيجوز البيع بعد الإحياء» ولا يجوز 
قبل ذلك وإِنَّ) يختصٌ بهاء فلا ينازعه أحدٌّ فيهاء ولا يُمْنَمُ من منفعتهاء ويجوز له منمٌ منفعتها من غيره؛ لکن لا 
يجوز له بيعهاء ولا يجوز له بيع منفعتهًا. 

إا عندنا هذه الثلاثة أشياء أريد أن تنتبه هاء وهي مهمَّةٌ جدًا. 

إذا ضبطتٌ هذه الأمور الثّلاثّة ينحلٌ بعض الإشكالات فيها. 

من حكى الإجماع من فقهائنا على عدم جواز بيع الاختصاص: الموفّق حكاه إجماعًاء ابن فرحون حكاه 
إجماعاء وأطال بعض أهل العلم في الخلاف في المسألة. 

نرجع لمسألتنا اي هي قول المصنّف: (أَوْ مَنَْعَةِ مُبَاحَةِ). 

انظروا معي؛ قلنا قبل قليل: إن المملوكات التي يجوز للمرء الانتفاع بها: 

- الأعيان. 

- والمنافع. 

- والاختصاص. 

من كانت له منفعة؛ ما منفعة بدنه» أو منفعة عيِنٍ يملكها؛ كمنفعة داره» وهي السكنى» أو منفعة دايّته؛ 
كالرٌكوب. والٌّملان» أو غير ذلك من المنافع؛ كصنعته» هل يجوز له أن يبع هذه المنفعة أم لا؟ 

نقول: إِنَّ بيع المنفعة على صورتين: 

الصُورة الأولى: أن باع المنفعة وقد قَدّرت بالمدَّة فيقول: (بعتّكَ منفعة بيني شهرًا) فهي جائزةٌ بإجماع, 
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وتُسَمّى إجارةً» وليست المرادة من كلام المصتف هنا: (أَوْ مَنْمَعَةٍ مُبَاحَةٍ). 
[الصّورة الثّانية:] أن باع المنفعةٌ على سبيل التأبيد دون العين» فهل يجوز بيع المنفعة على سبيل التأبيد دون 


فول إِنَّ المنافع تنقسم إلى قسمين: 

[القسم] الأوّل: منافع الأعيان التي تقبل المعاوضة مع أعيانهاء » فهذه يجوز بيع منفعتها على سبيل التأبيد في 
بعض صورها -وانتبه لهذا القيد» وليس جميعهاء و إِنَّا في بعض صورها. 

[القسم] الثاني: منافع أعيانٍ لا تقبل المعاوضة مع أعياها؛ وهو ما سبق الحديث عنه في قضيّة الاختصاص 
فاه لا يجوز بيعه. 

ولحي امراك م نكسيو كار ار رح ا 

انظروا معي؛ أعِيد هذا الكلام بأسلوب آخرّء بمثالٍ نفهم هذه المسألة: 

لو أن رجلا عنده دار فباع لآخر منفعة هذه الدَّار شهرًاء نقول: هذا يجوز بالإجماع؛ فهو إجارةٌ. 

هل يجوز له أن يبع منفعة الدَّار على سبيل التأبيد أم لا؟ 

هذا هو الذي نتكلّم عنه الآن قلت لكم: إذا كانت المنفعة مما يمكن المعاوضة عليها -التوع الأوّل مع 
العين) بمعنى آنا متفعةٌ: وليست اختصاصًا- فإئها تجوز في بعس صورهاء لا في جميعها. 

وما هي هذه الصور؟ 

أورد فقهاؤنا صورتين: 

الووةالأول: قالوا: في العقار؛ فيجوز بيع منفعة العقار إن كان للمرورء أو الاستطراق فقط» على سبيل 
الديمومة: 

صورة ذلك: رجل عنده مزرعة» وبجانبه مزرعة» فأراد شخصٌ أن يمر من طريق هذه المزرعة -لأَّها 
تختصر عليه كيلو ربا وزيادة- فقال: (خذ ألقَاء وائذن لي بالمرور من داخل مزرعتك استطراقاء أو المرور في 
روه ا و شكوة جار 

وإن قال: (مطلقًا)» نقول: هذه من الصور المستثناة التي يجوز فيها البيع للمنفعة على سبيل التأبيدء هذه 
الصُورة الأول. 

الصورة الثانية: قالوا: لو أعدق ع شترط عند إعتاقه لعبده أن يبقى خادمًا له -أن يخدمه- 


إا أعتقه واس ستثنى المنفعة؛ وهي الخدمة» قالوا: هنا أصبح مالكًا للمنفعة فقط» فيجوز له بيع المنفعة فقط . 


ا 


إِذَا ملَخّص الكلام مره أخرى بأسلوب ثالثِ: 
أن المنفعة هل يجوز بيعها على سبيل الدّيمومة أم لا؟ 


¢ 


نقول: أَوَّلَا: إن كانت ال منفعة مع عينها لا يمكن المعاوضة عليها فلا يجوز بيعها. 

ثانيًا: الأصل أن المنافع لا باع على سبيل الدّيمومة. 

النًّا: يُسْتَدنَى من ذلك بعض الصور؛ وهي: بيع حٌّ المرور والاستطراق في العقار؛ مثل: أن يمر 0 
رجلٌ لآخر ويقول: (بيتي خلف بيتك» أريدك أن تفتح بابا من بيتك)» فاشترى منفعة الباب» فليس له احق أ 
يغلق هذا الباب» وهذا من باب اشتراء منفعة الجدار؛ وهو المرور على الجدار من باب الملك» فهذا يجوز. 

والصّورة الثّانية: ذكرثٌ لكم في العبد. 

هنا فائدةٌ: هذا التفصيل الذي ذكرت لكم فيا يتعلّق بالمتفعة المباحة لم يورذها العلماء في «كتاب البيع»» 
وإَّا تكلّموا عنها في موضع بعيدٍ جدًا؛ وهو «كتاب الصلح»» فأنت اربط المسائل بعضها ببعض. 

ولذلك الشيخ نضرق راي الإقناع» لا أورد المنفعة المباحة استشكل قال: وهل ظاهر كلامهم 
إطلاق المنفعة المباحة أنه بباح بيعها؟ 

ومفهوم كلام الشيخ منصور لكن الفقهاء إن قيّدوه بالعقار في نحو مرور ونحوه» قال: فيتأمّل. 

والصّواب أن إطلاق بيع المنفعة المباحة على سبيل التأبيد غير صحيح» بالقيد الذي ذكرته لك قبل قليل. 

قال الشّيخ: (كَمَمَرٌ تار) هنا مَل ماذا؟ لبيع امنفعة على سبيل التي أ أي أله لا يصح بيع التأبيد إلّا في عر 
الدّاره أو إذا أعتق عبده» واشترط خدمته؛ فإنَّه يجوز بيع هذه الخدمة. 

قال: (بوفل أَحَدِِمَا) هذه جملةٌ مستقلّةٌ قوله: (بوفل أَحَدِهِمًا) أي بمثل العين أو المنفعة التي هي أحد 
العوضين؛ وبناءً على ذلك فيجوز بيع عينٍ بعين» أو عينٍ بمنفعة» أو منفعة بمنفعة» أو منفعة بعينٍ» أصبح عندنا 
اواو و ی و یا .كو ف لذ ا کر ف فتصبح الصّور أكثرٌ من 
ذلك. 

قوله: (عَلَ الّأبي) يدل على أن العقود التي تكون موَمةً لا تُسَمّى: «بيعًا» في ظاهر كلام الصتّف؛ ولذلك 
قال بعض القّرّاح: إِنَّ (عَلى الَأبيد) ليخرج عقد الإجارة. 
لتقي ا وھ کرد ناي الاجر مالكا فة الو ت عل ميل 


م ت 


وقد قول إن"الأشارة 
التأبيد. 

عندما يقول: (ملکتها شهرًا) فيكون مالكًا [...] انقضت بعد مضي الشّهِر فيكون مالكًا لها على التأبید» أو 
هو مالك لعمرتبا؛ كنقل الان ومكل : الكوب ونحو ذلك: 

ولذلك فإنّ هذا التّعريف الذي أورده المصنّف قد يقول بعض النّاس: إِنَّه حاص بالبيع دون الإجارة. 
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وقد يقول آخرؤن: إله يشمل الاثنينء وكلا الأمرين تمل بناء على تفسيرك أمرين 

تفسيرك أَوَّلَا: بيع المنفعة هل هو على التأبيد أم التأقيت؟ 

وتفسيرك أيضًا لكلمة: «التأبيد» هل المراد بتأبيد ملك العين والمنفعة» أم تأبيد ملك أثرها؟ 

وكلاهما عتَمَل. 

قول الشّيخ: (عَيْرَ با وَكَرْضٍ)» أراد المصتّف أن يي أن الرّبا والقرض فيهم| مقابلة ومبادلة لال بهال» ومع 
ذلك فاا لا يَسَمّيانَ: «بيعًاة؛ لأنَّ الله ك قال: ار #6 البقرة: ۲۷١‏ ففارق بينهماء والمفارقة 
بينهما في الاسم والحكم معّاء فدلّ ذلك على أنه لا يصح أن يُسَمّى الرّبا: «بيعًا»» وإن كان داخلًا في الحدود التي 
أووذها المضصف. 

را عل اعام اوا اعتراض» وأنتم تعلمون أن الغلاء الذي يتكلمرة عن الخدل 
والخدوة قالوا؛ إن اند إذا گان فيه اسا فهو ضف فيده فالواجب آلا يكرن فيه اما 

وعلى العموم هذه مسألةٌ ذكر العلاء أنه ما من حدّ إلا وعليه اعتراضٌء ولذلك ذكر الشّيخ تق الدّين في 
الؤسالة المي طُبِعَت باسم: «الرّدَ على المنطقيّين) أنَّ طريقة الأوائل في الحدود هي التّعريف بالأجزاء والأنواع 
فقط. 

قال: (وَكَرْضٍ)» أي أن القرض ليس بِيعَاء ونا هو من عقود الإرفاق» وسيأي له حديثٌ منفصل. 

[ثم] بدأ يتكلم المصتف له بها ينعقد البيع فقال: إِلّه (ينْعَقِدُبالْإيجَابٍ وَالْقَبُول) فأمّا الإيجاب فهو 
الذي يصدر من البائع» وأا القبول فإنّهِ الذي يصدر من المشتريء والعبرة في الإيجاب بالقائل بهء لا متى قالهء لأنَّ 
بعض الاس قد يقول: إن الإيجاب للمتكلّم أوّلّا. 

لاء ليس المراد ذلك. وإِنَّ) الاعتبار بمن قاله. 

وهذة تتعلق بها مسأل وهي: كيف تفر بين اللمن والْمُنْمن؟ 

فدائًا البائع يكون هو الذي معه المثمن» والمشتري هو الذي معه الثّمن. 

م وأشهر قاعدة ذكرها الفقهاء في التفريق بين الشّمن والمثمن» وبين البائع والمشتري دخول الباء» فقالوا: إذا 

قال: (بعتّك كذا بكذا) فالّذي دخلت عليه الباء فهو الدَّمنْه وحينئلٍ فباذل التّمن هو الذي يكون المشتري» فهو 
الذي يكوت منه القبول؛ وآمّا البائع فمنه الإيجاب. 


ومغرفة ابات والمشتري؛ أو امن والجلمن 7 تترنّب عليها عددٌ من المسائل الفقهيّة المذكورة في محلّها. 
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يقول السّيخ: (وَينْعَقِدُ) أي البيع (بإيجاب وَكَبُولِ) قوله: ان الوه ماق املف لان 
يأقّ ما يمنع في الشَّرِع من انعقاده. 

ومعنى قوله: (وينْعقد) | EAL‏ أنه لا انعقادَ له قبل ذلكء فلا بد أن يكون الانعقاد بالإيجاب 
ا 

إا المفهوم الأول من قوله: (وَيَنْعَقِدٌ) أنه لا ينعقد قبلهما. 

TT‏ لا 

كيف يُتَصَوّر انعقاد البيع بعد الإيجاب والقبول؟ 

الوا هذا فق العقوه المعلقة؛ إكاعل رمات أوعل قرط: 

صورة ذلك: لو قال رجلٌ لآخر: (بعتك داري بعد شهر)» نقول: هذا تعليقٌ للعقد. فمقتضى هذا العقد 
نه بعد الإيجاب والقبول» ومشهور المذهب: أنه لا يصح ذلك بل ينعقد بالإيجاب والقبول. 

إِذا قول المصئف: (بإياب وَقَبُولِ) الباء هنا تدلّ عل سبب الانعقاد وعلى وقته معّاء فينعقد وقت 
الإقاب والقب ول ولة يسفن حدم ونيا إن فا الق ادلي البيع غل الوط 

قول المصئف: (بَعْدَه وَقَبْلَهُ وَمْتَرَاخِيًا عَنْهُ في تحْلِسِهِ). الإيجاب والقبول لا يكونان في وقتٍ واحدٍء فلا 
يقول رجلٌ: (بعتّك)» والتاني في نفس اللّحظة يقول: (اشتريتٌ)! لألّه لا يمكن أن يكون هناك رصا با لم يُعْلّم؛ 
فلا يعلم اله قد باع» وهذا لا يعلم له قد اشترىء فلا ينعقد أو لا ضور أن يكون في لحظةٍ واحدةء وإنَّا له صورتان: 

الصورة الأول: الأول: أن يكون الإيجاب متقدَّمّاء والقبول بعده. وهو الأشهر؛ فالبائع يقول: (بعتك)» 
والمشتري يقول : (اشتریت)» هذا لا إشكال في أنه ينعقد به. 

قال: (و) يصح (قَبْلَهُ)» أي يصح أن يتقدّم القبول على الإمجاب؛ يقول: (اشتريت منك كذا)» أو: (بعني 
كذا)» فيقول: (بعثك إيّاه): هذا يصح على سبيل تقدِّم الإيجابء أو تقدّم القبول. 

قال الشيخ مه : (وَمْرَاخيًا عه في كحلِسِهِ)) هك سيالا ابا ع اا الوق يتكلم عو ال توا 
بان رت ترز قم لحاس ديك الطد عل الا ري 

قول المصثف : (وَمْتَرَاخًِا عَنْهُ)» بدأ يتكلم عن مسألة التعقيب؛ هل يلزم التّعقيب والموالاة بين اللّفظتين أم لا؟ 


١4‏ اع 


الأصل: أن نعم» أن التعقيب فوسو ة فيقول: (بعث)ء والتاقيقول: في وهنا وخ المت أن 
التَعقيب ليس بلازم؛ ولذلك قال: (ومة مُترَاخِيا عَنْهُ في جلو)» ف فیصح فيص أن يكون الإيجاب والقبول متراخيئن؛ ولكن 
ل بد المقتديه | لا بوكر شر طن أوروها الس 


هه سه 


إذ) لا يفط د سعد ال اعاب وقرل مان غير مسان ]لا رشن 


الشَّرط الأوّل: قول المصدّف: (في تَحْلِسِهِ)؛ أي لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس التعاقد. 

الشّرط الّاني -وهو مفهوم كلام المصتف بعد قليل: وهو ألا يُوجّد بينهها فاصلٌ طويلٌ عُرْقَاِ ولذلك 
يقول المصتف: (فَإِنِ اشْتَعَكَا) أي البائع والمشتري» (با يَقَطَعْةُ) أي با يقطع الإيجاب والقبول؛ كأن يكون يقطعه 
عُرْهًا بكلام كثير مثلاء أو جرى العُرْف أن هذا الكلام يقطع التعاقدء (بَطَلّ) إذَا فلا ينعقد العقد. 

إِذّا أريدك أن تعلم ن التعقيب ليس لازمًا بشرطين أوردهما المصّف: 

الأوّل: أن يكون في مجلس التعاقد. 

والنَّني: ألا يُوجد بينهها ما يقطعه عُرْفَاء وردّه الفقهاء هنا للعٌزف. 

فإن وُجد أحد هذين الأمرين قال المصتّف: (يَطَلَ). 

عندي هنا اعتراضٌ على قول المصتف: (بَطَلَ)؛ قول المصتف: (بَطَلَ) قد يُوهِم أن الذي بطل هو العقد. 
وهذا غير صحيح؛ لان العقد لم ينشأ صحيحًا لكي نقول: إِلّه بطل» ولكن نقول: إن المراد ب١بَطَلَ)»‏ أي بطل 


ع عمد 


اللّفظ لذي أنشأه أولا من الإيجاب والقبول المتقدّم. 


ذا فقوله: (بَطَلّ)؛ أي بطل اللّفظء أو دلالة اللّمظ الأول المتقدّمة؛ لأنَّ العقد كما ذكرت لكم- لم ينعقد 
ابتداءً» فلا يَوصّف حينئل بالبطلان. 

ولذلك لو أن المصدّف بدل قوله: (بَطَلّ)» قال: (لَمَى)» أو قال: (لم ينعقد) كان أدقّ في التعبيرء والدّلالة 
على الحكم. 

عندنا هنا مسائلٌ: 

المسألة الأولى: قلنا: إِنَّ الشّرط الأوّل إذا تراحى: أن يكون في المجلس. 

مفهوم هذا الشّرط: آَم إذا تفرّقا من المجلسء ولم يحدث اللَفظان معًا أو ما في معناهما من حيث الصيغة 
الفعليّة فإِلّه لا ينعقد البيع؛ رجل قال: (بعنّك)» ثم خرج من مجلس التّعاقد قبل أن يقول الآخر: (قبلتٌ)» فحينئذٍ 
لا ينعقد البيع. 

كذلك مفهوم الشّرط الثَاني: أ له إذا ود ما يفصل بينهما من كلام كثير عر وم كاه لكا ا 
خرجا عن الموضوع: بدآ يتكلّان في أمور [أخرى]ء ثي قال بعد نصف ساعةه ولم يخرج من المجلس: (قبلتٌ): 
نقول: إنَّ هذا الفصل طويلٌ عرفا -إمًا بالمدّة أو بالكلام- فإنَّه يمنع. 


أيضًا ما يطل التعاقد -سواءً كان متراخيّاء أو كان متعاقبًا- إذا كان القبول يخالف الإيجاب؛ ولذلك يقول 
بعضهم: (بإيجابٍ وقبولٍ على محل واحلِ)ء لو قال: (بعدّك كذا)» فقال: (اشتريثٌ كذا) فيجب أن يكونا مقن 
فحينئٍ يصحٌ؛ وإِلّا فلا. 

المسألة الثّانية: ذكر المصيّف هنا مسألة: أن الإيجاب والقبول يصح إذا كان متراخيًا بشرط أن يكون في 
علس وات الس كلك 

انظروا معي؛ عندنا شيءٌ يور ذه الفقهاء في « باب خيار المجلس)؛ كيف يعرف المجلس؟ 

سواءً كان في مكانٍ محاط؛ كغرفةٍ ونحوهاء أو مكانٍ مفتوح. 

2د E‏ مكلت - أن ا حساك ای وی ا و اة 
الأمثلة القديمة قالوا: كبيع الغائب بالكتاب» قديًا كان الرّجُل يكتب للآخر كتابًا فيقول: (بعتّك هذا النَّىىء): 
فيقولون: إن المجلس فيه مستمرٌ ما لم يرجع الكاتب [عن بيعه]» وهذا أطلقه بعض فقهائناء واضح المسألة؟ 

يعت ها ل پر ن لبقي الاب عه فة طؤيلة ول نحت لبعد البو أو ارعن وكان 
E‏ ابعل رين ۰ 

وذكر بعضهم ومنهم صاحب «الغاية» الشّيخ مرعي: أنَّ مجلسه حين! يصله الكتاب» فإذا وصله الكتاب 
فهو المجلس» فيجب عليه أن يجيب الآن؛ قبلتء أو لا. 

والصّواب -بناءً على قواعد المذهب- الأوّل» دون الثاني» فيبقى عنده ما لم يرجع البائع الأوّل» فيجوز له 
حينئلٍ القبول في أي وقتٍ شاء. 

ينبني على ذلك الصّورة المشهورة عندنا الآن؛ وهي مسألة: التعاقد عن طريق النَّتّ -مثلا- ملحقة بقاعدة 
الفقهاء في بيع الغائب؛ فنقول: إِنَّ من عرض سلعة للبيع فَعَرْضّهُ ها بُعْتبر حينئذٍ إيحابًاء والمشتري من حين يضغط 
lage EN J‏ 

قضيّة الخيار سيأتي -إن شاء الله- في الدّرس القادم. 

نا يتعلّق -أيضًا- بالمجلس صورٌ -سَنُورِدُها هناك : 

مثل: الماتف» سنتكدّم هناك في الدّرس القادم متى ينفصل الخيار في الهاتف» نفس المعنى في ذلك» نقول: 
الفقهاء المعاصرون يقولون: إِنَّ المجلس ينعقد ما دام الاتُّصال مستمرٌاء فيبقى الخيار فيه. 

ونفس النَّىء نقول: لو أن امرأ باع لآخرٌ سلعةٌ أوجب البيع» فللمشتري أن يقبل قبل وضع السّماعة» فإن 
وضع السّماعة فقد انتهى المجلسء أو وُجِدَ فاصلٌ طويلٌ عُرْقًا فينع يختل الشّرط الثّاني. 


۱۲ 


قال: (وَهِيَ الصَّيِمةُ الْقَِْيَه)ه وهي الإيجاب والقبول بالتَّلفُظ. 

قال: (وَيمُعَطَاة) بدأ المصنّف يتكلّم عن النّوع الثاني من الإيجاب والقبول وينعقد به البيع» قال: (5) 
ينعقد (بمُعَطَاةِ) قال: أي ل «الدّلالة الفعليّة على البيع». 

بيع المعاطاة هو: أن اعبس يد دحل ا مثال ذلك: أن يقدم البائع السلعةء أو أن يأخذها المشتري» 
ويقبضها بيده» أو أن يضغط زرا ويشير إليهاء أو أن يكون البائع قد عرض السّلعة أمامه. ويأتي المشتري 
فيأخذهاء هنا معاطاةٌ لم أبذهاء ولكتي عرضتها على ا مكان؛ كطاولة البيع» فهذا بمثابة المعاطاة. 

لمعاطاة أحيانًا قد تكون من طرفي البيع؛ من البائع والمشتري؛ مثل الذي يعرض السّلعة على طاولة - 
فاا قان اللشترى وياد الشلعة#بوريذل الال فمن كلا الطرفين فعل: 

وقد يكون من أحدهما دون الآخر؛ كأن يأتي -مثلا- البائع فيصدر منه الإيجاب واللّفظء فيقول: (بعثّك 
هذه انيا فاي الشترى فع الأ وسكت 

وكذلك يقال: العكس؛ فقد يقول المشتري: (بعني هذه بألفي)» فيبذها له» ويأخذ منه الآلف» فيكون هنا 
ااا نخدا قن 

بيع المعاطاة كفده جدا وقد ذكر الفقهاء جوازه بالإجماع الفعليّ عند الأوائل» الإجماع الفعلٌ على بيع 
المعاطاة عند الأوائل؛ قالوا: أنَّ منع بيع المعاطاة فيه حرج على اللاس» وما زال المسلمون يتعاملون به منذ القِدَّم 
رق بال دون الكو لديل عليه فكل ما جرت الاو بالمعاطايه فيصم . 

أغلب بيوعاتنا الآن معاطاةٌ؛ تذهب إلى امحل التّجارِيٌّ وتأخذ السّلعة» وعليها ثمنهاء ثم حينئذٍ تُعطِي 
البائع ثمنهاء وتأخذ السّلعة في كيسها وتخرج. 

فالمعاطاة الآن واضحة» هو يعرض السّلع» وأنت تأت [بثمنها]. 

قوله: (وَيُشْترَطُ: الراضِي مِنهُها) بدأ يتكلّم المصيّف هنا عن موضوع هو من أهمٌ المواضيع في البيع؛ وهو 
شروط البيع. 

عندنا نوعان لا يلتبسان عندك: 

-١‏ عندنا الشّروط في البيع. 

؟- وعندنا شروط البيع. 

هنا يتكلّم المصنّف عن شروط البيم» وأمّا الشّروط في البيع فهو الدّرس القادم» وتُسَمّى ب «الشّروط 
ا لجعلية»» أي التي جعلها المتعاقدان. 


يه 


إا هذه تُسَمَى: «شروط البيع»» إذا اختلّ واحدٌّ من هذه الشّروط -أي شروط البيع- فن العقد غير 
حيصي ادير صديع. 

بدا بالط الأول قال ا الراضي مِنْهمَا) الرّضا شرط؛ لأن الله كك يقول: ل تكرت 
ر عن رضن 14 الساء: 2۲۹ فلا بد من الراضي من اف معًا. 

ما المراد بالرّضا؟ 

ارادا فا هر قد العقرة ر قد تدا لان القصه توعان: 

-١‏ قصد العقدء وهو قصد إنشاء العقد؛ وإبرامه. 

۲- وقصد نتيجته» أي قصد الأثر المترتّب عليه 

ذلك أن مقن الثابى د صد اله ر9 د ا ب ت ار هل اقا اق غير قاد 
للتتيجة» فنقول: ليس براض. 

أيقنا لاس ركررة قلخا وم ق ا ا 2ر ا 

إا هذا هو الفرق بين الصّورتين. 

ا ري حل ا ل لي يي تابي لضي 
زخو هتبوت يعاق يعرف أن هذا ليس سعرهاء لكنّه يريد المبلغ . 

إذَّا المراد بالرّضا هو قَصٌد العقد» وقصد نتيجته. 

م يعوا بقَصد العقد لأنّه أحيانًا قَضد العقد دون قَصُد نتيجته لا ينعقد العقد؛ كالمازل» ولذلك عبَّروا 
بالرّضا؛ للدّلالة على مجموع الأمرين: قَصد العقد, وقَصٌد التتيجة. 

ليس المراد بالوّضا كمال الرّضِاءٍ لأنّ كثيرًا من النّاس قد يبيع السّلعة بسعر أقلّ ما يريده؛ ولذلك يقول 

لفقهاء: إنَّ البيع المضغوط د يصح وهذا المصطلح: «المضغوط» عند المالكيّة» وفقهاؤنا يَسَمُّونه: «بيع المضطرٌ)» بيع 
ا 

رجل محتاحٌ إلى سيولة» واضطرٌ أن يبيع كتابه» وكتابه هذا أغلى عنده من مئة ألفيء ولكنّه باعه بعشرين أو 
ثلاثين؛ لاضطراره» هو غير راض كال الرّضاء لكن نقول: هذا يصح قَصَدَ التَّلفْظ بالبيع» أو المعاطاة» وَصَدَ 
المتيجَة؛ وهي الثّمنْء فليس هازلا. 

إذّاعذاها تعلق بالقنا 


المسألة الثانية: N‏ 3 لاسا يس لض -وإن اذَّعاه صاحبه- لا 
يُوجَدء وإن قال: (آنا راض)» فهو غير موجودِ؛ وهو: أن ال ضا لا E‏ ولذا فقهاؤنا يقولون - 
ا لح ري ا مق عليها بين آهل العلم: إِنَّ الرّضا 

وبعضهم يقول: الرّضا فرعٌ العلم» كيف ذلك؟ 

نا يكون الشّخص عائًا بالعين فهو راض بشرائها؛ رجلٌ أتى لخر وقال: (هذه العين مجهولةٌ فأنا راض 
بها وإن كانت مجهولةٌ لا أعلم صفاتها»» نقول: أنت لست براض؛ لأنَّ الرّضا تبح للعلم» فلا يتحمّق الرّضا إلا 
يقد Eg‏ 

إذا عرفت ذلك فقد ذكر بعض العلماء -رحمة الله عليهم- أنَّ شروط البيع كلّها تعود إلى الرّضَاء لأنَّ 
الشّروط السّنَّ بعد ذلك غالبها يعود للعلم؛ نفي الغررء والقدرة على التَّسِليم وك هله الأمور تفرد تلقل 
وال ا 

ولذلك قالوا: إِنَّ الله ك قال ل: ل أدككوت ےرہ عن اض ينك [الساء: ٩‏ ذكر هذا الوصف لذن 
جنيع الشّروط تعود إليه» وتؤول له. 

إا عرفنا هذه المسألة وهي اشتراط الرّضاء وأنَّه أهمٌّ شروط البيع» بل سائر العقود» وعرفنا ما المراد 
بالرّضا. 

قوله: (قلَا يَصِح مِنْ مُكْرَِ بأد حَقّ)» بدأ يتكلّم الآن عن عكس الرّضاء الذي فُقَدَ فيه الرّضا. 

ققد الوّضا إا أن بكرن فقدا للقَصّد؛ لقصد إنشاء العقد. 

وإمّا ان يكون فَقَدَا لقَصْد نتيجة العقد. 

نحن قلنا: إن الرّضا مكو من قَضْدَيْنِ؛ أليس كذلك! 

فإمًا أن يفقد الأوّلء أو أن يفقد الثاني. 

َقْدُهُ للأوّل بمعنى أن يتكلّم بالعقد وهو غير مريدٍ هذا الكلام؛ النّائم فاقدٌ للرّضاء الذي يتكلّم بكلام لا 
يعرف ما هوء فاقدٌ [للرّضا]ء المخطئ فاقدٌ للرّضاء بمعنى فاقدٌ للتوع الأوّل من القَصد؛ وهو قَصد إنشاء العقد. 


امازل أيضًا فاقدٌ للنّوع الثاني؛ فهو فاقدٌ بقَصد التتيجة. 


انظروا معي؛ الإكراه يقولون: الإكراه نوعان: 

-١‏ إكراةٌ قد يكون في أعلى درجاته» فيكون فاقدًا لنوعي القَصد» حى إِنّهِ بمثابة الريشة في الهواء» واللّوح 

في الماء» فكأنّه تكلّم ولا يدري. 

ات وقد ركون نوغ الاأغليه اقا للع الان مو انوك ااا قرم التكلم بانط لك غين 

مريدٍ للتتيجة؛ ولذلك فإنَّ المكْرَهَ غيدُ راضء فلا يصح عقده. 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدٌ جَائِرَ النَصَكّفِ) بدأ يتكلّم الصف عن الشَّرط الثَّانِ؛ وهو: أن يكون العاقد أو 
العاقدان جائري التَّصرٌّف, أيضًا ذكرثٌ لكم أن هذا يعود للرّضا؛ لأنَ الرّضا لا يصح إلا من هو كامل التَصرّف» 
a‏ رقف إن :قا الحلا عاضا . 

قوله: (وَأَنْيَكُونَّ الْعَاقِدٌ جا لص في) المراد جائ الت ف هو: 

ا حرٌ؛ لان العبد لا يصح تصدٌّفه» ولا ملكه. 

ان کین نالك لآن مم دوه لبس دل فی ا نِيّ» وسيآأتي. 

واذنيكورة رقي ةلآ الكش غيور عليه قاين عدانة اللمة ف 

والفقهاء في بعض العقود يقولون: شرطه: أن يكون جائرٌ النَصدِّف» وبعضها يقولون: شرطه: أن يكون 
من يصح بيعه. 

هنا فرق بين صحَّة البيع» وبين جواز التَّصبِّف؛ إذا قالوا: (من يصح بيعه)» إِذَا يصح من السّفيه. 

وإن قالوا: (من جاز تصرّفه)» أدخلوا معه السفيه» والسَّفيه لا يصح تصرّفه مطلقًاء بخلاف المحجور 
عله ا غيرة سوماق = فإنَّه يصح تصوٌّفه في الذَّمَّةَه ولا يصح في الأعيان. 

دليل ذلك قوله الله کک: چا ونوكي سیا بكو الیگ #لالساء: ٠‏ فدلّ على أله قبل النكاح لا تُذْفَع إليهم 
أموالهم؛ إلا الكّيء اليسير من باب الابتلاء. 

قوله: (ثَلَا يصح تَصَرّْفُ: صَبِيٌ وَسَفِهِ) هذا هو منصوص كلام المصنّفء وكذلك أيضًا المجنون لا 
يصح تصّفهء وكذلك العبد لا يصح تصرٌفه؛ إلا بإذن من له حن الإذن؛ لأبم فاقدو كال الأهليّة. 

قال: (بعَبرٍ إِذنِ وَل مفهوم هذه الجملة أله إذا أذن الول للصَّبِيّ» أو أذن للسّفيه فإنَّه يصح تصرٌّفه مطلقًاء 
هذا مفهوم الكلام» لكي فقهاءنا يقولون: لا يصح إذن الول إلا با فيه مصلحةٌ فالتّعلِيق على إذنه لا بدَّ أن يكون 
مبئئا على المصلحة» » بخلاف غيره؛ فن السّخص يجوز أن يبيع مالَهُ ولو لم تكن فيه مصلحةٌ. 


ا سني من هذه الصورة صورةٌ واحدةٌ يصح تصرف الصَّبيٌ بدون إِذنٍ؛ وهي: إذا كان في الأمر اليسير؛ 
فمشهور المذهب: لَه يصح بدون إذن الولي. 

كذلك أيشا قالوة فق سال ول اميق ران حزن شاء اد علها: 

قله زواة ترق AAA‏ حَة التفع نْ غَبْرِ حَاجةٍ جَةِ). هذا الشّرط الثّالث من شروط البيع» وهو: أن تكون 


هش 


العين مباحةٌ هنا فصل المصنّف الشّرطء وبعضهم أجمله؛ فقال: الشّرط الثّالث: أن يكون المعقود عليه متموّلًا 
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د 

وهذا الذي أحلتٌ عليه في بداية الدّرس: (ما معنى كلمة «المال»)؟ 

اکن 

والمتموّل شرعًا هو: أن تكون العين مباحة التفع من غير حاجة. 

قوله المصئف: (وَأَنْ تَكُونَ | مق ا انم يدلا عل أن غرم المتشعة ل يضح بحا يسمل أمرين: 

الأمر الأوّل: لا يصح بيع العين التي لا سْتَخْدَم إلا في حرّم. 

[الأمر التاني:] بيع العين التي سريت لأجل المحرّم؛ كبيع السّلاح في الفتنة. 

إذّا هذا معنى قولهم: (مباحة التفع)ء فيشمل الصورتين اللََْنِ أوردتىا لك قبل قليل. 

قوله: (مِنْ غَبْرِ حَاجَةِ)؛ لأنَّ هناك استثناءاتٍ أجاز الشّرع بعض الأعيان للحاجة؛ وهو الكلب» فَإنَّ 
الكلب يجوز اقتناؤه للحرث,ء والصيد» دون ما عدا ذلك» وسيأتي في كلام المصئّف -إن شاء الله. 

الع رتم الصف عندما أورد الأمثلة التي سيقرؤها القارئ بعد قلي أبعدَء الأمثلة هي 
کل شيء إلا ما اشة حون لأس و الود ارات ركو رودب الاسيا نه نرم الدع تاريدم 
وإلّا فالأصل: أن الأمثلة كلّ شيء؛ الأعيان التتارات< اليو ات كلها موز ولكن أورددما بره ال 

قال: (كَالْبَعْلِ وَالْحَارِ)؛ البغل وا حمار يجوز بيه بإ ماع المسلمين» حُكِيّ إجاعًاء وإلَّا أورده المصنّف لم؟ 

لأن اكور العرن قد يكل يمن :الثاني أن اوق ق0 ا 
يصح بيعه؛ لأنَّ العبرة ليست بنجاسة العينء وإنّا باعتبار وجود المنفعة المباحة للعين. 

قال: (وَدُودِ الْقَرُ وَبَزْرِو)» بدأ ا لصتف بعد ذكره بعض الأمثلة لما يجوز بيعه ما قد ين عدم صحَّة بيعه 
ذكر البغل والحار ڈ ثم ذكر بعد ذلك دود الق وبزره. 

دود الق هو نوعٌ من أنواع الحشرات ْمَل على بعض الأشجار» ومنها يخرج الحرير؛ ولا ذكره المصتف 
أنه لا يصح بيع الحشرات قد بوهم أله لا يصح بيع دود القرِ؛ِ لكونه كذلك. 


1۷ 


والصّواب أَنَّنا نقول: إِنَّ الحشرات إذا كان فيها منفعةٌ وهذه المنفعة ظاهرةٌ فيها فإِلَّه يصح بيعها؛ ولذلك 
نص فقهاؤنا على جواز بيع دود القزّ وذكروا أيضًا أنه يجوز بيع الود مطلقًا إذا كان يُضْطَّاد السّمك به» وذكروا 
أيضًا أنه يصح بيع العَلق مص الدم» وكذلك كل ما كان فيه منفعة» وهي تختلف باختلاف الزمان» وسيأتي. 

قال: (وَالْفِيل) قد يْتَوَهّمُ أن الفيل لا يصح بيعه؛ لأنّه من ذوي الأنياب» ولكن لا كانت فيه منفعةٌ للحمل 
ونحوه؛ فإِلّه يصح بيعه. 

وكذلك أيضًا أورد فقهاؤنا ما يصح بيعه قال: (وَسباع الْبَهَائِم التي تصْلْحُ ِلصَّيْدِ؛ إلا الْكَلْبَ)» قوله: 
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(إيجاء القافي) كل ما کان شبك من البهاقم فاه يضم بيس بعرطين: 

قرط الأوّل: ألا يكون كلبّا؛ لأنّ الكلب من السّباع» والكلب جاء انس باستثنائه؛ كما سيأتي بعد قليل. 

الشّرط الثَّان: ما ذكره المصنّف بقوله: (الَتِي تصْلّحُ لِلصَّيْدِ)» ومعنى قوله: (الَتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ)ء قيل: إنَّ 
المراد: أي أنََّا معلّمةُ وقيل: المراد: أي التي تصلح للتّعليم» والاني هو الأقرب» نص عليه جماعةٌ» كابن المنبَّى 
27 

إا السّباع تصحٌ بيعها إلا أن تكون كلبّاء وبشرط أن تكون ما يصلح للصّيد. 

ارد اا ع نكل ما لتشطاد دمن الشباء#الأسوه والتيود راورن ور داك 

عندنا مسألة شبيهة بالسّباع؛ وهي قضيّة اهر فهل يجوز بيع الهرٌّ على مشهور المذهب أم لا؟ 

فنقول: إِنَّ مشهور المذهب: أله يصح بيع الم لن الحديث لذي ورد في «مسلم» من حديث جابر جاء 
عن الإمام أحمد آنه قال: إِلّه منكرٌء فضعّف زيادة النّهي عن بيع الهرٌ أو السّنّور. ۰ 

والأمر الثاني: أنه لو صح هذا الحديث -أعني حديث جابر» وما جاء في معناه- فإِلّه حمولٌ عند فقهائنا 
على اهر لبي الّذي هو نوعٌ من أنواع السّباع التي لا تصلح للصّيدء ناسب ذكره حكم اير لأنّه يدخل في عموم السّباع. 

ثم قال الشيخ: ِل الْكَلْبَ) بدأ يتكلّم المصئّف عن [الأشياء] الي يجوز بيعهاء فبدأ أوَّلَا بالكلب» فقال: 
إل الكلب لا يجوز بيعهء وقد صح عن الت لم في الصحيحين جم من الأحاديث؛ منها حديث أبي مسعود 
الأنصاريٌ وغيره: «أنَّ الى ميم هى عن بيع الكلب». 

ذا الكلب يتعلّق به حكمان: 

-١‏ اقتناؤه. 

- وبيعه. 


فعلى المشهور: لا يصح بيعه مطلقًاء ويصح اقتناؤه للصيد» وللحرث» وللحراسة. 


۱۸ 


ل ل يا ا سي ا ا ار فسوي 

قول المصتّف: (إ الأب أيضًا مقهوم الجملة السابقة : أنَّ كلّ ما كان من السّباع مما لا يصلح للصَّيد 
فإنَّه لا يصح بيعه كذلك» مثل الذي يشتري الأسد ليكون في بيته» وهكذا فإِنَّ المذهب: لا يصح بيعها. 

قال: (وَالْحَشَّرَاتٍ) المذهب: أنه لا يصح بيع الحشرات؛ لعدم وجود المنفعة فيهاء والمسلم مُسْتَخْلفٌ على 
لمال الذي بين يديه» فلا يجوز له بذلّه في| لا منفعة فيه» ولا يُسْتَدنَى من ا لحشرات إِلّا ما سبق ذكره؛ وهو ما كان فيه 
مظعا مع ر زرد الف ما دوه الف رذ حرفو ها رفوه و الذوه الى حل لصي اليك 

ها عل ذلك رل كل رة أمكن الاففاع يا ذاه رر حت بيعياه وعل ذلك فإ بخن 
الحيوانات تُعَذُ حشرات؛ وقد يشتريها بعض طلاب كليّة الطّبٌّ؛ لأجل التشريح» فنقول: يجوز؛ لأنَّ فيها منفعةً له 
وقد يشتري بعض النَّاس بعض الحشرات لأجل استخراج العقاقير؛ مثل: العقرب -مثلًا- فالعقارب -مثلا- 
0 يسْتَخْرَّج منها عقاقيدُ وأَمْصَالُ لمن لدع من هذه العقرب؛ كالصّفراء» والسّوداء وغيرها. 

إِذّا فلا كان فيها منفعةٌ جاز بيعهاء وإلّا فلاء إذّا الحكم مناطٌ بالعلّة الي تختلف باختلاف الأحوال من 


زمانٍ لآخر. 
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ثم قال الشيخ: (وَالْمْضْحَفَ) المصحف ثبت النهي عن بيعه عن جمع من الصّحابة» ومن أشدّ ما رُوِيَ في 
ذلك: ما جاء عن ابن عمر دعا أنه قال: «لوددث أن تُقطّعَ الأيدي في بيع المصاحف»» ولذا حكى الإمام أحمد 
جملةً قَهِمَ منها أصحايه أنَّ إجماعًا متقدّمًا على المنع من بيع المصاحف. فقد قال الإمامٌ أحمدٌ: «لا أعلمٌ في بيع 
المصحف رخصة)» والسّبب في عدم بيعه قالوا: لِعِظّم شأن المصحف؛ فإنَّهِ بها حواه من كلام ربّنا جل وعلا فإنَّه لا 
مم لكيلا لا يُقَال: (المصحف بكم؟)» فناسب ألا ياع. 

إا عند فقهائنا اكم يقولون: إن بيع المصحف يحرم وهذا مُعْتَمَدٌ عند المتأخرين. 

لکن هل يصح البيع أم لا؟ 

الذي في في «الإقناع»» وظاهر كلام المصتف هنا: أله يحرم ولا يصحٌ. 

وهذا طردٌ لقاعد: لا ا م اليس 

وأا ما في «المنتهى» فاه قال: (وَحَرم بي مُضْحَفٍ وَلَا يصح لِكَافِِ)» مهم من ذلك أنه يحرم بيعه مطلقاء 

ويصحٌ بيعه للمسلم. 


وهذا الذي مشى عليه كثيرٌ من المتأخرين؛ كالشيخ مرعي وغيره. 


إا عندنا الحرمة عند المتأخرين وجهًا واحدًاء وأمّا صحّة البيع ففيه قولان عند المتأخُرين: 

SS 

[الثاني:] و لذي ني «العهی؛ ومشى عليه ايخ مرعي وجا عة: أله يصح بيعه للمسلم» ولا يصح لغيره. 

الذين قالرا: ا: إِلّه لا يصح البيع» قالوا: يحرم ولا يصح البيع» الكو Ea a‏ 
الشّراء فيها ولا يجوز البيع؛ لأمَّا متعلقة بالحاجة» فيجوز الشّراء للحاجة» دون ما عداها. 

وبناء عليه: فإن كان المرء صاحب عل تجار -مثلا- يبيع الكتب» ثي جاءته هذه المصاحف فعلى مشهور 
المذهب: أنه يحرم عليه بيعهاء [فكا دخلت عليه من المطبعة» أو من مورّع المطبعة فيجب عليك أن تأخذ المبلغ 
الذي دخل عليك» ولا تزيد عليه ولو بشيءٍ يسيرء يحرم]!". 

وهل يصح البيع؟ 

نعم» قلت لكم على ما ذكر صاحب «المنتهى»: إِنَّه يصح بخلاف الأوّل. 

ثم قال الشّيخ: (وَالْمَيَْة) الميتة سواءً كانت ماتت حتف أنفهاء أو كانت ما لا يُؤْكل ابتداء؛ ولو ذگيت» 
فإنّه لا يصح بيعها؛ لا ثبت في الصحيحين من حديث جابر: ١‏ أن الي عه هى عَنْ بيع الْمَيةاه وهذا نص. 

ولأنَّ الأصل في الانتفاع من اليتة بأَكْلِهَاك ولا يجوز أَكُلُهاء فالمنفعة الأصليّة فيها ملغاةٌ شرعًاء فحينئذٍ 


2 
ر 


يحرم. 

طبعًا إلا ما اسْتْْنيَ من الميتات؛ وهو صيد البحر» وما كان من الجراد؛ فإِنَّ هذا يكون مستثتى. 

قال: (وَالسَرْجِينَ) الكرجين هو الشّاده وقال المصتّف: (وَالتّرْجِينَ التبكّس)؛ لن السّرجِين قد يكون 
طاهرًا أحيانًاء إذا كان السّهاد طاهرًا فإنَّه يصح حينئذ مثل: السّرجِين الذي يكون رونا لمأكول اللّحمء فإِنَّ رؤث 
مأكول اللّحم طاهرٌء فيجوز بيعه. 

ولیس معنى قولنا: (إنَّه يكون طاهرًا) أي أنَّه يجوز اكل يجوز بيعه نعم» لكن لا يجوز أَكُلّه. 

فالمذهب: أنَّ بول مأكول اللّحم طاهرٌء لكن لا يجوز شُرْبُه؛ إلا عند وجود حاجة التّداوي بخلاف عموم 
التجاسات» فلا يجوز التّداوي بها مطلقًا. 

ثم قال: (وَالْأَدْهَانَ النّحِسَة) الفرق بين الدهن والسّرجين: أنَّ السّرجِين أصله نجسه في عينه» وأمًا 
الأدهان فَإِئََّا قد تكون نجسة في أصل عينها؛ بأن تكون من زيتٍ يتِ محرّم؛ كأن يُذَاب شحم الميتة» فيكون ذُهُنَا نجس 
العين» وقد يكون متنْجّسَاء مثل: أن يكون الذهن طاهرّاء ثم تعرض فيه النّجاسة. 


)١(‏ المراد: (أنَّهِ يأخذ المبلغ الذي دفعه فيها فقط ولا يتربّح منها). 


إا الجا إذا فال (التجس)4 أى تجسن الح راذا قال (للندكس) أى طرأت عليه نناسة حكمية. 
الدّليل على أنَّ السّرجِين والأدهان لا يجوز بيعها: ما جاء عند أحمد وأبي داود عن التب ج قال: «إِنَّ الله 
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إِذَا حرم شَيْنَا حَرَّمَ نَمَنَهُاء أي بيعه. 


¢ 


ثمّ قال الشّيخ: (ولا الْمْتَتَحْسَةَ). قوله: (وَلَا الْمَُنَجُسَةً)» يعود للأدهان فقطء أي أن الأدهان النّجسة 
ل E‏ 
حكمه يختلف عن حكم الأدهان؛ لأنَّ الذّهن إذا تنبّس فلا يمكن تطهيره» بخلاف السَّرجِين يق اه إذا سن 
أمكن تطهيره» ذكره بعض متأخري الشّرّاح؛ ولذلك يقولون: إِنَّ قول المصّف: (وَكَا الْجْتََجْسَة) يعود للأدهان 
تقستورولة هوه a‏ الت e‏ 

قال: (وَيَجْور الاسْتِضْبَاحٌ ببَا) أو هذا الدهن الي دون ال - زينًا يُسْتَصْبّح به 
قدي كانوا يَسْتَضْبِحون -يعني يجعلون الرّيت تحته من الريوت الطَبِيعيّة من هذه الأدهان» ثم يشعلون فيها فتيل 
التار» فيستصبحُون بهاء فيجعلونها مصباحًا لهم. 

فقول المصتف: (وَيجورُ الالمتِضْبَاحُ ببَا) الصمير في قوله: (ما) يعود للمتنجّسة» وهو آخرٌ مذكور, لا 
الج إن اج لا عر الا ساح بها 

وظاهر كلام المصنّف هنا كا في «المنتهى» أنه يجوز الاستصباح مطلقا في غير المسجد. ولكن المصتف - 
أعني به الشَّيِحْ موسى- في «الإقناع» جعل قيدًا في جواز الاستصباح بالدّهن المتندجّس قال: يجوز على وجو لا 
تتعدّى فيه النّجاسة إلى غيرهاء فلا جس غيره؛ من بقعةٍ وثوب ونحوهما. 

إا قول المصتّف: (وَيَجُورٌ الاسْتِضْبَاحُ يها) المراد بالاستصباح بالدّهن المتنجّس» لا بالنّجس. 

قال: (في غر م مَسْجِدٍ)» إا لا بدَّ أن يكون في غير مسجد؛ لأنَّ المسجد يجب أن مُْمَط عن ايقن من 
اللجاسات وما كان فل للتساسة: وتقدَّم معنا أن فقهاء المذهب يقولون: يجوز له أن يمكث في المسجد إذا 
توضاء ولا جوز ذلك للحا ؛ لأنَّ الحائض مَظِئَةٌ خروج الدَّم منها في المسجدء فنزّلوا المظنّة منزلة عة وخاصّةً ص 
فيها يُعْظَّمِ؛ كا مساجد. 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَُ) بدأ السيخ في الشّرط الرًابم؛ وهو: أله لا بدٌ أن يكون المرء 
قد باع ما يملك» أو من يقوم مقام المالك» دليل ذلك ما ثبت من حديث حكيم بن حزام وغيره: أن ال ل 
قال: «لَاتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَا. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ١لَاتَِعْ‏ ما لك». 

قول المصنّف: (وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِِ) أي لا بد أن يكون البائع مالكًا للعين المباعة؛ سواءً كانت ثمتاء أو مثمنًا. 


۲١ 


وقوله: (مِن مَا أل مو عانق للعرن» ازاتة يكز واي سي يقوم معام اللاو الذي بقوع مقام 
انلك هى الوكيل ن اليج والرا :دالو واا كر مر ا رة ومرن طا الاك 

القاعدة عند فقهائنا: أله لا يجوز بيع المرء ما لا يملك؛ إلا في حالتين: 

ا اق باب ال فا عجرو للم أن يم ها لا اكه ونا لرا القت اة 

الحالة الثّاية: ما سبق ذكره في بيع المنافع؛ فإلّه يجوز بيع المنفعة قبل وجودهاء وإلّا لا يُتُصَوّر ذلك؛ ولذلك 
يقولون: ما الفرق بين بيع المنافع وبيع الأعيان؟ 

الفرق بينهما: أن المنافع يجوز بيعها وإن كانت معدومةء قد تتحمّق» وقد لا تتحقّق هذه المنافع» إذا كانت 
بيعًا على سبيل الدّيمومة» کا تقدَّم معنا 

هناك [حالة ثالثة] سيوردها المصتف وهي صورةٌ واحدة فقط متعلّقةٌ ببيع الفضويٌ» صورةٌ واحدةٌ من 
صور بيع الفضولّ يجيزون بيعهاء وسيذكرها المصثف بعد قليل. 

قال الشَّخ: (فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَرِْهِ) أي إن باع الشسّخص ملكا لغيره» يملكه غير سواءً كان امالك عا 
بالبيع» أو جاهلاء سواءً كان حاضرًاء أو غائبًا؛ الحكم فيها سواءٌ. 

قال: (قَإِنْ بَاعَ ملك غَبْرِه ... بلا ِذْنه لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنّه: لا بع ما لا يك». 

قال: (آو اد شترى بِعَيْنِ مَالِهِ شَينًا) قوله: (أَو اشَرَى بِعَبْنِ) هذا القيد جعله للشّراء» وسيأتينا مفهومه في 
الصورة التي سيورِدُها المصنّف بعد قليل. 

الاوزر 1 إميكرة تسمل ترا رمن E‏ هذا هوم 

إِذَا مفهوم (ا شتّرى) البيع فلا يصح مطلقاء وأمًا الشَّراء ف فيص بالقيود التي سيوردُها المصنّف. 

Ey‏ (بعبْنِ ماله) أي بعين مال غيره الذي لم يُسْتََدَنُ بخلاف ما لو إذا اث شترى في الذَّمّة فإنَّه يصح 
بالشّروط التي ستأي. 

قال: (شَيْنَا) يشمل المنافع والأعيان» (بلًا إِذْنهِ لَمْ يَصِحَّ)؛ سواءً كان -كما قلت لكم- حاضرًا أو غائبًاء 
سواءً كان عالًا أو غير عالم» راضيًا أو غير راض بعد العقد. زا ا بعد ادارا رم كل يعوو بيه 
الفضويٌ لاتصحٌ؛ إلا صورةً واحدةٌ سيور ها المصنّف بعد قليلء وأفضّلها من كلامه. 

قال: (وَإِنِ اشتری لَه في مه بلا إِذنِهِ وَلَمْ يُسَمُِّ في الْعَقْدِ صَحَّ لَه بالْإجَارَة وَلَرْمَ الْمُشْئرِي بِعَدَمِهًا 
مِلْكًا)؛ هذه هي الصّورة الوحيدة التي يصح فيها تصرف الفضولٌ بالشّراء. 


۲ 


ويصح تصرف الفضولٌ بثلاثة شروط: 

الشّرط الأوّل: أن يكون التصرّف شراءً لا بيعًا؛ ولذلك قال المصتف: (وَإِنِ اشَْرى لَه في ذمَيهِ). 

الكرظ الان أن بكرن الشراء ف الذكت رالا بكرن بحن الال: 

الشرط الثالت: الا الشتري ق اله رانا بشاري وري عرق الذكة 

إؤاجتلاثة قرط فإذا تدك هله الأروظ:1ل3ل9ة» ا داقر وجل لار ق الذكة يخ غير اله 
فيبقى العقد معلًّا على إجازته» فإن أجاز الشّراء صحّ» وإن لم تزه فإنّه يكون شراءً صحيحًاء لكنّهِ ليس لمن شري 
له ول يُسَمَّ» وإِنَّا يكون للفضوليٌ؛ ولذلك قال المصتف: (وَإنِ اشترى) هذا الشَّرط الأوّلء (لَهُ في ذِمّته) وهذا هو 
الشّرط الثاني (با ذه لاله فضولٌ» وم يستأذن» (وَلَمْ يُسَمّهِ في الْعَقْدِ) وهذا هو الشَّرط الثالث» فإن سه أو 
جعله بعينء أو باعه فإِلّه لايصحٌ. 

قال: (صَعَّ لَه بالْإِجَارَة) أي صم إذا وُحِدّت هذه الشّروط الثلاثة. 

قال: (وَكَرِمَ الْمُشْئَرِي بِعَدَعِهَا) أي بعدم إذنه أو إجازته» (يِلكا)» يعني يكون في ملك المشتري الذي باشر 
البيع» فيقع الشّراء له وإن ل ينو أنه اشتراها لنفسه» بل تكون لازمة في حقه. 

قوله المصئّف: (ولا باع عَبْدُ الْمَسَاكِن يا فيح عَنْوَةَ كأَرْضٍ الشَّام وَمِضْرٌ وَالْعِرَاقِه بل يوجر بدأ يتكلّم 
المصّف هنا عن مسألةٍ ثانية؛ وهي مسألة بعض الأعيان التي لا يجوز بيعها؛ لنهي الشّارِع عنهاء فذكر هنا على 
سبيل المثال قال: (وََا يُبَاعٌ عَبْدُ الْمَسَاكِنٍ با فيح عَنْوَةَ كأَرْضٍ الشّام) يقول: إنَّ ما فُتِحَ عَنوةً -تكلّمنا عنه في 
الدّرس الماضي- كأرض السام ومصرَ والعراق فإنَّه لا يجوز بيع غير مساكنها؛ لأنَّ عمر بن الخطَّاب 5ه َسَمَهَا 
وهذه الأرض -أرض الشَّام ومصرٌ والعراق- عمرٌ هة قَسَمَ جزءًا منهاء وأوقف جزءًاء فما قَسَمّه بين المسلمين 
جاز بيعه» وما أوقفه فإلّه يُسَمّى: «سوادًا»: كسواد العراق» والشَّام وغير ذلك» فمشهور المذهب: أن هذه 
الأراضي لا يجوز بيعها إلا ما كان مساكنّ في ذلك الرّمن الأول تًا قيسمَ؛ لأتّهَا كالعين ا موقوفةء فلا يجوز بيعها. 

قال: (بَلْ يُوَجُرٌُ) أي بل يجوز تأجيرهاء وهذه هي ال مسألة المشهورة حى آلف فيها -كا ذكرثُ لكم في 
الرس الماضي في «كتاب الجهاد»- الشّيخ مرعي آلف رسالةٌ» وهي مطبوعةٌ باسم: «#هذيب الكلام في حكم أرض 
مصر والعراق والشَّام)» وأنَّ المعتمد من المذهب: أله لا يجوز بيعهاء أي بيع هذه الأرضء حتَّى كان أحمدٌ يذرع 
داره» ثمَّ يجعل المخراج في بيت المال» فيرى آنه لم يشترٍ الأرض» وإنَّا اشترى الاختصاصء فيكون من باب 
الاختصاص بالعين فقطء أو كالمؤجّرة. 


۳ 


7 سْتتْنِيَ من ذلك صورتان عند بعض المتأخرين: 

الصورة الأول: الأول: إذا رأى الإمام المصلحة في إقطاعها فإنَّهِ حينئذٍ يصح فيجوز للإمام أن يُقَطِمَ وهذا 
الذي مى عله ال ف الدين» ورجّحه السيخ مرعي للحاجةء وهو الذي عليه عمل المسلمين منذ زمن 
طويلٍ. 

الصّورة الثانية: إذا باع غيره جزءًا من هذه الأرض» واشتراها السّخصء وحكم حاكم بصحّة البيع من 
يرى ذلك من فقهاء المذاهب الأخرى» فحينئذٍ يصح تملكه؛ لأنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

ذا عندنا هنا في سواد العراق والشَّام ومصرّ المذهب: أله لا يصح البيع» بل يصح الكرّاء» فيصحٌ 

أا مَكّةٌ وحدود الحرم فمشهور مذهب الإمام أحمد: أنه لا يصح البيع ولا يصح الکراء وإِنَّا يجوز بَدْل 
الكر اء موز جوا 

وهذه مسألة طويلة جدّاء واستدلوا بأحاديتٌ في الباب كثيرة. 

والمصتف لم يوردها لاله ربا يرى خلاف ذلك ربَّاء وإن كان ليس بلازم. 

قال الشيخ: (وَلَا يح بيع ع الْبِْ) البثر إذا حُفرت» وكان في قاعها ما هذا يُسَمّى : القع البئرا» ونقع 
البئر وكل ماءِ عد بمعنى أنه تكون مادته متجدّدةً لا تنقطع؛ كنقع البئر» والعين التي تنبع من الأرض» والتهر 
الذي يكون جاريّاء كل هذه المياه لا يجوز بيعهاء وفي حكمها كل مائع» ومثلوا للمائع قالوا: كالملح» فالملح عندهم 
من المائع . 

وقوله: (وَلَا يصح بيع تفع لْبثْ) إِذا عرفنا أله من ماءِ لا ينقطع لا يجوز بيعه» لماذا؟ 

قالوا: لألّه غير ملوك وقد قال ال َي : «النّاسٌُ شر گاء في تََانةِ...". وذكر منها: الماء» فهو قبل الحيازة 
لا يكون مملوكاء وأمّا بعد الحيازة فيكون مملوكاء فلو أن امراً حاز الماء؛ بأن أخرج الماء من البئر» فجعله في براميلٌ» 
[أو نحو ذلك]ء فجاز له بيعه على المشهور. 

للك اليل بالط قل اة انب لآن ب فاد الاهب اعا قل أن الا لا اك 
[نقول:] لاء [بل] هو يُمْلَّك لكنّ الأصوب أن يقال: إلّه قبل الحيازة لا يصح بيعه. 

قوله: (وَلَا ما ينت في أَرْضِهِ مِنْ كَل وَشَوْكِ ؛ وَيَمْلِكهُ آخده) يقول الشّيخ: إن ما نبت من غير استزراع من 
المرء» سواءً كان في أرضه أو في أرضه غيره -ل بورد المصنّف أرض غيره لأنَّه من باب الأَؤلى- فَإِنَّ المرء لا يجوز له 
بيعه قبل حيازته» مثال الذي ينبت قالوا: كالحطب الذي ينه الله ك من غير زراعة» والحشيشء والمَقّع؛ وهو 


٤ 


فِطْرٌ يكون في باطن الأرض» وسائر الزُهور التي تنبت في الرّبيع وغيره» كل هذه لا يجوز بيعها قبل الحيازة؛ لأئها 
لل ل مر اس 0 ا 

هنا قول الصف (وَكَاا يت في أَرْضِو) لم غص أرضه؟ 

لأنَّ المرء إذا نبت في أرضه مباحٌ؛ كحشيش ونحوه فإنَّهِ يكون مختضًّا به» ولا يكون مالگا له. 

ما معنى كونه ختصًا به؟ 

أي يجوز أن يمنع غيره من الاحتشاش؛ بأن يضع سورّاء ونحو ذلك» ولكنّه لا يكون مالگًا له؛ إلا إذا 
20 

وبناءً على ذلك فإِلّه يكون هو اول من غيره به» لکن لو دخل غيدهء فاحتش هذا الحشيشء أو قصّ هذا 
الحطب فإنَّهِ يملكه الذي فعل ذلك؛ إلا أن يكون قد جعل سورًا على أرضه فإنّه يحرم على أي أحدٍ أن يتسوّر هذا 
السُور وآن يدخل إل هذا البيت» وما حرمت وسيائة فإن تتيجته تأخل حكم وسيلته. 

قال توكقلكة 7ه أى بلک لیا حا .هذا العاف او الثر له سرا كان مالك الأرصن» أو غير 
مالك الأرض» ر لع ماك اخذه ميطلنًا: 

ثم ذكر] الّرط الخامس من شروط البيع» قال: (وَأَنْ يَكُونَ مَقَذُورًا عَلَ سليوه)؛ لأنّ غير المقدور على 
تسليمه داخل في عموم ما ثبت عن الت عم من التي عن بيع الغررء أي الذي لا يمكن القدرة على تسليمه؛ 
أن غير المقدور على تسليمه بمثابة المعدوم غير الموجود. 

قال: (ثَلَا يَصِحٌ بي آبق) الآبق هو العبد إذا أبق من سيّدِه» وقد جاء عند أحمدَ وغيره عن أبي سعيدٍ: «أَنَّ 
الي له تى عَنْ بيع اد الآبق . 

قال: (وَشَارِدِ) هو الحيوان» والشارد في معنى الآبق؛ من حيث الدّليل. 

اها قال ابض انب :ليلع آبق) أطلق الصف يدل عل جنيع صو الباق فكل أبق جرم بيعه. 

قال: ال ل 
كوته فق ارا[ فنا يستئتى بعد قليل؛ لاله ليس مقدورًا على تسليمه؛ فقد يذهب ولا يرجع» ومثله الحمام» وغير 
لك هن اوو الع كردا 

قال: (وَسَمَكِ في مَاءِ) كذلك إذا كان يملك سمگا؛ بأن اصطاده ابتداءً» بأن كان مباحًا فحازه» أو هو 
الذي استزرعه -يعني نيك غنده- هذا يُسَمَى: «ملكا لها ولذلك تشسمّى: «الزّراعة السّمكيّة»؛ [وليس 


الاستزراع] من باب الاستخدام المعتاد. 


وكان في ماءٍ مفتوح فلا يصمح له بيعه» لماذا؟ 

لأنَّهِ غير قادر على تسليمه. 

استثنى من ذلك العلماء صورًا: 

الصورة الأولى: الأولى: إذا كان الطَّير والسّمك في مكانٍ مغلق» ولو كان في هواءء والسّمك في ماي فإ 


بيعه؛ لأنَّهِ في معنى المقدور عليه. 


ت 


[الصورة الثّانية:] إذا كان السّمك قريبًا مقدورًا على إحضاره -وكذا الطَّير- فإِلَّه يصح بيعه. 

ا ا ار ل ل 
له لا يترنّب عليه الأثرء وبناءً عليه فإذا أصبح الطَّر والسّمك في يده فإئَّهما بالخيار؛ إِمّا أن ينا عقدًا جديدًا بثمن 
جديبء أو يُنْشِآه بالعقد السّابق» فهما بالخيار» ليس معناه أن العقد باطلٌ بعد ذلك» ولا يصح بيعه حتَّى بعد 

قال: (وَكَا) يصح بیع (مَعْضُوبٍ مِنْ َب خَاضِبهِ) لماذا؟ 

لاله غير مقدور على تسليمه» وهذا فيه غر ويدخل في عموم الحديث. 

قال: (وَلَا مَعْضُوبٍ مِنْ غَبْرِ خَاصِبِهِ) استثنى نى من ذلك صورةً واحدة؛ إذا باع العين المغصوبة لغاصبهاء 
والغاصب ليس المقصود به فقط الذي يأخذ اللّيء على وجه المغالبة» [بل] يشمل كل من كانت يده على العين يد 
al N Nk CCE eg‏ 
e‏ 

استثنى من ذلك المصئف إذا باعها للغاصب. لِم؟ 

لآن الغاصب قاد عل اليشفافياة ا اده فا عون 

قال :الققياءة إلا ى ضور والحدة: إذا كاذ القاصية قد كد الب ل قاد مانا يت ونون 
المقاصد -وخاصّةٌ مقاصد المكلّفِين- فيعاملونه بنقيض قَضْدِه فيقولون: من غصب شيئًا ليبيعه له فإِلّه حينئذٍ لا 
ال فا العاضب ركرة فل 1 قدا 

قال: (أَوْ ادر عل حو | ي قادر على أخذها من الغاصبء فإن عجز ذلك الذي زعم أنه قادرٌ على 


الها من القاسب فر ل د له الكمن: 
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[ثم] بدأ في الشّرط السّادس وهو: للم ل بِرُؤْيَة أو صِمَةِ). هنا يجب أن نقول - 
وسيأتي إن شاء الله في الشّرط السَّابع : واذيكية الول نقول مطلق اللعقوة عليه ونا تقول: الْمُثْمَن 
فقطة اذا ن امن ادل رطا شاا داك 

o EE لبد‎ ld اط‎ 

أريد أن تنتبهوا معي ني هذه المسألة؛ فنا تحتاج إلى تفصيل وفهم» ركزوا معي 

المعقود عليه: 


إذا أصبح عندنا الأقسام ثلاثة: 


معن وغير معيِّنِه فا معي ۾ ETT‏ الدع ليكو مدرفة  CE‏ 


إذا عندنا ثلاثة أشياء: اثنان يكون معرفتهما بالوصف» وواحد بالعين. 
#6 كن 
-١‏ معين مرئي. 
0 د 
۲ ومعين موصوف. 
2 7( 31 
۳ وموصوف غير معیں 
لماذا فرّقتٌ لك بهذا التقسيم؟ لان كثيرًا من الإخوان لا يقرؤون في «كتاب البيع» يخطئون في التفريق بين 
المع الصو ف وين الموضوف غر الئان خطون كدو هذا 
ومن الأسباب المفضية لخطتهم: أن الفقهاء يطلقون كلمة: «الموصوف» ويقصدون به أحيانًا: الموصوف 
المعيّن» وأحيانًا يقصدون به الموصوف غير المعيّن» بناءً على السّياق الذي وردت فيه. 
أمثلة: الموصوف المعّن ما هو؟ 
يقول: (بعتك سيّارتي)» ما عندي إلا سيّارةٌ واحدة» (بعتك سيّارق» صفتها كذا وكذا وكذا وكذا) هذا 
شك اا فرصو 


۷ 


غين الئان الموضوف» يقول: (بعثاك سار خر موديل كذا» وشكليا کد قد توعد مل هذه الشبارة 
عنة يوق E‏ عد التموكذا: 

الذي يتكلّم عنه الفقهاء في «كتاب البيع» هنا يتكلّمون عن المعيّن الموصوفء وأما غير المعيّن الموصوف 
فيتكلّمون عه قي باب 0 ولذا إذا قالوا: (بيع موصوف في الذّمّة): فهو سَلَّمٌّ وإذا قيل: (بيع معيٍَّ 
موصوني»» فهو ليس سل وإنَّا يُسَمُونه: «في حكم السَّلّم) هذا تعبير الشيخ منصور بالنّصٌ. 

انبهوا هذا لتقسبىء آنا أعرف. أن هذا بعضن الإاخوات في مراحل متقدّمة من الدراسة يشكل عليه 
التفريق بين ا موصوف ال معن والموصوف غير المعيّن. 

التفريق بينهما مهم جدًَا؛ لأنَّ يترنّب عليه كثيدٌ من الأحكام. 

إِذّا كلامنا هنا يتكلّم عن المعيّنات. 

يقول الشَّيخ: (وَأَنْ يَكُونَ) أي الْمُنْمَن (مَعْلُومَا) لا بدّ من العلم؛ لأنَّ الرّضا لا يتحقّق إلا بالعلم 
وشوظ ق 

قال: (برُؤْية أو صِفَة)» يقول السيخ: إن العلم يتحقق بواحدٍ من أمرين: 

-١‏ إِمّا بالرّؤية. 

eS 

نذا بالارل وهو الزّوبة: ال و هو آن برق العيق الماع (يعتك هذة السار (بحعثك هذا الكات) 
(بعتكَ هذا القلم)» هذا رؤية. 

قالوا: وفي معنى الرّؤية إذا كان المبيع ما يُلْمّسء هناك بعض الأشياء تُلْمّسء وتمييزها يكون بلمسهاء مثل: 
لقاش؛ بعض اتس يستطيع أن يمير القواش. ويكفيه» ولا يحتاج أن ينظر له؛ لأنَّ أغلب الألوان واحدةٌ أو مثا 
بعض الأشياء التي مير باللّمسء أو بالشَّحٌ؛ مثل: الأطياب» فقد لا يرى الطيب» لكن يشُِّهء ولذلك بعض 
الأطياب قد تكون الرّجاجة له ليست صافيةٌ؛ ولكنّه يعرف بشمٌ ريحه. 

إِذّا فقوله: (رؤية) على سبيل الأغلب» إذًا فقد يكون بالرّؤية» وقد باش وقد يكون باللّمس إن كان با 
درك معرفته والعلم به بالشَّحٌ واللّمسء وإِلّا فالأغلب أله بالّؤية 

التُوع التاق الذي يحتى يه العلم وهر الضّفة: 

نحن نتكلّم هنا عن العلم بمعيّنٍ بالصفة» يعني أك تستطيع أن تعرف شيعًا ليس حاضرًا في مجلس التعاقد 
بالصّفة: (بعتك سيّارتي رقم كذا كذا)» و: (بعتك العين بالصّفة الفلانيّة)» هذا يُسَمّى: «بيع الصّفة). 


۲۸ 


العلم بالصّفة لا بدَّ فيها أن تكون الصّفة المذكورة في العين المباعة من الأوصاف المنضبطةء وهي التي 
يعبّرون عنها بصفةٍ تجوز في السَّلَّمء سيأتي معنا -إن شاء الله- بتوسّع الحديث عن الصّفات في «باب السَّلّم)ء ما 
الذي ضوو ببعه بالصّفة ق الذكة؟ وما الذى لا غرة؟ ۰ 

نفس الكلام هناك هناء فليس کل شيءٍ يجوز بيه عندهم بالصفات؛ لأ بعض الأشياء عندهم لا تنضبط 
بالصّفةء مهما تكلّم عن الصّفات فلا تنضبط. 

ذا الصّابط عندهم: كل ما ينضبط بالصّفة» فيدر من الصّفات ما يكون مؤتُرًا في ثمنهه والرّغبة فيه. 

وأا ما لا ينضبط بالصّفة فلا يجوز بيعه إِلّا بالرّؤِية هذا كلامهم» هذه مسألةً. 

المسألة الثانية معنا: نحن قلنا هنا: بيع يُعْرَف بالرّؤية» ويُعْرّف بالصّفةء وأسأل من أي التوعين هذا: 

لو أن امراً باع لآخرٌ طاولةٌ كيف يكون العلم بالرّؤية بالطّاولة؟ 

فال لساصوٌو للك صووة ها)+وهذا أغلب اليو غات عل لنت عن طريق الصود: 

هل العلم بالعين المباعة تحقق بالرّؤية أم بالصّفة؟ 

نقول: هنا تحقق بالرّؤية إذا كانت الرّؤية كاملةٌ لجميع الجهات؛ لله صرّر لك العين» صوّر السّيّارة ڈ 
نها في الموقع ونحو ذلك» أو صرّر لك قءَاء فهذا بمثابة العلم بالرّؤيةَ هذا واحدٌ. 


انظروا في المسألة الثانية: 


3 


2 
3 


لو أن امرأ باع لآخرٌ شيئًا وقال: (سأعطيك صورةً لشبيهه)؛ وهذه دائّا تكون في المحلّات» يعطيك 
صورة» وهو عنده منه عشرات» فهل هو من الرّؤية أم من الصَّفة؟ 

نقول: هذا من الصّفة؛ لأنّه لم يعطه العين» وإنَّا أعطاه شبيه العين» وهي المسألة المشهورة عند فقهائنا 
بمسألة بيع الأنموذج» هل يصح بيع الأنموذج أم لا؟ 

إا عرفنا أن بيع النّموذج هو من العلم بالرّؤية أم بالصّفة؟ بالصّفَة؛ لاله م يعطه صورة العين نفسهاء وإنّ) 
أعطاه صورة قريبةً هاء أنموذج» مثل هذا الكأس» [هو أَرَاهُ] صورة الكأس الآخر الذي يشبه هذا الكأس» الحكم 
ان القاعدة عندهم: 

أنَّ ما كان عكسًا فيأخذ حكم الأصل. 

ما كان من وراء زجاجة -ذكروها- يأخذ حكم الأصلء فالنّظر من وراء الزجاجة حرم وهكذاء الأمثلة 

كششرة. 
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بيع الأنموذج فقهاؤنا يقولون: لا يصح لِم؟ لفوات شرط العلم بالمعقود عليه؛ لأنَّ الأنموذج لا 
تنضبط به الصّفة» لا تنضبط الصّفات بالأنموذج. 

قد يقول: (سأعطيك مثل هذا)» فتتغيّر الصّنعة» فيقولون: إِنَّ الأنموذج لا يصح أن يكون طريقًا للعلم 
بالمعقود غليه» هذا قول الققهاء. 

ولكن نقول: إن تعليل الفقهاء كان مبنيا على الرّمان الأوّلء حينا كان الأنموذج ليس دقيقًاء اذهب 
للمحلات التي تبيع الزير والجرّة هو الصّائع يصنع أربعاء ستجد أن كل واحدة تختلف عن الأخرى جود 
وسُمْكَاء وحَجَْا؛ فلذلك الأنموذج فيه غير منضبط. 

بخلاف زماننا هذا؛ الزّمان الآن أصبحت الدَقّة في الصّناعة فوق ما تتصوّرء لا أقول لك: الدقَة بالملّ» بل 
لربّا كانت الدَّقّة بعْشر أعْشَّار هذا ايء بل لرا أصبحوا يأتون بمقاييس تتعلّق بواحد من ملايين. 

إا فالدّقَة في الأنموذج الآن أكثر بكثير من الأنموذج الذي يقصده الفقهاء والحكم داتا نعلّقه بعلت 
فنقول: إن الأنموذج إذا كان منضبطًاء وكان من المثليّات جازء ولا فلا يصح حينئظٍ لألّه غير منضبط. 

1 الغبرة ا ا وا ف عض محقّقي المذهب -وهو الشيخ ابی سلييان ار قال: 
والضّابط فيه راجمٌ للعُرْف» هذا الصابط جيل جدَاء وهو مرد كلام فقهائناء وإن ذكروا بعد حفن ال 

عندنا مسألةٌ في قضيّة العلم يال فية والضنة عيدنا أن هذا العلم بالرّوية أو الصفة د أن يكون 
مقاريا للعقد» ويجوز أن يكون متقدمًا عل العقد؛ لكن بشرط: أن تبقى العين على صفتها لا تتغيّر 

اللي e‏ 
ا 

إِذَا العلم يصح أذ يكون مقارئاء ويصحٌ أذ يكوق سدقا ويصحٌ أن يكون العلم لجميع العين؛ أو 
لبعضهاء لبعضها مثل ماذا؟ عنده صبرة طعام» فيقول: (بعتّك هذه الصّبرة» وهذا جزءٌ منها)» فيكون عانًا بجزءٍ» 
والباقي نفس الجزء» فحينئلٍ يجوز. 

قوله: (قِنِ اشتری مَالَمْ يره أو رَآه وَجَهِلَهُ أو وْضِف لَه ج م ال 

قال قان التي فا آم 6 طعا ول يوضف لف ب انا شرل( بره ولع فوضف ت ازا 
وَجَهِلَهُ) معناه أنه لا يعلم ما هوء رأى شيئًا لكن لا يعرف حقيقته. 

قال: (أَوْ وُْصِفَ لَه جا لا يَكْفِي سَلَا) هذا القيد الذي ذكرته لكم قبل قليل» في البداية: أ أن الشف من 
شرطها: أن تكون مما يجوز في السّلم» ذكرثٌ هذا القيد قبل» وذكره المصنّف هنا. 


۰ 


قال: (لَمْ يَصِعَّ) أي لم يصح البيع» وهناك رواية ثانية ذكرها بعض المتأخري بن أله إذا وص لديا ل 
يكفي سلًا صم البيع» ولكن يكون له ما يُسَمَّى ب«خيار الرؤية»» وهذا خيار الرّؤية أحد أنواع الخيار» ستتكلّم 
عنه في الدّرس القادم -إن شاء الله. 

[والرّواية] الثانية هي الذي عليه العمل الآن» وأشار هذا القول جماعةٌ من فقهاء المذهب؛ مثل الشَّبخْ 
الشُويكي؛ وغيره. 

يقول الشَّيخ: (وَلا يبَاعٌ كنل في بَطْنِ)؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطّاب 5 : 
التب له ہی عَنْ بع حَبّلٍ البلا بى عنه في أكثرٌ من حديث م . 

انظر معي؛ بيع حمل الشَّاة له ثلاث صور: 

الا ل أن بع احمل معدم وو اضرف ليت 

الصّورة الثانية: أن يُباع الحمل معه أمّه» وأن ينص عليهماء فيقول البائع: (بعتك الشَّاة وحملها)» فعلى 
مشهور المذهب: لا يجوز؛ لورود النَّهي عن البيع عليه على سبيل الانفراد» فحرم أيضًا البيع عليه على سبيل الجمع» 
ولا أقول: (على سبيل التّبع)» وإِنَّ) يحرم البيع على سبيل الجمع كذلك. 

الصّورة الثالئة: أن يبيع أمّه فقط» ويدخل الحمل تبعًاء فالمذهب: يصحٌ. 

يأتي واحدٌ يقول: (عندي شاةٌ دافع -دافع يعني قريبة الولادة في اللّهجة الدّارجة عندنا- بألفٍ) فنقول: 
بكذاء معروف عادة التاس أا تزيد» نقول: يصح أمَّ لو قال: (بعتك الشّاة وحملها بكذا)» فعندهم لا يصح 

فلا بدّ أن يكون العقد على الشَّاة وحدهاء هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول: إِنَّ العقد على الشَّاة 
وحملها بمعنى العقد على الشَّاة إذا عُلِمَ ملّهاء وقد جاء في الشّرِعَ اعتبار الحمل زيادةً في القيمة» كا في الدّيات» فإنَّ 
الدّيات خم وعشرون منها في بطونها أولادهاء فلذلك عُلّلَت. 

وغل الغموع فنشهور الذهب ما دكرث لك غل التفسيم الذي الشابق. 

قال: (وَلَبَنٌ في ضرع أي لا يجوز بيع اللّبن في الضّرع؛ وأ ما اذا بيعت النّاة واللبن معها عل سبيل الح 
فهذا يجوز هذا انعقد الإجماع عليه. 

إذا قول المصتّف: (مُتْفَرديْنِ) يدنا على صورةٍ من الصور الَلاث؛ وهي [الانفراد]» وسكت عن 
الصّورتين الباقيتين» فقول المصتف: (مُنْمَردَيْن) ليس له مفهوم» ركّزوا معي» قول المصتف: (منْمَردَيْن) ليس له 
مفهوم؛ أن مفهوم المنفردين: أله يجوز جمعها مع أمّهاء ويجوز بيعها تبعًا لأمّها. 

ونقول: لاء المذهب: أنه يجوز بيعها تبعًا لأمّهاء ولا يجوز جمعها مع أمّها. 


ج 
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۳١ 


فائدة أن نقول: (ليس ها مفهوم) لكي تعلم أَنَّ كلام الفقهاء لايرل منزلة النصوص الشَّرعِيّة؛ النصوص 
الشَّرعيّة هي الت ها مفاهيم فقطء كلام الفقهاء مفهومه ليس بحجّة أبدّاء ولكن دات نعتني بالمفهوم لكي ينشط 
ذهن طالب العلمء والَّذي يحفظ متنا أو يراجعه يعرف: هل هذا المفهوم مرا أو ليس بمراد؟ هذا القيد على سبيل 
الإطلاقء أم أنه خُر صورة أو أكثرٌ؟ 

قال: (9]9 م المزاد ا سك طب المساف: (في قار الفأرة هي الوعاء الذي تكون فيه. 

وهناك خلا ف طريل جدّابين اللُعويّن فى قف شر الفارة: هل مز أو ؟ 

بخلاف المشايخ فانم NY‏ يرون ا همز وتركة» وهو تسهيل ا همز. 

والمراد: أله لا باع المسك في فأرته إذا كان المقصود المسك دون فأرته؛ الذي هو الوعاء الذي يكون فيه 
غير قصل عه يل ماغات معا نفس الذى ذكرناة: 

ف الفا رة ليس الوهاء الل [انكوة فين طت الف ر [الذى يكوة فا السك عند روج من 
الغزال؛ لأنَّ التي تنقطع من الغزال هذه» التي تكون أسفل بطنه» هي تُسَمَّى: «فأرة الغزال٠»‏ ثم يُسْتَخْرَج منها المسك. 

كله أيضنا لو أن أمراً استخرج صقا من البحر ى وسطه لول فلا يبيع الول ق دون صدقه: 

قال: (وَلَانَوَى في تمْر) فلا يجوز بيع التوى في التّمر. 

انظروا معي؛ بيع التوى مع التّمر له حالتان -مثل ما قلنا سابقًا: 

الحالة الأأولى: إا أن باع التّمر وحده» فيدخل التّوى تبعًاء وهذا فعل الاس جميعًا. 

[ا حالة الثّانية:] وإمّا ان يبا النّوى وحده بدون التّمر» وهذا موجودٌ قد يكون عندنا قلي الآن» لكن في 
الرّمان القريب -أدركناه- بعض النَّاس يجعل البهم» [...] التّوى» [...] والتّوى جيّد ينفع البهم نفعًا عظيًا جدَاء 
وكان النّاس الثّمر عندهم قليلاء فيشترون النّوى شراءً» فقد يأتي رجلٌ لآخرٌ ويقول: (عندك هذه الحصّة من التّمر 
-أو هذا المكان الكبير من التّمرِ- اشتريت النّوى الذي في داخله؛ كَل التّمره ثم اجمع لي التُوى وأعطني إيّاه. 

نقول: ما يصح هذا البيع حنّى يُسْتَخْرَجٍ النّوى ويُعْرَف قدره؛ فان بعض النَّوى يكون كبيرًاء ويعضه 
صغيرًاء وأنتم تعلمون أن النّوى يُبَاع كيلاء فحينئذٍ يكون غير معلوم مقداره» فهذا من باب الجهالة فيه. 

بيع التّوى مع الثَّمر يجوز من باب التِّع؛ لأنَّ الأصل غالبًا هو التَّمرِ وسنتكلّم عن بيع ما في داخل ايء 
بعد قليل. 

إا بيع النَوى في التّمر انعقد الإجماع على أنه لا يجوز على سبيل الانفراد» وإنَّ) يجوز على سبيل التّبع» وهذا 
بإجماع أهل العلم. 


۲۲ 


غو 


قال: (وَصُوفٌ عَلَ ظَهْرِ) أي لا يجوز بيع الصوف على الظّهرء لما جاء من حديث ابن عباس و عند 
ابن ماجة: «أنَّ انب ميم غبى أن يباع الصوف على الظهرء أو اللبن في الضرع». 

قال: (وَفُجْلٌ وَنَحْوٌهُ قَبْلَ كَلْعِهِ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن نوع من المعقود عليه» ما يكون المقصود منه 
0333 و مع الج اع جنا كان الللاضوة و أكله ل ا ا في ا رن 
يجوز بيعه وهو في الأرض؛ لأنّه لا يُعْرَف كم مقداره» فبعض الفجل يكون صغيرًا» وبعضه كبيرًاء ولا يُعْرَف 
ا حول ل هون | بعد ا اج 

ذا تدا قاعدة: أن قل ما كان الصو دمه لا فى الأرطل قا لا جوز ببعه قبل قلعه. 

يقول الشّيخ: (وَلَا يصح بَبْعٌ الْمْلَامَسَةِ وَالْمُتَابَلَّة)» دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من ح 

وما المراد بالملامسة والمنابذة؟ 

الفقهاء قالوا: إِنَّهِ له صورٌء وليست صورةٌ واحدة ويجمع بينها [الوجود وعدم]" فعلى سبيل المثال عَم 
يقولون: إنَّ من صور الملامسة والمنابذة: أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: (متى لمستّ» أو نبذتٌ هذا النَّىء لي فهو 
[عليَ] بكذاء أو فهو لك بكذا)» هذه صورة. 

أو يقولون: إن قال: (إن نبذت هذه السّلعة فهي لك بكذاء أو عل بكذا) فيكون هنا معلّقَا على الشّرطء 

أو يقول: (أيٌ ثوب نبذتّه -هنا مجهولٌ- فهو لك بكذاء أو علي بكذا). 
إذا بيع المنابذة والملامسة منهىٌ عنه لسببين: 
[السّبب الأوّل:] للجهالة. 
[السيب الكاق:] وللتعليق: 
قال: (وَلَا عَْدِ مِنْ عَبِيدِ)؛ لاله مجهولٌ لا يُعْرَف مقداره (وَتَخوه)» من الصور؛ كسيّارة من سيّاراتي» 

تسر ذلك 

قله (وَكَا اياوه إلا معا بدأ يتكلّم لصتف عن الثنباء اليا هو: أن يُسْتدتَى من المبيع شي وقد 


OE : 5‏ ل ين الك 2 
ثبت في (صحيح مسلم»: «أن النبيّ يم تبى عن الثنيَااء فلا يجوز الاستثناء. 


)١(‏ هكذا ذكر شيخنا -حفظه الله- ثم لم يكمل الكلام؛ وانتقل للمثال. 


ارون 


- 


لکن :ورد عند ال می باسناو لاي س به: «أَنَّ الي عم تى عن اشنا إلا أن غلم" ذا فيجوز الاستثناء. 

متى يجوز الاستثناء من العقد؟ 

يجوز الاستثناء من العقد بوجد شرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون الْمُسْتَدَْى معلومًا؛ لان الْمُسْتَكْنَى إذا لم يكن معلومًا -بأن كان مجهولًا- فل 
يعود على الْمُسْتَدْتَى منه بالجهالة» فيكون المعقود عليه مجهولَا: (بِعتُكَ طن رر إلا بعضه)ء كم باعه؟ لا يعلم» قد 
يكون [قلیلاء وقد يكون كثيرًا]. 

فالاستثناء المجهول يعود على الأصل بالمجهولء ولذلك فاستثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولًا. 

أ الخرط الأوّل؟ لا بد أن بكرن الأتسا ارما 

الشّرط الثاق: أله لا بد أن يكرت ال شى عا وز ببعه عل سبيل الانفراد؛ إلا ما اة وهي صورة 
سيوردها المصتف بعد قليل» وهذا الذّرط مهمٌ» كلّ ما م بز بیعه على سبيل الانفراد فلا يجوز استثناؤه» وما جاز 
غل ميل اراد جا اا :ذا كان ماو اح واج سيوردها العاف قال ل رز ا 
مفردة دون أصلها لكن يجوز استثناؤها 

ذا قول المصتّف: (وَكَا اياوه إا معنا أي لا تجوز الا إلا أن تكون معيّة معلومةً؛ [لما عند التَّرّمذي: 
«أنَ] الي عل تی عَنٍ الثنيا إلا أن تعلَم. 

مثال الثنيا: تكون الثنيا للعينء وقد تكون لمنفعة: (بعنّك حلالي هذا من الغنم -وقدرها عشر- إلا هذه) 
وأشار غلا هذه معلوفة: 

مجهولةٌ: (بعثك هذه الغنم إلا واحدة)ء ما هي الواحدة؟ لا يعرف صفتها. 

جهولة الحدد: (إلا بعضها)» لا يعرف قدرهاء فلا يصح العقد كله حيطل. 


قوله: (إلا مُعيّنا)؛ قلنا قبل قليل: الاستثناء لعين» وقد يكون استثناء منفعة: (بعتّك داري على أن أبقى 


0 


فيها شهرّاء أو سنة)» فنقول: يجوز؛ لأنّك استثنيت منفعة» وهذه المنفعة معلومٌ مقدارهاء وفي نفس الوقت هي ما 
يجوز بيعها على سبيل الانفراد دون بيع أصلها. 
قال: (وَإِنِ استثتی مِنْ حَيوَان E‏ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَاقَهُ صَمَّ). له الصورة لني أوردها الضف 
الفائدة من ذكرها هو الاستثناء من ارط الثّاني؛ الذي هو ماذا؟ 
اشترطوا: أن يكون الْمُسْتَدنَى ما يصح بيعه منفردًا؛ إلا في صورةٍ واحدةء وهي هذه» فهذه الصّورة 
يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا؛ وهو: إِذًا باع حيوانًا مأكولاء واستثنى منه رأسه» أو جلده» أو أطرافه. 


۲٤ 


(رأسه) واضح: (بعثك هذه الشّاة إلا رأسهاء إذا ذبحتّها أعطني الرّأس). 

(أطرافه حرق هذى مّى: «المقادم» أو: «الكوارع»-)» يجوز ذلكء أو الجلد. 

لماذا اريت هذه؟ 

نقول: الأصل آنا لا تُستكتَى؛ لحر سا ب اسن أصلها إلا بعد الذّبح أن 
الحيوان الح فلا يجوز بيع جلده» ولا يجوز بيع رأسه» لكن اسْتئيِيَت سْتئييَت لورودها في الحديث؛ فقد جاء عند أبي داود 
في «المراسيل»: 3 ال يلم فَعَلَ ذَلِكَ). 

وهنا فائدةٌ فیا يتعلّق ب «المراسيل» لأي داوق فقد جاء أن آبااذاوة ذكر في رسالته لهل مكة أن ما أورده 
ال فيو صالخ دای عا للاحتجاج- بمعنى أنَّ أهل العلم على العمل عليه أنَّ قواعد الشّريعة» وآثار 
اسلف ومتابعاق الدذية تد عن العمل ا الحديت: ولدلك فان اتن آي داودة من أهم كتب الستن 
الأربع من حيث الأحاديث الي عليها العمدة. 

كتاب «المراسيل» ذكر جمعٌ من أهل العلم من أهل الرّواية [الّذين] نقلوا الحديث أنَّ «المراسيل» ملحَقٌ 
ب«السّنن») فهو جزةٌ من «السَّنن)؛ ولذا فان الحافظ في نسخة الموجودة الآن جعل «المراسيل» جزءًا من «السنن)» 
فأتبعها به» ولذلك فإِنَّ قوله: (وما ذكرثٌ فهو صالح)» يدخل فيه «المراسيل» فكتاب «المراسيل» لأبي داو أغلب 
المراسيل التي نقلها فيه هي من المراسيل التي عليها عمل فقهاء المسلمين؛ وخاصّةً فقهاء الحديث؛ كأحمدَ وغيره. 

قوله: 22 أي صح هذا الاستثناء» فإن ذبح أعطاه الرَأس» وأعطاه الجلد» والأطراف» فإن تلفت وقت 
الدَّبح -الجلد- نقول: يعطيه قيمته» قيمة الجلد» أو قيمة الرَس» وهكذا. 

E eT‏ واللّحم (والككل) فلا يصح ابناقهاء لاله لا وز بها غل سيل 
الانفراد؛ لحديث: بى عَنْ بَبْع حَبَلٍ الْحَبَلَدا والشحم كذلك لا يصح ولا اللّحمء ولم يأتِ الحديث باستثنائهاء 

فتبقى على الأصل؛ وهي القاعدة: ما لا يصحٌ إفراده فلا يصح استثناؤه. 

للجهالة» والجهالة فيه ظاهرة مثال ذلك: يقول: (بعتّك هذه الشّاة على أنّك إذا ذبحتٌ تعطيني منها كيلو 
من لحمهاء أو رطلًا من لحمها)» نقول: لا يصحٌ. 

قوله: (وَيَصِحّ بيع مَا اكول في جَوْفِِ) بدأ يتكلّم المصنّف هنا عن بيع بعض الأشياء من النّباتات 
والمأكولات التي يكون ها ظاهرٌ وباطنٌ. 

انظر وا می سار لك التتبنيمء لم ترججع اماتا 


عنة الأكز لكف ع ن اسرد الفا ولان اه وقد كرون اهود الباق قط درن 
الا ر كن اضر لاطو ف 

[التوع الأوّل:] وهو: إذا كان المقصود الظّاهر فقط» فلا شك أنَّ العلم يحصل بالظّاهر فيصحٌ البيع؛ لأنّه 
رى الظاهر. 

[التوع النّني:] إذا كان المقصود الظَّاهر والباطن معَاءِ مثل: التقّاح» هذا مقصودٌ ظاهره وباطنه» فيصحٌ 
لعرفة الظاهرء لا شك. 

ما الّذي يُقْصّد الظّاهر فهو الذي يکل وي وسطه شيءٌ يرمى» فهذا يُقُصّد ظاهره دون الباطن. 

التوع التالث: ما قُصِدَ منه الباطن دون الظّاهرء فنقول: يصح بيعه إذا بيع مع ظاهره» ولا يصح إفراده؛ 
مثال ذلك: قال المصئف: (ويَصِحٌ بَيْمُ ما مَأكُولَهُ في جَوْفِه) كالّمّانه والبطّبخ» والبيض الذي يشتريه لا يقصد 
قشره» وإئَّا يقصد ما في داخله؛ ا كان المقصود الباطن جاز بيع الباطن مع الظَّاهر؛ وإن لم يعلم الباطن؛ لأنَّ هذا 
عا تدعو لاا ق 

أمّا لو بيع الباطن المقصود وحده دون الظّاهر لم يصح مثل المسألة المتقدّمة؛ وهي بيع النَّوى دون بيع 
اة 

قال: (وَيَبْعُ لَْاقِلَاِ) بيع الباقلاء مثل: الفول» وغير ذلك. 

قال: (وَتَحْوِو)» مثل: اجوز واللُوز وغيرهماء (في قِشْرِو)» أيضًا يصح ذلك؛ لأنَّ ا مقصود جرت العادة ب 
وهناك بمثابة الإجماع الفعلّ به. 

قال: (وَالْحَبٌ الْمُشْتَدٌ في سُتْيْله)» فيصحٌ وإن لم يخرج من سنبله؛ لأن الى ميلم كا ثبت في سنن 
الترمذي»» و «مسند الإمام أحمد): «أنه تی عَنْ بیع الْحَبِّ حَنَّى يَشْمَذّاء مفهوم هذا الحديث: أله ما دام قد اشتدٌ 
في سنبله فيصحٌ بيعه؛ وإن لم يفصل عن سنبله. 

ثم بدأ السيخ اله في الشّرط السّابع فقال: (وَأَنْ يَكُونَ التمَنُ مَعْلُومَا)» تذكرون في الشّرط السادس 
قلت لكم: إِنَّ اشتراط أن يكون معلومًا هو ال فقطء وما النّمن فقد أفرد له الصف شرطًاء إِذَا الشّروط من 
ا لالت وال اع اشاس معا بالتمو وال من راا النادس فهو معان با ن والشابع معلل بان 

والحقيقة أن السادس والسَّابع سوا ولذلك بعض فقهائنا يقول: وأن يكون الثّمن والْمُثْمنَ معلومًا. 

لکن اذا ف راا 

قالوا: فرّقوا بينهما لألّه ينبني على علم امن شيءٌ لا يكون موجودا في الْمُنْمِنَء والعكس. 


۳٢ 


قال: (فَإِنْ َاعَهُ بِرَقِْهِ... لَمْ يَصِحَّ) كيف يكون البيع بالرّقم؟ 

قال: أن بْعّل على السّلعة سعرٌء وهذا السعر يجهله المتعاقدان؛ البائع والمشتري» أو أحدهما. 

ما إن عله معا صم مثل الآن الذي تكن فاا اعرا الس لذي يوضع في المحلّات 
التّجاريّة هذا جوز لكن أمّا أن يقول: (بالسّعر المكتوب عليه بها يكون»؛ ما يصحٌ» لا يجوز؛ لأنّه بيع مجهول الثّمن. 

قال: (أَوْ بألْفِ) من الدّراهم, أو بألفٍ من الفضّة, وفي معناه أن يقول الآن: بعدّك بالف ريالء أو دينار. 

والفرق بينها كبيك جدَّاء فعلى سبيل المثال: الدّينار الكويتي بينه وبين الرٌيال الشعودي ثلاثة عشرّ ضعْماء 
فالر كل ىاج I‏ ركرة ف ههال:, 

هنا فيه [أمرٌ] اْتُفْكِلَ على كلام المصنّف» وهو قوله: (أَوْ بالف وِرْهَم) الدّرهم قالوا: داًا يكون صد 
فكيف يقول: (درهم ذهب» أودرهم فضَّةِ)؟ 

فأجاب بعض فقهاء المذهب مثل ابن عوض قال: إن هذا محمولٌ على المقدار» وليس على الدّرهم المعتاد 
قال: وإن كان هذا الاستخدام غير معروفي. 

قال: (أَوْ) إذا باعه (ب) يَنْقَطِعُ به السّعْرٌ)» كأن يقول رجلٌ لآخرٌ: (هذه السّلعة سأدخلها الحراج» فا ينقطع 
به سعر بيع المزايدة يُسَمُونه: «بيع المزايدة)- فا ينقطع به السّعر فقد بعتك به)» فقال: وافقت. 

قالذهب: أنه لا يصحٌ واناد يصح في حالتين فقط: 

[الحالة الأول:] إذا كان المشتري أحدَ الْمُرَايدِينَ وزاد في السّعرء فكان هو آخرٌ من انقطع به الزيادة» 

[الحالة الثانية:] أو رضي با انقطع به السّعرء فإلّه حينئذٍ يصحٌ؛ لأنَّ الرّضا تبمٌ للعلم» والرّضا لا يكون إلا 

ل: (أَو (أو ا بَاعَ رَيْدٌ)ه وكان زيدٌ ما باع به غير معلوم فإنَّه لا يصحٌ» (وَجها أَوْ حدما َم يَصِعَ). 

ا 
المطويٌ» وليس المراد باوب القميص الذي نلبسه فقال: (وَإِنْ بَاعَ تََْا) أي كاملاء لا بدَّ أن تقيّدَه بهذا القيد: 
(باع ثوبًا كاملا»» (أَوْ صُبْرَة) والمراد بالصّبرة هي كومة الطَّعام ويجب أن يكون باعها 05 لا بعضهاء (أَوْ 
َطِيعًا) أي من الغنم» فباعه كلّه» وكان الثوب» أو الصّبرة» أو القطيع معلومًاء والحديث عن العلم بالتَّوب 
والصّبرة والقطيع متعلّقٌ بالشّرط السّابع» ولذلك لم يفصّلّهِ هنا. 

إا اللقصود هنا: اله يبيع الوب كلّه» أو الصّبرة كلّهاء أو قطيعًا من الإبل والغنم ونحوه كاملًا. 


۳۷ 


ثم] بدأ يتكلّم عن صفة الثّمن فقال: (كُلَّ ذرَّاع)» من الوب حن الان نتعامل بالمتر» (أو فيز)» من الصّيرة» 
التاكل (قلها من ی لل امن حيط يكون معلوماء والْمْتمَن يكون معلومًا فيصم 

وعندما نقول : (كل ذراع من العُوب) ف(مِنْ) هنا ابتدائةٌ اا لأنّه سيأتي بعد قليل الجملة الكّانية. 

قال: (وَنْ باع مِنَ الصّبْرَة كل قَفِيز بدِرْهم... لَمْ يَصِح)» لو أن رجلا عنده صبرة فقال: (بعنّك منها) 
زا ) ها سيف رست اعدا (بعتك اه الصّبرة كل قفيز بدرهم): أو: (بعتك من هذا القطيع كل 
TE‏ سوهةا ادرب كل ذرام ركذا يكولوة لايس اذ 

عدم الصّحَّة لأجل الجهالة بمقدار الْمُعْمََه ولذلك قال: (من) ف(من) تبعيضيّةٌ ومجهولةٌ العددء فحينئذٍ 
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لا يصح. 

هذه اللسألة الثائية متعلفة بالكرط الشابق» وليس بالكرظط هذل ولكن ناسب إيراقها هنا ا ذكر السالة 
[الأولى] ناسب أن يذكر ما يقابلها للفرق بينهما. 

ذا الفرق بين هذه المسألة ولتي قبلها: أن الأولى باعه الصّبرة كلّهاء هنا باع جزءًا منها. 

هنا مسألةٌ: لو أن رجلا ذهب للمحلات التي تبيع اليك وارز وغيرهما: (بكم هذا؟) يقول: (الكيلو 
بكذا)» هذا لا يُسَمَى: «بيعًا»» هذا يَسَمَى: «سومًا)» متى يكون البيع؟ 

إذا كاله ومَيرَ له ما أراده؛ قال: (أعطني عشرة)ء فمّل ميّر له العشرة» واشتراها تمَّ البيع» قبل ذلك 
يُسَمّى: «سومّاك» لا تبر بيعّاء وحيتلٍ لو قال: (بعّك كلّ كيلو بكذا)» وتفرّقا قبل تميبز المقدار الذي أراده ثمّ 
أراد البائع أو المشتري أن يرجع» جاز له ذلك. 

ذا لأ تاغد السآلة بلنظياء وإل) خحذها سياقها, 

ما يدل على هذه المسألة ما جاء عند التَرّمذيٌ: «أنَّ عل 9 و نه َر تفس عند ودي ينع له دلا کل دلو 
بْمَرَةا» فهنا عرف العمل؛ لأله مقدّرٌ بمدَّة أو بعدو من الدّلاء» وعُركّت الأجرة فجازت الصّورة الأولى. 

ثم قال الشيخ: وإن باعه (و بوك وركم إلا ويتاراء أو َو عَكْسّهُ)؛ قالوا: لأنَّ الدّراهم من الفضّة والدّنانير 
N ad a‏ طلا بون ير 
جنسه لم يصمّ؛ لا قال له: (بعنّكَ بمئة درهم إلا دينارًا)» الدّينار قد يُضْرّف باثني عشر» وقد يُضُرّف بعشرة 
ولذلك الحديث أحيانًا أنه أنه ضرف الدّينار بعشرةء وأحيانًا صرف باثني عشر درهمّاء فلا يصحٌ. 

ومثله لو قال رجلٌ لآخر: (بعتك هذه بألف ريال إلا حمس مئة جنيو مصري)» الجنيه المصري يرتفع بين 


يوم ويوم في الأسعار» فاستثنى فى مع اديه ء ما ليس من جنسه. 


۲۸ 


والعكين اسا ك (معة دينار إلا مئة درهم)» لايصحٌ. 


قال: (أَوْ باع مَُْومَا وولا يعر ْمُه وَلَمْ بفُل: کل نها بكدًا - لَمْ صح م كم عدر صحفي 
لعو م یدش وإذ بغ فک کک یکره کت ارتیم عل رياز - شعن یرو رشا 


صا او ولا 
چ 


0 و‎ r0 


ِن بَاعَ عَبْدَه وَعَبْدَ غَبْرِه بعر َيِه E)‏ وَخََاء و حَلّا ورا صَفْفَةٌ وَاحِنَةً = صِحَّ في عَبْده وف الل 
بقسطو وَلِمْشْئَرِ الْخِيَارُ ِنْ جَهِلَ الْحَالَ). هذه المسألة التي أووذها اللصاف: وختم بها هذا الفصل هي التي 
يُسَمّيها الفقهاء -رحة الله عليهم - ب «مسألة تفريق الصفقة). 

ومعنى تفريق الصّفقة: أله تجْمَع في العقد بين أمرين» وانتبه لقولي: (تُجْمَع) فان هناك فرقًا بين الجمع بين 
العقدين» وتعليق العقد على العقدء وسيتكلَّم عنها -عن شاء الله- في الفصل القادم. 

ما معنى أنه ّمع ؟ 

يعني يبيع شيئين في صفقةٍ واحدة» وفقهاؤنا من أوسع المذاهب في مبدأ ما يُسَمَّى ب«تفريق الصّفقة». 

وملخص الكلام: أن المصتف مله أورد مس صور» سأوردها مجملةً» ثم أذكرها بكلام المصنّف: 

ما معنى تفريق الصفقة؟ 

معناه أنه يمع في عق واحدٍ بين بيع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بیعه» وها حمس صور: () 

اللا سس يس ال لامر 
أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بق بقسطه» هذه فى الا ل وهي التي قال عنها المصنّف: (أَوْ باع 
ENS‏ وان .. قن َم يَتَعذّرْ صح في الْمَعْلُوم بقِسْطو). إا إن تعر علمه فلا يصح وإن لم 
يتعدّر صح في المعلوم بقسطه 

ا قلنا: إن لا يصح ساني ني من ذلك صورةٌ؛ وهي التي أوردها المصتّف في قوله: و کل نها 
يقلن إن غا 6 ا ا ا ا ن ا 

الصورة الثانية: أن يخْمَع بين بيع مشاع له ولغيره -يعني مشاع بينه وبين غيره- وهذا يقولون: يصحٌ» 
وهذه الصّورة الثّانية التي قال عنها المصنّف: (وَإِنْ باع مُشَاعًَا بيه وَين غَبْرِو) من لا يمكن قَسْمُة أو مشاعًا ما 
(ينْقَسِمُ لَه النَمَنُ بِالْأَجْرَاء)؛ مثل : رجل عنده كيس رز يملكه هو وأخوه له الصف وللثاني التصف» فهذا 
يمكن قَسْمُهُ بخلاف العبد فإلّه لا يقسّم 


(۱) هكذا ذكر شيخنا -حفظه الله- أا حمسٌ» ولا عددّها ل يعد إلا أربعةً فقط» ويمكن أن يكون المشاع صورتين: 


الأولى: المشاع الذي لا يمكن قَسْمُهُ (كَعَيِ)» والثّانية: المشاع الذي يَنْقَسِمُ عليه النّمن بالأجزاء» (كيس رُرٌَ)؛ بهذا تكمل الصُّور الخمس» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۳۹ 


قال: (صَحّ في تَصِيبه بِقِسْطِهِ)» رجلٌ باع لآخرٌ كيس رر بمئة» وهو يملك نصفه» فنقول: صح بخمسين» 
وخسين لم تصحّ» هذه هي الصّورة الثّانية. 

الصّورة الثّالئة: إذا باع مملوكًا له» وما ليس بمملوكِ له من الأعيان لا الموصوفات؛ فإنَّه يصح في نصيبه 
كذلك» الصّورة الثّالئة هي التي قال عنها المصتّف: (وَإِنْبَاعَ عَبْدَه وَعَبْدَ عر عير إِذِْه... صحفي عَْدِ). 

الصورة الرّابعة: إذا جمع بين بيع الحلال والحرام ممّاء فإنّه يصح أيضًا في الحلال دون الحرام» وهي التي 
ETT‏ 0 أن رن زا عرو يعن أذ اوناك موز يهاه واطتس لا عرز 
بيعهاء (صَفْقَةَ وَاحِدَةً) أي يثمن واحدٍء (صِحّ في عَبْدِ وَفي الْكَلَّ بِقِسْطِه)» أي بنسبته؛ وذلك لأنَّ كل واحدٍ من 
المجموع تا يصح بيه له حكم المنفرد, ويُعْرّف قدره» إلا في المجهول» فحينئلٍ يجوز تفريق الصّفقة. 

قال: (بقِسْطِهِ). أي بجزءء بالنسبة والتناسب. 

قال: (وَلِمْشْتَرِ الْخِيَارُ ِنْجَهِلَ الْحَالَ) يقول: إن هذا المشتري قد يكون له غرض من أن تكون الصّفْقة 
للجميع» فحينئذٍ يصح في قسطكء ولك الخيار» الخيار بين ماذا؟ 


بين أن يمْسِكٌ ما صم البيع فيه بقسطه من التَّمنْء وبين أن يفسخ العقد با 
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وبعضهم زاد: وله حق الأزش فيا نقص بالتفريق. 
يح عا مشارى ف ف اتا مول مق اا لهك ار ر من ا اران ا 
من التصف؛ لأن وجود الريك معه في لا يُقْسَم يُْقِصٌ القيمة- فيقولون: أيضًا له الاش بقسطه مع مراعاة 


الأرثن. 


3 
س 


دصلى اله وس على یناعم 


التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
4 َه 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس تُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 458/1١/71‏ اه 


الرس الثامن والثلاثون 


ات كتاب البيع: فصل فيما نهي عنه من البيوع» وباب الشُروط ب2 البيع] 
[الشيخ لم يراجع التفريغ] 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاسقدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ai1.c01¬)‏ 


[للمتابعة على التليجرام رابط قناة تفريغ ارو العلميّة: [https://t.me /tfreegh‏ 


2“ 
[ت كتاب البيع] 
[المتن] 
فال للف القن RL BDA VO‏ بنك زديها اللي وكيم ON‏ 
فصل: و يصح مِمَنْ 5 ني» ويح 3 
وَسَائرٌ اعقو ولا يح ب عَصِرٍ ِن يده را ولا لاح في فق وا عب ملم لگافر إِذَالَمْ يعو عليه 


قر جو حرق ج ن 


إن شم في بدو اجر َل وَل ملكو ولا تفي كانه إن بجع ب بيع وكا أو بيع وضرف صح في خب 
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و 


الْكِتَابَقَ م ا ل ل يي 010 e‏ 
مثلم تِسْعةٍ)» وَشِرَاؤُهُ عل شِرَائِهِِ كأَنْ يَقُولَ لِمَنْ باع سِلْعَة بتسْعَةٍ بتِسْعة: (عِنْدِي فيها عَشَرَةُ ا 


4 


قا تاك ينه تس وَاعَْاضٌ عَنْ نَمَه مَا لا يبع به ديع سيد أو اد شترى شَّيْنَا قدا بدُونِ ن ما باع 


LL 02 
E 


نَسِيئَة؛ لا بِالْعَحْسِ - لَمْ ر وَإِنِ اشتراه بر جنه أو بعد بض َم أَوْ بعد تعر صِفَيِه أو مِنْ عر مُشْتَرِيه 


[الشرح] 

هذا الفصل أورد فيه المصيّف بوبه عددًا من البيوع المحرّمة» والجامع في هذه البيوع أنَّ هذه البيوع كلّها 
نا حُرّمَ لغيره» لا لذاته؛ إذ العقود إمّا أن حرم لذاتها: 

-١‏ لفوات شرطٍ من شروطها. 

- أو لورود النّصّ بتحريمه. 

کن يكون البيع بِيعَ غرر» أو قمار» أو أن يكون ربّاء أو أن يكون حرم العين. 

وأمّا هذه العقود المذكورة في هذا الفصل فَإئَّها محرّمةٌ لغيرها. 

وَلتَعْلَم أن المحرّمات نوعان: 

-١‏ محرّمٌ لذاته. 

-١‏ ومحرّمٌ لغيره. 

فالمحرّم لذاته هو ا «تحريم مقاصد). 

والمحرّم لغيره يسَمَّى تحريمّه: «تحريم وسائل». 

وقائدة هذا الي أن الس لخر أف سكا من اليدوم لذا ولذا فا | فاته يجوز في أحابينَ» بخلاف 
الحرم لذاته فإنّه لا يجوز ا عد الا رار 


فيجوز المحرّم لغيره عند الحاجة له» ويجوز المحرّم لغيره إذا كان التحريم 15 ا 587 هذه 
ال 

وهذا المحرّم لغيره -أيضًا- له أحكامٌ كثيرةٌ لكن يمنا هذا؛ لأنّه سيأتي استثناءاثٌ بعد قليل. 

قال الشَّيخ: (وَلَا يصح الْبَيْعُ مِم تَلْرَمهُ الْجُمُعَة)» المراد ب(مَنْ تَلْرَمُةُ الْجُمْعَةٌ)؛ من تقدَّم ذكره في باب 


وهي الشّروط الواجبة لمن تجب عليه الجمعة؛ بأن يكون: ذكرًاء حرّاء مستوطِنًا ببناءء ونحو ذلك. 
والدّليل على أنه لا يصح البيع من تلزمه الجمعة: أن الله كك يقول: یا لين اموا دا وى لِلصّلوة ن 
بوم ألْجْمْمَةَسَعَوأكَ دراه ودروا اَي #[الجمعة: >١‏ فهذا أمرٌ من الله جلّ وعلا بترك البيع» فدلّ على حرمته. 
والقاعدة عند فقهائنا: أن ما كان عدا لمعتى غير معقول فاه يقتظى الفساد مطلقًا. 
وبناءً على ذلك فلا حُرّم الببع في الجمعة -أي في وقت صلاة الجمعة- فإِنَّ هذا البيع يكون باطلا, لا 


0 
ميمه مه 


تترتب عليه جميع آثاره. 

إا قول المصتف مِيَتلئنه: (وَلَايَصِحٌ الْبَيْعُ)؛ دليل عدم الصّحَّة آنه محرّمٌ للآية. 

والقاعدة: أنَّ ما حرم لمعئى غير معقولٍ فإنّه يكون فاسدًا. 

قول المصتّف: (وَلَا يَصِحٌ الْبَيِعُ)» هنا قال: (الْبيْعُ) والمقصود بالبيع وما يقابله؛ وهو الشَّراء؛ لأنَّ الشَّراء 
لا عدر کا كل ماکان نی معا 

وما م يكن بيعًا من سائر العقود فإِلَّه يصحٌ وإن كان الأؤلى تَرْكَه؛ لعدم الانشغال به عن الصّلاة. 

أيضًا قول المصتف هنا: (الْيح) حرم البيع تحريم وساتل؛ لأن الانشغال بالبيع في وقت صلاة الجمعة 
يؤدّي إلى الانشغال عنهاء فكان التّحريم تحريم وسائل. 

قول المصنّف: (مِمّنْ تَلْرَمُهُ الْجمْعَةُ)» أي سواءً كان الّذي تلزمه الجمعة هو البائم» أو المشتريء أو 
كلاهما معّاء فإنَّه في جميع هذه الحالات الثلاث فإنَّ العقد غير صحيح. 

يعني الى کلام لويد اک رای ۷ یا اا سے 

قال: (يَعْلَ نِدَائَهًا التاني)» المراد بالتداء الثاني هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء قال: لاد الذي يكون عند 
المنبر؛ لأنّ الصّحابة في وقت عثمانَ ومن بعده كانوا يجعلون التّداء الأوّل في السوق؛ ليستمع الاس للنّداء» فيتركوا 
أشغاهم» ويبكّروا إلى الجمعة وما التّداء اتا فيكون عند المبر» حينا يجتمع النّاس في المسجد. فيتادى عند 
دخول الإمام» فيستمع الاس لخطبته» وهذا هو مقصود المصنّف بقوله: (بَعدَ ندَائَِا النَانِ). 


۲ 


عندنا هنا مسائل: 

المسألة الأولى: أنَّ الذي لا يصح إلا هو البيع فقطء والمراد بالبيع: الإيجاب والقبول معّاء هذا هو البيع» أو 
أحدهماء فلو كان -على سبيل المثال- الإيجابٌ سابقًاء والقبول بعد النّداء فإنَّ العقد عندهم لا يصحٌ. 

إا لايصحٌ أن يُوجّد إحدى صِيعَتَي العقدء الي ينعقد بها بعد النّداء» وإن كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة("). 

إا لا بد أن يكون الكلمتان كلتاهما قبل الأذان الثّان» هذه هي المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أنَّ المصيّف تكدّم عن البيع» ول يتكلّم عن مقدّمات البيم؛ كالمساومة. 

والمذهب: آله حيث حرم البيع فتحرم المساومة؛ لأنَّ للوسائل أحكام المقاصدء فالمساومة حرامٌ. 

وبناءً على ذلك فأنتم تعلمون أن المذهب: آله يحرم البيع والشّراء في المسجدء ولا يصحٌ» وهو باطل» ول 
يورده المصتف هناء وكذلك المساومة» فيحرم لامرئ أن يساوم آخرٌ في المسجد؛ بأن يسأله عن السّلعة كم قيمتها؟ 
SANE SN EAN na a,‏ 

ولكنّ المساومة حرام فعلها بعد النّداء الثاني» وفي المسجد. لكنّها لا تُبْطِل العقد؛ لأنَّ العقد متعلّقٌ 
بالإيجاب والقبول» وقد فُعِلَ الإيجاب والقبول في وقتٍ يصح فيه؛ كأن يكون ساوم بعد التّداء الثاني واشترى بعد 
انقضاء الجمعة» فحينئذٍ يصحٌ» أو ساوم في المسجد, واشترى بعد الخروج منه فيصحٌ. 

أمّا لو ساوم في المسجدء واشترى فيه؛ فن المذهب: أن البيع باطلٌ» لا يصح وتقدَّم معنا إشارةٌ للبيع في 
المسجد في «باب الاعتكاف»» وعادةً يذكرونه هناء لكنَّ المصنّف لم يذكره. 

المسألة الثالثة: أنَّ لصتف هنا جعل الحكم خاصًا بعد التّداء القّاني. 

ونقول: تلق بذلك هل المذاهب أهنوة:] 

[الغروه الأول أن من o‏ لصنق ماه وجرن عابرلا ب مله 
البيع إذا ضاق الوقت قبل التّداء الثاني» يعني كان بين المرء وبين المسجد لَِقلُ: ربع ساعة فنقول: يحرم عليه البيع 
قبل التّداء الثاني بربع ساعة كذلك» وهذا نص عليه المتمّح» ومشى عليه عددٌ من المتأخرين. 

ELSA ENA قدا مشتهون المذهية أن‎ A Aa 
فإِئَّا تأخذ حكم الجمعة؛ من حيث المعنى» فلا يصح البيع والشّراء حيث ضاق وقت صلاة الفريضة» أي في آخر‎ 
وقتهاء فيحرم الب ولا يصحٌ؛ لأنَّ هذا البيع سيؤدّي إلى تفويت الصّلاة.‎ 


)١(‏ لو قيل: (وإن كان من تلزمه الجمعةٌ أحدّ المتعاقدين) لكان أحسنء والله أعلم. 
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و ا ماس روم تر 

له جماعةٌ واحدةٌ» ويعلم أله إذا فاتت هذه الجماعة فلا تتحقّق له جماعةٌ أخرى» فيحرم عليه البيع والشَّراء في وقت الجاعة. 

إِذَا ثلاث صور: 

الأول الجمعة» لی با ما قبل الثذاء ااي برقت قلي ل كن كان منزله بعيدًا. 

والصّورة الثانية: يُلْحَق بها أيضًا وقت الفريضة إذا ضاق. 

والثالثة: إدراك الجماعة إذا علم أَنَّهِ لن يتداركها. 

المسألة الأخيرة في هذه الجزتيّة: أنّتي قلت لكم: أن ما حرم لغيره من تحريم الوسائل فإلّه يجوز عند 
الحاجةء وهذا طَرّدَهُ فقهاؤنا؛ ولذلك قال صاحب «المنتهى» وغيره في هذه المسألة: ولا يصح البيع إل من حاجة 
فاليم بد الا انان ره کان غاج فيص متتو و دلت أذ عد انريم وسائ ويل ما ريم وسا 
فإلّه يجوز للحاجة؛ بخلاف ما حُرّمَ تحريم مقاصد فإنّه لا يجوز إلا عند الضرورة» دون الحاجة. 

يقول السيخ: (وَيَصِحٌ النّكَاحُ» وسار اعود السّبب في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: أن بعض الفقهاء يقولون: إن العلّة في النَّمَي هنا التَّعبّد -ك| ذكرثٌ لكم أوّلّا- وحيث 
كانت العلة يد فنا وق الحكم حل الت » ولا جاوز به مورد لل . 

الأمر الثاني: أئّهم قالوا: إنَّ هذا التُكاح» وسائر العقود الأخرى نادرةٌ والنَّادر لا يأخذ حكم الغالب. 


عندنا قاعدة -وداتًا أذكرها للإخوان؛ لأئَّا من الأضداد هذه القاعدة. 


القاعدة هى: التّادر لا م له. 


0 
0 


-١‏ فتارة تُسْتَحْدَ شتف لخر درن سک ناب 


تحدم لجعل التادر له حكم الغالب. 

Ss ل‎ 

وإن قلنا: إِنَه لا حكم للثَّادر باعتبار الجنسء لا حكم له باعتبار جنسه» فحينئلٍ يكون للتادر حكمٌ منفردٌ 
فيكون حكمٌُةُ منفصلا. 


على 
د تخد 


ا 


وهذه القاعدة عند الفقهاء جميعًا في المذاهب الأربعة يستخدمونما استخدامَيْنِ: تارة هكذاء وتارةً با لمعنى 
المضاد. 
وهنا استدلٌ بها الفقهاء على أنَّ هذا النّادر لا يدخل في حكم الخالب؛ لأنَّ الغالب له عله تعبدية. 
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هه 


قوله: (وَكَا صح ببْعُ عبر ِكَل يَنَخِذَهُ كَثْرَا)ء بدأ يتكلّم عن النّوع الثاني ما حُرّمَ تحريم وسائلٌ» وهو 
التحريم سدًا للذّريعة؛ وهو بيع العصير من يتخذه خمرّا أي بيع العصيرء أو العنب» المقصود بالعصير: أي 
ارس اسن سومار 

(ممن شد تَخِذهُ مرَا)؛ لأن الي يأخذ العصير تارة يستخدمه لشربء وتارةً يستخدمه لتخليل» وتارةً يستخدمه 
ا رد ل ال لح ع و E E‏ 

قوله: (وَلَا ساح في فِتْنةِ)؛ الفتنة قد تكون خاصّة وقد تكون عامَّةٌ الخاضّة كمضاربة اثنين» فلا يجوز 
اليم اھا باک سكين ری راک تكرن هنا وو يللين ازون قن ارون فين کد 
من المسلمين. 

قال: (وَكَا) يجوز بيع (عَبْدٍ مُسْلِم لکافر)؛ لأنّ ذلك يُفْضيِ إلى علو الكافر على المسلم» وحينئل لا يجوز 
ذلك؛ لأنَّ الإسلام بعلو ولا يُعْلَ عليه. 

قال: إلا في صورة واحدة: إذا كان المسلم يعي على الكافر الذي بيع له؛ بأن كان هذا المسلم من ذوي 
الرّحم الَّذِين يعتقون عليه» فحيتئلٍ يجوز , بيع المسلم على الكافرء أي بيع الرّقيق المسلم» تبيع رقيقًا مسلا لكافر 
فيشتريه هذا الكافر» فتنتفع بالمال أنت» والكافر من حين اشترائه لهذا العبد حكمنا بعتق ذلك العبد؛ لأنّهِ ما يعي 
عليه» فمن ملك عبدًا ذا رحم حرم عتق عليه» كما جاء في الخبر. 

قوله: (وَِنْ آَسْلَمَ في بد اجب عَلَ اة مُلْكِه)» يقول: ولكن لو كان عند كافر عَبْدٌ كار ثمّ ا 
العين ذلك الد وهو قنع يذ الكافرء.وهذا معن قرول (وَإِنْأشّم) آي وإن أسلم العبد الكافر لني )أ 
الكافر» سوك كان دما أو تحوه عن هو يأغل حكمناء قال: (أَجْير عَلَ َة ملك مير على الإزالة إا بالبيع» أو 
بالعتق» أو بالمكاتبة. 

قال: (وَلَا تَحْفِي مُكَاتَبنهُ)؛ أي لا يلزم لكايه لآن المكامة ا غل اقضاء ء الأنجم مد 


e: 
$ 
26 
اما‎ 
ماا‎ 
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«الْمْكَائَبُ عَبْدٌ ما بهي عَلَبْهِ دِزْهَعٌ) فقد يعَجزه سيدّه» فحينئٍ مكاتبته له لا تکفي» ابل لايد أن + 
باي صورة كانت؛ ي ونحوه. 

قال: (وَإِن بح ينن بيع وكاب أ بيع زفي صَحٌ في عبر الكتابة)» بدأ يتكلّم الصف على مسألة جمع 
لی ف ي عا القرد ار وران 

-١‏ صورة جائزة. 


م 
1- وصورة محرمة. 


فالصورة الجائزة هي جمع العقدين في عقدٍ. 
وأمّا الصورة المحرّمة فهى أمران: 
١‏ - اشتراط عقدٍ في عقد. 
- أو تعليق عمد على عقدٍ. 
إا عندنا ثلاث صور» أصحبت صورتان عحرَّمتَيْنِه وصورة مباحةً وكلّها من باب العقود المركبة» بمعنى 


فى وقت واحد أنشأت عقدين أو أكثر. 


Cs. 
2. 


PR 
عو ساق فقي الماضي؛ في مسألة تفريق الصّفقة» فإ المرء إذا باع ما له» وما ليس له؛ بأن كان‎ 


E 
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حَقَا فقد باع شيئين» هي صفقة واحدةٌ نّم فرّقنا فجعلناها كالصّفقتين» فكأنّه قال: (بِعنْكٌ هذا)» و: (بعتكَ 
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هذا)» مع أن إنشاءه الأول إا هو بأمر واحدٍ. 

فجمع العقدين في العقد الواحد جائرٌ؛ كأن يقول: (بعتكٌ السّيّارة والبيت)» فهنا جمع عقدين في عقلِ 
واحدٍ: (بعتكٌ السّيّارة والبيت بألفي)» قالوا: هذا يجوز. 

وقد يكون هذان العقدان ليسا من جنس واحي؛ كأن يقول: (بعتكَ السَيّارة» وأَجَرْتَكَ البيت بألي)» 
قالوا: أيضًا يجوز. 

وهذا معنى قول المصنّف: (وَإِنْ كع بن ع ابق أ بع وَصَرْفٍ صم في عبر الكتابة)» إلا صو 
واخدة استناها الصف ستوردهًا بعد قليل. ٠‏ ۰ 

إِذَا هذا الأمر الأول وهو جمع عقدين في عقَدِ؛ يجوز. 

النّوعَ الثاني من صور التّركيب في العقود؛ وهو اشتراط عقر في عق والمذهب: أله لا يصحٌ؛ كأن يقول: 
اا ا بعد قليل. 

التوع الث نك .مخ العقوة المركة؛ تعليق عقدٍ على عقد» فيقول: (بعتك بيتي إن أجُرتني سيّارتك)» وهذا 
أيضًا على المذهب لا يصحٌ. 

إا عندنا ثلاث صور في قضيّة العقود المركّبة. 

نأي للصورة الأولى: قلنا: إنَّ جنع العقدين في عقدٍ تجوز» سواءً كان العقدان من جنس واحلٍ؛ كبيع» أو 
لوو اجيم ا 


م وچ ج 


قال الشَّخ: (وإِن جم بن بيع ابق أو بع وَصَرْفٍ صَحٌ في عر لابق قوله: (حَعَ ب بع وَكِتَابة)» 
ENE EC Ge‏ ۰ 

قال: فهذا لا يصحٌ» فيبطل البيع» وتصحٌ فيه الكتابة. 

قال: (أَوْ) جمع بين (يَبْع وَصَرْفٍِ) صورة ذلك: ستأتي بصورة الفقهاء ثم نتقل للصّورة الي نتعامل بها 

الصورة التي يوردها الفقهاء -وهي منضبطةٌ بلا إشكال على المذهب- وهي أن يقول: (بعثكَ جرام 


a 4 1 27 ۰‏ 5 5 م م 2 چ عدي ره 
ذهب» وهاتفا -مثلا- بمئتي جرام فضة -مثلا) فجمع بين صرف وبيع؛ لانه قال: (بعتك ذهبًا وهاتفا بفضة) إذا 


١ << 


3-5 


ف الصفقة فجزؤها 5 مقابل الخ والحزء الثاني ف مقابل العين» هذا بیع» وهذا صرف د فجمع بينهماء 
وهذا قالوا: يصحٌ. 

أيضًا الأمثلة التي أوردها المصتّف على سبيل المثال؛ فلو جمع بين بيع وإجارةٍ صحّ» أو جمع بين بيع ونكاح؛ 
قال مثلًا: (تزَّجتٌ فلانة» وبعتّها هذا البيت) وهكذاء فيصح بيع ونكاحٌ» أو هي تقول: (قبلتٌ وبعتّكَ هذا البيت 
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بکذا)» أيضًا يصحٌ. 

وكذلك بيع وخلمٌ» وغير ذلك من العقود تصحٌ. 

ذا قول المصتّف: (جمعَ بن بيع وَكِتَاب أو بم وَصَرْفِ) أو سائر العقود تصحٌ الجملة» قال: (صَحّ في غَبر 
اوا لین اکر ر ن عد ا ا لأنّه قال: (صَحَّ) أي البيع 
(في غَيْر الْكَابة)ء إذَا بطل البيع» فيبطل البيع» وتصح الكتابة؛ لاله باع ما ليس له. 

ثم قال: (وَيْقسّطُ الوص عَلَبْهَ)؛ أي ويُقَسَطُ العِوّض على جميع العقود السّابقة» فلو جمع بين بيع 
ان ر لو می ا وا ا ا ر ا ای بيشي لق أل باع ,غيثاء مع 
إجارة عن أخرى» والمجموع بألفٍء ثم نّا نظرنا إلى قيمة الْمِثْل وأجرة الول فوجدناها بألفين» فحينئلٍ إذا فسد 
أحدهما فَبَقَسّط عليه بناءً على ذلك. 


أعيد المثال مرّةٌ أخرى: رجل قال لآخر: (بعتّكَ البيت» وأْجَّرتُكَ السّيّارة بألفي)» نظرنا كم قيمة البيت 


# 42 ر ايد‎ RS e 
حقيقة؟ فوجدنا أن قيمة البيت حقيقة آلف وحمس مئة» وقيمة إ جار السيارة حمس مئةٍ فقط» فكانت قيمة المثل»‎ 
وإجارة المثل ألفينء إِذَا النسبة كم تكون؟ النصف؛ لأن قيمته المثليّة ألفان» وباعه هو بألفيء إِذَا باللصف»‎ 


)١(‏ لعل هذا سبق لسان من الشَّخْ -حفظه الله- فالبيع لم يصح هنا لألّه باع ماله -الَّذي هو السّلعة المباعة- لاله -الّذي هو العبد- فالعبد ماّء وهو ملكٌ لسيّده» فكيف 


يبيع ماله ماله! والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


فنقول: آنه ذا قال: (بعّكٌَ البيت» وأجرتك السّيّارة بألفي)» فكأنّه قال: (بعّكَ البيت بسبع مئة وخسين» وأجرئكَ 
السّيّارة بمئتين وخُسين). 

وبناءً عليه فلو بان العيب في أحدهماء أو فح لعيب في أحدهماء فت يرجع بِقِسْطِو هذا الذي يتعلّق به 
القن 

إِذّا عرفنا كيف نعرف القِسّطّ؟ باعتبار قيمة الْمِثل. 

قوله: (وَيَرُمْ يِه على بيع أَخبه؛ كان يقُولَ لِمَنْ ا ليلا يدان (آنا أ 

وَشِرَاؤُهُ على شِرَائِ؛ گان يَقولَ لِمَنْ باع سِلْمَةٌ بتِسْعَةٍ تِسْعةٍ: (عِنْدِي فيها عَذْرَةُ» لِيفْسَح وَيَحْقِدَ مَعَهُ ويبطل الْعقَدُ 

el ES ارد‎ 


شرائفق 


غطياك رغلا ضع 


وَلِمَ حرم البيع على بيع المسلم» والشَّراء على شرائه؟ 

تحقيق المذهب: أن ذلك خُرّمَ لكيلا يكون في نفس المسلم على أخيه شي وهذا الذي قرّره على التحقيق 
الشيخ قي الدّين» وأطال فيه؛ فقال: حر حيث حرم لأجل هذا المعنى» » لكيلا يكون في نفس المسلم على أخيه شي إذ 
من أعظم الأغراض في البيع ألا يظلم أحدٌ غيرة» وألا يتعدّى عليه وألا تكون في نفسه ضغينةٌ؛ ولذلك خُرٌ رم البيع 
قبل القبض» وهكذا. 

ولذا فلا < حرم لغيره إذا أن ما يض إليه؛ بمعنى أنه رضي مَنْ باع على بیعه» أو اشتری على شراته نقول: 
كاك ا وا ا ای ال 
يقول الشَيّخ: (و بحرم بنع لى بع أَخيو)» الدّليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الب م قال: ١لا‏ 
بیع أَحَدُكُمْ عل بَيْع أَخِيا. هذا نص على أنه لا يجوز البيع. 
لصتف هنا عبر بالحرمة» ولم يذكر المصئف الحكم الوضعيٌّ؛ من حيث الصّحَّة وعدمهاء والمذهب هه: أنه لا 


٤ 
0 
١ 


يصح بيع المسلم على بيع أخيه. 
ذكر الشَّيخْ صورة هذا البيع فقال: (كَأَنْ يَقُولَ لِمَنْ اشترى سِلْعَةٌ بعَشَرَةِ: (أب 
يعني أنا أبيعك مثل هذه السّلعة بمبلغ أقلّ؛ وهو تسعةٌ. 


بيع المسلم على بيع أخيه متى يكون حرامًا؟ 


3 
۳ 


نقول: بيع المسلم على بيع أخيه كون حرامًا لبقيدَيْنِ:(") 

القيد الأوّل:] أن يكون البيع على بيع أخيه في زمن الخيّاريْنَء وهذا هو القيد المهمٌ الذي أريد أن تنتبهوا له. 

و إذا قلن: (اخخيريْ) ا بر 
Em Sy‏ 8 


5 


سوم 


Sa 


القيد الثاني: وإنَّ) بحرم السّوم على سوم أخيه إذا وُجِدَ الرّضا الصّريحء لا بد نوجد الرّضا الصّريح. 

قال: َراو عل را ټه)» يعني لا يشتري على شرائه» وقد جاء هذا في بعض ألفاظ الحديث. 

قال: (كَأَنْ به قول لِمَنْ باع سِلْعَةَ بتِسْعَةٍ: (عِنْدِي فيها عَشَّرَةٌ) يعني: (سأشتريها منك بعشرة). 

قال: (لِيَفْسَحَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ)؛ أي يشتري منه» فقول المصتف هنا: اينم باعل 7 له في الوقت الذي 
يجوز فيه الفسخ؛ وهو زمان الخيارَيْنِه وأمّا بعدها ف لا يصح له الفسخ أساسًا. 

وبناءً على ذلك فان مَنِ اشترى من غيره سلعة ثمّ جاء آخرٌ فباع على بیعه» أو اشترى على شرائه» بعد 
انقضاء الخيارَيْنِ فلا أثرٌ له ولا يكون ذلك داخلًا في التحريم. 

ثم قال الشّيخ: (وَيَبطلٌ الْعَقْدُ فيهم))» أي ويَبْطُل العقد في الشَّراء على شرائه» والبيع على بيعه. 

وقول المصتّف: (وَيَبْطُلُ) لا يَبْطّل من كل وجوء وإنَّ)ا في بعض الأحوال دون بعضها. 

فنقول: نَّ بطلان البيع على بيع أخيه» أن المشتري أو البائع الأول له مطالبة الذي اشتر تراها بعده» له مطالبة 
السّلعة من البائع هذاء أو السراخد العّض» أو يأخذ الزيادة إذا كان من اث شترى على شراء أخيه» فيكون حيئذ 
بمعنى الخيار له في هذه المسألة. 

أيضًا قول الضف هناء (وَيَبَطُلّ الْعَقْدٌ فيها»» أي في الشَّراء والبيع معَاء ويُلْحَق بها على المذهب ما في 
معنى البيع والشّراء؛ كالإجارة على إجارة أخيه» ونحو ذلك. 

قوله: (وَمَنْ يَاعَ بويا ية وَاعْنَاضَ عَنْ د e‏ ثالثة 


2 


و 


و ا الذي يُقْضٍ إلى الرّبا تيلا وهو بيع العينة وما في حكمها. 
ذكر المصنّف هنا صورًا ما يُْضِيِ إلى الرّباء فقال أ 5" ی باع َو بتييقة». 


)١(‏ سه شيخنا -حفظه الله- في البداية: (بشرطين». ثم ا ذكر الثاني قال: (وهذا هو الشَّرط الثاني أو القيد اللاي بمعنى أصحٌّ) لذا جعلته على ما استقر عليه أخيراء ولو 


قيل: (حالین)» أو: (صورتين) لكان أنسبء حتى لا وهم أنه لا بدَ من وجود الأمرين جميعًاء بل يكفي واحدٌّ منهها كا هو مفهومٌ والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
8 


صورة ذلك: أن يكون الشخص قد باع سلعةً» وهذه السّلعة من الأموال الرّبويّة» يعني أحد الأموال 


الستة التي جاءت في حديث عبادةً» وحديث نّ ا أو ما قيس عليهاء وهي قسمان: 


آلا 


۳ د 
24 - 
3 


(وَمَنْ يَاعَ بويا بَسِيَة)» يعني من غير أن يقبضه» فكان مجلا في الذمّة» ثم (اعْتَاض عَنْ تَّمَنهِ) الذي في 
الذمةء ب(مَا لَا يبَاعٌ به) أي المبيع» (نَيِئَةً)» فإنَّه حينئذ لا يصحٌ؛ لأنَّه حينئٍ يكون ربًا. 

أضرب لكم مثالا يوضّح هذه المسألة: رجلٌ باع لآخرٌ سلعةً بخمسة والخمسة في الدَّمّة» يعطيه إِيّاها بعد 
شهرء ثم قال: (هذه الخمسة ريالاتٍ التي تعطيني إِّاها بعد شهر» سأعتاض عنها -بأمر لا يجوز فيه بيع النّسيئة- 
أعطني بدلا منها -مثلا- جرام فضَّةِ)» فيقولون: إِنَّ هذا لا يصحٌ؛ لأنّه من باب بيع النّسيئة بها لا يصح فيه إلا 

وهذا معنى قوله: (وَمَنْ باع بوي بتَّيَة)» سواءً كان الثّمن [مؤجّلًا]؛ أو آله حال وم يض ثم (اعْنَاضَ 
عَنْ نَمَِِ) الذي في الذَّمَّةه ب(مَا لَايبَاعٌ بِ) أي المبيع» (نَسيئةٌ» فإنَّه لا يجوز. 

مفهوم هذا الكلام: آله لو اعتاض عنه با يجوز به البيع [نسيئةً] يصح مثل: لو كان في الذَّمّة دين 
واعتاض عنه بعين» فيصحٌ. 

أو لم يكن نسيئة كحديث ابن عمر 7 موقوفاء وروي مرفوعًا: «أنَّ من باع إلى آخرّء وني ذمّته له 
دراهم جاز أن يعتاض عنها دنانير بسعر يومها/. أي بسعرها الآن. 

قوله: (أَو اشْتَرَى سينا تدا دون ما باع به نَئة؛ لا بالْعَكْس - لَمْ يرْ) هذه الصّورة هي التي تُسَمّى : 
«العِيئّة)» وهي: إذا اشترى شيئًا نقدّاء سواءً كان ذلك الَّىء مالا ذيوناء أو غږ یری المورة الأول متعلقةٌ 
بالأمر ال الكير NE‏ 

قال: (أَوِ اشْتَرَى شَيْنَا) سواءً كان ربويّاء أو غیره» (تَقَْا) قوله (تَقَدَا) هنا ذكر الشَِّحْ ابن قائد انَّ هذا 
التعبير أغلبىٌ» وليس قيدًا لازمّاء بل قد يكون قد اشتراه بغير التّقد من سائر الأعيان. 

قال: (أو اشْتَرَى شيعا نََدَا دون مَابَاعَ به تة ... لَّمْ زاء أي لم يصح دليل ذلك: «قصّة زيد بن رقم 
َه حينم| اشترى ما باعه نسيئة»» فإنّه لا يجوز لأنَّه ذريعة إلى الرّبا. 

صورة ذلك: الصورة المعروفة عند جميعناء وهي الوينة الثنائيّة: أن يبيع رجلٌ لآخرٌ سلعةً بشمن مؤجّل: 
(بعتكَ هذا الكأس بعشرة بعد أسبوع)» ثم أشتري هذا الكأس بِعَيْيِهِ بخمسةٍ معجّلة» وهذا معنى قوله: (بِدُون) 
أي بأقلّ ما باع به نسيئة (لَمْ ڪج أي لم يصمّ. 

وقوله: (لَمْ يج يترنّب عليه حكمان: 


-١‏ الإثم؛ لألّه ذريعة للرّباء سواءً كان قاصدًا الشّراءء أو غير قاصدٍ للشّراء عند البيع الأوّل» فالمذهب: 
آنه لا وز الشراء مطلقا, 
-١‏ الحكم الثاني: أن العقدين معًا يكونان باطلينٍ» نص على ذلك في «المنتهى»» فالعقد الأول والثاني 
كلاهما باطلٌ» وبناءً عليه فترجع العين لبائعها الأوّلء والتمن يكون عند الثاني ولم يبق في ذمّته شيءٌ. 
هذه هي الکن شی ب ابيع العينة). 
أريدك أن تنتبه لمسألةٍ؛ وهي أنَّ عندنا عَقدَيْنِ ختلفان: 
١‏ - عندنا العينة العكسية. 
؟ - وعندنا عكس العينة. 
العينة العكسيّة حرام وأمّا عكس العينة فجائرٌ وهذا معنى قول المصنّف: (لا بالْعَكْسِ) أي أنَّ عكس 
الحينة جاتر . 
صورة ذلك: الصّورة الجائزة» وهي عكس العينة: 
رجل باع سلعةً بثمن مؤجَّلء ثم اشتراها بأغلى: (بعثُ هذا الكأس بعشرة. ثم اشتريثه بثمن حا متي 
عشر)» نقول: هذه عكس العينة؛ لأن العينة إا حُرّمَّت لما تُفْضِيِ إليه من الوقوع في الرّباء وهنا مسين إن الرّبا ل 
بواقع؛ لأله هو الذي زاد اللمنء فأصحبت هذه تُسَمَّى: «(عكس العينة)» وهي جائزة. 
1 العينة العكسيّة هي المحرّمة» ما هي صورة العينة العكسيّة؟ 


$ 
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قلت لكم: إل العينة هي أن يقول: (بعتك بئمن مؤجلء ويشتريها بثمن حال أقلّ ما باعها به). 

العينة العكسيّة المحرّمة بدل من أن يقول: (بعتك يقول: اشتريث»» فيأتي المقترض ويقول: (بعتّكَ هذا 
العام خم عا قط الا اة ثم يقول: (اشقريث ميك الكاس دغرو مو حلا فيا ان الحال 
مقدّمٌ على اللمن المؤجّلء هذه هي ااا «العينة العكسة)» وهي شا 

اذا فرّقتٌ لكم هنا بين عكس العينة» والعينة العكسيّة؟ 

لأنَّ المصنّف هنا قال: (لَمْ يجِرْ), أي العينة» (لا بالْعَحْسِ)» بينم ذكر في «المنتهى» قال: (وَحَكْسُهَا مِْلَّهَا): 
فقد بر أن «المنتهى» قد خالف «الرَّاداء وَإِئَّا يقصد «الزَّاداء مسألة تختلف عن مسألة «المنتهى». 

المسألة التي بعدها عندنا: أَنَّنا نقول: إِنَّ العينة ذكر فقهاؤنا أنََّا كَوُمُ بسئّة شروط: 

أل هله الأروظ: أنه لايد أن يكون الد الاق قبل قيض الثمن فى العقد الأوّلء لا يد آن يكون العقد 


الثاني إنشاؤه قبل قبض الثّمن. 


وبناء عليه فلو أن امرأ باع هذا الكأس بعشرة مؤجّلةَ ثم استلم هذه العشرة المؤجّلة عند حلول الأجل؛ 
أو عجّل له في أدائها فيجوز له الشّراء حينئظٍ بخمسة حالّةء فلا بذ أن يكون العقد قبل القبض» بعده يصح العينة 
العكسيّة العكسء نقول: لا پد بدن كرف العقد الا بعد ق امن 

الشّرط الثاني الثاني: اہم يقولون: أنه لا بد أن يكون ار عن البائع أو وكيله؛ أو مَنِ اتّفق و 
ا : «العينة الشناة»» أو: «الثلائئة», إذا كان هو البائع فهي «العينة الشنائة»» وإذا كان وكيله. أو مَنِ افق معه 
تصبح «الجينة الثلائيّةة» ولذا فإ الذهب: أن العينة قد تكون ثنائيةٌه وقد تكون ثلائية. 

ارط اال آله ل بد أن كنار امن الشترىء أر من وكله وا عليه قلر أن ال ى ياغها ف سوق» 
ثم إن البائع وجدها تُبَاع بسعر أقلّ جاز له أن يشتريها. 

لکن لو كان الذي يعرضها في السوق هو المشتري؛ نها في الحراج» اشترى منه سار بثمن مؤجُلِء لتقل : 
بعشرين ألفيء والبائع وجد السّيّارة تاع في الحراج» المذهب: يحرم عليه أن يشتريهاء وإن كان في بيع مزايدق يرم 
مطلقًاء لم يستثنوا هذه الصّورة أيضًا. 

الشّرط الرّابع عندهم: آله لا السو ا سا 
الشّمن؛ كان في الأوّل نقدّاء وفي الثاني عيتاء قال: (سأشتريها بسيّارة أخرى)» قالوا: يصح 

ا لاسي هذ نه نل عو لاب ليكو ل لس دن اعد لكان 
كان أكثرٌ فهي التي قال المصنّف: (لا بالْعَحْسٍِ)» وهي التي تُسَمّى د افك الق جور را إن كانت ال 
عِينةً عكسيٌّ فنقول: إِنَّ الشّرط: لا بلَّ أن يكون الثَّمن في العقد الثاني أكثرَ من العقد الأوّل. 

الشّرط السّادس -وهذا شرط مهم جدَاء ذكره فقهاؤنا هنا إلحاقًا بغيره من العقود؛ ك«باب الحَجْر) 
وغوه قارا من شرعله الا عة بده لين فلو رت العو اة جا سا ع أو تدك ذاه ا وا 
القيمة؛ فإلّه حينئٍ يجوز شراؤها بثمنٍ معجّل» ولو بدون السّابق» لوجود العيب فيهاء ونحو ذلك. 

وأمّا إذا لم تتغيّر الصّفة فلاء أمّا القيمة فلا أثرَ ها على المذهب. 

ع 5 بے 1 


قال: (وَإِنِ اذ شراء بعر جني أو بعد بض ثَمَنْه أو يَْدَ تعر صِفَقه أَوْ مِنْ عر ر 


اينه = جَارَ)» بدأ يتكلم لصتف في الشّروط التي أوردثها لكم قبل قليل» وهي السّنَّه بد 
آنا أوودث الوط قا" ثمَّ أوردها الملصتف على هيئة صور المباح؛ فقال أَوَّلّا: 


0 
1 
5 
3 
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(وَإنِ اذ شتراه بعر جِنْسه)» أي إن ام شترى البائع العين المباعة بغير الجنس الذي باعها به فإنّه يصحٌ» وهذا 
هو الشّرط الرّابع 


قال: (أَوْ) اشتراها (بَعْدَ قَبْضٍ تَمَنِهَكا هذا هو الشَّرط الأول فاه يصحٌ؛ لفوات الشّرط الأوّل. 


قال: (أَوْبَعْدَ تعر صِفَتِه)» أي بعد تغيّر صفة المبيع» وهذا هو الشَّرط الأخير. 

قال: (أَوْ مِنْ غَيْرِ مُشْئَرِيهِ)» يعني المشتري باعها لطرفٍ ثالثء ثم اشتراها [البائع من الطّرف الثَّالث]» 
وكان اثالث ليس وكيلاعنه المستري» ولا باثفاق وغالأة معه. 

قال: (أو اشْتَرَاة بوه أو ابنّهُ) هذا الشّرط المتعلّق بأن يكون المشتري هو البائع. 

هذه تقريبًا خسة شروط أوردها المصنّفء بقي شرط واحد لم يورده ال هوان بكرن الثمن في 
البيع الثاني أقل من الثّمن في البيع الأوّل]. 

طبعًا إلا في حالةٍ واحدةٍ: إذا كان حيلةٌ بينهم» فهو حرا إذا اشتراه أبوه؛ أو ابنه إذا كان حيلةٌ؛ لألّه يكون 
بمثابة الوكيل» أو المتمالئ» وحينئذٍ لا يصحٌ. 

عدا هتا مال وهي قضيّة التّورّقء وما يتعلّق به» لأنَّ هناك التّورّق صور» وهي شبيهة بالعينة من 
جهة» وشبيهةٌ بسائر البيوع من جهةٍ أخرىء نظرًا لضيق الوقت إن أمكن -إن شاء الله- تكلَّمتُ عنهاء وإلّا 
أرجأناها ليوم آخرّء مع «باب الرّبا». 
[المتن] 

ا الْمْصَتَفَ يقالته : (ياث الشُرْوطٍ في اليم مِنّْا: صَحِيحٌ؛ كَالرَّمْنِ ولعي لمن وَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتبا 
او حَصِبًاء أو مُسْلَاء وَالْامَةُ بكر نحو أن يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ سُكْتَى الذَارِ شّهْرَا أو مان ابعر إِلَ مَوْضِع مُعَيّنِ أو 
رط المُشتري عل اباقع كنل الطب أو تيبر أذ جياطة لَب أو فصب إن بع ين رطن = بطل 
ليم وَمنها: فاس بطل الْعَقْدَِ گاشتراط أحَرجما عَلَ الْآحَرِ عدا آكَرَ كَسَلَفِء وَكَرْضِء وَبَيْع» وَإِجَارَقِ 


ق ع e‏ ا r‏ ر ا e‏ وا ر مهو ا ا 06 عق مك ه يورو 3 ۴ 
وضرف وإن شر ط: ألا خسارَة يه أو مَتى نفق المبيع وَإِلا رَدْه أو لا يَبِيع» ولا يبه ولا يعتقه» أو إن عَتقَ 
2 ومو 8 A‏ ات ا ا 2 كر E‏ هم ا م ره ا 5 0 
فالولاء له أو أن يفل ذلك = بطل الشرط وحده. إلا إذا شرّط العتقء وبعتك على أ تنقدني الثمَنّ إلى ثلاث. وإلا 


05 
ع و 
معو ا 


ا 2 3 0 يه 52007 ںہ ET‏ د 3 مو م ت TEN‏ 530 
فلا بَبْعَ ببْنَنَا حصح» وبعتك إِنْ جتتني بكذاء أو رَضِيَ ريد أو يَقول لِلمُرْعِن: إن جئتك بحَقك وَإِلا فَالرَّهْنْ لك 


0 5 2 ەو عن 8 عون عر ات 2 ا ع 0 و2 o2‏ رەو E‏ ء عر 8 جر غوكل وی ا 00 5 و ا 5 
- يصح الب > وان بَاعَهَ وَشرَّط البرَاءَة من كل عيب مجهولٍ ۾ راء إن باعهَ دَارًا على أنها عشرّة أذرع. فبانت 
و ا 2ه 0 86 ج 5 0 َه 
اکر أو أل = صح وَلِمَنْ جَهِلَهُ وَفَاتَ عَرَضْهُ الْخِيَارٌ). 


[الشرح] 
بدأ يتكلّم المصّف عن الشروط في البيم؛ وهي الشّروط الجعليّة» أي التي يجعلها المتعاقدان في البيع» 
يضعونهاء ويجعلونها. 


الوط قاق الشلةما يدل عل حدزازها فاا 

ومن أوسع المذاهب في باب الشُروط هو مذهب الحتابلة» والرّواية الّانية من مذهب آحد أوسع. حبّى إن 
بعض المتأخحرين -كالشَّيخْ منصور- مال للرواية الثانيةء وكذلك الحجّاوي كانه يميل في بعض كتبه إلى الرّواية 
الثائية فى سال سنا ها بعد قلا 

زا فال سأووة الآواية الثانية ق بهن اللببائلة لآن ب الا خرن مال ها ونحالجة الاس ها را 

قول المصتّف: (مِنّْها) يدل على أنَّ الشّروط أنواعٌ؛ فإنَّ الشروط ثلاثة أنواع: 

[التوع الأوّل:] شرطٌ صحيحٌ يلزم الشَّرطء ويترنَّبِ عليه آثاره. 

والنّوع الثّاني: شرطٌ فاس ومُفْسِدٌ للعقد. 

والنّوع الثّالث: شرطٌ فاسدٌ وحده ولا يميد العقد. 

هذه ثلاثة أنواع من الشّروط» لا يُوجّد غيرهاء لا يُوجّد غير هذه الأنواع الثّلائة فقطء هي ثلاثة أنواع من 
الشروط على سبيل الحصر. 

قبل أن نبدأ بذكر هذه الأنواع الثّلاثة» وما يندرج تحت كل نوع منها يجب أن نعلم متى يكون الشَّرط في 
البيع؟ ۰ 

الفقهاء يقولون: إِنَّ الشّرط في البيع له أربعة أوقات: 

الوقك لرل أذيكوة ق صلب العقده حا يكرة الاضات:والقيول» قصل به النقراط قرط ما 
فحينذٍ نُسَمّيه: اشر طًا لازمًا» إن كان صحيحًا. 

[الوقت الثَّاني:] أن يكون في زمن الخيارَيْنِ» وكذلك الفقهاء يقولون: إِنَّ كل شرطٍ يكون في زمن الخبارين 
يكون لازما؛ لأنَّ العقد في زمن الخيارَيْن جائرٌ لمن له حم الخيار» فحينئذٍ يكون لازمًا الشّرط فيه؛ وإلّا له حقٌ 
الفسخ. 


الرقت الثالث: إذا كان القرط سابقا للد فالذهب: أن القرظ إذا كان سابقًا للعقد يكون لازم 


أن يكون سابقًا للعقد بزمنِ يسيرء لا بزمن طويل» ومردٌ معرفة اليسير من الطُويل إلى العُرف. 
الوقت الرّابع: أن يكون الخيار بعد العقد» يتعاقدان» ويكون البيع لازمّاء ثمّ يشترط أحدهما على الآخر 


شرطًا في العقد» فنقول: على مشهور المذهب لا يكون لازمًا. 


وقلتٌ: على المشهور لأنَّ الرّواية الثانيةء وهي اختيار الشّخ تق الدّين يكون لازمًا إذا رضي به الطّرفان 
فحينئلٍ يكون للاحق حكم الموافق. 

بدأ المصدّف له بذكر التوع الأوّل؛ وهو الشُّروط الصّحيحة» فقال: (مِنْهًاا صَحِيحٌ)» أي أنَّ من 

ف 


الشّروط ما هو شرطٌ صحيحٌ» وقد ثبت أن الت يه والصّحابة ططخ بعده باعوا واشترواء وأثبتوا شروطًا ف 


عقودهم. 
وهذه الشروط الصحيحة أَوْرَّدَ المصتف ثلاثة أنواع منهاء والرَّاء ر 


الثالث: | شتراط تفع للمشزي. 

والرّابع -وهو الذي لم يُوردهُ المصنّف: اشتراط شرط يقتضيه العقد. 

الا رس الس ل سان 
لزوم التقابض؛ أن تقبضني العين» مثل: ثبوت الملك» وهكذا. 

a eh ترق من مع لدو الك‎ a NS 
المعقود عليه» ومثل لبعض [ذلك] قال أوَّلَا: (گالرَهُنِ) أي كأن يشترطا رهنَ شيءِ معيّنِ؛ لأنَّ الرّهن هو توثيقٌ‎ 
للدين» فهو من مصلحة التَّمِنْء فيكون الثم من صفته أنه وى بعين» وهي العين المرهونة.‎ 

قال: (وَتَأجِيلٌ النَمَنِ)؛ لأنَّ التأجيل أيضًا صفةٌ من صفته» فيكون من مصلحة العقدء إِمّا التّأجيل أو 
ازول كدت معت فو الال اناد 

قال: (وَكَوْنِ الْعَيْدِ كَاتيَا)؛ لأنّ هذه صفة تُرَى في العبد. 

قال: (أَوْ حَصِيً)؛ لان العبد الخصيّ يكون أغلى من غيره» وهذه الأمثلة يُورِدُهَا الفقهاء قديًا حينم| كان 


41 


هناك أرقاء. 
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هنا يسألني بعض الإخوان يقول: لاذا فالفقهاء يُورِدُونَ أمثلةً بالأرقاء دون غيرهم؟ 

أورة العلا ج اا عن ذلك طتائرة إن الب ن كلك أن الأغضار حر من مان إل زناه رف اراد 
القغهاء أن يتكلّموا عن شىء يماع الكل يستطيغ معرفة العيوب الي فيه» وهو الإنسبان إن الإنسان سواء كان 
شرقيًا أو غربيًا -يعني من مشرق الأرض أو من مغربها- يعرف عيوب نفسه» ويعرف صفات نفسه» بخلاف 
الأعيان الأخرىء الدّور تختلف من بلدٍ لخر والدّواتٌ تختلف في مسمّياتهاء وني عيوبها من بلدٍ لآخرّء المأكولات 


١ ه‎ 


كذلك؛ فكأئهم يقولون: هذا الَّىء الذي لا تغب ول يكونوا يظنُون أنه في يوم من اليّام أن يتغّر هذا ال حال حتَّى 
يُعْدَم الأرقاء بالكليّة. 

قال: (أو) اشتراط أن يكون (مُسْيَ)؛ واشتراط أن تكون (الْأَمَةٌ كْرَا)ء ونحو ذلك من الشّروطء فَإئَهَا 
تکون قروطا سد 

قال: (وَتَحْو أَنْ يشرط لبان يِعٌ كى الدَّارٍ شَهْرَا)» هذا التوع الثاني من أنواع التروظ ااه وهو 

شتراط نفع للبائع» واشتراط نفع للبائع يصح؛ ١لأنَ‏ الي يلتم ان شکری مِنْ جَابر بَعِيرا واشرط عَلَيِْ جَابرٌ و 

ُمْلَانَه». وهذا من باب المنفعة للبائع» والحديث ثابتٌ في الصّحيحين. 

إا النّوعَ الثاني من أنواع الشّروط التي أوردها المصدّف هو: اشتراط نفع للبائع» والأصل أن كل شرط فيه 
0 

اشوا من ذلك: إلا الشّروط المحرّمة, فإئّها لا تصحٌ» ومن الشَّروط المحرّمة: الوطء ودواعيه؛ فَإنّه لا 
يصح اشتراط الوطء ودواعيه للأمّة. 

ثم ضرب المصتف أمثلة لذلك فقال: E‏ يشرط الْبَائِعُ سكْتَى الدَّارِ)» يقولون: إن اشتراط البائع 
اوو و قا ا من ا فقون الله الكو يقر أن ككرن ا کی ا 
ولذا قال الف کی آلا ر 0 1 لتحم الرمدی وغيرة: «أنّ الى زل + تی عن الث إلا أن تلم 
ا هرال امتا ات لابوا د 

قال: (أَوْ لان ابعر لل وضع مُعَبِ)ء ىا جداء في حديث جابر 5 في الصحيح» وقد ذكرثه ولا . 

قوله: (أَوْ يشرط الْمُشْرَ ثري عَلَ الباع نل الْحَطّب)» هذا التّوع لتّلث من أنواع الشُروط؛ و 
يشترط المشتري نفعًا في المبيع» يعني ليس استثناءً كالسابق» ونا يشترط نفعًا معيثا فة 

قال -مثال ذلك: (أَوْ َد يشرط الْمُشْئرِي على الْبَائِع كنل الْحَطّبء أو yy‏ 
Ele le ea eg‏ أي أن يحمله» فدلّ ذلك على أله يجوز 
ا الى 

قال: (أَوْ تَكْسِرَُ»)» أي تكسير الحطبء (أَوْ حْيَاطَةَ النَوْبِ)» يعني اشترط عليه أن يخيط هذا التّوبِء (َوْ 
ا E‏ 

اي ال ل e‏ 


١؟5‎ 


شَرْطَبْنِ - بل ايء الدّليل على ذلك: أله قد ثبت عند التّرمذيٌ من حديث ابن عمر أن ال يم قال: دلَا يحل 
شَرْطَانٍ في بَيْع/» فدلٌ ذلك على أله لا يجوز أكثرٌ من شرط واحدٍ في عقد البيع. 

ازا من ذلك صورة واحدة؛ قالوا: إل إذا كان الك رطان في مقعضى العقد فيصحٌ؛ لأ اشنتزاطهيا كعده 
اقرا وها الى دقر اله ت عر هرر للش عة لاحر 

وأمّا السيخ منصور فقد توقّف في هذه المسألة» قال: (أتوقّف)» وكأن الحجّاويّ يميل له في بعض كلامه» 
في غير هذا الموضع» كأنّه يميل إلى أله يجوز أكثر من شرطء وهذه هي الرّواية الثَّانية في المذهب» وهذا الذي عليه 
العمل عند السلين خنيمًا الآن؛ أنه يجوز أكنر من شرط ب Oh‏ لوس 


ر 
م 


في العقود البسيطة جدّاء فتشترط عليه المٌمْلانَه والتُكسير للحطب» تشترط عليه المُمْلانء وصفةٌ معي في العقدء 


وهكذا. 
والحقيقة أن اشتراط شرط واحدٍ فيه مشقة على التاس» وأمّا حديث: الا يل شَرْطَانٍ في بيع فاه حمو 
عند محقّقي علمائنا على بيع [...]ء ولذلك فإن الشيخ منصور -كما ذكرثٌ لكم- توقف في ذلك» ومال إلى أله يجوز 
ا من قرطو وهل انعو افا 
وخذ قاعدةٌ داتًا أنَّ الفقهاء لا يفرّعون إلا على المشهور. 
ولذلك إذا قالوا: إنَّ هذا القول عليه التفريع معناه أله هو المعتمّد. 
القول المشهور على المذهب: إِنَّه إذا جيم بين شر طين بطل البيع. 


5 3 
ا 


ذكرتٌ لكم قبل قليل آنه يسَْنَى صورَة؛ وهي: إذا كان الشَّرطان أو أكثرٌ من مقتضى العقد فيجوز. 


2 


3 


قال: (وَمِنْهَا: قاد يُْطِلُ الْعَقْدَ)» بدأ يتكلّم المصيّف لته على الشّروط الفاسدة. 
والشّرط الفاسد ينقسم إلى قسمين -ذكرناها ابتداء: 
قاس د حارط القت 

اوقا وط الك معه: 

بدأ المصنّف بالأوّل؛ وهو: الفاسد الذي يُبْطِلٌ العقد» والصّابط في الشّرط الفاسد الذي يُبْطِل العقد قالوا: 


1۷ 


4-2 کک رظ ورد ال بای ا کان ا ظط جات سه قيقة 
هذا الضّابط مهم 
إا ]ذا وج احدهذين الوضفين قاد هذا ال رط قاس ف تفسه كنيد للعقد ومطل له: 
[الوضت] الأوّل: أن يكون القرط نها عنه بالتصض» 
وهذا بناءً على قاعدة فقهائنا: أنَّ التّهى يقتضى الفساد. 
[الوصف] الثّان: أن يكون الشَّرط يخالف حقيقة العقد» أي آنه ينقل العقد من صفة إلى أخرى 
نبدأ بالأوّل: الفقهاء يقولون: إِنَّ الى ورد النَص بالتّهى عن الشّرط فيها ثلاثة ة [أمور:] 
[الأمر] الأوّل: اشتراط عقدٍ آخرٌء وقد ثبت عن الى عم : آنه مى عَنْ بعتن في بَْعَدَاء فمن اشترط 
عقدًا آخر بطل الشَّرطُء وبَطَلّ العقد. 
الأمر الثاني: أنَّ الشّرِعَ قد هى جمع شرطين في عقَدٍ واحلدء فمن أورد في عق واحد شرطين -عل المشهور 
كما ذكرتٌ لكم قبل قليل- فان الشّرط الثاني يكون مُبْطِلَا للعقد. لماذا؟ 


لاله ورد النّهَي عنه؛ وهو ما جاء عند أبي داو والتَّرَمذيٌ من حديث ابن عمر أن ال عل قال: ١‏ لايل 
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الأمر الثّالث من الشّروط التي ورد اللّهي عنها: اللي عن تعليق العقد على شيءِ» وسيأتي دليله -إن شاء 
الله- في محلّه. 

التوع الثاني: ما كان الشّرط يخالف حقيقة العقد؛ وهو الذي ينقل العقدَ من صفة إلى صفةٍ أخرى. 

مثال ذلك: من أقرض غيرَهُ قرضّاء واشترط في القرض إِلّه إن تأر فإنَّهِ يزيد في المبلغ الذي عليه أو يزيد 
في الوفاء» نقول: حينئذٍ يصبح العقدُ عقدَ ربّاء فالدّرط باطل» والعقد باطلٌ» ويجب ردٌ الملل لصاحبه» ما نقول: 
بطل الشَّرط» ويكون قرضًا فيجوز لك الانتفاع بالمال» بل يجب عليك أن ترد الملل لصاحبه؛ لأنَّ العقد باطل» 
وكا 

قوله: (گاشتراط أَحَدِهِمًا عَلَ الْآخَر عَفْدّا آكَرَ؛ِ كَسَلَفِ). هذا هو المثال الأوّل طبعًا قلنا: إن الفاسد 
ی ا 

ما ورد اللي به؛ وهي ثلاثة أشياء: 

جمع شرطين في عقِ» وتقدَّم ذكرها. 

وتعليق البيع على شيءِ» وسيأتي ذكره. 


وأورد هنا الصف الأمر اثالث وهو: جمع بيعتين في بيعة) وهذا معنى قوله: (کاشتراط حرا عَلَ 
الْآَكَرِ عَفَدا آكَرَ)؛ وهو اڈ شتراط عقدٍ آخر» (كَسَلَفِه وَقَرَضٍ)» قوله : (كَسَلَفِ)» ليس المراد به القرض» وإِنا ا مراد 
بالسلف هو بيع السّلَّمه فيقول: (أسلم لي» وأقرضتي)» فهذا لا يجوز» الدّليل على ذلك؛ قالوا: لا جاء عند 
مذي وأبي داوة أن الي ّم قال: ١لا‏ تيل سلف وَبَيْمٌ»» وعند النّسائيٌ: «أنَّ اللي تى عَنْ يعن في يعوا 
ففسّر الحديث الأول الحديتٌ الثاني» وأن بعتي في بيعة على المشهور: المراد به اشتراط عق في عقد. 

وذكركنا فى آل الدرس آذ العقوه المركية ال ماف اط عقو ق عقن أو فلن عفن عل عفن 
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أيضًا مما يدل عل ذلك ما جاء عن ابن مسعود © آنه قال: : (صفقتان في صَفْقَةٍ رباك فحملوا ذلك على 


قال: (وبيع» وَإِجَارَ > وَصَرّْفٍ)؛ أي جمع عقدٍ مع السَّلف؛ من بيع» أو إجارةء أو صرف كل ذلك لا 


1 


قال: (وَإِنْ شَّرَطَ: ألا حَسَارَة عَلَيْد) بدأ يتكلم المصتّف عن النَّوع اثالث من الشُّروط؛ وهو الّرط الذي 

مسد وحده» ولا يطل العقدّ» الفاسد في نفسه» غير الْمُبطِلٍ للعقد. 
والضابط في هذا التو من الشروظ: أن يكون القرط عا يعاق مى الفقد. 

الّوع الذي يميد البيعَ قلنا: إِلّه يخالف حقيقة العقدء وهنا يخالف مقتضى العقد يناني أي يخالف» نفس 
الع 

ما الفرق بين المقتضى والحقيقة؟ 

الحقيقة هو: أن ينقله من عمدٍ إلى عقدٍ آخرٌ. 

وما المقتضى فهو: الثّمرة المترتّبة على العقد» العقد انقضى» وتدّ» فالأثر المرب عليه بعد ذلك هذا الذي 
شك : ےا 

أضرب لكم مثالا سهلاء ثمّ نرجع لكلام المصتف: 

رجلٌ باع على آخرٌ بیته» البيع انتهى» تب لكنّه اشترط عليه وقال: (على ألا تسكن البيت). 

البيع من مقتضاه جواز الانتفاع بالعين» ذا منعك من هذا الانتفاع؛ وهو من مقتضى العقد» فنقول: إِنَّ 
البيع صحيحٌ» والشّرط فاسد. 

لو قال بك هذا الت عل آل ته قرل: ال رط فاست وسياتيا إن ا ادق عار الط 


هل فساد الشَّرط يقتض ثبوت الخيار أم لا؟ وسنذكر كلام الشيخ مرعي في المسألة خلافًا لا عليه أكثرٌ المتأخرين 
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ثم بدأ يضرب أمثلة لهذا التوع؛ وهو الذي يصح العقد فيه» دون الشَّرط؛ فقال: (وَإنْ 526 لا حَسَارَةٌ 
عَلَيْهِ)» قال: (سأشتري منك هذا الكأس بخمسةء ثمّ سأبيعه» لكن إن كان في السوق لم يصل إلى خمسة فسأرده 
عليك)» فيقولون: إِنَّ هذا الشّرط غير صحيح؛ لماذا؟ 

لألّه من مقتضى العقد الخسارة الرّواجٍ وعدم الرّواج من الله جل وعلاء فقد يكون لما راغبٌ» وقد لا 
يكون ها راغبٌء قد يرتفع سعرهاء وقد ينقص: فحيظٍ نقول: هذا القّرط فاس هذا معنى قوله: (وَإِنْ كَرْط: آلا 
حَسَارَةَ عَلَيْهِ)» الشّرط فاسدٌّء والعقد صحيحٌ. 

قال: (أو مَتّى تَمَقَّ الْمَبِيعٌ وَإِلَا رَدّه) قال: سا شتري منك هذه السّلعة» فإن وَحِدَ لها رواجٌ» واشتراها 
الاس متي وإِلّا سأردّها عليك)» فنقول: هذا الشَّرط غير صحيح أيضًا؛ لماذا؟ 

اف متكي لوا ےی ا و ا رسا الات 


قال: (أَوْ لا يبِيعَ)» (بعثّكَ على ألا تبيعها لأحد)» يقولون: هذا الشّرط غير صحيح؛ لاله حالف لمقتضى 


قال: (وَلَا يَبَُ)» يعني ما هبه لح أيضًا لا يصحٌ. 
قال: (وَلَا يُعْتِقَهُ). كذلك إذا اڈ خترط ا ت اباهذ لايصحٌ. 
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قال: (أَوْ ِنْ عَتَقّ فَالْوَلَاء لَهُ) قال: (بعنّك هذا العبد على إِلّك إن أعتقته فن ولاءه لي)ء قالوا: هذا لا 
يصحٌ؛ لأنَّ العتق من مقتضاه الولاء والولاء لا يبَاع» ولا يوب فحينئذٍ لا يصح استثناؤه؛ لاله تقدَّم معنا أله لا 
يصح استثناء إلا ما جاز بيعه على سبيل الانفراد؛ إلا في مسألة الرّأس» والأطرافء فلا كان لا باع على سبيل 
الانفراد فلا يصح استثناؤه؛ لاله مقتضى العقد. 

قال: (أَوْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ)» (بعثك على أن تُمْتِقَه)» الأصل أنه يطل (الشّرْطٌ وَحْدَهُ)؛ قال: ِل إِذَا شَّرَط 
الْعِيْقّ)» فحينئذٍ يصح هذا الشّرط؛ لألّه قد يكون فيه معنى المنفعة للطَّرفِين؛ لأنَّ الذي بُ يُعْتَقٌ له الأجر عند الله كك. 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أنَّ الدّليل على هذا التّوع ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وإ «أَنْ 2 رك 
فيها اث سُئَنِاء من هذه السّنن: أن أهلها باعوها على أَنَّ الولاء هم فقال ها ال ل : اشرما وَأَعْتقِهَا؛ َا 
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ) » ثمّ قال النَنّ بم : ما بال اوم برطو روط يٹ في تاب الله! گل رط لَيْسَ في 
کتاب الله فَهَُبَاطِلٌ وَإنْ كَانَ مه شَرْطِ)ء هذا الحديث يدنا على أن هذا الشّرط باطلء وأمًا العقد فقد صححّه 
ال لم فحينئذٍ دلّنا على أنَّ بعض الشّروط الفاسدة تَبْطّل وحدهاء وبعضها تَبْطُلء وتُبْطِلُ العقدّه ومردٌ ذلك 


۰ 


لنوع الشَّرط؛ فان حالف حقيقة حقيقة العقد» أو لورود النصّ في التهي عنه أَبَطَلَ العقدّء وإن كان مالقا للمقتضى بطل 
وحده» دون العقد. 

من المسائل التعلّقة بذلك: أنَّ هذه القاعدة أوردت لكم في الشّروط ليست خاصَة بالبيع» بل هي في البيع» 
وني غيره من العقود» سواءً كان إجارةء بل حتّى في عقود النكاح؛ فعلى سبيل المثال في التكاح: 

أن الرّجل إذا تزوَّج ابنةٌ آخرٌ على أن يزوّجّه الآخرٌ ابنته؛ فنقول: إن هذا الَّرط مُبطِلُ للعقد؛ لورود اللي 
عنه» وهو النَّهى عن الشغار. 

ومثله: من تزوَّج امرأة على أن يطلّقّهاء فهذا نكاح التّحليلء ورد النَّصٌّ بإبطاله» فيكون حيئذ مُبْطِلًا. 

من تزوّج امر e‏ شترط اللأقيس قيب فرظ رود ا ت أو لان ا شتراط ينقله إلى شه عقد 
جرم ؛ وهو المتعة» فحينئذ خالف حقيقة العقد. 

0 yT 
الشّرط لم يخالف مقتضى العقد فالعقد صحيحٌ والشّرط فاسد.‎ 

هذا نفس القاعدة تنطبق في التكاح وفي غيره من العقود. 

المسألة الأخيرة: أذ الصف هنا ا ذكر مسألة: DE‏ عله أ تت قق المي إلا 
رده هذه الصورة حتاف عن عقل آخر يُسَنَّى ب: «عقد التٌصريف»: عقد التصريف مختلف» هنا اث شتّرط في العقد 
هذه الصّفة» وأمّا في عقد التصريف فالفقهاء بُصتفونه من بيوع الجعالات» يعني يجعلونه من أنواع الجعالة» ولا 
يجعلونه من باب الشَّرط. 

وعتاغو الفرق ين الصيف وين هذا الشّرط؛ التُصريف مكل الآن شركات الآلبان الكبيرة رل حتدك 
البضاعة» وتعطيك الثّمِنْء ثم يأتي بعد يومين إن ما بيعت يأخذهاء ويأتيك ببضاعة أخرى» بل أغلب الشّركات 
الكبري تأوببيذا الشكل: 

الفقياام يقر لون هذا من يالب اشعالةه لآ روياب E‏ السو وفر قح يكنا قازت أن سنالك قرفا بين 
الشّرط للفسخ» ويُسَمّى: «الشّرط الفاسخ»» والشّرط لإنشاء العقدء وهو الوقف» وسيأتي -إن شاء الله- في كلام 
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المصيّف. 

قوله: (وَبعتكَ عَلَ أن قد اللَمَنَ إل ثلاث إلا نكا َنِم َي بيا صَحَّ): بدأ يتكلم المصئّف هنا عن 
مسألة؛ وهي: تعليق العقد على شرط. 

اعلم أن تعلق عقد الببع على شرط ينقسم إلى قسمين؛ وهذا القسمان موجودان في «الرَّاد: 


۲١ 


القسم الأوّل: تعليق فسخ العقد على شرط. 

والثّاني: تعليق إنشاء العقد على شرط. 

إا على المذهب ينقسم التعليق إلى قسمين: 

اا ا ا ا 

۲- وتعليقٌ على شرطٍ واقفٍ. 

المذهب يقولون: يصح التعليق على الشّرط الفاسخ» ولا يصح التعليق على الشّرط الواقف. 

انظر ماذا يقول؛ 

يقول الشَّخ: (وَبعْتُكَ على أَنْ تنْقَدَن النّمَنَ إل ثلاث إلا قلا بع با -صَحٌ) يقول: هذا من باب 
تعليق الفسخ على شرط» وقد جاء عن عمر هه تصحيح هذا العقد» فحيتتذٍ إذا ل يَنْقَدْهُ امن ينفسخ العقده 
انظر ينفسخ؛ هو انعقد صحيحًاء ثمَّ انفسخ بعد ذلك» فحينئظٍ يصحٌ. 

لكن انظر الصّورة الثانية: قال: وإن قال: (بعمَكَ إِنْ جتني بكَذَا أَوْ) إن (رَضِيَ رَيْدٌ): فلا يصحٌ فهذا من 
باب تحليق العقد كل تفي كان برل (بستك إن قات كا ركذ وها ا هر الترق من الور ةا رل وة 

قال: (وَبِعْنُكَ إِنْ جتني بِكَدًاء أَوْ رَضِيَ رَيْذٌ) هذا من باب تعليق العقد ابتداءً على شيءِ» بخلاف الشَّرط 
الفاسخ. 

ثم أورد مثالا آخرٌ فقال: (أو يمول لِلْمْريِن: إِنْ جنك بِحَقَكَ) يعني في الوقت الذي و 
َالرَّهْنُ لَّكَ)» قال: (لَا يصح الَْيْعْ)» لماذا؟ 

لأنَّ هذا الشّرط بخالف حقيقة العقد؛ لماذا؟ 

لأن حقيقة عقد الرّهن أنه لا يُغْلَنُ الرّهن من صاحبهء فالواجب آله إذا لم يأته بالحنٌّ أن يبيع العين 
زره 6 إذا يعت العين ال رر اا ن ورلا ررك آن بلك العين الرهرنة رهد من فرق 30لا 
َالرَّهْنُ لَك لا يصح الْبَيِمُ)؛ لأنّه عُلَقَ على شرطٍ خالف حقيقة العقد. 

عندنا هنا اسعناء واحد أريد أن أذكره سرعة: 

قلنا: إن تعليق العقد ابتداءً على شرط لا يصح على مشهور المذهبء وأقول: (على المشهور) لماذا؟ 

لأن الشّيخ تقيّ الدّين يتوسّع في هذه المسألة ويقول: بل هو يصحٌ. 

ليس غد إلا اسعداة وإحة قط وق فيه تغليق العقد عل قرط وهو الذي بعك ب بيغ 


الا ا اا بيع العربون. 


ی 


کته ي (وَإِلّ 


۲ 


وأا النّمي الذي ورد عن ال م عن بيع العربون أو نحوًا من الألفاظ التي وردت عن اللي لم ؛ 
أنه ورد بأكثرٌ من لفظ: «العربون»» و«العربان»» وهكذاء فقد أعلّه الإمام أحمد» وقال: إِلّه لا يثبت فيه شيءٌ عن 

ما هو بيع العربون؟ 

قالوا: أن يقول الرَّجُل لآخرّ: (بعني هذه ولك آلف فإن نقدثّك الثّمنْء وإلّا فإنَّ هذه الألف لك): 
فقالوا: هذا يصحٌ؛ فهو استثناءٌ من ماذا؟ 

من تعليق العقد على شرط. 

من باب دقّة الفهم: ابن رجب ته في «القواعد» قال: تحقيق هذه المسألة: أنَّ العربون هو تعليقٌ للقَسْخْ 
a‏ المع تل فى الشورة انقاففة الأدل» ODE Na‏ ايك 
بال هفسا اله راك ج ابن )لمن ت هع قاع املاب مع قاذ رد اة 
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هذه الفائدة ذكرها ابن رجب في «تقرير القواعد». 
يقول: (وَإِنْ يَاعٌ) رجل لآخر سلعةً (وَشَرَطَ الْبَرَاءةَ مِنْ كُلَ عَيْبٍ عَجْمُولِ) وهذه تأي من بعض النّاس: 
(كل عيب أنا لست مسؤولَا عنه)» فقال: ([ يبَأ بل يثبت فيه خيار العيب. 


رمعو 


وقول الت این كل عيب ول لبن عل سيل اضر بل قد بكرف بع الاس يشرط البراءة 
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من بعض العيوب» فيقول: (أنا أشترط البراءة من عيوب معيّنةِ) إذا كانت موجودةء كأن يقول إذا باع سيّارة: 
(أشترط عليك البراءة من عيوب [الجسم الخارجي للسّيّارة])» يقول: (انظر أمامك هذه» أنا لست مسؤولًا عن 
العيوب الخارجيّة)؛ قد تخفى بعض العيوب» ولا تُكتشفت إلا فيا بعد فيقول: إِلّه لا يبرأ بالتَّي. 

الدِّيل على أنه لا يصح ذلك: أنه قد ثبت عن جمع من الصّحابة؛ كابن عمرٌء وزيد بن ثابتء قالوا: ولأنَّه 
إسقاط قبل بوت الق والاسقاط قبل بوت انط لايعبت به فی 

ومسألة: (وَإِنْ باع وَشَّرَطَ الْبَراءةَ مِنْ كل عَيْب َحْمُولِ) أوردها لمؤلّف في بيان الشّروط التي تَفْسّدُ دون 
فساد العقد؛ لأنَّ هذا التَّرط غير صحيح» ويخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضى العقد ثبوت العيب» وهو إسقاط 
ا لحق قبل ثبوته. 

يقول الشّيخ: وَإِنْ بَاعَةُ دارًا)» هنا قوله: (دارَا)» على سبيل التّمثيل» وإِلّا فيشمل كل معبّنِ؛ كالأرض» 


ارتو تداك 


۳ 


° 4 ت 


قال: (عَلَ أا عَشْرَةُ أَدْرُع» قبَادَتْ أَكْثَرَ أو أَكَلّ = صَحَّ)» هذا المثال الذي أورده المصنّف بيان للشّرط 
الى عورزم عيضا من N‏ غوف كلك الكرطله | لكي 

قال: إِنّه يصح العقد, (وَلِمَنْ جَهِلَهُ)؛ أي جهل مقدار الدَّار (وَقَاتَ غَرَصْهُ الْخِيَارٌُ). معنى هذا الكلام: 
أنَّ مكن باع الدّار لآخرٌ على أتَّا بطولٍ معيّنء فبانت أكثرء أو أقلَّء يصح العقد؛ لأنَّ العقد في ذاته صحيحٌ» 
والقرط الذي خولت فة هر قرط مقع ال فدهل لبس موة اق بظلاة الد ول به يثبت فيه الخیار. 

وقلنا: إن العقد صحيحٌ؛ لأن العقد يصح بمجرد النّظر للدّا ولا يلزمه أن يذرعهاء فيصحٌ حتَّى وإن لم 
يشترط هذا الشرط. 

مالاق غا ىدا 

نقول: إن كانت هناك زيادةٌ فإن الرّيادة تكون للبائع» والتّقص يكون عليه. 

وبناءً عليه: فإِمًا أن يعطيّهُ الزّائد -للمشتري- ولا يثبت بينهما خيانٌ وإمًا ألا يعطيّه الرَائدَ -أي البائع- 
ويطلب فيها الثمن. 

فحيتئذٍ إذا طلب الثّمن فالمشتري له الخيار» بين الفسخ» وبين أن يدفع الثم الزّائد. 

وهذا معنى قوله: (وَلِمَنْ جَهِلَهُ). أي جهل المقدارء (وَقَاتَ عَرَضْهُ) كالمشتري مثلاء فيْحَبّر بين بذل قيمة 
الزّائد مغلا أو إذا فات غرضه كالمشتريء إذا كان ناقصًا فيحَبّر مثل التقص. 

قال : فله (الْخِيا زَ)» الخيار ما هو؟ 


4 


ع 


ع 


إِمّا أن يَمْسَحَ العقد, وإمّا أ أن يأخذ بجميع التمن» أو يأخذه بِقِسْطه إذا رضي البائع. 
هذا على سبيل الاختصار 


دصلى لدو ل على ننا عم 


٤ 


التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


اذ يله الشيذ 
3 ۵ 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
وهي دروسٌ تُلقَى بعد امغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/1١/71‏ اه 


الدّمرس التاسع والثلاثون 


ات كتاب البيع: باب الخيار] 
[الشيخ لم يراجع التفريغ 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (8111211.60113 )61112 325012216) 


[للمتابعة على التليجرام رابط قناة تفريغ اروس العلميّة: [https://t.me /tfreegh‏ 


سراق الجن الرحيم 
[باب الخيار] 
[اكتن] 


َال الْمُْصَتَّْ لله : (بَابُ الخيار: وَهُوَ قْسَامٌ: الْأَوّلّ: خياد الْمَجْلِسِء ب تق ال وَالصلْح 
ِمَعْنَاه وَا له الطزب الكل ةحير ال یل بن اليتق فجت يَتَْرَنَا ا عرفا ادان 
د 0 فود 2 5 ووو س 


إن RY kl E‏ ل وَإِنْ أ ا قي خيار الآخَر وَإِذا مَضْت مه َم اليم الثاني: أن يتشترطاة 
في ال 1 لُومَةَ؛ وَلَوْ طَوِيلَة وَابِتِدَاومَا 11110 و قطعاه > لَ» وَيَْبْتَ في الْبيِع» 
وَالصّلْح بِمَعْنَاكُ وَالإجَارَة في اذم أو على مو لا ِي اعد وَإِنْ شَرَطَاهُلأحَدِهِمَا دون صَاحِِهِ صح وَإِلَ الْمَدِ أو 


0 


الل سقط بأو وَلِمَنْ له لَه الْخِيَارٌ المَسْحُْ؛ وَلَوْ مَعَ عَيبة الآخر وَسُخْطِو وَالْمُلْك مده الْخِبَارَ ن لِلْمْشْرّي. 
وله اوه الْمُتْفَصِلٌ: AARNE SS‏ 
بع رة المَبيع؛ إلا نق الْمُشئرِي وَتَصَرفْ الْمُشْمرِي قنخ ! لِخِيَارِ وَمَنْ مَاتٌ مِنْهُها بَطَلَ جيار الثَالِتُ: 
إِذَا غِنَ ٠‏ ي الْمَبيع عَبنَا َرَج عَنٍ لادء بزيادَة الاش وَالْمُسْئَرسِلِء الرَابٌ: يار التَدْلِيسِ؛ كُتَسْوِيدٍ شّعْرِ 
الْجَارِيَقَ ِي وَيمْع مَاءٍ الرحَىء وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ رق اس خيَّارٌ الْعَيْبِ؛ وَهُوَ ما ينْقِصٌ قِِمَةَ الْمَبيع؛ 


ضِدِ وَفَقَدِ عْضْو او سن َو رادها وَرْتَى الرَِّيق» وَسَرِقَِِ وَإباقه وبول لو في الْفِرَاشِء فَإِذَا عَلِمَ الْمُشْترِي 


0-4 


مه سم ا „o‏ 5 سوب سه »ص © ضري عرق 0 ر ت ر و ا از 39 ال كي 3 
ا ا بارشو -وَهُوَ ا مَا يَبْنّ قِيمَةِ الصحّة وَالْعَيِبِ- 55 اشد ا وَإِنْ تلف الْمَبِيعٌ 


ا ا لقي ب e‏ عي بون کشر كز جنب ينض عاب كص م فَوَجَدَهُ فَاسِدًا 


1 َإنْ رَه رَد ازس كَسْرِو وَإِنْ گان كََيْضٍ د جاج رَجَمَ كل الم وَحَارُ بْب متاخ ما‎ Ey 


چ 


ت چ 


يُوجَدْ دَلِيلٌ الرّضّاء ولا يَفتقِدُ ق إل خكب ولا ر ر ھاو و ا ا 2 تت A‏ 
1 ع بن إن تیل إلا قول حرجا ل باون الاد ِبر في الع محر لثمن تى بان كل أو 
كت ويك في اوق الل ر كق ابحو وَالموَاضَعة ولا بد في ميعهًا TA‏ لاله 
وَِنِ اشْئَّاهُ من مُؤَجُلِ أو عن لا قبل شاه له أو ارين كت جیا 1 ا 0 
امن وڙ بين ذَلِكَ في بره لمن قَلمُشتر الْخِيَارُ ب بين الْإمْسَاكِ ي وَالرَدُ وَمَا يُرَا را من َو خط منه في مد 

کان اوخل حَذ علَيِْ أَزْشًا لَعَيْب» َو جنَايَة عله بُلْحَی راس الو وخب بو وَإِنْ کا کا لِك بعد َرُوم ال ا 


به وَِنْ ار بِالْحَالٍ نَحَسَنٌ» السّابعٌ: خيّارٌ لحلاف الْمُتَبَعبْنِ فَإِذَا اختَلََا في َدرِ الشّمَنِ كال يَف الْبَائِعُ 


وكا دنا بئنة بكداء ونا بخن يكذّاف 7 م جلف الْمُشْئَرِي: «مَا اشتريتة كذ وَإِنَا أشريتة بكذدّا» وَلِكُلٌ لقح 


إِذَا َيَرْض أَحَدُهُمَا بقَوْلٍ الْآكَرء فَإِنْ كَانَتِ السّلْعَة فة رَجَعَا إل قيمَة يلاء من اختلَمًا في صِمَتهَا فَقَوْلْ مُشْرٌ 


ذا فيح الْعَقْدٌ الْمَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنّاء وَإنِ اناما ني أَجَلٍ ا َِنِ اخْتَلَهَا في عَبْنِ الْمَبيع 


غ أ كل کا اللي ها بترو عق بض الو و غك فيرب غدل بض 


E.‏ ف 


ناء وَيْسَلّمُ الْمَبِيعَ نُّمَ النَمَنَ وَِنْ گا گان دیا حالا اجر بائ e‏ إن گان 
اي في الب حجر عَلَْ في ابيع َة ما له تی يُحْضِرَهُ وَإِنْ 

لْمَسْخُ و َْتْ الْخِيَارُ للف في الصفَةق وَتَعَيرِ ما دمت رَؤْيَئهُ). 
انشيج 

بدأ المصتف جنه في باب الخيار» والمراد بالخيار هو: طلب حبر الأمرين» ويُورّد الخيار عادةً بعد ذكر 
الشّروط؛ أنَّ الخيار يتعلّق بالشروط من جهتين: 

الجهة الأولى: أنّ الشروط تَْعقِدٌ في زمن الخبارَين. 

[الجهة الثّانية:] أن من أنواع الخيار: حيار الشّرطء وخيار حل الشّرط. 

قال: (وَهُوَ آَقْسَامٌ) بدأ يتكلّم المصتف اله عن أقسام الخيار» وقد أورد في هذا الكتب تبعًا لأصله - 
وهو اقلم سب اتشاءه و عقي واه اك من ذلك «وساورة يعن مارا غ 

قال: (الْأَوَلُ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ) بدأ المصنّف بخيار المجلس [لأمرين: 

الأمر الأوّل:]7" لاله أوّل أنواع الخيار ثُبوئًاء لألّه يثبت من حين التّعاقد مباشرةٌ» ويثبت في كل العقود؛ 
إا ما لا يدخل فيه الخبارء كا سيأتي في كلام المصنّف. 

الأمر الثّاني: لذن شار الجلس ورد انض بتسميته: «خيارًا»» فقد ثبت في الصّحيح من حديث ابن عمرٌ 
أذ لي مله قال: ليان بالْخيا كا تفرك 

قال: (يَنْيْتَ يبت ف الع أي أن خيار المجلس إا به يثبت في البيع دون غيره من العقود. 

ا ھر مناعاق ق اور عاق عر اوكرت قيها مارد ک6 يمعتن اليه 
مثل ما ذكره المصنّف؛ وهو الصّلح؛ لأنَّ الصلح نوعان: 

-١‏ صلخ بمعنى البيع. 

-١‏ وصلحٌ بمعنى الهبة» والإسقاطء والإبراء. 


فا كان في معنى البيع اله يدخل فيه الخيار. 


(۱) ما بين [ ] زيادة للإيضاح. 


وكلّ ما كان كذلك؛ كاهبة بقصد التَّوابِ فإئها بيمٌ» ونحو ذلك» والإجارة أيضًا فإئها بيٌ. 
قول المصتّف: (وَالصّلْح بِمَعْنَاهُ)» يحتمل معنيين: 
المعنى الأوّل: أن المراد أنه يقول: إنَّ الصّلح بمعنى البيع» وليس هذا المقصود. 

والمعنى الثّاني: أله يقول: إلّه يدخل في الصّلح الذي بمعنى البيم» فنستفيد حينئذٍ أن الصّلح أنواعٌ: 

ومنه ما ليس بمعنى البيع» وسيأتي -إن شاء الله- في باب مستقلٌ «باب الصّلح»» وأنَّ الضّلح ليس عقدًا 
منفصلاء وإنَّا هو يؤول إلى أحد العقود؛ فقد يكون بيعًاء وقد يكون غير البيع؛ كالإسقاطء والإبراء» ونحوه. 


قال: (وَاَجَارَة)» وأطلق هنا الإجارة وسيأتي في الخبار الذي بعده أنَّ حص الخيار بالإجارة التي تكون 


Xx 


0 


9 
٠ 


في الذَّمّت أو على مدَّةٍ لا تلي العقد. وإنَّا أطلق في خيار المجلس لأنَّ المجلس عادةً يكون قصيرًاء فتنقضي فيه مده 
الخيار فأطلق» فناسب الإطلاق. 
قال: (وَالصَّرْفِ وَالسَّكّم) والصّرف والسَّلّم يدخل فيهما خيار المجلس. 
وشنابظه قالواة إن كل ما الق شرطًا ركه فاه يدغ قد عبار الل كذلك: 
إا ضابط ما يدخل فيه خيار المجلس أمران: 
[الأمر الأوّل:] البيع وما في معناه» أي البيع وما يُلْحَق به من العقود؛ كالصّلح» والإجارة؛ لأنَّ الإجارة 
الأمر الاق كل عفد خرف هة القيض فا وغل فة عبار الجاس. 
قال: (دُونَّ سار الْعُقُوِ)» فلا يدخل فيها خيار المجلس؛ كالتكاح» والخلع» والطَّلاقء والشّركة» وسائر 
العقود الجائزة؛ كالكفالة أيضًاء وسائر عقود التَّّعات؛ كالوقف» واهبة؛ فانّه لا يدخل فيها خيار المجلس» بل َا 


2 
تثبت من حين التلفظ. 


م 
ا ل ع مه 


قوله: (وَلِكُلٌَ مِنَ الْمُتبَايعئنِ الْجِيَارٌ ما يتََرَهَا عُرْمًا بِأبدَانَ))» بدأ يتكلّم متى يبدأ الخيار» ومتى ينتهي» 
فبدأ في ابتدائه فقال: (وَلكل مِنَ الْمُتَبَايعَيْنِ) ومن في معنى المتبايعين؛ كالمستأجر والمؤجّر والمصطلحين إذا 


اصطلحا على عينٍ بغيرهاء ونحو ذلك إذَا (وَلِكُلَ مِنَ الْمُتبَاعئْنِ) ومَنْ في حكمهما في عقد الإجارة» والصّرف. 


والسَّلّم والصّلح (الخيار اَمَو ا 


الدّلِيل على أنَّ العبرة بتفرّق الأبدان قول التي يلم : «الْبَيّحَانِ بالخيار ما َيَتَفرَقَا. 


34 


قال ابن الأعراي -تلميذ أبي داود» وهو من أثمّة اللّغةه والحديث» والسّنّة معًا- قال جوبله: «التَفرّق 


بالأبدان, والافتراق بالأقوال»» وال ام عبر بالتفرق» فل غ أن العبرة بتفرّق الأبدان. 
وهذا معنى قوله: (مَا 1 يَتَمَرََ عُرَْا َبْدَانِي)). 
عندنا هنا ثلاث مسائل: 


ي إذا كان التَمرّق بإرادتهاء وأمًا 


إذا كان التَفرّق كُرْهًا فإلّه حينئذٍ لا ينفي الخيار» كذلك في مق الكةه إذا التَقدّق حبلا لإسقاط الخيان فاه لاوز 


المسألة الأولى: آنا قلنا: (م ل يَتَمََكَا)» يدلّنا قول المصتّف: (ما 1 يقر 


التحيل لإسقاط خيار المجلس؛ بأن يتعمّد أحدٌ المتعاقدين الخروج قصدًا لإسقاطه؛ لما جاء في حديث عبدالله بن 
عمرو ونه . 

وأمّا ما جاء عبدالله بن عمر د فقد كان اجتهادًا منه» ولم يعلم النّصَّ. 

المسألة الثانية: في قوله: (مَا ل يمرا عُرْنَا) أن ضابط التَمرّق هو التَمرّق العْرْفُ والتّمرّق العْرْقٌّ يكون 
بأمور؛ على سبيل المثال: أورد الفقهاء ّم الح ا ل سي م 


و 93 


كالغرفة والبيت يكون حيتلٍ تفرٌّقَا قَاء ہم إذا كانوا في دار فيها علو وسفل» فالرقيٌ A OE‏ 


يكون حينئلٍ تفرقا 
قالوا أيضًا: إذا كانوا في صحراء» فإذا استدبر أحدّهما الآخرّء ومشى خطوات» فإنَّهِ يكون مفارقًا لصاحبه 
وقد يكون تفرّقا بأبدانه). 


وهكذا من الصّور التي أوردها العلماء» وهي كثيرةٌ جدًا. 
الأمر التاني: عرفنا الآن صورًا للتفرّق» والتَفرق يكون مردٌه إلى العُْفء ولكن هذه الأمثلة التي أوردها 
ال 
هناك ما يقابل عدم التَّرّق أن الفقهاء يقولون: إِنَّ اللوم لا يكون تفرَتًاء وأن يحجز بين المرء وغيره حاجرٌ 
يمنع الرُؤية من غير خروج من الغرفةء أو من الدَّار لا يكون تفرّقَا فلو فصل بينهما بحاجز؛ كهذه الحواجز التي 
كرة ل الات ره دالدالا و ا الاي 


قال: (وَإِنْ ا بمعتى آنا ولد العقد نَقَيا الحیار؛ ف قال (لا شار يخنا): ا نفياه لأحدهما؛ فقالا: 


بيعًا نفِيَ فيه الخبار» فإذا يفي الخيار فال يي . 
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فال: لآو أشقطًاة) أي أسقطاه بعد العقد ف أثناء اة إا أسقطاة عن جيعهناء أو أسقطاة عن أحدها؛ 


قال: (وَإِنْ أَسْقَطهُ أَحَدُهُمَا) عن نفسه» (بَقِيَ جيار الآكَرِ)» لا يلزم من سقوط خيار أحدهما سقوطٌ خيار 
الثاني؛ لكات وااو لكيه 

قال: (وَإِذَا مضت مُدَنهُ). أي مدَّة الخيارء (لَرْمَ | een‏ أي أصبح البيع لازمًا حينذاك. 

معنى قوله: (لَرِمَ الَْْعُ)؛ أي أله كان جائرًا في مدَّة الخيار» فيجوز لكل واحدٍ من المتبايعيْنِ أو من في 
حكمهما فسخ العقد. من غير الرّجوع إلى الطَّرف الثاني. 

وإذا انقضت المدَّة -وهو انرق بالبدن- أو نفياه» أو أسقطاهء -وهي الأمر الثّلاثة الي ينقضي بها خيار 
ee‏ 

ذكرتم لكم أن المصتّف ذكر أله ينتهي النبار بثلاثة أمور: 

اك الى بالدن. 

۲- وّفَيُ الخيار عند إنشائه. 

فو ]يفا ذلك اا 

هناك أمرٌ [رابعٌ] وهو إذا مات أحدهماء مات أحد المتعاقدَيْن فإنّهِ يسقطء ولا يقوم وارثّه مقامه. 

وسنتكلّم عا يرئه الوارث» وما لا يرثه -إن شاء الله- في قاعدةٍ منفصلة. 

قال: (القاني: أَنْ يَشْتَْطَاهُ في الْعَقْدِ مده مَعلُومَةً)» بدأ يتكلّم المصتّف عن النّوع الثاني من الخيار؛ وهو 
خيار الشّرطء وأريدك أن تنتبه لنوعين من الخيار متشابهين: 

-١‏ هناك خيارٌ يُسَمَى: «خیار الشّرط)» وستتكلّم عنه الآن. 

3 يدرب نورك رم دا ترد وس ارو بين 

a‏ ا 

وأمّا خيار لف الشّرط هو: أن رط شرط ثم لا يتحقق ذلك الشّرط. 

إِذّا خيار الشّرط قال: هو (أَنْ يَشْتَرَطَاهُ) يعني أن َا على اث شتراط ذلك الشّرطء (في الْعَقَدِ) أي سواءً 
كان في أثنائه» أو في زمن الخخيارَيْنِء أو قبله بيسير» ولم يأتِ ما يقطعه» وهذا معنى قول المصنّف: (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ في 
الْعَقَيِ). 


و 24 هه ع 
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(مَدَةَ مَعْلومَة)» أي لا بد أن أن تكون المدَّة معلومةء فلو كانت مجهولة فإنَّهِ حينئذٍ لا يصح ذلك الشَّرط. 
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قال: (وَلَوْ طَوِيلَةَ»» قوله: (وَلَوْ) قيل: إِئَّها من باب التنبيه» وقيل: إِنّها من باب الإشارة إلى خلاف 
الجمهور؛ لأنَّ الجمهور -كأبي حنيفة» والشَّافعيٌ- لا نيرون خيار الشّرط فوق ثلاث. 

وأا مذهب أحد فم نُجِيرُونَ خيار الشّرط مطلقاء ولو كان أكثرٌ من ثلاثِ. 

الذليلغل غبار الشّرط ماكدت عن الى ع «أنّ ن رجلا گان يغبن في الع كَأَمرَهُ ال عله أَنْ يَقُولَ ذا 
2 لمر (لَّا خِلَابَةً)). أي لا خديعة» ثمّ يكون له الخيار حينئظٍ ثلانّاء فهذا هو اشترط أن يكون له الخبار 

ثلاثة أّامٍ عند كل بيع يَشْترِطُ فيه ذلك الشَّرط. 

قال الشّيخ: (وَابْتِدَاؤُهَا مِنَ الْعَقِْ)ء أي أنَّ خيار الشّرط يبتدئ من حين التّعاقد. ولا يصح أن يكون بعده 
بفترة» وإنَّا يكون من حين العقد؛ لكي يكون متّصلًا من إنشائه. 

يقول الشَّيخْ: (وَإِذَا مَضَتْ مده أو قَطَعَاهُ بَطَلَ)» يقول السيخ: إِنَّ انتهاء مدّة الخيار ينتهي بأمرين: 

[الأمر الأوّل:] إِمّا بانقضاء المدّة. 


ا 


[الثاني:] أو بقطعه؛ بان بی من لعل كيار سه ديه ولشقطة هذا مکی قوله: 55 قَطَعَاهُ) أي أسقط 
8 نسدد AR‏ 

قول المصنّف: (وَإِذَا مَضَتْ مده مدّة خيار الشّرط ها صورتان: 

الصُورة الأولى: أن تكون إلى أجل؛ بأن يقول: (إلى يوم الخميس»» مثلاء أو: (إلى رأس الشّهِر)» فيُحَدهُ 
أجل بعينه» فيكون هذا هو مده 

ارو ا أن تكون جما مد ري مقس أن 

وتجوز الصورتان معًا. 

قال: وبك يتفي البَيع)؛ لأنَ البيع يثبت فت فيه خبار الجلس فت فيه غار الط كذلك: 

قال: (وَالصّلْح بمَعْنَاةُ أي إذا كان الصلح في معنى ال بع كانه يفيت فة وتقدّم الحديث عنه. 


قال: (وَالْإِجَارَةٍ في اله مَة)» صورة أن تكون الإجارة في الذمَة: أذ يان الرغل إلى اط عدت فول 
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(استأجرتك لتخيط هذا التُوب)»: فخياطة هذا الوب في الذَّمََ بخلاف إذا كانت الإجارة ليست في الذَّمّة» وإنَّ) 
لعين؛ ك: (استأجرت هذه الدّار شهرًا)» فهذه سيتكلّم عنها في الصّورة التي تليها 

إا الإجازة التي تكون في الذَّمّة دوهي إجارة العمل- فهي يجوز فيها حيار الشّرط, 

لماذا يجوز فيها خيار الشَّرط؟ 

لاله يمكن له أن يكون فيها غبنٌ؛ فيجوز له أن يتراجع عن عقده هذا العقد قبل البدء فيه. 
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قال: (أَوْ عَلَ مُدَةٍ لا لي الْعَقَدَّ). أي إِنَّا يجري خيار الشرط في نوعين من عقود الإجارة: 
العقد الأوّل: وهو الإجارة في الدّمّةَ» الى تكون في الذَّمّة» وليست إجارة للعين. 
[الثاني:] أو استئجار العين بشرط أن تكون على مدَّةٍ لا تلى العقد؛ مثل: رجل يأتي لآخرَ يقول: 


(استأجرت بيتك عام 15٠‏ 5١ه)‏ أي بعد سنتين» ما بعد بدأت» هذه لا تلي مدَّة العقد. 


أمّا لو كانت الإجارة لعينٍ تلي مدَّة العقد فلا يصح فيه الشَّرط. 

رر للك يفول ا ن و و ار ا أو كتهرين ا ا 
يقولون: لا يصح هنا اشتراط شرط الخيار؛ قالوا: لأنَّ هذا الشّرط يؤدّي إلى فوات بعض المنفعة» وإذا فات بعض 
المنافع المعقود عليها فإنَّه يكون استغلالٌ ها من غير تحقيق العقد» فحينئذٍ لا يصح هذا الشّرط. 

هنا ملاحظة: هنا الصف فصّل في أنواع الإجارة» فذكر نوعَي الإجارة والَّتي يكون فيها خيار الشَّرطء 
بينما في النّوع الأوّل أطلق فقال: (الإجَارَة)» وللفقهاء من المتأخّرين مسلكان: 

بعضهم يقول: يُحْمَل هذا التّقسِيم على الأوّلء فيقال: إن هذا متعلّقٌ بالأوّل دون الثَانيِء فهو متعلّقٌ فيه 
معًا(')» وهذا مشى عليه الخلوتي. 

وبعضهم يقول: لاء إِنَّ الإجارة مطلقًا يدخل فيها خيار المجلس؛ لأنَّ خيار المجلس قصيرٌء وتفويت 
بعض المنافع بإجارة العين التي تلي العقد قليلةٌ جدَاء من استأجر من آخرَ يناه وبدأ من حين التعاقد فا مجلس غالب 
يكون مدن قصيرةً جدّاه ساعات» فلا يكون فيه تفويتٌ للمنفعة كبيرة جدّاء وفيها ضررٌ على أحد المتعاقدَين. 

من الأمور لني يجري فيها -ولم يذكرها المصنّف- السَّلَّم وذكرها في السَّابقء فالسَّلَم أيضًا يجري فيه 
غبار الشرط: 

وما عدا ذلك فإِلّه لا يجري فيه الخيار ما ليس في معنى ما سبق؛ كسائر العقود الجائزة -مثلًا- كالشّركات» 
والكفالة» وسائر عقود التّرُعات لا يجري فيها خيار الشَّرط. 

وكذلك أيضًا التكاح» والطّلاق لا يجري فيه خيار الشَّرط. 

يقول: (وَإِنْ شَرَطَاه لأَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ صَمَّ)؛ أي ويصحٌ أن يشرطاه لأحدهما دون صاحبه؛ لأنَّ هذا 
الّرط -كم| ذكرت لكم- يصح شرط منفعة لأحد الطَّفِين؛ إمّا للبائع» أو للمشتري» ويجوز لما معًا. 


قوله: (وَإِلَ الْمَدِ أو اللّيْلٍ سمط بأوَّلِِ), ذكرثٌ لكم قبل قليل أنَّ خيار التَّرط: 


(1) هكذا في النُسجيل» ولعلها تراجع مع الخ لأنَّ ظاهراها الضاد. 


وما أن يكون إلى زمن محدَّدٍ بالمدّة. 

هنا بدأ يتكلّم عن التُحديد بالأجل؛ فقال: (5) إن قال: (إَِّ الْعَدٍ) أو قال: (إلى الخميس»» (أَوْ) قال: إلى 
(اللَبْلِ). 

بدأ يتكلّم هنا عن متى يُحْرّف بدأ الأجلء الفقهاء دائً) في الْمُدَدٍ والآجال يتكلّمون عن قدرها؛ فعلى 
سبيل المثال: لا يتكلّمون عن اليوم يقولون: إِنَّ اليوم يبدأ بطلوع الفجرء وينتهي بغروب الشَّمسء هذا هو اليوم» 
هذا مفيدٌ في معرفة الآجال. 

وإذا قال: (اليوم) باعتبار مدّته أربعٌ وعشرون ساعد فإذا كان قد قال: (يومًا كاملًا»» فلو تعاقد في السّاعة 


الخامسة» فغدًا الخامسة تكون قل انتهت ت المدّة. 


هنا بدأ يتكلّم المصتّف عن قضيّة الأجل» وكيف يُحْرَف الأجل» فقال: إذا قال: (إِلَ الْعَِ أَْ) إلى (اللَيْلٍ 
يسْقْط بأوِّه)» وحينئذٍ فلا يدخل الغدٌء ولا يدخل الل ني وقت خيار الشَّرط؛ لأنَّ الحدّ لا يدخل في المحدود إذا 
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يكن متصاد به اتضالا حقيقيًا؛ كالمرفق» وهذه قاعدة لغوية أطال [الكلام] عليها ابن عبداهادي» ورجح ابن 
عبداهادي في «زينة العرائس؛ أنَّ المذهب: أنَّ ا لحد لا يدخل في المحدود إلا إذا كان متّصلًا به اتصالًا حقيقيًاء وكان 
مو نيه E‏ 

لكن لو قال: (الذّراع إلى المرفق)» هو ليس من جنسه» فحينئلٍ لا يدخل معهء فالحدٌ لا يدخل في المحدود 
في هذه الصورة. 

قال: (وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارٌ الَْسْحُ)؛ هذه هي نتيجة الخيار وهو: أن لمن له الخيار الفسخ وقت ما شاء ولو 
من غير وجود سبب. 

قال: (وَلَوْ مَعَ غَيْيَةِ الْآكَر وَسْخْطِ). فلا يلزم حضور الآخره ولا يلزم رضاه. 

قال: (وَالْمُلْكُ مَل الْخِيَارَيْنِ)» أي خيار المجلسء وخبار الشّرطء (لِلْمُشْئرِي)؛ وسبب ملكه إيّاه هو 
من لحت عير E‏ فاقوا ل الركرة ل 

يقول السيخ: (وَلَهُ اوه الْمُتْمَصِلٌ)» النَّاء نوعان: 

ا ا 

ا 

المنفصل كتتاج الغنم» والتّمرة» وكسب التّجارة؛ ولذلك قال: (وَلَهُ اوه الْمُنْمَصل وَكَسْبْهُ). کا لو كان 
و ا رعا اوا کیاد ا نا مه 


الا الل كالشكن: والضوف قبل جره وعكذاء بسكن :ن متصلاة, 

النَّاء المتصل دان يتبع العين» فإذا فسخ العقد عادت العين للبائع» ويعود معها النَّاء المتصل. 

ا الا التفضل فإن هذا ال اء لقصل ذا كان جاصلا فى مذة القيازين فإنّه يكرن لعي لأ 
النَّاء تابعٌ للضَّمانء والضّمان عليه» فحينئذٍ يكون له النَّهاء. 

قال: مرق عرد جار لعي DS‏ كيسان بدي 
على مدَّة الخيار قال: إِنّهِ ( بحرم وَلَا صح صر رف أَحَدِهمًا) أي أحد المتعا قدَيْنِء (في الْمَبِيع وَعِوَضِهِ) العوض هو 
الشَّمنْء قال: (وَعِوَضِهِ الْمُعيّن) أي وثمنه المعيّنء بخلاف الذي في الذكَّة وقوله: (وَعِوَضِهِ الْمُعَيّنِ) بناءٌ على 
أصل فقهاتنا: أن التقدين يتعيّئان بالتّعيين. 

قال: (وَعِوَضِهِ الْمُعيّنِ فِيهًا بعَْرٍ إذْنِ الْآكَر). لا يجوز له التَصرّف؛ لأنَّ العقد ما زال جائرًاء فيجوز 


قال: (بِعَبْرٍ تجْربةِ الْمَبيع)» يجوز فقط أن يجرب المبيع» والمراد بالتجربة أي الانتفاع؛ كالسكنى ونحوهاء 
فيجوز له ذلك. 

نال للك ولاق اشر ي فم كلك يعني لر فال بر غر اليم رالرى غات 
ا 

ولاذا أتى ب(إلَا) هنا؟ لأنَّ العتق متعلّقٌ بالمشتري» وتجربة المبيع متعلّقةٌ بالمشتري والبائع معّاء وعتق 
المشتري حينئلٍ يَنجز. 

قال: (وَتَصَدٌفُ الْمُشتري فَسْحٌ لِخِيّارِِ)» أي آنه لو خالف فتصرّف ف الذي يترنَّب عليه؟ 

تقول ير عليه أمراة: 

الأمر الآوّل: أله اسقط حّه ف الثيارة لآن تص فه ديل عل لضا 

كيف يكون التَّصِدٌّف؟ 

كأن يُوقِففَ العين» أو أن يبب العين» أو أن يرهن العين» أو أن يوجر العين» أو أن يسوم العين» والمذهب 
يرون أن الوم من التَص ف, 

الأمر التانی: أن لصاخيه إبطال کے ف فا الطر ف الثاني لتقل مثلا: الذي شط له فيان إله 


البائع - له الحق أن يُبطِل تصيٌّفه. فإذا رجع في عقده» وقال: (أردث هذه العين) فالوقف حينئذٍ يكون باطلا. 


أ 


وهذا مع قول الضصفة (و تصرف المُشتري فَسْح لِخِيّاره»» فحينئٍ ينفذ تصرّف المشتري. وأمًا 
تصرف البائع فلا ينفذ؛ لاله لم يرجع بعد فيه. 

طيكا النرة إذاكاة لاطباو لوكي شد ما و ن كان ا ار | متاكلا ينقد إلا فن صاخه: 

يقول الشّيخ: (وَمَنْ مات مِنْهُا بَطَلَ خيار )> سواءً كان خيارٌ جلس» » أو كان الخيارٌ خيارٌ شرط؛ فن نوعي 
القياريْطُلان بالموت» كذلك أيضًا يطل بتلف المبيع» فإذا تلفت العين فَإنّه يَبَطل. 

وهل يرثه ورثته بعده؟ 

نقول: لا يرث ورئتّه بعده الخيارَ؛ إلا في حالة واحدة؛ وهي: إذا طالب به. 

ولذلك عندنا الحقوق ثلاثة أنواع: 

ادن ركا ۰ 

ون اك اة 

- وحقوقٌ تُورّث سواءً طالب أو لم يطالب -طبعًا ما لم يُسْقِط حقّه بالنّمي. 

وهذه أنواع الحقوق الثلاثة ذكرها ابن رجب في «القواعد». 

قال: (الثَالِتُ: إِذَا عبن في الْمَبِيع عَبْنَا َرَج عَنِ الْعَادَ). بدأ يتكلم عن التوع لالت من أتواع الخيار؛ 
وهو: خيار الغبن. 

وذكر المت خيار الغبن فقال: (إِذَا غُبنَ في الْمَبِيع)» قوله: (إذا عُبنَ في الْمَبيع أ أي في العين المباعة» 
سواءً كان المغبون هو البائع» أو المشتري» سواء. 

قال: (إِذَا عُبنَ في الْمَبيع عَبْنا برج عَنِ الْعَاة) أريد أن ننتبه لسألة في قضيّة الغبن: 

المعتمد في المذهب -ك| ذكر في «الإنصاف): 3 الغبن نوعان: 

-١‏ غبن يثبت فيه الخيار من غير شَّرْ طٍ. 

۲- وغبنٌ يثبت فيه الخيار إذا شر ط. 

ِذَا 2 [عندنا] نوعان في الغبن: 

نأتي بالأوّل: وهو الغين الذى يكبت ل وهو الغبن الذي يخرج عا يتغابن به 
الاس غادة الاس يتخابتوة» يزيدون لتقل : عشرة بالمئة» أو عشرين بالمئة أحيانًا في بعض السلع» وتجري العادة به 

O OS 

من الغين الذى ابن ب الاس راا بعك شار من غر ف 


1۰ 


انوع الثاني من الغبن: خيار الغبن المشروط» وهو أن يقول الرَّجُل المشتري للبائع -أو العكس يقول 
البائ للمقتاري إذا كان هو لا يعرف الثمن؛ a E‏ نه يثبت له ايار إذا بيع بأكثرٌ من سعر 
المثل. 

انظر الفرق بين الصورتين: 

الأول: ثبت الخيار فيها مطاقًا إذا زاد السّعر عا يتغابن به النّا س عادةٌ. 


و 
2 3 َه 


ا ينيف القيان إذا واد الم عن تن اليل تمن امول فى الك وهو ال عا بخان ننه النامن 


ol 
vU 
6 


وحملوا حديث الب َي نا قال للرّجل: لا خلابة َه انه من هذا التوع؛ كله النترط 5ك طاو ر 
اا 

يقول السّيخ: (عَبتا َرَج ع الْعَاَة) عَرَقَنا العادة أن مردّها إلى عادة الاس فيم يتغابنون فيه» وليس المراد 
بالعادة سعر الْمِثْل إلا إذا اشترطه 

ثمّ ضرب مثاليْنِ فقال: (يزِيَادةٍ النََّجشٍِ) يعني إذا النّاجش زاد في الشّمن لأجل أن يَكُرّ المشتري الذي 
دحل في بيع المزايدة» فإلّه حينئذٍ يثبت فيه الخيار» أو بامتناع التاجش ليضرّ البائع» وهذا يُسمّى: «التجش 
العكسيّ). 

ذا فالتجش صورتان: 

١‏ - إمًا بالامتناع من المزايدة. 

- أو المزايدة لمن لا يريد الشّراء لأجل رفع سعر السّلعة. 

ها الذي ييف ق الجا من اهار وسار ال 

نمي أن اريت من 

- إا أن يأخذ السّلعة بالّمن الذي عبن به. 

9- أو انير ة عة اويا خط امن الي بذك 

يد بين أمرين فقط. 

واختار ابن رجب» ولماذا قلتٌ: ابن رجب» خصّضته؟ 

لأنّ صاحب «الإنصاف» ذكر أنَّ ابن رجب يُرْجَمُ إليه -وخاصّةً في كتاب «القواعد»- في ضبط المذهب؛ 
لاله رجح فيه بناء على الأصولء وهذا من أدقٌ التّّجيحات. 


١١ 


e‏ مي 


وذكر ابن رجب آنه تحير بين ثلاثة آمو ر 


الأمران الشابقات: 

والأمر الثّالث: آله تير بأن حط عنه فرقٌ ما عْبِنَ به» فيجوز أن يقول: (لي الخيار أن آخذ فرق السّعر 
فقط)» وإن لم يرضّ الطَّرف الغابن. 

ولكن مشهور المذهب: أنه حي بين أمرين اثنين فقط. 

قال: (وَالْمُْسْيَدسِلِ)» وني معنى المسترسل مَنْ تلقّى الرُكْبان؛ فإنَّه ينبت فيه خيار الغبن» والمراد 
بالمسترسل هو الجاهل بالقيمة» وقيل: إن المراد بالمسترسل هو الذي لا نين المياكسة لا تسن البيع والشراء» 
وكلا الأمرين مقبولٌ في المذهب. 

قال: (الرّابعُ: خَِارٌ التَدِيسٍِ)» الرّابع من الخيارات: خيار التدليس» المراد بالتّدِيس هو: أن في صفاتِ» 
اح ل ار رس 
أو أَبْدِيَتْ أَظهرَت تصنعًا- لا يزيد بها الّمن فلا يثبت فيها خيار التّدلِيس. 

الأمر الثاني: أنّنا قلنا: (إبداء أو إخفاء)ء أن المشتري إذا علم بهذه الصّفات التي َس بها فإنّه لا يقبت 
الخيان. 

الك رل إن ادلی كف ل تد | ار غات أو اا قات م قد ار يدون قصد ذا 
رط أن يكون قد تد التدليس» إذا فالتذلبى ليس مقضرةا. 

ذكر الصف بعض الصّفات التي ظهر فيها التدليس فقال: (كُتَسُْوِيدٍ شّعْرِ الْجَارِيَة)» العرب قدياء 
غاب ا او انو 27 زان أن الخال سرو ی و ی رن اا ن اکن 
اسراف رلك اال عدن العرتب بسواذ الشعر هام ج 

عن ا اکر ادر ناكا والماض مت لذ قم قح السية من الاض ,ا 
الأسويد من ال توغرا تعرقون ال اف ف الشحى لامر 

قال: (وَتجْعِيدِ)» أي جَعْلّه جعدًا» حلاف من كان مسترسلاء هذا يختلف من حيث الصّفات التي يرغبها 
النّاس. 

قال: (وَبَنْع مَاءٍ الرّحَىء وَإِرَْالِهِ عند عَرْضهًا)» الرّحى هي الرّحى التي يُطْحَن بهاء وهذه الرّحى قد 
تكون رك باليده وقد تكون مما يرك بالغروب» الي مرك بالید» أو بالدّوابٌ قد ْمَل في وسطها ماءٌ» فيكون 


بمثابة الرّيت» فتحريكها حينئزٍ يكون أسرعً فإذا جيل في وسطها ماء» والمشتري لا يدريء ثمَّ جعلتٌ فيها الدّقيق 
فإذا عا سريعة ال ك رظن آنا سه الس فها اكاك ريست فد شيل يقار براه ها امال 

واحتمال أن تكون الرّحى الرّحى التي تكون على الأنهار» تُسَنّى: «الغروب»» وهي التي يتكلّم عنها 
فقهاؤناء وأحمد تكلّم هل يجوز الطّحن بها أم لا إذا آلت للمسلمين؟ 


هناك نوعٌ من الرّحى تتحرّك بِالأَمير» وهذه موجودةٌ في بلاد السام بالدّاتء وخاصّةً في «حماة» کا يذكرون 


ت 


e‏ و 


له بو جد ية دالبب تسرك مم الا ويعدك لك هذا الا دك آعياء أخره منها ما تطخ به فا حا قد بس 
لماءَ كثيرًا على خلاف العادة» ثم إذا جاء المشتري أرسل الماء؛ لكي يكون الطَّحن سريعًاء فحينئٍ يكون غاشًا. 

انظر هنا؛ ًا أتى المصنّف بمثالٍ لا نفهمه احتجنا إلى كثير من التَأمُل لِتَمْهَمَ هذه الأمثلة» فالأمثلة تختلف. 
ل اھ ت اقل ل أتى عن الي عش لكان أيه .وهو حديت اللضرية: فإن الأصل في خيار 
التدليس حديث المصرّاة» فالمصرَ اة هى الأصل في هذا؛ إثبات خيار التّدليس. 

قال: (وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهَا). أي عَرْض الرّحىء الأصل في خيار التدليس -كا ذكرثٌ لكم- هو حديث 
المصرَّاة. 

عندنا هنا في خيار التّدئِيس مسألةٌ: وهي أنَّ التّدلِيس يثبت عند فقهائنا على التَّرَاخيء فلا يلزم أن يُطَالِتَ 
1 ال عله ق الوق الا وهر شرفت ابلق مباشر اميل عبوز اله ان رای لاق الم ارده فی 
اوجح التي اي عير دراب ا 

فيرون أن التقدير بثلاثة ثة أيّام متعلّقٌ بالمصرّاة» ويبْتَدئْنَ بالعلم» أي بعلم التَّدلِيس» وليس من حين البيع. 

قوله: (الْحَامِسٌ: جيار الْعَيْب)» بدأ بخيار العيب» وهو من أهمٌ الخيارات التي يَرِدُ فيها كني من 
الأحكام. 

قال: (وَهُوَ مَا يُنْقِضص قِيِمَةَ الْمَبيع): أو يُنْقِصٌ ال بيع نفسَهء وهذا كله يُسَمّى: «عيبًااء إِمّا نقص المبيع» أو 

قال کر کا كمرضن الذائقة أو مرفن غيرها. 


قال: (وَفَفْدِ عُضْو)ء کنقص عضو من أعضائه (أَوْ ِن أو زيَادَِيَ)» فيرون أن نة نقص العضوء أو الزيادة 


قال: (وَرْنَى الرَّقِبقِء وَسَرِقَيِه) فاه يعد عيبًا أيصًا؛ لأن زنى الرّقيق يدل على عدم أمانته على الأعراض» 


وسرقته أيضًا تدل على عدم أمانته في المال. 


قال: (وإباقه)» لأنَّ إباقه يدل على أله قد يذهب لصاحبه. 

قال: (وَبَوْلِهِ في الْفِرَاشِ) لأنّه ينف الفراش ويفسده. 

ثم قال: (قَِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ)» هنا عندنا مسألة؛ وهي: أنَّ هذا العيب الذي عرّفه | 
يُنْقِص قيمة المبيع» أو قلنا: يُنْقِضٌ البيع» الم ف الخيزة ف القص ال عاة الان قاع الارة e‏ 


تبر نقصًاء وأمّا غيرهم من اناس فلا يعد نقصًا. 


1 


و 


س 


ذا الشر قايس لكان ]1ن عل نكا لأقينة E‏ 


الثاق: أن ا خارف العيب بت ثبت بعد العلم؛ أنه فرع عنه» فإذا علم بالعيب خيرٌ بين أمور: 
الأمر الأول أنه يمه بأرشه» يعني يأخذه. ويأخذ الأرشءَ قال: (وَهوَ ا E‏ الصحة 


وَالَْيْبِ)» بمعنى أَنَّنا نقول -مثل ما ذكرت لكم قبلٌ: كم قيمة المبيع؟ قيمته عشرة التي اشتراه بهاء وقيمته الحقيقيّة 
عشرون» قيمة مله عشرونء ثم نظرنا في العيب فإذا العيبُ يُنْقِضُهُ حمسين بالمئة من قيمته» فبالعيب يُبَاع في السّوق 
لوحا ا ره سس 

قال: (وَهوَ ق سط ما بين قيمَةٍ الصَّحَّةِ وَالْعَيْبِ)ء ولذلك لا تقل: نالآ ق هو ق الت ا 
عر مط راي ترد 

ْفى من ذلك صورة واحدةٌ فإنّه لا يكون فيها هذا الخيار» وإنَّا لا بدّ من الرَدّ وهي: إذا كان أخذه 
الأرش يُقْضيٍ إلى الرّباء فليس له إلا ار وليس له الأرشء ومَثّلوا لذلك قالوا: إذا اشترى حل فضَّةٍ بدراهم, ثم 
وُجِدَ في الل عيب فإنَّه لا بد فيه من الرَّدٌ ولا أرش له. 

الخبار الثاى: قال 317 ر أي ر الفين يدانه ا دون الها + ر التفصل بكوة كلكا له 
(13ة التقق كام ولیس للبائع ا المدّة وإنَّا على [المشتري] ا 


أعيدها مرَّةّ ثانية: 

إذا رة المشتري العينّ فإِنّه يردها بنهاتها المتُصل» دون المنفصلء ويأخذ الثم الذي بذله كامآد. 

طيّب! إذا كان رد العين للبائع يحتاج إلى أجرة فان على المشتري أجرة الوَّدهِ لأا في ضانه» فحينئذٍ تكون 
عليه الأجرة؛ أجرة الرَّدُ. 

وأا أجرة المدّة الي بقيت عنده فلا أجرةً عليه» بخلاف الغاصب؛ فإِنَّ الغاصب إذا ردَّها ردّها ورد معها 
أجرة المدّة التي كانت عنده. 

قال: (وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيِعٌ أو أعْتَقٌ) المشتري (الْعَندَ تن 3 یو رین له سید الك قران 


١ 


عندنا هنا تفصيل مهم جدًا في قضيّة إذا تلف المبيع؛ نقول: 
إذا تلف المبيع فإدًا له حالتان: 
-١‏ إما أن يتلف المبيع كلّه. 


ف 


ys‏ فإنه ر يشن الأرش: لاشك. 
ns‏ لي O‏ 
کے وضب عله ان برد امن كاملا 


أ 


وأمًا إن كان البائع غير عالم بالعیب» ولم يُدَلّسُ فيه فإِنّه ر 


يه 


يتعيّن الأرش فقط. 

إا بهذا التقسيم الثّلائيٌ لاس مي لسرت 

إقالة الثائيةة ]ذا كان الكلف عض الین درن غامهاة فإن المشترى خا ين آرش اليب الآزّله:وبين أن 
يرد العين على البائع مع أرش النّقص الذي حدث وهو في يده. 

يقول الشّيخ: (وَإِنِ اشتری ما 1 مُعْلَمْ عيْبَةُ بدُونِ كَسْرِهِ)» أي أن مَنٍ اشترى شيثًا لا يمكن معرفة العيب إلا 
بكسره (كَجَوْرْ هِنْدِ)؛ لان العيب يكون في داخله» (وَببْضٍ تَا 2 ا ا هذا 
لمبيع؛ لان له انتفاعًا بقشرهء (قَلَهُ أَرْشّهُ وَإِنْ رده رارش كَسْرو)» إا هو خب بین أمرين 

-١‏ إمًا الإمساك مع الأزش. 

- أو الرَّدُ مع رد أرش الكسر؛ لأنّهِ ذا كسرها أفسدها على صاحب الأصل. 

والبيظن :إن كان.قاسداء ولوق وان كان فاس بے بوره الذي ا بك فقذ يقن ورج ماف 

وسطه» ويُتْتَمّع بالخارج» وخاصّةٌ بيض التعام» بيض التعام لاله كبيدٌ يتتفعون به» وكانوا يجعلونه في كثير 

من الأشياء» بخلاف بيض الدّجاج فإنَّه عير ولذلك مثل ببيض النّعام لاله ينتفعون به انتفاعًا كثيرًا؛ 

من الانتفاع عند البادية عدا قدي كائ علو فيه الاب يشقونه وكسلون فيه الما ثم فونه تيت 

الراب لأشهر طويلة» ثم إذا مرُوا مع هذا الطَّريق وجدوا ماءً في هذا المكان» يجعلونه في وقت المطرء 

فيجعلون في بيض التّعام الما فيْتمّع من بيض العام وإن كان الذي في داخله فاسدًا. 

فهذا الرّجل لا رد لصاحب بيض النّعام المكسور أفسده عليه» فيرُةٌ البيض مع أرش الكسر. 

قال: (وَإِنْ گان كَبَيضٍ دَجَاج رَجَعَ كل الشَّمَنِ)» لاذا؟ لأنَّ بيض الدَّجاجٍ أصلًا لا يمم به وحده: 
565 مرق ا کر 


يقول الشَّبخ: إِنَّ (خيارَ عَيْبٍ مُتراخ) , سنت الداليس لا جن الل كاله وشيريهافيل إن اليب 
والتدليس» والغبن؛ كل هذه الأمور الَلاثة ة على التراخي. 

قال: (ما 1 يُوجَدْ دَلِيلٌ الرّضَا)ء أي إلا أن يُوجَد دليلٌ على الرّضاء كالتّصحٌّف بالعين المعقود عليهاء أو 
أمظ بالأضاء أو تجو ذلك من الألفاظ الى عل الدضا: 

لا يَُْدتَى من ذلك إلا صورةٌ واحدةٌ ذكرثها قبل قليل؛ وهو في تدليس التّصرية؛ لورود النّصّء فإنَّهِ يكون 


[الأول:] أن يتصرف به بعد العل کل : تصرف بعد العلم فإِلّه يكون راء وإن تصرّف قبل العلم فليس 


[الصورة الثّانية:] إذا استعمله لغير التَجربةء نص فقهاؤنا أن الاستعمال لغير التّجربة دليل الرّضا. 

قال: (وَلَا يَفَْقِرٌ) خيار العيب (إِلَّ حُكم)؛ لاله واضحٌ. ولا يحتاج إلى خصومة. 

قال: (وَلَا رضًا)ء أي رضا الذي رَد عليه. 

قال: (وَلَا خْضُورٍ صَاحِبِهِ). كذلك» فليس شرطًا في الفسخ إذا فسخ» وإذا فسخ حينئذٍ. وكان صاحبه غير 
حاضر فَإنَّ امال المعقود عليه يكون أمانةً في يد المشتري 

قال: (وَإِنِ اخْتَلَمًا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ الْعَيْبُ؟) بأن قال البائع: (اشتريته وليس به عيب وإنَّا حدث عندك)» 
لصي لباو لوراك سرد 0 يده كيز ا 
دوق التاق ارو مدل - العيب:عنذا يدل عل [اصدق المستري]. 

إذا مع احتهال صدقهم| جيعًاء ولا بيه لأحدهما؛ قال: (َقَول مشر مع بوینه» لأنّه حينعذ هو المستأمن على 
لمالء ولأنَّ الأصل حينئزٍ عدم وجود العيب. 

قال: (وَإنْ ل يحتَولْ إلا قول أَحَدِهًا) يعني لم يحتمل وجود العيب؛ إلا وآ اهما قبل بلا يَمِنِ) إمَا 
لوجود البيّنة» أو لوجود الاحتمال» وجود البيّنة گم بها مباشرةء أمَّا الاحتمال فحينئظٍ يُْمَل به. 

ومن صور الاحتيال التي كانوا يلون بيا: 

قالوا: لو أنَّ رجلا اشترى من آخر داب ثم وُجِدَ في هذه الدّابّة رجُلُ حامس هذا عيبٌ» عضو زائدٌ هنا 


لا تاج إلى بي فالاحتمال قوي جدًا أتهَا من الأصل» وهكذا سائر الاحتمالات التي تدلٌ على ذلك. 


قول المصتف: (السَّادِسٌ: خيار في اليم بتَخْبِيرِ الشمّن)» بدأ لصتف بالخيار السّادس؛ وهو: خيار التخب 
أو أَكْثَرٌ)» يعني هذا الخبار هو أن يقول الرّجُل البائع للمشتري: (بعدّك بكذاء وقد 
اشتريته بکذا)» فبّن بكم اشتراه. 

ا و »ثم (با نَ اقل و أَكْترٌ)ء ما خبّره. ما الحكم في ذلك؟ 

نقول: إذا حبر البائ المشتري بالثّمنء ثم بان أن الثّمن أكثرٌ ما خبره به فاه حينئذٍ حير . 
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بان قل أ 


أ 


وأمًا إن كان التّمن أقلّ فالمذهب: أله حط ال اند ولا حبار لد 

صورة ذلك: رجُلٌ يقول لآخرٌ: (هذه السّلعة دخلت عل بعشرة» وسأبيعها عليك بعشرة)» ثمّ بعد ذلك 
بَانَ أنه اشتراها بأحدّ عشرّء وقد أخطأ البائع» فالبائع بالخيار» وللمشتري أيضًا الخيار؛ فالبائع بالخيار إِمّا أن 
يفسخ» والمشتري بالخيار كذلك أن يفسخ» قد لا يريد أن يبيعها بأحدّ عشرٌ. 

الحالة الثانية: أن يظهر أَنَّه قل قال: (بانّذي دخلت عل سأبيعها عليك» وقد دخلت عل بعشرة)» فبان 


e 


كين ق ته ر متهن أله 2 a‏ 


1] 


قال ال (يَنْبْتُ) التخبير بالثّمن (في) عقود (التَوِْيَةِ): وهو أن يبيعه برأس الالء يقول: (بعتكٌ برأس 


و 


س 


الملل)» ثم بان أقلء أو أكثر. 
(وَالشَركةِ)؛ بأن يبيعه بعضه بِقِسْطِهء يعني قال: (اشتريتٌ الجميع بكذاء وسأبيعك بعضّه بنسبته). 
(وَالْمُرَابِحَةِ)» هي أن يبيعه برس امن مع ربح معلوم؛ وبيع المرابحة من أفضل البيوعات؛ لأنَّ فيه 
صدقاء فيقول البائع للمشتري: (دَحَلَتْ علي بكذاء وسأربح عليك كذا)» ففيها صدقٌء وهي من أصدق البيوعات 
إذا ضدقا ويينا. 
والمرابحة إِمّا أن يحدّدَ له مبلعًا من الرّبح» فيقول مثلا: (دَحَلَتْ علي بعشرةٍ» وسأبيعها عليك بأحدّ عشرٌ). 
أو يَدّد له نسبته يقول: (سأربح عليك اثنين بالمئة فقط من الذي دخلت به)» سواءً دخلت بعشرةء أو 


قال: (وَالْمُوَاضَعَةِ)» عكس المرابحة؛ وهو أن يبيعه بأقلّ مما اشتراها به» أي بوضيعة» أي وضع من 
اللمن» إذا ثبت خلاف ذلك ففي التّولية والشّركة على المشهور من المذهب: آله 2 مح ال ائد. 

وفي المرابحة والمواضعة مح نسبته وقسطة. 

قال: (وَكَا بد في جيعِهَا مِنْ مَعْرَقَةِ الْمُشْئرِي رَأْسَ الَْالِ)» لا بد للمشتري أن يعلم قبل ارق من 
المجلس كم رأس المال» فلو تفرّقا قبل أن معرفة رأس المال فالعقد غير صحيح؛ لعدم العلم به. 

لو قال: (بعتّك با دَحََّتْ علّ)» وتفرّقا من المجلسء ول يعلما بكم رأس ماها فإِلّه حينئذٍ لا يصح عقد 
البيع ابتداءً. 

قال: (وَإِنِ اشْتَراهُ بَِمَنِ مُوَجلٍِ ANE‏ ثه له أو بأَكثَرَ و مِنْ نَمو جيل أو باع بَْضٌ الصَّفْفَةٍ 
ِقِسْطِهَا مِنَ النَمَنِ و1 يي ذَلِكَ في َيِه بالنَّمَنِ فَلِمُشْئرِ الْخِبَارُ بيْنَ الْإمْسَاكِ وَالرَد)» بدأ يذكر بعض صور 
التخبيں آله قد يبر بالقّمنِء لكن يفي بعض الصّفاتء فلو أن جلا قال: (اشتريت هذه السّلعة بعشرق 
وسأبيعها عليك بعشرة)» ولكنّه اشتراها بثمن مؤْجّلِ؛ فذكر الصف أنَّ للمشتري الخيارٌ بين الإمساك ولرد مع 
آنه لميَظْهَرُ أنه قد نقص أو زادء لِم؟ 

قالوا: لأنَّ مَنِ اشتراها بثمنٍ موْجّل فهي أكثرٌ من الثّمن الخال فالا أن الین قال کون ا 
والمشتري اشتراها بئمنٍ حالّ» فالمصيّف هنا مال أنَّ مَنِ اشترى بثمنٍ مؤْجَّلِء وخر بالٹمن» > وباعها تولية؛ أي 
و اوا ی انع و ن اہو کی عاييا ا 


وأمًا مشهور المذهب: فالّذي في «المنتهى» وغيره أن مَنِ اشترى بثمنٍ مؤجّل» وباع بتولية ونحوها فلا 


E \ 


ا 
الضّووة a O‏ لا لكل 0 عاضرله وفروعهة ويه وا ف اا 
بقل تخبيره بالمن؛ لأنّه جرت العادة أنَّ من اشترى من أصوله يحابيهم؛ دائًا الواحد يشتري من أبيه ما يعادل 
عشرة بت أو يشتري من بنه سا يعادل خسة بعرت وهكذاء يريد آنا يرهم ربكا زا عن ريم اجار 
قال: أو بكرن م نه حر حِيلَةَ)» هذا واضحٌ» لكيلا يكون كاذيًا في لفظه تحيّل. 
قال: (آ و بَاعَ بعص الصَّفْقَة بقِسْطِهَا مِنَ الثمَن)ء يعني أله قال: (إني بعت هذه الصّفقة بِقِسْطِها من 
اللّمن» (وَ1بينْ ذلك في تير بالثمن)» أي ليست من باب القِسْط؛ لأنَّ هذا معناه أنه قد ربح ربحًا كاملاء وزاد 


على هذا الرّبح 


قال: (كَلِمْشْئَرِ الْخِيَارٌنَ الإمْسَاكِ 8 لآن هذه الآموى القاظة فلكذة بالأدلس هيز حف الها 
صرّح فقال: هو كتدليس الشّمن. 

ثم بدأ يتكلّم المصئف عا يدخل في الثّمنء وما لا يدخل عند الرّدّ فقال: (وَمَا يُرَادُ في تَمَن)» أو مُتْمَنِ 
نفس المعنى» يعني زادت قيمة الثّمِنْء اللّهب ارتفع» أو السّيّارة ارتفعت قيمتها فإنّهِ ُنْحَن به. 

فال( أ ين و حبار الجا او بار الكرط» أن مطلق ارات الكايقةه يمي 
نقصت القيمة» أو ارتفعت فلا أثر له. 

قال: (أَوْ يُؤْحَذٌ عليه أَرْشَا لْعَيْب)» بع: يعني ان هذه العين جاءها عيبٌ» ثبت فيها عيبٌ» اف إا 
بناءَ على جناية» لذلك قال: (أَوْ جتَاية ِ عَلَيْه) أو أرش عيب» فإنّه يتبعه» ولذلك قال: (يُلْحٌَّ برس مَالهِ)» يتبع 
الأصل. 

قال: ( وبژ بو)» وحينئلٍ فيلزم أن ُحْرَ به» وأمًا النَّاء المنفصل والاستخدام فلا يلزم الإخبار به. 

قال: (وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعدَ روم الّْم)» أي بعد انتهاء مدَّة الخيارين» ( يُلْحَنْ بو)» أي لم يق بالعقد. 
(وَإِنْ أَخْيرَ بالْحَالٍ فَحَسَنٌ)؛ لاله يكون أت في الصدق» وأكمل. 

قال: (السّابِعٌ: خبّارٌ لحلاف الْمُتبَاِيعيْنِ). هذا الخيار السّابع؛ وهو الأخير عند المصنّف. وهو خيار 
لاختلاف المتبايعيْنِء وقوله: (الْمُمَبَامَْنِ)» أو من ينوب عن المتبايَيْنِ؛ كورثتهماء فإنَّ الورثة هم حقٌّ هذا الخيار, 
والدّليل على هذا الخيار ما ثبت عن ابن مسعودٍ ت موقوفًاء وروي مرفوعًا أنه قال: (إذَا اخْتَلَفَ الْمُمَبَايعَانِ 
الل قانع ولا يأعوها اكه 

ما معنى اختلاف التبايعين؟ 

ا ا راسو الوا 

واختلاف المتايعَيْنِ أربع صور أوردها المصنّف: 

الصورة الأولى: الاختلاف في قدر القّمن. 

والثانية: الاختلاف في صفة المبيع. 

والثّالئة: الاختلاف في التّرط والأجل. 

والرّابعة: الاختلاف في عين المبيع» يعني عكس الأولى. 

الْمُفَْرَض أنَّ الصف قدّم الرّابعة على الالفة لكنّه أخرها لمعنّى. 


قال في الصُورة الأولى: (فَإِدَا اقا في كَدْرِ الَّمَنِ) يعني قال البائع: (بعتّها بعشرة»» وقال المشتري: (لاء 
بل ا شتريتها بثمانية)» فاختلفا في قدر التّمن» هذا رال وهذا اللمن لا بِيّنةَ لأحدهما؛ اذلو كانت بين لاسرها 

أيضًا لو كانت البيّنة لما معّاء فتعارضت البيّنات» فإذا تعارضت البيّنات فإِعًها تتساقط» ولا نقول: يعمل 
ية الخارج» سيأتي معنا في «باب القضاء» أن من مفردات المذهب: أله عند تعارض البيّنات تُقَدّم بيّنة الخارج» 
خلاقًا للجمهور الّذِين يقولون: تُقَدَّم بينة الدّاخل. 

هنا نقول: لا تُقَدّم بيّنة الخارج؛ لاله لا يُوجّد خارجٌ» ولا داخل» فكلاهما خارجٌ. وكلاهما داخل» فلا 
يُوجَد هنا مدّع» ومدّع عليه حقيقةء الخارج والدَّاخل كلاهما يصدق عليه آله خارحٌ وداخلٌ؛ لأنَّ كليهه| له في 
ی ی ت ا ارق و 

ولذلك ًا يقول بعض النَّاس: (إذا تعارضت البيّنات تساقطت)» على المذهب غير صحيح» وسنذكرها 
هناك في «باب القضاء؟ أله إذا تعارضت البيّنات لم تتساقط بل تُقَدَّم بيه الخارج؛ إلا في ا ي 
خارج مثل هذه المسألة. 
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يقول: (فَإِدَا احَلَهَا في قَدرِ الشَّمَنِ)» وقلنا: E‏ ارا وار شت الک حا قول: 


> 


کمن لا يه له 

والأمر النَّنيِ: إذا كان هذا الاختلاف بعد القبضء قال: (كَالمًا)» يعني كل منهما يحلف؛ لحديث ابن 
CC‏ 

ثم يتكلّم المصيّف عن صفة الخَلّف فقال: (فَيَسْلِفُ الَْاِعُأوَلّا)» وجوبّاء يجب أن يبدأ البائع» ويْمَدّم أيضًا 
وجوبًا التي على الإثبات؛ لأنَّ التي هو الأصل في اليمين» الأصل في اليمين التَّمَيء وليس الإثبات» وهذا 
المذهب: وجوب تقديم البائع» ووجوب تقديم التي على الإثبات» فيقول: (ما بِعْنُْ) بعانية» (وَإنّا بعْنَهُ) بعشرة. 

قال: (ث)و ثم تفيد الترتيب على الوجوب على المذهبء (يِخْلِفَ الْمُشْتَرِي: مما اشْتَرَئتهُ بِكَذَا). مثل ما 
ذكرنا: عشرةء (وَإِنّ اسرب بكذًا)» بثهانية» على المثال الذي ذكرناه قبل قليل. 

ا ا ل ا 
واحد متهم الفسخ» فإن ل يفسخاء بل كل واحد رضي بالُمن الذي قاله هذا إسقاط له 

قال: (وَلِكُلَ الْمَسْحُ إِذَا 1 يَرْض أَحَدّعُمَا بِقَوْلٍ الآكرِ). وأمًا ًا إن رضي أحدهما بقول الآخر فحينئلٍ فقد 


ضِبحكًا العقد. 


يتك 


قال: (مَإِنْ كَانَتِ السّلْعَة تَالِفَةَ) أي تلفت السّلعة عند المشتريء رجح (إِلَ قيمَة منْلِهًا). 

قوله: (إِل قيمَة مِثْلِهًا)؛ العبارة تحتاج إلى قيلِ» والواجب أن نقول: يرجع إلى بدها مش مثل افي الْمِثْلٌ]ء أو 
قيمة غيره» أي غير المثِلي. 

لمثليّات على المشهور -كما تعلمون- هي المكيلات والموزونات فقط وعلى ذلك فهي التي يجري فيها 
لمث وغيرُها يُعْطَى القيمة. 

أيضًا ذكر العلماء أنَّ التّحالف يكون حنَّى في عقود الإجارات؛ فلو اختلف المؤجّر معه المستأجر؛ فقال: 
(أخرتك بكر والناق رل( اسا جرت ااافا فإن كانت الذهاقد اقضت فانقضاء ال 
يمثاية تلف البيع» فقول حيعز: يرجعان إل قيمة أجرة الوئل» فيعطيه أجرة الوئل. 

قال: (فَإِنِ اخْبَلَمًا في صفتهًا قول م مشر )» هذا التوع الثاني من اختلاف المتبايعين؛ وهو الاختلاف في 
الصَّفة أي اختلاف في صفة السّلعة التّالفة» لا بد أن تكون السّلعة تالفة. 

قال: (قَقَوْلُ مُشْمرِ)» اذا قدّمنا قول المشتري؟ 

قالوا: لأنّه غارمٌ» وحينئذٍ تكون يده يد أمانةٍ. 

قال: (وَإذَا فسح الْعَقَدُ). باختيار أحد المتعاقدَيْن» ويكون هذا الفسخ بعد أمرين: 

ا حيعل الشوالت: 

اك بوالاأخمان, 

قال: (انْمَسَحّ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا)؛ أي في حقيقة الأمور؛ لأنَّ بعض الأحكام تتعلّق بالظّاهر دون الباطن» 
وها داك مالا دون الاه عقر د ا قد ا ل ما الا دود ااه 

والحنفيّة يتوسّعون بإعمال الظّاهر دون الباطن» عكس. 

انفساخها ظاهرًا وباطتا ينبني عليه ماذا؟ 

[الأوّل:] آنه جوز جميع التَصرُفات في العين» يعني رجع الملك له. 

الأمر الثاني: أن المتعاقدَيْنِ إذا بان لأحدهما صدق صاحبه فإلّه حينئذٍ لا يلزمه أن يُعْلِمَ صاحبة باه قد 
أخطراء ولكرادية أن سعدا 

وحينئذٍ فإنَّه ينفسخ ظاهرًا وباطتا؛ ولو كان كاذيًا. 


عندنا الانفساخ» مرّ معنا أن الفسخ ليس عقدًا جديدًاء وإنَّا هو عودٌ على ما كان عليه أوَّلّا. 


۲١ 


قال: (وَإِنِ احتَلمًا في أَجَلٍ و شَرْطٍ فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيِ)» هذا الثَّالث من الاختلاف؛ وهو: الاختلاف في 
الأجل والشََّرطء فقال الشّيخ: (قَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيه)؛ لان الأصل العدم» فحيئئزٍ يُقَدَّم قوله. 

وكل هن قا (القول تقوله)» فلابد من يميا للك إن القول قو قن ينقيه ماعن 

قال: (وَإِنِ ن اختَلمَا في عَبْنِ الْمَِيع حالفاء وَبَطَلَ الَْبْعٌ)» هذا الرّابع من أنواع الف في الصّفة؛ وهو: 
ا لف في عين المبيع» #يعني ما هي العين الي بيعت بيعث؟ أهي كذا أم كذا؟ أو قِذْرُه كم مقداره؟ 

وهذا غالبًا يكون قبل التّقابض؟. فَإئََّما يتحالفان» ويكون البيع باطلاء هذا ما ذهب إليه المصّف. 

وأمّا ما مشى عليه المتأخرون فيم يرون أن الاختلاف في عين المبيع» أو قذْرِه ليس فيه تحالف» وإنَّا القول 
قول البائع بيمينه» قالوا: لأنّه كالغارم. 

والحقيقة أن ما كب إليه العافت م الألست؟ لذن الاختلاف في عين عين المبيع شبيةٌ بالاختلاف في قدر 
الشّمنْء ونحن قلنا: إلّه إذا تحالفا فإلّه ينفسخ العقد؛ إذا لم يرض أحدهما بقول صاحبه» وأمّا هنا فيتحالفان كذلك» ولكن لم 
شلا يشخ باراد احداغنا بالاخهار واا ينطل: لان جه رل عين اليم وک ها كان الع جهو فيكون باط 

ك 

قال: (وَإِنْ اہی کل منیا تَسْلِيمَ ما بدو سی بض العو OS‏ صب عَذْلٌ بق ۶ يقبض منها)» 
ا ا ا ا مي 
لا مع لوي ا لا 
مها تَسْلِيمَ ما بَدِهِ حَنَى يَقْبض لبش الوک :راسو ام ا رل (اعطى ا ار ما اشک لبس ا 
بالتوع الأخير من الخيار؛ 0 الخيار السّابقة كلّها. 

ين لصتف ا إذا اين كل وحن ها : 

فدا بالخالة الأول فقال: زا2 عَيْنّ)ء أي إذا كان الا 0 يقبض منهاء و 
الْمَبِيعَ ثم الَّمَنَّ)» أي يُنْصَب رجُلٌ عدلٌ يرضيانه» وهذا العدل يقبض منهما جميعًاء (وَيُسَلَّمْ اأ EAA‏ 
أي يسم ابيع لباقم اله يسلّم التمن للمشترق» وقْدَّمَ ليام .هنا في الاي لآن القبول مته ابعداء قناسب أن 
کا 


EN 


2 


الحالة الثانية قال: (وَإِنْ کا نَ ْنَا حالا) يعني كان الشّمنَ ديا حالاء (أَجْيرَ بَائِعٌ)» على اللسلي» ۰ مُشْترَ 
إؤكاق ال ق الاس يعن اله عب غليه أن يسلّمه اغد [ذا كان القّبى ق المجلس» وإ لا سای يعد قلي 
الحالة الثالغة. 


۲ 


E‏ ا 


لكي يمنع التَّصِرّف فيه جر عليه لاطعا ل الور ل امف الذي 
يضر بالبائع. 

الحالة الرّابعة قال: (وَإِنْ كَانَ غَاتبًا) أي المشتريء (بَعِيدًا عَنْهَا) أي بعيدًا عن العين» قال: (أَو الْمُشْئرِي 
م للا ع اَْسْخُ)؛ وذلك لتعدر ثمن الْجِقْلء فحيتٍ فله الفسخ. 

الل سيار من أنواع الخيار وهو الخيار للخْلف في الصّفةء وذلك إذا كان قد اشتر ترط 
عليه صفةٌ با ا لصت 

فيقول الشَّيخْ: (وَيَثيتَ e‏ ر لِلْخُلْفٍ ني الصَّمَةِ): أي الصّفة المشروطة في بيع ا موصوفات» دون ما كان 
ديكا ملو كابيرقيةة A‏ قد كرن O‏ رقن فرق لكف بالمنة: 

قال: (وَكغ عر ما تَقَدَّمَتْ رُؤْيَنَُ)» تلك في بيع الموصوفاتء وهنا بالرّؤية» فإن كانت قد تقدَّمت الرّؤية» : 
تت العين ال فا نه يد يقبت له الخيار» أي للمشاري. 

من خيار الخلف في الصّفة -وقد تقدَّم» ذكره المصتف قبل» وكان الأنسب أن يذكره هنا- وهو: إذا باعه 
مايذْرَع على أله عشرةٌ إذا باعه ثوبًا على أله عشرة أذرع» فبان أقل أو أكثر. 

واا لمك لوده نهنا لاخر ت ا 
لحلاف ن الشف فيكوق اتخبار ها معا لن الخلف ف الصّفة أحيانا يكوة المشتري وحده وقد تكوة للمشتري 
والبائع» وصورتها ما أوردها المصنّف متقدّمَةٌ ولذلك بعض المتأخرين أورد تلك الصّورة في هذا المكان. 

نختم هذا الباب بمسألة؛ وهي قضيّة الخيار المهم» وهو خيار فقد الشَّرط الصحيح» والمصبّف ل يتكلّم 
عنه في باب الشّروط في العقد, مع مناسبة أن يُذْكّر الحكم هناك أو أن يذكره كخيار. 

فان مَنْ شرط على غيره شرطًا صحيحًا ثم لف هذا الشَّرط فإنَّهِ يكون له الخبار بين أمرين: 

الأوّل: إسقاط حقه» وإمساك العين. 

إلا في حالةٍ واحدة؛ وهي إذا كان قد اشترط صفَةً 


امن - فيكون عبرا بين: 


_- 
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معيّنة» فيكون له الخيار بين ثلاثة أمور وهو النّوع 


)١(‏ لعلّها: (العين). 


(۲) لعلّها: (العين). 
۳ 


الأول الأمساك, 


الثّاني: الفسخ. 


الثالث: أرش ققد الصفة. 


إذًا ارغ الاسم يشمل الثامن وزيادة وراك يشم إل قسن 
عندنا في هذا الشّرط مسألةٌ مهمّةٌ: أنَّ الشروط التي تُعْمّد في العقد تقدّم معنا أَّا ثلاثة أنواع: 


الأوّل: صحيحة. 

الثانية: وفاسدة تُبْطِلٍ العقد. 

الثالثة: وفاسدة تَبْطّل وحدهاء دون أن تُبْطِلَ العقد. 

Eg BO EE aS 
الشّرطٌ بر بين أمرين إلا شرط خلف الصّفة» فهو حبر بين ثلاثة أمور.‎ 

إن كان الشَّرط بطل العقد فالعقدٌ ينعقد فاسدًا. 

الحالة الثّالئة: إذا شط في العقد شرط فاسدٌ يفسد وحده» دون العقد, فإن كان قد شرطه وهو عاك 
كناد فالكرط فاسكٌ وله 2 اانه 

ما إن شر طه وكان غير عالم بفساده فالمذهب: أنه يفسد» ولا أثرٌ لعدم الوفاء به. 

وذهب الشَّبِحَ تفن الدّين -وهو ما مشى عليه الشّيخْ مرعي بن يوسف الكرمي- أنَّ من اشترط شرطًا 
فاسدًا لا بيد العقد ثم تخلّف ذلك الشّرط فن لمن اث شترطه حت الخيار إذا كان غير عالم بفساده؛ قال: لأنّه ريا 
كان له غرضٌ صحيحٌ من ذلك» ولا فات عليه الغرض فيجب أن نثبت له الخيار» فقد يكون غرضه من إنشاء 
العقد هذا الشَّرط. 

وهذا الذي مشى عليه الشَّيخْ مرعي» وهو اختيار الح تقيٌ الدّين» وإن كان التأحرون يجعلون العبرة 
بالشّرط الصحيح» دون ما عداه من الشّروط. 

وهذه المسألة مسألة مهمّةٌ جدَّاء خاصّةٌ في القضاء» وكثيًا ما به 3 و قاس ويقول: (أريد الخيار 
لفسخ العقد, لعدم إفساد هذا الشّرطء فأنت تضرّني إذا أنجزت هذا العقد مع إلغاء هذا الشّرط). 

نكون بحمد الله كك أخبينا هذا الفصل. 


دصلى لوس ل على ينا عم 


التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


أ.د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


2 1 : ا 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/7‏ اه 


الرس الم بعون 
افصل ب التصرف 4# المبيع قبل قبضه وباب ب الربا والصرف] 
[الشيخ لم يراجع التفريغ 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (8111211.60111 )6112 21012216) 


[للمتابعة على التليجرام رابط قناة تفريغ اا العلميّة: /t.me /tfreegh‏ /:ومخغط] 
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[فصل في التَصرّف في المبيع قبل قبضه] 
[المتن] 
ال الْمْصتف قلتته: (قَضل: ومن اشْترى مكيلا وَنَحْوَهُ صح وَلَِمَ بالْعَقْبِ وَلَمْ يصح تَصََّفَهُ فيه 


E E 


رك تانق الى چ هاو 2 يو جا رو سر 0 ل و 2 مواق or E e‏ 
حَتى يقبضه» وإن تلف قبله فين صان البائع» وَإِن تلف بافةٍ سََاوِيَةِ بطل البَيع» وإن اتلفه ادمي خر مشتر بين 


اضر و ق ار صر 


a 10 4 5 5‏ 02 وا ا م O 4% 1% ٠‏ ل A A‏ 
فشخ» وَإِمْضَاءِ وَمُطالبَةِ مفو ببَدَلِِ وَمَا عَدَاهِ كجوز تصرف المُشتَري فيو قبل قَبْضِدء وَإِنْ تلف فمن ضَمَانِهِ ما لم 


تع باي ِن فضي وَيَْصْلُ قَبْضُ ما بيعَ پيل او ورن أو عد او دع لِك وَفي صَبَْةٍ وَمَا يْقَلُ تفلو وَمَا 
اتوك كاذل و کل وا ر ذقال فنص الع بش ان ووه نة 
[الشرح] 
هذا الفصل أورده المصتف جوبله في آخر الأبواب والفضول اا ب«كتاب البيع»» وقبل البداءة بباب 
الرّبا مناسبةء وهذه المناسبة هي أن القبض يكون شرطًا في التّصدِّف في المبيع الذي سبق ذكر حكمه» وهو شرط في 
صحّة عقد بيع الرّبويّات؛ الذي سيأتي حكمه في الباب الذي بعده. 
ويناة ذلك ان ال 
-١‏ قد يكون شرطًا لصِحّة العقد. 
اوقد یک ن قرط لا وهه 
وق کون رطا لاھ فلي 
- فالقبض شرط في عقد الصَّرْفء وفي عقد السَلّم» وني عقد الشّركات حيث ارط فيه قبض رأس 
المال. 
E >‏ صلد] للا بوك ذلك ANE Se‏ 
- والنّوع الثّالث أن يكون القبض شرطا لصحَّة التَصرّف في المال» فإذا صح العقد وزم فإِلّه لا يصحٌ 
للمشتري أن يتصرّف إِلّا بعد قبضه؛ کا في حديث ابن عمرٌ وابن عباس وغيرهماء کا سيأتي بعد قليل 
الدّليل على ذلك. 
فهنا أراد المصتف في هذا الباب أن يبيّنَ لنا أمرَيْنٍ: 
-١‏ يبن لنا حكم القبض. 


۲ وصفته. 


فما حكمه فمن حيث صِحَّة العقد وعدمه» ومن حيث صحَّة التّصرّف في المبيع وعدمه. 

وعرفنا متي يكون شرطًا في صحَّة العقد؛ وهو في عقد الصَّرْفء والسَّلّم والشّركات. 

ويكون شرطًا لجواز اصرف في سائر المبيعات. 

والأمر الثّالث سيأتي -إن شاء الله- في عله -وهو باب الحبة- أن القبض يكون شرطًا للزوم العقد؛ بمعني 


أن العقد ينعقد صحيحًا ولو لم يكن فيه قبضٌء لكنّه لا يكون لازمّاء بل يبقي جائرًا في حى المتعاقدَيْنِ إلي حين 


التقابض؛ كاهبة» والرهن» ان الرّهن يجوز الرّجوع فيه إذا م بض 3 وسيأقي ف محلّه. 


يقول الشيخ : (قَضِل: وَمَنِ اد شتری مكيلا وَنَحْوَهُ صَمَّ وَل بِالْعَقِ)ء هنا بن الشيخ ثلاث جمل: 

في قوله : (من اشترى مكيلا وَنَحْوَهُ صَحَّ)» هذه الجملة الأولي. 

الجملة الثانية قوله: (وَلَزْم بالْعَقِ). 

والجملة الثّالئة قوله :(وَلَمْيَصِحَّ كص كه قبه): إذّا عندنا ثلاثة أشياء: 

-١‏ صحّة العقد. 

"- ولزومه. 

- والتّصٌ ف فيه. 

هذه الأمور الثّلائة هي التي ذكرثها لك في أوَّل الدّرس؛ أنَّ القبض يتعلّق به ثلاثة أحكام من حيث 


فالصّحَّة شرط فقط في الصَّرْف ونحوه. 
واللزوم في الهبة ونحوها؛ كالرّهن 


.7 ا فإنه 


وهذا معني قول المصنّف: (وَمَنِ اشترى مكيلا وَنَحْوَهُ صح وَلَرمَ بالعَقَدٍ)ء أريدك أن تأخذ المعني العام 


هذه الجملة» ثم نرجع لكلام المصئف مرَّةَ أ خري: 


كل فخ شري من غ کا ن يلك ذلك ای مطلقاء سر قف أو ل ههه كا أن هذا 
العقد يكون لازمًا بالشّراء» سواءً قبضه. أو ل يَفِضْهُ وإنَّا كلامنا هل يصح تصدّفه في هذا الّيء الذي اشتراه أم لا؟ 

هذا هو كلام المصئف. 

فالأموال المشتراه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ما كان مكيلا أو نحوه» والمراد ب«نحوه» -كما سأذكره بعد قليل- هو الموزون» والمعدود. 
والمذروع» فهي أربعة أشياء. 

إذَا القسم الأوّل: ما كان مكيلا جنسّاء أو معدودّاء أو مذروعًاء أو موزوتًاء أربعة أشياءً» فهذه الأمور لا 
يصح التَصرّف فيها قبل قبضها. 

[القسم الثَّاني:] ماعدا هذه الأمور الأربعة -وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في كلام المصنّف- يصح 
اصرف فيها قبل قبضهاء انتهت المسألة. 

هذا هو زبدة هذا الباب» إذا حفظتَ هذه الجملة بهذا التقسيم السّهل فإنَّك بأمر الله عرفت أغلبّ ما في 
الباب. 

ولذلك بدأ السيخ يقول: (وَمَنِ اشْتَرَى مكيأ وَنَحْوَه)ء المراد ب (تَحوه)» أي بنحو المكيل؛ وهو الموزون» 
والمعدود, والمذروع؛ لأنََّا في معنى المكيل» ما وجه كونها في معنى المكيل؟ 

قالوا لأنَّ الى مي «أمر ألا يبيع التْجّارُ الطَّعامَ حبّي يجري فيه الصاعان»» ولذلك نصصنا على المكيل 
وقِسْنَا عليها غيرها؛ لقول ابن عباس دا : ١م‏ طن عبر الطّعَام إلَامِْلها. 

ليس عموم الأشياء وإِنَّا ما كان مِثْلَ المكيل مما يُقدّر بشيءٍ من المقدّرات» والأشياء الي تُقَدّرُ: 

اتال 


؟- والعد. 
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۳ والذرع. 
هذه الأمور الثلاثة قاس على المكيل. 
قال: (صَحَّ)؛ هو صحيحٌ ولازمٌ معني كونه لازمًا أي آنه لا يجوز الرّجوع فيه. 


5 الى n‏ دسم و0 3 1 5 ق 8 ع 3 
لكن يقول الشيخ: (وَلَمْ يصح تَصَرَّفَهُ فيه)» أي في هذه العين المشتراه» (حتى يقبضه)» أي حتي يقبض 


عندنا هنا مسائلٌ: 

المسألة المسألة الأول: 0 الدّليل على آله لا يصح التصرّف في العين المباعة إذا كانت من المكيلات» وتات 
والمعدودات» والمذروعات؛ حي يقبضها = ما ثبت من حديث ابن عمرّ ظ6 أن التي عه قال: «مَنٍ ابْتَاعَ 
طَعَامًا فاا يبه حَبّى يَسْتَوْفِيَةُا والاستيفاء هو القبض. 

وثبت أيضًا في الصَّحَيِحَيْنِ من حديث ابن عباس تع أن ني عق ع عن بنع العام دل ير 
هذا صريحٌ في اشتراط القبضء فهو تفسير للاستيفاء بمعنى القبض» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن قول المصنّف اله : (وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرّفَهُ فيه)» المراد بالصّمير هنا (فِيه)» أي في العين 
المباعة» لا يصح للمشتري أن يتصرّف في العين المباعة» أو المشتراه المعني واحدٌ. 

هذا الَصِرّف يشمل جميع أنواع التَصِجِّف عند الفقهاء؛ فيشمل التَّصرٌّف فيها بالبيع» ويشمل التَصرّف فيها 
كذلك بالإجارة. أو بالتَّرّع؛ كاهبة» أو بأن يجعلها عَقَدَ تَوْثيق؛ كالرّهن. 

إِذَا فالعين المباعة -من مكيلةٍ ونحوها- لا يجوز التصرّف فيها في جميع التَصرُفات» سواءً كان بمعاوضة 
أو بدون معاوضة» وسواء كان الت ف بعيتهاء أو بمتشعتهاء أو كان الت ف با حالاء أو مالا 

فالتصرّف بها بالمعاوضة بالبيع» بغير المعاوضة الهبة. 

والتصرّف بها بعينها بالبيع» وبالمتفعة الإجارة. 

وني الحال بالبيع» وفي الال بالرهن؛ لأنَّ الرّهن توثقةٌ عينٍ بِدَيْنِ وهو من باب التوثقة في المستقبل إذا ل 
يُسَدَّهُ هذه جميع التصرّفات. 

عندنا في قول المصتف: (وَلَمْ بَصِحَّ 3 قمنة ذه قبواء قلنا: ا وا و يدل غل ا 
يجوز اصرف بها للبائع نفسه» فلا يجوز بيع هذه العين المباعة على البائع نفسه» ولا يجوز إجارتها على البائع؛ حتي 
يقبضّها المشتري. 

بقى عندى مسألتان: 

المسألة لس ص سك 

E اوداك‎ 

من التَّصِدٌ فات التي اسه سْتْعْييَتْ؛ قالوا: العتق؛ لان الشّرع مُتَشَرَفٌ للعتق. 
oy‏ 0 


2 


ونقل ابن عَطُوَةَ عن شيخه العسْكّرِيٌ أله قال: ويجوز التصدِّف فيها بالأكل؛ لأنَّ الأكل من التَّصدّف؛ كأن 
EE‏ 

ثم رد عليه ابن عطوة وقال: ولم أجدها عند غير شيخناء بل سألته: من أين هذه؟ أتيت من أي مرجع؟ 
قال فلم يذكر لي شيثًا. 

Ee a Es 

بالنسبة إذا أردتٌ أن تنقل مذهبًا ليس لك أن تنسب للمذهب شيئًا بذلك؛ إذا الأصل في المذاهب إِنَّا هو 


التقل» وأ 5[ اكيب الوه نيا ك قاذ هذا ن غ زلا اقول آحاد طلبة العلم» وإِنَّ) هو 


يه 


ولذلك فن كثيرًا من أهل العلم نا زاد على بعض الكتب المتقدّمة مب یر ما زاده بأمړ يدل على ضعفه؛ مثل 
مرعي في «الغاية)» فان الشّيخ مرعي في «الغاية» زاد أشياء على صاحب «المنتهى)» 0 شيءٍ زاده عليه -وإن کان 
قد أخذه أحيانًا من «الإقناع»- كان يقول عليه: (وينّجه كذا)» وني كثير من الأحيان يجزم بأنَّ ما زاده متردّدٌ في 
الجزم به؛ فيقول: (وهو احتمالٌ). 

ولق 6ق ر ا ل ااا ا ع 
من أصحاب الوجوه والتخريج» فهذا 0 

المسألة الأخيرة في هذه الجزئيّة: أنَّ العلّة الي أوردها العلماء في منع الشّارِع من التصحِّف في العين المباعة 
قبل قبضها ما العلّة؟ قالوا: العلّة كا هو مشهور عند أغلب أهل العلم أتَّا توالي الضَّمانِين. 

ومعنى قوهم: (إنَّ العلّة توالي الضَّمائَيْنِ) يعني أنَّ المبيع لمكيل إذا باعه الأول ولم يقبضه اناي 
ضان الأوّل» فإذا باعه الثاني لثالثِ -ومازال في يد الأوّل- فإنّهِ في ضمان الثاني فحينئذٍ تصبح العين المبيعة في 
ع ا والثّاني» وهذا يُسَمََّى: «توالي الضَانَيْن). 

طبعًا هذه العلّة أطال الشِّيخ تق الدّين في كتابه النفيس الْمُسَمّى: «تفسير آياتٍ أَشْكَلَتْظ في نقض هذه 
العلة وال ر هده العلة نار اوا 


فإنه فى 


ل قرو هوعلة أخرى»توقال: إن العلّة في النّمَي عن التَّصدّف في الطّعام حتى يُقْبَضِ هي عدم | إيقاع 
الحزازات في قلوب المسلمين. فإنَّ الثاني -وهو الذي اشتراه من الأوّل- إذا باعها لثالث بسعر أعلى قد يبقى في 
فين الا لمعاف زات انم OLE OE‏ امي ان إل ريع و لات بت 


المسلمين من الضّغينة» وأسباب الحسد فإِنَّ الشّارِع ألغى هذا الباب من باب السّدٌ. 
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هس > هوجو 


يقول السيخ: إن لف تله َمِْ ضَمَانِ الْبَائْ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن الآثار المترئّبة على حكم اصرف 
في العين قبل قبضها. 
فاا لايصحٌ العقد الثاني وهو باطلٌ ابتداء؛ ولذلك قال: (وَإِنْ) فعطف بالواوء قال: (وَإِنْ تَلِفَ 


الأثر النّاني: آنه إذا تلفت العين قبل قبضها فما في ضمان البائع الأوّل -الّذي هو رقم واحد- فهو الذي 
ا للجزء والتلف للكل. 
قال: (وَنْ ليف آقَةِ سََويَةِ بطل البَبِْ). هذا الأثر اثالث في اشتراط القبض قبل التَّصِحِّ ف: أن الث ]ذا 
تلفت بافة ساو ر 00 
هذه ثلاثة آثار أوردها المصتف. والرّابع سيأتي معنا 
قوله: 0 آدهي خير مشر بين 5 وَإِمْضَاءٍ وَمُطالبة مُنلفهِ ببَدَلِهِ): هذا هو الأثر الرّابع لاشتراط 
القبض حى يصح التَصرّف قال: إِنَّ هذه العين قبل قبضها إذا أتلفها آدمىٌ» فهنا قال: (آدَمِيّ) وأطلق» فيشمل 
إتلاف البائع» ويشمل إتلاف غيره؛ وهو الأجنبي. 
قالخ المشترى يرن ر 
-١‏ إِمّا الفسخ؛ فقال: (خْيّرٌ .. ل فشخ)» ومعنى نى الفسخ أي فسخ البيع» فحينئذٍ يرجع المشتري على 
البائع بكامل الثَّمن الذي بذله» ولو كانت العين نقصت قيمتهاء أو زادت قيمتهاء فإنَّهِ يرجع عليه 
بكامل القيمة التي تعاقد عليها. 
-١‏ الخيار الثاني قال: (وَإِمْضَاءِ) فالمشتري يمْضِيٍ العقد. (وَمُطَلَبَةِ مفو يبَدَلِ)» هذا المتلف إذا كان هو 
فيلزمه أن يأتي ببدله» ول البدل في) إذا كان من 
CS‏ 
انظروا معي هذا المثال لنوضح هذا الخيار: 


زیڈ اشترى من عمرو صندوقًا بريالين» ولكنّهِ م يقبضةء وهو المشتري» وتلف هذا الصندوق بفعل البائع» 


5 
ا 
.. 


البائع فيلزمه أن يأتي ببدله» وإن كان أجنبيًا 


فقول أنك اه اللتدري 2د يون أمرية 
إِمّا أن تقول: رجح لي الؤيالين الى ا* شتريتٌ بها الصّندوق» أو تعطيني بدلّهُ إن كان مِثْلِيّاه وإن كان غير 
مثا تعطينى قيمتنه وقت الثّلف» فقد يكون قبمته وقت الثّلف أربعة ويالات» زادت القيمة» فأنت حا حبذ ين 


الأمرين 


وإن كان نقص فكذلك أنت عير بين الفسخ بريالَيْنِ» أو بالبدل» أو قيمته؛ وهو ريالٌ إذا كانت قد نقصت 
ال 

قال: (وَمَا عَدَاهُ جور تَصَدِّفُ الْمُشْكَري فيه قَبْلَ قَبْضه)ء بدأ يتكلّم المصتّف عن ما هي الأشياء -وهو 
الع الثَّاني- التي يصح فيها الصف قبل قبضه؟ 

قلت لكم في أول هذا الفصل: إن الأشياء المباعة تنقسم إلى قسمين: 

المكيل ونحوه» وعرفنا لماذا اختاروا المكيل؛ لموافقة الحديث وقالوا: (ونحوه)؛ لأنَّ حديث ابن عبّاس: 
«أَنَّ َي الطَعَام يَأَخُذُ حُكْمَة). وقالوا: ليس مطلقًا في جي المبيعات» وإنَّ)ا ما كان مقدّرًا في الأشياء التي جرى يها 
والتقدير والقياس؛ وهي أربعة أشياءً» غير هذه الأمور الأربعة أشياء: 

GÎ‏ ساكان سا لسار neo E‏ ولأ وسو ةروما 
فإنَّه حينئذٍ يصح بيعهاء كا قال: (بِعْتَكَ هَذِهِ الدَّارَ)» فَعَيتَهَا أو: (بِحْتّكَ هَذْهِ النّاقة)» أو: (بِعْتّكَ هذه السَيارة)» 
فعندهم الأشياء المعيّنة بعينها فإنَّهِ يصح بيعها قبل قبضها. 

كذلك قالوا: إذا كان التعيين في إرثِ» أو وصيَة فإنَ الصف أيضًا يصح قبل القبض. 

الأمر الثَّاني: ننا نقول: إذا كان المبيع مكيلاء وكان شراؤه جزافًا؛ فإنَّه يصح اصرف فيه قبل قبضه؛ لا 


صو 


- 7 ا که 4 ەر 2 3 2 َه مه 2 چ 0 
جاء عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح آنه قال: «مَضت السّنة أن ما أدركته الصفقة حه تجَمُوعًا فهو مِنْ مَال 


ِذَا المستثنى عندنا شيئان» وإن شئت قلت: ثلاثة: 

[الأوّل:] المعيّنات؛ كالدّار» والإبل» ودليلها ما جاء عن ابن عمر د قال: «كُنَا بيع الإبلَ بالبقيع 
بالدّرَاهِم ت 0 عَنِ الدَّرَاهِم ايء وهذا الحديث عند أي داود بإسنادٍ صحيح» وهو من أصول باب 
المحامافكهو وهنا ا كان م اجان 

مقابل المعيّنات: الموصوفات» فالموصوفات ولو كانت معدودة فالفقهاء يقولون: لا يصح بيعها إلا بعد 
قبضهاء فقظ أردت أن أؤكدَ على هذه المسألة. 

[الثّاني م] يجوز بيعه والتّصدِّف فيه قبل قبضه: المكيل الذي اشُْرِيَ جزافًاء ويح ابتداءً جزاقًاء فهذا يجوز 
بيعه كذلك؛ لحديث ابن عمر» وكلاهما حديث ابن عمرَ. 

أنّا إن كان المعقود عليه موصوفًا -وإن كان واحدًا- فإنَّه لا يصح عندهم بیغه حتی يبص ومثله قالوا: 


1 و 4 
لو كانت رؤيتة سابقة. 


ثم يقول الشيخ: (وَإِنْ تَلفَ) ما عدا المبيع بكيل ونحوه» (قَمِنْ ضََانِ) هذه عكس السّابقة» يقول لك 
ا ا ا سي تي اشر ليوات 
يقول: (وَإِنْ د تَلِفَ) ما عدا المبيع بکیل ونحوه -أي وإن تلف الذي ل يُقبض؛ إلا ما اسْتدنيّ ني في بداية الفصل؛ وهو 
نا كا دكات ودود أو مذووعاء أو موزونًا- فإنّهِ يكون من ضبان المشتري. 

وأمّا الأمور الأربعة السّابقة فإذا تلفت فإِئََّا تكون من ضبان المشتري قبل القبض. 

يقول الشيخ e‏ ين ا لأله کون حه كالخاصب» فمن شان غه 

وضاة القصيو يد ب عله فن الغيةه وضاث الماك وإذ كانت الغين ك فاه ياوه يذل أجرها 
وغير ذلك من الأمور التي سي تي تفصيلها -إن شاء الله- في «باب الغصب». 

قول ۇل 5 نص ما بيع بكبِلٍء أو وَرَِ َو عد أو ذْع بذَِكَ)» بدأ يتكلّم الصف بعد إنبائه الحديث 
عن حكم القبض بدأ يتكلّم عن صفة القبض؛ كيف يكون القبض؟ 

قال إن اللات والوزونات» والعدودات» والذروعاته يكرت قبضها بذلك؛ آي يكيلهاء ووزعاء 
وعدّهاء وذرعهاء ولا يلزم نقلّها؛ إذ التّقل من لازم القبض. 

والدّليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمدَ وغيره» ورواه البخاري تعليقًا من حديث عغانّ فق © أنه قال: 
«إذَا بعْتَ فل وَإِذَا ابتَعْتَ ت اكل »» فدلّ على أنَّ جرد الكيل يكفي. 

والحديث الآخر حديث ابن عمرّ: ّى عَنْ بيع الطََام حَتَّى يخْري فيه الضّاعَا عَانِ). فدلّ ذلك على أن جرد 
الكل وما قيس عليه؛ كالعدٌ» والذّرع» والوزن فإِلّه يقوم مقامه. 

المسألة الثانية: أنَّ قول المصنف: (بدَّلِكَ)» يفيدنا أن القبض يحصل بمجرد الكيل» والوزن» والذّرع» 
والعد 
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نقول: نعم» صحيح؛ ؛ لكن لا بد أن يراد قيدٌ» وهذا القيد هو أنه لا بد في القبض من حضور المستحق» أو 
e‏ 

ع ا 

- وأحيانًا يُشْترَطٌ له الإذن فقط من غير الحضور» مثل: الهبة» فلا بذ من الإذن للقبض في البة. 

- واا لا يشرط له الاثنان ف بن السات 

قوله: (وَفي صَرَةٍ وَمَا ينل بتفْلِِ)» قال إن الصّبْرة -وهي الطّعام المجموع- وما ينقل من الأشياء المنقولة 
غير السّابقة قة يكون بنقله. 


هنا يتكلّم الشّيخ عن الصّبرة» والصّبرة أحيانًا باع جزافًاء فقد يقول أحد الإخوان: اذا ذكر المصنّف بيع 
الصّبرة مع أنَّ الصّبْرة يصح بِعُها قبل قبضها -الّذي هو نقل الملك؟ 

نأقوق: هنا يتكل عن ضقة النهن مطلقاء سراة كا شرع لل أو كرطا للروهه :او شرا لفل 
املك فالصّبْرة إذا كانت جزافًا فإنَّهِ يصح بِيعُها -أي نقل ملكها- قبل قبضها. 

لكن ذكر هنا قال: (وَفي صَبْةٍ وَمَا يُنْقَلٌ)ء كالحيوانات والتياب وغيرهاء (بتَفْلِهَ)ا أي بنقلها من المحلّ. 

ل (وَمَا اول بتنَاوِ)» أي باليدء مثل: الكأس هذاء ومثل: القلم» ومثل: التقدء راه ذا 
يتتَاوَل باليد فبتناوله. 

وقالوا: والإناء يقوم مقام اليد فحينتذٍ بوضعه في إناءِ كأنك قد تناولتة؛ لأنَّ بعض الباعة أصحاب 
البَسْطَّاتِ يجعل أمامه صندوقًاء فإذا وضعْت التّقد فيه فكأنّه قد قبض هذا التّقد. 

ثم قال: (وَغَيْرُه)» أي وغير ما سبق» ويشمل أمرين: 

العقار. 

وَالثّمَر إذا كان على رؤوس الشجر. 

قال: (بِتَخْلِيَتهِ) أي بالإذن بالتَّصِوّف فيه» ولذلك يقولون: (بتخليته بلا حائل»» بمعنى آنه يأذن 


9 ما ر ر 
ت 


بالتّصرّف» ولا يمنعه» فيفتح له الباب» ولا يجعل عائمًا بينه وبين الصف في هذا العقار» وفي هذه الثار التي على 

قوله: (وَالإقَالةُ قنخ تجُورُ َبْلَ بض الْمَبِيع بول النّمَنِ ولاخياة تجاه دلأ شقن اا من 
المسائل المهمّة الي أفرد لها ابن رجب قاعدةً في كتابه «القواعد»: هل الإقالة فسح أم أنَّ الإقالة عقدٌ جديدٌ؟ 

هذه المسألة فيها وجهان في ال مذهب» والمعْتَمَد ما ذكره المصنّف هنا أنَّ الإقالة فسحٌ» معنى كونها قَسْخَا أي 
رجوع عن العقد الأوّلء وليست إنشاءً لعقدٍ جديدٍء وهذا الفسخ هو في الحقيقة رفع للعقد من حين الإقالة» لا من 
أصله. 

انظر معي؛ الإقالة فسخ ورفمٌ للعقد من حين التّفاسخ لا من أصله. 

ينبني على هذه الريادة قيدٌ (أتَّا من التَّفاسخ لا من أصله): أنَّ كلّ ناءٍ يكون للعين المباعة قبل الإقالة فإ 
تكون ملكا للمشتريء ولو قلنا: إِنَّه من أصله؛ کا لو كان بسبب من أسباب بطلان العقدء وغيره فإنّه حينئزٍ 
نقول: النَّاء للبائم» ولكن نقول: النَّاء هنا للمشتري؛ لأنّ الرّفع للعقد وأثره إلا حدث في التّفاسخ. 
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عبرت بالتّفاسخ هنا لماذا؟ لذن هناك فرقًا عندهم بين بين الفسخ والانفساخ» والانفساخ هو التفاشخ» 
فالتفاسخ ما كان فيه تفاعلٌ بين اثنين» وهو عقد الإقالة» والفسخ ما كان من أحد الطّرفين دون الآخر» كوجود 
تن عاق ر 


عيب ونحوه» وأَشِيرَ لبعضه في «باب الغيار»» ولذلك قال: (والإقالة مسح 
ا عا ذكره المصنّفء الس م حت على الإقالة» وقال تم -كما ثبت عند ابن ماجة: ١مَنْ‏ 
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قال نَادِمًا أكَالَ الله عَدْرَتَه فدلٌ ذلك على أنَّ الإقالة ليست بواجبة» إلا هي مسحب فإذا استقال مسلمٌ أخاه 
ا 

في أثناء مدّة الخيارَيْنِ لكل واحدٍ من المتعاقدَيْنِ أن يَفْسَحَ بدون إذن صاحبه. فإذا انتهت مدّة الخيارين 
فليس لأيّ منهما أن يفسمّ العقد إلا أن يُوجَدَ عيبٌ بطبيعة الحال» فليس لكل واحدٍ منهما أن يفسحَ العَقَدَ إلا بإذن 
صاحبه» وهو ما يُسَمّى ب: «الإقالة)» فيكون فسخًا من حين التّفاسخ حينة اك وهو فد وليس بلازم. 
ما الآثار المترتّبة على ّا فسخ وليست للبيع؟ 
ذكر المصتف أربعة أمور: 
الأمر الأوّل: قال : جور بل بض الْمَبيع)» وأا لو كان بيعًا فإلّه لا يجوز إلا بعد القبضء فدلٌ ذلك على 
فسحٌ؛ إذ البيع لا يصح النَصِّف في العين المباعة قبل قبضهاء وتقدّم. 
الأثر الثاني للحكم بأنَّ الإقالة فسحٌ: قال: (بِعثْلٍ النَّمَنِ)» ومعنى ذلك أله لا تصح الإقالة بأكثرٌ من الّمن 
الذي اتفقا عليه فلا بد أن تكون بالْحِثْل فلو زاد نقول: لا يجوز» لا يكون قال وإَّا يكون بیعًاء وحينئلٍ يترنّب 
عليها أحكام البيع» أو كان أقلَّ» فكذلك يكون بيعًاء ولا يكون إقالة» ويترنّبِ عليها أحكام البيع. 

الأثر الثالك: قال (ولَا خهات)ء آي آنه لا يفيت فبه عبار المجلس» فإذا شاا بمثل الثمن» وف أثناء 
المجلس قال أحدهما للآخر: (رَجَعْتَ)» فليس له جوع 

بخلاف لو نقص عن الثّمن» أو زادء فإنّه يكون بيعّاء فله الرّجوع؛ لألّه يثبت له خيار المجلس» وكذلك 
سائر الخيارات؛ فإِنَّ من سائر الخيارات خيار الشّرط أيضًا لا يثبت في الإقالة. 

الآمر الآخير: قال زول شفع e‏ اناطر وكا ل عرو ان الل E‏ 
لثالثء ثمّ بعد ذلك قَسَحْ العقدّء فرجع الملك له فيأتي شريكة الأوّل فيقول: (ب| انك قد فَسَحْتَ العقد فأنا الآن 


€. 


سے 


أطالب بالشفعة؛ لأنّما نقل ملك)» فنقول له: لاء الإقالة ليست عقدًا إلا هي فسخ. 
يعني محمّدٌ وإبراهيم شركاءٌ في أرضء باع إبراهيم نصيبَةُ لطرف ثالثِء ولم يطالِبْ محمد بالشفعة» سقط 
حقه في الشفعة» الطّرف الثالث طلب الإقالةء فأقاله إبراهيمُ فلا أقاله جاء صاحِيّنا محمّدٌ -وهو شريك إبراهيع- 


١ 


وقال: (أطالب بالشفعة الآن» فسآخذها من الطّرف الثّالث) تقول: هذه ليست بيعًا تطالب بهاء وإنَّا هي إرجاع 
الملل للمالك الأوّل. 

من الأمور التي أوردها العلماء -طبعًا آثارٌ كثيرةٌ جدًا في الفرق بين الفسخ والإقالة» أشار لكثير منها ابن 
رجبء وترك شيًا آخرٌء لكن من الآثار أيضًا- أَنّنا إذا قلنا: ًا فسح فإئّها تجوز بعد التداء الثاني من يوم الجمعة» 
وإن قلنا: تا بيع اها ا الثاني يوم الجمعة. 

إن قلنا: إا فسخ -وهذه E‏ يا وش لنا كثيرًا- فاه يصح تعليقها على شرطهء وإذا قلنا: إِنََا بيع 
فإلّه لا يصح تعليق البيع على شرطء ولذلك فإن فقهاءنا يقولون: إن بيع العربون هو تعليقٌ للمَّسْخ على شرط» 
فحينئلٍ يجوز. 

أيضًا يقولون: تصح من الشّريك والمضارب بدون إذن رب المال» تصح أيضًا من المفلس بعد الحجر عليه؛ 
بشرط وجود المصلحة. 


مَنْ حلف ألا بيع فأقال فإنَّه حينئذٍ لا يحنث. كذلك كل شروط البيع لا تلزم مَنْ [قَبِلَ] الإقالة. 


[باب الربا والصرف] 
[امتن] 
قال المصنف جوباله : (يا ب لزي وَالصَّد فٍ: حرم ربا الْمَضْلٍ في مَكيل» وَمَوْرُونِ بيع بجي و قد 


ت 


7 2 2 7 2 يي 85 ضع 52 20 ىو 9 7 2 مر ضر بج اند o‏ 2 
الخُلول وَالْقَبْضء وا مکیل ب بجنيييه بجني إلا گید ولا مَْرُونٌ بجيو إلا وَرْنَا ولا بَعْضهُ بض جرَافاء فان 


لكلف الْجِدْسُ جَارَتِ التَكاكةٌ نه لجل oe‏ ١ب‏ وَنَحْوو وَْرُوعٌ الأَجتاس 
7 5 و 


أَجْنَاسٌُ؛ٍ ك: «الأدقة) وَدالْأَخْبَازَاء وَ«الْأَدْمَانَ) وَاللَحُمْ أجتاس باختلاف أَصُولهء وَكَذَا الا وَاللّحُهُ 


ت 2 


وَالشَّحْمْ ؛ وَالْكبِدٌ أَجْنَاسٌء وَلَايصح 0 بع لَحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جنيو جنيو وصح عبر جنیه و و ز بیع حب بدَقِبقه 


روفي سه 


ولا سَوِيقِو وَكَا تيه بمَطبوخو وَأَضْلِهِ بِعَصِيرِة وَخَالِصِهِ بمشوبو وَرَطْبِهِ بابي وور بي دَقيقه بدَقِيقِه إا 


35 


اسْتَويَا في النحُومَق وَمَطْبُوخْه بِمَطَبُوخو وَخُبْرِهِ حبر إذَا استويا في التشافِ» وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِه وَرَطَبِهِبِرَطْبِه وَل 
ورم 0 ترا ا ا 5 ا | 2 8 ٠‏ 2 ر ره 

اع بوي بجي وَمَعَهُ أو معا مِنْ عر جذيسهم]ء وَلا تَمْرٌ بلا تی ا فيه نَوّىء وَيْبَاعٌ النوى بِتَمْر فيه ىء وَلْبَنْ 
وَضُوفٌ بِشَاةٍذَاتِ لبن وَصُوفٍء وَمَرَد الْكَيْل لِعْرْفٍ الْمَدِيئَة وَالْوَرْنِلِعْرْفِ مَكَةَ رَمَنَ البَيّ اء وَمَا لا عْرْفَ لَه 


عر وق ا 
هتاك اغتبر عرّفه في مَوْضْعِهِ). 


[الشرح] 

بدأ المصئف بذكر الرّبا والصّرفء وبعض آهل العلم يعبر ب باب بيع الرّبونّات»» وقد يكون التعبير بيع 
0 31 ۶ 3 0 0 31 8 57 11" ك ¢ ر 3 01 
الرّبويّات أدق؛ لأن بيع الرّبويّات بعضه حلال» وبعضه حرامٌ» وأما الرّبا إذا أَطْلِقٌ فإنّه على عقدٍ محرّم. 

والمصتف هنا تبع «المقنع» بل كلهم تبعوا الخرقيّ صاحب ال مختصر في الجمع بين الرّبا والصَّرْف. 

والرّبا عقدٌ محرّمٌ والصَّرف عقدٌ قد يكون مباحًاء وقد يكون محرَّمًا. 

الرّبا هو الزيادة» والشَّرعَ استخدم الرّبا استخدامَيْنٍ: 

؟- واستخدامٌ خاص. 

4 5 و 0 1 7 ت ات 0 10 

فالاستخدام العام جاء في حديث النبيّ بم لكل كشب حرّم. 

[والاستخدام] الخاصٌ هو الذي سنذكره بعد قليل. 

وأمّا الصّرف فَسَيُورِدُ له لصتف فصلا في آخر هذا الباب» وهو بيع تقد بَقَلِ. 

قبل أن نتكلّم عن الباب الذي أورده الصف عندنا مسألتان مهمّتان, أو ثلاثةٌ -إن شئتّم. 


ع ننه يول 


ior ۶‏ 
[المسألة الأولى:] لتعلم أن الرّبا ثلاثة أنواء: 


2 
اله 


لنوع الأوّل: ربا الفضل. 

والوع التاقيؤ.ويا انها 

وهذان النّوعان من الرّبا يتكلّم عنهما الفقهاء في «باب الرّبا)» هذا الباب. 

هناك نوعٌ ثالث يتكلّمون عنه ليس في هذا الباب» بل في باب مستقلٌ؛ لأنَّ العلَة فيه غتلفةٌ؛ وهو الذي 
يُسَمّى ب: «ربا الدّيون»» وربا الديون هو ربا الجاهليّة» وهو أخطر أنواع الرباء بل قيل: إن ربا الفضل وربا النَّسَأ 
الذي نتكلّم عنه في هذا الباب إنَّ) مُنِمَ منهما سدًا لذريعة ربا الجاهليّة الذي يتكلم عنه العلماء في الباب القادم. 


4 


إِذًا أربذك أن تعلم أن الدّبا اة أنواع: 


۳- وربا جاهليّة. 


وربا الجاهليّة هذا الذي يُسَمّى ب: «ربا الذيون»» أو «ربا القروض»» ما هم فرق بينها؟ 


الفروق كثيرةٌ بينهاء ولكن أهمٌ الفروق بينها: 

[الفرق الأوّل:] أن ربا الجاهليّة حرّمٌ تحريم مقاصد بين| ربا الفضل والنّسيئة محرّمٌ تحريم وسائل. 

ولذا فان ما حرم تحريم وسائل يجوز المّىء اليسير منه عند الخاجة» وقد أباح الشَّارِعَ العراياء إذ العرايا 
سيسي ركم انان دما در اننا كدرو افاحة لقد ريا لمن عرد 

الفرق الثاني -وهو مهةً: أن ربا الفضل والنَّسأ لا يجري إلا في الأموال الرّبويّة: التي سأذكرها في الفائدة 
الثّائية» وأمّا ربا الذّيون -وهو ربا الجاهليّة الخطير- فإلّه يجري في جميع الأموال التي جود رھاب كل مال 2-2 
َرْضْهُ فإنَه يجري فيه ربا الدّيون. 

إِذّا باب ربا الدّيون أوسمٌ بكثير جدًّا من باب ربا الفضل المجرّدء وربا النّسأ المجرد. 

وأقول: السا اجرد أن بعض أهل العلم قد يتوسّع بإطلاق النّسأ فيشمل به ربا لديو وربا النّسأ 
المجرّد. 

إِذّا ربا اليون هذا خطيرٌ جدّاء وليس خاصًا بالعلّة الرّبويّة» ولم يتكلّموا عنه في باب الرّباء وسيأتينا -إن 
شاء الله- بعد بضعة دروس في باب القَرْضء ولذلك فإنَّ بعض الاس قد تُحَاجِجُّ فيقول: إِنَّ الأوراق التقديّة 
لسكا عا رى فيه الغلة اليو فد قول ذلك يعضن التاين. 

نقول: نسلّم لك ذلك» لك الرّبا الذي يتعامل به الاس في الأوراق التقديّة ليس ربا قَضل عرد ولا ربا 


نَسَِ رده بل هو ربا الديون» وربا الديون يجري في كل شيء» إذا كان ما يجري فَرَضه. 


ع 


ولاك 12ران ضفن اا تس نعل ال ها ا نَّ الرّبا لا يجيء إلا في الأموال الرّبويّة هذه 
المسألة اللأولى. 

المسألة الثّانية: لَِعلَمْ أن باب الرّبا الخلاف فيه طويلٌ ودقيقٌ؛ حى إِنَّ من علاء المسلمين الكبار» بل من 
أعلمهم -وهو عمر وه - استشكل بعض مسائل الرّباء قد جاء عنه أله كان يود أن يسأل النَبىّ ل عن بعض 
مسائل الرّباء ولذلك لعلّ هذا من حكمة الله ؛ ليبذل طالب العلم جهدَهُ في هذا الباب» ولعلّ أنَّ هذا الباب 
المسائل المشكلّة منه لا تتجاوز حمس مسائل على أكثر تقدير. 

[فائدةٌ:] طبعًا أهمٌ المسائل التي فيها الخلاف» وهي التي يى عليها أغلب المسائل الفقهيّة: العلّة الرّبويّة, 
ولذلك نحن -إن شاء الله- في هذا الكتاب سنمشي على العلّة على المذهب» ولن نجاوز ما ذكره المذهب. 

المسألة الثّالئة معنا: أريدك أن تعلم أنَّ الأموال تنقسم إلى قسمين -وهذه اكتبها؛ لأنَّ هذا التقسيم يُسٌَل 


لك أشياءً كثيرةً- الأموال تنة تنقسم إلى قسمين: 


ع الله ےہ 
1- أموال رة 
ST‏ 5 
" - وأموال غير ربوية. 
ونعنى بالأموال الربويّة: الأمور السّنّة الى جاءت في حديث الث مء وما قيس عليهاء هذه هى 
الأموال الرّبويّة» غير هذه السّنَّةَ وما قيس عليها فإنَّه ليس بال ربوي. 
قبل أن تنتقل لا تحت الأموال الربوية خلْ قاعدة: 


أن كل بيع كان الوا أو اها بين خالا روا فاك لا ري قيربا النضا ول ريا الما 


١‏ - الذهب والفضّة وما قيس عليههما. 
۲- والأربعة الباقية وما قيس عليها. 


1 ارال الأبر تسب إل اتسين انق 2 كنس E‏ ذا كن قيس الوق عاد 
واحدة. 

إِذَا هما قسان لكل قسم علَّةّ فتقول: إذا كان المالان الحدا في عَلة ربويّة إا هما من القسم الأوّلء أو الحدا 
في علَّة ربويّة إِذَا هما من القسم الثّاني. 

إذا الأموال قسمان: 

-١‏ ربوئ. 

-١‏ وغير ربويٌ. 

والأموال الوّبويّة تتقسم إلى علتَن : 

لاتا ع 

-١‏ والأربعة الباقية وما قيس عليها. 

کوان سان ان اا وای ا ف ال دما ا غا وا ويل 
أثواعا غ 


عرفنا أوَّل شيءٍ إذا كان أحد املَيْنِ أو كلاهما ليس ربويًا فلا يجري لا ربا الفضلء ولا ربا النّسأ. 


الأمر الثاني نقول: إذا كان أحد التَّمَِينِ من عل ربويّة» والآخر من علَّةِ ربويّة أخرىء ولكنّها عله ختلفةٌ 
فيجوز الفضل» ويجوز النَّسَأ. 

مثل: بيع الرٌّيالات عندما ت تشارئ قمحا بالر يالات رز الفضل ووز السا أصلا لا ضر الفضل: 

الأمر الكّالث: إذا كان الكّمن والمتمن كلاهما من علَّةِ واحدة واتحد جنشهاء فيجري فيه ربا الفضل 
وجري فيه ربا النسا؛ بر ب ذهب بذَهَبٍ. 

اروم رص ا ا 
هن اتناس يعوا كيف شِتتم ! م إِذا كَانَ يَّا بيَدِ). 

لا تخلو من أربع حالاتٍ مطلقًا2"0. لني قلناها لكم قبل قليل» فاحفظوهاء إذا حفظتَ هذه الأربع -إن 
اء اشح فيك مت كر ربا التضل »ومن بكرن النساً. 

يبقي عندك أصعب شيء؛ وهو التَّزيل على العلّة ثم مسألة التّزيل على الأجناس فيها خلافٌ طويل. 

بدا امكف ف أوّل أنراع الؤباه وهو ربا الفصل» فال: 4/873 وهو من كبائر الذدرب» لان انه كك قد 
رنب عليه العقوبة الزّاجرة في الآخرة» والأحاديث الواردة عن النَىّ َم شديدةٌ جدًا في الرّبا في معنيينٍ: 

ربا الفضل والرّيادة؛ وهو أن يراد في أحد امالَيْنِ الربوكْنِ اللذَيْن انّفقا في العلّة واتحدا في الجنسء كلاهما 
مال ربويٌ واتّفقا في علو واحدةٍ ربويّةه ومن جنس واحدٍء فحينئٍ يجري بينهما الرّبا. 

قول المصتف: (ببِعَ بِجِدْيِهِ)» آنا قلت لكم قبل قليل: مالَيْنِ ربويّينِ هذا الشَّرط الأوّل. 

الشّرط الثَّاني: أن يكون اتَّدا في علَّة الرّبا يم بجنسه» واختصر المصنّف قال: (بِيعَ بجِنْسِه)» وانتهى؛ لاله 
إذا كاناامن جنس واخده وكانا ريون ذا قطمًا أكبما قد لهذا في العلّة الربو تة وقد أشارا للع التبويّة قبل قليل, 

قول المصتّف هنا: (في مَكِيلٍ» وَمَوْرُونِ)» هذه هي العلَة الرّبويّة؛ لأنَّ التي م تى عن بيع الذّهبِ 
بالدّهب إلا وزنًا بوزنء وتجى عن بيع ال الي الا كیاد كَْلٍ. 

فقالوا: الس ييل قَرَنَ النّمي بهذا الوصف» والوصف هو الوزن والكيل» فدلّ على أَنَّ الوزن والكيل هما 
ا 

َلتَعْلَمْ أنَّ معرفة العلّة الرّبويّة مُشْكِلُ؛ حى أن بعض العلماء المشهورين بدقّة الذّكاء والّباهة؛ كأبي الوفاء 
ابن عقيل أشكلت عليه العلة الرّبويّة قال: NG Onl Sa EY)‏ 


(1) لعل الرّابع قوله: (وأما إذا كان من علَّة واحدةٍء واختلف ال جنس فيجري فيه الَسَأء ولا يجري فيه الفضل)» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
١‏ 


عقيل قال: (لا أَجِدُ)» مع أنه من الّذِين يُحْمُِون القياس» ولا أقول: إِلّه كالظاهريّة الّذين لا يُحْولُونَ القياس» بل 
هو من يعمل القياس» ومع ذلك وقف؛ لإشكال هذه المسألة عليه. 

ولذا فان هذه المسألة فيها حلاف على أقوالٍ كثيرة هنا هنا ألا نجاور المذهبَ. 

ا ET‏ الرانه قد ا وار RAR‏ 
SNN‏ كيل ا بِيعَ بالكيل فإِلَّه يكون مالا ربويّاء علّته الكيل. 

بناءٌ على ذلك فإن ما باع بالعدّ ما باع بالذّرع» ما باع بالحبّة بالتعيين عادةٌ يكون معيّنًا في المصنوعات» 
المصنوعات باع بالتعيين غالبا ما تُبَاع بالكيلو = فإلّه حينئذٍ يقول: لا يجري فيها الرّبا مطلقًاء ولا يكون مالا 


$C E 


ربويا. 

إا قول المصنّف: (يَخْرُمُ ربا الْمَضْلٍِ). هذه الجملة أخذنا منها ثلاث مسائل: 

الا ار جك ربا التقيل : 

السالة الثاقة هله الثيان سوا كانا وبا ا اروا سيط وهر انايكون نكرل وو 

السات الثالئة» في فرك رخ بيه يدلا ذلك عل آذ ربا الفضل ري في كل مال وبوي بيع جرت 
أنه إن بيع بجنسه فقطعًا قد اتحدت علَّة الرّبا فيه. 

طبعا قول المصتّف: (مكيل»» يدلّنا على أن کل المكيلات سواءً كان مطعومات» أو غير مطعوماتٍ فل 
يجري فيها الرّبا. 

عندنا هنا مسألةٌ: أن قول المصتّف: (في مكيل وَمَوْرُونِ)» أن العبرة بالكيل والوزن الجنسء وليس العبرة 
بالكيل والوزن الحال الآنء العبرة بالجنس قديًاء وسيأتي في آخر هذا الباب: (وَمَرَدُ الْكَبْلٍ لِعُرْف الْمَدِيئَت وَالْوَرْنِ 
لِعُرْفِ مَكَةَ)» فننظر كيف كانت باع في الزَّمَانَ الأول فيكون الوزن والكيل بها. 

دعل دنا يقولون -عندهم قاعدة: إِنَّ كلّ المائعات بلا استثناء إلا شيئًا واحدًا -وهو الماء- كلّها 
مكيلاتٌ» کل مائع حت ارما 5١‏ آذ كوة م الور مها دة اوا ا 
الزيت» ما يخرج من الأرض؛ كالتْط» والبنزين كلها مكيلاتٌ» فكأها تدخل في عموم المكيل. 

أيضًا مويه م مه ولو صنِم» فاحل يعبر موزونًا مطلقًاء ولا 

عندهم قاعدةٌ أيضًا: أنَّ كلّ الحبوب بلا استثناءِ كلّها مكيلا أمًا الثّار فبعضها مكيل» وبعضها معدودٌ 
لل اليه آخرّى المعدود كالخيار» والبطّيخ» والكبل كل #التمر» ر جره 


١؟5‎ 


ت عند قاغدة ايشا أن الصنعة قد تتفل الىء رعو یه فا دید نوؤون "لاله معدن کو ون لک ل 
د ل ET‏ و ل 


e 1195959‏ 
كان في شيءٍ لا يتأنّى كله كحبّة بحبَّتَيْنِ)» فالرّبا لا يجوزء لا قليلُه ولا كثيذه؛ لأنَّ الرّبا حرم لحن الله ك فلا يُعْمَى 
عن قليله. 
ومن القواعد عندهم في التفريق بين ما يُؤْدذّن في قليله» وما لا يون في قليله» قالوا: 
إن ما كان حدق اله قق فالأصل آنه حرم ولا قى عن قليله: وآثناما كان دق آدمرة فَيِمْقَّى عن قليله؛ لان 
ال ايو نفل ال 
قوله: (وَيِحِبُ فيه الْحُلُولُ وَالْمَبْص)» بدأ يتكلّم الشَّيخْ عن شروط صحَّة بيع المكيل والموزون من 
جنسه؛ أنَّه لا يصح إلا بشر طَيْن: 
الشّرط الأوّل: أنه لا بد من الحلول» ومعنى الحلول أي ألا يكون مجلا 
والشّرط الثَّاني: أنه لا بد من القبضء و اذا أكد على القبض؟ 
لأنَّ القبض معتّى زائدٌ على الحلول؛ إذ قد يكون العقد على الثَّمَن أو الْمُنْمنَ حالّاء ولكنّه لم بض 
فَتَمَرَّقَا من المجلس قبل التقابإض» فحينئظٍ نقول: العقد باطل إذا كان كلاهما من جنس ربو 3 
ذا فاك يد من اللو ل واا هن الطرفية لضكة العقد. 
قوله: (ولا باع مکیل بِجِدِْ إلا كلاه ولا مَوْرُونٌ بِجِنْسِهِ إلا وَرْناه وَكَابَعْضْه ب بَعْضٍ جُرَاقًا)» بدأ يتكلّم 
الصف عن إذا قلا: إن لوي بجنسه يصح بشر طن وها الخلوله والقبض» قد يكون أحيان تلف بعض 
المعايير» فبدأ بعض الأشياء» فقال الشّيخ: (لَا ا اع مکیل بجني إلا كبلًا). أريد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة؛ 
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ابا لتك وذ E‏ 


لأا عندهم دقيقةٌ» سيأتينا -إن شاء الله- في نهاية الباب أنَّ العبرة بالكيل كيل المدينةء والوزن وزن مكةٌ. 

عندنا فيها ثلاث مسائلٌ» وليست مسألةٌ واحدةٌ: 

المسألة الأولى: أن ها كاة مكيل لأ عور پا برو إلا كت ولا حوز ببعه وزنا مطلقاء لا يجوز بيع 
المكيل جنسًا بربويٌّ من جنسه zs‏ 

مثال ذلك: لو أن مرا عند عن ويريد أن يشتري مرا آحر فيجب بينها العّائل ف 'الكيل: فبعطيه صاعًا 
بصاعء كرتوئًا بكرتونٍء لکن لو باعه حمس كيلوات تمر بخمس كيلوات تر من نوع ثانِء نقول: لا يصح العقد؛ 


1۷ 


لأنَّ العبرة بِالتَّائل بالمعيار الشّرعيٌ؛ وهو الكيلء الكيل مكيال المدينةء والوزن وزن مكةّ؛ حديث عبدالملك بن 


ره 


إِذَا المسألة الأولى عندنا: في مسألة بيع المكيلات بغير الكيلء والموزونات بغير الوزن؛ إذا بيعت بجنسها 
من الرّبويّات فلا يصح العقد؛ إلا بالكيل» أو بالوزن الشّرعي» وهو المعيار الشّرعيُ» هذه الصّورة الأولى. 

المسألة الثانية: أنه لا يصح بيع المكيل والموزون في باب السَّكَم إلا بالمعيار الشّرعيٌ؛ رجل أراد أن يُسْلِمَ في 
تمر» فعلى مشهور المذهب لا يصح السَّكَم في التّمر إلا بالكيل» فلا تقل له: (بعْتّكَ حمسين كيلو تمر بعد شهر)» فإنَّ 
العبرة في باب السَّلم المعيار الشّرعيٌ؛ الكيل أو الوزن. 

المسآلة الثالنةة بيع الل وا أو المؤزوة كيلا يقن المعيان ارعن ف غين الكل ويغين حتسه من 
الرّبويّات» فنقول: يصح تذهب للمحل التّجاريٌ» فتشتري سين كيلو من التّمرء أقول: يجوز لاله ليس بجنسه 
من الرّبويّاتء وليس عَقَدَ سَلَّم» وضحت هذه المسألة؟ 

إِذَا اسأل سؤْلًا وأجيبونى بسرعةٍ الآن: متى يحرم ومتى يجوز بيع المكيل والموزون بغير المعيار الشَّرعيٌٍ ؟ 
ونعني بالمعيار الشرعييٌ: الكيل في المكيلات عند أهل المدينةء والوزن في الموزونات عند أهل مَكة. 

أوّلّا: متى يحرم؟ 

في صورتين: 

اة يميه دن الأموال ب ةر امك الكياةت علا ور ثلا يض : 

- وإذا كان في السَّلّم المعقود عليه في السَّلّم . 

ويجوز في غير هاتين الصورتين. 

افهم هذه المسألة فإئَّا مهمد ونحن نمشي على المذهب فيها. 

يقول الشّيخ: (وَكَايَُاع مكيل بجني إلا كيا)» وهذا يدلّنا على الصّورة الي ذكرناها قبل قليل» لماذا؟ 

لذن الاختلاف في المعيار الشَّرعيٌ يدل على عدم العلم بالتساوي» وعدم العلم بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل» فحينئذٍ يكونان غير متساوِيَاْنِء ويكونان في حكم الممتفاضِلنِ. 

مفهوم هذه الجملة» قال: (ولا باع مکیل بِجِذِْه إلا گیلا)» بيع المكيل بغير جنسه يصح مطلفًا أم لا؟ 

يصح بيع المكيل بغير جنسه في غير السَلّم» ذكرناها قبل قليل» أمّا السَّم فلا يجوز في غير السّلّم فإ 
يجوز. 


إذا مفهوم هذه الجملة ليس مرادًا مطلقاء وهو بيع المكيل بغير جنسه أنه جائزٌء نقول: لاء بل باع المكيل 
SS E‏ 
ثم قال: (وَكَا مَوْرُونٌ بِجنْسِهِ إلا وَرْنَا)» مثل ما تقدّم حكمه؛ لان الي تلم قال: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَرْنَا 
بوَرْنِء وَالِْضَّةٌ بالفِصَة وَرْنَا بوَْنِء وَل بال كبا كبْلٍ ما بوشل»» وهكذا کا في حديث عبادة. 
قال: (وَلا بَعْضّهُ بِبَمْضٍ جُرَاًا)» يعني ولا بعض المكيل أو بعض ال موزون ببعضه جزافًا؛ لاله هنا لم نعرف 
مقدارًا؛ لا بالمعيار الشَّرعيٌَ» ولا بغيره. 
والقاغدة المشهورة جد والمحفوظة عند الحفيغ: أن الخهل بالتساوي كالعل بالتقاضل. 
وهنا لم جهلنا التّساوي بينهما في الحقيقة -أمًا الأول فجهلنا التساوي بالمعيار الشَّرعيٌ - فإنَّنا ىا لو علمنا 
قال السيخ: (فَإِنِ انلف الْجِنْسٌُ) أي كان الثّمن جنسّْهُ تلفًا عن جنس الْمُنْمنء قال: (جَارّتٍ 
النََانهُ), أي جاز أن يكون التّعاقد بينهم| بالكيل» أو بالوزن» أو بالحزاف» لكن بشرطَيْن: 
اقرط الأوّل: أن لا يكون في عَقّدِ سَلَّم؛ فن السَّلّم لا بنَّ أن يكون المعقود عليه مقداره محدَّدًا بالمعيار 
الشّرط الثَاني: أنه محا و اي 
قال: (وَالْجِنْسُ: ما لَه اشم حاص يسمل أَنْوَاعَا؛ ك: برا وَنَحْوو وروغ غ الأَجتاس 0 
«الأَدِفّقا وَالْأَحْبَازْاء وَدالْدَدْمَانِ)), بدأ يتكلم 52 عن مسألة يقع فيها شاف في كتب الفقه» وهو التتزيل؛ 
هل هذا التّيء جنس e‏ 
فقال الشيخ: (الْجِنْسٌ: مَا لَه سم حاص يَشْمَلُ أنواعًا)» قوله: (أنوًاعًا)» أي آنه يشمل أنواعًا ختلفةً في 
حقيقتهاء ولذلك فهي أنواعٌ. 
والتوع يشمل أشياءَ تحته تُسَمَّى: «أشخاصًا»ء إِذَا فالتّوع تحته أشخاص. 
قال: (ك: ا و نشي ا ت والفضّة وغيرهما. 


قال: (وَفْوُوعٌ الْأَجْنَاس أَجْنَاسٌ)ء عندهم قاعدة: أن الشّىء قد يكون جنسًا باعتبار ما نحته» وقد يكون 


نوعًا باعتبار ما فوقه. 


¢ 


واكك فر ار اجا ك: «الأدقة» وَ«الْأخبَازا. وَدالْأَدْهَان)), يعني ما يدق بالّيء» 


يفول لكيه ابول ا ی اويا ات سما ج وال يسدل ااه وشا 
العزء والبقرٌ جنسٌء ويشمل أنواعًا تحته. وهو الجاموس والبقر» والإبل جنسٌء ويشمل أنواعًا؛ كالبخاتي 
والعرّاب» وغيرهاء وتحتها أشخاص. 

قال: (باكَانٍ أَُصُولِه)؛ لأتهَا فروعٌ أصول تكون أجناسًا. 

قال وعدا اليف E N‏ وَالْكَدُ أَجْنَاسٌ)» هي جنس مستقل» وإن كانت هي فرع لجنس 
أعلى منها. 

أريدك أن تعلم أن بيع الحيوان بالحيوان ينقسم إلى صور متعدّدةٍ قد تصل إلى أربع» أو خمسء لأورد لكم 
هذه الور على مشهور المذهب» وما حكم بيع بعضه ببعضء ثم أبن لكم أنَّ المصنّف ذكر صورئَيْنِ أو ثلاثةٌ: 

وَل صورة: وهي بيع الحيوان بحيوانٍء سواءً كان الحيوان من جنسه» أو من غير جنسه. فالمذهب: أنه 
يصح مطلقًاء سواءً كان متساويًا في العدد» أو أكثرٌ؛ لما جاء عن ابن عمرّ: «أنَّم كانوا يبيعون البعير بالبعيرَيْن), 
والمراد بالحيوان أي قبل الذّبح. إِذَا بم الحيوان بالحيوان يجوز مطلقا من غير نظر لتماثلء ولا لتساوء ولا لغيره. 

الصّورة الثانية: بيع لحم الحيوان بلحم الحيوان» فنقول: إن بَيْعَ لحم الحيوان بلحم الحيوان إذا كان من 
جنس واحدٍه أو من أجناس» سنتكلّم عنه إذا كان من جنس واحدٍء يعني كلاهما غنم أو كلاهما بقرٌء أو كلاهما 
إبل» لحم الإبل. 

فنقول: إذا كانا من جنس واحدٍ فله حالتان: 

-١‏ إِمًا أن يرع عظمه. 

۲- أو يبّاع بعظمه. 

[الخالة الأوق:] فَإن بي بعظمه فلا وز الع بجنسه مطلقًاء حرا سواء تقافلاء أو يترائلاة لأنَّ المعقود 
عليه هو اللَّحْم ومعه عَظْمٌ» والعَظْم غير مقصودء فحينئذٍ لم نعلم النّساوي في المعيار الشَّرِعِي» فيكون حيئئٍ بمثابة 
العلم بالتفاضل. 

مَنْ باع لحا فيه عظمٌ بلحم آخرٌ فيه عَظٌَ أو بلَحْم لا عَظْمَ فيه» نقول: لا يصح مطلقًا؛ لعدم التساوي» 
لا يمكن أن نعرف كم مقدار العَظّم؟ وما هو حجمه؟ 

الحالة الثانية: وهي بيع لحم حيوانٍ بجنسه إذا كان منزوع العَظمء نقول: يجوز بشرط التَّاثل؛ لألّه من 
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جنس واحدٍ. وهو ربو 
انظر؛ قبل الذّبح ليس ربويًاء بعد الدّبح صار ربويّاء اختلف الحكم. 


۰ 


المسألة الثالئة معنا: نقول: بيع لحم الحيوان بالحيوان» بيع اللّحْم بالحيوان. 

انتهينا من بيع الحيوان بالحيوان؛ يجوز مطلقًاء وبيع اللّحُم باللَّحْم نقول: إن كانا من جنس واحدٍ فله 
صورتان» وإن كان من غير جنسه فيدخل في مطلق المتقدّم؛ بيع الكّيء بغير جنسه» ويُشْبَرَط التّقابض فقط ولا 
يشرط التاثل. 

لكن بيع الحيوان باللْحم فالمذهب: أنَّ له حالتئن: 


الحالة الأول: أن يكون من جنسه. فيبيع لحم شاةٍ بشاق فيقولون: لا يصح مطلقاء هذا هو مشهور 
اذه 

واختار الشيخ تقيٌ الدّين -فقط أنا أوردت اختيار السيخ- أله لا يصح إذا المقصود من الحيوان لْحمُةُ 
وأا إن كان قْصِدَ الركوب. أو قُصِدَ الصُوف؛ فإِلَّه يجوز. 

الركوب مثل: الخيل فَإِنَّها تركب وقد يوگل لحَمُهًا. 

الحالة الثانية: أن يبَاع لحم الحيوان بحيوانٍ من غير جنسه» فالمذهب: آله يصح مطلقًا؛ لأنّهِ نا جاز بيع 
الحيوان بحيوانٍ فكذلك بيعه بلَحْمٍ من غير جنسه. 

ای بم الل باللخيوان من جاسة ل)؟ 

قالوا: لأنّه بيع للنَّىء بأصله. فحينئلٍ كان فيه شبهة الرّباء فَمُيعَ 

يقول الشيخ 9 يصح بيع كحم بِحَيوَانٍمِنْ جِنْه)» ذا ذكر لنا الصّورة الثالثة. 

قال الشيخ: (مِنْ جِنْسِهِ)» الدّليل عليه ما جاء عند مالكِ من حديث سعيد بن المسيّب أله قال: «تهى التي 
يلم عَنْ بد ع لحم الْحيَوَانِ بالْحَيوَانِاء وهو أصحٌ ما أسْدَ فيه ومراسيلٌ سعيد بن المسيّب معظَّمةٌ عندهم. 

والعلةاقيه فالا بات من جعي لذا كان ف هه ابا 


يقول: (وَيَصِح مر جنيو)» كأن يبيع لحم غنم ببقرة» أو بإبل» فيصحٌ؛ لأنَّ الحيوان الحيّ لا يجري فيه 


ىه 


ابا عل المشهورة لاه لبن مكيلا ولا موزوثنًا. 


عق #8 عرواق 2 


قال: (ولا جور بيع حب بِدَقِبِقِ ولا سَوِيقِو ولا ته بِمَطْبُوخْ وَأَضْلِهِ بِعَصِيرِ وَخَالِصِهِ بِمَشُويد 


واا ا أمثلة أوردها المصتف لعدم إمكان التساوي؛ وهو بيع حب بدقيقه» ولا سويقه. 


الفرق بين الدقيق والسويق CA bh‏ وا الو هوان ص الا و يطحو يعن 


وهذا هو الفرق بين الدقيق والسّويق 


۲١ 


ول جز بيع الحبٌّ بدقيقه ولا سويقه؛ لألّه لا يمكن التّساوي بينهما في المعيار الشَّرعٌّ» فِنّ الحبٌّ إذا طحن 
كان مقداةة اقل مح وق 

قال: (وََا تيه بِمَطْبُوخْهِ)» كالحبٌ يُبَاع باهريسة» أو بالجريشء فان الجريش أصله حب فلا يجوز بيعه 
بالمطبوخ. 

قال 7 بِعَصِيرِهِ)» كالعنب بعصيره المستخْلّص منه. (5) لا (حَالِصِهِ بِمَشُوبهِ)؛ لاله ناقص» 
ولا يمكن اا بينهماء (9) لا (رَطْبهِ بیادسه)؛ لحديث سعد ين آي وقاص ا الي عله قال: «أيَنْقَضصُ الرَّطَبْ 
إا يس ؟ فَقَالُوا: َعَم فَتَهّى عَنْ دَلْكَ». 

يُسْتَْنَى من بيع الرّطِب باليابس صورةٌ واحدةٌ؛ وهي العراياء والعرايا الصنف + بول جه م يُورِدْهَاء مع أنه 
أشار إليها في الباب الذي بعده. 

والعرايا هي بيء ار خاد عل الور ماحد عل ووس ال وهذا هو القيد الثاني فلا 
داف كون قل O TT‏ 

والقيد الثالث: خرصو راء هذا هو القيد التالث» لا بد أن يكون بِحَرْصٍء ولیس بما انّفقا عليه» بل لا بد 
أن يخرص الرَّطَب؛ كم يُتَوَّقع مقداره من التّمرء فيباع بتمر. 

والقيد الرّابع: أنه لا بدٌ أن يكون بالتّمر» وألا يكون بِرّطبٍ غيره؛ بل لا بدَّ أن يكون ترا 

والقيد الخامس المهم :أنه لايد فق امز حال قمن انار غر اا فلا بل أن ع ها مباشرة. 

والقيد السّادس: أن تكون في| دون خمسة أوسق؛ للحديث. 

ساي ا او ا ا 

يقول الشّيخ: (وَيجورُ بي دَقيقه بدّقيقه)» أي دقيق الحبٌّ. وكذا سائر الرّبِويّاتء يجوز بيع دقيقه الرّبويٌ 
بدقيقه (إِذَا ا سوبا في النعومة مَة)ء أو الخشونة» وكذلك إذا استويا في الرُطوبة واليبوسة» فيبيع رَطِّا بِرَطِبء ويابسًا 
بيابس. 

قال: (وَمَطْبُوخْه). أي مطبوخ الال الرّبويٌّ (بِمَطْبُوخه). كحال السَّمن باع مع بعضه وكلاهما من 
المكيلاات. 


کا ا و ا بر د ا ل ويد د 5 ا ا 
قال: (وخبزه بخبزه إذا اشتويًا في النشاف. وَعَصِيرهِ بعصيره» وَرَطْبهِ برطبو). 


۲ 


2 بوي بجني وَمَعَهُ أذ متها مِنْ غَبْرِ جنسهَ]) هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم؛ وهي 


عجو ودرعي بمثلهاء » أي مد عجوةٍ ودرهم» أو بتمرٍ -وهو عجوة- أو بدراهم» فعندهم هذا لا 


يقول الشّيخ: (وَلا يُبَاعٌ)» أي ولا يصح أن يُباع (رټوي بجني وَمَعَهُ أو مَعَهُها مِنْ غَبْرِ جنْسسهَ]) أي مع 
الثمن أو الْمُدْمَن في غير جنسه الرّبويّ» كاللّمر إذا بيع بتمر ومعه -أي مع الثمن أو الْمُمْمنء أو كليهما- ما 
ليس من جنسهماء سواءً كان من جنسههم| من الأموال لس ا 

ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث فضالة بن عبد ي : أن الس يله أ بقلادةٍ فيها ذ 
وحَرَرٌ قد ابتاعها رجل بتسعةٍ» فقال الى طم : «لا حى مير با٠‏ 

ذا فيها ذهبٌ وباعها بذهب» ولكن ًا كانت هذه القلادة فيها خررٌ فقد باع ربويًا ولو ومع الْمُثْمن 
شيءٌ ليس من جنسه» وهذه المسألة المشهورة. 

طبعًا هذا هو مشهور المذهب آم لايفرّقون بين القصد. 


والرّواية الثانية -وهي اختيار الشّيخ تقيّ الدّين: آله يصح إذا لم يكن القصد هو الرّبويٌ» وأمّا إن كان 


والشّيخ تقيٌ الدّين أوسع من مشهور المذهب في قضيّة إعمال مقاصد المكلَفِينَ. 

يقول الشيخ: (وَلَاتَمْرٌ با نوی با فيه نَوَى)» ذلك لان التوى يورّنء ويبّاع منفردّاء وإلى عهدٍ قريب كان 
الاس يشترونه للبهم» ولذلك فإنّه يكون بأمرين باعا جنسين ختلفين» فالتوی جنس منفضلء والتمر جت 
3 


قال: (وَيَُاُ النَوَى بِتَمْر فيد نَوَّى)» هنا ليس معقودًا على التوى» وليس مقصوداء فحينئظٍ يجوز فَمَرْقٌ بين 


م« 


- 


أن يتم الس وبيق قد ار والتوق» وتذلك قال: (لا) يباع (تَمْرٌ با نَوَى با فی نَوَى)» نص على النّوى. 
بينما لو كان غير قاصدٍ التوی -كحال أغلب النّاس الآن من يشترون التّمر- فنقول: إِنَّهِ يصحٌ. 
لاذا أوردثٌ لكم خلاف الشيخ تقيّ الدّين؟ 
لأنَّ السيخ تقىّ الدّين ل اا ْ 
تقورو الفعي تدارا ليقي E‏ 


ب 
1 
4 


ا عل اف ا 


N 


والحقيقة أنَّ طريقة الشّيخ تقيٌ الدّين أضبط وأدقٌ في هذه المسألة. 


قوله: (وَلَبَنٌ وَضصُوفٌ بِشََاةٍذّاتِ لبن وَضُوفٍ)؛ أي لا يجوز بيع اللَّبن والصّوف إذا كانا [معًا منصوصًا] 
عليهما بشاةٍ ذاتٍ لبن وصوفي؛ لأنَّ المعقود عليه لا يكون متساويًا. 

وتقدّم أنَّ المذهب يطرد هذه المسألة» ولا ينظر لقصد المكلّف. 

اذا را عن هذه المسائل الثّلاث التي مردّها إلى بيع الرّبويٌ بجنسه ومعه ما كان من غير جنسه؟ 

قالواة إن سب ذلك أأحد أمرين: 

[السّبب الأوّل:] إما أن يكون ذلك لأجل سد ذريعة الرّباء وحيث حرم الشارع شيئًا من باب سد 


ا اتو 3 


ال بع فإئّا إذا متت الذّريعة ايء وحيث أُمِدتِ الذّريعة مثاله :بیع الو بعمر فيه تؤى »هذا هو الذي انث فيه 


وأنشم تعلمون أنَّ فقهاءنا هم ومذهب مالكِ من أوسع المذاهب في سد الذّريعة» ولكن يتوسّع فقهاء 
الاق فح الذريعة إا أبنت مع آي يسدوة الذريعة إلا آم بتر رن وهم أوسة الذاعب الأزبعة فى فح 

een Tek ا‎ 

ا بعضهم قال: إلا العلّة إلا هي أن هذا التّعاقد مجزومٌ فيه بعدم التّساوي» فإ » فإنّهِ يؤدّي إِمّا إلى 
اليقين بالتّفاضلء وإمًا يودي إلى الجهل بالتساوي» والجهل بالتساوي في حكم اليقين بالتفاضل» فحينتئذٍ يكون 
باطلّاء ومَرّ هذا في التعريف قبل قليل. 

4 ا ا ا مَنَ النَِيّ مله )؛ دليل ذلك ما جاء عن عبدالله 
ابن عمر ن نه أن ن الى مي قال: TA‏ رذ درن أهْل مَكدَ). 

وقول المصتف: (وَمَرَدُ الْكَبّْل لعف الْمَدِيتة)» أي أنَّ كل ما كان في عهد النَِّيّ نبلم في ذلك الرّمانء وما 
قاربه يكال عند أهل المدينة فإن العبرة كله فكل المائعات -کا تقدَّم معنا- فإئها كك رب 
فا مكيلةٌ» بلا استثناء. 

قال: (وَالوَرْنِ لِعْرْفِ مَكَة رَمَنَ التي #رورموذلف أن کا وا اموا رل 
دخلهما الصّنْعَة- فإ يُورّنان. 

قال: (وَمَا لا عُرْفَ لَهُ هناك اغثرَ عُرْفهُ في مَوْضِعِهِ) يعني في المكان الذي وجِدَ فيه هذا اللّيء الجديد؛ من 


المطعومات, أو من غيرها. 


٤ 


يقول فقهاءنا: فإن اختلف بين البلدان حل يله يكال وفي بلد يُورّن- فإنّهِ يُنُظر لغالب البلدان» إذَا الحكم 
اغالب 


فا 


قالوا: فإن لم يكن غالب وإنَّا استوت البلدان» أو لم يكن هناك عَرْففٌ» قالوا: فإنَّهِ يُرَدّ إلى أقرب الأشياء 
شَبَهالها با حجاز. 
[المتن] 

َال الْمْصَئَفْ اله : (قضل: و حرم ربا | ليك في بيع ك ل جسن فقا ني عِلَةِ ربا اْمَضْلٍ لَيْسَ أَحَدُهَا 
تَقَدَاهٍ كَالْمَكِيلَيْنِ وَالْمَوْرُوتَيْنِ وَإِنْ 5 قرا قبل ابض بَطلء ورن باع مكيلا ۽ بمَوْرُونِ جَارَ التَعَرّقُ قَبْلَ ابض 


وَالتَسَأُ وما لا كيل فيه َا وَوْنَ؛ كَالَابِء وَالْحَيَوَانِه يور فيو الصأ وَلَا بور بُ الذَيْن بالدّيْن). 
[الشرح] 

بدأ المصتف له في هذا الفصل يذكر النّوع الثاني من الرّباء وأما اثالث فسيأتينا في «باب القرض»» 
وربا النّسيئة مأخوذٌ من النَّسَإِهِ وهو التأخير. 

0 بع كل سين انق في عِلَّ ربا المَضْلٍ)؛ ؛ بسع أن کا كني 
من المعدودات. 

قال: يُسْيَْنَى من ذلك صورةٌ واحدةٌ فقط» وهي إذا كان أحد المعقود عليه نقدّاء والمعقود عليه الثَّانٍ 
موزونًا؛ كبيع الحديد -مثلا- بالذّهب والفضّة -وهي من التّقد المشهور- وهذا الّذي يُسَمُونه: «السَّلّم في 
الموزونات ). 

وقد ذكروا أن السّلّم في الموزونات حك الإجاع على جوازه» [فلو قلنا:] إلّه لا جوز بيع الموزون بموزونٍ 
من غير جنسه اتحدا في علَّة الرّبا فإنّه حينئذٍ منعنا السّلّمِ في الموزونات» وقد انعقد الإجماع على جوازه. 

قوله: (كَالْمَكِيَينِ وَالْمَوْرُوتَينِ)» يرجع إلى الجملة الأول؛ وهي قوله: (اتَمََا في عِلَّة ربا الْمَضْلِ)» 
بمعنى أن بيع مكيل يمَكيل» ومَؤْرُونٍ يِمَْرُونٍ لا يجوز إلا بالتّقائْض؛ لقول التي ل : «كَدَا امَلمَتْ هَذِهِ 
E‏ 

قلديا دن VEDE EEN TE‏ 
يتأنّى كيل أو وزثه. 

قال: (وَإِنْ تََرَّا قبل لض بَطَلَ)؛ لان الي لم جعله شرطًاء وما كان شرطًا في لفظ السب يه حينم 
قال: (إِذَا كَانَ يدا يداه فيدلٌ على أله شرطٌ في العقدء والتَّرط يلزم من انتفائه بطلان المعقود. 


Yo 


قوله: (وَإِنْ بَاعَ کيا بِمَوْرُونِ جَارٌ امرف قبل الْمَبْضٍء وَالنّسَأ) هنا ذَكَرَ مسألةٌ ثالثة؛ في باب الفضل 
المعقود عليه -وهو الثّمن وَالْجُئُمن- كلاهما ربوئٌ وكلاها اتحدا في عَلَةٍ ربويّةه ومن جنس واحدٍء فيحرم 
الفضل. 


في ربا النَّسَأْ كلاهما ربويٌ» ولكنّهما اختلفاء واتّحدا في العلّة» واختلفا في الجنس» فيجوز التّفاضل» ويحرم 


هنا قال: إذا كان كلاهما ربويًا لكنّهما اختلف في العلّة فحينئٍ يجوز الفضل» ويجوز النّسأ هذا ذكرته لكم 
في أوّل الباب» ا ذكرتٌ لكم أربعة أحكام مترئّبة على معرفة الأموال الربويةء هو نفس كلام المصنّف. 


أذ رو 


فقول المصنّف: (وَإِنْ بَاعَ مكيلا بمَوْرُونِ)» اوا ية (جَارَ التَمرقُ قبل الْقَبْضٍِء وَالنّسَأ). 

قال: (وَما لا كيل فيه وَلَاوَْن؛ الاب وَالْحَيوَاِ جور فيه التّسَ)؛ لاله ليس من الأموال الربويّة وقد 
ذكرت لكم في أوَّل القاعدة أنه إذا كان المالان -أي العو و تويك أن اعذها لمن هالا ون اق هروز نه 
الال ررد فيه السا وها مى قله (وقا لا كيل فيو ولا و أ اننقت العلة الو 

قال: (الثياب» وَالْحَيَانِ)» وكذلك سائر الفواكه» وسائر الورقيّاتء التي يُسَمّيها الفقهاء ب: «البقول»» 
واا ان شا ا وباب ع اضول الثّار)» فإلّه يجوز فيه النّسأ. 


4 إن 
ا م رع 


وقد ثبت عن ابن عمر”" ظ6 : «أنَّ الي م أمَرَهُ أن يَأَخُدَ الَْعِيرَ بالْبعيرَيْنِ إلى إبلٍ الصَّدَقَةاء كا رواه 
الإمامٌ آم وصحّحه الدّارقطنيٌ. 

يقول الشيخ: (وَكَا كور َع الدّيْنِ بالّيْنِ): هذه الجملة هي آخرٌ هذا الفصل. 

بيع الدَيْن بالدّيّْن من المسائل الطّويلة عند أهل العلم» وعندي هنا ثلاث مسائلٌ يجب أن تعرفها قبل أن 
نتكلّم عن كلام العلماء: 

اللزاذبالةز ag‏ شاكاف: فى كاد معني E e‏ الوسر aE‏ 


بسبب عقدء أو بسبب قَرْضء أو بسبب إتلاف. فإن الجميع يُسَمّى: «دَيْنَاك وسواءً كان هذا الدَّيْن حالاء أو 


إذّا فكل ما كان في الذَّمّة فإنّه يُسَنَى: «دَيْنَاه» بغضٌ التّظر عن سببه في الجملة: إلا مسألّة سأوردها بعد 


)١(‏ الظّاهر ألّه: (عبدالله بن عمرو)» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
۲٦‏ 


بيع الدّيّن عمومًا من المسائل التي فروعها كثيرةٌ» قد يُقَال: إن صورها قد تصل إلى ممَةٍ ربّاء أو تزيد؛ لأن 
بيع الدّيْن أحيانًا: 

يكون بِدَيْن -وهو الذي سنتكلّم عنه الآن- وقد يكون بيع الدّيْن بغير الدَيْنَء وإنَّا بتَقْدِء أو بِعْرْفٍ. 

وقد يكونان مالا ربويّاء وقد يكونان غير ربويئن. 

وقد يكون بيع الديّن لمن هو عليه» وقد يكون على غير من هو عليه. 

وقد تكو صف الدزن هن ال الو لجيه أوهن الدين الا 

فإذا جعت هذه الصّورء وضربتها بعضها في بعض» مع غيرها من القيود التي أوردها العلماء» فقد تصل 
إلى نحو من مثةء أو تزيد على ذلك» كا ذكر ذلك جاع منهم احرش من فقهاء المالكيّة في شرحه خليلء الذي 
نص على أا أكثر من مئة صورة. 

يثنا هنا من كلام الضف أن المصنّف قال: (لا جور بيع الدَّيْنِ بالدَّيْنِ)» إِذّا سنتكلّم عن بيع الدَّيْن 
اا ا 
عن ت IE SME‏ 
لكنّه قال -كما نقله ابن القَيّم في «إغاثة اللّهفان»: أجمع أهل العلم على العمل به. 

فالحديث وإِنْ صحف إسنادة إلا آنه حم على العمل به. 


: «أنَّ ال 


ما هي صور بيع الديْن بالدَيْن؟ صوره كثيرةٌ» لکن مُا منها أربع صورء وهي؛ آنا نقول: 

الدَيّْن قد يكون ساقطًا. 

ا 

فيكون واجبًاء أي وجب الدَيْن بالعقد. 

ويكون ساقطاء آئ آن الدّرّن كان راجا قبل ذلك»:ويشقط بالعقد. 

عندما يبيع رج لآخرّ شيئًا بثمنٍ مؤجَّلٍ في المستقبّل» فهذا بيعٌ بدَيْنِ واجب؛ لاله إا انشغلت ذمَة 
الشترى بالدين فى وقت الد 


وعندما يبيعه بثمن كان في ذمّته؛ يقول البائع: (التّمَن هو الذي في ذمّتي)» إِذًا الدَيْن هنا ماذا؟ ساقطً؛ لأنّه 


١ <2 


0 


کان ناقا على العقده وسَقَط في أثناء العقدء وضحت المسألة؟ 


۷ 


بيع الدّيّن بِالدَيْن ما أن يكون: 

-١‏ واجبًا بواجب. 

۲- أو بيع ساقطٍ بساقط. 

"- أو بيع واجب بساقط . 

4 - أو بيع ساقط بواجب. 

هذه أربع صور هي الأهمٌ في المسألة. نأخذها مسألة مسألةَ على سبيل الشّرعة: 

أوَّها: بيع واجب بواجب. قال أهل العلم: وهو أن يكون رأسٌ مال السَلَّم ديْنا. 

صورة ذلك: رجل يُسْلِمُ رجلا في سلعةء ولا يُقِْضّهُ اللمن وإنَّا يقول: (التّمن في ذمّتي)» فأصبح الثّمَن 
-وهو رأس مال السَّكَّم- دَيْنَاه والْمُسْلّم فيه دَيْنّاه وكلا ادبن واجبًا في العقد. 

ولكطانجلد لجاع عل او إل لعج لكين ا ع الصورة لاد 

الصورة الثّانية: بيع السّاقط بالسّاقط؛ يكون في ذمّة أحدِهمَا دَيْنٌ وني ذمّة الآخر دين آخرُ فيقول: (الّذي 
في ذمّتك أَسْقَطْنْهُ في مقابل ما في ذمّتي)» هذا الذي يُسَمّيه العلماء ب: «الْمُقَاصّة»: أو بعضهم يُدْخْل فيها صورةً 
َبُسَمَى: «التّصارف في الدّمّة: كذلك تشملها. 

وهو ااه واف كر 9 لوو ينمتن ا و 
أن المُقاصة بجميع صورهاء سواءً كانت من جنس واحلِ» أو من جنسَيَنِ» وسواءً وج الالء أو لم يوجّد 
النَاثْل كله لا جوز؛ لان الصارف في اة عل مشهور المذهب لا يِصحٌ. 

إذَا بيع السّاقط بالسّاقط لا يجوز في المذهب. 

الصّورة الثالثة: وهي بيع الواجب بالسّاقط؛ قالوا: ومثاله هو: أن يكون السّلّم بثمن ثابتٍ في الذّمّة يعني 
رأس مال السَلَّم دين ابت في الدّمّة. 

رجلٌ يطلب زيدًا ألقّاه فقال: (الألف التي في ذمّتك أريد بدلا منها كذا وكذا من التّمر)ء على المذهب لا 
بد أن يُقَدّر بالآصٌعء يقولون: لا يصح بل لا بِدَّ أن يكون رأس المال حاضراء ولا يكون دَيْنَاه هذا هو مشهور 
المذهب. 

الصورة الذايفة وهي بيع ساقطٍ بواجب» فالثمن ساقطٌّء والْمُْمَن هو الواجب» قالوا: وهو بيع ما في 


الدّمّة بم مُوَجَلِ على مَنْ هو عليه أو على غيرِه. 


۲۸ 


رجل في ذمّته ألفٌ. فباعها على آخرٌ بسّارةٍ في الدّمّة إا على نفسه» أو على طرفٍ ثالثِْء فيقولون: لا 
يجوزء وهذا هو مشهور المذهب. 

إدّا في المذهب کک را اف کو اه ر َسْتَُونَ من ذلك إلا صورئئن: 

الصبورة اللأوق؟ E‏ مين باذ كسار ل e‏ هذا لا يُسَمَّى: «دَينَا» وإنَّا هي 
أمانك وعين الكماثة اة لاخ 

الصورة الثانية الثانية: قالوا: إذا أُحَضِرَ الدَّيْنُ في مجلس التعاقدء وإن يَفيِضْهُ الطَّرف الآخرء فإلّه في حكم 
المقبوض؛ لأنَّ ما قارب الكَيءَ أخذه حُكْمَهُ. 

اغل سيل الأنعاك وا هارع وير له امالك 

اسأل الله كك للجميع التوفيق والسّداد. 


دصلى لدو ل على ننا عمل 
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التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


أ.د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


2 1 : ا 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين 1458/١/71‏ اه 


ارس الحادي واک مربعون 
تت كتاب] 
[الشيخ لم يراجع التفريغ 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطاعية والاستدراكات والاقتراحاتك 


المراسلة على بريد: (5111211.60111 )6112 25012216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدروس العلميّة] 


ال الْمْصَئفْ فلق : «قضل: وَمتى افْتَرَقَ الْمُمَصَارِئَانٍ قبل بض الكل أ و ابض بطل اعد فا لَمْ 
يُقَبَضء وَالدَّرَاهِمُ وَالدَنَانه SS‏ وقي من جنها 
و رَد و يحرم الرّبَايَئنَ ال لم وَالْحَرِيَ وي وََينَ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقَا؛ [بدَارٍ إسْلام أو حَرْ ب]). 
[الشرح] 

يقول الشيخ: (قَضْلٌ)؛ في هذا الفصل المصنّف يتكلّم عن التصارٌف» والتصارف هو: بيع التقد بالتّقد. 


غ ا نو م 


وقد جاء عن عمرٌ بن الخطَّابٍ 45 أنه قال: «لَقَدُ همَمْتٌ أَنْ أَمْتَعَ التجَارَ اَن يَدْخُلُوا سوق الصّرَافَةِ حَنَّى 
يتَعَلَّمُوا أَحْكَامَ الصَّرْفٍِ). 

وذلك لأنَّ أحكام الصّرف من دقيق المسائل المهمّةء التي يلزم كل طالب عِلّم أن يتعلّمَهَاه لأنَّ المرء إذا 
احتاج إلى هذا العقد, والتّصارّف به فإنّه يلزمه أن يعرف حُكُْمَةُ. 

والفقهاء يقولون: إِنَّ الصاف هو خاصٌ ببيع التَّقدَيْنِ بعضهم| ببعض. 

والمراد بِالتَّدَيْن عندهم: الذَّهَب والفضّة. 

عندنا في قضية ما الذى يدخل فى التّصارّف مسائلٌ: 

المسألة الال هل يلكق بغير الأهب والفشة غر ها آم ل؟ 

العلماء في الرّمان الأول لم يعرفوا شيئًا؛ ولذا قالوا: إن العلَّ قاصرةٌ عليهماء ولا يُلْحَق با غيرهما. 

المسألة الثّانية: في قضيّة أن الصّنعة هل تَنْقُلُ الدب والفضّة عن حقيقته) إلى غيرهما أم لا؟ 

مر معنا في «فصل قبض المبيع والمكيلات» أن الصّنعة لا نفل الذَّمَب والفضّة عن أصلههماء دون سائر 
الأمور |الصتوعةة فان الصّددة تنقلها. 

وبناءً على ذلك فإِنَ الجن وبيعّه» والمتاجرة به» تكون داخلةً في الصّرف إذا بيع بقل مثله. 

يقول السّيخ: (وََتَى ارق الْمُتَصَارِكَانِ) أي اللّذان يكون محل العقد اتن والْمُفْمَنَ التق ومرّ معنا 
دتا -وذكرتٌ لكم ذلك في أوّل «كتاب البيوع»: ما الفرق بين الثّمْن وَالْمُْمَن؟ 

المشهور الذي مشى عليه في «المنتهى»؛ وذكره القاضي أبو يَعْلَ في «كتاب البيع»: اا 
الات [وذهب] يعض التاخريق رتب الريك إل اريه فال إن كان أحد ان تنذأ هه ان 
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وإلا فن ما دخلت عليه الباء هو الذي يكون الثَّمَنْء وبعضهم بناه على الْعَرّف. 


والكتريييق E‏ تب عليه السَّلّم» ویترتّب عليه الصّرفء ويترئّبٍ عليه أشياءٌ كثيرة. 
يقول: (وَمَتَى افَْرَقّ الْمْمَصَارِفَانٍ قَبْلَ قَبْضٍ)» أي قبل القبض الصحيح. 
لأنّ القبض الصَّحيح بيترتب عليه أمران: 


الأمر الثاني: في وقته؛ فإنَّ وقت القبض عندهم: أن يكون قبل ارق من المجلس؛ ولو طال المجلس . 

وقد حكى الإجماع عليه ابن المنذر؛ فذكر أن الإجماع مُنْعَقِدٌ عليه؛ لعموم قول التي يله : يدا بَدا. 

افلا من ااي وهل اف اجار رار طال ي كاك التعن ق ا ل الجا وان 
آخرو» ولو جلس لساعات فان العَقْدَ صحيحٌ حينذاك. 

قال: (قَبْلَ لض الكل أو ابض بَطَلَ الْعقَدُ فيا لَمْ يُفْبَض)» هذا فيه مسألتان: 

المسألة السا الأوك: 3 فول المصلك: أ لض بطل العف فیا كم ف بُقبَض)» يفيد التفريع على القاعدة 
المشهورة عند فقهائنا؛ وهي مسألة تفريق الصّفقة» فن مشهور المذهب: التوسع في تفريق الصّفقة» وهو: الجمع 
بين ما يصح العقدٌ عليه وما لا يصحٌ. 

فلا فض بعص المعقود عليه صح وما ل يُفْبَض فلا يصح فيه؛ ولذلك قال: (بَطَلَ الْعَقَدُ فع لَمْ يُقْبَض). 

المسألة المسألة الثّانية: أن البظلاق هنا لان الفيض فرط لاص ع قال الت ل : ذا گان يدا بيدا و(إِذَا) 

من الصيغ الشَّرطيّة فد لهل أن الق م ل فيطل إذا افترقا من غير قبض. 

المسألة الثَالئة: في قول المصنّف: (بَطَلَّ الْعَقَدُ) ذكر العلامة برهان الدَّين ابن مُمْلِح في كتاب «الْمُبْدع): 
أنَّ عبارة: (بَطَلَّ الْعَقَدُ): موهمةٌ؛ لكون العقد كان صحيحاء ثم طرأ عليه البُطلان. 

قال: والصّواب أنَّ العقد لم ينعقد ابتداءً» ولذا هو قد رجح عبارةً أبي القاسم الخرقي: ١ثَلَا‏ بَبْعَ ينها" 
قال: أصلًا لم ينعقد لكي يبطلء وإنَّا لم ينعقد ابتداءة» هكذا أشار» وإن كان لعبارة المصنّف وجة. 

قال: (وَالدَرَاهِمُ والذثانءة تعن بالتغيين في الْعَقَدِ) المعقود عليه إِمّا أن يكون من النَقَدَيْنِ؛ ؛ وهو الدّراهم 
والدّناني أو من غيرهاء فإن كان من غيرهًا فلا شك أن جميع الأعيان تتعيّن بالتّعيين: (بِعْتّكَ هَذَا الْكَأْسَ)» وإن 
كاذ عند كم من اناله فاا بكرن عل الفقد لذ الي عوك إا من فف اغا بيه فين مدن 
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بالتعيين» وهكذا في الرَزْء عندما يكون عندك أكياس رز» فعينت كيسًا بعينه» فهو متعيّن. 


بيترتب على التعيين أله إذا تلفت العينٌ المعيّلة فإنَّ العقد ينفسخ» ولا يلزم الإتيان بالبدل؛ إلا برشا من 
المشتري» فيكون عقدًا جديدًا. 

وكذلك الدّراهم على الصحيح من المذهب؛ فان مشهور مذهب الإمام أذ حمد: أن الدراهم تتعيّن بالتعيين. 

وبناءً على ذلك سيذكر المصتف بعض الفروع المبنية عليهاء وما يُلْحَّق بالدّراهم إن قيل: بأنَّ الأوراق 
التّجاريّة ملحَمَة بلنَْدَيْنِ فحينظٍ فإنَ الأوراق النّقديّة تعن بالتّعبين. 

وصورة ذلك: عندما يقول: (بِعدّكَ برو الَمْسَة ابي بيدك)» أو: (ببَذِه امه التي بِيدِكَ)؛ يترئّب عليه أن 
هذه المئة إذا تلفت» أو إذا لم يُخْطِكٌ هذه العين بنفسها فإنَّ العقد لا يكون صحيحًا حينذاك؛ لألّه ما سلّمك المعقود عليه. 

وهذا معنى قوله: (وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّتَانيرُ تَتَعينُ بالتَّعْينِ) على مشهور المذهب. 

قول المصنّف: (ني الْعَقْدِ)» أيْ في جميع عقود المعاوضة: جميع المعاوضات تتعيّن فيها بالّتعيين» ف (الْعَقْدُ). 
هنا للعهد. أو للاستغراق لجميع عقود المعاوضات» ينبني على ذلك: 


E ع‎ 


قال: (َلا تُبَدَل)» يعني لا يصح له أن ياء فإن أَبْدَهَا بطل العقدُء بل لا بد أن يعطيّه ما اتفقا عليه. 
ا E‏ اذك كرون باب المتد عل الال السك ور مين أن 1 قد 
إن العقد باط , 
قال: (و امايق يلي لطر رحد اذ NN N na‏ 
اذهب قالوا: كأن يكون الدّهب فيه بياضُء والبياض هو تغيرٌ كيميائيٌّ يتعلّق بالذّهب» أو في الفضّة وُجِدَ فيها 
سواد فالفضّة مع كثرة اختلاط بعض الموادٌ بها ربا يكون فيها بعض التَعيْره فيكون فيها سواد فتحتاج إلى صَقل» 
أو لغير ذلك من الأمور. 
في لبا هو جا ف إذاكان اليب من حس الذهب وا و ر ين ري 


و 


- إما أن يَمْسِكَ العَبْب. 
۲- أو أن يردّهاء ويأخذ ما عاقده عليها. 
ايازم أن طالب بالل الطالة بالتذل لذ بد أن يكرت برها الطر نة فيكون غا جا 
وهذا الحقوه بحديث المصدّاة» حديث أبي هريرة 5 فقالوا: إئه معله. 
قول المصنّف: (وَمَعِيبَةَ مِنْ جِنْسِهًا)» لم يذكر الصف الم إذا كان العيب من غير جنسها؛ كما لو وَجَدَ 
الل وة مو كوه فا نحا وتر داك 


ولك شرك ]ذا كان الب من غر جيه قله لايكوة هناك عا وا اط الحقد اا 


يقول الشيخ: (و بحرم ابا بن الْمْسْلِم وَالْحَرْيَ)؛ فلا مرق في الشّخصء ولا في امحل في العقود. 
إل القاعدة عند فقهائنا: أنَّالعبرة بالعقّد لا بالعاقد ولا بمحلٌ العَقد. 

يخالف في ذلك بعض الفقهاء؛ أصحاب أبي حنيفة بء ووافقهم وج عند بعض ال حنابلة. 

هذه فائدة: 

بعض الحنابلة در كرون تجده في أحد المذاهب المتبوعة الثلاثة -الباقية غير مذهب الإمام أحمدّ- 
فاجعله وَجْهًا في مذهب أحمد؛ بشرط أن يكون القول له حظ من التّظر. 

عله وقول يا ابو العلل او ای ا ا9د بو المعال ابن لمكن من وو ينيل لله 
يتوسّع في إدخال أقوالٍ أخرَى ليست وجومًا في مذهب الإمام آ جا لآ را أن مدعت اج ماع اهاه 
فكل الأقوال تجدها فيه» وإن لم تجذها فإئَّا لا بد أن توافق وجْهًا من الوجوه. 

لكنّ المجزومٌ به أن العبرة بِالعَقّد فإذا كان العقد حرامًا فيحرّمٌ مهنا كان الشخص» ومهًا كان الموضع» 
وهذا معنى قول المصيّف: (وَيحرُمُ الرَّا ب الم يم وَالْحَرِيَ وَبيْنَ الْمُسْلِمِنَ مُطَلَعَا)» أي سواءً كان المسلمون 
N O a O ass‏ 
بين الأب وابنه» والأمٌّ وابنهاء وابنتهاء وهكذا. 

ملتسي من ذلك صورةٌ وهي: ابا بين المالك ورقيقهء وهذه الحقيقة ليست مستثناة؛ لأنّ الرّقيق ملك 
ا ا ون لقند » وا اک نه م الاو 
[المتن] 

قال المصتف موَوالَتَه :(يَابُ > بيع الأول والتار: إا بَاعَ ارا شل ازل وَبنَاءَهَاء وَسَقْمَهَا وَالْبَاتَ 
لصوب e‏ رارف الْمَسْمُورَيْنِ َالْخَابية E‏ دون ما هُوَ مُودَعٌ فِيهَا؛ 0 وَحَجَرِ 
مُه ي ناء لاوا لمالا اعون E‏ لوي e‏ «(بحقو ۰ 
وَالْجَرَةٌ es i‏ ا 1 7 الاي ذَّلِكَ ي 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصيّف في هذا الباب عن بيع الأصول والثٌّاره ومناسبة ذكره في هذا الموضع أن المصنّف ًا ذكر 
أحكام البيع» وذكر أحكام الصَّرفء وما شابه الصَّرف؛ وهو الرّباه وهو عَقَدٌ حرّمٌ = ناسب أن يذكرٌ توابع العقد 


فان التَّىء إذا بيع قد يَتبعُهُ شي آخرُء وهو الأصولء إذا بيع الأصل مَيَتْبَعْهُ بعض الأجزاء التّابعة له» فإذا ذَكِرَ 
الأصلٌ ناسب أن يُذْكَرَ ما يقابل وهو التَّار. 

إِذَا قول المصنف: (بَبْع الْأَضول)» الأصل هو ما يتفرّع عليه غيرُة» والمراد بالأصل هو الأراضي» ال 
والشجر» والبساتين» ونحو ذلك. 

الثار قهو كل ما تة الجر ويشمل :ذلك ما رکا وما لا يكل + ما کان فم راء وما کان ورقاء 
بل ويشمل ذلك حتّی وإن كان زرعًا من غير شجرء فإِلّه يدخل في عموم الثمار. 

ثم بدأ يتكلّم المصنّف عا يشمله بيع الأصولء فقال: (إِذَا بَاعَ دارًا)» هذا أتى به على سبيل الأغلب؛ ولا 
فان الحكم يشمل البيع» ويشمل الوّقف» ويشمل كذلك الهبة» ويشمل أيضًا الرَهْنء ويشمل أيضًا الوصبّة وکل 
ما كان فيه تَقْلّء أو ماله إلى تفل الملك» كذلك التأجير؛ فإن التأجير يشمل هذا المعنى. 

قال: (إدا باع دَارَا سمل أَرْضَهَاء وَبِنَاءَهَاء ... إلخ)» القاعدة عند العلماء: 


0 2 
أن بيع الأول يدخل فيه ما كان فيه أمران: 


2 


الأمر الآوّل؟ ما شملة اة غا 


والآم التاق :نما ال 4 با 

وكل الأشياء التي أوردها الصتف لا تخرج عن أحد هَدَيْن المناطَينٍ: 

O TT 157 

- أو اتصلت بها لمصلحتها. 

قول الشيخ: (إدا بَاعَ دارّا)» والمراد بالدَّار هو البناء» وليست الأرض والقرار؛ إذ الدّار ها حَكُْمٌ -وهي 
العرصات- غير حكم الأَرَضِينَ الي تكون تحتهاء قد تكون الدُور لأشخاص» وَالْأَرَضِين لآَحَرِينَ. 


الى لخن مر نه 
تم 


قال: (إدا باع دَارَا شَّمَلَّ)ء أي شمل العَمَدُ أَرْضَهًا التي تحتها؛ ما لَص على خلاف ذلك (وَيَِاءَهَا): أي 


بی اکر إل عمد قريب ان انر الذي يكون عل علب اليرت له فا غالية ا ليبن كل کان رج ته 
اصن مله اة ققد بكرن قيمة ار شى الذى فى شن البيث أغل من الخدرات: 

فلو أنَّ رجلا باع دارّاء وقال: سآخذ سَقَمَهَاء نقول: هذا لا يُقبَل؛ لأنّهِيَشْمَلُهُ لفظ الْعَقَدِ. 

قال: (وَيِنَاءَهَاء وَسَقْمَّهَا)» وكذلك بدأ يتكلم عن كل ما الصل بها لمصلحة الأرضء الأقسام الثلاثة الأول 
داخلة فيي| يشمله الاسم والآن ما كان متّصِلًا بها المصلحتها. 
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قال: (وَالبَاتٍ الْمَنْضُوتَ)» انظر معي الباب قدي يختلف عن الباب في زماننا؛ فن الباب قدي كان 
نوعان: 

-١‏ بابٌ يكون منصوبًا متصلا. 

- وبابٌ يوضع ويرّال. 

مثل: الذي يوضع ويرّال في زماننا الآن في حظائر الغنم» بعض النَّاس قد يضع في حظيرة الغنم قطعة 
خشب كبيرة» هو باب تدخل معه الشّياهه وتخرجء فهذا ليس بابًا منصوبًا مُعَلَهَا بحلقة الباب. 

هنا الذي يتكلّم عنه المصيّف هو الباب المنصوبء أي المعلّق بحلقة الباب» ولذلك يقولون: (وبابٌ 
منصوبٌ وحلقته) فجعلوا الحلقة التابعة للباب. 

طبعًا أيضًا قدي كانوا يذكرون القفل؛ هل هو داخلٌ أم ليس بداخلء هذا بناءً على غُرْفِهِم؛ إذ القَفْل 
يختلف في الرّمان الأوّل عن زمانناء الآن[القفل] جزءٌ من الباب» فكان مصلا في الرّمان الأول كان منفصلاء 

قال: (وَالسّلََّ) ويشمل السَّلّم الدّرّج» والسَّلّم الملصوقء الذي يكون ملصوقًا في الجدارء في زماننا متى 
يكون السُّلَّم ملصوقًا؟ 

عادةً في السّطح فهذا يكون ملصوقًا في الجدارء فهذا يكون داخلًا في البيع. 

قال: (وَالرَفَ الْمَسْمُورَيْنِ)» أي يكون ملصوقًا؛ لألّه مّصلٌ بالبيت لمصلحته. 

قال: (وَالْحَابيةَ الْمَدْقُوتَة)» المراد بالخابية هي الوعاء الذي نَل فيه الماء» شبيةٌ بالخرّف هذاء الذي 
يُسَمَّى ب: «الجرّار)ء لكنّه وعاءٌ كير يدقن تحت الأرض. لِيّجْمّع فيه الماء» لفوائدَ قديًا؛ لاله إذا كان تحت الأرض 
لم يتبخر؛ لاله من حوله الّراب» فيكون مکتومًاء فَيُحْفَطء في وقت جنع المياه يجعلونه فيكون أكثرٌء وقد جاء في 
حديثِ عن الي يه أله قال: «في آخر الرَّمَانٍ حير مَالٍ الرّجُلٍ عْلَامْ يِب الّْجاءِ)ء فقد يحتاج المرء إلى ماع فيجعله 
في مثل هذه الخوابي الكبيرة» يعني أوعيةٌ كبيرةٌ جدًا ّل تحت الأرض» شبيهة با سيه في زماننا ب: «الخزّانات», 
الآن ات فا تت هذا لآ شلك آله وال ا و شك دن افا أو هن بعضن اراد 
الأخرى» لو جاء شخصٌ وقال: (سوف أنزعه وأجعله في أرضي)» نقول: أنت بعت البيت» فيدخل فيه الخرّان 
وإن كان ما یمن نزعة» وحمل من مكانه. 

لكن هناك خرَّاناتٌ مرتفعة فوق الأرضء إذا لم تكن متصلة للمصلحة فليست منه. 

يقول: (دُونَ ما هو مُودَعٌ فيا مِنْ كن وَحَجَرِ)» قوله: (مُودَعٌ)» أي مُودَعٌ للتّقل» ليس مُودَعًا للمصلحة. 


3 


إِذَا ما تحت الأرض: 

١‏ - إمَا أن يكون مُودَعًا للتّقل» فليس داخلًا فيها. 

وما كان ر لا الل كابقاية ف همها 

قال: (مِنْ گنز» وَحَجَرِ)» [قوله:] (گنز)» يعني ذهبًا و وغيرهاء (وَحَجَر)؛ مدفونٍ أیصاء قد يكون 
بعطى الالعيداو اف ٠‏ يكن خا فيد 

بعض البلدان ليس عندهم حجارةٌ كبيرة» أو ليست عند بعض البلدان حجارةٌ ملساءٌ؛ ليجعلوها مناسبة 
للحن في الرَّحَىء فمثل هذه الحجارة لها قيمةٌ في الزّمان الأوّل» قد تَسْتَغْربٍ الآن كيف أنَّ الأحجار لها قيمةً! 
تختلف البلدان» بعض البلدان لكثرة حجارتها لا قيمة لما. 

في وقتنا الآن يعض الاس باق بالحجارة من مكان بعيدة لأا مناسية للشواء ية معيّة: تى ف الأشياء 


التي هي من باب التّحسينات. 
إا نا تكلّموا عن الحجارة كان ذلك باعتبار وقتهم» القَرْش الذي يكون في السّطحء تعرفون بيوتنا 
القديمة ها رش من حجارة هذه اتون بها من مكانٍ بعيدء وبأثّانٍ غالية» عر ها قيمتها. 
إا فهذا الحجر الذي ذكره المصنّف له قيمته» وقد تَسْتَغْربٍ أنت عدم وجود هذه القيمة لأجل اختلاف الأزمان. 
يقول الشّيخْ: (وَمُتْمَصِلٍ مِنْهَا): أي منفصل من الدَّار؛ (كَحَبْلِ؛ وََلْو وَبَكْرَةِ)» والبَكْرّة الي تكون فوق 
البئر» (وَفُفْلٍ) هذا تكلّمنا عنها قبل قليل؛ باعتبار أن القفْل كان منفصلًا قدياء (وَكَرْششِء وَمِفتاح)» كلها رة 
عاق ا لأا فيها محتى المضلحة 1اذا؟ ۰ 
أن هذه متفصلة ليست منهاء لاتتخل في اليم لأا مفصلة ولا يشملها الأب 
والقاعدة: أنَّ اللّفظ إذا كان لا يشملهاء وليست من مصلحتها المتصلة بها فلا تدخل في العقد. 
فكل هذه الأمون لا تخل في الق 
قوله: (وَإِنْ باع ما -وَلَوْ لَمْ يقل: ابِحُقُوَقِهًاا- شَمَلَ: غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا) بدأ يتكلّم الصتف عن بيع 
الأرض؛ لاان وهنا قال: (بعت أرضًا)» وسكت. 
قال: (وَإِنْ باع أَرْضًا)ء ومثله لو أَوْقَفء أو أَوْصَىء أو صَالّحَ» أو رَهَنَ أو أَجَ أو غير ذلك (وَلَوْ لَمْ 
3 «بحُقوقها»)» بل سكت. 
ال وه الج لذي درس فيهاء (وَيِنَاءَهَا)؛ هفاك ر ي الررع وبين الغرس» 


الغرس الشّجرء ومنه: التخل» والرّرع هو التبات الذي يَنْبْثُ فيها؛ من بُقَولِه وغيرها. 


قول المصتف: (وَبِنَاءَهَا) أيْ ما بُنِيَ فيهاء سواءً كان دارّاء أو حظائر کل ما كان منصلا مها فاه يأخذ 
حكيهاة لاه صل ا لصحا 

ثي بدأ يتكلّم المصيّف عن الرّرع» وقد ذكرثٌ لكم أن هناك فرقًا بين الغرس والرّرع» بدأ يتكلّم عن 
الرّرع؛ فقال: (وَإِنْ گان فِيهَا رَرْعٌ)» الرَرْع مل لَه باب والشّعيرء والبقول» والرّطبة» وغيرها. 

هذا الرَرْع يُقَسّمُهُ العلماء إلى قسمين -وقد أورد المصتف هذين القسمين: 

القسم الأوّل: إذا كان هذا الزَّرْع لايحصل إلا مره واحدة. 

والقسم الثاني: إذا كان يحصل أكثرٌ من مرَِّ ويُمْكِنٌ حَصْده أكثر من مرّةٍ. 

بدأ المصنّف بالتوع الأوّلء قال: (وَإِنْ گان فِهَا زَرْعٌ؛ كت وَسّعِيرِ » أيْ لا تُخْصَد إلا مره واحدةٌ» (قلبائع 
مبقّى)» أيْ قَحُكْمٌ ارزع الذي لا تخْصَد إلا مرَّةَ واحدة: آنه للبائم» (مُبَقَى)» أي مُبَقّى إلى وقت الحذاذ. ۰ 

والزاه برقت اطذاة آي آرل رقت تاكن العذه هوم زادغن ذلك قلس 'له أن به لآن فيد ضرا 
على صاحب الأرض. 
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قال: (وَإِنْ كَانَ جز أو يط مِرَارَا َأَصُولَه لِلْمُْشْئرِيء وَالْجَرَّةُ وَاللقطة الظَاهِرَئَانٍ عِنْدَ اليم لِلَْائع» وَإِنِ 


اشْتَرّطً المُشتري ذَلِكَ صَعَّ) 
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ع 5 1 
جَرّ)ء أي مرَّةٌ بعد مرّوء كحال البُقول» والبُقول إذا أَطْلقَتُ عند الفقهاء غير الول الّتى نستخدمها بمصطلحنا 


البقول عندنا تشمل: البَصل» وما في معناه» مثل: الثوم» ومنل غيره من الأمور هذه. 

O LANE ,نا كان عدت اقرع‎ ay 

وبناء عليه فإنَّ البصل عندهم داخلٌ في النّوع الأوّل؛ وهو الرَّرْع؛ كب وشعير؛ لأنَّ [البصل] لا صد إل 
او اعد كاف سات لتر له 

يقول: (وَإِنْ كَانَ جز) مره بعد مرَةٍ كالول (أَوْ قط مِرَارَا): مثل: الخيار» والطَّماطم» NY‏ لاقي 
لِلْمُشْئرِي)» أي أن الشّجرة أو الزّرع أصلها للمشتري؛ الشّجرة الصّغيرة. 

قال: (وَالْجَرَةُ وَاللَفطَةُ الظَهِرَئَانِ عِنْدَ الم لِلَْائِع)؛ عبارة الصف الحقيقة فيها بعض النّقصء أو 


الرّكاكة. 


o 


الأنسب أن يقول المصتّف: (وَالْجَرَةٌ الظَاهِرَة وَاللَقْطَةُ الأَولّ)؛ لأنَّ اللّقطة ليس العيرة بالظهور» وللا 
العبرة باللّقطة الأولء لاله [كا] تعرفون اللّقطات إذا أطال» ول يط ظهرت لَفْطَهٌ رى الخيار كلّ يوم يخرج 
خيارٌ» الطَّاطم كل يوم تخرج طرماطم, الباذنجان كذلك. 

ولاك افا فا إن الي بالطهور لل ع ولو الع بح ذلك :نوي تاب واا الأول الجودة 
هي التي تكون للبائع. 

إذَا قالوا: (وَالْجَرَةٌ الظاهرة وَاللَّْطَةُ الأولّ). بدلا فن التسساالطاهرة. 

قول اص الات كسام ؛ العبرة بوقت التحاقدء (لِلبَاء ِع)؛ تكون ملكا له» فيجزها. 

والشبب ف ذلك لن هله اة ال ی عادة مع بقاء الأصل في باطن الأرضء أو الأصل هنا 
لزع الظّاهر من الخيار» والقتاء» وغيرها. 

هذا البائع إذا قلنا: ها له» ما الذي يجب عليه؟ 

نقول: عي عليه أن ع اها أن آذ Ne‏ يناعي وين لخر هن ذلك فإتهوكون le‏ عله 
يجب عليه أن نر هاء أو يلقطها ظاهرة. 

يقول الشَّخْ: (وَإِنِ اذ ترط الْمُشْئرِي ذَلِكَ صَحَّ)» قوله: (ذَلِكَ)» يعود للحالة الأولى» والحالة الثّانية» إذا 
فيعود لكلّ ما سبق يعود لقوله: (إنْ گان فيا رَّرْعٌ؛ كب وَشَعِيرِ فَلِبائِع مُبَقَى)» وهو الزّرع الذي لا يُخصَّد إلا 
مر ويعود للجملة الثّانية: (وَإِنْ كَانَ) الرّرع () مرارّاء و لط مرَارًا» فر د للا ول برو لا 
فقط كما ظنَّ ذلك بعض الشّرّاح» وإنَّا يعود للجملتين معًا. 
[المتن] 

قال الصف الله : (قضل: وَمَنْ باع خلا تشَقَقَ لَه لبائ شبة 
ON‏ کج لتب اقوت لقان عبر وما هر ین تؤره؛ رفيش الاح وما حرج من خاي 
كَالْوَرِْ وَالْقَطْنِء وَمَا ما قَبْلَ ذَّلِكَ وَالْوَرَقَ «ازاق ولاو اع و N E‏ 
بل وين لاون تقال IR e‏ َ الْأَصْلٍ | إل بشرط القع ف الخال أو جره جَرَة أو لَقْطَدَ لفط 


AY‏ والجتان بلاط فل اليد 


بی إل الْجَدَاذِ إا أن يشر طَهُ مشک 


OTE‏ او برط الْبَقَاىِ أو اشری مرا ال 


ي٬‏ و 
رط اتل وتركة على بد آذ رة آز لف أو اشایی کا ہکا صلاخ عسل أل واشتھه أو عر 
5 و رباك ع ودا بدا ما E‏ شْتَدٌ الْحَبٌّ جار بَبْعْهُ مُطلَقَاء وَبِشَرْطِ التبقيق 
وَلِلْمُشْتَرِي 7 1 لل الْحَصَانِ وَالْجَدَانٍ وَيَلَرَم البائ سَقَيْهُ إِنِ احتاجَ لل ذلك وَإِنْ تَضَرَّرَ ااا وَإِنْ تلقث 
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کي و 2 
34 


اة سََاوِية رَجَعَ على الْبَائع وان للق اي ارد من بن الخ وَالإِمْضَاءِ وَمُطَالبَةِ الْمُئْلِفِهِ وَصَلَاحُ بَعْضٍ 
الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لاء وَلِسَائِر رانين بين الا َمَرِ البَخْلٍ أن تحَمَرَ أو تَصْفَرٌ مر وف الْعَِبٍ أَنْ 
يَتَموَّ لو وني ية الجر أن يبدو و انض وبيب كل ومن باع بدا له مال ماله لِه إلا أن يشْئرطَه 
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الجدري فَإِنْ گان قَضْدَهُ الال اشْتُرطَ A‏ الع وَل قلا وَيِيَابُ الال للْبَائِع الَا 


في هذا الفصل بدأ يتكلّم المصنّف عن بيع الأصول غير الأرض والدَّارء وبيع الثار على سبيل الانفراد 


ت 


والحالات الّتى أوردها الشيخ ثلاث: 


[الحالة الأولى الحالة الأولى:] هي بيع للأصل وحده فهل تدخل الثّمرة معه؟ -الأصل من الشجر يقصد. 

والخالة الثانية؛ بيع الأصل مع الكمر. 

وا حالة الالثة: بيع الشّمر وحده. 

إا انتبهوا هذه الحالات الثّلاث الي أوردها الشَّيخْ» الهم معنا في هذا الفصل أَنَنا تبي ما الذي يتعلّق 
بالحالة الأولى» والثَّانيةء والقّالئة. 

أعيد الثّلائة هذا الفصل يتكلَّم فيه الشَّمخْ عن بيع الأصول غير الدور» وغير الأَرَضِينَ وقَضْدّهُ بالأصول 
هنا أصول الشّجرء فإذا باع أصل الشّجرة وحدها؛ هل يدخل الثَّمر أم لاء يدخل حالات دون حالات؟ 

وإذا باع الشّمر وحده؛ هل يصح ذلك أم لاء يصح في حالات دون حالات؟ 

وإذا باع الأصل مع الثّمرة هل يجوز ذلك قبل بدو الصَّلاح أم بعده؟ سيأتي -إن شاء الله- في كلام المصنّف. 

ثم بدأ يتكلّم الصف عن بيع الأصل وحده؛ هل تدخل معه الثّمرة أم لا؟ فقال الشّيخ: إن (مَنْ باع 
تَخْلًا): بدأ بالنّخل وحده ابتداة؛ لأنَّ الحديث وَرَدَ بالنّخْلء فناسب معرفة حكم الحديث» والاستنباط منه ثم 
تُلْحِقٌ به الأحكام الباقية. 


لے 


قال الشَّخْ: 92 مَنْ يَاعَ خلا ته قو تمق طَلْعُْ)» بعض الشّرّاح من المتأخَرين قال: ا کا( 
راك ا TS‏ يعني أوّل ما يطلع الطَّلع» قبل أن 
يمى هذا: «الطّلع»» فإذا تشقق [قتال] س تشقق الطّلع. 
ا بمثابة العرق الصَّغير نه المرحلة الثانية قى فم المرحلة 
الثّالئة يوب وهو التّلقيح» ثم المرحلة الرّابعة تخرج الثمرة إذَا هذه أربع مراحل تر تنظر إليها في النّخلة قد ظهرت. 


١ 


سر ر 


يقول الشَّيخ: (وَمَنْ بَاعَ خلا تََقَقّ طَلْعُةُ)» يعني أنَّ حمل الدّخل قد ظهر وتشقّق» ويشمل ذلك نوعين من 

ات لكف وهر اال 

؟- والأنثى. 

فالأى م الس والفكال ينه العام الحكم فا سرا لن لفاح التخل:الآن عع غل الأثرانة بل 
کی ا لی ج رده ا كاله واغر تناك کي ل لآن رر کن ل فن الكمر فحن 
نتكلّم عن الاثنين معاء فلا تظنوا أنَّ الفگال لا يدخل الحكم: الحكم فیها سواء. 

قال: (قَلبائع) أي آله يكون للبائع» وليس للمشتريء إذا كان بعد الت وأمًا قبل التق فال للمشتري. 

قوله: (مُبَتَى إلى الْجَدَاذِ)» تقدّم معنا أنَ المراد بلمبقّى للجذاذ إلى أوّل وقتٍ يمكن أخذّه فيه عادةً؛ وهو في 
التّمر يعني أن يظهر فيه الحلو» يصبح حلُوّاء لا بمجرد اللَوْن؛ الاحمرار» والاصفرار» ليس بُدُوَّ الصّلاح بل يزيد 
عن بدو الصلاح بأن يتموَّه فيه الحلاوة. 

الدّليل على ذلك أَنَّهِ قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمرٌ أن ال م قال: «مَنْ بَاعَ خلا مُوَبرَا 
فثمَرَ د مره ْبائِع؛ إلا أن يَشْتَرطََا الْمُبْتَاعُ». 

انظروا لدلالة الحديث -وهذه مهك ولذلك قلت لكم: إِنَّ دلالة الحديث هي التي جعلت المصنف يُقَدّم 
التخل» ويخصّه بالحكم- لني ت قال: ١مَنْ‏ لو تلانو ا 

3 جا :)»بل اقالوأة (سنواء اند أذ 1 لزاه عير ارا 

00 

قول تقل إن الا حالفو اة 

لاء ليس كذلكء وإنَّا قالوا: إن الََىّ تم جعل العبرة بالتأبير -وهو التَّلقيح- ونحن تًا كان التّأبير 
مظنوئًا -لا يمكن أن تجزم أن النّخْلة قد لُقَحَتْء ما تدري» نعم بعض النّاس هو الذي يضع اللّقاح» لكن أحيانًا 
قد تكون ملقحّةٌ قبل ذلك» ولذلك تُوجد بعض التّخيل في المناطق الهم الي غيل العناية بهاء تجد أن التّخلة 
نور من غير تلقبح آدميٌ؛ لان التلقيح هنا قد يكون بالرٌّيح: وأحيانًا يكون بالحشرات» الغبار الذي يأني» وسبحان 
الله في وقت التلقيح يكون في وقت غبار داتاء هذا الغبار ينقل التأبير من نخلة إلى نخلةٍ- فلا كان التأبير: 

أوَّلَا: مظنونًا غير معلوم. 


ع 
017 فا 
4 


0 ست من َه 
ثانيًا: أله خفيٌ» كونه خفيًا؛ قد لا تعرف اللّحظة بالدّقة = نيط الحكم بالظاهر. 


١١ 


مثل: نقض الوضوء من مس المرأة» مس المرأة هو مظَّةُ لخروج المذيٌ» جعلنا نقض الوضوء بمس المرأة 
بشهوةء اللوم كذلك؛ «الْمَئْنُ وكَاءٌ الس فَمَنْ تام فَلَوَضّأً»ء نا كان مظبّة ننه بالظاهرء وهو اللّوم» وهكذا. 
إا قفون الفنياء: (تشكق طا جرا الغيزة بالطاهن وهو التدشن الذي كل أمرئ سطع أن يظر 
له» ولو كان قاضيّاء أو حاكًاء أو غيرهماء يستطيع أن يحكم عند التعاقد. 
أا التّأبير فقد يتنازعان؛ يقول: أَبّرَ بإذنك» بدون إذنكء أَبّرَمْا ايح وهكذا. 
: لان يَشْترِطَهُ مُشتر)» عرفنا للحديث أن التي مي قال: إلا أن يَشْئرطَهَاالْحُبْتَاعُ». 
طبعًا اسْتَثنِيَ في قضيّة اشتراط المشتري الوصيّة» والوّقف؛ فإئَّبا ادال عل Ea‏ 
قال جه : (وَكَذَلِكَ د َج الِب وَالتوتِ وَالُمَانِ وَغَيِِ وما ظَهَرَمِنْ نَورِوه گالْوشوش, وَالتََاح؛ 
وما خَرَجَ مِنْ أَكَام؛ كَالْوَرِ وَالْفَطْنِء وما قبل دَلِكَ وَالْوَرَقٍ = قَلمُشتر)» بدأ يتكلّم المصّف ع يُلْحَق بالبّخل. 
ذاقنا لعن بارتهل ؟ لأن ا 


الأوّل: ما فيه مر باد أي ظاهرٌ؛ ولذلك قال الشَّخْ: (وَكَذَلِكَ شّجَرُ الْعَِبٍء وَالنُوتِء وَالرما ن وَغَيْرْهِ)) 
قَصَدَهُ إذا بدا فيه الثّمَرهِ أي ظهر. 

الثاني ي: قال: (وَمَا ظَهَرَ مِنْ نّورِو): أي من زهره؛ كر َالتَفَاح)؛ لألّه قبل ظهوره من نَوْرِهٍ لا 
يكون بمثابة تث تشقق الطَّلّ E La,‏ 

الثالث : قال: (ما ک حرج مِنْ اکا مِهِ)» وهو جمع: اك وهو الغلاف الذي يكون شبيهًا بورق الشّجر. 

قال: (كَالْوَرْق وَالْقَطْنِ). فهذه الأنواع الثلاثة وهي 

١‏ - ما كان فيه ثمرٌ بادٍ. 

- أو ظهر من نَوْرِهِ. 

۳- أو خرج من أكامه. 

والدركرة حغز EC‏ طَلْعُهُ من التخْلء› Ey‏ مُبقى إلى أوَّل وقتٍ لأخذه. 

ثمّ قال: (وَمَا قَبْلَ ذَّلِكَ)» أيْ وما بيع قبل ذلك؛ أي قبل 5+ تشقق الطّلع» وقبل بُدُوٌ الشّمَرة» وقبل الخروج من 
الترء وقبل الخروج من الأكام» (5) كذلك (الْوَرَقِ) فإلّه للمشتري. 


طبعًا قَصدّه بالورق سواءً كان مأكولًا أو غير مأكولء المأكول مثل: ورق العنب» وغير المأكول مثل: 
الورق الذي يُسْتَخْدَم في الصّناعات وغيره فإنّه للمشتري؛ لألّه لا يشمله الَّْمَر عندهم. 

قال: (وَلَا يماع َمَرٌ قَبْلَ بُدُوٌ صَلَاحِه)» بدأ يتكلّم المصنّف هنا عن مسألة بيع الثَّمَر وحده» قَصْدَُهُم ببيع 
المر وحده» أيْ إذا كان على أصلهء الثّمر وحده لا يجوز بيعه قبل بدو الصّلاح» ويجوز بعده؛ ولذلك قال الشّيخ: 
(وَكَا ثا تمر قبل بد صَلَاحِه)؛ لما ثبت في الصَّحيحَيْن من حديث ابن عمرٌ أن الى له : تى عَنْ بَيْع الّمَر 
قبل بدُوٌّ صَلَاحِه تى ااي وَالْمُبَْاءَ). فدلٌ ذلك على آنه لا يجوز بيع الثَّمر قبل بدو صلاحه. 

ويُلْحَق بالثّمر كذلك؛ قال: (وَكَا رَرْعٌ قَبْلَ سداد حَبّه)» الزّرع هو الذي ينبت من الأرض مباشرة؛ مثل: 
الب والشّعيره وغيره» وقد جاء أن الي عي : «تبى عَنْ ببْع السذْيلٍ حى يَشْتَذَا. وني لفظ: «حَتى يَبْيِضا. 

ثم بدأ يتكلّم عن بعض الأشياءء نتكلّم عن اھا ا قان» 0 الخطية قالواة إقها كل 
نباتِ أخضرّ ئَبَتَ على وجه الأرض» فَيُسَمّى: «بقلا» فالنعناع بقل» والجرير بَقْلُء والبرسيم بقل وکل نباتٍ 
أخفر ا 

لرّطْبة ما هي؟ قيل: إِنَّ الرَّطْبة هي کل شيءٍ أخضرء وحينئذٍ يكون الرَّطْبة والبقل متساويان» ولكن ْمَل 
عل الى التاق رة الى ذكره يعن الفشرين من الها أن الرادبالر طبه هرما كان من عاف الدوات: 
فحينئذٍ يكون من باب العطف على المتغاير؛ فالرَطبة لما يأكله الدّوابء والبَقْل لما يأكله الآدميٌ» لأن البَقل يأكله 
الآدميٌ غالبا وهذا هو الأنسب بدلا من أن نقول: إِنَّ الرّطبة تشمل كل نباتِ أخضرٌ. 

يقول الشّيخ: إنَّ الرّطبة» ولبات الأخضرء والقنَّاء» والقنَّاء هو نوعٌ شبيٌ بالخيار معروفٌ؛ ما زال عندنا 
يُسَمّى: «قثاء» والس م أكل القثاء» ول أعلم آله أكل الخيار» لكنّه شبيةٌ به» لکن يكون اراز أفْتَحَ كديرا 
وطعمُةُ فيه بعض النُشُوقة بعض اللّيء فهو أنسب للزّراعة في جزيرة العرب؛ لألّه يأخذ ماءً أقلّ الخيار يأخذ ماءً 
كر 

يقول: لا يجوز بيعها (دُونَ الْأَصْلٍ)» يعني لا يجوز أن تبِيعهًا دون بَيْ الأرض التي تحتهاء وليس الأصل 
بمعنى الشّجرء إنَّا بَيْع الأرض. 

قال: (إلَابسَرْطٍ الْقَطْع في الْحَالٍ)» أنّك تقطع الموجودء فتأخذه في الحال. 


5 ققد قف ر د د ل و اا ر ەر 

فال [ أو EE‏ لنطة للدت E E A‏ التشا )هده الخملة فيها 
ىدن يس e‏ 7 02 ادل 2 7 اه 

مسائل» نبدأ في كلام المصنف أوَّل شيءء مرّ معنا أن المصنف يقول: لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصّلاح. 


العلماء يقولون: لا يجوز بيع اللّمرة قبل بُدُوٌ الصّلاح إِلّا في ثلاث حالاتِ: 

الحالة الأول: أن باع بشرط القطع الحال» الآن» يعني القطع ال حالي» وألا فحن قطعها. 

الحالة الثانية: أن باع مع أصلهاء وهي الشجرة» أو الأرض. 

الحالة الثالئة: أن تبَاع مالك أصلها؛ إِمّا الشجرةء أو الأرض» فقد يكون الرَرْع لشخصيء والأرض لآحَرَ 
فتبيع الرَرْع لمالك الأرض» فحينئظٍ يجوز. 

ومِْله أيضًا قد تكون الشجرة لشخص» والأرض لاخر فتبيع الشّجرة بثمرتها لمالك الأرض» فيجوز 
حينئذ» وهذا معنى قوله: (وَكَا باع تمر قبل بدو لاجو وَكَارَرْعٌ قبل اشْيِدَادٍ حب ولا رطب بقل وَلَا قاب 
وَنَحَوَه دون الْأَصْلٍ). إا هذه الحالة الأول من الحالات لني يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو الصّلاح؛ وهي أن 
يكون مع الأصلء سواءً بِبِعَتُْ معه» أو بِيعَثْ لمالك الأصلء فتشمل الصّورئَيْنِ. 

الصورة الثالثة: قال: (إلَّا برط افطع في الْحَالٍ)» فلا بد أن يقطع في الحال إن كان تَّمَرَاةٍ صورة ذلك: 


2 آلا 


التّمرِهِ يعني تمر قد باع قبل أن يصفرٌ أو حمر باع عندنا قبل بُدُوٌ الصَّلاح؛ متى؟ 

عفن ا عن کن ار ای ت اه ركيد :+ ويعلي ا نر لطي الى و ای 
الأثمان» إن جاء من يشتريه. أحيانًا قبل بدو الصلاح -قبل أن يصفرٌ أو يحمر- يأتي فيبيعه لشخص لأجل أن يجعله 
للبهائم» قد يكون بيعه للبهائم أغلى من بيعه للآدميّ بعد ذلك كفاكهة؛ لأنَّ النّوع الذي عنده رديء جدًا جد 
الان الات اض اش ون بال 

نقول: يجوز بيع التّمر قبل بُدُوٌ الصّلاح؛ لكن بشرط الجر الآنء اقْطَعْهُ الآنء واجعلة لا ينتفع به أنا 
ضربتٌ لك مثالا بالبهائم» قد يكون هناك مثال آخرٌ آنا لا أعلمه» حينئذٍ يجوز لو يَقْطَعْهُ لا يجوز -كما سيأتي بعد قليل. 

إا قول المصنّف: (دُونَ الْأَصْلٍ إل شر طِ الْقَطع), أخذنا منها ثلاث صورء قوله: (دُونَ الْأَضْلِ). أخذنا 
صورتین؟ وهى: 

١‏ - مع الأصل. "- أو لالك الأصل. 

وقوله: (إلَّا برط الْقَطْع في الْحَال)» هذه هي الصّورة الثّالئة. 

قال: (أَوْ جَرَةَ جَرَة)» يعني فيا جز من الول ونحوهاء فلا اع إلا جرَّةٌ جز (أو لَقْطَةَ لقْطَةَ)؛ فيا مط 
مثل: الخيار» والطَّاطم» والقنَّاءء والباذنجان» والكوسة» وغيرها من البُقّول. 

ثم بدأ يتكلّم عن الأجرة تكون على مَنْ؛ فقال: (وَالْحَصَادُ) يعني مُؤْنّة الحصادء (وَاللّقَاطُ): والأصوب 
فيه أن يكون بكسر الام (عَلَ الْمُشَْرِي)؛ قالوا: لأنَّ الحصاد واللّقاط هي من فل المبيم» وليست من الّسليم» 
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وإنَّا من التقل» ومؤنة التسليم على البائع» ومؤنة التّقل على المشتري» فحينئذٍ كانت على المشتري» فهي ملحَفَةٌ 
اس سي 0 

قوله: (وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقَا)» أي باع الثّمرة قبل بُدُوٌ الصَّلاحء (مُطْلَقَا)؛ أي لم يبعها مع أصلهاء ول يذكر 
تقطع الآن» أو سََبْقَى 

قال: (أَوْ) باعها (بشّرْطِ الْبَقَاءِ)» يعني اشترط شرطًا باطلاء يعود على النّهي بالإفساد؛ لألّه يخالف حقيقة 
العقد = طبعًا لم يصح العقدٌ في الصّورئَيْنٍ السّابقتين. 

قوله: (أَو اشْترَى مرا لَمْ يبْدُ صََاحُ شط الْقَطْعء ورگ حَنَى بَدَا) أيْ إِنّه إذا اشترط شرطًا صحيحًا؛ 
وهو شرط القبضء ولكلّه تركه حتَّى بدا صلاحه؛ فإنَّهِ يطل العقدٌ؛ لأنَّه اشتراه قبله» وهذا لا يصحٌ» وقد تی 
ل عه عَنْ بیع انكر قبل بدو اجو حَتَّى وَِنْ گان غير مُمَحَمِّه فالعقد باطل. 

يقول: (أَوْ جَرَه أو لَقْطَةَ)» يعني اشترى جره واحدةٌ» وهذه دات عند أصحاب البساتين بجانب الرّياض؛ 
باي رجلٌ لمزارع؛ أحد المسوّقين» يقول: هذه الجزَّة ي؛ نقول: يجوز؛ لکن بشرط آلا يطول إما أن تر الآنء أو 
عدا ولذلك قال: راو جرف أو لقطة) قتمتاء اي تمت اندرّة أو اللقطةه والققهاء يقولوة: يطل بمجرد الزادة 
إذا زادت الجرّة الي الفا عليهاء أو اللّقطة؛ إلا أن يكون التُموٌ يسيرًا؛ ليوم أو يومين يُعْمَى عنه» مع أله -ما شاء 
الله- الآن اليوم واليومين مع الكيماوي يجعل البرسيم يطول بسرعة. 

يقول: (أو اشْتَرَى ما بدا صَلَاحُهُ وَحَصَلَ آكَرُ) صورة ذلك: اناكو يج ا اندرا دجن صا 
طقسو ر ی ایی اة ا اليو ا شتراه بغيره. 

وهذه المسألة فيها روايتان في المذهب: 

(الأداة ديل ميري لاوطا اذكري الجبلة ال ينها 

والرُواية الثّائية الي عليها صاحب «التتهى»» وغيثه من المحققّين: أنه صح العقدٌء ويكونان شريكَيْنٍ في 
الزّائ وإن لم يُعْلَم القذر الذي لكل واحدٍ منهماء فإِنََّما يصطلحان. 

قال: (أَوْ عَرِيًّ)» العريّة هي بيع العراياء ولذلك ذكرئّه لكم؛ لأنَّ المصنّف لم يذكره فناسب أن أذكر حكم 
العرايا؛ وهو بيع الرُطَب على رأس الشّجر بالتّمر» بوزنه حَرْصَاء بشرط الجر حالاء في دون خمسة أوسقٍ 

فإن ام ترق ثرا ا دوعو ا 17ا یی ترعها نستي اقرته طلغ البيع. 

قال: (وَالْكُلَ لائ فيا سبق: 


يقول الشيخ: (وَإِذَا بَدَا) الصّلاح» وهذا واضحٌ, (وَاشْتَدَ لحب جار بَبْعْهُ مُطْلَقَا)؛ لعموم حديث التي 
r‏ : آنه م عَنْ بع لمر قبل بدُوٌ الصّلاح». 

مفهومه: آنه إذا بدا الصلاح فيجوز مطلقاء سواءً اشير طَتٍ التّبقية إلى الجذاذ أو الحصاد, أو ل تُشْتَرَطْء فإن 
اشترطه فإِلّه على شرطه» وإن لم يشترط فله (تَبْقينَُ إل الْحَصَادٍ وَالْجَدَاذِ)» سواءً اشترط أو لم يَشْتَرِطْ؛ لأنّ هذا 
الشَّمَر لا يْتمّع بها إلا حين الحصاد والجذاذ. 

يجن الصادو يلا للراقع! االررتب ينون يه التسادر اذا وَقصَلوة فى خله: 

قوله: (وَيَلرَمُ الْبَائِعَ سَفَيْهُ إن احاح إل ذَلِكَ وَإِنْ قن الا دان هذا مما لا يتم الانتفاع بالعين 
المعقود عليها إلا بذلك» فيْرَمُ الاح أن يسقيّهًا. 

قال: (وَإِنْ مَصَرَّرَ د الْأَصْلٌ): لذن ا إذا سّقِيَ في أوقاتٍ معيّةٍ لا بيت في الحصاد [الآني]» أو 
يسقط ورف وهذا يعرفه المزارعون» باختلاف نوع الشّجرء وباختلاف جنسهاء فالشيخ يقول: (وَإِنْ تَصَرَّرَ 
لاف عب عليه ها امن عات اة 

قوله: (وَإِنْ كلمت بِآقَةٍ سوب َجَعَعَلَ الْبَائع)» بدأ يتكلّم عن سا و مھ وهي مسألة 


ع ب 
rî‏ 


امراج ارد ويا امح مر I‏ 
ابْتَْتَ يِن أَحِيكَ مرا قَآَصَابَهُ [جَابْحَةٌ] اا تيل لَكَ ينه َء e‏ 
فدلّ ذلك على أله يجب وضع الجوائح في الجوائف. 

نأخذ كلام المصنّف في الجائحة التي ُوضَعء ثم ننتقل للجملة الثّانية. 

قول المصتف: (وَإِنْ َلَِثْ بِآقَةٍ سََاويَة): يدلاغل أذ الجائحة التي تُوضَع هي ما كان , آفةٍ ساويّة, أيْ لا 
صُنْمَ لدم فيهاء الآفات السّماويّة؛ كالبرَد الذي ينزل من السّماء» َيُسْقِط الشّمرة» أو المطر الشديد أو السّيل الذي 
يقتلع الشّجرء أو الغبار الذي يميد الشّجرء وهكذا من الأمور الكثيرة جدًا. 

قوله: (رَجَعَ على البَاع»» أيْ أنه مر بوَضْع الجائحة» فحينئلٍ فإ المشتري له أن يرجعَ على البائع» فيأخذ 
التّمن كاملا إذا كانت قد تلفت كلّها. 


عندنا هنا في قول المصئف: (رَجَعَ عَلَ البَائع» مسائل» وهذه المسائل من المسائل المهمّة في هذا الباب» في 


قضيّة ع 
ا الأول أن له: (َجَعَ عَلَ الْبَائِع)؛ يشمل سواءً وُجِدَتِ التخلية» أو لم تُوجَدء يعني لو أن البائع 
خلا لكي يحصدء وقبل أن 0 الحصاد فَسَدَ بآفةِ سماويّة» نقول: مر يوضع الجواتع. 


۱٦ 
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هذه المسألة شل على بعض الإخوان؛ من جهة نَم يجدون في كتب بعض الفقهاء آَم يقولون: (نُوضَعٌ 
الْجَوَائحُ» وَلَوْبَعْدَ الَْبْض)» ويظنُون أنَّ قول الفقهاء: (وَلَوْبَْدَ الَْبّض)ء أي ولو أنَّ المشتري قَبض العين المباعة 
بيده» ونحوهاء بكيل» ووزنء أو غير ذلك» ولو حازها إلى بيته. 

وهذالم يقل به أحدٌ وإنَّا يقصدون بالقبض التّخلية؛ لأن العقار والأَرَضِينَ يكون قبضها باذا؟ بالتّخلية 
وهذا الزّرع قبضه بتخليته» وأمّا إذا حازه فقد انتقل الصّمان له. 

أقول هذا لِجَ؟ لأئي رأيتُ بعض المتخصّصين في بعض الرّسائل قَهِمَ أن قول الفقهاء: (رَجَمَ لاتم وَلَوْ 
َعْدَ الْقَئْضٍ وَالتَّسْلِيم)» يقول: إِنّه لو نقلها إلى البَيْدّر عنده» ونقلها إلى بيته. 

وهذا ل ّل بها أَحَدٌَ ونَّا مرادهم: ولو كان بعد القَيْض بالتّخلية؛ بأن حل له المحلّ» فهذا هو الذي 
يحصل به القبض» هذه هي المسألة الأولى. 

المسألة الثّانية: أنَّ فقهاءنا احتلفوا على روايتين قويتين في: ما هي الثّار التي أَمِرَ بوضع الجوائح فيها؟ 

فقد ذكر صاحب «الإنصاف» أنَّ الصحيح في المذهب: أنَّ وضع الجوائح خاصٌ بالثّمَر فقط» دون 
الزْروع؛ فلا يتجاوزه لغيره» وذكر أنَّ هذا هو الصّحيح من المذهب. 

بين) ذكر في «الكافي»» وفي لبن دوعا مو ف السب افك إن هذا الحكم -وضع الجوائح- 
يشمل الزُروع» ويشمل التاو؛ الزروع مثل: مَنِ اشترى حب ع أو شعير» ونحوه» هذه المسألة الثانية. 

المسألة الثّالئة: أنه يَسْقُط الأمر الشّرعئٌ بوضع الجوائح في حالتَين: 

ال حالة الأولى: إذا كان المشتري قد اشترى الثّمرة مع أصلها. 

والحالة الثّانية: إذا كان المشتري مفرّطٌ في تأخره عن الحصاد والجذاذ عن وقت العادة. 

ففي هائَيْنِ الحالََيْنِ لا يكون هناك وضع للجائحة. 

طبعًا ووضع الجائحة على سبيل الوجوب» وليس على سبيل التدب. 

بقي عندنا مسألةٌ مناسبٌ ذكرهاء طبعًا قول المصنّف: (وَإِنْ تَلِفَ)» أي تلف كلّهء أو كلف بعشه؛ إلا أن 
يكون يسيراء فاليسير معفوٌ عنه» ولا يُؤْمَر بِوَضْعِه؛ إِذ الطّائر يأكل شيئًا يسيرّاء والسّيف طرفه يأخذ شيئًا سرا 
فاليسير لا ومر بوضع الجائحة. 

بقول الشّيخ: (وَإِنْ أَنْلَقَهُ أدهي حبر مُشْئرِ ين الَسْخ)» فيفسخ العقد» وحيئئذٍ يُطَالِبٍ البائ بكامل الشّمنء 
(وَالْإمْضَاءِ)ء أي ويْمْضيٍ العقدء (وَمُطَالبَةِ الْمُنِْفِ)ء سواءً كان المتلفُ هو البائع» أو غيره» فيطالبه بِالْمِثْلٍ إذا 


كان من الْمِثْلِيّات؛ كالزروع» أو بالقيمة إن كان من القيميّات. 


1۷ 


قوله: (وَصَلَاحُ بض الشَّجَرَةٍ صَكَاحٌ لاه وَلِسَائرٍ الع الّذِي ! في الْمُسْتَان)» نا كان صلاح الثّمرة صعبًا 
e Na ld CT‏ 
التوخ ق ذلك البسغان: 

وقلنا: (النّوع)» ولم نقل: (الجنس)؛ لأنَّ بعض البساتين -وهذا موجو وريه في تبوك- في الخوخ» 
عندهم المخوخ تقريبًا أكثر من اَي عكر نوعَاء كل نوع يكون صلاحه في وقتٍ غير النّوع ايء ولذلك يقولون: 
يستمرٌ معنا الحصاد تقريبًا أشهرًا؛ شهرينء أو ثلاثة؛ لأنَّ الخوخ أنواعٌ» ولذلك لم نقل: (جنس)ء وإنَّا نقول: مطلق 
التّوع» فن بعضه شجرته تختلف عن الشّجرة الأخرى. 


وده روو 


ثم بدأ يتكلّم الصف عن كيف يكون بُدُوٌ الصّلاح؛ فقال: و ان را آنا ر 
تَصْفَرٌ)» نا ثبت في الصّحيح أن ال لم قال في حديث أنس : َوَصَدعَهَا آذ تنوك أ 0 
اا ی فيد قها | کو الآن الور ا ره ارا د 
غيرهماء والتّمر الذي يبدأ أسود هو في الحقيقة أحرُء لكن حمرةٌ غامقةٌ» هذا موجودٌ في بعض ال 

قال: (وفي الْعِنَب أَنْ موه حُلوَا) ذكره لصتف -وهو الشيخ موسى- في «حاشيته علي التنقيح» أن 
معنى أن يكون العنب متموّمًا حلوًا ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: أن يظهر ماؤه. إِذ العنب قبل أن يظهر ماؤه يكون قاسيّاء لا ماءَ فيه. 


الأمر الثاني: أن تذهب مرارتةء بعد أن يصبح ماءً أوّل ما تأكل العنب يصبح مرّاء فإذا ذهبت مرارثة 


: 
أ 


3 


وبدأت حلاوتة؛ فقد تموَّهَ حلوّا» أصبح ماء وحلوًا. 

الأمر الكالك أن يضر لو 

هذه ثلاثة أمور ذكرها الشّيخَ -أيْ مؤلف الكتاب- في «(حو اث شي التنقيح»» في تفسير معنى التموه هحلوًا. 

قال: (وَفي ية القَمَر أن يَبْدُوَ فيه النْضجٌ وَيَطِيِبَ أَكْلَهُ)؛ وهذا بنوع الشّمرةه وهي تختلف» وقد ثبت في 
الصَّحيِحَيْنِ من حديث جابر: «أنَّ لني يله ی عَنْ بع الثمَرَة حَنَّى تَطِيبَ»» معنى ١تَطِبَ»»‏ أيْ يطيب أَكُلْهاء 
والمصيّف وافق الحديتٌ في ذلك. 
ا العامة 

قوله: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا لَه له اء قل لَِائِعهِ إا اَن يَشْتَرَطَهُ الْمُشْئرَي)» بدأ يتكلّم المصنّف عن بيع العبد» 
وما يشمله بِيعْهُ من الثَّيَابِء والمال الذي له فقال: إِنَّ (مَنْ بَاعَ عَبْدَا)ه وسكت» وكان َه مَالُ)» فن المال للبائع؛ 


لأنَّ الأصل أنه منفصلٌ عنه» وهو في ملك مالكه الأوّل. 


وقذاجاء اشامن ديت ابن عمد آل «حَتّی 


. بانالروكرة لباق‎ E ,تليق‎ A O, 

قال: لاان يَشَْرطَهُ الْمُشْترَي)» فإذا ابرط فهو يكون منصوصًا عليه في العقد. 

يقول: (فَإِنْ صن العبد بماله» وكان (قَصْدّةٌ الَْلَ) الذي عند العبد» ليس من باب التب 
(اشرط عِلْمُة وسار شرُوطٍ الْبيْع)» [أيْ] يلزم أن يعلم كم مقدار مال العبده ويلزم سائر شروط البيع في المال؛ 
بأن يكون معلومّاء مقدورًا على تسلیمه» وهكذاء (و إلا َد). 

هنا مسألة: 

ناقری عيدّاء وله مال قل حالعان: 

إخالة ا لارن» مركو فاية] الفبدوى زان الثاليقا: 

فنقول: إَِّه يعقر في التّابع ما لا يُغْتَفَر في الأصل» وتذكرون مرّ معنا أنَّ الغرر يُْتَمّر في أربعة أشياء؟ منها: 

ج ی د و 

- أن يكون تابعًاء لا مقصودًا في العقد. 

خ. واا وام له 

إا فمن ذلك إذا كان تابعًا. 

[الخالة الثانية:] آكا لو قان تد العنارى هو الال فح يكو منتصرةا فق القت فد ط فة سائر 
القروط كا دال 

يقول: (وَثْيَابُ الْجَمَالٍ لِلْبَائِع)» التي يتجمّل بها القِنٌ عادةًء فنا تكون للبائع؛ لأنَّه في العادة لا تتبعه. 

قال: (وَالْعَادَِلِْمُْْئرَي)» وأمّا ثياب العادة» التي يلبسها عاد تكون ساترةٌ لعورته» وتختلف العادات 
فا س :فاقيا تكرت لري لار الكزف دال عليه فد هذا ال ۷ ع لامع كباب العاده: 

طبعًا المصنف ذكر العبد» وبعض العلماء يذكرون بدلا منه الحكم عن الإبل» والغنمء والحيوان» فإنَّ الإبل 
قد يكون عليها لباسٌ؛ كثوب الجلال» وغيرهاء أو سرج وغيرهاء نفس الحكم: ما جرت العادة بأن يكون 
مضا يه فيو لعولا فد 

أسأل الله كلك أن يرزق الجميع العلم التافع» والعمل الصّالح. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّدِ» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


51 يله الشيذ 
ك 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس ُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصَّفا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين ٤١۳۸/۱/۲۳‏ ١ه‏ 


الد مرس الثاني وال مربعون 
لباب السكما 
[الشيخ لم يراجع التّفريغ] 


اعتنى به 


وليد يسري 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 
المراسلة على بريد: (511211.60111 )6112 25012216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدروس العلميّة] 


ال الشات باه : اب السّلَم: وَهُوَ عَفْدٌ عل مَوْضُوفٍ و في اذم مُؤجُلِء تمن مَقْيُوضٍ مجلس 
A‏ وَيَصِح ب اا الع وَالسّلّم وَالسَّلّفِ بشرُوطٍ سَبْعةٍ كه ا الشاط ا بِمَكِيلٍ» وَمَوْرُونِ» 
وَمَذرُوع» واا الد الف اقرا وارك اللوي وَالرُؤُوسِء وَالْذَوَانٍ الْمُخْمَلِفَةٍ الرُؤُوسٍِء 
والارساط؛ گالاتې وَالأَسطَال الصَيَْةِ اروس الاجر اي مِنَ الْحَيَوَانِ وَكُلّ مَغْشُوش» 57 
مع أخلاطًا عر مُتَمَيْرَ َرَو كَالَْاَِة وَالْمَعَاجِينِ - فَلَا يَصِحٌ السّلَمُ فيه وَيَصِح في الْحَيَوَانِ والثياب الْمَنْسُوجَةٍ 
مِنْ َوْعَبْنِء وَمَا خِلْطَهُ غَيْدمَفُْودِ كَالْجُبْنِ وَل انم وَالسَّكَنْجينِ و e‏ ذِكْرٌ الْجِنْسٍء والترع» 
ا ا 3 


۹ 


جود a‏ وَرَدِيءٌ فَإِنْ 


2 


2 e 
1 


جَاءَ ا شَرَ ط وا جود مئه مِنْ نَوعِهِ؛ ولو قبل > يلد وَكَاضَرَرَ في قَبْضِهِ - ار أنه الث وز كرو كل أ 


وَرْنِ أو ذز يكم e‏ ق 


ان اد ص حال ولا إل اجان الحصاي وا إل بذ لاني ف ءِ يَأَخُذهُ مه كُلّ يَوْم گخبز. وَلَحْم 
0 أَنْ يوج غالبا في يل كي ل ا ا E‏ 

سح الْكُلَّ أو عض وام NDT‏ أنْ يبص النَّمَنَ EEG‏ 
وَوَضْفَهُ قبل التَمَرّقِه وَإِنْ وب بض الْبَعْضَء 9 م افترکا بعل فا عَدَاهُ وَِنْ أَسْلَمَ في جنس إلى أجلن ا 


ِن بين كُلَّ ج جنس وَلَمَنه وَقِشط كُلَّ أجل » السَابعٌ: a‏ 


A 
5 
ا‎ 
o 
0 
صاء‎ 
معي‎ 
م‎ 


الْعَقِْ وصح َرْطُهُ في خَبْرِه وَإِنْ عَقَدَ بب َو بحر شَرَطَاُ ولا يصح بي اله ل ف لضب ولاك و 


الْحِوَالة به وَلَاعَلَيْه E‏ وَلَايَصِح الرّهْنُ وَالْكَفِيلٌ بو). 
[الشرح] 

يقول الشّيخ مله : باب السَّلّم)» السَّلّم عقدٌ من عقود المعاوضات. يُسَمَّى: «سَلَا في لغة أهل 
احجان وا تلتاق ا أهل الاق لاا وروا لخدت ان وكا 

والسَّلَمِ نوعٌ من أنواع البيم» ومعدودٌ من صوره؛ ولذا فان جميع الشّروط المشروطة في البيع فإها مُشْبرَطةٌ 
في عقد السَّلّم من غير استثناءِ في الجملة» بيد أن السّلّم يزيد بشروط سيُورِدُها لصتف بعد قليل. 


وعندنا في السّكّم مسأل أوردها العلماء؛ وهي: هل عقد السّلم جاء على القياس أم على خلافه؟ 


له كول إن عا ات عل حاف ال لبس ال دا فا الان ن قاين الا 
وهو: إلحاق الفرع بالأصل؛ لاتحادهما في العلّة. 

وَإنَّا المراد بالقياس: القاعد العائّة: والمناط الكل. 

الشهون من الذهب: أن الم عل علاف القياس؟ إذ القباس: آله لا وز للمرء أن يبيع ما لبس في 
ملكه؛ کا ورد في أحاديتٌ عن النَبِيّ لم منها: حديث حكيم» وابن عمرّء وغيرهما درط . 

وني السّكّم إذا باع المرء موصونًا في الدّمّة َة فن هذا الموصوف المعقود عليه قد يكون في ملكه؛ وقد لا يكون 
في ملکه» بل الأكثر أنه ليس في ملکه» بل ربا يكون غير موجودء بل هو معدومٌ في وقت التعاقد؛ فلذا كان على 
اا چا ا ا دوق باد ا 

وقيل -وهو القول الثاني في مذهب أحد الذي انتصر له جماعةٌ؛ كالشّيخ تقيٌ الدّين وتلميذه: إنَّ السَّلَّم 
على سن القياس؛ إذ الس م الأكثر من الألفاظ التي وردت عنه: «أله تی عَنْ بیع ما لَيْسَ عِنْدَكَ) بمعنى ما 
لبس عند الات فمل دات 

- ماکان في ملكه. 

< ال ل لك 

فما لم يكن في ملكه وقد أَذْنَ له بالتّصرّف فیه» أو غلب على الظَّنّ وجوده عنده محلّه؛ فإنّه حينئٍ يكون 
عنده» وعلى ذلك فإنه يكون على سَنَّن القياس. 

هذه امسألة: هل هو عل خلاف القياس آم عل ستيه ينبني عليها التضييق والتوسيع في الشروط التي 
سيُوردُها المصّف بعد قليل. 

يقول الشيخ: (يَابُ السَّلَم). ثم] بدأ لصتف في تعريفه فقال: (وَهُوَ عَفَدٌ عَلَ مَوْصُوفٍ ف 
مُوَجَلٍ يا ل 
في الذَمّة بشمن مقبوض» هذا هو ملخّص ما أورده المصنّف من تعر يف للسّلم. 


- 
فبدأ أ 
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e‏ و إذن هر ضور مم ضور الناقدة :ولس اكا ر العاقدة 


NE NE EOS UD [ثالًا‎ 


ا (ققة غذة عا دمن أسياب الماك بانج 

قال: (عَلَ مَوْصْوفِ)» نأخذ منه أمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ ما كان من الأعيان فلا يصح العقد عليه؛ إذ الموصوف يقابله العين» فالعين هي المحدّدة 
والمعيّنة التي لا يَشْرَكُّها غيرها؛ إمًا في اللّمْظء أو في الصفةء أو بالتَّعبِينَء يكون معرفة هذه العين. 

وعلى ذلك فن السّلّم لا بد أن يكون في الموصوفات» لا في المعيّتات. 

وبناءً على ذلك فان من ألم ف من فإن الشلى لا يصحٌ» وسيأتي -إن شاء الله - في الشَّرط الأخير 

وصورة ذلك: أن يقول: (بعتك سيّارةً فلانٍ بعد سنة)» فنقول: إن هذا لايصحٌ؛ لأنّه باعه معيّنًا في ذمّته. 

لجس يي ا ل ا 

الأمر التاني: أن قل اا (عَقَدٌ عَلَ مَوْصُوفٍ), الموصوف هنا قد يكون خاصًا بالأعيان دون المنافع» 
نحن قلنا قبل قليل: الموصوف يقابل العين» وأحيانًا تُطَلّق الأعيان في مقابلة المنافع» فقد يُتَوَهَّم أن قوله: 
(مَوْضُوفٍ) إِنَّ) هو حاص بالأعيان دون المنافع. 

وقد ذكر هذا الاحتمال الخلوتي في «حاشيته على المنتهى)» قال: «والمذهب: أنه يصح السّلّم في الأعيان وني 
المنافع معا)» ولذا فإِلّه لو عُيرَ ىا عبر منصور: (وهو عق على شيءٍ في الذَّمّة لكان أشملّء فيشمل المنافع 
والأعيان الموصوفة. 

إذن كلمة: (مَؤْضُوفٍ) هنا أراد الصف أن يخرج العينَ التي تقابل الموصوفء ولا يصح تخصيصها 
بالأعيان التي تقابل المنافع؛ لأنَّ المذهب يشمل الأعيان والمنافع معًا. 

أشاو لذلك الشيخ محمّد الخلوتي في «حاشيته على المنتهى». 

يقول الشَّخْ: (في الذَمَة مُوَجَلٍِ)» يعني آله لا بدّ أن يكون في | الل > فلا يصح أن يكون حا 9 -وسياتي 
بعد قليل- ولا بد أن يكون له أجل له وَفُمٌ في الثمن. 

قال: (بتمَن مه لخر يي ريا سا عي سو مويه مولام الب 


قوله: (وَيَصِحٌ ب بِأَلْمَاظ : ابع السك OEY‏ المصنّف آن السَلَّم لا يشرط له لفظ بعينه» 
ماذا؟ لأنّ هذا العقد مندرحٌ في عقود البيع» ولذا قال: (وَبَ يصح بألمَاظ: الع وَالسّلّم)» أي وبلفظ السَلَّم» 
(وَالسَّلَفِ)؛ لأنَّ السّلّف في معنى السَّلّم؛ إذ السّلف بلفظ أهل العراق» والسَّلّم بلفظ أهل الحجاز. 


6 
حدم 


وهذه الصّيغ الثّلائة لألفاظ السَلّم» وهي: (الْبيْع» وَالسَّكَم وَالسّكَفِ)ء ليس خاضًا بهاء بل نقول: 
ينعقد بكلّ ما دل عليه والسّبب في ذلك أنّنا قلنا: إِنَّ البيع ينعقد بكلّ لفظٍ دل عليه فكذلك السَلَّم نقول: إ 
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قال: (بشْرُوط لاس اد ار الماك ی ر ق ا لأنّنا قلنا: 
إِنَّ السّلّم عقدُ بيع» فكل الشّروط في البيع الّني سبق الحديث عنها فإئهَا مُشْتَرَطَةٌ هناء بيد أنَّ السّلّم راد له هذه 
الو ا ا او قر وجو واد ينض اقرط لمكا را و ا 

مرّ معنا دات اَم إذا قالوا: سبعة» أو ثانية» أو أي عددٍ من الأعدادء فالأصل عندهم أنَّ هذا العدد له 
مهو فدل عل أن الروط عضورة هذه التبغة: 

ولكن نقول: إن هذا الثَامن الذي فرّته الصف ربا يكون داخلًا في عموم شروطٍ أخرىء أو لأنّه متعلقٌ 
بالثّمن دون الْمُنْمَنَ ر 

بدأ بأوّل الشّروط فقال: (أَحَدهَا: انْضِبَاطُ صِمَاتِهِ). الصمير في قوله: (صِقَاته)» يعود إلى الْمُسْلّم فيه 
وهو الال الْحُسْلَم فيه المعقود علیه» أو نقول: هو المبيع؛ لأنّنا قلنا: إن السَّكّم هو بِيمٌ» فلا بد أن تكون صفاته 

ثم قال: (بمكيل؛ وَمَوْرُونِ وَمَذْرُوعٍ)» أي أنه لا بد أن يكون الْمُسْلَّم فيه منضبطة صفاته. 

ترا ل اا د يتين اللا يمك أذ ركرة الأسياط بان وتران 

وليس كذلك؛ بل إِلّه قد يقع السَّلّم في المعدودات» ولذلك عبّر بعض الفقهاء بإبدال الباء بالكاف» فقال: 
(كمكيل» وموزونء وسو 

قوله: (مکیل)» اي ا کال سكل عزون کا بصخ الل فيه (قكز أ واه کل ما رن فإنَّهِ يصح 
السَّلّم فيه؛ ولو كان أحد التقدين» وهو الذّهب والفضَّة بالكم كان أغة اللدديه ا هرا 2 فقي أن 
يكون ثمنُّ من غير جنسه» بل من غير التقدين» فيكون ثمنه عروضًاء ونحو ذلك. 

والمذروع هو الذي يقاس بالذّرع» وفي معناه المتر» ونحوه. 

قال: (وَأَنَا الْمَعْدُودُ الْمْخْتلف؛ كالْمَوَاك وَالْبْقُولِ وَالْجُلودِ وَالرُؤُوسِء وَالأواني الْمْخْمَلِمَة 
الرووس» وَالْأَوْسَاطِءٍ كَالََْاقِم د الضَّيقَةٍ الرُووس» وَالْجَوَاجِِ وَالْحَوَامِل و A‏ 
مَغْشُوشِء وَمَا يْمَعُ أخلاط خب َير مُتَمَيرَة؛ كَالْعَاِيَ وَالْمَعَاجِين = فَلَا يَصِحٌ السّلَمُ فيه)» بعدما ذكر أنَّ كلّ ما كان 
ما باع كيلاء أو باع وزناء أو باع ذَرْعًا فإنّهِ ر يصح السَّلّم فيه بقي عندنا أمران: 
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[أوَلَا:] المعيّتات فلا يصح السَّلّم فيها. 
اانا [والعدوذات»: 


ين المكت أن العدودات توهاة: 

-١‏ نوع لاايصحٌ السَلَّم فيه؛ وهو الأصل والأكثر. 

ا 

فأمّا ما لا ر يصح السَّلّم فيه -وهو الذي ذكره بعد قليل- فان سبب عدم الصّحَّة فيه أمودٌ: 

د اما لکن غا لايتضيط عاد وقدرة. 

-. أو ما لا تنضيط صفق 

- أو لكونه مختلطًا بغيره» فلا يمكن ضبط كل واحدٍ من الجنسين. 

لصارم (آأناالعتترة اليتكوت) اىالسلف قلا يكن ضط صقت أوعددى آو لحن جسية 

قال: (كَالْمَوَاكِه)؛ لأنَّ الفواكه لا تنضبط» وهي مختلفةٌ في اعتبار حجمهاء فبعضها يكون صغيرًاء وبعضها 
يكون كبيرّاء وهذا واضحٌ في الرّمان الأوّلء وأمّا الآن -وسأرجع ها؛ لأنّه فيه استثناء لبعض المتأخرين- الآن 
يمكن أن تُبَاع الفواكه مضبوطةء فالمصانع الكبيرة - وأضرب مثالا بتبوك؛ لأنَّا هي التي فيها القياس واضحٌ جدًا 
في المزارع الكبيرة- تقشم الفواكه باعتبار حجمهاء وباعتبار نوعهاء وصنفهاء وهكذاء التّوع داخل الجنس الواحد 
مثلاء فلذلك الآن الآلات أصبحت تستطيع أن تُقدّر الحجم» وسيأتي -إن شاء الله- في كلام بعض المتأخرين. 

قال: (كَالْقَوَاكِه)؛ لأنّ الفواكه عندهم بعضها يكون حجمها صغيرًاء وبعصها كبيرًاء وبعضها ته 
وبعضها ل يتم كامل الاستواء وهكذا. 

قال للشو لوم معنا أن المراد باليقول هو ما یت من الأ رض عا كر اغ فعض غل الارن 
ويشمل ذلك ما أكله الآدمِئٌ -وهو الأصل- أو غيرة؛ كالر طبة. 

والبقول لا يمكن ضبطها: 

لأجل أن بعضها يكون أطولٌ من بعض من جهة. 

ولان الجرّم؛ لأنَّا باع بالجرّم» وکل حِزْمةٍ فيها يكون حجمها وقدرها مختلقًا عن الحزمة الأخرى. 
وحينئلٍ فلا تكون منضبطة باعتبار التقدير. 


قال: (وَالْجُلُوهِ): أي جلود الحيوان المذبوح» وسبب ذلك: أنَّ الجلود لا تنضبط باعتبار القَدْر؛ لأمّا إذا 
ذْبحَت الشَاةء ثمّ سلح جلدها فإنَّه تختلف أطراف الجلد» يختلف طرف الجلد» باعتبار تمزيقه» وباعتبار سلامته» 
فحينئلٍ لا يمكن قياسه بطريقة صحيحة. 

قال: (وَالرُووس)» والمراد بالرّؤوس: رؤوس الحيوانات. 

وصفة السّلّم في رؤوس الحيوانات: أن يذهب لرجل يبيع الحم -جرّار- فيقول له: هذا مبلغ كذا وكذاء 
في كل جمعة عندما تذبح للتاس أريد منك سه رؤوس» أو ستة رؤوس» أو عشرة رؤوسء وهكذا. 

والسَّبب في أنَّ رؤوس الحيوانات لا يصح الشَلم فيها: أئّها غير منضبطة؛ فإنَّ الرُؤوس: 

أوّلّا: بعضها أكبرٌ من بعض في الحجم. 

والأمر الثَاني: ولان الرُؤوس أيضًا المقصود من شرائها شراء ما فيها من اللّحم» والغالب أن الرس 
عظمه أكثدٌ من لحمه» فعندما ورن يكون أكثر الوزن للعظم وليس للحم 

ثم قال: (وَالَْوَانٍ ي الْمُخْتَلفَةٍ الرّؤُوسِء َالْأَوْسَاطِ؛ٍ كلاقم وَالََسْطّالٍ الضَّيّعَةٍ الرُؤُوسٍِ)» القماقم جمع 
قُمْقَم؛ نوعٌ من أنواع الأواني. 

الحديث عن الأواني هذا حديثٌ مهي جدًا وطويلٌ؛ إذ الأواني هي من أجل الصور التي يُمَرّعها الفقهاء 
على ما يُسَئّى ب: «عقد الاستصناع»» وهو أن المرء يشتري مصنوعًاء والأواني من المصنوعات» الفقهاء يقولون: إن 
هذه الصّورة من الاستصناع؛ وهو بيع الأواني المختلفة الحجم في أواسطهاء ورؤوسهاء ما لا يصح السَّلّم عليه 
وهم يرون أنَّ الاستصناع فرح عن السَّلّم» وحيتئذٍ فلا يصح قالوا : لأا تختلف باعتبار وسطها؛ وسط الحرّة. فقد 
تضيق» وقد تتسع» وكذلك رأسها يضيق ويتّسع» فحينئزٍ يقولون: لا يصحٌ. 

الشيت: أا من الصترعاتث غر النضيطة. 

مفهوم كلام الصف هنا عندما قال: (وَالْذَوَانيِ الْمُخْمَلِفَة)» مفهوم كلامه -نص عليه بعض المتأخرين: 
نه إذا ل تختلف رؤوسها وأوساطها فإنَّه حينئذٍ يصح السَّلّم فيها. 

يقول: (كَالَْهَاقِم وَالْأَسْطَّالٍ)» الأسطال جمع: سطل» والسّطل ما زلنا نسمّيه بهذا الاسم» والأسطال 
تصتع قدي باليد» وأمًا الآن فنا تُضْنَع بالآلات والمكابس. 

قال: (وَالْأَسْطَّالٍ الضَّيْقَةِ الرُووس)؛ لأا إذا ضاق رأسها تصبح صنعتها أدق. 

بعض المتأجرِينَ -وهذا الذي استظهره الشّوَيْكي في «التُوضيح»- قال: إنَّ هذه المصنوعات» سواءً كانت 
أسطالاء أو قماقم» أو غيرها من الأمورء أنه إذا أمكن ضبطها بالضّفة فإنَّه حينئٍ يصح السَّلّم فيها. 
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وعلى ذلك فإن ما استظهره الشُرَّيْكي يدل على أنه يجوز الاستصناع والسَّلّم في هذه الأمورء إذا كانت من 
ل 
0 ثم قال الشّيخْ: (وَالْجَوَامِرِ). أي أن ن الجواهر لا ي 


بصخ الكل نها رابب فين أن الخواهر ا 
تعلمون تختلف اختلاقًا واضحًا وبيّنًا جدّاء سواءً باعتبار الحجم» ولا يتحقّق الحجم الذي تريده لاما لبنت 


kK ¢ 1‏ 5 
مصنوعةء وإلَّا تُسْتَخْرَجٍ من حجارة ونحوهاء فتختلف باعتبار الحجم» فقد تريد حجً معنا ولا يتحقق ذلك 
الحجم. 


سے 


كا أَئََّا تختلف أيضًا باعتبار شكلها؛ فإن بعض الجواهر تكون مدوّرة» وبعضها غير مدوّر 
Ry > 9 4‏ 


5 
منضطة 


كا أا أيضًا تختلف باعتبار لمعاهاء وجريان الضّوء فيهاء وهذا واضحٌ في مثل الألماس وغيره» فَإِئَّا غير 


ولذلك قالوا: إِنَّ الجواهر لا [يصحٌ] السَلَّم فيها؛ لعدم انضباط صفاتهاء ولا قدرها أيضًاء باعتبار الصّفة 
وباعتبار القدر معًا. 


ثم قال: (وَالْحَوَامِلٍ و 


مِنَ الْحَيَوَانِ)» أي من أسلم في حيوانٍ حامل؛ كأن يقول: (أَعْطِيك كذا لتعطيني 


وا اداه بعد كنيو أى ا ا ا غ ا لأنَّ الحمل مختلف فيه سعر السّاة إذا 
كانت في أوَّل حملهاء أو في آخره؛ كأن تكون دافعًاء أو قد يكون هذا الحمل أكثرٌ من جنين في بطنهاء وتعرفو 
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الغنم قد تحمل باثنين؛ وهو كثيرٌ» ليس دائًاء لكن قد تحمل باثنين» فليس بمنضبط إضافة إلى أنه قد يسقط 
لا يعيش ذلك الحمل» مع أنه يكون مقصودًا بالعقد؛ لَص عليه 


قال: (وكُل مَغْشوش)» أي أن كل مغشوش لا يصح بيعه؛ المراد بالغش عند الفقهاء ليس هو الغش الذي 
بمعنى الخداع» وإِنَّ) المقصود بالغش هو أن اط في السّيء غيره 


فعلى سبيل المثال: الذهب عندنا الآن يُسَمَّى: «ذهبًا مخشوشاا» وخاصة إذا كان عيار ثانية عشرء أو عيار 
ستة ستة عَشْرٌء أو اثني عشرٌ. 


فعيار اثنى عشر يعتتر مغشوشا بنصفه؛ لأنّه إذا كان عيار أربعة وعشرين فهو شبه غير مغخشوش» وإذا 
نقص عيارٌ فقد عُسّ باعتبار النّسبة التي نقصت منه 
الفقهاء يقولون علا کان ی زم 


نهم لا يمكن ضبط هذا الغش» وكم نسبته؟ وكم مقداره- فيقولون: إ 
التشوكن هو ال هي وة ا ل 
اللمن من غير جنسهم|- فلا يصح عندهم بيع هذا المغشوش من ذهبء أو فضَّةء أو دقيق إذا عش بغيره مثل الآن 
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الكواني عه أن الصّوامع تريدمع الدقيق أمور أعترى» الال ور أضافت عضن الأفناء الأخرى الي 
تكون مفيدة في صحّة الإنسان؛ من حيث أنَّ فيها أليافًا وغيرهاء لكن على القاعدة فيها أنَّ لا يجوز السّلّم فيه؛ لآنَّ 
غير منضبط نسبة هذا الى واخلط لاع الذي ألم في. 

وکل هذا الكلام الذي أذكره بعضه ة قد يكون مسلا في وقتناء وبعضه غير مسلم؛ لأنَّ الآن الدّقة في 
خاب القليطين: أو احد الخليطين» كا أن الدّقة اانا ق معرفة اللصشوعات القت عن الرّمان الأول 

وهذا من باب اختلاف الحكم باعتبار اختلاف الحال» فقاعدة الفقهاء لم تتغيّر؛ وهي: لزوم أن يكون 
ال رآ الرّمان باعتبار إمكان ضبط هذا الْمُسْلَّم فيه اختلف الحكم. 

نم قال الشّيخ: (وَمَا يخْمَعُ أَخْكَاطًا غَبْرَ مُتمَيرَةِ كَالْغَالِيَ وَالْمَعَاجِينِ) من أسباب عدم الصّبط إذا كان 

اشم فيه مكرنًا من أكثر من جنسي» وقد خط هذان الجنسان معا فذا مط معاء وكان مقصوقين -هذا القيد 
و ري سي ده 

وهذا معنى قوله: (وَمَا يِخْمَُ أَخْلَاطًا)؛ أي أكثرٌ من ان (غَبْرَ متَمَيرَةِ كَالْعَاِيََ وَالْمَعَاجِينِ)» أي نها 

قوله: (گالْعَالية)» هي الطب الذي لط بعضه ببعض» وما زال باع عل ان نيعون ات 
الشَّرقِيّةه يسمُونه: «خلّط فلاِا» زيد من النّاسء وعمروء. وخالد» وإبراهيم» هذا الذي خلّطها أوّل مرَةٍ ربّ) امد 
الأول اضبحت مه دقيقةً: ال الثانية ر لا تبط لأ تقض من احد انواع اليب الى تكو ن.هذه العالية. 

قال: (وَالْمَعَاجِينِ)» أي التي تُمْجّن من أشياءء إِما لدواء أو لغيره. 

قال: (ثَلَا يصح السَّلَمُ فيه)» أي في جميع ما مضى من المعدودات؛ لأنّه لا يمكن ضبط إمّا عددهاء أو 
قدرهاء أو أحد أجناسها عندما تكون مكوّنةَ من أكثر من نوع» أو لكونها مما تختلف من حيث الصّنعة. 

وعلى العموم كا ذكرت لكم أن عددًا من المتأخُرين من فقهائنا رجكّوا صحَّة السَّلّم في المصنوعات وما 
في معناها إذا أمكن ضبطها بالصّفةء ومعرفة المقادير» وهذا يشمل جميع ما تقدّم. 

قال: (وَيَصِحٌ في الْحَيَوَانِ): ل يي اس و ساس إن اونا م 
الحديث عن المعدودات التي لا يصح السَّلّم فيهاء هنا بدأ يتكلّم عن السَّلّم في المعدودات» قال: (وَيَصِحٌ في 
الْحَيَوَانِ)» أي الحيوان إذا بيع عذَّاهِ كأن يقول: (أريد منك شاةً قبل الأضحية بيوم» اليوم التاسع من ذي الحجّة 
أرودمتك کا ترعها لاوا كال رها كد ووا البلغ قلها شير رعا ك جا وال اس يحملوة 


به. 


وقد ثبت أن الى عي اسْتَسْلّف بِكْرةٌ» فكونه استسلف معناه أنه اذ شتراها على سبيل السلف» أي على 
عقد السَّلم. 

قال: (وَيَصِحٌّ في الْحَيَوَانِ)» الحيوان هنا يشمل کل حي سواءً كان مأكولاء أو غير مأكول» وسواءً كان 
آدميّاء أو غير آدميٌ» الآدمِيٌ كالقِنٌ عندهم» [وقد انقضت] أحكام القن 

يقولون: وإذا صح في كلّه صح في جزئه» وعلى ذلك فإنَّه إذا أراد أن يّسْلِمَ في جزءِ من الحيوان صحٌَّ؛ كأن 
يُسْلِمَ في لحمه» بشرط أن يحدّد علا معنا للقطع من الحيوان؛ مثل -الّتي جرت عندنا عادةً- قد يتّصل بعض 
الاس على من يبيع اللّحم ويقول: (أريد منك ربع شاق)ء ويذكر له سنّهاء أهي جذعةء آم كذاء أما الآن فأصحاب 
الشياه يقدّرون بالكيلو» وربا أشرتٌ لكم في قضيّة تقدير الشياه» أو اللّحم قبل البح بالكيلو كيف يكون. 

إذا قدّر له وصف هذه الشَّاةء وقال: (أريد ربعًا عُلُويًا)» أو: (سُفْلِيَا)» أو: (أريد رجْلًا)» أو: (يدا). 

فالفقهاء يقولون: كذلك يصحٌ؛ لأنَّ اللّحم ي يصح السَّلَم فيه؛ بشرط أن يعيّن موضع القطع» يعني: اليد 
من أين؟ الربع» معروف عندنا الرّبع» والعْرّف جرى بتحديده. 

قوله: (والثياب الْمَنْسُوجَةٍ مِنْ تَوْعَيْنِ وما خلطه غَيُْ 0 مَفْصُودِ؛ كَالْجُبْنِ وَل لتر وَالسّكَنْبينِ 
کشر بدا بتع ات عن الندوفات التى رصت یمام اعارا دای ی من المسؤدات کی مي 
ختلطة لكنّها متميّرة؛ لذلك قال: (وَالثَيَابٍ الْمَنْسُوجَةٍ مِنْ تَوْعَبْنِ)» فإذا كان الثوب منسوجًا من نوعين؛ 
ب 

الآمر الالت من الحدردات قال: لإوا خلطة ك وواه سنن أن هذا الخلرط فيه بكرن غير 
مقصووة هذا عو تن الصف 

زاد صاحب «المنتهى» اا کان فر مقصوؤه وكان خلطه الت أا قراد قوف ا کن جلت 
لمصلحته. وهذه الريادة من صاحب «المنتهى»). 

إذن التوع الثالث من المعدودات: ما كان تخلوطاء وكان خِلْطّهُ -هذا مصدرء ولذلك كير أوَلهٌ- غير 
مقصود في العقد» ولمصلحته -ك| زاد صاحب «المنتهى»). 

مثل له قال: (كَالْجُبْنِ)» الجبن مكوَّن من حليب» ومع الحليب الْأَنْفِحَة التي تُوضّع فيهء إذ الجبن لا 
يتن إلا بأَنْفِحَة الْأنّفحَة هي يُقْطَع جزءٌ من أمعاء الشَّاة أو البقر» ثم تُوضّع في اللَبن» وهذه الأمعاء يكون فيها 
بكتيرياء هذه البكتيريا هي الَّي ثُسَبّب تجبين اللّبن كالْجُبْن» فهذه الْأنّفِحَة خلوطة بِاللَّبنء ولا نعرف قدرهاء 
لكتها غير مقصودؤ القصود هو اللَّن في الحقيقة وإ كان خلطها للمصلحة: فحيتال يجوز. 


طبعًا الأصل أُئَّهم لا يضعون هذه الْأنفِحَة إلا نادرًاء إذ أصبحت هذه البكتيريا تُسْتَخْرَجٍ وحدهاء وتُجْحَل 
مثل البودرة» فتُوضّع في اللبن فَيتَجَبّن. 

قال:إق12 الك و وا رمدم يقرلرة: الست غر عل الم رمز كلوط ال ف مع انخل: 

Re aE‏ ق ین ا ین غير رو 
وإنَّا هو لمصلحته؛ لكي يجعله فيه بعض السيولة أكثر. 

قال: (وَتَحْوِهَا) أي ونحو هذه الأمور نما يكون الط غير مقصود؛ مثل: الغبزء فإ الخبز يتكوّن معه 
الخميرة» يُوضّع معه الخميرة» وقبل أن يكون خبرَّاء العجين؛ ولذلك يصح السَّلّم في العجين وفي الخبز» فتعطي 
الخبّاز مالاء ثم تأخذ منه في اليل خبرّا فيصحٌ ذلك. 

قوله: (الثاني: ذكْرٌ الْجِنْسِء وَالنَوْ» وَكُلَّ وَضْفٍ يلف بو الثَّمَنُ َاهِرًاء وَحَدَائَي وَقِدَمو)» بدأ يتكلّم 
الصف عن الشّرط الثاني من شروط السَّلّم وهذا الدَّرط حقيقته: أله يجب وصف الْمُسْلم فيه بها يختلف به 
الم عاد هذا هو الط 

إذن يجب أن يكون الْمُسْلَّم فيه موصوفًا في العقد» وهذه الصّفة متحققة با يختلف به الشّمن عاد 
وبعضهم يقول: (ظاهرًا)؛ لأنَّ الأمر الباطن مما لا يمكن كشفه. 

هذا الشرط يتحقّق بأمور: 

الأمر الأوّل ذكره المصدّف قال: (ذِكْرٌ الْجِنْسٍ)» فلا بد من معرفة الجنس الذي ألم فيه. 

[الأمر التاني:] قال: (وَالتّوْع)؛ لأنّهِ إذا كان الجنس له أنواعٌ فلا شك أن تعدّد الأنواع يعر في التّمنَ 


آنا 


واوعت 


ويزيل فيه. 

ثمّ قال ثالدًا: (وَكُلَّ وَصْفِ ملف بو النَّمَنُ ظَاهِرًا) هذه الجملة نأخذ معناها أوَّلَاء ثم نقف معها في 
مفهومها من جهتين. 

قول المصيّف: (وَكُلَّ وَصْفي) الوصف يكون تحت النّوع؛ إذ التوع تحته أوصافٌ» فقول المصنّف: (وَكُلَّ 
وَضٍْ كلف ه اَم ظَاهِرًا)» يدلّنا على أله يلزم ذكر الأوصاف المؤّرة في النَّمنْء وأمّا الأوصاف غير المؤثّرة في 
الّمن فإلّه لا يلزم ذكرها لأنّهِ َد (كُلَ وَضْفٍ َف بو الَّمَنُ) اما الجنس فلا شك أنه موت والنّوع إذا كان 
ا لجنس تحته أنواعٌ فلا شك أله يلزم ذكرهماء إذ قوله: ( لف بو التَمَنْ ظَاهِرًا)» عائدٌ للوصف» هذا الأمر الأوّل. 


الأمر الثاني: أن بعض الأنواع من بعض المبيعات يكون وصفها مؤنرًا في الثمن» وبعضها غير مؤثر. 


أضرب مثالا بالّمر؛ عندما نأتي للثّمر فإنَّ بعض الأوصاف واضحة فيه» عندما يكون السَّلّم فيه؛ مثل: 
هل هو رُطَبٌء أم هو تمرٌ؟ هذا وصف موٿ جدًا. 

هل الثّمر الذي اشتريته حديثٌ آم 0 

ولذلك القديم نحن نسميه: «حويل) ب يعني إلى السَّنة كاملة وهو مكنورٌء فلا شك أن قيمته تنقص إلى 
ا ا 

اللون كذلك؛ أن لونه إا أن يكون أصفرّء أو أحرَ؛ لأن اللّون مور في بعض أنواع التمر. 

لکن الوق اق المتمرةة مكل ل دوق سمنلا احا قل رن خزرها فاع واخ قد تكون غا 
ولا أثرَ ها في القيمة؛ لأنَّ قر الحلوة هذا عندما يكون غامقٌ» أو فاتَحًا لا أثرَ له» فلا يلزم أن تنص على هذا الوصف 
الذي لا أثرّله في القيمة. 

ثمّ قال الشّيخْ: (وَحَدَائَتَهه وَقِدَمِهِ)) د عضن اا اعترض عل قول المصئف: (وحَدَائَيِه وَقدّمه): بأنا لا 
فائدة منها؛ لأنَّ الحداثة والقدم هي عائدةٌ إلى الصمةء فالحداثة من الصّفةء فكألّه عطف خاضًا على عام والأصل 
في المختصرات ألا يُذكر فيها الكلام الذي يغني بعضه عن بعض. فيكتقى بذكر الوصف عن الحداثة والقِدَم. 

لکن حكن أن مس وجه ولس لازمًا أن نتلمّس وجهًا- وهو: أن الصفة قد تكون الملازمة 
والحداثة والقِدَم تكون طارئةء فقد يتوهّم بعض القرّاءء أو بعض الطَّلبة أنَّ الحداثة والقِدّم ليست من الصّفات 
الا نلسن كد ابيا كه 
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٠»‏ أو SF‏ بل جد وَرَدِيءَ)» بدا العكت يذكر بعض الشروط؛ هل 


يقول الشّيخ: (لَا يَصِحٌ) أن يشترط (الْأَْدَأ أو الْأَجْوّد)» فيقول: (أريد منك أجود نوع من هذا الثّمر): 
98ب ا EEE‏ 

أو: (الأجود من هذا العنب)» إذا جف وهو الرّبيب» وأما العنب إذا كان فاكهةً فلا يصح السّلّم فيه. 

قال: إذا شرط الأردأ أو الأجود قال: هذا لا يصحٌ؛ لأنَّ هذه الصّفة لا تنضبط؛ لاله ما من جي إلا وهناك 
ما هو أجود منه. 

قال: (بَلْ) يصح أن يقول: (جَيّدٌ وَرَدِيءٌ)؛ لأنَّ وصف الجيّد والرّديء ينضبط» وحيئئذٍ فإنَّهِ يلزم العاقد 
e‏ ارا ما «ردينًا»» فيأي [بأقلّ] ما يصدق عليه الوصف. 

والعبرة بصفة أهل السّوق وأهل البلد. 
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قال: (فَإِنْ جَاءَ ا شط أو اجو مه من نَوْعِه؛ وَلَوْ قبل يل ولا ضَرَرَ في قَبْضِهِ = لَرِمَهُ أَذَةُ)» بدأ يتكلّم 
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لصتف عن مسألة؛ وهي فيا إذا أن العاقدين اتا على صفةٍ ميق فجاء العاقد فان بغير ما الّفقاعليه, 


.م 


دك الصف ها ضووقة: وذكر حكمهماء وهاتان الصورتان يُفّْهَمُ منهها ثلاث صور أخرى؛ فيكون 


المجموع حمس صور؛ إذا جاءه بغير ما انّفقا عليه: 
و م 
الصورة الآولى: قال: إذا (جَاءَ يا رطا وهذه من باب القسمة العقليّة وإن كانت الصّور الأربع هي إذا 


ماع 


جاءه بغير ما اش طاو ا لتقا غليه: 


قال: (فَإِنْ جَاءَ ا شَرَطَ .... وَلَوْ قَبْلَ تجله.) عله أي وقت حلوله» وقت حلول الأجلء (وَلَا ضَرَّرَ في 


هتو [الشوره] الأرل؟ اله اااي هر آي فق ال فيل سلوال الا جلا وات الخد 
بشرط: أن لا يكون عليه ضررٌ في قبضه» كيف يكون الضَّرر؟ 

قالوا: الصرر كأن يكون جاءه في وقتِ وليس عنده مكانٌ لوضعه فيه» والعادة أنه يوفر المستودّعات بعد 
شهرء أو شهرين. 

أو ليس عنده من يشتريه في هذا الوقت» وإِنَّا هو جعله لوقتٍ مؤجّل لألّه يعلم أنَّ الحجيج سيأتون في 
ذلك الوقت 

هذا ا ضح دائً) في مكَةَ -مثلا بالدَّات- والمدينة عندما يأتي الحجيج فَإئَّم يشترون بضائعَ معيّنة؛ 
ولذلك بعض التَّمر يُشْترَى في رمضان بعينه؛ لأنّ رمضانً يمشي فيه التَّمِ وهكذا. 

[الصورة] الثانية: قال: (أَوْ) جاءه ب(أَجْوَدَ مِّْهُ مِنْ نَوْعِهِ)» إذا اتّفقا على أن يكون الْمُسْلَّم فيه محدّد 
ا لجنس والنّوع» فجاءه بنفس الجنسء وبنفس التوع» ولكنّه جاء بجودة أعلى منه. فإِلّه حينئذٍ يلزمه أخذه» ولذلك 


27 


قال: (فَإِنْ ججاء) ب(أَجْوَد مِنُْ مِنْ نوْعِه... لَرمَهُ أَخْذَّهُ) لماذا؟ 


24 
5 


أنه اشترط الرصف الاي وأعطاه الوصف الأعلى» فحينئلٍ يلزم أخذه. 

لكن هنا مسألة: أنَّهِ إذا أعطاه الأجودء وقال: (أريد مالا في مقابل الصّفة الجيّدة هذه)ء فنقول حينئل: لا 
يجوز له أخذ شيءٍ منه في مقابل هذه الجودة. 

والسّبب في ذلك: أن العلماء يقولون: إنَّ الجودة صفةٌ والصّفة لا يجوز إفرادها بالبيع» وأما البيع الأوّل 


فإنّه انعقد ابتداءً. 


[الصورة الثَّالئة:] مفهوم كلام المصتف: أنه إن جاءه بشيءٍ دونه في الجودة -يعني اشترط تهرًا جيَّدَاء فأتاه 
بتمر رديء- فإنَّه لا يلزمه قبوله» لکن إن قَبِلَهُ فلا يجوز له أن يأخذ عوضًا في مقابل أخذه للرّديء. 

[الصورة] الرّابعة -نأخذها أيضًا من مفهوم كلام المصنّف: أله إن جاءه بشيءٍ من غير جنسه» يعني 
بجنس مختلفٍ عن جنسه -كان الْمُسْلَّم فيه تمر فجاءه بدلا منه بي فالفقهاء يقولون: لا يجوز له أن يَقبَلَهُ؛ ولو 
تراضيا عليه؛ لأنَّه بيع ما في الذَّمَّتَه وهذا عندهم أنه من باب الدّيْنء فلا يجوز بيعه» وقد انعقد الإجماع على أله لا 
جوزب التُشلم فيه في عقد ال 

[الصورة] الخامسة -وهي من مفهوم كلام المصنّف: أله إن جاءه بنفس الجنسء لكل انوع مختلفٌ, 
اختلف النّوع» من باب أَوْلى أنَّ الصفة اختلفت. 

فالمذهب: أنََّا ملحَقَةٌ با كان من التوع مع اختلاف الصّفة» فيجوز قبوله» ولا يلزم» سواءً كان التوع 
أعلى» أو أَدْنَىء فلا يلزم القبول» وإِنَّا يجوز القبول. 

قوله: (الثَالِتُ: ذكرٌ گذرِه؛ كيل او وَرْنِء أو دع بعلم ِن سدم في الْمَكِيلٍ وَرْناه َف الْمَوْرُونٍ گید 
نَمْ يَصِمَّ)؛ هذا الشّرط الثَّالثء وهو من الشُّروط المهمّة؛ وهو أنَّ الفقهاء يقولون: لا بدَّ أن تكون معرفة مقدار 
او اوھ ا و کی کر ای و ی ا 
مَعْلّوم)» فنص على المغايرة بين المكيل والموزون» فدلّ على أله يجب أن يكون معرفة قدر الْمُسْلّم فيه با معيار 

والمراد بالمعيار الشَّرعيٌ: أن ما كان مكياد في عهد التي لم وني عَرْفٍ أهل الحجاز فإنَّهِ لا يجوز السَلَّم فيه 
إلا كيلاء والموزون لا يجوز السَّلّم فيه إلا وزناء وما لم يكن كذلك فإنَّهِ يُرْجَع فيه إلى عُرْف البلد فإن لم يكن فيه 
عرف البلد فبُرْجَع إلى أقرب شيءٍ يلحق به من جنسه. 

إذن هذا المعيار الشَّرعَيٌ. 

قول المصتّف: (ذْكْرٌ قَذره)» أي ذكر قدر الْمُسْلَم فيه» (يكَبْلٍ؛ أو وَرْنِ أَوْ ذَرْعَ يُعْلَمُ» يعني بالمعيار 
الشَّرعييٌ الذي ورد في الحديث. 

وقول المصّف: (يُعْلَم)» أي يُحْهّد عند النّاسء ويعتادون عليه» ولا يلزم أن يكون بنفس الضّاع الذي كان 
يقدّر به الي يك » أو بنفس الميزان لذي كان يزن به الي يل وإلَّا المراد: الكيلء والوزن. 

قوله: (يُعْلَمُ) نفهم منها أنه إذا كان المكيال غير معلوم» أو الوزن غير معلوم» فحينئزٍ لا يجوز. 


)١(‏ هكذاني التسجيل» ويحتاج إلى مراجعة. 


طبعًا عندهم الرّطل وَحْدة كَيْلِء والأرطال تختلف من بلدٍ إلى بلِ؛ ولذلك ذكر الشيخ موسى الحجّاوي 
في «حواشيه على التّتقبح. وألّف فيها رسالةٌ مفردةً في ذكر أرطال البلدانء كلّ بلدةٍ ما هو رطلّها؟ وكم يختلف 
عن البلدة الأخرى؟ 

لو أا فقا على رطل مجهولٍ لا يتعارف. فإنَّهِ حينم لا يصحٌ؛ لاله غير معلوم القدر. 

جا يا ا 

صورة ذلك: التّمر كان في عهد الب عم يبا كيلاء فلو أن امرأ أراد أن يا ا 
يجوز. 

صورة هذا: أن تذهب إلى شخص وتقول: سأعقد معك عقد سلّم» أو تقول: بعني» أو: اشتريت منك - 
لأنّ السّلّم يصح بلفظ البيع والشّراء- فتقول: أريد أن أعقد معك عقد سلّم؛ على أن توقُرٌ لي في شهر رمضانَ 
خمسين كيلو تمر» من النّوع الفلاني» والجنس الفلاني. 

على مشهور المذهب: لا يصحٌ؛ لأنّه لا يصح السَلَّم في المكيلات وزئاء بل يجب أن يكون كيلا. 

للد الي ار 

[الحال الحال الأولى :1 في «باب الرّبا» [يعني في البيوع تي يدخلها الرّبا؛ أي في الأموال الرّبويّة] لا يجوز. 

[الحال الثانية:] وفي «(باب السَّلَم) لا جوز. 

[الحال الثّالئة:] وني «باب البيع» الذي ليس فيه علَّة الرّبا في أحد العوضَيْنء فإنّهِ يجوز بيع و 
والموزون كيلا. 

فتذهب للسوق الآن؛ صاحب المحل التّجاريٌ فتقول: شريثٌ منك الآن حمس كيلوات تر يقولون: يصحٌ. 

لکن لا يصح السَّلّم فيها وزاء ولا يصح بيع التّمر بالمكيل وزنّاء بل لا بد أن يكون كيلا. 

تكلَّمنا عن «باب الرٌبا)» وهنا نتكلّم عن السَّلّم» ما عدا ذلك فَإنَّه يجوز على المعتاد. 

طبعًا هذا هو مشهور المذهب. 

وللفائدة فقط -لأنَّ الاس يتعاملون بغيره- الرٌّواية الثّابية في المذهب -وهي اختيار الشّيخ تقيّ الدّين: أنه 
إذا كان تعارف النّاس على بيع المكيل وزنًا("2» وكان منضبطًا -وهذا القيد مهمٌ- فإنَّهِ يصحٌ. 

والرواية الثّانية هي الي عليها العمل الآنء الآن تذهب إلى أصحاب المزارع وتقول: أريد أن أشتري منك 
لمن -مثلا عندكم في الأحساء تتعاملون بِالْمَنٌّ كثيرًا- الْمَنَّ تقريبًا ٠(‏ 5 ؟) مئتان وأربعون كيلو. 


)١(‏ لعلّه لا بد من قيد ذلك بالسَلّم: بيع لمكيل وزئًا سلا 


فلاس كل تعامليم الآن ا يمرن يالك ف الثمور غالا درلا أقول: داق يكرت بالوزة: 

وأا إذا كان عن طريق المخارف -المخرف هو الصندوق- فهذا يتر من باب الكيل» إذا كان الصندوق» 
أو المخرف معروف الحجم عند الاس عادةً. 

8 قوله: (الرَابعُ: كر أَجَلٍ علوم له وَفْعٌ في الثمَنِ» لَايصِح حالاء ولا إل الْجَدَاذِ وَالْحَصَاقِ وَأ ولا إا يَوْم؛ 

َيْء خد اهمه گل ب يَوْم؛ كبز ولحم وَنَحْوَِا). 1 

e‏ الشّرط الراب فقال: (ذِکو أجل مَعْلُوم لَه وفع في الَّمَنِ) عاد هذه الجملة التي 
أوردها المصنّف اعترض عليها بعض التأحرين؛ وهو الخلوتي» فقال: إِنَّ هذا غير صحيح» لماذا؟ 

قال: لأنَّ شرط السَّلّم ليس ذِكْرٌ الأجل» وإِنَّا الشّرط التّأجيل» فقد يكون الاثنان قد تعاقداء وجرى بينهم| 
لإظامل ا سوير كو راز امل 

فالادن ف ار أن تقول الال ريس كز الآجل. 

هك دكن ا واعده لآن لمكت ا وريد لك لبس خط و اغ اف خل السار 

قال الشّيخ: (ذِكْرٌ أَجَلٍ مَعْلُوم آ لَه وَفٌّْ في النَمَنِ) عادةٌ مرّ معنا أنَّ السَلَم: بيع موصوفي في الدَّمّةَ إذن لا 
بد أكون قال وليس ا ٠‏ 

أريد أن تنتبهوا معي لمسألةٍ؛ سأرب جع إلى أوّل «كتاب البيع»» ثم نأي للجمل التي أوردها المصنّف بعد قليل: 

تذكرون في ول كتاب البيع قلنا: إِلّه لا بد أن يكون المعقود عليه -وهو الْمُثْمَنَء ومثله أيضًا في الثّمن- 
لا بد أن يكون معلومّاء وأن العلم بِالْمُثْمَن إِمّا أن يكون: 

- بالرّؤية» والتّعيين داخلٌ في الرُؤية. 

- وإما أن يكون بالوصف. 


عو 


يدحل في الرّؤية , بيع الصّبرة» وهي مستثناةٌ؛ فان بيع الصّبرة لا لين أكون مرنة دلا تصحٌ أن تكون 


عع 


موصو 
هناك قلنا: يصح بيع الموصوف. 
ای هان الكل شقناة إن ال فوصرنيه اليس عذلك! 
ما الفرق بين أن يكون السَّلَّم بيع موصوقيه وأ البيع بيع موضوفٍ؟ 


)١(‏ ليس ني كلام | لصتف كلمة: (عادةً) في : نسختي ولاز نسخة القارئ» وهي موجودةٌ في «الرّوض»» من كلام الشَّيخَ منصور» وقد ذكرها شيخنا -حفظه 
الله- وكأئَّا من كلام المصتّف. فلا أدري أهي في نسختهء أم لا! 
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ما الفرق بين عقد السلّم» وعقد البيع؟ 

الأجلء أليس كذلك! 

قلنا قبل قليل: إِلّه لا يصح بيع السّلّم إلا أن يكون فيه أجلٌء طيّب فإن لم يكن فيه أجلٌ؟ 

ا 

وهذا ین اند 

إذن بيع الموصوف إذالى يكن مؤْجّلًا إن حنمل أن يكون بيعَاء ويحتمل أن يكون سلا حالا. 

المذهب يقول -وهذا موجودٌ في «الكشاف»:: إِنَّه إذا باعه موصوقًا حال غير مؤْجلء فإن كان بلفظ البيع 
صحَّ. وإن كان بلفظ السَّلَّمِ ۾ يصح العقد. 

طبعًا إن كان بلفظ البيع يصح بشرط أن يكون مملوكًا له؛ لأنَّ اشتراط أن يكون المعقود عليه تملوكًا 
أسقطناه في «باب السَّلّم)» فإنّهِ لا يشرط أن يكون مملوكًا؛ ولذلك قلنا: إِنّه على خلاف سنن القياس. 

هذه المسألة أتَنّى أن تكون واضحة؛ لأنّه أحيانًا قد يكون التّعبير في بعض الألفاظ ختصًءًا فلا يكون 
واضحًا لبعض الإخوان» فإن كان عندك إشكالٌ اكتب لي سؤالّاء وأعيدها مر أخرى. ربا بأسلوب آخرٌ. 

إذن يقول الشيخ: (قَلَايَصِحٌ الا أي لا يصح السلّم حالّا على المذهبء لماذا؟ 

لأنَ السَلَّم المعقود عليه -وهو الْمُسْلَّم فيه- يجوز أن يكون في ملكه» ويجوز أن لا يكون في ملكه. 

لكن إذا كان الموصوف حالّا يجوز بشرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون بغير لفظ السَّلّمه وهو لفظ البيع. 

والشّرط الثَاني: أن يكون في ملك العاقد ليصحٌ البيع. 

فان اسل وانحد من هذين الشّرطين قالعفد باطل مطلقاة ولذلك قال: (ثَلَا بُ حالا)» أي لا يصح 
الل حال لكن يه بع الرصرف هاا بعرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون بغير لفظ السّكَّم» بأن يكون بلفظ البيع. 

والشّرط الثاني: أن يكون في ملك البائع على المشهور من المذهب. 

إذن فلا يصح السَّلّم ا وهذا هو الأمر الأوّل الذي يتحقّق عند اختلال هذا الشّرط. 

قال: (وَلَا لل الْجَدَاذٍ وَاْحَصَادِ). وهو إذا كان الأجل ليس بمعلوم» الأوّل ل يُذْكّر فيه أجل» بل هو 
خال راان ان تذكر فيه أجل ؛ لكر الاجل مجهولٌ» فلا يصحٌ. 


قال: (إلَ الْجَذَّاذِ) يصح بالذّال المعجمة» وبالدًال المهملة؛ لغتان فصيحتان» ولذلك إذا رأيتَ في بعض 
كتب الفقه: (جداد)» وبعضها: (جذاذ)» فلا تقل: إن إحدى الكلمتين مُصَحَّفَةٌ بل كلاهما صحيحة. 

قال: (وَالْحَصَادِ)؛ لأنَّ قد يتقدّم؛ وقد يتأ وقد لا ينضبط. 

ثم ثالمًا قال الشيخ: (وََا ِل يَْم؛ لا في َء باه ِن كل يَوْم؛ كَخُبْ ولحم وَنَحْوِهِمَا)» هذا الأمر 
ا 

الكل الخال هرل يصحٌ» فقد يأتي شخصٌ ويبيع شيئًا ليس في ملکه» فلكي يتحيّل ليجيز بيع ما ليس 
في ملكه يجعل أجلًا قريبًاء فيقول: (بعدّك هذا اللّيء بعد حمس دقائق»» يقولون: هذه حيلةٌ» فالأجل القريب الذي 
ليس له أثرٌّ ووقُمٌ عادةً في الثّمن فإنَّهِ في هذه ال حالة ذكْرُهُ لا اثر له» أو وجوده كعدمه؛ فيكون كالسّلَم الحالّ 
وخاصّةً إذا لم يكن في ملكه فإِلّه يكون ممنوعًا. 

ولذلك قالوا: (وَلَا إل ب يم أي إلى أجل قريب» (إلّا في َنْءِ يَأ هن كل يم ب يعني أنه كلّ يوم يأخذ 
من شين معو قال طقل ؟ أن بای غار وبع هميق راا أو مئة ريال» ويقول: سآخذ منك كل يوم بريالين 
خبرّا» فهذا يقولون: يجوز (يَأحُذَهمُِْ كل وم؛ SSE‏ 
العاف ينال ای عقي الثاني راع ان ب كد ا للّن يجوز السّلّم فيه؛ لأنّه مكيلٌ» وكل المائعات 
مكيلاتٌ» ذکرٹ ذلك لكم في «کتاب الرّبا». 

طبعًا اللبن الآن إا باع باللّترات» فيه لنت اول روزا 

قول الضف :لاإ م : نفى اليوم» إِذَنْ ما هو الحدٌ الأدنى الذي يجوز تأجيل السَلَّم إليه؟ 

بعض الفقهاء يقول: كشهر» جاء السيخ شمي الذّين الرّركشيٌ وقال: إِنَّ كثيرًا من كتب الفقهاء -طبعًا 
اد ا ن ا قف خش تفي امهب ا انل الاجل ىق 
السَّلّم الشهرء قال: وهذا ليس بصحيح» بل وليس معروفًا في كلام أحمدّء ولا متقدّمي أصحابهء وإِنَّا أرادوا أنَّ 
َل الجن كا كو سنك إذا e A EE E EE‏ 
مايل ما جرت ماده 

قوله: (الْحَامِسٌ: أَنْ يُوجَدَ غالبا في يله وَمَكان الْوََاءِ لا وَفْتَ الْعَمَدٍ)» هذا هو الشّرط الخامس. والمراد 
بالشّرط الخامس هو: غلبة وجود الْمُسْكَم فيه في محلّهه أي في وقت استحقاقه» وهو وقت حلول الأجل. 

يقول الشَّخْ في تقرير هذا الشّرط: هو (أَنْ يُوجَدٌ) الْمُسْلَّم فيه (غَالِبَا) عبر باغَالِبَا)؛ لان العلم عند الله 
كوول لتر عد جا 


قال: (في يَلَه)» أي في وقت حلول الأجلء ان تفقوا على شهر معن فإنََّم في وقت الحلول. 

يقول: (وَمَكَانِ الْوَقَاءِ): أي في المكان الذي اتّفقا على أن يكون فيه» وسيأتي في كلام المصنّف في الشّرط 
الذي بعد من بكرن الرقاء» 

وبناءٌ على ذلك فإنَّهِ إذا غلب على الظَّدٌّ آله لا يكون موجودًا في وقت التّسليم فإنّه لا يصح مثال ذلك: 

قالوا : لو أن رجلا أسلم في رُطب. في فصل الستاءء فغالبًا الرُطب لا تكون موجودةً في فصل الشَّتاء عاد 
وإن كان الآن قد يُوجّد رطبٌ مُتَلّجّ لکن الحفق عليه هو أن يكون رطبًا غير مُتَلّحَه فالغالب آنه يكون غير 
موجودء وإن وُجَدَ في بعض المناطق» يذكرون أن في بعض الأودية في جنوب المدينة ينيج البّخل فيها مرّتِن؛ في 
أوّل الصيف» وني آخر الصّيفء آخر الصيف الذي هو أوَّل الشتاء في بعض المناطق» أو بعض المدن القريبة منهاء 
وهفاك يعن التخل ا عر جا لكو البست ل اللات 

يقول: (وَمَكان الْوَقَاءِ)» أي في ا مكان الذي يتّفقون عليه. 

ييا نض الاك يي الا رك 

قوله: (فَإِنْ دن E‏ قَسْحُ الكل أو الْبَمْضِء RF A‏ 
يس سيب اي ا OS‏ 
جا وفت ااي قر ؤقى شارك الخد تقد وده وب ار لكون التشتو ا ليس 
موجودًا حاضرًا [في] البلد» أو مع كونه موجودًا لكن عجرٌ عن تسليمه» لأي سبب من الأسباب التي تكون سببًا 
للعجز عن التسليم» أو لأنَّ الشّجر تلك السّنة لم يحمل» تعرفون الزّيتون -مثلًا- سنةٌ يحمل» وسنة لا يحمل أحياناء 
وقد يكون حمله ضعيفًاء فأنث تتوقع أن التّتاج يكون موجودًا لکن لا يتوفّر في السّوقء الزّينون ربا سنةً يمحمل: أو 
سنتين حمل: وستة لحمل باغتبار اخثلاف البلدان: وهكذا. 


ا ع 


قال: (قَإِنْ e‏ لأي سبب من الأسباب» (أَوْ بَعْضْهُ)ء أي وإن تعلو يعض ا فا فيه» (قَلَهُ) أي 
للعاقد» ولیس لذي ياي به 57 لذي عقد؛ وهو الذي بذل الالء قال: (قلهُ الصَّيْنُ)ء فله الخيارء خر وهذا 
التغير قي تة لد هار ما هاه مها قال: (قَلَهُ الصَيد)» أ ي أن يصبر إلى أن يُوجَّد هذا الْمُسْلَّمِ فيه» بعد شهرء 
شهرين» سنة» أو سنتين» ثم إذا وُجِدَّ طالبه به» فيبقى في ذمّته الْمُسْلّم فيه. 

ال ْح الكل انيار الثَاني: له أن يفسخ كل العقد؛ لألّه قد يكون له الغرض بوجود كامل العقد. 


ولا يلزمه أن يقبله بعضه دون بعضه. 


قال: (أَو الْبَمْضٍ)» أي أن يفسخ في المتعذّر دون مالم يتعذّر استلامه وقبضه» فحينئذٍ يصح فيها قبضه» 
ويصحٌ فسخه في بعض ما تعذَّر قبضه. 

ل وآ و نى ياعد التمن المؤسود أو عوضه» أى. عرض 
لمن إذا لم يكن موجودًا؛ بأن أبدله» أو أتلفه» وهكذا. 

با اا ا 

يعني لو أن امرأ أسلم في شيء» فتعذّر وجود هذا الْمُسْلّم فيه» والثّمن قد يكون عيئًا؛ كأن تكون -مثلا- 
كاله فشر لذ ادك الشاسراقةء تنجرة للك أن ادها آر كان دراه LE‏ وسيوات قمر للك أن داع الكتارة 

قال ال عق ةا عرض هذا اللمن ]ذا قاف قد ندل كينو ار اللنت» أن استبلك بأكل ونج 

وهنا مسألةٌ يوردها العلماء؛ وهي: أنَّ التّقد هل يتعيّن بالتّعِيين» أم لا؟ 

المذهب: أن النّقدِين -وهما: الدّراهمء والدّنانيرء وما في معناها- تتعيّن بالتّبين. 

وبناءَ على ذلك فلو أنه أسلمه بنقدٍ معن وهذا التقد عنده لم يتغبّرء بل أبقاه في صندوقه» وقال: (هذا هو 
نقد فلانٍ)» فيجب عليه أن يرد له نفس التّقد. 

وأا إن أبدله» واشترى به وعاوضء فحينئذٍ يعطيه عوضه؛ وهو: الولح في المثليّاتء أو القيميٌ في القيميّات. 

قال: الشّرط (السَّادِسٌ: أَنْ يبص الثَّمَنَ نَانَا): يعني كاملا غير ناقصء (مَعْلُومَا كَدْرُهُ وَوَضْفْهُ قَبْلَ 
التَمَدّقّ)ء هذا الشّرط هو الذي قلت لكم: إِنَّ بعض أهل العلم جعله شرطين: 

ال ا 

والشرط الثّان: أشيكرة معلر ماده ووصفه. 

نبدأ بالشّرط الأوّل؛ وهو: قبض التمن» قبض التّمن دليله: أن الس لم قال: «مَنْ أَشْلّف فَلْيْسْلِفْ في 
کيل علوم وَوَرْنِ مَعلُوم'. 

وقد أل علاء الل ومنهم الشَّافعىُ؛ والشَّافِعيُّ من كبار علماء للع وكلامه تح به» ناهيك عن 
تقسيره للخ بل إن كلامه ننه بحس به ن اللخته وقد الف الهف فيها رسالا في الا نجام اشاق 'قضنذه 
الاحتجاج بالشَّافعيٌ؛ أي بلغة الشَّافعيٌ» فإن لخة الشَّافعي فصيحةٌ بشرط أن تصل لنا لغة الشَّافِعِيَ كا هي؛ لأنَّ 
بض النشاخ للكني يكين الكلام بسبب التّسخ» وده بها الخ اد شاكر في مقدّمنه ل «الرسالةه لاف 
لاله اا البغة الي ااا و وا الرادق ع ا ق 
الأسلوب؛ لأنَّ النْسّاخ ينقلون بلغتهم: فيغيّرون كلام الشّافعِيٌ. 
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الشافعٌ قال: إن العرب لا تسمّي الفعل: «سلفًااء إلا أن يُقْبَض الثمن فيه ولو لم يق يُقْبَض الثّمن فيه فلا 
يسلاق عليه ماف وهر اه آي ا للقن وم اتن تفي اهل اللخة له 

الأمر الثاني ما يدل على هذا الشّرط: أنَّالمرء إذا لم يقبض الثَّمن في مجلس التعاقد فحقيقة هذا العقد حينئيٍ 
يكون من باب بيع الدَّيْن بالدَّيْنْء وقد انعقد الإجماع على حرمته» وتكلّمنا عنها في الدّرس الماضي. 

وهو من باب بيع الدَّيْن الواجب بالدَّيْن الواجب؛ لأنَّ الثّمن وَجَبَ الدَيْن في التّعاقد وَالْمُثْمَن -وهو 
الْمُسْلَم فيه- وَجَبَ الدَّيْن فيه في الدَّمّة [في مجلس] التعاقدء وبيع الواجب بالواجب هذه من صوره» فلا يجوز. 

وقد انعقد الإجماع -حكاه الشَّيخ تقيٌ الذّين» وكثيرون قبله؛ منهم ابن المنذر: أله لا يجوز تأخير الثّمن في 
عقد السّلّمه بل يجب أن يكون حالًا غير مؤجّل» ومقبوضًا في المجلس. 

Jes مرو جد‎ Ol NE NE Na هنما ول‎ 

الشّرط الثاني: وهو أن يكون معلومًا قذْرُهُ ووصفةء طبعًا (قَبْلَ الفَرّق)ء عائدٌ للقبض. 

سأشرح قوله: (قَبْلَ التمَرّق)» ثم أعود لقوله: (مَعْلُومًا قَدْرُه وَوَصْفَةُ). 

قول المصتف: (قَبْلَ التَمَرّق)» المراد: أي قبل التَّفرّق من المجلسء ومرّ معنا كثيدٌ من الأحكام في التقابض 
في المجلس في «باب الرٌبا»» أي في «باب 00 المجلس»» وأَنّه وإن طال المجلس -ما لم 
كم بِالتَمرّق» وعرفنا كيف يكون التَفرّق في خيار المجلس - فإنَّهِ يُسَمَّى: «مجلسًا واحدًا). 

تكلَّمتٌ أيضًا في الرس الماضي -لو تذكرون- قلت: إن بيع الدَيْن بالدَيْن لا جوزء منه بيع الواجب 
بالواهي» الس كلكا ونه هده الصوؤة: 

إل في صورة واحدة استثناها فقهاؤنا؛ وهي إذا كان الذَيْن الذي في الدَّمّة أمانةه فِئّم يقولون: إذا كان 
أمانة أو وديعة فل حينئذٍ يصحٌ؛ لاله ليس في معنى الدَّيْن من كل وجه. 


ع 


ولذا يقولون: إنَّ في معنى التّقابض إذا كان الثَّمن وديعةًء أو أمانةً في ذمّة البائع؛ الذي هو الْمُسْلّم إليهء 
أو كان في ذمّته قيمة متلّفِ غصب فيصح السَّلّم. 
أمّا لو كان في ذمّته دَيْنُ -المشتري في ذمّته للبائع آلف ريال فقال: بدل الألف ريال هذه أريدها سدًاء 
فالمذهب: آله لايجوز؛ لألّه من باب بيع الدَيْن السّاقط بالدَّيْن الواجبء فلا يجوز ذلك» وهو داخلٌ في عموم النّمي 
إذن هذه المسألة مفرّعةٌ وهي أمثلةٌ للمسألة الي ختمنا بها الدّرس الماضي. 
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الجملة الثانية في هذا التَّرط؛ وهي قوله: (مَعْلُومًا قَدرُه وَوَضْفْةُ)» طريقة السيخ مرعي لا جعلها شرطًا 
منفصلًا أدقٌ في الحقيقة؛ لأنَّ القبض مختلفٌ تمامًا عن العلم. 

هذا ال رط وهو آةيكرة راس مال الم معلوقاء ومتضيطاء هل انقو الادق وال عر اة بكرن( 
اونا ا ل" فذكر العلم» ولم يذكر الانضباط. 

بناءً على كونه معلومًا قدْرهُ ووصفه قال بعضهم: إن تعبير الصف بأن يكون معلومًا ليس دقيقّاء بل 
الراب أن غالا لا ہد أن يكو ماو ما ران بكرن متضيطا ما 

يخرج من ذلك أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أنَّ ما كان ثمنًا يصح العقد به في البيوع ولا يصح هنا: ما كانت معرفتّه بالمشاهدة؛ كالصّبرة» 
فالصّبرة يُعْرّف مقدارها بالتّظرء ويصحٌ العقد عليهاء لكن لا يصح أن تكون ثمتا في عقد السَّكَم؛ لألّه إذا فسح 
عقد السّلّم وأراد الرّجوع بالتّمن» فلا يمكنه أن يرجع لنفس مقدار الصّبرة» فلا بدَّ أن يُعْرَف قدرُها باعتبار 
a‏ 

كذلك أيضًا القيد الثّان؛ وهو: الانضباط لا بد أن تكون منضبطة؛ ولذلك قالوا: إِنَّ ما لا ينضبط 
بالصفات» وإن كان يصح بيعه فإنَّهِ لا يصح أن يكون رأس مال في السَّلّم ومَثّلوا له بالجوهر؛ والكتب» وسائر 
المصنوعات التي لا يمكن ضبطها بالصّفة؛ لأنَّا إذا تلفت فلا يمكن ردٌّهاء أو رد قيمتها؛ لأئّا غير منضبطة 
تلفت كيف تصفها لكي تقدر قيمتها! 

ولذلك فإِنَّ عندهم ما لا ينضبط كالجواهر» والكتبء والمصنوعات الي لا تنضبط بالصّفة فَإنَّه لايصحٌ 
أن تكون رأس مال في السَّلّم. 

الكتب لماذا قالوا هذا اللّيء؟ 

طبعًا لا يقصدون الكتب هنا کہ كا هذه واا يدوق الكني القدينة: 

تعلم أنَّ الكتاب قد تزيد قيمته أضعاقًا بسبب خط رجل عليه» أو باعتبار جودة ورقه -أنا أتكلّم عن 
الكتب القديمة؛ وهي المخطوطات- أو باعتبار دة كتابته» وهل هو مقارَنٌ وتم تصحيحه أم لم يصحّح, وهكذا. 

فلا کان غر منضبط بصق فاه له د عرف قيمته إلا عند رؤيته» فإنَّهِ لا يصح عندهم أن يكون رأسّ مال في السَّلّم. 

قوله: (وَإِنْ كَبَضَ الْبَْضَء ثُمَّ افرقًا بَطَلَ في عَدَاه)» هذه مسألةء وهي مسألة تفريق الصّفقة» فام 
يقولون: إِنَّهِ إذا قبض بعض الثَّمِنْء ثم افترقاء فان ما قبضاه يصح في نسبته العقد» وما افترقا قبل قبضه فإِلَّه يكون 
باطلًا؛ لأنّه يكون من باب بيع الدّيْن بالدّيْن. 


21 


قوله: (وَإنْ أَسَْمَ في جنس إِلَ أَجَلَنِ) قال: (أسلمتٌ في تمر قدرُهُ مسون صاعًاء تعطيني خسةً وعشرين 
في شهر حرّم؛ وخمسةً وعشرين في شهر صفر)» يقولون: يصحٌ إذا أسلم في جنس إلى أجلين صحٌّ؛ بشرط أن ييل 
سط كل أجل. 

إذن الحالة الأولى: إذا أسلم في جنس إلى أجلين فيصح بشرط أن يبن قط كل أجل. 

قال: (أَوْ عَكِْهِ) عكسه هو: أن يُسْلِمَ في جنسين إلى أجل واحدٍه فيقول: (أسلمثٌ بخمسين صاع تمر 
وخمسين صاع بِرٌء ويكون ع التسليم -وهو وقت الحلول- في شهر صفر -مثلًا). 

قال: (صحً)» لكن الّاني شرطه: أن يى كل جنس» وكم ثمنهء فيقول: (للثّمر بألف ريالء والب 
بعشرین)» يقول: (صَحَّ). 

ثم ذكر الشّروط: (إِن بی کل جنس وَنَمَنهُ)» قوله: (إِن ب کل جنس ومن يعود إلى قوله: (عَكْسِو). 

وقوله: (وَقِسْط كُلَّ أَجَلِ)» يعود إلى الصّورة الأولى؛ وهي: أسلم في جنس إلى أجلين. 

فعبارة الصف تحتاج إلى إعادة ترتيب» فلو قال: (إذا أسلم في جنس إلى أجلين صح إن بن قط كل 
أجليء وعكسه صح إن بين كل جنس وثمئة)» قفي هذه الحالة يكون أدق. 

قوله: (السابع: ن يسْلِم في الذَمَةٍ ةه اا يَصِحٌّ في عَبْنِ)» هذا الشّرط السّابع والأخير؛ وهو: أن يَسْلِمَ في 
الذمَةء قال: (فَلَا يَصِح في عَبْنِ)» فلا بدَّ أن يكون في الدّمّة. 

ينبني على عدم صحَّة السّكّم في العين أمران: 

الأمر الأوّل: آنه لا يصح أن يُسْلِمَ في عينٍ فده 52 لآن هذه الین قد ككل وقد يعر شن غليها من 
العوارض النَّىء الكثير. 

مثال هذا اللّيء -وهذا ا مثال أورده في «المنتهى»: أن تكوت هناك شجرةٌ نابتة» فيْسْلِم عليهاء أي بحطبهاء 
لكي يأخذ حطبها بعد أجل» فهنا أسلم للعين. 

فيقولون: لاصف نس قاف وقد يغرقى عليها فول وال ا عر ن .رقت الال أن هذ 
الشّجرة قد تكون في ملكه» وقد لا تكون في ملكه» وهو الأصلء ولا يصح للمرء أن يبيع شيئًا ليس في ملكه إذا 
كان عا هله الور الأول عا رج مو هذا ارط 

الصورة الثانية: أن تكون العين ها ثمرةٌ فيقولون: لا يصح أن يُسْلِمَ على ثمرة شجرة معيّةه أو على ثمرة 
بستانٍ معيّن» أو على ثمرة قرية صغيرة معيّةٍ؛ لاله في هذه ا حال قد تُوجّد الثّمرة» وقد لا تُوجَدء وتتلف» فحينئذٍ 
يكون فيه ضياع للحقّ» لكن لو كانت القرية كبيرة فإنَّه يصح في هذه الحالة. 
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ومن أمثلة أله لا يصح السَّلّم في العين: ما يفعله بعض الاس حين| يقول: (اشتريتٌُ منك -وهو صورةٌ 
من صور السَّلَّم - ثلانًا من الغنم» أو من الإبل من نتاج هذا الفحل)» فيشترط عليه فحلا معيّنًا. 

ففقهاؤنا يقولون: لا يصح ذلك؛ لأنّهِ سلّمٌ هو في الذَّمّة مؤْجَلٌ» وليس في معيّنِء لكنّهِ بنتاج عن معي 
فنتاج العين كال معن عندهم. 

قوله: (وَيِحِبُ الوَقَاء مَؤْضِعَ الْعَقِْ وَبَصِحٌّ شَرْطْه في غَبْرِ)» بدأ يتكلّم المصتّف في المسألة قبل الأخيرة في 
هذا الباب؛ وهي قضيّة: أين يكون الوفاء بِالْمُسْلِمِ فيه في عقد السَّلّم؟ 

يقول الشَّيخ: (وَيحِبُ الْوَقَاءُ مَوْضِعَ الْعَقْدِ)ه هذه الجملة الحقيقة فيها اعتراضٌ على كلام المصنّف؛ لأنَّ 
قوله: (وَيحِبُ الْوَنَاءُ مَوْضِعَ الْعَقْدِ)ه مفهومها: أله لا يجوز الوفاء في غير حل العقدء وليس كذلك؛ فإِنَّ المتعاقدين 
في عقد السَّلّم إذا تراضيا على الوفاء في محل غير محل العقد فإلّه حينئذٍ يجوز ذلك؛ لتراضيهم|. 

ولذلك فإنَّ الأؤلى كا عبّر بعض الفقهاء -أو نزيد قيدًا فنقول: (ويجب الوفاء موضع العقد عند 
المشاحّة)» إذا تشاحًا أين يكون التَّسلِيم يجب أن يكون حينئزٍ الوفاء بمحل العقد. 

E LN EE N E, 

: المع سا وال اسيم ف E Naso‏ 

مصلحة العقد؛ لاله متعلّقٌ به الوفاء» فيصحٌ ويلزم. 
- وأمّا إذا لم يسمٌّياه فنقول: يجوز استلامه في غير محل العقد إذا تراضيا على ذلك؛ لكن بشرط: أن لا 
يكون فيه أجرةٌ نقل على الشخص» يعني ما يزم ٠‏ بأجرة التقل؛ إلا أن يتبرّع من عنده. 

- الا سسا ا ار وا سروس روات 

ثم قال الشيخ: لتقي قطنا أى ررض فرط كك مان اله رهذ اید ا عل ايارم ذكر مان 
الوفاء بالعقد وإِنَّ) يصح اشتراطه؛ فيقال: يكون الوفاء في امحل الفلاني. 

قال: (وَيَصِحٌّ شَرْطْهُ في غَبْرِوِ)» بأن يسمّيًا موضحًا للوفاء بالعقد. 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ عَقََ بت َو بَحْرِ) يقصد بالبرٌ ليس الذي تحت السّماءء وإنَّا يقصد بالبرٌ أي المكان 
الذي يكون بعيدًا عن الأمصار والمدن» ول تجر العادة للنّاس أن يعيشوا فيه» أو أن يكون فيه تعاقدهم؛ بأن كان في 
سفرء أو كان في نزهة» ونحو ذلك. 


قال: (أَوْ) في (بَخْرِ)؛ لأن البحر إِنَّا يمر عليه المرء مرورًا راكبًا لسفينة. 
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قال: ل(قَوْطَاةُ) أي هب غلبهم أن يشترطوا غل العقده هذه الصّورة الوحيدة التى اشن من مفهزم 
المسألة السّابقة» قلت لكم: إن مفهوم المسألة السّابقة: أنه لا يلزم ذكر مكان تسليم الْمُسْلَم فيه؛ إلا في هذه 
الصّورة؛ إذا كان العقد للسَّلّم في مكانٍ لا يمكن الوفاء به؛ كأن يكون في بِرّ أو بحر. 

يلحق بذلك: إذا كانوا في مكان لا يمكن السكنى فيه عادةٌ؛ كان يتعاقدا في الحو كانا في الطّائرة» فنقول: 
يجب أن يذكروا مكانًا للوفاء. 

أو كانا على رأس جبل» وهكذا من الأمور التي عادةً لا يكون فيها السكنى» ولا تسليم العقود فيها 

مفهوم هذه الجملة: أا إن خالفا -نحن قلنا: إِنَّ هذه الجملة وجوبًاء أي يجب التَّسمية فإن خالفا- ول 
يسمّيّاء فالفقهاء يقولون: يقع العقد فاسدّاء فسد العقد, ل ينعقد ابتداءً. 

يقول الشّبخ: (وَكَا يصح بيع الْمْسْلّم فيه قبل قَْضِه)؛ لان الي لم «تبى عَنْ بع الطَّعَام حََّى يحُورَه 
ا ا 21 ا عم 
والموزون» والمعدود. والمذروع -وهو 0 0 فيه السَّلّم- قبل قبضه. 

وقول المصنّف: (وَلَا يصح بَبْعٌُ الْمْسْلّم فيد قَبْلَ قَئْضِهِ)» يشمل بيعه على من هو عليه» وبيعه على غير 
فيشمل الجميع» فلا يجوز بيعه على أحدٍ مطلقًاء وهذا وردت فيه الأحاديث الصّريحة على النَّهَي عن ذلك. 

قال: ولا يصحٌ (وَلَا هِبَنهُ)» عند في قوله: (ولا) يصح (هِبنهُ)» مسألتان: 

المسألة الأولى: دليلها: تقدَّم معنا أن سائر ا ا حومتها الهية- وذكرنا 
الدليل هناك؛ وهو قول ابن عبّاس: «وَلا أظن غَرَ َه إلا مله 

[المسألة الثانية:] أن الفرق بين اهبة والبيع: أن بيع الْمُسْلّم فيه قبل قبضه لا يجوز لمن هو عليه» ولا لغيره» 
بين| ال هبة فتجوز لمن هو عليه» ولا تجوز لغيره. 

aA,‏ ع ابكار الا يدك مو زه تيع بس له بقار لوقه قال كود مقاط لتر > با 
كافق الذكلتين الت هود إمقاطها اة أن بلق الأسقاط: أو ارا ر رها اة فا ارا 

قال: (وَلَا الْحِوَالَةٌ بو وَلَا عَلَيْه) قوله: (به)» فلا جيل من هو عليه الْمُسْلم إلى غيره» (وَلَا عَلَيْ)؛ فلا 
يل الدّائن على هذا الدين. 

هذا الكلام يعمل كل شرو يشل الل فيه ويل راس مال الفلا بے للمستري أن ل 
على رأس مال السَّلّم فيقول: (فسخت العقد. وأحلت على رأس مال السَّلّم)؛ بل لا بِدَّ أن يكون دَيْنَا ثابنًا في 
الذةء بأن ينبت الفسحً» ثم بعد ذلك جيل على [المال]. 
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عندنا هنا مسألةٌ: ما العلّة في النّمَي عن الحوالة به وعليه؟ 

اختلف فقهاؤنا المتأخُرون فيها على طريقتين» وكلتاهما قا ها منصور: 

الطّريقة الأولى: قيل: إِنَّ السّبب في ذلك لأنَّ الْمُسْلَّم فيه املك غير مستقرٌء لاحتمال الفسخ» ذكر هذا 
منصور أظن في «الرّوض». 

[الطرية الطّريقة] الّانية ذكرها منصور أَظنٌ في «كشاف القناع»» قال: لأنّ الحوالة فيه في معنى البيع» » فيكون ذلك 
داخخلا في المعاوضة عن المال قبل قبضه» فتكونان علَّتِين ختلفتين. 

بعض المحقّقين من المتأخرين -وهو ابن فيروز في حاشيته- قال: الصواب العلَّة الثّانية؛ لأتّهُم صدّحوا في 
بعض المواضع بأنَّ املك مستقرٌ على الدَّيْن في الْمُسْلّم فيه. 

فال( قل و آي رلا رر اعلاكر ومن الأسياء عوضا عن انين الا فيه. 


عندنا في قوله: (أَخَذُ عِوَضِهِ)ء مسألتان: 


المسألة الأولى: أنَّ المؤلّف قال: (وَلَايَصِحٌ بي الْمْسْلّم فيو)» (وَكَا) يصح (أَخُذَّ عِوَضِه)» ففرّق بين بيع 
الْمُسْلَّم فيه وبين أخذ عوض عنه. 


والفرق بين البيع وبين أخذ العوض من جهتين: 


الجهة الأولى: آذ أخذ العوض إلا يكون من الْمُسْلّم إليه» بينم البيع قد يكون الْمُسْلّم إليه» وقد يكون 
من غيره» کا تقدَّم معنا 

[الجهة الثّانية:] أن أخذ العوض لا يكون إلا بغير التّقَدِينَء يكون شينًا من الأعيان غير التقدين» بينم البيع 
قد يكون بالتقدین» وقد يكون بغيرهها. 

ااا و 2 ا ا عل أن هتا بات العطفيه العموم والتصوصى ون الع وين نيد 
العوّض. 

المسألة التانبة عندنا: أن قول المصنّف: (وَلَا أَخْذ عِوَضِهِ)ء اربطها بكلام الصف هناك عندما تكلّم في 
الضّرط الثّان؛ وهو إذا جاءه بشيءِ من غير جنسه. 

فقد ذكر هناك آنه إن جاءه بغير جنسه فلا ر يصحٌ» ذکرٹ ت لکم» وإن جاءه بغير نوعه جاز له قبضه» اليس 
كذلك! 

ولذلك فنقول: يجب أن نقيّد هذه الجملة فنقول: ولا يجوز أخذ عوضه من غير جنسه. وأمًّا إن جاءه 
بعوضه من جنسه لكن بنوع ختلف فيجوز بالشّروط التي أوردناها هناك في الشّرط التَاني. 
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يقول الشَّخْ: (وَلَا بے يصح الرّهْنُ)؛ يعني أخذ رهن على الدَّيْنَء والسّبب في أنه لا يصح أخذ رهن على 
الدَّيْن من الْمُسْلّم إليه قالوا: لان الرّهن إِنَّا يكون با يمكن استيفاؤه من ثمنه وقيمته» وأمًا الْمُسْلّم فيه فإنّه لا 
يمكن استيفاؤه منه» فقد ينفسخ العقد» وقد يعجز» فحينئذٍ يكون في ذلك تغريرٌ فيه. 

طبعًا الموفّق» وتبعه الخلوتي رجّحا أله يجوز أخذ الرّهن والكفيل معًا. 

والدّليل على أنه لا يصح أخذ الرّهن والكفيل قالوا: لأنّه ورد عن جمع من الصحابة؛ كعلٌ» وابن عم 
وابن عباس ا نهم منعوا من أخذ رهن وكفيل بالْمُسْلّم فيه. ۰ 

7 ا عند ابي داودَ وغيره 
5 سناو صحيح عن أي سعدٍ الخدريّ وك ين أن الى لم قال: ١مَنْ‏ أَسْلَمَ في لَيْءِ قا ضرف إل عَْروا» فهذا يدل 
على أنه لا يجوز أخذ عوض عن الْمُسْلَّم فيه» بل يجب أخذ عَيْنٍ ما اتفقا عليه» أو ما كان من جنسه» وإن اختلف 


نوعه. 


دصلى الهوسل على ننا عمل 
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التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


أ.د/ غبدالسَلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


e : , 5 e 
[وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع‎ 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصَّفا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين ٤١۳۸/۱/۲۳‏ اه 


الد مرس الثالث واک عون 
اباب القرض] 
[الشيخ لم يراجع التّفريغ] 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (511211.60111 )6112 25012216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدروس العلميّة] 


[المتن] 
قال المُصنف بوه : (ياث الْقَرَضٍ: وهو مَنْدُوتٌ وَمَا صَحَّ يَبِعُْ صَحَّ قَرْضْهُ؛ٍ إلا بي آم كيلك 
بقبضه فاا يَلْرَمُ رَد ع بل بد بت بَدَلَهُ في ذم حالا؛ وَلَوْ أجل قن رَه الْمفَْرضُ لزم بول وَإِنْ گاتٹ 


از RR‏ َمَنَعَ الشّلَطَانُ الْمُعَامَلَةَ ما مآ َلهُ الْقِيمَةٌ وَقْتَ الْقَرْضء وَيَرُدُ الْمِئْلَ في الْمِئْلِيّاتِء وَالْقِيمَةَ في 


غَبْرِهَاء إن أو الول اقيم ِن ورم كل رط جر ْم وَِنْ بدا به با قرط أو أَعْطَاهُ أجُوت أو مَري 


بَعْدَ الْوَقَاءِ جَانَ وَإِنْ نَع لِمُفْرضِهِ e‏ ا 


o2 


e‏ رَد ص آنا طالب ہا بر آكرَ لَرِمتهُه وَفِيَ | لِحَمْلِه مَؤُوئة يمه إِنْ لَمْ تَكُنْ كد الْقَرْضٍ أ 
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[الشرح] 
القَرْض من عقود الإرفاق الّتى شرعها الله ك وندب إلى الابتداء بها. 


فا 
قا 


فالقَرّض هو: دفع المال لمن ينتفع به إر فافاء ثم يرد مِثلَهُ. 
وهذا التّوع -وهو القَرْضٍ- يُعَدٌّ من عقود التَّئُعات» ولا يُعَدٌّ من المعاوضات؛ ولذا رُتّبِ عليه بعض 
الأحكام المي ستأتي في أثرها 
ويُشْئّط لهذا العقد شروطً أَوْرَدَ الصف بعضها ما يتعلّق بالعين المعقود عليهاء لكنْ من الشّروط التي ل 
بُورذها المصبّف -ربَّ)ا لوضوحها- أن العلاء يقولون: إِلّه لا يصح عقد القَرْض إلا من يصح تبرعه. 
ومن ذلك اہم يقولون: إِنّه لا بدٌ أن تكون النَّىء لا قار وسقي لال يدل 
ثمّ قال الشيخ مله : («وَهْوَ مَندُوتٌ). أي أن القَرْض مندوبٌ إليه بالتظر لِلْمُفْرِضِء والأدلّة على 
استحباب القرض كثيرةٌ جدا؛ حتّى جمعها بعض أهل العلم -وهو ولي الله العراقيٌ- في جزءِ مطبوع في «فضل 
الذَيْن»» أي في فضل الإقراض» فجمع الأحاديث التي وردت في الإقراض» ومنها ما جاء عن الي ميل في 
افيس عن كربة المسلم» ومنها ما جاء أن الي تل ذكر في أكثرٌ من حديثٍ أَلَّ: 5١‏ كن اقرش درفن كا هدق 
مرَّةَ). وغير ذلك من الأحاديث اني في معنى ذلك. 
وأا بالتسبة للمُفترِضٍ فالعلاء يقولون: إِنَّ الْمُفْض يكره في حقّه القَرْضِ في الجملة؛ إلا لحاجة. 
وأنتم تعلمون القاعدة المشهورة: أنَّ كلّ مسألة حكمنا عليها بالكراهة فإنَّهِ إذا وُجِدّت الحاجة ارتفعت 
الكراهة» وصار على أصل الإباحة. 
ولذلك عندما نقول: إنَّهِ مكروةٌ فإنَّه مكروةٌ ابتداءً إلا لحاجة؛ فلّه يصبح مباححا. 


ولابن الجوزيٌّ كلاح في «صيد الخاطر» في قضيّة الاقتراض لأجل التّجارة» قال: إِنَّ الاقتراض لأجل 
التّجارة مكروةٌ» وليس بداخل في دائرة المباح؛ لأنَّ النّجارة بمعنى الريادة في المال ليست حاجةً. 

ومن جهة أخرى أنَّه يقول -كلام ابن الجوزيّ أو ني معناه: إن الّجارة التي يبدأ فيها بقَرَضٍ فإئَا دات 
تكوق ليست تامة َة التفع لصاحبهاء فبُراجع كلام ابن الجوزيٌ في المسألة. 

يقول الشيخ: واح وااجع لزنا كي الجاوسه ددري سه ماي هومن 
الأعيان» فقال الشّيخ: (وَمَا صح بَبْعْهُ صح قَرْضهُ؛ | ا بني آ5م6)» نبد بالجملة الأولى قبل الاستثناء؛ وهي قوله: 
(وَمَا صح بَْعْهُ صَحَّ َرَصهُ)» هذه الجملة معناها أنَّ كلّ شيءٍ يصح بيعه نما ذُكِرَ هناك في شروط البيع» ما يصحٌ 
بيعه؛ بأن يكون متموّلّاء فيه منفعة» فإنّه يصح قرضه» أي يصح أن جعل قرضًا. 

رفا الى واا ر هليها ا 

الاعتراض الأوّل: أن الأؤلى أن يقول: (صحٌ إِقَرَاضة)» وليس: (صحٌ قَرْضْةُ)؛ لأنَّ الحديث عن العقد. 
ذكر ذلك الخلوتي. 

[الاعتراض الثَاني:] أنَّ قول المصنّف: (وَمَا صح بَْعْهُ صَحَّ قَرْضْهُ)؛ أن العلماء نا تكلّموا عا يصح بيعه 
ذكروا أن ما يصح بيعه: المنافع» فكما تعلمون يصح بيع العين» ويصحٌ بيع المنفعة. 

وأا في القَرْض فعلى المشهور من المذهب: فإنَّ) يصح قَرْض الأعيان» ولا يصح قَرْضٍ المنافع. 
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وغل ذلك إن خا الف (وَمَا صَحّ بَبْعْهُ صَحَّ قَرْصُ) إطلاقه فيه نظرٌ وتأمّلٌ؛ بناءً على أله يصح بيع 
المنافع» ولا يصح ج قَرْضها على المشهور. 

ولذا الأصوب في هذه الجملة أن يقال: (ما صح بيعه من عينِ» أو من أعيانِ» صح إِقْرَاضُهُ) فتكون 
الشيلة حيفل سال من الاعتراضَيْنٍ [السَّابقَيْنِ]. 

استثنیَ من ذلك -کا ذکرت سابقًا- قال : إلا بني آدم)» [وهذا] يشمل أمرين: 

الأمر الأوّل: يشمل عيئة» فلا يصح إقراض عين الآدمٌ سواءً كان ذكرًا أو أنثى. 

وذكر بعض المتأخرين أن هذا خاصٌ بالإناث؛ لأنَّ الأنثى إِقْرَاضُ عينها يبيح الانتفاع بيُضْعِهَاء وليس 
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كذلك» وإن كانت قنا. 


ع 


ولكن ظاهر المذهب: عدم التّفريق بين الرّجُل والأنثى» فلا يصح إِفْرَاض الآدميّ حرا كان أو قنًا. 


الأمر الثاني: [يشمل كذلك] منافع الآدميٌّ» فلا يصح إقراض أعيانه» ولا منافعه. 


يقول الشيخ: (وَيُمْلَكُ) أي ويّمْلّك القَرْضُ (بِقَبْض)» القَرْض يقول العلماء: يتم بالعقد» أي بالقبول» 
ومعنى قوهم: (إنَه يمُ) أي يُمْلَّكء كذا صرّح بعض الفقهاء» وإن كان بعض المتأخرين اعترض على آنه لا يلك 
القت ل سك هواعل أله يديك الللك يأرل 

ولكن هذا الملك مع ثبوته بِالقَيُول لا يستقرٌ إلا بالقبض. 

ومعنى قوهم: (لا يستقرٌ) أي أن املك فيه ناقصٌ» وليس بتامٌ حى يقبضه» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: آنه يجوز الرّجوع فيه قبل القبضء إذن فيصبح جائرًا يجوز الرّجوع فيه قبل القبض» 
وليس بمستقرٌ فلا زكاةً فيه» ولا يجوز المعاوضة عليه؛ لأنّه لا يصح بيع غير المستقرٌ. 

إذنْ قول المصتّف: (وَيُمْلَكُ بقَبْضه)» يعني أن أصل الملك ثابثٌ بالقبول» ولكنٌ استقرار الملك إِنَّا يتحقّق 
بالقبض» ولذلك نقول: استقرار الملك. 

نعم بعض المتأخرين -مثل الشيخ ابن فيروزء إن لم أكن واهمًا- كان يعترض» ويقول: إلا القبول يثبت 
النَّامء ولا يثبت مطلق الملك» الملك إن يكون بالقبض. 

يقول الشيخ: (فَكَايَْرَم رَدُ عَيِْ) بدأ يتكلّم المصنّف عن المسائل الي تنبني على أن املك يد يثبت بالقبض؛ 
فذكر أَوَّلَا مسألة: أنه لا يلزم رد العبن» بمعنى أله لو قبض الْمُفْئرض القَرْضَء ثمّ رد بدلّهُ مباشرةً مع بقاء العين» 
نقول: يجوز ذلكء وإن قلنا: إن الدّراهم تتعيّن بالتّعيين -إذا كان دراهمّ. 

ولو كان عيئًا فإنّهِ يلزمه ردَبَدَلِه. 

يعني اقترض منه سيّارةَ فحينئٍ يلزمه أن يرد قيمتها ولو بقي عينهاء ما دام العقد بينهما قرضٌ» وليس 
عاريّة للمنفعة» [ولو ارتفع سعر] هذه السيّارة» لا يلزمه أن يرد عينهاء وإنَّا يرد له قيمتها؛ ولذلك قال: (ثَا يلرم 
رد عييِ)» هذه المسألة الأولى التي تنبني على أنه يُمْلّك بالقبض. 

المسألة الثانية -أيضًا تُؤْحَذ من هذا الكلام: أله يجوز أن يشتري الْمُفْرِضُ عينَ ما أقرضه من الْمُفْرر ض» 
فيجوز أن يشتريّ منه عين ما أقرضه. 

أقرضه سيّارة ثم اشتراها منه يجوز ذلك. 

[المسألة الثّالئة] التي تنبني على ذلك: أنه لا يلزم» ولا يملك [الْمُفْض] أن يأخذ عين قَرْضِهِه ولو عجز 
الْمُفْترّضُ عن السداد؛ إل في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ وهي إذا حُجِرٌ عليه لمَلّسِء ووّجِدَّت العين لم تتخيرٌ ولم تنقص» 
ولم َنم فحينئظٍ يجوز أخذهاء وسيأتينا -إن شاء الله- في «باب الحجر». 
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قال: (بَل يعبت بَدَلَهُ)» المراد بالبدل: مِدْلّهِ إن كان مِتْلياء وقيمته إن كان قيميًا. 


هه مو 


فإن رد عَيَْهُ وكان مثْلِيًا فيلزم الْمُقَرض أن يأخذ هذا. 

قال: (بل کد ِْبْتْ كله في ذِمي)؛ لأنَّ العين هذه انفكٌ عنها ملك الْمُقْرض. 

قال: ( الیش من ن الأثراضن . 

ثم قال: (وَلَوْ أَجَلَهُ)» أي ولو انّفقا على التأجيل» أو أن الْمُقَرض أجل الدَيْنَ. 

عندنا هنا مسألةٌ أريد أن أتكلّم عنهاء وهي من المسائل المهمّة في الَرْضِ؛ وهي مسألة: 

هل القَرْض يتأجّل بالتأجيل أم لا؟ 

فقهاء المذهب يقولون: إِنَّ القرض» وكل دين حال أو حلّ فإِلّه لا يتأجّل بالتّأجيل. 

فلو أن زيدًا أقرض عَمْرًا ألف ريال» وقال: أريدها منك» أو سدّذها لي في شهر صفر» أي بعد نحو من 
سنّة أشهرء أو عشرة أشهر -متلا- ثمّ بعد يوم أو يومَيْن قال: أرجع لي القَرْض»ء نقول: يجوز له ذلك؛ لأنَّ 
لتأجيل لا أثرٌ له» فهو من الشّروط التي تخالف مقتضى العقدء كيبل الشّرط -وهو التأجيل- ويصحٌ العقد 
فيكون العقد صحياء والتّأجيل غير صحيح» هذا متى؟ في القَرْضء ويلْحَقٌ به الذيون الحالّة» أو التي حلّت. 

الذيون الحالّة يعني التي ثبتت الآن في الذّكّةه فلا مُكَل وإن أجلت فلا تتأجل. 

أو كانت موْجّلةٌ ئمّ حلّت الآنء فإن زدت أَجَلَهًا فليس بلازم. 

فرك مع الذيوة أوكل كالذيوة الى سا ال وجل باع ار مكار بكم يها قال بحر 
آلافٍ تسلّمها لي بعد سن نقول: يجوز؛ لان هذا الدَّيْن ناتج عن بيع» ومثْلُه السّلَّم فاه مؤجّلٌ وهذا جائرٌ. 

لکن إن كان الدَّيْن ناتا عن قَرْضٍ فلا يصح تأجيله» أو أنَّ الذي -مهما كان سببه- حل الآن» أو هو حال 
ابتداءً -بسبب أمر من الأمور- فلا يصح تأجيله بعد ذلك. 

بعض فقهاء المذهب؛ -حتى مِنّ المتأخرين- مَنْ يُعر: (ويحرم تأجيل الدَّيْن)» ذكر بعض التأخرين من 
الشّرّاح أنَّ مرادهم بالحرمة ليس ال حكم التكليفيٌ» وإنَّ) مرادهم بالحرمة: عدم لزوم التأجيل فقط. 

ولذا فإِنَّ الدّقّة في التعبير -كا عند أغلب المتأرين ك«المنتهى» وغيره- آم يقولون: ولا يتأجّل 
بالتأجيل. 

هناك مسألةٌ [كنثٌ أريد] أن أتكلّم عنها في أل الباب لكن أشير ها هنا: 

يجب أن نفرّق بين الدَّيْن وبين القَرْض؛ فإ بين الدّيْن وبين القَرْضٍ عمومٌ وخصوص؛ فكل ما نتج عن 
القَرْض دين ولیس كل بن سببه القَرْض. 


0 0 5 و ر 
إذن القرض عقد ينتج دينا. 


وأنا لدتو فيو الث .هذا الأثر سين 

- القزض. 

- وقد يكون سببه السَّلّم. 

- وقد يكون سببه بيعًا مجلا فيه الشُمن. 

- وقد يكون سببه إتلامًا لمال. 

- وقد يكون سببه غصبًاء وهكذا. 

فيجب أن تفرّق بين الدَّيْنْء وبين القَْضء وقد نسمّي الدّيْن: "قرضًا) من باب تسمية الشَّىء بسببه؛ فكأننا 
نقول: دَيْنُ سببه قرض» ولذلك نقول: دَيْنُ قَرْض» وهكذا. 

والأصل أنَّ القَرْضٍ من عقود الإرفاق» ولا يُوجَد قَرْضٌ لا إرفاقٌ فيه؛ ليس فيه تبر فكل دَيْنِ يكون 
سببه غير الإرفاق والتَّرُع فلا يُسَمّى: «َيْنَ قَرْضٍ)؛ ولذا فإنَّ استخدام النَّاس في هجتهم الدّارجة يقول: عللّ 
كرض للبنك» أغلب القروض هذه التي في البنوك هي ليست قروض إرفاقٍ وتبرّعء وإنَّا ديون بسبب بيع 
ومعاوضة: ولذلك ما سی قر ضا فقي . 

هذا الذي جعل بعض المعاصرين ًا أخطأ الاس في ضبط مصطلح القَرْض؛ فيُسَحُون كل ديْن: «قَرْصّا» 
جعل القَرْض الحسن هو الذي يُقْصّد به هذا الباب» وهو من عقود الإرفاق» والقَرْض غير الحسن يشمل: العقود 
الرّبويّة وعقود المعاوضات. 

قال الشّيخ: (فَإِنْ ردم أي فإن رد (الْمُقتَرض) القَرْض بعينه» (لَرمَ قَبُولَهُ)» لماذا؟ 

لألّه الأصل متعلّقٌ به سواءً كان من الْععْليات» أو من غير الْوِدْلِيّات؛ وهي القيميّات» فيلزمه قبوله. 
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وس لاا 


يقول: (وَإِنْ كَانَتْ مُكَسّرَةً)» يعني لو أله أخذ منه دراهم فتكسّرتء (أَوْ قُلُوسًا) الفلوس -كما تعلمون- 
هي أثمانٌ كانت تُسْتَخْدَم في بعض الأعصاره لا تُضَكّ من ذهب ولا ةه وإنَّا تُضَكُ من التُحاسء التُحاس 
لبت له فة هذه القلوس» و إن الولذة كانوا علو ن ماقي 

بعض العلماء نزع منها الَّمنيّة والسّبب آنا تتغيّر باختلاف بتغيّر البلدان» ولأنَّ الحاكم إذا مات أو أراد 
أن يظلم النّاس ألغى التعامل بهاء فأصبحت لا ثمنيّة ها. 

وبعض أهل العلم -وهو لذي أشار له في «المنتهى»» وكان المفترض أن نتكلّم عنها في اباب الرّباة- جعل 
ها معنى الثّمنية» فأشار في بعض المواضع أله يجري فيها الرّبا. 


)١(‏ المراد: أنه لا يُسَمَّى كذلك في الصّناعة الفقهيّة. 


رهه مسال لها عاك ن باب الآباةء ما أدري عل كلمت غهها آل 

إذن هذه الفلوس إذا (مَنَعَ السَلْصَانُ الْمُعَامََةَ بّا)» إذا قرأت في تاريخ الماليك خاصّةٌ كان الّهب 
والفضّة قليلة عندهم» فما يفعل الوالي إذا تول ؟ 

كان يأتي على أهل القرية ويقول: أَلِْمُكُمْ بهذه الفلوس» يصكٌ فلوسا من التُحاس» ثم يقول: ألْرِمُكُمْ 
بالتّعامل بباء وممنوعٌ أن تتعاملوا بالدّراهمء ولا بالدّنانير» من يتعامل في السّوق بالدَّراهم والدّنانير أوجعتّه ضربًا. 

طيّب من أين نأخذ الفلوس؟ 

قال: تأخذونها مني. 

فيبيع عليهم الفلْس بدرهم» أو بدينار» أو بغيرها من المقادير. 

فكأنّه ألزمهم بشراء سلعة عنده» ولا تُوجَد إلا عنده هو فقطء فألزمهم بهذ السّلعة. 

الجا ا ا ا 
فيجمع أموالهم مرَّةَ أخرى حوه ل ]من اللي 

س 
وقتِ كان فيه صك الفلوس في عهد ال اليك والماليك كان أغلب مواردهم إلا هي من النَّاس؛ إِمّا عن طريق 
الفلوس» أو عن طريق الصرائب» أو غيرها من الطّرائق التي يكون فيها بعض التَّعدّي؛ ولذلك كان كثيد من العلماء 
لين كانوا في تلك المرحلة يتكلَّمون عن زماءهم ووقتهم؛ وكيف أن في هذه التّعاملات من الظّلم الشَّىء الكثير. 

إِذن يقول: لو أنَّ السلطان منع التعامل بها (قَلَهُ الِْيمَُ) طبعًا قوله: (كَمَتَعَ السُلْطَانٌ الْمُعَامَلَةَ بها له 
الْقِيمَةُ)» على سبيل الأغلب» وقد يكون بغير منع السلطان؛ بأن بد ق الاس وة كته اطول ال فن 

قوله: (قَلَهُ الْقِيمَةُ)» أي فله قيمة ما اقترضهء ولذلك قال: (قَلَهُ الْقِيمَةُ)» أي قيمة هذه المكسّرة» والمعيبة» 
والفلوس» (وَفْتَ الْقَرْض)ء وهذا إلحاق بقَرْض الأعيان إذا ظهر فيها عيبٌ» فحينئذٍ لا كان فيها عيبٌ وليست هي 
و 

ويْستنتى من ذلك صورة فقط داتًا يوردونها هنا: أا إذا كانت من الرّبويّات فإنّهِ يلزم أن تكون القيمة من 
غير جنسها؛ لأنَّا معاوضةء فلو كانت -مثلًا- المكسّرة فضَّةَ -وهي الدّراهم المكسّرة- فيجب أن يعطيّه قيمتها 
ذهبّاء ولا يعطيه قيمتها فضّةً. 

يقول الشَيّْح: (وَيْرَدٌ اليل في الْمِثليّات): أ اي أن اض يب عليه أن يرد اليل في المئرّافه 


76 


والمراد باليثليات: المكيللات والموؤوتات غل المشهور:. 


قال: (وَالْقِيمَةَ في غَبْرِهَا)» أي في غير الْمِمِْيّات» فيشمل ذلك كل القَيّم» يعني غير الْمِدْلِيّات مطلقًا. 

قال : (َإنْ أَعْوّرَ الْحِدْلُ فَالْقِيمَة إِذّنْ)» يعني كان يديا وأعوز؛ لفقده» وعدم القدرة على سداده فإلّه يلزمه أن 

والمراد بقول المصتّف: (إذَنْ)» أي عند الإعوازء أي ويلزمه الرّدُ عند الإعوازء أي وقت التَّذّر والإعواز؛ 
لأنَّ وقت الإعواز هذا هو وقت ثبوت القيمة في الذّمّة. 

في المسألة الأولى فقط في قول المصتّف: (وَيَرْةُ الْمِثْلَ في الْحِدِْيّاتِ وَالْقِيمَة في غَبْرِهَا)» قوله: (وَالْقِيمَة في 
ميقا هنا أطلق الصف إطلاقاء ول يشل فلم خط نوا من نوع آخرء وهذا الإطلاق هو الذي مشى عليه 
الصاف هناء وني «الإقناع», وأيضًا وافقه. ورجّح قوله الشّيخ مرعي في «الغاية». 

بينها في «المنتهى» فصّلء ووافق صاحب «المنتهى» منصورٌ في شروحاته» فقال: إِنَّ القيميّ ينقسم إلى نوعين: 

[الأوّل:] إن كان القيميٌ ما يصح فيه السَّلّم نه يضر لقيمته يوم قرضه. 

[الثاني:] وإن كان القيميٌ ما لا يصح فيه السّلّم -كا ذكرتٌ لكم قبل قليل؛ مثل: ا جواهرء والمغشوشات» 
والأخلاط» وغيرها- فإِلّه تكون قيمته يوم القبض؛ لأنَّ العبرة فيه بالقبض. 

ركو الاي ی ا ی و لزاب 

يقول الشيخ : ويرم كل شَرْطٍ) الشروط تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

[الأوَّل:] شروطٌ تكون مقارنة للعقد. 

[الثاني:] وشروطٌ تكون متقدّمةٌ للعقد. 

[الثَّالث:] وشروطٌ تكون مشروطة عادة بتواطؤ من المتعاقدين؛ وإن لم ينصّوا عليها. 

كل هذه تس رطا وهاه ال روط 2124 ف الد إذا جرت ف را إا كانت الشروط سن 
فيها جر نفع و إنَّا بيان لمحل التسليم -كما سيأتي- فن الأمر فيها أوسع 

قول المصنّف: (جَرَّ َفُعَا)» يشمل ذلك كل المنافع؛ سواءً كانت المنفعة منفعة عين؛ كإجارةٍ» أو كانت المنفعة 
بزيادق أو نقص» أو جودة» أو تسليم في بلِيِء ونحو ذلك. 

قوله :(وَإِنْ بدا به بلا رط أو أَعْطَاه أَجْوَد أو هيه َعْدَ َعدَ الْوَقَاءِ جار وَإِنْ نَع لِمُقرضِو قبل وَفَائِه بشَيْءِ 
نَم تر عاد به لَمْ كز إلا أن ينوي مُكَائَاَتَُ أو اْتِسَابَةُ مِنْ دَيْنو)» هذه المسألة قبل أن أشرحها أريد أن قشم لكم 
تقسيًا لكي نفهم المسألة: 

وهو أن الْمُمَئَرَض إذا أعطى الْمُفْرِضِ شيئًاء فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ 


نقول: إِنَّ هذا الإعطاء له ثلاث حالاتٍ: 
[الأولى:] إِمّا أن يعطيه قبل الوفاء. 
[الثّانية:] أو عند الوفاء. 
[الثّالئة:] أو بعد الوفاء. 
» نبد بالحالة الأولى: وهو أن يعطيه قبل الوفاء؛ فالفقهاء يقولون: لا يجوز أن يعطيه شيئًا قبل الوفاء 
مطلمًا؛ إلا فى [صورتين:] 
[الصورة] الأول SIE Nak NAG OS‏ 
eT‏ 
ببديه طعاماء أو يدعوه لطعام» ونحو ذلك» فحينئظٍ يجوز. 
[الوزة ا اطا عاق له قرا قوط أن مره من الد هرا أفرفن اس اكا واه 
هذ فة هذه امد خرن هرا أده ]ولكق نها اه فد ر د لك امن الد سين 
إذن الحالة الأولى: الإهداء قبل الوفاء؛ فلا يجوز قبول الهديّة إلا فيا ذكرثٌ لكم قبل قليل. 
ANO OEE TU eISSN o‏ 
قبو ها مطلقًا؛ الاق سال راجا ؟ وهي: :ذا كان تا تراط ققد يقول” أنا سأردٌ لك الألف. ثم 
سأعطيك بعدها عشرةء أو عشرينء أو مئةء أو هديّة أو منفعةء يكون نوع تواطؤء فحينظٍ يكون بمثابة 
الملحّق بالوفاء» وكأنّه مشروط شرطًاء وقد ذكرثٌ لكم قبل قليل أن الملشروط يشمل التّواط؛ وهو ما 
تعارفا عليه» واتّفقاء وإن لم ينضًا عليه. 
اذ نيحد الوقاء وق 
٠‏ الحالة الثَالئة: أن يُعطيّه هديّةَ عند الوفاء» فنقول: [له صو:] 
[الصّورة الأولى:] إن عند الوفاء إذا كان مشروطًا فإله حرامٌ. 
[الصورة] الثانية الثانية : أنه إذا جرت عادةٌ [للْمُقَتتض] ببذل هديّةِ فلا يجوز أخذه كذلك. 
[الصورة] الثّالئة: إذا كانت بينهما مواطأةٌ تدخل فيها السّابقة؛ فإِلّه لا يجوز كذلك. 
[الصورة الرّابعة:] إذا أعطاه :: شيئًا زائدًا عن القَرْضء فلا يجوز كذلك. 


ما الذي يجوز؟ 

قالوا: يجوز إذا كان أجود فقطء يعني الجنس واحدٌ لم يزذه» ولكنّه أعطاه أجوة» ولذلك التي يل كا ثبت 
في «مسلم» مع ديك أى بكر ال اما بكرّاء جاء صاحبها وقد جاءت إبل الصدقةء فأعطاه الس ل 
Ee AE ES EERE‏ عل ما إذ تان e Î EE‏ 
له أن يعطيّه عند الوفاء أكثرٌ عددّاء بل بعد الوفاء يعطيه» يقول: (هذا دينك ألفٌ سددتّه لك)» انتهيناء إذن هذه 
مني هديّة» من غير مواطأة» لكن لا يعطيه إِيّاها عند القضاءء يقولون: لا يجوز بل يجب أن تكون مفصولةء وأن 
تكون بعده» واضحة المسألة؟ 

إذن عرفنا أنَّا إذا كانت مشروطة» أو بمواطأة» ومن المشروط عندهم قالوا: أن تالاص لن 
وسخائه» فحينئلٍ النّاس يتسابقون لإقراضه. فلا يجوز حينئزٍ أن يأخذ أكثرٌ ما يعطي. 


أن 


NUS‏ : أن يعطيّه أكثرٌ فلا يجوزء وأمًا إن أعطاه جود فيجوز. 
ادن ترف مسال وهي أن الفا رة بين الذنن الى س كي وان الى سدع أو 
إتلافٌ» فالدّيْن الذي سببه قَرْضّ لا يجوز عند الوفاء الريادة على الدَيْن؛ سدًا للذّريعة؛ لاله من عقود الإرفاق» فقد 


يكون هناك تواطؤٌء فلذلك قالوا: نمنع مطلقًا أن يعطيّه شيئًا عند الوفاء؛ لاله قد يكون هناك تواطؤٌ بطريقةٍ أو 


ع 


باخرى. 

اقا الذين الذى يكره سيه غو التزعن. كان بكرن عاد كجوز عند الرقاء أن عط كنز احق 
الغالب- من عقود المعاوضات المحضة» أو غير المحضة؛ مثل: المهر الموّجُّل» وغير ذلك. 

المع الول ارف غر غ فا بعتن المعاوضة. 

ار ھی ا الاارى مو ا ا اک ا چا چ ل( 
عشر ألقًا)» نقول: يجوزء وهذا ناد في الإقراض كثيل فنقول: يُمْنَع؛ سدًا للذّريعة. 

تل كلام الصنّف؛ انظر ماذا يقول الشّيخْ: (وَإِنْ بَدَأَ به بلا شَرْطٍ... جَاَ)» يعني بدأه به» يعني أعطاه ياه 
بلا شرطء محل ذلك إذا كان بعد الوفاء. 

قال : أ أَعْطَاهُ أجْوّد)» يعني أعطاه أجود وأمّا إذا أعطاه أكثرٌ منه؛ زيادة في قَذْرِهِ فلا يجوز على المشهور. 

وأنا أقول: على المشهور؛ للخلاف القوي في المسألة. 

قال 11 قي ينل نلوك اوها ها بعد الرقاء جز بة. 


قال: (وَإِنْ َع لِمُفْرضِهِ). يعني هو أعطى مُقَرضَهُ (قَبْلَ وَكَائِهِبنَيْءِ لَّمْ جر عَادتهُ بو لَمْ يجِرْ)» يعني أن 
5 0 20 ووه 7 0 7 
الأصل أن كل شىءٍ نعطيه للمقرض قبل الوفاء لا يجوز؛ إلا ما جرت العادة به» وهذه هى الحالة الأولى التى 
00 
استفنيتها قبل قليل. 
ثم ذكر الاستثناء الثاني فقال: ( 


ن ينوي مُكَائَانَهُ او احْتِسَابَةُ مِنْ دَيْنهِ)» فيعتبرها من الدَيْن» فهي جزءٌ 
من الدَيْن» فحينئذٍ يجوز. 

قوله: (وَإنْ فرص اا َطَالبَُ ا بد ڪر رمن وف ِحَمْلِهِ وة يمه إن لَمْ َكُنْ يبار اْمَرْضٍ 
أنْقَص) هذه آخر مسألةٍ في الباب؛ وهي: المسألة المشهورة عند بعض العلماء باسم: «السّفْتَجّة» قال: (وَإِنْ أَقُرَضَهُ 
أناتا)» أي كانت العين ثمتاء (قَطَالبَُ با بكر آكَرَ) يعني قال -وقد لفق في بلِ- فقال: أعطني إيّاهاء قال: 
(لَرمَْه)» يعني لزمه أن يوفَيّها له؛ لألّه لا ضر عليه؛ لأنّ لمن موجودٌ في كل مكانِ» لا ضر عليه بنقل الأعيان» 
فيلزمه الوفاء بها في البلد الآخر ما دام فيه. 

ثم قال: (وَفِيَا لِحَمْلِهِ مَؤُونَةٌ قِيمَتّه)» أي آنه لو كان الذي أقرضه أعيانًا -مثلا- أو (لِحَمْلِهِ مَؤُوتَةٌ) فإنّه 
يلزمه حينئزٍ أن يعطيّه القيمة» ولا يلزمه أن يرد عينها. 

ا ان وعومع انان تكذلاك خا ب م ما رلا رند عا 

قوله: (إِنْ لَمْ تَكُنْ بد الْقَرّض أنقص)» هذه من المسائل التي قيل: إن المولّف أخطأ في التعبير» فقد ذكر 
الشّارِح؛ الشّيخْ منصور أن الصواب أن يقول: (أكثرٌ)؛ ووافقه بعض المتأخرين. 

السّبب في ذلك أن هذه الجملة معناها -هذا المعنى نّم ننظر في كلام المصتّف: أنَّهِ يلزمه الوفاء بالقَرْض إذا 
طالبه باق يل آ خر لا ماکان مله مون هذا القيذ الأرل: 

والقيد الثَّاني: أنَّ قيمته في بلد القرض أنقصء فحينئل تلزمه القيمة فيه فقط. 

هنا ا كان استثناءً من استثناءٍ ناسب أن يكون: (أكثرٌ) بدلا من: (أنقص)؛ لأنَّ الاستثناء من استثناء إثباتٌ» 
فحينئذٍ يكون: (أكثرٌ)» وهذا صحّحه منصورء ووافقه بعض المحَشَّينَ؛ كابن فيروز وغيره. 

هذه المسألة عَكْسُهًا: إذا كان الذَّي بذل المال هو امرض ول يطالب به الْمُفْرِضِء فجاء الْمُفْئرض وقال: 
(بذلتّها لك في المكان الفلا)» اجتمعا في مكَّةَ قال: (خذ قَرْضَكَ)» فهل يلزمه قبول وقبض الال الذي أقرضه أم 
ل؟ 


العلماء يقولون: نعم يلزمه قبوله؛ لكن بشرطين: 
الشَّرط الأوّل: أن لا تكون عليه مؤنةٌ في نقله. 
والشّرط الثاني: أن يكون هناك أمنٌ في الطريق إلى أن يصل إلى بلده. 


نكون بذلك بحمد الله نينا «باب القرض». 


صلی لله ول على دیا عم 
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التعليق المختّصر على 
(زاد المستقيع) 


51 يله الشيذ 
ك 8 
أ.د/ عبدالسلام بن محمد الشويعر 
حفظه الله تعالى 
[وهي دروس ُلْقَى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع 


بجامع الرّاجحي القديم بحي الصَّفا بمدينة الرّياض العامرة] 


ابتداء من مغرب الاثنين ٤١۳۸/۱/۲۳‏ ١ه‏ 


ال دمرس ال رإدع واک مرعون 


لباب الرهن] 
[الشيخ لم يراجع التّمريغ] 
اعتنى به 
وليد يسري 
للأخطاء الطباعية والاسقدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (511211.60111 )6112 2012216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدروس العلميّة] 


2 
[المتن] 
ال الْمُصتف لله : (بَابُ الرَهُن: يصح في کل عَبْنِ ڪور بَبْعُهَاه حَنَى الْمْكَائبٍ, مَعَ الح وَبَعْدَهُ 
e‏ و 3 ت ar‏ م ره ات 5 0 و 2 8 PE aA‏ ا 
دين ٿابتِ وَيَلرَمْ في حَق الرَاهِنِ قط وَيَصِحَ رَهْنْ المَشاع» وَيجْورَ رَهْنْ الْمَبيع غَبْرِ المَكيل وَالْمَوْرُونِ عَل 


ES 0‏ وَمَا ا الأخطد؛ قبل بدو صلاجهًاء e‏ 


00 0 


وَلَا يَلْرُ الرَهْنْ إا با عبض ا كو إن أَخْرَجَهُ إِلَ الرَاهِن باختیاره رَالَ روم 


مه قان 
او واج ينها فيه بعر إذْنِ الآخَرِء إِلّا عمق الراهن؛ نه صح مع الإنم» وَتُوْحَدَ قِيِمَنهُ وَهْنا 


ا 


مَكَانَهُ وَتَمَاءُ الرّمْنِ رشن الْجِتَايَةٍ عليه ملحي 2 وَمُؤْنَئَهُ عل الرّاجِنِ وَكَفْنْكَ وَأَجْوَة رنه وَهُوَ 


مان في يد الْمُرَكَهِنِ؛ إِنْ َل ب 05ز سط پاد 1 ون ی بنط بات 


ره ۴ 0100 و ت 
رهن بجمِيع الذَّيْنِ وَلَا يَنْقَكَ بَعْضْهُ مع بَقَاءِ بَعْضٍ الدَيْنِ وَتَجُورُ اياده فيو دُونَ َيِه وَإِنْ رَهَنَ عِنْدَ الَْْنِ سينا 
قوف أَحَدُهُمًا ys‏ وكير وَقَائِهِ قان گان الرَّاهِنٌ 


هه 


أن لِلْمُرْعِنِ أو الْعَدْلِ في بيه باع Err‏ َإِلّاأَبرَهُ الْحَاكِمُ عَلَ وََائِه ابيع الرَهْنِ قَإِنْ لَمْ يفعل بَاعَهُ 
الْحَاكِمُ َو دين 
[الشرح] 

يقول الشّيخ مِيكله: (بَابُ الرَهْنِ)ء بدأ يتكلّم المصئّف في هذا الباب عن الرّهنء والرّهن جاء في كتاب 
لله جل وعلا- وله الي تیل فان ربّنا -جلٌ وعلا- يقول: انگ ع کروم تِدُواكينَا رحد مقو 4 
[البقرة: 817 7]. 

وثبت في الصّحيح أن ال عي : رهن وِرْعَهُ عند يودي في طَعَا 

وأجمع آهل العلم في الجملة على أحكام الرّهن. 

والرّهن العلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إِنَّه من عقود التوثِقة؛ إذ عقود التَوِْقَة ليست عقودًا تُعْقَدُ على 
سبيل الأبنداء» ونا تكون قابعة للدّيون: قالدّيْن حيعل يكون هو الأصل» وعقود التَوؤْئقّة للامتيفاق فى سداد هذا 
الدَّيْن وقضائه. 

وعقود التوثِقة منها: الرّهن. 

وها الضات: 

ومنها: الكفالة. 


وستأتي إن شاء الله بعد هذا مباشرة. 

الرّهن يقول أهل العلم: هو توثقة دين بعَيِنِ. 

وبعضهم يقول: هو َة حَقَّ بِعَبْنٍ؛ ليشملّ كلّ ما كان في الذَّمّة من الإتلافات» وما في معناها. 

ا أن لذن شتا برد ارما إن الذي 

وهذا معنى كلمة النّوِيق» أي الاستيثاق في سداد هذا الدَيْنِ بعينِء هذه العين إذا جاء الأجل وحل ول يود 
الْمَدِين ما عليه من الدَيْن باع هذه العين» ويُقضَى بها الدَيْن. 

هذا هو الرّهن على سبيل الاختصار. 

يقول الشيخ: (يِصِحٌ)؛ أي يصح الرّهن (في كل عَيْنِ يجُورُبيْعُهَا) هذا الشّرط متعلّقٌ بالعين المرهونة فإنَّه 
لايصحٌ رهن كلّ شي وإنَّا يصح رهن العين؛ ولذلك قال: (في كل عَبْنِ). 

ومفهوم قول المصنّف: (ني كل عَبْنِ)» أن المنافع لا يصح راء وهذا هو المجزوم به في المذهب. 

ولا قإن عبارة اله ا را مو ارتسا «المنتهى» حين| قال: (يَصِح فیا يور بَبْعُْ). 

فقوله: (ما) اسم موصولٌ بمعنى: «الذي»» فيشمل المنافحَ والأعيان. 

ولذا فن الشارح الشيخ منصور في «شرحه للمنتهى) قال: إِنّه طا 


الأعيان). 


مك و مو 
بلفظٍ عمُوم» وقصده الخصوص وهو 


ماع 


ولذا فإنَّ عبارة لصتف هنا أدق حينم قال: (ني كَل عَبْنِ)» ليدلّنا على أن المنافع لا ترْمَنْء فالمنافع لا يُرْمَنء 
وإنَّا يُزْمَن العين. 

يقول: (في كل عَبْنِ يجُورُ َْعُهَا)» معنى قوله: (تَجُوُ)» أي أنه يصح بَيْعْهَا وليس المراد بالجواز هنا الحكم 
التتكليفيّ؛ aS‏ ينها درم مدان كدان E E‏ 

ولكن قَصدٌ الملصتف هنا بقوله: (كَجُورُ), أي يصح بيعها. 

وهذا العموم من الصف حينا قال: (في كُلَّ عَيْن)» يشمل كل الأعيان» سواءً كانت العين في يد اراهن 
أو ليست في يده؛ بان كانت مُوَّجَرَة أو كانت مُعَارَة وسواءً كان ملكه فيها خالصًاء أو مشاعًا مع غيره كما سيأتي 
في كلام المصّف. 

المسألة الأخيرة: أن قول المصتّف: (يَصِحٌ في كل عَبْنِ جور بَبّْْهًا): هله من ضيغ الوم أي كل الأغياة 
تي يصح بيعها يصح رهنها. 


استثنيّ من ذلك صورةٌ واحدةٌ فيها خلافٌ في جواز بيع العين» تقدّمت الإشارة له وهو: المصحف. فإنَّه 
e ASE‏ ا رسن وهی اج و ن 
من المذهبء وما مشى عليه المصنّف: أله لا يجوز بيع المصحف, وهو كذلك. 

لكن على القول بجواز بيع امصحف فإلَّه لا يجوز رهنه. 

إذ هذه القاعدة ال0 تي أوردها الصف على ظاهر كلام «المنتهى» ها استثناء؛ وهو المصحف. فإنَّه لا 
يجوز رهنه» مع جواز بيعه في ظاهر كلامه. 

قول المصتّف: (حتى الْمُكَانَبٍ)؛ قولهم: (حَتّى)» و: (لَوْ)» ونحو ذلك من العبارات هم يشيرون فيها 
لعتى» والمعنى هنا حينم أورد المصنّف: (حَتَّى الْمُكَانَبٍِ)» إشارةٌ لخلافٍ قويٌ» ليس من حيث المذهب» وإنَّا من 
حرف ال فار عاك عاد ق ان الس مو حت ال وال 0 سور اشين له عد قلت فى هل الاب 
يصح رَهْنْهُ أم لا؟ 

وَجَهُ هذه القوّة: أن الموفّق في «المقنع» قال: (إِنَّ الْمْكَانَبَ يَصِحٌ رَهْنهُ إا قِيلَ: إِنَّ اسْيدَامَة الَْيْضٍ لَيْسَتْ 
بِشَرْط). وإن كانت اسْيِدَامَةٌ القبض شرطًا -ك| هو المذهب المجزوم به» بل هو وجةٌ واحدٌ تقريبًا- فإنَّهِ حينثزٍ 
تكون استدامة القبض للرَّهْن شرطًا في الوم -وسيأتينا بعد قليل شرح المسألة- فإِلّه لا يصح رهن المكاكب؛ لأنّه 
إذا استدام قَبْضَهُ م يُمكِنْهُ أن يتصرّف لنفسه باكتساب» ويدفع الأنجم التي وجبت عليه. 

إذن التعليل الذي علّل به والمسألة التي بنى عليها الموفّق هذه المسألة قويّةٌ جداء فهي المذهب» فظاهر 
كلافة أن الذشي: انالا موز رهن الكاتب: 

ولك المتأخرين ¿ قالوا: لا بل ي يصح رهن المكاتّب» ولكنّه عند عدم استدامة قبضه لا يكون لازمًا. 

الأمر الثاني: أن قبض المكاتب لا يلزم أن يكون محبوسًا عند المرتهن» فقد يكون قَبْضّهُ بِالعْرْف» وما جرى 
ندال ف 4 كال لتخلية» ونحوها. 

إذن قول المصتف هنا: (حَتَّى الْمُكَانَبٍ)» المراد به الإشارة للخلاف القوي من حيث المعنى» وليس 
للخلاف القوي من حيث المذهب. 

وعندما نقول: (خلاف مذهب)» أي ي أنه قال به علماءٌ» وفوا هذا الخلاف في داخل المذهب. 

قوله: (مَعَ الْحَقٌ وَبَعْدَهُ)» هذا هو الدَّرط الثَاني: أنَّ من شروط الرّهن: أن يكون عَقدُ الرّهن مع الح 
أي مع ثبوت الحقّ» فقوله: 2 مَعَ الْحَقٌّ)؛ يشمل: الذي يشما : الاثلافات: ققد يكون الشخصض قد أتلف :مالا 


لخو أو الف يدث وو جت ف د الديةوتحو ذللك, 


إِذَنْ الشّرط الثاني: يجب أن يكون عقد الرّهن مع الح أي مع ثبوت الح في الذَّمّة. 

قال (4533) اي ووز أذ يكون الى فد تیت قبل ذلك 3 بد الزن ب بيو أو يومين» آرم 
أو سنتَئْن؛ لاله إذا كان ثابتا في الدَّمّة فيجوز الاستيثاق له برهن ولو كان الاستيثاق متراخيًا عنه بمدّة. 

إِذَنْ هذا معنى قوله: (مَعَ ا 

مفهوم هذه الجملة: أنه لا يجوز الاستيثاق قبل ثبوت الحقٌ؛ لأنّه قال: (6 مَعّ الْحَقَّ» وَبَعْدَه)» مفهومه: زلا 
0 

وصورة ذلك: أن ياي شخصٌ لعينٍء فيرهنها عند آخرَ لِدَيْنِ سيول في ذمّتِه بعد سن أو بعد سنتين» أو 
بعد يوم» أو يومين. 

والسّبب في نّمم يقولون: لا يجوز أن يكون الرّهن قبل ثبوت الحقٌّ أمران: 

الأمر الأوّل: أنَّ القاعدة عندهم: أنَّ الرّهن لا ب م تعليقه عل شروط: بل يجب أن يكون محر 

الع عل من شهب رادرک ادن كو لو ين تتم لج تق 

الأمر الثاني: أن الرّهن تَوْئَِةُ للدّيْنِء والتّؤثقة تكون تابعة للنَّىءه وليست سابقةً له 

وهن ضور التزئقة: ل 


0 


E" 
1 


- أو تؤول إلى الثبوت في الدّمّة. 
]و لست 


ا 


الحالة الأولى: أن يكون ثابئًا في ل أذوكوة اس فال مَة الدَّيْنُ كاملًا؛ مثل: مَنْ باع واشترى بيعًا باتا. 

الحالة الكانية: أن يكون ما يَوُول للشبوت. وهو البيع في مدَّة الخيارئن: الذي أكرّره دائًا أقول: مدّة 
الخيارَيّن الملك فيها غير عروتي ديو 1ك إل الك 

رل إن TT‏ ال الشركة فاليم م لاون لديم اعد الكمن عليه ران نا 
قارب اء ادكه وما آل لفرت #التابت. 


وأا الدَيْن غير الثابت فإنّهِ لا يصح أخذ الرّهن عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون بمثابة أَحْذٍ الرّهْن قبل ثبوت 
ال فيكون متعلقًا بالشّرط الذي قبله. 

قال: (وَيَلْرَم في حَقَّ الرَاهِن قَقَطْ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن بعض الأحكام المتعلّقة بعقد الرّهْنء فبيّن لنا 
SS‏ من الطَرّف الثاني. 


» وأكرّر هنا أننى عندما أتكلّم عن العقد الجائز فإنَّ) أقصد به ما يقابل الأازم ولا أقصد بالعقد الجائز 


الذي يقابل الواجبء أو المحرّم. 


إِذَنْ الجائز معناه: الذي يجوز لكل واحدٍ من المتعاقِدَيْن فسخة. 


وأمّا اللَازم فإذا دخل فيه فليس لأحدهما قَسْخُهُ إلا بإقالة صاحبه» ورضا صاحبه على الإقالة. 

بن المصيّف هنا أن عقد الرّهن جائرٌ من أحد الطَّرقَينِ لازمٌ للطّرف الآَرء ولذلك يقول: (وَيَلْرَم في حى 
الرَاهِن تَقَط)» فالرّاهن في حقه يكون لازمّاء وأا الْمُرْئِن ففي حقه يكون جائڙاء وليس بلازم. 

ها الفرق ين ال اهن والتزع؟ 

الرّاهن هو مالك العين الذي في ذمّته الدَيْن َيْسَكّى: «راهتًا»» وهو اسم الفاعل؛ لأنَّ هو الذي بذل 
اكذوه كين أذ اوبعل ذا فى باق كلام لمك تمن خرظة اللزوم أنه يكرن برق اءاقل 
القبض هو جائز. 

وأمًا الْمُرْتِن فهو الذي يتقبّلُ العينَ ويقبضها؛ لاله هو الدّائن. 

إذن قول المصتّف: (وَيَلْرَمْ في حَنٌّ الرَاهن فَقَطْ)» أراد لصتف من هذه الجملة أن بين لنا أن هذا العقد من 
العقود التي هي جائزةٌ من أحد الطَّرقَينِ لازمةٌ من الطّرف الآخر. 

إذ العقود ثلاثة: 

١‏ - إِمَا جائزةٌ من الطَرقَيْن؛ كالقَرض. 

۲- وإِمًا لازمةٌ من الطَرفَينَ؛ كالبيْم» والإجارة. 

واا جائر؟ من اعد الطركيق دون الطرف الح كعقوة الا سياق وها ارهن والضيان الذن 

سياتي بعد قليلٍ. 

ويقول الشّيخ: (وَيَصِحٌ رَهْنٌ الْمَضّاع) لو أنَّ عَيْنَا يملكها اثنان فأكثل فأحد المالكين لها أراد أن يَرْهَنَ 

جزأة» فنقول: يصح هذا الرّهن» سواءً كان ملكه لهذا الجزء مشاعًاء أو مُفْرّرًا. 


وسواء -أيضًا- كانت العَيّن عا يكن قُسْمَتهًا قسمة اختيار أو إجبار أو عا لا يمكن قسمتها حينذاك. 


فا 


فإذن يشمل کل مشاع» : فإنه يصح رهنه. 

لماذا يصح رهن المشاع؟ 

لاله يمكن استيفاء الحقّ منهاء فإنَّ العين تُبَاع» وتقسم قسمة إجبار حيتئفء إذا أراد الْمُرْمِن استيفاء حقّه 
إن يمكن استيفاء الحقّ من العين التي يكون للمرء فيها شرك مع غيره. 

قوله: (وَيجُورُ رَهْنُ المَبيع غَبْرِ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ عَلَ نَمَنهِ وَغَبرِو) هذه الجملة التي أوردها المصدّف 
الحقيقة هي جملةٌ مشكلةٌ؛ فإنَّ فيها إشكالاتِ من جهن 

وقبل أن اود الإشكالات على كلام الصف أريد أن أشرح كلام ا لصتف باستظهار بالمعنى الكامل؛ أو 
الكل هذه الجملة: 

يقول الشّيخ: (وَتِجُورُ رَهْنُ الْمَبيع) لو أن رجلا باع لآحَرَ سلعةٌ فالمشتري الذي اشتر ى المبيع يجوز له 
أن يَرْهَنَ المَبيع» قال: (عَلَ نمه وَغَبْرِ)» أنا أتعمّدُ ترك كلمة: (الْمَكِيلٍ وَالْمَوْدُونِ)؛ لأتها عل الإشكال. 

قال: (عَلَ كَمَِهِ وَغَو)» يعني أله قال: (سأرهن هذه السّلعة التي اشتريتها منك على الّمن الذي ل أُوفِكَ 
ياه ولم أعطك إيّاه بعد)» فاشترى منه سلعةٌ» ورهنها له بالدّيْن الذي هو الثّمن إذن هذا معنى قوله: (عَلَ لَمَيه 

وقوله: (وَغَيْره) أي وعلى غير ثمنه» فيكون عنده دين آخَرٌ في ذمّته قبل ذلك» فمن حين اث شترى السّلعة 
رهنها للدَّيْن الثاني الذي في ذمّته. 

إن قول المصتّف -مع مجاوزة كلمة: (غَبْرالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُون): (وَيِجورَُهْنُ الْمَبيع) أي الذي اشتر 
(عَلَ تَمَيِه)» أي على الدَيْن الذي اشترى به المبيع» قال: (وَغَبرِو) أي وعلى غيره من الأثان التي تكون بعد ذلك. 

ما وجه الإشكال في ذلك؟ 

جد الأشكال أن ال ل انكر 1 قفر التبيع غَبْرِ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ)» فخصّه بغير المكيل 
اون هو ماغنا 

الحقيقة أنَّ الإشكال فى هذه الجملة من جهتيْن: 

الجهة الأولى: أن الجملة ناقصة؛ لأ / 

- إِمّا أن يكون المبيع مقبوضًا. 

- وإمًا أن يكون المبيع غير مقبوض. 

فإن كان المبيع مقبوضًا فلا شك أنه يجوز رهنه؛ لألّه بض المبيع» وأصبح له كامل التَّصِدّف في العين» 
فیصځ له قبضه» فلا فائدة حينئذٍ من تخصيصه بالمكيل والموزون. 
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وإنّا قصد المصنّف ببذه الجملة: رَهْنَّ المبيع غير المقبوضء ولذا فإنَّ السيخ منصور في «الرَوْض» زاد هذا 
القيد؛ لأنَّ هذا القيد مهم جدًا. 

ولذلك يجب أن نقول: (و بُو رَهْنُ الْمَبيع غَْرِ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونٍ قَبْلَ قَنْض). 

لذن السالة إن ا دعا اله راردا الذي اختصرها منه فیا لو كان المبيع غير مقبوض. 

وتتذكّرون في الدّرس قبل الماضي تكلّمنا عن التَّصِدِّف في العين المباعة قبل قبضهاء أليس كذلك! 

وقلنا: له لا يجوز التّصرٌّف بهاء لا ببيع» ولا بإجارة» ولا مهب ولا برهن. 

إذن لا يصح التَصِرّف بالعين غير المقبوضة بِالرَّهْنْء إذا كان ما يُشْئَرَطُ فيه القبض لصحّة النصرِّف. 

إذن هذا الإشكال الأوّل؛ٍ وهو: آنه لا بد أن يزاد كلمة: (قَبْلَ قبضة). 

الإشكال الثَّاني: وهو قول المصنّف: (غَبْرِ الْمَكيل انو كل الال هله لا 


عندما تتذكّرون في كلامنا الأوّلء قلنا: على مشهور المذهب: آنه لا يصح التّصرّف في المبيع إذا كان واحدًا 


| 


-٤‏ أو مذروع. 

فالواجب عل المصّف هنا أن يقول: (و كور رَهْنُ الْمَبيع قَبْلَ قَنْضِهِ غَبْرٍ الْمَكِيلِء وَالْمَوْرُونِ 
والكارف وَالْمَذرُوع)» فلا بل أن نزيد: (وَالمعدوف وَالْمَذُرُوع). 

إسقاط كلمة: (قَبْلَ قَبّضو)» لا وجة لحاء لكن نعتذر لاذا لم يذكر (الْمَعْدُوو وَالْمَذْرُوع)؟ 

نقول: لأنَّ المصنّف اختصر هذا الكتاب من «المقنع؛» والموقّق رأيه أنَّ التي يَْرَم فيها القبض لصحّة 
التصرّف إِنَّا هو المكيل والموزون فقطء دون المعدود والمذروع» وغيرهاء فإِلّه يصح فيها التّصرّف قبل القبض. 

وأشار هذه الثكتة ابن المنجّىء مع أتَها كانت مشكلةٌ على كثير من المشايخ. 

وأذكر أن أحد المشايخ يقول: اذا خضّها بالمكيل والموزون» ولم يزد المعدود والمذروع؟ 

نه ابن المنجًى في «الممتع» على أن هذا إلا هو تبح ل«المقنع لاختيار الموفق. 

ولكن الشيخ مات -عليه رحمة الله. 


إذن المقضود من هذه الجملة فيها إشكالان» فإذا أردث أن تكون الجملة مستقيمة فتقول: (ُورٌ رهن 
المَبيع قبل قَبْضِهِ ع المَكيلء وَالْمَوْرُونِ وَاأْمَعْدُوقِ وَالْمَذْوُوع). تعددقل] اتحل الاشكال» 'وأصبيحت 
الا و عل و اهي 

يقول الشّيخ: (عَلَ نَّمَنِ)» أي على ثمن المبيع» المبيع صار رَهْنّاء وثمنه أي ثمن المبيع» لماذا؟ 

لأنَّ الْمُنْمَن - الذي هوالمبيع- صار في ملك المشتري؛ وهو مما لا يلزم قبضه لصحّة التَصرّف» فيصحٌ له 
أن يتصدَّ ف به بها يشاء. 

يقول الشّخْ: ES‏ عن O‏ ديعت بين 
من العا فإثه لذ بع رهه ك مالاب ب فين الرذلك لاي رمه مر ان الى عن الم للات 
أو لصفة من أوصافه؛ مثل: ما حُرّمَ بيعْهُ انه لا يصح رَهْنْهُِ كالكلب -متاد. 

وكذلك -أيضًا- ما كان بوصني؛ كالوّقُف فإنَّ العين الموقوفة لا يصح بيعُهًا فلا يصح رَهْنْهًا. 

وكذلك آم الولد لمن استولدها فولدت منه ولدًا قد استبانت فيه الخلقة» فإنَّه لا يصح لِمُسْتَوْلِدِهَا أن 
بها وإَّا تق من تر كته إذا توي وكذلك لا يصح رَهْنْهًا. 

وأا قنه ومكايُهُ فقد تقدّم أله بص رهنه. 

السّبب في آنه لا يجوز [رهنٌ] ما لا يصح [بيغه] قالوا: لأنَّ الرّهْن غرضّةٌ وغايت استيفاء الدَيْن من العين 
المرهونة» فلا كانت العين المرهونة لا يمكن بِيعُهاء ولا يجوز شرعًاء فلا يُمْكِنٌ استيفاء الدّيْن والحقٌ منهاء فحينئزٍ 
لافيت القصوة مع هذا الحقك. 


قال: ((/ 
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إلا الثمَرَة)ء بدأ يتكلّم المصتّف عن أشياء مستثناةٍ يجوز رَهْنّْهَا مع عدم جواز بيعهاء والأشياء 
السغناة مراف ورد الصف أمرّاء ,والأمر الان ساذكره سرعة؛ لاه مذكوة حى ف الختصرات الصغيرة 
ك«أخصر المختصرات» للفائدة: 

الأمر الأوّل -الّذي ل يورده المصنّف وهو: الأمَة مع ولدهاء فإلّه لا يجوز تفريق الأَمّة [عن] ولدها. 

وبعض الفقهاء يقول: القن فيشمل الدّكر والأنثى» كا هي عبارة «المنتهى»» مع أنَّ ظاهر المذهب» 
وظاهر الحديث: أن الحكم حاص بالأمّ فة ؛ لنهي النَبِيّ ميلم عن التفريق بين الأمّ وبين ولدها. 

وإن كان عبارة «المنتهى): القن فإلّه لا يجوز بيع الولد دون أَمّه ولا يجوز بيع الأمّ دون ولدهاء لكن في 
«باب الرّهن) يجوز. 

وهذه المسألة لم يذكرها المصنّف. وإَِّا ذكرها غيدُهُ من العلماء؛ حبَّى في المختصرات التي هي أصغر حجً) من هذا الكتاب. 


الأمر الثاني -هو الذي أورده المصبّف قال: ِل مره وَالرَرْعَ الْأَحْصَرَ؛ قَبْلَ بُدُوٌ صلاجهاء بدونِ شَرْطٍِ 
الْقَطع) الثّمرة قبل بدو صلاحهاء (وَالرَّرْعَ الْأَْضَرَ)» عبر بالأخضر لِ؟ 

لأنَّ الرّرع إذا اشتدٌّ ا لحب أصبح أصفرَء فحينظٍ بدا صلاحه» فقوله: (وَالرَّرْعَ الْأَخْضَرَ)» معناه أنه لم يَبْدُ 
صلاحة بعد. 

لا يذهب وَمَلّكَ إلى أنَّ المراد بالرّرع: البقُول» لاء لا يقصدون بالرّرع البقول» الول هو دات أخضل 
وإنَّا يقصدون بالزّرع ما كان حيّاء كاليرٌ والشَّعِي > ونحو ذلك من الحبوبء فَإئَّا إذا كانت خضراء فَإئَّها لم يبد 
صلاحهاء وا يبدو صلاحها بالاصفرار والاشتداد؛ اشتداد ا لحب يعني. 

قال: (لَا تمر قبل بدوٌ صلاحهاء (وَالرَرْعَ ال ب مامه وكرة در ميدع اداد 
حبّه فإنَّه لا يصح بيعهم| على سبيل الانفراد. لكن يجوز رهنهما على سبيل الانفراد؛ ولذلك قال: (بِدُونِ شَرْطٍ 
الْقَطع)» سواء اشترط القطع أو لم يشترطه سواءٌ. 

وقد مرّ معنا قبل درسَيْن أنه يجوز بيع الّمرة قبل بدرٌّ صلاحها في ثلاث حالاتٍ: 

-١‏ إمًا مع أصلها. 

أو الك الها 

- أو بشرط القطع. 

فهنا قول المصتف: (بِدُونِ شَرْطٍ الْقَطع), أراد أن يوكَّدَ فقط أله يجوز الرَّمْن ولو كان الدَّيْن لغير مالك 
الأصلء ولو كان بدون شرط القطع. 

قال: (وَلَا يَلْرَمُ الرَهْنُ إلا بلْمَبض)» بدأ يتكلّم المصبّف عن لزوم الرّهن» وهذه المسألة من أهمٌّ مسائل 
الرَّهْنْء وإن كان المصيّف استطرد في بعض المسائل التي هي من باب التّفريق. 

من أهمٌ المسائل في «باب الرَّهْنَ) الوم قال المصنّف قبل قليل: (إِنَّ الرَّهْنَ لازم في حَنَّ الرَاهِنِ فَقَطْء 
دُونَ الْمُرْعِنِ)» ما معنى كونه لازمًا؟ 

يعني أنَّ هذا الرّاهن إذا رَهَنَّ عينًا ليس له حى الرّجوع فيهاء فيأخذ العين المرهونة فيبيعها. 

اس الاو را ردغ اا ما 

هذا الرَهْن أو العين المرهونة لا يكون لازمًا بمجرد التعاقّدء بل لا يلزم إلا بالقبض» وهذا معنى قول 
اللصتف: (وَلَا يَلْرَمُ الرَهْنُ)» أي في حم الراهنء ِل بِالْقَيْضِ)» الدّليل على ذلك أن الله كك جعل القبض قيدًا في 


الرَّهْن لتمام الاستيفاء؛ فقال كك: 9# مره مَمَُوْصَةُ #[البقرة: :18]: ولو لم نجعل للقبض فائدة لجعلنا القرآن قد جعل 
قيدًا لا فائدة منه» وكلام الله كك ميزه عن ذلك. 


ومفهوم هذه الجملة: أن مَنْ رَهَنَّ لغيره سلعة؛ رَجُل اقترض من آحََرٌ ألما ثمّ قال: (رَهَنْتُكَ كتابي)» فإذا 


أقبضه الكتاب» واستلم الكتاب منه. فإن العين المرهونة تكون لازمةء فليس له الرّجوع فيهاء وليس له أن يبيع الكتاب. 


لكن لولم يقرضة الكتابء بل بقي الكتاب في يد المَدِين» فيجوز له أن يبيع الكتاب» وأن يتصرف به. 


ا محال فاق اقا بعد اق 


قبل القبض عقدٌ جائڙ في حق الرَّاهن. 
- بعد القبض يصبح عقدًا لازمًاء ليس له الرّجوع فيه. 
وهذا معنى قوله: (إلَّا بالْمَبْضٍ)» ودليلها الآية: 
صفة القبض كصفتها تماما في البيع الذي تقدّم ذكره: 
ا 
- أو بالكيل. 
- أو بالوزن. 
- أو بغير ذلك من الأمور. 
قال: (وَاسْتِدَامَيهُ)» أي واستدامة القبض (شَّرْطٌ)» للزوم الرَّهُن في حقٌ الرّاهن. 
[فائدة:] هناك قواعدٌ فقهية يُورِدُهَا العلماء ء طاق إطلاقين» يعني َسَْخْدَم استخدامين؛ على الشَّىء وضده. 
من هذه القواعد: قاعدة الاستدامة والابتداء. 
فتارة يقول العلماء: الاستدامة كالابتداء. 
وغارة رارت الامهذانة اغف من الاعدات وليست مله فَيُعْمَى عن الاستدامة ما لا يُعْقَى فى الابتداء. 
متى يقولون: إِنَّ الاستدامة كالابتداء؟ 
يقولون: كلّ ما كان شرطًا فإنَّ استدامته كابتدائه. 
قالوا: والقبض شرطٌ لوم فصارت استدامته كابتدائه من حيث اللّزوم. 
وهذا معنى قوله: (وَاسْيَِدَامَئْهُ)» أي واستدامة القبض شرطً. 
ما معنى استدامة القبض بال مثال؟ 
رجُل أقرض آحََرٌ ألا وَرَمَنَ عنده كتابّاء العقد جائرٌ. 
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فجاء الْمَدِين وأقبض الْمُرَِْن الكتابّ. أصبح العقد لازمّاء ليس له حق الرجوع: وليس له اصرف في 
الكتاب. 

ات وغل لکا ب معد خر فار جو ل فال ( ع ك اا عد 

فلا أرجعه له أصبح العقد جائرّاء وهذا معنى قوله: (وَاسيَدَامتة)ء لأنّه م يَسْتَدِم القبض بعد ذلكء فلا بُدَ 
أن يكون الرَّهْن مقبوضًا. 

وخذ افع كزله: ب أي لِنّزوم الرّهْن في حقٌ الرّاهن. 

يقول: (كَإنْ ا أَخْرّجَهُ إلى الراهن)» يعني أوصله إليه» وأقبضه إِيّاه (باختياره)» أي باختيار الارن 0 
لَرُومهُ)» وأصبح جائرًا؛ لفوات القيد: مهتوص # فلم يصبح مقبوضًاء والاستدامة كالابتداء في الشّروط. 

عندنا في هذه مسألتان: 

المسألة الأوق: أن قول الصتّف: (قإن أ 
اختیاره فإِنّه حينئذٍ يبقى على لزومه؛ يبقى على اللّزوم؛ كيف ذلك؟ 


لمثال الذي قبل قليل: عندما رَكَّن الكتاب» عندما يأتي الرّاهن -الّذي هو الْمَدِين- فيأخذ هذا الكتاب 


جَهُ إل الرَاهِن بِاخيَارو)» هنا جعل القيد باختياره» إن كان بغير 


غل وجه الخضييية بان راق الخصن قن غل عن الكاب فاحذه خلا او العده ماله أو غير ذلك من 
الوسائل في أخذه الكتاب. 

نقول: وقوعه بين يديك مادام ليس بإذن واختيار الْمُرْئَِن ن فاته يقي الرَّهْنَ على حاله الأوّل؛ لأنّ يد 
الغاصب والمعتدي غير معتبرة في تغيير الأحكام» فلا بد أن يكون الرَّدّ والإخراج باختياره» هذه مسألة. 

هنا عبر المصنّف بأنَّه أخرجه؛ ول يعبر بأنّهِ ردّهه قالوا: لأنَّ الإخراج أشملء حٌى لو أنابه عن نفسه» فإنَّه 
حينئلٍ بالثيابة يزول الأزوم. 

ثم قال الشيخ: (فَإِن رَدَهُ إِلَيِ)» أي فإن رد الرّاهن العينَ المرهونة إلى الْمُرْعِنَء (عَاد لرْومة إِلَي)» فيأخذ 
رانك ا ر ا 

هذا المت 1لا يكل عنما هو أ اللروء هد القيفن للعين اهر ةة 

لقي عنم ةحاتا برا N‏ ليكو ينيع الخو من ولتت 

ا أن مسائله دقيقةٌ 


O 


البيع والسّلم نتعامل به كثيرٌاء لکن عقد الرَّهْن ربا قلي من التاس من يتعامل به» بل ربا أن كثيرًا من 
الاس الآن إن فصر ذهنه على الرَّمْن العقاري» وهي صورةٌ من صور الرَّمْنء ربا أشير لا في محلّها. 

هنا بدأ يتكلّم المصيّف أنَّ الرّهن إذا صار لازمًا بالقبض ما الذي يترتب عليه؟ 

يقول الشّيخ: (ولا يَنْفُذٌ تَصَوّْفُ وَاحِدِ ينها فيه)» أي بعد القبضء (بعَبْرِ إِذْنِ الآكَرِ). 

قوله: (وَلَا نفد د تَصَدٌّ ف راح مِنْهَا)» هما اثنان : راهن» ومرعين. 

نبدأً أَوْلَا بال تهن؛ لاله الأسهلء ثم [نتكلّم] بعد ذلك في الرّاهن: 

أا الزن ¿ -مَنْ هو الْمُرَِْنَ؟ الذي له الدّين- فنقول: إن الْمُرْتِن لا يصح تصدّفْه في العين مطلقًا؛ 
لأنّها ليست ملكا له» وإِنَّا يصح تصرُفه فيها في حالةٍ واحدة: عند حلول الأجلء وعدم أداء الْمَدِين الدَّيْن 
فحينئذٍ يصح التَصرٌف» وسيذكرها المصنّف في جملةٍ مستقلةٍ. 

وإلّا الأصل [أنَّ] كلّ تصرٌّفٍ منه لا يصمٌ؛ لأئّها ليست في ملكه؛ وليست له» فلا يصح له التّصدّف فيها؛ 
لا ببيع» ولا بشراءء ولا بغيرهماء إلا بيا أن به الشّارع -وسيآتينا إن شاء الله وهو الكوب» وال حلب بقدر نفقتهاء 
رای قدا عله 

وأا بالتسية لل اهن الى هو مالك الین فلك ال قال و 0 10 ا اعد 41 أى 
الرّاهنء (بَِبْرِ إذْنِ الآحر) إلا العتقء واس ستثنى تصةٌ فا واحدًا؛ وهو العتق» فقال : (فَإنَه إِنَهُبصِح) ذه (مَعَ الإنْم). 

إذن الرّاهن إذا أصبحت العين مقبوضةً» ولازمةًء فلا يصح تصرفه» لو باعهاء نقول: بيك باطل» لو 
َعَبَهاه فتقول: إن هنك باطلة لو وَكََّهَاه نقول: إن وَقْفَكَ باطلٌ» فكل هذه الت فات باطلةٌ. 

ويجوز لصاحب الحقّ أن يمنع الْمُرْتِن من العين لمصلحةٍ؛ خشية الإتلاف. 

قال: لا يُسْتدْنَى من ذلك إلا شيءٌ واحدٌ؛ وهو العتق؛ لأنَّ الذّرع متشو ف للعتق: فإذا أعتق الرَّاهَن الحين 
المرهونة فَإنَّه يصح عتق العين» مع الإثم؛ لاله آم لتفويته العقد الذي عاقد عليه أخاه المسلم, والله كك أمر بإيفاء 
العقود: 2إيأبهًا اقبت امنيا اتنا ا لحمو 4[الائدة: »]١‏ وأنت قد خالفت العقد. 

إذن نريد أن [نؤصّل] المسألة: أن الرّاهِن ظاهر كلام الصف أن جميع التَصرفات ممنوعة. 

ولكنّ المصتّف في «الإقناع» جعل قيدًا أدق» فقال: (إِنَّ الرّاهن إن يُمْتَع تصدٌفُه فيا يَمْنَع ابتداء عقد الرَهْن 
فقط؛ كالهبة» والبيع» والوّقْف. ونحو ذلكء وأمّا غير ذلك من التَّصِرٌّ فات فيجوز له التَصِرّف). 


وعبارة صاحب «الإقناع» أدق في ذلك بكثير؛ فإِلّه يجوز له التصرّف بمنافع العين وهي مقبوضة فينتفع 


قال: ِل عن الراهن؛ نه صح مَعَ الإنْم)» إذن هو صحيحٌ» لكنّه آنه (وَتُؤْحَذٌ قِيمَتهُ رَهْنَا مَكَاَه)» أي 
فيلزم أن يأيّ بقيمته مكانه» ويكون التَّْمن حيتئل بيد الْمُْمّن رهن وجوبًا؛ لاله بمثابة الإتلاف. 

قوله: (وَنَمَاكٌ الرّهْنِ كسب وَأَرْشُ الْجَِابةِ عَلَيْهِ ملْحَقٌّ به)ء بدأ يتكلّم المصئّف عن ناء الرّهنء الرّهن 
ما دام مقبوضًا فإِنّه يكون لازمًاء وإن كان غير مقبوضي فليس بلازم. 

فل سداد الدين قور أب هله ةك ناوه الات افايترله إن (نَمَاءَ الرَّهْنِ وَكَسْبَهُ)» والكسب من 
النَّاء عند بعض أهل العلم» فيشمل ذلك النَّاء المتّصلء والمنفصل كليهماء تكون ملحقة به أي بالرّهن. 

ومعنى كونها ملحقةً به مسألتان: 

المسألة الأولى: أا تكون رهئاء كالأصل. 

[والمسألة الثانية:] آنا باع مع العين لوفاء الدَّيْن. 

يقول الشَّيْخْ: (وَنَمَاءٌ الرَّهْنِ). شهل التميل والاقصل» أقكقك رانك اا ا طا رشن 
الجناية سواءً كان قِنَاه أو غير قن فإ مَنْ جَنَى على عين وجب أرشهاء وأَرْش هذه الجناية تكون رها مكل العين. 

قال: (مُلْحَقٌ به)» فيكون رهنًا معه» ويباع لوفاء الدَّيْنِ. 

ثم قال الشّيْخْ: (وَمُوْئَنهُ عَلَ الرَاِنِ و د حرَنِ)؛ يقول: مؤنة العين المرهونة؛ كطعام» وشراب 
إن كان حبرا دملا أو تنظين» أو موثة حراسة, 

قال: (عَلَ الرّاهِن)؛ لاله مالك العين» قال: (وَكَمَئُْ)» أي إذا كان قنَّا ومات» فإنَّهِ يجب تكفينه؛ إذ الكفن 
من فروض الكفاية على المسلمين» فهو في الأصل واجبٌ, يجه وجوبّة على الرّاهن» فإن لم يجد فيكون حينئٍ 
الکن ولجتاغل السلميث. 

فال: وَكقَنك و ر کی أى المكان اذى رن في كلها تكون عل الراهن؛ لأت هر المالكه هذاه من 
آثار الملك؛ فهو المالكء والمنفعة في الأصل أَئََّا له» والعْرْم بالغنم» فيكون كذلك. 

طبعًا وقد جاء في الحديث عند الدَّا قطني وحسّنه» قد جاء من طريق الشّافعي لكنْ في إسناده مقال؛ لَه 


+موو 


مُرْسَل؛ أن النبيّ بام قال: «لا يُعْلَقَ الرَّهْنُ -هذا عند ابن ماجة- مِنْ صَاجبو له عنم وَعَلَيْهِ عرْمُةُ). 
فقوله: ١وَعَلَيْ‏ ُرْمُةُ) يدل عل أنَّ مؤنته» وكفنه» وأجرة مخزنه» ونحو ذلك كلها عليه. 
قال: (وَهُوَ ماني يد الْمُرْتَهِن)» هذه الجملة عكس السّابقة» أو من آثار السّابقة. 
يقول الشَّبخ: إِنَّ الرَهْن إذا لم يقبضه فهو عقدٌ جائ لكنْ إذا قبضه الْمُرْمَن أصبح عقدًا لازمّاء ويده 


مخ 
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مادام دوهته داق أكررهاء لکن يقولون: التكرار بشت المعلومة- أن الأبيدى ثلاثة أنواع: 
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هي ثلاث لا يُوجَدٌ غيڙها أبدًا: 
[الأرّل:] يدك يد ِلك إذا أتلفتها ب أذنَالشّرع به - لأنّ الإنسان ليس له مطلق الملكيةء فارع ينهى 
إتلاف الالء وعن المعاوضة م ونحو ذلك- فإذا أتلفْتَ العينَ ويدُّكَ يَدُ مِلْكْ فلا ضَمَانَ عليك» بأ سبب 


2. 


من الأسباب» سواءً يبَعَدَ 

[الثاني:] آم a‏ فته 5500 تكد أو قرط 

التعدّي بالفعل» والتفريط بالحفظء فيفرٌط في حفظهاء فإنّه حينئظٍ يضمن. 

فإن لم يكن هناك تَعَذَّ ولا تفريط فلا ضمان. 

[الثّالث:] يد الشَّمانء يضمن مطلقًاء سواء تلفت بعد أو تَفْرِيط أو ثَلِقّتْ بغير تعد ولا تفريط؛ ا شی 

والضّمان نوعان عندهم: 

[الأوّل:] ضان عقد. 

[الكاق1] نوفا ك 

وضان العَقّد عندهم الوديعة» وسيأتي -إن شاء الله- في محلّه. 

إذن قول المصتّف: (وَهُوَ ماله في يد الْمُرْتَهِنِ)» يعني أنَّ الْمُرْمِن إذا قبض العين المرهونة فإنَيَدَهُ عليها 
يذ أمانة» لا يمتها مطلقاء إلا إذا تعدّى» فتلفث بِتَعَدٌ من أو قط فى حفظهاء فلغت سيب تفريطةة فَإنّه يل يضح 

ادا ١لا‏ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ ا َه عَنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُةُ). 

«لَهُ غْنْمُهُ). منفعته. «وعَليه غَرْمُة ا الضّرر الذي يترئب عليه» فالأصل أن العم والخسارة على 
[الرّاهن]ء إلا بالنّعدي والتّفريط فيضمنها الْمُرَْن؛ لأا ناح يده فيكون مُتَعَدَيا حينذاك. 

والغلزاء يقولؤةة لوقلا إن بد المزتن تكوت يد صان ا وَعَن أحد شا الْمُزئن مشر خبط 
قاذ 5 المسواحة a‏ تنا تقول 15د SU OO‏ 
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المسألة الأخيرة: قول المصتف: (وَهُوَ أمَائةٌ في بد الْمُرهن)» نقول: هو أمانةٌ في يد الْمُرْئِن مطلقاء 
ذكرثٌ لكم قبل قليل: أن الرّهْنَ لا يصح إلا مع احق لو كانت العين بيد ارين قبل العقد فيده يذ أمانةء وبعد 
العقد فيده يد أمانق» وكذلك نقول: يده يد أمانة قبل وفاء الدَيْنِ وبعده. 

إذنْ يده يَدُ أمانة مطلقًاء سواءً قبل عَفّد الرَهْن أو بعده» وسواءً كان قبل وفاء الدَيْنٍ أو بعده؛ لأنَّ هذا 
العَقد وهذا من آثاره بعد ذلك» فقبضه الابتدائيٌ كان لأجل العقد. 


a a Ea‏ فق وق 2 2 ٣ 8 5 5 f°‏ 06> ل 
قوله: (إن تلف بغر تعد منه فلا شَيْء عَليّه)» هذا أثر [قوله:] إا أمانة في يد المُرْتّمن» قال: (إن تَلِفْ 


س 
ت 
ل 


بغر تعد مِنْهُ فلا شَىْءَ عَلَيْهِ) أي لا ضهان عليه» فلا يضمن بمثل» ولا بقيمة. 

مفهوم هذه الجملة: أنه إن تَلَِتْ بتَعَذّ منه أو بتفريط فإنّهِ يضمن. 

ل قلنا: إنّهِ لا يضمن» لكن ضمن غيره؛ فإن تلف العين لا بطل الدَهْنء بل قيمة العين الْمَرُهُونة يكون 
رهنًا؛ لأنَّ البدل يأخذ حكم مُبَدَلِه سواءً كان ضمائها على الْمُرْتِن؛ إذا كانت بِتَعَدَّ منه أو تفريط» أو ضمائها على 
غيرِه؛ إن كان بغير تَعَدٌ أو تفريطٍ. 

والسّبب في ذلك يقولون: لأن عَقد الرَهْن له غرضان: 

الغرض الأوّل: استيفاء الحقٌ. 

والغرض الثاني: أ 

فاكابطل احد الكتقيه دوو الأنائه E E‏ اند 
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قوله: (ولا يَسقط مبلاكه شئء من ذَينه)» بدأ يتكلم المصنف ع يتعلق بالتلف» فقال: (ولا سقط 


اع 3 
نه أمانة. 


يبلاكه). أي ولا يسقط بتكف ومّلَاكِ العين المرهونة» عَبَر بالحلاك معناه الف الكل ذا عََرُوا باهلاك فام 
يقصدون: التكف الكل 

قال: (وَلَا سقط هلَاكِو)» سواءً كان هلاك العين المرهونة بعد من الْمُرْمنَ» أو بغيره» (ثَيْءٌ من َييهِ)» 
لا يسقط شيءٌ [من دينه]» بل إِنَّ البدل يكون رها کا تقدّم. 

ثم قال: (وَإِنْ تَلِففَ بَعْضْهُ). أي بعض الرَّهْنء أي العين المرهونةء (قَبَاقِيد)» أي باقي العين (رَهْنٌ بجَوبع 
الدَيْن)» والسّبب قالوا: لأنَّ احق أو الدَيْن متعلّقٌ بجميع أجزاء الرَّمْنْء فإذا تلفت بعض أجزائه بقي احق متعلّما 


بالجوء الباقي: 


قال الشَّيخ : (وَايَنْقَكُ بَمْضُهُ مَمَ بَا عض الدَيْنِ)» لو أن رجا أقرض آحََرَ ألفَاه وَرَهنَهُ كتابان» ثم قضى 
له شع َو من هذه الألف» فتقول: لا ينفكُ شيءٌ من الرَّهْنَء بل كل الَّيْنَ متعلقٌ بل أجزاء الرّهْن كما تقدّمء بل 
لايد أن يوني بجميع الدَّيْن لينفكٌ جبع الرَهُن» ولا ينفك شي من قبل ذلك. 

وهذا حكاه ابن المنذر إجاعًا بين أهل العلم؛ قال: لا أعلم فيه خلاقًا؛ أله لا ينفكٌ شيمًا من الرّهْن مع بقاء 

قوله: تور الا ف خوخ د تة السا 2 تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: قوله: (وَتَجُورُ الريَادةٌ فيه)» أي وتجوز الرٌّيادة في الرّهْنْء فلو أن رجلا أقرض آَحََرَ ألما 
فقال: (أريد منك رَهَْا)» فَرَهَئَهُ سيّارته» ثم بعد يوم انحر قال: (أريد رَهَْا ثانيّا)» نقول: يجوز؛ لأنَّ الرّهْن توثقةٌ 
والتؤئقة تجوز الرّيادة فيها 

فلو أن وله ف0 ارق جر الزن إا دة ههر فر غر لأن ال رفك رادت كانت 

أقوى في التوثقة. 

إذن التؤئقة قد تكون بشهادة» وقد تكون بِعَقّدِء نحن نتكلّم هنا عن العقدء لكنّها في معنى الشّهادة. 

إذن فزيادة الرّهن تجوز؛ لاا ت توا قرا 

قال: (دُونَ ديْنِد)» هذه المسألة الَّذِين يقرؤون في القواعد الفقهيةء من القواعد الفقهية التي سرَاها 
اليوط ب«القواعد الكلَيّةا تعرفون السيوطي قشم القواعد إلى ثلاثة أنواع: 

كبرى خمسٌء أوَّل مَنْ ذكرها القاضي حُسَيْن أربع» ثم زيت خامسة. 

ثمَّ زاد العلا فيها سادسةء ولكن ل يتابعه مَنْ بَعْدَهُ العلائيٌ زاد: 

أن للسور للا سقط اون 

بعد هذه الأربع أو الخمس قالوا: هناك أربعون كله ذكرها السَّيوطيٌ» وتبعه المتأخرون من بعده» حى 
المقررات جميعًا لكثير» مثل اللّحجيّ وغيره» وعثمان بن سند البصريّ -المَْلَاكَاوِئٌ مولدّاء والبصريٌ وفاةً- عد 
أكنا أرهون كي 
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من القواعد الكليّة الأربعون: 


ال الشغول لامُشْمَل. 


دائًا يطبّقون من أهمٌ الأمثلة [على] أن المشغول لا يُشْكَل هذا المثال» ما هو المثال؟ 


دون دینه» هذا هو المثال» ما معنى دون دينه؟ 


يعني أنَّ رجُلًا عليه دَيْنٌ ثم رَهَنَ به عيْنَاه ككتاب, ثم بعد شهر آخرَ أو يوم آخرٌ جاء وقال: (سأقترض 
منك مبلهً خر والبلع الني أيضًا مرحو بالمين الأول). 

نقول: لايصحٌ؛ لذن العين الأول -وهو الكتاب- انشغل - جميع أجزائها بالدّين الأوّل» والقاعدة عند أهل 
العلم: أنَّ الشغول لا يُشْعَلُ. 

وبعضهم يقول: (لا يُشَغَّلُ) فالمشغول لا يُشَكَّلء أو لا يُشْكَله يصح الوجهانء وكلاهما نطقها أهلُ العلم. 

إذن المسألة معناها: أنَّ مَنْ كان عليه دَيْنٌ ورَهَنَ له رَعْنَاء ثم اقترض ديا حر -من نفس الشّشخصء أو مِنْ 
غيره- فليس له أن يرهن تفس العين لين انيه فلا يصح بل كل أجزاء ابن مشغولة بين الأوّل. 

قال: (وَإِنْ رَهَنَ عِنْد ان سيا قوی أَحَدُهْمَاء َو رَعمَاهُ شنا فسوی مِنْ أَحَدِهمَا انق في تصِيبه)» هذه 
المسألة متعلّقةٌ بالمبدأ المشهور عند فقهائناء وهي مسألة تفريق الصَّفقة» وقد ذكرثٌ لكم في «[باب] البيع» أنَّ من 
أوسع الفقهاء في تفريق الصّفقة فقهاءنا؛ عَم يرون التوسع في هذا تطبيقات هذه المسألة. 

فقد قالوا: (إِنْ رََنَ عند اتن سيا َو أَحَدُهُمَا . .انك في تصيية)» هذه الجملة الأولى -هما جملتان- ما 
ف 

يع أن رجلا عليه دين لانبيْن؛ لزيد وعَمْروء فَأمّا زيدٌ يطلبه مئة» وعمرّو يطلبه مئة وَرَهَنَهَُا كتابهى 
فحينئلٍ نقول: إذا وى زيدًا فقد انفكٌ نصف الرَّمْنْء وبقي الصف الثاني مرهونًا لعمرو. 

والسّبب في ذلك؛ قالوا: لأنَّ عقد الواحد مع الاثنين كحكم العَقَدَيْن؛ كأّما عقدان منفصلان. 

الجملة الّانية قال: (أوْ رَه سينا اوی يِن أَحَدِهَِا الْقَكّ في نَصِييه)» زيدٌ وعمرٌو كل واحدٍ منهما 
اقترض من خالل مد وهذان الاثنان كلاهما يملكان سيّارةٌ شراكةً("). فوقٌ أحدهما الدّيْن الذي في ذمّته افك 
نصيبه» وبقي الصف الثاني من السّيّارة مرهونة لخالد. 

هذه سهلة جدّاء وهي مبنيّةٌ على مسألةٍ تفريق الصّفقة. 

والعلاء يقولون: إن الرَهْنَ متعدّدٌ فيتعلّق بكلّ واحدٍ منهما نصيبه من العقده كالبيع الذي تقدّم كتعدّد 
العقد» والبيع» ونحوه. 

قوله: (وَإذَا حَلَّ ادي وَاْتَتعَ مِنْ وَكَائِِ َنَ گان الرَاهِن أَذِنَ لمرن او الْعَدْلِ في بَْعِِبَاعَهُ وَوَقّ الدَّيْنَ)» 
بدأ يتكلّم المصدّف عن ثمرة الرَهْن» وهذه هي المسألة التي بخطع فيها كثية من النَّاسء بل ربا بعض النَّاس يقع في 
كرا س عد امد الا 


أو 


)١(‏ معنى الكلام: (أنَّما الاثنين يشتركان في ملك سيّارةِ)» والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
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كثيرٌ من التاس يظن أن الغرض من الرَّهْن أنه يجوز له إذا جاء وقت وفاء الدَّيْنء ول يَف بالدّيْن أن يتملّك 


CAE‏ ماكر قدي aE‏ كنيو ييل تلك لعزن مقرو 
بالتفضيل الذي أَوْوَده الضلف: 

ان لبس الك أن ن ان اا اا ا كوو حجانو ةا دان ك فالا ند لمن قوف 
احتاط فيها الفقهاء بناءً على القواعد الكلَيّة في الشّريعة. 


من خطأ بعض الناس في الرّهن: أن عن بعض الناس قاعدة: 


السار رذحب ا رأعرة شياق حزن فاه الك تتصيليا نالفل الذي يليه 

إذن ماذا يقول المصنّف في مسألة الشّمرة عند عدم الوفاء؟ 

يقول الشّيخ: (إذَا حل الدَّيْنٌُ المراد بالديْن: الذَيْن ا مو جل إذا حلّ» وكانت فيه عَيْنّ مرهونة (وَامتََمَ مِنْ 
وَقَائِِ)؛ سواءً كان الامتناع بِمَلْكِهِه أو بدون مَلْكِهِ. 

بِمَلَكِهِ: مَطْلّاء أو جَحُودَا؛ مع ثبوته بالبينة. 

أو بغير مَلْكِهِ: بأن يكون عاجرًا عن السّدادء هذا يشمل الامتناع عن جميع المسألة. 

قال: (فَإنْ گان الرَاهِنْ ون لمرن أو الْعَدْلِ ني بَيْعِهَِاعَهُ َو الدّيْنَ) يقول: إِنَّ مالك العيْن: 

-_تارةً يأذن [للْمُرْئن]ء يقول: (إذا جاء الأجل ول آتِكٌ بالدَيْن قبع العيْن). 

- وتارة لا يأذن؛ إِمّا بالمنع الصريح» يقول: (لا تَبِعْهَا) أو بالشّكوت. والحكم فيهما سواءٌ. 

يقول الشّيخْ: (قإِنْ كَانَ الرّاهِنُ أَذْنَّ)؛ وهي الحالة الأولى (للْمُرْتِنِ 5 الْعَدْلِ في بَيعه)» العدل المراد به: 
الثّقة الذي تكون العين في يده أو الثّقة الموكّل إليه البيع» (بَاعَةُ)» يعني يبيعه باعتبار الإذن» لول الوم 

الوا هة لأ عر ا ا 

- لا بد من إذن الرّاهن. 

- ولا بد من إذن المُزتين. 

قد يفولا ال نا( اد أن باع آزية آن ا قر العسر ی يعطيكي الین منت 


إذن لا بد فيها من إذن الاثنين. 


إن كان الرّاهِن قد أذن للمُرْتِنَء فهنا للمُرْتِن أن يبيع؛ لأنَّ الإَِْْنِ موجودان, فالإذن المتقدّم كالإذن 
الموافق» والْمُرْعَن إِذنُ هو فِعْلَهُ بالبيع. 

وأمّا العدل فإنَّه لا يصح له أن 0 بإذن الرّاهن والْمُرْمَِنَ فأمّا الرّاهِن إذا أذن له» وتقدّم مع قول 
المصتّف: (قَإِنْ گانَ الدَاهِنٌ أَذِنَ لمرن أ 

ولا يصح له أيضًا إلا بإذة التركينه ل الق لاي الشف با من الرّاهن إلا بإذن الْمُرْمِن ومن 
الَصوّف: البيع. 

AS‏ كف تر ال ؟ 

نقول: إذا باعه فله ثلاث حالاتِ؛ هذه قسمة عقليّةٌ» ليست قسمة شرعيَّةٌ: 

زانقانة الأرن 11 رقا آنا نكر قم الع الباعة alee SR No‏ 
كتابًاء بِيعَ الكتابُ بعشرين» بيع بإذن الرّاهِن وَالْمُرْتَن إن كان عند عدلٍء أو بإذن الرّاهن إن كان البائع الْمُرْتِّن. 

فحينئلٍ انتهت المشكلة» فإنّه اتون منها الدَّيْنِ. 

الحالة الثانية: أن تكون قيمة العين المرهونة عل من الدَيْنِ؛ بيع الكتابٌُ بثلاثين» والدّيْن عشرون. 

فنقول: الزّائد -وهو العشرة- يجب أن تَر الك العين» وهو الرّاهن للعَيْن قبل بِيعِهّاء أصبح ليس راهنا 
انتهى العقد. 

الحالة الثالثة: أن تكون قيمة العَيْن المرهونة قل من الدَيْن؛ بع الكتابُ بعشرة» والدّيْن عشرون. 

نقول: فَيعْطَى المبلغ كاملًا للدّائن» ويبقى في ذمّة الْمَدين عشرةٌ بلا رَهْنِء نطالبه بهاء ليس فيها عَيْنّ مرهونة. 

إذن ليس دات تبرأ ذمّة [الرّاهن] بالبيع» بل لا بد أن تكون قيمة العَيْن المباعة -وهو العين المرهونة- 
ا 
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قال الكبدة (وإلاه ی يادة امن سر كان عديهم ما قبل الم أن إانه غد ال 
(وَإلّا): وإن لم يأذن؛ إا بالامتناع» الرَفْض؛ [قال:] لا َب أو بالشّكوت. 

قال: م وکو اقاي ا ل (عَلَ وَفَائِهِ)» أي وفاء الدّيْنء (أوْ بَبْع 


عب 


(فَإنْ لَمْ يَفْعَلُ)» أي ل يف بالدَّيْن» وأَبَى بح العَْنَ المرهونة» (بَاعَهُ الْحَاكِمُ)؛ إجبارّاء (وَوَفَ ديْنَهُ). 

المصنّف هنا مَشََى على أن الحاكم يبيع ابتداءً عند الامتناع. 

وأمّا المدهب -الّذي نص عليه في «المتتهى» وغيره- فإنّه يقول: إِنّهِ إذا أَبّى البيعَ فإنَّ الحاكم يسه 
ويُعَرّرُه فإن أَبَى بعد الحبس والتّعزير» انتقل بعد ذلك إلى أن يبي عليه. 

يعني لا يبيع عليه ابتداءً من بعد الامتناع» وإنَّا بعد الحبس والتعزير. 

والّذي عليه العمل عندنا الآن أتَّهِم يُعَزّرونَ الشّخص عن طريق محكمة التّفيذ با يُسَمَى ب:«إغلاق 
السَّجُْل المدن»» وهو إغلاق الخدمات. فإغلاق الخدمات بمثابة التعزير» لا يستطيع أن يسحب تَقَدَّاء ولا يبيع 
أزضاء ولا يشتري عقاراء ولا يفعل شيكاء فلذلك الذى عله العمل الآن عن طريق خكمة التطيد فى العين 
المرهونة تُوقّف الخدمات» ثم بعد ذلك تُبَاع العين المرهونة» فيكونون قد وافقوا مشهور المذهب في قضيّة [التعزير]. 

لح ل ل ول 
ول ی شم هو للف نكل ق الحا 
[المقن:] 

قال المصئّف #كلئته :(قضل: وَيَكُونُ عِنْدَ مَنِ اتَمَقَاعَلَيِْ َإنْ آنا له في ال ۾ تبغ م إلا بد الل وَإنّْ 

بض الثَّمَنَ تلف في يَدِهِ قَِنْ ضَمَانٍ اراهن وَإنْ اذَعَى دَفْحَ الثمَنِ إل الْمُرْعِنِ انکر ولاپ ند و يكن بحُضُورٍ 


لزان - تع دكي وذ رط أ لاإ للك يذ جه يعارن وف كل إلا 8 - 0 


او وود وك ب رسييو 
[الشرح:] 
بدأ لصتف في هذا الفصل الكلام عن بعض الأحكام المتعلّقة بالعَيّن المرهونة. 
يقول الشيخ: (وَيَكُونُ). أي ويكون الرّهن» يعني به العَيْنَ المرهونة» (عِنْدَ من انما عَلَيّْه): تارةٌ تكون 
العين المرهونة عند أحدهما؛ عند الرّاهن» أو التر كيف 
فإن كانت عند الرَّاهن فإنَّهِ يكون عقدًا جائرّاء وليس بلازم» فيجوز له التَّصِرّف فيها 
وقد يكون عند اتون فحي يكون عقا لازا ولا يكون عند إلا بصفة القن امعروف أن تم ذكرها. 
الأمر الثّالث : قد يكون الرّهن عند أجنبيٌ؛ كأن بعل عند عَذْلِ أو حاکم» ولا يكون لازمًا | بان شه 


أجنبيّ عنهما -وهو الحاكم» أو الل هة الفضى الخاد الى تقدّم ذِكْرّها في «كتاب البيع». 
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يقول الشّيخ: (وَإِنْ آنا )» أي أذنا للعَدْل الذي يكون بيده أو يأخذ تَفْسَ الحكم لو أنَّ الرّاهن أذن 
للمُرْمَن بالبيع» يعني عند بيع العين المرهونة. 

ولذلك لو قال المصنّف: وعند بيع العين المرهونة وكان بائعها غير الرّاهنء (لَيبِعْ)» مَنْ باعهاء سواءً كان 
الْمُرْتبِنء أو العَدلء أو الحاكم إلا تقد البكي)» لا بد تقد البلدء أي الذي يتعامل به الاس في البلد. 

ما السب في ذلك؟ 

لأنَّ الد إن لم يكن الاس يتعاملون به في البلد ربا يكون كاسدًا لا رواج له 

والمصيّف يتكلّم عا كان في زمانه الأوّلء فقد يكون في بعض البلدان روا لتَقْدِ لا يروج في بل آخَرَ 
كتعدّد أنواع الفلوس» أو الدّراهمء فإنَّ الدّراهم تتعدّد في البلدان» ولذلك أحيانًا قد يكون الدٌينار بعشرةٍء وقد 
يكون الدٌّينار باثني عشر درهمّاء فالدّراهم تختلف باختلاف البلدان» وأمًا الدّنانير فإئَّا منضبطة واحدةٌ. 

وهذا معنى قول المصتّف: (1 يبع إلا بَِفْدِالْبَلِ)ء طبعًا مالم فقا على [نقدٍ معيّنٍ]» أو يعن الرّاهن -الّذي 
فومالاك عه ف 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ تبص النَّمَنَّ)ه وهو العَذل» أي إذا قبض العَدْلُ النّمن بعد البيع» (قتَفتَ)» أي فتلف 
الثمّن» (ني يَدِو). أي في يد العَدْلِء (قَمِنْ ضَمَانٍ الرَّاهِنِ)» وم يقل: إِنَّه في ضمان العدل؛ لأنَّ العَدْلَ وكيل عن 
الرَّاهِنَء فقد أذن له والوكيل يأخذ حكم الأصيلء فحيئئذٍ فالرّاهن يجب عليه أن باي بالدَيْنَء وأن يقضي الدَّيْن كاملا. 

قال: (وَإِنْ ادَّعَى)» أي العَدل (دَفْعَ الشّمَنِ لل الْمُرْمبِنِ 92 انگ4 أي فأنكر لر ا قد دفع إليه 
الشّمنْء قال: (وَلَا بء بشهودء ونحوهاء (و1 يَكُنْ بحُضُورٍ لرَاحن): أي ولم يكن قد دفع له امن بحضور 
الرَّاهن (ضَمِنّ)» فإنّه يضمن» أي العَذّلء (گوکیل). 

قوله: (كَوَكِيلٍ)؛ يعني أنا دات أكرّر هذه الكلمة: ما عاب على المصتف أنه أحيانًا قد يأتي ببعض الجمل 
التُعليليّةه والْمُحْتَصَرَات لا يُذكر فيها اللّعليل» هذا هو الأصلء فأراد المصتّف أن يقول: إِنَّ الوكيل حكمه حكم 
العَدْل في أنه إذا دفع الثم بدون إشهادٍ فإِلّه يكون مُقَصّرًا ومُمَردطَاء فحينئظٍ يضمن. 

قد نوجّه سبب قول المصتّف: (كَوَكِيلٍ)» آنه ليس من باب التعليل» وإِنَّا من باب الإشارة للحُكمء 
فيقول: لن أذكرّها في «كتاب الوكالة)» وإنَّا كتفي بِذِكْرِهَا هنا. 

ث1 بدأ يتكلّم المصيّف عن التّرط في الرَهْن» فقال: (وَإِنْ شَرَْطَ أَنْ لا يمه إا حَلَّ الدَّيْنُ)؛ إلى آخر 
كلام هذه اما أوردها الصتف فبياة الشروظ الفاسدةجوذلك أن القاعدة ن ك العفرد سوا كانت رها أو 
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غيره: 
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أو الوا ارغان 


د او آن تكون شروطا فاسدة. 

قال روط الت ما كانت موافقة لى القت أن اصبايحة انمد التعاقديق: 

فمن أمثلة الشّروط الصّحيحة التي من يقتضيه العقد: أن شترط ارون على لاهن أنه إذا ل وو حقه 
أن يأذن له في بيعه» هذا من باب الشَّرْطء فحينئذٍ يكون إِذْنّا متقدّمًا على البيع فَيصِحٌ 

وأكا و فهي التي تخالف مقتضى العقدء وقد ذكرتٌ لكم في الشَّروط: أن كلّ شرط يخالف 
مقتضى العقد فإنّه يفسده وَحَدَمْ وأما الحقد فيبقى صحيحًا. 

أوْرَدَ المصتف هنا رطن هذان الشَّرطان يخالفان مقتضى العقد لا حقيقته» فيفسدان وَحَدَهْمَاه ولكن 
العقد يبقى صحيحًا: 


2-0 


أوّل شَّرْطٍ: قال المصتّف: (وَإِنْ شَّرَطَ أَنْ لا بيعة إا حل الدّيْنُ ... 1 يَصِحَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ)» يعني لو أنَّ 
رجلا اقترض من آحَرٌ ألمَاء فقال الْمُقَرّض: (هذا الكتاب رَهْنٌّ وأشترط عَلَيْكَ ألا باع عند عدم الوفاء)» 
نقول: إن مقتضى عَفّد الرَهْن أن يُبَاع؛ لأنّ المقصود من عَفّد الرَهْن استيفاء احق أو الدَّيْن من هذه العين المرهونة» 
فكيف تقول: إِلّه لا يُبَاعَ! إذن فقد اشترطت شرطًا مخالمًا لمقتضى العقد. فَيَبَطّلٌ الشّرْطء ويكون العَقّد صحيحًا. 

ولذلك بعض النَّاس يقول: من باب حيل الفقهاء -لا أقصد حِيّل الفقهاء الحيل على الشَّرع» وإِنَّا جيل 
الفقهاء التي يستوفون بها الحقوق- أنَّ بعض النَّاس يكون له در على اسر ويريد أن يستوقّ حه منه» والثّاني 
ليس عنده مالٌ» فيقول: (ارَهَنّي عيئًا)» فيأبى» فيقول: (ارْهَن هذه العين؛ وَاشْتَرِطْ أنت شرطا أنّي لا أبيعُها). 
فحيتقل يشترط هذا الشّرط. 

فنقول له: إِنَّ عَفّد الرّمْن صحيحٌ والشّرط باطلٌ» فيجوز لك أن تبي العين المرهونة بعد ذلك. 

الشّرط الثّاني: قال: (أَوْ) أي اشترط الرّاهن: (إِنْ جَاءَه بِحَقَو) 5 وَقَْتِ كَذَا) أي وقت التعاقدء (وَإل 
َالرَّهْنُ لَهُ)» نقول أيضًا: هذا الشّزْط باطل؛ لأنّ مقتضى عَقْد الرَّهْن بيع العين المرهونةء واستيفاء الحقّ منهاء ليس 
NER E‏ الرعرتفسيمز يكوة انغ من كوته وذةز إن كرس عنةا الكو زان ]يها 
إذ مَلّكّه عيناء والبيع العلماء يقولون: لا يصحٌ أن يكون معلَّفا على شرطء أو على زمن» فحينئلٍ يقولون: العقد 
Eb Ed E anl NO El‏ 
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ولو وَضَعَ الْمُرْمن يده على العين» فنقول: وضع يده عليه غير صحيح» ويجب عليه أن بيع العين 
المرهونة» أو أن يردها لصاحبها. 

قوله: (وَيُقْبَلُ قول الان في در لين وَالرهْن وَرَدِّ وَكَوْنِهِ عَصِبرًا لَا عمْرَا)» بدأ يتكلّم المصنّف عن 
بعض المسائل التي يقل فيها قول الرّاهِنء والمسائل التي يبل فيها قول الْمُرْمّين. 

الْمُرْمِن يبل قوله -ولم يذكره المصتف هنا- في مسألة التلّف؛ لأنّهِ أمينٌ» والأمين يبل قل في التّلف. 

وأا الاق ثوغ mln‏ :قولة ىلوو o‏ قعل ما كاه E‏ تيل اقول 

وأمًا في الف فإِنَ الْمُنكر -مُنكر التّعدّي والتفريط- إلا هو الْمُرْعَِنء فَبُقبَلَ قول الْمُرْمَن في ذلك. 

الأمور الي بُقْبّل فيها قول الرّاهن لكونه مُْكرًا: 

[الحالة الأولى:] قال: (قَدْرِ الدّيْنِ)» لو اختلفاء فقال الرّاهن: (أقرضتَني مئةٌ)» وقال الْمُرْينَ: (بل 
أقرضتك مئتين). 

نقول: القول قول الرّاهن؛ لاله مُْكرٌ وغالبًا ما يكون الرّاهن يدعي الأقلّ لا يدعي الأكثرٌء فالقول 
قول لأنّه مُنْكرٌ للرّيادة. 

لماذا قلتُ: الغالب؟ لأنّه نادرٌ ما يقول: (بل أقرضتني منتإن)ء تقول: (أنا أقرضتك مئة)» نادرٌ أن يقرّ 
شخصٌ على نفسه بأكثرٌ من الحقٌّ» وغالبًا من أقرٌ على نفسه بأكثر من الح سوف يِبِذلُةُ من غير تَمَنّع. 

الحالة الثانية قال: (وَالرّهْن)» يحتمل معتيان: 

-١‏ إِمّا أن تكون معطوفةً على (الدَّيْنِ). 

۲- وإمًّا أن تكون معطوفة على كلمة: (قَذْرِ). 

فإن عطفناها على كلمة: (قَدْرِ) فيكون الْمُرْتَيِن والرّاهِن مختلفان: هل هذه العَيْن مرهونة» أو ليست بمرهونة؟ 

فنقول: القول قول الْمُذْكِره ومَنْ هو؟ 
هو الرّاهن. 

وتحتمل أن تكون معطوفة على (الدَّيْنِ)» فيكونان قد اتفقا على وجود الرَّهْنْء لكنّهما اختلفا في قَدْرِه فكان 
عنده تقد جعله رَهْنَّا فقال: (رَهَْنَكَ مئة ريال)ء وَالْمُرْجَِن قال: (لا بل رَهَنْتَنِي مِتَنَيْ ريال). 

فالقول قول الرّاهن؛ لاله في الغالب يدّعي الأقلّ. 

ثم قال: (وَرَدٌو)» بان قال الْمُرْعّين: (رَدَدْنَةُ)» وقال الرّاهن: (ل تَرُدَهُ). فالقول قول الرَّاهن؛ لأنّه مُْكِرٌ. 

والقاعدة: أنَّ دات أنَّ القول قول الْمُنْكِرِ؛ لأنّه مُسْتَمْسِكٌ بالأصلء وهو عدم الوجود. 
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قال: (وَكَوْنْهِ عَصِيرًا لا كمْرًا)» كأن يقول الدّاهن: (أَفْبَضْتَكٌ إيّاه عصررًا)؛ وقال الثانى: 
خرًا)» لأنَّ العصير ينقلب إلى مر» فلو أنَّهِ عند الوفاء صارت خمرًا لا قيمة لها عند البيع. 
قال: (أثك 1 بتخميرها).» فهنا يأتي قضيّة التفريط وعدمه. 


كو 


أنه 


8 
س 
أ ٠‏ وم دميو 


ا ِلك عبر أو أنه جَنَى؛ بل على تفي وَحْكِمَ بِقْرَارِِ بَعْدَ فَكُ؛ إلا أ يصدفه 
الْمُرْمَِنِ ن)» هذه مسا ألة في الإقرار» وهي مسألةٌ سهلة جدَاء ولكنّها تحتاج إلى تفصيل الجملة: 
هنا الف ذكر مسالتان: 


قوله: (وَإِن 


° يي 


قال: (وَإنْ كر أي الرّاهنء (أنّه)» أي العين المرهونة» (مِلْكُ غَبرِِ)» كيف؟ 
رجُلٌ رَهَنَّ لآحَرَ كتابًاء ثم بعد الرَهْن ولزومه بالقبض قال: (أرأيتَ الكتاب الذي رَهَْتُهُ لك؟ قال: نعم» 
قال: ليس لي» هو لأخي»» فأقرٌ بأن العين المرهونة مُلّكٌ لغيره. 
قال الشّيخ: (قبِلَ عَلَ نَفْسِهِ)» ما معنى ذلك؟ يعني أله يجب عليه أن يرد العين المرهونة لمن ادَّعى أنّا له؛ 
لا لكو مض برذها؟ وعد اكاد ال هن سند اه الد رخ 
إذن يُقْبَلُ على نفسه» ولا يقل غلى غيره» ما قبل على الْمُرْتَِنَ؛ لأنَّ عندهم قاعدةً في باب الإقرار: 
قاع( أنَّ الإقرار لا يتعدّى الْمُقِر. 
أثر الاق رار لا دى فاسان إا + يقر على نفسه» ولا يُقِرّ على غيره. 
فهنا ما أثر إقراره على نفسه؟ 
تقول ]ذا افك لحن وجب غلك رد العين اله رهز أقررت لايا آنا فل فك ارهن الین 
لى مهو 45 ليرت ذلك هذه اللسآلةالأوق: إذا اق اماك غيرة: 
قال: (أَو) أ (أنَّهُ جَنَى) قال : (قبلَ عل فد د يعني أنَّ هذه العين المرهونة -وهو العَبْدٌه أو القِن- أنه قد 
جَنَى» فيب على نفسه» ولا َل على غيره؛ وهو الْمُرْجِنَ؛ لأنَّ الإقرار لا يتعدّى» هذا من جهة. 
ولأن الزن م لشن فع الو 
ثمّ قال: (وَحُكِمَ بإ قَرَارِهِ بَعْدَ فَكّوِ)» فير العَيْن المرهونة» أو بعد فك القِنَّ فيجب عليه حينئلٍ أن يدفع 
ار ااا من ركية القرة , 
قال: إلا أن يُصَدَقَهُ الْمُرْعِنِ)» فإذا صدّقه الْمُرْئن فإنَّه حينئذ يَْطّْلُ الرّهْنَء وإن لم يصدَّقْه فإنَّ الرّمْن 


يقى عل حاله بل ویستوق مته الدین: 
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[المتن] 

قال الصف اله : (قَضل: ومرن أن يرگب ما يُرْكَبُ» ويب ما ْلَب بقَذرِ فته بلا إِذْنِ وَإِنّْ 
نمق عَلَ الرَهْنِ بعَبْرِ إِذْنِ الرَاهِنِ مَعَ إِمْكَانِ زج و وَِنْ تعَذرَ َجَعَ وَلَوْ ا يَسْتََِنِ الْحَاكِم وَكذًا وَديعَةُ 
ووا ساره رب راء وَلَوْ رب الرّهْنْ فَعَمَرَه با إذْنِ رَجَعَ بال فقَطْ). 
[الشرح] 

بدأ يتكلّم المصتف في هذا الفصل -وهو فصل مُهِمٌ- في قضيّتئن: 

[الأولى:] في قضيّة الانتفاع بالعين المرهونة من قبل الْمُرْعَهن الذي هي بيده. 

[الثانية:] في قضيّة الَفقة عليهاء وإصلاحها إذا فسدت. 


سأوردها كلامًا عاماء ثم 1 


ي 


قوله: (وَلِلْمُرمِنِ أن يَرْكَبَ ما يُرْكَبُء ولب مَا لَب بِقَدْر َمَقَيهِ بلا ٳڏْنِ)» هذه هي المسألة الأوىء 
تي بكلام المصتف؛ لكي ننزّل عليه كلام العلماء. 

العلماء يقولون: إِنَّ السشّخص إذا رَهَنَّ عينًاء فالعين المرهونة مِلّْك للرَّاهِنء ومنفعتها له» وقد قال الي 
ِل : ١لا‏ يُغْلَقٌ الرَهْنْ مِنْ صَاحِبه). 

الأصل: أن الْمْرْئمِن -وهو الدّائن- ليس له أن ينتفع بالعين» هذا هو الأصلء لا ينتفع بمنفعتهاء و 
بعينهاء ولا بشىءٍ منهاء هذا هو الأصل. 

لكنّ العلماء يقولون: يجوز لمرن -الْمُرْئِن بين قوسين هو من؟ هو الدَّائن- أن ينتفع بالعين المرهونة 
في حالتئن: 

الحالة الأولى: إذا أَذنَ له الرّاهن -الْتَبدْ هذه المسألة؛ لأنَّ فيها يدا ا إذا أذ له الدّ اهن يشرط - 
وهذا هو القيد- أن يكون الدَّيْنُ ليس سببة القَرْصَ» فإن كان سببة القَرْضَ فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة؛ ولو 
بإِذْنِ اراهن لماذا؟ 

لآنه کان س اف عن ف لسركوة ذريعة ل ققد ر وا [يقول ا( 


3 ه ا ر 
اق ضني » وَخد سَيارَتي 


رَهُنَا)» إلى هنا يصحٌ (وَأَذْنْتُ لَك أن تفع يهَا). 
نقول: لأ خرن لگن لو کان ديا اخ سار : le a‏ اخري أوالشتارة 
فنقول: يجوز؛ لأنّه كانه قال: (وَأَذِنْتٌ لَّكَ في استخدامها)ء كانه قال له: ([بعتكَ] بهذا المبلغ إضافة منفعة هذه 


العين المرهونة)ء فيجوز في البيوعات» والإتلافات» وسائر الديون؛ إلا القَرْضَء فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة. 
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إذن الحالة الأأولى التي ل يُورِدْمَا المصئف: أنه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الرّاهن؛ بشرط: أن يكون 
الدَيْن ليس سببة القَرْضء وإنا سببة أمرٌ آَرُ؛ِ كالبيوعات» أو الإتلافات» أو الدّيات» أو غير ذلك من الأسباب. 

الحالة الثّانية التي يجوز فيها الانتفاع بالعين المرهونة؛ التي أوردها المصتف» وهي شروط: 

الشَّرط الأوّل: أن تكون في المحلوب والمركوب فقط» دون ما عداهما. 

والشّرط الثاني: أن يكون بِقَدْر التّفقة عليه. 

والشّرط الثّالث: أن يكون الانتفاع بالركوب والحليبء إِمّا بنفسه» أو بغيره؛ كأنْ يُعْطِيَهَا مَنْ يأخذ 
اا 

إذن هذه ثلاثة شروط لا يلزم فيها الإذن» وزاد بعضهم شرطًا -وهذا ذكره البرهان ابن مفلح في «المبدع»» 
ولكن ل يكره أغلبهُم- - قال: (وَيجِبْ أن يكون في غير القبض» لكن الد أله لا بط هذا الط 

هذه الحالة الثانية الي أوردها المصتف؛ فقال الشيخ: (وَلِلْمُرمِنِ ن برب ما يُرْكَبٌ)» يعني من 


انات الى كت 8 ا آي مم اشر اة الى عاب أو الى إذا كانت اه مرهونة وة 


Oo»‏ هم 


قال: (بقَدْرِ تََقَه). هذا الشّرط الذي ذكرناه قبل قليل: أن يكون بِقَدْر التّفقة» لا أكثرٌ منها. 

قال: (باا إِذْنِ)» أي ولا يلزم إذنه؛ ولو كان الرّاهِن حاضرًا. 

الدّليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحَيْن أن ن التي بطم قال: IL,‏ ب بتفقتو ذا کان مَرْ 
الدّريُفْرَبُ بتََقَيِهِ دا گان مَرْهُوناء وَعَلَ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَثْرَبُ الَفَقَةا. 

والحديث في الصَّحيحَين من حديث أبي هريرة. 

عندنا مفهوم هائَيْنِ المسألتين: 

المسألة الأول: أن غير المركوب والمحلوب لا يجوز استخدامه. فلا يجوز استخدام العبد» ولا سَكُنَى 
الذّار» ولا استعمال سائر الأعيان والمتاع» وإن كانت تحتاج إلى نفقة؛ كنفقة حارس» ونحوه» لا يجوز استعمالها؛ لأنَّ 
الحديث إِنَّا وَرَدَ في المركوب والمحلوب فقطء دون ما عداهاء هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن قول المصئّف: (بقذر تَمَيو)» عندنا فيها مسألتان: 

المسألة الأول: لا يجوز باكر من التفقة. 

[والمسألة الثّانية:] أنه يلزمه أن يتحدّى العَذُلّ. 
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معنى أن يتحرّى العَدْل يعني أن يتحرّى في التّفقة» فلا يزيد في التّفقة» وأن يتحرّى في أخذ البَدْل عن 
نفقته» فلا يأخذ أَكْثْرَ منها. 

إن أخذ حليباء وفَضصَلَ حليبٌ أكْثَرَ من التّفقة» نقول: إن فضل حليبٌ» وزاد عن نفقته. فإنَّهِ يلزم بيع ما 
أن يبيعه بنفسهه أو أن يِبِيعَهُ الحاكم: ویکوت ثمن الحليب أو اللّبن رَهْنًا. 

وإن أنفق على المركوب أو المحلوب» وكانت أجرة الرُكُوبٍ وقَدْر المحلوب أقلّ» أو أنفق على غيرهما؛ 
كحارس» ونحوه» فإنَّه حينئٍ يرجع بها أنفق [على الرّاهن يرجع عليه]» ولم يَسْتَوفِهِ من الرُكوب واللّبن. 

وقد تقدّمت هذه المسألة عندما قلنا: (ومؤنة الحفظ على الدّاهن). 

[ثمّ شرع] يتكلّم المصيّف عن الإنفاق على الرَهْن مطلقّاء والإنفاق كثي جدَاء وله أسبابٌ كثيرةٌ جدًا 
متعدّدة قد يكون لحفظه» وقد يكون لإصلاحه» وقد يكون لأشياءً كثيرة. 

يقول الشيخ: (وَإِنْ َنم عَلَ الرّمْنِ). فله حالتان: 

١‏ - إِمّا أن يكون بإِذْنِ الرّامن. 

۲- أو بدون إِذَنْه. 

يقول: (وَإِنْ انمق . .. بعَيرِ إذْنِ الرَاهن)» وهذه ا حالة الأولى» (مَعَ م إمكانه)» يعني مع قدرة الُْرْتَيِن على 
استئذان ا إذن سسا لإمكان الاستعذان من الرّاهن. 

قال: (1 يَرْجِعْ): مطلقاء سواءً نوی الرجوع» أو م ينو الرّجوع؛ لن دلالة الخال تدل على نه متبرّع 
ولذلك يقول فقهاؤنا: (قَصَارَ معا حځا)» عبرو باه متررّعٌ حكن لِم؟ 

لأنّه م يصرّح بالترّع» لكن بدلالة الحال أنه متبرّعٌ؛ لأنّه يستطيع أن يستأذن صاحب العينء مالكهاء ول 
يستأذنه» فصار متبرّعًا حكً. 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ تعذَّرَ) أي وإن تعذَّر استئذان الرّاهِنء (رَجَعٌَ) أي رجع الْمُرَِْن ما الذي يرجع به؟ 

قالوا: يرجع بالأقلّ مِنْ أمْرَيْن: 

اااي 

- أو بنفقة المثل. 

لأنّه قد ِن أكثرٌ من نفقات الْوِثْلء فَينْظر للأقلّ منهم| فيرجع. 

قال: (وَلَوْ يسان اْحَاكِمَ)؛ لأنَّ استئذان الحاكم هنا غير مُشْتَرَطِ؛ٍ لأنَّ الأصل أنَّ الإذن هنا متعلقٌ 
بالمالك» وليس متعلًّا بالحاكم. 
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يقول الشيخ: TT‏ ا 01 يحت ني ان كلّ مَنْ قبض عَيْنَا لحظ نفسه» ولم يُمْكِنْهُ أن 
يستأذن صاحب العين فإنّه إذا أنفق فله أن ير جع إذا نوى الرّجوع. 

0 وَدَوَاثّ مُستأجَرَة 1 

قال: (وَلَوْ كرب الرّهْنُ فَعَمَرَهُ بلا إذْنِ رَجَعَ باه فَقَطْ)؛ معنى هذه الجملة أن العين المرهونة إذا حَرِيَتْ؛ٍ 
لطول رَّمَنِْء أو لوجود آفة؛ كمَطّرء ونحوه» فجاء الْمُرْتَْن وعمّرّهاء وبناهاء وأصلحهاء من غير إِذْنِ من 
صاحبهاء فإنَّه حينئٍ يرجع فيه بقيمة الآلة فقطء دون الرّجوع بِمُؤْنّة أو أجرة الفعل منه. 

نكون بذلك الحمد لله أنبينا «باب الرَّهْن). 


وصلى اوس ل رعلى ننا عمل 
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(زاد المستقنع) 


ف 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


جفظه (دل 
الررس) افاس والأربعرن 


«الشيخ لم يراجع التفريغ, 


[ باب الضمان والكفالة والحوالة ] 


اعتنى به 
وليد يسري 


لالأغيطاء الطباعية و الابعذر اكاك لافار احات 


المراسلة على بريد: (811211.60100 6111200 2201216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: «أع106/666#.] 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الخامس والأربعون 


١ 
0 


يقول الشِّيخ مله : (بَابُ الضَّمَانِ) أورد المصيّف هذا الباب بعد «باب الرّهن»؛ لأنَّ الضَّمان والرّهن 
كليهما من عقود الاستيثاق» فهما عقدان تابعان للدين. 

فمو كان عليه كير وراد اماق ف نه ر شاد أو وة با أوثرئقة بك واا اق بالعقد ركرن 
بالصّمانء أو بالرّهن. 

وقبل أن نتكلّمَ عن هذا العقد وَصِمَيهِ عندي هنا مسألتان أريد أن تنتبهوا لهما: 

المسألة الأولى: أن الفقهاء -رحمة الله عليهم - عندما يطلقون لفظ: «الضَّمان» فإنَّ لهم في إطلاق هذا اللّفظ 
يعي 

المعتى الأوّل: يطلقوئه يمعتى عقد الضّمان» وهو المقصوة هنا 

والمعتى التاق آم يطلفوق الان يمعي الأثر المترنب» 

اذاكارة يكوث الات غا 

كا 

فالعقد هو الذي ستتكلّم عنه بعد قليل» وهو: ضمٌ ذمةٍ إلى ذمةٍ في الترام الحقٌّ. 

راا الآثر فإن الماك أ عدو من التص فات؛ فين أثلف لغيره مالا فمن أثره أنه يضمنه بمثل الْمِثْليَّ» 
وقيمة القيميٌ؛ أن مَنْ كانت يده على عين يد ضمانِ؛ كأنْ تكون عاريّة مثا فن العاريّة إذا تلفت يلزمه الصمان؛ 
e‏ 

إذَا کل ما كان اثر رَايُسَمَّى: (ضمانًا»» ونحن لا نقصد ذلك. 

للفائدة أحيانًا يسمّون الدّية: «ضمانًا»» فيقولون: مَنْ أتلف على غيره عضوّاء أو قتل آدمياء فلم يجب 
القصاص فعليه الصَّمانء ويعتون بالضمان هنا الذية. 

وقد يتجوّز بعضهم فيقصد بالضَّمان القود أو الدّية» وهذا من باب التجوز. 

إِذَا أريدك أن تنتبه لهذه المسألة» وهذه المسألة للأسف -أقولها للأسف- أنَّنِي رأيتٌ بعضًا من الخواصٌ ف 
الدّراسات العليا عندما يتكلّم عن الصمان الذي هو أثرٌ يريد أن يعرّقَه فيقول: الصمان هو ضح ذم إلى ذمّةِ في 
التزام الحقٌّ. 

هذا شيءٌ وهذا آخرٌء ولكنّهما مشتركان في الاسم ولكنّ المسئّى مختلف. 
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ولذا دائمًا الأصوليون أوّل ما يفتتحون كتب الأصول بالتعاريف؛ وذلك كما قال جَمْمٌ من أهل العلي 
کالشیخ تقي الدّينء والآمديّ قبله» وكثيرون: إن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. 

إِذّا يجب أن تنتبه إلى أنَّ [الصّمان] يُسْتَحُْدّم استخدامين: 

[الأوّل:] عَفْدٌ وهو الذي ستتكلّم عنه الآن. 

[والاستخدام] الثاني: أثرٌ والأثر قد يكون نتيجة عَقْدِه وقد يكون نتيجة تصرّفِ؛ كإتلافٍ ونحوه. 

ذا TT e‏ عره سر وما 

اعا ا أن ماب لقان هارا بب ته الال واا البدن ره «الكفالة ك 

وبعض المتأخرين -كالشيخ مرعي بن يوسف- لما عقد هذا الباب قال: «باب الصمان والكفالة»» فبيّن لك 
أن اة والكفالة يشملهما هذا الباب. 

لماذا أقول هذا؟ لأنَّ بعضًا من الفقهاء من المدارس الأخرى يسمي الضّمان: «كفالةًا» بل يُوجَد عند فقهائنا 
-في الاستخدام» وليس التبويب- يُسَمُونَ الضَّمان: «كفالة»» لكن عند التبويب يجعلون كفالة المال يُسَمُونها: 
«ضمانًا»» وكفالة البدن يُسَمّونها: «كفالة). 

إا أريد في الملاحظة الثَّانية أن تنتبه إلى أن فقهاءنا يفرّقون بين عفد الضمان وعَقّد الكفالة: 

أن غا لمان هو ها كان على المال» 

وعَقّد الكفالة هو ما كان على البدن. 

بينما يُوجّد غيرهم من الفقهاء وني استعمالهم هم أنفسهم -كمنصور أحيانًا في بعض كلامه- أنهم قد 
مجر زوق فشرن عقد الضمان؟ كفالكاء فبتولون: اوكفله: 

إذَا قَبَيّن الكفالة والصمان في الاستخدام تقاربٌ. 

اا ا مخصوصٌ بالمال؛ والكفالة بالبدن. 

هاتاة المق ةمعان مع ما می عد لأنَيِي أرى من بعض الإخوان -خاصّة أوَّل [مَا] يقرأ هذا الباب- 
غ ا لا أدري عن ماذا يتكلّم؟ ما أدري ما الكفالة؟ ما الضَّمان؟ لا أفرّق بين الضَّمان هذا 


والمستخدم في غيره من الأبواب. 
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إا فهمتٌ استخدام الفقهاء لهذا المصطلح انحل عندك إشكالٌ كثيرٌ جدًا في قراءتك لكتب الفقهاء -رحمة 
الله على الجميع. 

نبدأ ببابنا وهو «باب الصمان»» باب الصمان هذا عقدٌ مهم جاء في كتاب الله كك وفي سئة التي ام » وانعقد 
الإجماع عليه في الجملة. 

فالله کک في قصّة يوسف ايا يقول : ف ون جحت ليج ليو ريم ¶ [يرسف: 7 قولهە : +[ ومن جام 
وحمل بعر 4 هذا عَقَدٌ جعالةٍ» سيأتينا -إن شاء الله. 

[وقوله: ]1 ابوه ری 4 هذا عقد ضمانء ويُسَمّيه البعض: «كفالة)» لكن نحن نسمّيه: «عقد ضمان). 

إدا: تابور 4 اون فالرّعيم» والكفيل» والغارم؛ كلها واب 

ثبت أن الى ه قال: «الزعيم 

وفي حديث سلمة بن الأكوع أنَّ أبا قتادة قال: «هو عليّ)» فضمن أبو قتادةً ظ4 الدّيْن الذي كان في ذمّة 
المتوّى من أصحاب ا م 

والإجماع في الجملة منعقدٌ على أنَّ عقد الضَّمان مشهوة. 

قبل أن نتكلّم كلام المصنّف أريد أن أبن مسألتيْن سهلتين: 

OA a E aa‏ اعد رةه 
عابم #الايجرة ارجل أنه افق 2 #أعلى :شريانة ]لل ]على O‏ 

وقد حكى 6 بن إبراهيمَ بن المنذر في كتابه «الإشراف» إجماع أهل العلم على ذلك» ولم يَحْكِ خلافا 
إلا لإسحاق بن راهويه. 


والحقيقة أن الخلاف المحكيّ عن إسحاقٌ بن راهويه لا أظنّه في نفس هذه الصورة بل في مسألةٍ مختلفة؛ 
فان إسحاق بن منصور الكَوْسج نَل حلاف إسحاق بن راهويه في مسألةٍ مختلفةٍ عن هذه المسألة» لكنْ ربّما كان 
المتذرى ةق أن اسان ب راع يفالت الج 

والظّاهر أله إجماعٌ ولا خلافَ لأحدٍ فيه» لا لإسحاقٌ بن راهويه» ولا لغيره. 


۹ لي م 4+ 
إذا لايجوز حل الأجرّة عليه» لماذا؟ 


لاله غير متقرّم» إذ الشَّرِع يَرَى أنَّ ما كان من باب الاختصاص فلا يجوز أذ الأجرة عليه؛ لاله غير مُتَقََّ. 

ان الاد عد الما لكو سار لها 

ولهذا فان بعض الإخوان يأتي لاحر فيقول: (علي دَيْنٌّ فَاكْمُْنِي» أو قَاضْمَئي مقابل كذا وكذا). 

نقول: لا يجوز وما أَحَدَّهِ من مال فهو سحت ويجب رده؛ فإنَّه لا يجوز أخذ المال إلا بتجارة عن تراض» 
وهذه ليست تجار بل هو بِيعٌ ما لم بُجز الشَّرْع بيع وحكيي فيه إجماءعٌ. 

وهذه المسألة -وهي قضيّة أن الكفالة لا يجوز بِيعُهًا- من أكبر الإشكالات في البنوك والتّعاملات الشَّرعيّة؛ 
لأنَّ البنوك إنّما تكون تجارتها في أَمُرَيْن: 

[الأمر الأوّل:] في الإقراض؛ وهو ما يُسَمّى با(بيع اللقودة. 

[والأمر] الثاني: في الاتتمان» وهو بيع الاثتمان» بيع الكفالة» فخطاب الصّمان وبيع الاتتمان هي صورةٌ من 
صور الضَّمانء فتح الاعتماد الْمُسْتَنَدِيء وخطاب الصمان هي في الحقيقة صورةٌ من صور عفد الضّمانء واخ 
الأجرة عليه داخلٌ في هذا الْمُسَمَى. 

ولذلك فبعضهم بدلا من أن يقول: هو اعا 2ة عل ل ا الا إداريّة) فلذلك يخرج عن 
الإجماع الذي حُكِي في هذه المسألة على العموم هذه مسألةٌ. 

المسألة الثانية الى ريد أن اتعرفهاه تغريك الما لان تبريف الان هو الم قبل أن تاد الشروط 
تي أوردها المصنّف. 


العلماء يقولون: إنَّ الضّمان هو ضمٌ ذمّةِ إلى ذمّةِ في التزام الحق. 

إا عندنا ذمّتان» إحدى الذَّمّتَيْنِ كانت مشغولة بِالدَّيْنء ثمّ شغلنا ذمّةَ أخرى بالدَّي: 

الأصيل: أنه لأ تكوة المطاتبة إلاالراعيه أو الشركاء الذين هم مف كر ةق الذكك لكا مه الهف 
التزام الحقٌّ فقطء من باب المطالبة» فالاشتراك من باب المطالبة. 

إِذَا تكون هناك ذمَّةٌ منشغلة بالحقٌّ أو الدَّيْنَء فيأتي آخَرٌ فيقول: (أنا أضمٌ ذمّتي إلى ذمّتِك في المطالبة -أي في 
مطالبة صاحب الحقٌّ لنا- فأنا وأنت سواءٌ في المطالبة» فكأنّي آنا الذي اسْتَدَنْتُء وحكمي حكمُّكٌ في المطالبة 


المنفعة لك» لكن أكون أنا وأنت سواءً). 
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لا صح إِلَامِنْ جائز المَصَرّفٍ. 


إذّا عندما نقول: ضمٌ ذمّةِ إلى ذم الصمان ضمٌ للذمّة 

وحم -وهو العقد الذي سنتكلّم عنه بعد قليل- هو تقل للحقٌّ من ذم إلى ذمّة. 

برقت الذَّكّة الأولى» وانتقل الحق بكلَيّته لذمّة الثاني 

ل الذَمَّيَيْنِه فتصبح الذكفاق كر تر ای اوكل من واا الذمَيْن يصح 
مطالبته ابتداءً» ولو لم يعجز صاحبة 

ونقول: ما دامت أن الذّمّة قد انشغلت بالحقٌ فحكمها حكم سائر الذَّمَم فلا يسقط انشغالهاء ولا يسقط 
الدَّيّْن بوفاة مَنِ انشغلت ذمّته. 

إا إذا عرفت أن الصمان هو ضح ذمّةٍ إلى ذمَة في التزام الحق. 

وعرفك هذا اا حرش على سيل ال غرفت جميم مال الضمان: 

يقول الشّيخْ: (لا يَصِحٌ إلا مِنْ جَائِر التَصَرّفٍِ)» بدأ يتكلّم المصبّف عن شرط مَنْ يصح ضماثة. 

عَقَدٌ الضّمان يتكرّن من ثلاثة أشخاص؛ ليس كسائر العقود مكوّنة من شخْصَّيّنِ بل هو من ثلاثة: 

[الأوّل:] ضامنٌ؛ وهو الطَّرف الثَّالث الذي دخل عليهما 

[التاني:] ومضمونٌ [له]؛ وهو الدّائن. 

[الثالث:] ومضمونٌ عنه؛ وهو المدين. 

إذا عو مكدر ن من اة 

يتكلّم المصّف الآن عن الصامن الذي ليس دائنًا ولا مَدِيئَاه ونّما سَيَشْكّل ذْمتَه هو بالتزام الحقٌ؛ مع أله ليس 
دائنًا ولا مَدِينًا. 

فقال الشّيخ: (لا يَصِحٌ). أي ولا يصح الضَّمان (إِلَا مِنْ)؛ وليس: (ل)» ولا (عَنْ)» وإِنّما: (مِنْ)» وهو 
الضَامِنْء لو قلنا: (ل) فهو المضمون له ولو قلنا: (كَنْ): [فهو] المضمون عنه. 

لكنْ نقول: (لايَصِحٌ إلا مِنْ)» أي من الضّامنء (لا يَصِحٌ إِلَامِنْ جائز النَصَرّْفِ). جائز القّصرّف يقابل مَنْ لا 
يَصِحّ تصرٌّفه؛ كالمجنون» والصَّبِي؛ فإنّهِ لا يصح تصرٌّفه لنفسه. تك يات ل فإله لأيشفا 5 مته لمصلحة غيره. 


وَلِرَبّ الق مُطالبة مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاء في الْحَيَاة وَالْمَوْت. 


عندنا هنا مسألة: بعض الفقهاء كان أدقٌ من عبارة المصتف؛ مثل السّيخ مرعي» فدلا مِنْ أن يقول: (لَايَصِحٌ 
إلا مِنْ جائز التصَرُفِ)» ال: (لا بح إِلامئن بوسح تبرّغة). 

[وهذا التعبير الأخير] قد نقول: إلّه أدقٌ؛ لان المرء قد يكون جائز الصف لکن لا يصح [تبرعه]ء كالول 
على الصّبی» والوكيل النّائب» فإنّه يجوز تصرّفه» لكنْ لا يصح تبرعه. 

ذا فالوليُ والوكيل ونحوهما من جائزي التّصِرّفء لكنّهم ليسوا من يصح تبرعه. 

ولال قار توا يغصي الابا E‏ 

وَإِنْ كان يُمْكِن أن وَج كلام الشَّخ» يمكن توجيهه بأن نقول: إِنَّ قوله: (جائز التَصَرّف)» أي في الأصل هو 
جائز الَصِرُّفء وأيضًا في هذه المسألة جاز له اصرف إِمّا بالشّرْع أو بإذن صاحبه» قد يقال ذلك. 

هذه الجملة وهي قوله: (لا يصح إلا مِنْ جائز التَصَدّفٍ)» استثنى من ذلك صورٌ من أهمّها: 

أنّهم يقولون: إن المحجور عليه لِمَلّْسِ ليس جائز الصف في ماله ممنوعٌ من التَصرٌّف في ماله» لكنْ يصح 
ضمانه؛ لأنَّ المحجور عليه لفَلَسِ يصح تصرّفه في ذمته فكذلك يصح ضماه؛ لأنَّ لمان تصرف في الذَّمّة: 
فإِذّا يصح أن يشتريّ في ذمتِه وهذا سيأتينا -إن شاء الله- باب كامل يتعلّق بالمحجور عليه. 

قوله: (وَلِرَبٌ الْحَقّ مُطَالبَة مَنْ شَاءَ مِنّْهُمَا في الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ)ء هذه المسألة من الآثار المهمّة في الضّمانء 
يقول: (وَلِرَبٌ الْحَقّ)» رب الحقٌّ هو الدّائن الذي سَميَْاهِ قبل قليل: «المضمون له»» أي لمصلحته. 

ل نطاب 0 00 أ من الي أو مو الصا له تررك أن طالب م شا مهما 
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وى 


قول المصتف: (مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا): أي يصح أن يختار [المَدِين]: ولا يطالب الضصامنء ويصحٌ له أن يطالب 
الصّامن ولا يطالب المَدِين» ويصحٌ له أن يطالبهما معَاء يصح أن يطالب الجميع؛ لماذا؟ 

قالوا: لأنَّ الصمان ضمٌ ذمَةِ إلى ذم فكلتا الذَّمتيْن منشغلةٌ بالحنٌّ» وأصبح الدّيْن متعلّقًا بذمّة صاحبهاء 
فيجوز له أن يطالب من شاء منهما. 

وود غك ولاك أن التي ه قال: «الرّعِيمُ غَارِمٌ». [أي] الزّعيم هو الصامنء فدلا ذلك على الديجوة المظالة 
على سبيل الابتداءء كما لو كان الدَّيْن قد انشغلت ذمّتَهُ به ابتداء. 

ثمّ قال الشّيخ: (في الْحَيَاةِ وَالْمَوْت)» أي سواءً كان الضَّامن حي أو كان مناه فان ذمَته منشغلةٌ بهذا الدَيْن؛ 
أن الوفاة للا ا ادون ر ماقت ا 
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ا EE‏ هاه ب ا 7 و ق 
فإن رنت ذمّةَ المَضمون عَنهُ يَرىّ الضامن. لا عكسة. 


عندنا هنا فائدةٌ: بعض النَّاس يقول كلمةً مشهورةٌ جدَاء يقول: مُورّثي -كأخيه» أو زوجه» أو نحو ذلك- 
وَرَٿني دَيْنًا. 

قرا لس له ا ووه لديم 

SI ولد وناك انه‎ BENS N كد اموت قر تلان‎ ES 
ينه من ماله فإِنْ بقي شيءٌ من المال فللورثة» وإن لم يبق شيءٌ من المال فلا شيءَ للورثة.‎ 

فإ زاك الذئن عن الال تقر هذا ادن لا يجي :وفاةا فلي الوزتة لا يجب إلا ق سالة راح إذا اح 

من الورثة كَفَلَ الميّت؛ فقال: أنا كفيل عن الميّت. 

ولذلك الذي يحدث أن بعضًا من هؤلاء -تُسَميهِم: «مُحَصلى الذيون»- عندما يموت ميت ميٽ يحضرون 
جنازته» وينظرون للمتأثّر من أبنائه» فيقولون: تريد أن تَر أباك» [فيقول:] نعم» [فيقولون:] اكتبْ هذه الورقة 
ال 

يكتب لهم: (أنا كفيلٌ عن والدي)» ثم يذهب عنه. 

هو في الحقيقة بهذه الورقة شغل ذمّة المورّث ابن الميّت بِدَيّنِ لا يلزمك وفاؤه تريد أن تَسَدّدَ عنه تبر 
وإحسانًا نعم. 


لكر هذا الكنياة ليس بلازم وليس بنافع للميّت أصلاء الذي ينفع الميّت السّداده وأمًا انشغال الدَّمة 


عن 


فالدمّتا تان ما زالتا مشغولتيّن» فلا تبرأ ذم أبيك بكفالتك. 
ولذا فن الإنسان يجب ألا يُسْتَغْمَلِ فيكفل ميّنّا وهو عاجرٌ عن سداد دَيْنِهِ لأنَّ في ذلك إضرارًا بنا عليه. 
وكثيّر من قضايا في المحاكم على كثير من الشباب -وأخص الشاب لا كرت غاا غير الس مات 
مورّنّه- إِنّما سببها هذا أله قد كفل أو ضمن ميّنّاء وهو غير قادر على ضمانه. 
قزل ال في الو و وهاو بدا على اذ الوقاة لا ا الا ول ت امان ت لا 
على الصَّامنء ولا على المَدِين» وهذا واضحٌ. 
[ثهَ] بدأ يتكلّم المصنّف عن المضمون عنهء والصامن» قلنا: إنَّ المضمون عنه هو الْمَدِين. 
يقول الشيخ: إن المكدين :| إذا (برِكَت) ذمّتة رتت ذمّة 5 (الضَّامِنِ). وذلك أنَّ الكفالة تنقضى بأحد سببَين: 
[الأوّل:] ما على سبيل التبعية. 


[الثّاني:] وإمًا على سبيل الأصالة. 

على سبيل التبعيّة أي أنَّ كل سبب لإبراء ذمّة المضمون عنه ْئ الضّامنء وتُسْقِطٌ ل الان 

هذا يُسَمَى: «انقضاء الصّمان على سبيل التبعيّة4؛ لماذا على التبعيّة؟ 

لأنَّ الأصل سقط فإذا سَقَط الأصلٌ سقط تَبَعْكُ هذه بالعقل أصلا. 

كيف يكون سقوط الأصل؟ 

قالوا: يكون سقوط الأصل وبراءة ذمّة المضمون عنه بأمور: 

[الأوّل:] تاره يكون بسداد الدَّيْنَء فإذا قضى دَيْنَهِ برئت ذَمّتَهه وبرئت ذمّة ضامنه. 

[الثاني:] قد يكون بالإبراء؛ بأن يبرع الدّائن الْمَدِينَ فإذا أبرأه من الدَيْن فقد سقط الدَّيْنْ» وبرئ كذلك 
الصامن له. 

[الثالث:] قد يكون ذلك -أيضًا- بسبب الإرث؛ قد يكون أ افرص أخاه مبلغَاء ود عليه ضامئًاء فمات 
الدّائن» فوّرثه الْمَدِينُ وَرث المال. 

فهل نقول: للمّدِين نَادٍ الصامن» [فقل:] تعال» أنت مطالبٌ بالدّيْن لأتّك ضامنٌ لي» وأنا وَرِنْتٌ الدَّيْنْء فلي 
العيق آن أطالب نفسيء أو أطالبك؟ 

نقول: لاء [بل] سقط الدَيْن؛ لأنّك وَرِثْنَه قَسَقَط تابعّه» وهو الإرث. 

[الرّابع:] كذلك قالوا -أيضًا- لو أن [المَدِين]" أحال بالمال» سيأتينا -إن شاء الله- بعد قليل أن الحوالة 
اوا ا ال اال سط اا د ا مان ۰ 

[الخامس:] لو ثبت فسا مُوجب الدَيْن؛ كفساد العَقّده فإلّما الضّامن ضمن الثَّمَنّ فإذا قَسَد العَقّد انشغلت 
3 العاف سوه اتويت بال ن لآ بالتيو:[والشام لبس ااال و ما ضام لم فاكيد 
العقد -لأحد أسباب فساد العقد الشرعيةء أو إخلال الشّرط- فإنّه حيتئل برئ من الديْن الْمَدين» فرئ الضامن 
ا 


وهذا معنى قول المصتف: (فَإِنْ بَرئّث ذْمّةُ الْمَضْمُونٍ عَنة بَرئ الضَامِنُ). 


(1) في المسموع: (الدّائن)» وهو سبق لسان. 
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ا 

وَلا تعر معْرَقَةٌالضَّامِنٍ لِلْمَضْمُونِ عَنْه وَلا لَه بَلْ رضَّى الصَامِنِ. 

قال: (لَاعَكْسَةُ)» أي لا يلزم إذا برئ الضَّامنٌ أن يبرا الْمَدِين؛ وهو المضمون عنهء فقد يرأ الامن وحده 
مع بقاء الدّيْن في ذمّة المضمون عنه؛ من صور ذلك: 

[الشورة ارلا بان الان فيقرك لان أن رجل طق راك من ةد الات لكن الاين باق على صاحه: 

نقول: بَرئ بالإبراء» ولكته بقي الدَيْن» هذا من جهة. 

الصورة الثانية: قد يكون انفكاكًا للضَّمان مع بقاء الدَّيْن في ذمّة الضّامن 

صورة ذلك -هذه الصّورة مهمّةٌ: إذا جاء الدّائن فَطَالَبَ الضَّامِنَ فقام الضَّامنٌ فأدّى الدَّيْنء والدَّيْن ألف 
ريال» فأدّاها عن الْمَدِينَ» وهو المضمون عنه. 

نقول: سقط الدّيْن الذي في ذمّة الّائن» لكن أصبح الدّيْن على الْمَدِين للصّامن. 

فيجوز له أن يرفع للمحكمة: (أعطني الآلف). 

إِذَا هذا معنى قوله: (لا عَكْسّهُ). أي أنه قد يبرا وَخْدَه» مع بقاء الدَّيّْن في ذمّته؛ ما للدّائن الأوّل» أو مع بقاء 
الدَيْن في ذمّته -أي المضمون عنه- فيصبح للضّامن فيما إذا أَدَى عنه. 

قوله: (وَكاتُعْتبرٌ مَعْرَقةُالضَّامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْه وَلا لَه بل رِضَّى الضَّامِنِ)» هذه المسألة متقاربة؛ وهي معرفة 
الضامج والتفيموة راا 

١ كُنَاعِنْدَ الت ل د ئي بجنا‎ : A ENE 
دة‎ e رَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ فَقَال: «َرَك عَلَيْه دينَا؟» قالوا: د َعَم با رَسُولَ الله دِينَارَيْنِ قَالَ: ١صَلُواعَلَى صَاحِبِكُمْ) ما‎ 
هُمَا عَلِيَ ا رسو الل قَصَلَى عَلَيهِ‎ 

طبعًا هذا كان في أَوَّل الإسلام» »ثم بعد ذلك جاء التخفيف فيمَنْ عليه دَيْنُ وكلام شرَّاح الحديث في هذا واضحٌ. 

لكن يهنا منه الفقه؛ أنَّ أبا قتادة قال: (هُمَا عَلِيَ» وصحّح الس ه هذا الضَّمانء أليس كذلك! 

[الأمر الأوّل:] هذا الصمان من أبي قتادة كان من غير رضا من المضمون عنه؛ لأنَّه ميت والمّت ليس له رضا؛ لأنَّ 
الرّضا تب للعلم» وهو لا يعلم حتی يَرْضَى. 

الأمر الثاني: أن هذا العقد صحّحه التب م مع أن المضمون له -وهو الدّائن- لم يَرْضَء أليس كذلك! 

ليس حاضرًاء ولم يرذ أن الي مم استأذنه: أَرَضِيتَ آم لا 


)١(‏ حديث سلمة 44# عند الطَّرانٌ في «المعجم الكبير» وابن أبي شيبةٌ في «المصئّف). 


وَيصِحٌّ ضَمَانُ الْمَجْهُولٍ. 

ايهر ا الججلة اش ره اله رازم رقا المسمرة هيده ول المشموة را 
يلزم رضًا الصامن؛ لاله هو الذي ستنشغل ذمَثهُ 

ا ل ل 
مَنْ يقضي دَيْنّهه والثاني سيأتي مَنْ يستوفي منه» ولا ضر عليهما؛ فإِنَّ الدّيْن باق» والمطالبة باقيةٌ فلا يُسْتَرَط 
رضاهما. 

والدّليل حديث امي قتادة“ وهو صريح. 

لماذا أَتَيْتْ بآخر الجملة قبل أوَّلها؟ 

لأنَا لح مويو أَوْودُهَا بعض فقهائتات نهم يقولون: 

کل عد لا يُشْتَرَط رضًاه لا يُشكَرَ به 20 

ولذلك فإنَّنا لما قلنا: إِلّه لا يُشْترَط رضًا المضمون عنه» ولا رضًا المضمون له إذَا لا يُسْتَرَ 

وهذا معنى قول المصتف: (وَكا تُعْمَبْرٌ معْرَقةٌ الضَّامِنِ لِلْمَضْمُونٍ عَنْ). وهو ظاهر في حديث أبي قتادةً؛ فَإنَّه 
لم يعلم مَنْ هو المضمون عنه» فالدّائن قد يكون زيدًاء عَمْرّاه مُسْلِما يهوديّاء ما عَرَقَهُ. 

قال: (وكا لَهُ), أي ولا د يشرط معرفة المضمون له» فقد يأتي شخصٌ ويقول: أنا عندي مطالبة لشخص في 


مغر قن 


البلدة الفلانيّة» [ويأتي آخرٌ فيقول:] هذه البلدة بيني وبينهم مود فيقول: آنا ضامن. 
نقول: يجوز؛ لألّه من عقود البّرّعات» وعقود الرعات يمر فيها الجهالةء ويُْتَفّر فيها عدم العلم» وتمام العلم. 
نوله: و شا المشول): بدا يكلم الصف عن المضموة به وهو الذي والح المضمونابه. 
بالنُسبة للمضمون به گر الشّيخ أله (وَيصِحٌّ ضَمَانٌ الْمَجْهُولٍ)؛ يعني: لا يلزم أن يكون معلومّاء بل يصح أن 
یکرت منجهرلاء مثل: 


)١(‏ هكذا في المسموع» وقد سبق من لفظ الشّيخ أله حديث: (سلمة)ء والواقع أنَّه من حديث أب قتادة كذلك عند أحمد وغيره» بل وجاء عن جابر أيضًا. 


(۲) هكذا في المسموع؛ ولعلّها: (كل مَنْ لا يشرط رضّاه لابرط عِلْمُهُ)؛ والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


إا آلَ إِلَى الْعِلّم. 

نإآق الشايع اللي توق له راقلا )مارك ب القاصي ثانا ضاير نواد ما مك فقول اغا 

كم المحكوم به؟ 

قد يكون المحكوم به خمسمائةء وقد يكون أقلّء وقد يكون أكثرٌء فأنا ضامنٌ. 

اوق الاو اوش لا رفک هیا أو الفا لکا أو ال ر لاز وش عموما الذي کک به 
[أنا أضمنه]. 

مثلا: [اثنان تصادمت سيّارتهماء فتنازعا] فيأق رجلٌ ضامرٌ يقول [للمعتدى عليه المستحقٌ للضّمانَ]: اذهب 
وقدّزماق الررشن:الدى يدت آنا معد اتكدل بده 

E‏ اوهس عام #الآن الشيان TN‏ با 

eT 

قال: (إدا آلَ إِلَى الِْلْم)ء قول المصتف هنا: (يَصِحّ صَمَانٌ الْمَجْهُولٍ ذا آلَ إِلَى الْعِلْم). المجهول نوعان: 

[الأوّل:] مجهولٌ يؤول إلى العلم. 

[الثاني:] ومجهولٌ لا يؤول إلى العلم. 

الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل؛ ما يَصْدّر من القاضي» ما يَصْدُر من الحَكم الذي يقدّر الشّجاجٍ اا 
هذا يؤول للعلم. 

طبعًا قول المصتّف: (الْعِلْمِ)؛ أي المعرفة والثبوت معًاء وهو الوجوب» فيشمل الوجوبٌ والمعرفة معًا. 

قاذ كان لأيوول لذاك AP‏ اطي لب ويك أن هذ قود فاك ااذه أكار له 
کل ما على فلانِ -وهو مجهولٌ- فهو عليّ. 

وسيأتينا -إن شاء الله ف باب الشّركات أن شركة المقاوضة فيها معتى الاشتراك ف مطلق ماف الذَّمةه فيها 
جهالة غالية جد اء س ف الأكْسَاب التّادرة. 

ذا الالال على أن الول بسر فنا 


قالوا: في قصّة يو سف اي حينما قال : ومن جام پو حمل یور ابوه يي 4 [يرسف: ]قال : چ َيه 


$ E 


كِيمٌ 4 أ ا چ به فد کن اب ردد ۷ کر ن ما 


له. 


وَالْعَوَارِي وَالمَغصوب. وَالمَقبوض بسَّوم. 


فالآيل للوجوب يجوز الشَّمان فيه فكذلك الآيل للعلم» فالآيل للوجوب والعلم متقاربان. 

أريد أتكلّم عن مسألة؛ نحن قلنا: إنَّ العلماء يقولون: يصح ضمان المجهول إذا كان آيالا للوجوب. 

قالوا: قبل أن يجب يجوز إبطاله» يجوز الرّجوع فيه» فيكون بمثابة العقد الجائز. 

فإذا وجب أصبح لازمّاء هذا كلامهم في هذه المسألة. 

قال: (وَالْعَوَارِي)» أي الْعَارِيّة؛ لأن الس بم قال: ١عَارِيَةٌ‏ مَضْمُوبَة». فالعواري من عقود الصمان. 

وهذه من مفردات المذهب» كما ذكرها من عدَّ المفردات؛ قال: إنّها عَقّد ضمانٍء يعني: أن مَن استعار من 
غيره عاريّة -وسيأتينا -إن شاء الله- الحديث عنها بتوسّع- فتلفت في يده سواءً بتفريط» أو بدون تفريطه بعد 
مسوك نلا eo‏ درم السام اميتي لال leah‏ 
في ذاتها من العاقد» ويصحٌ أن يأ طرفٌ ثالث فيضمنها. 

قوله: (وَالْمَعْضُوبٍ)؛ لآن الدعله فا 

قال (وَالْمَقْبُوضٍ يِسَوْم)» انتبهوا لهذه المسألة؛ يعني: أنه فض على وَج السّوْم. 

كيف يكون على وجه السّوم؟ 

يعني أنَّ رجلا سام سلعةٌ ثمّ بعد السَّوْم وقَطْع الّمن -لا بد أن يكونوا قد قطعوا ثمنّاء ما اتفقوا على البيع» 
لكن اتفقوا على قطع التّمن» عبر الفقهاء بقطع السّوم- أخذ هذه السّلعة» وقبضها لأجل أن يريّها أهله. 

يعني رجلٌ اشترى مثل هذا الصندوق» أو هذا الكأس -مثلا- سامه بخمس» ستٌ» عشرة ما قال: اشتريتٌ: 
قال:عشرق اديس لحظة [أريها] من سی ل ار دوكلا و وجه أو أنه أو أ شه 

فيكون قد قبضه؛ لاله تناوله بيده لمصلحته» كي [ِيْرِيَةُ] أهله لم يَبِعْ بعد هذا مقبوض على وجه السّوم. 

العلماء يقولون: إنَّ المقبوض على وجه السّوم اليد عليه يد ضمانٍ. 


و ء 


انتبهوا معى؛ وأما لو أخذه ل يَأ 


3 3 


هله» ولم تكن بينهما مساومة» ولا قَطْعٌ للثمن؛ فإِن يَدَهُ عليه تكون 


انظر هذا كلامه؛ يعنى واحدٌ دخل على محل» ورأى هذا الكأسء قال: ([أذهب به] لزوجتى في البيت» أو في 
السار تنظر له» وأرجع)» [يَدُه] عليه یذ آمانة اشا بالتعدي» أو بالتقريط. 


لکن لو سَامَه وانقطع الثّمنء فن يَدَهُ عليه حينئذٍ تكون يَدَ ضمانٍ. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الخامس والأربعون 


اله 
وع 


وهله المسالة مها فى مرف سی تكو يد ضسان: و[متى تكون] يد أمانةء للقاضي أو للحاكم إذا أراد أن 


إذا كان المقبوض بعد السّومء أي بعد انقطاع السّوم؛ فإنَّ اليد تكون عليه يَدَ ضمانٍ. 

قال السّيخ: (وَعهْدَةِ الْمَبيع)» يعني: أن الرّجُل يشتري من غيره سلعة فيأتي رَجُل فيقول: (أضمن عهدة 
المبيع)» والمراد بضمان عهدة المبيع هو ضمان التَّمِنْء أو الْمُنْمَن أو بعضه عن الطَّرف الآخر. 

صورة ذلك: قد يكون ضامنًا للبائع على المشتري؛ بأن يقول: (أنا أضمن لك أن أردٌ التّمن إذا ثبت أنَّ هذه 
العين المباعة مستحَقَّة)» أي لشخص له فيها ملك. 

أو: (أضمن لك أن أردٌ الّمن عن البائع إذا بَانَ أن في العين عيباء ورَدَذتّها بعيبها). 

اقل (اسمن لك أن ار ن الب لغترت ا ق الي 

هنا ضمانٌ عن البائع بالتّمن. 

ضمان عَهْدة المبيع المشتري: أن يأني الضّامن فيقول للبائع: (أضمن لك أن امن الواجب في ذمّة فلا 
لم يسدّدْهِ أنا أعطيك إيّاه)ء أو: (أنا أعطيك إيّاه وقت التسليم)» وهكذا. 

إا هذا يُسْمّى: «عهدة المبيع»؛ لأنَّ مِنْ أثر المبيع الرّدُ بالعيب. 

اتن البيم ا النمن, 

اا تسليع ن 

مِنْ آثر المبيع ما ذكرناه قبل قليل؛ وهو الاستحقاق. 

دة المع حي الي یا الذقياء اسار ااحقوق العقد»» قد نشير لها -إن شاء الله- عندما نتكلّم عن 
ا ا ق ا 

ملخّص الكلام السّابق؛ السّيخ يقول -باختصار شديدٍ: إن الشّخص إذا كانت يده على عَيْنِ يد ضمانِء فيجوز 
أن يأخدٌ ضميئًا عليه» يجوز عقد الصمان على العَيْن التي تكون اليد عليها يد ضمان. 

ااال وا ا 


واكائة يد الضعان هنا بمح الائ 


U: 
کک‎ 
١ © 


1 5 قو شاع إن .تن‎ 8 a 
وأمّا إذا كانت يده يد أمانة فإنه لا يجوز أخذ عقد الضمان عليها.‎ 


لا ضقان الأماتات: 


وهذا معنى قوله: (لا صََمَانٌ الأَمَانَاتِ)ء أي أنَّ العين التي تكون يدل عليها ب 
عليهاء فقط هذا ملخَّص الكلام. 

فهمتم؟ لأنّي سآتي بعد قليل بإشكالٍ مه فاهموا هذه الجملة» ستأتينا بعد قليل في مسألةٍ مشكلة في «الرَّادا 
آ کلت على کنر اتر اه اللجدلة. ۰ 

نحن قلناة اليد ک؟ 

[الأولى: يد] ملك -هذه لا تهمّنا. 

[الثالثة: يد] أمانة. 

مَنْ كانت يذدّهُ على عين ما يد أمانةٍ فلا يجوز لِمَنْ يكون مالكا للعيْن أن يأخذ عليه ضميئًا -وهو الكفيل. 

و كات يذ عن العا كذ عبان عور أحد الكسي 2[ وهو الكنيا. 

فقط هذا ملخّص الكلام السّابق» ولكنّ المصتّف أراد أن يقول لك: 

إن العاريّة اليد عليها ب ضمانٍ. 

والمغصوب اليد عليه يذ ضمانٍ. 

والمقبوض بسَوم اليد عليه يذ ضمانٍ. 

العقووى على فزع عليه :2 ناز E‏ 

[قال:] (وَعَهدَة الْمَبيع)؛ ل عهدة المبيع أثر العقد. والأميل ها أا الان قح يجوز أخدالصمية. 

أمًا الأمانات فإنَّه لا يجوز أخذ الضَّمِين عليها؛ لذلك قال: (لا صَمَانُ الأَمَانَاتِ). 

كال لذ تكو دمي أا فل السا جر وخ[ جد اج اما جر يكال قال (أريد مداق ك 

نقول: لاء لا فائدة منه؛ لأنَّ الأمينَ يرد لك العَيّنَ كما هي» وما تلف من غير تَعَدّ» ولا تفريط منه فإِلّه ليس فيه 
يدان ا جزمن کا ود الیل که 

كذلك -أيضًا- الريك مع شريكه يده عليها يد أمانة. 


الوكيل مع وكيله يده عليها يد أمانةء وهكذا. 


فصل : 

فال( ات ل لا ثمر؟ لهاء إا تلفت بر تعد ولا نفريط غاذ ضاف 

قال: (بَل التَعَدّي فيها)ء يعني: يجوز له أن يأخذ كفيلا على التّعدَّي فقطء إذا تَعَذّى. 

ضور ذلك صور؟ واحدا لضيق الوقت: ر جل استاجريية اخرييكا: فجاء المسشاجر فقال: (أريد منك ضعي 
أو كفيلًا»» نقول: إذا كان الكفيل على التَعدَّي فيجوزء يعني: الكفيل أك [أتلفت] -أكرمكم الله- دورات المياه 
-بعض النّاس إذا استأجر يفسد دورات المياه» يسدّ مجرى الصّرْف الصّحٌّي- أو أنّك آفسدت الأرضبات» أو 
أفبدت الات الذى عر فيها يتمد وفرط هذا يجوز أخد الصمين عله 

أمّا ما عدا ذلك مما تلف من غير تعد ولا تفريط أصلا لا يجب في ذمّة المستأجرء وأَحَذٌ الضّمِين عليه لا 
فائدةً منه؛ لذلك لا يصح أخذ الصَّمان عليه» هذا معنى كلام المصنّف. 

قال: (َصْلُ)» بدأ المصبّف في هذا الفصل يتكلّم عن النّوع الثاني من الصمان» وهو ضمان الأبدان. 

وفقهاؤنا يُسّمّون «ضمان الأبدان» ب: «الكفالة»» فهم يخصون ضمان الأبدان بالكفالة. 

ما معنى ضمان الأبدان؟ 

ضمان الأبدان باختصار شديدٍ هو الالتزام بإحضار بَدَنِ مَنْ عليه حقّ مالي إلى المكفول به. 

َبُحْضِرٌ البددء فإن لم يحضره فإنَّه حينئلٍ يعرم ما عليه من المال» ينتقل للبدل. 

إا الكفالة عند عدم الوفاء بها تصبح ضمانًاء بلغة السّوق التّجاريٌ [الآن] هذه التي يسمّونها: «الكفالة 
الحضوريّة العْرْمِيّة)» حضوريّةٌ إذا لم تَحْضِرْه أصبحت غَرْمِيةَ الفقهاء يسمُّونها: «كفالة البدن»» كفالة البدن هي 
أن تَحْضِرٌهء إن لم تستطع إحضاره تصبح غارمًا عنه» وضامتًا فيما ثبت في ذمّته. 

العلماء يقولون: إن الكفالة تنقسم إلى قسمَيّن: 

[الأوَّل:] كفالة إحضار. 


العا الدكة لا بغار و إلى ال املق عا 

وأمّا كفالة التعريف: يلرم فيها الدّلالة» فيقول: (هو في المكان الفلاني»» فمَنْ نص في الكفالة على أنّها كفالة تعريفي؛ 
كأنْ يقول: (أَكْمَل أنّي أعرّفك أين هو)» فتبرأ ذمَنّه وتسقط الكفالة عنه بمجرد دلالته على محلّه» ولا يلزمه الإحضارء هذا 
بناءٌ على ما تعاقدا عليه. 


ت 8 لتر سر اد د o2‏ ا ا ا ا ن کہ 
وتصح الكفالة بكل عَيْنِ مَضمونةٍ وَببَدنِ مَن عَليو دين. 


قوله: (وَنَصِحٌ الكَفَالَةُِكُلَ عَيْن مَضْمُوكَة ودن مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) هذه المسألة التي أريد [أن تنتبهوا لها؛ لأنّها] 

كول الشّبخ: (وَتَصِحٌالَْفَالة ِكل عَيْن مَضْمُونَةِ) سأرجع للعين المضمونة بعد قليل» قال: (وَبِبَدَنِ مَنْ عَلَيْه 
دَيْنٌ»؛ قول المصتّف: (تصح الْكَمَالَةُ ... ببَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)» لا إشكالٌ في ذلك؛ لأنّ الكفالة معا الد 

و ع لما كرون ار ن عليه سل مالف 

وما مَنْ عليه حق غير ماليٌ؛ كقصاص -مثلًا- فإِلّه لا تجري فيه الكفالة» الكفالة لا تجري لا في الحدود. 
ولا تجري في الجنايات -وأعني بالجنايات: القصاص على التَّفْس وما دونها- وإلّما تجري في الحقوق الماليّة؛ 
أن الذّيون الاد الحقرق الا 

وكونه على البدن لا إشكال فيه الإشكال كله في قول المصتف: (وَتَصِحٌ الَْمَالة ِكل عيْن مَضْمُونَةِ): هذه 
الجملة مشكلةٌ[في] الحقيقة؛ ولذا فان كثيرًا من فقهاء المذهب لم يذْكٌُرْهاء صاحب «المنتهى»» وصاحب «الغاية) 
لم يَذْكُرَا هذه الجملة وإنّما ذكروا أن الكفالة تصحٌ ببَدَنِ مَنْ عليه الدَّيْنَ وسكتواء لم يَذْكُروا: (بكل عَيْن مَضْمُوكَةٍ). 

أيّدهما في رأيّهما الشيخ ضور لو وأنتم معكم «الرّوض». 

ولذلك الشيخ منصور لما ذّكّر هذه المسألة زاد جملة؛ فقال: (وَتَصِحٌ الْكَفَالَهُ بدن گل إِنْسَانِ عِنْدَهُ عَيْنٌ 
TEE‏ التعملة الا ول 

وضح توجيه الشيخ منصور؟ 

أنه جعلها في البدن» سواءً كان عليه دَيْنّ أو عليه عَيْنّ مضمونةء فجعل العبرة بكفالة البدن؛ فظاهر كلام 
KT‏ فقوو NE‏ 

المؤلّف هنا وافق كلامَةُ -أيضًا- في كتاب «الإقناع»» و«الإقناع» متقدّمٌ تأليمةٌ على «الرّاد» فيما يظهرء فَإنَّه 
نص هناك على أنَّ الكفالة نوعان: 

[الأوّل:] كفالة للبدن. 

[الثَّاني:] وكفالة للعين المضمونة. 

ما توجيه ذلك؟ 


قبل أن نتكلّم عن توجيه كلام [الشّيخ] موسى هناء وني «الإقناع»» لنفهم المسألة كاملة. 
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العين نوعان -قلتها قبل قليل: 

[الأوّل:] عين مضمونة؛ اليد عليها يد ضمانٍ. 

[الثاني:] وعين أمانة» واليد عليها يد أمانة. 

نبدأ أوَّلَا في الأمانات: الأمانة هل يجوز ضمانها؟ 

لاء نص عليها المصتف؛ إلا عند التَعَدّيء قَمَنْ باب أَوْلَى لا يصح كفالتهاء وانتهينا. 

الأَعيّن المضمونة -الأغيّن جَمْعُ عَيْنِ- هل يصح ضمانها؟ 

يصح [المصتف لم يصح يهاه لكنْ قال: (وَالْعَوَارِي» وَالْمَعّْصوب)» هو معناه أن العَيّنَ المضمونة يصحٌ 

وعرفنا كيف ضماهها؛ هل تصح كفالتها؟ 

هذه هي المسألة التي ستتكلّم عليها الآن. 

ظاهر المذهب الذى مكن عليه رر و«المنتهى؟» و«الغاية»: أن العَيّن المضمونة لاتقل وجا لفقم فط 

لماذا قلنا: نه ظاهر المذهب؟ 

لأنّهُم لم يذكروا الكفالة» إلا في البدن» ولم يجعلوا الكفالة في العين المضمونة. 

بينما المصتف هناء وني «الإقناع» قال: إِنَّها تَضْمَنء وهو الذي ذَكر صاحبٌ «الإنصاف' أن عليه جَمْعٌّ كبيرٌ 
من فقهاء المذهب» أو قال: أكثر» نسيت عبارته بالصّبط. 

ها الفرق مح ضمان العينخ المضمر تة وكقالة العيخ المضمرة؟ 

ذَكَرَ الفرقٌ بينهما صاحبٌ «الإنصاف» كذلك. 

الفرق بينهما سهلٌ جدًا: أن ضمان العين المضمونة معناها: أنَّها إذا تلفت بفعل الله» أو بفعل آدمي فإنّها تضمن. 

وأمّا كفالة العين المضمونة فمعناها: أنّها إذا تلفت بفعل الله كك لا يضمنهاء وإذا تلفت بفعل آدميّ ضمنها. 

اھا روق ذف ا اچ 

وهذا الفرق نص عليه في «الإنصاف»» لا أعلم أن أحد المتأخرين نص عليه. 

ولكن على العموم ملا ل الكلام ظاهر المذهب لان محققي المذهب كصاحب «المنتهى» ومنصور 
و«الغاية» قالوا: إِنّه لا ضمان للعين الو واماد صاحب «الإقناع». 


لا خد وَكاقِصَاصٌء وير رصا الگفبل لَامَكْفُولٍ به. 

قَِنْ مات أو تَلِفَتِ الْعَيْنُ بفِعْلٍ الله لله -تَعالَّى - أَوْ سَلَّمتَفْسَهُبَرِىَ الْكَفِيلٌ. 

والصّواب: أنَّ العين المضمونة لا تُضْمَنْء وهذا الذي مشى عليه منصور -كما قلت لكم- وبعض مشايخنا؛ 
مثل: الشّيخَ محكد بن عثيمين -أيضًا- رجّح هذا الأمرء وقال: إِنَّ العين المضمونة لا نُكْفَلء وإلّه يجب أن تُقَدّر 
تقد وة عا و 

ثم قال الشيخ PDE‏ ي أنَّ البدن الذي وجب على صاحبه حدٌ؛ كقَطع» وجل ونحو ذلك؛ 

فَإنَّه لا يُكمّلء (وَلَا قِصَاصٌ). والسّبب في ذلك لآن القضانا الجا متعلقة ادن E lays‏ 
كوأ عله السق» فيديطل لأ يكر ن فيها الكفالة: 

وقد رُوِيَ فيها حديث؛ لكن تَكُلّمَ اظن عند البَيْهقيَ. 

قال: (وَيُعَْبَرٌ رضًا الْكَفِيل)» لماذا؟ 

أنه سيلتزم في ذمّته حقا ماليا وعملا؛ وهو الإحضارء وأمًا ال(مَكُمُول بو)» وهو البدن» مَنْ عليه الحق» 
والدّيْن فإنَّهِ لا يلزم رضاه. 

قوله : ِن مات أَوَْلِفَتِ لين بعل الله -تَعَالَى- أوسَل كنض يوار لكر ليتع ار المرني 
على فوات العين؛ الذي هو البدن؛ قال: (فَإِنْ مَاتَ)ء أي المكفول بهء (أَوْ تَلِقَتِ الْعيْنُّ» عند القول بألّه يصح الكفالة 
بالحين المضهولةء إا قوله: (آز لت ال أ العين المضموتة قرل: (َلِقَتِ الْعَيْنٌ)» سأرجع لها بعد قليل. 

نبدأ بها جملةً جملة؛ قال: (فَإِنْمَاتٌ ... بَرِىَ الْكَفِيل)» الكفيل يبرأ بماذا؟ 


يبرأ [بأمور:] 
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أَوَا: بالإبراء؛ إذا أبرأه صاحبُ الحقٌ. 

[ثانيًا:] ويبرأ بموت مَنْ لزم إحضارٌ بدنه. 

[ثالعًا:] ويبرأ -كذلك- إذا سلَّم [المكفولٌ] تَفْسّه. 

[رابعًا:] ويبرأ -كذلك- إذا وَقَى بالديْن. 

[خامسًا: ويبرأ -كذلك- إذا أحضر المكفولٌ إلى مجلس العقد]. 

هذه [خمسة] أمور سقط الكفالة» وهذه الأمور در منها المصيّف أمرَيْنٍ 


الأمر الأوّل: قوله: (فَإِنْ مَاتَ). 


والأمر الثاني: ذَكَرّهِ في آخر الجملة؛ وهو قوله: (أَوْ سَلَّمتَفْسَهُ نَفْسَهبَرِىَ الْكَفِيلٌ). 
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لو أن الكفيل تعذّر عليه إحضار المكفول؛ إمًا لهربه» أو لعجزه عن الإحضارء فهل يبرأ؟ 
نقول: لا يبرأء بل يجب عليه جميع ما في ذمّيِهِ من الحقوق الماليّة. 
إا ملخّص الكلام: المصتف ذَكَرَ سَبَيَيْنِ لإسقاط الكفالة؛ وهما: 
© الموت. 
ف بوالسليه: 
وزدنا [ثلاثة أمور أخرى؛ وهي:] 
٠‏ وفاء الدَّيْن. 
ف والا فار ماس الد 
ف ,والأرواة إذا ر صا حت ال 
ثلاثة أمور زدناها على كلام المصتّف» هذه الأمور التي سقط الكفالة. 
أا تعذر إحضار المكفول لمجلس العَقّد نه لايسْقِطُ الكفالة» بل يجب على الكفيل جميعٌ ما على المكفول 
من الذيوة المالتة هته ساسا 
المسألة الأخيرة وهي التي قلت لكم: تعود لمسألتنا المشكلة؛ وهي قوله: (فَإِنْ مات أَوْتَلِفّتِ) أي فإن تلفت 
(الْعَيْنُ بفِعْلٍ الله -تَعَالَى)» هذه مبنيّةٌ على ما رجّحه المصنّف هناء وني «الإقناع» أنه يصح كفالة العين المضمونة. 
وقلتٌ لكم: إِنَّ الفرقٌ بين كفالة العين المضمونة وضمان العين المضمونة: فيما إذا تلفت بفعل الله كك: 
ذإن فيان الى المضعرقة إذا كافك بتعل 2 تريح الان 
ببنما كفالة هذه العين المضمونة إذا تلفت بقعل الله يك لا يجب بها الضصمان. 
هذا معنى قوله: (أَوْ تلفت الْعيْنُ بعل الله -تَعَالَى). 
هي سهلة إذا فهمتٌ الفرق بين كفالة العين المضمونة» وضمان العين المضمونة. 
وهذه مسألةٌ دقيقةٌ أعلم أنَّ كثيرًا من الخاصّة قد تشكل عليه» وأنت جاءتك سهلة مُيَسَرة وهذه من نكم الله 


كبك على و عليك. 


2و الْحَوَالَ لا نصح إِلَاعَلَى دَيْنِ مُسْتَقِرٌ وار اراز المكال ف 


قال: (يَابُ الْحَوَالَة) بدأ المصتف ْلَه في (باب الحوالة) عَنِيتٌ بأن أذكرها اليوم -وإن أطلت عليكم في 
0 لكنّه من 0 0 لان له تعلمًا بالشمان. 


بينما الحوالة هي تل ما في 3 ذمَّةِ [أخرى]. 

فهي إبراءٌ لذمّة الأوّلء وانشغال ذمّة الثاني بهذا الدَّيْن. 

فبينهما تشابه من جهة أنّهِما ذمّتان» وهو عَقَدٌ ثلاث كذلك. 

ذيكينا مغايرة بآن ال ارك بين الق الات واتهل ف التحوالة: 

لكا در تسا اسيك وراك مرا لور 

الحوالة العلماء يقولون: هوء عا مرف انهه ع اهر المذهب» تافل 

وبناءً عليه فإنَّهُم يَرَوْنَ أله ليس يَبْحّا وليس إبراءً» وإنّما هو عَفُدٌ منفصلٌ عن سائر العقود» له طبيعته» وهيئته 

قر( نبس ب يكب عليه أله لا حيار فيه ويسوو ارق قل القيضي'ف اترو ات فاع مل 
رس 

[ثم] بدأ يتكلّم المصنّف عن عقد الحوالة؛ فقال ليوا سوه : أله يصح عقد الحوالة» أي أنه مشرو 
وقد جاءت السِّنَّةَ بذلك؛ ة ففي الصّحيح أن الى ملم قال: ١و‏ یل كل قله َلْيَخْتَل). 

فدلٌ ذلك على أله يصح عفد الحوالة. 

لم ا ل ا رد اد 

[الشّرط الأوّل:1 أنه لا بدٌ أن تكون على دَيْنِ مستقرٌ بمعنى :“أن امال الخال عليه لا فد أن يكون مسق | 

ومعتى كونه غير سيق آي آذ الان يحتفا اقرط ر غ قايق] كذللك: 

وملا له قالوا: الصداق قبل الدّخول؛ فإنَّه ليس بمستقرٌء فلا تصحٌ الحوالة عليه. 

والبيع في مدّة الخيارَينِ؛ خيار المجلس» وخيار الشّرطء فإنَّه غير مستقرٌ. 

هذا هو الشّرط الأوّل؛ ولذلك قال الشيخ: (وَلَا يُحْتبَرٌ اسْتِفْرَارٌ الْمُحَالٍ فيه)» أي 


| 


أن العبرة بالديّن المحَال 


عليه» وأمّا الدّيْن الْمُحَال فيه فلا يَلَرّم أن يكون مُسْتَقرًا. 
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يشرط اماق الد تن حنْسَاء وَوَضْفَاء وَوَفتاء ودرا ولا ؛ ونر الْمَاضل. 
سحت تقلت ای إلى ذب َة الْمُحَالٍ عَلَيْه وَبَرئ الْمُجيل. 


قوله: (وة ا وهو آله لابن أن يكون الدَيْنان مين في الجنس» بمعنى: أن 
لهما اسمًا [يخصّهما]؛ لأنَّ الجنس هو الَّذِي له اسمٌ یخصه» ويكون تحته أنواعٌ؛ ذَّهَبٌُ» فَبُجِيل بدَهّب» فضّة يُحيل عَلَى 
فضَّةٍ بر فيحيل على بر ونحو ذلك. 

قوله: (وَوَضْفًا). أي الات المؤثرة فيه 

قوله: (وَوَقْنَا) المراد بالوقت: الحلول والْأَجَلء فلا تصحٌ الحوالة بحَالٌ على مُوَجَل؛ إلا بِإذنِء فيكون 
وکالة» وسنذكره بعد قليل. ۰ 

قال: (وَكَدْرًا). أي اث أن يكون المبلغ الْمُحَال كقَدْرٍ المبلغ اع ع دا قدا 
الدّيْن الآخَر؛ وذلك معنى قوله: (وَكا يُوَثَو الْمَاضِلٌ)؛ ما معنى هذا الكلام؟ 

أضرب المثال ثم أعيد لكم العبارة» أن العِبّرة باتفاق القَدْر في دَيْن الحَوّالة لا في مُطْلَق الدَّيْن: 

[الصُورة الأولى [الصورة الأولى:] رَجُل له مين على آخَرَ بخمسة) (ودَيْنٌ على ثالث1" بخمسة ريالاث: 

فهنا افق الديْتانء واف ا نالعال كوي عل عسي هذا يجوز. 


الصورة الثانية: له على الأول خمسة» (وعلى الثاني عشرةٌ)» فيجوز أن جيل الخمسة على خمسةٍ من عشرق 
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يصحٌ؛ لأنّهم قالوا: (ويصحٌ حوالةٌ خمسة على خمسة من عشرة)» فاتفق الدَيْن المحال به مع أنَّ الدّيْن الثاني أ 
فيجوز نحن نتكلّم عن القَدْرء ّا الجنس» [والوصف] فاتفقنا قبل ذلك. 
الصورة الثّالئة: أذيكوة على الأول عفر ة [وعلى الاق حي » فيصحٌ أن يُجِيل خمسة من عشرة على 
بي ل تفق الدينان الخال به وعغلك لا مطلق الذزن» فقد يكون ين أحرهما أك أن ناغمرا أكثر. 
وهذا معنى قول المصتف: (وَلا يور القَاضل)» يعني: لو أحال على شخص بخمسة» وبقي عشرة فإلّه لا يؤثر. 
قوله: (وَإدَا صَحَتْ تَقََتِ الْحَقَّ إِلَى ذم الْمُحَالٍ عَلَيْه وَبَرى الْمُجيل)» هذا هو أثر الحوالة. 
قال: (وَإَا صَحتْ) أي وجِدَت الشّروط الخمسةء أَوْرَ المصتف قَرْطَيْنِه وبقي الثَالث» وسأزيد شرطين. 
قال: (وإدا صَحَتْ)» بشروطها التي أَوْرَدها العلماء» (تَقََّتِ الّْحَقّ) بالكليّة (إِلَى ذمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْ وَبَرىَ الْمُحِيلُ)؛ وتكون 


ع 0 


براءته بمجرد عَقَلِ الحوالة» سواءً اسِتَوْقَى الدَّيْنء أو لم يَسْتَوْفهِه سواءً وجِدَ ما يَمْنَع استيفاءه» أو كان قادرًا على الاستيفاء. 


() مابين ( ) هذا نص كلام الشيخ -حفظه الله تعالى- والّي يظهر لي -والعلم عند الله: (وعليه دينٌ لثالثِ) وهكذا في الصّورتين الثانية والثالثة» فيكون عليه هو دينٌ 
لثالثِ حتى تصحّ الحوالة» وتتّضح. والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


وَيُعْتبْرٌ رضَاهء لا رضًا الْمُحَالٍ عَلَيّهِ. 


إا برئت ذمّة المحيل مطلقا؛ استوف الدَّيْنَء أو لم يَسْتَوْفِِ فلا تبرأ ذمّة الْمَدِين الأول إلا بالحوالة» التي 
کرو پارو 

إا قول المصتّف: (إِذَا صحّث)ء أي بالشّروط الخمسةء وقد أورد المصتّف َرْطَيّن» وسَيُورِدُ الثالث. 

قوله: (وَيُعْتَبَرٌ رضَاةُ)» هذا هو الشّرط الثّالث: وهو أنه لا بد من رضًا المحيل» وأمًا المحال عليه فإلّه لا 
يُشْتَرَطُ رضَاه؛ لأنّه قد ثبت في الصَّحيح أن اللي ب قال: «َإدا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٌ مَلِنٌ تليْبَعْ'» وني لفظ: «وَإِدا 
أُحِيلَ أحَدُكُمْ على مَلِيء فَليَخيَل'. 

الا لن الميحال عله يجب عليه الوقات فلا وجب عليه الوفاء قان أى طريقة لوفاء الان تيجب عله آذاء 
الان عبان سواء كان أصالة تفه ذاك الخ أويوكالة أو اة هذا هر ارط الالت: 

إا الشّرط الثّالث هو رضًا المحيل» فقوله: (رضَاةٌ)» الصّمير يعود إلى المحيل. 

00 


والّن: ا ا 

[الشّرط الثَّالث: رصا المحيل]. 

الشَّرْط [الرًابم] الذي لم يذكزه المصتّف: الصا ا ل الدَيْنَاد 
متَفقَيْنِ في الجنس والوصف؛ لكن غير معلوم قَدُرُهماء فإذا لم يعم قَددُهُ هُما فلا تصحٌ الحوالة؛ لأنَّ الحوالة إبرامٌ 
بمجرد العَقد» فقد يغبت يثبت بعد ذلك عدم المساواة» فحيتئذٍ عَلَّنا الحوالة على أمر محتمل الوجود, فلا بُدّ من عِلْم 
قذر الدَيَْيْنِ وقت الحوالة. 

الشّرط الخامس عند فقهاء المذهب: أنه لا بذ أن تكون الحوالة فيما يصح السّلّم فيه. 

وتقدّم أن ما يصح السّلّم فيه هو ما يمكن ضبطهُ بالصَّفات؛ كموزونٍ» ومَكيل» ومعدودء ونحوه مما تقدّم 
ِكُرُهُ في محلّه. ۰ 

أريد أن أتكلّم عن مسألة: آذ هذه الشروط الخصة إذا توفرت أصبح عفد الخوالة صحيكًاة وهذا معثى 
و الآ معي ذلك؛ آذ المسيل يرآ جرد الط بعئة الحرالةة كما أله لأ يلوم رقنا 
اعاعا ل ا اعرد الخروظ ا 
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إذا ات هله ال روط الشسية أن ا مهاو ل ا ا و ا شك هة 
وكالة)» ولو سَمَِيْتَهُ: «حوالةً»» فيأخذ شروط الوكالة» يكون عَقَدًا جائرّاء ولا بُدَّ من الرّضَاء إذا كان بأجرة فاته 
حينئظٍ يكون إجارة. 

لماذا آتينا بهذا الكلام؟ 

لأ عاك ا شرا عا د ا رع العو الات الك عن مر اا من ملق إلى لدم يداك 
إلى بنك» هذه الحوالات البنكيّة» وإِنْ سَمَيْئَاها: «حوالة»» فليست بعَقّد حوالة؛ لفوات أكثرٌ من شَرْط: 

[أوٌلا:] الدَّيْن غير مُسْتَقِرٌ أصلًا ليس عليه مَيْنٌ البنك الذي في البلدة الأخرى التي يحورل عليها. 

] [ثانيًا:] أنه رما لا يكونان مُسْتَويَيْنِ جنسّاء ولا وَضْفَاء ولا وَقنَا ولا قَدرًا. 

إذّا فهي في الحقيقة تُسَمَّى : «وكالة). 

Ra O a N e e إذا‎ 

فإن كانت بأجرةٍ فهي وكالة بأجرة» وهي تأخذ عقود الإجارات» فهي تجوز لأنّها وكالة. 

رَجُل يقول: (هذه خمسين ربالاء حوّلْها لي في الكويت خمسين ريالًا أخرى)» خمسين خمسين» هي وكالةٌ؛ 
(وَكَلتُكَ بتسليمها هناك)» أخذت عليها عشرةً بالمئة» أخذت ريالاء فهي [وكالةٌ]» أخذتٌ مني في الرٌياضء وتردّها 
لي في مک هي [وكالة]. 

لكنّ هذه الحوالة قد يشترك فيها عَقْدٌ آحَرُءِ وهو الصَّرْفء فيقول: (خذ مي خمسين ريالًا في الرّياض» 
وسَلَّمْها لأخي في جدَّة دولارات). 

فنقول: حيئذ جَمَعْتٌ عَفَدَيْن؛ عَفْدَ وكالة» وعَقَدَ صَوْفٍ. 

عَقد الوكالة جاتر بأجرء أو بدونه» يبقى عَقَدٌ الصَّرْف. 

طبعًا ما معنى قولنا: (عَفَدٌ جائدٌ)؟ 

لو أعطيته ريالاتِ وسلَّمَها هناك في جدَّة أو في مك ريالاتِ؛ فهي وكالةٌ» ولا صَرْفَ فيها. 

لكنْ لما قلنا: (حوٌلُها دولاراتء أو جنيهاتء أو أيّ عملةٍ أخرى». فلا بُدَ أن تكون صَرًْا؛ فلا حالاتٌ: 

الحالة ار ]كا أن يكنقا عل التمن سباق الآياضن قل تدويليا إلى سكت أى إلى ج فيقول: ا 


امس ويا ا وعد لها الى الى رووا واا اغبا م د هذاه أو دغ 


الحالة الثّانية: أن تحوّل هناك بالريالات» ثم هو يستلمهاء ويتّفق معه على السّعر. 

ما أظرٌ [َيُوجَد] غير هاتين الحالتين. 

العالة الأرك لذاقاة اماق هنا كول 4ج نموا ل a‏ 

أبن ا 

نقول: يجب وجوبًا النّوسّع في القَيْض الحكمي؛ فإنَّ البنك» أو شركة الصّرافة» أو الشّخص -ولو كان شخصًا 
[عاديًا] أعطاك سندًاء فقال: (هذا سند بقيمة اتن عَشّرَ دولارًا). 

فنقول: إن هذا السّند بمثابة كأنّك قبضتّ اثني عَشّر دولارًاء ووكّلته بباء وهذا صَدَر به قرار المجْمّع الفقه. 

أقول: لماذا نقول: يجب؟ 

لأنَّنا لو شدَّْنا بعدم التّوسّع في القبض الحكمت -وهي الرّواية الثَّاِية في مذهب الإمام أحمد- لأبطلنا تسعة 
وتسعين بالمئة من حوالات النّاسء أكثر من تسعة وتسعين» والشّرع لم يأتِ مشدّدَاء وإنّما جاء مسهَلا. 

وخاصّةٌ أن فيها سعد مثل ما ذكرنا في السّلّم» بعض العلماء؛ مِدْل: اللَّبَدَيٌّ في «حاشيته على نيل المآرب» قال: 
(وأغلب تعامل الاس بعَقد السَّلّم حرام وباطلٌ)» أو نحو كلمته؛ لأنّهِ طق الشروط المشدّدة. 

الحالة الثّانية: إذا أرسلها هناك ثم أراد أن ينق على الثّمِنْء فيجوز هذا؛ لورود النَّصّهِ حديث ابن عمرٌ: 
«قَالَ: كنت ابيع اليل بالبقبع بيع بالدًتانير» وَآحُذٌ الدَّرَاهمَ وَأَبيٌ ادام راخدالا أل قدو هذه 
ا َل وَهُوَ في بَيْتِ حَفْصَة فَقَلْتُ: يَا سول الله رُوَيْدَكَ أَسأَلّكَ؛ ني ابيع 
الإبلَ بالبقيع ابيع بالدّتانين وَآخُذُ الدَرَاهِمَ وََبِيمُ بالدَّرَاِم؛ الان اا عزو م که َأعْطِي وين 
هزو قال رول الله لھ : «لابأس أَنْ تادا بعر وما مالع 5ذ ترقا وبَبتَكُمَا شَّيْءٌ). 

المرادب: (سعر يومها' أي بما يق عليه مَنْ في جدَّة هناك إذا افق مع صاحب الصّرافة» قال: (أعطني عشرة 
دولارات» أعطني دولارًا واحدًاء أعطني مئة)» بحسب ما يتّفقان عليه. 

والقبض هنا حكمئ؛ لأنَّ ما في الذَّمّة بمثابة المقبوض» فكأنّه قَبْضَ الخمسين ريالا؛ لأنّها في ذمّت ثم 
استبدلها في مجلس التعاقد بدولاراتِ» فحينئٍ يجوز. 

والثّانية أسهلٌ من الأولى» لكن الأُولّى تجوز كذلك لصدور قرار المجمع الفقهيّ للتّوسّع في القبض الحكمت. 

هذه فائدة أريد آلا تخرج من قضيّة الحوالة إلا بمعرفة الحوالات البكيّة ET‏ : «الحوالات المصرفيّة). 
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ولا رضًا الْمُحْمَالٍ عَلَى مَلِيءِ. 


قال: (وَكَا رِضًا الْمُحْتَالٍ عَلَى مَلِيءٍ)ء هذه المسألة مهمه جدًَا؛ وهو المحتال. 
عَفْد الحوالة مكوّنةٌ من ثلاثة: 
[الأوّل:] مُجيل. 
[الثاني:] ومُحْتَالٌ. 
[الثالث:] ومُحَالٌ عليه. 
عفن العلماء [لا ب ا ]لکا به بالذى حال غلك التّاس» فيقول: محال 
ولكن اقكا نان اراي ناه لا فرق. 
E‏ ريال عليه 
الل لا ند راه لآ لد ان رفي 
الْمُحَال عليه الذي عليه الدّيْن -الطّرف الثالث- لا يُشْترَط رضاه مطلقًا. 
أمَا الْمْحْتَال؛ مَنْ هو الْمُحْتَال؟ 
دار انا 
فجاءه محمَّدٌ فقال: أنا أطلب عَمْرًا أَلمَاه فاذْمَّب يا زيدٌ فخذها من عمروء زيدٌ هذا نُسَمّيه: «الْمُحْتَال). 
aN‏ تنود رقيات وق يأ ll‏ 
٠‏ فإِنْ كان الْمُحَال عليه مَلِيئَا فلا يُشْتَرَط رضا [الْمُحْتَال]. 
٠‏ وإن كان الْمُحَال عليه ليس بمليءٍ فلا بُدَّ من رضا [الْمُحَْال]. 
هذا ملخّص الكلام. 
ما معنى الملاءة؟ 
العلماء يقولون: الملاءة ثلاثة أنواع: 
[الأوّل:] مليءٌ بماله. ٠‏ 
[الثَّاني:] ومليةٌ بقوله. 


[الثالك: اوفك بد 


ولا رضًا الْمُحْتَالٍ عَلَى مَلِيءٍ. 


فمليء المال هو الذي يكون عنده من المال ما يفي بالدّيْن. 

وء ا ا عر الى لاله ولس بعماط ا عضن اا اس ها ج 0 بكر ب يعدم يناده 

هذا ليس بمليءٍ قولاء وإن کان ملیتًا مالا. 

إا مليء القول هو الذي ليس بمماطل. 

الأمر الثّالث : هو مليء البدن» وهو الذي يمكن إحضاره لمجلس الحكم؛ إِمّا للإثبات» أو للمطالبة؛ لأنّه قد 
يقول: (لا أُصَدِّقُ أك قَذ أُحِلْتَ)» فيأتي بالبةء فلا بد من إثباتها أمام القضاءء فلا بذ أن يكون يكن يُحْضَر 
لا الا 

مَنْ هو الذي يكون فاقدًا لملاءة البدن؟ 

قالوا: الذى يكون فاقدًا لملاءة البدن: 

أوَلَا: الوالد؛ قَمَنْ أَجِيلٌ على أبيه 

رَجُلٌ أَفُرَص رَيْدا ألمَاه زيدٌ قال: (أنا أَطْلُبِ أباك أَلْمَاه أَحَلْئُكَ على أبيك»» لا يلزم هذا الْمُفْرض أن يحتال؛ 
ا 

أنتم تعلمون أنَّ من قول فقهائنا: إنَّ الابنَ لا يجوز له أن يدعي على أبيه في حى مالي إلا حقًا واحدًا؛ التّفقة 
رخدهاء غيرها أي دين [تطلب أباك به] ليس لك الحقٌ أن تطالبّه في المحكمة؛ يُصْرّف التّظر» على مشهور 
المذعب: و لذلك الأ لس مليكا دنه هذا وااحد. 

ثانيًا: المذهب يقولون: ذو السّلطان؛ الحاكم؛ ليس مليئًا ببدنه؛ لاله صعبٌ إحضَارةُ 

حرج عليه -وهذا من توجيهات الشيخ مرعيء تعرفون مرعي له توجيهاتٌ» وأما ابن مفلح له اتُجاهاتٌ» 
ومعايكا بترلوره الجاماك ارو مقلع أغلى و ازوف من ا | اين کچ ارو 
امب عي ب ل GG‏ بن سجر قالهاء إن کاب اترو لابن مفلح لم 
ولاق لمن NEES Ea‏ كناب N‏ سير قز ]تر ga‏ 

= ذكّر توجيهًا [عليه] مرعي أنَّ كل مَنْ كان ذا شوكة» ولو لم يكن ذا سلطانٍ فليس بمليءٍ» فلك الحقٌ أن لا 


3500-5 هة SS‏ 3 3 
ترضىء كل من كان ذا شوكة؛ لانه قد يمتنع. 
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ع © عا 5 59 00 وك لد ع اد 
وَإِنْ بان مفلِسًاء ولم يکن ري رَجَعٌ به. 
8 00 ا Î 0 o12‏ 1 
وََنْ ايل بن بيع أَوْ أجل ليب قان اليم َاطَِا قلا حوَالَة. 
a‏ و 2 عرق 8 وه 2{ ٤‏ 
وَإِذَا فيح البَيْعٌ لمْتَبُطل, وَلَهُمَا أن يُحِيكا. 
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يقول : (وَإِنْ بان مفْلِسَا) أ لقان أن EI‏ (وَلَمْ يَكْنْ رَضِيَ رَجَعَّ به)؛ أي رجع بالدّيْن. 
مسي ا ا ب E‏ 
قلنا: له رضي سواءً ظته مليئًاه أو جَهِلَ حال وهذا هو ظاهر المذهب. 
بعض المتأخرين من فقهاء المذهب فصَّلوا؛ قالوا: إِنَّه رَضيَ وكان ظانًا أله ملية قَبَانَ خلافه فيجوز له الرجوع. 
وهذه روايةٌ عن أحمد» ومَشَّى عليها بعض المتأخرين. ذّكرها الشيخ أبابطين وغيره. 
قال: (وَمَنْ أُحِيلَ تمن مبيع)» أي أنَّ المشتريّ أحال البائمَ بالّمن؛ قال: (أَوْ جيل علي به)» أي أحال البائع 
EE‏ قال: (َبَانَ اليم َاطِلّا)؛ كيف يَبِينُ باطلا؟ 
٠‏ لفوات شرط من شروط صحَّة البيع المتقدّمة في أوَّل «كتاب البيع». 
ف ف الماع مسف لو 
. ا ا ا 
قال: (قَكَا حَوَالَةَ) تبطل؛ لأنَّ الأصل الذي بُيِيَتْ عليه بطل. 
ثم قال: (دَإذَا فيح الْبَيُْ لَمْ َبْطْلُ): يعني ي أن عَفْدًا انعقد صحيحاء ثم فس سواءً كان قَسْخَاء أو انفساحاء 
هرف ا افا ار لمق اور 
قال: (لَمْ تَبْطُلُ)» أي لم تبطل الحوالة؛ لأنَّ العقد صحيحٌ» ويستحق المشتري المبيع» ويستحق البائع اقم 
قبل الفَسْخْ» وكان قبضّه له صحيحًاء فحينئذٍ تصحٌ. 
ثم قال: (وَلَهُمَا أَنْ بُجيلا)ء أي يحيلا عند الأمور السّابقة بقة؛ عند فَسْخ العقد في البيع» طا الج تخود 
للاثنين: عند الَسْحْء وعد الاتعالة بات 
وصورة ذلك: أن يحيل البائعٌ المشتريّ على مَنْ أحاله عليه المشتري أوَّلّا. 
أو العكس؛ بأنْ يحيل المشتري الْمْحَالَ عليه على البائع. 
نكون بذلك -بحمد الله كك - أنبينا «باب الحوالة»). 
أسأل (دنه كك للجميع الكونين والسّراو. وصلى (دنه وسلم على نبيّنا حكر 


[ملحق الأسئلة] 

تعليق على سؤال سابق: 

أنا كنت ذكرث لكم سوال وأخطأت في مثاله لأجل تعبي في الدَّرْس الماضي» أعيده: 

الإخوان يقولون: ما تتعامل به البنوك من بيع الدَّيْن بالدّيْن» يأتيك ويقول لك: عليك دين ألف» سنسدده 
عليك بِقَرْض آخْرٌ؟ 

نقول: هذا لا يجوز؛ أوَّلَا: لتهي التي م بيع الدَيْن بالدّيْن. 

بالل رل ا اعا الل روا لف فجاء» الذك قال مروف فطق قا اكد 
رین ریا لا دوسا خم غلبت این ربالا لک سا خد عر اساد ها وك الاق 

حقيقة إعطاء هذا الدّيْن الذي أقبضه عشرين» وحَسَبَها عليه ثلاثين بتورّقِء أو ببيع مرابحة» حقيقته عَقَدٌ 
عشرة وعشرة عشرة بخمسة عَشَّرَ وعشرةٌ بِحَمْسَةَ عَشَرَ. 

العشرة الأران مقس ريا قبا NE‏ 

والثانية هي تي شين لعفن القال NSO N‏ ديرا مها كمي عت 

ولذلك فإ هذه الشورة واضحة اا راء غفل أن فرك غنعومات الد الى ندل على أن الان 
بالدّيْن لا يجوز فيما إذا كان ساقطًا بواجب» وهكذا. 

مت يجوز هذا العقد؟ 

إذا كان قير مشروط به سداد الد ن الأول جو 

سأعطيك العشرين تصرف بهاء تسدّد لي أو لا تَسَدٌّده حينكلٍ يجوز. 

أمّا لو شرط عليه السّدادء أو اقتطعها فلا يجوز حينئذ. 

س١:‏ هذا أخونا يقول: ما حكم استعمال الفيزا كارد, التي تُسَمّى: «البطاقات الاثتمانيّة»؟ 

ج: باختصار شديدٍ جدًا: هذه البطاقات الاثتمانيّة لا يمكن أن تستخدمها إلا أحد استخدامَين: 

* إمّا لسحب قد عن طريق الصّرّافات. 

* أو عن طريق الشراء من نقاط البيع. 

نقول: أوَّلَا: سحب التَقّد مها لا يمكن أن تسحب تَقْدًا بها إلا وتَؤْحَذْ منك فائدةٌ؛ إِمّا مبلغ مقطوع؛ عشرةٌ أو 
رین أو تلاق ربالا خلى حسية الك الذى عامل عه أو اغد مك ت اعات 


وأنت تعلم أن البطاقات الاثتمانيّة في الحقيقة قَرْضُ» هو يقول: حسابك بالصّفرء فأنا أقرضك. 
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قد يكون لك حسابٌ حر فيه مبالغ كبيرةٌ» لكن لا ننظر لذلك الحسابء هو يعاملك بهذا الحساب. 

يقول: أقرضتك ألفَ ريال مع فائدةٍ قدرُهًا خمسة وثلاثون ريال» [أو:] مع فائدة قدرها عشرون ريال اثنين 
بالمائة. 

فنقول: حينئذ السّحب التّقدي من أجهزة السّحب ببطاقات الاتتمان لا يجوز؛ لأنّهِ قطعًا سوف يأخذ عليك 
فائدة. 

الحالة الثَّانية: أن تشتريّ بهاء ويكون الشّراء إمّا عن طريق نقاط البيع» إمّا فنادق» خدمات» إيجار سيّاراتِ» 
أشياء كثيرة جدًا. 

تقول الشراء يطافات الأسماة ,كف د وطاقة الان قان كان عفدل فعه فط وض الاس 
يشتري بطاقة الائتمان مثل [بطاقات] الئّت» يشترون بالّتء تعَطيها قبل أن تشتري. 

موه سيل وجرد الشراء اه لآنها مقطا ولا حي عليك ى قاقد هذه الصورة الأولى. 

ارا ككرة غير م قبي ] انا ضور تعايد :11 الشورة اللي ةيقر ل الولف اميك ا 
شهراء فإن لم تُسَدّدْ فاي سأحسب عليك فائدةً. 

نقول: هذه الصورة التقليديّة حرام؛ حتّى لو قلت: يغلب على ظتي أن سأسدّدها قبل نهاية الشّهر. 

لماذا؟ 

لأنّك عَقدت الرّباء وقد هى التب بم عن عَقَدِ الرباء وكتابته» بل لعن شاهِدَيْهِ أيضًا. 

فأنت عقدت الرّباء وإن لم تبذله» فمجرد عَقد الرّبا يكون محرّمًا. 

أيضًا لسبب آحَرٌ: قد تَنْسَىء قد تَخْطِئ فتدفع الرّبا وأنت لا تعلمء إذَا لا يجوز. 

الخالة التالقةة أن رن هفك هذه النظاقة مت مغطاق لك قربط دادعا ياك الارن طب ماه 
بالمائة» تقول للبنك: سدّدْ عي كل ما أشتريه ببذه البطاقة بنسبة ماثة بالماثة؛ لا قول: بنسبة خمسين بالماثة» لا 
نقول: مائة بالمائة من حسابي الجاري. 

وقد جلت الح الأتسان لرا ما سانا م #دوقاك وملاقاك؟ أت من راك إن كان لك راتت أو 
إذا كنت تاجرًا فالمتوسط الذي يدخل عندك» فحينئذٍ يجوز إذا كانت مربوطةً بنسبة مائة بالمائة مع الحساب 


الجارى: وحدها اقل من قار تت غل الشراد ها حا جر زه ولا فاا وجرن لا ما تكرت هن ناك عند الثيا: 


س۲: أخونا يقول: إذا اسْتَوْقَى المكاتبٌ المرهون نُجُومَهُ فهل يعثق مطلقًاء فإذا عق هل يلحق بالدّهن إذا 
تلف؟ 

ج: لا أعلم؛ لأنّى لم أرجع لهذه المسألة كثيرّاء فلعلّي أراجعهاء ولا أعلم حقيقة. 

س۳: أخونا يقول: ما حكم تقديم العربون عند الوعد بالشراء وقبل عقده؟ 

ج: أوَّلَا: تعلمون أن جواز بيع العربون من مفردات هذا المذهب. 

دليلهم عليه: فِعْلُ عمر فَإه وإقرارٌ الصّحابة له. 

ما حديث الس َيه أنه ّى عَنْ بيع الْعْرْيُونَاء فقالوا: هذا لا يثبت» وإن حملناه على الصّحَّة فإنَ له توجيهًا 
ار غير هذا ال جيه 

نرجع لمسألتنا إذَا بيع العربون جائزٌء وهو من مفردات المذهب. 

بيع العربون هو البيع المنعقد» أخونا يقول: (تقديم العربون عند الوعد بالشراء وقبل عقده). 

هذا ليس عربوناء لا يكون داخلا في بيع العربون» وإِنّما هو من باب المبلغ الذي يكون أمانة» أو من باب 
التّؤثيق فيلزم رده لأنَّ الوعد أصلًا ليس بملزم» وهذا منه. 

1ه الريوة بو O e‏ اله مغربو ES‏ 

وتكلَّمْتُ لكم عن بيع العربون أله من باب تعليق الفسخ على الشّرطء كما قرّره ابن رجب به . 

وهثامن دته العظيمة عندما قال هذا التكييف: 

س٤‏ : أخونا يقول: آلا يدل حديث أبي قتادة #5 على براءة ذمّة المضمون عنه؛ حيث أنَّ ال َي صلَّى 
عليه بعد ذلك؟ 

ج: لاء بالعكس الب بم صلّى عليه» ولكنّه ماذا قال؟ سأل أبا قتادةً في اليوم الثاني: هل قضى دَيْنَه؟ 

قال: لاء فلمًا قضى دَيْنَه قال: الآن حَمفَ عنه» أو نحوًا مما قال الت ملم . 

بالعكس الحديث عل غ ذلك. 

سه: أخونا يقول: هل يصح ضمان بعض الدَّيْن؟ 

ج: نعم يصح بعض الدَّيْنَ؛ فيقولون: لزيد على عَمْرِو أل فيقول: ضمنتٌ منه خمسين. 


نعم يصح ضمان بعضه إذا دص عليه. 
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س: أخونا يقول: إذا قيل: إِنَّ الرّهن لم يَشْعَل إلا لذات الشخْص بنفس العين» فهل هذا يصح؟ 

ج: إذا كان يقصد أخونا كلام منصور البهوتي في مسألته كفالة العين» فهذا هو تقدير البهوتي» وأيّده السيخ ابن 
عثيمين» وعليه أغلب المشايخ: أن الكفالة تكون بالبدن» ببدن مَنْ عليه دَيْنٌ مضمونٌ؛ لأّي لم أفهم السّؤال. 

[كلام غير واضح من أحد الإخوة مع السيخ عن السَّوال ثم قال الشيخ:] 

بحت ی لو أن شا شترى عيئاه وجعل الکن مؤجلاه فهل يجوز له أن يرهن العين؟ 

نعم» بشرط قبضها إن كان مما ب يُشْترّط قبضة لصحة التَصرّف. 

طبع إن ل يمد د فإنّها تباع العينُ ود ا الذي ققد کرت فیا أعلى) وقد تكرن ها ادت 

س۷: أخونا يقول: اشتريت سيار من بنك ولها خُر قدرٌة: اثنان وأربعون ألقَاء هل يجوز لي تقسيط الدفعة 
الأخيرة؛ علمًا آنهم يأخذون زياد يقولون: إِنّها للتأمين؟ 

ج: أنا لا أدري ما تقصد؛ لكن لا تجوز الرٌّيادة على الدَّيّْن إذا ثبت في الذَمَّه سواءً سَمّيَْهُ: ««إيجارًا منتهي 
ا متاق کر من درم أو سانا إ0 ها الح ليين معنا فى هذ الرس أن الابجار بالك 
ظاهرٌ كلامهم أنه بيع وليس عَفَدَ إجارة؛ لاله لا يوَافِق طبيعة عفد الإجارة» فإنَّ خصائصه تخالف خصائص عقد 
الإجارة» سيأتينا -إن شاء الله- في باب الإجارة. 

فهو عق بيع» فالتّابت في الذَّمّة هو الذي سَمَيْنَة: «أجرةً». وإِلّا فهو ثمرٌ في الحقيقة» فلا يجوز الريادة عليه البنّة. 

ا فر ا ف 

س۸: قال أخونا: ما سقط داخل المحلّ وتلف هل عليّ ضمانه؟ 

بالا قد تكرة انك المشترى و غلماؤنانطواعلى ان کن لے سا سقطت من من غير تكله ولاقفر بط 
ف ضما عله ن يكلاطلبيا يد امات ةداغل المحل. 

لکن لو أَخْرّجّها اختلف الحکم» فيقولون: لو أخرَّجّها إن كان بعد السّوم فيده يذ ضمانِء وإن كان من غير 
سوم بإذنِ صاحبها فيده يذ أمانةء فلا يضمن. 

7 ال انكس الكاس ا 

لو كان معه طفل» والطّفْل هو الذي أسقط فعليه الصمان؛ لأنَّ الطّفل عادةٌ لا يحمل هذه الأشياء» وفيها تعد 
من الطّفل. 


وإن كان [إسقاط] الطّفْل [لها] من غير تَعَدَ؛ِ [كما لو كان] يمشي فسقطء فلا شك أن هذا لا تعد فيه. 


شرح (زاد الستقنع) 

لكن أن تَعْطِيَ الطّفْلَ شيئًا ليحمله» فيسقط منه أو فيأتي الطّفل فيتعلّق على الجدران فيأخذها فهذا لا شك 
أك ضامنٌ. 

س۹: أخونا يقول: في العقود المعاصرة يتم توثيق الرّهن من خلال كتابة العقد والتوقيع عليه. ولا يكون فيه 
قب في الغالب» فهل يكون بذلك لازمًا أم جائرًا؟ 

بالنسبة للعقارات الآن كتابة العقود لذي يُسَمّى: «الرّهن العقاري» كتابته أمام الو للد لركوة 
بمثابة القبض» فحينئظٍ يكون لازمًا. 

وهذا الأمر جار على قاعدة الرّواية الّانية في المذهب: أنَّ القبض حكميٌء ويُتَوَسّع في القبض الحكميّ» وفاقًا 
لمالك» وهذا الذي عليه العمل. 

[وهناك] نظرٌ أن يتوسّع التّوثِيقٌ للعيون المرهونة حتّى في غير العقار» لكن حاليًا لا يُوجَد عندنا توثيق للرّهن 


غالبا | 


Zn 


س١٠‏ : أخونا يقول: إذا قال الرّاهن للمُرْتَهن: (وَذْينّكَ وَإِلّا فالعينٌ لك)» دون أن يَشْمَرِط ذلك الْمُرِّْن فهل 
يصح منه؟ 

ج: وجرا موعلله عو لسرا اقرط أو الم يقاوط كلها رف : حرامٌ» ما يجوز أن يأخذهاء بل يجب 
بيعهاء ويكون أسوة المشتري في بيع المزايدة. 

س١١:‏ يقول: ما معنى الاستواء في الصّلاة والتراصُ؛ لأنَّ بعض النّاس يُلْصِق قدمه بقَدَم مَنْ بجواره؟ 

ج: إلصاق القدم هذا كمال المراصّة» وليس هو المراصّة؛ لثبوت ذلك عن الصّحابة» ولم يفعله التي ب 
ایگ ال مان أن الصحابة كانوا يفعلونه): فهو من باب الكمال» وليس هو المراصة؛ وأمًا المراصة فالعيرة 
بالمناكب» وأمًا الأقدام فهذا من باب الكمال» وليس هو المراصّة» وهذا من كمال فِعْلهم -رضوان الله عليهم- 
ا بكر خليف وق ترك لانقول: 4ك سل و اا الال 

س7١:‏ يقول أخونا: أحيانًا يطلب مني شخصٌ أن أسأل له عن بضاعة. فيكون سعرّها ثلاثةَ عشر ونصف. 
فأقول له: أربعة عشر ريالاء وآخذ التصف دون علمه. فهل يجوز هذا العمل؟ 

ج: نعم يجوزء لكنْ بشرط: أن تكون صفة العقد مختلفةء فلا تقل له: اشَْرَيْنَهَا بخمسة عشر» وهي بعشرةه 
وإلّما قل: سآتيك بها بخمسة عشرء فالصّيغة التي تتكلّم تختلف» وهذا يتعلّق به العقد الذي ذكرناه» وهو بيع 
المرابحة» والمواضعة» والحطيطة. 
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ررقو 


س۱۳: قال: ما معنى قول الشيخ منصور: (وَمَنْ كله الان فَسَلَّمَهُأَحَدَّهُمَا ا م برأ الْآَخَر). والإشكال لماذا 
لم يبرأ الآخر؟ 

ج: لان الدَيْن يكون متعلّقًا بذمّة الول نحن قلنا: إنَّ سقوط الدَّيْن إِمًا: 

بتسليمه نفسه؛ إِنْ سلَّحَ نَفْسّه سقطت عن الاثنين. 

وإ سلّمه أحدُهما سقطت الكفالة عمِّن سلّم فقط. 

وإن أدَّى الدَيْمَ سقطت عنهما جميعًا. 

لان النُّسليم فيه فِعْلٌ» فقد يُسَلّمهِ ثم بهرب» أو بخرج فتبْقَى كفالةٌ الثاني لاله لم يَفْعل شيئّاء لم يدت منه 
الس سرون ميم 

س5 ١‏ : قال: ما صورة رهن المنافع؟ 

3 : رهن المنافع واحد عنده بيٽ» يقول: (رَهَنْتَكَ ف شتی البيت)» (رَهَنْتَكَ وکوت الشبارة)+ هذا سی 
(رهن منافع». 

س5 :١‏ يقول: ما حكم الضّمان النّاتج من شراء السّيّارة بالأقساط المُسَمَّى ب: «التّأمين الشّامل)؟ 

نقول: هذا يجوز؛ لأنَّ التّأمين أنواعٌ؛ التَّأمِين إذَا كان تَبَعيّا يجوزء ما في إنسانٌ منًا الآن إلا ويتعامل بِالتّمِين 
التَمع» الهاتف الذي تشتريه إذا اشتري يته من السّوق بِكَمَنِء وإذا اشتريته من الوكالة من أعلى» لماذا هذا العلرٌ في 
اللمن؟ 

هذا لأجل الصَّمانء هذا ضمان تَبعٌ فهو ضمان تَبَعّ ربّما زاد لك التَّمَنء ربّما. 

ومثله: السّرّاراتء الصمان التَبِعنٌ يجوزء هذا واحدٌ. 

التأمين الاجتماعيٌ يجوزء ما هو التأمين الاجتماعق؟ 

مصطلح معاصِرٌ معناه #أذكرن ال ت وهو الذق وال عرض الا جهةً حكو ميه؛ لاه ينسَاهل 
في بعض العقود -وخاصة ما بني على غرر- ب بين الأفراد وبين بيت مال المسلمين. 

وبناءٌ على ذلك مصلحة التّقاعد ومؤسسة التّأمينات الاجتماعيّة تأمينٌ» لكنّه تأمينٌ اجتماعق» قد نتكلّم 
الأسبوع القادم عن صور التّأمين» المفروض نتكلّم عنها في الضَّمانء لكّي استعجلتٌ فالمفروض نتكلّم عن 


التّأمين؛ ما الذي يجوز» وما الذي لا يجوز. لعلّي لا ا حَإن شاء الله- أتكلّم عنها الیش القادم. 


س١‏ : يقول أخونا: كثيرٌ من المسائل التي مرّتْ معنا يقع في كثير من معاملات النّاس المعاصرة سواءً كانت 
اليوميّة أو لا وهذا الأمر يغلب على النّاس بجهلٍ» فهل هم معذورون ني ذلك؟ وما الموقف مما سبق؟ 

ج: : اول شيءٍ نقول: نحن نتكلّم في شرح كتابء وقد قلت لك قبل قليل: إن كثي ا من المسائل فيها قولان؛ 
ليس كذلك! كثيدٌ من المسائل فيها قولان» ليس قول واحدّاء وقد يكون الاج في القول ايء ولذلك نحن 
نتكلّم في کتاب» ونشرحه كما هو. 

واقذك لكو إن اللبدق قرلا إن من عبن هده الشروط فى الككوفإن أغلي تال الاس وهو يكل قبل 
مئةٍ وثلاثين» أو مئة وأربعين» أو مئة وخمسين سنة- يقول: أغلب تعامل الاس في عقن الل باطل» وحرام» 
ويأثمون. 

ولكن نحن نتكلَّم من باب الفقه» لكي تضبط الباب» قد يكون القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا قضاءً 
وفتوى» وعملا الترجيح بالقول الذَّانيء الرّواية الثّانية في مذهب الإمام أحمدّ هي التي يُفْتَى بها في أغلب بلدان 
الغالم الإسلاميع» من الهند إلى المغرب» أغلبهم على الرواية الثائية من نذهب أحمةه لأنّها الأوسع في الشروط» 
وني العقود» وني الجهالة» وني أشياءَ كثيرة جدًا هي الأوسع. 

إذا أريذك أن تر المسألة الأولى: آنا ما كلم نه شی والرّاجح دليلًا شيءٌ خر آنا أريدك في هذا 
الكتاب أن تكون فقيهًاء وعند المعاقدة ربّما قد تصير إلى قول آخَرّء هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أنَّ العقد إذا كان الرّاجح أله حرامٌ» بناءً على ما ذكره المصتّف» أو غير فإِنَّ المرء يُعْدّر 
بجهله. » مثل ما عدر الله لله كبك في الربا. 

لكن هناك فرق بين رجُل فَعَلَ فعا محر ما عالمًا بتحريمه» فنقول: اعفد باطل» والكسب حراءٌ. 

ورججل أَنَى عَفَدَا مباحًا -ولو في ظتّه» بناءَ على اجتهاده» أو تقديره السَّابقَ- فنقول: العقد صحيحٌ» ورزقك 
35 1 

وبين الصّورة الثّالئة: عورا إن توي ناما" يسريم ا لا إثمَ عليك في العقد 
مالم كن اعد ر ا ر ااا قا 

ولذلك يقولون: إنَّ المال من أسباب بركته أن يكون بعَقدِ مشروع. 
تق ءانا ا جر اا 


مستحق مَعذور بجهله. قله راس مال لک پر که متزوعة پخلاف الذى ي ياتي العقد وهو 


الجاهل تكدن ف کسه إذا كان المال غير م 
مثل: الْوّباء لأنّه غير م" 


ا 


رك 
2 
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س۱۷: أخونا يقول: قول المصنّف: (كتاب الرّمَن يصح في كلّ عين يجوز بيعها)؛ وقال بعده: (وما لا يجوز 
بیع لا يصح رهنة)» ألا يكون ذلك تكرارًا؟ 

ج: لا ليس تكرارًا؛ لألّه لكا جاء بالشّرط الثاني استثنى منه» فأراد أن بين لك الاستثناء فقط. 

هناك الأوّل: ما يصحٌ. 

وهنا: ما لا يصحٌ. 

فأراد أن يمير لك الاستثناء. 

س۱۸: يقول: ذکرت أنَّ المقبوض بسَوم قبل قطع امن يده يد يد أمانةء فما صورة ذلك؟ 

مثالها واضحٌ جدًا: ذهبت لتشتريّ الكأس» رأيت هذا الكأس. 

[فلت للبائع:] طيّب أذهب لوالدي في السَيّارة لينظر إليه. 

عذال ان يعذهماتدري كو ان 

هذا أخذتهُ على غير وجه السّوْم. 

تكون ذلك قد آنا الدرس: 


وصلى الله وسلمعلی نينا غم 


(زاد المستقنع) 


د 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


جفظه (دل 
الررس) الساوس) والأريعرن 


«الشيخ لم يرا جع التفريغ,» 


[ باب الصلح] 


اعتنى به 
وليد يسري 


لاتخطاء الطاعية والاسعدراكات والاقتراحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@g1¬ail.c01¬)‏ 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ دوهن العلميّة رابط: [t.me /tfreegh‏ 
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يقول الشيخ ننه : (يَاث الصّلّح). هذا الباب ختم به بعض العلماء -كصاحب «المنتهي»- «كتاب البيع)؛ 
فجعل آخَرٌ أبواب «كتاب البيع» باب الصّلْح؛ ثمّ أعقبه ب«كتاب الحَجَر)؛ فجعل «الحَجَر) كتابًا منفصلا. 

وذلك لأنَّ الصّلح في كثير من صوره يأخذ حكم البيع؛ فيُشْترَط فيه شروط البيع؛ ويترتب عليه آثار العَقْد؛ 
من حيث الرَّدُ بالعَيْب؛ وغير ذلك من الأمور التي تسى بااحقوق العَفّدا. 

وقبل أن نتكلّم عن هذا اعفد ِتعْلمَ أنَ الضّلح -ني الجملة- بأنواعه التي سأوردها بعد قليل؛ جاء الكتاب 
ا : ( کف كيين ر إلامن ار 
بصدقة اوم مروف أۇياض ا ب ب الاس ]4 [النساء: ٤‏ 

ولمًا گر الم بن لوجي قال (5الش ا ٠٠٠:٠4‏ وهذه من صيخ امسوم 

وقبت آذ الي ملم قال «الصلح جاتر بين المسلعين»#:وهذا يذل على عموم إبائحة هذا المد العظيم و تى 
قيل: إن هذا العَقّد من أكثر العقود تَفْعَاه لأنّ فيه إيصالًا للحقوق» وإزالة لسخيمة القلوب بين المسلمين. 

هذا العَقّد أو هذا التَصرُف وهو الصّلح يقول العلماء: إِنّه بدخل في خمسة أمور: 

أوّلها: أنه يدخل فيما يتعلّق بين الزَّوجَيْن من حيث حقوق كل واحدٍ منهماء ومن حيث الالتزامات الواجبة 
لكل واحدٍ منهما على صاحبه؛ والحديث عن الصّلح بين الرَوْجَيْن يتكلّم عنه الفقهاءٌ في «باب التُكاح». 

الثاني: أن الصّلح قد يكون بين فِتنَيْنِه وهاتان الفكتان من المسلمين» وهذا يتكلّم عنه العلماء بتوسّع في أحكام 
أهل البغي. 1 

الثّآلث: أن الضّلح قد يكون بين فِتَيْنِ؛ِ إحداهما مسلمةٌ والأخرى ليست بمسلمة؛ بل كافرةٌ؛ ويتكلّم عنه 
العلماءٌ في «كتاب الجهاد»؛ وني «كتاب الزّكاة»؛ حينما يتكلّمون عن مصارف الرّكاة؛ وأنَّ من مصارفها المؤلّفة 
قلويُهم؛ وذَكّروا منها لأجل رد الشَّرٌّ عنهم. 

الرّابع: قد يكون الصّلح في الجنايات العَمْدِيّة؛ وعَبَرْتُ بِالعَنْدِيّة لأنَّ الجناية إذا كانت غير عَمْديّة؛ فن 
موجبّها نما هو المال؛ فتدخل في التوع الخامس الذي سأورده بعد قليل. 

ات وا الع تي على ا ا ا ای اا ا 
َجَبَ له الح على إسقاط القَوَدِ على عِرَض؛ وهذا يتكلّمون عنه في «الجنايات» وليس في هذا الباب. 

الخامس: الصّلح في الأموال؛ وهو الذي يتكلّم عنه العلماء في هذا الباب على سبيل الانفراد. 


إا عندما نتكلّم في باب الصّلح فَإنَّمايَعْنُونَ به: الصّلّْح في الأموال» دون [الأمور] الأربعة الأخرى من الصّلح؛ 
ا 

وعندما تكلَّم العلماء عن الصَّلح في الأموال؛ بب بوا أن الصّلح يدخل في كلّ مال. 

سوا كان سه فى الدّمّة عَنَدَا: 

[أو كان] سببه تصرّفٌ؛ كخَضْبء ونحوه. 

أو [كان] بدلا عن قَوَدِ؛ِ كأن يكون ديةٌ في الجناية العَمْدِيّة على سبيل المثال التي لا يُمْكن استيفاء القصّاص 
فنهاء أو افوكوق خط أو شوك 

ا عنه؛ فإِلّه يدخل في هذا الباب؛ وهو «باب الصلح». 

العلماء عندما ذَكَرُوا الصّلح بَيّنوا أنَّ الصّلح أنواعٌ؛ ولكل نوع من الصّلح في الأموال حكمه» وشروطه 
المتعلّقة به؛ ولكي نفهم هذه الأقسام عندنا أمران: 

ل ل ل قم الود 

ولذا عندما يعرّفون الصلح يقولون : هو مُعَاقدة؛ ولا ي توه هنة اولان المحافئة ازول إلى شيرف 

فتارةً نحكم بأنَّ الصّلح يكون بَيْعًا. 


وار 


وتارة يكون غير ذلك مما سيُوره المصتف بعد قليل. 
24 5 
كلة 


لمم ا : TT‏ فده يَؤول إلى غيره من 


N‏ 5 کا ا کا 
نأخذها من كلام المصئف. 


لملم يتواوةة ا 
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ثانيًا: صلح عن إنكار؛ وإن شئت قل: على إنكار. 


س 


1] 


ع 


[الأولّى:] صل على إقرار بج: بتعفين الح 


[الثانية:] وصلحٌ على إقرار بغير جنس الحقٌّ. 

[الثَالئة:] وصلحٌ على إنكار. 

ولكلّ واحدٍ من هذه العقود الثلاثة تكييفه الخاصٌ به؛ وحكمه المنفصل؛ وسيُوردُ المصنّف هذه الأحكام بعد قليل. 

قوله: (إِذَا َم له بدَْنِ؛ َو عَيْن)» بدأ يتكلّم المصبّف عن النّوعَ الأوّل: وهو الصّنْح على إقرار. 1 

ففي هذا الباب تكلّم عن الصّلح على إقرار؛ ثم الفصل الذي بعده تكلّم عن النّوع النَّنيِ؛ وهو الصلّح عن إنكار. 

والصّلح على إقرار -كما ذكرتٌ لكم- يُقَسّمُه العلماء -وهذا التّسِيم قديجٌ؛ من الموقق وقبله- إلى قِسْمَيْن: 

لآل لع على جنس الس وهو الذي أوردء الممكف. 

والثّاني: صُلْحّ عن الحقٌّ بغير جنسه. 

والمصنّف لم يذكر النّوع الثاني؛ وهذا د adh Uu‏ ولذلك يجب أن يأتي بِالتّوْعَيّن معّاء ولا 
بقضرغلى اهما بل قد يكون التّوع الاي كثير الوروه والطروء على الثّاسن أكثر من الترع الأوّل؛ .ومع ذلك 

إِذَا بدأ المصيّف في التوع الأول وهو الصّلح على إقرار بجنس الحقٌّ. 

وقبل أن نأي بكلام المصيّف أريدك أن تعلم أن الصّلّح على إقرار بجنس الحقٌّ ينقسم إلى ثلاث صور: 

أذكر لكم صورته العامّة» ثم أذكر صورّه؛ صورته العامّة: 

أن شخصا يقر لار بحقٌ؛ ثم يُصَالِحُه على شيءِ من جنسه: 

أقرٌّ له أنَّ له في ذمتِه عشرةً ريالات؛ فصالحه على شيءٍ من جنسها. 


أو أقرّ له بر فصالحه على شىءٍ من جنسه» وهكذا. 


شرح (زاد المستقنع) يان ا 


- د 
چ چ 8 


نقول: إن مَنْ أقرّ لآكَرَ بحقٌ» ثم صالحه على [شيءٍ من] جنسه فله ثلاث حالات: 

العا الأول + آذ بات على كل وكا فى د تقر أذ لك رة وساعطيك يد معا خد ع أو 
عشرين» أو غير ذلك. 

فيقولون: لا يجوز هذا الصّلح؛ وهو صَلَح مُحَرَّم وباطل. 

الحالة الثّانية: أن يصالحه بعِثْلِهِ؛ وعَبَّرتُ بمثله؛ بأن يكون الذي في الذَّمّة دَيْنٌ؛ أو أن يكون في الذَّمّة عَيْنٌ مما 
تتَعَيّنُ بالتعيين؛ كالتّقد مثلاء ثمّ أسقط هذه العين» وأراد بدلا منها. 

فنقول: إن صالحه بمِدْل؛ فإن كان المُصَالّح عليه ربويًا فيجب فيه التََّايْض؛ وإِلّا رجع للأصل قبل ذلك. 

الحالة الثّالئة: أن يصالحه على أقلّ منه؛ كأن يقول: لك في ذمّتي عشرةٌ؛ وأصالحك أَنّى سأعطيك خمسة؛ 
هذا يُسَمَّى: «الصّلح بأقلّ مما في | م 

والعلماء يقولون: لا بص المصالحة على إقرار بجنسه بأقلَّ منه إلا بثلاثة شروط؛ وهذه الشروط الثلاثة 
موجودةٌ في كلام المصتف» سنقف عليها بعد قليل: 

ارط الأول ان بكرن المضالع من يضح تر عة 

والشّرط الثاني: أله يجب أن يكون بلفظ الإبراء أو الهبة؛ ولا يصح بلفظ الصّلح. 

والشّرط الثّالث: أنه يجب ألا يكون مُشْمَرَطًا عند العَقّد؛ِ كأن يقول: أصالحك على أن تسقطً عنَّى كذا؛ فإذا 
كان مشروطًا فيكون في معنى البيع. 


إا قول المصنّف: (إِذَا َك لَه بدَيْنِ أَوْ عَيْن)» هذا هو الصّلح عن إقرار؛ بأن يدّعِ مدع على ار مبلقًا من 


المال» فيقرٌ له به؛ وهذا يُسَمّى: «الصّلح عن إقرار». 


وقول المصتف: (أَقَرَّ لَهُ)» الصمير يعود للمدّعِي. 
وقوله: (بدَيْن)» يشمل کل دَيْنِ في الذّمّة؛ سواءً كان ذلك الدَّيْن معلومّاء أو كان مجهولًا؛ فكلاهما يصحٌ 
الصّلح عليه؛ إِذْ ليس من شرط الصّلح أن يكون المصالّح عنه معلومًا؛ وإنّما من شرط الصَّلح أن يكون العِوّض 
في الصّلح معلومًا؛ العِوّض أي المصالّح به؛ وأمّا المصالّح عنه فلا يلزم أن يكون معلومًا. 
شال أذ يكوة مسجهولا: أن ياي رخل فيقول: (اقر أن لك في ذكتى صبرة من طا لکن لأ أعرف 


دارا هذا آو برل لا یرف دارم 43 اله عن فی نن جات 
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وقال: (لكنْ سأعطيك خمسة كيلواتء أو أعطيك عشرة آصع بدلا مما في الذَّمّهَه من باب الصّلح)؛ فحينئذٍ 
يكون صلحًا عن إقرار بجنس المصالّح عنه. ۰ 

قوله: (أَوْ ع عَيْنِ)» العين تشمل کل عَيْنِ من غير الديون؛ سواءً كانت هذه العين من الرّبِويّات أو من غيرها؛ 
الربويّات: هي الأصنّاف السّنّةَ» أو ما يقاس عليهاء وغيرُها من الأمور التي لا يجري فيها الرّبا. 

يقول الشيخ: (كأَسْقَط أو وَهَبَ الْبَعْضّ)» قلتُ لكم قبل قليل: إن الصّلح عن إقرار يكون صلحًا على جنس 
ادر هذا يتكلم عنه المصئّف هنا؛ ولذلك قال لكشل 5 وَكَبَ ا 

وتكلّم عن صورة واحدةٍ من صُوَرِه؛ ؟ وهي: الابما لوفو ]نا حو الس ا يدن 

EAT‏ َو وَحَبَ)» يدلّنا على الشّرط الأوّل: وهو له لا تند أن كرون يلفط الأسقاط أو الينة 

أنّا إن كان بلفظ الصّلح فعندهم أنه لا يصحٌ؛ لألّه لو كان بلفظ الصلح فإِلّه يكون في معنى البيع؛ يقولون: 
لعا لي اس سير م 

قوله: (الْبَعْضَ)» أي بعض الدّيْنء أو بعض العَيْن. 

قال: (وَتَرَكَ الَْائِي)» أي وألزمه بدَفْع الباقي» ولم يُسْقِطْهُ عنه. 

قال: (صَعَّ)؛ أي صحّت هذه الهبة؛ طبعًا حينئزٍ يكون العَقْد عَقْدَ هبة؛ لاله إسقاط للبعض؛ أيْ لبعض حقّه 
وإبقاء لبعضن الق الآخر, 

قال: (إِنْلَمْ يَكُنْ شَرْطاه)» هذا هو الشّرط الثاني: فإن كان قد شرطاه عند ابتداء الصّلح فإلّه لاايصحٌ. 

خرن لها لم 852229 باورا 

الصُورة الأولىة أن يكون قد أقرّ بالعين؛ أو بالديْن الّذي في الذَمَة؛ ثمّ اشترط هوء أو ارط الآحَرُ للصّلح 
ا 


5 
7 ا - 


اموي 
وأمًا إن كان صاحب الحقٌّ ابتداءً قال: (سأَسْقِطٌ عنك بَعْضَة)» أو: (أَبْرِئُكَ في بَعْضِهِ)ء فيقولون: يصحٌ. 


لكن على سبيل الشّرط فإِلّه لا يصحٌ؛ إِذَا هنا الشَّرْط يكون من في ذه الدّيّْن لأجل الوفاء. 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 


سق وو 


ولا يصح مِمَّنْ لا صح تَبرّعْهُ. 


[الصّورة] الثّانية: أن يكون الشّرط لأجل الإقرار؛ يقول: (لا أقرٌّ لك بالحق إلا أن تُسْقط عي بعضّة). 

وهذه الصّورة الثّانية سَيفْردُهَا المصنّف بجملة مستقلّة؛ فحينئذٍ يصح الإقرار» ويَبْطّل الشَّرْط. 

الشّرط الثّالث الذي ذكرته لكم قبل قليل؛ هو انّذي ذَّكّره المصبّف هنا حينما قال: (وَلَايَصِح ٠‏ مِمَّنْ لا يصح 
بره هذه الجملة جملة دقيقةٌ؛ أريد أن تنتبهوا لها بعض السّيء» لكنّها ليست صعبة: 


و 


الذي لايصحٌ تبرّعه هو کل مَنْ لم يكن جار النصِرّف: 


3 إِمّا لكونه صغيرًا. 
- أو لكونه سفيهًا 
0 أو لكونه مجنونًا. 


> أو فاقدَ العقل؛ بتَغييب عقله بكر وإغماءء ونحوهما. 


إا كلّ مَنْ لم يكن جائرٌ النّصرّف فهو لا يصح تبرعه. 
كذلك لا يصح تبرّع بعض جائزي التَّصِرَّف؛ وهم: 
٠‏ ولي الصبي. 

ف اوو االسجرة. 


9 وولئ السّفيه. 


٠.‏ [والولِيٌ على الوقف؛ فإنَّه لا يصح صلحُةُ على إقر قرار.] 
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فهؤ لاء يجوز تصرٌّفهم؛ لکن لا يصح تبرعهم. 

إا لا قال المصئّف: (مِمَنْ لا بص تَبرّعْهُ)؛ لِيُدْحلَ غير جائز التَصِرّف؛ فاه لا يصح تبرعه» وبعض جائز 
النّصوّف؛ وهم: وليٌ الصَّغير؛ والمجنون؛ والسّفيه؛ وكذلك الول على الوَقف؛ فإنَّهِ لايصحٌ صلحُهُ على الإقرار. 

والفقهاء يقولون: إن الوليّ والوصيّ والنّاظر على الوَقْف لا يصح صلحُهُم على الإقرار؛ وإلّما يصحٌ 
صلحُهُم عند الإنكار» إذا لم تكن هناك بينة. 


ولذا فإن شرط أن يكون ممن لا يصح تبرعه؛ هذا فقط خاصٌ بالإقرار دون الإنكار. 
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قول المصنّف: (صَحَّ؛ إِنْ لَمْ َكُنْ شَّرْطَاهُ وَكَايَصِحٌ ِمّنْ لا يصح تبَرّعْه)؛ هذه الجملة التي أوردها المصتف 
تدلّ على الشّروط الثّلاثة ة التي ذَكَرْناها قبل قليل؛ لَص لكم التّقسيم؛ لأنّ هذا التّقسيم مهمٌ؛ إذا عَرَفْتَ هذا 
التقسيم انحل عندك إشكالاتٌ كثيرةٌ. 

قلنا قبل قليل: نحن نتكلّم الآن عن الصّلح على الإقرارء وا على الإقرار ب: 

الاك ر 

الثّاني: وصلحٌ بغير جنسه. 

المصتف فقط تكلّم عن انوع الأوّل؛ وهو الصّلح على الجنس؛ وأهمل الحديث عن النَّوعَ النَّان؛ و 
الصلح بغير الجنس. 


ر تكلم عن الصلح بجنسه أَوْرَدَ صورةً واحدة فقط؛ وترك صورتيّن كذلك؛ فَأَوْرَدَ صورةً جاتزة؛ وترك 


صورتین قد تكونان ممنوعتَيّنِ بشروطها. 

تكلّم عن الصّلح عن الشَّيء بجنسه إذا كان أقلّ منه؛ يعنى صالَحة بأقلّ منه؛ فقال: (إنَّهُ صح بتكا سوط 
قَقَطْ). 

هذا كلام المصئف. 

- وسكت لم يتكلّم عن المصالحة عن الشّيء بجنسه إذا كان بأكثرٌ وهذا لا يجوز. 


و ٠‏ 3 8 4 9 2 
- ولا يصح كذلك بوثله إذا كان ربويا إلا بقبض. 


ثم] بدأ يتكلّم المصنّف عن مسألةٍ أخرى؛ وهي الصّلح عن صفة الدَّيْنَ؛ وهو الحُلول والأجَل. 

يقول الشّيخ: (وَإنْ وَضَعَّ بَحْضَ الْحَالٌء وَأَجَلَ بَاقِيهِ صَحَّ الإِسْقَاطٌ فَقَطْ)؛ يعنى لو أنَّ الدَّيْنَ كان حالا؛ كأنْ 
يكون عليه الف حال فوَضَع بعص الحالٌ؛ قال: (هذه الألف الحالّة سأضَعٌْ عَنْكَ بَعْضَهاء ند وَأَوَجُلُ لك 
التسعمائة الأخرى). 

yS‏ و ي 
الصّحَّة مع الجواز؛ وكدكرة a‏ وها الضّكة معتاهاء ا 0 
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الذى أسقطه. 
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شرح (زاد الستقنع) باب الصاح 


وَإِنْ صَالَحَ عَنِ الْمُوّجَلٍ ببَمْضِهِ حال أو بالْعَحْسٍ. 
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لماذا قالوا: إِنَّه صح الإسقاط؟ 

لاله أسقط بعض حقه بإرادةٍ منه؛ فحينئظٍ يصح الإسقاط. 

وقول الب( )و يدلا على أذ التّأجيل للدَّيْن لا يتأَجّل؛ فما اتفقا عليه من تأجيل باقي الدَيْن فإنَّه 
ليس بلازم؛ ليس معناها: أله محرَّمٌ؛ وإِلّما قلت لكم هنا: (صَعَّ)» بمعنى: لزم؛ أيْ أن اتأجيل ليس بلازم؛ وإِلّما 
يكون 26 به؛ فيجوز له أن يطالبَ به بعد دقيقة» أو دقيقتيْنِء أو أكثرٌ. ۰ 

ما السّبب في ذلك؟ 

قألوا: الشبب ف ذلك أن القاغدة فى المشذهب حولها تفريعاتٌ كيرة جدًا: أن ابعال من الثيون لاحل 

وتقدَّم معنا في القَرْض أنَّهما لو اتفقا على التّأجيل فإنَّهِ لا يتأجّلء فكذلك هنا 

إا قاعدةٌ فقهائنا: أنَّ الحالٌ لا يأل بالتّأجيل؛ ولذلك فان تأجيل باقي الدَّيّْن ليس بلازم؛ وليس لازمًا على 
ضاعب الدّيْن أن اعرف سيداده؛ فل أن يطاليٌ به ف أقرت لحظلة. ٠‏ 

[نم] بدأ يتكلّم عن مسألةٍ أخرى فقال: (وَِنْ صَالَحَ عَن الْمُوَجلِ ببَمْضِهِ حَالّاه أو بِالْعَكْسٍ)؛ قال في آخره: 
(لَمْيصِحَّ)» مطلقًا؛ أيْ أنه لا يزم الصّلح بِشِقَيْهِ لا الإسقاطء ولا يلزم فيه التّأجيل. 

صورة هذه المسألة -وهي عكس السّابقة- قال: لو أ لرَجُل على َر ألفٌ ريال مؤجّلةٌ؛ فقال: (أعطني 
خمسمائة اه راط عوك ال اة )لحب 5 أنه لايصحٌ. 

لماذا قالوا لا يصحٌ؟ قالوا: لأنَّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه له أحد عِلَتَيْن: 

العلَة الأولى: أله يكون شبيهًا بالرّبا؛ فكأنّه قد باع ألقّا مؤجّلةٌ بخمسمائة حالّة؛ فيكون فيه شب بالرّباء وهذه 
عله أوردها بعضّهم. 

والعلّة الثانية عندهم: قالوا: بأنَّه شراءٌ وبِيعٌ للأجل. 

والقاعدة عند الفقهاء: أنَّ الحُلول والتأجيل لا يجوز إِفْرَادُهُمَا بالبيع. 
وهذه قاعدةٌ أَشْكَلَتْ على بعض أهل العلم؛ وأشار إلى هذا الإشكال الخلوتي. 
من المسائل المُشكلة: هل التأجيل له قيمة في الشَّرْعَ أم ليست له قيمة؟ 


تقول على سيل ا فاد لا ةله (أعطراك خا ر د ھا لى بعد قير حم وران الثبالان شا 


الناجيا » تقول ها بعك الا جل على سيل الانقرادة فلا جره ا س كرتم باب را الدون: 


ااآ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السادس والأربعون 


< 


وَِنْ صَالَحَ عَنٍ الْمُوَجَّلٍَمْضِهِ حَالاء أو بالْعَكْسٍ. 
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أمّا على سبيل التبع فيجوز؛ (هذا الكأس بریاليْنِ إن دفعت ثمته الآن؛ وإن دفعتٌ ثمنه بعد شهر فإنَّ قيمته 
ثلاثة)؛ لكنْ لا نتفرّق من المجلس إلا وقد اتفقنا على أحد التَّمَيّنِ. 

فنقول: هنا التأجيل أصبحت له قيمة على سبيل التَبّع؛ لا على سبيل الانفراد. 

هذا التعليل هل للتأجيل أو للخُلول ثم أم لا 

قلت لكم: إن الخلوتي استشكلها في بعض كتبه» وقال: إِنّهها تحتاج إلى تأمّل. 

رار المقهية برعل سيل اا والا بجر عاي مل الانرناده 

وهذه متعلّقةٌ بمسألةٍ سابقة؛ إن كنتم تتذكّرون في اباب الرّبا»؛ حينما تكلَّمنا عن بيع الصّفة؛ أن الصّفة لا يجوز 
بيعها على سبيل الانفراد؛ وإنَّما يجوز على سبيل التَبع. 

هي نفسها [الّتي معنا]؛ لأنَّ الحُلول والتّأجيل هي صفة في التّمن؛ ودَكَرْنا تطبيق بيع الصّفة من أمثلتها: مد 

عجوة ودرهم بهد تمر عجوة؛ فإنَّه لا يصحٌ؛ وإن كان التّمر المفرد أعلى صفة؛ فيكون حينئظذٍ الدّر رهم في مقابل 
الصفة؛ فحينئذ لا يجوز. 

هناك أمثلةٌ كثيرةٌ جدًا؛ أنَّ الصّفة على سبيل الانفراد لا يجوز إفرادها بالبيع؛ ومن الصّفات التأجيل [فلا 
يجوز] على الانفراد؛ أمّا على سبيل التبع فيجوز. 

الحمل؛ عندهم أن الحمل تارةٌ يكون مجهولًا فلا يصح بيعه. 

وتارةً يُعَلّل بألّه صفة؛ فالحمل وحده لا يصح إفراده بالبيع؛ لكلّه مع الشَّاة يصمح بيع الشَّاة من غير إفراد 
الح فل ف اا الال كا جود 

اال بحر 

فكأنّه خصّ هذا المجهولء أو هذه الصّفة -إن سَمّينَاها: «صفةً)- بالبيع؛ وهذا لا يصح عندهم. 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ صَالَحَ عَن الْمُوَجلٍ بِبَمْضِهِ حَالًا.. لَمْ يَصِمَ)» وعرفنا التعليل في هذه المسألة؛ وأ لها أحد علَتيْن. 

وبعضهم زاد عله أخرى» ولكن تكفي هاتَيْنِ العلَّيْن. 

قول المصتّف: (أَوْ بِالْعَحْس)» هذه أتى بها زيادةٌ على ما في «المقنع». 

والحقيقة: أنَّ ما في «المقنع» أدقٌ؛ لأنَّ قوله: (أو بالْعَحْسٍِ)» هي المسألة المذكورة قبلها؛ وهي قوله: (وَإِنْ 


- 
کے رفاك 


وَضَعَ بَعْضَ الْحَالٌ» وَأَجّلَ باقيه صح الإِسْقَاطٌ فَقَطْ)» ولذا فإنَّ قوله: (أَوْ بالْعَكّس)» تغني عنه الجملة السّابقة. 


El 


شرح (زاد اممتقنع) باب الصلح 
أو أََرَلَهُببيتِ تف عع EN‏ ان EOS‏ 


أَوْ صَالَحَ مكلا مقر له بالْعبُودية. 


f 


من الور التي لا تصح وذَّكّرها المضنف قال: (أو َر لَه ب ِيَْتِ فَصَالَحَهُ على سُكُْنَاهُ سَنَهٌ)» كلمة: (سَنَهَ)) 

را فيعض اال دوست دوجوو ر للغائدة سأوردها بعد قليل. 

صورة هذه المسألة: يه لآ فيك يقول: أعطيك بيتك الذي في ذمّتي؛ نعم هذا البيت لك لكنّي 
أصالحك على أن أسكنه سنةء أو أن تبني لي فوقه غرفة أسكنٌ فيها). 

يقول العلماء: إِنَّ هذا الإقرار صحيمٌ» لكنّ الصّلح باطل؛ والسّبب قالوا: لأنّه صالحه على ماله بماله؛ قال: 
(سأعطيك مالك في مقابل أن تعطيّني بعض مالك)ء فهذا فيه ظلجٌ؛ لأنَّ الإقرار حينئلٍ ثبت؛ ولا يلزمه أن يعطيّه 

لکن لو اتفقا على ذلك على سبيل لتر نقول: يجوزء ولايكون لازماء فحيطذ لو سکن في بينه سنةً؛ فيجوز 
له أن يُخْرجَه وقتما شاء؛ أو أراد أن يبني له بين فيبقي فيه وقتما شاء؛ ثم له أن يُخْرِجَه منه بعد ذلك إذا أراد؛ فيكون 
ا ا 

قول المصئّف: (أو أَقَرًّ)» أي ق قرّالمدّعَى عليه (لَهُ)) أي للمُدَّعِيء (ببَيْتِ) ادعاه (قَصَالَحَة)» أي فاتفقا صلحًا 
يعني بعد إقراره به» (عَلَى سُكْنَاةُ)؛ أي على شکتی البيت (م سَنَهٌ)» طبعًا كر المصتف هنا: (صَنَه)» وفي بعض النسخ 
لم يذكر كلمة: (سَنَة)» وكلاهما صحيح؛ آنه سرا كان قد عنالحه على مق الت مد معلومة؛ أومدة مجهولة 
توعقااسا دارا( دا لضع اوور ارد لبد سح اولمع رارم 

قال: (أَوْ يبْني) صاحبٌ البيت (ل)» أيْ للمُقِرٌ ‏ َوه غُرْقَةٌ)» فيكون البناء من صاحب البيت» فحيتئذ يكون 
منه المال؛ فقد صالحه عن مِلّكه ببعض ملكه. 

: (أو صَالَعَ مُكَلَمَا قر له بالْْبُودِية)» » مما لاايصحٌ إذا صالحه شخص آحَرُ عنه؛ قال : (أعطيك مالا على 

قر لي بالعبوديّة)ء نقول: هذا العَقد باطل؛ لأن هذا المُقرَّ يقر يقر بار مُحَرّم؛ وهو الإقراربالعبودة؟ فليس لأحد 
ال رم 

وأمّا إن كان إقرارًا صحيحًا؛ [يعني: أنه فعا عبدٌ عند ذلك الرّجل]» والعبد يعلم ذلك؛ فَإنّه لا يجوز له أن 


يأخذ مالا على إقرار هو قد كتمه؛ وسيأتينا -إن شاء الله- في الإنكار؛ اعد المال على دل هذا الصّلح. 


لاآ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السادس والأربعون 


هر 6 کي َو 52 لوه 3 7 چ 32 
و امْرَأة لتقر له بالزوجية بعوّض لم يتصِح. 
وَإِنْ بَدَلَاهُمَا لَه صلخا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ. 


قوله: (أو مهمقر له بالرّوْجِية بعوض). باي رجلٌ لامرأة فيقول: (اذهبي معي للمحكمة؛ وأقرّي بالرّوْجِيّة: 
وخذِي هذا المال)؛ هذا الإقرار أحيانًا قد يكون لأجل إِرْثْ؛ وقد يكون أحيانًا لأجل إجراءاتٍ إداريّة؛ مثل دخول 
بل أو الخروج منهاء ولا زوجيّة بينهما. 

فنقول: إِنَّ هذا الصّلح باطل» ومُحَرّمٌ شرعًا؛ لأنَّ هذا الإقرار ينبي عليه بذل المرأة لنفسها؛ وإباحتها له؛ 
وهذا البذل والإباحة هو بمجرد العِرّض من غير عَقّد نكاح؛ فنقول: إِنَّ هذا الصّلح مُحَرّم وباطلٌ؛ ولا تستحقٌ 
المرأةٌ عِوَضَاءٍ ولا يلزم الرَّجْل أن يبذل شاه حي وإن نيا فر بعد ذلك؛ وإنّما أقرَّتْ أمام الجهّات بِأنَّها زوجة 
فلك حبكت ل يقي الذول ا انعد الحم الى يتفي ا ا لجل لخد اله أ هن لجل 
إقام» أو نحو ذلك؛ فنقول: لا يستحقون العِوّضء ولا يترتّب عليه أثر الوّوجيّة بعد ذلك؛ فإنّه كلّه باطلٌ. 

إذا قول المصنف: (أو ا أي صَالَحَ رجل امرأةً (لتقرٌ لَه بالرَوْجِيَةِ) لأيّ غرض من الأغراض؛ (بِعِوّضٍ)» 
أيْ برض من ذلك المُدّعِي بالرّوجِيّة لها؛ قال: (لَمْ يصِحَّ)» ذلك العَفْده ولا یترتب عليه أي أثر من آثاره؛ لا آثار 
الصّلحء ولا آثار الإقرار بالرّوجيّة: أو بالعبوديّة. 

يقول الشيخ: (وَإِنْ بَدََاهُمَا)» يقصد العَبْدَ والمرأةً. 

صورة ذلك: أن رجلا رفع دَعْوَى على رجل بألّه قن له؛ أو رجلٌ رفع دَغوى على امرأةٍ نها زوجةٌ له؛ فجاء 
ذلك الرَّجُل المُدَّعَى عبوديته» وتلك المرأة المُدّعى زوجيّتها إلى ذلك المُدَّعِي؛ وصالحاه عن الدَّعُوى بِعِوّض؛ 
وهو أنه أعطوه مالا لِيُسْقِطَ دَعُوَاه أمام القضاء. 

يقول: (صَحَّ) لماذا؟ 

لأنَّ الدّافع؛ وهو مَنِ ادُعِيَتْ عبوديّته أو الرّوجة؛ فإنَّه مستفيدٌ من البَذْل؛ بأن يدفع ضرر الدَّعُوى عن نفسه؛ 
وضرر الدّعُوى متعدّدة؛ منها: التقاضي» ومنها: الإضرار به في سمعته» والإضرار في أشياءَ كثيرة متعلّقةٍ بها. 

O سروك اذ اعد وز قا فمقابل‎ RE EON 
كان يجوز أخذ العِوّض للإعتاق فَمِنْ باب أَوْلَى يجوز أخذ العِوّض بترك الدَّعُوى لإثبات العبوديّة.‎ 

وأمًا المرأة فإنَّه يجوز له أيضًا أَحَذٌ العوّض لمفارقتها بِالخُلْع؛ فحينئذٍ جاز للآخذ أخذ العوّض عن ترك دَعُواه 


على ادّعاته الرَّوجيّة لامرأة. 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 
وَِنَْالَ: أقرَ لي بيني وَأَعْطِيك ينه گا فَفَعَلَ = صح الإقْرَارُ؛ لا الصّلْحُ. 


فائدةٌ: ذكرثٌ لكم أنه يجوز أخذ العوّض في الطَّلاق لأجل العوّض فيه. 
قال بعضهم: إِنَّ الخد إنّما يجوز له في العبوديّة؛ دون دَعُوى الزَّوجِيّة؛ لأنّ دغوى الزَّوْجِيّة ليس فيها يمينٌ؛ 
وما لا يمينَ فيه فإنّهِ لا يجوز فيه أخذ العوّض على ترك اليمين. 
وهذا كلام صاحب «المغني», لكته على خلاف المشهور. 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: أ ر لي يني وَأَعْطِيكَ مِنْهُ گا فَمَعَلَ = صح الْإقرَارٌ لا الصّلّْحُ) هذه من المسائل التي 
تسَمّى: (من حيل الفقهاء ء في إثبات الحقوق». 
عدم متعيلها يعدن ا إلى عهِدٍ قريب؛ إذا جاء رَجُل لآخَرَ فقال: 30 قر لي بِدَيْنِي)» ولم تكن له بيه 
على ذلك الدَيْنَ؛ راك كَذَا)ء وسأعطيك من هذا الديْن نِصّمَّه؛ٍ إبراء أو إسقاطًا. 
قال: (تَمَعَلَ) أي أنَّ المُدَّعَى عليه أقرّ بالدَّيْن؛ سواءً كان إقرارًا قضائيًا أمام القاضي؛ أو إقرارًا أمام غيره من النَّاس. 
قال: (صَح الإ قَرَارُ)؛ أي ثبت الدَيْن في ذمّته؛ ويلزمه الدَيْن كاملا في | الل 


و 


قال: (لا الصَّلْحْ), أي لا يلزمه أن يُعْطِيَهُ منه ما اتفقا عليه. 
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والشبيا قلق ذلك: اكول إن الإقرار صحيحٌ؛ ل ود 
والعادة أنَّ المرء لا يقر بشيء لِيُسْقَطَ عنه بَعْضْهُ إلا وهو حقيقةٌ؛ إِذْ لولم يكن حقيقة حقيقة قرَّبه؛ فدّلالة الحاجة 
لد ع تقد اده 
وقلنا: إنَّ الصّلح لا يصح حينئذٍ؛ لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: أنه لا يجوز أَخْذَّ العض على الواجبات. 
هاا ل اع ا ور لقوق ر ا ی ماقا لخ غير بد 
فإلّه يكون ظالمًاء [والظّلم] لاي ييح أخذ العِرّض عليه. 
وهذه كما ذكرتٌ لكم أنَّها من الحيّل؛ فبعض القضاة -وأذكر هذا قبل سنين في القضاء الأول حينما كان 
القضاء فيه سهولة أكثرٌ من الآن- إذا مال إلى أن أحد المُتَدَاعِين ظالمٌ بإنكاره الحقٌ؛ فإِلّه ربّما يخلو به» ويقول: 
أقرٌ بالحقٌ وألزمة بان قط بَعْضَه. 
فحينئٍ نقول: إقراره بالحق ينبت الحَقّ؛ وأمًا الإلزام بالضّلح أو المُدَّعِي يقول: سأصالحه؛ ويُطَالّب بالصّلح 
فاه لا يكون مُلْرّمًا. 
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چ 


قَصل: وَمَنِ ادعِيَ عليه بِعيْنِء او دين فسَكَتَء أَو انكر وَهُوَيَجْهُلكُ ثم صَالَحَ بال = صَح. 


ا 5 بهو س 2 
وَهُوَلِلْمُدَعِي بَبْعٌ؛ يرد مَعِيبكُ وَيفْسَح الصلح. 


بدأ السيخ في هذا الفصل في الحديث عن الصّلح عن إنكار. 
اك اام ات ثة شروط أوردها العلماء: 


5000 


ع 


والشّرط الثّالث: أن يكون المدَّعَى عليه يَعْتّقد أن ما اذّعِي عليه ليس , بحق» ولیس بثابت. 
لم ذكرٍ الصلح عن إنكار] فقال: (وَمَنِ ادْعِيَ عليه بعَيْنِ او ديْنِ)» يشمل الأمْرَيْن؛ وتقدّم الحديث عنهماء 
قال: وسكت أ ل المصتف وغالب الفقهاء يرون أن السّكوت والإنكار سواءً؛ وأنّهما قسمٌ واحدٌ. 


فجعل الأقسام ثلاثةٌ؛ ولكنّ الذي مشى عليه المتأخرون أنّها قسمان» فجعلوا السّكوت والإنكار في حكم 
الع الواحد. 

قوله: (وَهُوَ يَجْهلُةُ): هذا هو الشّرط الذي تقدّم ذِكْرُه وهو أن يكون المُدَّعِي ينقد أنَّ ما ادّعاه حقٌ» وأنَّ 
المُدَّعَى عليه يَعْتّقد أنه لا حى عليه. 

قال: (نُمَ صَالَحَ بوا = صح أيْ صح ذلك الصلح» وحينئذٍ يكون لازمًا. 

[ثم] بدأ يتكلّم المصتّف عن تكييف هذا العَقّْدهِ وهو الصّلح عن إنكار فقال: إِنَّه يكون في حقٌ المُدَّعِي بيا 
وفي حٌّ المُدَّعَى عَلَيْهِ يكون إبراءً؟ فقال: أمّا المُدَعِي فإنَه (بَيْمٌ) في حقه؛ ويترنّب على كونه بيعًا [أمورٌ:] 


[الأمر الأوّل : ]قال 5 مَعِيبَهُ)) أ ي إذا وَجَد المُدَّعِي في العِوّض شيئًا فيه عيبٌ؛ فله أن يردّه؛ وأن ناخد مكل 


ت 


6 2 
ارشه 


ازاك 


شرح (زاد اممتقنع) باب الصلح 


ل أ 2 ع ا 
وَلِلْآحَرِ إِبْرَاء؛ فلا رَد ولا شفعة. 


ا لح ير 

الأمو الناق انی نب على ري : قال: (يَفْسَحُ الصَّلّْحَ)؛ يعني ا ل ثم بَانَ 
في هذا العِوّض عيبٌ؛ ولم يَرُدَّ العوّض؛ ويأخذ أزشه؛ بل أراد فَسْحَ الصّلح بالكايّة فيجوز له ذلك؛ فحيتئلٍ ينفسخ 
اعد بالك 

الأمرالثّالث: قال: (وَيُؤْحَذٌ مِْهُ بشْفْعَةٍ)» أيْ أن هذا المُدّعِي إذا صَالَحَ على شِفْصٍ من أرض؛ قال له المُدَّعَى 
عليه: (أنا أملك نصف الأرض الفلانيّة ملكا مشاعًا؛ أملك خمسين متر من الأرض الفلانيّة؛ وقد أعطيتك إيَاها 
عمًا في ذمّتي من عَيْنِ أو دَيْنٍِ). 

ا حي سود وا لس ومسي ايد : ول 
ِنْهُ)» أي ويُؤْحَذ منه العوّض (بشفعَة)» أ إذا ا عله کرو ا أن كرون ال ی انی اده يدر معا 
من عقار. 

قوله: (وَلِأْآكَرِ)» أي المُدّعَى عليه المنْكِر يكون في حقه (إِْرَاءً)» السب في ذلك: أَنَّهبَدّلَ هذا العوّض لأجل 
أن يَذْفَعَ عن نفسه الخصومة. 

الشخص يُصَالِحَ صلحًا عن إنكار لفائدة؛ وهذه الفائدة هي أله يريد ألا يذهب إلى القضاء. 

بعض الاس لا يريد أن يذهب إلى القضاء؛ كما مرّ معكم أن عثمانَ وابنَ عْمَرٌ ربّما تركا حقهما لأجل ألا 
يلها لاء 

أو أنَّ بعض الاس لا يريد أن يحلف اليمين؛ فحيتل يُصَالِح لمصلحة له: 

- يدفع عن نفسه الخصومة. 

- أو يدفع عن نفسه اليمين. 

- [يدفع عن نفسه] القيل. 

فان بعض الاس لا يرضي أن يُقَال فیه؛ بل يريد أن يئ ذمّته. 


کیا ات رقو ل مذ اف مر حو مداه أو اريسي و ا وآنا سيت لا لكر شا لقم ميات 
راء الدّكة أريد أن أعطبك كذا: 
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2 
ا 


ا عر بن ان قر 8 ق 22 ف عر 3 ا 
ان كذت احدههًا حقه تاطا وما خد 
وك 4 پچ فين ع 9و 


إا هذا الآخَر الذي يتكلّم عنه المصنّف؛ وهو المُدَّعَى عليه بالحنٌّ وقد أنكره؛ هو في الحقيقة بل العرَّض لمصلحة: 


8 


هذا ابول ال لاله ليبن ا مالك و انما و تح ي 


ولذلك كان في NS‏ قال له: (أبرأتك)؛ ولذلك قال: (قكا رَدَّ)؛ أيْ فلذرك يقتي (3لة 0052 اذا 


NE 


ا ا 

كيف يكون رد بعیْب؟ 

اذَعَى رجُلٌ على آكَرَ أنَّ هذه السّيّارة التي معك لي؛ فقال: لا أذكر أنّها لك؛ ولكن خَذٌ هذه؛ ألف ريال لك. 

ثم إن المُدّعَى عليه وَجَد في السّيّارة ياء فأراد أن يقول: أريد ألفي؛ فقد وَجَذْتُ فيها عَيبا. 

اقول لاء لا رة لتك يَذَلْتَ الألف ليم ف مقاب الشبّارة فى طك وإنّما بذلت الآلف لأجل آلا تذحب إلى 
القضاء؛ ولكيلا تحلف اليمين» ولكي تَبْرئ ذمّتك؛ فالألف ليست في مقابل العوّض. 

وكذلك الشفعة؛ المُدَّعَى عليه المُنْكِر اذَعَى عليه رَجُلٌ فقال: هذا السّقص لك في الأرض ملكي. 

فقال: لا أعرف ذلك» بل هي ملکي» وَرِنْنَهُ عن أبي -مثلا. 

ثم بعد ذلك قال: أصالحك على مبلغ كذا. 

اا ور ا ف ل ع 

نقول: لا ليست بيعَا؛ وإنّما هي إبراءٌ لما في الدّمّة. 

ا من شترط الطلع عن کار أنه کون ال را غ عله ر منهما بد أن ما اغا 
حق؛ ولذلك قال: (وَإِنْ كَذَّبَ أَحَدَّهُمَا) أي المُدَّعِي أو المُدّعَى عليه؛ (لَمْ يِصِمَّ)؛ أيْ لم يصح الصّلح (في 
حَمَِ)» أيْ في حقّ مَنْ عَلِمَ كَذْبَ تَفْسِهِ (بَاطِنَا)» أمّا ظاهرًا فيصح. 


قوله: (وَمَا أَكَدَّه حَرَام)» هذه قاعدةٌ مشهورةٌ جدًا حنّى بين الجمهور وبين الحنفيّة؛ وهي: 


أنَّ حكم الحاكم هل بُجل الشىء ظاهرًا وباطنًاء أم آنه بُجله ظاهرًا فقط؟ 


5 
35 


نه 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 


الجمهوو لهم يقولوة؛ لد ا يجوز غاا 

وما يعاق بالشلع عن إتكارة إا جل الي اما ل با إذا عله عو 

وبناءً على ذلك فإنَّ مَنْ صالَحَ غيرَهُ صلحًا عن إنكارٍ وهو يعلم كَذِبَ تَفْسَه؛ فإنّما أَحَذّه من عِوَض؛ أو ما 
بی في يده من مال لغيره؛ فاته غيرٌ مباح له باطنًا. 

أمّا ظاهرًا ففي حكم القاضي فإنَّهِ لا توجد بيّناتٌ؛ فَْقرهُ القاضي عليه؛ لكنّه باطنًا لا يجوز أن يأكل منه. 
وكل سناجت بهذا الخال وكر وسكي فتك E E‏ اقول و امهل a‏ 


لصاحيةة وهكذا الأمور الم التب 


ولذا فان بعض النَّاس يتساهل في هذه المسألة؛ ويظرنٌ أن حكم الحاكم ب يكل شي 


هذا غير صحيح؛ فإنَّ الحكم القضاتي إذا صَدَرَه والإنسانٌ في قرارة تفي يعلم أله غير م 


8 
2 


مكح ليذا ال 


ااي ل e‏ 
ولا ينفعه عند الله ك حكم الحاكم. 


ا (إنَه لم يصح في حقّه باطنّاء وما أَكَدَّهُ یکون حرامًا)؛ بل يكون حكمُه حکم الود لحَضْب؛ٍ 


35 2 و اي 7 5 
وسياتي تفصيل الغصب أن فيه خمسة أحكام تورّد في مَحَلهًا. 


4. 


نسيت أن أتكلّم عن مسألة؛ كنت قد دَكَرْتُ لكم في ّل الباب أنَّ الصّلح عن إقرار ينقسم إلى قسمين: 
ا ر 

وصلحٌ بغير جنس الحق. 

وذكرت أن المصيّف لم يتكلّم عن النّوع الثاني ي؛ والمفروض أن يتكلّم عنه قبل الإنكار؛ ولكن سار 
الصلح عن الحلٌّ بغير جنسه؛ صورته: أن يأ رجُلٌ فيدَّعِي على حر بألف؛ فيقول: نعم أ قر لك بألف ريال. 
بعد الأقرار يضطلحاة4 قر ل إذا أريد يدل الال ستارة» أريد دل الألك تاكن مدا دوعر مف فهذا 


يُسَمَّى: ١الصّلح‏ عن إقرار بغير جنس الْمُقَرٌ به). 


2 


يقولون: إنَّ الصّلح عن إقرار بغير جنس المُمَرٌ به له [حالتان:] 
3 3 1 
الحالة الأولى: أن يكون قد صَالَحَهُ بدَيْن. 


الحالة الثانية: أن يكون قد صَالَحَهُ بِعيْنِ 
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ا 6 2 2 2 اع ا 
وَلَا يصح بِعِوّض عَنْ حَد سَرقة وَقَذْفٍ. 


ا -وهي السَّهْلة- وهي أن يصالَحَه بدَيْنِ؛ فنقول: إن صالّحَه بِدَيْنٍ فان الصّلح باطل. 

كيف هذا الشّيء؟ 

جل قال لآحَرٌ: أدَعي عليك ألقَّاِ قال: أَقرٌ لك بالألف. 

قال: خلاص بَدَلَ ما تغطيني الألف أَعْطِني بعد هر حَمْسَةَ أكياس رز -مثلا. 

نقول: حراءٌ؛ لأنّها في هذه الحالة تكون سَلَّمًا. 

ومن شَرْط السّلّم: أن يكون رأسٌ المال حاضرًا في مجلس التعاقد. 

إن لم يكن حاضرًا في مجلس التعاقد؛ فإنّه يكون من باب بيع الدَّيْن بالدّيين. 

وبيع الدّيّن بالدّيّن حرام بالإجماع؛ للحديث المرويّ فیه؛ «أَنَّ الت عم نَهَى عَنْ بيع الکالۍ بالْكَالِى). 

إا الصلح عن شيءٍ بغير جنسه إن كان دَيْنَا مُوَّجَّلَاِ فلا يصح مطلقًا؛ سواءً كان رِبَويّاه أو غير رِبَوِيٌ؛ لاله من 
باب بيع الدّيْن بالدّيْن. 

الحالة الثّانية: أن يكون بعين. 

فنقول: إن كان بعين فإن كانا -أي العِوّضَيْنٍ - مما يتفقان في عل الرّبا؛ فلا يصح العقد إِلّابالتَّقابْض في مجلس 
الكقد: 

وإن كان ليس مما اتحدا في علَّة الرّبا؛ أو كان أحدّهما ليس ربوبًا -أيْ ليس له علَّة الرّبا- فيص مطلقا؛ سواءً 
بلفظ الصّلح؛ أو بلفظ البيع؛ أو بأيّ لفظٍ من الألفاظ الأخرى. 

طبعًا المصتف لم بورد التوع الثاني؛ وهو الصّلح عن الحقٌّ بغير جنسه؛ ربّما لوضوحه. فلذلك لم يُورده. 

[ثم] بدأ يتكلم المصتف عمًا لا يصح الصّلح عنه فقال: (وَلَا يصح بِعِوَضٍ عَنْ حَدَ سَرِقَِ)» أيْ عن إسقاط 
الحدّء أو عن إطلاقه إذا كان الذي قد َب على السّارق غيرٌ ولي الأمر؛ قد يقبض عليه شخصٌ من الشّارع؛ 
فيقول: سأوصلك للجهات القضائيّة أو الأمنيّة؛ فقال: خذ مالا وأطلقني. 

فنقول: لا يصح عن عِوّض؛ إِذَا لايصحٌ عن عِوَّض مطلقًا؛ لالِمَنْ يُقِيم الحدّ» ولا لِمَنْ يسلّمه إلى الجهات؛ 
ولذلك قال: (وَلَا يصح بِعِوَضٍ عَنْ حَدَ سَرِقَةٍ). 

الأمر الثاني قال: (وَكَذْفٍ)» كذلك لا يصح أن يصالِحَ المقذوفٌ قاذقّه على مبلغ من المال. 


طبعًا لأنَّ حدّ السّرقة والقذف لا يدخلهما الصّلح؛ لأنَّ الحدود كلها لا يدخلها الصّلحء وإنَّما الجنايات فقط. 


N N E رعق تلق‎ 


ا 8 


قال : (وَلاحق ق شفعة له 1س اللسادى سوق وا ا ر ببعياةرالشلع فى می 


حى الشّفعة؛ حن الخِيّار؛ كلّها حقوق تملّكِ. 

هناك َر بين حن اللّملك؛ وح الملك؛ سنتكلّم عنه -إن شاء الله- بعد درسَيْن في باب الشّفعة. 

سقوق اكاك يمرو يعي انا الهلك يجوز بيعه في بعض صوره. 

قال: (وَتَرْكِ شَهَادَةٍ)» أي لا يجوز الصّلح على ترك الشّهادة؛ سواءً كانت الشّهادة شهادةً زُورِ؛ أو شهادةً حقٌ؛ 
وهي شهادة الصَدق. 

شسيادة الزوو حسفا ] اك وخا لكو وقانه ماقو عارك كذ ابو انا قاذ تقال حد هذا النال رك 

فنقول: هذا المال الذي أده حرامٌ ويجب ردٌه. 

وشهادة الصَّدْق [مِدْل:] رجُلٌ قال: سأشهد عليك بكذا؛ فقال: خد هذا المال ولا تشهد عليّ. 

فلا يجوز كذلك؛ وسواءً كانت شهادة الصدق مما يجب أداؤهاء أو مما لا يجب أداؤها. 
حن للخ الها يا وج وا ها ااال 

وأمّا ما لا يجب أداؤه كالشّهادة بالحدود: رجُل ذَهَب لحر فقال: سوف أشهد أمام القضاء أنّك زانٍ. 

ذهاب الشّاهد أمام القضاء ليشهد ليس بلازم» بل الأفضل السّثْر؛ِ لكن لو صَالّحَه على ألا يشهدَ؛ نقول: أيضًا 
حرامٌ أذ المال. 1 

إِذّا قول المصئّف: (وَتَركِ شَهَادَة)» يشمل جميع الشّهادات بأنواعها: الصّدقء والزُور؛ ويشمل الصَّدْقَ 
لم ات ل 

ثم قال انع وق AN N‏ أيْ فقط دون باقي الأنور فقول قلط و أيْ تسقط 


2 


نایچب أداقهاها يكروفيه أخد مالو 


الفكة مقاطو لاس N‏ 
وقول ا ی E‏ للا وررقط الاك وكا الشيافة فا نيا فى 


مستحقة إن كانت شهادة صدق. 


ااآ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السادس والأربعون 


»ر 


وَإِنْ حَصَلَ عُضْنٌ سََجَرَټه في اء غَيْرِو أ رار أَرَله. 


قوله: (وَنْ حَصَلَّ عضن لاسا ا اس ار وهو أحكام الجرّار. 
والعادة أن الفقهاء يُوردُون لأحكام الجوّار قَصلا؛ ولكنّ المصنّف أدخلها في قَضْل صلح الإنكار مباشرةً؛ 
وإِلّا فالأنسب أن تكون فصلا منفصلا عمًّا قبله. 
أحكام الجوّار: هو أن يكون اثنان متجاورَيْنِ؛ إما و في علو وشفْل؛ أو أن يكونا متجاوريْن بجانب؛ فيكون 
أحدهما جارًا للآخر. 
هذا الجوّار قد يتضرّر أحدٌ الجاريْن من صاحبه؛ بعل يفعله؛ من هذه الأمور التي يتضرّر بها: 
ج و ر لحان والوطة بجا ف بها بريحةهالبالوضة لوس اكا على أنها قد تر جار إا 
بإسقاط الجدارء أو بالإضرار. 
= من الأضرار التي تضرٌ بجاره أيضّاء قالوا: لو آله جعل ماء فذهب إلى جاره؛ إا عن طريق الجدارة أو 
من عَلَوٌ إلى سُمْل؛ فهذا من الإضرار من أحد الجارَيْن بجاره؛ سواءً كان بِقَضْدِء أو بدون قَضدِ؛ِ هو من 


باب الإضرار. 
- أيضًا من صور الإضرار التي تكلّم عنها العلماء وأشاروا لها: قالوا: ما يتعلّق ببعض صور البناء الذي 


يؤذي جُدَرَ صاحبه؛ وهكذا من الأمور التى أَوْرَدُوهًا. 


اجار مهو ن امل أف شل ف يض رازه هذاه و الال انا مرغ عساركل فل يقعلة فيه افر 
بجاره يلزمه إزالته؛ ويلزمه مُؤْنَةٌ إصلاحه کاملة؛ مادام الصرر كان بِفِعْلِهء ومن جهته. ٠‏ 

ومن صور ذلك -وهذه دائما تظهر عندنا في العُلُوٌّ والسفل؛ وقد تظهر أيضًا في المتجاورَيْن في الدور: 

بعض الاس قد يكون عُلٌُه فيه #بريبٌ في دورات المياه -مثلا- فتصل المياه إلى مَنْ هو في سُفْل. 

نقول: يجب على مَنْ حدث في بيته هذا التّهريب أن يصلح هذا التهريب؛ اا اي ماله 
ينزل إليه؛ أو من تحت الجدار» فيصل إلى جداره. 

فد بكرن الا ضرار فط هات البوية قط تقول 1 للف مان الأقرار الذى مح ها 


إذا الأصل عندهم: أن كل فِعْل من فِعْلٍ الجانة أو آثر من آثاره؛ أنه يلزمه إصلاحه» وإزالة ذلك الضرر. 


لأنَّ القاعدة العامة: أنَّ الضرر يرال . 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 


وقد جاء عن النَبِيَ ييه أله قال: لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَاء هذا هو الأصل. 

هذه القاعدة لما كانت مستقرٌة أراد المصتف أن بده رّعَ على صورة واحدة منها -هي التي فيها التّفري- وهي 
الإضرار بغصن الشّجرة, فإ فيه إضرارًا على الجار. 

يقول الشّيخ: (وَإِنْ حَصَلّ عضن سر رَه في هَوَاءِ عَيِْ أو َرَارِ أَزَالَة)» لو أنَّ رجلا عنده في بيته شجرةٌ؛ YT‏ 
الشّجرة طال عِذقَهّا -إن كانت نخلا- أو غصنها -إن كانت شجرةً- حتّى وصلت إلى الجار. 

TS‏ ا ا 

ولذلك قال: (وَِنْ حَصَلَّ عُضْنُ سر رَه في هَوَاءِ غَيْرِو أَوْ قَرَارِو)» في الهواء بمعنى أن تكون غير متّصِلةٍ 
a yS‏ 

"عة ) والقاعدة عند علماتة: أنَّالهواء يأخذ القرّار؛ وتكلّمنا عنها في الصّلاة وفي غيرها. 

قال: (أَرَالَهُ)» امير هنا يعود لصاحب العْصن والشجرةء هو الذي يُزِيلُ لكن عندنا هنا [مسائل:] 

السالة الأول أن الأزالة ما تارم بطب الجا 

المسآلة اا افر إن لا ج على الإزالةق الف واا فر النضى فا ر عليه: 

لماذا قالوا: لا يُجْبَرٌ في الخصن؟ 

قالوا : لأ العْصْن يمن للجار أن يُزِيلهُ بنفسه؛ بأن يلوي يه كما سيأتي بعد قليل. 

وأمًا غيرُهُ من الأشياء الأخرى؛ كعْرُوق الشجر وغيرها فيلزم إزالتها. 

[المسألة الثّالثة:] أله إن طالبه بالإزالة فلم يِل فتلف بذلك العْصْنٍ شي كأنْ تكون مَرَّتْ به دابَة؛ أو سقط 
[العْضْن] على شيء؛ فأتلف شيئًا ذلك الِعْضنٌ؛ فإنّه يضمن ما تلف به. 

اال تققد لليف كر د ال طلاه اللجدان و قإن ك يها قر ب غل هذا ال فاه 

قال الشّيخ: (قَإِنْ أبَى)» أي أبي صاحب الشجرة إزالته؛ قال: (لَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَّ)» الصّمير هنا يعود للجار 
المتضرّر؛ فإنَّهِ يلزمه أن يلوي ولا يكسره. 

قال: (وإلا)» أيْ إِنْ أَبَى مالك الشّجرة أن يُزِيلَ العْضْنء ولم يستطع [الجار المتضرّر] أن يلويه؛ قال: (قَلَهُ 
نَطْعْهُ)» أيْ له أن يقطعَ ذلك الْصْنَ؛ ابتداءً بدون حُكُم حاكم, ولا إذنه. 


| أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السادس والأربعون 


جوري الدَّرْبٍ النَافِذٍ نح لأبْوَابٍ لِلاسْيِطْرَاقٍ. 


هم يقولون: إِنَه إن قطعه مع إمكانٍ لَيِّهِ فإنّه يضمن الغصنّ؛ بأن يكون عليه ثمرةٌ أحيانًا -وهذه دائمًا تأتينا. 

إلى عَهْدِ قريب كان عندنا في البيوت التاس يضعون فيها شجرة العِبْري؛ تعرفون العِبْري؟ 

اّذي يُبَاع» وهذا العِبْري غصونه قد تذهب للجار؛ فيأتي جار لجاره فيقول: ازل هذا العْصن؛ فيأبى؛ فَبَقَطَّع 
الْعْضْنَ مع قدرته على لَيّ؛ فيأتي جاره -صاحب الشّجرة- فيدَّعِي عليه ذلك؛ فيضمن الثّمرة التي كانت عليه. 

[يقول:] لأنّك تستطيع ليه وإرجاعه لي؛ ومع ذلك لم تَرْجِعْه؛ وقطعْتّهُ بدون إذني. 

هذا كلامهم» وإن كان طبعًا هذه الأمثلة قد تكون قديمة؛ حينما كان هناك مشاحة في الثمر القليل. 

مات الاس سبحم ا فى ت والثمر القليل لا مشاه ف 

عندنا مسألتان [في] قول المصتف: (وَإِلَا فَلَهُ قطعة): 

الا ل ال ال و وله لا رازم يفكي الاک 

المسألة الثانية: أنَّ المصيّف لم يذكر الصّلح. 

والمذهب: أن مَنْ صالَحَ جارَهُ على بقاء العُضْن فإنَّه يكون صلْحَا جائرًا؛ لا لازمًا. 

بمعنى: أَنَّه صلم آني يجوز له الرّجوع فيه في كل لحظة. 

وأمًا الصلح [المستقرٌ] الدّائم ببقاء العْضْن فإنّه ليس بلازم على مشهور المذهب. 

وقال الموفق: (إن الاق بمذهينا صكته). 

قوله: (وَيَجُورٌ في الدَّرْبٍ النَافِذٍ تح الأَبْوَابٍ لِلاسْتِطْرَاقٍ). 

بدأ يتكلّم ل «التصرّف في المنافع المشتركة». 

والتّصرّف في المنافع المشتركة أورد المصتف ثلاث مسائل: 

أوّلها: الَصِرّف في الدّزْب. 

[والتَّاني:]: الصف في ملك العَيْر. 

[والكالث:] التُصرّف في الجدار المُشترٌك؛ سوا كان المُشْترك من حيث اليلّك؟ أى المُشْترك من يع 
الانتفاع. 

نبدأ بالأوّل: وهو التّصرّف في الدَّرْب؛ معنى الدَّزْب: أن يكون البيت أمامه دَرْبٌّء أو طريقٌ ثم يتصرف 


صاحب البيت في هذا الطريق؛ بفتح باب ونحوه. 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 


فالعلماء يقولون: إِنَّ ادرب له صورتان: 

الو رة الأو فى "أن ركون ارب اف ا وم كه افا اى اليفك فق الطريق ف معد الاس سرا 
فلا يكون خاصًا بقوم دون غيرهم. 

والصّورة الَانية: أن يكون الدَرْب مشتركًا غير نافذ؛ كالطّريق الذي يكون مسدودًا في آخره؛ ولا يم معه إل 
أضحاب هذه الشكة كآن يكون عقر یرت أو اف أو اك 

اها فسماة هقد بالأوّل: وهو الطريق الاك 

التّصرّف في الطَّريق التَافذ العلماء يقولون: إِمّا أن يكون تصرّقًا بما لا يضرٌ المارّة؛ كفتح الأبواب» فإنَّهِ يجوز؛ أن 
هذه مصلحة لا يمكن الانتفاع بالطّريق النّافذ إلا به؛ أي بفتح الباب؛ ولا ضرر على المارّة من ذلك؛ فإنَّه يجوز حينذاك. 

التوع الاي من الانتفاع بالطّريق التّافذ: قالوا: أن يكوة اصرف ف الطريق الاد ها يضر الماكة 

ومن أمثلة ذلك: ما ذَكَرّه المصنّف -وسيأتينا بعد قليل- كجعل السّاباط -وهو المظلَّة- فالّذي يجعل أمام 
م سو ةا موحد رون انكف EES‏ لاله يصبح حدًا معينًا؛ لا يمكن 
للحمولة المرتفعة أن تتجاورّه. 

إِذّا السّاباط -وهو المظلات- أو أخذ شيءٍ من الطَّريق من هوائه؛ كأنْ يجعل السّخْص له غرفةً -وهي التي 
e‏ : «الرَوْشن»» وستتكلّم عنها بعد قليل إن شاء الله في كلام المصتف- ااج اول هذه 
الأمور لا تجوز عندهم؛ ناهر لوو TT E NT A‏ 
الأشياء ضامنًا لها. 

قالوا: ولا تجوز إلا بشرطَيّن: 

الشّرط الأوّل: أن يكون فيها مصلحة. 

ا التاني: والشرط الثاني: أن تكون بإذن الحاكم؛ يدا 0000 


وفي وقتنا هذا يقوم مقام الحاكم «البلديّة» كما تعلمون؛ نَّ «البلديّة» : ت الكقير من الصر قات ن المدق؛ 
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من وضع البضائع عليها؛ مك لي را بإذن الجهات؛ «البلديّة) مثلا. 
ويجب أن بون لمصلحة وييث »ولس لمصاحة فة وإ ما لمصلحة عائة لا [لوساطة وفحوها]فبل 
يجب أن يكون لأجل مصلحة عامّةِ رُتِيَتْ؛ والمصلحة تقديرها لول الأمرء والبلديّة تقوم بذلك في هذا الأمر. 


| أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السادس والأربعون 


ِذّا هذا ما يتعلّق بالأمر إذا كان نافدًا. 
ا ررس لس لا 


[الصّورة] الثانية: إذا كان الطّريق غير نافزِ؛ وإنَّما مذ ن مُشْتَرَك. 


31 


فعندهم أنه لا يصح التصرّف في الطّريق المُشْتَرَكُ إلا بإذن هله؛ أيْ أهل ذلك الطّريق المُشْتَرَك؛ٍ لأنَّ الح 
لهمء وهم المنتفعون بهذا الطّريق. 

هذا الكلام هو الذي ذَكرّه المصتف؛ فقال الشّيخ: (وَيَجُورٌ في الذَّرْتِ النَافِذِ)» وهو الذي دَگرناه قبل قليل» 
(َتح الأَبْوّاب لِلِاسْتِطْرَاقٍ)» أي الصف في المِلّك؛ وني الدَّرْب؛ بما فيه منفعةٌ للشّخص؛ ولاش الما ۰ 

قال : (لَاإِخْرَاجٌ رَوْشَنِء وَسَاباط وکټ ومیراب)؛ لان هذه التَّصِدٌّفات فيها ضررٌ بالمارّة؛ فلا تجوز هذه 

التَصِدّ فات إلا بشرطين: 

الخرط رار له ا مع 

والشّرط الثّاني: أن تكون بإذن الحاكم. 

قوله: (رَوْشَّنِ)» الرَّؤْسَّن عندنا في اللّهجة العاميّة؛ هو المجلس الذي يكون في المكان المرتفع؛ وهو مأخودٌ 
في الأصل في البيوت القديمة؛ كانوا يتقدّمون قليلا في الور الثّاني؛ فيتقدّم قليلا على الطّريق. 

عندنا -مثلا هنا في «الرٌياض» وما جاورها- يسمونها: «الطَّرْمة)؛ يتقدَّم قليلا في البيت؛ لكي ينظرٌ لمن في 
الشارع. 

في ١مكّة»‏ وضواحيها تسمى: المشربيّات»؛ هذه المشربيّات التي تُجْعَل من خشب ونحوها؛ زيادةٌ على حدٌ 
البيت» وتأخذ من الشَّارع؛ العلماء يقولون: لا تجوز في الطَّريق النافذ إلا بشرطين: 

أولا: أن تكون فيها مصلحة عامة 

[ثانيًا:] أن تكون بإذن الإمام. 

فال ووس E‏ المظلة؛ سواءً كانت على طرقّي الطّريق؛ أو على أحد الطَرقَيْن ؟ فاه يُمْنَع وَضْع 
المظلات؛ لأنّها تَؤْذِي المارّة؛ فربّما مرّ شخصٌ ومعه متاعٌ طويل فضربته فأتلفته. 

قال: (وَدَكةِ) الدّكة كة بعضهم يقول : هي الدکان؛ وبعضهم يقول: : هي غيره. 

فإذا قيل: ِلها هي الذدَّكَّانَ؛ فتكون هي أن يَجْعَل بضاعَتَُ عند بابه. 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 
ولا يفعَل دَلِكَ في ملك جَارِء وَدَرْبٍ مُشْرَك بالا ِذْنِ الْمُسْتَحِقٌ. 
وََيْسَ لَه وَضْعٌ حَسَّبِهِ عَلَى حَاِط جَارِو. 


وإن قيل : الذَكة که هي کل شيءٍ مرتفع؛ ولو كانت لجلوس؛ فليس له أن يضع دكة 0 أو مكا مر 


م 
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CA 


تفعًا إلا بالشَّرطَيْنِ 

قال: (وَمِيرَابٍ)» المراد بالميزاب المكان الذي يَخْرّج منه الماء إذا كان مرتفعًا؛ لألّه إذا كان مرتفعًا أفسد 
على ال اس يصاعم الى رشعرعيا ف ا ف احرج من الراب ما رالا ااا قد کرد سبي الط 
اھا سی ا ا 6 ی ا ای ت ر 

اال تشم ؟ 

قالوا: يخرج الماء من أسفل البيت؛ ولكن لا يخرج من ميزاب؛ لأنَّ الميزاب يكون تلويثه للنّاس أشدّ من 
تلويث الماء الذي يَخْرْجٍ من أسفل البيت. 

قوله: (وَلايَفْعَلُ ذَلِكَ في ِلْكِ جار وَدَرْبٍ مُشْترَكِ با إذْنٍ الْمُسْتَحِقٌّ)» بدأ يتكلّم المصتف عن النّوع الثّاني؛ 
وهو الدب المُشْتَرَك. 

ولنبدأ بالجملة الثانية قبل الجملة الأولي؛ قال: (ولا يَفْعَلٌ ذَلِكَ في .. . درب 0 اسح 
لتب المُشْترَك هو الذي يكون مُفْلًَا وليس بنافذ؛ فلا يص له أن يفتح شيا من الأبواب للاستطراق؛ ولا أن 
مُخْرجَ روشتاء ولا ساباطًاء ولاغيرٌ ذلك؛ إلا بإذن المستحقٌ؛ وهم أهل الدَّرْب الَّذِين يتتفعون به. 

الجملة الَّي قبلها قال: (وَكا يَفْعَلُ ذَِّكَ في مِلْكِ جَارِ)» أي لا يصح للمرء أن يتصرف في ملك غيره؛ لا في 
هوائه؛ ولا في قراره مطلقًا. 

ومن صور الهواء: أن يبني غرفةً يكون قرارُها في بيت جاره؛ فلا يجوز؛ وهذه يَلْرّمُ إزالتّها؛ فإن لم يلها فإنّها 
هدم مباشرةً؛ لأنّها لا تلْوَى كالغصن. 

ومن القرار: أن يبي في ملك غيره شينًا؛ أو أن يفتح بابًا على ملك جاره فإِلّه لا يصحٌ. 

قوله: (وَلَيْسَ لَه وضع كسب عَلَى حاط جَارِِ) هذه هي المسألة الثالثة: وهو النَّصرّف في الجدار المُشْتَرَكُ. 

الجدار المُشْتَرَكَ بين الجارَيْنِ له حالتان؛ والحكم فيهما سواء: 

الخال الأولى: آذ نالا لينم مما 
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لَاعِنْدَ الضصَرُورَة. 


م 


وهذا نتعامل به الآن كثيرا؛ فالّذي يَبْنِي بيا هو وجارٌه في وقتٍ واحد؛ يتقان على أن يكون الجدار نصفه في 
ملك الأوّل؛ والتصف الثاني في ملك الثانى؛ وتكون مُوؤثة البناء عليهما معا 

افا لاوم بحي الولك ايض ملك القراز) وسو اا رفوم سيف ملك الثنان قله له كينها 

آنا اا حو ھا ع الا رل کوس اب الك آن بكرن الجذارق اجار ارب جارد 

بعض الاس يبي قبل جاره؛ فيجعل جداره في ملكه كاملا؛ ويَبْنِيه كاملا من ماله هو؛ ولیس من مال جاره. 

نقول: الحم فيهما سواءٌ في الانتفاع بهذا الجدار في الحكم الذي [سيذكره] المصتف. 

إذّا نحن نتكلّم عن اللَصرُف في الجدار المُشْتَرَك؛ سواءً كان ملكا لهما قرارًا وبناء؛ أو ملكا لأحدهما قرارًا أو بناءً. 

فالعلماء يقولون: إِنَّ التَصرّف في هذا الجدار يحرم بفتح الطّاق؛ كالنّافذة» أو الباب» وغير ذلك من الأمور؛ 
كضرب الوتدء أو الحفر تحته» وهكذا. 

ولايشتشى من ذلك إلا شي واس فقط؛ وهو وضع الخشبة بالشروط التي سيو رها المصتف؛ لحديث أبي 
هريرةً في الصحيح. 

ولذلك قال الشَّخْ: (وَلَيِْسَ لَه وضع حَشّبهِ عَلَى حَائْطٍ جَارِِ)؛ سواءً كان حائط الجار ملكا لجاره وَحْدَم أو 
كان ملكا مُشْتَرَكًا بينهماء كما تقدّم. 

قوله: (إلَا عِنْدَ الصَرُورَة)» أيْ إذا وُحَدّت الضّرورة لذلك؛ والمراد بالضّرورة أي ضرورة البناء. 

والعلماء آحياتا بطلفرن: «الضرورة بِقَسّْ د الحا جا وآ ياتا تطلثوها بمعتى الضرورة الى يرثت على فرام 
فواث مُطْلّقَ الحاجة؛ لأنَّ عند الفقهاء فرقًا بين الضّرورة والحاجة؛ غير استخدام الأصوليّين؛ هذه فائدةٌ. 

فالضّرورة عند الفقهاء هي: الحاجة لعين الشَّيء. 

وأا الحاجة فهى: الحاجة لِوَضْفْه؛ فقد يكون له بديل. 

وأا الضّرورة عند الأصولبّين فهي: التي يَتَرنََبُ على فواتها فواتٌ [إحدى] الضّروريّات الْخّمْس. 

وأا الحاجة فهي: الي يتردّبُ على فواتها حَرّحٌّ ومشقة شديدان. 

ونحن عندما نتكلّم عن الحاجة نعني بها حاجة الفقهاء؛ وهي الحاجة إلى نوع الشَّيء؛ لا لعَيْيه؛ وهذه حاجةٌ؛ 
لاله يستطيع أن يبني جدارًا مقاب جدار جاره؛ ومع ذلك نقول: هنا حاجة له. 


ذا ارط بد انبكر لضرورة 


شرح (زاد الستقنع) باب الصلح 
إِذَالَمْ يُمْكِنْهُ التَسْقِيف إلا به وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدٍ وَغَيْره. 


ل 2 r‏ 5 وش 9ر r‏ و 5 2 
وَإذا انهم جِدَارَهُمَا Î‏ يَعْمْرَهُ الآخَرٌ مَعَهُ أجبرَ عَلَيْه. 


ثم فصل هذه الصرورة فقال: (إِذَ لَمْ يمْكِنْهُ لتقيف إلا بو)» يعنى أنه لا يمكن التَّسقيف إلا بَوَضْع هذا 
ال كان بالا كان وَضْعْه على جدار آَرَ قائم فاته ليس بلازم. 
أيضًا هناك شرط حر لم يُورِدْهُ المصتف؛ وهو مهدٌ؛ وهو: أله لا يكون فيه ضردٌ على الجار؛ بإسقاط الجدار ونحوه. 
الدّليل على ذلك: أن اللي لم ثبت عنه في الصَحيحَيْن من حديث أبي هريرة أنه قا ل: ١لا‏ يَمْتَعْ جار جَارَهُ أن 
يَعْرِرٌَ حَسَبَةُ في جدَارِوا. 
Uz,‏ الجا عليه إن أن 
ثمّ قال ا ل 70 
تملك هاةٌ؛ إل يجب رضم الب عليه بالشروظ المتعدّمة: أن يكو لحاجة؛إذا لم يمكن السقيف» ولا صوق 
قوله: (وَإِذا اندم جدَارُهُمَا أَْ خيف صَرَرُهُ َكب أَحَدُهُمَا أن يَحْمْرَهُ لكر عة ابر 7غ ) هذه المسألة 
تكلّم عنها العلماء؛ وهي ليست متعلّقةَ بالصّلح؛ وإِنّما هي متعلّقةٌ بأحكام الجوار مطلقًا 
يقول الشيخ: إذا كان هناك جاران بينهما جدارٌ. 
- وكان الجاران مِلْكَهُمَا مُفْرَرَاكِ فبينهما جدادٌ. 
= أوكان أحدهماف على والككد في شفل؛ ويبنهما سقف. 
ٍِ ارک قبا اهران E‏ يملكاة 1115 كل اع بماك فيا اسل غير سيل 


التحديد والإفراز للك كل واحلِ منهم. 


قال: (انْهَدَم آجِدَارُهُمَا) أيْ] الجدار الذي ب نَم به للفَضْل بين الحِلْكَيْنِ؛ أو ليقوم عليه سقف البيت. 

قال: مسي 0 فيتضرر به البهائم؛ ا 

قال: (فَطَلَبَ أَحَدَّهُمَا أَنْ يَْمُرَهُ الآكَرُ مَعَهُ أَبرَعَلَيْ) يعنى طلب أحدّهما أن يَبِْيَهه وأن يساعِدَهُ صاحبّه 
أَجْبرَ جارٌه وشريكة على أن يبدل المال معه. 

فإن امَْتَعَ اجر عليه بحكم القاضي. 


فإن باه جارة من غير إذنه وتو الرجو ع؛ فإِلّه يأخذ من جار الأجرةً. 
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و 


وَكَذَا النَّهُرٌُ وّالذولاب وَالْقَنَاة. 


ذا نقول: لو أنَّ رجلَيْن متجاورَيْنِء أحدهما في علو والآكر في سُفْل؛ ثم حدث عيبٌ في هذا الجدار 
الفاصل بينهما -وهو السّقف- فنقول: 
إن كان هذا العيبٌ بسبب مَنْ هو في العلوٌ؛ فيجب عليه إصلاحٌه وجوبًا؛ لأنَّه بِفِعْلِهِ؛ِ وهو من آثار فِعْلِهِ 
واستخدامه. 
وإن كان ليس بفعله؛ بل لطول الزَّمان؛ أو لعيب؛ أو زلزال؛ أو لغير ذلك من الأسباب؛ فنقول: 
فان أَبَى أحذهُما اجر بحكم القضاء. 
فإن بناه أحدّهُما - لأنّهِ يريد أن يبي قبل حكم القضاء- فيجوز له أن يرجع على صاحبه؛ إن نَوَى الرّجوع. 
وأما إن توَى الدع فهو على نتّه. 
يقول السّيخ: (وَكَذَا النَّهْنُ وَالدُولابُ وَالَْناةُ)» الّهر أحيانًا قد تُوضَمٌ عليه بعض الدَّوَالِيبٍ -هذه الدَّوَالِيب 
هي التي يُسْقَى منها من النّهر؛ِ وهذه مشهورةٌ في بعض البلدان؛ ك ١حَمَاة»‏ مثلا- هذه الدَّوَاليب ينتفع مها أهل قرية 
كاملة. 
فهذه الدَّواليبٍ إذا تلفت؛ فقام بعص أهل القرية بإصلاحِهًا؛ فيجوز له أن يرجم على الجميع؛ كل بنسينه؛ 
لأنَّ هذه المصلحة هي للجميع. 
(وَالدُوَابُ)» [هو] الذي يكون على النَّهر؛ أو على البثر؛ (وَالْقَنَاةُ): يعنى التي تَحْفّر لأجل مصلحة أهل 
البلد؛ فإذا احتاجت إلى إصلاح؛ فإِلّه يجوز لأحدهم أن يصلحها؛ ثمَّ يرجع على الجميع بالقيمة؛ وإن لم [يَنْو]؛ 
أو يُجبرهم على بذل العِوّض. 


وصلى الله وسل على نينا عمل 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


جفظه إدله 
(لررس السابع والأربعون 


«الشيخ لم يراجع التفريغ, 


| باب الحجر] 


اعتنى به 
وليد يسري 


لالأغيطاء الطباعية و الابعذر اكاك لافار احات 


المراسلة على بريد: (811211.60100 6111200 2201216) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: «أع106/666#.] 
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N 


و 


يقول السّيخ الله : (بَابُ الْحَجْرِ)» بدأ المصتف في باب الحَجْر؛ الحَجْر قلت لكم: إِنَّ صاحب «المُنْتَهَّى) 
جعله كتابًا؛ ولذلك أوَّل كتاب أَوْرَدَهُ بعد البيع؛ هو «الحَجْر»؛ لأنَّ الحجر ليس متعلّمًا بالبيع ولا بالشّراء؛ وإلّما 
هو عَقَلٌ من عقود التقييد. 

إِذْ هناك عقودٌ تسكّى ب: «عقود التقييد؛ وهناك عقودٌ تسى ب: «عقود الإطلاق». 

فعقود التقييد هو منع شخص من التصرُف؛ وهو الحَجْر. 


وعقود الإطلاق هو أن يُوْدّن لشخص بالتّصرّف فيما كان ممنوعًا منه قبل ذلك؛ كالوكالة» وسيأتي بعده 


التقييد هو منع مالك مال من التَّصرِّف في ماله؛ فالمالك للمال يُمْتّع من الصف لأحد الأسباب التي يُورِدُها 
AR‏ 

وأسباب تقييد التصرّف متعدَّدةٌ؛ فأحيانًا يكون المنع من الصف بسبب المرض -أي المرض المَخُوف- 
وحينئلٍ تكلّم عنه العلماء هناك في «باب الوصايا»؛ وهذا من صور التّقييد بسبب المرض. 

وأحيانًا يكون التّقييد بسبب مِلّْك اليّمِين؛ فإ المكاتّب ممنوعٌ من التَصرّف في ماله لأجل سيّده المالك 
الأصلي؛ وتكلّم العلماء عن تقييد تصرف المكائّبٍ في «باب العتق»» وما يتعلّق به. 

وأحيانًا قد يكون التقييد في عَيْنِ؛ كمنع المالك للعيْن من التصرُف فيها؛ إذا كانت مرهونة رَهْنًا لازمًا. 

وتقدّم معنا في «باب الرَّهْن) أن الرّاهِن لا يجوز له أن يتصرّف في العَيْن المرهونة إذا كان العقد لازمًا؛ لا ببيع 
ولا بغيره؛ ولا يصح التصرّف إلا بالعتق؛ وتكلّمنا عنها في الرس الماضي. ۰ 

وکل هذه يُوردُها العلماء في أبواب منفصلة. 

بقي نوعان يُمْتَع النَصرّف [فيهما]؛ هما اللّذان يُورَدَانٍ في هذا الباب؛ وهما: 

« المنع لأجل السَّفَهِ. 

. أو لأجل القَلّس. 


وبدأ المصتف بالتوع الأوّل؛ وهو الحَجْر على الشّخص لأجل قَلَسِهِ؛ بأن يكون مُفلِسًا. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 
2 در عَلَى وَقَاءِ د من ننه لم طالب پو ورم حبش سسا 
e‏ 8 
EEE‏ ل بغز حر عَلَيّْه وَأْمِرَ بوَفَائِه. 


لذي يكون عليه دَيْنٌ يقول العلماء: له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إما أن يكون ماله يَفِي بِدَيْيههِ وقد يكون أكثر؛ فحينئزٍ لا يُحْجّر عليه البنّة؛ بل يُْرّم بالوفاء؛ كما 
سيأتي في كلام المصتف؛ ويُحْبس؛ وربّما يُضَيّق عليه لأجل ذلك. 

الحا الثانية أن كرون ل مال وسو« اقش اا فالا و اي ا ج علو ل ی غد انآ 
فا علا وت عليه اللا أن قن لا مال ته لا ر عليه 

الاحالة الال : أن يكون عتذه مال لن مالة اقل من که فهذا الّذى تسكن ب لفاس »٠ء‏ روبد هو الذي 
يجوز الحجر عليه. 

إ3 الذى جر عليه و احا وهو الذى عله وله ماله لكر 5 اكد هن مال 

قوله: (مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَكَاءِ شَيْءٍ مِنْ ديه لَمْ يُطَالَبْ بد وَحَرُمَ حَبْسَةُ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن أحكام 
الحَجْر لأجل القَلَس؛ وهو الحَجْر المتعلّق بالمال؛ وهو الحَجْر لمصلحة عَيرو؛ لالمصلحة لَفْسِهِ. 

إذ الكت البفالضة تنيه با نل التعيل E‏ 

يقول: (مَنْ لَمْ يدر عَلَى وَقَاءِ شَيْءِ مِنْ َيِه لَمْ يُطَالَبْ بو)» أيْ لم يُطَالَبْ بهذا الدَيْن الذي عَجَرَ عن وفائه؛ 
لكونه لا مال عنده مطلقا؛ فإنّهِ لا يُطَالَبٍ به؛ وترم مطالبتة. 

وقد ثبت عن السب لم من حديث أبي سعيدٍ أنه قال: «خُذُوا ما وَجَذْتُم وَلَيْسَ لَكُمْإِلَاذَيِكَ). 

فقوله: «وَلَيْسَ لَكُمْ إلا دكا أي ليس لكم أن تأخذوا أكثرٌ مما وجدتموه؛ وليس لكم حَبْسّةُ. 

راجيا ارب تعر دريس تداكو رامء E‏ 

قوله: (وَمَنْ ماله كَذرَ دين أو أكَْر لَمْ ب جز عَلَيْهِ وَأمرَبِوََائِهِ...)» هذه الحالة الثّانية. 

الحالة الأولي كانت فيمن لا مالّ له» وعليه دَيْنٌ؛ فإنّهِ لا يُطالّب؛ ويَسْرْم حَبْسَةُ؛ ولا يُحْجر عليه كذلك. 

الحالة الثانية: الي تقدّمت في أوّل الحديث عن الباب؛ وهو مَنْ كان له مال؛ وعليه دَيْنٌ؛ ولكنّ ماله يفي 
ذه ا غل سيل النسازاةة آ و أن هالا اكه من دزيه: 

وهذا معنى قوله: (وَمَنْ ماله قَذْرَ دنه أو َكْترٌ)» بَيّنَ حكمّةٌ فقال: (لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْ). أيْ لا يجوز الحجر عليه؛ 


e‏ رمه 


(وَأمِرَبوَقَاِه)» أيْ بوفاء الديْن؛ والأمر بالوفاء ا يكون بعد مطالبة الغريم ؛ لأنّه اال 
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e 


ا E‏ الا بَاعَهُ الْحَاكِم وَقَضَامُ ولا يُطَالَتْ ِمُوّجَلٍ. 


EY‏ كدض a a‏ سوال ا ر 
ومن يفي د 4 بسؤ يه أو بعضهم 


وقد ثبت عند أبي داود والإمام أحمدّ من حديث الشريد بن سُوَيْد هة أن الس تلم قال : الي الْوَاجِدِ يحل 
عاض وَعقوكةا فالا مر بال فا لن عدم الوفاء ظلمُ؛ فيجب الوفاء بعد المطالبة. 

قال: (فَإِنْ أبَى حُبِسَ)» أي فإِنْ ابی الوفاءَ مع قدرته على بَذْلِهِ حبس؛ (بطَلّبٍ رَيّه)» أي [الأَمْر] بالوفاء 
ال لما هکوا طب ا ان رت الكل وهر اا ترم يت التق تقار قعل عاض 
وَعُفُوبَتَةُا» قال وكيع بن الجرّاح راوي الحديث : (عِرْضَة: : شكايتة. ري ات 

يقول : قن آم صَرَّ)» المَدِينُ على عدم الوفاء؛ (وَلَمْ يَبعْ مَالَهُبَاعَهُ)» بنفسه؛ برضا من نفسه؛ قال : (بَاعَهُ الْحَاكِم 
وَقَضَاةُ)» أي تولّى الحاكمٌ بِيمَ المال؛ وحينئذٍ يكون من باب الإكراه المُلْحِى؛ وهو أن يتولّى الحاكمٌ بيع المال عن 
غيره. 

وقول المصتف: (بَاغَة الْحَاكِمُ). يدنا على أنه لا يجوز التعزير بأكثرٌ من الحبس؛ فلا يجوز الضّرّبِ لأجل 
ذل المال؟ ولا يجوز التعزير بمال كذلك. 

قوله: (وَقَضَاة). أي وَقضى الدَّائْنَ. 

قال: (وَلَا يُطَالَبْ بِمُوَجَلٍِ)؛ انل ا ان ا ا 

قوله: (و مَنْ مال لا يفي بمًا عَلَيْهِ حَالَّا وَجَبَ 1 ب الْحَجْرٌ عَلَيْهِ سوال ع غُرَمَائِهِ َو بَعْضِهِمْ)» بدأ يتكلّم المصتف 
عن الحالة الثَّالئة الي فيها الحَجْر؛ وهو أن يكون الشّخص عليه دَيْنُ؛ وله مال؛ لكنّ مالَهُ لا يفي بدَيْنه؛ يقول 
الضف ]له ت على من كانت هذه حالة يشتروط: 

الشّرط الأوّل: ما أورده في قوله: (مَالهُ لا ِي ما عَلَيْه) يجب أن يكون ماله أقلّ من دَيِْه. 

الشّرط الثّاني: تراك ا و اندج فلن التنلس O‏ فيل كلد اشكوة E‏ 
O‏ ا ار 

الشّرط الثالث: قوله: (بسُوَّالٍ عُرَمَائِهه أو بَعْضِهِمْ)» فلا بُ أن يكون بطلب من الغرماء؛ أي الدَائنِينَ؛ (أَْ 
بَعْضِهِمْ)؛ أو أحدهم؛ والمراد بالغرماء هنا: «الدّائنون بالدَّيْنَ الحالٌ»؛ لا للدّيْن المُوّجّل. 


ومفهوم هذه الجملة وهي قوله: (بسُوَالٍ غُرَمَائِهِ أو بَعْضِهِمٌْ): أنه لا يجوز الحَجْرٌ بسؤال غيرهم. 


03 


موز به حدس 2 اخ وو 
وَيستحب إظهاره. 
س 


3 8 


دعق رر الط أن ن ا ابوا عا سفن اللا يوز ضح أن ققد عليه 
ي باع الدّيْنْ؛ ولا يح لأحدٍ أن يُطَالبَهُ في محكمة» ولا أمام شرطةء ولا أن يلازمُّ ملازمة الغريم. 
ولذلك دَكر صاحب «الإقناع» أنَّ المُفْلِس لو سأل الحاكمٌ أن يَحْجْرَ عليه فلا يْرَمٌ الحاكم أن يَحْجُرَ عليه؛ 
لكن لو طلبه الغرماءٌ فيجب؛ كما كر المصتّفُ هنا يجب الحَجُر عليه؛ لأنّه حقّ لهم. 
وعذاسس قرل E‏ يسع لخي فكي ان بالدروظ اناه 


- أن يكون ماله لا بي بالدّيْن. 


ع -- 


Ng =‏ با 


- وأن يُطَالِبَ به بعض العْرَمَاء الذين حل دَيْنهُم. 


الدليل على ذلك: أله روي عند [الدّارقطني] أن اللي عي «حَجَرَ عَلَى مُعَاذمَالَهُوَبَاعَهُ في دَيْن گان عَلَْها. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ إِظْهَارُه)؛ أيْ إظهارٌ الحَجْر على شخص؛ ويكون إظهارٌهُ بالمناداة عليه؛ وهذا قديمًا. 

وأمًا حاليًا فقد يكون إِظهارٌةُ بالنّدُوين في السّجُل المَدَن أنه مَحْجورٌ عليه. 

السّبب في إظهاره: لكي يُعْلَمَ حال ولا يَتَعَامَل معه إلا مَنْ عَرَفَ حالّة؛ واستظهر أله لا يجوز له النَصِرّف في 
ماله؛ لأنَّ الحَجْر -كما سيأتي بعد قليل لكنْ أؤكّد عليها لأنَّها مُهِمّة- الحَجْر متعلّقٌ بالمال؛ وليس متعلّعًا بالذّمّة. 

انيه ليذ الا كترايسل ر عو لكر لأجل القَآّس- متعلّقٌ بِمَنْع الصف في المال؛ 
وأمًا التصرّف في الذّمّة فإنَّهِ ليس ممنوعا منه. 

ولذلك فإنّه إذا لم يُعْلَمْ فَتَعَامَلَ مع شخصٌ في الذَّمّة فإ تصرَّقَهُ صحيحٌ؛ لكن لو تصرف في ماله لا يصحٌ. 

صورة ذلك: رجلٌ باع لآحَرَ سلعة؛ هذه العَيْن الي باعها له هي هذه القِدّيّة؛ هذا تصرف في العَيْن؛ فالمحجور 
عليه أصلا لا يصح تصرَّفْه في العَيْن مطلقاء سواءً عَم المشتريء أو لم يَعْلَمْ. 

الحالة الثّانية: التَصرّف في الدَّمّة؛ِ يكون المحجور عليه لقَّلّس اشترى من غير شيئًا؛ واشتراه بالذَّمّة؛ بدَيْنِ 
وليس بِعَيْنِ؛ ما قال: اشتريتُّ هذه القنينة؛ وإنّما قال: اشتريئهُ بالدّمّة. 


1 2 0 : ع لير 
فهذا يصح تصرّفه؛ إلا للجاهل بِحَجْرِِء وسيأتي التّكلّم بعد قليل. 
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ای aa‏ 7 ا و ET‏ 
ولا يَنْفْدٌ تَصَرفة في مَالِهِ بَعْدَ الْحَجْرِء وَل إِقراره عَلَيْه. 


بدأ المصتف بعد ذلك يتكلّم عن مسألةٍ مهمّةٍ جدًَا؛ وهي الأثر المترتّب على الحَجْر على المُفْلِس؛ إذ الحَجْر 
على المُفْلس يترتب عليه خمسة آثار؛ الو أربعة؛ [وساذكر خامسا]. 

[الآثار المترتبة على الحَجر على المُفلس خمسة:] 

الخامس سهلٌ؛ لكن أبدأ به الآن -لأنّي أخشى أن أنسى: أنَّ من آثار الحَجْر على المُفْلِس أله بعد الحَجْر 
عليه تنقطع مطالَبتّ؛ فلا يُطَالَبُ؛ لا أمام قضاء؛ ولا ارم بملازمة الغريم؛ حنَّى يظهرٌ له مال بعد ذلك. 

1 أنه (لا نفد َصَرَّفهُ في مَالِهِ بَمْدَ الْحَجْرِ). بمعنى: [ألّه لا] يصح تصرّفه في عين المال بعد حَجْر 
الحاكم عليه. 


والسّبب في ذلك: أن الغرماء يتعلّق حقّهم بعين المال؛ فإذا باع عيئاء أو اشترى شيا بعَيْن من ماله؛ فإنّه لا 
يصح تصرٌّفه؛ بل حتّى إجارته للعين بعد الحَجْر عليه لا يصح تصرٌّفه فيها. 

وهذا معنى قوله: (لا يَنْقُذٌ تَصَرفَةُ في مَالِوِ). 

وقوله: (تَصَوٌّفَةُ) يشمل جميع النَّصِرّفات؛ شراءً وبيًاء وإجارةً وغير ذلك. 

قوله: (في مَالِه) يشمل جميع أمواله؛ سواءً كانت نقدّاء أو عيئًا؛ ويشمل كذلك المالّ الذي كان يملكه قبل 
رعاو ل تقل ا کی ی ع و 
يملكه بعد الحَجُر؛ لا ينفذ تصرّفه عليه مادام الحَجُر مستمرًا عليه. 

اولسرا كد لح و ارك رح اناري ا 
الحَجْر على السَّفيه؛ فلا يُشْترَط فيه حُكم حاكم. 

وکر الم فاك قهرم ها اوهو راف حُ- أن قبل الحَجْر يصح تصرّفه. 

ET PE CINAN‏ نه لا يصح إقرازة. 

ومعنى الإقرار هو: الإخبار عن شيءٍ سابق. 

وأمًا التصدّف فهو إنشاءٌ لفغل. 

صورة الإقرار: أن يكون الرَّجُل له عَيْنٌ يملكها؛ كسيًارة -مثلا- ثم بعد الحَجْر عليه يقول: أقرٌ بأنّ هذه 
السَيّارة لزيدء أو لعَمْرو. 


شرح متن (زاد امستتقنع) باب الحجر 


هاو أَفْرَضَهُ سَْنَاَعْدَهُ رَجَمَ فيه إِنْ جَهِلَ حَجْرَهُ وَإِلّا قلا. 


نقول: لا يبل إقراك؛ فإقرارّك على العَيّن غير مقبول؛ وإنّما الإقرار في الذمّة مقبول؛ وسيأتي في كلام 
المصتف بعد قليل؛ إِذَا الإقرار بالعين ما يصح 

رجُل حُجرٌ عليه لقَآَسُ؛ ثم وج عنده عشرة آلاف ريال؛ فلكًا أرادوا أن يورّعوها بين الغرماء؛ قال: لحظة؛ 
ترى هذه خمسة منها لجارى 

نقول: لا يُقْبّل إقرارٌك إلا بي هذه العشرة كاملة تَقْسَم بين الغرماء؛ وهذا معنى قوله: إن لا يفيل (إفْرَارُهُ عَلَيه). 

قوله: (إِقرَارُة) الضّمير يعود للمحجور عليه لفَكَس. 

وقوله: (عَلَيْه) أيْ لعين المال. 

[ثالنًا: مما یترب على الحَجْر على المُفْلِس:] قوله: (وَمَنْ بَاعَهُوْ أفْرَضَهُ سيا بَحْدَهُرَجَعَ فيه إن جَهِلَ حَجْرَهُ 
e‏ 


a E‏ فرأها بال 

والدّليل على ذلك: آنه قد ثبت في الصَّحِبِحَيْنِ من حديث أبي هريرة أن التي تم قال: الال الس 
َأَدرَاكَ الرجل اة عبن فَهُوَ أَحَق پو مِنْ غَيْرِوا. 

لکن ليست کل عن يكون صاحبها أو ماله الأول تيوق أن يرجح فها إلا بشروط سبعق. 

الصف ذكر يعض هل ة الشروطة وبعضهال باك هاه ةقر شرطا واسةا: 


E 


0 


00 
أ 


يقول: (وَمَنْ باعة أو 

الشّرط الأوّل: قال: (إنْ جَهِلَ حَجْرَةُ)؛ يعنى: كان جاهلا بان هذا الذي باعه» أو أَفُرَضَهُ محجورٌ عليه. 

نحن قلنا قبل قليل: إنَّ المحجور عليه كلّ ما ود عنده من عين مالي - ولو ملكه بعد الحَجْر- فإ العرّماء 
e‏ ۰ 

من صور ذلك: اد لر يه فر ارا بخمسين الناف الدمة, 


نقول : يصح هذا الشراء؛ السّبب: لأنّه اشترى في ذميه؛ ولم يَشْثَر بعين. 


قَرَضَهُ سينا بَعْدَهُ)» أي بعد الحَجْر؛ (رَجَعَّ فيه)؛ لحديث أبي هريرةً || 3 


: 1 2 ء 
لكن إذا اشترى هذه الأرض في الدّمّة تصبح أَسْوةً العْرّماء؛ نَقْسَم بين العْرّماء؛ لأنَّه ما زال محجورًا عليه؛ ولم 
م 
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امتس TEE‏ ل E‏ 
محجورٌ عليه لقَلّسِ؛ وما إن كان عالما؛ فإلّه ليس له الرّجوع؛ لاه عالمٌ بالحال. 

وغالبًا لايبيع السّخص على محجور عليه إلا بثمن أعلى؛ فحينئذٍ يكون قد ضيّع حقه؛ هذا هو الشّرط الأول 
الذي 5131 لضفه يفيت س شتروط من الها أن تغرقها: 

الشّرط الثَّاني: آله لا بدٌ أن يكون المُفْيِس حيّا ولم يمت؛ لاله لو مات ينتقل المال لورثته حيتئل؛ فيتعلّق الدّيْن 
بعموم تركته؛ وليس له الرّجوع فيه. 

[الشّرط] الثّالث: أن تكون العين المباعة في مِلْك المُفْلِس؛ ولم يَبِعْهاء أو ينتقل مِلْكّها لغيره. 

الشّرط الرٌّابع: أن تكون هذه العين بحالها لم تتغيّر؛ فإن تغيّرت بما يُزِيلُ اسمّها؛ أو تغيّرت بزيادة منَّصِلةِ؛ 
فإنَه لا يرجع على المُفْلِس بالعَيْن. 

الشّرط الخامس: أن تكون العين المباعة لم تُخْلَط بغيرها؛ كما لو باعه قمحا فخَلَطَه بغيرو» ولم يكن متميرا؛ 
وأا إن كان خلطا ما يكن قصل هذا الميكلرظ: 

القرط الكنادسى» الا جيه العين بعل لر اة 

سرتدك ار بأو على تارم ا 
بالك بعلو عدا دقر o‏ ل مسي لبوا ليه يال E‏ ينبت له حقٌ التّملّك إِلَى أنْ يبذل 
المال؛ وله ثلاثة أيام» ينظر ثلاثة أيّام -وهو الشّفيع الذي يَطْلْب بالحقٌ- فما دام قد أصبح فيها حن الشَفعة إِذَا 
ليس للبائع الأول الرّجوع. 

الشّرط السّاب کنا عتديافاق الذه كةو يعت مايكون الخفلس قد سدة يمضه أو احال 

على بعضه؛ أو برع أحدٌ بذلك؛ بل لا بد أن يكون الثّمن كله باقيًا في الذّمّة. 

هذه عي الفروظ القنيعة گرا ادا بمتضيل ن اشر ]«البلوغ من کے طرق حدیت آی هرر وغيره 
من الأحاديث. ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ تَصَرَّفَ في ذمتِه . 000 الس لسر عليه إِنّما هو التَصرّف والإقرار في 


ت 


الأعيان؛ وأمًا التَصرّف في الذَكةء والإقرار في الذَّمّة فإ اله يصحٌ. 


٠ 7 311 N‏ لسن 
يقول: (وإن تصرف فى ذمته)» كيف يتصرف في ذمته؟ 
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و أَكربدَينِء أو جتَاية تُوجِبُ قدا أو مالا صح و يُطَالَبُ بو بَعْدَ َك الْحَجْرٍ عَنْهُ 


وَيَبِيعٌ الْحَاكِمُ مَالَكُ وَيَقيم نَمَنَهُ بقَذرِ ديُونِ عرَمَائِه. 


[يقولون:] كأنْ يشتري في الذَّمّة؛ يذهب لشخص ويقول: اشتريثٌ هذه السّيّارة بعشرين ألما في ذمَتي؛ 
سأعطيك إيّاها فيما بَعْدْ. 

هذا شراءٌ في اله مَة» يقولون: چ 

وهذا البائع له الرُجوع في البيع بالشروط السبعة التي أوردناها قبل قليل. 

لر بِدَيْنِ)» قال: (لفلانٍ علي دَيْنْ)؛ ولم يقل: (إنَّ هذه العين لفلان)؛ لو قال: (هذه العين لفلان)؛ 
لايل إقراره فيهاء وإ نما بقل [قرارة ف الدكة. 
قال : (أَوْ جنا ية)» قال : (جَنَيْتَ على فلانِ) بما يُوجب (قَوَدَاء أَوْمَالَا)؛ قود د لاه قد يُصَالّح عن القَوّد بمال؛ 
ولذلك لم يُقبّل"؛ قبل وإِنْ آل إلى مال؛ أو بما يوجب مالا ابتداء؛ لقَوَاتِ شرط من شروط المماثلة؛ أو لإقراره 


ما 


ا 

قال ل( يصح الإقرار؛ لكتّهم -الدين ثبت لهم الدين- لا يشاركوة الخرماء في العين؛ وإئما كما ذكر 
المصنف: (3 ُطَالَبُ بو) أيْ بالدَّيْن الذي أقرّ به في ذميِهِ (َعدَ َك لحر ء عَنْه)» وستتكلّم الآن كيف يكون فك الجر عنه. 

ماهر الآمو الثالك ما أورده لضب والرابع ما بار ب من ثمرات الخجر على اللي 

الأمر الأخير: يقول الشّيخ: إِنَّ من ثمرات الحَجْر -وهي المهمّة: أنَّ الحاكم يمه بعد الحَجْر عليه أن (يبيعَ 
ال أن (يقسم تمه م نَمَنَهُ بِقَدْرِ) لوي 0 على (عْرَّمَائِهِ). 

غدذنا ها مسال : العلماء يقولون اول إن مال الغّريم ينة ينقسم إلى قسمَيْن؛ وهي قسمة عقليّة يعني ليست 

فقهيّة؛ هم دكروا هذا التقسيم: 

الحالة الأولي: أن يكون ماله من جنس الدَيْن؛ فحينئٍ فن الحاكم يقم مالَهُ بين العْرّماء. 

رجل عليه دَيْنٌ حمسة آلاف ريال» ومالّهُ ثلاثة آلاف ريال؛ هو من نفس الجنس؛ ريالات» ريالات فيأخذ 
اللات و هاو لا 

الحالة الثّانية: أن يكون مالَّهُ من غير جنس الدَيْن؛ فالحاكمٌ لايَقْسِمُها بينهم؛ وإنَّما يبيع المال. 

كان يكون ماله بيتاء أو سيّارة؛ والدّيْن الذي عليه عشرةٌ؛ فاع السَيّارة لسداد الدَيْن. 


)١(‏ هكذا في المسموع» وفيه إشكالٌ مع ما بعده يحتاج إلى ضبطء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
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وهذا معني قوله: (وَيبِيعٌ الْحَاكِمٌ مَالَُ)» أي إذا كان من غير جنس الدَّيْن؛ وأمّا إن كان مال المفلس من جنس 
الدّين فاته لا يبَاع وما هده السات الأولين: 

المسألة الثانية: متى يبيعها الحاک ؟ 

نقول: إِنَّ الحاكم يجب عليه البيع حال والفوريّة؛ وهذه من المسائل التي يجب البيع على الفوريّة؛ لسبيئن: 

ال اا قن البيم ر فر والتبن لم قال: «مَطْلٌ الْغَينّ ظْلَةٌا؛ سواءً كان 
الَننْ هو مالك المال» أو الولي؛ كالحاكم» فيجب عليه المبادرة بسداد ديون النَّاس. 

[السّببٍ الثّاني:] أن تأخيرّه في بيع المال ووفاء الغرماء قد يزيد الدَيْن؛ فإنَّ الدّائِين الَذِين ديونُهم مؤجّلةٌ إذا 
ا ا ل وال ره حيط هق الال الاين طاو اا e‏ مقدَّمٌ. 

ل 

أيضًا قول المصئف : (وَيبِيعٌ الْحَاكِمُ مَالَهُ): قوله : مال أيْ إل ما اسْتكْن ني فن هناك أشياء ت تسای من المال 
لا تباع؛ منها 

أوَلَا: قالوا: ما يحتاجه من متاع؛ کخادم» وما يحتاجه -أيضًا- من مسکن. 

وف كك روا“ لقنا" أن طالب الم ]ذا كانت ل کیت إن عه لا اع قك أن طالب العلم بكرن دا 

وهذا يدنا على أنَّ طالب العلم الذي لا يقرأ فإنَّه ضيّع على نفسه شينًا كثيرًا؛ حبَّى إنَّ العلماء يَرَوْنَ أن هذه 
-الكتب- من الحاجيّات. 

a yS‏ ل ل 
غرفا كثيرة؛ فريّما يُقَال: [في] هذا بعض الكتب تحسينية» وليست حاجية. 

في الزّمن الأول للشّخص ربَّما ا O‏ 


إِذَا عرفنا ن ما يحتاجه من مسکن» ومن خادم» ومن کتب» ومن آل يحتاجها في حياته؛ ككرسيّ متحرّكِ أو 


الأمر الثاني: قالوا: إلّه يجب أن بنرك له أَذْنى التّفقة له ولعياله. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


ب 0 


لا جل مُؤَجلٌ بَلّسِ. 


الأمر الثّالث: قالوا : إل إذا كانت له آل برف بها فيجب أن ڌ كاله ]له البو فةة التكار ترك له آلة اجار 
والحدّاد كذلك؛ والكاتب يرك له القلي ارجا الاس ان ررق منه؛ بعض الاس يعمل على التسخ 
لخیره» فهذه آله حِرْقَيهِ فلا تبّاع في الفَلّس . 

الأمر [الرّابع و] الأخير: قالوا: بنرك له ما يتّجِر به إن كان يتجر؛ إذا كان الرَّجُل عنده بضاعة قليلة يتجر بها 
لرزقه يكفيه الحدٌّ الأدنى من التّجَارة؛ فرك له جزءٌ من المال لينّجر به؛ فهي شبيهة بآلة الجرفة. 

إا هذه أربعة أشياء نرك ولا تاع في الفَلَّس. 

يعو بدن زويلية ان الى الرى لاوا سن ا الجر هر أذ كر لهال أل مل اا برت 
نمسم على الغرماء باعتبار الدّيون. 

ج لارا تن القى اليه الث فقول ا ا تنمدا حلي سين زو القع لد 
ا عطي كفو اق ا ونا ون ت و وسيعورق واا 

لألّه بالنُّسبة والتّناسب؛ تنسب نسبة الدَيْن إلى المال؛ ثم اليب مَس النّسبة إلى دَيْن كل واحدٍ من العْرّماء 
ر 

ذا فيُحْطَوْن هذا الدّيْنء الباقي من دَيْنِهِم يبقى في ذمَته بعد ذلك» حيث وُجِدَ له مال بعد ذلك يَرْجعون عليه. 

قوله: (وَكا جل مُؤَجّلٌبقلَسِ)» بدأ يتكلّم المصبّف عن بعض الأحكام المتعلّقة بالقَلّس؛ قال: إل الشّخْص 
اير عو ارو ان 

ذا التأجيل لا َل بِالقَلّس؛ وبناءً عليه فإذا ُُجرٌ على شخص لفَلَس» وعليه دين مُوَجَلُ فنَالدَْنَالمُوَجّل 
والتالتوة هه لايدعتلين شو لذ رام عولة تسسا رن نشكا من الما الف بيع في اتن 

يقول الي (ولا جل موحل بمَلّسِ). الأَولّى والأدقٌ أن يقول المصتف: (لا جل مُوَجُلٌ بِالْحَجْرِ عَلَى 
مُفلس)؛ لأنَّ القّس صفةٌ ولا شك أنه لا يتأجّلء وإنّما يتعلّق بالحَجْر؛ وهذا هو تعبير الشَّيخْ منصور؛ وكان 
منضورآدق ف التعير من الهو ليا 

فائدة قوله: (وَكَا جل موجن بمَلّسِ) آنا نقول: إِلّه إذا كان حجر على شخصء وعليه ديون وجل فإنّها لا 
كد وعاك مايه اكه اكزرة EE Na E‏ امن الماك 
سی يحل أجل بل سم المال على من يه حال. 


لامع 
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وَلَا بِمَوْتِ إِنْ E‏ برَهْنِ ادلي 
وَإِنْ ظَهَرَ عَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ مَةِ رَجَعَ جَعَ عَلَى الْعْرَمَاءِ بِقِسْطِهِ 


يقول: (3كا) يحل الدَْنُ(بمَوْتٍ) المَدِين -الَِّي عَلَيهالدَْن- (ٳِن وَل الور الدَيْنَ (برَهنء أو گفيل مليع). 

قوله: (إِنْ وَلََّّالْوَوَنَهُ) أخرجها المصنّف مَخْرَجٍ الغالب؛ لأنّهِ قد وة ارده وقد وة خيرهُم؛ متَبرّعٌ لكنّه 
نادرٌء والغالب أنَّ الورثة [هم الذين يوتّقون]؛ لأنّهم المستفيدون. 

قوله: (يرَهْن)» ليس کل رَهْنِ مقبولا؛ بل لا بد أن يكون الرّهْن مُحْرَرًا؛ يعني أله مقبوضٌ» فحيئلٍ لا يَحِلٌ؛ 
را إذا كاذ مجره اللآهن الذي لا يكون مقبوضّاء ولا يكون كاف لمبلع الدَيْحَ فاته حل بنسبعةة. 

قال: (أَوْ گفيل مَلِيءٍ). يقصد بالكفيل هنا أيْ بالصامن؛ أو يقصد بالكفيل الكفيل لعَيْن المال. 

وتقدّم أنَّ المصنّف يَرَى الكفالة لعيْنِ المال. 

هذا الكفيل ما الذي يكفله؟ أو الصامن ما الذي يضمنه؟ 

نقول: يضمن أقلّ الأمرين: إِمّا الدّيْ؛ أو قيمة التّركة. 

قوله: (وَإِنْ ظَهرَ غَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَة)» [أيْ] بعد الانتهاء من القسمة حَحرَحَ لهم غريمٌ ثالث؛ وظهور هذا الغريم إمّا 
لكونبم جاهلين به أو لكونه عالمًا هوء أو هم عالمون» ولم يُطَالِبْ بحقه؛ حتّی وإن لم يُطَالِبْ بحقه؛ لا فرق بين أن يكون 
عالمّاء أو جاهلًا بِالحَجْر؛ وبين أن يكونوا عالميين به. أو جاهلين. 

ل ا 

ومِنْ شَرْط هذا الغريم: الدلابد أقريكوق ا إن حل بَعْدّها فلا يدخل معهم 

قال: (رَجَعَ عَلَى الْعْرَمَاءِ بِقِسْطِهِ) أي بنسبته» بالنسبة والتَّناسُب. 

مثال ذلك مثال ذلك: رجلٌ عليه دين قَدْرُهُ مئتا ريال؛ ومالّهُ معةٌ ريال» فلكًا حجر عليه قسِمَ هذا المال بين الاثنين؛ لکل 
او ا ا ا وای عليه فاق أغطى ورو 

a GS 

فنقول: لو آنا قفا هذه المفة [الأولى. الى هي مالة] على الأريع من لأسعي لكل و کا 
وغشرين الأول خمسة وعشرين؛ والثاق خمسةً وعشرين؟ والثالت الذي له مان يست خمسين. 


فتقول: يرجع بالخمسين التي له على الأوّل والثّاني؛ يأخذ من كل واحدٍ خمسةً وعشرين ريالًا؛ هذا معنى بقوله: (بقسطه). 


)١(‏ هذه الجملة وقعت هكذا في المسموع» وتحتاج إلى مراجعة وضبط» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


قلا يك حَجْرَهُ إا حَاكِمٌ) فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أذ الجر على المُفلِس لا يفيت يثبت إِلّا بحكم حاكم. 

بقع دك ايه اعد لا سك نون يق يعد جد يمال مه Vee‏ اف 
يثبت إلا بحكم حاكم؛ وهو القاضيء فلا ينفكُ عنه إلا بذلك. 

إِلّا في صورة واحدةٍ فقط؛ وهي إذا أَوَْى المَدِين ما عليه من الدَّيْن كاملاء فقد سقط سبب الحَجُْرء فحينئذٍ 
سقط بالكليّة هذه المسالة الأولى: وهي سهلة. 

المسألة الثانية: هل يمكن أن يفك الحاكمٌ الحَجْر قبل سداد الدَّيْنَ؟ 

نقول: نعم؛ إذا باع ما عليه من الأموال» وغلب على ظنٌ الحاكم آنه لن تأيه أموالٌ جديدةٌ؛ فإنَّه حينئذٍ يجوز 
للحاكم أن يفك الْحَجْرٌ عنه. 

فإذا فك الحَجْر عنه فيكون حكمه حكم الصورة الأولى التي دَكَرْتُها في «باب الحجر): «هو الذي عليه دين 
لمال لا لين اكد د انا طا و قشي عله اعرف ل ليس مدد مال لا طالب وله لتقي بول 
تشكر غليهة إلا إذا رجا لهال بعد دل فان وڪله مال -بإرث» أو شراءء أو بیع أو آي سبب من الأسباب- 
فإلّه يُحْجَّر عليه بطلب بعض الغْرّماء. 

فإذا حجر عليه حَجْرًا ثانيًا دحل العُرّماء الأوّلون ومَنْ حل دَيْنْهُم بعدهم. 

ما فائدة أن يفك الحاكمٌ الْحَجْرٌ؟ 

فيفك الحاكة حجر لمصلحقة لكي بقول: يخ واف لعل اله ك3 أن يتمعلك رتح ونُسده تزتك» أو 
لغيرها من الأغراض. 

الشّخص إذا كان قد حُجر عليه لِقَلَسِء ثم أراد الحاكمٌ أن يُقَسَّمَّ ماله فكيف يُقَسّمْ مالّة؟ 

نقول: 

أوٌكا: يبدأ بالرَهْن اللّازم؛ فيقَدّمٌ صاحب الرَّهْن اللازم؛ لفك الحَجْر عن هذه الَيْن؛ فتباع العَيْن المرهونة» 
ويُعْطَّى صاحبُ الدَّيْن حقه» إن بقي شيةٌ من المال رد للغْرّماء. 

آ1 ف ا ود قاي ما لاخو قا كل تن لدعي ا 


ما معنى: عير" مشروطة؟ 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


و م 2 چ 5 
SS RO‏ 


مَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُبيْع َو قَرْضا رَجَعَ بعَبيه. 


ال ا ل رن 

اف بعد ذلك يقولون dt‏ مخ الكفلس: أو مو جره غنده» أى عند المفلس» 

كسس لان الاج 

[أوَلَا:] أنَّ هذا الحَجْر يغبت يثبت بالأصالة بالصّفة بدون حُكُم حاكم» حلاف الث ع الأوَّل؛ فإِلّه لا بد فيه من حكم حاكم. 

[ثانيًا:] أن السّابق حَجْرٌ على الكَصرّف في المال؛ بينما هذا النّوع فهو حَجْرٌ على التَّصِرِّف في المال وفي الذَّمّة؛ 
فالمحجور عليه لحظ فيه ممنوعٌ من الَّصِرّف في ماله» وني ذمّته معًا. 

قوله: (وَيُحْجَرٌ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرٍ وَالْمَحْنُونِ لِحَظَهِمْ)؛ بدأ يتكلم عن أسباب [الحجْر على] مَنْ يُحْجّر 
غليه لط ف قال( رهد لذي لا بحن الصف في ماله؛ (وَالصَّغِيرِ)» الذي دون البلوغ» 
(وَالْمَحْنُونِ)» سواءً كان جنوثه مستمرًا أو مُقَطْعَا ا والمُقَطَّ في وقت ذهاب عَقْلِهِه وأمّا في غير ذهاب العَقّل فإِلّه لا 
حجر عليه. 

E E ناذا قال‎ OD 31 مهد تانينق‎ Ae O أعظى‎ ) A 

[وقوله:] (يَيْعَا) أراد به أن يكون عَقَدَ معاوضة 

وقوله: (قَرْضًا)ء أي عقد غير معاوضة. 

ويدخل في البيع: الإجارة. السَّلّم. 

ويدخل في القَرْض: كل العقود غير المعاوضات؛ مثل: العاريّة» والوديعة» وغيرهما. 

قال: (رَجَعَ بِعَيّنِه)؛ أي رجع بما بقي من المال. 

ولع و ما 

TT 500 00 / 0” 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


لذ غير تحنس عفر كاي ب شعرٌ حَشْن أو وَأنْدلك 


o‏ هه 


قال: (وَإِنْ أنلَفوه)» سواءً كان إتلافهم بالتفريط, أو بدون التّفريط. 

قال: (لَمْ يَضْمَبُوا)؛ لأنَّه هو الذي فرّط بإعطائهم إيّاه؛ والله كك يقول: إ وأو متها ملكي 4 [الساء: ه] 
فهو قد خالف وبذل ماله إليهم؛ سواءً علم بالحَجْر عليهم أَوْ لا؛ لأ الدّلائل واضحة. 

قال: ولسوا اوه جم زاسواسى فبرض 0101815 ادلو الي )؛ لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: 


eed 


ولذلك فإنّه يلزمه الأرش؛ والسّفيه إذا جَنَى جناية فإنّه إذا لم يكن فيها قَرَدٌ فإنّه يكون عليه الأرش؛ بينما 
الصّغير والمجنون فلا قود عليهم مطلقا. 

قال: (5) كذلك (صَمَانٌ مال مَنْ لَمْ يَدْهَعْهُ إِلَيْهِمْ)» بأن نلوا هُمْ المال؛ دبوا إلى مال اتوه أو سَرَقُوه؛ 
فاته يلزمهم الصّمان؛ لاه لم يتَعَدَّه ونّما كان التعدّي من طرفهم. 

قوله :(َإنْكملصَغِيرٍ حدق عشرَة سئة ... بدأ يتكلّم المصتّف عن علامات البلوغ -وهنا يذكرها العلماء- 
نذكة أن اغرال ثلاث علاماتٍ: 

أوّلها: أن يبلغ خمسة عشرة سنة؛ والمراد بالسّنة أي السّنة القمريّة. 

وقولهم: (أن يبلغ خمسة عشرة سنة)ء أيْ أن يُتِمّ خمسة عشرة عامًا؛ ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر 


في الصّحيحين «أنَّهُ حِتمَا گان عُمرُُأرْبَعَة عَشَّرَ عَاما اراد أن يَْرُوَ مع الل عم عَرْوَةَلمْ جره ثم في الس التي 


ارا 


و لك ت 5 


وقد جاء في رواية عند البيهقيّ أنَّ ابنَ عمر قال: «ذَّلِكَ لِأنَّهُ رَآنِي لَمْ بلع فبيّنَ ذلك على أن العبرة بالسّن؛ 
ورواية البيهقي مؤكّدةٌ على هذا المعنى. 

العلامة الثانية: قال: (أَوْ بت حول لِه شَهْرٌ كَضِنٌ)؛ لِمَا ثبت في الصحيحَيْن أن سعد بن معاذ هة لَمّا حكم 
e‏ «الإنبات». 

العلامة الثَالئة: | الإنزال؛ وهو خروج المنيّ» يعرف إمّا أن يكون دَفَْا -كما تقدّم معنا- أو أن يكون باحتلام؛ 
في قول الله كك : م[ وَادَابَكمَ ْمَل و.: E sm‏ 
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او عَقَلَ مَجَنونٌ UY‏ أو رَس قفية وال حَجُرهم بلا قَصَاءِ. 

تيد اْجَارَِةُ ني لبوغ الْحَيْضٍء وَإِنْ حَمَلَتْ حُكِم ببُلُوغِها. 
و ا تاد 

لا نفك قَبْلَ شُرُوطِه. 


ثمّ قال: ارک کون بان دت ها ارال عقا 

وقال: (وَرَشَدَا) بمعنى: أن الصَّبِىَ بلغ راشدًاء والمجنون أفاقٌ راشدًا. 

وأمًا إن بلغ الصَبنْ وعَقَلَ المجنونُ غير راشدَيْنِ فإلّه يدخل في الجملة التي بعدها؛ وهي قوله: (أَوْ رَشَّدَ سَفِية). 

قال: (زَالَ حَجْرّهُْ) أي الحَجْر عليهم في أموالهم؛ وفي ذِمَوِهِم لحظ أنفسهم. 

قال: (بلا قَضَاءِ)ء أي بدون حكم حاكم. 

عندنا هنا قوله: (زَالَ حَجْرُهُمْ بلا قَضَاءِ) دليل ذلك: أن الله كد قال: <[ ولعلا المر رابكو یکاح انانف 
قنرق كا5ادقعوأإ همول 4 [الساء: ۲٠‏ فدلّ على أله لا يلزم حكم الحاكم؛ وألّه يزول الْحَجْر عليهم من حين معرفة 
ال ك 

الماح ا ل ا 
العلماء: يس ا يكون بإذن الحاكم» وبإشهاد؛ لأجل دفع الات 

قوله: (وَتَزِيدٌ الْجَارِيَةٌ). اف الى (في البُوغ ب)علامة رابعة؛ وهو (الْحَيْضٍِ). لِمَا ثبت عند [أبي داود] من 
حديث عائشة دة أن ال سبلل قال: لاقل اله صا حَائْض إلا بخمار». 

لأنَّ هذا الوصف قُرِنَ به الحُكُم فدلٌ على أن هذا الوَضْفَ عل هه فدلّنا على أن الحَيِضَ علامة بلوغ. 

ثم قال: (وَإِنْ حَمَكَّث)» أي أصبحت المرأة الجارية حاملاء (حُكم ببلُوغِا)؛ لا لأنَ الحَمْلَ علامة بلوغ» بل 
لأنَّ الْحَمْل علامة الإنزال. 

فلو ننا لم تَعْلَم بِحَمْلِهًا لا بعد شهر حكمنا بأنّها بلغت قبل * شهرٍ؛ فَالحَمْل ليس علامة بلوغ؛ وإنَّما هو علامة 
على العلامة؛ فحينئٍ يكون البلوغ متقدّمًا. 

ويترتب عليه: أنَّ تصرٌّقَها خلال الشَّهِر الماضي صحيحٌ إذا كان [ني] العُقُودء وإذا كانت أَفْطَرَتْ أو ترك 
صلاةً فيلزمها قضاءٌ الصَّلاة والصَّوْم؛ لأنّه قد ثبت لنا أنّها قد بَلَعَتْ قبل ذلك. 

قال: 9 أن ولا يفك الفخر عن ااا ف الذكر الات یال و جره 
البلوغ» والعقل» والرشد وسيفصّل المصتف الرٌّشْد بعد قليل. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


وَالرّشُدُ الصاح في الْمَالِ؛ بان ب صرف مِرَارًا ا يعْبَنُ َال ولا يبد مَالَهُ في حَرَام» أو في غَيْرِ فَائِدَة. 
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لا بِقَع إِلَيْهِ ماله حتّى تبر قبل بُلُوعِهِ ما ليق به. 


[ثم] بدأ يتكلّم المصيّف عن صفة الرْشد؛ فقال: (وَالرْضدُ الاح فِي الْمَالٍ)» أكثر أهل العلم -وهو المُعْتَمَد 
في المذهب- على أن الوْشد هو الصَّلاح في المال فقط» دون العبرة بالصَّلاح في الدّين. 

والدّليل على ذلك: قول ابن عباس ا حينما قرأ قول الله كل: م[ نانش رركا چ قال: «صلاحًا في 
مالهم»؛ فقالوا: العبرة بالصّلاح في المال. 

ما الصّلاح في المال؟ 

فصل المصتف الصّلاح في المال فقال البآن ب يتصرف مِرَارًا): لا يكفي المرّةء بل لا بد من التكرار» وهذه من 
الستبائل الت يعاق بها التكرار. 

قال: لليف 0 ها المراد القن لس العين الذى يتشابق الاس :فى اسراة قهم؛ إِنَّما العَبّن الزّائد عن 
العادة؛ وتذكرون في خيار العَبْن قَسَّمْنا العَبْنَ إلى نوعَينِ. 

قوله: (غَالَِا)؛ لألّه ما مِنْ حي إلا ويُعْبَن؛ حتَّى العَبْن الخارج عن العادة» ولكنْ يكون نادرًاء أو قليلًا؛ ولذلك 
جعل المصئّف العبرة بالغالب. 

قال: (َكا يذل ماله في حَرَام)؛ لأنَّ الذي يبذل مالَّهُ في حرام هو في الحقيقة 2 صَرّفَ المالّ فيما لا يصح العقد 
فيه؛ فحيتئذٍ لا يصبح راشدًا؛ ونحن عندما قولنا: إِنَّ العبرة بالصَّلاح في المال دون الصّلاح في الدّين أي في غير 
المال. 

قال: (أَوْ في غَيْرِ فَاِدَ)» قاد هيدل على سَفَهِهٍ 

قال: (ولا يُذْهَعُ إِليِْ ماله حَنّى پختبر قبل بلُوغِهِ)؛ لقول الله كك: +[ ولو احق دا بلعوأ الاح قان ءاثر 
هركا 4 ولا يُوصّف الشّشخص بالينم إلا أن يكون غير بالغ؛ ولذلك قال: (قَبْلَ بُلوغه)» موافقة لللآية. 

ولأنَّ السَّيء يجب بَذُلُهُ في وقت وجوبه؛ وهو عند البلوغ» فتكون معرفة الرْشد قبله؛ وهذا يكون عادةً في حال 
المراهقة؛ الفقهاء يُسَمُونَ ما قبل البلوغ ب: «حال المراهقة)؛ فَبْجَوّبٍ بمعرفة صلاحه بالبيع والشراء» ومعاملة 
الناين» 

قال: (بما ليق به)» أيْ بما يليق به من الشَّدَّة ويُؤْنس به الرُّّْدهِ وهذا يختلف باختلاف الأشخاص» 


ووأ أ 


والبلدان» والأمصار. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


وَوَِيّهُمْ حَالَ الْحَجْرِ: لَب م وَصِيْهُ 


بدأ يتكلّم عَن: مَنْ هو الول على هؤلاء؟ 

شرل المعضف: إِنَّ الولاية لا تد بف لاي أحدة بل قر تنبت ل( .لأب)؛ وهو أقوى الأولياء مطلقا؛ لآن الأصل أن 
الأب يجوق له التصرّف في مال ابئه. 

(ثُمَ)» أيْ تنتقل الولاية بعد الأب ل(وَصِيّْ)؛ أيْ مَنْ أوصاه الأبُ أن يكون وصيًا على أبنائه في أموالهم, 
وَوَصِيِيٌ الأب قد يكون قريبّاء وقد يكون أ- a‏ اموق كرون I‏ نالرضاة على لمانا 
ارق بين الذّكّر والأننَى فيها. 

فيجوز للأب قبل وفاته أن يكتب في وصيَّيهِ: (الوَصِئٌ على أموال أبنائي القَضَّر زوجتي» أو إمام المسجد أو 
أختي» أ وای ا E‏ : صي صِيْهُ)؛ لأنّ وص الأب نائبٌ عنه فهو مُمَدَمٌ. 

قوله: (نمَ الْحَاكِمٌ)» يدلّنا على آنه لا به يشحقق لأ حل الولاية على الصّغير الذي له مال غير الأب ووصيه؛ فلك 
الآ ولا آل ولا ابن الع ولا الجد > لحل الولايقة لبس لهو حل الولاية» ومن بات آزلی لیس له تحن 
الوصايا عليه؛ وإنّما هي للحاكم» تنتقل مباشرةٌ للحاكم. 

والمراد بالحاكم هو القاضي الآنء أو هيئة القَصّر؛ فان هيئة القّصَّر هي التي تقوم بذلك. 

كيف يتصرف الحاكم؟ 

ِمّا أن يتصرّف بنفسه فيكون هو الوليٌ» أو أن بيب أحدًا عنه. 

وني القضاء في بعض التَّصرّفات» أو بعض الأمور التي لا تحال إلى هيئة القَصرء يَحُتار القاضي من قرابة 
الصّبِتَ -كأخيه» أو عمّه» أو أخته. أو أمّه- أحدًا يقوم بالولاية عليه؛ فيكون نائبًا عن الحاكم» وليس وليًا ابتداءً. 

الولاية ابتداءً تكون للأب» ثمَّ لوصيه» ثمَّ للحاكم؛ والحاكم أنابك» فحينئذٍ الحاكم يجوز له أن يفسخ هذه 
التيابة من غير سبب؛ لأنَّ العبرة في تصرٌّفات الحاكم بالمصلحة. 

إا العبرة بالحاكم هناء وقلتٌ لكم: إِنَّه يقوم به الآن هيئة القَصَّرء وَمَنْ في حكمهم؛ كالأموال المجهولة. 

فإن عَدِمَ الحاكم؛ في بل لا يُوجَد فيه حاكمٌ ولا قاض؛ فيقول العلماء: إِنْ عم الحاكم فَأَمِينٌ يقوم مقام الحاكم. 

ولكنْ من شرط هذا الأمين؛ والولي عمومًا سواءً كان حاكمّاء أو وصيًاء أو نائبًا عن الحاكم أن يكون: 

عدلا ظاهرًاء ولا يلزم العدالة الباطنة. 

راشدًا؛ لأن مَنْ لا يصح الصف لنفسه لا يصح التصرّف لغيره. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


ولا ت و 


وَيَأكُلُالوَلِنٌالَِْيرُ مِنْ مال مولي لاقل مِنْ: كفابت 
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و مَحَانًا. 


قال: (وَكا) يجوز لأحدٍ من الأولياء أن (يَتَصَرفَ) عن السّفيهه والصّغير» والمجنون؛ (إلّا بالأحَظً)؛ لان الله 


00 
ا 


كن قال: +[ وَلاتَفَروأ امال تيا إلايالقىه مَس [الأنعام :۲ هذه أفعل التفضيل <الْعسَنُ » وكذلك الأحظ 
فهو الأفضل والأحسن له؛ ولذلك يقولون: إِنّه لا يدخل فيما يَحْتَمل الخسارة والرّبْحَ؛ وكانت الخسارة مرتفعة؛ 
وإلما لابة فرظ ا لله وسيان غار ها كيم الان 

قال: (ينيدة لقان آی يعمل مكانا لديل ار رة لان الأصل عدم أَحَذٍ الأجرة له في ذلك. 

طبعًا ما يقابل الأجرة وهو المضاربة؛ لا يجوز للولي أن يأخدّ مضاربة على مال اليتيم. 

قال: (وَلَهُدَفْعُ َالِه) أيْ دفع مال اليتيم -الّذي هو الصَّغير- أو المجنون» أو السّفيه» (مُصَارَبَةَ بجْرْءٍ مِنَ 
الرّئْحَ)» يعنى يجوز له أن يُضَارِبَ بماله» ويكون جزءٌ الرّبْح لليتيم؛ ولا يكون للوليّ جزء الرّنْح هنا يكون لليتيم؛ 
لأنَّ المضاربة فَعَلّها ال ييه وفَعَلّها الصّحابة -رضوان الله عليهم- وسيأتينا -إن شاء الله- [في الدّرس القادم] 
أحكام المضاربة؛ وألّه وإن لم يَرِدْ فيها حديثٌ عن ال بم مرفوعٌ إلا أن الإجماعً قد انعقد عليها. 

وهي طريقةٌ من طرق المتاجرة والرّبح مع احتمال الخسارة» وهذا الاحتمال اليسير لا يمنع من جواز 
المضاربة؛ بشرط: أن يخلب على ظنه أنه سيبح . 


و 
o۶‏ 


قوله: (وَيأكل الْوَلنُ الْمَِيرٌمِنْ مال مَولِيِّ الل مِنْ: كقايه. أو أَجْرَتِِ مَجَانّا)ء بدأ يتكلّم المصتّف عن الأجرة 
التي يأخذها الول من مال مَوْلِيُه. 

نقول: الول هذا مر معنا أنّهِ الأب أو الوَصِيْ» أو الحاكم. 
أوَلا: : إن کان الوليٌ أبَا فإِنّه يجوز له أن يأكل من مال ابنه الصخير» والمجنون» والسَّفيه ما شاء؛ يجوز له أن 
اا اشا انت وغالك لأبيك». 

إذَا فالأب مُستثنى من هذا الحكم. 

[ثانيًا:] أنَّ الحاكم مُسْتَئَى كذلك» فلا يجوز للحاكم أن يأخدٌ من مال المحجور عليه لحظٌ نفسه شيئًا؛ لان 
الحاكم له رَرْقٌ من بيت مال المسلمين» وَمَنْ كان له رَرْقُ من بيت مال المسلمين فلا يجوز له أن يأكل من عين 
المال شيئًا. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


قبل َو اولي اكاك بعد قل الجر في: لتق وَالضَّرُورَة 


مَنْ الذي بقي؟ 

بقي عندنا الوصيٌ والنّائب عن الحاكم» إذا أناب الحاكمٌ شخصًاء والأمين إذا لم يكن هناك حاكةٌ. هؤلاء 
القّلاثة الّذين بقوا. 

فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا من مال المُوَلَى عليه؛ لِمَا جاء عند أبي داود من حديث عَمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه 
عن جدّه أن الي تم قال: ١كُلَ‏ من مال يتيوك غَيْرَمُسْرِفٍ ا وسيأتي شرطة بعد قليل. 

هذا ما يتعلّق بالإذْن بالأكل من مال [المُوَلََى عليه]. 

قوله: (الْوَلِنُ الْمَِيرُ)» يعنى أله لا يجوز له أن يأكل من عين المال ابتداءً إلا لحاجة؛ إن لم يكن له حاجة فإنَّه 
لا يجوز له الأَكلٌ؛ إلا أن يفرض له الحاكم شيًا؛ لا بد أن يكون بِمَرْضٍ الحاكم له؛ وهو النّائب عن الحاكم» أو 
الوَّصِنُ؛ بدون فرض الحاكم لا يجوز له الأكل إذا لم يكن له حاجة. 

بعد ايداة ابس بتار يَْنَطِعَ مالا فهذا لا يجوزء لا شك 

قال (وَتَأكُلٌ الول افير من مال مول 4)» يعنى: من مال السّفيه» والصغيرء الجن 0 كناك أذ 
كو لال بس ر ار من العقاية: ار الائ مى اجره الى ا ا ور ار مع اه 
هي أجرةٌ له؛ لأنَّ أجرته هي مجَّانًا أصلَا؛ ولكنْ هذه يأخذ الأقلّ منهما من باب الأكل» وليس من باب الأجرة. 

طبعًا قوله: (مًَانًا)» يعنى: بلا عِوّض؛ يأكلّها الول بلا عوّض يَرُدهُ في مال الفقير. 

قوله: (وَيقْبَلٌ قول اللي وَالْحَاكِم بَعْدَ َك الْحَجْرِ) [عن] المحجور عليه لحظ تفي لأنّهم أُمَنَاء؛ والأمين 
القول قوله في الأمور التي أَوْرَدها المصبّف. 

قال أوٌلَا: اي التَمَقَةِ)» أ ي أن يقولٌ الول والحاكم : (أَنْمَقَنَا عليك بِقَدْرِ عَشْرَةٍ آلافٍ). 

وقال المحجور عليه بعد فك الحَجْر: (بل أنفقتَ عليّ بمقدار خمسة). 

فالقول قول الوليٌ والحاكم. 

الأمر الثاني قال: (وَالضَّرُورَة)» يعنى: الحاكم قال: (لضرورة بْب هذا العقار). 

وقال: (بل لغير ضرورة). 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


وَالْغِبْطَة وَالتلَفء وَدَفع المَال. 


مسألة الضّرورة والغبْطة بعض العلماء يقول: إِنَّ هذه مطلَقَةٌ؛ فتكون في جميع الأموال؛ التَّصرِّف يكون لأجل 
الصرورة والغبطة. 

بمعنى: تكون هذه الجملة -وهي قوله: (وَالصَرُورَق وَالْغِبْطَة)- داخلة في قول المصنّف قبل ذلك: (وَلا 

تصرف لِأَحَدِجِمْ و َي إا بالأَحَظ)» فتكون الصّرورة والغِبُطة هنا بمعنى الأحظ. 


وقيل -وهو الذي مشى عليه في ١‏ مُق إن ال وروا ل لغِبطة معنّى زائدٌ على الأحظ؛ وهي خاصّة بالعقارء 
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فلا يجوز بيع العَقّار الذي يملكه السّفيه» والصّغير» والمجنون؛ إلا إذا وُجَدّت فيه مصلحة؛ ولا يُكْتَقَّى بالمصلحة» 
بل لا بد أن يكون فيها ضرورة وغبطة. 

ثم اختلفوا ما هو ضابط هذه الغِبْطة على آراءٍ متعددة منها: 

- ماكر القاضى و ایآ لاب انكر لانم أك من الان القان 

- وقيل: إِلّه راجمٌ للغزف. 


وعلى العموم فالمشهور في المذهب وهو الذي مشي عليه صناحي الصاف ان َيْمَ الول للعقار جائرٌ 
عند وجود المصلحة مُطْلَقَا وإن لم تكن هناك غبْطةء وقد تكون له مصلحة معينة كه امار لار[ س 
اس بي 

لأمر الراب الذي ذَكّره المصتف قال : (وَالتَلّفي): والمراد [به] ]: أنه يدعي أن العزة اف 

وقال المحجور عليه بعد فك الحَجْر: (لم تَثْلّف). 

إذّا الاختلاف في وجود التّلف وعدمه. تلف العَيْن بالكليّة ؛ أو في سبب التلف؛ بأن يدَّعِيَ الوليٌ والحاكم أنّها 
تلفت بغير تفريط . 

وقال المحجور عليه: (بل تلفت بتفريط). 

فالقول قول الحاكم والولي. 

قال : (ودفع الْمَايِ)» أي إذا اقتك غم الجر بأن بَلَعَ عاقلا رشيدًا؛ فإذا بَلّعَ عاقلا رشيدًا فإنَّه يدقع له المال. 

فإذا اختلفا أمام القاضي؛ فقال الوليٌ: (دفعثٌ له ماله). 


وقال المحجور عليه بعد انفكاك الحَجْر: (لم يدفع لي مالي)؛ أو: (دَهَمَ لي نِضْفَه ولم يدفع لي الصف التَانيِ). 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


چ 
ق 0 ال تھ 


2-7 خسو د ول مروف ا جر ا 2 
وَمَا اسَتَدَانَ العبد لزم سَيده إن ادن له. 


فظاهر كلام المصتف أنه قبل مطلقًا قول الولي. 

والحقيقة أنَّ هذا فيه تفصيلٌ على المذهب؛ يعني كلام المصنّف يحتاج إلى تقييد: 

فِالمُعْتَمَد في المذهب: أنَّ الولي إذا كان متبركَاء ولم يَفْرض له الحاكم أجرة فإنَّهِ قبل قولةُ. 

وأا إن لم يكن متبركَاء وإِنَّما قَرَصَ له الحاكم أجرة؛ فإنَّه حينئذٍ لا يُقبَل قوله إلا ببيَةِ؛ِ لألّه كالأجير» فيأخذ 
حكم الأجير. 

قوله: (وَمَا اسْتَدَانَ الْعَبْدُ لزم سَيّدَهُ ِن أذنَ لَهُ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن المسألة الأخيرة؛ وهي ما يتعلّق 
بالذيون التي على العبد؛ والعلماء يقولون: إن اليون التي تكون على العبد ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: ديون تتعلّق بذِمّة العَبّد. ۰ 
وال التاق بود املق رة اة 
والقسم الثّالث: ديون تتعلّق بذمّة اليه وهي التي تكلّم عنها المصنّف هنا. 
نبدأ بالأوّل: الذيوت التي تتعلّق بذئة العَبّده وهي الذيون الي متت على العَبّدِ بإقراره بدون بية. 
إا القاعدة عند العلماء -كما تعلمون- في «باب الإقرار»: أنَّ الإقرار حجَّتَهُ قاصرة لا تتعدّى غير المُقِرٌ. 
فلو أقرٌ العبد على نفسه بمالء لو قلنا: إِنَّها تتعلّق برقبته لتضرّر سيّدّه؛ إِذْ يلزم منه بيع العبد. 
ذا فالديُون الي تثبت على العبد بإقراره فقط دون ية أخرى فإنَّها متعلّقةٌ بذمته» ولا تنتقل للرّقبة» ولا لذمّة 


القسم التَاني: الدّيون المتعلّقة برقبة العبد؛ ومعنى قولنا: (إِنّها متعلّقةٌ برقبة العبد) يعنى: يُبَاع العَبّدء وتُسَدَّد 
ا ايتا ا هو هال 
وهو کل دين ّت على العبد؛ سواءً بِعَقَدِء أو بتصرِّفٍِ؛ كجناية» وكان من غير إذن سيّده. 
القسم الثَّالث: الديون المي تجب في ذمّة السَيّد؛ وهو كل دَيْن لبت على العبد بإذن سيّيو. 
نأخذها من كلام المصتف» يعني هي نفس كلام المصتّف» ولكن ربّما رمَا بعض الثّرتيب. 


يقول المصتف اله : (وَمَا استدَانَ ابد لزم سَيّدَهُ ِنْ أذنَلَهُ)» هذا التوع الثالث؛ وهو الدّيون التي تتعلّق 


4 ا e‏ 50 5 و2 ر وف 2 8 ۰ 3 5 ا اس 2 
بذمة السيد؛ أنه إن أذن السيد للعبد بالاستدانة» فاستدان» فالديون متعلقة بذمة سيده. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


2 0 3 سر 2 2 ِء 5 م خن يه چ 9 
وَِلَا ففی رَقَبَتِِ؛ِ كَاسْتِيدَاعِه وَأَرْش جتايته» وَقِيمَةِ مُتلّفه. 


7 ضوف عق a o‏ قفد اک رید ےا اكه ا م 

قال: (وإلا)» أيْ وإن لم يان له سيده» (ففي رَقِبَتهِ)» سواءً كان الذيْن بسبب عَقَلِ» أو بسبب تصرف . 
قال: (گاستيدًاعه)» يعني: أنه قبل وديعة» ثم تَلِمَّتْ؛ِ فإِنّه في هذه الحالة تتعلق برقبة العبد. 
2 0 3 : 2 ع 3 31 7 51 0 7 o2‏ 
قال: (وَأزش جتايته)» وهذه من تصرفاته؛ يعنى: جَنى على غيره؛ إِما جناية على ادمئ» أو جناية على عين 


من الأعيان. 


6 قروو هرهس‎ e. ا و ا فق ا ي‎ Ser حسه‎ flr 
قال: (وَقيمَة متلفه)» بان آتلف شيئا فإنه يكون قيمته في رقبته؛ حینئذ يكون سیده مخْيرًا بین أمور:‎ 


[الخباز ال ناسيك ها الو ا ما ا ا 

فن كانت قيمة العبد أكثرٌ من الدَيّن؛ أخد السيد ما زاد عن الديْن. 

وإن كانت أقلّ من الدَّيْن فليس للدّائن شيم؛ لان الدَيْن متعلّقٌ برقبة العبد. 
الخبار الان أن الد قليف ما مع دة 

يعني: أنه يقضي ما عليه والسَّيّد حينئلٍ مُحَيْرٌ بين أمرين: 


- إمَا أن يفديّه بسداد الدَّيْن عنه كاملا. 


ع 5 
- أويفديه بقيمته. 


لأن صاحب الدَّيْن ليس له إلا رقبة العبد -كما تقدَّم معنا في الخيار الأوّل- فحينئذٍ يكون السَّيِّد مُخَيَرًا بين 
أحد هذين الأمرين؛ وهو مُخَيرٌ بينهما وله حق الاختيار بالأقل. 
[الخيار] الثالث: يجوز لسيّده ألا يبيعه» وألا يفديّة؛ وإنَّما يسلّم هذا العبد للدّائن؛ وحينئلٍ إذا سلّمه له بَرئث 


ا 2 
ذمّتةُ؛ وجاز للدائن: 


- أو أن يتصرف به كيفما شاء. 


نكون بذلك الحمد لله كك أخبينا «كتاب الحجر»» والأسبوع القادم -بمشيعة الله كك - بدا بضد اكات 


الحَجُر)ء وهو «الوكالة»؛ فإنَ الوكالة من عقود الإطلاق؛ والحَجْر من عقود التّقيبد؛ نتكلّم عنها والفرق بين عقود 
الإطلاق والتقييد في أوّل الدّرس القادم -بمشيئة الله كك. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


[ ملحق الأسئلة ] 


7 0 


كان هناك سؤال قبل عن التأمين ضاق الوقت الأسبوع الماضى أن أتكلّم عنه: 


التأمين هذا من الآمور الى احتاجها الاس فى هذا العضر» ولوا با افلا شديدًا. 
وأنا أجزم أن جميع الحاضرين -وقد لا أكون مبالعًا إن قلت: جميع النَّآس- هو واقعٌ في التأمين بطريق أو 
ل لب را لامر دتسبارتك | 


Zn 


هذه المقدّمة الي تيت بها للحاجة أريد أن اثر رلك قاعدة؛ فقط قاعدة استثئناسيّة عند العلماء. 


فاك 


وهذه القاعدة عندهم: أنَّ الأمر إذا كرت حاجة النَّاس له ومُمَاسَسَتُهِم به؛ فإِلّه أحيانًا قد يُصَّار إلى القول 
الصعيف؛ الصعيف التسبي لا الصعيف المطلق. 

أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسيئ -أحد العلماء الكبار اسمه [محمّد بن قاسم] القادري؛ من تلاميذ 
السيخ عبد القادر الفاسي» معروف من علماء المالكيّة الكبار المتأخرين قبل ثلاثمائة سنه تقريبًا- أل كتابًا جميلا 
جمع فيه تقرير هذه القاعدة» سمّاه: «(رفع العتاب والملام عمّن قال: العمل بالات [اختيارًا] حرام». 

وفقهاؤنا يُحْمِلُونها كثيرًا؛ الحنابلة» الإمام أحمد سُعْلَ عن مسألة ابت بها بعض النَاس» فقال: «اذهب لحلقة 
المدنيين اسألهم». 

فكأنّه أفتاه بما كان يترجّح عنده خلاف ذلك؛ لكنْ لحاجة النّاس العامّة مَة له. 

وكذلك ابن القيّم تكلّم في «إعلام المُوّتّعين»؛ أله يجوز الفتوى بما يتديّن الشّخصٌ في ذاته بخلافه للمصلحة 
العامّة؛ وهو الفتوى بالأخفٌ مع وجود الأشد. 

هذه المسألة متعلّقة بالفتوى؛ وقَرْقٌ بين الفتوى وبين التقرير في العلم؛ العلم على مسلكِ ولكنّ الفتوى قد 
فغ با۶ علق معاي مها ما كت لك فل قلبل هده لها سلكت وبعديث طويل. 

الثآميخ الموجود الآن لبس صورة واحدةة ا وغ ا 

اقرب عقن العا ماو واس ا 

a be NE es yella متها‎ O ES من الأمثلة‎ 


«التأمين الاجتماعي)» سمي : «اجتماعيًا) لان أحد طَرَفَيه -وهو الموّمّن عنئله- هي الدّولة. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 


وهذا الامين الاجماع هى لآجله جات سمية المعاصرين مق القانوشيع: «مؤيسة التأمينات 
الاجتماعيّة؛ سميت: «اجتماعيةا ليس لأنها كاف راتما لكونها اجتماعيّة أيْ أ المجتمع کرد اا 
بمعنى: أن الدولة [هي المُتمَلكة لها]. 

التأمين الاجتماعيٌ المتقرّر عند أغلب الاس -وأعني بالئّاس المعاصرين» ليس الخلق جميعًا- عند أغلبهم 
اَن التأمين الاجتماعيّ يجوز؟ الذي تكون المَوّمّن عنده الدولة؛ ما اليب 

قالوا: لأنَّ القاعدة الفقهيّة: أنه يُغْتَمَر بعض التعاملات مع بيت مال المسلمين» وخاصّة إذا كان فيها نوع غَرّر. 

وأظهر العلل في المَّنع من التأمين هو وجود العَرّر؛ لأنّه بِيعٌ للاختصاص؛ هو بيع للكفالة. 

الحقيقة التأمين بِيعٌ للصَّمان؛ أضمنك» أو أضمن العين إذا تَلِقَتْ بقيمتها إذا أعطيتني كذا؛ فهو بِيعٌ لمان 
بمالٍ فقط؛ فهو بِيعٌ للاختصاص؛ فهو نوعٌ من أنواع العَرّر؛ ولذلك يُتَسَاهَل فيه إذا كان أَحَدُ طَرَقَيْه الدَّوْلة. 

طبعًا هنا تأق تفريعات: 

إذا مَلَكّتِ الدّولة شركة عامّة؛ شركة واحدةٌ تملك فيها الدَّولة أسهمًا كبيرة فقط دون باقي شركات التأمين. 

هل يكون ذلك تأمينًا اجتماعيًا أم لا؟ 

فيه نظرٌ على قولين؛ لكنْ على العموم هذا كلامٌ يحتاج التنزيل فيه لنَظَرْ آخر. 

لقا o‏ له 
هذه الصورة الأولى تخرجها. 
الصُورة الثائبة الى يجب أن تعرفها وهو ما يُسَكّى بة «الكامين الب أ 


اله الى و نما 


(n° 


وهذه قاعدة كيه عندنا؛ وقد تَسْتَغرب إذا قلت لك: إِنَّ من أوسع المذاهب في تقرير قاعدة التّابع والاغتفار 
في التّابع هم الحنابلة؛ لأنَّ الحنابلة عندهم المتقدّم واللاحق؛ فالمتقدّم هو الوسائل» واللّاحق هو التّابع؛ ومن 
أوسع التاس في الوسائل والتوابع هم الحنابلة. 

ولذلك يُجِبرُونَ لها تطبيقاتء بُجيزون ويمْنعون: ليس دائمًا إجازة يُجيزون ويمنعون؛ وهو سذ الذّرائم؛ 
والنّظر للمآلات؛ فيُجيزون كثيرًا من العقود لكونا تابعة» لا لكونها منفردة بالعقد. 

e TE EE متنا قل قليز‎ 

الاختصاص لا يجوز انفرادًاء ويجوز تَبعًا. 

ذَكَرَتَ لكم مثالا قبل قليل: بيع الحَمْل لا يجوز انفرادّاء ويجوز تَبَعًا. 

طبعا على خلافٍ في بعض الصّور هل هو يكون فيها تابعّاء أو يكون فيها منفردًا. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس السابع والأربعون 


إا السَِعيُ يجوز؛ التَبِعيٌ مثل: أن تشتري سيّارةً من الوكالة [قالوا:] عليها ضمان سنة. 

قد تقول: نعم أنا زِدْتٌ ألهًا من الوكالة لأجل الضَّمان. 

نقول: ما في إشكال؛ صا أنت لم ترد الضَّمانء إنّما جئتٌ لأجل السّيّارة؛ قد تكون زدتَ لكنّك أصلا اشتريتها. 

لاتقل: هذا مبدأ تفريق الصّفقة؛ لان تفريق الصّفقة ليس على إطلاقه. 

إِذَا التأمين التَبعينُ نقول: يجوز. 

من غور التأمين الب آذ بعضن الان يشترى ا وسا ا إن قا اف ق باب الإتجارة الإجار المي 
الاك ت بعد ذلك يجد آذ الشرعة ]2 على سار ته تأمينا شام 

نقول: أيضًا يجوز؛ لأنّه تبعيٌ» وليس استقلالَا ابتدائيًا. 

ذا هذه الصّورة الثّانية» وهو التَّأمِين الَبعن. 

[الصورة الثالثة] من التأمين: وهو ما يُسَمّونه ب: «تأمين المنافع» 

ما هو تأمين المنافع؟ 

أنَّ شركة التَّأمِين تقول: إذا وُجد الضّرر فإِنّي لا أعطيك مالا؛ وإنّما سأعطيك منفعة؛ كالعلاج مثلا. 

هذه يختلف التّظر الفقهيٌ فيها بناءَ على اختلاف العلماء في التُضييق والتّوسّع في مسألة: (العلم بالمَعقود 
عليه)؛ فيذكرون أنَّ الشّيخ تقيّ الدّين -وأنا أقول: يذكرون؛ لأنَّ المسألة تحتاج إلى تحرير؛ بعض النَّاس يُوَسّع 
كلامه» وبعضهم يُضَيّفّه - يرى أله يجوز التّعاقد بما جرت العادة به؛ وأنَّ هذه المنافع مقبولة. 

مثل ما ذَكّروا في المنافع؛ المذهب يجوّزون له صوركيّن: 


.8 دخول الحمَّام من غير تحديد أجرة؛ لاله جرت العادة بتحديد أجرة معيّلةٍ. 


e 2‏ ع 


لكنْ لو نُوْسّع فيه بمقدار العُرْف قد يُقْبَل؛ وغالبًا يقول الّذين بُجيزون إجارة المنافع: إل محسوبٌ عن طريق 
الشّركات بطريقةٍ مربحة للجميع. 

تأمين المنافع ما هو؟ 

أبسط صورة له: التَأمِينَ الصَّحَّيُ؛ ولذلك المعاصرون على رَأَيَيْنِ؛ هل هو جائرٌ أو هو ممنوعٌ؛ بناء على 
تشييق وتوضيع دائرة الخرو لمر هي قرز ليست ر ارالك هة ياي اللرسيع والتضبيق بها على ادف 
العلماء في ضابط الغرر المسموح. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الحجر 
طبعًا تعرفون أن الغرر المأذون به: القليل بإجماع. 

والغرر الكبير ممنوعٌ بإجماع. 

الفرق بينهما أربعة أمور: 

٠‏ أنيكون تابعًا. 

۰ أن يكون يسيراء أي قليلاء ليس بالكثير. 

» أن يكون محتاجًا له» وقد يقال به هنا؛ أغلب النّاس ما يستطيع أن يتكلّف كلفة العلاج خاصّة 


٠‏ أنيكون تابعًا. 


هم ذَكّروا أربعة [فروق] مذكورة عند فقهائنا 

[الصّورة الرّابعة] من التأمين: ما يُسَمَّى ب: «التّأمين الماليق»؛ أبذل مالا لِتَرّدّ لي مالّا؛ هذا هو أغلب الموجود؛ 
في السّيّارات» وف غيرها؛ وهذا التأمين الماليٌ ينقسم إلى أقسام باعتبارَيْنِ: 

الاعتبار الأوّل: باعتبار العقد بينك وبين الشابق؟ الذي عات [على تقسيم] القانونيين: 


فتأمين الأعيان تقول: إذا تلقث هذه العين» أو [تَلفَ] مَحْلي تضمن لي العين. 

وتأمين المسئوليّات: إذا اعتديثٌ أنا على غيري فالضّمان الواجب على تدفعه. 

ولذلك الآ الذي تسكن ق امن الشتاراض صد الف هذا امن مسو ات تانيع الصف الذى عا 

وأمًا تأمين الأملاك فيشمل: تأمين الحياة؛ ويشمل الممتلكات جميعًا. 

لادا درت هذا الي 

لأنّ المجامع الفقهيّة ‏ ا ا اجن مقا اغا وحنة اله وهر a‏ 
(شيخي) لاني كنت أمرّه جالسًا هناك لكن لم أقرأ عليه؛ لكيلا أت سم بما لم عط الشَّيخْ كان یری حبَّى التّأمين 
على الحياة يجوز؛ ويقول؛ (لا فَرْقّ بين الأعيان والأجساد). 

الخ كر عن ننه آنه ار قن تكلم عن الان ورل كل فن تكن الكانيق ميا ارما عد كادي 


فقد تكلّم عن ذلك في مؤتمر الفقه الأول اظن سنة ۸١‏ هجريًاء وكان معقودًا في دمشق 
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يُقَسّمُون هذا التأمين الماليّ إلى ثلاثة أنواء: 


3 


التقسيم الثاني هو الذي يَهُمّنا؛ أ 
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© تأمينُ تجار 
» وتعاوني. 
«» ومايُسَكّى ب: «التُكافل». 


التجاري: أن تعطيّهُ مالا على أن يضمن لك؛ إِمّا ضمان مسئوليّاتِء أو ضمان أعيان؛ يَرُدُ لك المال بغضٌ النّظر. 

والعاون هر أن راغا يدك الخال وها جر الال مك ومن غير كه فكرق د مضارية. 

ويْرّاد في هذا العقد قيلٌ: أنه إذا ود على أحدنا ضررٌ أنّنا نضمنه؛ ويُسَمّى هذا: «التّعاوني». 

والنّوع الثالث التكافلينٌ: والتكافلي هو المبنيٌ على الإحسان؛ «رَجم الله الأشْعَرِيينَ كَانُوا إا أَجْدَيُوا نَشَرُوا 
ا ته نم جَمَعُوا الطَعَام وَافْتَسَمُوهُ بها 

ا «تكافليًا» فليس بتكافليٌ» بق ؛ إل أن يكون فيه معنى التَرّع؛ كأنْ يكونّ آهل حبع» أو آهل 
عملء أو أهل قرابة؛ قبيلةء أو فخذِ أو عائلة؛ هذا الذي يكون بينهم التُكافل. 

ا «تأميئًا تكافليّ» كلّه ليس تكافكً؛ أنه ليس فيه معتى التبرع: اماه 
الجعاوضبة4ن العاوقية ا ا تاوا ا تجار 

وجار ترفن ازل العلماء وال اون تخرقوة ارام العلماء فد 

يبقى التكافل هو الجائزء لكنْ نريدك أن تَعْلَمَ أنه لا يُوجَد تكافليٌ في البنوك» ولا في مؤسسات التأمين» فقط 
أريدك أن تعرف هذا الشيء؛ لا يُوّجد؛ لاله لا يمكن أن يكون مبنيا على التوَع. 

قد يدخل معك مَنْ تكره النّظر إليه؛ فكيف تكون متبركًا له! قد يدخل معك مَنْ لا تعرفه» ولا يربطك به رباطً 
دِينِء ولا غير ذلك من [الرّوابط] الي نَجْعَل السّخْصّ يتبرَح لغيره. 

إذا عرفت هذا التّقسِيم انحل عندك -إن شاء الله- كثيرٌ من إشكالات المسألة؛ فليس للتَّأمين حكمٌ كليٌ. 

طبعًا آنا كرت خمسة أنواع» أو سن أو سبع أو أكثرٌ. 


الذي يعمل عند شركة وتُعْطِيه الشّركة تأميئًا صحّيًا هذا تَبَع؛ يجوز بلا إشكال؛ يجوز ابتداء؛ لان 


ذهابه للشّركة ليس لأجل التأمين» ولكنْ لأجل العمل؛ فحين أَعْطَنْهُ الشركة التّأمين جاز له ذلك. 
بل -كما قلت لك: إن بعض المشايخ ألف كتابًا أن تأمين المنافع كلّه يجوز؛ حتّى ابتداءً تذهب لشركة التأمين 


أصا 


س١:‏ يقول: مَنِ اڏعِي عليه بعَيْنِ فصالحه. ثم أراد أن يردّها لعيب» فهل يذهب للقضاء بناءً على إقرار 
المدّعِي؟ 

ج: نعم يذهب للقضاء» ويثبت العيب؛ لأنَّ العيب قد يكون فيه اختلافٌ. 

س۲: هل إذا [كان] على أحدٍ دَيْنٌ واشتكاه عند الحاكم يُسْجَن مباشر ا 

ج: لا إذا كان عليه دين يالب بالوفاء مدَّةٌ؛ إن أَبَى وأثبت أن عنده مالا سجن حى ي يَْبْتَ إعساره؛ ثم يُطْلّق 
بعد ذلك إذالم يبت عليه دين 

س۳: هل للأب الأكل من مال ولدِهِ بإطلاق؟ 

ج: نعم له أن يأخدّ ما شاء؛ لحاجة» أو لغير حاجة؛ وسيأتينا -إن شاء الله- في «باب الهبة». 

س؟: هذا يقول: ما حكم تقديم عروض أسعار مختلفةٍ لدائرة حكوميّة من نفس البائع؛ بأسماء شركاتٍ 
مختلفة» بطلب من الجهة الحكوميّة؛ لأنّها تريد الشّراء منه حَضْرًا؛ فَطَلْبَتْ منه ثلاثةً عروض يُحْضِرٌّها هوء ويكون 
العرض الذي باسم شركته أقلّها سِعرًا؟ 

ج: نقول: هذا الحكم يختلف: 

٠‏ إا لصاحب الشّركة. 


وإمًا لمتدوف المؤسسة: سواءً كانت یکو أو اة 


e 
97 أذيكون لاقل ب لا يَزِيدَ في السّعر حيث ان ؤي فيجب عليه أن يكون بسعر الوق عاد‎ 


000 


عادة؛ لأنَّ هذا من باب الأمانة» فكأنّك اسْتُؤْمِنْتَ على أن السعر الذي قَدَمْتَه أفل ترق الشوقة اسا 
افوا شرل سعر الوق» كلو راد هر كرت شريكاق الإ لكو لر ائ يغلاةةالأسهاز» والاقل ماهر سر 
السوق من غير ظلم؛ فإِلّه -إن شاء الله- لا شيءَ عليه. 

در تاقرو 2 عل ا ال وی عو واو کی یال ا ا ن ا 
مع هذا الذّائن؛ خاصّة ونه يخاف من الإثم؟ وجزاك الله خيرًا. 

ج: نقول: التعامل إمّا أن يكون عَقَديًاء أو يكون أدبيًا. 
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فأمًا التَعامل العَقّدىٌ فما لك إلا أن يُنْظرَكَء يجب عليه [ذلك]؛ وتقول له: يجب الإنظار؛ ليس عندي مالّ. 
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فإن أَتبَتّ آنه ليس عندك مالّء لا يجب عليه أن يُلِحّ عليك للقضاء؛ بأنْ تَسْتَدِينَ» يَحْرّم عليه؛ إذا ثبت أله ليس 
عندك مال فَيَحْرّم عليه أن يطالبك حى يثبتَ عندك مالّ؛ لأنَّ هذا من إيذاء المسلم» وهذا لا يجوز. 

ما من الجانب العقد فبعض الإخوان يكون عليه دَيْنُ؛ ويلِحٌ عليه شخصٌ»ء فيذهب ويَسْتَدِين دَيْنا آحَرَ بفائدة 
-أنا أتجاوز في المصطلحات- فيأخذ دَيْنَا عن طريق بنك بفائدة؛ فيقضي الدَيْنَ بِدَيْنِ أعلى» ثمّ ما يزال في هذه 
الدّوامة حتّى ينقضي عمرٌهُ بلا فائدة؛ نقول: اميك كاعري ابر اذام 

الشَّارِع يقول: ١مَنْ‏ أَكَلَ آَمْوَالَ الاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أدّى الله عَنْها» إذا كان صاحبك يطالبك بسداد الذَيْن فإن 
استطعت أن تتخلّصٌ من بعض الكماليّات وتقضي صاحب الدَيْن فهذا هو الواجب عليك» هذا هو الأوّل. 

الأمر التاني: إذا ثبت أنه لا مال عندك غير الأمور الأربعة التي ذَكَرْتُ لك؛ فإلَّه لا يُحْكم عليك؛ لا بِحَبْسِء 
ولا بلزوم القضاء. 

لأر اليه ان 2 كان عليه ني ب وا نان ا رسي ساب ف تدجوو نان باهم ا کا 
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لسداد دینه؛ إِما أن ياد هو مباشرة افيد صاحت الرَّكاة للدّائن فيعطيه. 


ولذلك كه لبك كاذ هذه الحا ليس كر واه لاك س لها 
وبعض النَّاس قد يكون عنده المال من الزَّكاة ولا يَعْرف مستحقها؛ فحينئلٍ تين هذا الشّيءء بل قد تُؤْجَر 
أحيانًا عندما تكلّم وأنت تعرف هذا الحقٌّ الذي عليك؛ تكلّم من عنده مال يبذلهء إِمّا لزكاةٍء أو لغيرهاء فتقول: أنا 
قد تُؤْجَر لأنَّ بعض الاس في هذا الوقت للأسف مع قلَّة تواصل النّاس وبحثهم عن محتاجين قد يَضْرف 
الكاة لخر مسمحتياة بن الثانن يعطيها لمر فين عند بع الاس بضر ها ف وهر كبناء مساج وغيرها: 
أقول: فقد تَؤْجَر على إخبارك بذلك. 
وقبل ذلك كلّه عليك الالتجاء إلى الله كك فالله يل هو الذي يقضي الدَّيْن عن المَدِينين -جلّ وعلا- والنَّيُ 
کے كان تيد الله كق من غلبة الدين» وير ال جال فأككر سن هذا الغا 


وقد جمع بعض أهل العلم جزءًا في الأدعية التي تقال لقضاء الدّيْن وسداده. 


س5: يقول: كيف يُعْمَل الآن بالمُعْسِر إذا بيع ماله فضي به بعض ديد وبقي من الدَّيْن مبلعًاء وعنده راتبٌ 
شهريٌ؛ هل باَب بالمؤجّل أو لابُطَالب؟ 

المؤجّل لا يُطَالَّبِ به» لکن إن كان عنده راتبٌ شهريٰ فإِنَ القاضي ينظر: هل راتبه بي بحاجته. ويزيد أم لا 

فإن كان لا يزيد يقول: الرّاتب لك. 

وإن كان يزيد؛ بأنْ كان راتبه أعلى من حاجته فيطع القاضي إجبارًا؛ يُجْبر الطّرف الثاني أن يكون تقسيطاء 
وأحيانًا يجعل القاضي التقسيط مثةً وخمسين ريالا. 

مر علي حكمٌ أنه شنط شير امن می ربالا ار أن الذي ع الا ا وک را 
وبناءٌ على ذلك فان قضاء الدَّيْن سيكون في خمسين سنةٌ» ليس عنده مالّء والقاضي أتى بأقلّ الذي يُمكن؛ إلا أن 
كردت لما سعد لاك 

وهذا الحكم صَّدَّر السَّنة الماضية؛ ليس له مال ولا يزيدٌ عن حاجته من راتبه إلا مئةٌ وخمسونء فَحَكمَ 
القاضي أنه يُقَسّط مئة وخمسون. قال: [هذا] فوق خمسين سنةء أو أكثرٌ حتَّى يرجع لي مالي. 

[قال القاضي:] ليس لك إلا ذلك. 

هذا بالشسبة للرّواتب. 

س۷: يقول: لماذا أخر المصتّف الكلام على علامات البلوغ مع أنَّ لها تعلّقًا ب١كتاب‏ الصّلاة»؟ 

ج: العلماء عندهم مسألة؛ وهي قضيّة نهم يُوردُونَ المسائل في أبواب معيَّةٍ 

ما هي الحكمة؟ 

تتكلّم عن الفكرة ثم نتكلّم عن المعنى؛ لأنَّ الحكمة في كلام SS‏ 

الفكرة أن العلماء يذكرون مسائلٌ كثيرة في غير مظبّيهاء حى إِنَّهِم أَلَهُوا كنبا ميت 7 : «الخادم)؛ أَلْفَ كتاب 
«خادم الشرح الكبير» لابن الک 

ّف الرَّرْكَشِنٌ كتابًا سَمّاه: «خبايا الرّوايا؛؛ وهي المسألة التي تذْكّر في غير مظبّيها. 

يُقَال: إن سبب تأليف الؤَرْكَشِع در الدّين ابن بار كتاب «خبايا الرّواياة -وهو مطبوع قديم في مجلد- آ 
كان في مجلس» فتكلّم [في مسألة] فقال: إِنَّ الرّافِعِيَ قال فيها: كذا. 

فأ شخ دوهذه ذائعًا تخد ت يقول: آبدا ما قالهاء انظر عذه متها بست فيهاء داكا يم عك من 
يقول لك: (ليس هذا مظنته)» ويُسَفُه بالمتكلم. 

فغضب الرّركشئ» وألّف هذا الكتاب» وهو أنَّ العلماء يَذكّرون مسائل في غير مظّيها. 
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مثل هذه الكلمة -أيضًا- لابن حجر العسقلاني مله امتحن رجلا في «صحيح مسلم) وقال له: الت يلم 
کال ت ا م اله في ل يَْمَ لا ظل إِلّا ظِلّما. وني امسلم» خمسة آخرون» فما استطاع ذاك الذي كان يدعي 
حفظ الصَّحيحَيْنِ أن يذكر الخمسة. 

فقيل لابن حَجَرٍ: من هم؟ 

قال: إِنَّ المقام مقام امتحانٍ» وليس مقام مذاكرة. 


< أن 


المجلس يختلف؛ فالمقام أحيانًا يجعل الشّخص يُبْدِي ما عنده» وأحيانًا لا يجعله؛ كمقام المذاكرة؛ 
المقامات تختلف. 

ولذلك ألّف له كتابًا في هذا الموضوع» طُبِعَ» أو كتاب السيوطي الذي استفاد منه كثيرًا. 

إذَا عندهم ما يُسَمَّى ب: «خبايا الزّوايا»» هذه لهم [فيها] معانٍء من معانيها: 

نهم يقولون: لكي يَجِدَ طالب العلم في البحث عن المسائل. 

وأذكر أحد مشايخنا -توفي ته ليس ببعيدٍ من ها هناء توفي منذ أكثر من خمسة عشرٌ عامًا- إذا أراد 
الشّخص أن يقرا عليه كتاب «الرَّادا خاصّة - لأنّه لا يُقْرِئٌ إلا «الرّادا- يمتحن بمسائل : 

أين هذه المسألة الفلانيّة؟ أين المسألة الفلانيّة؟ أين علامات البلوغ؟ 

لو لم تكن قرأتّه قبل ذلك» وحفظته لم تعرف مظته؛ هو قَضْدُه من هذا الامتحان أن يعرف الذي أمامه جادٌ 
أم ليس بجادٌ؛ قَمَنْ قرأ الكتاب كلَّهِ فإنَّه يكون جادًا؛ إا هذه مسألة وهي قضيّة توزيع المسائل. 

المسألة الثّانية: قضيّة أنَّ الشَّيء إذا ذُكِرَ في أوّل مَحَل يُنَاسبه لكان «كتاب الصّلاة؛ من أكبر الأبواب؛ مع أله 
كذلك» [لكن] لزاد حجمُّةُ أكثرٌ؛ فأرادوا أن يوزّعوا بعض المسائل في مكانها الآخرء وهكذا. 

وقد يكون لهم أغراض أخرى غير هذه الأغراض. 

أمّا مناسبة ذكر علامات البلوغ في «الحَجُر» فالمناسبة واضحة جدًا؛ وهو وقت انفكاك الحَجْر عن الصَّبيٌ. 

س۸: يقول: مشهور المذهب: القول بنجاسة البغل والحمار؛ فما الجواب كون النَِيّ ميم كان يركب 
0 

ج هم يقولون: إن الكلب والحمار نجسان في أبداهاء وني بولهاء وفي رَوَثها. 

وأكاج اكاك الا شديدة ق اسا الق القع يلصي ااب فيو قشت غ ي 


er‏ وقاعدة المذهب: أنَّ يسر التّحاسة مَحْفُوٌّ عنه إذا كانت الحاجة له. 


وأمّا النّجاسة التي لا يُعْقَى عن يسيرها فهو البول والغائط؛ فبول وغائط الحمار والبغل -أكرمكم الله- لا 
يمى عن قليله ولا كثيره؛ وإِنّما يُْمّى عن قليل نجاسة عَرَقِهِ وشعره» فهو من النّجاسة القليلة المَعْفُرٌ عنها للحاجة 
ف ۰ 

التوجيه الثاني: قيل: إِنَّ كل التجاسات مَعْمُوٌ عن قليلها وكثيرها حى المذي. 

وقيل: إِنَّ البغل والحمار هما من الطَرّافين والطَّوّافات لحديث أبي قتادة وليس خاصًا بالط فما دونه. 

س۹: يقول: لماذا لم يجعل المصتف الجدّ وصيًا بعد الأب؟ 

ج: هم يقولون: إِنَّ بعض الأحكام يأخذ الج فيها حُكّمَ الأب» وبعض الأحكام لا يأخذه. 

الوصاية ّا كان فيها معنى الصف في المال فإنَّ الجدّ لا يأخذ هذا المال؛ كذا ذَكَرُواء بينما في التُكاح جعلوه 
يأخذها. 

بحن و ل لكن ن 

237377 7 1 1 1 11100 

ج: نعم» يصح أن يكون بوصاية من الأب؛ ويصحٌ بإنابة من القاضي. 

ركد يد اس اك راف 

نحن قلنا: إذا قال فقهاؤنا: (كثيرٌ)» يعنى: قوق الاك: وإذا قالوا: (أكثر)» فهو فوق النصف. 

كثيرٌ من الولايات تكون الأةٌ؛ دائمًا القاضي يحكم أن الأمّ هي التي تكون ولي على أبنائها. 

طبعًا إلا في البيع والشّراء للعقار فلا بدَّ أن يكون عن طريق هيئة القَصَّر. 

س١١:‏ يقول: قال المصتف: (إنَّ الول يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًا مجّانًا بلا عِوَّض)» فما توجيه قول 
عمرّ فق : 'وَإِنْ أئْسَرْتُ قَضَيْتُ)؟ فظاهره: أنَّ جعل ما يأخذه تَرْضّ وما روي عن ابن عبّاسِ؟ 


ج: لا أعلم» ما أدري ما هو توجيه ذلك من قول عمرٌء لعلّي أراجع قول عمرّء ونصّه الأصليٌ. 


وصلى لن على نينا حكر 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


جفظه ادل 
الررس) الثامن والاربعرں 


«الشيخ لم يراجع التفرية» 


[ باب الوكالة ] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للأ عطاء الطاغية وال كاعد راكات و الاقر ادات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )61022 21012316 ) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: تع ع©50/]67.] 


الدرس التامن والأربعون 


قوله به : (بَابُ الْوَكَالَةِ» لما أنبى الحديث عن «باب الحَجْراء وهو التقييد بتصرّفات مَنْ حُجِرَ عليه 
لبح ست أ ر لط ضير ابه التحديف هن ل عا وال كالة ن و الاطلدق: 

وعندما نتكلّم عن عقود الإطلاق فهي التي بُقَصد منها إطلاق الصف بعدما كان المرء ممنوعًا منه» ويُسَميها 
بعض العلماء ب: «اعقود التفويض»» أى يُمَوَّض له التَصرّف فيما كان ممنوعًا منه قبل ذلك. 

وعقود الإطلاق أو التفويض أنواعٌ: 

حبني الرقالة 

ومنهاة الشركة الى سنتاق بعد الوكالة: 

ومنها: الولايات؛ كالولاية على الصَّبِيَ» والوصيّ على الصّبِيَ كذلك. 

ومنها -أيضًا: الولايات العامّة؛ فإنَّ مَنْ وُلّ ولايةً عامّةٌ فن تصرٌّقَه في جزءٍ منه يكون من عقود الإطلاق؛ 
#القاقي “ا فإله المايكوة كه لاز و اا رمات ا ميب »ها أطلق لدم ار تين .ولع 
الأمر في حقه. 


|ذا آلو ا هله هقرح الأطلاق تاسب د عا عد غود الست كالكت, 
إ من عقود اد ب ذكرها بعد عقود التق 


والعلماء -رحمهم الله تعالى- لهم تعبيران: 


٠‏ أحدهما: الوكالةء والتوكيل. 


«. والثانى: الإنابة» والتابة. 


وهذان المصطلحان يختلف العلماء في تعريف ودلالة المصطلح الثاني 

والأظهر: أنَّ الثَّابة أشمل من الوكالة؛ فكل وكالة نياب وليست كل نيابة وكالةٌ. 

وأنا أقول: (الأظهر). لماذا؟ 

لألّه قد يُسْتَخْدَم بخلاف ذلك» لكنّ الكثير من استخدام الفقهاء أن الثيابة أشمل؛ إذ التُيَابة تشمل العقود 
وغيرهاء فإنَّ من الأشياء ما تجوز النيابة فيه» ولا تجوز الوكالة فيه؛ مثل: صيام النَّذره وصلاة التّدر عن المُتوَفّى؛ 
فإنَّهِ تجوز التّيابة فيهماء ولا تجوز الوكالة. 


ومِثْلّهِ يقال أيضًا في الثيابة في إهداء التو اب في التَطوّعات فإنَّه تصحٌ في الأعمال البدنيّة» ولكن لا تصح الوكالة فيه. 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الوكالة 


دع 2 د و 


صح بکل قَوْلٍ يدل عَلَى الإذن. 


فول المضكك له ف يدلا على أن الوتكالة فى التجملة ص وجواق الوكالة عة عليه بين آهل 
العلم. 

دليل ذلك في الكتاب والستّة؛ أمّا الكتاب فقول الله كك: +[ ابع RT AI‏ وتال اَلْمَسَةَ 4 
[الكهف: 1۹ فهذا من باب التو كيل في الشّراء. 

وأا الي بم فقد وكّل جَمْعَا من أصحابه بأشياء؛ كتوكيله عَرْوة بن الجَعْد البارقيّ في شراءٍ وبيع» وتوكيله 
أبا رافع في تزويج» وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن ال م . ۰ 

وقول المصئف: (مصَخ) دل على أن عفد ال رکال لا لزم أن يكون عفد تیج لال لم شط ال فد 
على أنّها ت تصح الوكالة بتبرع - أي من غير عِوََضٍ - ويجوز أن تكون بِعِوّض؛ وهو المُسَمَّى عنده ب: «الجعّل»» أو: 
«الأجرة»» فإذا أخذ الوكيل جُحْلَا أو أجرةٌ على عمله انقلبت الوكالة إلى عَفْد إجارق فيُْترَط فيها ما يرط في 
عفد الأجارة 

وقول المصتف: (بِكُلَ قَوْلِ)» يدلّنا على أنه لا يُشْتَرَط للوكالة لفظ معيّنٌ لانعقادها به» بل تنعقد بكلّ قول 
عا اد الال ف : يل عَلَى الإذنِ). 
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ومعنى قوله: (عَلَى الْإِذْنِ) أي على الإذن بالتَصرّفء وليس المقصود ييا يدل علنى ال E‏ ول يدل 
على الإذن فإِلّه يكون بمثابة التّوكيل» وعَقّد الوكالة» أو الإيجاب في الوكالة؛ لأنَّ الإيجاب يكون من الموكّلء 
والقبول يكون من الموكّل. 

ره تو ا لقي اسن نيعمو ماكاد يختريزوما كانارخيرة. 

وكذلك عندما لم ي كلصا نكرو يدن عق اكبيد إن تكوة الركانة مظلعة لكوت مد ة) وصور أن 
تكون مُوؤٌقَتةٌ لمدة معيّة؛ (وَكَلْتّكَ شَهْرًا)؛ أو: (وَكَلْتُكَ إن حدث كذا). 

وبي سساح اناتور لاا كير و 

نه يجوز أن تكون الوكالة مطلقة» ويجوز أن تكون مقيّدة بتعليق» أو بِتَأقِيتِ = فإِنَه ليس كل تعليق للوكالة 
يصحٌ» بل لا يصح تعليق الوكالة إلا حيث صح الفعل معلّقًا. 

وأمّا إن كان الفعل لا يصح إلا مُتَجّرَا فلا تصح الوكالة معلّقَةٌ حينذاك. 


وهذه أطال عليها جَمْعٌ من المتأخرين. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التامن والأربعون 


ار وو 2 و ره 2 
وَيَصِحَ القبول عَلى الفورٍ. 


الفسآلة الأغيرةوهي أ سالة ن هذه اللجملةوهي قول الصف( يكل قل يدل غلى ان 

اال ي را الاعات رال قط اسان القرول 5 كر أله دا و م 

واب اعا الا الؤكالة لا ا جاب ا ار را د ل 
بين الإيجاب والقبول؛ وهذا هو المذهب الّذى مشى عليه في «المنتهى»ء و «الإقناع»» TT‏ 
لا تنعقد بالفعل إيجابًاء وإنّما يصح القبول لها بالفعل. 

ودليلهم على ذلك: قالوا: لأنَّ الوكالة إطلاقٌ للفعل» فلمًا كانت إطلاقًا للفعل ففيه أكلّ لأموال الآحَرِين» 
ر يا هلكا كان الق لاله حح 6 ا مسا من كوخا على اجات الوكالةه هاا هر هور الاي 

وذهب جَمْحٌ من المتأخرين؛ كالشّيخ مرعي» وابن أخيه عبدالله المقدسيّ في اشرحه على الدّليل»» وقبلهما 
ذهب لهذا الرّأي ابن نصرالله في «حواشيه على الفروع): أنه يصح إيجابُ الوكالة بالفعل. 

وهذا [ني الحقيقة] هو الْأَوْفَّقَ لقواعد المذهب؛ لأنَّ المذهب يتوسّع في دلالة الفعل في الوقف» ويتوسّع في 
دلالته في الرّجُعة» في النكاح» ويتوسّع في دلالة الفعل أكثر من غيره من المذاهب» معروفٌ أن من أوسع المذاهب 
في دلالة الفعل هو مذهب الإمام أحمد. 

والحقيقة أن حاجة الاس لانعقادها بالفعل إذا كان الفعل دالا على التّوكيل ظاهرةٌ؛ فبعض الاس قد يرمي 
تارفط لبيكياةا و ق نمراك ايكون قروا ددا لحمو 

وأمّا إن كان خفي الدّلالة فلا شك أنه لا ينعقد بها الوكالة؛ لاحتمال التَّردّد فيها. 

والمذهب احتاط في المنع من عَقد إيجاب الوكالة بالفعل. 

وأمّا الثاني فنظر لحاجة النَّاسء ونظر لمطلق دلالة الفعل عند علماء المذهب. 

قول( ال لاء والتبول من الموكل الذى لا يكرة صاحبًا للمال الأصلت. 

قال: (ويَصِحٌ الَْبُولُ عَلَى الْمَوْرِ)ء معنى قوله: (عَلَى الْقَوْر)» أي بعد الإيجاب مباشرة» وأعاد أن العلماء إذا 
أظلقوا الذور فَإنّه يعمل اعد من 

. اما أن يكرة بعده ساشرة» مكل ها ذكروا ق الشفنة أن الفرركة هه ى سين اللفظ ا وآن لا يشاغل عنه ولو 
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شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


وَالتَرَاخَى بکل قَوْلِء أو فِعْل دال عَلَيْه. 


» وأحيانًا يقصدون بالفوريّة في باب العقود: أن يكون في مجلس التعاقدء فيجيزون التأخير إلى ناية 


المجلس؛ ما لم يكن بينهما قصل يُخَالِف مُقْتَضَى العقّد. 


إذّا يقول الشَّيخ: (وَيَصِحٌ الْقبُولُ عَلَى الْقَوْرِ)» بالمعتَييْنِ (وَالتَرَاخِي)» يعني: وإن تراخى عنه بعد رَمَنْ كثير. 

وصور التّراخي في أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يكون المُوَكّل غيرٌ عالم بالوكالة» ولم يعلم بها إلا بعد مدَةِ؛ كشّهْرِ أو شّهْرَيْنِ ولم يرجع 
الْمُوَكُل في وكالته» فيقبلها بعد ذلك» فحينئذ نقول: صت الوكالة. 

الأمر الثاني: أن يقبل الوكالة؛ لكنّه لا يعمل بها إلا بعد مُضِيَ مدَةِ؛ كأن يقول: (بعْ كأسي»» فيقبلها بقول» أو 
فعل؛ كعدم الاعتراض» ولا يبيع هذا الكأس إلا بعد شّهْرٍ. 

فتقول: إل تصدٌقَهُ هنا -وهو ثمرة الوكالة- كان متراخيًا. 

وهذه هو صورة التّراخي في القبول. 

قوله: (بَكُلَّ قول أو فِعْلٍ)» يعني: أن القبول يكون بالأقوال» ويكون بالأفعال. 

والقبول بالفعل إمّا بالتناول للشَّيء الّذى وَكَلَهِ في التّصِرِّف فيه أو غير ذلك من الأحوال. 

والدّليل على ذلك أنَّ الوكالة يَُبَلَ في قبولها الفعل: قالوا: لان الى بم وَكَّلَ جَمْعًا من أصحابه بالعمل 
للوكالات العامّة» ولم يثبت أن أحدًا منهم قبل بلسانهء وإنَّما قَبنُوا بفعلهم؛ حيث ذهبواء فباشروا العمل الّذى 
كلهم اَن بم به فدلّنا على أله يصح القبول بالفعل كذلك. 

قوله: (بِكُلَ قَوْلِء أو فِمْل َال عَلَْ)» عرفنا أن الّراخي له صورتان» عندنا هنا مسألة؛ 

أنَّ هذا التّراخى يُشْترَّط له شرطان: 

الشّرط الأوّل: عدم رجوع الموكّل في الوكالة» فإ رجع في الوكالة قَبْلَ القبول» أو الفعل -الّذى هو ثمرة 
الوكالة- فقد انفسخت حيتئز» ولا أثر للتّراخي؛ لأنَّ َبُولّه المتراخي لا ثمرةً له. 

الشّرط الثَاني: ألا يرفضّها المُوَكَّل انّذى طُلبّت إليه الوكالة» إذا رفضها؛ وقال: (لا أريد هذه الوكالة)ء فرفضه 
لها بمثابة عَرِْهِنَفْسَهُ بعد البداءة» والأصل أن الَذّء كالاستدامة» فلمًا صَحّ عَرْلُهُ تقس فيكون عدم قبولها ابتداء 


ورفضها الأول كمكابة العزل. 


| أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التامن والأربعون 


مَنْ لَهُ اصرف في شَيْ ع له التو كيل» التو كل فيه. 


وهذا هو مشهور المذهب: أن رفّه بمثابة الرّدّ لها 

فلو رفضها ثم قَبلّها بعدها بدقائقٌ؛ نقول: لا تقل هذه الوكالة. 

قوله: (و مَنْ لَهُ التَصَرَّف في د شَّْءِ)؛ هنا عبر بالتَصرّف؛ لان اصرف يشمل الت ويشمل جميع التصدّفات 
الماليّة» وغير الماليّة؛ كتنفيذ الحدود» وغيرها. 

ذا اصرف يشمل العقود؛ كإنشائهاء وإبرامهاء سواءً إن كانت تبرّعات» أو معاوضاتء ويشمل غيرها؛ 
كتنفيذ الحدود -مثلًا- والقبول في التكاح والإيجاب» وهما ليسا من عقود الماليّة المحضة. 

قال: (و وله لزي يقلتل الكل يا :دنه یاو اا الا على ری 

الشّرط الأوّل: أنه يُشْترَط في الموكّل أن يكون من يصح له التصرُف قَمَنْ صح له الصف في شيءِ صح له 
توكيل غيره فيه. 

والشّرط التَاني: أن الم وگل لا بد أن يكون [مِمّن] يصح له الصف في شيء عن نفسه أصالةً» فان مَنْ لايصحٌ 
ع ياس انعد اسان شريو ليوح :ارود عن تير نيه 

إا هما جملتان» وليس جملة واحدةٌ» نبدأ بالجملة الأولّى واستثناءاتهاء ثم ننتقل للجملة الثِّية واستثناءاتها. 

الجملة الأُولّى هي قوله DE‏ لَه الصف في شَيْ مء قَلَهُ التَؤكِيلٌ)» يقول: إن کل مَنْ جاز له التصرف في شيء 
ك 

وهذه لا يُسْتَنْى منها على المشهور إلا صورةٌ واحدةٌ فقط؛ وهي: 

oy 

قالوا: لأنَّ التُوكيل أضعفُ فلا يصح لوكيله أن يتصرّف هذا الصف في المال» بل لا بدَّ أن يكون التّوكيل 
من الوليٌ؛ وليس من الصَّبِيٌ. 

ا لاا الذف اردق على الجملة الأولى: 

الجملة الثّانية: وهي قوله: (وَمَنْ لَه اصرف في سىء قلَهُ.. وَالتَوَكُلٌ فيه)» بمعنى: أنَّ المرء إذا جاز له أن 
يتَوَكَلَ في شيء فَمَنْ سوط ذلك: أن يجوز له أن يفعل هذا الشَّيء عن نفسه ابتداءً» فإن لم يصح أن يفعلّه عن نفسه 
ابتداء فلا يصح مثل: 


المحجور عليه لِسَمَّهِ لايصحٌ له أن يبي في مال نفسه» فكذلك لا يصح له أن يتوكّل عن غيره في بيع. 

الصَّبِيُ والمجنون لا يصح أن يفعلا في مالهما الَصرِّف. قَمِنْ باب أَوْلَى لا يصح أن يتصرّفا في [مال] غيرهما. 

الكافر ليس له أن يكون وليّا على مُولِيي؛ ابنته» فلا يصح أن يكون وكيا عنها فيه وهكذا. 

بل يقولون: إن مِنْ أمثلته -أيضًا- في الإيجاب: 

إيجاب التّكاح الّدى يُوجب عَفْد التكاح هو وَلِنْ المرأة» فلا يصح أن يُوَكّل في الإيجاب امراً 
بُوَكّل فيه رجلٌ؛ لآنَّ المرأة لا يصح أن تزوّج تَفْسَهاء فمن باب أَوْلَى أنّها لا يصح أن تزوّج غَيْرها. 

طبعًا [هناك] استثناءٌ يجوز أن المرأة تزوّج فيه امرأةٌ أخرىء بل يجوز عندهم أن تزوّج نَفْسَّها في حالةٍ» ستأتينا 


- إن شاء الله- قريبًا في «باب النكاح». 
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؛ بل لا بد أن 


له 

قالوا: بستثتى من ذلك صور؛ منها: 

[الصورة الأولّى:] أنّهم قالوا: إنَّ المرأة لا يجوز لها أن تُطَلَّّتَفْسَهاء لكن يجوز لها أن تُوَكُلَ في تطليق تَفْسِهاء 
فهذه مستشتاة. 

الصّورة الثانية: قالوا: لخن لا يجوز له أن يأخدّ مال الزكاة؛ لأنّه ل 
وكيلًا عن الفقير في قبض مال الرّكاة. 

[الصورة الثّالئة:] قالوا : الأعمى -مثلا -لاتصحٌ بعض تصرّفاته التي يُشْترَط فيها العلم بالمعقود عليه -مثلا 
ما يحتاج إلى رؤيق» لکن يصح أن كل غيره فيه. 

[الصورة الرّابعة:] دروا أنَّ الأخ لاد يصحٌ أن يكون قابلًا لتكاح أخته -وكذا سائر المحارم- لكنْ يصح أن 
يكون وكيا في القبول» مثل: أن يقول الرَّوْج: (وَكَلْتُ أَحّ هذه المرأة بأن يبل عنّى نكاحها)» فيقول أبوها: 


(رَوَجْتٌ ردا ابتتي»» فيقول أخوها: (قَبِلْتْ عن زيدٍ هذا الزّواج)» فيقولون: يصحٌ. 
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بمستحق لهاء لكنْ يجوز أن يكون 


إذّا هذه استثناءاتٌ أَوْرَدَها العلماء من هذه القاعدة الكليّة الّتى أوردوها هنا. 
والحقيقة أنَّ العلماء عمومًا ينون بذِكْر الاستثناءات؛ لأنَّ معرفة الاستثناءات هذه من المهمٌ جدّاء فإذا 
عرفت أن هذا الأسسناء له مناط قإن هذا هو من كمال دفة الفقه. 


NT‏ الشيخ تق الدّين في كتابه «قاعدة الاستحسان». 
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يَجُورُ التو کيل في کل حَقٌ دهي و AE‏ 


فاته قال [قيه]: إن اللامسحسان الذي كان عليه فقهاء الحديث؛ كالشَافعيَ» وأحمدَء وغيرهما من أهل العلم 
أن الشَّافعِيَ جاء عنه إنكار الاستحسان» وإقراره» وأحمدٌ جاء عنه إنكار الاستحسان وإقراره. 
قالة أن اسان كير ت آلا بی ١‏ أذ كرة متاك مناط كل مثل القاعدة التي أَوْرَدَها 
يأتي بالاستثناءات» فيَجمع لوذه الأسصناءات اط فيا التخصيص ب تخصيض: العللات هو 
لجان الاي كان غا نيه الحديك ره 


ت 


المصنف» 5 


وأمًا الاستحسان المذموم فهو م ار 


م 


قوله: (ت يَجُور الَْكيل)» بدأ يتكلّم عن الشروط المتعلّقة بالمُوكل فيه تقدّم معنا الشروط المتعلّقة بالوكيل؛ 
وشو الثرة* م كر الشروط المتعلّقة بالمُوَكّل ؟ ثم بدأ يتكلّم في المُرَكّل فيه فقال: (يَجُورٌ التَوكِيلٌ في كل حَقٌّ 

م من الْعقوو)» هنا لبس شرطاء إنّما هو وكْرٌ ما يدخل فيه التوكيل» فذكر: 
ا أن كل قر الآدميين بجر ها وکا 

هذا هو ظاهر كلام المصتّف» ولكنّ جَمْعًا من العلماء؛ كالشيخ منصور في «(شرحه للمنتهي)» وتبعه كثيرون؛ 
كعثمان بن قائد» ويره قالوا: إن هذا الإطلاق يحتاج إلى قَيْدٍ 

فقالوا: إن التوكيل إنّما يجوز في حقوق الآدميّين اأتي تتعلّق بالمالء أو تَجْرِي مَجْرَى المال. 

إا فلا بد من هذا التّقييد: بأن تكونَ مما يتعلّق بالمال» أو مما يَجْرِي مَجْرَى المال؛ مما سَيُوردُ المصتف 

E 

المرأة لها حقوقٌ على زوجهاء وللرَّوْجٍ حقوق على امرأته (غير التفقة) هذه الحقوق لا تَجْرِي فيها 
الوكالة؛ وهي من حقوق الآدمّين؛ لأنّها ليست مما يتعلّق بالمال» ولا يَجْرِي مَجْرَى المال. 

ذا هذا القيد الذي أورده الشَّخْ منصور ونه عثمان بن قائد [تلميذٌ] تلميذه منج وكلامٌ دقيقٌ. 

قوله: (منَ الْعُقُودِ)» المراد بالعقود: عقود البيع والشّراء الي هي عقود المعاوضات» سواءً كانت معاوضاتٍ 
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محضة» أو غير محضة» أو كانت تبرعا. 


(1) هكذا في المسموع» ولعلّها سبق لسانء والصَّواب ذكر التق مع حقوق الزّوجة» لا الرّوجء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


وَالْفْسُوخ وَالْعِنّْقَ وَالطّلاق وَالرَّجِعَةَ ۴ »وملك الْمْبَاحَاتِ 


المعاوضات المحضة مثل: البيع» والإجار» وقد ثبت «أنَّ التي ميم وَكَلَ عُروةً بن الجَعْد البارقيّ في شراء 
دايّة» أو شاة له م فاشترى» ثم باع بعد ذلك»» والحديث في البخاري. 
قالوا: وكان تصرّفه هذا بالإِذْن المطلق» وليس من باب التَّصرِّفٍ الفضوليّء وإِنّما هو بالإذن المُطلّق. 
ا ا ص ص د لو رلور وار 
وهذا من باب التّوكيل -أيضًا- في غير عقود المعاوضات المحضة. 
قود الأ اق ا د م ولصرفهة قال 
لمعاذ: «وَاعْلَمْ أنَّ الله قد افْتَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تُؤْكَلٌ مِنْ أغنيائهم ونرد إلى فُمَرَائِهِمْ 
الرَّدْ من معاذٍ للفقراء هو في الحقيقة من باب الوكالة والتيابة عن ولي الأمر؛ ا يم في ذلك 
الوقت. 
إذَا العقود تشمل سائرٌ العقود في الجملة. 
اه قول المصتّف: (وَالْفُسُوخْ)؛ لأنَّ القاعدة: بأنَّ ما جازت الوكالة في إبرامه فإنَّها تجوز في فسخه وني نقضه. 
التقض هو القَسْخْ. 
إذَا فالعقود تشمل العقود الماليّة؛ كالرّجوع في العقد وهو الإقالة. 
ويشمل -أيضًا- العقود الماليّة غير المحضة؛ كالخْلّع» يجوز للمرء أن يُوَكُلَ غَيْرَهُ في مخالعته رَوْجَتَه. 
قال: (وَالْعِْقَ)؛ لأنَّ العتق من العقود التي حت عليها الشّارع. 
قال: (وَالطّلاق)» الطّلاق ليس عَقْدَ فَسْخ عند فقهائناء بل هو يُلْحَق بِالفّسْخ في بعض صرَره. 
كه ولذلك عندهم قاعدة: أنَّ كر ما جاز اللو كيل فيه جاز في حَلّه؛ سواءً كان كسحا أو كان طلاما. 
قال: (وَالرَجْعَة)ء كذلك؛ لأنَّ الرّجْعة هي رجوعٌ للأمر الأوّلء رجوعٌ لحال النكاح قبلُ» فلمًا جاز التّوكيل 


في ابتداء العقّد فإنَ التوكيل في الرّجوع آله واستمرانه ر ل ان الامتمران والاتعدامة أف من اداه 


فق از اة فان العامة مد ياب ول 
قوله: وممًا تَجْرِي 1 الوكالة: الوكالة في (تَمَلْكِ الْمْبَاحَاتِ): المراد بالمباحات هي الأمورا 5 ل عن 


املك والاختصاص؛ لأنَّ المرء لا يملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب فقط لا يُوجّد غيرُها: 
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٣ه‏ صو حابي 5 و 


[الأوّل:] ا أن يكون بالإرت؛ بان يرث عن مورثه مالا 


[الثاني:] وإمّا أن يكون ب بعقَِ؛ سواء كان العَقَدُ عَقَدَ ترع» أو معاوضةٍ [محضة]» أو معاوضة غير محضة؛ 
مثل: المَهُر» وبدل الحْلع. 

الت نة لن يكرة اغ ن طريق] كلك الماجات: 

والمباحات هي الأموال المتتكةمن املك لضت يلكا للحن و اا الا شا فایس 
تعد مخ ایا ر زا ضعا عليهاء أو متها بالتصاف ها فى يعض الأموق المذكررة فق مها 

تملك السات کر چ اکر بايا ورا العلماء فيه أحكام المباحات هو إحياء الموات؛ ولذلك يقول: 


ع 


أوّلها لأنّه هو أكبر باب ني باب المباحات إحياء الموات فيجوز لِامْرئ أن يُوَكُلَ غيرَة؛ يقول: (وَكَلتَكَ في إحياء 
هذه الأرض الموات)» وسيأتينا -إن شاء الله- بعد درسين. 

من ذلك -أيضًا- ما دَكر المصنّف: (الصَّيْدِ)؛ يُوَكٌل شخصٌ آَرَ في اصطياد الصيد. 

في (الْحَشیش)» بمعنى el‏ خاى هذا الک عي الیو ق ا ق فبولكه القوك للا 
المُوَكّلِء فإن كان بأَجْرَةٍ فهو عَفْدٌ إجارةٍ ولا فلا. 

فال (وتځوو)» أيّ ونحوه من الأمور؛ مثل: 

- الاحتطاب كذلك. فاته من التقاط المباحات. 

- استخراج الفقع من الأرض» فإِلّه -أيضًا- من المباحات. 


- صيد البحر» واستخراج اللَولؤ منه» هكذا -أيضًا- هو من لَقَطٍ المباحات؛ لأنّها منفكة عن الرلْك. 


عندنا هنا جملتان: 
اللاو لماذا ذَكّر المصئف هذه المباحات؟ 
4 لأنَّ الأصل عند العلماء أنَّ المباح يملكه مَنْ حار هذه هى القاعدة. 
اراد أذكول المت إن هذا المباح آ ما كل مَنْ حَازه بحيازته فان مِلْك هذا المباح يكون للمُوَكّل لا 


لمن حَارّه» ولذلك أكّد عليه EN‏ 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


إا [لا نقول: هی مستكناةٌ] بل فتكون قاعدةٌ أخرى أخرجتها: أنَّ مَنْ حاز مباحًا فقد ملكه بالئيّة» لا بد من 
شرط النيّة» وسيأتينا -إن شاء الله- في «باب إحياء الموات». 

نقول: إلا أن يكون مُوَكَلَا؛ فإنَّ المُوَكّل يحوزه لغيره. 

[الجملة الثانية:] عند الاسعاء .هذه المسالة»فإن من المباحات -يقولوة-ما لا تملك بالتوكيل» وهو 
التقاط اللقّطة. 

واللفظة مقا تنلك بالالنقاظة إن E‏ ل ری ا أراسط ااي أو کان لا تدقع عن تقار 
السّباع» كما سيأتينا -إن شاء الله- بالتفصيل. 

أو يُمْلَك بعد مُضِيَ سنةء بعد التعريف إن كان غيرٌ ذلك. 

ال عدت الا 2 لكيه أنه إنّما يختص بها ابتداءً ثم يَمْلِكُها بعد ذلك من التقطهاء دون مَنْ 
وَكَلّه؛ لأنّها من الأكساب النّادرة» وسيأتينا في كلام المصف: أن اللو كيل في الأكساب التادرة لا يُقَبّلَ. 

قوله: (لا الظَّهَارِ وَالّعَانِ وَالَْيْمَانِ)» در المصنّف هنا أشياء لا يَجْرِي فيها الوكالة. 

وقبل أن نتكلّم عن هذه الأشياء الي لا تَجْرِي فيها الوكالة مِنْ باب القِسْمة العقليّة لِمَا تَجْرِي فيه الوكالة 
وما لا تجري فيه الوكالة العلماء يقولون: 

إِنَّ الحقوق باعتبار جَرَبّان الوكالة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: ما تَجْرِي فيه الوكالة مطلقاء وهي الى ا المت قبل ف وهو [أمراك:] 
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ع المباحات. 


[القسم] الثَّاني: ما لا َجْرِي فيه الوكالة مطلقًاء وهو ما سنتكلّم عنه بعد قليل -إن شاء الله- فارج الحديث 
عن تفصيله بعد قليل. 

[القسم] الدّالث من الحقوق: الحقوق التي يقولون: لا تَجْرِي فيها الوكالة إلا مع العجزء وأمّا مع القدرة فلا 
تَجْرِي [فيها] الوكالة. 

وعندهم هذا في تصرّّفاتِ محدّدةِ» ليست ماليّةَ محضة؛ وإلّما قد يكون فيها معنى الماليّة» وفيها معنى التعبد. 
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قالوا: وهو الحجٌ؛ فإنَّ الح لا يجوز للمرء أن ينيب غَيْرَه عنه -أعني حح الفريضة- إلا أن يكون عاجرًا 
عنه» غير قادر على الرّكوب على الرّاحلة» فإنّه حينئظٍ يجوز أن يُنِيبَ غَيْرّه أن يحجّ عنه الفريضة. 

نأتي [للقسم] الثاني: وهو ما لا تَجْرِي وتصحٌ فيه الوكالة. 

المصنّف هنا ذَكّر أمورّاء [وهناك] أمورٌ لم يَذُكرها المصئّف. فالأشياء التي دَكرها المصنّف إِلّما هي على 
سيل اللمقيل زليس غلى سيل التقظرة لأنّ هناك افيا يُورذها العلناء فى المختصيرات على سيل الخضرة 
وهتاك أشياء لبست على سبيل الحصر. 

كيف تستطيع التفريق بينهما؟ 

مرق بينهما إذا كانت دلالة اللّفظ دلالة تفيد الحَضْرء كصيغ الحَصْر؛ بتقديم المعمول على العامل مثلاء أو 
دخول «إلا» على النَّمَيء وهكذا. 

أو كان المصتف -في هذا الكتاب» أو في غيره- قد نص على العدد؛ بأن يقول: ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» أو 
عار اوعدن الس العو و ا 

ماعدا ذلك فإنّهِ يَحْتمل أن يكون مقصود الحَصّر أو لا 

فإن كان مَقُصُودَ الحَضْر فنقول: إن مفهومَ [كلام المصتف] مُْتَيرٌ. 

وإن لم يكن مراد الْحَصْرء بل ثبت عدم الحَصر فنقول: إن المفهوم غير مراد. 

إذّا الأشياء التي أوردها المصنّف مفهومها غير مرادِ؛ لأنّي سأذكر -إن شاء الله- إن لم أَنَسَّى بعض الأشياء 
الي لم يذكرها المصتف» وقد أشرتٌ لبعضها. 

قال المصف : (لا الظّمَارِ)» الظّهار لا تَجْرِي فيه الوكالة؛ لأنَّ الظّهار حرام وقد سَمّاه الله كك منكرًا من القول وزوورًا, 

فما حَرُمَ ابتداءٌ عله فإنّهِ يَحْرّم التو كيل فيه» هذه قاعدة مُسَلَّمة. 

وهي داخلة في عموم [قاعدة]: مَنْ له التصرُف في شيءٍ جاز له التّوكل فيه والتّوكيل. 

فلمًا لم ب بجر ابنداؤه فلا يجوز التوكيل فبه. 

قال: (وَاللّعَانِ وَالاَيْمَان)» لانو ماة عماس ل اوها وا ن ماب 


النّعان» أن اللُّعان هو شهاداتٌ موثقاتٌ بأيْمانِ فهو جاممٌ للأمرَيْنَء ففيها معنى اليمين. 


والأصل في اليّمين أنّهها من العبادات» هي عبادةٌ» ففيها تعب لله كد فلذا لا يجوز الحلف بغيره 3#؛ ١مَنْ‏ حَلّفَ 
عَيْرِ الله َد مر أو راء والحديث عند الترمذي» وحسّنه. 

فالمقصود أَنَّها هي عبادةٌ؛ الحلف بالله كك وإن كان فيها إلزاةٌ للتفس والتزام؛ فكل يمين إِنّما تتعلّق بالحالف 
ولخدا ل لأنها عبادة. 

إا اللّعان لأن فيها معنى الأيّمان من جهة؛ [فَمُيْمَ] من التّوكيل فيها. 

والأيّمان لأن اليّمين عبادةٌ فلا يكون فيها توكيل. 

عندنا هنا مسألة: وهي قول المصتف: (وَالْأَيْمَانِ), كلمة: (الْأَيْمَانِ)» تشمل أمورًا: 

۵ كل ما كان حلا بالله كك فهو يَمِينٌ. 

ف القسافة التى بور ذها الغلماء في ١باب‏ الجنايات» فهى أثمان» خمسون يمينا يحلفها أهل الميّت: 

٠‏ كذلك الإيلاء من الرَّجُل لزوجه هي يَمِينٌ؛ لأنّها حَلِفٌ بالله # أو صفة من صفاته على أنه يمتنع من 

وطئها أكثرٌ من أربعة أشهر. 


٠‏ [كذلك] النَّذر؛ لأنَّ النَدْرَ فيه معنى الإلزام للتّفُْسء ففيه معنى الحَلف» وإن لم يكن حَلِقًا من كل وجه. 


هذه القاعدة الطّويلة الي أطال عليها اسي تق الدّين في أكثرٌ من رسالة: ما الفرق بين النّدر وبين اليَمِين؟ 
ربّما شير إليها -إن شاء الله- في محلّها. 
a‏ وان أشياة لم راا يدن على أنَّها ليست 
من الأشياء الى ذكر العلماء أنه لاكخرى فبها الشابة قالوة: 
کل ما كان يتعلّق بحقوق الزَّوجيّة؛ كالقَسْمِ والمبيت» ونحو ذلك. 
الأمر الثاني: العبادات التي لا تدخلها التيابة؛ ك: الطّهارة» والصّلاة» والصّوم» والاعتكاف. 
والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ العبادات التي لا تدخلها النبابة هي العبادات المتعلّقة بالبدن. 
إِذَا كل العبادات البدنيّة المتعلّقة بالبدن فإنَّه لا تصح فيها الوكالة. 
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وني كل حق لو دحل النبابة؛ بة؛ مِنَ الْعِبَادَاتِ الحاو د في إِنْبَاتِهَا وَاسْتِيقَائَهًا. 


وَلَيْسَ للْمُوَكَلٍ أن يُوَكُلَ فِيمَا وُكَلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ ليه 


ثمّ بعد ذلك عطف المصتف على مما يكون فيه الوكالة فقال: و(كُلٌ) حقوق الله كك التي تدخلها (التُياَةُ 
وه الساةالس ان والنشصرة با السات انا 

* كالصّدقة» فيصحٌ للمرء أن يُوَكَلَ غيرٌهُ في الصّدقة. 

ف- ذلك فق شريق الذي لأف الدذ ىقبيو إن التذرييرة: أرق مالين لكن تفريق التذر يجوز الوكالة فيه: 


٠‏ كذلك -أيضًا- يجوز التوكيل في تفريق الكفارات. 


كل العبادات ااا رسخ التركيل ها ال لكا انعا مالك و معا ف۷ يجوز اکل ق 
التافلةء وأمّا الفريضة فلا يجوز التّوكيل فيها إلا عند العجز. 

قول المصتف: (وَالْحُدُودِ) أي يجوز التوكيل في الحدود (في إِنَْاتِهَا)؛ بأن ينيب مَنْ يستمع الشّهادة -مثلا 

O‏ ا 
يَأ ل إِلَى رادل قان اغْتَرَفَت فَارْجَمْهًَا). 

والإثبات هذا هو ما يُسَمَّى: «كتاب القاضي إلى القاضي»» و: «الشّهادة على الشّهادة»» سيأتينا في آخر «کتاب 
الرّاد» -إن شاء الله. 

قوله: (وَلَيْسَ لِلْمُوَكَلٍ أَنْ يُوَكُلَ فِيمَا وُكُلَ فبه إلا أَنْ يُ: 
هل يصح له أن وکل غَيْرَهُ فيما وک فيه أم لا؟ 

هنا ذّكر المصيّف أنه (لَيْسَ للْمُوَكلٍ أن يُوَكُلَ فیما وکل فيه) مطلقّاء ؛ فلا يصح له إن وکل في بیع أن وکل غَيْرَُ 
في بیعه» ولا يصح إذا َكَل في شراءٍ أن يوك غَيْرَهُ في الشّراء. 


عَلَّ إلَيّه)ء هذه المسألة من المسائل المهمّة؛ المُوَكّل 


وملةٌني عَقّد النكاح؛ في إيجابه أو قبوله. 

ومِثْلَ ذلك أيضًا ني سائر العقود الأخرىء» أو التصرّفات الأخرى؛ كاستيفاء الحدود» وسماع البيّنات» فالقاضي ليس 
له أن يُوَكُلَ قاضيًا آَحَرَ أو شخصًا من عامّة النّآس في القضاء. إِلّا أن يُؤّْدّنَ له. 

ولذلك مَنْ يقرأ في بعض الكتب التي تتعلّق بأعمال القاضي قديمًا هم كانوا ينْقَدُون حُكْمَ القاضي باه َكَل من غير 
نيابة» فإنّهم يقولون: إِنَّ بعض القضاة -نتكلّم عن شيءٍ قبل خمسمائة أو ستمائة سنة- يكون ولي الأمر قد أذن له أن بُتِيبَ 


عير وبعضهم لم يُؤْذّن له بذلك. 


ولقلك ا ره الذي أذن له ا راا الى ات رجو ل عبد اعات وما 
قاربها- القاضي الّذى يُؤْدّن له بان ييب غَبْرهُ يُسَمّى ب: «قاضي القضاة»» وأمًا القاضي الى ليس له أن ثيب غَيْرَهُ 
فى الاس ا «القاضي». 

فإذا وجدت في عصر مُعَيّنِ [من سمي ب:] «قاضي القضاة أيْ أنه قاض تحته نُوَّابٌ يجوز له أن ييب غَيْرَه. 

وما إذا سمَي: «قاضيًا) فقط فَإنّه هو نائبٌ عن غيره من القضاةء ولم يُؤْدَّن له بالإنابة. 

إِذّا هذا هو الأصل: أله ليس للعو كل أن ثريب غَيْرَهُ في أي تصرف أَذِنٌ له فيه لأ الوكالة لاتسمم له بذلك: 

والأصل في الوكالة أنّها عقود إطلاقء فتأتي بمورد العَقّدء ولا نزيد عليه. 

ااا امات 

عندنا هنا مسألة: أنَّ قول المصتف: (وَلمْسَ لِلْمُوَكّلِ) يشمل كلّ مَنْ له معنى الوكالة؛ سواءً كان مُوَكَلَا مِنْ 
َرْدءِ أو كان نائبًا عن الحاكم» قَمَنْ ناب عن الحاكم في بيع أو شراءِء ناب عن الحاكم لأنَّ الحاكم يجوز له أن 
نت ريس الشرم را متر مج لقت معان لخر 

لو م 2 صب أو مجنون فأناب غَيْرَهُ مقامَه هذا النّائب عن الحاكم ليس له أن 

لصي عن لاب اتر ليس ل اليب ق عنام المنعب إلانلزكدل اديب فد 

قال الشّيخ: (إلَا أَنْ يُجْعَلَ لَه انظر المصتف هنا قال: (إلَا أَنْ بُجْعَلَ إلَيْد) ولم يقل: لا أن يُؤْدنَ لَهُ), 
a‏ كرة فيا لمان 

لآل فول المضكف: إل آن مل الاه بشسل أمرّين 

(الآنى الأزل؟] الإذن اللفظه اور و ق و :اوقل تله أن 
(وَكُلُ عَمْرّا)ه وهكذا من الأمور المتعلّقة بالإذن اللّمظيَ. 

ذا الإذّن اللََّظِيٌ هو أن يأتي المُوَكُلُ فيأذن للمُوَكّل بالتّوكيل في البيع» أو الشّراءء أو فيما تعاقدا عليه. 

الأمر الثاني: أن يكون الجَعْلٌ له ذلك بيلالة الحال. 


الدرس التامن والأربعون 


ه 3ے 


ودلائل الحال اة ومن صور دلائل الحال عندهم: 

[الصّورة الأولّى:] قالوا: أن يُوَكُلَ رجلٌ َر في شيءٍ يعجز عنه؛ لكثرته؛ أو لمعنّى يتعلّق بحجمه -مثلا- 
يعني : اكور عسي نا فكأ أن مَنْ قال : (بغ هذا الشَّيء ۶)» وهو لا يمكنه أن يبيعَهُ في يوم واحله فدلٌ على أله ا 
غيرّه في بيعه. 

أو قال: (احمل هذا الشَّيء الود و امار ازور عر ولك 

ee CU ea 

[الصّورة الّانية:] أن يُوَكٌلهُ فيما لا يفعله لنفسه عادةٌ؛ بعض الاس عا عادتّة أنه لا يذهب إلى بيع المزايدة؛ الذي 
لحر ا عا مر 

فيأتي شخصٌ لاحر فيقول: (وكَلتُكَ في بيع هذا التّمره أدخله سوق العزيزيّة -الّذي في جنوب الرياض- للبيع 
في سوق الحراج). 

[ومثله لارا قدلالة الخال ندل على آنه عندما قال: (لي بِعْهُ في سوق الحراع) اغى أنه إذْنْ 


أن 


9 
إد 
2 


بيغأ ا لأن عا و ا اا ت ا المنع التظام» ارال اا ا 
أو طبيعتهم» أو غير ذلك من الأسباب = تمنعهم من ذلك فهو من باب الإذن العْرْفي وإذًا فهو داخل في قوله: (إلّا 
أَنْ بجْعَلَ إلَبْه). 

[ثه] بدأ المصتف يقول: (وَالْوَكَالَةُ عَفْدٌ جَائِرٌ)؛ مرّ معنا أن المراد بالعقد الجائز هنا ليس [ما قابل] المُحَرّم» 
وإِنّما المقصود بالجائز ما قابل اللّازم. 

إِذّا العقد الجائز هنا الذي يقابل اللّازم» وبضدّها تتميّر الأشياء. 

قال: (تبْطل بخ أَحَدِهِمَا أيْ أحد المتعاقدَيْنء وكذل كل العقود الجائزة» والعقود الجائزة كثيرةٌ جداء 
وسال يعد الوكالة كي فى العقود الجا 

كل العقود الجائزة إذا قَسَحّ أحدٌ المتعاقدين العف فإِنّه ينفسخ. 

ولذلك أهمٌ قَْقٍ بين العقود الجائزة واللّازمة: أن العقود اللّازمة لا تنفسخ إلا باتفاق المتعاقدين. 

أمّا العقود الجائز ة [فتنفسخ] بإرادة أحد المتعاقدَيْن» وبعض العقود تكون جائزةً من طرفيء ولازمة من 
طرفي» فتأخذ الحكم من كل واحدٍ من جهة. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 

وَمَوْتِه وَعَزْلٍ الْوَكِيلِء وَحَجْرٍ السّفِيه. 

قال: (وَمَوْتِه) أي موت أحدٍ المتعاقدَيْنِ كذلك؛ فَإنَّه - الك 

وهذه صفة عامّةٌ في العقود الجائزة في الجملة» استثنيّت ستثنبّت صورٌ لا تنفسخ بالموت في العقود الجائزة» لكن 
الوكالة دائمًا تنفسخ بالموت. 

أشار لهذه الصّوّر الحَلْوَتِي في «حاشيته) تراجع هناك. 

قال: (وَعَزْلٍ الَْكيلٍ) بمعنى: أن المُوَكَلَ يَعْزِلُ المُوَكَلَ» وهو الذي يُسَمّى ب: «الوكيل»؛ فالوكيل هنا إذا عُزِلَ 
فإنَّهيَنْحَزِل مباشرةً من حين التّلفظ بالعَزلء سواءً علم الوكيل -الّذي هو المُوّكّل- أو لم يَعْلَّم فإنّه لا يُشْتَرَط على 
مشهور المذهب عل 

وقلت: إلّه لا مُشْتَرَط على مشهور المذهب لأنَّ هناك قولَا قويّا جدًا -وهو اختيار الشيخ تقيٌ الدّين: نه 
يُشْترَط علم الوكيل بالعزل لِيَنعَزِلَ. 

والعمل القضائيٌ عندنا بذلك» لكن لا يَشْتَرِطون العلم فقط» فيقولون: إمّا العلم» أو إلغاء الوكالة عن طريق 
المُوَتّقِينَ؛ جهات التّوئيق 

وأا أن يقول: (وكَلتَكَ) بوثيقة رسميةء ثم بعد ذلك يجلس في مجلس يُشْهدُ اثتيْن؛ يقول: (عَرَلْئَهُ)» فهذا فيه 
ضر كبيرٌ جدَاء فلا [تنفسخ] الوكالة إِلّا بإجراء مُعَيّنِ يتعلّق به. 

أنا أشرث فط الا فة لاد العمل ركنا بكرن على خدلاقها. 

وقال: (وَعَزْلٍ الْوَكِيلٍ) مطلقًاء سواءً عَلِمَ» أو لم يعلم. 

قال: (وَحَجْرٍ السَّفِيهِ)» يعنى إذا حجر على السّفيه. 

قول المصتف: (وَحَجْرِ السّفِيه)» يعني إذا كان المحجور عليه هو المُوّكّلء أو هو المُوَكل» فإذا حجر على 
أحدهماء سواءً كان المُوَكّلء أو الوكيل الذي هو المُوَكّل -اسم مفعول- فإِلّه تنفسخ الوكالة. 

أا الوكيل فلأنّه لا يصح تصرف لنفسه» فلا يصح تصرّفه عن غيره. 

وأمًا المُوَكل فلأنّه نقصت أهليّتّه فلا يصح تصرٌّفه حال سَفَّههِه فالاستدامة هنا كالابتداء فتنفسخ. 

عندنا هنا مسألتان فى هذه الحملة: 

الجسألة الأولى: اقول إن الحَجْر على السّفيه يكون فاسخًا للوكالة في العقود التي ب ا 

وأمّا النَصرّفات التي لا يُشْترَط لها الرْشد فن الوكالة لا تنفسخ بهاء وتقدّم ما هي التَّصدٌّفات التي تصح من السّفيه. 


| اأ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التامن والأربعون 


ا 
ع 8 ای 


ومن وکل في بيع . 


ا 
تنفسخ الوكالة؛ لأنَّ الحَجر سيكون على مالهء لا على ذميهِ والمحجور عليه فلس يصح تصرٌّفُهِ في لدم ووكيله 
ينوب مقامه. 

در المصتف هنا بعضًا مما تنفسخ به الوكالة» وترك أشياءً أخرى نشير لها من باب إتمام الأمر: 

» من ذلك أنّهم قالوا: إن المصنّف ذدَكر زوال الأهليّة بالسّفهء قَمِنْ باب أَوْلَى زوال الأهليّة بالجنون؛ فَمَنْ 

جن بسائر أنواع الجنون -ومنها: الكَرّف- فإِلّه حينئلٍ تنفسخ وكالته» سواءً كان وكيلاء أو مُوَكَا. 
ه مما تنفسخ به الوكالة أيضًا قالوا: طروء الفسق على الوكيل فقطء فإنَّ الوكيل إذا كان مُوَكَلَا فيما يُشْترَط 


فالا لذلكف الأيهات فيكت الكاص اا غلاا الفسفيت ال كا 
3 و بالريجاب ي اح اقوش : 


SUNOS‏ يُشْتَرَط له العدالة مثل: القبول في النكاح» فالقبول في النكاح لا يُشْتَرَ ترط فيه العدالة» 
ان طروع القبيق لا بفسيكها: 
ولذلك تحن قلنا : إل طروء الفسق في الوكيل يفسخ الوكالة فيما يسر شْتَرَط فيه العدالة. 
ص ف e‏ 
البيع والشراء لا يُشْترَط فيه العدالة فطروء الفسق لا أثرٌ له 
ف انا بكوو هن اسات ا ال ل 0 
يدل على فسخ او جامد عل 2 ال 


وَمكَلُوا لذلك قالوا: لو أن رجلا وکل يره بان بطل امراتك وقَبْل أن يطل الوكيل المرأةً وَطِئّها الروحُ» 
فقالوا: إنَّالوَطء يدل على الرٌ جوع في التّوكيل في الطّلاق؛ لاله رغبة باستدامة التُكاح» هذا ما ذَكَرَه الفقهاء, والله أعلم. 

ل (وَمَن وُكَلَ في بيع اؤ شِرَاءِلَمْ تبغ وَلمْ م يَشْتَرِمِنْ تَفْسِ وَوَلَدو)» هذه المسألة تتعلّق بمسألةٍ 
مهمّة؛ وهي مسألة تولي طَرَفَيْ عَقْدِ. 

نولي طرفي لعقَدٍِ بأن يكون الشّخص هو البائع» وهو المشتري» هو المُسْلم وَالمُسْلَم إليه» وني عقود 


الصَّرْف هو مُتَولّي عَقَدَي التصرٌف» ومثله -أيضًا - في الهبة؛ هو الواهب» وهو الموهوب له. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


أذ شا 0 ا 6 
وشِرَاء لم يبع ولم يشتر من نفسِه. 


3 


e‏ أن ولي طرفي اعفد يجوز؛ | إلافي شياءً» ما هي هذه الأشياء؟ 

أوّلها: قالوا: كل عَقْد ُء يُشْترَط فيه التقابض فلا يصح فيه نولي طَرَقيِ العَقد. 

وطح و الحا ره سو سر 

كاك ق يُشْترّط فيه التقابُض -إمًا في صكَّة العَقد» أو في لزومه- نه لا يصح نولي طرفي العَقّد فيه؛ بن 


يكون أصيلا في أحدهماء وكيا في الثاني» أو وكيلا في الطَرَقيْنِ فلا يصحٌ. 
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الثاني: ما ذَكَرَّهِ هنا المصنّف؛ وهو أن يََوَلَى طَرَقي العَقّد من غير إِذْنِ من المُوَكل؛ بأن يكون قد باع لنفسه» 
واشترى منها. 
[مثاله:] رجلٌ وَكُلَ غَيْرَهُ بيع سيّارة فباعها لنفسه» هو البائع وكالةً عن غَيْرِو» وهو المشتري أصالةٌ عن نفسه 
أو العكين: وَكَلَهُ في شراء سيّارة» فاشترى سيّارةَ نفسه» هو بائعٌ عن نفسه أصالة م مُشتر عن غَيْرِهِ وكالة. 
ولي ري المد الأصل عندهم جائرٌ لکن هنا م مُنِعَ منه لعدم الإِذْن؛ ولذلك يقول المصئف: (وَمَنْ وکل 
في بع اؤ شِرَاءِلَمْ بيغ وَلَمْ شمر مِنْ تَفْيِك وَوَلَدِو)» طبعًا إلا أن يَأَدّنَ له بذلك» لا بد من الإذن. 
ما العلَة فيها؟ العلّة فى [ذلك أمود:] 
الأمر الأوّل: قلنا: لأنّه يُشْتَرَط القبض» فلا يصح المرء أن يقبضٌ من نفسه. 
[الأمر] الثَاني: قالوا: لأجل التهمةء فلا يصح للمرء أن يَفْعَلَ ذلك لاله متهم 
ومعنى قولنا: [لأجل] التهمة لأنَّ الرّجُلَ مته في محاباته نفسه» وألّه ربّما باع» أو اشترى بسعر أَغْلى. 
والأمر [الثّالث]: قالوا: لان دلالة الحال أنه لم يدن له بأن يشتريّ من نفسه؛ إِذْ لو كان المرء يعلم أنَّ سيّارتك 
هذه تصلح [له] لقال: (بِعْنِي إِيّاها)» ما قال: (وَكَلتَكَ في شراء سيّارة»» قالوا: فدلالة الحال تمنع من ذلك. 
افولا (وَمَنْ وکل في بَيْع؛ راء تع وَل رمن فو رف ملاوع نا العلة 2ن 


أن ولي طرفي اعفد الأصل جوازه؛ إلا إذا كان ما ب يشترً ط له القبض» أو كان الشخص غير مأذونٍ له في ذلك في 


الوكالة؛ بمعنى 
e‏ 26 
© أنه إن آذن له جاز. 
* إن مُيْعَ لايصح 
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وَوَلَد ولا يبيِعٌ بعَرّضء وَل نَسَاءِء وَلَا بغير تقد البَلدِ. 


قول المصتف: (وَوَلَدِهِ) أي ابنه» سواءً كان هذا الابن ممَّنْ يَرِثْء أو ممّن لا يرث. 

وعدم الإرث قد يكون لأجل الحَجُبء أو لكونه من الوَلّد الّذين لا يرثون أصلا؛ لكونه من ذوي الأرحام؛ 
کان بنتهء وهذا كله يَصدق عليه مُطْلّق لفظة: (وَلَيوِ). 

أيضًا قالوا: 

© وفروعه جميعًا. 

» وأصوله جميعًا؛ والده. 


۵ وزوجته. 


٠‏ وكل مَنْ لا تقبّل له الشّهادة. 


e 


ر له فا وکونا ا ان ردان 


قوله: (وَلا يَبيع) الوكيل (ب بعَرَّض)» بل الأصل أنه يع بَقَلٍ؛ وصورة أن بيع بعَرَضٍ: 

أن يقول: (بِعْتّكَ هذه السّلعة بوب أو بسيّارة)» أو نحو ذلكء أو: (بمنفعة)» فهذا لا يصحٌّ؛ لأن الأصل إذا 
أطاق العذه ما بكرن البيم باد ل يارو 

قال: (وََانسَاءِ) أيْ بثمنٍ مُوَجّل؛ لآن الأميل أن القند ذا 6 ا ارلا راا 
رة سام 

قال: (وَكا بِعَيْرٍنَقدِ البَلَدِ) يعني: لو أنه قال: (بِعْهًا بعشرةِ)» فباعها بعشرة بغير تَقْدِ البلد الرّائج وهذا غالبا في 
التعامل السّابق قديمًا: 

وقد ته ى زماننا: آل ى بعض البلداق يكون التعامل بعملات أخرى صا بان يكون [هتالة] قير ةغل بعضن العملات. 

قد يقول: (بعْهًا بثمن)» وسكت. فأنت إِنّما تبيعها بالّمن الى يكون رائجًا في البلدء والّذي جَرَى به التَعامل. 

يعني: بعض الذَوَل العربيّة يتعاملون بالدٌولار أكثر من تعاملهم بالعملة المحليّة فالرّائج قد يكون الدٌولار فالرّائج 
في البيع والشّراء هو الذي يَصْدّق عليه لماذا؟ 

211 لي زاو قات برا كر سير ته رتور اد 

طبعًا في كل هذه الأمور إنّما هو ممنوعٌ من هذا النّصِرِّف إذا لم يدن له وأ ا إذا أَذْنَ له» ففعل ذلك فإنَّهِ يصحٌ» وأمًا إن 
لم أن له فالعفْد يقع باطلا ابتداءً» ولا يكون بيع فضوليٌ. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


اع دون نَمَن الْمِذْلِ او دُونِ ما كَدَّرَه َه او اشر هُبأَكْثرَمِنْ تَمَن الْمذْلِ وَضَوِنَ النَقْصٌ وَالريادَة. 


[ثم] بدأ يتكلّم عن مسألةٍ أخريح قال: (وَإِنْ بَاعَ بدُونٍ تَمَِ الْمذْلِ)» وإن باع بدون ثمن المثل. 

وصورة ذلك: أن يأتي رجُلٌ لآحَرَيقول: (وَكَلتُكَ ببيع هذه السّلعة)» فهذه السّلعة باع في السّوق بمئة» فباعها 
بأقلّ من ذلك؛ باعها بخمسين» فباعها بأقلّ من ثمن المثّل. 

قال: (أَوْ دُونِ ما قَدَرَه َء بمعنى: أنه قَدّر له ثمتا معيّنا وله فيه فباع بأنقص من هذا اللّمن؛ قال: (بِعْهًا 
بعشرة)» فباعها بخمسة. 

قال: (أَو اذ شْتَرَى) الوكيلٌ () أي للمُوّكل (بأَكْثرَمِنْ نّم الْمِذْلِ)» قال : (اشتر لي سيّارةً)» وهذه السّيّارة تباع 
يمققه فا بقار أبن و 

أو قال: (اشتر لي بعشرة)» فاشتراها بخمسة عشر» وهذا معنى قوله: RR E‏ لَه صح أي 
ا قة جميعًا؛ أيْ صم ابيع في الحالة الأولى والثانيةء وضح الشّراء في الحالة | الثالثة وال ابعة 

لماذا صح البيع؟ 

نقول: صح البيع لأنَّ القاعدة عند الفقهاء: أنّ کل مَنْ صح بيع وشراؤٌةُ به بثمن الول فإنَّهِ يصح بأقلّ منهء أو 
أزيدء وإن جاز الرّجوع. 

ابه لهذا القيد بمعنى: أن هذا يضح بمثال؛ وهو المريض؛ المريض مرض الموت المَحُوف يصح بيه في 
ماله» لكن لو باعه بأقلّ من سعر المثّْل فهو منَّهمٌ بالمحاباة. 

فحينئذٍ نقول: البيع صحيحٌ؛ لكن هذا يعر بمثابة المحاباة» ويأخذ أحكام تصرّفات المريض سنذكرها -إن 
شاء الله- في محلّهاء فنصحّح العَفّده ولكنّ الثم نقول: هذا بمعنى المحاباة» فلو باع -مثلا- لأحد الورثة نقول: 
يأخذ جزءًا من إرثه. وهكذا. 

قال: (وَضَِنَ التَفْصَ وَالريادة)» التَقص في الصّورة الأولى والثَانية؛ وهي البيع» والريادة في الصّورة القَالئة 
والرّابعة؛ وهي الشراء بأكثرٌ من ثمن المثلء أو مما قَدَّرَهُ له. 

فقط عندي استثناءٌ واحدٌ أريد أن أَذْكُرَُ؛ لأنَّ فيه خلاقًا في المذهب؛ فائدةٌ: 

أول مسألة ذَكَوَها المصف؛ وهي قوله: (وَِنْ بَاعَ بدُونِ تَمَنِ الْوثل)» عرفا ورا رکا ووا کا 
فنقول: رجل أعطى المُحَرّجَ -والمُحَرّج سمسارٌ وهو وكيل- قال: (بع لي هذه السّلعة). 


سعر الوثل لها مده قلنا: إذا باعها بخمسين ضمن: 


الدرس التامن والأربعون 


انظر الصورة الثانية الى لم قورذها المضلف: لى جاء شخصّ: وقال: (سآشتزيها باكر من تمن المثل)» سر الل 
مةه فقال : (سأشتريها بمئة وعشرين)» فباعها له» أو لغيره بث بثمن المثل فقط؛ بمئةء هل يذ يضمن العشرين الزَّائدة أم لا؟ 


فيه قولان عند المتأخرين: 


2-2 فاّذي مشى عليه مرعي» ومشى عليه عثمان: ا 


- والّذي مشى عليه في «الإقناع») أنه لا يضمن. 


كل ةا ماهر موی ھا ر وای او فر : (بَاعَ بدُونِ تَمَن الْوثْلٍ)» ظاهرها ما مشى 
محرا اعرد بعل ارمع لم الول E‏ 

مسالة أخرى قوله: (وَإِنْ باع بأَرْيدَ)؛ قال: (بع بعشرة)» فباع بعشرين» (أوْ كال : بع بِكَذَا مُوَجلَا جَلّا) بالتقسيطء 
(قَبَاقََهُ بنفس الثّمن (حَالًا)» وهذه فيها مصلحةٌ؛ لان الشّمن الحالي لا شك أنه أنفعُ للشّخص من المؤجّل» فعادةً 
كلَّما أَجَلَ كلَّما زاد الثّمن. 

ونتكلم عن قاعدة الزيادة في الثمن لأجل التأجيل في الدرس الماضي. 

قال: (أو اذ ال ل ال ا ل 
ا عاك س الو الها هك ال ذهيرا اة لآنّه لبس فيها زيادة فالتاجيل لا شك بى مالك 
عندك سنه سنْتيْن» تنتفع به» فلا شك أن فيها نفعًا. 

قال: (لا صَرَرَ فِيهمًا)» أيْ ولا ضرر في الزّيادة» أو في التّأجيل» (صَمَّ) أيْ صح العقد؛ لأنّهِ منْتَفِعٌ به» (وإلا)» 
أيْ وإِلَّا بأن كان قد خالف فيما سبق أو كان فيه ضررٌ (قلا) أَيْ فلا يصحٌ. 

صورة ذلك: أن يُخَالف فيما فيه الصرر؛ بأن يكون قد اث ترق کمن غا رالرى هنذا الرقت لإ مد 
مكانًا يحفظ فيه الثَّمنْء ففيه ضردٌ عليه» فنقول: حينئذٍ له حى الرّجوع؛ لأنَّ له مصلحة في تأجيل الثّمن يعلم أنه 
3 8 : 5 0 
الان على جناح سَفْرِء هذه الصورة الآولى. 

الصّورة الثانية: إذا حالف في المقدار بأن قال -مثلا: (بع بعشرة مؤْجَّلةِ)» فباع بتسعة حا ة -بأقل في المقدار- 
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و وا لم رض مو كله فَإِنْ جَهِلَ رَدَه. 

ا الع يُسَلَمُة. 


هذا الفصل تكلّم فيه المصتف عن بعض التَصرّفات المتعلّقة بالوكيل؛ فيما يتعلّق فيما يصح له في عقد 
الوكالة؛ وفيما يُطْلَق له بسبب ذلك. 

قوله: إذا (اشْترَى) الوكيل عَيْنَا (يَعْلَمُ) عيبّها فإنه (لَزْءَ مَهُ) أي أن هذا البيعَ والشّراء يكون لازمّاء لكنّه لازمٌ 
على الوكيل» فقوله: (لَرِمَهُ) الصَّميرٌ يعود إلى الوكيل» ولا يعود إلى المُوَكّل. 

ولذلك كان الأنسب أن يذكر المصتّفُ ما الذي يعود إليه الضّميرء فيقول: (وَإِنِ اشْتَرَى الْوَكِيلٌ ما يَعْلَمُ عَييَه)؛ 
فإنّه أظهرٌ بدلا من أن [يعود] الصَّمير إلى شيءٍ متعلّقٍ في الفصل السّابق. 

قال: إذا (اث شترّی) الوكيل (مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ رمه ) أيْ لزم الوكيل هذا العَقْدٌ؛ِ وهو عقد الشراء» وحينئذٍ فليس له 
أن يَرْدَهُ؛ لأنَّه عَلِمَ العيب. 

قال: (إِنْلَمْ رص مَوَكُلّةُ)؛ إن رضي مُوَكُلُهُ فأصبح المال له» قد يكون له حاجة به» فإن لم يَرْض المُوَكُلُ فا 
اس سا اسار 

انى من ذلك صورةٌ واحدةٌ فقط؛ تقدَّمت معناء وهي في بيع الفضوليَ؛ وهو أن الوكيل إذا اشترى ما علم 
عيبه بعين مال مُوَكَلهِ فإنَّه حينئذٍ لاايصحٌ» وهذا هو مشهور المذهب. 

قال: (قَنْ جَهِلَ) أيْ فن جهل الوكيلٌ وجود العيب في العين (رَدَمُ): يعني يكون حكمُّةُ كحكم الأصيل؛ من 
الخار وال أو اعد ارون 


ر 


ا أنه له يلزم ! إن الأصيل؛ زعو الهو گل: 


0 


والأمر الثّاى أنه إذا لم يَرْضٌ الأصيلٌ فلا يكون لازمًا في حقٌ الوكيل. 
قوله: 7 ابيع INNS u aa‏ الوكالة أنواع: 
۵ قد تكون وكالة بالبيع. 

ف وقد راراب 

٠‏ وقد تكون وكالة بالخصومة. 
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فالأمر الأوّل: الوكالة بالبيع؛ بأن يقول: (وَكَلتُكَ في بيع كذا)» ويسكت. 
إذا كانت A E‏ وهو الو كيل بالبيع [يسلّم الشلعة]ء التوكيل بالبيع يقعضي التُسليم 
قال: (وَكايَفِْضُ الثَمَنَ بِعَيْرَِيَِ)» وأمًاقَبْضُ الثَّمَن فإنَّه لا يكون داخللا في عموم الوكالة؛ إلا أن توجّد قرينة؛ 
أن يكون غاتاء أ وَج الف العام في البلد با اشقن امو 
عندنا هنا مسألتان: 
المسألة الأولى: قول المصنّف اله : (ََا يبص التَمَنَ عير قَربَةٍ)» هذه المسألة من المسائل التي فيها 
خلافٌ في المذهب: 
[القول الأوّل:] والمصثف بع فيها صاحبَ «المُقَيِع). ومشى عليها -أيضًا- المصنف في «الإقناع», وهو: 
أن مَنْ وك في البيع ليس له أن يقبضّ التّمن؛ إلا بأحد سَبََيْن: 
[الأوّل:] إِما بالإذن الصّريح. 
[الثاني:] أو بوجود قرينة؛ ككونه غاتباء أيْ كون المُوَكلٍ غاتباء أو كون العف جَرَى بذلك. 
هذا الذي مشى عليه -قلتٌ لكم- المصف هناء وني كتاب «الإقناع)» تبعًا للمُوَفق في «المُقْيع). 
وهذا الذي نشبا عاسعر شعالحي الاه ن هذه الذلذلة انا تدل مقام الدّلالة اللّفظة. 
وهذه قاعدة عند فقهائنا كثيرًا. 
وعندما أقول: (صَوَّبَُ)» أي أنَّ صاحب «الإنصاف» بناها على القاعدة التي ذكرتٌ لكم قبل قليل. 
القول الثَّاني: هو ما مشى عليه في «المنتهى»؛ وهو: أن من كَل في البيع ليس له أن يقبض القن | إلا بالإذّن 
E‏ 
ولذلك قالوا: (ول يَقبِضٌ الثَّمَنَ مُطْلَقَا)» أيْ بمجرد الوكالة بالبيع» بل لا بدَّ من وجود الإذن؛ بأن يقول: 
(وَكَلَنْكَ في قبض ل أو قال: (اقبض الثمَن)» ونحو ذلك من الألفاظ. 
وهذا القول كما ذكرثٌ لكم هو الذي عليه في «المنتهى». ودَّكّر في «الإنصاف» أنه قول الأكثر؛ أكثر فقهاء 


ولذلك غ درن ن قر ل صاحب #الأنضات): (المذهب):[وقرلف] (الصّواب): 
إذا قال: (الصّواب)» أو: (الصّحيح)» فغالبًا ما يكون بناءً على القاعدة. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


ا و تبتر مو 


وَيْسَلُمُ وَكِيلٌ الشَّرَاءِ الثمَنَ َو أَخَرَ بلا عر ولف صَمِبَه. 


وإذا قال: (المذهب»» فغالبًا ما يكون أله بني على أله قول أكثر فقهاء المذهبء فقد يكون الصّوابِ خلافٌ 
الاح 

E 

قالوا: لن فض التمع قدير تب عليه بعض الحقوق. 

ولأنَّ الوكالة إطلاقٌء وهي تصرف في مال الغير» فالأصل أنَّنا نضيّق الوكالة فيما جاء به اللَفْظء ونحتاط في 
ألفاظ المتعاقدين. 

قولة :ويلم كيل الشرَاء اشع لو أَخَرُ بلا عُذْرِ ولف صَمِبَةُ)» هاتان مسألتان: 

الالال رل رل ل 29 ل الشّرّاءِ)؛ بأن يكون وَكَّلَهُ في شراء سلعةء فإنَّه يُسَلّم التُمن. 

وأمّا الوكيل في البيع فلا يقبض التَّمنْء لماذا قال: (مُسَلَمٌ... النّمَنَّ)؟ 

قال: (يُسَلَّمُ... الّمَنَّ)؛ لأنَّ تسليم لمن من توابع الشّراءه فلا يكون شرا إلا بكَمَنِ فحيتلٍ يلم امن عنه. 

قول المصتف: (يُسَلُم... النَّمَنَّ)» مفهومه -وهذا المفهوم صحيحٌ: أن له أن يُسَلَّمَ المنء وليس له أن يستلمَ 
المبيع؛ إلا أن ينص عليه أو قرينةٌ» كما تقدّم كلام المصتف. 

المسألة الكانية: قوله: دم ر(« أي فلو أخر تسليم الثمن (بآا عُذر) منه والأعذار كثيرة (وَتلف)» أي 
وتلف الثّمنء (ضَمِئَةُ)» السّبب في ذلك: لأنّه مُمَرّط في تأخير التّسلِيمء والأصل: الفوريّة في التّسليم من حين 
التعاقد» فإنّهِ يكون ضامنًا له. 

وأمّا إن لف الَّمن في يده قبل التّعاقد ابتداءً فإنَّه لا يضمن؛ زان بعرو كرون ن يد أماذ 

ل 0 

قوله: (وَإِنْ وَكَلَهُ في بَبْع فَاسِدِ) (قَبَاعَ صَحِيحًا)» في بيع منهيّ عنه شرعًا؛ [كأنْ يطلب منه التعامل بشروط 


6 


RS 
فهذا یش دأ «البيع الفاسد)» أو غير ذلك؛ بأن يه 8 يشرط عليه شروطًا تخالف حقيقة العقد» أو مقتضاه؛ كأن‎ 


يقول: (بِعْدّكَ وَلا تَسَلَّم العينَ)؛ وهكذا. 


| أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التامن والأربعون 


86 عر 


َو وَكَلَهُ في كل كليل وَ ئی أو شِرَاءِ ما شای 


(إِن وَكَلَهُ في َع ا بد كام سويكة يدل ی بيكا فاا آل ال روط الم ور ااا 
فنقول: إِنَّ العَقَلّ لا ر يصح لسيبين: 
السّبب الأوّل: أن التعامل خالف العَقْدَ الذي افا عليه. 
وَالكبب الان :أن الوكالة اد بها باطلة؛ فإنّه وَكَلهُ في مُحَرَّمه فهي وقعت باطلة ابتداة. 
قال 15117 في كَل كليل و كثير)» هذه المسألة ستأتينا [فيما بعد إن شاء الله:] أن افويض في عقود الإطلاق 
[باطل]. 
احفظ هذه القاعدة: التَفويض في عقود الإطلاق باطل. 
بل نَّ الشَّافِعيَ قال: (إن لم تكن شركةٌ المفاوضة محرّمةٌ فلا أعلم شينًا محرّمًا). 
فلا يصح التفويض» ما معنى التفويض ؟ 
هو أنّك تَطْلِق له كاملّ التَّصِرّف في كلّ شيء؛ في قليله وكثيره» وحاضره وغائبه» ونادره مما لا يكون إلا نادرًا 


5 EN 


ولذلك يقول الشيخ: إن (وَكَلَهُ في كَل ليل و کثير)» يعني: في کل شيءِ عنديء إذا ملكت مالاء وُهِبَ لي 
57 ف ميراث» ف صداق زوجات» وهكذا. 

E ES‏ 2 هه اء رع 0ه اي : ٤‏ ۰ ع 

فلا شك أن هذه الوكالة فيها غرَّرْء وفيها ضرَّرء وتطلق للمرء التصرف في جميع مال الثاني» هذا ممنوع. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن الوكالة المُمَوّضة» والشّركة المُمَوّضة يقعان باطلَيْن؛ لاله لا يصح التُّويض المُطْلّق 
في عقود الإطلاق. 

م 0 ا 

قال: OSD‏ س ااي اش شعت شت لي)» هذا ما يصحٌ. 

يي 0 هذه المقة)ء فريحدد له مالا 
ياء (مئة ريال اشتر لي بها ما شئت)» طعامّاء أو هداياء أو أيّ شيء 


فما دام حدّد له مالا معّنًا ليبيه» أو ليشتريّ به فیصح» حينئذٍ لا يكون تفويضًاء وإِنَّما يكون مقيّدًا بشيء 


E 
5 


3 


٠ 
ل‎ 
- 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 

َو عَبْنا ما شَاءَ وَلَمْ يعم = لَمْ يصح 

باز ی الفشرعزلابفش 

قوله: (أَوْ عَيْنا بمَاشَاءَ)» من المال؛ قد يكون مبلعًا ِدر على ثمنه» وقد يكون مبلعًا لا يَقدِر على ثمنه؛ [كأنْ 
يقول له:] (اشتر هذا الكأس)ء فاشتراه له بخمسة ملايين» لو [ماذا] ما تستطيع أن تسدد» بل فيها عَبْنُ كذلك. 

قال: (وَكَمْ يُعَيّنْ)» الذي ذكرث لكم قبل قلبل؛ أن يُعَيّنَ مالاء أو قَدْرَا مُحَدَدَاء (لَمْ يَصِحَّ): مطاقًا 

قوله: (وَالْوَكِيلُ في الْخْصُومَةٍ لا يقي بعْبَضُ)» بدأ يتكلم المصتّف عن نوع ثالث من الوكالة؛ مرّ معنا الوكالة في 
ES‏ 

هذا اللّوع الثّالث: وهو الوكالة في الخصومة؛ الوكالة في الخصومة هي: أن يُوَكُلٌ رجلٌ شخصًا آحَرَبِأنْ يترافع 
عه نام اللشاقو ار ناد دا تسعد لتاقي نكل ماركرنة بام ترافم كتتنكى E‏ 

لمرو حر ا ام امسا رارسا وراد لجرا 

يقول الشيخ : (والوكيل في الْخُصُومَةٍ لا بق قْبَضُ)» بدأ يتكلّم عن تصرّفاته؛ الوكالة في الخصومة عمومًا العلماء 
قولون: جوز في الجملة. 

1 ستتى بعص العلماء -وهو أبو الوفاء ابن عَقيل» وكلامه منضبطً على قواعد المذهب- أله لا تصح الوكالة 
في الخصومة ممّن عَلِمَ ظَلْممُوَكَلِه. 

فإذا كان المُوّكّل ظالمّاء ومُعَْديّك وغير مُسْتَحِقٌ فيَحْرُمُ على الوكيل أن يتوكّل مطلقاء ابتداء يَحْرّم التّوكل. 

وبعض النَّاس في هذه الأمور قد يتوكّل عن غير ثم مجر في خصومته؛ بإخفاء بعض الأدلّة أو في المخاصمة 
بخالف ما يَعْلّم والقاضي لا يجوز له أن يحكم خلاف علمه» سيأتينا -إن شاء الله- الحُكم بعلمه» والحكم 
و لجا ضدووناة. 

لكنْ عمومًا لا يجوز للمرء أن يطالِبَ بغير حقٌ يعتقده» مرت معنا في باب الصّلّح) بالتسبة [للمتداعييْن]. 

ولاك فق عل 01 1534 غر مس لا بجو له اة 

بعض الاس قد يَتَوَكّلٍ في الخصومة لِيَعْرف أدلَّةَ الأوّلء ثم ينقلها إلى الثاني أيضًا هذا لا يجوزء وهذا من 
التعدّي» والكَّسْب المُحَرّم. 

Ss‏ ل رد ار 


المُوَكّل عنه لا َس OAT‏ قنك امور غاء EP‏ فا ممت اه يدض O‏ 


الدرس التامن والأربعون 


وَالْعَحْسٌ بِالْعَكْسٍ. 


ا اي 3114 هد 
وَافْبَضَ حَقي مِنْ رَيْدٍ لا تقض فن ورت إلا أن يقو الذي قبله. 


با كل الما فن عض الامو ر الى تتم با الوكالة ف الخصرمة وما تمم 

فالأصل في الوكالة في الخصومة: أنّها تبيح التّرافع» لكنْ قال: (لا يَقَبَص)ء يعني: أنَّ الوكيل في الخصومة لا 
شاد 

قالوا: لان الإذن إنّما هو بالخصومة: وليسن متعلقًا بالقيضنء فلا يتناول الإذن القتضن؛ لا عرفاء ولا نَضَاء 

قال: (وَالْعَكْسٌ بِالْعَحْسٍ)» يعني: لو أن امرأ وَل آَرَ بقبض سلعة فاحتاج إلى خصومة؛ يعني: وَكَلَهُ في 
قفو هذا العا مم ديو تجاه ال كا فى هذا الكاس» 5547 كرارق الع سه الت الفلاني). 

e NEI gE a‏ ه525 

ولذلك قال: (وَالْعَكْسٌ بالْعَكّس)» أي أنَّ الوكيل بالقبض له الخصومةء وله أن يخاصم هذا الشّخص الذي 
أمامه» وأمّا الترافع عن القضاء الآن لا بد من وكالةٍ خاصّة لها. 

قال: (وَاقْبض) أيْ لو أن المُوَكّلَ قال: (اقْبَضَ حَقي مِنْ رَيِْ)» فإِلّه حينئٍ يجوز للوكيل أن يقب هذا الحقّ؛ 
سواءً كان تدا أو عَينَا؛ فإنَّهِ يجوز له أن يقبضّه من رَيْدِ ته أو من وکیل رَيْدِه لکن ليس له أن يقبضّه (مِنْ وَرَلَِهِ)؛ 
لأنَّ الشّخص إذا مات انتقل المال إلى الورثةء فأصبح الحق متعلّقًا بالورثة. 

وأنتم تعلمون أن المال إذا انتقل إلى الورثة صفة المخاصمة اختلفت» فن المرء يحلف أمام القضاء على 
O E‏ في العلم باوكا 

قال: (إلَا أَنْ يَقُولَ)» أيْ أن يقول المُوَكُلُ (الَّذِي َء فان قال: (افيض حَقَّي من زيدٍ الذي وِبَلَهُ) فإنَّهِ له 
القبض من زَيْدِ ومن وكيله» ومن ورثته. 

أو يقول -مثلا: (اقبض حقَّي الذي على فلانٍ)» ما قال: (من فلانٍ)» ما قال: (من زيدٍ)» وإنَّما قال: (على 
زید)» فاه -أيضًا- يقبضه من ورثته؛ أن هناك «مِن) للابتداء» وهي متعلقة بزيد. 

إِذّا فلو قال: (الّذي قَبَلَهُ)ء أو قال: (على زيل)» فإِلّه يقبضه منه» ومن ورثته. 


وأمًا: (من) فلا بد أن يكون من شخصه؛ لغرض قد يكون له في ذلك. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الوكالة 


2 8 کو ع 2 - ا كانس 
لا يَضْمَنْ وكيل الداع إِذا لم يَشْهَدُ. 
ا ا مَنْ مَا تلف بِيَدهِ. 


قوله: (ولا يذ يَضْمَنٌ وكيل الإبتاع إِذَالَمْ سهد أن الوكيل إذا ودع عينًا ماء وأنكر المُودع» ولم يكن قد أشهدء 
هل يضمن أم لا؟ 

هنا كر المضلت آنه لا يضمن ولذتك قال: 07ب يَضْمَنُ وَكِيلٌ الإيدّاع» وَكَلَهُ بإيداع سلعةٍء [فَأَؤْدعها] من 
غير إشهاد. (إِذَا لَمْ يَشْهَدْ) لماذا؟ 

E SAN‏ كله بفغْل» ولم يجاوزه وَكَلَه ايداع فأوْدع. 

والأمر الثاني: أنَّ هذا الوكيل أمينٌ» والأمين يُقبَلُ قولّةُ بلا بيّنةه فحينئظٍ يبل قوله في الإيداع» وفي الرَّدّه وني 
الف بلا يوه وسيآتينا -إن شاء الله- ف الفضل الذي بعده. 

قوله: (فَضْلٌ) بدأ يتكلّم المصنّف في هذا الفصل عن المسائل المتعلّقة بابرا في تلف العين» وفي الاختلاف 
بين الوكيل وَمُوَكَله. 

قال ال لوقيل ا مضا كيه | أن الى وة 


لايُوجد غير هذه الأيدي الثلاث» نعم قد يلق بالملك شبهه وهكذا. 
الوكيل يده على العين يد أمانق» سواءً كانت هذه الوكالة ماتا وتبرحَاء أو كانت بأجرة» وجُعْلء ففي الحالتيْن 
ده على العين يد أمانة؛ ينبي عليها أحكامٌ منها ما سيورِدُه المصئف. ا 
قال: (لا يَضْمَنٌ) القاعدة: أنَّ مَنْ كانت يَدّه على العين يد أمانةٍ أنه لا يَضْمَن إِلَّا بعد أو تفربط. 
ولذلك قال: (لا يض يَضْمَنٌ ما تَلِفَ بيَدِو) قوله : (بيّدِِ)» أيْ تحت يدِوء سواءً كان الذي تحت يده هو الثّمنَ أو الْمُثْمَنَ 
أو الآلة التابعة له» فقد يكون قال: (بع هذا الزَّيتَ الذي في الإناء)» فتلف الإناءء وهو الآلة» وتلف الريْت» وهو الْمُثْمَن. 
فحينئلٍ نقول: لا يضمن» وهذا معنى قوله: (بيدو)» ليشمل الثمنء والمُنْمّن» ويشمل إذا باعه؛ وهو الشَّمن 


ويشمل -أيضًا- غيرهما؛ كالآناء» ونحوه. 


الدرس التامن والأربعون 


بلا تَفْرِيطٍ. 
0 قَولَهُ في ی وَالْهَلاك؛ مَءَ يكمينه. 


وَمَنِ اذَعَى وَكَالََ ر بُ في بض حقو مِنْ عَمْرِو = لَمْ يلرَمْهُ دَفعْهُإِنْ صَدَّقَه. 


قوله: (بكا تَفْرِيطِ»» أي بلا تفريطء ولا تَعَدّ؛ لأنَّ المَرْقّ بين التفريط والتَّعدّي: 

التفريط هو أن يكون التفريط في حفظء ويكون التلف من غيره وإنَّما هو قَرّطَ في حفظهاء والتّعدّي أن يكون 
لتَّّف بفعل الشخص؛ ولذلك فالأنسب أن يقول: (بلا تَمْرِيطِ وََا تعَد). 

هذا اللآمر الأول ف الآثار الم تة على كونه أميتاة ولذلك فن ما تلق تحت يد الأمين غير مضمرن؛ إلا 
بِالتَعدَّي والتفريط. 

ھا ما تف قد يد الات ف ةمد عمطلا 

وفاكلف تحت بد الملك أو شه الملت خلا شك آل مان فية. 

يقول الشّيخ -وهو القّمرة الثانية من كونه أمينًا- قال: (وَيُقْبَلُ كَوْلَة)» أيْ وَيُقْبَلَ قول الوكيل» (فِي تَفْيِ) 
الم عقا يدوه إلى الوط رلالك بقن الشتصراى الىد م اك الخ ت يفول :دق 
نفيهما)» وهو الأظهر؛ لأننا نقول: (بلا تفريط ولا تَحَد)ء فالأنسب أن تقول: [في نفيهما]. 

أيضًا يُقبّل قولهُ في عموم دعوى التفريط. 

قال: (وَالْهََاكِ؛ مَعَ يَمِنهِ)» أي إذا وُجدّت العين هل هلكت أم لم تَهْلفُ فإنه يقب قولُهُ في ذلك مع يمينه. 

أاقسة » عندنا قاعدة - أيضًا- فيمن يُقْبّل قوله مع اليمين أم لا: مَنْ كانت يده يد مِلْكِ على الشَّيء فإنّهِ يُقبّل قولَهُ بلا 

يمين» ومَنْ كانت يده 2(“ أمانةٍ على الشّيء يبل قول بیمینه» ومَنْ كانت يده يد ضمان فلا قبل قول طا واا 
الأصل قول الخصم في هذه المسألة. 

لماذا [قَبلّ هنا؟] لأنّهِ أمينٌ والقاعدة: أَنَّ الأمينَ الأصل براءة ذمته (") 


قوله : (وَمَنِ ادَعَى وَكَالَةَ وَ ْدِ في تَبْضٍ حقو مِنْ عَمْرِو)» لو أن زيدًا له دين على عمروء فجاء رجلٌ وادَعَى أن زيدًا 
وَكَلَهُ في قبض هذا الدَّيْنِ من عمرو. 
ذَكَرَ المصنّف هنا حالاتٍ: قال: إِنِ اذَّعَى الوكالة لا (يَلْرَمُهُ َفعُهُ إِنْ صَدَّقَةُ): يعني: لو أنه جاءه شخصٌء وقال: (أنا 


وكيل زير بأن تغْطيتي الدَّيْنَ الذي في ذمّتِك)» قال: (هل معك بِيَّنةٌ)ء قال: (ليس معي بيّنةٌ). 


)١(‏ هنا انتهى الدّرس التَّامِن والأربعون» ورأيت إكمال الفصل لتعلّقه بما سبق وقد وقعت هذه التُكملة في بداية الدّرس التّاسع والأربعين 


شرح متن (زاد المستتقنع) باب الوكالة 


رلا اليمِينُ ِن گذَبه. 


وإن علم أله صادقٌ؛ إِمّا بسماع الوكالة» أو بعلمه بِصِدْقٍ هذا الرَّجُلء وأنَّ مله لايكذب. فإنَّه حينئذٍ لا يلزمه 
دَفْعٌ المال لمن اذَّعَى الوكالة. 

إا فقط تُعيد الضمائر؛ قول المصئف: (وَمَنِ اذَعَى وَكَالَةَ َي في بض حَقَهِ مِنْ عَمْرو)» أ أي أن زيدا له دين 
على عمرو. 

و (في قَبْضٍ حَقَّ)» يشمل كل الحقوق؛ سواءً كانت دَيْنَ مُعَاقَدة أو وَدِيعَةء أو عاريّة أو قيمة مُتَلَفٍِ 
فاه کله تشكّى : «حقرق): 

قال: (لَمْ يَْرَّْةُ)» الصّمير هنا يعود لعمروء أيْ لا يلزم مَنْ عليه الح -وهو عمرٌو في هذا المثال- (دَفْعةٌ» 
أيْ دَفُعُ الحقٌّ الذي هو مال أو وديعةٌ» أو عاريّة. 

إا (لَمْيَْرَمَهُ)» الصمير هنا يعود لعمرو؛ وهومَنْ عليه الحقٌ» والصمير في قوله: (َفْعُه) أيْ دَفْع الحقٌّ؛ سواءً 
كان وديعةء أوغاريّة أو دتا أو تحوة: 

دَفْعْةُ لِمَدْ؟ 

نقول: لا يلزمه دَفْعُهُ لِمَنْ ادّعَى الوكالة» هذا الذي اذَّعَى الوكالةء ولم يُسَمّه السَّيخُ في هذا المثال. 

قال: (إِنْ صَدَّقَهُ)» قَمَْ باب أَوْلَى إن كدب أو جَهِلَ حالة. 


27 2 ٌ ا : 0 ل شاع‎ r 
وإنما يلزمه أن يبذل له الحق إذا ثبت عنده ذلك ببينة؛ كوكالة رسمية» أو نحو ذلك؛ لانه يترتب عليه تبعات‎ 


ثم قال: (وَكا الْيَمِينٌ ِنْ كَذَبَهُ)» أي ولا يلزم الوكيل» هنا الصمير يعود إلى الوكيل» فلا يلزم الوكيل أن يحلف 
ل : (لست مُوَكَلَا)» فيقول : (والله لقد وَكَلَيِي فلان)» نقول: لا يلزم الوكيلٌ أن يحلف. 

ولذلك غار هذه الا عقف حقيقة إذا لم تَعْرِف الصمائر فيها؛ لأنَّ قوله: (لَمْ يلرَمه)» أيْ لم يلزم عَمْرًا. 

وقوله: (وَكا الْبَمِينُ). تعود للوكيل» لا تعود لعمرو. 

وهذه من الإشكاليّات في المُخْتَصّرات» وهو عَوْدُ الصمائر» أصعبٌ ما في المُخْتصَّرات عَوْدُ الصمائر؛ سواءً 
كانت المُسْيَيرَةه أو الظّاهرة» ففي فالأوّل ظاهرٌ وني الثاني مُسْتَيرٌ 

إا قوله: (وَكا الْيَمِينُ)» أي ولا تلزم الوكيل اليّمِينُ إذا كَذَبَِ عَمْرْوء الصمير هنا الظّاهر؛ وهو عَمْرُو والسَّبب 
في ذلك لأنّه أصلا لا يثبت لزومٌ أداء الح بها إن صَدَّقَه قَمِنْ باب أَوْلَى اليّمِين لا يلزمه أداؤها بها. 


الدرس التامن والأربعون 
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وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوع ر Ny‏ ا قان تلفت صَمَنَ أَبَهُمَا شَاء. 


ثم قال : (فَإِنْ دَفَعَهُ)» يعني : فإن خالف وَدَفَعَه؛ يجوز له الدفْع لكنّه دَفَعَهُ OS‏ 
قال: (إنَي لم أَوَكّلُ هذا الطَرّف الثّالث في أخذها)» قال: (حَلَفَ» وَضَِبَهُ عَمْرٌو)» قوله: (حَلَفَ)) أيْ حَلَف زيدٌ 
فيحلف بالله أنه لم َكَل ذلك الرَّجُل الثَالث؛ لأنَّ زيدًا هو المنكرء ودائمًا الذي يَحْلِف هو المُبْكِر للوجود لا 
المُثبت» فيحلف زيدٌ -وهو صاحب الحق- أنه لم يوكل. 

فال (#قولة قاك وه الأن ا ا لاسي غا الل فسان 

العلماء يقولون -وهو كلام المصنّف: إِنَّ الحقّ الذي يكون على عمرو له حالتان: 

. إا أن يكون الحقٌ الذي على عمرو مَيْنا. 


©» وإمّا أن يكون عيئًا. 


الحالة هي ۳ بها في الجملة e‏ قال: (وَإِنْ كَانَ AER‏ 
ودَفعَه لِمَنِ ادَعى الوكالة بغير بينةٍ. 

قال: (وَإِنْ گانَ المَدْفُوع وَدِيعَة)» يعني: أله ليس بِدَيْنِ وإِنّماهو عَيْنٌ (وَدِيعة)» وني معناها العاريةء (أَحَذَّهَا): 
ن اما صاحيها حيث تع ان وجدها يد من أت الك أخذها وبرت ت الذَّمََّ وإن وَجَدَها يعني من 
نانب العتره بو اتدكي ‏ اامبنانة E E‏ 

قوله: (فَإِنْ ad Dl‏ أن الج ن الما هاب ]كا اااي 
دَفَعَ هذه العَيّنَ لِمَنِ اذَّعَى الوكالة» أو القابض للعين إل لذي اذَّعَى الوكالة. 

قلنا: يضمن عَمْرّو لماذا؟ 

نمر إِذْ لا يجب عليه الدَّفْ له» وأمّا هذا القابض فلأنَ وكالته لم تنبت تثبت؛ لا ببِيَِّةٍ ولا بإقرار صاحب 
الحق -وهو زيدٌ- فحينئزِ هو مُخَيرٌ في تَضْمِينٍ مَنْ شاء منهما. 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


جفظه (دل 
الررس) التاسم والأربعرن 


«الشيخ لم يراجع التفريغ, 


[ باب الشركة ] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للكغطاء الطباغية والأمسدراكات والاقراحات 


المراسلة على بريد: (abohaleema@gmail.c00)‏ 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الذروس العلميّة رابط: ع10/666#.] 
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قوله له : (بَابُ الشَّرِكةِ): بدأ المصتف بباب مُهِمٌ جدًا؛ وهو من الأبواب التي يقع فيها الإشكالات 
الكثيرة» خاصّة 
وباب الشركة كما ذكرثٌ لكم من قبل أله من عقود الإطلاق؛ والسَّبب؟ 
لان عَقْدَ الشركة يتضمّن وكالةٌ» ففيها معنى الوكالة في غالب تصدٌفاتها. 
وَلَذَلك عندما يتكلمون عن الشركة فيقولون دما 


إِنَّ شركة العِئّان هى وكالةٌ. 


عد الأعلال با روط وهو اب الشركة 


وشوكة الزخره وكالة ر كقالة وهكذا: 

فسيأتينا أنَّ في غالب التَّصرّفات فيها معنى الوكالة؛ ولذا فهي عَقَد إطلاق. 

قبل أن نتكلّم عمًا دكره المصنّف أريدك أن تعلم أنَّ الشركة نوعان: 

- شركة أملاك. 

- وشركة عَقُودٍ. 

فشركة الأملاك هي: أن يشترك اثنان فأكثرٌ في ملك عَيْن. 

اثنان مَلَكَا يناه ملكا سَيارة مَلَكَا قَلَمَاء مَلَكَا نظارة أيَّ شيءٍ من الممتلكات يمتلكه اثنان فَتُسَمّى : «شر كة الأملاك». 

وشركة الأملاك لا يُتَكَلَّمُ عنها مُطْلَمّا في هذا الباب» وإنّما يتَكَلّم في هذا الباب عن النّوع الثاني من الشّركات 
وهي شركة العقود؛ بأن يكون عَقَدَاء وذلك إذا قلنا: شركة العقود فهي التي سنتكلّم عنها بعد قليل. 

شركة الأملاك لاتعلق لااو ما قال «باب البيع». ۰ 

قد يكون املك مُفْرَرّك وقد يكون مُشَاعَاء لا ننظر لهذا الشَّيء. 

قد يكون الملك تَقَدَاء وقد يكون عَيْنّاء لا ننظر له في شركة الأملاك. 

Wle‏ «شركة العقود). 

إِذّا المصتف هنا يتكلّم عن شركة العقود. 

تيت الشركة ن لاد 


أنه لا بد فيها من إبرام له» بينما شركة الأملاك لا يلزم فيها الإبرام. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


فالأحوان إذا وَرِنَا عن أبيهما ياء فهم شركاءٌ فيه قبل الإفراز» ولا يُشْتَرَط فيه أن يتعاقدا. 

بينما هذه الشركة لا بد فيها من عَقَدِ. 

هذه شركة العقود لكي نفهمّها باختصار: 

المصتف دَكر أنّها أنواعٌ خمسةٌ؛ وهو الذي مَسّى عليه عامّةُ أهل العلم. 

لكن أريدك أن تعلم مسألة: أ أنَّ الاس في شركة العقود إِنَّما يتشاركون في واحدٍ أو أكثرٌ من أمور ثلاثة؛ ّا أن 
يتشاركوا في: 


لتَفْرض أنَّ الشّركاء اثنان: 

فإن اث شتركا في ملكِ فقط من غير عَمَلِء ولا ذم فهي نَسَمّى: «شركة أملاك)؛ [وهذه] خارجةٌ عن العقود. 

ت اة كا ماك ولحو هما تل نال ل ع و ال کا عد ااشركة العِتان». 

واف دل اجدهما ما وا دل غا ققط:فالشرعة تي٠‏ شر ك مضاريةة. 

وإن بدلا جميعًا عَمَلّا فقط من غير مال؛ فالشّركة [تَسَمَّى :] «شركة أبدان». 

وإن بدلا عملا مع ذمّة؛ فالشّركة حينئلٍ تَسَمَّى : «(شركة وجووا. 

وإن اجتمعت هذه الشّركات الأربع فهي «شركة مفاوضة»؛ وسيأتي بعد قليل. 

إِذّا اشتركا في اثتَيّنِ من هذه الأمور الثّلائة فلها اسم. 1 

إن انفرد فقط في شركة الأملاك فهي ليست من شركات العقود, وإِنّما هي «شركة مِلْكِ» خارجة عن كلامناء 
حر ا ور را ات 

خذ هذه المعلومة: لا يصح الاشتراك بِالذَّمّة وَخْدَهاء بل لا بدَّ أن يكون مع الدّمّة عَمَل قَطْمَا؛ الذّمّة وَحْدَها 
لايصحٌ الاشتراك فيها؛ لأنَّ القاعدة -كما حكاها جَمْعٌ من أهل العلم: آنه لا يجوز بيع الاختصاص» ولا الشركة 


فيه من باب التَبَع. 
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وَهِيّ اجْتِمَاعٌ في اس سْيِحْقَاق 


حكى الإجماعً عليه ابن قَدَامَه وابن فرحون المالكييٌ. 

ذا قلنا: المُشْتَرَك فيه ثلاثة أشياء» وسَمَيْنَا خمسة عقودٍ فقط من أنواع الشّركات؛ وسيفصّأها المصنّف بعد قليل. 

كر الشّيخ شمس الدَّين الرّركشيٌ في «شرحه على الْخِرَقِىٌ ع أك تستطيع أن نَكَونَ شركات أكثرٌ من هذه 
الخمسة. فيقول: 

متا : لو أن أحد الطَرقيْنَِدّلَ مالاوعملاء والآحَرُبََ دل عملا فقط = فالشّركة حيئئزٍ نُسَمّيها : اشركة عِنانٍ ومضاربة). 

فيمكن أن تركب شركَتَيْنِ مع بعضء بل لو رَكَبْتَ ثلانّاء أربعًا: شركة عِتانِ» ومضاربة» وأبدانِ» ووْجُوي 
سمي الشركة حينئذٍ: «شركة المُمَوّصة)» وسيأتينا -إن شاء الله- في انوع الخامس. 

هذا الكلام على سبيل الجملة؛ إن فَهِمْيَهُ فَهِمْتَ تقريبًا نصف الفكرةء أو أغلب فكرة ما هي الشركات. 

إِذ الشّركات أمرها سَهُلُ جدًا. 

يي يد ا قاق)» أي في استحقاقٍ للك (أَوْ 

تَصَرّفٍ)» الاستحقاقٌ يشمل: شركة الأملاك ويشمل -أيضًا: شركة الأملاك مع النّصِرّفء الذي يكون فيه تصرّفٌ. 

قال: (أو) اشتراك في (تَصَوَّفٍ)ء وهي شركة العقود» والتَصرٌفات؛ كالبيع» والشّراء والإجارة» ونحو ذلك 
اااي 

قال: (وَهِيَ نوع أيْ وشركة العقود أنواعٌ» لا مُطْلَقّ الشركة -لا نقول: ([لا] مطل الشّكات)؛ لأنَّ 
الشّركات إذا أُطْلِقّت جُمْعًا ف شركات العقود» [بل] نقول: لا مُطْلّق الشّركة؛ فإنَّ مُطْلَقَ الاشتراك والشّركة 
يشمل الأملاك والعقود- شركة العقود التي يُسَمّيها العلماء: «الشّركات». 

الأنواع الخمسة هذه خاصّةٌ بشركة العقود؛ بمعنى: أن مِنْ أحدهما شيء يزيد على الولّك. مُجَرّد الاشتراك 
في اليك هذه شركة أملاك. 

قال: (أنوّاع)» هي الحقيقة خمسة أنواع» التي أَوْرَدَها المصئف. ورُبّما تَتلَمّس سببًا: لماذا المصتف لم يَذْكُرْ 
س OS EW‏ عل e‏ 

لأنّ كما ذكزت لك عن الشيخ شس الدّين الز ركش - الشركة ليست محصورة في الخمسة؛ بل بمكن 
توليد أعدادٍ أخرىء حتّى أنه در عبارةٌ معناها : أنّهِ يمكن [توليد] عددٍ قد لا نستطيع حَصْرّه ا ا 


أنواع الشّركات؛ لكنَّ هذه الشّركات تعود إلى هذه الخمس في الجملة. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


شر گة عِنَانِ: ن يَشْدَ شرك بان مهما الْمَعْلُوم وَلَوْمُتََاوِن يعملا فيه بَدََِِمًا. 


قوله: (قَشَرِكَة عِتانِ)» هذا التوع الأوّل: وهو شر كة الِتانء سَمِّيّتْ: «عِتانًا» من عِنَان الفَرّس» فكأن السريكَيْن 
متساويان في المال» ومتساويان في العمل؛ كالفَرَسَيْن إذا [كانا متسابقَيْن]. 

قال [المصف:] (آن د يَشْتَرِكَبَدنَانِ)» قوله: (بَدَنَانِ) المقصود أي شخص» سواءً كان هذا الشّخْص صغيرًا 
e‏ 

وتعبيره بالبدََيْنِ يغني عنها قوله: (لِيَْمََا فيو بَدََيْهِمَا)» ولو عَبّر بالشخص لكان أدقٌ» بشخصَيْنِ أو أكثرٌ. 

وقوله: (بَدَنَانِ) على سبيل المثال» وإلا فيصحٌ أن تكون الشركة بين ثلاثةء وعشرة ومئةء وألفيٍ فلا حدَّ لأكثره. 

بخلاف بعض الشّركات المعاصرة؛ فإنَّ الأنظمة في كل بل تخصّه بعددء فبعض أنواع شركات الأشخاص 
لجح يدوا بجر لادوم الماح التخلقة هاعد وال لياعدة ارمظلق الف 

قال: (أَنْ بذ يضر بَدَنَانِبِمَالَِْمَا الْمَْلُوم)» هنا قال: الخال لايد أن يكوة معلومًا. 

وهذا الرّكن الأوّل في شر كة العتان: أنه لا بد أن يكون منهما معًا مال. 

قال: (وَلَوْ متمَاوِنً ِيَعْمََا فيه بَدََيهِمَا)» الرّكن الثاني لا بد أن يكون منهما عمل. 

إا لاتكون شركة عِنان إلا برَكْتَيْن: 

عد لبا لوكين مك 

عا الل مايا 

فلو كان العمل من أحدهما فلا تكون حينئذٍ شركة عِنَانِ مطلقًاء وإِنّما هي شر كة عِنَانِ ومضاربة؛ إذا كان المال منهما معًا. 

وأا إذا كان المال من أحدهماء والعمل من الثاني فهي مضاربة. 

هنا المصئّف فصل فيودًا متعلّقَةٌ بالمال؛ فقال : (بمَاليهِمَا الْمَْلُوم)» أ أي لا بد أن يكون المال معلومّاء ومعنى 
كراسليكاز اسار انق E‏ 

هذه ثلاثة قيودٍ لا بدَّ من معرفتها: 

ج الجر 
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وَيُشْتَرَط: أَنّْ 0 َأ ا الْمَالِ يِنَ ين لدف لتونن 


ويا على اللقرئك ركان لعل :ميجير قلا ويح ل رضح AE E‏ 

هنا فائدةٌ في قول المصئف: (يَدَنَانِ)» عندما عَبَرَ بالبَدَتينِ يدلّنا على أنَّ كل بين أو کل شخصَيْنِ يصحٌ 
شركتهماء سواءً كانا مسلمَيْنِء أو كان أحدهما مسلمّاء والآخر ليس بمسلم. 

وتنك اذهب أن مشاركة فر المسلم جاتر بل ولس مكروعة وق من غير كراهة مار غير 
المسلم؛ إلا في أشياء معي إذا وَلِي التّصِرّف فيهاء وفيها علو فحينئذ يكره أن يلي الصف فقطء مع الجواز 

قوله :ف تصرف کل نُا يما بِحُكْم الْمُلْكِ في نَصِببه وَبالوَكالَةٍ في نَصِيبٍ شَّرِيكِه)» هذا هو حقيقة 
عفد شركة العدّانء فشركة الان كلّ شريك يتصرف في نصيبه بالولك» ويتصرّف في نصيب شريكه بالوكالة. 

إذّا فعَقد الشركة في الحقيقة هي وكالةٌ في نصيب الشريك» وتصرّفٌ في الهأكء فَيَدُهُ على نصف المال يَدُ 
لته ونك على الصف الان بد أمانة. 

وهذا معنى قوله: (5یالو گال ني ویب شریکی)» فيأخذ حكم الإطلاق المتقدّم كاملا دیما تن فی وما لازن 

قوله: (وَيُشْتَرَط: ُ: أَنْيَكُونَ رَس الْمَالِ من التَْدَيْنِ الْمَضْرُوبيْنِ)» بدأ يتكلّم المصنّف عن شروط شركة العِتان 
والمصتف أَوْرَدَ شَرْطَيْنِ فتاه تا لآعلف وهر القت فان «الْمُقِع لم يُورِد إلا شَرْطَيّنِ. 

والحقيقة أنَّ شركة العئّان لها أربعةٌ شروطء وقد أَهْمَلَ المصيّف ؤْكْرَ شرطَيْن لسبب سأوردة بعد قليل: 

الشرظ الأول؛ أن بكرن المال معلوما. ۰ 

وقد أَهْمَلَهُ المصنّف لأنَّهِ ذَكَرَهُ في صفة شركة العِتانء فأَعْنَى ذِكْرُهُ الأول عن تكرار ذِكْرِهِ بعد ذلك. 

الشّرط الثَّاني: أنَّ الفقهاء يقولون: لا بد أن يكون المال حاضرًا في مجلس التّعاقد فلا يصح عَقْدُ شركة الان 
على مال غائب» ولو كان مُعَيّنَاه ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة دَيْنا في الذمّة. 

وهذا الشّرط مهم والحقيقة ون كان هذا هو مشهورٌ المذهب -وهناك خلافٌ في المسألة- إلا أن كثيرًا من 
الشّركات التي تكون غير مسجلةٍ في الغالب» وتكون بين الأفراد في محلاتِ» سببُ كثير من الخصومات إخلالّهم 
إا بالشّرط الأوّلء أو الثاني. 


کیا ایی ل آنا نونك يلك يشر الاك ولا يدفع العشرة آلاف» أو يدفع خمسة منها فقط. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


ىه 8 م 5 
لو مَعْة ي ١‏ 


له يعملاة ف الر ك ارلا العتدييها اتى شريك بالتصف: 

اقول ار ا ت ما م راس الال رل (أطالة .يدوو الذى نا ددهو قز ف ال ا 
أعطيك إيّاه وَفْتّ ما تشاء)» بعد ما تَمْشي الشّركة» وتكون رابحةٌ» أو نحو ذلك. 

N ا‎ 

وكثيرٌ من الخصومات؛ وخاصّة مَنْ تَظّر في القضايا المتعلّقة دل هذه الخصومات بين الشّركاء؛ يجد : 
سببه هو عدم حضور رأس المال؛ لكونه إِمّا غائباء أو لكونه في الدّمّة. 

هذا الشّرط الذي لم يَذُكُرْه المصتف؛ السّبب في ذلك: لكل ول عاق ا 
المَعْلُوم» بأن يكون معلومًا قَدْرُه ومعلومٌ؛ أن يكون حاضرًا في مجلس التّعاقد ليس غائباء ولافي 

بدأ المصنّف في الشّرط الأول في إيراده» وهو الثالث عند العلماءء فال أن يوقو واس 7 5 
ا المراة بالتتدين آى الاح وا 

وقوله: (الْمَضْرُوبيْنِ)» أي المَسْكُوكَيْنِ سّكّتٍ الفضّة على هيئة دراهم» أو الذّهب على هيئة دناني هذا 
يُسَمّى: «المَضرُوبين». 

عندنا هنا مسائلٌ: 

المسألة الأولى: ما [الّذي] ليس من التقدين المَضْروبَين؟ 
ا: أنَّ الذّهبٍ والفضّة إذا كانا تبره ولیس مَسْكُوكَيْنِ فلا يصح عندهم أن يكون رس مال بل لا 
بد أن يكون مضرويَيْنِ؛ لأنَّ التَّبّر أحيانًا يكون فيه نسبة غش» بخلاف التّقد -وستتكلّم عن التّقد كيف يكون فيه 
الغش بعد قليل في كلام المصنّف- فحينئ تختلف قيمئةُ 


هت 


0 


عندهم أ 


0 


كا أن ار الال فة لاب أن كا نوكيا E‏ تشتري به ما شئت. 

الأمر الثاني عندهم: أنّهم قالوا: إن العْرُوض لا تصحٌ أن تكون رأس مال في الشّركة. 

ضصورة ةلله بان هاف قرلا (نحن شركاء هذا الححل)ء يأتي الأوّل يقول: (أنا متي البضاعة» سأملاً 
المحلّ بضاعة)ء والثاني يقول: (أنا مني عشرةٌآلاف ريال للمشتريات التي تأي كل يوم) -بعض محلّات المواد 
الاستهلاكيّة يوميًا يحتاجون إلى سيولة. ۰ 


على قول فقهاتنا: إنَّ الشّركة فاسدةٌ وسيأتي ما حكم الشّركة الفاسدة عندما ننتهي من الشَّرطَيْن. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التاسع والأربعون 


لماذا قالوا: إنَّه لا يصح أن تكون عرُوصًا؟ 

كثيرٌ من الخصومات -وهذا معروفٌء لا أقول: في الزّمان الأول بل في زماننا كثيرٌ- يكون سببُها ذلك. 

يقول: (أنا دلت بضاعة فى الحقيقة قيمثها عشرون ألما وأنت ما دغلت إلا عشرة كيف تأعل خمسين من 
خمسين)؟ 

أو يُدْخْل بضاعة في المحلّء ثم إنَّ هذه البضاعة تَكْسَّدء وأمًا الثاني فأتى ببضاعة راجت» اشتركت آنا وأنت 
في بضاعة عطور؛ أتيت أنا بعطور» وأنت بعطور» عطورّك راجت» وعطوري كَسَدَتْ. 

لما جنا نقول: [مناصفة) يعني عَبْن هذا الذي راجت بضاعته أن يخسرٌ نصف قيمتها. 

إِذَا قضيّة الرّواج وعدم الرّواج. 

قضيّة انخفاض الأسعار وارتفاعها. 

قضيّة الاختلاف في التّقيبم؛ يقول: أنت قيّمت عشرة آلاف» والثاني يقول: عشرين ألقًا. 

الشّيطان بضر بعد ذلك د هذا مصطلح عندتا متناد: أن الشّيطان بورد العداواات بين الثاين: 

قَضْدِي من هذا أن الس م لما قال: قال الله ك: «أنانَالِتْ الشَرِيكَيْن إِذا صَدَكَا وبا“ [أيْ] يَيّنَا رأس 
مال الشركة وبيتاه تقد لا عُرُوضَاء فهو داخلٌ في عموم: (أنّهما بَيّنَاه)» فلا يَبِينُ رأسٌ المال إلا أن يكون تَمُدَا 
يُعْرّف على سبيل الدَقَة» ولذلك تَمَوّم بالتّقْد العُرُوض. 

هذا هو المذهبء وأنا قلت: (هذا المذهب)؛ لأنَّ اختيار الشّيخ تقي الدّين على خلافه. 

لكن الحقيقة أنَّ قول المذهب أَحْوّطُ بكثير» ومَنْ عَرَف الخصومات بين كثير من الشّركاء؛ حنَّى في القضايا 
اليسيرة- يجد أن تحقيق هذا الأمر لو وُجِدَ لَترَعَ كثيرًا من الخصومات: والرّفْع أَوْلَى مِنَ الدّفع. 

عندنا مسألةٌ أخيرةٌ: وهي الأوراق التّقديّة؛ هل يصح الآن أن نجعل رأسَ مال الشركة خمسمائة ريالٍ» 
حسما زيال؟ 

لو قرأتَ معك في كتاب يقول: (العلماء يقولون: ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة فُلُوسًا). 


الفلوس عندهم هي عرو والعُرُوض لا يصح أن تكون رأس مالٍ. 


)١(‏ الوارد في الحديث لفظ: «أَنَا الث الشريكَيْن؛ مَاكَمْيَحْنْ أَحَدَُهُمَا صَاحِبَكُ فَإِذَا حَائَُ كَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهمًااء وأمًا اللّْظ المذكور ففى حديث: «البيعَانِ 


بالخيار مَالَمْ راء ِن صقا وبيتا بُو رل لَّهُمَا في يَبْعِهِمَاكء فلعلّه سبق لسانٍ من شيخنا - حفظه الله- فدخل الحديثان في بعضهماء والله أعلم. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 
وَلَوْ مَعْشُوشَيْنِ يَسِيرًا. 


ها ع 


ونا علي لكو" ا عن الفلوس اختلف نظرهم: 

hy 

وبعضهم قال: إِنّها تتبَعَض فيها الأحكام» وهذا هو ظاهر ما مَسّى عليه صاحب «المنتهى». 

أنا أقول: (ظاهر)؛ لأنّهِ ما نص عليهاء نما أفهم من كلامه مواضعَ» وصاحب «المنتهى» هو في الحقيقة يعني 
ليس مجر مُلَخَّصٍِ لِك الأوائل» » بل هو دقيقٌ في فَهْمِهِ جدَاء وني عباراته. 
فأحيا حيانًا قد نُحْطِيها أحكامً العُرُوض» وفي بعض الأحيان تُْطِيها أحكام النَقَدَيْنِ. 

والّذي عليه العمل الآن أنَّها في الشّركات وني غيرها تأخذ حُكْم التَّقْدَيْنِ فلها حكم الثمنية؛ لأنّها تََوّم بها 
اسل اللآن» بل يكاد تَلْمَى قيمة امنب في النَقدَيْنِ ففي هذه الجزئيّة نقول: إِنّها مُلْحَقَة بها. 

وأمًا الفُنُوس فهم يتكلّمون عن شيء انر يختلف عمًا نتكلّم عنه الآن. 

قال: (وَلَوْ مَعْشُوشَيْنِ يسِيرَا)» تكلّمْتُ عن معنى الغ في التَقدَيْنِ: 

الغِس في التَّْدَيْنِ يكون أحياثًا باللّونَ» وقد يكون في الجوهر؛ اللَّرْنَ بأن يكون فيه سواكٌ تمر لوو وهذا لا 
1 له ة لان القيرنة لا تقر فده فالفكة لشو والذهي ردن عذاللا كله 

وأا الفا ی دا ا ی ا ا ا اوا اوا مد للحن ا 
إذا تيت به خالصًا تمام الخلوص فإِلّه لا يكون جامدًاء بل هو أقربٌ إلى كونه مائعًاء ولذلك لا بد أن يُضَاف معه 
يعن المعادن الا ري 

وَلَدَافِإن الذمي ف الشوق عمد ريا وصشرين + و احدًا وغشريري ا عفن م عي الى حشر 

هذه التُسبة الي أصبحوا يعرفونها هي نسبة ال في الذّهَب. 

فيقولون: لو أن الذّمَّب الذي كان مَسْكوكًا مغشوشًا من التَقْدَيْنِ فيصحٌ. 

ولذلك عندهم قديمًا قد يكون عشرة دراهمَ في بل تعادل انْنَيْ عَشَر رهما في بَلَدِ آحَرَه فبعضها يكون 
مغشوشاء بخلاف الآخَرء وهكذا. 

فتؤلرة: ال الس ا عد لل ا لر ا كل غك له ا عامل الا رك مطلناء ؛ لعدم 
وجود التقد الذي يكون غير مغشوش تمامًا في الرّمن الأوّلء ومن الصَّعب كشف الغش في كثير من الأحيانء 


فالغش اليسير هذا يَحْمَى على كثير من الناس. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التاسع والأربعون 


و2 شترا ِكَل ِنْهِمَا جُْءًا ِن ارح مُشَاعَا مَعْلُومًا. 
ِنَم يَذْكْرَا الرَبْح» أو شَّرَطَا لأَحَدِجِمَا جُرْءًا مَجْهُولاء أو دَرَاهَمَ مَْلُومَةَ أَوْ رِبْحَ أَحَد التَوبيْنِ - 


برس 0 ل 


در أنه لا بدٌ أن يكونا من النَقَدَيْن المَضْرُويَيْنِ» وسيأي في كلام المصتف أنه لا يلزم أن يكونا من جنس واحدٍ. 

يقول المصنّف: الشرط الرّابع : (وَأنْ بذ شترا ِكل مهما جُْءًا ِن الح مُشَاعًا مَعْلُوما): يعني: من شَرْط 
صحّة الشّركة: أن يتفقا على الرّبْح. 

وبناءَ على ذلك: لو سكتا نه لا يصح في الجملة. 

الأمر التاني: لا بدٌ أن يكون الجزءٌ الذي اشترطاه من الرّبح» وأمًا الوَضِيعة -وهي الَقَّص والحَّسّارة- [فإنَّها] 
فتكون على قدر المال» وليس على ما اشتراطاه» وسيأتي -أيضًا. 

إا قوله: (جُرْءًا مِنَ الرّنح)» الشّرط يتعلّق بالرّبْح فقط» دون الخسارة» وسيأتي بكلام المصنّف. 

مِنْ شرطه: أن يكون (مُشَاعًا) فلا يصح أن يقول: (لي من الرّبْح خمسمائة ريال شهريًا). 

نقول: هذه ليست شركة؛ فالعقد حينئذ يكون عَقَدَا فاسدًا. 

من صور الرّبْح غير المُشّاع: بعض النّاس يقول: (شار كتك بمئة ألفيء والرّبْح نصفه لي» ونصفه لك)» يجوز أم لا؟ 

جور لان الزنم مام به 

لكنْ لو قال له: (شار كتك بمئة ألفي» ولي نصفها خمسون بالمئة رِبْحٌ سنوي)»ء يجوز أم لا يجوز؟ 

لا يجوزء وهذه حيلة يفعلها بعص مَنْ لا حَلَاقٌ له؛ لكي يقول لك: (أنا ما ضمدْتٌ لك خمسين ألما سنوي 


وَإلّما قلت لك: سين ال فک أن كل عوسي بال معناها: الرَبْح مشا لا [بل] يجب أن يكون 


5 
3 


خمسين بالمئة من الرّبْح» وليس من رأس المال. 

فإن كانت من راس المال فهو حینغذ يكون ربحًا معلومّاء فالعقد حیتئذ يكون باطلاء أو فاسدًا. 

وقوله : (مَْلُومَا)» لا بدٌ أن يكون واضحًا وبَينَا لهماء وسيذكر المصتف بعد قليل أمثلة. 

قوله: (َإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الرَيْحَ)» وسكتا عنه مطلقاء (أَوْ شَّرَطًا لِأَحَدِهِمًا جُْءًا مَجْهُو لا». [بأن] قال: (لي جِرْءٌ 
أو سهم أو بعض).» ونحو ذلك» وسكت عن تَبْبِينه (أَوْ درام مَعْلُومَة 5)» مثل المتال السّابق: (لي خمسمائة)» 
(أَو ربح أَحَدِ التوَْيْنِ)» بمعنى : أنْدقال : (هذه مئةٌ مني ومنك مث واشترينا بها وبين ربْحُ النَوْب الأوّل لي وَرِبْح 
التّوب الثاني لك). 


41 


نقول: ما يصحٌ؛ إلا أن يتّفقا على الفرزء وقَّسْح الشّركة؛ بأن يقول: (التَوْب الأول لي» والثوب الثاني لك 


شرح متن (زاد امستقنع) باب الشركة 


وَكَذَا مسَاقاة وَمْرَارَعَة وَمُضَارَبَة. 

فحينئذٍ تكون وكالة» ولاتكون شركةً» كله في البيع» فحينئذٍ لا يصح بهذه الطّريقة؛ أن يُحَدَّد جزءًا من الرّبح. 

يقال ا انان شركاء ف مال كل وا ب آل وها ان اسنها لن القهرة» راان ل 
التّْرء فقال الأوّل: (الذّكّانَ الأول لي» والثاني لك» ونحن شركاء). 

[نقول:] العقد ما يصحٌ العقد فاسد» بل لا بدَّ أن يكون رِبْحُهما؛ لأنَّ رأسّ المال فيهما واحدٌ؛ إلا أن يما 
على المخالة والمقاسمة: 

قوله: (لَمْيصِحَّ). هنا فائدة مهمّة: 

إذا قلنا: (لم يصحٌ) فمعنى ذلك: أنَّ الشركة تكون فاسدة وإذا كانت الشركة فاسدة بمَقْد سط من الشّروط 
الأربعة التي تقدّم ذِكُرُها فإِّنا نقول: 

1 إذا حرج ربح فاته يُقسَّم على قدر المالَيْنِء فيعود الرّبْح على قدر المال. 

ثانيًا: يرجع كل واحَدٍ من اا على شريكه بأجرة نصف عمله» لماذا؟ 

لأنّها عَقَدٌ فاس والنّمَاء كَسَبَاهِ لأجل مالهماء فيكون الرَّبْح للتّماء» وأمّا عمل كل واحدٍ منهماء فنصفه لأجل 
ماله» والتّصف الثاني عَوِلَ فيه في عَمَل غير -وسيأتينا في المضاربة أنّها إذا قَسَدَتْ له أجرةٌ الْوئْل- فالّذي منه 
العمل إذا فسدت الشركة يكون عَقَدَ إجارة. 

وت إذا كشت شركة العكان بترتي علبها أثران؛ 

و 5 
ناعير كر ا ا 
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ء۶ ر ع 5 3 ّ 1 
أو بمعنى أدَّق: بأجرة نسبة ماله من رأس المال؛ لأنه قد يكون هذا الثلث» وهذا الثلثين. 


قد عيبن 


وهذه فائدةٌ مهمّة تيذا في ماذا يترئّب على: (لَمْ يَصِحَّ). 

قوله: (وَكدَا E‏ وزغ O‏ يعني: أنَّ هذه العقود؛ وإن لم تُسَمّ المساقاة والمزارعة: «شركة» 
ذإنه الال الشروط الشاقة 

ابد فاس تين الماك 

ولا بد أن يكون الجزء ء من الرّبْح مشاعا. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التاسع والأربعون 


A‏ يعَة عَلَى قَذْرِ الّمَالِ. 
EF‏ يشرط حلط الْمَالَيْنِ ولا كوْنّهُمَا مِنْ جنس وَاحِدٍ 


ولا بدَ أن يكون رأسُ المال فيها نقدّاء ولا يصح أن يكون عَرُوضًا. 

وسيأتي -إن شاء الله- مسألة اسْتدْييَتُ ربّما في أل «باب المزارعة». 

قال: (وَمُضَارَبَةٌ)؛ والمضاربة الحقيقة هي نوعٌ من أنواع الشّركات» لكنّها ليست عِنَّانًا. 

فول وا يعَة)» المراد بالوضيعة أي الخسارة» فالخسارة ليست على ما اتفقاء وإلّما تكون الوضيعة دائمًا 
على راش المال, 

والب ف دك لأن الرضية سل ق ر س مال فكرة ات الراك ها ار ف لی ران 
المال وبالعمل» فيكون على ما اتفقا عليه» فإنَّه قد يكون أحدّهما أجود عملاء أو رأيًا من الثانيء فما اتفقا عليه هو 
لذي يكون عليه الربْح 

وأمًا الوضيعة فإنَّها على قَدْر رأس المالء لا على ما اتفقا عليه. 

مثال ذلك: اثنان بَدَلٌ أحدهما مئة ألفيء والتاني بَدَلَ خمسين» واتفقا على أن الرّبح بينهما بالتصف؛ خمسين 
خمسين؛ رأس المال أصبح مئةً وخمسين. 

بحت هله اله والكمبيوة کن تقول كل واس مهما يا ل منة. 

سرت هذه المعة وعخضيوق خمسة وسبعيق» فقول: ؤإن سكت عن كيني توزيم الخسارة فاد من بل عة 
وحن و الوفيودة غا مين الا ود شين الذاالرقيدة عا ی ورون 

يقول EDE‏ يشرط حَلْطُالْمَالينِ)» وهذا من مفردات المذهبء بل يجوز أن يكون كل مال بيد صاحبه؛ وذلك 
(الظرية الجان عي 02 على تعرز نيد و لمالاو يجوز ان كرد بيذ كن ولحيمال: 

اف وان دوس اوقل (أناساذهب لالشوق شمال الرباض اشترى : تمرًا وأبيعه» وأنت في جنوب 
الرّياض»ء اشتر تمرًا وبعة» ونحن شركاء في ذلك. 

نقول: يصمٌ؛ فلا يلزم حاط المالَيْن» ولا دمجهماء بل وجود النيّة والتّعاقد كافٍ. 

قال: (وَكا كَوْنْهُمَا)» أيْ کون الماليّن (مِنْ جنس وَاحِلٍ)ء بل بذ يشترط: أن يكون المالان قدا مضرويًا على المشهور. 

وأكر د كلمة: (المشهور )ةو لهاذا قلت (المشهور) ؟ 

لأن فا مو الو كات عندنا الآن يكرت ران الال فا عد وض 


شرح مان (زاد المستقنع) باب الشركة 


ف الثاني: EA‏ 


والعمل: على تصحيح أن يكون رأس المال عَرُوصًا. 

مثل: أن يقول: (مني بضاعة)ء لكن المذهب: أن تكون َقَدًا. 

قال: (وَلَا كَوْنْهُمَا مِنْ جنس وَاحِدِ)» لا يلزم أن يكونا من جنس واحدء بل يجوز أن يكون أَحدّهُما ذهب 
والآخر فضة. 

لكورمن ا أن كرن جميكا من ا دال رو 

لا يلزم أن یکونا من جنس واحدِ؛ من باب أَوْلَى لا يلزم أن يكونا من قَدْرٍ واحلٍء فقد يكون أحدھُما مد 
والآخر خمسين» وهكذا. 

ولاصفة واحدة الأول غنة اكز من خش الان دار اهب 

وآنا افر یآ الاھ وال لامها ااب 

قوله: (قَصِْلٌ)» بدأ المصتف ني هذا الفصل بذكر النّوعَ الثاني من الشّركات؛ وهذا العقد من الشّركات مُهِمٌ؛ 
ولذلك أفرده المصئّف بفصل؛ لكثرة التّعامل به» وهو عَقد المضاربة. 


> 
سج فى 5 


قوله: ا سمت المضارية) مرا لكتاب الله كَبْكَ: +[ وَءَاحَرونَ ون روف رض 4 [المزمل: .]٠١‏ 
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و لك ا لأن المُتّاجِر يضرب في الأرض. 

ومعنى كونه: (يضرب في الأرض)» أي يسافر في الأرض» من باب السَمَر. 

وهذا المصطلح -وهو تسمية هذا العقد: «(مضاربة»- يقولون : هذه تسمية الكوفيين» والعراقيين. 

وأمّا الحجازيُون لدو «قِرَاضَااء ولذلك تجد في كلام الإمام مالك والمَدَنِيّين تسمية هذا الدب «القِرّاض). 

والفقهاء تركوا كلمة «القراض» للمضاربة لكيلا يشتبه القِرّاض بِالقَرض. 

عَقَدٌ المضاربة لم يرذ في جوازه ص في كتاب الله» ولا في السّنَّهِ ولذلك نل -لأنَّي لم أقف عليها في كلامه- 
عن ابن حزم [ أنه قال:] «ما مِنْ مسألة بحثْتٌ فيها عن دليل فأعياني؛ إلا مسألةٌ واحدةٌ؛ وهي المضاربة» لم أجد 
عل جر ازماق الكنابه ولاق ا ۰ 

وإِنَّما فيها الإجماع؛ حكاه جماعة منهم: ابن حَزْم» وابن المُنْذِر وغيرهُما. 

وقد وردت عن أكابر الصَّحابة؛ عمرّء وعثمان» وعليٌ» وابن مسعود. 

وكثيرٌ منهم عَولوا بهذا العَقدِء فدلّ على الإجماع المستفيض عند الصّحابة. 
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43 
E‏ اي 0 
لمتحر به ببعخص ربحه. 
_- 8 اس وله الما 
وم 7 ي 2 


عفد المضارية ماع ؟ 

قالوا: هو أن يَذْفَع ماله لِمَنْ يَنَجِر به» على جزء مُشَاع من الرّبْح. 

ا وی ای ا العمل را و مان نيا و 

ولذلك يقول المصتّف: (الْمْصَارَبة مجر بو)» أي بماله» فيكون الصمير هنا عائدٌ للمال (يبَعْضٍ ربْجو» 
فيبذل ماله لِمَنْ يتاجر بالمال؛ على أن يأخدّ سْبَةَ من الرّبْح. 

انظروا معى؛ [صورًا: ] 

[الصورة الأولّى:] لو أن رجلا أعطى مالَهُ لحر وقال: (أَنْجِرْ به -يعني: تاجر به- ولك نسبةٌ من الرّبْح؛ 
عشرون)» قَنْسَمِّي هذا العقد ماذا؟ 

هذا عَقَدٌ مضاربة» أليس كذلك! 

الصّورة الثائية: رجل أخطى رجا كر ما قال: (انجزبو» رارع كله لي)» هذه وكالة. 

[الصورة الثّالئة:] رجلٌ أَعْطَى رجلا ار مالاء وقال: (أَنَجِرٌ به ا ولك خمسون ريالا)» هذه أجرة. 

[الصُورة الرّابعة:] رل أغطى رعلا ما وقال: (آنيزبه والتئع كله لك والوضيحة علق )هذا عند الإتضاء: 

[الضُورة الخامسة:] ل وأغطاه مال وقال: (الرَبْح كله لكء ولكرٌ الخسارة غليك» قَردَ لي المال): هذا كرض. 

[الشوية الكتادسة:] رشك ضور ؟ راد ا اال ل (الجال لك» والرّبْح لك)» هذه واضحة أنّها هبة. 

إذ عدي ا فا د 

- فقد يكون إجارة. 


- وقد يكون وكالة. 


- وقد يكون مضاربة. 


- وقد يكون إِبْضَاعًا. 


و ر ا ا 
هذه ست صور؛ ولو فكرت ربما تأتي بغيرها. 
: 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الشركة 


قَإنْ قَالَ: «وَالرّبْحُ بَْنَاء فَتِضْمَانِ. 


E 


ا 00 ا ع ا 4 
وَإِنْ كَالّ: «ولي»» أ «لَكَ ثللانة ة اریاعه)» آو: «ثلثه» صح وَالبَاتَى لأآكَر. 


وَإِنِ اخملا لِمَن الْمَشْرُوطْ؟ فَلِعَامِل. 


- 
م عر کے 


قَالَ: وَالرّبْحُ بَيْنَنا)» وسکت» ولم بح نِسْبةًء فإِلّها تكون نِضْمَيْنِ؛ قود غلا وس 
الف جَرَى بذلك. 

قوله: (وَإِنْ قَالّ: «وَلِي»» أو : «لَكَ َكانه أرباعه»» أو: «ثلثة» صح وَالبَاقي لِأآخَرِ). [أي] يصح أن يزيدا عن 
لتضْميِْ؛ فيقول: (لي ثلاثة أرباع» ولك الباقي)» أ يسكت فيقول: (لي الثلفان) ويسكت» ولا يقول: (لك كذا): 


يقول: (فَإِنْ 


ما يلزم أن يحدّدَ نصيب الآحَر؛ لكل إذا ف اھ احزوهافان كامل الكسر -باقي الواحد- يكون للآخر» 


2 
ر 
ار 


وهذا معنى قوله: («وَلِي)؛ أو «لَكَ تَلَانَةُ أَرْبَاعه)» 3 ثلث )» قوله: (أَوْ)» هنا ليس ادا مَتَرَدّدٌ في اللفظء 
والماستكة أنياكيلة ماف 

ذا فقوله: (أَوْ) هي للمغايرة في لفظ المتكلّم» لا للتَّخِْير في لفظه» [فهما] جملتان» وليست جملة واحدةً. 

لو كانت [جملة] لقلنا: إن العَقد باطلٌ» هي عَقَدٌ مضاربة فاسدٌ؛ لأنّهِ لم يُْرَف يَسْبَةُ الرَبْح فيقول: (أَوْ). 

إِذَا فلا بد أن تنتبه في هذه المسألة. 

ولذلك لو تجعل في نسختك في قوله: (وَإِنْ كَالَ: «وَلِي»» أَوْ: «لَكَ تََانهُأرْبَاعِ))» اجعل هذه بين قوسين» ثم 
(أَوْ): خارج القوسَيْنِء ثمّ تجعل (اتُلَنْهُ))» هذه بين قوسَيْنِ آَرَيْنِ فلا تكون (أَوْ)؛ داخلة في القوسَيْن. 

قال ( شخ نسم يمح العف (واأباقي للككر): لأ الككردلالة الط تدل عليه؛ أي باقي الواحد الصحيح. 

قال: (وَإِنِ اخْمَلَمَا) أي اختلف المضارِبُ والعاملٌ: (لِمَنِ الوط بابس ذلك؟ 

قال: (والرّبْح )ا وسكتاء فلمًا جاء الرّبْحَ وله جا العامل فقال: الت معنا لك الثلكه ولي 
التلان)» وقال صاحب العمل: (لاء بل الث لك» والثلثان لي) وهذا معنى قوله: (وَإِنِ لمان لمن الْمَْرُوطُ؟ 
َلِعَاِلٍ)؛ لأنَّ الأصل أن العام هو الذي يُشْرّط له الرّْحء إذ الأصل أن الرَبْح يكون كله او لما العام 
هو الّذي يُشْرَط له الرَبْح. 

إِذّا هنا اختلفوا ليس في مقدار البح وإِنَّما لِمَنْ له الرّبْم؟ 

فإنَّه في الأصل أنه يكون للعامل. 

لكن لو اختلفا في الرَبْح؛ كم مقداره؛ قال: (أنا قلثُ: إِنَّ لك التصف)ء والثاني قال: (لاء بل قلتَ: لي ثلاثة الأرباع). 
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كه و و 
وَكذا مسّاقاة ومزارعة. 


3 8 ا م 11 وو و 
ولا يُضَارِبٌ بِمَالٍ لِآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأول وَلَمْ بَرّص. 
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لو اختلفا في قَدْر الرّبْح؛ لِمَنْ يكون'؛ قالوا: فالقول قول المالك؛ إلا أن تكون هناك بينة. 
قال: (وَكَذَا مُسَاقَاقٌ وَمُرَارَعَةٌ)؛ الحكم فيها [كما] سبق. 
عد هنا مسال أنه لها وهي قضيّة أن المصنّف لم يَذْكُزْ شروط المضاربة؛ شروط المضاربة هي نفسها 
شروط العِنّان؛ فنقول: إِنَّ المضاربة لها ثلاثة شروط؛ نأخذها من كلام المصتف هنا أوَّلَا: 
الشَّرْط الأوّل: أنه لا بدَ أن يكون رأس المال من التَقدَيْنِ المَضْرُوبَيْن على المشهور. 
جا 2 المقهو ودر كت على او ا 
لآن الثواية ا ةوالع علبياء :عمل الاس وغل القضاء كذنك. 
الشّرط الثاني: أنه لا بد أن يكون رأس المال معلومًاء وأن يكون مُعَينَاه لكن لا يلزم فيه القبض في المجلس. 
الشّرط الثّالث: أنه لا بد أن يُشْتَرَطَ للعامل جُزْءٌ معلومٌ من الرّبْح» وأن يكون مُشَاعًا. 
هذه الشّروط الثّلاثة هي [في الأصل] الأربعةء دَمَجْنًا [آشرطَيّن] في شرط واحدٍ. 
لماذا أكدت على هذه الشروط؟ 
نحن قلنا: إا ادل واحد من الشروط ف شركة الان بتر تب عليه أثراق: اليس كذلك! بلى: 
إذا اختلّ شرط من شروط شركة المضاربة فإ الشركة تنقلب إلى عَقّدِ إجارق فيكون للعامل أَجْرَةٌ الْمذْل. 
هذه قاعدة؛ طبعًا لها استثناءاتٌ فيما بَعد. 


قوله: (وَكا يُضَارِبُ بِمَالٍلِآكَرَ ِن ضر الآوَلَ» وَلَمْ رص )» هذه مسألةٌ في تصرّفات العامل؛ العامل هو الذي 
منه العمل. 

يقول: إِنَّ هذا العامل في شركات المضاربة لا يصح له أن (يُضَارِب بِمَالٍ لحر ِن أَضَرَّ الأوّلَ): 

رجل أخذ مئة ألفٍ من شخص يُضَارِبُ بهاء ثم جاءه رجل آخَرٌ وقال: (خذ مئة لف وتاجرٌ لي معك). 

نقول: لا يصح له أن يأخدّ مالا آحَرَ يعمل به إذا كان أَخَذّهُ المال الثاني يَضُدٌ بالأوّل. 


0 ° 


وهذا القيْد مهم: إن أ الأول 


(1) هكذا في المسموع؛ ولعلَّها: (كم مقداره)ء ليناسب ما قبله؛ لأنّه ذَكَرَ أنه لو اختلف في: (لمن يكون؟) فللعامل؛ والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


شرح مان (زاد المستقنع) باب الشركة 
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قَإِنْ ن فَعَلَ رَدَ حِصَّتَهُ في الشر گڏ. 


لَيْد الثاني: قال: (وَلَمْ يَرْضٌ)» أيْ ولم يَأَدّن الأول الذي ضارّب معه. 

فإن أضرَّء أو أَذِنَ -ولو وُجِدَ الصرر- فإنَّهِ في هذه الحالة يصح له أن يضارِبَ غيرّة. 

يقول المصتف: (فَإِنْ فَعَلّ)؛ بأن ضارب لثانٍ مع وجود عَقَدِ شركة مضاربة لأوَّلِء وفيها إضرارٌ. 

قال: (فَإِنْ فَعَلَ ر لتخي الت ديصي اودري ا 
مئةَ ألفِ ليضارب اء وأضرَّ بالأوّل؛ لانشغاله بالمضاربة لاني عن الأوّلء فانتهت مضباونة | اقرا ر 
عشرة آلاف. 

فتقول: إِنَّ هذا البح الذي تَحَصّل من المضاربة الثَانية يرد إلى المضاربة الأُولّىء (رَد حِصََة)» أيْ رد حصّته 
من ربح المشاركة الثّانية» (في الشَّرِكَةِ)» [أيْ] في الشّركة الأولًى» فحيتذٍ رأسٌ المال مئة ألفي» وكانت قد ربحت 
عشرة آلاف رأس المال نفسه» وعشرة آلافي أخذناها من الشّركة الثّانية» فيكون الرّبْح كم؟ 

عشرون» فحيتئذٍ يُقْسَم الرّبح بين صاحب رأس المال والعامل بِالنّضْف؛ له عشرةٌ» وله عشرةٌ هذا مثا 

الحالة الثّانية: أن يكون الشّركة الأولّى لم تَرْبَمْ مه ألفٍ فقطء هل لها رِبْمٌ؟ لا رِبْحٌ لها. 

ا 
الشركة الأول كم رببعث؟ عشر ة آلافي. 

ل ا اننا على العف سمج حه 

SS 

فنتوك؟ زد العشزة إلى التماتيو هن باعل ا و 2 
المقبارية الثانية بغير إِذْنِ من الشريك الأوّل» وقد أضا يف 

وهذا معنى قوله: (رَهَ حِصَّتَهُ في الش ر گة)» د . يعني: أن ربح العامل من الشّركة الثانية إذا ربحت يرد للشّركة 
الارل كاهو م اف 

طا فها لاف الف ان ابن غم وطشعوهو الخوقق اين فدامة 421 آنه يبس الغمل:[ولهما] 


كلام قوي في هذا. 


في 
Gn‏ 
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وََا يْفْسَمْ مع بَقَاءِ الْعَفْدِ إلا باتَمَاقِهمًا 


E 
هما‎ 


ثم قال المصتف: (ولا يُفْسَمْ مَعَ بَقَاءِ الْعَفْدٍإِلَا بانمَاقهما)» يعني: آنه لا يُقْسَم الرّبْح مع استمرار العَقْد إلا 
بالاتّفاق» الأصل أن الرّئْح لا يُْسَم إلا عند انتهاء الشّركة. 
أريد أن نفهم مسألة توضّح لنا شيًا كثيرًا؛ أريدك أن تعلم أنَّ شر كة المضاربة تمر بأربع مراحلّ: 
المرحلة الأولّى: التّعاقد باللّفظء ولها الشروط التي تقدَّم ذكُرُهاء فإن اختلّ واحدٌ منها بطلت الشّركة. 
المرحلة الثّانية: بَدْهُ النَصِوّف؛ بَدْهُ تصرّف العامل في الشركة -وسيأتي بعد قليل أنه يترنّب عليه حُكُْمْ- أنَّ 
هذا التَصوّف يترئّب عليه ثبوت الرّبْح والوّضيعة لهما معّاء لا قبله. 1 


َ ته قبل التَصرّفء فنقول: كوف انا والشبارة كلها على 


E ا‎ 


فلو أن المال تما قبل التصرّف» أو أيه آفة فا 
550 

وأمّا بعد التّصِرِّف فإِلّه حينئذٍ يكون تابعًا -وسيأتي إن شاء الله في كلام المصئف. 

المرحلة الثالئة: وهو ظهور الرّبْح بمعنى: أنه يظهر الرّبْح» لكن يأتي بعدها مرحلة؛ وهي القسمة؛ قسمة المال. 

ظهور الرّبْح ما الذي يترئّب عليه؟ هو كلام المصنّف هنا: أنَّ ظهور الرّبْح يتر تب عليه: 

أوّلا: مادَكَرَهُ المصتف: أله لا يقْسَم الرّبْح مادام العَقد باقيا؛ إلا إذا اتفق على قسمة الرّبْح» قبل ذلك لا يصح 
ا رر اا ری 

المسألة الثانية المترتبة على ظهور الرّبْح: ننا نقول: إِلّه إذا ظهر الرّبْح فإنَّ العامل يملك حصَّبَهُ ولكن هو 
مالك للحصّة لكن لا يجوز له ها إلا بعد القشمة» غند انها الد أو يإذن المالك» الذي ذكزتاه قبل قليل؛ 
ل «ظهور الرّبّح). ا 

المرحلة الأخيرة: وهي القِسْمّة» والعلماء يُلْحِفُون بالقِسْمة التنضيض» وسيأتي ما معنى القِسْمة والتنضيض 

لا (وَكايفْسَهُممَبَهَ ء الَْقْدِ إلا بامَاقِهما)» هذه متعلّقَةٌ بالمرحلة الثَالئة: إذا ظهر الرّبْح ولم 
قم فنقول: لا يُقْسَم الرّبْح؛ لأنَّ المال أصلا كلّه لمالكه الأصلت» لكن لا يُقْسَم إلا بانتهاء العَقّد أو بإِذّْنِ رب 
المال؛ لقوله: (بِاتََّاقِِمَا)» أي باتفاق الجميع. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


َه ةير وره 


إن لف وَأسُ الْمَالِ أو بعص بعد اصرف أو سر جر ِنَ الح قبل قسْميهء أو نضيضه ضيضه. 


ثم قال المصتف : (وَِنْ تلف رَأس الْمَالِء أَوْبَعْضّهُ بَعْدَ لتَصَوّفِ)» هذه المرحلة الثانية؛ (تَلِفَ رَأْسُ الْمَال)» 
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بآفةٍ سماويّة» أو بغيرهّاء (أَوْ بَعْضُ) المال (بَعْدَ التَصَرَّفِ)؛ أيْ تصرف العامل في المال. 

قال: (أَوْ خَسِرٌ) بسبب تجارته» (جُبرَ مِنَ الرّنْح)؛ كيف؟ 

هذه مئة أل رأسٌ المالء بعد بَدْءِ النَصِرِّف جاء سارقٌ فسرق نصفهاء أصبحت كم؟ خمسين 

فتاجر العامل بالخمسين الباقية» فصارت الخمسون مئة وعشرة. 

نقول: يُجْبّر الخسارة والتلف من الرّبْح» فحينئزِ لما انتهت ت الشّركة نقول: يرجع رب المال بالمئة كاملة 
والعشرة فقط هي التي تقَسّم» وهي الرّبْح الزّائد عن رأس المال الأصلتء يُقْسَم بين العامل وبين صاحب المال 
ومالكه. 

آنا لو كان التلف قبل التصرٌف؛ هذه مئه ألفي, : م تلف نصفهاء بأيّ سبب من الأسباب؛ سارقٍ -مثلًا- قبل 
بدء العمل» ثم أخذها العامل» وتصرّف بها بعدها بيوم؛ ثمَّ ربحت» فأصبحت مئه وعشرةً. 

ا 

يكون ستين ألفاء فيُقسَم السّين بين العامل وبين المالك. 

تفهم هذه متى؟ إذا عرفت المراحل الأربع التي ذَّكَرْتُ لك قبل قليل» مهم جدًا أن تعرف المراحل الأربع: 

٠ التعاقد.‎ © 


قال: (جُبرَ مِنَ الرّبْح قبل قِسْمَيِ تنک أو فض لماذا قال: زل قشعب 1[ شت 
لأنّ كلّ ظهور للرّبح إذا وُجِدَ تقض فإلّه يكون داخلا فيه قبل القسمة» فهو داخلٌ في عموم رأس المال قبل 
اسم رال شين 

فالقسمة والتّتضيض هي التي يثبت بها ملك كل واحَدٍ منهما على ماله. 


ما الفرق بين القسمة والتتضيض؟ 


ااآ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التاسع والأربعون 


قَضِْلٌّ: الثَالِتُ: شركة الْوُجُوهٍ 2 يَشْتَرِيَا في ذمتهِمَا بِجَامَيْهِمَاء فَمَا رَبِحَا فبَينَهُمًا. 


القسمة هي أن يُقِسَم المال» ولو لم يكن فيه قبضُ»ء فيقال: (لفلانٍ عشرة» ولفلانٍ عشرون)» [أو:] (لفلانٍ 
العين الفلانيّة)؛ إذا كانت عيئًا بقيت من رأس المال فتحدّد فحينئذ فتكون القسمة واضحة. 

النشيضن ماف 

معنى التّتضيض أن يكون هناك محاسبةء هذه المحاسبة مع التتضيض - أي بيان نسبة الرّبح- هذه ملحقة 
بالقسمة؛ لأنَّ القسمة إفرازٌء فيقول: (هذه لك» وهذه لي)؛ فيكون فيها إفرارٌ. 

فإذا نص الرّبح وظهر مع المحاسبة» فيقول: (حَسَبْنَا فإذا لك مثة وعشرون» ولي مئةٌ وعَشْرَةٌ)» فإذا وُجِدَ 
التنضيض مع المحاسبة فالفقهاء يلحقونها بالقسمة» فهي ملحَقة بالقسمة حينئذٍ؛ لأن ما قارب الشَّيء أَحَدَ حُكْمَكُ 
بعد التنضيض الكامل فهي مَلحَفَةٌ بالقسمة. 

معنى كلام المصئّف: أنه إذا وج تلفٌ» أو نماءٌ قبل القسمة والتنضيض - ولو بعد ظهور الرّبح- فإِلّه حينئزٍ 
بكرن على را هال الشركة 

وأمّا إن جد الرّبح -بأن زادت القيمة» أو تَتَجَتٍ الدَابّة- أو وجد الف بعد القسمة فإِنه يكون على ربٌّ المال؛ وانتهينا. 

قوله: (قَصْلّ) كر المصنّف في هذا الفصل باقي أنواع الشّركات» ولم يجعل لكل واحدة فصلا الب لأنَّ 
المضاربة والهنان هما أكبر الشّركات: وهما أهمّهاء وإليهما ترجع الشّروط وهما أكثر التعامل. 

هذه الشّركات العمل بها أقلّء ولذلك دمجهاء لا لكونها مق من كل وجه. 

قال : (الثالث)» أي الشركة التَالئة (شَرِكةٌاْوجُوو)؛ ودَكَرتُ لكم قبل قليل أن شركة الوجوه هي: أن يها 


وأمًا الاذ e‏ نبل ا د مەغ 

ولذلك يقول الخصف: (أَنْ بذ يَشْتَرِيَا) شينًا (في ذَمَتِهِمًا بِجَامَيّهِمَا). هذا هو الاذ شتراك الأوّلء (قَمَا رَبِحَا 
بيتَهما)» إذا: (يشتريا) هذا هو العمل» انظر؛ قال: (يشتريا) وج العمل منهماء (في ذمتِهِمَا بجَاهَيّهمًا)» الذمّة 
ال ا وماق ال ت عا ا ا بذ أن كرد جاه الخ وكات که من ات 
التأكيد والتوضيح. 


شرح متن (زاد المستقنع) ITT‏ 
/ : 2 3 3 
وکل ولحل اول صاحبه» وَكَفِيلٌ نه بالثمن. 
وَالْمُلَكَ بَبنَّهُمَا عَلَى ما شَرَطَاه 


(قَمَا رَبحَا)» هذا هو العمل الثاني» عند بيع هذه السّلعة الي اذ شترياهاء (قَييْتَهُمَا)) أي فبيتهما على حسب ما 
اتفقا في البح 

شين ما ا فاس ا اشترظا را فغلى ها اعا ا إن کان هناك غار متكرن على 
ملكهما في العين. 

قوله: ( وکل وَاجلِ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبه وَكَفِيلٌ عله بالنَّمَن)» هذا هو تكبيف العقد طبعًا َذكر صورةٌ: 

ان لبن اها مال أو عفدا مال كا ردان أن به الآن رال هان لاحب ميا - 
وخ لهد اا تكرن حى ف الف ر كات الشهلة#يذهياة لصاح المخل قرلان (ستاعة انا وزيد مك هذا التخر 
البوم» وسنعطيك الثّمن نهاية النّهار)؛ وهذه دائمًا تكون في الأسواق. 

فيتفقان على الشّراءء فيشتريان» فهنا جد منهما العمل والجاه معّاء وهو الذَّمََّ ثم بعد ذلك يعملان في الثّمر 
ببيعه» أو الخضار ببيعه» ثم بعد ذلك يردان القن والربح الذي ينتج لهما. 

ذلا ان الامو ا يعتعاة بلغي فان لخن هما فقول ف كذلك؟ مرحت اة 
فأرادا أن يقتسمانها بينهما على حسب الملك» ولذلك الملك بينهماء والرّبح إن ظهر فيكون على ما اشترطا عليه. 

ماهو تكييف العقد؟ 

قال: 5 حل من) الشَّريكَيْنِ (وَكِيلٌ صَاحِبهِ)؛ أي في في التَصرّفء يتصرف في ماله ملكاء وفي ملك صاحبه 
وكالة (كَفِيلٌ عَنُْ بالنَمَنِ)؛ لأنّها من باب الذَّمّ قال: (بِجَاكَيْهمًا)» هذه هي الذَّمّةَ فهو [دائن] لنفسه» وضامنٌ 
عن صاحبه في الباقي. 

ولذلك نحن نقول: لا يصح بالجاه فقط؛ فإِلَّه يكون حينئٍ بيعًا للذمّة» ونحن تقدَّم معنا أن الكفالة لا تصحٌ 
بيعهاء ولا الشّراء لهاء كي إجماعًا. 

قوله: (وَالْمُلْكُ بَيْتَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاُ)» مثل ما تقدّم أن الملك على ما اتفقاء واشترطاه» لا على ما بذلا؛ 
لأنّهما لم يبذلا شيئّاء ونّما على ما اشترطاه فيما بينهما. 

قال: (وَالْوَضِيعَةُ) أي الخسارة (عَلَى قَدْرِ مُلْكَبْهِمَا)» أيْ على الملك الذي اشترطاه» الرّبح على ما اشترطاه» 
والملك غل ها اشترطاف وكا الرشيعة فين غلى المللك, 
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وَالرّبْحُ عَلَى ما شَرَطَاهُ. 
إِذا [قوله:] (وَالْوَضِيعَةٌ) أي الخسارة إذا أَنَجَرَاه أو تلفت بآفةٍ ونحو ذلك» فإنَّها تكون على قدّر ملكيهما. 
السّبب مثل ما تقدم؛ لأن العين المشتراة التلف والوضيعة عليها نقصٌ في رأس مالها يتعلق به الملك لا 


ال 
قال: (وَالرّبْحُ عَلَى ما شَرَطَاُ): ولو اختلفت نسبته عن نسبة الملكء إِذَ 


0 


۵ ربح. 
© وملك. 


5 
© وخسارة. 


اثنان اشتريا سيّارة» اتفقا على أن المن بينهما بالنّصفء الأمر بينكماء بل كل واحدٍ منكما ضامنٌ عن الآخر» 
لکا ات ليس الثّمن بينك | پالم 2 » اللمن عليكما جميعاء لذن أحدهما ضامنٌ عن الآخرء وإنّما قالا: (في 
مَتَيَ)» ولم يقولا: كم مقدار التُمن؛ لكنّهما يتقان على أمرَيْن: 

5 يتفقان كم ملك كل واحدٍ منهما: (أنا أملك الرّبع» وأنت ثلاثة أرباع). 


تقول بنجو وو ا قا على الماك فالا :علي ما اثفقا عليه هن المت 


5 وأمًا ارح إذا باعاه فإِنّهِما يتفقان على نِسْبِتِه اتفاقًا آحَرَءِ غير اتفاق المِلّك. 


ولا يلزم أن يكون المِلْك بمقدار ما بذلا من المال؛ لأنّهما متفقان في الأصل في نسبة المال. 

أضرب [مثالا]ء وبالمثال يتضح به المقال: 

اثنان أرادا أن يشتريا سيّارة فالتّمن في ذْمَتَيْهِمَا معَاء لأنّ كلّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخر كلاهما مُلْرّمٌ بدفع 
قيمتهاء وهي عشرة آلاف ريال. 

كلف ولعو يعا؟ 

شرل قار على ها E‏ 

قال الآخ الأكبر للأصغر: (أنا لي الثلث» وأنت لك الثلثان). 

قول؟ [لهما] ذلك 


شرح متن (زاد امستقنع) باب الشركة 


جهو ۶ر وو 


الرَابعٌ: شر كة الْأَيْدَانِ؛ اَن َشْتَرِكَا فيمَا يبان اهما فما تَقََلَهُ أَحَدَهُمَا مِنْ عَمَل يَلْرّمُهُمَا فِعْلَهُ 


فإن اتفقا على بيعها بعد ذلك» فالرّبح على ما اتفقا عليه» ما لمنفعتهاء أو عينها عند البيع. 

فقد يتقان على أنَّ الرّبح: (لي الصف ولك التصف)» لكما ذلك. 

إذا وجدّت خسارةٌ فالخسارة ليست على ما اتفقا عليه من الرّبح» وإِلّما على ما اتفقا عليه من الملك. 

النّوع الرّابع: شركة الأبدان» وشركة الأبدان في قول أكثر أهل العلم إِنّها مشروعة؛ لحديث قصّة ابن مسعودٍ 
هو وصاحبه اء لما اڈ شتركا في سَلَّبٍ مَنْ يقتلانه في الحرب. 

ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة له؛ فإِنّهِ لا يرَى الشركة في الأبدان. 

معنى شركة الأبدان: يقولون: شركة الأبدان الأصل فيها هي الشركة بالأبدان» فيكون المُشْتَرَكَ فيه الأبدان» 
أي العمل» حذْفَتِ الباءء وجاءت الإضافة فقيل: شركة الأبدان» فتكون الشركة فيما يعملان ببِدنَيْهمَا ويكتسبان 
مار 

شركة الأندان ذكرالعلماء انها توعان: رها الضصف: 

التوع الأوّل: هو الاشتراك فيما يَتقَبّلان في الذَّمّ من العمل؛ بمعنى: أنّهما يشتركان في العمل المُسْتَقبَل. 

لفن ساب انيما اش ا ىعمل وذ 

لاهتراكفي العمل الهو شركة الوجوم هنا عمل في لمشتل ني عليه عمل سيفعلان في تفيل 

قال: (أَنْ يه شْتَر گا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ ِأَبْدَاِِمَا)» فهما اذ شتركا فيما يَتمَبّلان في ذمتِهِمًا من العمل في المُسْتَقبّل. 

قال (قما تة الَحَدهمًا من عَمَلٍيَْرَمُهُمَا ْلَه قبل أي التزم (مِنْ عَمَلٍ)» في ذمه أو ذمِهِمَا معًاء فلا يلزم 
أن يقول: (نحن معًا)» وإِنّما يقول: (عليٌ أنا). 

(كمَا تبه أَحَدّهُمَا)» أي التزم (مِنْ عَمَل يَلْرَمْهُمَا)» أي يلزم الشَّريكَيْنِ معاء قبَطَالَبَان به» ويكون في ذمَتِهِمًا معًا. 

منوزة ذلك أشهلة هذه كر أ جا 

قد يأتي أحيانًا اثنان يقومان بغسيل السَّيّاراتء فيكون العمل بينهما غسيل السّيّاراتء وقبل أن يبدأ في غسيل 
الكتاراف قرول : (أنا وأنت ندور على مواقف السّيّارات» فأيٌّ شخص أتفق معه فأنا أعمل» أو أو اتف »وي شخص 
تتّفق معه أن إِمًا أن أعمل أناء أو تعمل آنت» ثم الغَلّة تي تكون في نهار اليوم تَقْتّسمُهَا بنا على ما نتّفْق عليه)» 


| أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التاسع والأربعون 
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وتصح فى: الاحتشاش. والاحتطاب. وَسَائْر المباحات. 


ذا التزم أحدّهُمَا عملا يقوم به أحدٌهُمَاء أو الثاني» أوهما معا يقومان بهذا العمل» وهذا يُسَمّى: «التزامًا للعمل 
في المُسْتَقبّل)» فهما كأنّهما ا* شتركا في العمل. 

[الأُولّى:] قد يكون الالتزام من أحدِهمَاء والعمل من الَاني؛ يصح لأنَّ تقيّل النّاس هذا عمل الذي يأتي عند 
الاس فقول لاشأغسل سارك هذا تقل لذ بد أن يكوة له ذا ران يكن ما واا الذي ا 


2 


2 


الثافي يكوة له شخ ملاعل فقديكون اتن من احذهقاء والعمل مخ الان 

[الثانية:] قد يكون اَل منهما معّاء والعمل منهما معًا. 

[الثّالئة:] قد يكون التَقبّل منهماء والعمل من أحدهمًا. 

[الرٌابعة:] قد يكون التَقبّل من أحدِهماء والعمل منهما 

كله رف وتكرة الشركة مج د العمل مرجرة فيهناء قال عمل »والعمل الذي كآن فى الذقة 
عو كذ قكوة العو حدوما اوم مض فرك و A‏ 

أيضًا يقولون: أحيانًا يصح أن يكون التَقبّل لعمل مختلفي. فيتقيّل النّجَّار للحدّاد والحدّاد لنجّارٍ وهكذاء 
فلا يلزم أن يكون عملهما واحد. 

التوع الثّان من شركة الأبدان: وهو الا: رن شلك الاعات أذ را نوسلك المائخات» رة 
تملّك المباحات؛ مثل: (الِاحْتِشَاش)» إلى عه قريب كان اين يخرجون للاحتشاش يخرجون» ولا يجعلون 
ص سي يي ل رمه 

(وَالِاحْتِطَاب)» إلى الآن الشَّباب الَّذِين يَحْتَطِبُون في الأماكن التي يُسْمّح فيها بالاحتطاب؛ وسيأتينا -إن شاء 
الله- في «إحياء المَوّات» أنه يجوز تقييد المباحات؛ فلو احتطبوا يقسمونه بينهم» قد يبيعون الحطب» ويقسمون 
[الكميّة] فيما بينهم» قيمة الاحتطاب. 

(وَسَائْرِ الْمُبَاحِاتِ)» الشَّبابٍ الّذين يذهبون للصّيد في وقت الصيد» يصيدون من ا ومن القمَريء 
وغیره» وليس لكل أحدٍ ما اصطاده» وإنّما يجمعون العَلَة ويأكلونهاء أو يقتسمونها بينهم. 


فهذا مشهورٌ جدًا من صُوّر الشّراكة في سائر المباحات» [مثل:] أخذ الفقع» الاصطياد» [وغيرهما]. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


َإِنْ مَرِض أَحَدهُمَا نا كسب بيتهُماء وإ ن طَالَبَهُ ال لصَّحِيحٌ أن يُقِيمَ مَقَامَهُ لَرْمَهُ. 


قوله: (وَإِنْ مَرِضّ أَحَدَُهُمَا فَالْكَسْبٌ بَيْنَهُمَا)» هذه المسألة أنا سأُورِدُها لفهماء ثم سأشرح كلام المصنّف؛ 
لأنَّ كلام المصنّف فيه بعض القصور. 

هذه المسألة أنّهم يقولون: لو أنّهِما تقبّلا العمل أو أحذهُما تقبلّه عنهما جميعًاء وأحد هدَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ لم 
يعمل في الشركة بعد ذلكء وإِلّما عَِلَهُ أحدّهُما دون الثانيء قَلِمَنْ يكون الأجْر؟ يعني: هل تكون الأجرة كاملةً 
لقن غل ا الاين اة 

نقول: إذا اَذ العامل منهما لِمَنْ لم يعمل فالمال بينهماء على حسب ما انفقا عليه؛ أنه أَذنَ له؛ قال: (أنا أَذنْتُ لك). 

وإن لم يأذن لهء فيلزم الذي لم يعمل أن يُقِيمَ مقامه مَنْ يعمل؛ لأنَّ العمل متعلّقٌ بذمّتهء لا ببدنه هوء ليس 
بشخصه» فيأتي بِمَنْ يقوم معه بغسيل السَيّارات» أو بالاحتشاش. أو بالاحتطاب. 

فإن لم يأت بأحدٍ؛ فن كامل البح يكون لِمَن عَمِلَ وَحْدَهُ. 

نأخذ كلام المصتف في هذا: 

يقول: (وَإِنْ مَرِضٌ أَحَدَُّهُما فَالْحَسْبُ بَينَّهُمَا)ء طبعًا أَذْنَ له» أو لم يطالبه بالعمل. 

قال: (وَإِنْ طَالبَهُ الصَّحِبِحُ)؛ [أيْ] طالبه بالعمل» أو (أَنْ يُقِيمَ مَقَامَة)» أيْ أن يقيم مقامه في العمل أحدّاء 
(لَرْمَةُ) أي يلزمه أن يقيم أحدًا يقوم بالعمل مقامه» وهذا لأ هذا مما يقتضيه العقد. 

فإن لم يقم أحدًا مقامه فإنَّ لشريكه الذي قام بالعمل الخيار: إِمّا أن يفسخ العقدء أو لا. 

هو مخْيّرُ: إا يفسخ العقد» أو يرضىء ويبقى العقد» ويكون الرّبح بينهما. 

إا هذا كلام المصنّف؛ انظروا معي في كلامه؛ يقول: (وَإِنْ مَرِضَ أَحَدَّهُمَا) مفهوم الكلام: أنَّ هذا الحكم 
E‏ يرن لعل قلت نت برضل 

ومفهوم ذلك: أنه لو ترك [العمل] من غير عذر فلا يأخذ هذا الحكم» ونقول: هذا غير صحيح. 

بل الحكم شام لمَنْ تركه لمرض وعذرء أو تركه لغير عذر» فالحكم شامل. 

ذا فهذه الجملة؛ وهي قوله: (وَإِنْ مَرِضّ أَحَدهُمَا)ء لا مفهوم لهاء فتشمل [مَنْ] تركه لمرض وعذره أو تركه 
ابر ا سي 0 يي اراي حي لاير بير سيو الفا 

المسألة الثانية: أنَّ قول المصنّف: (أَنْ يقم مَقَامَهُ): العلماء -وهذه دائمًا تُورّد في تصحيح اللّفظ- بعضهم يقول: 
(مَقَامَهُ مَهُ) وبعضهم يقول: (مُقَامَهُ)؛ والوجهان يصخان» مثل: (الوكالة)ء و(الوكالة»)» يصح فيها الفتح والكسرء وهكذا. 
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الْحَامِسٌ: شَرِكةُ الْمُمَاوَضَةِ؛ أَنْ وض کل مِنْهُمَا ی صَاحِبهِ گل تصرف تال و وَبَدَنيّ مِنْ ِن أنْوَاع الشَرِكة. 


ب ات ا 


قال: (وَإِنْ طَالبَةُ الصَحجِيح)ء قلنا إن لوال ور ر : نها خاصّةٌ بالصّحيح فقط. 
رالراب أنّها تسل المتحيم الذي قال ريض وتشمل العامل الذي يقابل الا عن العمل لخير 
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قال: (لَرِمَةُ)» أي يلزمه أن يُقِيمَ مَنْ يقوم مقامّة» سواءً كان لعَذَّرِء أو لغير عذر. 

قوله: (الَْكَامِسٌ: شَرِكَةٌالْمُمَاوَضَةِ)؛ وهي الشركة الأخيرة» وهذه الشّركات من شركات المفاوضةء سُمِّيَتْ: 
«مفاوضة)؛ لأنّها فيها تفويضٌ للآخَر في المالء وتفويضٌ في الصرّف. 

والعلماء يقولون: إنَّ شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمَيْن: 

[الأوّل:] شركة مفاوضة صحيحة. 

[الثاني:] وشركة مفاوضة فاسدةٌ. 


وشركة المفاوضة الفاسدة هي التي قال عنها الشَّافِعيُ: «لا أعلم شيا باطلًا إن لم تكن المفاوضة باطلةً. 
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ورد المصتف هِدَّيْنِ التوعَيْن معًا في كلامه. بدأ المصتف أوَّلَا في شركة المفاوضة الصّحيحة: فَذَكَرّهاء وييّنَ 
صَوَّرَها: 

قوله: (أَنْ موص كَل مِنْهُمَا إلى صَاحِبهِ كل ضرفي مال وَبَدَْيٌ مِنْ أنوَاع الشّرِكَة)» شركة المفاوضة 
الصّحيحة التي بدأ يتكلّم عنها المصنّف يقول العلماء: إنَّ لها صُورَئَيْن [كلتاهما] صحيحة: 

الصّورة الأو أوْرَها المصف هناء والثاني لم بوذا فسأذكرها بعدها. 

الصّورة الأولى هین تاق كل )دوا من الشريكئن الاضاعه كل 1 تصرف مَالِيّ» وَبَدَنِيّ)» هذه الصورة 
الأولى ن صُوَوَ شركة المقاوضة ااك رض لد قول (أذنف لك). في 9 تعر تصرف مَالِيٌ)ء بالبيع» 
ا ابيع أي ا والشّراء في الذَّمّة فيشمل الكلء هذا يسكى: «العٌصرّف الماليّ». 

قال: (وبدنيٰ) البدني مه مثل: العمل؛ والمضارية» وَالتّصِدّف في العين» وتقل المتاع عليهاء والانتقال بالمالء 
ااه بدن وهو الككر بده فل هذا :ا ابد 

[ 3519 لماه اة ال من شركة المقاوضة الشور»ق و ال ك أن ان له اا ف (هذا 
مالي هذه الخمسون ألما أَذلْتُ لك بكلّ تصرّفٍ مالي وبدني فيها)» فَأَذِنَ له بجميع التّصرّف الماليٌ والبدني. 

قال: (منْ اناع اشر گة)» يعني: في جميع أنواع الشّركة؛ وهو التَّصِرِّف في المالء والذَّمَّةَ والعمل. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الشركة 


وَالرَبْحُ عَلَى ما شَرَطَاه وَالوَضِيعَة بِقَدْر الْمَالٍ. 


ولذلك يقولون: إن شركة المفاوضة الصّحيحة هي الشركة التي جمعت أنواع الشركة الأربعة السّابقة؛ 
نجعت اليناف و المقبار ب رتسوف و اندض a‏ كوق لهال عسل كا فيه 
أف كرون لوكا[ عة الضورة الأرلن: أن اضق اا فا 

الصّورة الثّائية: أن يقول: (اشتركتٌ معك)» ولا يقول: (فَوَصّدّك بالتَصرّف)» وإِلّما يقول: (اشتركُتٌ معك 
في كلّ ما ثبت لي وعلت في هذا المال)» فينصٌ على الا شتراك فما تیت له أو عله. 

وخر ا0 د كوه ی 
التّادر -وسأتكلّم عن الشروط بعد قليل. 

التتيجة ما هي؟ 

أن الشّركة صحيحة (وَالرَبْحُ عَلَى ما شَرَطَاهُ وَالْوَضِيعَةُ ضِيعَةُ بِقَدْرِ الْمَال) ال الك واس نيما فو 
الشركة. 

التوع الثاني من شركة المفاوضة: (قَإِن ااا کا هذا التوع الثاني من الشّركات؛ وهو شاك 
المفاوضة الفاسدة. 

يي الل 

الأمر الأوّل: آنه يشير گا في كل كشب للمال» وإن کان نادرا؛ كال للقطة. والإإرث» فيقول: (أنا شريكك في كلّ 
مال لي» وإن كان الكسب نادرًا)؛ كالإرث» [فلو] ورت أحدهما مالا قيطي الآَحَرَ نصفه. 

نقول: هذه فاسدةٌ؛ لأنّه ليس فيها معنى العمل» بخلاف التقاط المباحات؛ قن التقاط المياحات فيها عَمَلُ: 
ھی شرك في العمال»واقا اا فا ادر 

الأمر التَاني الذي يُفْسِدُّها: قالوا: إذا ألم الوَضِيعة من الشّركة بضمان إتلاف فِعْل أحدِهماء فلو قال أحدُهُما: 
(كل إلا علكَ): فإنّه يكوت من الشركة فإنه عي يكون من الشركة الفاسدة. 

ولذلك عندهم أن روش الجنايات» وقيمة المُتْلمَاتَء وكذلك ضمان العَوَارِي = لا يصح أن تكون في 
الشّركة. 

وهذه الشركة الفاسدة عندهم» بل قال الشَّافِعِيُ كما ذَكَرْتٌ لكم قبل قليل. 
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أذ عب امد 


وْغَرَا 


وءدا دو ق اع اه 


تاد رَيْنِء أو ما يرم أَحَدَهُمَا مِنْ صَمَانِ عَضْبٍء وَتَخوه = فَسَدَثْ. 


هنا فائدةٌ تتعلّق بالشّركة الفاسدة: هذه شركة المفاوضة الفاسدة هي نوعٌ أَقْسَدُوها لأجل وجود الضَّمان 
الطّارئ على أحد المتعاقدَيْن. 

ا جا عضن الجعاصرين وان ار كات امار ا عل الراك وال (ا لوجر أن بكرن هناك 
شر ور بعد ذلك ذا ا ج ضما على جد الشركة كا صان هرا أو ضا اماو ون ين 
راس هال الشركة): 

هذا هو تكييفهم لحد التأمين التّعاونٍ» فالفقهاء يقولون: إِنَّ هذا باطلٌ؛ لأن هذه تُصْبح من شركة المفاوضة 
الفاسدة. 

وهذا السّبب أن العلماء عندما تكلَّموا عن الاجتهاد الفقهي قالوا: إِنَه لا يتجرأ الاجتهاد. 

السّبب: أنَّ بعضًا من الّذين كتبوا في جواز التّأمِين التّعاوني دون التّأمِين التّجاريٌ لم ينظروا لكلام الفقهاء في 
باب شركة المفاوضة هنا. 

ولذلك يقولون: لا بدّ أن يكون المرء عالمًا بالفروع كلّهاء ولذا كما َقَلْتُ لكم قَبْلُ عن بعض المشايخ في 
الرس الماضي: أن التَأمِين التّجارِيّ والتّعاون حكمهما سوا إمّا أن تقول: (الاثنان كلاهما حلالٌ)» أو تقول: 
(ِنَّ الاثنين كليهما حرام)» لا يمكن أن تفرّقٌ بينهما. 

نعم» آنا مك أن التكافل يخبلف؛ وتكلمت [عنه قبل ]؛ التکافل له کہ منت منفصل؛ ولكنٌ التّعاون هو في 
الحقيقة و إن كان شركة وكيها ر لكل إضادة هذا اليد ها بج طا ليا 

قال : (كَإنْ أَدْحََا فیا كَسْبًا)» قَصْدُهُ أيْ كَسْبًا نادرًا» لا مطل الكسب» فلا يدان شد الكت ها ركونه كا 
E O‏ َادِرَيْنِ)» هذا الكياة اللداة أَوْرَدنْهِم من كلام المصتف؛ إِمّا أن يدخل فيها الكَسُب 
لاف أو الاه الاد 

وا ارام المعدلقة الال فلس عذلاك: 

قال: (َ مايلْرَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ عَضْبٍه وَتخځوه = فَسَدَتْ)؛ لأنَ في ذلك عَرَر وضَرّرٌ كبيرٌ جدًا. 

رس رب لسرا لاسر 


المساقاة د شبيهة بالشركة من جهة» وبالإجارة من جهة» فتجعل الحديث عنها -بمشيئة الله کل - الدّرس القادم. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشركة 


[ملحق الأسئلة] 

س١:‏ أحد الإخوان يقول: ما حكم مايْسَمّى ب: «السّعودة»» حيث لا يريدون إلا حضور في الشّركة إذا طلبوك 
والغالب أنَّهم يطلبون ذلك مرَّةٌ في السّنة؟ 

ج: هذه فيها فتوى من الشّيخ ابن باز مئه أله لا يجوزء هذا من حيث الفتوى. 

أمّا من حيث الحكم الفقهئ -من حيث تطبيق قواعد الفقهاء- فيقولون: أنت تأخذ الأجر على ماذا؟ 

على اسمك: وتقرّ معنا أن الاسم من الاختصاض: والاختصاص لا قيمة له على سبيل الانفراد. 

نعم اسمك مع عمل يجوز يُسْتَمَاد من اسمك مع العمل. 

تعره لاسر حدملا بعر قي ويل الع رحد اس كتجار اودب o‏ لاجر ANE‏ 


عليه. 


لكن الامتياز يختلف. يقدّم لك عملاء يقدّم لك جودة يقدم للك ودقاب يقدم لك مواصفات» يقدّم أشياة 
كثيرةَ جدًا أنت غير عارفٍ بها. 

قد يكون فيها استثناءاتٌ لبعض الصّور هذه مسألةٌ أخرى» لكن الحكم الكل ما ذَكَرْتُ. 

س۲: يقول: هل ممكن أن يقال: بأن سبب تسمية شركة الان أنَّ عِنَان الفرس لا بد أن يكون متساوي 
ال 

ج: نعم ممكن» الأمر سهلٌ» هو تسميةٌ ما سببها الله أعلم. 

س": يقول: صدر نظام قريبًا يقتضي أنَّ الوكالة تنفسخ بعد مرور خمس سنواتٍ من إصدارهاء فما هو 
مستندهم الشرعئٌ على تحديد مدو لفسخها؟ 

چ لل ا م 


العقود الرّسميّة تختلف عن العقود العُرْفيّة» طبعًا التقسيم هذا تقسيحٌ م حادثٌ؛ له مه سنة فقط. 


العقود الرّسميّة هي الي وُجد فيها ثلاثة شروط: 
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[الأوّل:] أن تكون من جهةٍ عامَةَء كانوا قديمًا يقولون: حكومية» وأصبحوا يسمونها: «الجهة العامّة». 

أنه قد يكون قطاعًا خاضًا يقوم بالتوثيق. 

مأذون الأنكحة الآن ليس موظًّا عاناء قد يكون رجلا محتيسبّاء فلا يلزم أن يكون حكوميّاء لكنّه مأذونٌ له 
ولذلك سُمّيَ: «جهة عامّة). 

[الكَاني:] أن تكون مستوفيةً للشّروط الشّرعِيّة قبل كل شيءء ثم التُظاميّة. 

الشّرط الثّالث: أن تكون خارجة من الجهة المختصّة؛ فقد يكون الشّخْص موطّفَاءِ كاتب عدل» لكن ليس له 
-مثلا- كتابة بعض أنواع الوقف» لكن يصح له كتابة الوصيّة بالوقف» فهو مأذون له بنوع من التَّصِرِّفء دون 
التصرّف الثاني ٠‏ 

العقود ال ةما قد ب قط لباشروط غير الشروط الأخرى, 

وبناءً على ذلك فالقضاء يصح العقود العُرفيّة وأمّا الرّسميّة فن لها عملا أمام الوثائق 

مثال ذلك: عندما تريد أن تأي بوكالة أمام جهة رسميّة لا تقبلها إلا أن تكون موثّقةٌ. 

إذا جت بورق وقد وفع عليها من أهل المسجد جميعًا نك -يا زيد- وكَّلتَ فلانًا في قبض خمس ريالات» 
ل تقبليا هدك الجهة الرسمية لماذا؟ 

لآن هذه الوكالة وال غرف لا يذ أن رة الوكالة رس صادرة وى ا الد أو هن الشفارانت 
الخارجيّة لمن كان خارج المملكة. 

أمام الجهات الرّسميّة لا بد أن تكون رسميّاء وليس بعرني. 


3 


من الشروظ اا لايد أن كرة لها ع سات تفي ل اللخيس سرات غالا بكرن 
هناك تجديدٌ في الاجتهاد» قد يكون صاحب الو كالة مرض» فهناك جوانب مصلحية. 

ذا فالتصرّف هذا شرعيٌ صحيحٌ مئة بالمثة؛ لأنّه لم يُلْْ كما شرعيًاء ونّما ألغى نوعًا من التَصرَّف الإداريّ» 
الذي يكون أمام الدّوائر الإداريّة» ليس فيه أي إشكالٍ شرع 

yS 
جور‎ 


وأنا أقول كلمة قال عل د : «لو أنَّ كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الشركة 

س٤:‏ ما حكم ما يُسَمّى ب: ابيع الآمر بالشراء»؟ 

000 ا 8 5 ع 3 عو 

ج: هذه متعلقة بالمرابحة» والمفترض أنَّي تكلمت عن المرابحة قبل. 

س5: هل يصح تمكين الأب لابنه بطلاق أَمه؟ 

5 لوو وى ات سن ا METS f Em‏ 8 

ج: نعم يصح» المرأة يصح أن تطلق نفسّهاء فمن باب أَوْلَى أن يصح أن تطَلَقٌ من ابنهاء لكن هل الابن يضر 
أمّه؟ أدبًا الله أعلم» لكن فِقَهًا يصحٌ. 

وصلى اه على ذينا عمد 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشوبعر 


جفظه (دل 
الررس (فسوں 


«الشيخ لم يراجع التفرية» 


[ باب المساقاة والمزارعة والإجارة] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للأ عطاء الطاغية وال كاعد راكات و الاقر ادات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )61022 21012316 ) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: تع ع©50/]67.] 
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قال المصتف الله : (بَابُ الْمْسَاتَاةِ). المساقاة ذَكَرٌ أهل العلم أنَّ معناها: دَفْعٌ شجر لِمَنْيَقُوم عليه» بجزء من لَمَرِه. 

وقد جاءت السَنَة بالمساقاة كما في الصَحيحَيْن من حديث ابن عمرّ: «أنَّ الب بم عامَلَ أهلّ خيبر بشطر ما 
حرج من مر أو زَرْع). 

فقوله: «بشطر ما يَخُرج من تمر هذه هي المساقاة. 

وقوله: «أو رَرْعَ)» هذه هي المزارعة. 

والعناناة 5 المشاركة؛ لان أَحَدَ المتعاقِدَيْنِ يبدل الأرض والشَّجرء والثَاني يبدل العمل» ففيها شبة 
يعقود الشركة ولذا تعد مى الشتاركات: 

ولكنّ الفرق بين المساقاة والمزارعة وبين الشّركة: أن الشّركة فيها رِبْحٌ» وما المساقاة والمزارعة فإنّما فيهما 
FOE‏ اننوك لنياف 

وقد أفرد العلماء المساقاة بباب منفصل عن الشّركات لاله قد اختلّ فيها بعض شروط الشّركة؛ إذ الشّركة من شَّرْطِها 
ان فر لار أ رن راق المال قا وهنا إن را الماك قي أو ار زفتافة إلى أن هذا اا 
والأرض لا يبَاع» وإِنَّما يُعْمَل عليه. 

ولذاقال يعن العلماء وهر قر ل اك ففياتنا: إن المساقاةوالهراوعةوالمغارية وضرعاغل هلان القاس 

بمعتى؛ أن القاعدة المطردة فق .باب الشركة ادت هنا فى باب المساقةه وغرفنا عضن الاخدلاف قيماسبق. 

وذگر صاحب «التنقيح»» ونقله عنه في «المنتهی» قال: «والأصح آنها ليست على خلاف القياس». 

وقد أخذ هذه العبارة ابن مفلح» وابن مفلح أخذ تقرير ذلك من شيخه السيخ تقيت الدّين ابن تيميةء فن للسّيخ تق 
را وا رمقو را لی اب لااد رتراك اع لاف اقاي بل ا 

قوله: (تَصِح)» يدنا على أنَّ عقدَ المساقة عفد جائ ودليله حديث ابن عمرٌ في الصَحيحَيْن» وقد ورد - أيضًا-من 
غير حديث ابن عمر. 

وقوله: (عَلَى شَجَرِ) يعني: أنَّ المساقاة لها ثلاث صوّر: 

الصّورة الأولّى: أن يكون على شجرء وهذا الشّجر له ثمرٌ يُؤْكّل. 

[معنى ]هذه الجملة: أي أنَّ الشّجر يكون موجودًاء ولك التمر لم يظهر بعدٌ؛ لان قوله: (لُّ): أي أنَّ هذا 
الشّجر ينتج الثّْمره لا أن الم موجوة إذ وجود الثّمر هي الصورة الثّانية الي سيُورِدُها المصئّف. 


CGC: 


وَعَلَى لمر موْجُودة. 


ذا الصّورة الأولّى: أن يكون على شجرء ولا ثمرٌ قد ظهر بعدٌ. 

فان هذه المساقاة : تصحٌ» ولكنْ لها شرط ذَّكّره المصنّفء وهو قوله: م أي] أ 
يُشَْرَطٌ [فيه] أن يكون له ثمرٌ يُؤْكَلء هذا هو الشّرط لهذه الصّورة» وكذلك الصّور التي بعدها. 

ومفهوم هذا الشّرط الذي أورده المصنّف في المساقاة: أن المساقاة لاتصحٌ على التّجر الذي لا ثمرٌ له 
بعض الشّجر لا يكون له ثمرٌء فإنَّهِ حينئذٍ لا تصح المساقاة له. 

المفهوم الثاني -أيضًا: أنَّ ما كان من الشّجر له ثمرٌء لكنّ ثمرّه غير مأكول» وإِنَّما يُسْتَخْدَم في غير الأكل؛ 
اا وجه وار | له يقر الصتويرة أ كان النقصرة و أو كان الود وه وال توك 
فإنَّ مشهور المذهب: أنه لايصحٌ العقد عليه» خلافًا لما مشى عليه الموفّق؛ فإِلّه يرى صحّته. 

مسوك اك ل ا ا 
يتكرّر حَمْلَهُ؛ کالخضروات» والمقاثي( 0 ونحوهما؛ فيقولون: لا يصح المساقاة له وإِنَّما تصح المزارعة على 
المقاثي ونحوهاء وستأتي -إن شاء الله- المزارعة. 

إِذَا هذه الصّورة الأولى مما بصخ فيه المساقاة؛ وهي أن يكون على شجر» ولكنَّ هذا الشّجر لم تظهر, ولم تَبْدُ ثمرثُة بعدٌ. 

قرفا أن ترط المسافاة: أم ك ارما 

و لوقلاف مزاع الو كبا ايض فاا 

قوله: (وَعَلَى ثَمَرَةِ مَوْجُودَةٍ)» هذه هي الصّورة الثّانية من المساقاة: أن تكون على شجر موجود, وأن تكون 
الثّمرة موجودةٌ» فتصحٌ المساقاة عليها. 

ولكن لها شرطٌ لم يورذه المصنّف؛ وهو: أله لا يصح المساقاة على الشّمرة الموجودة إلا أن تكون لم يكتمل 
نماؤها؛ لأنّها إذا اكتمل نماؤها فلا تصح المساقاة حينئذ» وتصبح عقدَ إجارة. 

ومع قر (لم يكل تماؤها): أن ثمرة اة إذا أصبيعت لأ ريد فى الج فإن ما بتي من العمل 
فإِنَه لا يزيد في الشّمرة» فلا تكون حينئلٍ مساقاةٌ: وإنَّما تكون إجارةء إذ الثّمرة موجودةٌ وقد كمل نماؤهاء أا إن لم 


يكمل نماؤها فتصح المساقاة عليها. 


أن 


)١(‏ المقاثي لغة : مشتّقةٌ من القثاء» كلمة معرّبةٌ وهو نوعٌ يشبه الخيار» * ثم أطْلِقَ على ما في معناه مما يتلاحق صلاحه. ووذ لقطة لقطةء أو جره جر 


ريجمعها عمومًا آلا نو من البقوليّات الى مجر عدّه مرّات: 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الخمسون 


ل چ ۴ ا وو فياه كه ف ی 85 2 ال3 
وعلى میج بحرم وَيَعمّل عليه حتى د عور r‏ دن لثْمَرَة. 


والدّليل على أَنّه تصحٌّ المساقاة على الشّجرة إذا ظهر ثمرهاء ولم يكمل نماؤه نقول: لأنَّ المساقاة تجوز 
E‏ المسدوم: دخرززه على المجلوم الموره الى A‏ 

قوله: (وَعَلَى سجر عرس وَيَمْمَلٌ عَلَيْهِ حَنَى لور بجُرْءِ مِنَ الثَمَرَة). هذه هي الصّورة الثالثة من المساقاة: 
وهي أن يتفقا على عَفَدِ؛ِ بأن يقوم بِعَرْسٍ الشّجرء ثمَّ يَمْمَل عليه؛ يعمل عليه بمراعاته» ويعمل عليه بالعناية به 
وسقيهاستى بی فر بعد ذلك ياعا جرا من المرة وهل وصور من ضور الممافاة. 

وجا الكلاق فينا نقتي E‏ ق أن قرس ا و ا و ا ا ج 
وهذه صورة ثانية. 

والصّحيح أله يجوز كذلك المغارسة. 

إِذّا هذه الصّورة الثّالئة من صور المساقاة؛ وهي أن يتّفقا على شجر غير موجودء والثّمر كذلك» فيقول: 


منَا- ثمّ تقوم عليه حتى يظهر الثمر» ثم لك من ثمره كذا وكذا). 


معدن 
يه 


(اغرس لي شجرًا -معينا . 
ل ا ايل ان كو عو لق ترك 
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هناك شرط ثانٍ أورده المصدّف هنا متعلّقٌ بجميع الصّور الثلاث؛ وهو اله الايد أذايكوة الد على سوه 


- 


و 


من الثّمرة» فلا يصح عقد مساقاةٍ بغير هذا الشّرط. 

وقول المصئف: (بِجُرْءِ مِنَ التَّمَرَقا» أي لا بد أن يكون التّعاقد عليه» وقوله: (بجُرْءِ)» يعني: جزءًا مشاعًا؛ 
كلذلف أن الم أو العشره ور ذلك. 

ومن لازم تسميته بالجزء أن يكون جزءًا معلومّاء فلا [يكون] بجزءٍ مجهول» كأن يقول: (لك سهم). أو: 
زديل زتره امشوكو و ةا على اناف كو ير ةمظنا عا دار E N‏ 

والدّليل على ذلك: «أَنَّ التي عي عَامَلَ أَهْلَ حبر بطر ما خر مِنْها مِنْ تمر َو رَرع» السطر وهو 
الصف فدلٌ على أله يلزم أن يكون بجزءٍ مشاع. 

عندنا هنا مسال في مخالفة هذا الشَّرط نحن قلنا: إن ابد أن يكون بجزء مشاع معلوم ن الشّمرة: 

لو أنه ارس بمعيّنِ؛ كأن يقول: (لك ألف صاع من تمر)» فيقولون: لايصحٌ العقد. وينقلب إلى عقد إجارة. 

ايسان على امون 1 لبو شاك اف برطي لمارا اتيف انم اوور الي اول 
ما على الأسقية فقط 1 


وَهُوَ عَفْدٌ جَايرٌ قن قَسَحَ الْمَالِكُ بل ظَهُور الثَمَرَةِفَلعَامِلٍ الْأجْرَةٌ. 

إذّا لكي تصمّ المساقاة في الشجر لا بد من شرطَيّن: 

الأوّل: أن يكون الشّجر له ثمرٌ يُؤكّل. 

والثَّاني: أنه لا بد أن يكون بجزء معلوم مشاع من الثّمرة. 

قوله: (وَهُوَ عَفْدٌ جَائِرٌ)» ومراده بقوله: جائ أيْ ليس بلازم؛ إذ العقود الجائزة يقابلها العقود اللازمة. 
وجه كو تھا ليست لازمة قالواة لآن فبها معن المشاركة ولآ فيها إطلاق عمل : 

وعندهم قاعدة: أنَّ كل عقود الإطلاق عقودٌ جائزةٌ. ٠‏ 

فليست بعقودٍ لازمة. 

هذاهو مشهور المذهب والمعتمده وذكر بعض المتاشرين آنه قد امتقرٌ العمل على أن المساقاة عقد لازة. 
وهذا دكره بعض المتأخرين؛ مثل: ابن ذهلان» من متأخري الفقهاء. 

وهذا القول بأنّها لازمة قد يكون فيه مصلحة للعامل» فيما لو فسخ المالك. 


وعلى العموم فقد ذَكّر ابن رجب في «القواعد» استطرادًا في إحدى القواعد أنه يجوز أن يُشْترَط في بعض 
العقود الجائزة اللّروم؛ كالشّركات: في أحد الوجهَيْن. 

قوله: (قَِنْ فَسَحَ الْمَاِكُ قَبْلَ ظَهُورِ الثَمَرَةِ مِْعَاِلٍ الأَجْرَة» بنى المصنّف على أنَّها عقدٌ جائرٌ أله يجوز 
للمالك وللعامل فسخها على سبيل الانفراد. 

بدأ يتكلّم فيما لو أنَ المالك فسخها وحْدّه؛ فقال: (فَإِنْ قَسَحَ الْمَاُِ)» أيْ عَقَدَ المساقاةء (َبْلَ ظَهُور الثّمَرَ» 
هنا جنا الدرة ار 

إذ هناك أحكامٌ متعلّقَةٌ بظهور الثّمرة. 

وهناك أحكامٌ متعلّقةٌ بتمام التُموٌ. 

وهناك أحكاءٌ متعلّقةٌ بالتأبير. 

وهناك أحكامٌ متعلّقةٌ ببدرٌ الصَّلاح. 

هنا ملف بنظلق هور اة 

قال: (مَلِنْعَامِلٍ الأجرَة)» أي أجرةٌ المثل لما سبق من عمله؛ لأنَّه دخل فيهاء ولم يفسخها من جهتهء وإِنَّما 
فيا المالك: 
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ون فسَحَهَا هو فلا شيٰ 
وَيَلْدَُ م اْعَايلَ ل ا فيه صا لتر ف : حَرْثِ وسقي وبا وَتَلقِيح» وفيس وَإضْلَاح مضو عد 
وَطَرّق الما وَحَضَادِ وَنَحُوه. 


قوله: (وَإِنْ فَسَحَهَا هُوَ)؛ الصمير يعود للعامل» أيْ وإن فسخ العامل عقدَ المساقاة؛ إمّا بقوله» أو بفعله؛ بأن 
يكو قد هرب زثرك الل قال 9 َء لَه): ظاهر كلام المصتف هنا يحتاج إلى تفصيل: 

الحقيقة أنَّ ذ فسخ العامل له حالتان: 

الحالة الأولّى: أن يفسخ العاملٌ عَقَدَ [المساقاة] قبل ظهور الثّمرة؛ فحينئذٍ نقول: لا شيءَ له» وهذا الذي 
حول عليه كلام المصتف؛ لأنذكر اة (قَبْلَ ظهُور الثَمَرَة ة)» في الحالة الأولّى» وكذلك في الحالة الثّانية. 

[الحالة الَانية:] إن فسخ العاملٌ العقدَ بعد ظهور الثّمرة» فالفقهاء يقولون: فن له شرطه من الّمرة» فيستحقٌ 
النّصفء أو الرّبعه حسب ما اتفقا عليه. 

قالوا: ويلزمه أن يتم العمل» فإن لم يُتِمّ العمل وهرب جاء صاحب الأرض بأجيرء وأجرته تؤخحذ من حصّة 
العامل» فيلزمه إتمام العمل حينذاك. 

وقد دَكروا -أيصًا- مثل هذا الكلام في المضاربة؛ في أنَّ المضارب العامل إذا فسخ عق المضاربة بعد الشّراء 
فيلزمه -أيضًا- أن يُكمِلَ؛ بان ارق 

فول نوي العزيل كل 1 ا فيه صَلَاحٌ الثَمَرَ)» هذا الجزء ء مبنيٌّ على ما دكت قبل قليل؛ أن العا ولوب أن 
يتم العمل فيما إذا ظهرت الثّمرةٌ ولو أراد فسْحَّها فإلّه يجب عليه هذا العمل. 

ن افا لجر ؟ هذا العمل [ لز ل] ف قصبية: 

E‏ وين ساي الارمل: 

يقول: (وَيَلْرَمْ الْعَاِلَ كَل ما فيه صَكَاحُ الَّمَرَو)؛ لأنَّ هذا هو الأصل المتعلّق بهء قال: (مِنْ حَرْثِ)؛ أيْ حرث 
الأرض» (وَسَفَي)» للشجرة؛ والمساقاة سُمّيَت: «مساقاة» لأجل السّقَي؛ لاله أظهرٌ عمل العامل» وقيل: لذن 
المساقاة في الحجاز أكثرٌ ما يفعله العامل في السَّقَي؛ ا يُوجّد [هناك] مط وليس فيها عيون تسقي» وإِنّما يكون 
بعمل العامل» ولذلك السَّقَي إنّما هو أحد أعمال العامل» لكنْ غُلَبَ على عقد المساقاة لأجل ذلك. 

قال: (وَرْبَارِ)» المراد به: هو قطع أغصان الشّجرء ومثله؛ [ما] نسمّيه نحن في التّخل: «التشويك)» فهو شبية 
-أيضًا- بالزبار. 


¥ 


إلا 


2. 


وء رت المال ما ته 


ر ا و الاك جد کی اا ا اه رانو ماهر مى انسخدام الها رین 

وبناءً على ذلك قال المصتّف وهو الحجّاوي في «حواشيه على النقيح»: أظنٌ هذه الكلمة موَلّدةٌ. 

وأنتم تعلمون أنَّ كلام العرب عمومًا -كما دگر الشَّافعِيٌ له لا بُحيط به إلا نبي فان كلام العرب سواءً 
من حيث الألفاظ والغريب» أو من حيث التّصريفء أو من حيث البيان لا يُجِيط به -لكثرته- إلا نب كما عبّر 
السَّافعيُ ف فى «الرسالة». 

ومن أثر ذلك: أنَّ بعض المتأحرين -ربّما الصاغاني في القرن السّابع تقريبًا في كتابه «العُبّاب» جَمَّح من ألفاظ 
العربيّة التي لم يجدها في كتاب قبله؛ ولذلك فلن في «العُباب» للصّاغاني من غريب اللخة» ومن دلائل المعاني ما 
لا يُوجّد في غيره» -وتحتاج إلى مراجعة «العباب» له. 

ولذلك فإنَّ الحجّاويّ قال: (ربّما هي مولّدةٌ)ء ولم يجزمْ بذلك. 

قال: (وَتَلْقِيح)» المراد به: هو أخذ طلع الال ثم جَعْلُه في طلع الشّجرة المثمرة؛ وهي الأنثى من التّخل» 
وه 

قال: (وَتَشْحِيسٍ)» أيْ تشميس ماد يستحقٌ التشميس» > لأجل إزالة دود ونحوه. 

قال: (وإصلاح مَوْضِعِهِ ضعه)» آي إصلاح موضع الج 

قال: (وَطْرٌقٍ الْمَاءِ) أيْ وإصلاح طرق الماء التي يحضل بها السّقي. 

قال: (وَحَضَادٍِ)» أيْ وفعل الحصاد. أو أجرة الحصّاد الواجبة» هي على العامل» ومثل الحصاد قالوا: ما كان 
قط قاللتاطم أن ا عرو E‏ قاد مان العامل. 

بخلاف الجَدَّاذء وبعضهم يقول: (الجداد)» وهما وجهان لُغْويّان صحيحان؛ فَإِنَّ الجذاذ يجب عليهماء أي 
يجب على العامل» وعلى مالك الأرض معًا. 

قال: (وََسْوِه)» أي ونحوه مما جرت به العادة أنَّ العامل هو الذي يعملهء قالوا: كتسوية الزّرع» ونحو ذلك. 

قؤله: على وك الكال كا لشننيا» e‏ .رتم کون المالك لار والشجر ما أوركنا 
يكون مالكًا للشّجر فقط» دون الأرض» فحينئذٍ تصحٌ المساقاة. 

وعبّر بال( رت لأنه رما يكوث مالكا لهاء ور تما يكون مالكا لمتشحنيا؛ کان تكون موقو فة علیه» أو أن يكو 


مستأجرًا للأرض. 
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ا ا ير ا 8 تير 2 ا 
كسد حَائط» وَإِحِرَاءِ الأَنهار وّالدوآاب وتخوه. 
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فصل: وَتَصِح المَرَارَعَهُ بِجَرْءٍ مَعْلُوم البق مِمّا حرج من لاض لِرَبْهَاء أو للعامل» والباقي للآخر. 


قال: (مَا يُصْلِحُة), هذا هو الضّابط: أنَّ ما يجب على رب المال هو ما يُضْلِح الأرص» أو يصلح الشجر 
ا 

ea‏ فإنَّه واجبٌ على ريّها. 

ثم مل لذلك فقال: (كَسَدٌ حَائِطِ)» هذا السَّدُ مفيدٌ في منع السّارق» أو منع الدّوابٌ من دخول الأرض. 

قال: (وَإِجْرَاءٍ الأنهّار)» فرقٌ بين الإجراء والإصلاح؛ فن الإجراء ابتداءً يكون فيه إصلاح الأرض» وأمًا 
إصلاح طريق الماء فقد ذَكّر المصتف أله على العامل؛ لأله ينسدٌ فإصلاح طرق [الماء] على العامل؛ وأمّا إجراؤه 
واكداء قله قا غلى رت الماله: 

قال: (والدولاب)» أيْ صُنْع دولاب وشراؤه من أجل استخراج الماء. 

قال: أيْ ونحو هذه [الأمور] التي فيها إصلاح الأرض؛ وهي تختلف من زمانٍ لزمانِ. 

وأمّا ما يشتركان فيه فهو الجذاذ -كما تقدّم. 

قوله: (فَصْلٌّ)» في هذا الفصل بدأ يتكلّم المصبّف عن شيءٍ شبيه بالمساقاة؛ وهي المزارعة. 

والقرق مالاا را ا الاک د فاا ت ها ال رعا ك ن فاا راد 

ولذلك فإِنَ المزارعة هي: دَفُمٌ الأرض لمن يزرعهاء ويقوم بمصالحها. 

بينما المساقاة -كما تقدّم- إمّا دَفُمُ الأرض أو دَفُمٌ الشّجرة لأجل الثّمرة التي تنتج على الشّجرة. 

قوله: (وَنَصِحٌ الْمرَارَعَهُ بِجُرْءٍ مَعْلُوم التَسْبة)ء أيْ يجب أن يكون معلومًاء -أيضًا- ومشاعًاء هنا المصنّف 
اكز وض المعلوم» ولم يتك ر اغا ركنا ا مهف فق الف كالب والثلكه اتش ارح الع 
أو نحو ذلك. 

ومفهوم ذلك: أنه لو أعطاه شينًا معلومًاء أو رَرْحَ موضع معلوم فإ المزارعة لا تصحٌ. 

قال: (مما بَخْرّحُ مِنَ الآرْضٍ)» أيْ لا بد أن يكون منهاء (لِرَبّهَا)؛ يعني جزءٌ لمالك الأرض» وجزءٌ للعامل. 

قال: (أو للْعَامِلِ)» أي ئْ أن تكون النسبة للعاملء (وَالْبَاقي لأآخر)» فإن كانت النسبة لربٌ الأرض فالباقي 
العام راتكن 

هنا عندنا مسألة: فيما لو كرت نسبةء واختلفا لمن هي؛ قالوا: على الرُّبع» وسكتاء فلمن يكون الرّبِع؟ 


ده 9 


رط کون لبر وَالْغِرَاسِ مِنْ رَبّ الأزض. 


القاعدة عند فقهائنا: أنّهم إذا ذكرّت نسبةٌ ولم [تُحدَّد] لمن هى فالنّسبة للعامل. 


سواءً في المضاربة أو هناء وتقدّمت معنا في باب المضاربة. 

قوله: (وَلَا د يشرط كَوْنُ الْبذْرِ وَالْغِرَاسٍ مِنْ رَبّ الأزض)» هذا الشّرط متعلّق بالمزارعة» ذَكر المصتف هنا 
آله (وَكَا يُشْتَرَطُ کون الْمَذْر وَالْغِراسِ من رب ب الَرْضٍ)» إن مَنْ يقوم بالمزارعة فَإِنَّ لها ثلاثة أعيان تتعلّق بها تتكوّن 
منها المزارعة: 

أوّلها: الأرض. 

وثانيها: البذر» أو الحبٌ. 

وثالثها: آلة الحرث؛ كالبقر» ونحوه. 

إِذَا ثلاثة ثة أشياءَ يكون بها العمل. 

وقد ذَّكّر بعض المتأحرين؛ وهو اللّبدي في «حاشيته» أنَّ الحالات تنقسم إلى أربع. 

طبعًا الأرض تكون دائمًا من ربٌ الأرض» والحالات الأربع في قضية قضيّة آلة الحَرْث» وني الحبٌّ» والبذر» يكون 
ممّن؟ أهو من العامل» أم من صاحب الأرض؟ 

اا ق والبقرو]لة ی ا عنمن ماني الأرض تعر يف 
بلا إشكال في المذهب. 

الخالة الثافية: أنتكون الا رقي وارب ساي ارق ا الفا نه سوس ار ما ف ار الكلات 
التي توجّد الآن- من العامل؛ قالوا: فقصح كذلك. 

الحالة الثالثة: أن تكون الأرض من صاحب الأرضء وأمًا البذر [والآلة] فإنّها تكون من العامل؛ ففيها قولان في المذهب: 

فمشهور المذهب: أَنَّها لا تصححٌ. 

والرٌواية الثّانية التي مشى عليها المؤلّف هنا: نها تصحٌ. 

[الحالة] الرّابعة: أن تكون الأرض والبقر والعمل من شخصيء والبذر من ثانٍ -يعني لا يبذل الثاني إلا البذ 


وخلة- فان هذا العقد لا يصح الاق 


3 


إِذّا هذه الجملة لني أوردها المصتف هي في الحقيقة على خلاف مشهور المذهب المعتمّد عندهم؛ فإن 


مشهور المذهب: أ شيط أة يكون كون ا وال انى مو رارق 
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ا 2 2 


وأمًا المصئف فمشى على أله لا يُشْتَرَط ذلك. 

ما الذليل على آنه لا يُشْترَط؟ 

قالوا: الدّليل على أنه لا يُشْترَط: أن الي مُه عندما عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع» أو ثمر 
فإنّه لم يذكر أن الي تلم أوجب عليه بإ [أنَّ البذر منه]ء فلمًا لم يكر ذلك فالأصل جوازه؛ هذا من جهة. 

الجهة الثانية: اله قد جاء عن عددٍ من الصّحابة -من كبارهم- جواز أن يكون البذر من العامل؛ كما جاء عن 
عمر» وابن مسعودء وغيرهما -رضي الله عنهم أجمعين. 

[الجهة الثَالئة:] أنَّ القاعدة عند أهل العلم -كما سيأتينا في باب الإجارة: أنَّ الشيء اليسير معفوٌ عنه» وإن لم 
يكن معهودًا عليه» المعهود عليه هنا هو العمل» والبذر مؤنته يسيرة. 

فحيل تقول: إِنّه بف عنه, 

وهذا طبعًا خلاف المشهور» فن المشهور الذي مشى عليه المصتف في «الإقناع»» و «المنتهى» IEE‏ 
يكون] البَذْر من صاحب الأرض. 

قوله: (وَعَلَيْهِ عَمَلُ النّاسِ)» هذا من الأمور الي يُسْتأنس بها في التّرجيح» وليس دليلا. 

العمل لماعو ديل اا1 كا لرن الال وود أن الحمل دل رة بالل غمل امل 
المدينة» ولذلك عندهم من طرق الاستدلال: العمل» ويعنون به: عمل أهل المدينة. 

العمل ليس دليلًا في ذاته» وإنّما هو طريقٌ للترجيح» وقد نص صاحب «المنتهى» في مقدمة «المنتهى) أنه 
خالف صاحب «التنقيح)» و |١‏ مُق » فيما عليه العمل» وسكت. 

ثم جاء هو في شرحه ل«المنتهى» قال: ومرادي ب (ما عليه العمل): أيْ ما عليه الحكام والقضاةٌ. 

واعترض الحجّاوي على هذه الجملة» أوردها في «حواشيه على التنقيح» قال: هذا غير صحيح» ليس المراد 
به: عمل القضاةء وإِنّما المقصود به: عمل عموم المُفتين. 1 

وع الحرم رهد ا ادمح ا 

المقصود من هذا كلّه: أن الاستدلال بعمل الاس هو للتّرجيح. 

فأحيانًا قد يكون ما عليه عمل الاس يجعل المرء يذهب للقول الصعيف» وأعني الصعيف [في المذهب» 
وليس الصعيف مطلقًا]ء إذا عبّرنا بالضَّعيف فهو ضعيف في المذهب. 


شرح متن (زاد امستقنع) 


باب الْإِجَارَةِ: 


ولذا فإنَّ المذهب يتغيّر من زمانٍ إلى زمانٍء المذهب ليس واحدًا في كلّ وقتء بل يتغيّر من وقتِ عن وقتِء 
وفي بل عن بل 

نص على هذا بهذا المعنى اللَمّاني في كتاب [«منار أصول الفتوى»]ء وهو من كبار المالكيّة المتأخرين. 

قال: إِنَّ المذهب يختلف باختلاف البلذاقه تك يلك الذى تنك بهو لمتحي 

زلا قاد عضن الاس عندها هال( فون عالت المتهن) 6 أن قد الاه البعيودة أي المذهب 
الذي أورده فلان في کتاب نقول: نعم. 

وأمًا إن قصد المذهب: أي مجمل المذهب» فلا؛ لأنَّ المذهب ما دام [فيه قومه] فهو داخلٌ فيه. 

ثم إِنّما صار إلى هذا القول بناءً على إحدى قواعد الترجيح» ومنها: العمل الذي يجري عليه النّاس. 

والمقصود من هذا: عدم التحريج؛ لأنَّ بعض الإخوان قد يمشي على مذهبء وينتسب إليه» ثم يتحرّج غاية 
التحرّج في الخروج [عليه]. 

وهذا غير صحيح؛ هناك فرقٌ بين أن تتعلّم» وبين أن تعمل في حاجتك ونظرك واستدلالك» بل الغاية من 
E‏ بلالله كما امون مقأ نات الالمررول كلا 

قوله: (بَابٌ الْإِجَارَةِ)؛ بدأ اله كن عدم سيق ولك الاجا ره وسبية اراد الخعار عب الميناقاف أن 
العلماء عندهم قاغدة: أن الشركة وكذلك المسافة: والمزارعة إذا فسدت بقوات شرط من الشروظط -التي تقدّم 
ذكرّها- فإنّها تنقلب إلى عقد إجارةٍ» ويكون للعامل حينئزٍ أجرةٌ الجذل. 

فتاسب حيشل أن يذكر عقد الإجارة بعدها. 

والإجارة أكثر العلماء أنّها نوعٌ من أنواع البيع؛ لأنَّ مَوْرِدَها المنفعة» نص عليه جماعة ومنهم: الفخر ابن 


0 ا er‏ : 
يمني للخت( وغيئة. 


إذ العقد على المنفعة نوعان: 
ل لانن 5 3 5 7 7 
إِما عقد مؤقت بعمل» أو بمدة» وهذا يُسَمّى: «إجارة». 


وإمّا عقدٌ معاوضة على سبيل التأبيدء وهذا يذكرونه في «كتاب الصّلح)» وتقدّم معنا. 


)١(‏ هو فخر الدين أبو عبدالله محمد بن الخضر بن محمد ابن تيميّ صاحب كتاب «البلغة في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبلٍ»؛ وهو عم المجد 


E‏ الثم وكا اتح ريل ل 
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قوله: (تَصِحٌ)» بإجماع أهل العلم أنَّ عقدَ الإجارة جائرٌ وقد جاء في الكتاب والسّةء والإجماع منعقدٌ عليه 
كذلك. 

قال: (نَصِحٌ بتكانةِ ُرُوطِ)؛ هذه الشّروط الَلاثة هي في الجملة» وقلت: (في الجملة) لماذا؟ 

[َأوَلَا:] لأنَّ لها استثناء ءات كما سيأتي بعد قليل» قد يُحْقَى عن بعض الشّروط» ولا تلزم. 

[ثانيًا:] أن هذه الشروظ ف جميع أنراع الإجارات: 

الشّرط الأوّل: قال: (مَعْرِقَة الْمَْمَعَةِ)» المعرفة تكون بأحد أمرين: 

« إِما إِمّا أن تكون المعرفة للمنفعة بذكرها بالنّصّ. 


٠‏ وإمًا أن تكون معرفة المنفعة بالعرّفٍ. 


وأمَثّل على هدَيْن الأمرّيْنِ المثال الّذي أَوْرَدَهُ المصبّف؛ قال: (كَسْكْتَى دار)» فمن قال: (استأجرثٌ دارك 
للسّكنى)» فقد نص على المنفعة؛ وهي السّكنى. 

و فالة هاعرت ورك ا و قدي غا لجرت العاية أن الا كاجو 
لوو ا ا و 

فلو حر فاا لي ال الثائية قرول :لمن للك ذلك 

ااا ركوة به ال 

المسألة الثانية: ما الذي يلزم معرفته؟ 

نقول: إنَّ الذي يلزم معرفته في المنفعة أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أنه يلزم معرفة نوع المنفعة؛ أهو سكنى الدّار؟ أهو ركوب الدَابّة؟ أهو الحمل على الذَابّة؟ مهما 
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هرا غلى :ذلك عافن المسائل المع با كف تكن التعرفة؟ 
فقالوا: تكون المعرفة إمّا بذكر التاريخ» فيقول: (من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا). 


شرح مان (زاد الستقنع) 


0 


وَخِدَّةٍ 


5 
أده 2 


أو أن يحدّدَ المدّة فيقول: (مدّة شهر)» ويذكر ابتداءه فقط» فيقول: (شهرًا من تاريخ كذا وكذا). 

إِذَا لا بد من ذكر الابتداء: وأا الانتهاء فإنّه إِمّا أن يحدّد مده أو يحدة تاريسًا. 

فإن ذَكّر مدَّة ولم يذكر الابتداء فيهاء فيقول: (استأجرث شهرًا)» وسكت. 

فقد ذكر في «المنتهى» أله لا يصح هذا العقد. وقال في «الإقناع»: (يصحٌ لكن بشرط: أن تكون ابتداء المدّة 
علي العقد): 

إا معرفة مدَّة المنفعة لها ثلاث صور تة تتحقق بها المعرفة: 

أوّلها: أن يحدَّدَ ابتداءها وانتهاءها بالتاريخ -تاريخ الأوّل من محرّم سنة كذا إلى أوّل من محرّّم السّنة التالية. 


ني: أن يذكر ابتداءها بالتاريخ, ويكون انتهاؤها متعلّقًا بالبذه! اوا ول 


3 
GE 


2 


ف لمّاجاءوا للمدّةيداوا يتكلمون: 

أسبوعا معناها: أسبوع. 

شهرًا؛ قالوا: المراد به: الشهر القمريٌ إذا أَطْلَقَّ» وأمًا إن كان لهم عرف بالشّهر الشمسئ. 

المراد بالشّهر إن كان في ابتداء الشّهر القمريٌ فهو: تمام الشّهر. 

وإن كان ابتداء العقد في غير اليوم الأول من الشَّهر فهو ثلاثون يومًا. 

ثم أطالوا في تفصيل هذه المسألة. 

[الثَّالث:] أن يذكر المدّة: ولا يذكر الابتداء» فصاحب «المنتهى» على أنَّها لا تصح مطلقاء ودر في «الإقناع» 
أنّها تصح بشرط: أن يكون ابتداء المدّة مواليًا للعقد. 

هذا مااسعلق يمحرفة المنقعة» والمتفحة سياق حإن شا الله تقصيلها في الشروظ الى بحدها. 

ث] بدأ يتكلّم المصتف عن بعض الأمثلة قال: (كسكتى دار)» هنا المعقود عليه هو الدّار؛ وهي عينٌ؛ فلا 
يدهن فعرفة مها وهو السك 

ا ا جوت دار ق وکت فار كان اك راك يدل على کی 

E O قميد ضاق ليها حر ميد قدا ر‎ DT 

قال: (وَخدمَة آدَمِيَ)» أي استأجر آدميًا للخدمة» فهنا يكون المعقود عليه هو الآدمئٌ؛ وحينئزٍ فتنصرف إلى خدمته. 


وكذلك نقول إذا قال: (استأجرث آدميًا)» وسكت؛ (استاجرث زيدًا): فإنها بذلالة العف تنصرف إلى الخدمة. 
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وَتَعْل م عِلم. 
الثاني: مَعْرِقَةُ الأجْرَة؛ وَتصِحٌ في الأجير وَالظَيْر بِطَعَامهِمَا وَكِسُوَتِهِمًا. 


قال: (وَتَعْلِيم عِلْم)» بأن يَسْتَأجِرٌَ آدمًا لِيُعَلّمَ العِلْم فلا بد أن يكون الاستئجار للتّعليم» فيكون المعقود عليه 
الاقياالسسرينة ارقي لعل 

قوله: (عِلّم)؛ هنا عندهم -فقط من باب التّقييد- أنه في غير العلوم الشّرعيّة؛ فن العلوم الشَّرعيَّة لا يصحٌ 
اا كما ساك اقا اعد اشنا أو ال رق: 

قوله: (الثاني: مَعْرقَة الأجْرَةِ) [أي] الشّرط الثَاني: معرفة الأجرة؛ لأنَّ الإجارة من عقود البيوع» والبيع يلزم 
فيه معرفة التّمن» فكذلك الإجارة يلزم فيه معرفة الأجرة. 


بل قد ذكر ابن القيّم» ونقله -أيضًا- مرعي: أن معرفة الأجرة في عقد الإجارة آكدٌ من معرفة الثَّمن في عقد 


ثم بدأ المصنّف بعد ذلك يذكر استثناءً من هذا الشّرط الذي ذَكَرتُ لكم قبل قليل؛ فقال: 

(وَنَصِح في الأجير وَالظَثْرِ بطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتهِمَا): هذا هو الاستثناء الأوّل: أله يصح بدون معرفة الأجرة؛ 
وهو استثناءٌ من اشتراط معرفة الأجرة المتقدّم؛ فقال: 
قوله: (الظَيْرِ)ء هي المرأة المرضع يصح استئجارها بطعامها؛ لأنَّ الله كك يقول: «[ ول امود دهن 
وتو مترو [البقر: ااا بالك نه 
وهذا نص على أنه يجوز استئجار المرضع بطعامها وكسوتها. 
لار ف ناس على المرضع في جوا وقد على جوا أ 

مر الأوّل: ما جاء عند ابن ماجة [عن عة بن التْدّرِه قال : کنا عِنْدَ رَسُولٍ الله بء ؛ فَقَرَأ(طسم). حَنَى إِذَا 


ت 


قَالَ:] إن مُوسَى 8# اجر َف تمان سين او عَشْرًاء عَلَى عِة قَرجوء وَطَعَام بط . 


ة مُوسَّى 
صل: أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يأتِ في شرعنا ما بخالفه» ولا يوجّد في شرعنا ما يخالفه. 


لأمرالثاني: أله قد قضى بذلك كبارٌ الصّحابة؛ كأبي بكرء وعمرٌ ولايُعْرّف لهم مخالفٌ؛ فدلٌ على أن الأجير 


شرح مان (زاد الستقنع) 


ع قد ا د ميك ەە م ەو م كر ا ده 2 2 o‏ 
وَإن دخل حمامًا أو سَفِينة» أو اأعطى به قَصَارَاء أ خياطا بلا عَقَدٍ = صح بأجِرَةٍ العادة 
7 و ا o2‏ 
الثالث: الْإيَاحَة فى العَيّْن 


[ثمّ شرع في ذِكْر] الاستثناء الثاني» وقد لا يكون استثناءً بمعنى الكلمةء لكنّه من باب الاستثناء» قال: (وَإِنْ 
دَكَلَ حَمَّامًا)؛ المراد بالحمّام: هو محل الاستحمام لا كما جرت العادة عندنا أنّنا نُسَمِّي مكان قضاء الحاجة ب: 
«الحمام). 

فالحمّام يدخله الرّجل ليستجِم بالماء الحميم» ويقوم العامل في الحمّام بدلّكِ جسده ربّماء وربّما اكتفى 
بتقديم الماء الحميم له» وهكذا. 

اغ وت ااال -أيضًا- لأنَّه رما يدخل حيث يمتنع الاس عن دخول الحمّام هذه السّاعات. 

8 5 2 مو 5 ر ۶ 

قال: (أَوْ) دخل (سَفِيئَةَ)؛ ليركبهاء ومثله الآن [الحافلات] في مكة -مثلا تعرفون [الحافلات] لها سعرّء فلا 


06 أو خقاط0ة مل 4 ذلك فصر الثريه أر خياظةه. 

قال: (بكا عَقْيٍ)» العلماء يسَجَرّزون في هذا المصطلح» وإلّما يقصدون [بقولهم: (بلا عقيٍ) أيْ بلا تلفظ 
الد ر و الد بص بالماطاة فا جد عدة ردلالة الال ولكق تمده من غير ا بالحفده ولا 
بالتمن ها ادال 

قال: (صَحَّ ره الْعَادَ)؛ لأنّ هذا مكا يكثر عند التّاس» واعتادوه عادةٌ دائمة» فحينئذ يكون له أجرة العادة 
وهي أجرة المثل. 

والفرق بين مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام في الإجارة: أنَّ المذهب لا يجيز أجرة المِثْل من غير تعاقٍ 
إل فيما كان مشتهرًا جدَّاء مثل: مَنْ يدخل الحمَّام له أجرةٌ يعرفها أهل البلد جميعًاء وكذلك صاحب السّفينة 
والقصّابء وغيرهم. 

وأمًا إن كان مما لا يُعْرَفء أو مما يختلف فيه الثّمن فإلّه على مشهور المذهب لا يصحٌ 
والشيخ تقيٌ الدّين يتجوّز فيقول: (يصحٌ بأجرة المثْل والعادة إذا لم يتفقا). 
والحقيقة أنَّ المذهب احتاط فضيّق الباب» وتضيقهم في محلّه؛ درْءًا للخصومات. 


إلا بتبيين اا 


قال: الشّرط (الثَالِتُ: الإباحَة فى الْعَيْن)ء المراد بالإباحة هنا: أي أنّها ليست محرّمةً. 
وليس المراد بالإباحة: عدم الانفكاك عن الملك والاختصاص. 
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2 


لا تَصِح عَلَى تفع مُحَرّم؛ كَالوُنَى وَالرَمِْ الا وَجَعْلٍ دَارِه يسه ار ا لْكَمْر. 
وَنصِحإِجارَةٌ حاط لوَضْع أَطْرَافٍ مه عَلَِْ 


وهنا نسب الإباحة للعين» وفي الغالب أله إذا كانت العين مباحة فان تَفْعَها مباح. 

والصّحيح أن مراد المصتف إِنَّما هو: الإباحة في ذ نفع العين» لكن المصئف حذف المضاف» وأبقى المضاف 
إليه لدلالته عليه. 

هذه الإباحة التي هي نفع العين العلماء يقولون: إن المعقود عليه إمّا العين» أو المنفعة -كما سيأ إن شاء 
الله في بداية الفصل القادم- لا بد أن تكون منفعةٌ العين المعقود عليهاء أو المنفعة المعقودٌ عليها ابتداءً مباحة. 

کر ھا اا قرو لا بي بل لبد أن ادلي الابائية شروط[ةالييث كل مشا ساعة بجوو المد 
عليها؛ فمن الشروط الى تزاد: 
ول 1 تر و ا ا فاه 
ليج e‏ 
تكون المنفعة مقو 
وبا على ذلك أنَّ مَن استأجر طعامًا للرّينة فإلّها غير مُعتبرةء وسيأتي -إن شاء الله- بعد ذلك في كلام 


E 


مهه أي لها قيمة. 


[ثالمًا:] أنه لا بد أن تكون المنفعة مما يمكن استيفاؤه مع بقاء أجزاء عينه» وسيأتي -إن شاء الله- ما 

قوله: (قلا صح عَلَى نَفْع مُكَرَّم؛ گالرّتی وَالرَمٍ وَالِْنَاءه وَجَعْلٍ دَارِهِ كَنِيسََ ٠‏ ولت نکن لر ن 
في الإجارة؛ سواءً كانت منفعة العين المؤجّرة: أو المنفعة المعقود عليها ابتداء على نفع محرّم فلا تصحٌ تكون 
باطلة؛ (5)استئجار المرأة ل(للزّنى) مثلاء أو (الرَمْرِ)» أو الاستئجار ل( لْغَِاءِ). 

قال: ومثل استئجار دارء ويجعل (دَارِهِ كَنِيسَةً)» فلا يصح العقد. 

قال: (أَوْلَِبع الْكَمْرِ)» كذلك فلا يصح أو أن يستأجرٌ رجلا ليحمل محرَّمًا؛ كالخمر ونحوه. 

قوله: (وَنَصِحإِجَارَةُحَائِطٍ)؛ لان هذه منفعة معتبرةٌ (لوَضْع أَطْرَافٍ حَشَه علَيْو) ويكون منتهى مدَّة الإجارة 
حتى السقوط كما تقدَّم معنا في «كتاب الصلح». 


شرح مقن (زاد الستقنع) 


لا نوَّجُرُ الْمرْآةتَفْسَهَا بعَيْر إذْنِ رَوْجِهًا. 


4 و 


قضلٌ: 


عو ب 


قول (ولا تَوّجْرُ الْمَرْأةٌ َفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ رَوْجها)» هذه المنفعة وإن كانت مباحة لكنّها مستثناة؛ لأنَّ عقد 
الرّوجيّة بقتضي من المرأة أمرَئْن: 

[الأوّل:] الاحتباس. 

فالاحتباس هو ألا تؤجرَ نفسها إلا بإذنه 

والتّمكين من أجل الوطء. 

سن ا اا زديك قال إن نا جير المرأة لنفسها إذا كان خارج المنزل فلا بد أن يكون 
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بإذن الزوج 

أمّا إن كان داخل المنزل؛ بأن تت العمل في بيتها فإلّه لا يلزم؛ لتحقق الأمرَيْنء وهما الاحتباس والتّمكين؛ 
فهي مُحْتَبْسَةٌ وقتها ليس ملكا لزوجها كالقن وإِنّما هي مأمورةٌ بالاحتباس -وهو عدم الخروج- إلا بإذنٍ. 

وهذا التفصيل في الحقيقة دقيقٌ» قال به بعض المتأخرين» وهو موجودٌ في بعض كتب الحنفيّة. 

قوله: (فَصْلٌ)؛ في هذا الفصل بدأ يتكلّم المصيّف عن شروط العين المؤْجّرّة؛ ولذلك يقول: (وَيُشْيَرَطُ في 
اين الْمُوَجَرَةِ...)» ثم كر أمورًا. 

والمصتف اختصر كتابه من «المُقنع)ء وعند اختصار «المُقَنِع؛ حذف فصلا كاملًا؛ هذا الفصل [المحذوف] 
يوضّح ما سيذكره المصتف في هذا الفصل. 

es 

العلماء يقولون: إن اجار ة تق تنقسم إلى نوعين؛ وان شت قلت: تنقسم إلى ثلاثة أقسا 

سأذكر التوعينه ثم سأذكر الثلاثة؛ التّوعان: 

[النّوع الأوّل:] إِما أن تكون إجارةً على عين. 

ل 

ده وإجار عن الوا أن ريال 


- وإمًا أن تَقَدّر بالعمل» هذا التقسيم لثنائ. 
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و وَيُشْتَرَط في الْعيْن الْمُوَجَرّة: مَعْرِ مَعرفتها برَؤْيَ أو صِمَة. 


- 5 ء۶ 03 2 3 5 ع 0 2 
إن شعت فقسَّمُْها ثلاثة أقسام؛ والتّقسيم الثلاثيُ هو الثنائيٌ نفسه» ولكن فيه أمرٌّ سأذكر فائدة التقسيم الثلائي 


نقول: الإجارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
[الأوّل:] إجارة عين لمدة معلومة. 


الثاز اران تعمل ار 


الأول حدد فيه العين بالمدّة. 

والّاني حُدّدَ فيه العين بالعمل -وهي المنفعة- حُدّدت المنفعة» عُرِفتٍِ المنفعة التي يمكن استيفاؤها. 
الثالث حُدّدت المنفعة» ولم تَحَدَّد العين» وإنّما هي في الدّمّة. 

الفرق بين الان والثاللك: فمن استاجر زيدا لتخيط ثوبه؛ خدّدت العين» و خد العمل ؛ وه الخاطة 
ومن اتفق مع شخص لخياطة ثوبه» سواءً خطته أنت يا زيد, أم هذا من التوع الثالث. 

إا الأول يشتركان في أنَّ العين التي يُسْتَوْقَى منها المنفعة محدّدةٌ. 


¢ 


ويشترك الثاني والثّالث في أ ن المنفعة مقدَّرةٌ في الأول معروفةء وليست مقدَّرةٌ ولكنّ المنفعة هي المقدّرة 
في الان والتالك» وما الأول فليست مقدّرة وإ ما معلومة؛ لا بد من معرفتها: 

ولذلك ذكر معرفة المنفعة في الأمر الأوّل. 

الشّروط التي أوردها المصنّف في الفصل السّابق تتعلّق بجميع الأنواع القّلاثة. 

بينما الشّروط التي سيوردها بعد قليل هي متعلّقةٌ بالنّوع الأول والَّانيِ؛ وهو إجارة العين؛ سواءً كانت لمدَّةء 
أو لاستيفاء منفعة منها. ٠‏ 

قوله: (و4: يُشْتَرَطُ في الْعيْنِ الْمُوَجَرَ رَة: مَعْرَِنْها برُؤْيَِ أَوْ صِفَةٍ)» [الشّرط] الأوّل قال: لا بد من (مَعْرفتها)» أي 
معرفة العين» ونحن لن نتكلّم عن معرفة المنفعة؛ لأنَّ معرفة المنفعة ذَكرناها في الشّرط السّابق. 

لحري يي ل يي ا 
لمعرفة هذا الفصل؛ إذ هذا الفصل م: متعلّقٌ فقط بالشروط المتعلّقة بالنّوعين الأوّلين؛ وهي المعقودة على العين. 

بعض الشروط التي ستأتي بعد قليل -إن شاء الله- يكون مشروطًا في التّوعَ الدّالث» وقد أشير له لكن هنا 
الشّرط الأوّل فقط متعلّقٌّ بالأوّل والَاني. 


شرح مان (زاد الستقنع) 
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في غَيْرٍ الدار وتخو ها. 


قال: لا بد من معرفة العين (برؤَية أو صِفَةٍ)» معرفة العين بأن يكون المعقود عليه رجلا فيعرف الرّجلء إن 
لكو دا سرف الد 

قال: لا بد أن يكون (بر َيِه أَوْ صِفَةِ). نقول: أل شيء إن العين المعقود عليها لها حالتان: 

[الأولى:] إِما أن تكون معيّنة. 

لكا بترن موصي 

صورة المعيّنة: يقول: (استأجرثٌ سيّارتك هذه لنقلي إلى الدّمام)» هذه معينة 

[صورة الموصوفة:] تذهب إلى محل السّيّارات» وتقول: (أريد سيّارةً نوعها كذا وكذا وكذا لنقلي غداء أو 
بعد غل إلى المكان الفلاني)» هنا حَدَّدتَ نوع السّيّارة لكن لم تعيّثها. 

وكلتاهما استئجارٌ لعين» بينما النّوع الثّالث -أوكّد على ذلك لنفهم المسألة- تذهب إلى المحلّ فتقول: 
(عليكم نقلي إلى الدّمام» أي سيّارة» المهمٌ أن أصل إلى الدّمام)» هذا استعجارٌ لمنفعة في الذَّمّة. 

إا قت لك ال المعتوه غلبياق الإجارة ]كا أن تهون مه 


e 


معيّنة» وما أن تكون موصو ذ 


و2 
الها مه 


فان كانت مع فيمكن معرفتها بالرّؤية أو بالصضفة كما ذكر المصف. 

بالرّؤية بالعين» أو بالصّفة التي تتميّر بها عن غيرها. 

وما إن كانت العين موصوفة فتكون معرفتها بذكر الأوصاف المي يلزم ذكرها في السّلّم. 

لماذا ذَكَرتٌ هذا التفصيل؟ 

لآن اله إنما ذكر الزقية اا ركت فو بد أشولة إن العبى اذا كانت سوصوفة لايك 
أن يُتصَوَّر فيها الرّؤية» بل لا بد من كر الأوصاف إذا كانت موصوفةً» فيكفي ذِكُر الوصف الذي يصح في السَّلّم. 

قال: (في غَيْرِ الدَّارِوَنَحُوهَا)» هذا استفناء فإنَ الدّار لا تنضبط بالوصف. بل لا بدَّ فيها من الرّؤيةء قالوا: لأنَّ 
النّاس تختلف أغراضهم في الدّور؛ فقد يكون قصدّه المجلس الواسع» أو غرفة النّومِ الواسعة؛ أو غير ذلك من 
[الأمور]. 

فالدور لا بد فيها من البّؤية؛ ولا يكفي فيها الوصف. 

ذا فقوله: (فِي عَيْرٍ الدّارِوَنَحْوهَا)» استثناء من الصّفةء لا من الرّؤية 
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ت 2 
i‏ 6 ص ا ا 


وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى تَفعِهَا دُونَ أجْرَائِهَا. 

َلَائصِحإِجَارَةٌ الطَّعَام لكل ولا الشّمْع لِيُشْعِلَُ وَكَا حيَوَانٍ لمحد به إلا في الظَر. 

الآن في وقتنا قد تكون الور منضبطة» خاصّةٌ في الفنادق» الفنادق تستطيع أن تحجزء وتعرف حجم الغرفة 
على سبيل الجملة والوصف» وطولهاء وعرضهاء وأنت في بلادٍ بعيدة. 

فحينئلٍ نقول: هذا استئجارٌ بالوصف» وإن كانت دورًا؛ لأنّ الوضع اختلف عن الوضع السّابق. 

قوله: (وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى تَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهَا) هذا الشّرط الثاني: أنه لا بد أن يكون العقد على التفع» لا على 
الأجزاء» يعني: لو كان العقد على الأجزاء لكان بيعًا. 

وبناءَ على ذلك: عندنا أمران: 

الأمرالأوّل: أنه إن عقد على أجزاءٍ فنقول: هو عقد بيع» وليس عقدَ إجارة» فلا يصح أن تكون إجارةً. 

ا العين فنقول: لاتصحٌ الإجارة كذلك. 

والسّبب في ذلك: أن الإجارة بيع للمنافع» وليست بيعًا لأعيان الّيء من المعقود عليه. 

كا لا ابا سير رةه« العم و قلي » 

قال: (قااتَصِ إِجَارَةٌ الطَّعَام لِأذكل)» ابص أن اجر و واا الین 

قال: (ولا الشّمْع ليْشعلة)» لأنّه يذهب عين الشّمع. 

قال: (وَلَا حَيَوَانِ)» أي البهيمة» وليس الحيوان الآداميّ» وعندما نقول: (الحيوان الآدميَ)» نقصد به: الحيوان 
الذي هو كائنٌ حي وليس أن الآدم أصله حيوانٌ. 

قال إأولقة قا أى ا السلبي اللى الكشم مه 

لتا ا تعاس ان ر ل #تتتاد هنبا | له باتيلذك ا 

قال: (إلا في الظتّر» هذا الاستثناء الأول وقوله: (إلا في الظتّر» ااا مو اترا أو اا بى الا يا 

فالمرضع إذا استأجرها رجلٌ لِتُرْضِعَ ولدّه فإنّها ستقوم برضاعه. ثم تعطيه حليبًاء فهنا يكون قد ذهب جزءٌ 
من أجزاء المعقود عليه. 

ما الدّليل على أنَّ هذا مستكنّى؟ 

نقول: قول الله وْك: <[ نازع كاه وين 4 فنص على أنَّ الرّضاعة تستحقٌ بها الأجر وتُسَمّى: 


«عقد إجارة». 


شرح مان (زاد الستقنع) 


وفع الب وَمَاءٌ الأرْض يَدخلان تَبَعًا. 


هنا العقد على الحيوان» وأمًا العقد على الآدميّة في الرّضاع يحوز؛ ما الفرق بينهما؟ 

قالواةالفوق ين المسالفيو: أن التحيواة لبس معا + ل يحمل الجران بو ما تاغل البو مد 

ينما المرضع فإنّها تعمل فهي التي تُرْضِع» هي التي تبذل الرّضاع. 

وها موا ترك تمس لوس اجا ابوزهها اا ری ا هن مام اله راردا 
ماهو؟ 

مشهور المذهب والمعتّمد: أنَّ المعقود عليه في عقد الرّضاعة إِنّما هو خدمة الطَّفل» والقيام بشأنه» ومنها: 
حمله» ووضع النّدي في فمه» وأنَّ اللبن تابعٌ لذلك. 

ولذلك قالوا: يُعْتَمَر تبعًا ما لا يُغْتَمّر استقلالًا. 

وهذا هو المعتمّد الذي مشى عليه غالب فقهاء المذهب. 

لكن قال في «التّتقيح»: (والأصحٌ أنَّ المعقود عليه اللَّبن)» واسْتُفْكِلَ كلام استشكالا كبيرًا. 

وقد أطال الخلوتي في «حاشيته على المنتهى» في ذكّر الاستشكالات على قول صاحب «التنقيح»: (إنَّ 
المعقود عليه اللّبن في الرّضاع). 

ولذلك الصحيح في المذهب: أنَّهِ ليس اللّبنء وإنَّما المعقود عليه الخدمة» وعمل الأمٌ ويجوز تبعًا ما لا 
يجوز استقلالًا. 

الأمر الثاني: ما ذَكره المصتّف في قوله: (وَتَفَعُ ابر وَمَاءُ الآرْض يَدْخْلَانٍ تبَمَا)» نَقُمُ ابر هو الماء الذي 
يكون أسفله» وصورة ذلك: أن امرأ يستأجر أرضًا فيها بعر ثمّ بعد ذلك يُخْرِحٌ الماء منهاء فنقول: إِنَّ هذا - 
استخراج الماء واستهلاكه- جائرٌ لك. 
كذلك (وَمَاءٌ الأض». إذا وج على ظهر الأرض ماءٌ فيجوز أخذه. 
قال: (يَدْخْكَانٍ تَبَعَا)» أي عند استئجار البئر والأرض. 
السّبب في ذلك: ما ذَكرته لكم قبل أنَّ القاعدة عند الفقهاء: أنه يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا. 
ها مذ تنلات E‏ الجر نل نا سي 
وألحقوا به كل ما كان يُسْتَهُاك من غير قَضْدِء ومَتَلُوا له: بمَنْ استأجر أرضًا أو بينًا فيه شجرةٌ وهذه السّجرة 


لبها كيرا فصيو ا اللمرة 
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الكل ُعَلَى التَسْلِيم قلا صح إِجَارَ ؛ فلا نصح إِجَارَةٌ الآبق وَالشارد. 
وَاشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمنْمَعَة؛ قلا صِحٌ إِجَارَةبهِيمَةٍ رمن ِلْحَمْلٍء وََا انقو لايك ريع 


يعن ال ی يبد عر أرق ا شيرف فقول إن هذا لايسون اعا ارق م جل ا 
يجوز على مشهور المذهب. 

وهذا الذى فاه عضن الاس حا شرك الثمرة ة قبل بدوٌ الصَّلاح؛ فإِلّه يأتي الأرض قبل بدو الصَّلاحء 
ويقول: استأجرتها منك بكذا وكذاء نقول حينئذ: لا يصحٌ؛ لأنّك استأجرت لأجل الثّمرة» ولكن لو استأجرتٌ 
الأرضء ثم كان في الأرض ثمرةٌ فيجوز لك أخذها حينذاك. 

أ و اسا جر خاطًا أخل بيطا مخ عدو ذا م عفد اه پیت ویر هما 

أو اا جر تاكاه فكي لوجر و ا لحر ول هي هذا الس شغد عه 

SO‏ ا 

قوله: (وَالْقَدْرَة عَلَى التَّسْلِيم كلا صح إِجَارَة)» الشّرط [الثّالث] في العين المؤجّرة: أله لابن أن تكون يمكن 
تسليمهاء مثل ما قيل في البيع تمامًا. 

قال: (ثَكَا نَصِحٌ إِجَارَةٌ الآبق)» أي العبد الآبق» (والشارد)ء وهو الحيوان الشّارد. 

ومِْلّه أيضًا المخصوب؛ لاله لا يمكن تسليم المغصوب في البيع» ولا يمكن تسليمه في الإجارة. 

ولاك لجن الإتاد يز لعن ابوااءة وكير E‏ للعين» والإفراز» وهذا غير متحقق 


0 


ق (وَاشْتِمَالُ الْعيْنِ عَلَى الْمَتْمَعة)» أيضًا من الشروط [التّرط الرّابع]: أله لا بد أ ارا الدع ا 
على منفعة؛ لأن الشَّارِعَ لا يبيح صرف المال فيما لا منفعة فيه. 

00 1 2 عو e‏ 5 3 ەر 

وقول المصتّف: (وَاشْتِمَالُ الْعَيْن عَلَى الْمَنْمَعَِ)» مثل ما تقدّم معنا [أنّها] المنفعة المقصودة المتقوّمة» فلا بد 
أن تكون مقصودةً متقوّمةً. 

وبناءً عليه فإنّه لا يصح إجارة الأمور التي أوردها المصنف بعد قليل. 

قوله: (لا تَصِحٌ إِجَارَةبَهِيمَةٍ رَمَِة)» أيْ مريضةٌ (لِلْحَمْلٍ)» أي لِيْحْمَلَ عليهاء لا للحمل الذي يسبق الولادة؛ 
ان المخقرد عليه هن ال باط 


قال: (ولا رض لا نبت لِلرّرْع)» مثل: أن يستأجر أرضًا سبخة للزّراعة» يقولون: لا يصحٌ. 


شرح مان (زاد الستقنع) 


وَأَنْ تكُونَ الْمتْمَعَةِْمُؤْجرٍ أو اونا له فيه 


لكن يصح عقد الإجارة على الأرض التي لا تبت لغير الرّراعة؛ كالسكنى -مثلا- أو لجعل متاعه فيهاء أو 
لإخراج آمور أخرى ينتفع بها. 

قولةة الشّرط الخامس: (وَأَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ للْمُؤْجِرِ). اا ]وهر اع 00 
بمعنى: أن المنفعة تكون للمُّؤْجِرء سواءً كانت العين ملكا له» أو ليست ملكا له» لا يلزم أن تكون العين ملكاء 
انها العيرة بالمشعة: ولذلاك قال (وَأَنْ تكُونَ الْمَنْفََةلِْمُؤْحِرِ)» ليس العبرة بالعين؛ لآن المره قد جلك العيم 
والمنفعة معّاء وقد يملك العين فقط» وقد يملك المنفعة دون العين. 

لاطا كن لكا ال رال بماك الدار وتاجيرها: 

آ هال ا جلك ال دو ال ملك ال اوقد آخر الح فلا يصح له بعد ذلك أن يوجر ها لثانٍ. 

[مثال مَنّْ] يملك المنفعة فقط : المستأجر يملك المنفعة» يجوز له أن يوَجِرّها. 

وذا مض قر (وَأَنْ تكُونَ الْمتْمَعَةُِْمُؤْجِرٍ). 

قوله: EF)‏ له فِيهًا)» كأن يكون وكيلاء أو وصيّاء أو وليّاه أوحاكمًا فيما يجوز له التّصرّف فيه. 

ثمّ قال: (وَتَجُورٌ إِجَارَةٌ الْعيْنِ لِمَنْ يقو امه هذه المسآلة: ما إذا كان مالكا المتفعة» ولكنه ليس 
مالكًا للعينء كأن يكون الشخص مُستاجرًا لهاء أو ثحو ذلك. 

العلماء يقولون: إِلّه يجوز لِمَنْ ملك منفعة أن ييح لغيره هذه المنفعة؛ إِمّا مَجَانَاء أو بأجرة؛ لأنَّ المقصود 
بعقد الإجارة الانتفاع بالعين. 

وبناءً عليه فلو شرط المُوّْجِرٌ أن لا 257 السا الي الس عنيها فاي يفو لوق إن هذا الخوط 
باطل؛ لاله مخالفٌ مقتضى العقد» وحينئذٍ فلا يلزم هذا الشّرط لمخالفته مقتضى العقد. 

إِذّا قال: (وَتَجُورُ إِجَارَة الْعَيْن لِمَنْ يوم م فاه سواء بأجرة المثل» أو بأكثر من أجرة الل وسوا قيض 
ياي E‏ القبض. 

ثمّ قال: (لا باكر منّْهُ ضَرَرًا)» أيْ أن المستأجر يجوز له استيفاء منفعة العين بنفسه» أو بغيره» بض أو 
بدون عِوّض؛ لکن بشرط: أن لا يستوفي المنفعة بضرر أكثرٌ؛ كأن يكون استأجر العين للشكنى» فبدَّلَ المنفعة 
لشخص آخرٌ يجعلها مصنعًاء والمصنع [مُبدلُ] للعين. 

أو يكون الشّخص أجَّر بيته لعوائل» فالمستأجر أجُرها لعُزَّابِء هذا أكثرٌ ضررًا؛ لأنّهُم يفسدون [أكثر]. 
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وصح إِجَارَة لوقف فَإِنْ مَاتَ الْمُوَجُرٌ ر كَانْتَقَلَ إلى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ نقح 


e 


والأمر الثاني: آنه بيد عليه العمارة كلّهاء فييثٌ واحد فيه عراب يُفْسِدٌُ المحلّ كاملاء فلا يستأجره أحدٌ. 
هذا معنی قوله: (لا باک م ضررا): 
من باب التّرتيب مره أخرى العلماء يقولون: إنه يصح استيفاء المنفعة من غير المستأجر إلا في ثلاث حالات: 
الخال الأر :ما دك المصكى هنا؛ إذا كان ن استرق المتقعة امسقاؤه بكرن بأد ضرا مه 
الحالة الثّانية: إذاكان ا على :الع كان یکن رسا مشاه من الت رع بالق 51 مد جَلة جَلة ثم يُوّجَر العين 
لمن انتا جرھا مین ا حال كرف حِيلّة على العينة» وهذا حرامٌ. 
لأنَّ القاعدة عندنا -كما دكر فى «التنقيح»: أَنَّ كلّ العقود الحيلة [فيها] باطلة. وهذه منها. 
الخالة الثالفةة إذا كان السار حا ا فإن ال ر ال نذا كانت الین س ل قشل قن علد ق 


كالخدمة؛ لأنَّ الحرّ له قصدٌء إذا كانت خدمة حر وأمّا الشّرط فكما تقدَّم على المذهب('. 


قوله: (وَتَصِحٌ إِجَارَة الْوَقْفِ) يقول: إِنَّ العين الموقوفة يصح إجارتهاء سيأتينا -إن شاء الله- بعد درسين 

تقريبًا أو ثلاثة أن فقهاءنا يقولون: إِنَّ العين الموقوفة إذا كانت على معيّنِ فإنّها في ملك الموقوف عليهء لكنّهِ ملك 
ناقصٌء ولیس ملكا تاماه [فهي] في ملكه ملكا ناقصًا؛ فلا زكاةً في العين عليه» ولا يصح له [البيع ولا الَصوّف]. 

فلمّا كانت ملكا له فإِلّه يصح إجارتها؛ لأنَّ العين مملوكة له. 

0 ا (َإِنْ مَاتَ ... فَانتقَلَ 


و 


س 


إِلَى مَنْ بَعْدَمُ)) أي فانتقل الحق إلى مَنْ بعد رلم تَنْقَيِخ): أي لم تنفسخ الإجارة مطلقا 

واستحقٌّ الثّاني؛ وهو مَن انتقل إليه ملك الوقفء وانتقلت إليه منفعتّه» قال: (ولاثاني inê.‏ هذا 
ما مشى عليه المصتف هناء وهو الذي عليه في «المنتهى» وغيره. 

كر في "الإقناع» قولًا آخرٌ؛ وهو: أنَّ هذه المسألة فيها تفصيلٌ؛ فقال: 

[الحالة الأولّى:] (إن كان المُؤْجِرٌ هو الموقوف عليهم بأصل الاستحقاق فإنَّهِ في هذه الحالة تنفسخ). 

وهذا القول صوّبه المرداويٌ في «الإنصاف)»» خلاقًا لما هناء وما في «المنتهى» كما ذَكَرْتٌ. 

الحالة الثانية: إذا كان الْمُؤْجِرٌ هو النّاظر للوقف؛ فإنّها لا تنفسخ» على القولين؛ قولا واحدًا لا تنفسخ. 


)١(‏ الحالة الثالثة هكذا وردت في المسموع» وتحتاج إلى ضبط وإعادة صياغة» والله أعلم. 


e‏ ل ن ها ا 


2 
Meg o 


E‏ 0 -وَلَوْ طَويلَة- بذك عل الع 1 ء الْعيْنُ فيهًا = صَحَّ)» هذا هو الشّرط 
السادس؛ وهو: أنه يُشْتَرَط بقاء العين في مدَّة الإجارة» سواءً كانت قصيرةً أو طويلة. 

انلك قال E‏ بقل OE‏ 

عندنا هنا مسائل: 


2 
1 


[الأولّى:] قوله المصنّف: (وَإِنْ أَجّرَ الدَّارَ)ه يشمل ذلك: العين الموقوفةء وغَيْرَمَا خلاقًا لمذهب مالك في 
التفريق بين العين الموقوفة وغيرها. 

فيشمل جميع الأعيان. 

قال: (وَنَحْوَهَا)» سواءً كانت العين دارا أو كانت دابَّة أو غيرها. 

دااع اسم ابد 3ك الأنعارهالطريلة يشير الأدفيين. 

قال: (مُدََ)» يعني لا بد أن تكون المدَّة معلومة؛ كما تقدّم معناء إا بتاريخ» أو بمدّة. 

قال: (وَلَوْ طَوِيلَةً). O ET‏ ۰ 

وقوله: (وَلَوْ طَوِيلةً)» لم يحدّوا لها أمدّاء وإنَّما ذَكروا لها وصمًا سيأتي بعد قليل. 

ولذلف كإن يحض الاجارات دراد ق الأرقافه وبل وق غر الأوقاف- تج ول ع يعن 
الصكوك في مةه وني غير مكَّةٌ الإجارات لأكثرٌ من مئة سنة. 

ونقول: ننظر في العقد إن كانت الإجارة في البيت فلا تنفسخ؛ إلا بسقوط البيت. 

وأكازة تنهال جا رعو رضي تدرا له اجنام مايا E‏ وموان وكا . 

NaN E‏ انه إبقية قت N‏ هاه ال بقاع اوداك إن 
أغلي المتد الطرال ان ا ي 9 الأزقين ها اطر ليوا ها الا ورا الذوو يقلي عا ال 
أنّها تعيش» لكنّها أقل» TT‏ وهكذا. 

والعبرة قا الحرن لس هاء العاقدو سے و إقمات ا لاا أو احدهها فإن الكجارة اف 

مسألة: نحن ذَكّرنا قبل قليل الوقف؛ أنه إذا مات المُؤْجِرٌ فهل تنفسخ أم لا؟ 

على ارا اش غرم ی عن ااا ر الوا د کرد مالا 
الطويلة اتن الو قرو لذ يذ أن راردا 
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e. 2 e 5‏ ئ د 55 ا 57 2 57 55 7 2 8 5 
وَِنِ اسْتَأجَرَهَا لِعَمَلِ؛ كَدَابَةٍ روب إِلَى مَوْضِع مُعَيّنِ أو بقر لِحَرْثْء أو دِيّاسٍ رَرْع» أو مَنْ يَدَلَهُ عَلَى طريق 
= اشترط مَعْركَةُ َلك وَصَبْطْهُبمَا لا يَخْتَلِفْ. 
9 ب ت ن روهت - رو ردق - 6 2ه E‏ 
ولا صح عَلى عَمَلِ يَحْتَّص فَاعِلَهُ أن يَكَونَ مِنْ اهل القربة. 


فان كانت العين المُؤْجّرة وَقَقًا فلا تصحٌ في مدَّةٍ لا يعيش في مثْلِها الموقوف عليه. 
هذا ذَّكروه بناءً على ما ذَكَرتٌ سابقا من الخلاف. 


0 
م 


الشرط السَّابع: قال: (وَإِنِ اسَْأَجَرَهَا لِعَمَل؛ كَدَابَة ركوب إِلَى مَوْضع مُعَيّنِ أو بَقَرِلِحَرْثْ) زرع» (أو دياس 
0 2 و رد 2 9 3 00 2 7 2 1 د ر 
زرع» أو مَنْ يَدَلَهُ عَلَى طرِيق = اشترط)» هذا هو الشرط السابع: (مَعْرِفَةُ دَلِكّ)» أي معرفه المنفعة» (وَصبْطهُ ما 
د 4 ع في 3 
يشكال )ا كلايد من معرقة الفا هاا بان خاو کم 


طبعًا هذا الشّرط ليس متعلّقًا بنوع الإجارة في العين» وإِنَّما هو متعلّقٌ بالنّوع الثاني من الإجارة في العين؛ وهو 


إجارة العين لعمل معيّن؛ لأن إجارة العين -كما مرّ معنا - نوعان: 


2 


3 


3 


٠‏ إجارة عين لمدة. 


ب وإجارة عين لعمل. 


هذه متعلّقةٌ بالنّوع الثاني؛ وهي إجارة عينِ لعمل. 

قال: ولا تي على عمل يتش قاع أن يكرد ين آمل الفربةا» هذا هو الشّرط التامن الأغيرء eT‏ 
-أيضًا- بالتوع الثاني من إجارة الأعيان» وهي الإجارة على العمل : أنه لا بد أن يكون هذا العمل مما لا يشتدط 
في صكَّتِه أن يكون صاحبه من أهل القزبة. 

el a 

أن اعمالاا بمو رطا لبود O SN O‏ 
فلا ثوابَ له فحينيذٍ لا يصحٌ عَمَلُهُ ولا يُجْزئ. 

وقد ثبت عن ال ام أنه قال: (وانخد مود لا اخ على آذانه لجرا 

مقيويية الالأ يسن انك الالحر# عن اعمال ال ب 

وذّكّروا من أفعال القرب كذلك: الأذان» الصَّلاة؛ ومنها: الإمامة» الح -أيضًا- من أفعال القَرّب؛ لكن 


يجوز أن يأخذ مؤنة السّفر. 


شرح متن (زاد الستقنع) 


أيضًا مما ذَكّروا من أعمال القَرّب: تعليم العلم» والقرآن» ونحوه. 

ناكا كرودمو اعمال الت الققناءة فان القضاء هن اعمال الب 

اا مى اعمال ا داعال ات 

ا غ 

وقد حكى شيخ الإسلام في بعض تصانيفه الإجماع على ذلك؛ أله لا يجوز أخذ الأجرة في الجملة. 

غرها هله الما وذليليا: لك العلماء ر لرن هاا استعاءاث بحو اخ الح ةع اعمال الت 

أوّل اسغباعة إذا كان ما اغ العامل عا ن ياب الرزقفاتميجولق 

لادا و کر ما ا ويك هال الما 

ولق بالرّزق: ما ياخذه المرء من الأوقاف» نص عليه [جماعة 1 متهم: صاحب «المتتهى»» والشيخ مرغي 
وغيرهما. 

فالأوقاف تأخذ حكم الرَزْق» ولا تأخذ حكم الجعْل الذي سنأخذه بعد قليل. 

[الاسناد] الثان :يجوز آخد الكدل على اعمال الثوب» ووليله محدية ا في الصحيح: أن اللّدِيع 
لكا نع قالوا لأبي سعيدٍ ومَنْ معه: «أفيكم من راق»» فقالوا: «اجْعَلُوا لنا جُعْلا»» فجعلوا له جُعْلَاء بَا أن يأكلوا 
منه حتى يأتوا التب ميل فلمًا اتوه وأخبروه بالخبر» قال: «افْسِمُوا لي بِسَهُم). 

فدلّ على أله يجوز أَخذُ الجُمْلء ما الفرق بين أذ الجُغْل وأحْحَدُ الأجرة على الدّقية؟ 

إذا قال الرّاقي: (سآخذ منك كذا عند الشّفاء)» هذا جُعْلٌ [قوله:] (عند الشّفاء) جَعْل. 

وأمًا إن قال: (سآخذ منك كذا كل يوم)» أو: (كلّ شهر)» فهذه الأجرة» وقد حُكي الإجماع على نها لا تجوز. 

[الاستثناء] الثّالث: ذهب بعض أهل العلم؛ وهو اختيار الشَّيخ تق الدين» وألّف فيها بعض المشايخ؛ وهو 
السيخ محمّد بن مانع اله رسالة في تقرير ذلك: آله يجوز أذ الأجرة على بعض أعمال القَرّب التي تتعدّى 
تحاط فيها عمرع 1 لوو زلسه ع2 ؟ ححص عطي لز قرو a E DS‏ 


أذ الآجرة عليها؛ لأجل الحاجة العامّة: 
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ا كوه 2 درية 9 ا رر ° 2 هه ل 5 ا 

وَعَلى المؤجر 1 م 0 بو من النفع؛ كِرْمَام الجَمّل؛ ورحله» وَحرامه. والشد عليه وَشَد الْآَحْمَالٍ 
وا و ل ا 5 رقو 5 ا 3 و 
وَالمَحَامِلِء والرفع وَالحطء ولزوم البعيرء ومَفاتيح الدارء وَعِمَارَتها. 


وأنتم تعلمون أنَّ الحاجة العامّة تبيح» هناك فرقٌ بين الحاجة العامة والحاجة الخاصّة» ولذلك يقولون: عند 
الروت المؤاه بالشوورة: Pe lsd OE O a OS on‏ 

[ثم] بين المصتف ما على المُوّجر من أفعال» وما يلزم المستأجر أن يفعله؛ فقال: (وَعَلَى الْمُؤْجِرِ)؛ أي 
مالك المنفعة» (كُلٌمَايتَمَكّنُ بو) المستأجرٌ (يِنَّ النَفّع). 

وهذا هو الضّابط: اَن كلّ ما يتمكّن به المستأجرٌ من نفع ابتداءً واستدامةٌ فإنّما هو واجبٌ على المُؤْجر. 

راط ما رسي بيسن لقم ان AES SNe e‏ لكي رمن al le‏ 
المَؤْجِرء فكلاهما واجبٌ. 

وسَيُوردٌ المصئّف بعضًا من الأشياء هي من فِعْل المُؤْجِرء وبعضها من آلته. 

قال: (كِرِمَام الْجَمَلِ)» فَمَنِ استأجر جملا للركوب. فإنَّه لا يمكن انتفاعه بالرُكوب إلا بالرّمام» لا بد [من] 
وجود المام» فوجودة على المُؤْجِرء أيْ مالك العين. 

قال تفلي أن اكتفل الذى تشكل على البعن ره 

قال: (وَحِرَامِهِ)» الذي يس به. 

فال 17331و اهر قل االات واا فل فال هله | ا کر فلن الكو ج 

قال: (وَسشَدٌ الآحْمَالٍ وَالْمَحَامل)ء أيضًا شدّها يكون على المُؤْجِر إذا استأجره لأجل الحَمْل؛ قال: 
(استأجرتّك لأجل الحَمْل)» فالشَّدٌ يكون عليه. 

قال (#الالم لالطو اى ار نر و الط للحم ل ر من ارقي رس غود الرصول. 

قال: (وَلرُوم الْبَعِيِ)» أي أن يكون مُؤْجِرٌ البعير مع البعير عند الثرُول لنحو صلاةٍ ونحوهاء فيكون لازمًا للبعير 
لف من الشروو و لكيلة ا عليه ملالا 

قال: (وَمَقَاتِيح الذّار وَعِمَارَتَهَا)» أي فيلزم على المُؤْجر أن يَبْذّلَ المفاتيح للمستأجرء ويجب عليه عمارتّها 


إذا وجد فيها تقص؛ كترميم» ونحوه. 


)١(‏ هنا انتهى الدّرس الخمسونء ورأيت إكمال الفصل لارتباطه ببعض. 


ما مه ريع البَالُوعَةٍ وَال كيب يلرم مستا جرَإِذَاتَسَلَمَهَا فَارِغَة. 


وأ لُجديد فإ ليس بلازم حلي واكم الراجب الترميم حيث لا يمكن الانفاع ابه: المقصوة من حيت 
الانتفاع. 

ثم بين بعد ذلك ما يجب على المستأجر فقال: (آمَا كفريع البَالُوعَةٍ َكيف كَيلرَم الْمُسْتََجرَ إِذَا تسَلّمَهَا 
َارعَة)» أي فإنّها من الواجبات على المستأجر؛ لأنَّه لا يمكن الانتفاع بالدّار إلا مهاء وقد حدثت بِفِعْلِهِ هوه فهي 
من آثار فِعْله. 

ول ذلك كس الذاوهى ال بل ان خضل قعل 

وعلى العموم القاعدة: أنَّ كل ما لا يُمْكِنٌ الانتفاع إلا به إِمّا من الأفعال» أو من الآلات فإنّها واجبةٌ على 
المُؤْجِرء وأمّا ما حدث وحصل بفعل المستأجر فإنّه واجبٌ عليه فِعْلَه. 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السّلام بن محمد الشويعر 


جفظه إلله 
الررس الحاوي و(شسون 


« الشيخ لم يراجع التفرية» 


[ بقية باب الشركة مع باب السبق مع الأسئلة ] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للكغطاء الطباغية والأمسدراكات والاقراحات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )6112 2101316) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الذروس العلميّة رابط: اع 10/666.] 
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قَضل: وَحِىَ عَفْدٌ لازم قَِنْ آجر ET EY ONES OE‏ ءل 


قال المصتف ججمله : (فَصْلّ). هذا الل رة نهال ار الاجا من يت الازوه ولا 

ھن ج الغرق» أذ نهذ اللروم مض و ؟ می ق الجا 

قال المصتف: (وَهِىَ عَقَدٌ لازِم)؛ لأنّها ليست بعَقَلٍِ جائزء بل إن انعقدت بشروطها فإِلّها تكون لازمة فلا 
يجوز الرّجوع فيها إلا باتفاق الطَرََيْنِ. 

وبناءَ على ذلك فليس لأحدهما الانفراد بشخ هذا العقد. 

وكذلك فإنّها وسائر العقود اللّازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَيْن» ولا بجنونه» وكذلك لو انتقل الملك 
0 


ہے و 


قوله: (فَإِنْ ْ آَجَرَه شيا وَمَنَعَهُ كُلَّ الْمُّو َو بَعْضَهَا قلا شَيْءَ لَهُ)» قبل أن نذكر كلام المصنّف هنا على سبيل 
ا ل ا م 

العلماء يتكلّمون عن مسألة: إذا تعدَّر استيفاء المنفعة؛ هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ 

سأذكر لكم ما عليه المذهب؛ وهو تقسيمٌ يجمع جميع الحالات التي وروا مث في كتبهم. 

نقول: إل تعذّر استيفاء المنفعة من العين المُوَجَرَة له ثلاث حالات؛ أُورِدُعَا إجمالاء ثم أذكر التفصيل بعد 


الحالة الأولّى: أن يكون التَعذّر من جهة المُْسْتَأجر. 

الحالة الثانية: أن يكون التعذر من جهة المُؤْجر. 

الحالة الثالثة: أن يكون التعذر بغير فعل منهماء وإِنَّما هو بأمر طارئ؛ إِمّا من شخص ثالثء أو من الله كك. 

نبذا بالحالة الأول وهي إذا كان تعد استيناء الحا من ال جر كيف بكرن ذلق؟ 

5 : 2 و‎ 4 i e 0 

استأجر رجل دارًا ليسكنهاء ثمّ عَرَصَ [له] هو عدر يمنعه من السّكنى؛ كسفر» أو مرض. 

أو استأجره لیسکر هو وزوجته: فطل زوجته -وهذه دائمًا تحدث. 

إذَا القذوالدى ع اماه جية التشتاجر: 

فحينئزٍ نقول: لا تنفسخ الإجارة» وعليه جميع الأجرة» سواءً استوف المنفعة» أو لم يستوفهاء حتّى لو ترك 
الدّار بلا شكتى» وترك العين بلا انتفاع. 


الحالة القّانية: لسار ركه المنفعة من جهة المُؤْجر للعَيْن. 
فنقول: إِنَّ لها [صورتيْن] - وانتبهوا لها؛ لأنّها دقيقة 
[الصورة] الأرل؟ ايكون 00000 متك ة كام المّدَّق أو بعضن المدة 
الحكم واحد لا قزق بينهما- ولم يتصرّفٌ في العين» [لكن] مَنَعَهُ من غَيْر َصَرِّفِ؛ٍ لم يُعْطِهِ المفتاح» أو أتى بقفل 
وقفل الباب بعد شّهْرِه ولم ينتفع بالعين. 1 
فالمذهب يقولون: لا شيءَ للمُؤْجر مطلقاء حتّى لو مَنَعَهُ من الأجرة شّهْرَا واحدًا من أصل شِهرَيْنِء أو من 
أصل سنة أو من أصل سين ليس له أجرةٌ مطلقا؛ لأنّه مبَعَه. 
yS‏ 


س 


العقد الأخير -عادةٌ عندنا الإجارات سنَّة أشهر- الشهور الأخيرة ما د و سس یا زارو لذن الا 


م 


تتجرًأ؛ لأنّك أنت لذي منعته. 

االو ] الناقةة وكات بن ا جا العو كان زكرت سكن ای اوا غا ره أو 
هَدَمَها ليبنيّهاء وهكذاء يعني أيّ شيءٍ آخرٌ لينتفع به. 

فشوقة a‏ قاءلله وعليه أجرة اليد . 

إلا في حالة واحدة: إذا كانت أجرة المِدْل أقلّ من الأجرة» فلا يكون له شيء» بل تتساقطان. 

واضح السا 

أضرب لكم مثالًا: رجلٌ استأجر من آَحَرَ دارا بخمسة آلافٍ» فجاء المُؤْجِر وقال له: لن أعطيّك المفتاح. 

ثمّ خلال هذه المدَّة سكنها هو [أي المُؤْجر]» صاحبٌُ الدّارء أو أ جَرَّها لشخص آخَرٌء لا ننظر بكم أجَرْتها. 
فنقول: إذا رفع المستأجرٌ للقاضيء يقول القاضي: كم الإيجار؟ 
قلنا: خمسة آلاف ريالٍ. 


هذه الدّار أجرةٌ مثْلِهًا كم؟ 


کا ر هو ۶ rE‏ ع 
إذا أنت مَنَعْتَهَء أعطنا خمسة آلاف» وتعطيها المستأجر. 
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إن بدا ا5ر قَبْلَالِْضَائِها فَعلَيه. 


ولذلك أنا استَثتيْت صورة؛ صحيحٌ لم ينص عليها الفقهاء. لكنْ مفهوم كلامهم؛ [وهي:] 

oo oy 

وهذه دائمًا تحدث أمام القضاء؛ بأن يأ المُؤْجِرٌ فيَمْتَع المُسْتَأجرَ ويتفِع بالعيْن. 

فنقول: ننظر كم أجرة المثل! ويستحقها مالك المنفعة؛ وهو المستأجر. 

وهذه مسألة دقيقةٌ» وأعلم أنَّ التفريق بين الصّورتين يُشْكِل على كثير من الإخوان» فيرى في موضع كلامّاء 
ويرى في موضع [آخرٌ] كلامًا آخرٌ فيظن أنه من باب التّناقض. 

اليس اا مر اعدف بال ن لرن 

[الحالة] الثَالئة: أن يكون تعذر استيفاء المنفعة ليس بِفِعْل واحدٍ من المتعاقِدَيْنِء وإِنّما من جهة ثالثة؛ كأن 


يكون استا جر دارا ليسكنها فام دمت أو أرضاليزرعها رفت أو اسْتاحرٌ داه ليركبها فَشَرَكتْ: أو استا جر سيارة 


ماع 
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E SS 

اا ق ا ا ا 

إِذّا تجب الأجرةٌ على المُسْتَأَجِر بِقَدْرِ ما استوفاه» ومالم يَسْتَوْفٍ فإنَّها وضع عنه من باب وَضْع الجوائح 
لأنّها من مر طارئ. 

ا ل 

يقول: (فَإِنْ آجَرَهُ شَيْنَا وَمَتَعَه)» يعني مَنَحَهُ من الانتفاع من العيْنِ المُؤّجّرة؛ إا مته من تَسَلّم لعن ابتداء أو 
مَنَحَهُ من تكميل المدّة» فالكلام يحتمل الاثنين. 

قال: (وَمَتَعَهُ كُلَّ المد أَوْبَحْضَهَا)؛ يعني: ولو بعض المدّة» (فَكَا سء لَهُ)» هذه ذَكَرْناها قبل قلیل» لماذا؟ 

لأن الأجرة لا تَتَجَرَأْ عندهم. ۰ 

وهذا من مفردات المذهب؛ حيث أنه استأجر البيتَ للسّكنى المدّة كاملة ولم يستأجرها عن شَّهْرِء أو قِسْط 
واكم 

ثم قال: (وَإِنْ بَدَالَِآكَرِ)» أيْ للمُسْتأجر (قَْلَ اِْضَاتِهًا َعَلَْه) الْأَجْرَهُ أيْ وإن كان العُذْر من المُسْتَأْجِر قبل 
القضاء المدّة فعلية الأجرة؛ لآنّه هو اللي قُسكها. 


نقح بف الْعيْنِ اْمُوَجَرَقَ وَمَوْتٍ الْمُْئَضِعِ وَالرَاكِبٍ إن َم كلف بدلا وَانْقلاع ضِرْسء أو بريه 
وَنَحُوه. 

قوله: (وَتنْمَيِحُ َف لين الْمُوَجَرة)» هذه الحالة الثّالئة: وهو إذا كان التَّحذّ من طرفي ثالث. 

قوله: (وَتنْقَِخُ) الإجارة (بتَلَفِ الْعبْنِ الْمُوَجَرَة), بأنْ تزولّ منفعتها بالكليةء فتنفسخ بها الإجارة» فتجب 
على القكتاجر الكجر ا BEN ad‏ 

مثال (تَلَفِ الْعَبْنِ الْمُوَجَّرَة): سقوط البيت» شرود الذَابَّة وتقدّم. 

ثم قال: (وَمَوْتِ لْمُرْئَضِع )» موت المُرْتَضِع هنا ليس تفا للعيخ» وإنّما هو تع لاسيفاء المشعة» لذن 
المعقود عليه الخدمة» والخدمة لهذا الصَّبِيَ المُرْتَضِع» فتعذَّرَ استيفاء المنفعة منها. 

قال: (وَالرَاكِبٍ)» بأن يكون عََدَ الإجارة لِحَمْل راكب مُعَيّنْ؛ على أن تَحْمِلَ فلانَاء أو البضاعة الفلانيّة. 

قال: (إِنْلَمْ لف بَدََا) تبح فيها المصنّفُ ما ذكره أبو محمد ابن قُدَامةَ باه إن حَلّفَ بدلا عنه يقوم مقامَةُ 
فإنّها لا تنفسخ. 

والّذي ی غلية کر هرم الا ا في «الإقناع»» و«المنتهى)» وقبلهما في «التوضيح» للشويكي نهم 
دگروا أن الرّاكب إذا مات لا تنفسخ مطلقًاء سواءً كان له مَنْ يقوم مقامَةُ أو [لم يكن له مَنْ] يقوم مقامَةُ [في استيفاء 
المنفعة]. 

وهذا الذي عليه -كما قال الرّركشئ- أكثرٌ الأصحاب» وهو المنصوص عن أحمدَء ولم يخالِفْ في ذلك إل 
ابن قدامة صاحب «المُقَيِع»» وتبعه المصنّفٌ هنا. 

موقيو شار القن ما گر المصدّفُ في قوله: (وَانْقلا ضِرْس)» حيث كان المعقودٌ عليه حَلْحَكُ فتعدّر 
ابعناء ال نه كذلك: 

قال: (أَوْ برْيِ)» يعني: بُرْءُ الس أو بُرْء الشّخص المريض إذا اكْتَرَى شخصًا لقلعه» أو لمداواته. 

قال: (وَتَحُوه)؛ من الصور التي فيها تعذز الاستيفاء. 

ذا هذا الكلام السّابق للمصيّف نستفيد منه الصّور الثّلاث التي تقدّم ذِكْرُها. 

فقط زدث عليها الحالة الثّانية في الصّورة الثّانية؛ وهي إذا كان a Ea‏ 
تكنهاء ركذو ولق تاذ هليه ج الوذه ]لا أن كرون ااج المعقردضليه اعون 
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ت 8 ی 4 َم ت a‏ ا 6 ت 
لا بمَوْتٍ المَتَعَاقدَيُن» أو أَحَدهماء ولا بضياع تفقة المستاجر وَنخوه. 


وَإِنِ اكْترَى دارا قَانَهَدَمَتْء أو أَرْضًا لِلرَرْع فَانْقَطَعَ مَاؤّهَاء أو عَرِقَتْ = الْفَسَحَتٍ الْإِجَارَةٌ في الْبَاتِي. 


ثه] بدأ يتكلّم المصبّفٌ عمًا لا تنفسخ به الإجارة؛ قال: (لَا بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ). موت المتعاقدين هو عة 
لاستيفاء المنفعة من العاقد نَفْسِه لكنّ ورثته يقومون مقامّه» ولذلك فَإنّهِ لا تنفسخ الإجارةٌ بِالمَوْتَ؛ كسائر العقود 
اللازمة. 

ولذلك فان المذهب عند المتأخرين حينما قالوا: (إنَّ الإجارة لا تنفسخ بِمَوْت الرّاكب)» له وجة؛ لأنَّ قوله: 


(لَا بِمَوْتٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ). قد يكون أحد المتعاقدَيْنِ هو الرّاكب» فيكون هذا من باب التناقض» هذا من جهة. 


[وهناك ثلاثة توجيهاتٍ للعبارة التى أَوْرَّدَها المصنف تَبعًا ل لمُقَنِع): 


الوجة الأأول::] لک فد نشل على آذ قوكه مرت اكب أ الراك القن غير العاف 

[ألوجة الان آ قال مض قتياء الناهبة وثل ابن الى إن قل (وموت الاك )ه ميخي ول على ما 
كان لا وارثٌ له. 

الوجه الثالث: دَكر المزداويٌٍ أنَّ الأوّل اختيارٌ الثاني مذهبٌء فيكون المُوَفّى وتَبِعَه المصنّف حينما قال: 
ِن الإجارة تنفسخ بموت المتعاقِدَيْنِ) وافق المَذْهبَ. 

وقوله : (إنها لا تنفسخ إذا كان الرّاكب كلف بَدَ بَدَكَا). فإنّهِ يكون اخختيارًا. 

فل (5ل) نخ (بضباع تمعد الْمُستَأجر وتخوو)؛ لأنّها تبقى ديا في الذكة» وليس هو المعقود عليهن 

ثم ا قن الصو رالغاد در استيفاء المنفعة بغير فِعْل أحدٍ من المتعاقِدَيْنٍ قال: (وَإِنٍ اكُتَرَى دارا 
E‏ لذ e‏ لأن اود مو الد ادا هی الک وقد قات 
والمقصود ليست الأرض. مع بقاء الأرض» لكن المقصود سكتى الدّار. 

قال: (أو أَرْضًا لِلرَرْع ان EEE‏ : ينفسخ العَقَدٌ فيما بقي؛ لذن المقضوة من الآرضن اماه 
زراعتهاء ولذلك نَصّوا في البداية على أله لا بد من معرفة منفعة العين. 

قال: (أَوْ عَرِفَتِ) الأرض كما تقدّم» (انْقَسَحَتِ الإِجَارَةٌ في الْبَاتِي)» أي الباقي من المدّة. 

ويُحْتَمَل أن يكون المراد بقوله: (الَْاتِي)؛ أي انفسخت الإجارة في الباقي الذي انهدم, والباقي الذي غَرِقَ 


قز 


وَإِنْ وَجَدَ الْعَيْنَ EY‏ عد حَدَتَ بها عَبْبٌ قله الق وَل أ جْرَةَ مَا مَضَى. 


قوله : (وَإنْ وَجَدَ الْعيْنَ مع قيب َو حَدَتَ بها عَيْبٌ قَلَهُالْقَسْحُ» وَعَلَيْهِ أ ال نايبتل ا چا ا 


ب: إذا عَقَدَ رجل إجارةً على عَيْنِ وهذه العين الإجارة مُقَدّرةٌ فيها بمدّة أو بعمل» ثم وَجّد في العين عيبا فما الحكم؟ 
فى ذلك ينقسم إلى ثلاث [حالاتٍ] عند 


الحا ار ما آنا تون الاساره على عين صق يمذؤ فاد الماح فش بين شين ف 
٠‏ الفشخ. 
ب أو الإمضاء. 


ع 


1 ن يكون عَقَدٌ الإجارة على عين . معيو بعمل» ؛ فيكون [المستأجر] مُحَيرًا بين أمرَيّن: 
. إمّا المسخ. 
فا أو فيضي إلى أنيندة الال على الل 


الحالة الثانية 


طبعًا لا أزش في هاتَيْنِ الحالتيْن. 
الحالة العّالئة: أن يكون العَقَدُ على عَمَل في الذَّمّة؛ وهو النّوع الثّالث من أنواع الإجارات. 


إن 18 كان لعل ا وجا اا يوم عقاف ل كلاف رتكون انعرف لفلف عر عاك ف 
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عَقَدَ العَقْدَِ وهو مَنْ في ذمّته العمل» ولا ميخ بعيب في العامل؛ إلا أن يكون العامل مقصودًا بالعمل. 
ولذللك شول ال (وَإِنْ وَجَدّ الْعَيْنَّ)» أيْ إذا كان عمَّدٌ عقدٌ الإجارة على عين» (مَعِِبَتَ 
ال( اق ابد عقد ESE‏ اها قشي ا 
قوله: (قَلَهُ المَسْحُ)» نقول: إن كانت العين المعقود عليها لعمل إن مُخَيَرٌ بين الفسخ» أو الصَّبر إلى أن يَقْدِرَ 
وإن كانت العين المعقود عليها مُحَدَدة بمدّةٍ فله الفسخ» أو الإمضاء؛ ولذلك عَبَّرَ ب: e‏ 
موقا ارا مقي )» 9 ای ر و ا ور بعد العلم. 
وبناء على ذلك: فلو أن العينَ فيها عيبٌ» ولم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء مدَّة الإجارة؛ فإنّه ت جت عليه 
الأجرة كاملة. 
رجلٌ استأجر بيتاء ولم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء [المدّة]. 
فنقول: تجب عليك الأجرة كاملة؛ لأنَّ العبرة ليست بوجود العيب» وإِنَّما بالعلم به إذ العبرة بالمنفعة واستيفائها. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الحادي الخمسون 


57 
2 3 


7 بك 2 2 ت 6 ال 2 
ولا يَضْمَنْ أجِيرٌ حاص مَا جَتت يده خطأ. 


5 ت 0 نعف واف او ااه 3 2 ا 2 ماس 85 کاو ر 
ولا حَجَامٌ وَطْبِيبٌ» وَبَيْطارٌ لَمْ تجن أَيْدِيهِمْ إِنْ عرف جذقهمْ وَلا رَاع لَمْ يَتَعَد. 


قوله: (وَلَا يَضْمَنٌ أجِيرٌ تحاص ما جَدّتْ يده خَطَأ) بدأ يتكلّم المصدّف عن مسألة تتعلّق بالضّمانء ومسألة 
الصمان من المسائل الدّقيقة. 


الصمان إِما أن يكون لأجير خاص. 


لا بد أن نين مَنْ هو الأجير الخاصٌء ومَنْ هو الأجير المُشْيرَكُ: 

الجر الخاض قالواة هو كل مَنْ قَدَرَ تَْعُ الزن وهو النَّوع الأول من أنواع [الإجارات] الثلاث؛ وهو 
العقد على عَيْن مُقَدَرةٍ بمدَةٍء إذا كان العين آدميًاء فإنَّه يُسَمَى: «أجيرًا خاصًا». 

الأجير المُشْتَرَكَ: هو الذي يُقَدَّ تَمْعُهُ بالعمل؛ وهو انوع النَّلث مطلقًاء والنَّوع الثاني إذا كان المعقود عليه آدميًا. 
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ذا التوع الثالث والثَّان أيضًا بشرط: أن يكون [في] الثاني المعقود عليه آدميّاء بينما اثالث مطلقا؛ لأنّه متعلقٌ 
ودائمًا أكرّر لكم: أن كلّ شيءٍ يتعلّق بالدَّمّة إن لا يتعلّق إلا بالآدميّين» دائمًا النّوع الثالث متعلّقٌ بذمّة 
الآدمئ» لكن الأول والثاني متعلّقٌ بالأعيان. 
نبدأ بالأوّل؛ وهو الأجير الخاص؛ وهو التوع الأوّل إذا كان المعقودٌ عليه آدميًا: 
القاعدة عند أهل العلم: أنَّ الأجير الخاصٌ لا يضمن. 


ولذلك يقول المصتّف: (وَلَا يَضْمَنُ أجِيرٌ حَاص)» ويعنون بالأجير الخاصٌ ما تقدّم» وهو الذي يذل هسه 


في مدَّة الإجارة» فلا بد أن تقَدّر الإجارة بالمدّة. 
انوا علق يذ قلطا انهو ذلك: الدزن كت ار 2 وتو و لاة؟ 
لأنَ الأجير أميرنٌ» والأصل: أن الأمينَ لا يَضْمَن؛ إلا عند التُفريط» أو عند التَّعدّي فقط. 
وهذه هي القاعدة العامّة. 


Ek 


قال: (ولا حَجَام» وَطبيبٌ» وَبَيْطَارٌ لَمْ تجن أَيْدِيهِمْ إِنْ عرف حِدذَقَهُمْ). هذ الجا ما ها بعد أن أشرح 


تمان ال جرال لك 


نبي ر ی او وه 
وَيَضْمَنٌ الْمُشْتَرَكُ اتيف بفِمله. 


ل الت مدد لوق يَضْمَنٌ الْمْعَرَك ما كلف بفغله» معنا أن ال ك هر الى يكو الخد هة 


سے 


على العمل؛ بشرط: أن يكون العمل مُعَينَا -كما تقدم- فتقَدّر مدَّةٌ الإجارة بالعمل. 

هذا الأجير المُشْبَرَكَ الأصل: أنه أمينٌ ما وضع العمل في يديه إلا لأنّهِ أمينٌ» فالأصل: أله لا يَضْمَّن. 

لكنّ أهل العلم من الصّحابة» ومَنْ بَعْدَهم ضَمَّنُوا الأجير المُشْترَك لحاجة النّاسء ولذلك قَضَى به عَلِيٌ 
وجَمُْعٌ من الصّحابة الكبار؛ قالوا: لأنَّ حاجة النّاس إن لم تُضَمّنِ الأجيرٌ المُشْترَك ضاعت حقوقهم. 

وهذا واضحٌ جدًا -كما سيأ بعد قليل في الأمثلة- فلا بدٌ أن يُصَمَّنَ؛ إلا في الحالات التي م سَيُورِدُهَا المصنّف. 

الفلا اوو إن الآ الققة ك تفت العو او عات فار کرو ا والب ور بكرن 
بغير فعله: 


ع 4 


فإن كان بِفِعْلِهِ سواءً بعد أو بدون تعد نه يضمن مطلقاء قضى به الصحابة وحَكِي إجماعا سكوتياء لكن 
فيه نظرٌ أن يكون إجماعًا سُكوتيًا. 

إذا ما كان بِفِعْلِهِ -بتفريط» أو بدون تفريط - يَضْمَن مطلقًا. 

إذا كان بغير فِعْلِهِ فإِلّه لايَضْمَّن إن كان قد وضعها في حزز مِثْلِهًا. 

وإن كان وَضَعَها في غير حِرْز مِدْلِهًا فإلّه يَضْمَن؛ لأنّهِ مُمَرَط في حفظ الأمانة» فيكون بمثابة التّعدّيء فَيَضْمَنُ 
ويرجع على الفاعل إن وَجَذَه. 

مثال ذلك: عندما يكون صاحبٌ ورشة سيّاراتِء السَيّارة عنده في المحل هي في الجزز. 

عندما يجعلها في خارج المحل؛ هذا ليس حِرْرًا لهاء فَتُسْرَّق» نقول: أنت ضامن. 

يقول: ليست بفعلي. 

نقول: نعم ليست بِفِعْلِكَ» لكدّك لم تَجْعَلّها في جز مِنْلِمَاه لو كانت في حِرْزْ مِدْلِهَا:ِ داخل المحلٌ لا ضمانً 
غلياة: وهكذا: 

طبعًا نّا قلتٌ هذا الحزز على سبيل المثال؛ روزلا عرد ذلك للكزقيه فقن كون الف عد وى الان أن 
جعلها في الشّارعَ [يكون] حرراء لا أعلم» لكن نقول: المثال كهذه الحال. 

مثالٌ أوضح: البضاعة لاك أنَّ جعلها في الشّارع ليس حِرْراء وهكذا. 
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E 5‏ 
ول يضمن ما تَلِفَ مِنْ جره أو بعَبْر عله ولا اجر له 


نأخذ كلام المصتف : ع RR‏ 

قول العصف: و يَضْمَنٌ الْمُشْتَرَكُ) أي الأجير المُشْتَرَكُ (ما تَلِفَ بفِعْلِ) مطلقًاء سواءً كان متعدٌ متعديّاء أو غير 
متعلٌ مُمَرّطَاء أو غير مُفَرّطِء ما دام بفِعْلِهِه ونتاج الذي فَعَلَهُ فإلّه يضمن. 

يذل ة اط إذا عط ترك خط ليسا عر بق أخطأ تقض زياد هذا اليه ا لاله تخبط لك 


ولغيرك نيكرن عليه الان 


341 عتمم‎ 
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قلت له: قصل لي الثوب» فإذا به قد قَصَّرّهِ جدّاء حتّى أصبح أقلّ من المطلوب بكثير = عليه الضَّمان 
فيعطيك قماشًا بدل القماش الذي أعطيتة إيّاه» أو يُحْطيك قيمته. 

ا الال إذا أعط افر لك فأعظاه لر لقع العملا اا ماو ا ت قرول خي ا 
أجيرٌ مُشْتَرَكُ وهذا الخطأ بفِعْلِِه وإن كان من غير تَحَمّدِهِ فهو ضامرٌ له. 

ثمّ يقول المصئف: (وَلا يض يضمن مَا تَلِف مِنْ حرزه)» أي بغير فِعله. 

قال: (أَوْ بعَيْر فِعلِو)» يعني: آله نلف في ززه وبغير فِعْلِه فقوله : (أو عير فِعْلِه)» محمولٌ [على ما] إذا كان 
ضمان آدميئ معروف؛ فإنَّه هو الذي يَضْمَّن. 

قال: (ولا أَجْرَةَ لَه)؛ أنه لا يجوز جَمْع الأجرة مع الصّمان. 

انظروا معي؛ افر ت قال و أذكرية قرول الشكصن اا املك سار تاق عبن اي [النتسلة] 
اها ا [المقيلة] ا فنه كك لان يديل لكر رك 

العامل اذى عند صاصي ااي عمال ع ا > اج سام . 

أعطيت هذا الأجير الذي يعمل في [المغسلة] السَّيّارةَ ليغسلّهاء فأخطأ فصدم بها؛ هل عليه ضمانٌ أم لا؟ 

نقول: الصمان يجب على صاحب المحل؛ لأنَّ الحقيقة [أن] العقّد مع صاحب المحل؛ لاله أجيرٌ مُشْبَرَكُ 
ولا يجوز له أن يرجع على العامل؛ إن لم يَتَعَدَ أو يُمَرّط؛ لأنَّه أجيرٌ خاص. 

فالأجير هنا أجيرٌ حاص عند صاحب المحلٌ؛ لأنّه محبوسٌ له كل يوم ثمان أو أقلّ أو أكثر من السّاعات؛ 
الجر الخاص اللي يعمل بال اب القيري لأ فيان عليه 

ر اماي اله د اليل عقن عله الات ركا 


ا 

لأنَّ الحجّام الذي يحجم النّاسء والطَّبيب الذي يعالجهم, والبَيُطار الذي يصرف الأدوية؛ هم في الحقيقة قد 
يكونون تارة أَجَرَاء خاصّين وتارةً يكونون أَجَرَاءَ مُشْتَرَكِينَ» وني الحالَيْنِ لا ضمان عليهم. 

لذلك أنا أَخََرْتُ ذلك لكي نعلم أله وإ قيل بالضَّمان على الأجير المُشْتَرَكُ فلا ضما على هؤلاء. 

الدّليل على أَنّهم لا يضمنون: قول التب لم في حديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّو: ١مَنْ‏ تَطَبَّبَ وَلَمْ 
ُعْلَمْ من الطب فَهُوَ صَامِنٌ. 

مفهومه: أنه إن كان عالمًا الطّبّ فليس بضامن؛ ولأنَّنَا لو صَمنَ متا هؤلاء ما قام طبيبٌ» ولا حجَامٌ ولا بيطا 
لاا واد ة في حاجة الاس 

لكنْ ضمان هؤلاء يُشْترَط له ثلاثة شروط: 

الشّرط الأوّل: ما گر المصنّف في قوله: (لَمْ تجن أَيديهِم) أ ىْ لأابذأ أن تكون من غير جناية منهم. 

ll SS 

الشّرط الثاني: أن يكون عُرِف جِذْفهّم؛ قال: (إِنْ عرف حِذْقهُمْ)؛ لقول الت يله : «مَنْ تَطَبّبَ وَلَمْ يُْلَمْ مِنْهُ 
0 فالحذق هو العلم. 

الشّرط الثّالث: ما ذَكَرَهُ المصتف -لكتّه مُه وهو لَه لا بد من إذن المريض المُكَلّف لهم» أو وليه إن [كان] 


F‏ ضام 


- 
Ca 


المثال الثاني الذي أورده المصيّف قال: (ولا رَاع لَمْ يتَعَدّ)» الرّاعي وإن کان م مُشْتَرَكا في بعض صوره فإ 
يكون عليه الصمان إذا لم يَتَعَدَّ وكذلك لم يُمَرْط. ۰ 

والتَعدَّي بفِعْلء والتفريط بترك الفِعل؛ التّعدّي بأن يجعل الغنم في مكانٍ فيه ضصَرّرٌ عليها عاد 

والتقريط بان ينام عنهاء أو أن يغفل. 

قوله: (وَتَحِبُ الْأَجْرَةٌ بالْعَقْدِ إن لَمْتَُجَلْ)» بدأ المصنّف يتكلّم عن متى تجب الأجرة! ومتى تُسْتَحَقٌ ! 


كر المصتّف أن الأجرة تجب بالعقدء يعني إذا تعاقداء فتجب الأجرة بالعقد. 


O\ 


NLD Ss‏ رَه بالْعَقَيِ): أن هة الآجرة إن كانت فى فا ها تكرن العاف وهو ال جر 


وبناءً عليه: فلو سرقها لا قط يده لن له ملكا عليها. 
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ينبي ف 4 ا 2 اف م وس + es‏ ا 
وَمَنْ عَينا بِإِجَارَةٍ فاد 3 دَة وَفْرَعْتٍ المدة لزمَه أجِرّة المثل. 
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ولو كانت أَمَةَ فَوَطِئَّها فلا يمام عليه الحدٌ؛ لأنَّ له ملكا عليها. 

الأمر الثَّاني: عندما قلنا: (إلّها تجب الأجرة بِالعَقّد) نستفيد منه: أنَّ الأجرة ما دام وجبت بالعَقّد فالأصل فيها 
أن تكون حالّةه وهذا هو الأصلء وليس الأصل التّأجيل عند الاستلام» وإِلّما الأصل الحلول. 

ولذلك قال : نلم تُوَجَل)؛ , شعت 1ن 3ك ظتاجيلياء وتا عل ا جل اموه ااي بهو الاجر 

وبناءً عليه: فيصح شرط التأجيل» وأمًا التعجيل فلا يحتاج إلى شرط؛ لاله هو الأصل. 

هذا ما يتعلّق بوجوب مر بالشُمن. 

الجملة الثّانية قال : (وَتَسيِ لكر أى الرسرت لارا الاق الما 7 3 
الْعَمَلِ الي في الذّمَة). 

وفائدة الاستحقاق: 


ر 


ُسْتَحَقَ الأجرة كاملة (بتَسْلِيم 


[الأمر الأوّل:] أنه لا يلزم المُسَْأجر بل الأجرة قبل الاستحقاق. 

الأمر الثاي: آنه ليس للمّؤْجِر المطالبةٌ بها أمام القضاء إلا بعد الاستحقاق. 

ونوروت اخادية فد على للك E I E U‏ 
ولأنَّ الأجرة في مقابلة تسليم العمل فيكون استحقاقه عندها. 
sS‏ 

وأمّا إذا كان المعقودٌ عليه عَيْنا إن العينَ أجرتها تُسْتَحَقٌ بتسليم العين للمستأجرء وبَذْلًِا له» قَمِنْ حين تَسْلِيم 


[ثهّ شرع المصتف في] مسألة مبنيّ على الشّروط السّابقة» إذا اختلّ واحدٌ من الشّروط السّابقة فإنَّ الإجارة 
حينئفٍ تكون إجارةً فاسدةً. 

قال المصتّف: (وَمَنْ تَسَلَّمَ ينا بِإِجَارَةِ فَايِدَة) لفوات أحد الشّروط المتقدّمة (وَكَرَهَتِ الْمُد» سواءً 
اسْتَوْقَى المنفعة» أو لم يَسْتَوْفِهَا؛ لأنّها مقدرة بمدّةٍ. 

قال: (لَرْمَة اجره ةالِْْلِ), أي سواءً انتفع بها أو لا؛ لأنَّ إجارة العين المقدّرة بمدّة تكون إجارةٌ فاسدةٌ فحيتئلٍ 
حى إجارة الول فلا نقول: إِنَّها تَفْسّدُ مِنْ كل وَج بل تكون إجارةء لكن لها أجرة الِثل. 


باب السّبّق: يصح عَلَى الاقام وَسَائْرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالسّفْنء وَالْمَرَارِيقِ. 


هذا بابٌ اختصر فيه المصنّفء ونقف على الاختصار الذي أورده فقال: (باب السَّيّْق)» عندنا فرقٌ بين 
«السَّبّق) و«السَّبّق)؛ «السَّبّق) بسكون الباء هو الفِعْلء أي المسابقة» و«السَّبّق) بفتح الباء هو الجائزة؛ ولذلك جاء 
في حديث الع بم عند أهل السّنن: «لا سَبْقّ). أي لا فِعْلَ للمسابقة» أو نقول: «لا سَبَقّ) نقول: الصَّواب أنَّها 
لا ا ی لاجا 


الأشياء الى مُسَايَق عليها ثلاثة أنواع من حيث الحكم الشرعةٌ: 


2 


النّوع الأؤل: ما يجوز بلا عِوَضٍء ولا يجوز بالعِوّض مطلقا. 

والنّو الثاني: ما يجوز بالعِوّض وبدونه. 

والتّوع الثَآلث: ما لا يجوز لا بعوّضء ولا بشيءِ» يعني: [ولا] بدون عِوّض. 

التوع الأوّل: الدع يجو بال فى ور لبو اة ا الي جاءت في الحديث: الام سَبَقَ إلا في تَلاثِ» 
أي لا جائزة إلا في ثلاث ١ف‏ أو حَافِرء أو صل ك النَيُ بم أله لا يجوز أَحذ العوّض على المسابقة إلا 
في هذه الأمور الثلاثة. 

النُوع الثان؛ الأشنياء e‏ ولا بجوو الجائرة عليهاء يش يتجوز السّبق ».ولا 
يجوز السَّبّقَء وهو ما عدا هذه الأمور الثّلاثة؛ إلا ما ايى في الأمر الثالث. 

النوع الثّالث: ما لا يجوز فيه السّبّق ولا السّبّقء فلا يجوز المسابقة عليه» ولا تجوز الجائزة عليه؛ وهو كل 
مُحَرّم؛ كالمسابقة في الغناءء والمسابقة في شب حمر ونحو ذلك من الأمور المُحَرَّمة أو الأعيان المحَرَّمة؛ 
كالئرّد؛ فلا تجوز المسابقة في التَّرد وقد ثبت في الصّحيح 3 الي ام قال: «مَنْ لَعِبَ بالتر فَكَأنمَا عَمْسَ يده 
في لحم خنزير وَدَموا. 

ومنه على مشهور المذهب: الشَّطْرّنْج؛ فان السَطرَلّج لا يجوز اللّعب فيه مطلقًا؛ بجائزة أو بدونها. 

يقول المصتّف: (يَصِحٌ عَلَى الْأَقْدَام وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالسّمْنِ وَالْمَرَارِيق)» أي وغيرها. 

وقد ثبتت أحاديثٌ كثيرةٌ في أن ال تم سابق عائشة ظَفكة. وساب سلمةٌ بن الأكوع رَجلَا من الأنصار بين 
بدي الي َم . وهذا في الصحيح» وهكذاء وها بدل على الاقم 

(وَسَائْرٍ الْحَيوَانَاتِ): سواءً كانت مركوبةء أو غير مركوبةء (وَالسّفْنٍِ)» يعني الكبيرة» (وَالْمَرَاريق)» جمع 
مِزْرَاقِء وهو الرّمْح الصَّغِير. 
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ولا تح بِعِوّض إلا في بل وَخَيْلٍ وَسهَام. 


وهذه الي ذكرها المصِتّفٌ ليست على سيل اضر وإنّمَا هي على سبيل المكال» فكل شيء يجوز فيه 
المسابقة بقة؛ إلا ما جاء النّصّ بالنَّمَي عنه وَدَكَرْتُ بَعْضَه. 
قوله: (وَكَا نَصِح بِعوّضٍ)» بدأ يتكلّم عم يجوز فيه السّبْق والسّبّق معًا؛ قال: (وَكَا نصح بعوَض إلا ذ في ابل 


وَحَيْلٍ وَسهام)» دلي ذلك: ما عند أهل السنن أن الى تلم قال: «لا سبق إلا في تَلاثِ: في حف أَوْ حاف ٠‏ أو 
تصل). 
[هنا] أريد أن أشير لمسألة: بعض الإخوان يقول: أنتم على مشهور المذهب تقولون: إِلّه لا يجوز اد جائزة 


على غير هذه الأمور الثلاثة؛ [يقولون:] حبَّى وإن كانت من طرفي أجنبش؟ 

المذهب: نعم» حتّى وإن كانت من طَرّفٍ أجنبيٌ لا يجوز فأنا أقول: على مشهور المذهب -والمسألة فيها 
خلافٌ» وشيخ الإسلام ابن الق لف فيها كتابا كاملا سمّاه: ال ت أ ا الأجرة من أجنبيٌ 
مطلقا؛ لأنّهِم دَكروا هناك في الجعالة» في التفريق بين «الجعالة» هذه المسابقة ال م قالواة إن الجا سج 
بشرط: 

أن يكون العمل في الجعالة فيه منفعة للجاعل. 

لماذا جعلوا هذا القيد؟ 

الأمر الأوّل:] لإخراج السّبّق المحرّم هنا؛ وهو: أن تكون المسابقة على غير الأمور الثلاثةء ويَجْعَل عليها 
سَبََا وجائزةً. 

إِذَا المذهب اشترطوا شرطًا دكروه هناك في «الجعالة» وإن كانت مناسبة ذكره هنا جيّدةً. 

الأمر الثا: أن جور الفدهي» أنَّ العوّض الذي في الأمور التلاثة له حالتان: 

[الحالة الأولّى:] إِما أن يكون من أجنبي؛ فيجوزء ويكون هذا استثناءً بنصٌ الشَّارع» فيجوز للأجنبيّ أن يَبْذُلَ 
عِوَضًا ني المسابقة في الأمور الثّلاثة. 

[الحالة الّانية:] أن يكون العِرَض من بعض المتسابقِينَ» لا من جميعهم» بشرط 

ا 

وهذًا هو ای يدل على أ لَه من بعضهم لا من جميعهم» وهذا المحلّل يكون كغيره في إمكان الفوز. 


شرح متن (زاد المستقنع) 


وَلا بد مِنْ تَعْيين الْمَرْكُوبيْنِء وَانَحَادِهِمَا وَالرّمَا 


١ 


للفائدة فقط: استثناء هذه الأمور الثَّلائة على المذهب لَمّا قال ال تلم : «لا سَبَقَ إلا في نَلاثِ»» قالوا: إنَّ 
استثناءها لأجل هذين السَببيّن: 

[الأوّل:] أنه لا يجوز أخذ العوّض من أجنبيٌ إلا فيهاء فإنَّه لا جعالةً فيما لا منفعة للشّخْص فيه. 

[والثَّاني:] يكون الاستثناء هنا لأجل أَحَذٍ العِوّض من بعضهم» فيكون بعضهم قد كسب. 

ابن ال وشيخْة الشيغ ن الذين يقولاة: 0(9 هذا الاسداء يدل على جواز أل العؤضن من اللجميم؛ 
فلو كان المتسابقون اثنين أو ثلاثةً فيجوز لكل واحدٍ منهم أن يذل عِوَضَاء ويأخدّه الفائرٌ منهم في هذه الأمور 
الثلاثة فقط. 

وأمّا حديث المُحَلّل فيقولان: إِنَّه لم يثبت؛ لألّه من مراسيل سعيد بن المسيّب» وقد يكون اجتهادًا منه» فرفعه 
يعض الرّواة. 

وأطال ابن القيّم [الكلام] عن هذا الحديث. 

و ل ل د 

وأمًا الذي اسي في هذا الحديث فإنَّما هي الأمور الثّلائة» وما قيس عليها. 

ای ا ها ا 

والحقيقة أنَّ كلام السيخ تقي الدّين وتلميذه فيه توسعةٌ على النّاس في هذا الوقت كبيرةٌ جدًا جدًا. 

yT‏ بقة لاذ الكّبّق» قال: 

[الشّرط الأوّل:] (لا بد ) ٤َ‏ َعْيِينِ الْمَرْكُوبَيْنِ)» يعني لا بد أن يكون المركوبان المركوب عليهما مُعَيَيّنْ؛ إِمّا 
E ٠“‏ رک ۰ کر ن س سد شي 

كذلك أيضًا الرّماة؛ لأنَّ قوله: ١تَعِْينِ‏ الْمَركُوبيْن وَاتَحَادِحِمَء وَالرْمَاة)» الرّماة هذه معطوفةٌ على 
(والكايوةا): وغلى التُعيين: قلا بد من تعيين الما كذلك: 

الشّرط الثاني: قال: (وَانَحَادِهِمَا) أي واتحاد المركوبَيْنِ؛ بأن يكون المركوبان من نوع واحلٍ؛ مثل: عندنا في 
الخيل معروف الآن سباق الهجين» سباق الخيل العره لاب اذامكون] قاع a‏ 

قوله: (وَالرَمَاق)ه أي ويجب تعبينُ المركوبَيْنِ والرّماة واتّحادُ المركوبَيْنٍ والرّماة. 


والرماة إلماهو ف المفاضلة» وليس ف المسابقة على الأزجل: والشيل» وتحوهاء واتّماق المفاضلة, 
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و لْمَسَافَة بقَذرِ متاو وهی جَعَالَة لکل وَاحِدٍ ها 
وَتَصِحٌ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى مُعَييْنِ 3 يُحْسِنونَ الرّمْيَّ. 


الشّرط التّالث: قال: (وَالْمَاكَهِ بقذر مُعْتَادِ), أي يجب تحديد المسافة» وهذا يشمل المسابقة قة على الخفٌ 
والحافر» فيكون بتقدير المسافة عند وصول المدى» وعند الرَّمْيء فتكون بتحديد مكان التّضْل الذي يصاب. 

طبعًا دَكَرَ هنا ثلاثةَ شروط فقطء بقي شرطان لم بُورذهما المصتف» يجب إيرادهُماء وتركهما نقصٌ: 

فالشرط [الرًابع:] أله لا بدّ أن تكون الجائزة -وهو السّبَّقَ- معلومةء إذ لو كانت مجهولة لكان فيه ضر 
وهذه من عقود المعاوضات. 

الشّرط [الخامس:] أنه لا بد أن يخرج عن شبهة القِمّار وتقدّم دليله؛ حديث سعيد بن المسيّب مرسلا؛ 
وذلك بأن يكون العِوّض إِمّا من أجنبيئّ» أو من الإمام» أو من بعضهم» أي من بعض المتسابقين. 

قال: (وَهِىَ جَعَالَةٌ)؛ أي تأخذ حكم الجعالة؛ لا أنَّها عَقْدُ جعالة من كلّ وجه؛ لأنَّ الفَرْق بين الجعالة وبين 
السّبْق ما تقدم ذكرة: 

أن الجعالة يشرط فيها العلماء أن تكون منفعةٌ العمل لأجل الجاعلء وأمًا السب فلا يُشْتَرَط فيه ذلك. 

ولذا فإنَ العلماء لم يوردوا «باب السّبّْق) بعد «باب الجعالة»» وإلّما أوردوه بعد «باب الإجارة)؛ لأنَّ فيه شبهًا 
SES‏ 

li دان‎ Ea EE قال ولاق‎ 

والفسخ مشروط بشرط: 

وهو الايظين اغ ل حه فإن [كزهر] القع ا ها س القذل الدى عو ال 

ایشا استقيد هن كوها عفدا جا ا أن العقود الجائزة -ومنها: عد السّبّقَ- تنفسخ بموت المتعاقدين أو 
أحدهماء وكذلك بتلف المركوب. 

قال: (وَتَصِحٌ الْمُنَاضَلَةُ): المراد بالمناضلة هي المسابقة بالرَه اق 


قال: (عَلَى مُعَيتيْنِ )» أي يُشْتَرَطٌ أن يكون لذبن يقومون بالدّمي م معي نِ؛ لأنّها كسائر العقود التي يجب فيها 
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والشّرط الثاني: أن يكونوا ممّن (يُحْسِنُونَ الرّمْيَ)؛ لأن مَنْ لا يحسن الرَّمْي وجودُهُ كعدمه كما عَبّرواء فلا 
يكون فيه منفعة في المناضلة. 


شرح متن (زاد المستقنع) 


أيضًا دروا شروطًا أخرى منها: 
أنه يلزم معرفة عدد الرَّشْقَء وعدد الإصابة فيه» وهل يكون الرَمْي مبادرةً» أو مفاضلة. 
ومعرقة الوَضن 'مخلا وطولا وعرضاء وذكر العلماء آدانا كتير جذّاء ذكروها هنا فى باب آداب المناضلة 
وآداب السَبْق» والأنسب ذكرها في باب الآداب» وإِنّما ذَكّروها هنا استطرادًا. 
نكون بذلك أنهينا بحمد الله كك «باب السبق». 


وصلى وسلم وبارك على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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[ملحق الأسئلة] 

س١‏ : يقول: كيف يستفيد طالب العلم من كتب الفتاوى» خاصّةَ كتب الفتاوى المعاصرة؟ 

ج: بالسبة للفتاوى لا شك أنّها مضدر من مصادر العلمء وكلّما كانت من آهل العلم كلّما استدللت من 
فتاويه على طريقة فهمه المسائل. 

طالب العلم كيف يستفيد من الفتاوى؟ 

يستفيد بأمور: 

الأمر الأوّل: في طريقة التنزيل والتخريج على المسائل» تعرف طريقة فلانِ فيها. 

الأمر الثّاني: أنَّ النّوَازل إذا نزلت ليحرص طالب العلم أن لا يبتدئ بالكلام فيهاء فما دمت مكفيًا بن فلا 


CA 


أفتى فيهاء أو عِلّانَ فخذ منه. 

إا من أهمٌ مسائل الفتاوى في قضيّة الأمور التي لا تجد لها حكمّاء فترجع فيها للفتاوى. 

ولذلك دائمًا تجد في كتب الفقهاء لما ينقلون عن الفتاوى» فتاوى الموفق» فتاوى صاحب «المنتهى) 
وكبرهما من آهل العلم ا مايقارة تق المنائل التى الا يوعد فيها نص 

الأمر الثّالث: يجب أن تعلم أنَّ العالم له كلامٌ فيه كتبه الفقهيّة. وله كلامٌ آخرٌ في فتاويهء فدائمًا الفتاوى 


كه 
1 


ن مبنيّةَ على قواعد الفتوى» والكتابة في الكتب الفقهية مبنية على قواعد الفقه المذهبيّة المعتادة. 

وهذا كثيرٌ جدًا لمن دُشِرَت لهم کتب» فالبغويٌّ وشيخه القاضي حسين لكل واحدٍ منهما فتاوی» هذه 
الفتاوى تجد فيها أشياءٌ لا تجدها في كتب الشّافعيّة: مع أن الاثنين من كبار الشّافعيّة القاضي حسين له «التّعليقة, 
والبغويٌ له «التهذیب)» ربّما [ذكر] في فتاويه شيئًا لم يذكره في کتبه» فقد تجد في الفتاوى شيئًا ليس موجودًا في 
الكتب. 

وعلى العموم فالعلماء عندما تكلّموا عن الفتاوى -وهذا موجودٌ عند المذاهب جميعًا- يقولون: 
العمل :أن المت لأ ار قمر اى 

ولذلك الحنفيّة يقولون: لا يُعتدٌ بالفتاوى إِلّا [من عدد»] مثل: فتاوى ابن ليث السّمرقندي» وعدد معيّن» 
والباقي قالوا: لا يُمْتَدٌ مها في معرفة المذهب؛ لأنَّ المفتي قد يفتي بها لحاجةء أو قد يفتي بضرورة عامّة؛ أو عرف 
أو قد بكرن مخطا فالقعرى قد يخط فها اض وهذا كف جد 

بينما تأليف الكتب دائمًا ينقد المرءٌ قول سابقه» وقد يزيد عليه» أو ينقص فيه. 


س۲: يقول: ما هي صفة الّرد الذي جاء في الحديث؟ 
8“ 2 
وقدفقرل إن كل ماکان ما على ال و ت التعلي قاد كل ماعان مدا على الس فا بكرن 
له حكم الترد؛ مثل: الذي يرمي بطريقة أو بأخرى؛ لأنَّ فيه شبة بالمقامر. 

وعلى العموم المسألة تحتاج إلى مزيد بح فيما يُقاس على التزد. 

رعق دصاق يعض طرق لدت مايه عه 

وليس المراد بِالنَّد فقط التّرد الذي كان يلعب به «شير» وهو الملك الفارسيٌ المشهور. 

بن #يقول ماهو الكناب الذي ييل أصول المذعب ومسطاحات المقهب؟ يمعي أن يكون متخا للمذحب؟ 

ج: فرق بين الأصول والمصطلحات؛ الأصول إن كنت تقصد بها القواعد الأصوليّة فالكتب كثيرةٌ جدًا؛ 
وأشهرها -وهو الذي يدرسونه في الكليّة: كناب «روضة التّاظر»» وهذا [الكتاب] جعله الله كك له القبول عند 
المعا ري ونح رة البداخرون كا 

أهمّ كتاب جمع كلام فقهاء الحنابلة في الأصول: كتاب «التحبير شرح التحرير» للمرداويٌ» هذا جمع 
أغلب كلامهم» جمعه في هذا الكتاب. 

أا بالنّسبة للمصطلحات؛ فمصطلحات المذهب أهم من كتب فيها اثنان: 

[الأوّل:] ابن حمدان في «صفة المفتي والمستفتي». 

والثاني: المرداويٌ في مقدّمة كتابه وخاتمته. 

تھا أخذ مَنْ بَعْدهم؛ كمنصور في مقدّمة «الكشّاف)» وني مقدمة حاشيته على «المنتهى). 

وكثيرون جمعوا بعد ذلك؛ حتى ألمت كتبٌ معاصرةٌ في المصطلحات هذا الموضوع خصوصًا. 

س٤:‏ يقول: إِنَّ بعض المغاسل تقول: (إن فُقِدَ ثوبْكَ تُعَوّض بثلث القيمة)» هل هذا يصحٌ؟ 

ج: لاايصحٌ؛ لأنّه إن فد إن فد في جز فتلزم قيمة التَّوبٍ كاملة فلو رَفَعْتَ للقضاء فإنّهِ يُْرّم القيمة كاملةً. 

س 5: يقول: على رأي شيخ الإسلام حال القياس هل يكون أخذ العِوّض من جميع الأطراف أيضًا؟ 

ج: إن كان يقصد في مسألة المسابقة فعلى رأي شيخ الإسلام: يحرم أخذ العِوّض من جميع المتسابقين 
إلا في الثّلاثة» وهو الذي بنى عليه ابن اليم كتابه العظيم كتاب «الفروسيّة). 

إلا في ثلاثة أشياء فقطء وهي: الخفء والنّصلء والحافر. 


هذه الأمور الثلاثة هي التي يجوز أن يكون من الجميع العِوّض. 
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س5: يقول: على قول صاحب «التنقيح: إنَّ المعقود عليه في الظَّر هو الَبن» فإن لم يرصع الطَفْلُ فهل 
لها الأجرة أم لا؟ 

ج: الفقهاء قالوا: إِنّه إذا لم يرضع الطَّمْلُ انفسخت. فإنَّهم يقولون: إنَّ من أسباب الانفساخ: موت الطّفل» 
وامتناعه من الرّضاعة. 

فحينئٍ تنفسخ» نصّوا عليها؛ حتّى مع قولهم: إن المعقود عليه إِلّما هو إلقام الثدي» والخدمة» والقيام 
بالحفظ؛ فإِلّه يمتنع فحينئٍ تنفسخ الإجارة» ويكون لها أجرة المثل. 

س۷: يقول: هل سبب التفريق في أحوال المُؤْجر عند منعه المنفعة» هو تعريضه لاحتمال الغْرْم في ثمن 
المثل إن زاد [...]؟ 

ج: نقول: لا؛ لأنّهِ إذا لم يحفظها في جِرْز المثل قالوا: لاله في مثابة التفريط منه» فيضمن» ثمّ يرجع على 
من أفسدهاء هذا هو وجه التفريق. 

س۸: يقول: هل يجوز للإمام أو المؤذن أن ينيب عنه غيره بأجرة؟ 
ج: لا تجعل له أجرةًه اجعل له جَعْلَاء فقل: (أََبْنّكَ على القيام بالمسجد) فيكون من باب الجُعْلء لا من 
باب الأجرة. 

وإن قلنا: إنّها أجرة» وني الحقيقة ليست أجرةً لأنَّي أيّها المؤذّنء وأنت أيّها المُوَكّلٍ في الحقيقة تأخذ 
رَرْقّاء فأنت تأخذ جزءًا من الرّزق. 

لاحل كيجي أيكرة سدم اللأزقولة كرة بان معذاهو صل 

والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. 

س4: يقول: عند عقود إجارة الفنادق عند الحرم لغرض تأجيرها في الحيّ» وني تلك السّنَّ خمّضت الدّولة 
نسبة الحجّاجء فوقع ضررٌ على بعض المستأجرين» ولم يوجر شيءٌ فهل تكون هذه المسألة من وضع الجوائح؟ 

ج شيخ الإسلام يتوسّع في وضع الجوائح» له رسالةٌ طبعها الشّخ رشيد رضا؛ لأ عندثا: لمجموعة 
الرّسائل والمسائل»» وعندنا: «مجموعة المسائل والرّسائل). 

الأر ا طلبسا يدرفا 

والثائية طبعها الذيخ محمد رشا سالم: 

والفرق بينهما: تقديم اسم وآخرٌ. 

فالأولى التي طبعها الشّخْ رشيد رضا هي التي فيها «رسالة وضع الجوائح»» فلعلّك تراجعها فن فيها تفصيلا. 


س١٠:‏ يقول: ذَكّر أحد المشايخ أنَّ ارد الحالىّ ليس ذا الس الأوجه. وإنَّما هي الطّاولة القديمة؟ 

ج: نعم هذا قولٌ لبعض أهل العلم؛ ليس خطأء وإلّما هو قولٌ لبعض أهل العلم» لكن ظاهر كلام فقهائنا 
الإطلاق؛ وأنَّ التردشير هو مطلق التَّرّده وليس الترد الذي يُلْعَبِ في لعبةٍ معي بل هو في مطلق اللّعب. 

س١١:‏ يقول: هل الأحسن أن يأتيَ الطّالب بشرح مكتوب معه للدّرسء آم لا؟ 

ج: اقرأ في الشرح» حضور الشَّرِح ربّما يجعل الشّخص يقرأ في الشرح» ولا يلتفت [للدّرس]ء اقرأ الشّرح 
إا قبل الدّرسء أو بعده» وبعده أحسن؛ لكي تستذكر لذي سَمِعْتَهُ في الدّرسء وربّما يكون [صاحب] الدّرس 
أخطأء وهذا ليس عيبا الاس يخطئون: قال أحمد: (مُن ذا الذي يَعْرَّى عن الخطأ). 

ولذلك يقولون: إِنَّ الدّرس ليس بعمدةء ذكرثٌ لكم أبيانًا قبل يقولون: 


0 
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وکل ما فيد مما يستفد فى رمن الإقرَاءء عير معتمَد 
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”م اة 6ه 8 2 كَل : وآ و 25 o2‏ 
وهو لمسَمى عندهم بالطره لوا: و يهني به اين حره 
x‏ 2 كوه م رو 2 ت - س at‏ 
لِنهُ بهدى ولیس بعتمد عليه وحده مَحَافَةَ الفتد 


فالخطأ رد في الكلام كثيرًا جدًا. 

س17: يقول: لماذا كرت مسألة إجارة الحائط لوضعه خشبه مع أنَّ له وضعه بلا أجرة؟ 

ج: لاء ليس له ذلكء بل له أن يضعه بأجرةء فإن امتنع الجار إلا بأجرة يلزمه دفمٌ الأجرةء ذكرّنا هذا في 
«باب الصلح». 

س1 : يقول: هل يمكن الجمع بين التجارة وطلب العلم؟ 

ج: لااشك في ذلك إمام العلماء بعد التي ه؛ وهو أبو بكر الصَّدّيقَ» وكان تاجرّاء فالّذي يقول لك: لا 
يمو عدا عير مح ابل يمكن, 

ولكن ما هي التّجارة التي يشتغل بها؟ 

تحن اللجارااك ن :وها ينك أن لي قي فاق بعضهاء ولس ملا لأن يعن الاس لايد أن 
يجلس في المحلّ من الصّبح إلى الليلء هذه ملهية. 

لکن اذ تعش اعات فاا ہا يكن اا الأدقى من اررق نومار ا 
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س٤ :١‏ يقول: ما الفرق بين الضّرورة عند الفقهاء وعند الأصوليين؟ 

ج: الأصوليّون يطلقون الصرورة بمعنى: ما يترتب عليه فوات أحد المقاصد الخمس» وهي الضَّروريٌات 
الخمس: الذيى» والتقين: رالد رض والمال» والعقل. 

وقيل: ستٌّ؛ كما ذهب الطُّوفيُ والسّبكث. 

هذه تقش الور اكا 

وأا الحاجة فهي التي يترنّب على عدم فعلها حرج ومشقة شديدين. 

هذه طريقة الأصوليّين. 

ولذلك يقسّمون إلى: ضروريّاتِء وحاجيّاتٍ. وتحسينيّات. 

الفقهاء يقولون: لاء إن الصرورة هي الحاجة لعين السَّيءء والحاجة هي الحاجة لصفته. 

فالشخص إذا كان جائعًاء ولم يجد أمامه لدفع جوعه إلا الميتة فهو محتاحٌ لعينها. 

ما إن كان هناك أكثرٌ من شيءٍ فهو محتاجٌ للأكل» هذه حاجة للأكل» ولكن أمامه أكثرٌ من شيءٍ ممكن 
أن ضتاولة: 

س١٠‏ : يقول: هل تجوز المسابقة في العلم وحفظ القرآن؟ 


ج: نعم تجوز» ولا شك في ذلك. 


3 0 


ما ورل الال الى يشالف فها السكارئ المت هل نقول: زه قات المذعب ولعطا 1 


وأنه 
تعمّد ذلك وإذا كان قاصدًا فما توجيهه. فهل هو اختياره أم لا؟ 

ج: الحقيقة أنَّ تسمية ذلك اختياريًا فيه نظرٌ؛ لماذا؟ 

لذن العلماء -ومنهم المرداوي في مقدّمة «الإنصاف». وفي مقدّمة «التصحيح»- دروا أن الا“ 
يقصد به ابن قدامة» أو ابن مفلح- إذا أراد أن يختارَ فإِلّه يأتي بعباراتٍ معيّةٍ؛ كأنْ يقول: (الصحيح عندي). و: 
(وعندي) گر أربع أو خمس صيغ» هذه هي التي تجزم انها اغا 

أمّا ما ذَكّره في كتابه فقد يكون أخطأ فيه» ومن ذلك: 

كر المرداويٌ في مسألةٍ أنَّ بعض نسخ «المقنع» الي قُرِئَت على المصنّف في بعضها شي وني بعضها 


ا 


قال المرداويٌ: (والّذي ظهر لي أنه في بعضها وهی الأولى كان قاق الات نبهاعائ أن المونن 
أخطأ- ثم لكا ليرت للاقاعدة المذعي خذلها إلى الاو 

ولذلك التسختان كلتاهما فُرّت على المؤلّف. 

6ق يكرة عط دو العو على اأعدراة انق كون سريو ا كلكو اماما لخر 

«الرّادا من آخر ما ألّف المصنّفء «الإقناع» و«الحواث شي» قبله تأليمًاء ومع ذلك خالف المذهب في أشياء 
منها ربّما يكون خطاً. 

مرّ معنا -مثلا- في مسأل أشكلت في قضيّة المكيل والموزون في القبض» قلت لكم: إِنَّ هذا بسبب 
اختصار المصتف» قَنَدَّ بصِرٌةُء وتابع صاحب الأصل؛ مع أَنّها مبنية على مسألةٍ سابقةٍ 

ولذلك دائمًا ابن آدم یخطی» لا تجد امراً لا يخطىئ. 

يعني أحمدٌ يقول: (مَنْ يَعْرَى عن الخطأ). 

يقبن بتر 101 يدرف فى الفط nl‏ 

لو سلم أحد من الخطأ لسلم منه كبار الصَّالحين والمقرّبين. 

بل الأنبياء قد [يقعون] في الخطأ. 

ولذلك الذي في [«الزّاده] ليس دائمًا نقول: إنَّهِ اختيارٌ قد يكون نَدَّ بصرٌه قد يكون الكلام يحتمل 
STS‏ 

ما نجزم بالّه اختيارٌ إلا أن يكون صرّح بالاختيار؛ كأن يقول: (عندي)» ([الصحيح] عندي)» ونحو هذه 
العبارات التي دَكَرَها لر تجدونها في مقدّمة «الإنصاف». 

س۱۷: يقول: لو تعيد الفرق بين المذهب ورأي شيخ الإسلام في الرُوج إلى أجرة العادة؟ 

ج: المذهب: أنه لا يجوز الرّجوع إلى أجرة العادة إلا [بشرطين: 

الأوّل:] إذا كانت هذه العادة منتشرة 

فهم يضيّقون الرّجوع إلى أجرة العادة؛ مثل: الركوب في السّفينة. 

في مكّةَ -مثلا- معروف [الحافلة] من الحرم إلى العزيزية الجنوبية بريالين معروف» تركب على طول 
تدفع الرّيالِين» أو إذا وصلت تدفع الريالين» هذا في غير الرّحام. 


إذا أردتٌ أن تركب من الأنفاق؛ محبس الجن تركب بريالين» في أوقات الرحام قد ترتفع إلى مئة في الحجٌ. 


فجرت العادة والعرّف أن تركب بريالين. 

إِذَا فالأعراف في الرّكوب في سفينة» في سيّارة» في حمّام في خيّاط؛ إن كان العُرْف جرى به. 

الآذ الختاط لى له عرف :اذهب لمعلاف الخياطين المتجاورين» تجد أحدهم يقول: أخيط لك 
بأربعين» والثاي: کوس والثّالث: ا 

لا أتكلّم عن المحلّات المنفردة هذه التي في أحيائناء وإنّما في [الأماكن التي يوجد بها الخيّاطون بجوار 
بعضهم» أربعين خمسين خيّاطًا بجوار بعضهم]ء فتجد الفرق في التسعير. 

نقول: هنا لم تصبح عادة عامّة. 

أو يقصد المذهب إذا كان عادة بينك وبينه» هذه تصبح عادة. 

العف للجميع» والعادة إذا كان بينك وبينه عادةٌ دائمًا متفقون على خمسين وتستصحبون الحكم. 

فك الاد ا وخا روي و و ا ف مكناء تاركب لكاو روم 
تتا على شيءء فله أجرة المثل ابتداء؛ لأنَّ الشَّخْ -من توجيهاته القويّة- يقول: إذا كنتم تقولون: إِنَّها إجارةٌ 
فاسدةٌ» وإذا فسدت الإجارة كان له أجرة المثل» إذَا نقول: من الأصل نصحّحها من البداية» بدلا ما نقول: دخلت 
في عق محرّم. 

طبعًا الشيخ أطال [الكلام] عليها. 

بي/1؛ يقول: کک البولك أن مو شرظ الجا رة ال و ها اندلة اعد بباشرط سرف 
المتفعة؟ 

ج: هذا كثيرٌ جداء نحن درا أنَّ الآدمي الأصل: أنه مَنِ استأجر آدميًا وسكت فلأجل الخدمة» لكن لو 
استأجره ولم يقل: لأجل الخدمةء قال: (ليس للخدمة)» وسكتء فقد يكون استأجره ليخيط له ثوباء لينظّف له 
دارا لَيُرِيلَ كنيمًا من أرض» وهذه ليست داخلة في الخدمة» الخدمة: أن يصب له قهوةء شايّاء الخدمة المعتادة. 

لكن قال: (استأجرتك)» وسكتء ثم قال: (تعال؛ [أزل] هذا الكنيف)» ما يجوز؛ ولذلك وزارة العمل 
في عقود العمل في الاستقدام وغيرهاء [تلزم] بالنّصّ على طبيعة العمل. 

رلك العامل ادك له أن يشوك ]هذا کس العمل الذى جع ا دخان ما شاع 


س9 :١‏ يقول: ما الفرق بين الصّورة الثالثة من المساقاة على سجر يغرسه ويعمل عليه حتى يلور بجزء 
من اللمر ف وبين المزارعةة 

ع المزارعة ا ري ريسا السات لامي هذ هو القرق الكير ا 

فالرّرع يُقَطّع» ولا يبقى أصل يُرْجَع إليه» بينما الشّمرة قى الأصل. 

کو اا القرق ينها مين الا 

هذا السّؤال الصحيح. 

المغارسة هي أن يقول: اغرس لي الشّجر ولك ثلثه. 

وأمّا المساقاة [فهي أن يقول:] اغرس الشّجر ولك نصف الثّمرة ستتين» وهكذا. 

س١7:‏ يقول: ما حكم التأجير مع الوعد بالهبة؟ 

چ : الإيجار المنتهي بالتمليك» سواءً سمیته سمِّيته: «المنتهي بالتمليك»» أو سيت 0 سمّيته: «إيجارًا مع الوعد بالهبة)» 
E‏ 

وأنتم تعلمون أنَّ فقهاء المذهب من أوسع المذاهب في التّظر للحقائق وترك المسمّيات؛ إلا في صور 
معيّةَ» ذكرناها في السّلم» دَكرتها لكم في القرض؛ فإنَّهم ينظرون لاسم العقد لقوّة الاشتباه. 

نقول: هم يقولون: لو أن امراً قال: (أجَرتّك هذه العين مع المنفعة) فإنَّها تنقلب بيعًاء قالوا ذلك إذا كان 
أجّره العين والمنفعة» ودَكَنهِ في الرس قبل قليل. 

هذا الذي يقول لآخرٌ: (أجُرتك السّيّارة) أو: (البيت» وسَتَمْلِكُهُ إذا أعطيتني كذا وكذا من الأقساط)» أو: 
(كامل الأقساط)» هو جمع بين منفعة وعين» ولا يجتمعان, أو جمع بين عمَدٍ لازم وجائزء اللّازْم هو الإجارة. 
والجائز وهو الوعد بالهبة» والجائز لا يكون لازمًا بحال. 

ولذلك فا اول إِنَّ الإيجار المنتهي بالتَّملّك » أو أي اسم آخرٌ حقيقة الأمر : أنه بيعٌ؛ مع توثيق البيع 
برهن السّلعة لحين السداد فقط. 

هذا هو الظّاهر من هذا العقدء فإذا تأر المرء في السّداد فلا يجوز للمُوْجر أن يتملّك العين» بل يجب 
عليه أن يبيع العين» فإذا باعها وكانت قيمتها أكثرٌ مما بقي عليه من الأقساط يردٌ له الباقيء وإِلّا فلا. 

هذا هو الواجب» وهذا هو الذي يظهر لي في العقد؛ أله جائرٌ ويكون من باب الإجارة مع رهن العين 
لحين السّدادء فالظاهر أن العقد صحيحٌ. 
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وعلى العموم الآن القول بِأنَّ الإيجار المنتهي بالتّمليك غير صحيح -وإن صدرت فيه فتوى من بعض 
أهل العلم؛ لكن بعض أهل العلم من هيئة كبار العلماء يمي بالجواز- الآن القضاء على خلافه؛ لاله صدر موادٌ 
لتآجير [التّمويلي] في [إحدى] موادّه: أنّ من الإيجار [التّمويلي] هو الإيجار المنتهي بالتّمليك» فهذا من باب 
اختيار أحد القولين الذي يحكم به القاضي. 

لكن إن كان القاضي يرى ذلك دیانة فيتنحّى. 

س١‏ 7: يقول: بعض الشباب يقيم دوري لكرة القدم» ويأخذ من كل فريق مبلعًا محدَدَاء والفريق الفائز له 
الجائزة» والباقي يأخذه له. [فما الحكم في ذلك]؟ 

ج: هذا حرامٌ على قول جميع أهل العلم» ما دام الجميع يدفع فلوسا فهذا على قول جميع أهل العلم أنه 
حرام» لا يجوز. 

س۲۲: يقول: أمرٌ منتشرٌ وهو: جعل وجبة العشاء على الفريق الخاسر عند لعبهم الكرة في الاستراحات 
وغيرها؛ فما حكم ذلك؟ 

ج: نقول: إن كان إلزامًا فلا يجوز وأمًا إن كان من باب الوعد والتَّرّع فليس هناك إشكالٌ لكن إلزامٌ 
للاصيديه فلس بالازع» من يات الترع؛ إذا حدث كذا فإنَّي أعطيك» هذا تبر وجنام 

وتحاول اتل الاس :على اى لكلا او ي 


0 
ور 


وهذه قاعدة: حاول أن لاونم الاس ما أمكنك [ذلك]. 

می فر الموظب اللي بل افاي م +اشترط عليه كا الا يسما عند غيره يعلد اها 
وقت الدّوام» هل يصح هذا الشّرط؟ 

ج: نقول: لا يصحٌ؛ على المذهب لا يصحٌ؛ لألّه ليس له ذلك؛ إلا أن يكون فيه ضررٌ عليه» فإن كان هناك 

أمّا من غير ضرر فلا؛ لأنَّ هذا عقدٌ على عمل في وقتِ. 

لکن [تنّه] لو قال: (صاحب العمل»» قلنا: لا يجوز مطلقًاء لكنْ لما قال: (كفيله) فإلّه ضامنٌ كل التزام 
على مكفوله. الالتزامات الماليّة يضمنهاء هو ليس رب عمل؛ لأنَّ عقد الكفالة مكوَّنٌ من عقدَين: 1 

أ عقد عمل وهو إجارة. ۰ 


ب- وعقد كفالة وضمانٍ. 


س٤۲:‏ يقول: في بلادنا يكون التأجير لور غَيْرَ محدّد المدَّةه بل تكون الإجارة للأبد. فما حكم هذه 
الإجارة؟ 

ج: عجيبٌ!! أوّل مرّةٍ أسمع أن [هناك] إجارة للأبد!! 

اللا اودر شيا ونه قرام كل انل مكيبا جرال الم زا بلطي دو 

وقلت: (بجوز فسيخها) لناذا؟ 

e 

[أحد الطّلاب:] يسوا عندنايا شيخ: (عقد مشاغرة). 

[السيخ:] آه التي كانت أيّام زمانٍ؟ 

[الطّالب:] نعم. 

[الشيخ:] هذا عقدٌ باطل. 

في أيّام الاشتراكيّة في بعض الدول العربيّة ما الذي فعلوه؟ 

قالوا: لكيلا يرفع المُؤْجِرٌ الأجرة قالوا: إِلّه إذا اتفقوا على عمد فليس له حق الريادة. 

ولذلك يسمُون هذه: (العقود القديمة)» هذا من أكل المال بالباطل؛ يعني صاحب الحقٌّ ممنوعٌ من حقه 
بناءَ على عقدٍ سابق. 

ولذلك بعضهم قد يضطرٌ إلى إسقاط البناية لكيلا يجدَّدهاء يكون في وسط البلد» وأغلى الأماكن تُؤْجَر 
بأسعار أيَّام الخمسينات» قبل سبعين سنة» يعني بتراب الفلوس. 

وهذه الحقيقة من أكل أموال النّاس بالباطل. 

فإذا كان يقولون في الوقف فلا يجوزء يجب على النّاظر أن يرفع الأجرة بثمن المثل. 

قد يكون بعض المُوّجُرین راضياء وبعضهم لا يرضى. 

فالّذي يظهر لي -أنا لا أدري- لكن الذي يظهر لي أله ظلمٌ لصاحب الحقٌّ؛ ولذلك قلت لكم في تقييدات 
ولي الأمر: ألما قيّده من العقود التي لا مصلحة عامَّةٌ فيهاء وفيها ضردٌ يكون تقييده غير معتبر؛ مثل منعه الشّركات 


وغيرها. 


س5 7: يقول: لو عرض صاحب الدَّار على المستأجر أن يخرج على أن يعطية مبلعًا من المال؛ هل يجوز 
للمستأجر أن يرضى بهذا المال؟ 

ج: نعم» هذا يسمُّونه: «الخلوً» در علماؤنا أن الخلوٌ يجوزء وقد ألّف فيه بعض المتأخرين من الحنابلة 
تشيف الآذاقة EE‏ 

يقولون: نصّوا على جوازه لأنّهِ في مقابل الإجارة في المدة الباقية. 

س٠۲:‏ ما الحكم لو عرض المستأجر على صاحب الدَّار ألا بخرج من الدَّار مقابل مالِء فهل يجوز له 
ذلك؟ 

ج: نعم» يعني: قال : (لا أريد أن أخرج)» فكأنّه عقد إجارةء لا مانم من ذلك مطلقًا. 

ی ۳ لفظ: «العادة» و: «العرّف)» مترادفان؟ 

ج: لاء هم يقولون: هما لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ ف«العادة» تكون خاصّة» و«العُرّف» 
الس سي 

س38: يقول: ما تو جيه الحديث إن 


إل 
ت 


ج: هذا الحديث حديث أبي سعيدٍ جاء في باب جُْل» فالّذي أقرٌ ره التب بم إنّما هو الجُعْل. 

والعلماء 8 في استخدامهم يطلقون «الأجرة» على «الجَعْل)» ويطلقونها على «الأجرة)» ويطلقونها 
على أشياء كثيرة: فليست الأجرة حاصة بباب الإجارة. 

س۲۹: يقول: حلق الرس بالماكينة بعد التَحلّل من العمرة والحج هل يُعَدّ من المحلّقين؟ 

چ : نعم» هو من مق الا لأنّهم لا يشترطون الحلق [بالموسى]. 

الحلق ما هو؟ 


و َه 
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حَق ما َحَذْتُمْ علَْهِ أَجْرًا کاب الله ؟ 


فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان فى مذهب أحمد: 


قيل: إِنَّ الحلق هو إمرار الآلة. 
- وقيل: إن الحلق هن إزالةالشعرن يت ا بی شع يمك إزالقه. 
هذه المسألة ينبني عليها فروعٌ منها: هذه المسألة. 
فمَنْ قال: إِلّه لا بد من الآلة -وهو الموسى- فلا بِدَّ أن ير الموسى. 
ومَنْ قال: لا يلزم الآلة» فأيُّ شيء يزيل أصل الشّعر -ومنه: الماكينة- فيكفي» وهذا هو الصحيح. 


مما ينبني على هذا: 

لو قلنا: إن الحلق هو إمرار الآلة فإنَّ الأقرع إذا اعتمر أو حم فيجب عليه أن يُورّ الآلة على رأسه؛ لأنَّ 
El E Oa‏ يفن من 
الشّعر شيءٌ يمكن إزالته؛ فإنّه حينئل يسمّى: «حلقًا»» داهو ادامر 

نا المقراض الَّذي ذَّكّر العلماء فيختلفء المقراض قطعًا سيبقى شي المقراض وهو المقصٌّ قطعًا 

س *۳: يقول: إذا كانت الانّصالات تأخذ مالا من المتصل على اتصاله فهل يعني هذا أنَّ الانصال في 
المسجد لا يجوز؛ لأنه داخلٌ تحت البيع في المسجد؟ 

ج: لاء ليس كذلكء الذي لا يجوز: أن تُحَاقِد؛ فتتّصل بالشّركة وتعاقدها؛ [تقول:] أريد منكم بطاقة هاتف 
وأنت في المسجدء هذا هو العقد. 

أا انالك ير اعفاة اة كل ستاجر من عر فلا اجان هتا هر الد اذى لا يجر دق 
المسحد: 

اما المشحة لين كذللك فهذا من بات افك المفحة# ققد اتا على عمل العقة عو اذى ا 
يجوز في المسجد. 

وصلى الله وسلَّم وبارك على نبا محمّدٍ. 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السّلام بن محمد الشويعر 


حفظه ادل 
الررس) الثاني واقخسدن) 


«الشيخ لم يراجع التفريغ, 


باب العاريّة - الغصب] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للأ عطاء الطاغية وال كاعد راكات و الاقر ادات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )61022 21012316 ) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: تع ع©50/]67.] 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


باب الْعَاريَة َه: وَهِيَّ: : إِبَاحَهُ تفع عَيْنِ بق ' بعد اسْتيفائه. 


هه ر 


قوله مله : (بَابُ الْعَارية) بدأ المصتف مِيَمْلَئّه في هذا الباب وهو باب «العاريّة). 

وقد ذَكَرُوا أن العاريّة نطق بالتّخفيف والّشديد للياء؛ فيص أن تقول: «العَاريّة)؛ ويَصِحٌ أن تقول: «العَارِيّة), 
فالوجهان كلاهما صحيح. 

وقد أَوْرَّد المصنّف هذا الباب بعد باب «السّبق) لمناسبة؛ وهي أنَّ هذا البابٌ فيه معنو الترّع؛ كما أنَّ باب 
«السّبق» فيه معنى البَذْل من أحد المتسابقِينَ» أو من الجميع. 

وقول المصئف: (بَابُ العا رِيّ)» ليس المقصود العَقَدَ؛ وإنّما المقصود بالعاريّة إنّما هي العين المُعَارة. 

أا الد فيو الأغارة» وللا ف لكا ع فيا قال: (وَهِيَ)» فلا يتقصد به العاريّة راما صك الاغارة: 

وقبل أن نتكلّمَ عن التّعريف الّدى أَوْرَدَه المصيّف لا بدَّ أن تَعْرف أن العاريّة لا تصح إلا بأربعة شروط أَوْرَدها 
أهل العلم» وهذه الشروط بها المصيّف في كلامهء ولم يُمَيرّها: 

أل هذه الشروط: أنه لا بدٌ أن تكون العينٌ المُعَارة منَمَّعًا بها مع بقاء أجزائها. 

والشّرط الثَّاني: أنه لا بدٌ أن يكون تَفْعُ هذه العين تَفْعَا مُبَاحًا. 

والشّرط الثّالث: أنه لا بد أن يكون المُعِيرٌ أهلا للترَع. 

وهذا الشّرط لم يذكزه المصنّف لظهوره وبيانه؛ لأنّها من عقود الترعات» ذ فلا بدٌ أن يكون المُعِيرٌ أهلا للترَع. 

والشّرط الرّابع: أن يكون المُسْتَعِيرٌ أهلا للانتفاع بالعين المُعَارة. 

وهذه سيشير لها المصئّف -إن شاء الله- في كلامه من غير نص عليها. 

دقعل للق هينه N‏ دول ادهليها: 

فلا يلزم أن تكون العين المعارة معينة. 

N ا د‎ as 

قول المصتّف: (وَهِيَ) أيْ عَفْد الإعارة لا العارية؛ لأنَّ العارية هي العين المعارة» ففي كلامه نوع التفات؛ 
یتما قال : (وَهِيَ) أي العقد الذي تصبح به العين عارية. 
قال: (وَهِيَ: باه تفع عَيْنِ قى بعد اسْتِيفَاِه) نأخذ هذه الجملة كلمة كلمة: 
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أوّل كلمة في هذه الجملة هى قول المصئّف: (وَهِىَ: إِبَاحَةٌ)» مقصودُة بأنّها إباحة أي نها بَذْلّ للمنفعة من 


غير عِوَضٍ. 


وعندنا أمران يكون فيهما بذل للمنفعة من غير عوّض؛ وهما: 


٠‏ إباحة المنفعة. 
© وهبة المنفعة. 
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وقد ذكر الموفق أن العارية فيها هبةٌ للمنافم» ورد ذلك جمْعٌ من محققي المذهب؛ ومنهم الشَّيِخْ منصور في 
«حاشيته عن المنتهئ» وقال: (الصحيح أن العارية ليست هبةً للمنفعة نّم هي إباحة للمنفعة). 

قال: (لأنّها لو كانت هبة لجاز الانتفاع بها من جميع الوجوه)؛ ونحن سيأتينا من كلام المصتف أله لا يجوز 
زغارة الغارية ولا جرهلا فد ل عل ا إا للق و لست عا لل هة اخلاكا لما المي وغ 

إذّا فتعبير المصتف بال«إباحة» هذا هو على الصحيح من المذهب» كما قاله منصور في ١حاشية‏ المنتهئ»؛ 
لأنّها ليست هبةً للمنافع» خلاقًا لما ذكره الموفق. 

[الكلمة الثانية]: قال: (إباحة تفع عَيْنِ) قوله: (تَفْع) باعل أذ المعاوه عليه ف عه الإغارة ا هر 
لمق لا العين. 

وه عليه فلو أنه عش عل أجراء الح فاه للا بكرن غار وما بكرن هة العيةه أو بكرن فرصا أو غير 
ذلك من الأمررالسكر ةق محا 

وقوله: (تَبْقّى بَعْدَ استيقًائه)» أيْ مع استيفاء المنفعة» وهذا هو الشّرط الأوّل الّذئ ذَكَرْتُ لكم في شروط عَقّد 
العارية؛ وهو أنه لا بُدّ أن تكون العين مُْتَفَعَا مها مع بقاء أجزائها؛ ولذلك قال: (تَفْع عَيْنِ تق بَعْدَ اسْتِيقَائِه)» أي 
مع استيفاء المنفعة. 

وينبنى على ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: أنَّ كل عين لا يمع بها إلا بتلف العين فإنَبَذْلّها على سبيل الإعارة لا يُسَمّْ: «إعارة. 

ولک ماذا ب ؟ 

المشيور من المذهي: اله كن لها غل سيل الأعارة فإنها تكرن قرضاء» سقلب قربا وإ سكاها: 
«عارية). 


مثل؛ أن عير شخضًا آخَرٌ طعاماء وإن شاه (إعارة» فإنّه يكون قرضاء إذ العيرة بالمقاصد. 


الدرس الثاني والخمسون 


[الأمر الثَّاني:] أن هذا الشَّرط -وهو أنه لا بُدّ أن تكون العين المُنْتَفّع بها مع بقاء أجزائها- شرطٌ غلبي 
شتت من ذلك شيءٌ واحدٌ؛ وهذا الشّيء نّصّ الحارثي وغيرٌه ووافقه عليه صاحب «الإنصاف» أنه مُسْتَشى؛ 
وهو إعارة المَزيحة» وقد ثبت الفضل في إعارة المنيحة؛ كالشّاة من الغنم أو المعز تَعَار لأجل لبنهاء وقد ورد انض 
برا فاا تاو ها 

وهو اللّبن» فَالمُسْتَشَى من هذا الشَّرط إِنَّما هو شيءٌ واحدٌّ فقط؛ وهو منيحة الغنم» وما في معناها؛ كمنيحة 
الإبل» أو البقرء وغيرها. 

قول المصتف: (وَتُبَاحُ إِعَارَةُ) هذا يدلَّنا على الحكم التكليفئ للعارية» وأنّها مباحة. 

والعلماء عادةً بُطلقون لفظ: «الإباحة» باستخدامين: 

٠‏ الاستخدام الأوّل: لقسمة ثلائيّة؛ بمعنى أنه يكون واجبّء ومُحَرَّماه ومّبَاحَاه وهو المراد هنا. 

» والاستخدام الثَّاني: يستخدمونه في قسمةٍ خماسيّ؛ وهو: الواجب» والمندوبء والمباح» والمُحَرَّم 


والمكروه. 
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فهنا عندما قال المصئف: إِنّه مبا ؛أيْ أنه ليس بواجب» ولا بِمُحَرّم. 

وهذا استخداءٌ شائمٌ عند الفقهاء؛ أذ هم بُطلقون «المباح» أحيانًا كقِسْم من ثلاثة ة أقسام؛ فيدخل فيه المندوب 
والمكروه. 

واا اه عل و ف دن قبا م مد 

وقلت ذلك لم؟ ۰ 

لأنَّ المْعْتَمّد عند الفقهاء -والأدلّة تدل لوار اغا ت 

وقولنا: (إِنَّهها مستحبّةٌ)؛ لورود الأمر بها في الكتاب والسنة؛ فقد جاء في تفسير قول الله وك: (وَيَمتَعُونَ 
الَا غون) في أحد التفسيرات ا منع إعارته إذا طُلِبَ واحتيج إليه» هذا الأمر الأول 

الأمر الثّاني: أن قول العصف: (تبَاحٌ إء عاو يدلا عل ان هذه الإعارة مباحة في الابتداء» ومباحة في الاستدامة معًا. 

sS 


الرّجوع فيه؛ إلا فيما ادبي نِيَ؛ وهو إذا كان فيه ضررٌ على المستعير» وسيأتي في كلام المصئف. 


کل ذي تفع مباح. لا لضع ودا لبکا لگافر. 

قوله: (وَتْبَاحُ إِعَارَةُ كل ذي فع مُبَاح) هذا هو الشّرط الثاني من شروط العارية؛ وھ أنه لا بد أن تكون 
المنفعة فيها تَمْعٌّ مباح. 

قول المصتف: (مُبَاح)» قالوا: إِنَّ كلمة: (مُبَاح) تعود لكلا الجزأَيْنِ؛ تعود للمضاف» وللمضاف إليه؛ فتعود 
للتقع» وللعين المشتملة عليه» وهي قوله: (ذي). 

وبناءً عليه فلا بد أن تكون العين مباحة العين» وأن تكون منفعتها مباحة؛ إِذْ قد تكون العين مباحة لكنّ منفعتها 
محرّمة» مِذْل: مَنْ أعار شيًا لفغْل مُحَرّم حينئذ نقول: إن العفد ممنوع. 

وقد يكون العكس؛ كأن تكون المنفعة مباحة لكنّ العين مُحَرَّمةٌ؛ مِثْل: الخمر للدّمّيَ؛ فإِنَه لا يصح إعارتها 
للدم ر 
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إلا النض لبضعَ)» أي لا يجوز إعارة البضع؛ لان البضع لا ينتفع منه إلا الوعارو ا 
بِعَقَدِ أو مِلْكِ؛ٍ وهو عَقد النكاح» أو الك 5 للآمّة» وكلاهما غير موجود» فحينئذ لا يجوز الإعارة لهذه المنفعة. 


فقوله: (إلَّا الْبِضْعَ). معناه: أن المْضْع منفعة مباحة؛ لكنْ لا يجوز إعارته؛ لألّه لا يجوز استيفاؤه بالإعارة, 


قال: (إلّ 


وإِنّما يتوف بعقد زكاح» أو بعقد ملك. 

قال: ES‏ هذا هو الشّرط الراب -لأنّي قلت لكم: إن الثّالث لم يُورِدْهُ المصتف» وإِلّما 
الرّابع- هذا والجملة التي قبله» وهو أنَّنا نقول: إنَّ المستعير من شرطه: أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين المعارة 
لحرا اد لاا الي وي لصاو 

وكذلك العبد المسلم إذا أعير لكافر فإنَ لله ك لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاء » أي عَلُوّاء ورفعة 
وأمرّاء وفي ذلك علو له؛ فحينئظٍ لا يصحٌ. 

وهذا هو الشّرط الذي أورده صاحب «المتتهئ» بالصّيغة الي أوردث لكم قبل قليل. 

E ae EAR a ag e aE 
وإِنَّما نقول:‎ 

إن إعارة العبد المسلم للكافر إن كان لأَجل الخدمة فإِلّه لايصحٌ» ولذلك فإ ضام 

وإن كان لجل عمل في الذمة فإ يصح؛ لأنّه تجوز الإجارة عند الكافر للعمل في الذ ؛ فقد 


عند يهودي» وهو حل فالقِنٌ كذلك. 
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ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


وَصِيْدذَا وتحوه ر 
إا يجب أن نرق بين أمرين: 
- بين كون المسلم عند الكافر للخدمة -أيْ مطلقا- فهذا ممنوعٌ. 


- وأمًا لعمل معيّن في الذَمّة -كما سبق في عَقّد الإجارة- فإنَّهِ يصح . 


هذا هو التفصيل في هذه المسألة» وهو الّذى تظهر به القواعد. 

قال: (و) لا يصح إعارة الاصَّيْدٍ ... لِمُحرم)» وإعارة اليد هي: أن شخصًا حلالا يصطاد صيدّاء وهذا 
oS‏ خيرم ا مطاف E‏ مدان لك ا 
هلا معن إعارقا له ٠ ٠‏ 

يقول: لاايصحٌ؛ لأنَّ المُحْرم لا يمكن أن ينتفع ببذه العين إلا بمُحَرّم» فحينئذ لا يصح إعارته له. 

بسح جر لاك ا ا شكال ا و ات ی کت ا ت غار کی 
غيره- فَإنّه يضمنها ضمانين: 

يضينيا لمالك الصّيد الذي کار 

زيهيون الجا وهو الان 

فعليه ضمانان» وليس ضمانًا واحدًا؛ لأنَّ يده عليها ليست يَدَ أمانة» ونّما يده عليها يد ممنوع التّصرّفء فهو 
ممنوعٌ مِنْ وضع يده على الصيد. 

ذا عرفنا أن الصّيد لا يُعَار للمُحرم» وعر فنا علته. 

قال المصئّف: (وَتَحْوَةُ)؛ أيْ ونحو الصَّيّد مما يُمْنَع المُحْرم من استعماله» ولذلك در الصابط المرداوي في 
«الإنصاف») فقال: (إنَّ كلّ ما يَحْرّم على المُحرم استعماله فإنَّهِ يَحْرّم إعارته له). 


وما يَجَعَل على غطاء الوجه للمرأة» وهكذا. 


شرح متن (زاد المستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


وام د هه أو مَحْرّم. 
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لا أَجْرَة لِمَنْ عار حائطا حت يَسْقّط. 


والصَّابط -كما ذكرت لكم» ونقله صاحب «الإنصاف»: أنَّ كلّ ما حَرُمَ على المُحْرم استعماله حرم إعارتة 
عليه ومَنِعَ مِنْ إعارته له. 

وهذا معن قوله: (وَنَحْوّهُ) أيْ ونحوه مما كان فيه نفعٌ محرّمٌ لهذا الشّخص. 

قبل أن ننتقل للّي بعدها لِتَعْلّم أنَّ هذه الأمثلة الي أوردها المصبّف هي أمثلةٌ للنَفْع المُحَرَّم للعين 

والتفع المُحَرّم للعين: 

- ما أن يكون نفعًا عارضًا. 


- وإما أن يكون نفعًا ملازمًا. 


فالتّمَع العارض هو الَّذئ ذَّكّره هنا 

والتّمع الملازم مِثْل: الإعارة للأمور الممنوعة؛ كالاستخدام المُحَرَّم؛ وهو المتعلّق بباب سد الذّرائع. 

قال: (5) لا يصح كذلك إعارةٌ (أَمَةٍ مو شَابَةِ َِيْرامْرَآقِ أو مَخْرّم) لتلك الأمّة الشَابَةِ لأن ذلك مظتة للوقوع في 
الحرام» والمظنّة تنرّل منزلة المئنّة في كثير من الصّور. 

وهل هذا المنع للتحريم أم للكراهة؟ 

وجهان عند المتأترين: والّذئ جزم به جماعة أنه مُحَرّمٌ ولیس بمكروه. 

لأن قاعدة المذهب في سد للذّرائع: إذا قويت الذّريعة فإنّه يُوَدّي إلى التحريم. 

[ثمابداً المصتف يتكلّم عن مسألةٍ أخرئ غير المسائل السّابقة» [وهي ما يتعلّق] بالرّجوع عن العاريّة؛ فقال: 
و 

لا يد أن نذكر مقدمة؛ هذه المقدمة : تفهم بها هذه المسألة التي ستأتي: 

مر معنا أن عَقد العاريّة عد جائرٌ» وليس بلازم» آي يجوز لكل واحدٍ من المتعاقِدَيّن أن يرجع فيه متئ شاء؛ 


ڪا سلس 


لسار 
8 ا ستثنى من ذلك صورة واحدة؛ قالوا “وهل الصورة إذا كان المستعير يتضرّر بالرّجوع في عَقد الإعارة» فإن 


كان رتد 17 ينكل يكون عقد العارية لازمًا إلى حين ارتفاع الضّرر. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


وانظر لهذا القيد: عقد العاريّة يصبح لازمًا إلى حين ارتفاع الصررء فإذا ارتفع الصرر رجع إلى كونه جائرًا. 

مثال ذلك: مَنْ استعار مِنْ آرَ سفينة ليسافرٌ بها في البحر» فلمًّا وصل في وسط البحر قال: (رجعت في إعارتي). 

نقول: صعبٌ أن تأخذ الرّجل وترميه» أو تقول: أعطني أجرةً لرجوعك. 

فليس لك إخراجه من العين» وليس لك أخذ الأجرة منه في هذه السفينة؛ حنَّ يرجع إليك» ويمكن رذ العين. 

[المثشال] الثاني أيضًا قالوا: لو أن رجلا استعار مِنْ اسر أرضًاء ثم إِنَّهَ في هذه الأرض جعل فيها زرعًا. 

فيقولون: إِنّه حينئذٍ ليس له الرّجوع في مسألة الزّرع أيضًا. 

اا أن ربحلة اسار ا أرقا ل ها م ال ام ا مهو ادقى هام 

فإذا دَق الميّتَ فليس له أن يُخْرِجَ الميّت حتى ينتفي الضّررء وانتفاء الصرر في دفن الميّت بأن يبلئ» فإذا بلي 
الميّت حينئذٍ جاز له أن ينتفع بالأرض» وترجع الأرض لمالكها الأوّلء فيبني عليهاء ويزرع» ويفعل بها ما يشاء. 

والبلّئ متئ يكون؟ 

لأهل العلم في المذاهب كلها خلافٌ بعضهم يقول: خمسين سنةه وبعضهم يقول: سّين» وغير ذلك من 
الستو اك 

وني على [مسألة:] متى يَبلَئ الميّت الكثيرٌ من الأحكام؛ ومنها المسألة الي مرّت معنا في الجنائز: آم 
يقولون: لا يجوز دفن اثنين في قبر واحدٍ إلا أن يبْلّى الأوّل» فإذا لم يبل فإنّه لا يجوز دفن اثنين في قبر واحدٍ. 

مالاا ا ان شرن الست م أروده الضف هناة اا را غار دان لجار اج عل 
خشبه» أو يجعل عليه سقف البيت. 

فنقول: يجوز له الرجوع قبل التضرر -وهو قبل أن يضع الخشب- فإن تضرّر -وتضرّره في حالتَيْن- بأن لا 
يمكن وضع خشب السّقف إلا علئ جداره فليس له الرجوع. 

لعموم حديث أبي هريرة: ١لا‏ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَّ حَسَّبَهُ عَلَى جدَاروا. 

فيشنما الاشداء والاستدامة؛ ليس له حق البجوع فيه؛ فهو لازم في الاستدامة. 

ذا الضَّرر من جهتَيْن: 

الجهة الأولئ: باعتبار سقوط الجدارء فهنا لازم له الابتداء» ولازمٌ عليه الاستدامة. 

[الجهة الثانية:] أن يكون قد وضع الخشب» وقد لا يكون عليه ضررٌ» ولكنّه بنئ عليه. 
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تعرف إذا وضعت السّقف بنيت عليه» فليس للجار أن يرجع في عاريته؛ إلا أن تنتهي المنفعة بسقوط الجدار 
مثلاء أو بسقوط السّقفء أو برفع الخشب» فحينئلٍ ينتهي. 

إا ملخّص السّابق: أنه لا يجوز الرّجوع في العارية إذا كان فيها ضررٌ. 

والأصل: الجواز؛ أنه يجوز الرّجوع فيها مطلقا؛ لأنّها عَفَدٌ جائز. 

وت لكب باربعة أمفلة كل هذه الأمفلة الأريعة لإ يجوز لالز جر بل بار الإتمام لعين اتاك الصو 
وانتفائه [هذا الأمر الأوّل]. 


3 


الأمر الّاني: أله ليس له أجرةٌ إذا رجع؛ إلا في الزَّرعَ فقطء المثال الذي ذكرناه: 

أن يكون أعار أرضًا لزرع» فإنّ حينئذٍ يكون له أجرة الرّرع؛ فله حق الأجرة فقط اش متو الأرع هي الى اله 
الكجرةه لكن ال لر أعان ركنا تلاذم 8 اجر ولو اغار متفعة لو غار دازا »وكا 

ذا للموك :0 ال مدني الجملة الى زرده ل رت فرت ا عازه حير ےا 
والجواز والتّمصيل الذي ذَكّره أهل العلم بأنَّه لا يجوز الرّجوع إذا كان هناك ضررٌ- لن تفهم الجملة التي بعدها. 

يقول الشيخ: (وَا أَجْرَةلِمَنْ أَعَارَ اطا حت بط ا اتا 

الأمر الأوّل: أن مَنْ أعار لغيره حائطًا نه ليس له الرّجوع حنَّئ يسقط؛ لاله فيه ضررٌ على جاره. 

وينتفي الضّرر بالسقوط» والسقوط إِمّا أن يكون للجدار, أو للسّقف. 

الأمر الثاني: أله إذا رجع فليست له أجرة وكذلك مَنْ رجع في الإعارة لفن أو رجع في الإعارة للسّفينة 
وى 1 جر تركلا اتن عار ازوي 3 ريوع قله أجرة. 

يقول الشيخ: (ولا أ ا حَائْطًا)» سواءً كان ابتداءً واجبًا عليه لضرورة جاره لوضع الخشب» »أو 
الابتداء ليس بواجب» وإِنَّما باختيار منه 

وإذا أعاره لجاره فإِنَّما يُعِيرُه لأجل وضع الخشب عليه ثم إذا وضع الخشب» وبنئ على الخشبء أو كان 
ا ا 

فقال: (ولا أ جْرَةَ) له إذا أعار ثم رجع؛ يجب أن تقول: (ثمّ رجع)؛ لأنَّه لو کان قد أعاره وسكت ولم يرجع 


فأصلا عَقد عارية لا إجارة فيها. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


- و2 ا 0 أ 
ولا يرد ِن سقط إلا بإذنه. 


فمحل هذه المسألة إذا رجع عن العارية؛ ولذلك لا بد من التقدير في هذه الجملة» هذه [الجملة] ناقصة من 


٤س‎ 


N ا يا‎ O ay 
4 
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ربّما هو لم يذكر هذا القيد لأنّه أصلًا لا أجرةً له» سواءً رجع أو لم يرجع» لكن جعْلّه انتهاء الغاية حنّى تل يسقط 
يدلّنا على أن العبرة ما ذكرتٌ لكم قبل قليل؛ وهي أنّها عند الأجوع. 

ثم قال: (وَلَا يرد إن سَقَط إلا بإِذْيِه)» أيْ أن مَنْ أعار لغيره ه حائطًا ليضع عليه خحشبه» وقلنا: إِلّه لازم في 
الاستدامة؛ لوجود الضَّررء فإذا سقط الخشب؛ هل رده من غير إِذْنٍ أم لا؟ 


يقول الشّيخ: (لا برد الخشب إذا (سَقَطَ) عن الحائط (إلَّا بِإذْنِ) صاحب الحائط» هذا هو الأصل؛ لأنَّ 


ا 
سقوط الخشب أو السّقف معناه انتهاء العَقد الأوّل؛ عَقد الإعارة» ووضعه له مَرَّةَ أخرئ بمثابة عقد ثانٍ. 

ول (إلّا بِإِذْنِه)» لا ْدَ أن يأذن له بالرّجوعء فيكون بمثابة عد إعارة جديد؛ لأنّهِ قد يقول: : أريد أن ارك 
بدلا مِنّْ أن أعطيك إِيّاه مجّانًا أريد أجرةٌ» فيكون عَقَدَا مختلمًا. 

إِذَا المُسْتَثى صورةٌ واحدةٌ وهي الإذن؛ إذا أذن له» وهي حقيقة ليست استثناءً» وإِنَّما هي بمثابة إنشاء عقدٍ 
جديد» إن شئت أن تقول ذلك. 

لكن نقول: الاستثناء الحقيقة إنّما هو لصورئيْن: 

الصورة الأولئ: إذا وُجَدّت الضّرورة» أي ضرورة البناء ولا يمكن بناءٌ السّقف إلا بوضع الخشب على 


5 


الحائط» فن الحديث فيها صريحٌ» ومرّ مع في «كتاب الصّلح) : الا متي َمتعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَضَعَّ حَسّبَهُ على جدَاروا. 
فهذه مستثناةٌ» ولو لم يأذن الجار؛ فإنَّهِ إذا سقط الخشبٌُ يضعه مره أخرئ صاحب الخشب. 
ا ال ادي شي ااسقتت: 
ا دا مدقن ل ی كار اضرا ف ل اپ ا 
عليه و العاقد فالأصل ال عندنا استدامة الإذن الأول ولم يقل: (رجعت)» ولم يقل شيئًاء 


3 


فالأصل: أنه إذا أسقطه يجوز له وده مره أخرئ» فهو من باب الأستصحاب للإذن السّابق وهذا من ناب 


استصحاب الأحكام الصّادرة من الآدميّين؛ كاستصحاب الإذن» واستصحاب المنع» وغير ذلك من صور الالاستصحاب. 


شرح متن (زاد الممتقنع) الدرس الثاني والخمسون 
وَتُضْمَنٌ الْعَارِيَة بقِيمَيهَا يَوْمَتلِقَتْ 


0 


على العموم هذه مسألة دقيقةٌ» المهم فيها أن تعرف أصل هذه المسألة؛ وهي مسألة الرّجوع في العارية؛ وأنّه 
يجوز إلا إذا وُجَدَ ضررٌ؛ فلا يجوز الرّجوعء ولا أجرة له إِلّا في حالةٍ واحدة وهي الرّرع. 

قوله: (وَتَضِمَنٌ الْعَاريَةُ يه بقِيمَتِهَا يَومَ تَلِفَتْ). الال من العاف ال نهدا في اباب العارية»» وهي 
مسألة ضمان العارية؛ مر معنا -ودائمًا أنا أكرّر هذا- أنَّ اليد على العين ثلاثة أنواع: 

[الأذل) ةا 6 ك فاك اله ا له لاز فن الین ما اناب تنه ف ايا 
حرّمه الله کل ومنع منه. 

ا E‏ «يد الأمانة)؛ كالمستأجرء والوديعة» ومثل كثير من العقود. 

ويد الأمانة ها اسكيي؟ 

ا 

التوع اثالث من الأيدي: تہ OER E‏ بويد E‏ تحكميا! ادق ا فسان إذا تلفت 
الو افا بق #شواة كان ها هه اوجن غيرهة وسواء كان د وتفريطة ارون کا أو تقريط» کر ن 


2 


مطلقا. 


العلماء يقولون: يد الضّمان تنقسم إلى قسمين: 
ضمان بالعقد؛ وهی العارية. 


- وضمان بالفعل؛ وهو الغصب اذى سيأق بعده. 


ولذلك جُعِلَ الغصبٌ بعد العاريّة؛ لأنَّ اليد في العارية على مشهور المذهب -وهي من المفردات- يد ضما 


0 


ئه أن بالقصيب يغدها لاه البداعليها ينا مان لکن بب الصماة هنا عن وهداله سيب الشماة ما 
يدك أ 


أن تعلم أن المذهب: أن يد المستعير على العين المعارة يد ضمانء ما الدّليل؟ 


إن 


قالوا: لل قدنت ع م كل لصفل بل تضطرقة 


ع 


مضمونة إذا تلفت؛ سواءً بتفريط» أو بدون تفريط. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


ققالوا هناة تقول الحديك» وكثمل به ركن نقول: إن القيد ف هذا التعذيت وف للك وليس شرطا فيده لاه 
عندهم -سيأتي بعد قليل- لا يصح شَرْطُ الضّمان في عقود الأمانات ولا يصح شَرْطنَفي الصمان في عقود الصّمانات. 

سيأتي بعد جملةٍ أو جماتَيْنِ بعد ما ننتهي من هذه الجملة المهمّة؛ لأنَّها من أهمٌّ جُمل أو مسائل «باب 
العارية»» هذه المسألة» وهي من المفردات» وإذا قلنا: المفردات يعنئ أن مشهور مذهب أحمد خالف المشهور 
عند الاأئكَّة َة الثلاثة الباقيين. 

إِذّا عرفنا أنَّ العاريّة عندهم مضمونة بالعَقد لا بالتعدّي» أو التَصدِّف؛ كالغصب. وأنَّ الدّليل عليه الحديث 
الى ذكرثٌ لكم [قبل قليل]. 

فنا هنا م لان اريك اتا 

المسألة الأول: أن المضئف قال: (وَتُضْمْةٌ الما ري بقِيمَِهَا يَوْم تَلَِتْ)» قوله: (وتضمَن العَارية ه بِقِيِمَتِها) 
أي إذا تلفت» وأمًا إذا كانت باقية فيلزم رد العين. 

وقوله: (يقِيمتِهَا)» ليس المراد أنّها تضكَن بالقيمة فقط» بل إن كانت مِثلِيٌّ فبوشلهاء وإن لم تكن مله فإ 
حينئٍ تَضْمّن بالقيمة يوم التّلف. 

فقوله: (بقِيمَتِهَا)؛ ليس على سبيل الجزم والحصر؛ ها لا تَضْمَن إلا بالقيمة» بل نقول: (تَضْمَن بالقيمة» أو 
الئل إن كان لها مِدْلّ) فالمؤلّف إِنَّما اختصرء فلا مفهوم هنا لهذه الجملة. 

قول المصنّف: (يَوْمَ تلِقَتْ)» يعنئ أنه ينر للقيمة يوم التّلفء ولا يُنْظر للتقييم وقت القبض؛ لأنَّ الأصل: 
لا ا 
المتعلى بالدّمّة هو بدلها؛ وهو القيمة؛ لذلك قال : (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تلفت 

إذَا لماذا اختار التّلف؟ 

لألّه لم تنشغل الذَّمّة بالقيمة إلا عند التّلفء ليس عند التّعاقد ابتداءً كالبيع؛ فإنَّ الببع انشغلت الدّمّة بالقيمة 
فو عبن الت 

قلتُ لكم قبل قليل: إن العاريّة تَضْمَّن مطلقًاء سواءً كانت بتفريط» أو بدون تفريط» مِنْ فِعْل المستعير» أو من 
غير تل مھ 5ھ ا ن س سالات هله اللات الك اال ان 


شرح متن (زاد المستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


وسيذكر المصتف بعد قليل بعضًا من هذه الخمس» لكن تُجِْلُّها إجمالَا هناء فإنَّه من المناسب أن تعرف 
الحكم الكلّحَ ثم استثناءاتهه ثم 0 الاستثناءات؛ لأنَّ المصتف إِنَّما أَوْرَدَ استثنائيْنِ فقط من الاستثناءات 
الخمس» لكن نأخذها كاملة. 

مت تكون العاريّة غير مضمونة؟ 

قالواه السات الا رل [اكانت غير شيره فال تشن المين المعارة فا ها لا تكرت مضمر نة كان تكون 
عند طرف ثالث فلا يقبضها المستعيرٌ. 

الحالة الثانية: إذا كان المستعير قد استعارها من مستأجر؛ رجلٌ استأجر مِنْ آخَرَ عيتاء ثم أعار هذه العين 
المُوّجّرة إلئ ثالث فتلفت» فنقول: لا تُضْمَن؛ لأنَّ أصل العين من المستأجر إلى المالك هي عير لا ضما فيهاء 
وإِنَّما يده فيها يد أمانةٍ عليهاء فحينئذٍ نقول: ننظر باعتبار الأصلء فتكون اليد عليها يد أمانةء فلا ضمانَ عليها. 

الحالة الثالثة: عَبّر عنها السيخ عثمان في «حاشيته» قال: إذا كانت العين المعارة موقوفة على غير مُعَيّنِ. 

وهذا الصابط لم أقف عليه بهذا القيد إلا عند عثمانَ في «حاشيته عن المنتهئ». 

غيرٌه يذكر أمثلة؛ فيقول: إذا كانت العين المعارة وَفَمَاءِ كالكتب» أو المصاحف. فَإنَّها إذا تلفت بيد المُتتَقِع 
فاه لا بكرن كبها الصمان. 

وهذا واضمٌ» كثيرٌ من الاس يقرأ في المصحف فتتقطّع أجزاؤه؛ أو الكتب في المكتبات العامة تتقطّع 
أجزاؤها. 

والحقيقة أن الضابظ الى أت به.عدمان دقيقٌ جاه وق کا ها عات ا عا ف فلا ينان 
باستخدامه. 

اا هة مكلف والخرستمال اررق ساق لذ عدو به ال في قينا ارتل 

إا لايد من هدَّيْن القيَيْن: 

القيد الأوّل: أن يكون تلف بالاستعمال المعروف؛ أي المعتاد» ليس المبالغ فيه. 

[والقيد] الثَّاني: أن يكون الاستعمال فيما أَعْيرت له. 

وهذا واضحٌٌ جدَا؛ هم قديمًا كانوا يُمَثلُون بِالخْمُل -الخْمْل هي أطراف الثباب- فيقولون: مل المناشف» 
وحمل العثر الي نلبسهاء مع الاستعمال قد تَهتَرٌِ هذا استعمالٌ معروف فَيُحْقَ عن ضمانه. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


ا ان ل ا مكهة و جين ار 
ولو شرّط نفى ضمانهاء وعليه مؤونة رَدهَا 
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في وقتنا الآن السّيّارات؛ إذا أَعَرْتَ سارك لشخص آََرَء قد يتلف بعض أجزائها؛ مثل: الكفرات مع المشي» 
ما لم يكن استعمالًا غير معروفيه مِثْل: الّذئ يُفَخُطء هذا لا شك أنه هذا ليس بالمعروفء أو حَمّلها أكثر من 
المطلوتت: 

فيما أعيرت له إذا كان أعارها بنوع معيّنِ من الانتفاع» فاستخدمها فيه» لو انتفع بها في غير ذلك فلا. 

[الحالة الا ا اا ن حمل م 4 كف يي فى الجهاده فاي بقولوة: لاقمو جلف الشلن 
اني تحته» وإمّا في سبيل الله؛ مِثْل: فقير أعطاه ينتفع مها في منفعة معيّنة» فإنّها حينئٍ إذا تلفت لا يضمنها. 

ذا عرفت ذلك عرفت أهمٌ المسائل» في قضيّة ضمان العاريّة» وأنا قد أكون أطلت فيها بعض الشَّيِء لأنّها من 
مفردات المذهب» ولا توجّد عند غيرهم» وهذه الاستثناءات مهمّةٌ؛ لتعرف ضبط هذه المسألة. 

قوله: (وَلَوْ شَرَط نَفْيَّ ضَمَانِهَا)» هذه المسألة التي أشرثٌ لها قبل قليل» وهي أنَّ العقود التي تكون عقود 
مان دوهي امار إ6 اشترط نى الان قال سار متف العين ولا ضما رارت هد ارط لا 
لأنَّ هذا الشّرط يخالف مقتضى العقد؛ إذْ من مقتضيات العَفّْد ونتائجه: أن يكون هناك ضما للعين» فإذا اشترط 
َفْىَ هذا الضَّمان فان شرطَةٌ باطل. 

قالوا: والعكس بالعكس كذلك. فلو كان العَقد يقتضي أن تكون اليد على العين يَدَ أمانة» ثم اشترط الصَّمانء 
شرل ا رطاف هلف فرط الشماة: ف العين ال كر كان فر لرن إن العقد باط قان البدعلبها 
يد أمانة» وليست اليد عليها يد ضمانٍ. 

وهذا معنئ قوله: (وَلَوْ شَّرَطَ نَفْيّ ضَمَانِهًا)» لأنَ مَنِ اشترط نفي الصمان فقد اشترط شرطًا مخالمًا لمقتضئ 
العقد» والشّروط التي تخالف مقتضئ العقد تبْطّل مع صحّة العقد. 


5 ا 5-0 ¢ o‏ ۶ 2 تور ر 03 اله ع ىن كت 0 ودبي ه 
فال وغ مورك 133 أن يجي عليه آذيرة الین ؛ لقا قبت عن الى علق اند قال :عل الدج عدن 


و 


يي 22 
س٠ ١‏ سمع 


حَتَئ تُوَّديَها. كما في الحديث عند أهل السّنن. 
فقوله: ١ح‏ ُوّدٌيّه ا يدلّنا عل حكمَين: 
الحكم الأوّل: أله عليها رد العين» وإن هلكت فعليه الصمان الّذئ تقدَّم. 
[الحكم الاق ]هور . بحب قله رذ الي وتلزمه مؤنة الرّدُ؛ لأ الرّسول ف أمر بِرَدْهَا؛ «عَلى اليد ما أَحَرتْ 


رت وہ ر ۶ للع ي ° ا ل 4 
توا توديّه )2 فالزم بالتأدية» ومؤنة الرّد تابعة له. 


شرح متن (زاد الممتقنع) الدرس الثاني والخمسون 


لا الْمُوَجَرَقَ وَلَا يُعِيرُهَا 


قال: (لا الْمُوّجَرَة)» أيْ أنَّ العين إذا كانت عيئًا مُوَجُرةٌ فلا يلزم مُؤْنّة الرّد ففرّقوا بين العين المؤجبّرة والعين 
المعارة. 


أ 


وهذه المسألة هي التي يُسَمّيها العلماء ب: «خبايا الرّوايا» فقد يقول شخص: أين أجد أنَّ العين المؤجّرة لا 
تلزم مُؤْنّة الرَد؟ 

نقول: لا تجدها هناك في «كتاب الإجارة»: إِنّما ستجدها في «كتاب العاريّة). 

ووة للك آر وساة امعاجر ون 1 ارا لستكدمهاءبوانفقا الماهى الأناقى الك لك انلكا وضيل لزن 
مسي سه د 

نقول: لا يلزم عليها مَوّنة الرَد؛ لأن اا تفق أنَّه سيسلمها له في المكان الفلاني. 

لكن لو قال: سأستلمها في الرّياضء وأردّها في الرّياض ثم أوصلها إلى جدَّة فهنا عليه مُؤْنة الرَد. 

هذا واضحٌ في شركات تأجير السَيّارات دائما ما أن يكون اتفاق سابقًاء وإن لم يكن سابقًا فعليك مؤنة الْرَّدُ 


& A 


بعد ذلك. 

يقول: (ولا يُعِيرَهَا)» معنوا ذلك: أن المستعير يجوز له أن ينتفع بالعين المعارة باي صفةٍ شاء؛ كالمستأجر 
وغيره» يجوز له أن ينتفع بها بنفسه» ويجوز أن ينتفع بها بغيره» لكنّه يُمْتَع من أمرّين: 

- لاايصحٌ له أن ينتفع بها بإعارتها لغيره. 

- ولا ينتفع بها بتأجيرها بمالٍ لغيره. 


إذا العين المعارة يجوز استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره؛ لكن لا يجوز إعارتهاء ولا يجوز تأجيرها. 

هذا مبنيعٌ على القول السّابق: إن العاريّة هل هي إباحةٌ آم نها هبة منافع» حينما قلنا: إِنّها إباحة للمنفعة 
فالإباحة مقيّدةٌ وأا لو قلنا: إلّها هبه فهي ملك للمنفعة من كل وجي فيجوز الانتفاع بها من كل وجه. 

طبعا الدّليل على آله لا يجوز الإعارة قالوا: لأنَّ الإعارة الأولئ فيها معنئ ابرع أوّلَاء المعير لما بذّل العين 
المعارة للمسصير ف فى منود القرع»والاضل» آن الشرع ليس على الكؤمن فيد خر لشي فلا كان هذا 
الوس عا ا عا ل ها ير بين وظاهرٌ على مالك العين؛ ولذلك مُنِعَ من ذلك لأجل 
دفع الصرر. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


ِن تَلِفَتْ عند الثاني اسْتَقَرّتْ عَلَيْهِ قيمَهاء وَعَلَى مُعِيرِهَا أَجْرَتّهَ وَيضَمُنُ أيهم شَاءَ. 
َِنْأَْكَبَ مُنْقَطِمَا لواب لَمْ يَضْمَنْ. 


a 


يقول: إن خالف هذا المستعير وأعارها لشخص ثانء أو أعارها لشخص ثانٍ بإذن صاحب العين» ثم 
(تَلِقَّتْ)؛ أي تلفت العين (عِنْدَ الَانِي)» أي المستعير الثانيء قال: (اسْتَقَرّتْ عَلَيْهِ قيمَمّها)» أي استقرّت على الثاني 
قيمتهاء فعليه أن يدفع قيمتها لمالك العين. 

طبعًا هذا إذا كان عالمًا بأنَّ العين معارةٌ وما إن لم يكن عالمًا أن العين معارة فلا ك رحب أ 
ان 

قوله: (وَعَلى مُعِيرها أَجْرَئُهَا). [أي] لو أن مُِيرَ عين أجّرهاء أو أعارها لغيره؛ فإنَّ هذا الفعْل تعد فيجعل 
بايد ضماة: سب الب وهو العدي» لا بسب العقد: 

والقرقابية الضماة سبي التو الا مبب القضيب وهو اا قدا لاوت ال ثعب 
البدلّ عند التّلفء وأمّا الضّمان بسبب القّصرّف فَإنَّه يُوجب البدلّ والأجرة» كما سبأتينا بعد قليل -إن شاء الله. 

وذلك لما تعدّئ وأعارها لثانٍ فهو متعدٌ» فيلزمه حيتئذٍ أجرة هذه المدَّة التي أعار فيها؛ لأنَّ هذا من ضمان 
المنافع» فالأجرة من ضمان المنفعة. 

قوله: (وَيُضَمنُ أَيَّهُمَا شَاءَ)» [أي] يجوز لمالك العين أن يضمن أيّهما شاء من المتعاقِدَيْنِ ويرجع الثاني 
على الأوّل. 

قوله: (وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطَِا لواب لَمْ يَضْمَنْ), هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل» وهي من المستثنيات» 
فالمصتف إِنَّما أَورَدَ من المستثنيات الخمس التي أَوْرَدَها الفقهاء هنا هذه الصّورة: ۰ 

وهي إذا (أَرْكَبَ مُنْقَطِمًالِلَوَابِ) أي [يبتغي النَّواب من] لله وك (لَمْيَضْمَنْ)» أي إذا تلفت الدّابة التي ركبها. 

وقوله: (منْقَطِعًا) يشمل الانقطاع لله ك بالجهادء والمنقطع له بطلب العلم» والمنقطع له بالحجٌ فن الرُكوب 
على الح في سبيل الله» كما قال ابن عبّاس» ومر معنا في «كتاب الرَّكاة). 


شرح متن (زاد المستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


اللا لد NE.‏ يم 
7 م 
8 


اله اخ عد 57 2 rd‏ ان ا 3 ره ي عر 5 2o‏ 3 
وَإِنْ قَالَ: (أَجَرْتَكَ)) قال: (بل آعَرتني)» أو بالعكس عَقِبَ العقَدٍ قبل قول مُدعِي الْإِعَارَةِ. 


بعد مُضِيَ مُدّةِ كَل الْمَاِكِ في مَاضِيهَا بأَجرَة الْل. 

[نه] بدأ المصتف يذكر مسألة سهلةً جدًَاء وهي مسائل عند الاختلاف بين المعير والمستعير. 

وذّكّر المصئف خمس صور فيها خلافٌ بينهماء أوّل هذه الصور: 

الصورة الأولئ: (وَإِنْ قَالَ) مالك العين: (أَجَرْئُكَ)» و(قَالَ) المستعير: (بَل أَعَرَْني)» بناء على ذلك هل فيها 
أجرةٌ آم لا؟ والأمر الثاني: هل فيها ضمان أم لا؟ 

قال: (أَوْ بالْعَحْسٍِ)؛ بأن قال مالك العين: (أعرتك)» لكي يضمن العين إذا تلفت» فهو مستفيدٌ» وقال مَنْ بيده 
العين: (بل أجرَّنَني)؛ لاله لا يريد الضّمان. 

قال: (حَقِبَ الْعَقِْ) أي أنَّ هذه الاختلاف؛ هل العقد عقد إجارةء أو عقد وديعة له حالتان: 


قوله: (عَقِِبَ الْعَقِْ) يعني: عقب التعاقد مباشرةٌ» وقبل مضي مدَّةٍ يثبت فيها أجرةٌ. 

طبعًا لو كان مع وجود العين وهي حاضرة انفسخ العقد؛ لأنّه حينئظٍ إِمّا يكون عقدًا جائرّاء أو فيه خيار 
المجلس. لكن الكلام إذا خرج من مجلس التّعاقد فهو عقب التعاقدء وقبل مضي مدَّةٍ تثبت لها أجرةٌ. 

يقول: في هذه الحالة يبل (فَوْلُ مدَّعِي الإعَارَة)» طبعًا ولا يبل قولّه هنا إلا مع يمينه» لماذا؟ 

قالوا: لان العين لا يترثب عليها أي معاوضة؛ لاله لم تثييت أجرةٌ بعد إلى الآنء والأصل عند العلماء: عدم 
المعارضة» فيكون القول قول مَنِ اذَّعَئ الإعارة مع يمينه. 

يقول: (وَبَعْدَ مُضِيٌ مُدَةٍ) قوله: (مُدَّةِ) ليست مدَّة الإجارة المتَفق عليها؛ لان أحدهما ينكرهاء وإنَّما المراد 
الد اى مد بكرن لبا جر فالكاعة والساععان لبس لها أجرة: وَإنَّمااليدّة مكل باختلافف الحين ال رة 

[الصورة الثانية:]" قال: (وَبَعْدَ مضي مُدَّ) يُقبّل (قَوْلُ الْمَالِكِ) مطلقًاء لكن مع يمينه؛ لوجود التَّردّدِ هنا. 

قال: يقل (فَوْلُ الْمَالِكِ في مَاضِيهًا) أي في المدّة التي مضتء هل هي إجارةٌ» أم أنّها عارك لماذا؟ 


5 5 5ه کي 4 ا 2 3 
قالوا: لآن الحق لما مضت المدة تعلق به مال الغير -وهو ثبوت الأجرة- وحينئذٍ فالآصل: قول مدعى الضمان؛ وهو المالك. 


)١(‏ لم يعيّن شيخنا -حفظه الله- الصّورة الثَانية» وهذا اجتهادٌ مني في تلمُس موضعها. 


الدرس الثاني والخمسون 


NEUE‏ ل َنِي)؛ اة تالف أو تلق ف لقو لايك 
2 2-6 عه چ ت ع 3 ع 9 e‏ 8 
قوله: (بِأَجْرَةٍ المثل)» أي لا بما اذَّعَْ أحدّهماء وإِنَّما أجرة المثل؛ لأنّهما قد تفاسخا على العقدء حينئذ يُنْبَت 
بأجرة المثل لما مضئ. 
ا 0 
وْقَالَ: أَجَرْئنِي)» و(قَالَ) المالك: (بل عَصبتني)» 


0-4 
.هه 


الصّورة الثّالئة: إذا اختلفا ف(قَالَ) من بيده العين: (أعَركني أ 
أي أخذتها مني على وجه الغصب. 

كر المصتّف هنا أن القول (قَوْلٌ الْمَالِكْ)» لماذا هو قول المالك؟ 

لأنَّ الأصل: عدم التّعاقد والعَصب لا عَفْد فيه بينما العاريّة والإجارة فيهما ثبوتٌ عَقْدِء والأصل المانع» 
وهر سيك اف 

وني هذه الحالة إذا قال مَنْ بيده العين: (أَعَرْئَي أو قَالَ: أَجَرْئَني)» و(قَالَ) المالك: (بَلْ عَصَبْتَنِي)» فن له 
عون الما اما :من کو ق لیل 

لأّنا قلنا: قول قوله بأنّه غاصبٌ فله أجرة الوثل» وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل. 

الصورة الصورة الرّابعة: إذا (قَالَ) المالك: (أَعَرْنْكَ) و(قَالَ) مَنْ بيده العين: (بل أجر 0 تڼي)» قال: (وَالْبَهِيمَةُ تالفة)» 
(مَقَوْلٌ الْمَالِكِ). 

إا القول قول المالك لماذا؟ 

ا ا او ات ما ر 6 ها نشول فرك ا اا 

وفي هذه الحال ليست له أجرةٌ على ما مضئء وإِذَّما عليه ضمان العين؛ لأنّه قال: (أعرتك)» فعليه الضمان. 

[الصورة] الخامسة والأخيرة: (أو احلا في ارد فقال مالك العين: (لم تَردَء وقال المستعير: (بل رددتها). 

قال: (ق)القول (قَوْلُ الْمَالِكِ)؛ لأنّه مستمسكٌ بالتفي» إذ قد ثبت أنَّ هذا المستعير قد حاز العين حيازة 
صحيحةً» ولم يثبت حك الكذ قح بكرن المالك سعسكا بالاضل: فتكون العين في ذمّة المستعير» فياك هاه 


أوردٌ لها أو فة ذلك 


شرح متن (زاد الممتقنع) الدرس الثاني والخمسون 


باب الغ 


5 
5-4 


بدأ المصتف ل بدبات الغضصب»» وهذا البات أكررذائمًا أنه من الأبراب المهمة وکل 0 عن بياب 
القضاء لا بد أن يُرَكٌرَ على هذا الباب؛ لأنَّ العلماء عندما يتكلّمون عن الضّمان فإنّما يتكلّمون عن الضَّمان في 
موضعين: 

ك الضمان ق الحقوق المالة فيتكلمون عنه هنا 

- والشّمان المتعلّق بأجزاء الآدمئ يتكلّمون عنه في «الجنايات». 


إِذَا فالصمان يُوَرَّع؛ إذا كان ضمانٌ آدميّ ففي اده وإن كان ضمان إتلافات فهنا. 

والعلماء في جميع المذاهب يعلمون دقّة هذا الباب؛ حنَّئ إن بعضًا من الحنفيّة جَمّع كتابًا سَمّاه: ١مجْمَع‏ 
الضّمانات»؛ [كتابٌ] ضخمٌ جدًاء الطّبعة القديمة في أكثر من سبعمائة» أو ثمانمائة صفحةء ربّما لو طبع بهذا 
الصف الجديد [قد] يصل لألوف الصّفحات. 

فَجَمَعَ فيه كثيرًا من كلام أهل العلم في المانء وهذا يدلّنا على أنَّ السمان من دقيق المسائل. 

وأذكر 1 سيد د [عندما] كان ا هذا الاب كات يترد (أصعب باب في المعاملات هو باب 

ما الذي يتكلّم عنه العلماء [في] باب الضّمان؟ 

يتكلّمون عن أشياءَ منها: 

[الأمر الأوّل:] ما الذي يجب على الصَّامن؟ 

الأمر الثاني E‏ مَنْ الذي عليه الضمان في التصرّفات والاتتلافات؟ قد يكون الضمان تيد تخدول ا حا ص 
وهل يكون تصرّفه هذا هدرّاء أم يكون فيه ضمان؟ وهكذا. 

[والأمر الثَّاني] هي مهمّةٌ جدًا لمَنْ وَل الفصل بين الخصومات. 

قبل أن نبدأ في ده المضكت أريد آن أذكر لك مسال وهذه العسالة اتن أن ت اء لآن هله المسألة 
راه رماو هن ااا رلوم علد لاف 1ل ما بارخ فل القاضبي ف د يتغل ق هذه اون 
بعض أهل العلم أجملها في خمس» وبعضُهم فصّلها في ثمانٍء سأذكرها لكم على سبيل التفصيل في ثمان مسائل. 
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ما معن هذا الكلام؟ 

يعني أنَّ الغاصب إذا غصب عيئًا فإلّه يجب عليه ثمانية أشياء: 

طبعًا هذه الأمور الثمانية ما هي؟ [هي] الأحكام المترتبة على عَضْبٍ عينء قَمَنْ غصب عيئًا ما الذي يترتب 
عليها؟ [تسعة] أحكام: 

Ca oyy 

يسنن من ذلك حالتان: 

الحالة الأولى: إذا كانت العين تالفة فلا يلزم ردُّها؛ لأنّها غير موجودة وإنَّما يلزم رد مثْلهاء أو قيمتهاء 
تابنا[ قاد اله- في الأمور التي ستأتي بعد قليل. 

الحالة الثّانية SE ENE E E‏ 
تَمْرًا من مسلم فلا يجوز له أن يردها له بل يجب عليه أن يُتْلِقّها؛ لأنَّ لا قيمة لهاء ولا منفعة مباحة. 

وكذلك -أيضًا- من الأمثلة التي أوردوها: جلد الميتةء وسيأتي التّفصيل فبه» فإنَّهم يَرَوْنَ أن مَنْ عَصَبَ جلد 
ميتة لا يلزمه رذه» بل يتلفه؛ لاله نجس» والنّجس لا منفعة فيه» وسيأتي التّفصيل في جلد الميتة. 

[الحكم] التاني: يجب ردٌ نماء العين المتّصل والمنفصل. 

اتدل وال ا 

والمنفصل مثل: الثّمّرة في البستان» وبح التّجارة؛ فان مَنْ [خَصَب] مِنْ غيره تجارةً ثم ربحت؛ بأن استثمر 
فيها بعمله؛ فإنَّ الرّبح كله يعود لمالك العين المغصوبة» ومِنْ أمثلة ذلك -أيضًا: مَنْ غصب من غيره شبكةً صيدٍ» 


أو جارحًا فاصطاد به -أي بالجارح أو بشبكة الصّيد- فإِنَّ كلّ ما اصطيد بالجارح أو بالشّبكة يكون ملكا لمالك 
الآلةة لآنّ هذا من نماك فهو متعلى بالثماء المنفصل. 

ذا كل نماء منفصل يكون تابعًا للعين المغصوبة؛ فيجب أن 5 لماللك العين, 

االات ديجي عليه مع ركان كلدل ا شع كنار ها اد ذا زان كانت باق زان 
كانت تالفة فلا شك أن هذا تابعٌ» والتابع تابع. 

مُؤْنة الود ما هي؟ 

قالوة كل ها على بآجرة تتلهاة واج #سحافطها: 
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ولو فرضنا أن هذه العين المغصوبة كانت داخل صندوقء ولا يمكن إخراج هذه العين إلا بكسر الصّندوق» 
تجن كر اال ون 
بل لو كانت العين المغصوبة [بقرة] صغيرةً» ثمّ دخلت دارّاء ثم كبرت في هذه الدّاره ولا يمكن إخراج هذا 


عو 
5 


العجل إلا بهدم الجدار» فنقول: يجب هدم الجدار» ومؤنته [عليك]ء ثم إرجاعه مره أخرئ لصاحب الدَار؛ لأنك 
غاصبٌ. 

اا ج القاضييب ولو كان ا قي ی الوت سيأق -أيضًا- في 
كلام المصئف. 

ا ا ا و ار علا كل ما غليها ااب 
صناحتٌ العين باز اله فاه و الف من قصب أرضاه رفرس فيها غر شا وظطلب صاحتٌ الحين ازال فال 

عَصَبٍ أرضًاء وبنئ فيها دارا وطلب صاحبٌ العين إزالته فيْرّال وجوبًا. 

ااك ماكاة هن الطرارئ عل اليو يان إراكه روي الخين. 

يُسْتدْنى من ذلك صورةٌ واحدةٌ؛ سَيُفْرِدُ لها المصنّف بحدًا طويلا؛ وهي عند وجود الخلطة» وستتكلّم عنها - 
إن شاء الله- في كلام المصئف. 

[الحكم] الخامس من الأحكام [المترتبة] على الغاصب: أنَّ جميع تصرّفاته باطلة بهذه العين؛ سواءً كانت 
تصرّفاتٍ متعلّقةً بالعبادة» وهذه لا تتكلّم عنها في هذا الباب» أو كانت التّصرّفات تصرّفاتٍ عَقْدِيّةِ كأن يكون باع 
العينَ» فنقول: إذا باع العينَ فبيعُه باطل. 

رع ف الى أن الم فيان لاطا بي E E‏ 

[الحكم] السّادس: أنه يجب على الغاصب أجرة العين إذا كانت العينٌ مما يوجر وأما إن لم تكن مما يوجر 
کالتقد؛ فلا تجب فيها أجرة. 

ومرّ معنا ما الذي يُوَجَره وما الذي لا يُوّجَّر؛ الذي يُوّجَّر هو ما يمكن استيفاء المنفعة مع بقاء الأجزاء» وسائر 
الشرود التي تقدّمت. 

فيجب عليه أجرة العين؛ سواءً انتفع مهاء أو لم ينتفع بها. 
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[الحكم] السّابع: إذا نقصت الصّفة في العين؛ بأن وَجِدَ فيها عيبٌ طارئ» أو نحو ذلك. 

فنقول: يلزم رد الأزش -وهو قَرْقٌ ما بين المعيب والسَّلِيم- إِذا نحن نقول: هذا نقص ماذا؟ نقص الصّفة. 

لد لنّامن: [فهو] فص القيمة» فنقول:إِنَّ له حالتين: 

الحالة الأولئ: أن يكون نقص القيمة بدون فل من الشخص» »لم يُعَيّر العين» وإلّما كان نقص القيمة بسبب 
سر الا 

فنقول: لا ضمانً في نَفْص قيمتها؛ هنا لأنَّ المسعرٌ الله ك كما جاء في الحديث. 

عَصَب عيئًا ولم يُغَيّر فيها شيئًاء وتقص ثمنهاء فنقول: لا ضما لها بنقص القيمة» وسيأتي في كلام المصئف. 

الحالة انيه : أن يكون نقص القيمة بسبب تغيّر في العين؛ سواءً بفِعْل منه» أو بفِغْل غَيْره. 

فنقول: هنا يجب عليه ضمان تفص القيمة. ٠‏ 

[الحكم]التاسء آه يجب عل الغاس ماق الم اله وهلا ما تُشكيه الحليناء ب التصن العيةة 
ن ت اة فاا وهو ات وان ات مها ر اة مها 

عَصَب مِنْ غيره دابتَيّن» وتلفت إحداهماء فيضمن إحديهما دون الأخرئ» أو صاعين فتلف أحد الصّاعين» 
es‏ إذّا يلزمه ضمان المثلّف. 

ال فو ذلك ضور واد فار ا ها ا لو د و و ا كانت لديشفعة أو 
بست لقع 

إن لہ کن لم ل ما درا قي[ خر انسل 

وإن كانت له منفعةٌ فلا ضمانَ كذلك؛ مِثْل: حمر الذَّمّىَ وحَمْر المُخَللك والكلب كذلك. فإِلّه لا يُضْمَن 
بالتّلفء وإِنَّما يلزم ارد فيه. 

إذا عرفت هذا التّقسيم التساعي -إن صح التُعبير- فإِنَّك بإذن الله ك تفهم هذا الباب تمامّاء يبقئ عندنا الباب 
اجات دعن السائل الس الي ذكزت لله ليرج ليما N‏ بإذن الله ك عن هذه 
الأمور التسعةء كل المسائل التي تريدها داخلةٌ فيهاء فإذا عرفت القافد» تدرف اطا راذا قلنا: تمن هنا 


وهنا لا يضمن؟ بناءً على هذه الأمور التسع. 
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َه 


َو الالء 


بدأ المصتف يتكلم عن تعريف الحَصب قال: (وَهُوَّ) أي الغصب (الاستيلاءٌ)ء قول المصتّف: (الاشتيلاء)» 
معناه: لَه يَسْتَوْلِي على عين؛ بأن يتغلّبَ عليها. 

وقوله: (الاستیااء)» نستفيد منها فى عددًا من [الأمور:] 

[الأمر] الأوّل: أن الاستيلاء لا يلزم منه التّقل» فقد يكون الاستيلاء بمجرّد وَضْع اليد من غير نقل للعين» 
فيقولون -مثلًا: إن مَنْ ركب على دابّة غير ولم ينقلها فإِنَّه يكون غاصبًا له؛ لأنَّه ركب عليها بدون إِذْنِ صاحبهاء 
فک تالاص (#كت) بع :الأ كرب الذي يكو فيه اا 

الأ الثاي: اله لما عبرا المضكف بالاسيلاء فإ يشمل كل اسيلا سواء كان الكشتؤلي مسلا أوغير 
مسلم» E IRS‏ 

الأمر الثّالث: أنَّ تعبير المصيّف بالاستيلاء يدلا على أنَّ ضابط هذا الاستيلاء ضابط عَرْف؛ فكل ما كان 
يُسْمَئْ في العُرْف: «استيلاءً» فهو كذلكء وإلًا فلا. 

اليو الاير أذ اماف الا اه اعا ا ك ا للمال ت وج كرو غ 
سواءً كان على وجه المغالبة أم لا. 

وبناءٌ علئ ذلك: فد العلماء لم يَخْصُّوا القَضْب بما يقابل أخذ المال على وجه القهر؛ وهو الغصب المذكور 
في اباب الحدود)» فإِنَّ العلماء عندما يذكرون هناك السّرقة يقولون: (والسّرقة غير الكَضْبء فالكَضْب لا قَطْمَ 
فيه)» هناك الغصب أحد صور العَصب هناء فقلنا: العَصّب هو الاستيلاء على المال بأيّ طريق ممنوع من غير 
وجه حقٌ. 

فالسّارق يده على العين المسروقة يد غاصب. 

وجاحد العاريّة يذه على العين يد غصب. 

ومَنْ تصرّف في عين من غير إذن صاحبها؛ مل ما تقدّم معنا قبل قليل أنَّ المستعير إذا أعار العين لغيره - 
وهذ الله زف ظبو ما يويد ذإ انتقو عر o‏ 

الط للّقطة إذا التقطها من غير قَضْد التُعريف فإنَّ يده عليها تكون يدَ خَضْبٍ. 

مَنْ كان بيده أمانةٌ» ثم خان فيها؛ بان تصرّف فيها من غير حقٌّ لهء فإنَّ يده عليها تكون يد عَضْبٍ. 


وهكذا صور الخصب كثيرةٌ جِذَاء في الإمكان أن تعدّها بالعشرات. 
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- م 0006 - لض ومع 
١ 2‏ باه وه 1 5 e‏ عقا 7 ل 
على حق غيره قهرًا بغيرٍ حق؛ يمن رء ومتعول. 


ا اروت من هذا أن ل ته عك إل أن المراة بالطب هو اذ المال ع و جد الققاليةوالفية 

ل ا 

قل E ea e‏ : (غصبًا). 

ثم م قال --: (وَهُوَ الاستلاءُ على حى غَيْرِو)) قولهة ال( يشما الحقوق» سرا كانت لمال أو 
لاص كر O‏ انعا قد وو ره بخص تا مها وجا للك يناك ا Sea a‏ 
أو لكونه اختصاصًا؛ كالكلب» فإنّهِ يجري عليه الغصب؛ فالكلب يُعْصّب» والمصحف يُخْصَب كذلك؛ لاله من 
اب الاخصاض وهكذا ساق الاستصاصضات, 

قال: (عَلَ حى غَبْرِو)» يدنا على أنَّ ما كان للشّخص فإِنَّ يده عليه يد الملك» ولا يمكن أن يُوصّف الشّخْص 

وفكذا ناا م الك ل يدا الآ عل مال ا فان ال بعلل مال اده شه ماك قلا حف 
کک 

وسيآق معنا -إن شاء ا فى «باب الهبة)» آن الأب إذا حاز شیا من هال ابنه لا يكوة مالكا له ]لا بات قاد 

قال: (قَهُرَااه بع أهل العلم -وهو الشَّمس الزَّركشيٌ '#شَته- قال: إِنَّ هذه الكلمة لا فائدة منها؛ لأنّها 
زيادةٌ في الحَدّ؛ فقول المصتف: (الإستيلاء) تغني عنها. 

وقال بض المأ خرية -وهو البرهان ابن مفلح في «المُبع»: لاء بل إِنَّ كلام الزّركشي فيه نقض. 

قال: (بغَيْرِ واد EEE‏ ها sll‏ 
البيع في القَلَس -مثلا- أو من باب التَّصِرِّف في ماله؛ كأن يكون محجورًا عليه لسَمَهِه أو إذا كان الحاكم ممَّن يَرَى 
-وهي الرُواية الثانية من مذهب أحمدء وعليها العمل عندنا- آله يجوز التعزير بالمال بالمصادرة» وبنحو ذلك 
فإنّه حينئذٍ يكون استيلاؤه بحقٌ» فهو يكون حينئذٍ جائڙاء وهذا معنئ قوله: (بِغْيْرِ حَقّ) أما الصف بحق» وهو 
المآذوة ةا يكون چا 

قول المصئّف: (مِنْ عَقارء وَمَنْقُولِ)» هذا من باب التأكيد» ليشمل المنقول وغيره» إشارةً لخلاف أبي حنيفة 


التُعمان؛ فإ فإِنَّ أبا حنيفة له لا يرئ الكَضْب إلا أن يكون في المنقولات فقط» ولذلك فإنَّهِ لاعَضْبٌ عنده في العقار. 


شرح متن (زاد الممتقنع) الدرس الثاني والخمسون 


و 


وَِنْ عَصب کلبا يقتت َو حمر ذمّيٌ رَدَهُمَاء ولا يرد جلد مَيَةٍ. 


وما الجمهور فبقولون: إن العَّصب في العقار قد جاء به التَّصُ؛ فقد ثبت عن الب تلم في الصحيحين أله 
قال: من اقْتَطَمَ شِبْرًامِنَ الأَرْض ظَلْمَا طُوّقَُ يوم الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). وهذا الل ااب 

فَعَضّبٍ الأرض يكون بمنع صاحبها من الوصول إليهاء بإفسادها؛ كتغريقهاء بأيٍّ [صورة من] صور المنع» 
وتختلف من اختلاف وقت لآخر. 

قوله: (وَإِنْ عَصَبَ كَلَبَا بفتَََ)» بدأ يتكلّم المصتف عن الأمر الأول من الأحكام المتعلّقة بالعَضبء و 
قلناة | لد بج رد الغية المغضوة الس كذلك! 

قلنا: إلا أن يكون الشَّىء مما لا نفع فيه مباحٌ» ولا قيمةً له» وأمّا إن كانت لا قيمةً له ولكنْ فيه منفعةٌ فيجب رده. 

يقول المصئف: (وَإنْ غَصَبَ كَلْبَا)» الكلب لا قيمة له» لكنْ فيه منفعةٌ (أَوْ حَمْرَ ذمّيٌ) فن حَمْر ادم لا 
قيمة لهاء ليس بمتقوّم, لكنْ فيه منفعة؛ مأذون للدّمّيَ بالانتفاع به» (رَدَّهُمَا)ء فيلزم ردّهما. 

إا الذي ار را 

هو ما لا قيمةً له ولا منفعة. 
جلد مَيْتَةِ)؛ إِذا ما لا قيمة له» ولا منفعة فلا يُرَدُِ مَثْل: حمر المسلم؛ فإ خثر الما لا قيفة 
له» ولا منفعة» فلا رَد لأنَّ الشّارع لم يقر يَدَهُ عليها. 


ل 


قال: (وَكَا یرد < 


والطال الان جلد الت مشهوز ال اهي EN E ET‏ 


[الأوّل:] جلد الميتةء فيجوز الانتفاع بها بعد دبغها في اليابسات دون المائعات. 


والثَّن: في الدهن المسَجّس» لا النّجس نجاسة عين» فيجوز الانتفاع بهء بالاستصباح في غير المسجد وهذه 
مرّت معنا في «كتاب الطيارة4: 

هنا قالوا: إِنَّ 0 وأمًا الحكم فيرع لأصله» هذا هو مشهور المذهب» 
فقالوا : تزجع للأصلء فاستثني ني لمنفعة مخصوصةء فلا نُطْلق هذا الانتفاع» هذا هو مشهور المذهب. 

الرّواية التانية -وهي الي دَهَّب لها جَمْعٌ من المحقّقين؛ منهم: العامة علاءالدّين المرداوي في اتصحيح 
الفروع». ومين الوک في «التوضيح»» قالوا: إِنَّه ما دام قد أذن الشارع بالانتفاع بجلد الميتة المدبوغة في 


5 5 2 4 
اليابسات فحيتئلٍ يلزم رده لأنّ فيه منفعة مُعَبَبرَةٌ شر 


0 
f 
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ا 50 عاق اق سور لاوا ل كرك واو e‏ 


وهذا القول قلت لكم: صو صَوَّيَه صاحب «التصحيح)» وهو المصخُح» واستظهره واختاره المُوَضْح 
هنا فائدة: إذا قلنا : (المُصَحّح) عند الحنابلة ف فاون د : (المرداوي)» صاحب كتاب «تصحيح الفروع». 
وإذا قالوا: (الْمُتقح) فيعنون به: (المرداوي) كذلك؛ لذنَّ له كتابًا باسم «التنقيح المُشْبع . 
وإذا قالوا: (المُرَجّح) فَيَعْنُون أيضًا: (المرداوي)؛ لأنَّ له كتابًا اسمه: «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف». 

وإذا قالوا: (المُوَصْح) ينون به: (الشويكي): لان له کتابًا اسمه: «التوضيح» 

بينما المُوَضّح عند المالكيّة يعون به: (خليل بن إسحاق)؛ لأنَّ له كتابًا اسمه: «التوضيح شرح مختصر ابن 
الحاجب). 
إا فالتوضيح هناك يختلف عن التوضيح هنا. 
المحقق عند الحنفيّة -مثا- هو ابن الهّمَام؛ يختلفون. 
نرجع لمسألتنا؛ إذا هذه المسألة اختلف فيها المتأحرون على قولَيْنِ والحقيقة أن القياس -كما قال منصور- 


مع الذين قالوا: إنَّ جلد الميتة يرد لأنَّ فيها منفعة مُعَْبرَة. 

ثم قال المصنف : (وَإنكافُ التََانَة هدَرٌ)؛ لماذا؟ 

نرجع للقاعدة قبل قليل» نحن قلنا: إِنَه يلزم ضمان المُتْلَمَات؛ -ارجع لرقم تسعة؛ يجب على الغاصب 
ضمان المتلف من العين- إلا إذا كانت العينٌ المغصوبةٌ مما لا قيمةً لهه سواءً كانت فيها منفعةٌ ممتي أو ليس 
فيها منفعة مُعْبَبرَةٌ هذا هو قول المصنّف: (وَإنَْافُ التَكانَِ َدَرٌ). أيْ أنّها مَلْخِيُّ الماليّة» فلم ّى الشّارِع قيمتها 
من حيث الماليّة فلا عِبْرةَ لبدلهاء وإِنَّما ردنا تَحَمْرَ الذّمّىَ والكلب لأنَّ فيهما منفعةً مع بقاء العين» فلا ننظر لقيمتها 
في الضّمان. 

قوله : (وَإِنِ اسْتَوْلَى على حر لم يَضْمَنْه E‏ سانا بالقياة كبناة الكذلقهه يقول : (وَإِنِ اسول 
ا موف كاة لذ OE a‏ ناقيس e‏ الف بعري لخر as OO‏ 

قال: (لَمْ يَضْمَنْةُ)» فلا ضمانَ» هنا المقصود بالصمان أيْ أنه لا يلزمه أن يدفع قيمته» بل يجب على الغاصب 
القصاص أو الدية؛ لأن التي لم قال: «لَيْسَ لَهُمْ إلا الذي يه لا اتر من ذَلِكَ). 

فيجب عليه القصاصء فَيقَتَص من الغاصبء وهذا هو الأصلء ولا يُجْمع مع القصاص ضمانٌ. 


شرح مان (زاد الستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


5-4 
0 4 إن 0 


00ر .2 َه اص دك 2 ب ص 0 

وَِنِ اسْتَعْمَلَهُ كرا أو حَبَسَهُ فَعَلَيْه أجُرتَه وَيَلْرَمُ رَدُ الْمَعْضُوب بزياقه وَِنْ غَرِمَ أضعَافة. 

وإن وجبت الدّية - فتجب الدّية لأنْ دية في الُرٌ فليس فيه ضمانٌَ» لو كان قتا لكان فيه الضّمان- فلا يُجْمَع 
مع الدّية غيرٌهَاء وهذا معن قوله: (لَمْ يَضْمَنْهُ) . 

5 ام 420 0 عر صر اقل لج روا 3 ٠‏ 4 5 03 0 1 

قوله: (وإن استعملة كُرْهًا أو حَبَسَهُ فَعَلَيْهِ أجرتة)» هذه متعلقة بالأمر السَّادس من الأمور الّتى ذكرناها قبل 
AREN a‏ ضر فاه اديه اجر نيا كز Ns‏ قلريه 
جاو عبج افا دمه اجر بق 

5 3 5 1 00 چ عم لت ۶ 3 2 

يقول المصئف: (وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ كُرَهًا) يعني عَصَبَ حرّاء وأجبره على عمل معيّن» (فَعَلَيْهِ أَجْرَتَهُ)؛ ولذلك 
لأنّ هذه المنفعة التي انتفع بها الغاصب من الحرّ هي منفعة مُتَقَوّمَة فحينئظٍ يجب عليه أجرتة فيها. 

ا )وين : اد[ بای فور من ] ضور الس ما بالتقينه ار بعل ق مان تعلق أونا 
يسما ب «الحبس المفتوح)؛ بأن منعه من التصرّف بنفسه. 

5 و 2 ع ع a‏ ع 31 3 

قال: (فَعَلَيْهِ أَجْرَنَُ)» أي أجرة العمل الأوّل» وأجرة المدّة التي حبسه فيها؛ إن كان حبسه ولم يستعمله. 

ولكن من قوط الخ الذي بأخخل عليه آجرة له 13 ل واخ :وهو أن بكرن الخ بادا أجرة؛ أن 
بعض المّدَدٍ لا أجرة فيها؛ كالسّاعة والساعتين. 

مفهوم هذه الجملة: أله إذا منعه من العمل من غير حبس» ولم يستعمله؛ فهل تلزمه أجرةٌ هذا العامل أم لا؟ 

مفهوم كلام المصتف هنا أنه لا أجرةً له؛ لأنّه لم يستعمله» فلم ينتفع بمنفعته» ولم يحتسبه» فليست أجرةً 
مق ولا أجرة مقدرة بعمل + قحد لبس له اجر الوثل »هذا هو مشهور الملفب: وهر المُتتمد عل الما خريق: 


24 


واختار صاحب «الإنصاف» وصوّب القولٌ بأن له أجرة الِدْلء قال: لأنَّ المَنْع بمثابة الحبس. 


وهذا مطرَّدٌ على قاعدةٍ التى أَوْرَدَها شيخ الإسلام فى «السّياسة الشّرعيّة»: أنَّ الفقهاء إذا أطلقوا الحبس فَيَعنون 


E7 2 2‏ ك 2 
به: مطلق التعويض» سواءً كان الحبس في مكان مغلق» أو بقيد» أو د * من التصرّفء وكل تصرف يُسَمَّ: احبسًا). 


فكلام صاحب «الإنصاف» يندرج تحت هذه القاعدة. 

قوله: (وَيلرَم رَد الْمَْضُوب بِريَاتِ وَإِنْ عَِمَ أَضْعَافَةُ)» هذه يتعلّق بها ثلاث مسائل: 
الا و ال المخصيوية وا 0 

الثانية: ورد نمائهاء وهو زيادتها. 


الثالثة: ومُوٌنَة الرّدُ. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


إن بن في الَْض أو عرس لزه 

هذه ثلاثة الأمور التي أوردناها في البداية» نبدأ بها جملةً جملةً. 

قال: (وَيَلْرَمرَد الْمَعْضُوبٍ)» أي العين المغصوبة ما لم تكن تالف هذا الأمر الأوّل. 

أو كانت العين المغصوبة كجلد الميتة؛ مما لا قيمة له» ولا منفعة. 

أو بمثالٍ لا حلاف فيه: كأن يكون حَمْر مسلم. 

قيلزهه رذهاء [اي ولزعد رذ العين النقصوبة مالم تكن تالفة أ وهكا لاقيمة لولاا 

الدّليل عليه: آنه قد جاء عند آهل السنن من حديث السّائب بن يزيد عن أبيه أن الي عل قال: «لا بأد 
أَحَدُكُمْ عَصَا أخيو لاعبًاأَوْ جَادَاء قَمَنْ أَكَلَّ عَصَا أخيهِ يردا إِلَيْدا. 

إا فيلزمه الك وه نة ارك لأن هز نة الر د تابعة له. 

قال: (بزياقه)» أي بالزيادة المتصلة والمنفصلة؛ مِثْل: الثمرة مِثْل: الولدء مِثْل: كسب العبد مِثْل: ربح 
التجارة» آله كثيرة أوردها العلماء ف محلها: 

قال: (وَإِنْ غَِمَ أَضْعَافَةُ)» أيْ وإن كانت الزيادة أضعاف الأصل؛ كربح التّجارة التي استثمر بها المال» أو 
كانت مؤنة ارد أضعافها؛ لعموم حديث الي ييه : فمن أَكَدَّ عَصَا أخيو فَلَيرَدهَا إلَْوا. 

والوسائل تأخذ حكم المقاصدء فلمًا لزم الرَدٌ لزمت وسيلته؛ وهو مؤنة الرّدُّ 

قوله: (وَإِنْ بَت) الغاصب (في الْأَرْضٍ). كاله رتت عليه أربعة أحكام» (وَإِنْ بَنّ)؛ أي الغاصب (فِي 
الزْض)» أي ني الأرض المغصوبةء (أَوْ عَرَس)ء أي غرس شجرّاء لا زرعًا؛ لأنَّ الغرس يتعلّق به قلعٌ» وأمًا الرّرع 
إن ا خر ت يذكره المصضه. 

قال: (لَرْمَةُ)» أووة المصلت ارا ا هذه الآمون الأريعة لادا عا 

لألّه قد ثبت عن الي اطم أنه قال: ١لَيْسَ‏ لِعِرْقَ ظَالِم حَقّ). 

وقد ذكر [...] وقبله صاحبٌُ «المشارق» أن هذا احرف جاءت الرّواية به بلفظيّن: 

- إا بالشّوينء «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم). 


- أو بالإضافة: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم). 


العرق الذي هو الأصل الذي يبنيه في الأرض؛ ويشمل ذلك البناء أو الغرس. 


شرح متن (زاد المستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


اقلم وََرْشُ تَقْصِهَا وَالَسوية وَالْأَجْرَة. 
NET EEE‏ ,لشي A‏ 


قال: (لَْمَهُ القَلْعّ) إذا طلبه صاحب الأرض» فيلزمه قلعه بالطّلب. 

والقلع ما هو هدم البناءء أو قلع الشّجر المغروس. 

قال: ويلزمه (وَأَرْشُ نَقْضِهَا). هذا الذي ذَكّرناه قبل ذلك؛ أنَّ الأرض إذا بى فيها شيءٌ ثم [هَدِم]» أو عرس 
فيها شجرٌ ثم فلع فإِلّه يكون فيها نقضٌ في القيمة» وهذا التقص في القيمة سببه أثْر بحل منه» فيكون أرش العيب. 

قال: (وَالتَسْويَةُ)» أي تسوية الأرض» وهذا ذَكّرناه في الأمر الرّابع السّابق؛ وهو تسوية العين» فيجب تسوية 
ارق زرد ها كينا کات طا صا ال 

قال: (وَالأَجُرَة)» هي أجرة الأرض في المدَّة الماضية؛ سواءً كان قد انتفع بهاء أو لم ينتفع؛ لأنَّ الصمان واجبٌ 
على الغاصب للعين» وللمنفعة» وضمان المنفعة يكون بالأجرة. 

آرت ف كر ا اج ی حو اذم القطتن الان ا العو اا كاذه 
المدّة يلزم الأجرة فيها. 

كه بدا تكلم المعيئف:عمًا ينعن بالماء المتحلّق بالكبسي؟ قان وآ غب ارا يس :صقر أو 
كلب صيدٍء ونحو ذلك. 

قال: E E‏ أو غير ذلك مما يَصَطَاد به مثل: شبكة يَضصْطَّاد مها مباشرةٌ لا بعمل. 

قال: (تَحَصَلّ بذَّلِكَ COT E‏ هذا الطبل لما كم سيب 56 او سیت الان 


الذي اصطاد» أو بسبب الفرس؛ هي التي اصطادتء هي التي عملت. 


3 


قالوا: بخلاف ما لو کان الغاصب قد غصب سکیتاء ثم قَطّع بہذہ السّكين شجرًا مباحَاء أو بح بها صيدًاء فإ 


66 


حينئذٍ لا يكون ما قَطّمَّ مباء وما ذَبَحَ ملكًا لمالك السّكين؛ لأنَّ الحقيقة إنّما حَارٌ هذا المباح بفِعْلهء والآلة هنا 
ليست هي المباشرة» وإنَّما بِفِعْلِه؛ هو الذي قَطّع بخلاف هذه الأمور السّابقة؛ فإنَّ المباشر إنّما هو ما كان مغصويًا. 
[ثمٌ ذَكر] المصتف بعض الأمثلة فيما تتغيّر به صفة المغصوب؛ فقال: إِنَّ هذه أمثلة تنغيّر بها صفة المغصوب 
بفِعْل من الغاصب» بيترتب عليه: 
آله إذا تركب عليه تفص في القيمة فاه يضمنها. 


ا PF“ CT‏ 0 
ويترتب عليه -أيضا- أنه إن ترتب عليها زيادة ونماء فليست للغاصب. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


س عربه اماو َه - 


وَإِنْ ضَرّبَ الْمَمُ و وَنَسَجَ الَْزْلَه وَقَصرَ الوب و صَبَعَهُبِقَضْبء وَنَجَرَ الْحَشَبةَ وَنَحْوَهُ أو صَارَ الْحَبُ 
رَرْعَاء أو و القضة ا وا2 ا زد وار ن 


إذّا تر تب عليه حكمان: 
= أن التقْص ف القبمة -وهذا ذكرناه في الرّقم التّامن- إذا كان بسبب تغيّر في العين فإنَّ الغاصب يضمنه» 
هذا هو مثاله. 


- وأمًا إن زادت قيمتها فلا شيءَ للغاصب. 


يقول: (وَإِنْ ضَرّبَ الْمَصوع)» المراد بالمصوغ: الذّهب والفضّةء إذا ضربه على شكل صُواغ. 
فنقول: هذا التّغيير له حالتان: 


ف ]كا أن كوت الخيور مضاغًا احا گان يكن 


5 
حلا 
.2 


حليًا لبس ونحوه. ونقصت القيمة» فحينئذ فالغاصب 
يضمنه بالأكثر من قيمته أو من وزنه. 


© وأا إذا كان قد عَصَبَّه وصنع به مُُحَرَّمًا فنّهِ حينئظٍ يضمنه بوزنه فقط. 


قال: (وَتَسَح الْعَرْلّ)» أي نسجه ثوبًاء قال: (وقق ا تقصير ای يرون أنها من باب اا 
للثوب» وبعضهم يَرَئ أنّها من باب زيادة القيمة. 

قال: (أَوْ صَبَعَهُبقَضْب)» سنتكلّم عن الصّبغ-إن شاء الله- في الفصل الذي يلي هذا. 

قال 22033 كتوقو ران جل ال كرسي اواو أن اا وره( أن رت ذلك» كان 
يكون قد [غصب] شاة فذبحهاء وشوئ لحمهاء وبقي لحمها. 

ال [ال شاه ا و 

قال: (أو الَْيْضَةُ كَرْنَا)» يعني بعد أن [رقدت] الدّاجن. 

قال: (وَالتَّوَى عَرْسّا)» جعله في الأرض فأصبح غرسًا. 

قال: (رَدَهُ)» أيْ يرد هذه العين المغصوبة إن بقيت» وأمًا إن لم تب فإِنّه يلزمه ضمانها. 

قال: (رَدَه)» على أله بقي منها شي (وَأَرْس نَقْصِه) المراد بأرش النّقص هنا: نقص القيمة» لا نقص العين؛ 
لآ ف العم مينا كر ل 


شرح متن (زاد الممتقنع) الدرس الثاني والخمسون 


وَكَا د شَيْءَ لِلْعَاضصِبء وَيَلْرَّمْهُ ضَمَانُ تمصو وَإِنْ حَصَئ الرَقِيقَ رده مَعَ قد قِيِمَيِهِ وما َقَص بر بعر لَمْ َك يَضْمَنْ. 


قال: (وَلَا د شَيْءَ لِلعَاصِب)» بمعنى: أنه إذا زادت قيمة العين المغصوبة بهذا التّغيير فإنّهِ لا شيءَ له. ليس له 
فرق قيمة» وليس له أجرة العمل» وليس له غير ذلك'". 

الست فما سبق ل فل اواز عة أررد بعدها كنمة :1476 شيعا لاه الغرق بين أرق 
الصا لو و ضهان ان الثاق؟ أن الأولق مع بعص التب ما اة معا بق الى 

وقد مر معنا عندما تكلّمنا عن القاعدة في أوّل هذا الباب أنَّ الَقص ثلاثٌ: 

© إمّانقص الصّفة» فيجب فيه الأرش 

٠‏ أو نقص العين» فيجب فيه الصمان للعين كاملةً أو لبعضها. 


© ونقص القيمة» وذَّكّرنا أن فيه حالتين. 


إذّا قول المصئف: (وَيَلْرَمُهُ ضَمَانُ تقصه)ء أي نقص العين» فهي جملة مستأنفة فيما بعدها. 

والصّور أو الأمثلة اأتي سيوردها المصتف بعد قليل هي في الحقيقة متعلّقَةٌ بنقص العين. 

قوله: (وَإِنْ حَصَئ الرَّقِيقَ رده مَعَ قِِمَتِهِ) هذه من أمثلة نقص العين» قال: لو أنه عَصَبٍ رقيقًا ثمّ ححصّاهء أي 
لا جد افا وا و8 لأن امن بابو الع المقم و رر د نينت ل ن هذا هو اة لان ها 
الدّية كاملةً في الحرّء فيكون في القن القيمة كاملةٌ» ولذلك فإنَّهِ يرد مع قيمته؛ لأنَّ القيمة هي ضمانُ ما فعله به من 
تطعا 

لحري ل ا ا 
لكم: إن تَقصّ السّعر له حالتان: 

٠‏ إن كان تَقَصٌ السّعر بتخيّر السّوق فَإِنَه لا ضمان فيه ولذلك قال المصتف: (وَمَا تقض بِسِعْرٍ) السّوق (لَمْ 


َضْمَنْ)؛ لأ اله د هو الحُسَمّر. 


آنا إن كان نَّقَص بسبب أمر طرأ علئ العين بفِعْل منه فإنَّ فيه الضَّمانء ذّكّره المصتّف قبلها بسطر أو سطر 


ونصف؛ وهو قوله: (وَأَرْش تقصه). 


(1) هنا اتتهئ الدّرس الَاني والخمسونء ورأيت أن أكمل الكلام عن المفصل من الدرس الذي بعده لارتباط الكلام ببعضه. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الثاني والخمسون 


ولا برض عَادَبرئِه. ون عاد بعلي صَنْعَةِ ضونَ التفْضَ. 

فجمعتها لكم في المقدّمة» وقلنا: إنَّ نقصان القيمة له حالتان: 
i‏ ىه 5 ا 5 

© إن كان من غير فعل» وإنما بسبب تغير السوق فلا ضمان. 


و 0 5" 4 فيوة o e Se r se‏ 
٠‏ وإن كان مع تغير في العين» وإن وج تغير السّوق فإن عليه الضمان؛ لأنّه تعدى بالفعل. 


قوله: (ولا بمَرَض عَادَ ببُرِْه) يعني: آله لا يضمن التّقص الذي يطرأ على العين المغصوبة إذا كان حيوانًاء 
إذا دعَب هذا المرض» ثم عاد بالبرؤ. 

ا فاشك الخراف وعاد سلا فا لايضمن المرضن الطارئ والكببق ذلك آن هذا من بات :ذهات 
المرب 

وهذه مبنيّةٌ على قاعدة مشهورة جد وربّما دائمًا نشير [إليها] لكم» وهي قضيّة: الرائر العائد هل هو كما لم 
زل أو أنه كمالم يكن موجودًا. 

وهذه متخرّّجة عليها. 

قوله: ل م كنف ك 
ا ی و EA EOS‏ 


5 ا - 2 م سے ت 
صورة ذلك: رجل غصّب -مثلا- حيوانا معينا مما يجوز الانتفاع به» ثم إنه نحف ذلك الحيوان» نقصت 


صَنْعَةِ) يعني عاد الكمال بسبب جهة أخرئ؛ بأن يكون نقصت 


قمع مخ هذه الجهة: 

لكنّ هذا الحيوان تعلَّم شيبًا معيّنّا؛ِ كأن يكون أصبح معلّما؛ِ كالجوارح التي يُصَاد بهاء أو أي علم تعلّمه ذلك 
الحيوان» فزادت قيمته لأجل علمه» ونقصت قيمته لأجل نحفه. 

فإلّه حينئذٍ يضمن التّقصء ولا تَعَطَّ الزّيادةٌ النَقْضَءٍ لان الريادة من جهة» والتقص من جهة؛ فالئتقص 
مضمون والزّيادة يجب ردٌ العين معهاء فليست منظورًا إليهاء ولذلك القيمة هنا لا تَنْظر لهاء وإِنَّما ننظر لنقص 
العيب في العين» ولذلك سَمِّيّناه: «نقص الصّفات»» فنقص الصّفة يُضْمَن مطلقًا وإن زادت القيمة من جهة أخرئ؛ 
ولذلك لا شيءَ له بالريادة؛ لأنَّه يجب رد النماء. 


شرح مان (زاد الستقنع) الدرس الثاني والخمسون 


ا 186 أي ت عدت 8 و فق و 6ه م 000 5 ا ع ا 0 مه 8 11( 
إن أو سَمِنَ فَرَادَتْ قِيمَتهُ ٿم نّسِيَ» أو هَرْلَ فَنَقصَتْ صَدِنَ الرْيَادَة كَمَا لو عَادتْ مِنْ غَيْرِ جنس الْأَوّلٍ) 


قال: (وَإِنْ َعَلَم) الحيوان (أَوْ سَمِنَ) عند الغاصب (كَرَادَتْ قِيمنةُ): بعد ذلك (ثُمَّ نيِيَ)» أي نس ما تعلّمه 
من صنعة أو َس ما تعلّمه من تعليم للصّيد. 

قال: (1و هرل بمح اله ذهب سم (اقتقضَث): أىْ لصت به( انرا ما السّبب؟ 

قال: لأنَّ هذه الصّفة وُجَدّت في حال الكَضْبء وهي في حكم ملك مالك العين» فحينئذٍ يجب رد العين مع 
الرّيادة» ثم لمّا نقصت فإنَّهِ يجب على الصامن هذا التقص؛ لآن اغا غير تمر ااك 

قال: (كَمَا لَوْ عَادَتْ مِنْ غَيْرِ جنس الْأَوَّلِ)» يعني: كما لو سمنت ثم هزلت بعد ذلك» ثم تعلّمت صنعة 
فأصبحت القيمة بسبب أمر آخَرٌء أيْ أنّها عادت القيمة من غير جنس الأول ليس بسبب عودة الصّفة» فإِلّه يضمن؛ 
لآن الأبافة النائرا س ين اراز له ا خن 


4 4 


قولده قوق علييها اه أن إذا تهادك الزياده ن حفن الزيادة الأولرة ومثلها؛ کان يكون تعلّم شيئًا ڈ 

قال: (لا يَضْمَنٌ) النّقص (إلّا َكْتَرَهُمَا)» مِذْل: أن يتعلّم صنعة ثم ينسئ هذه الصّنعة» ثم يتعلّم صنعة أخرى 
بل ا ل را را رار 
ااا 

E 0‏ 500 
-في الغالب- من المسائل التي أوردها المصنّف شيءٌ يخرج عن هذه التّسع. 


وصلى الله وسل على ذینا حمل 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السلام بن محمد الشويْعر 


جفظه إدله 
الررس التالت واقسون 


«الشيخ لم يراجع التفرية» 


[تابع باب الغصب مع الأسئلة المتعلقة بالغصب] 
اعتنى به 
وليد يسري 


للأ عطاء الطاغية وال كاعد راكات و الاقر ادات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )61022 21012316 ) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: تع ع©50/]67.] 


الدرس التالث والخمسون 


قوله له : (فَضْلٌ). بدأ المصتف في هذا الفصل يتكلَّم عن نوع من أنواع الإتلاف للعين» وهو الخلط. 

nog ARE DO cng eo EL 

إا 1اك ارو اعرف أن الخلط لبن بإتلاق: 

وقولهم :ن الخلط إتلافٌ). ليس بإطلاق؛ [إذ هناك ] استثناءات» ستمر بعد قليل. 

اقبي لشافلا ERS a e BS‏ كرون رك وا الك مناه الع لگن هل امه مان 
القيمة آم لا؟ 

نقول: إِنَّ المال المغصوب إذا حلط بغيره فله حالتان: 

الحالة الأولرة: أن بط المال ال ت ا عه قحف نوب نطلا عله 

رجلل حلط بقرًا بإبل» أو بقرّا مسومًا أو غنمًا مسومًا بغنم آخَرَ فهنا هذه الخلطة متميزة تستطيع أن تميّر 
ابر د ل ابي ا لطم e‏ عر لمكا 

رجلٌ عند تمر فخَلطه بتين مجمّفِ -ويُبَاع الآن التین مخلوطً بالتمر - ولكن التّمر كان مغصوبًا. 

نقول: يجب على الغاصب أن يفصلّهء ومؤنة الفٌصْل عليه؛ ويرد التمر لصاحبه» وهكذا. 

والأمثلة تستطيع أن تولّدَ ما شئت. 

الحالة الثانية: أن يكرك المال المخصضوت مسلط ابال عب غه 

فنقول: إن كان غير معميّر عله فن له [ ضور 7 

A TEN TE NT لوو ةر الأريس:‎ 

وقلناة إلّه وله فى الجن والصّفقة لاله قد يكرت مئلة ى الجتس لكه دلت فى الصف من حيث الجودة 
والرّداءة وغيرها. 

ففي هذه الحال إذا كان مِثْلَهُ في الجنس والصّفة فإنَّهُم يكونون شركاءً في المال. 

لكنّ العلماء يقولون: لا يصح تصرف أحدهمًا فيه قبل القسمة؛ سواءً كانت قسمة إجبارء أو قسمة اختيار 
والقسمة غالبا تكون قسمة اختيار في هذه الحالة. 

[الصورة] الانية : أن يكون المال المخغصوب مخلوطًا بغير متميّر عنه» لكن ليس من جنسه» [بل] من جنس 
ا ار ھر بح چ لك مک ميقدلفة :]كا کو اغا من ردك أو أل جرد 


شرح مان (زاد الستقنع) باب الفصب 


و a‏ ر و رعس 


يما ل کش ما ات ا 
ون خلطه ما لا يَتَميز؛ كزِيْتٍ أو جنطة بمثلهمَاء أو صَبَعْ الثوب. 


فحينئٍ نقول: ليسوا شركاء شَّرّاكةَ ملكِ» وإِنّما هم شركاءٌ في قيمة العين» فَتبَاعَ العين ويكونون شركاءً في 
القيمة» وليس في العين نفسهاء فلا يلزم قسمتها بينهم قسمة أملاك» وإنّما تباع. 

سفت من ذلك أمرٌ واحدٌّ: وهو أن هذه العين المغصوبة إذا خلطّت بغير متميّرٌ ثم تمصت قيمتها؛ بأن كان 
نصف الموجود؛ كأن يكون -مثلا- زیت زيتون غالٍء وخلِطً بزيت زيتونٍ رديءٍ قفصت قيمثه. 

نقول: هم شركاءٌ في القيمة» لكن نقول: ننظر لقيمة الزّيت قبل الخلط؛ قيمته مئة» ونصف قيمة المخلوط؛ 
ed‏ لسري وق رق الف ونان e‏ قله غيل لما ادج يفن 
لقيمته قبل الاختلاط» هذا هو الواجب. 

لكن لو تراضّيًا على أن يكونوا شركاءَ شركة أملاك؛ فقال: (أريد ثلاثة أرباع هذا المخلوط)» فهما على ما 
اتفقا عليه فيكون من باب الصّلح حينئظٍ. ۰ 

هذا مُلَخّص كلام المصتف وغيره في هذه المسألةء ننظر لكلامه: 


0 


آلا 


يقول المصنّف له : (قضلٌ)» تكلّم هنا -أيضًا- عن الخلطة. 

يقول: (وَإِنْ خَلَطَهُبمَا لا يتَمَيرْ). لم يذكر المتميّر لأنّه واضحٌ وهو الحالة الأول؛ فاته إذا خط بمتميّرٌ عنه 

قال: (وَإِنْ خَلَطَهُ): أي خَلّط الغاصبٌ المالّ المغصوب (بما) يعني بأمر (لا يَتَمَيْ) عنه» بشرط: أن يكون 
مما يملكه. أمّا إذا كان كلاهما مغصوبًا فهنا الحكم يختلف. 

قال: (كَرَيْتِ أو نط بِِذْلِهمَا)» هذا حَلَطَّهما وهما من جنس واحدٍء زيٽ مع زيتٍ» زیت زيتونٍ مع زيت 
زيتون» حنطة مع حنطة» وهكذا. 

قال: (أَوْ صَبَعٌ اللَوْبَ)؛ قديمًا صَبْعُ النُوب يختلف عن الصّبغ في وقتنا هذاء قديمًا صَبْعْ التَوْبِ الفقهاء يَرَون 
أله من باب الخلط لا من باب التّغيير المُطْلَقَ ولذلك ذكروه هنا في باب الخلط؛ لأنَّ الغ يُوضَع على التَوْبِء 
ويمكن استخراجةُ مرّة أخرئ. ويُصْبّغْ به ثوبٌ آحَرُ؛ إذ كان الصّبغْ في الزّمان الأوّل من أمور طبيعيّة» ويمكن أن 
يُعَاد مرَتيْنِ وثلاث. 

وهذا الصَّبغْ كانت له قيمةٌ فيَرَوْن أن الصّبغ قديمًا حلط ويترتب عليه هنا أحكام الخلط» وسيذكر المصتّف 


بعض الأحكام المتعلّقة بصبغ الثوب. 
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جو 


َو ت سوِيقًا دهن أَوْ كس وَلَمْ تفص الْقِيِمَكُ وَكَمْ زد هما شَرِكَانِ ِدر مهما فيه وَإِنْ تَقَصَتِ 
E‏ حَدِهِمًا تَِصَاحِبهَاء ولا يبر من بی ل قَلَمَ الصّبْغ. 
وَلَوْ قْلِعَ َس الْمُشْترِي أَوْ باه لِاسْتِحْفَاقٍ الأرْض رَجَحَ على بَاِعها بالْعرامَة. 


E 25‏ ا و للنصل ا 

قال: (أَوْلَتَّ سَوِيقًا بدهْن) السّويق مرّ معنا هو أن ن يأتي بالبرٌ أ والشغيرة خا ولك ف 
تين سا ا ا الفرق بين الشويق وقي 

قال: (يَلْت السّويقٌ بالدَّهْن)؛ لاله مطبوخٌ» ثم يُجْعَل مع الذَّهْن ويُؤْكَلء وهذا هو الذي نعرفه» يعني: مِثْل 
الذي تُسَمّيه: «الحَيْس»» الذي أكله الت ب هو من باب لت السّويق بالدّهنء وهو الذي نأكله الآنء هو الذي 
موا وهازال: 

ال( ر گس ب عن اران كرون المعصوت هو ی 
ال 

قوله: (وَلَمَْنْقَص الْقِمَةُ وَلَمْ ترذ َّهُمَا شَرِيكَانٍ بقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فيه)» [أيْ] لَه إذا كان المخلوط بغير المتمير 
من جنسه» وله في الضّفة -يْل ما كر في الويّت- فإنّهم يكونون شركاة في العين» وأمًا إن كان من جنسه لکن 
يختلف في الصّفة» أو من غير جنسه؛ كاللّت والسويق» ولكن لم تنقص القيمة ولم تد فإنّهما يكونان شركاءً في 
القيمة. 


3 


وإن تَقصت فإنّه حينئز يُعْطَئ قيمة الأصل. 

قال: (وَإِنْ تَقَصَتٍ الْقِيمَةُ ضَمِنَهًا)؛ أيْ ضمن قيمة التقص. 

قال: (وَإِنْ رَادَتْ قِيمَةُأَحَدِهِمَا تَلِصَاحِبِهًا). فلصاحبها الذي زادت لأجله بعد الخلط. 

e OL‏ قَلَعَ الصَّبْغْ)» هذا مبنيٌ على أن الصّبغْ إنّما هو من باب الخلط؛ لأنَّ فيه إتلاقًا للمالء 
فلا يلزمه قلعة حينذاك. 

طبعًا حرج منه بعض العلماء ةذ فف الكاض الذذى يكون ق الآرض ونا بعلن به. 

قال: (وَلَوْ فلح عَوْس الْمُشْتَري أو بنا باو لِاسْتِحْفَاقٍ الأَرْضٍ رَجَعَ عَلَى بَائْعِها بالْعَرَامَِ)» أراد المصتف أن ين 
أنَّ هناك فَدْقَا , بين الم وبين الرس a uy‏ 


بيا فى أرض» وطلب صاحبٌ الأرض قلعة فإنه يجب قلعه. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الفصب 


بر 
6ع 


0 3 2 ع‎ et 
وان أَطعَمَة لِعالم بخصبه فالضمَان عليه.‎ 


نبدأ بها جملةً جملة: (قَلِعَ عَرْس الْمُشْتَرِي)» يعني: قُلِعَ بطلب من مالك الأرض. 


6و هس 


وقوله: (الْمُشْئَرِي)؛ معنئ ذلك: أن هذه العين -الأرض- عَصَّبّها شخصٌء ثم باعها لشخص ثالثِ؛ وهو 


2 ا 


قال: (أَوْ بِنَاؤُمُ) أيْ قُلِمَ بناء المشتري الذي اشترئ في الظاهر بطريق صحيح» (لِاسْيِسْفَاقٍ الأَرْض)» لكونها 
مغصوبةً» ونحو ذلك. ۰ 
قال: (رَجَعَ) المشتري (عَلَْ بَاِعِهَا) الذي باعه بیعًا صحيحًاء طبعًا يكون رجوعه هنا إذا كان غَرَّه كما گر 
ذلك بعض المحققين» وكان لا يعلم بها مغصوبة. 
وأمّا إذا غير غارٌ له» هو عالمٌ بأنّها مغصوبة فإنَّه یکون حينئٍ يكون شريكا فيها. 
قال: (رَجَعَ عَلَى بَائِعِهًا)» أي بقيمة الغرس والبناء» (بالْعَرَامَة) المراد بالغرامة [أمران:] 
[الأمر الأول:] قبع الغرس والعاء الذى يذاله نها 


والأمر الثاني: أله يرجع عليه بالنّقة لقيمة العمل الذي عمله؛ فإِلّه قد يكون هو الذي بن بنفسه» أيضًا يرجع 


فيه بشرط: أن يكون -كما تقدَّم معنا- البائع غارًا له» وإن لم يكن غارًا فالحكم فيه يختلف. 
[ثم ] بدأ يتكلم | لمصنف في مسألتين: 


المسألة الأولئ: لو أنَّ هذه العين المغصوبة أتلفها شخصٌ ثالث لكن بتسبّبٍ من هذا الشسشخصء فالمباشر 
رالا للعو المغصوية: والس هر القاصت الذي أعظاء اها 

[المسألة الثّانية:] إذا رد الغاصب العين لمالك العين بدون علمه» يعني يجعلها طعامًا له ونحو ذلك. 

يقول المصتف: (وَإِنْ أَطْعَمَُ)؛ أيْ أطعم الغاصبٌ العينَّ المغصوبة (لِعَالِم بِعَضْبِه) يعني: هو عالمٌ بحقيقة 
الحالموا اف ا ا لايع ا ف ها ْ 

وقوله: (لِعَالِم بعَصبه)» يشمل کل عالِم بالغصب؛ سواءً کان مالكًا للعین» أو ليس مالا لها. 

قال: (كَالصَّمَانُ عَلَيْه)» أيْ فالضّمان على المتلف الذي أكل؛ لاله عالِمٌ» وهو المباشرء وأمّا الغاصب فلا 
ضما علي والكبيية قالواة لان الأكل هى المناقن» وهو عالة بال راجح المباقتر والب اه 
المياشن. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التالث والخمسون 


وکسه رين 


وَإِنْ ا أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آَجَره إِيّاه؛ لم يَبْرَأإِلَا أنْ يَعْلم وَيَبْرَأبإِعَارِتِه. 


© وإمًا أن يُصَمَّنَ الغاصبء والغاصبٌ يرجع على المباشر. 


فهو مخيّر؛ لاله مظلومٌ فله الخيار في مطالبة مَنْ شاء منهماء فينظر مَنْ [المليء] والأسهل فحينئ يُصَمُنه 

ثم قال: (وَعَكْسُهُ بعکسه) يعني: أن هذا الغاصب أطعم هذا المال لغير عالم بخصياة قان الضمان حينئذ 
كرون غل القاصيوو أن الماك ةل ضيان عل 

نفس الكلام قال: لو (أَطْعَمَهُ) لكن للمالك» وردّه له قال : (وَإِنْ أَطْعَمَهُ لها وسرلكا بل ت مو ا اا 


7 
0 


قدّمه له ليأكلهء يقول: (لَمْ ب أ) لماذا؟ 
لأنَّ المالك أكله ويظرٌ أنه ليس مالا له فحينئذٍ لا تبرأ ذمّة الغاصب؛ ولذلك قال: َم يرأ إلا أن يعْلَم)» 
يعني: جعله رهنًا لازمًا في يده ثم أخذ بهذا الرّهن قرضّاء فإنَّه حينئذٍ لا تبرأ ذم به؛ لان يده حينتذٍ عليها يد رهنء 
ول و الاك 

قال: الل اتا 

قال: (أَوْآ جره إِنّاه) يعني : اوا غا د الاتجارة. 

قال: (لَمْ ب 1 نو نسي ا بن ارت ارات لی رند 
وحاز هذه فإِنَّ حيازته حينئذٍ تكون حيازة ملكِ؛ لأنَّهِ مالك للعين» ولا يلزمه دفع أجرة» طبعًا إذا كان علمه قبل 
إتلاف العين بالملك فن أكله حينئذ أكل لطعامه. 

قوله: (لَمْ ب برأ أي لا يبرا بالأمور كلّها؛ إلا أن يعلم وأمّا الإعارة فن قوله الي س مو اب اا 
أ يعض الإعوان يقول: (سنا داتع ابقرل: لودع E E‏ يواد اعرد عارذ برعا 

نقول: إنقولة :ارا اعارا آي يرآ من ضمان العين بالإعارة لان العاريّة مضمونة عل المستعيرء لکن 
يبقئ في ذمّة الغاصب ضمان المنفعة على المدة السّابقة 


وقوله 9 ا سر علم غار أو ل بعل 


شرح مقن (زاد الستقنع) باب الفصب 


7او ا 
غَبْرَ اللي بقِيمَته يَومَ َف 


عه ميدي 


قوله: 0 أن من الین 317 333)ه بس اجا فبها غیت والسكةا الى شرا باهي 
«الرّوض» E OD‏ أصبحت غائبة غير موجودة. 

وكلا [المعنيّن]] صحيح» كن العام القند ديا 

قال: (مِنْ مَعْضُوب)» أي من العين المغصوبة مهما كان سبب الغصبء (مَعْصُوب مِثْلِيٌّ)؛ المثل -كما تقدّم 
ات هر الیک وال ود الذي ل صا وه 

وبضعهم يزيد: (ممًا يصلح أن يكون سلمًا). 

قال: (عَرم مْلَه)» يعني: يجب عليه أن يرد الول إذا وجد المِثْلء (إدا)» أيْ إذا وُجد؛ لأنَّ المثْل هو الشَّبِيه 


فيو أغدل هن الفينة لاقل 

قال: (وَإِلَا) أيْ وإن لم يجد المِذْلء بمعنی: أن يكون تعذّر المثلء هو مِثْلِيٌ لكن تعد الئل (وَإِكَا) أيْ وإلا 
كان المِثْليٌ متعذّرًا. 

وصورة تعذر اللي قالوا: 

[الأولئ:] بأن يُعْدَم من السّوقء فلا يُوجد مِْلّه. 

[الثّانية:] أو أن يزيد سعره زياد كبيرةً جدًّا خارجة عن العادة» فيكون بمثابة المتعذّر. 

[الثة:] أن يكون الي بعيدًا عن البلدء فكذلك - أيضًا- يكون بمثابة الشعذر. 

فال: (5رلا مم ْم تعره ذا فبلزم قيمة اليل إذا تعذّره والعبرة بقيمته يوم لتر لان الذكة إا 
اتشغات بالقيمة عند القطاع الل وإغواذة وتعذره قيكرن وقك التاق عند التَعدّر ل عند الخصب. 

قال: (وَيَضْمَنُ عَيْرَ الِْذْلِيَّ) وهو المتقرّم» (بِقِيمَِهِ يوم تَفِو)؛ لأنَّ وقت التّلف هو الوقت الذي انشغلت الذَّمّة 
بالقيمة ويُقَدّر بالقيمة يوم التلف في مكان الغصب. لا في مكان التّلف. 

الدّليل على ذلك: أله قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمرٌ أن الى بم قال: ARSE‏ شر کا لَه في 
ار عِنْقُهُ كل إنْ گان ر له مال يَبْلُعُنَمَنَكُ َإِنْلَمْ يَكنْ َه مال بَُوّْعَلَيِْ قيمَة عَدْلٍ فَأَعْتِقَ من ما يق . 

فقوله: «بقَوّمٌ عَلَيْدِا» أي آنه تلزمه القيمة» وهذا نوع إتلافٍ؛ لأن من أعتق شِرْكًا له في عَبْدِ فقد أتلف على 


الريك ليقت الان الذى شر يماكه هذا مو صرو ادف 
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ر ر ق وو 


وَإِنْ تح لق كمي ا ؛ إن انْقَلَبَ حلا دََعَهُ وَمَعَهَُفْضصَ ق قيمته عصيرًا. 


قوله : (وَإِنْ تَكَمَرَ عَصِيرٌ فَالْمئْلٌ)» أنتم تعلمون أن الخمر قبل أن تكون خمرًا تكون عصيرٌاء ثم م تكون خمرًاء 
ثم تكون خلا هي ثلاث مراحل؛ في المرحلة الأولئ إذا كان المرء ء أراد بالعصير ذاته ڈ ثم انقلبت خلا فقد حرمت الخمر. 

أنًا لو كان السّخص جعل العصير ليجعله خلا فالمرحلة الوسط -وهي أنه جعل العصيره ثم تنقلب إلى 
عر تاب بدك د > ي هذه لرا ری مرا لدان فا هتات بالك ر 
«َحمْرّ الخلال»» خمر الخلال الذي يريد صناعة الخلٌ» فيصنع العصير لأجل أن يجعله خلا. 

يقول: لو أن امرأ غصب عصيراء ثم تخمّر فلا يجوز له ارده لماذا؟ 

[لأمرين:] 

[الأمرالأوّل:] لأنَّ الخلّ حينئذٍ أصبحت مالا لا منفعة فيه مُعْمَبَره للإجماع على أنَّ العصير إذا تخلّل فإنَّه 
يحرم» ويجوز تخليله. 

والأمر التاني: نها ليست مُتَقَدَ مُتَقَوّمَة ونحن قلنا : ما ليس بمتقوّم فلا يرت ولذلك فاه يجب رذ الجثل. 

لماذا قلنا: إِنَه يلزم القيمة؟ 

بلي العيية دوقت لمعن e‏ 

قال: (َإنِ الْقَلَبَ خَلّا» يعني ي: كانت عصيرًا ثمّ تخلّات ت» ثم انقلبت خخلاء قال: (َقمَة) أئ رد الخل الوقن 
نَقْص قِيِمَيِهِ عَصِيرًا)» يعني : يُنَظر لقيمة هذا السّائلء أو المائع عصيرّاء وقيمته خلا فإن كان انقلابه خلا قد جعله 
أرخص فيعطى فرق القيمة» وإن كان قد جعله أغلئ فلا شيءَ له. 

فقط أريدك أن تعرف أنَّ الْكَمْرٌ والخلّ كيف تَُضْنَّع؟ 

يُؤي] بِالتفّاح ونحوه ويجْعَل في ماء ونحوه. ثم يُعْلّق عليه» فأوّل ما يكون في الإناء هو عصيرٌ فإن فتحتّه 
او عص جاز الك در ون أطلفتة يق م أل ما قح عم را طابر يحض الأشياء مه فف 

فلذلك أوَّل ما تأخذ العصير المكتوم بطريقةٍ معيَنةٍ -أنا أذكر لك على سبيل الإجمال- إذا شربته فهو حَمْرٌ 
وإذا ترکته صار خلا تركته یوما أونصف يوم. 

ولذلك فخ 2 ة لأجل الخمر فهي حراءٌ؛ وَإة اقات ها 

وإ سس لالجل الكل جار 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الفصب 


EE a‏ أ اوت ت 
فصل: وَتصَرّفات الغاص الحكمية باطلة. 
ا ~~ ۰ ا 


وان اشترئ الشل ارمع را لاد الكدرلا لل 

فقط يُوَثّر أمران: 

[الأمر الأوّل:] النية. 

الأمر الثَّاني: الحال الأولئ؛ هل كانت عصيرّاء آم كانت حََمْرًا. 

سيأتينا -إن شاء الله- ريّما في باب المُسْكر. 

قال: (قَصْلٌ)» بدأ يتكلّم المصبّف في هذا الفصل عن التّصرّفات الحكميّة وغير الحكميّة للغاصب. 

وقد ذَكَرتٌ لكم أنَّ من الأحكام المتعلّقة بالغصب: تصرٌّفات الغاصب [و] أنَّها باطلةٌ. 

التّصدّفات الَنَى تصدر من الغاصب نوعان: 

[الأوّل:] تصرّفاتٌ کی 

الَصرّفات الحكميّة هي المتعلّقة بالأمور الوضعيّة؛ كالصّحَّة والفساد. 

والتّصرّفات غير الحكميّة هي التصرّفات المتعلّقة بفِعْلِه؛ أله حرام ابتداءً» فهي مطلّق الاستعمال» ويدخل 
فيها الإتلاف؛ فإِنَّ الإتلاف من التَّصرّف غير الحكمي؛ وسيورده المصنّف في باية هذا الفصل. 

قول المصتّف: (وَتَصَرَْاتُ الْعَاصِبٍ الْحُكْوِيّةُ), أيْ جميع الأمور التي يترتب عليها صحَّةٌ وفساد؛ يشمل ذلك: 
العبادات» فلو صلی في ثوب مغصوب أو حح به» أو نحو ذلك أو تطهّر [بماء مخصوب] فإنَه يكون باطلاء أيْ غير مجزئ. 

أو كان الأمر يتعلّق بالمعاقدَات؛ مِثْل: أن يبيع المرء عيئًا مغصوبة أو يهب تلك العين المغصوبة أو يتزوّج 
بباء ويجعلها مهرّاء أو أن المرأة تخالع زوجها بعين مغصوبة. 

فنقول: إِنَّ الأحكام المتعلّقة بالعين المغصوبة باطلة فلا تصحٌ مهرّاء والعَقّد على العين باطلٌ» وهكذا. 

إلا أشياء مستثناةٌ دكروها في العبادات والمعاملات. 

من العبادات قالوا: إذا كانت العين المغصوبة ليست منها وإلّما هي متعلَّةٌ بوصني؛ كأن يكون الوضوء ليس 
منها وإنّما بهاء كأن يكون الإناء مغصوبًاء وليس الماء مغصوبًا فيصحٌ. 


في المعاقدات يقولون: إن الذكاة بالآلة المغصوبة تصح؛ كما أن الصيد والاحتشاش بالسّكين المغصوبة - 


الدرس التالث والخمسون 


500 ع هه هھ ير چاق ي رھ رد عق کو ر 
وَالْقَوْلُ في قيمَة التالفي او كَذْرِهِ او صِمَيهِ وله وَفِي رَه وَعَدَم َيه قول رَبّهِ. 
E‏ ر چ ا چ 
وَإِنْ جَهِلَ رَبَهُ تَصَدقَ بو عَنْهُ مَضْمُونًا. 


قوله: (وَالْقَولَ في قِيمَةٍ النَلِِ أو َدْرِهِ أو صِفَيِهِ قَْلَةُ)» أيْ إِنَّه لو تلف شيء من العين المغصوبة - وهذا يرجع 
إلى كلامنا الأوّل- - واختلفا الغاصب والمغصوب منه في (قَذرو) أي في قد وال المشعيويةة ا كذ أ كذاء 21 
صِفَته)» يعني صفة العين المغصوبة؛ أهو من الجيد أو الرّديء. 

قال: ف(الْقَْلُ .... قَوْلَه)ء أيْ قول الغاصب» فالصمير هنا يعود للغاصب؛ لأنَّ الغاصب هو الصامن والخار» 
وهوباذل المال فالقول قوله؛ إلا أن ياق نة فيكون قول من اتن بها: 

قوله : (وَفِي رَدو)» يعني :أن الخاصب قال : (رددث العين المخصوبة)؛ ومالك العين يقول: (لم تردّها). 

قال: فالقول (كَوْلَ ر 01 مالك العين؛ لماذا؟ 

لأنّ الأصل عدم الرَّدّ فقد ثبت الغصبء ولم يثبت يشت ارد فمالك العين مستمسك بالأصل. 

قال: (5) في (عَدَّم عَيْ)» أيْ في نفي وجود العيب؛ كأن يقول الغاصب: (إِنَّ فيها عيبًا)» ومالك العين يقول: 
(لا عيب فيها)» فنقول: القول في عدم العيب -أيْ نفيه- قول رب العين؛ لأنَّ الأصل التّمي. 

قوله: (وَإِنْ جَهِلَ رَبَهُ نَصَدَّقَّ به عَنْهُ مَضْمُونًا)» الشّخص إذا غصب من غيره مالا أو وجدّت عنده أمانةٌ - 
طبعًا يفرٌقون بين الحالمَيْنِ في حكم دقيق» لكن هنا نأخذها على سبيل الجملة- يقول: لو أن لرجل عند آخرٌ مال 
فما الحكم؟ 1 

[نقول: له حالتان: 

الحال الأول:] إذا كان يعلم الشّخْصٌ الذي غصب منه المال؛ كأن يكون قد استأجر أجيرّاء ومنعه حقّه فإنَّه 
غاصبٌ لهذه الأجرة: فإِلّه في هذه الحال لا بدَّ أن يرد العينَ لمالكهاء والأجرةً لمستحقها؛ سواءً كان المال قليلا 
اوک 

لو أنه غصب عاملا أجرته. وسافر هذا العامل لبلده» ويقول: العامل معروفٌ عندي» ولكنّ البحث عنه 
وإيصالها إليه يحتاج مؤنةٌ» نقول: يجب عليك ارد مع المؤنة؛ لأنَّ الرّدّ حينئٍ [يكون] واجبًا. 


الحالة الثانية: أله | ده e‏ 


0 


ذلك كما قال الضف (تَصَدَّقَّ بو عَنْهُ مَضْمُونًا). 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الفصب 


2ه 
وار أتلة 


OE و‎ 


قوله: (تَصَدَّقّ بو)» أيْ لا بد أن يبذلٌ هذا المال» وذلك بأحد طريقين: 

الطّريق الأوّل: إِمّا أن يبذله للحاكم فيبرأ مطلقًا -وهذا له هيئة عندنا تُسمّم: «هيئة القَضَّر والأموال 
ال > فين كان غد مال معصيريت فة للراءة م رك مولت ردا للحاكم» هنا يبرا مطلقاء 
ها اه ار امال الممعيو لق 

ما لو كان يعلمه فيجب عليه أن يرد له العين» ولا تبرأ ذمَته بردها للحاكم. 

الطّريق الثَّاني: أن يتصق به عن المخصوب منه مضموئً". 

قوله : (تَصَدَّقّ به)» معنئ ذلك أَنَّهِ يبذل المال للمحتاج للصّدقات» (2 عَنْهُ) أيْ عن مالك العين» (مَضْمُونًا) أي 
بنيّة الضّمانء فلا بد أن ينوي الصمان» فإذا جاء صاحبه يومًا من الدّهر فإنَّهِ يضمن له قيمة العين المغصوبة. 

هذه الجملة نستفيد منها من حيث المفهوم أمورٌ: 

الأمر الأول أن هذ قاض لس له أن ماك لحيل المخصونة ولو كات 0 لآ قال اه او وهر 
SS‏ 

الأمر الثاني: أن اقول المع ت (وَإِنْ جَهِلَ رَبَهُ e‏ به)» مفهومه: أنه إن علم ربّه -أيْ رب العين 
الا نر ذها ا 

وهل يلزمه أن يُُخبرّه عن ذلك أم لا؟ 

فيه وجهان؛ وظاهر كلامهم أنه لا يلزم» لكن يُمَلَّكّه ياه لا يعطيه إيّاه على سبيل العاريّة» ولا على سبيل 
الإباحة؛ كالطّعام يُطْعِمُه إِبّاه» فقد سبق معنا أنه إن أطعمه إيّاه لا تبرأ ذم لكن إن أعطاه على سبيل التمليك؛ 
[بأن يقول له:] (خذ هذا المال فإنَّه ملك لك). فيُمَلَكه إِيّاه لا إباحة فالطَّعام إباحة. 

فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الإخبار. 

قوله: (وَمَنْ أنْلَفَ مُحْتَرَمَا)» أيْ مالا محترمّاء يقابله المال غير المحترم؛ وهو الكَّمْرِه والخنزير» والنّجسء 


ونحو ذلك 


(1) هذه الفقرة من أوّل الصّفحة غيّتٌ فيها وبدّلتُ في مواقع الكلمات والجمل وفي الصَّمائر وزدت بعض الكلمات حنَّى مهم بالطّريقة الصّحيحة 


دون أبس أو غموض. 
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0 تعر > عر 5 0 ب ےه 8 5 6ه ضياع 7 و 6 6 4 ورو چ صو 
أو فتح قفصًا أو بَابَاء أو حل وكاء أو رباطا أو فیدا؛ فذهَبَ ما فيه. أو أتلف شيئا وَنحوه- ضونه. 
4 5 و ين 0 


قوله: (أَنْلَفَ)؛ يشمل كل إتلافء سواءً كان الإتلاف عمدًاء أو كان الإتلاف سهرًاء فيشمل جميع صور 


الإتلاف؛ إلا أن يكون بحقء أو بإذن صاحبه. 


NE 


5 
E 2 08 


قال: (أو هَت قَقَصا)» وهو التَّسبِّبٍ في التّلف» الإتلاف هذا مباشرٌ وفتح القفص هو السب (أو قَتَحَ قَقَضًا) 
كأن يكون القفص فيه طائرٌ ثم يطير هذا الطّائر بسبب الفتح. 

ِذَا عندنا ثلاث حالاثت: 

[أوّلها:] أن يكون أتلفه بنفسه» فهو المباشر. 

الحالة الثانية: أن يكون متسيبًا ولا يُوجَد مباشرٌء يَفْتَحُ القفص فَيَخْرّحُ الطّائر. 

ففي الحالتيْنِ يَضْمَن؛ لأنَّه مباشرٌ» أو متسبّبٌ ولا يود مباشرٌ. 

[الحالة الثّالئة:] إذا كان متسيًا ووّجِدَ مباشرٌ آََرُ غيره فالصمان على المباشر؛ فتح قفصّاء وجاء آحَرُ فنفر 
الدَابَةء [فتسبّب] في خروجها من القفص -مثلا- فحينئذٍ الذي يضمن المباشر؛ لاه إذا اجتمع المباشر والمتسبّب 
قالصمان علا المياشين: 

قال: (أو بَايًا)» يعنى بايا لزريبة» أو حظيرة غنم» ونحوهاء (أَوْ حل وکاءً)» أي وكاء مائع أو جامد؛ مثل: [لو 
كان] عنده تنكة زيتِء ثمَّ حل وكاءهاء فجاءت الرّيح فأسقطتهاء فهو المتسبّبُ في انسكاب الزَّيتء فهو يضمن؛ 
لأنّه هو الذي حل الوكاء؛ لأنّه يكون بمثابة المتصرّف تصرَّفًا ممنوعًا. 

قال ر ا ی وباط الات کر وروما 17ل ا ان فيا ال( 6ا بسب 
اسن وجود مباشر» يجب أن تَجْعَل هذا القيد: (عدم وجود مباشر)» أمّا لو وَجِدَ ا قو ایر 
ال ارف القكة ال وكاوهاة فالات عل المباشر: 

RS AE FT‏ أي ااا الذي يخرج من القفص أو الباب فیکون هنا تسبّبء ثم خرج» 


آتلفه فيكون حيعل هو المباشرة ( )0[ آی] أنه يضمن ماسيق: 


018 


قوله وإ وقط الذائة بطريق قى فر بد شا هنا الضّمان للانسان الل عكري كيف بكرن خسانة؟ 
بأن يكون الإنسان يحمل متاعًاء فعثر فسقط المتاع فتلف» أو أنَّ الإنسان يمشي ثم عثر بها فأصابته جنايةٌ في 


بدنه» فحينئذٍ هل يكون على صاحبة الدَّابَّهَ ضمان أم لا؟ 


شرح متن (زاد الستقنع) باب القصب 


المصتف يقول: الدَابَّة لم يحصل منها أَذَى؛ وإنّما هي رُبطّت في مكانٍ ضيّقء قوله: (بطَرِيقٍ صَيّی)» يكون فيه 
ريط على كلام المت ن الذائه له طف الطرق ال فا إ1 الاي فهو ما بررط الا ى 
E N E E‏ 
الطّوّق ليست محلا لربط الدّوابٌ» ربط الدَّوابُ في زرائب الخنم» وفي معاطن الإبل» وليس هذا محلّهاء فهو متعدٌ 
فيها. 

مفهوم كلام المصئّف: أله إذا كان الطّريق واسمًا فلا ضمانَ عليه وهذا إحدى الرّوايتين في المذهب. 

والّذي مشئ عليه في «المنتهئن» و«الإقناع» وغيرها؛ ك«الدّليل»: أن مَنْ ربط دابَةَ في طريق؛ سواءً كان واسعًا 
أو فا فاه الما اه ال لا يق الطريق ولس نهل محل لها 

بعض الإخوان قد يُلْحِق ببذه السَّيَّارةً؛ فيقول: مَنْ أوقف سيّارته في الطّريق» ثمّ سقط عليها شيءٌ فعليه 
الصمان» هل نقول: هذه مثل تلك؟ 

نقول: لا؛ فإِنَّ السّيّارة إذا كان موقفها موقمًا مأذونًا به؛ كمواقف السَيّارات المسموح بهاء أو كانت في مواقفت 
جا ايكون مكلاف الط الآيمن اعرف ]مواقت رل لا عاد عله لان هذا عرقت اة 

لكن لو أوقف السّيّارة في نصف الطّريق» ثم عثر بها شخصٌء فإنَّه حينئذٍ يكون مخطتًا؛ ليس هذا مكان إيقاف 

إا لا نقف حَرْفيّين مع الفقهاء وإنَّما هم يتكلّمون عن أحوال متعلّقةِ بالدّوابٌ؛ إذ الدّوابُ لا تُوقّف في 
الطَرّق» ولا تَرْبطء [أمًا] السّيّارات فتُوفّف إذا كان مسموحًا بوقوفها؛ ما بناءَ على نظام المرور» أو العُرّْف» إذا 
كان هناك عَرْفٌ يجري [العمل] به ولا يُوجَد نظامٌ. 

طبعًا هذا الكلام يجري على كلّ ما كان مشايهًا له؛ مثل: الذي يسد الطّريق بخشبء أو يجعل طيتاء أو غير 
قللكه فق لف أسيشيين قل ارا قعار وناتن ار د ا اهي ار ای أرقيو ] عو اسقط فا 
القمانة مالم کی من الأول مارا ارط عالت متكرياة مر كان وال ووس »رسكل عن ضبان 
الرْؤوس بعك قثيل» أو وقتٍ آخرٌ. 

كذلك -أيضًا- مَنْ جعل خشبًاء [أو] بقايا بناء بيته» ثمّ جعله في الشارع» ثمّ جاء شخصٌ فوطنهاء ثم تلف 
إِطارٌ سيّارته» فالضّمان على صاحب البيت؛ لأتّه جعل في الشّارع شيئًا ليس له أن يجعله فيه. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التالث والخمسون 


ت ا و وق 5 0 2ھ 2 و 
كا لكلب العقور لِمَن دخل بيته بإذنه» أو عقرّه خارج مَنْرِلِه. 


قوله: (كَالْكَلْبٍ الْعَقُورِ لِمَنْ دَكَلَ بيه بإذنه)» هذه المسألة متعلّقةٌ بالكلب العقورء العلماء يقولون: إِنَّ م 


[القسم الأوّل:] فإن كان الكلب عقورًا فإنَّ ما أتلفه الكلب العقور مضمونٌ؛ إِلّا أمرين لا يضمنهما صاحب 
الكلب العقور: 

الأمر الأوّل: إذا كان الكلب العقور في داخل البيت» ودخل شخصٌ هذا البيت بغير إِذنْ؛ فاه لا يُضْمَن؛ لاله 
معد بلخول البيت: فلا يضميق ضالحت الكلين هذا الق 

[الأمرالثّاني:] ما أتلفه الكلب العقور بما يشترك مع غير الكلب العقور به؛ كأن يكون أتلفه ببوله -مثلا- فإنَّه 
لايُضْمَنْء أو أتلفه بسبب الولوغ» ولغ في إناءٍ فأفسد الماء الذي فيه فنقول: لا يُضْمَن؛ لأنَّ الكلب العقور وغيره 
سوا 


31 


[القسم الثَّاني:] أن يكون الكلب غيرٌ عقور, فإن كان الكلب غيرٌ عقور فإِلَّه لايُضْمَن؛ | إلا ادوماع 


وو 


ع 28 


لأنَّ الكلب العقور ممنوعٌ صاحبه من اقتنائه» فيكون متعدّيًا في اقتنائه» وأمّا الكلب غير العقور الذي أجل 
لرخصة -كأن يكون لصيدٍ أو حرثِ- فإنَّه لا يضمن إلا بتعدٌ؛ بأن يرسله إلى غيره» ونحو ذلك. 

ننظر إلى كلام المصنّفء يقول: (كَالْكَلْبٍ الْعَقُور)» أيْ غير المأذون باقتنائه. (لِمَنْ حل بي إِذْنِه) فحينئظٍ 
يضمن؛ لماذا؟ 

لأ الّجل دخل البيت بإذنْء وفيه كلب عقورٌ» فاعتدئ عليه» فيضمن لتعدّي مالك الكلب باقتنا 
داخل البيت فإنَّه [-أي الرّجل الدّاخل-] لم يتعدّء لكن لو تعدّئ [الرّجل الدَّاخل] فدخل بغير إِذنِ فإ ا 
ا 


3 


قال: (أَوْ عَقَرَه حارج مَِْلِِ)» إذا عقر الكلب شخصًا حر خارج المنزل فإنَّ [صاحب الكلب] يضمن؛ إلا إذا 
كان قد أفسد شينًا بغير العقر؛ كأن يكون بالولوغ والبول» لَه لا ضمان فيه. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الفصب 


وما أنْلَفَتِ الْبَهِيمَةُ مِنَ الززْع لَيْكَاضَمِنَ صَاحِبهًا. 
عه يى 


کر چ ار 5 وه و ا 
وَعَكْسهُ النْهَارٌ؛ للب ب ما تتلفة عَادة. 


َإِنْكَانتْ بيد راب أو ائ أو سائ ق صَمِنَ جتايتها بمقد بِمُقَدَمِهَاه لا بِمُوّخَرِهًا. 


[ثهَ] بدأ يتكلّم المصتّف عن مسألة مهكّة جدّاء وكثيرًا ما تحدث فيها الخصومات والقضايا؛ خاصّةٌ عند 
المزارعين؛ وهي مايُسَمّئْ ب: «ضمان مالك البهيمة)» ما الذي يضمئه مالك البهيمة؟ 

أوّل مسألةٍ عندنا وقول ال (وَمَا أَنْلَفَتِ الْبهِيمَةُ ه من الرَّرعِ ليْلَاضَمِنَ صَاحِبْهَا) يع: يعني أن البهيمة إذا 
لقف زرقا رمك عا اا رفي و لز كان هات ار ا ن او 
صاب الهي يضمن وهذا غاص بالليل فقف وآمًا الكهاز فلا ضما سان حزن هاء الق فرك :1015239 

لماذا قلنا: إِنَّه يضمن [في اللّيل؟] 

اقول نمق [اأداق قاط ل ا أ ادر | المي ريط و أي ا 
بان يكر قد بها ق المكاة الال رجا أطلق هل المت أو آن هذه اله كيرت الاجر فن غير 
تفريط منه» وهذا خارجٌ عن العادة» عادةً البهائم لا تكسر هذا الحاجزء فحيتئذٍ نقول: لا ضما عليه؛ لان هذا ليس 
بإرادته» ولا بتفريط منه. 

قال: (و2 عَكْسّهُ النَّهَارُ), يعنى ي: أن ما أتلفته البهيمةٌ في النّها ركان أكون مير نًا! إل ناله ضار 
هل معا أخرو: 

وتركك: a‏ بم ف اعات و ات ااال ا 

قوله: (إلَا أن ترْسَلَ بقَرْبٍ ما تُيِْفهُ عَادةّ)» حينئذٍ يضمن؛ لاه متعدٌ؛ لاله أرسلها نهارًا بقرب ما تأكله عادةً؛ 
مثل: أن يرسلها بجانب الزروع» هذا ضمانه على مالك البهيمة؛ لاله متعدٌ فيها. 

قوله: (وَإنْ كَانَتْ بيد راكب أو َائِِ او سَائِة ق ضَِنَ جِتَاتََا بِمُمَدَمِهًاء لا بِمُوَّخَرِهَا). هذه مسألةٌ أخرئ؛ وهي 
مغ بضماة راکب البهيحة الذىريكون راكيًا لباه أو قاكدًا يكون أمامياء أو سائمًا بكرن علفها مت ينين 
ولا لسن المالك» ونما يضمن القاكذ: أو الشائق: أو الاكت؟ 

طبعًا لا فرق في ضمان الرّاكب والسّائق والقائد بين اليل والتّهاره فالحكم فيهما سواء. 

يقول المصنّف: (وَإِنْ كَانَتْ) البهيمة (بِيَدِ راب أَوْ قَائِد او سايق ضَدِنَ جِنَابتهَا بِمُقَدمِها لا بِمُوَخَرِهَا) 


يع :ما اتفه يمقدّمهاءما الذى مله بمقدنها؟ 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التالث والخمسون 


وَباقي جِتَابَتِهًا هَدر. 


قالوا: ما أتلفته بفمها فهو إتلافٌ بمقدّمهاء وما أتلفته بيدها فهو إتلافٌ بمقدّمهاء وما أتلفته بوطء رجُلها فهو 
إتلافٌ بمقدّمها. 

إذا ثلاثة أشياء: 

- الفم. 

رايلة 

- وبوطهء الرّجل. 

لماذا؟ 

فالا لأا هذ الأموى افلا القعل فيها مسوت للذاكب والقائد لاله بط التحكم فيهاء فيد كرون 
امتا 

وقد جاء عند الدّارقطيئ من حديث التعمان بن بشير ف أنَّ الي تل قال: «مَنْ أَوْقّفَ دَابَةَ في سَبِيلٍ 
الْمُسْلِمِينَ كَمَاوَطِنَتْ بِيَدهَا او رِجْلِهًا فَهُوَ ضَامِنٌ. 

uO AOS EB 

قال: (لا بمُوَّخَرِهَا)» أيْ بمؤخر الدَابَةء ومر الاب يشمل ثلاثة أمور: 

[الأوّل:] ما أتلفته بذنبها. 

[الثاني:] ما أتلفته بروثها وبولها؛ لأنّه لا يتحكّم ببولها ولا روثهاء فهو من باب بالمؤخر. 

الثالث: ما أتلفته برمح جلها [يعني: رفس]ء الوطئ يُْتَبر بالمقدّم» والرّمْح بالمؤخر. 

لأنَّ هذه الأمور الثلاث لا يمكن أن يتحكّم بها القائد ولا السّائق ولا الرّاكب. 

يلال عل الها لسريو تقد باد من بحديف ىعري 8191 إن اذى طن قن حرخل انها 1 
فدلٌ على نفي الصمان عنها. 

قوله: (وَبَاقِي حِتَابَتِهَا)» أي إذا لم تكن بيد راكب أو سائق أو قائدء ولم تكن عليها يدّ في ذلك فَإنّها (هَدَرٌ)؛ 
لما تت عن 2 علخ أنه فال الما جر ها جرا 


شرح مان (زاد الستقنع) باب الفصب 


كَقَدْلٍ الصَّائِلٍ عَلَيُهه وَكَسْرٍ مِرْمَار. 


قوله: (كَمَئْلٍ الصَّائْل عَلَيْه)» أيْ أنَّ حكمها كحكم الصّائل؛ فلو أن شاه صالت فإنّهِ يجوز قتلها حينذاك: 
فتكون هدرًا. 

العلماء يتكلمون عن قتل الصائل فى موضعين: 

وا 


_- وفي باب القصاص . 


ول ا إن کی سال غلا غير فد فان الال مرا كان ادم أو قان وا ات هد لا صا ف 

لك ل ا ال اال ا ا 

عندنا هنا مسألة؛ لاله رما ظنَّ بعص [النّاس] أنَّ الصّائل دائمًا يُذْفّع» الصّائل لا يُدْفّع دائمًا إلا بدرجاتِ 
سنذكرها -إن شاء الله- في باب الجنايات: 

الدّرجة الأولئ: أنه لا يجوز الدَّفع إلا أن يكون الصّوّلان على النَّمْسء [وفي] رواية ستتكلّم عنها هناك -إن 
شاء الله- بالتفصيل: إذا كانت [الجناية] على أهله. 

وأمًا إذا كانت على غير أهله؛ كغريب» فلا يلزم الدّفع» وستتكلّم بالتّمصيل هناك. 

[التّرجة اا ا لايد أن كر ة الكولان عا غير م ل لبس ف ا ق جوز ذقفه: 

[الدّرحة ان ع اجب أن يكرن التو لان دن درج فيبدأ بالأدنى دون الأعلئ» ولا يصل للقتل إلا 
إذا عجز عن دفع الصّائل بما هو أدنئ. 

[الدّرجة الرّابعة:] أنه إذا كان الصَّائلُ ولي الأمر أو ناتبّه فلا يجوز دفعهماء حكاه ابن المنذر إجماعًاء نقله 
ابن حجر في «فتح الباري»» وأطال عليه. 

ولذلك بعض النَّاس قد يقول -مثلا: (البلديّة جاءتني تريد أن تصادر مني شيئًا)» سواءً كان صوابًا أو خطأ ما 
دام نائبًا عن ولي الأمر فلا يجوز دفعه بالمقاتلة والمضاربةء بل تكون ضامنًا حينذاك؛ لأنَّه بإجماع ن حكم الصَّائل 
يستتل منه: السّلطان أو ثائبه. ۰ 

قوله: (وَكَسْرٍ مِزْمَارِ)» مَنْ كْسَرَ مزمار غيره فلا ضمانَ عليه؛ لعدم الماليّة فيه» (وَصَلِيب)؛ لأن الماليّة فيه 
ملغية لأجل الصّنعة» فهو كَسَرٌَ الصنعة. 


| آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التالث والخمسون 


وَآنِيةِ َكب وَفِضَةِ وآ حمر عير ف مُحَتَرمَةِ. 


¢ 


قال: (وَآِيَةِ ذهب وَفِضَّةٍ) لَه لا ضمانَ فيها؛ لأنَّ آنية الذّهب والفضّة ممنوعٌ استعمالها إلا فيما 


Na 


ومر معنا في «كتاب الطّهارة» أنه إنما فتن من ذلك: 


وهذه لا عبرةً بهاء فإِنَّه حينئذٍ لا يضمن الصّنعة» وإلّما يضمن الذَّهب والفصةء فمَنْ أتلف آنية ذهب وفَّةٍ 
فأتلف الصّنعة» وبقي الذَّهب والفضَّة فلا ضمانَ عليه مطلقًا. 

وإن أتلفه مع ذهاب عينه فيضمن وَزْنَهُ ذهبًا وفضّةَ فقط» ولا يضمن الصّنعة. 

مله بُقَال في الصليب» والمزمار: يضمن الآلة التي صح بها خشبًا أو حديدًا. 

قوله: (وَآنِيَةِكَمْرِ غَيْرٍ مُحْتَرَمَة)؛ يجوز إتلافهاء ولا ضمان فيها. 

وقوله: (عَبْرٍ مُحتَرَمَةِ)؛ لكي برج حَمْرَ المي وحَمْرَ الخلال؛ فإتها محترمة. 

امو اف 

بهذا نكون -بحمد الله- آنهينا باب الغصب. 


دصلى لله وسا على ینا عمل 


[ملحق الأسئلة المتعلّقة بالغصب] 

س١‏ : يقول: الْبندقبّة هل تأخذ حكم الشّبكة أو السَّكّين؟ 

ج: تعلمون أن العلماء قديمًا كانوا يتكلّمونَ عن الْبنْدّقَ -خلينا نبداً بها لكي نفهم قصّة البندقيّة لأنّها 
ستأتينا في الذّكاة- العلماء قديمًا كانوا ينكلّمون عن البندق؛ هل يجوز الذّكاة بالبندق آم لا؟ 

ولهم كلام طويلٌ جدًا جدًا في البندق. 

جاءت البندقيّة فكثيرٌ من أهل العلم ألحق البندقيّة بالبندق» البندق هو الحصئ الصّغير الذي يُرْمَىء مثل 
الا وها فك كلك 

بعضهم يقول: البندقيّة ملحقة بالبندق؛ لأنّه أوّل ما جاءت البنادق الكبيرة هذه كان يُْجْعَّل فيها حصي أو 
مثل الحصئ من الرّصاص وغيره. ثم يُطْلَّقَ فكانوا يقولون: هي من البندق. 

الوضع الآن اختلف» فأصبح له نفودٌ في البدن» ولذا تكلّم عنها السيخ عبدالقادر بن بدران في رسالةٍ كاملةٍ 
مطبوعة في حكم القتل بالبندق وبيّن أله ما دام له نفوذٌ فيجوز الصّيد به. 

بالمُسبة للبندقيّة العلماء يقولون: إن البندقيّة هي التي تصيدء إذا كان الرّصاص من المغصوب فإن الصّيد 
بها يكون ملكا للمغصوب منه -مالك البندقيّة- لأنَّها إنّما هي برصاصه. وإِنَّما هي بمسدسه. وهذا -الغاصب- 
إلّما هو منه الإرسال» فحينئٍ تأخذ حكم الشّبكة وما في معناها. 

بن ااهل تشم ما لكين الدواث من سرادت للتثارات؟ 

ج: هذه المسألة نسيت أذكر لكم من بداية الغصب أنَّ باب الغصب يتكلّمون فيه عن أمور: 

الأوّل: آثار الغصب. 

ثانيا: التصرفات التي تكون منتجة للضّمان. 

ثالنًا: من يلزم عليه الصمان. 

ويطيلون في قضيّة الدَوابٌ؛ الضّمان على مَنْ؟ والسَّفْن وغيرها. 

بالتسبة للدّوابٌ فهناك مبادئ قضائية منتشرةٌ جدًا وعد بعض المبادئ قبل سنوات قليلةٍ جدًا في قضيّة أن 
الذواتٌ تضكق مطلقا: 

والآن الذي غليه العمل: أن حرادت الككاراك الى تعمل الذوات ال ق شمو اا مدرد 

1 


مبداً قضائيٌ؛ سواءً كان ليلا أو نهارًا. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس التالث والخمسون 


آنا 


ولا شرل إن العاف فط ن انهل الآن العمل عل أنها تن مطلنا لان فها دياه وذلك أن 
اا ن ا و ورا ق 

وک و اا اک ات ای باه 

وهذا مبدأً قضائق حدث قريبٌ ربّما من سُتَيّاتِء ولا قديمًا كانوا يفرٌقون بين اللّيل والتّهار على القاعدة 


المشهورة. 


(زاد المستقنع) 


شرع نضيلة الشيغ 
أ .د/ عبد السّلام بن محمد الشويْعر 


جفظه إدله 
الررس الرابع واشسون 


«الشيخ لم يراجع التفريغ, 


[ باب الشفعة ] 


اعتنى به 
وليد يسري 


للأ عطاء الطاغية وال كاعد راكات و الاقر ادات 


المراسلة على بريد: (512211.60111 )61022 21012316 ) 


[للمتابعة على التليجرام قناة تفريغ الدّروس العلميّة رابط: تع ع©50/]67.] 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الرابع والخمسون 


قبل أن نبدأ درس اليوم هناك مسألتان كان فيهما نقاش مع بعض الإخوة الأفاضل -جزاهم الله خيرًا: 

المسألة الأولين: أورد بعض الإخوة استشكالًا في [الدّرس الماضي]؛ وهو: أن فقهاءنا يقولون: إِنَّ تصدّفات 
اا ا باط ج 

قال: ولكدّا قلنا: إِلّه إذا أخذ مالا فنمّاه بتجارة فإنَّ ربح هذه التّجارة يكون للمغصوب منه» فكيف نجمع بين 
أ الربح يكوق للمغصوب مده ومع إلا قلناء إن التصرقات الأول باط 

وهذه المسألة دكر ابن رجب بوه أنّها من المسائل المشكلة على قواعد المذهب» فكما استشكلها أخونا 
الفاضل -جزاه الله خيرًا- فقد استشكلها قبل ابن رجب» وقال [ابن رجب ]: إِنَّ للعلماء في تخريج ذلك أربعة طرق: 

فمن الل لني أوردها ابن رجب ننه آنهم يقولون: إن استثناءهم ربح التّجارة وأنّ الرّبح يكون 
للمغصوب منه لأجل أنَّ هذا مبنِيٌ على جواز إجازة المغصوب منه في تصدّفات الغاصب» فتكون تصرّفات 
الغاصب كتصرّفات الفضوليئ» فتكون معلّقَةَ على الإجازة» فإن شاء أجازها وله الرّبح» وإن شاء أخذ رأس ماله. 


قال: (وقال بعضهم: إن هذا مبنيٌ على أنَّ الغاصب إِنَّما عقد العقد في ذمّته ثم نقد المال من المال 


ا ذا 


المغصوب. فالعقد صحيحٌ؛ أنه متعلّقٌ بالدَّمّة لا بعين المالء ثم نقده منه» فيكون حينئدٍ بمثابة النّماء له). 

وكأنَ ابن رجب به رجح أنَّ هذا هو الذي عليه نص الإمام أحمد. 

ومن التوجيهات التي أوردها -وهو احتمالٌ منه- أنه قال: إِنَّ هذا مبننٌ على القاعدة المشهورة: هل الثقود 
تتعيّن بالتعيين أم لا. 

وهذا الاحتمال منه» ولم ينسبه لأحدء وإِنَّما الأوّل نسبه لأبي الوفاء ابن عقيل» والثاني تَسَبَهُلِمَا عند الموفق 
ل االمسويرا ا ا اکان عدم 0 

فقط أردثٌ أن أبيّن هذه المسألة؛ لأنَّ هذه المسألة من المسائل التي اسْتمْكِلَتْ على القواعدء وقد أحسن 
أخونا بإيراده لهذا الاستشكالء الذي جعلني أبحث في هذه المسألة حبَّى وقفتٌ على كلام أبي الفرج فيها. 

المسألة الثّانية: أحد الإخوة -أيضًا- أورد استشكال واختلاف النُسخ» هل هي (الصّنعة)» أم هي (الصّفة)؟ 

[نقول:] كلاهما صحیح» رسك( كه هلي هاي ٠اك‏ ال راتا كد هلن ها 
المذعب ارادا عا الي ا را اللبمل من (الضّطة)! إ5( الح د الطفاته و ها 
را و ی كرما (الضّفة) قد كين أدن ين (الطفعة) , 


شرح مقن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


فيو ال و عبت 
باب الشفعة 


ES 


في هذا الباب تكلّم المصّف مله عن أحكام الشفعةء والشَّفْ هو الرّوج؛ ولذلك فَإِنَّ المرء نما يض 
للشريك من يأخذ ملكه. والشفعة قبل أن نتكلم بدليلها وحكمها لنأخذ فكرتها على سبيل التسهيل لها: 

فصورة الشفعة هي: أن يكون اثنان شريكّيْن في أرض» فيبيع أحد الشَّرِيكَيّن نصيبه» فإذا علم شريكه ببيع هذا 
اللضيب ف يطل الشفعة» قرأ حك هاا اللصيب اللا باغة:شريكه بالتمخ»ويعظيه للمقارى: رة الأرض كلها 
إذا كانا اثتين فقط. 

إا عندما نتكلّم عن الشفعة هي قل للملك من المشتري إلى الشّفيع» الذي هو شريكٌ للمالك البائع. 


ولذلك الشفعة متعلّقةٌ بثلاثة أشخاص: 


- بائع. 


والشفيع هو شريك للبائع. 

هذه الشّفعة ثبت عن الل تلم الحكم بها؛ ففي الصَّحيَيْنَ من حديث جابر أله قال: «قَضَئْ الت ميم بالشمْعَةَ). 

ومن المعروف في كتب الأصول أنَّ من الألفاظ الدَالّة على الوجوب واللّزوم قوله: «قَضَئ ال تم بكذا» 

فدلّنا ذك على أن الشفعة حكمٌ ثابتٌ» ويجب العمل به بالشروط التي ستأي في محلّها. 

عندنا فى الشفعة مسألتان أريد أن أبيّتهما: 

0 2 ¢ 2 2 ع 7 

المسالة الآولئ: أن فقهاءنا يقولون: (إن الشفعة على خلاف الأصل».» وقولهم: (على خلاف الاصل)» يعني: 
على خلاف القاعدة الكلَيّة» وهذا معنن قولهم: (إِلَّه على خلاف القياس). 

ووعه كر و عل لوف الا أن الأضيل أن الو لاي ملك ع مم و إلا الخد ر ا جا 
ومع ذلك نقلنا ملك هذا السقَص من المشتري إلى الشّفيع» فأخذناه إجبارًاء فكان بناءً على ذلك على خلاف الأصل. 

ومن المتقرّر عند الفقهاء: أنَّ كلّ ما كان على خلاف الأصل والقياس فإنّهِ يُضَيّنٌ به مَوْرِدُه ولا يقاس عليه 


قدر المستطاع. 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الرابع والخمسون 


لماذا أتيتٌ مبذه القاعدة؟ 
فقها الاي لس رار دوهي سته > انهم 


و و 


س س 


المسألة الثانية: عة حل هذا الل هو س ليك وهو لفل 

نأخذ الجملة الأولى: (حق ى تمليك): الحقوق عند العلماء قد تكون حقوق ملك وقد حقوق تمليك» 
وحقوق المِلّك أقوى من حقوق التّمليك» كما نص عليه في «الكشاف». 

ما الفرق بين حقوق المِأك وحقوق التمليك؟ 


قوق البلك تكوة IEE‏ شق ور IN‏ 
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وأمًا التَّمليك فإنَّه حق يقبت للشّخص قبل ثبوت المِلّك» فهو حق بالتّملّك» ولذلك يقولون: حقوق التَّملّك؛ 
أو قوق ايلك 


من كاك ا ا ا لدم شرق التمليك الداشولة إن عقوق التمليك لا تروك 
بخلاف حقوق الوك فإنَّها تورّث. 

[الجملة] الّانية: (حقٌّ للمُلاك)ء ويقابل قولنا: (إنَّها حنٌّ للملاك) أي أنّها ليست حقًا للأملاك. 

إذ الحقوق نوعان: 

= قوق م امالك 


ج وحقوق متعلقة بالمملوك» وهو العين. 


ES ARSEN 

والثاني: «حقوق الأملاك). 

من أثر التَريق بين كونه من حقوق الأملاك أم المُلّاك: أنّنا إذا قلنا: إلّها من حقوق الماك فلا تثبت إلا للمسلم, ولا 
تبت للكافرة لآن انرق فق الآضل إلما هبت لمن كا قعل غل قيرف ولذلك كنا تعملوة- اليحقرق المتملقة 
بالأشخاص لا بالأعيان لا تغبت للأدنئ على الأعلئ؛ لأنَّ فيها علرًا له عليه. 

ولذلك لما رأى فقهاؤنا -علئ المشهور دا الغا من قوق الك فاا ا ا وت تثبت للكافر على المسلم» 
وستأتي في كلام المصئف. 


شرح متن (زاد الستقنع) 


ا ° ا 2 067 3 0 30 و 5 س 
وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إِلَيْهِ برض مالي 


فقط هذه المسألة وهي: أن تعرف هل هي من حم التمليك» أو من حق المِلّك؟ ينبني عليها ثمراتٌ» شرت 

وهل هي من حقوق الماك أو من حقوق الأملاك؟ 

الثاقية فيا غيل فيه وأا الكرلن فلا خف بها اما من رق الماك 

[ثمَ] بدأ المصتف بوبه ببيان صفة هذا الحقٌّ» وهو من حق التّملِيك» وليس من حقٌّ اللّك؛ ولذلك قال: 
(وَهِيَ اسْتِحْقَاقٌ)؛ والاستحقاق أي في المستقبل فيكون حى تمليك. 

قال: (اسْيِحْفَاقٌ انَراع حِصَّةٍ شَرِيكِو). أيْ أن المره يعرعها اتر اعا ولا يشريه وإنّما يأعذها بها اسلف 
عليه العَقَده ففيها انتزاعٌ» فهي نقلّ من غير رصا ولا اختيار من المشتريء بل هي تُتْترّع منه انتزاعًاء ولذا كانت 
اغاغ الات الفياس: 

قال: (مِمّنِ انتقث ِلَيْه) أيْ ممن انتقلت إليه بالبيع» أو بما في معنئ البيع؛ كالهبة بقصد الوب ونحوها. 

قال: (بعِوّض مَالِيٌ)؛ انظر معي» هذا الكلمة أريد أن أقف معها بعض الشَّيء. 

الآن نحن قلنا: إنَّ الشفعة صورتبا: أن تكون الأرض بين شريكَيْن وأحد الشَّريكَيْنِ يقل ملگ فيها إلى 
الت والثالك تسه «المشتري»: 

فحيتئلٍ يجوز لشريكه أن ينتزع هذا الجزء الذي باعه بالشفعةء أليس كذلك! 

عندنا هنا مسألةٌ: آنا نقول: إن انتقال الملك من الريك إلى اللّرف الثَّالث ليس في كلّ حال تثبت به الشّفعة» 


بل في حال دون حالٍ. 


إلا 


فلو انتقلت إليه بار فلا شفعة بإجماع؛ فلو أن شريكَيّن كانا معّا فمات الأول وورثه أبناؤه» فلا نقول: إن 


إا فليس كل انتقالٍ ِلك يبت للشَّريك حل الشّفعة» نّم يبت حى الشّفعة بصورة من صور انتقال الوّك؛ 
عبر عنها المصتف بقوله: (الْتَقَدَتْ إِلَيِْ وض مَالِيٌّ)؛ طبعًا المصتف اختصر فعبّر بالعوّض الماليٌ. 

ولكي نُتَمّمَ صورة الانتقال على سبيل التفصيل فتقول: 

إِنَّ الشفعة إنّما بت بأن يكون الملك قد اننقل من الريك إلى الثالت بعقد» وأن يكون العقد عَقْدَ معاوضة 


ا آ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الرابع والخمسون 


إذَا عئدنا أربعة قيود: 

أن يكون بعقد معاوضة محضة بثمن غير مجهول. 

لا بد أن تأتى بالقيود الأربعة» نأخذها قيدًا قيدًا: 

القيد الأوّل: أنه لا بد أن يكون عَقَدَاء وبناءً عليه فلو انتقل الملك بغير العقد؛ مثل: أن يكون وَرلّه» فلا شفعة 
أو أن يكون فسخَّاء وقد مرّ معنا أن الإقالة فسخٌ» وليست عَقّدًا جديدّاء وهذه من ثمراتها: أنَّ مَنْ أقال شريكه فَإنَّه 
حينئذ لا يكون هذا الفعل فيه شفعة. 

صورة الإقالة: زيدٌ وعَمْرٌّو شريكان في أرض» فباع زيدٌ نصيبة لثالث» فلم يُطَالِبٍ [عمرٌو] بال ثم أَقَالَ 
[زيدٌ الثَّالَتٌ]» فطالّبٌ [عمرٌو] بالشفعة بعد الإقالة. 

ارق ا قفي لان هذه فالا بو لمت علدا جديا 

القيد الثاني: قلنا: بعقد معاوضة» يخرج منها عقود التّرّعات؛ فكل ما كان تبرُعًا فإلّه لا تبت فيه الشّفعة؛ 
کو امول غ الاك امن رار عات 

القيد اك ف قلنا: ا علد مخاوضة محضيةة لن العلماء قو لر فن عقر د المغاوفات رعا 
[النّو ع الأّل:] عقودُ معاوضة محضةء فيكون المال طرفًا في المتعاقدين» المال من الطّرفين. 

والنّوع اانى: عقود معاوضة غير محضة فيكون المال من أحد الطَّرفين دون الثاني» ومثلوا للعقود غير 
المحضة قالوا: كالمهر في التكاح» والعِوّض في الخلع» فإنَّها معاوضة غير محضة. 

فلو أنَّ زيدًا وعمرًا شريكان في أرضيء ثم إن زيدًا تزوّج فاطمة وَأَضْدَقَهَا نصيبه الذي يملكه من الأرض» 
هلال هو وبال سايق ل زا تقد وارانها شلك زليه قاطي A SS‏ 

ا ا السب لها فى ا شر كام ا 

القيد الرّابع: بثمنِ غير مجهولء فلو كان الّمن مجهولًا فإنَّ الشّفعة لا تصح. 

وصورة ذلك: لو أنَّ يدًا وعمرًا شريكان ني أرضء فباع زيدٌ أرضه لطرف ثالثِء ثم إن الطّرف الثَّالث وزيدًا 
جلا امن قالوا: وال تسا امن لله كان من م طويلة. 


شرح مقن (زاد الستقنع) بابالشفعة ] | ]١‏ 


ي 
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أو أنَّ الّمن لا يمكن معرفته؛ كأن يكون الثم -علئ سبيل المثال- صبْرة والصّبرة مرّ معنا في باب البيع أنَّ 
العقد على المعيّن الحاضر إمّا أن يكون برؤية» أو بوصنيء والرّؤية تكون للصّبرة» فتكفي فيها أن تكون صبرةً 
فيص العقد على الصّبرة استثناءً» الصّبرة لا يُعْرَف مقدارهاء فقد تكون عشرة آصع» وقد تكون عشرين صاعًا. 

فح تقر ل لو كان الى مبجهو ل فاه فد لا تيت الشفعة اعدا ۰ 

وهذا معن قول المصتف: (بِعِوّض مَالِيٌّ)» إذّا لا بد أن يكون العِوّض ماليًا. 

ثم قال: مه الَذِي استَرٌ الْعََدُ عَلَْه)» سيأتي -إن شاء الله- في كلام المصنّف ما معني هذه الجملة؟ 

فده الجا ماه ا «الآة روا شما بعت أن ارك اطا حصا و ا 
هذا الشقص الذي باعه شريكه بالدّمن الذي استقرّ عليه العقد. 

فإن كان التمن مِْلِيّا من المثليّات بوْله» فيعطيه مِثْلهه وإن كان ة 


يا فإنّه يعطيه قيمته فى وقت التعاقد» وهذا 


فائدة قولنا: (اسْتَقرٌ الْعَقَدٌ عَلَيِْ) أي العبرة بقيمة القيميٌ في وقت التعاقد. 

زيدٌ وعمرّو شريكان في أرض» فباع زيدٌ نصيبّه بسيّارة -هايلكس مثلا- في السّنة الماضية في موديلها. 

شريكه لم يعلم بالبيع إلا بعد سنق» فقال: (سأعطيك قيمة سيّارةٍ موديل السَّنة الماضية)» نقول: لاء كم قيمة 
السّيّارة في السّنة الماضية؟ 

لكنّه رقت الماد فعطيه اهن ذلك الوقكه لا ته قيا الآن» لان الككارة فى كل ادكه درق 

قوله: (قَإِنِ اقل بعَيْرٍ عوَض)» بدأ يتكلّم المصنّف هنا عن مسألةٍ مهمد والمصنّف لا أدري لماذا عرضها 
کنا 

فاه بدأ يتكلّم عن الشّروطء فبدلًا من أن يذكر الشّروط كما أوردها الموقّق في «المُفْيِع» كر المسائل التي 
مدقم ل وسو لقان ف قر ال روط ela EE EE SN I e‏ 
إيراد الفروع ليحفظها طالب العلم» ربّماء لا أدري ما هو غرضه! 

في هذه الجملة وما بعدها إلى نباية الفصل بدأ المصيّف يتكلّم عن شروط الشفعة؛ وهي سيه 

الأوّل: آله لابدّ أن يكون الولّك قد انتقل من الشّريك إلى الطّرف الثالث بعقد معاوضة محضةء ولذلك قال: 


(قإِنِ انتقل بعَيْر عِوَضٍ)) بدأ يأتي بالمفهوم. 


الدرس الرابع والخمسون 


أو كَانَ عِوَضْهُ صَدَانًا أ خُلْمَا أَوَصُلْحًا عَنْ دم عَمَدِ فَلَاشْفْعَةَ 1 وَيَسْرُمُ التَحَّلُ لإِسْفَاطًِا. 

اوداز تراج وتيا كاسكره رهر ار" ار هري" نانس e‏ ماني عوضرء 
وا ها عورد الال الأ لد فإنَّهِ في هذه الحال لا تد ت ٠‏ 

قال 3 كان حرش قيكانا ان لماه و ين الحاو ات غير ال ن الال .طرف ىاه 
العِوَضَيْنِء والطرف الثاني إنّما هو البُضعء كما عبَّر به الفقهاءء وسيأتينا -إن شاء الله- قريبًا بعد بضعة دروس عندما 
نبدأ في «كتاب التكاح» أنَّ أهل العلم أنكروا من فهم معن البُضعء أنَّ المُْضع المراد به عقد الزَّواج؛ ما يترّب عليه 
فليس عينًاء وسيأتي -إن شاء الله- كلام ابن عقيل في أول «كتاب النكاح». 

را ا امن چ دوعو ا ری فيد ر ع المال داك كانت المعارضة قر 
ماليّةِ محضة. 

قال: (خُلْمَا)» الخُلّع مله لكن العِوّض يكون من المرأة في مقابل مفارقة الرّوج لها؛ ليشمل الفسخ والطّلاق. 

قال (31 شاا عَنْ دم عَمَد)؛ بأن يكون وَجَبَ [عليه] القصاصء ووّجِدّت جميع شروط الاستيفاء» فعفا 
أولياء e‏ العوّض ليس معاوضة محضةء وإِنّما معاوضة غير محضة. 

قال: (قلا شَفْعَة)» السب في أنه لا شفعة في الأمور السّابقة نقول: لأنّه إذا كانت المعاوضة غير محضة فإلّه لا 
SS‏ 

صورة ذلك الو انوك ىا شقصّة في الأرض» فطالب الشّفْبع بالشفعةء تقول a at‏ 

العوّض الذي أَخِدّ في مقابل ذلك -أو تُعْطِيه المرأةٌ؛ لأنَّ المرأة هي التي ملكتها- غير متقرّمء فلمًا كان غير 
ف :جد يدث ا ای فی ا سبدو ا و مكل وا 
تكون فيه محابا ويجوز فيها المحابات فحيعذ لا شفعة ولذلك ضكقنا باب الشّفعة» ونقول: إل أن يكون اللَمن 
معلوماء في عقد معاوضة محضة. 
قال: (وَيَحْرُمُ النَحَيُلُ لإسْقَاطِهًا)» كر الإمام أحمد أن الحيل باطلةٌ مطلقًاء ودّكّر صاحب «التنقيح» -في غير 
هذا الباب- أن قاعدة المذهب: ا کا عقر قشو فيه فيو باط : 

وبناء على ذلك فإنّنا نقول: إن مَنْ تحيّل لإسقاط حقٌ الشفعة فإلّه يأثم ابتداءً على الحيلة» ويل لا تُسْقط 


حق الشة لشفعة لمن هي له. 


شرح مقن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


وت لِشَرِيكِ في أَرْضٍ َحِبُ فَسْمَتُهً. 


الصُورة الأولية: أن يتحيّل ق العقده فدلا من أن يقول: (بحثك) يقول: (وهبتّك): فيجعلها هبة ابعداة: 

لوكت ساي لطر دروب و اردور جنا اراي ترايت جلاعي 
التحيل فإلّه يد يثبت فيها الشّفعة. 

sS Co Ty 
الا : كذلك حيلة باطلةٌ» فحيتئل ته تثبت الشفعة للشّريك» ولا نقول: إن عقدهما باطل» [بل]‎ 
an ey e 

[الصّورة الّانية:] فِعْلُ بعض المبطلات التي ستأتينا بعد قليل -إن شاء الله- فمن مبطلات الشّفعة: 

أن السريك إذا نقل ملكَهُ عن العين بمعاوضة غير محضة سقطت الشّفعة. 

زیڈ وعمرٌو شريكان في أرضء فباع زيدٌ شقصّه لثالثء فالثَالث إذا وهب أو تصدَّق أو أوقف هذه العين التي 
مم بسي سا 


yT 

كيف تثبت الحيلة؟ 

تبت الحلة بق ف اسطاع من ل حي الم أن بت هذه ليت بارا أ بها رج عن 
ذلك» فحينئذٍ يقضي القاضي له بالشّفعة فإ لم يف يثبت ذلك فنقول: القول قول البائع في نفيها؛ لأنَّ البائع يده يد 
بلقا سل E URE DOD‏ 

قوله: وت لشريك يكِ في أَرْضٍ تَحِبُ قِسْمَمهَا)» هذا هو الشّرط الثاني فو شرو ا و أن ا 
لا بدٌ أن تكون في شقص مشاع من أرضي إِذَا عندنا ثلاثة قيود: 

القيد الأوّل: أنّها لا بدٌ أن تكون في الأرضين» وغير الأرضين -ولو كان عقارًا كالدور = فلت اى 


إِنّما الشفعة في الأرضين» والدور:تكونتبعًا. 


ا أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الرابع والخمسون 


[القيد] الثاني: أنه لا بد أن يكون شقصًا مشاعًاء ويقابل الشّقص المشاع المُفْرَزه بمعنئل: لو أن اثنين شريكان 
في أرضء لكلّ واحدٍ منهما النّصفء فإن لم يُعْلّم ما هو نصيب الأوَّل من الثاني إن من المشاع» وإن كان مفررًا؛ 
قال : (الأرض الشماليّة لك» والجنوبيّة لي)؛ حينئذٍ تكون مفرزةٌ» هذا يُسَمّى : «المفرّز). 

و ا a‏ 
تثبت الشفعة في غير [الأرض]» فلا تثبت في البناء» ولا في الشّجرء ولا في السّيّارات» ولا في المنقولات» ولا 
غيرها. 

اليد اقا فال ي اء يد لداعل أن الشفحة ألما تجري فيما تلجرى فيه قسة الاجا لا 

حب قِسْمَتَهًا) ويقابل ذلك أمران: 

0 اء فإلّه ليس فيه شفعة ولذلك قال الل يلم : «كَإدا 
حَدَّتِ الوه وَصِرّفَتِ الطَدقٌ قلا شفْعَةً). 

الس سياه ل اااي ل 

لآير الان :آرم لا فجي بيع وخر الذى بتكي دجام ب اف الاسهار و لا فو 
العا يي 

كيف يفرٌقون بين قسمة الإجبار والاختيار؟ سيأتينا -إن شاء الله- في آخر الأبواب 

قسمة الإجبار هي التي إذا قُسِمَت أمكن الانتفاع بأحد جزأيها. 

وأمّا قسم الاختيار فإلَّه إذا قسِمّت فلا يمكن الانتفاع بأحد الجزأين» فحيتئذٍ إنّما تكون قسمة اختيار؛ بأن باع 
العينٌ ثم تَقْسَم قيمتها بين الشّريكين إذا لم يختارا القسمة بينهما. 

ومثّلوا لذلك بالحمّامات الصّغيرة» أي الور الصّغيرة الي تكون حمّامًاء أو بيتِ صغير» مثل: البيوت 
لماح لس ا ار سن 

قسمتهاء إلى عهدٍ قريب قبل الهدد تذكرون البيوت التي بجانب الحرم بعضها ضيّقة ف جا لا مو مات ال 
فمثل هذه لا شفعة فيها؛ لاله لا يمكن الانتفاع بها بهذه الحال. 


)١(‏ لم يذكر شيخنا -حفظه الله- القيد الثاني فرأيت من المناسب وضعه ليكتمل التّقَسيم الذي كر شيخنا -حفظه الله تعالئ. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


وَيَيْبَعُّهَاالْغِرَاسٌ وَالْبتاءُ لا التَمَرَةوَالرَّرعُه 


قوله: (ويَْبَعَا لِْرَاسُ)» الغراس أي الشّجرء (وَالْنَءُ)» هو ما يب من الدور على العقار. 

فقوله: (وَيَْبَعُّهَا) أيْ أنَّ الغراس وحده لا شفعة فيه» فإذا كان اثنان شريكَيْنِ في شجرة فقط من غير أرض لا 
ققعة ليما رال الآن عدا هنا و قريب من الأياقن فن يبلك الاج ذون الأرضي و لذلك تجدون عضن 
الأرضين فيها عيدان -التّخْل الطّوال؛ نسمّيها باللّهجة الدّارجة: «عيدان»- لا يستطيع صاحب الأرض بيعها؛ حى تموت 
هذه العيدان التي فيها؛ لأنَّ العيدان ملك لأشخاص آخرين» ولذلك ما زال أناسٌ يملكون الشّجرء والأرض لغيرهم. 

فإذا كان اثنان شريكَيْن في شجرة» فباع أحدهما نصيّّة فليس للآخر أن يكون له حن الشّفعة فيه؛ لأنَّ الشّفعة 
خاصّة بالأرضين 

وكذلك البناء إذا كان منفكًا عن الأرض» فالأرض لأشخاصء والبناء لآسَرِينء فإذا باع أحد أصحاب البناء 
نصيته فليس لصاحبه الشّفعة؛ لأنَّ الشفعة خاصّةٌ بالأرضين فقط» وسيأتي الدّليل بعد قليل. 

فإذا كان الاس مغر والبعاء مقر ةا فلا شف لكن إذا كان فابكا للارضى ف سهان اة إذ التابع 
تابعٌ» ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاء فهنا الحكم للأرض»ء والغراس الذي فيها أو البناء الذي عليها تابعٌ لها. 

قال المصئف: (لا الشَمَرَةٌ وَالرَّرعٌ) أي أن الثمرة والزّرع لا تكونان تابعَيْنِ للأرض» ومن باب أَوْلئ أنّهِما 
ادا لمس فيا شف وبعدهيا بدوة ارقن 

فلو أن شخصًا باع لآخر أرضّاء وهذه الأرض فيها ثمرٌ وفيها زرعٌ قَلِمَنْ يكون الثم والزّرع؟ 

نقول: لآ تكون للشفيع الذي يطلب اة وإ تما تون المستزي؛ بغرط آذ يكن الثم وال رع ظاهرين 

ذا أعيدها مرّة أخرئ: فقول المصنّف: (لا الثَمَرَة وَالرَرَعٌ). يدلّنا على أنَّ لمر والرّرع لا يدخلان في الشفعة 
انين 

الال الأول ا كات لتقف فهما اعدا يدوق الأرض: 

الحالة الثانية: إذا كانت الشّفعة للأرض» فإنَّ الرّرع والثّمر إذا كانا ظاهرَيْن فإنَّهُما يكونان للمشتري» ولا 
يكونان للشّفيع» فلا يدخلان في الشّفعة. 

وأمّا إذا كانا غير ظاهرَيْنِ فإتّهما يتبعان الأرض؛ لأ حكم الزّرع والقّمر قبل الهو حكم أصلها. 

ولذلك قال المعصق: و شْفْعَةَ لِجَارِ)» أي أله لا تثب الشفعة للجوار مطلمًا؛ لأن المقسوم کموک 


ر و 


الجوار» والحديث كما تقدّم إا حُدّتٍ الْحُدُودُ وَصُرّقّتِ اطق فلا سُفْعة. 


ا أ.د/ عبدالسلام الشويعر الدرس الرابع والخمسون 


قد يقول شخصٌ: إِنَّه قد جاء في حديث جابر أن الي تل قال: «الْجَارٌ احق ِصَفَيهِ؛. وهذا في الصّحيح. 

وجاء عند الترمذيٌ آنه قال: «الْجَارُ احق شْفْعَةٍ جَارِه)» فنص على الشلعة. 

تقول: أوٌلا: لفظ الحديث أله قال: «أحق»: وهو الأصحٌ: في الصّحيحين ليس فيه إثبات الشّفعة» وإنّما فيه 
مطلق الح فالجار أحق بجواره من حيث البر والاحسان» وغير ذلك من الحقوق التي أوردها العلماء. 


5 
0 


[ثانيًا:] إن قلنا: إن رواية الترمذيّ مفسّرة وهي تَابتةٌ ولا تعاض الحديث الآخر؛ فنقول: إِنَّ المراد بالجار 
هنا آي الجار المغارك الذي بكرن شريكا لضاحيه» ولذلك فإن الشريك سي لجار ومن الأقعار 
الحقيورة جا اعد النقياى داتكا يوردو بيك الأمكر صاحب اة عدا قال: 
ااا ي فَإِنَكِ طَلِمَة كاك أقوه التاس عاد وََارقَة 

والجار هو المشارك» فيقول لزوجته لمّا كانت مشاركة له في داره وني فراشه: (جارتنا) وهي ليست بجارة» 
وإنّما مشاركة. 

فالعرب تسَمّي المشارك: «جارًا»؛ فيُحْمَل حديث التب بم هنا على الحديث الثاني» فلا نعارض الحديثين. 

وأنا أكرّر لكم دائمًا أنَّ فقهاءنا من أقلّ فقهاء المذاهب الأربعة إعمالا للنّسخْ» فهم من أضيق المذاهب 
الأربعة في الحكم بنسخ الأحاديث. 

وهذا عل سبيل الإطلاقء تى نهم يقولون: إن السّنّهَ لا تتسخ القرآث» وهو الصحيح» وهو منصوصن 
الشَافِعِيَ» ومنصوص أحمد» والمعتمّد من مذهب أحمد. 

وأمّا السّنَّهَ فينسخ بعضها بعضّاء لكن لا بدَّ من الدّليل الصريح» فما أمكن الجمع فهو أَوْلىء وقد جمعوا 
الجيم اله كخ | صومن. 

إا ملم الشابق: أن الف إ ما تكوة ف التقارء فما لبس بعقار قاذ شف فيه وآن هذا العتار لايد أن 
يكون الشَّريك فيه مالكًا لشقص مشاع» وأنَّ هذا الشّقص المشاع مما تجب قسمته قسمة إجبار» وليس مقسومًا 
اذا رين :ا ا نارهو ا و | وار 

وكاو عر انك رباك ماسجا عن ا ا و ا ع 
لا فة في ئر ولا سجر »» وهذا يدلّنا على أله لاتدخل الشّفعة في المنقولات» ولا غير العقارء رُوِيّ فيه حديثٌ 


مرفوعٌ لكن الأثبت أنه من قول الصحابة. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 
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وَهِيَ عَلَى الْمَوْرِ وَفْتَ عِلْوِو فَإِذَالَمْ يَطْلَبْهَا إِذَا باد عُذْرِ بَطَلَتْ. 


قوله: (وَهِيَ عَلَى الْمَوْرِ وَفْتَ عِلْمِِ)» بدأ المصنّف في الشّرط الثّالث من شروط الشّفعة؛ وهو اتلدلا يذ أن 
بعالت الكّفيع بالشفعة وقت علمههبا: 

والدّليل على ذلك: أله قد رُوّينا عند ابن ماجة أن ال بم قال: «الشْفْعَةُ كَل الْعِقَالِ. 

وهذا الحديث وإن كان رفعه إلى الي يل فيه نظ إلا أله قد جاء عن الصّحابة ما يدل عليه كما روا 
عبد الاق عن جع من الصّحابة والأبعين م يدل على هذا المعنى. 

وها المي تذل عليه ق اغد ال ري فن ترق التملك -وليست حقوق الملك- لكا كان فا نعل 
الك فن الأصل فا ق ما 

ولو أطلقنا حى الشفعة ينف العله رقا إلّه لا ينتفي إلا بالنّمي الصّريح لما ای أحد شياعو شريك: 
ولكان فيه تضييع الحقوق» فقد ينتظر الس خص حتیٰ تكون سنين معيَّنةَ ویترتب عليها حاجاتٌء ثم يُطَالِبِ بها إذا 
اغتنی. 

ولذلك فاا لا بدّ أن تُعْمِلَ هذا الحديث؛ لألّه هو الذي تستقيم به حاجة النَّاسء ويندفع به الضّر ر عن 
الطرقيق» إن اة نما ركف لذقم الشررعن الكريك: رن < اباد نظر لدقم الور عن النشاري: 
ولذلك فان الضّرر لا يُرَال بالضّرر. 

وهنا فائدة: قاعدة: ((الضرر يُرّال)) دائمًا ا في بابين: «باب حي و«باب ال 

وقاعدة ((الشرى له ##ال بالشرى) كرما تون مسافلها باب الق 

وكذلك قاغدة: ((المشغول لابُشْكّل)): آو: (الامُشَفَّل)) أكثر ما تُطيّق هنا فى هذا الباب اباب الشفعة». 

ذا عرفنا قبل قليل أله لا بد أن يطالب بها على الفور وقت علمه وبناءً على ذلك قال: (مَإذ لَمْ يَطْلبْهَا) أي 
لم يطلب لعلف 3 أيْ وقت علمه فوراء بالقيدين السّابقين: أن تكون فورّاء بعد العلم» (بلا عُذر بَطَلَتْ). 
کیا ق ا عضن ا وا أذ كان ع أن سقط جه 

وقد يُقَال: (إنّها بطلت) أي إِنّها ثبتت» ولتأخره سقطت بعد ذلك ممكنٌ قد يقال إنّها صحيحةٌ على ذلك» 
ربّما أكون قد استعجلتٌ في التّجِوّز في [الحكم] بالتجوز على المصتف. 

عندنا مسألتان: 


المسألة الأولى: في قولهم: (وقت علمه)» أي وقت علمه بماذا؟ 
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قالوا: وقت علمه بالبيع» وبناءً على ذلك فإنّهم يقولون: يُعْذّر بالجهل بالعقد» ولذلك فإنَّ المرء إذا جهل العقد أنَّ 
شريكه لم َع هذه العين إلا بعد سنتين فهو معذورٌ بالجهل فيما مضئ. 

فهو معذورٌ بالجهل بالعقد؛ أي بالحال؛ لأنَّ الجهل كما مرّ معكم: 

جهل بالحكم. 

وچ الال 


© وجهل بالوصف. 


الوصف هنا لا يهمّناء لكن يبق عندنا: الجهل بالحال؛ وهو البيع. 

الجهل بالحكم هل هو مور أم ليس بموثر؟ 

تكلم بعضن المتأخرين لكا تكلم بعض الشدّاح عن مسألة: (هل يُعْدّر بالجهل) قال: وكذلك جهل الحكوء فيكيت له 
إن كان جاه بالحكم. 

والظّاهر -هذا متي ولم أقف عليه- أنه يُعْدّر بالجهل بالحكم ما لم تطّل المدّة» وإلا لو قلنا بذلك لرجع 
الال لااد تعد رات الین ارا كان شيعم ضر 

المسألة الثانية: في قول المصتف: (فَإذَالَمْيَطْلَبَّا)» ما معنول: طلبه لها؟ 

قالوا: أي يطلبها بأن يصرّح بالطّلبء فيقول: (أنا أطلبها)ء أو يقول: (أنا شافمٌ فيها)» أي في الأرضء أو نحو ذلك من 
العباوانة الا تغل لذن أو هل الخ اضرا 

ale نبا لاود لها‎ E, 

اسْتَثنوًا -أيضًا- شيئًا يسيرًا معفوًا عنه في الفوريّة؛ قالوا: ۰ 

- إلا إذا علمها في وقت صلا فإنّهِ نَم صلاته. 

- إذا علمها في وقت قضاء حاجة. فَإنَّهِ يتم قضاء حاجته. 

> إذا ملعيال كوول امه عدي Ll‏ عسات 


- أو علمها وقت أكل» وهكذا. 


وأا إذا كان غاتبّاء وعلم عنها في غيبته فيجب عليه أن يُشْهد في وقت العلم» ولا يجوز له تأخيرها بعد ذلك. 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


وَإِنْ قال E‏ (بعنی» أو صالخنی). 


لرا هالخ اهر ل قو نا ك 

فإذا أثبت البائع أو المشتري أله قد علم» ولم يطالب في المجلس الذي علم فيه فإنَّه يكون قد سقط حقٌ 

بل العلماء يقولون: لو أله علم بباء وتكلّم بكلام خارج عنهاء علم في المجلس. ثم تكلّم بكلام آخرّ ثمّ رجع 
ى أ ر المتجليس» رتل أف يتوم قال طالب بالف )و قارا سقط بق و اب القور تاها 
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[ثه] بدأ يتكلّم المصيّف هنا عن بعض مُسْقِطات الشفعةء مع أله لم يكمل الشّروط بعد فسيأتي بعد قليل 
عفن اوق 

[المسقط الأوّل:] من مُمْقطات الشّفعة: أن يقول (ِلِلْمُشْتَرِي: بْني» أَوْ صَالِحْنِي)» من الذي يقول للمشتري؟ 

الي ا ا 0 

ا إذا قال: (بعني)» بعد مطالبته بالشفعة فإنّه لا أثرَ لكلامه وإن قالها قبل علمه بالشفعة فإنَّه لا أثرَ له؛ لألّه كان 


ا 
أعيدها بلغة سهلةٍ: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرضيء باع زيدٌ أرضه لثالثء عمرّو لما علم بالشّفعة جاء للمشتري 
-وهو الطّرف الثَّالث- فقال: (أطلبها)» أي أطلب الشّفعة» أو قال: (أنا شفيمٌ)» نقول: ثبتت له الشّفعة. 
إذا قال: (طلبْت ا أو: (أنا شفيع)» ثم م قال: (بعني)» فنقول: إن معنئ قوله: (بعني)» أي بعني بالتّمن 
الأول فهي ليست عا 


1 E 


Toy‏ ال دا بی ارا یی عط حفه فى ا اد 

ae المرضى وغزةالنقطرى اليذه الأرضيء وا راو قر سامح‎ ead ES 
كلام المصئف.‎ 

والحقيفة أن قزله هذا مول غلا التزاعدة أن قر اعد اليك لتو لون؟ إن اعقو ]لشفت قراف 
مثل ما قلنا في السَّلّم الحالّء ومثل ما قلنا في القرضء ومثل ما قلنا في الصّلح؛ يه 
بلفظ البيع» [لعلّكم] تذكرون هذا الكلام؛ لأنّها مشتبهةٌ بين عقدين. 

كذلك هنا؛ لما كانت مشتبهة نظرنا للّفظ فنقول: إن كان بلفظ البيع» فيكون بيعَاء وتسقط الشّفعة بل على ما 


تراضيا عليه. 
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أو كَذْبَ العَدل, أو طَلَبَ أخدّ البَعْض = سقطت. 


3 


ون كان يلفظ الشفحة ابغداء فكرة بالتّمن الذي اشح شح عتد العقد. 

لکن اقل يقال دودقدة إذا معنت عا القع E‏ إِنَّ أغلب ار 
ذلك» فقد حولي جاده ا ثبت له الشتحق قد يقال ذلك» وتدعل فى القاعدة الأول : أن 
الجاهل معذورٌ في باب الشفعة. 

المسقط الثَّاني: قال: (أَوْ صَالِحْنِي)» مر معنا في «كتاب الصّلح' أنَّ الصّلح في معنن البيع؛ ولذلك فان مَنْ 
صالح غيرّه على إسقاط بلفظ الصّلح لم يجزء بل لا بد أن يكون بلفظ الإسقاطء أو بلفظ الهبة؛ لكيلا يكون بيعًا. 

ولذلك فإنَّه لو قال: (صالحني)ء فإنّه -أيضًا- لا يصحٌ» فكألّه أراد أن ينشئ عقدًا آخرٌ غير عقد الشفعة 
فيكون راضيًا بالبيع الأوّل» وأنشأ عقدًا آخرٌ. 

[المسقط الثّالث:] (أَوْ كب الْعَدْلَ)؛ يعني: أنه جاءه عَذْل ليخبره بالبيع» والبيع يكفي في إثباته الخبرء وهو 
رجل واحد أو امرأة فالإخبار يكفي فيه رجل أو امرأة» فإن أخبره رجل أو امرأةٌ بالبيع فكدّب وكان المخبر 
عد تقول فط لاذ 

أله لما كذّبه فكأنّه رد الخبر» والخبر يكفي فيه العدالة» فحينئذٍ يكون رد خبره» فيكون كألّه مسقط لحقّه في 
ANIN GT‏ 

مفهوم هذه الجملة :أن الذى اخبرء ا ا ا ر ا ا تفط ا لافرق بين الكر والأنث 
في الإخبارء وإِنَّما الفرق بينهما في الشّهادة. 

هنا فائدةٌ: هنا فائدةٌ: الشّيخ تقي الدّين له کلام نقله ابن مفلح عنه» أله يرى أنَّ شها E‏ كالى E‏ 
وما ما كان نفا فإنّه لا بد أن تكون امرأتان عن رجل» قال : فما شهدته المرأة ببصرها فالمرأة مثل الرّجل» يكفي 
اا عن رجل» وأمًا ما نقلته عن سمعها - وهو الشّهادة- فلا بد من امرأتين في مقام الرّجل. 

هذا اختيار الشيخ تقيّ الدَّين وهو منقولٌ في ١حواشي‏ ي المحرّر) فقط» ولا يُوجَد في غيره. 

المفهوم اني لهذه الجملة: أنَّ الذي أخبر لو كان فاسقًا فردٌ حبر لا تسقط الشفعة. 

ثم قال المصتّف: (أَوْ طَلَبَ أخُلَ الْبَعْضّ)ء هذا هو الشّرط الرٌابع من شروط الشفعة؛ فإنَّ من شروط الشفعة 
-وهو الشّرط الرًابع كما ذّكّره صاحب («المُقْيِع» الذي اختصر منه المصيّف كتابه منه- أنه لا بد أن يطالب الشَّفِيع 


بجميع المبيع. 


شرح مقن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


الع لات قد مما قاذ عا أَحَرّهها اَعَد الآ الكت أ ك 
والشفعة لاثنين بقدر حقيهمًاء فإن عفا أحدهمًا أخذا خر الكل و ك 
ا ا 2 


سد 5 ۳ 


وبناءً عليه: فلو طلب ببعض المبيع دون بعض سقط حقه من الشفعة» وهذا معن قوله: (أَوْ طَلَب أَخْلَ E‏ 
سَقَطَتْ)؛ لان الشّفعة إنّما شرِعَت لدفع الضّرر عمّن له حى الشّفعة -وهو الشّريك- فإذا أخذ بعض الح تضرّر 
المشتري» والضّرر لا يُرّال بالضّررء ولكن نقول: لا بد أن يطلب الشّفعة جميعًا. 

[ثم] بدأ يتكلّم المصتف عكًا يخالف هذا الشّرط؛ فنحن قلنا: إِنَّ هذا الشّرط -وهو الشّرط الرًابع - أنه لا بد أن يأخذ 
الشَّفِيعُ جميعٌ المال» بدأ يفرّع تفريعاتِ» هذه التفريعات قد تكون مندرجة في الشّرط» وقد تكون استثناءً من الشّرط. 

اول مسألة: يقول: إنَّ (الشفعَة لاني بقَدْر حَمَّيهمَا) يعني: لو أن ثلاثةً شركاءٌ في أرض» لكل واحدٍ الشلك» 
فباع اثالث نصيبه» نقول: الاثنان الباقيان لكل واحدٍ منهما حى الشّفعة بقدر حقّه وهذا معنئ قوله: (الشَفْعةُ 
لاتیّن)» أ الاين من الشركاء الثلاثةء (بقَدْرِ حَقَيْهِمَا)» أي بقدر حمَيْهما في الملك. 

لكا قلنا: إنَّ الأول يملك الث والثّاني يملك الثلث» فباع لالت نصيبه الثلث. فيُفْسَم بينهما؛ لكل واحد 
سدسٌء إِذَ تقْسَم بينهما بنسبته من الملك» ولا تَقْسَم بنسبته من الرُؤوس. 

اين ذلك فالا لأن حل الشفحة وإن كام مو حقوق ا إلا ابيب الاك 

لأنَّ بعض فقهاء المذهب طَرَّدَ قاعدة: أنّها من حقوق الملّاك؛ قال: (إنّها نُقْسَم على الرّؤوس؛ لأنّها من 
حقوق الماك ليست من حقوق الأملاك). 

لکن الذين قالرة إا من فرق [الأملاك] قالوا: إنّها من سقرق الماك لها بسب الملك فلذلك د 
بقدر الولّك. 

مثالٌ: ثلائةٌ شركاء في أرض» لأحدهم النصفء وللثّاني الربع» وللثّالث الرّبم» فباع اثالث نصيبهء فطالب 
الأول والثاني بالشفعةء كم للأوّل؟ وكم للثاني؟ 

للأوّل الثلشين» ولااني الثلث؛ لأنَّ الرّبع من الصف ثلث وثلثان» واضحة المسألة. 

بن المصتف على ذلك أموراء قال: (فَإِنْ عَمًا أَحَدُمُمَا)» أي أحد الشَّرِيكَيْنٍ اللَدَيْن باع الثالث عنهما. 

قال: (أَحَدٌ الآحَرٌ الْكُلّ)؛ يعني يأخذ كلّ الأرض كاملةء وهو الرّبع الباقي [في المثال السَّابقَ]» عا صاحبُ 
الربم» قال: (لا أستطيع الشّراء)» أو: (لا أريد)» أو: (أسقطتٌ حقّي)؛ فيجب على مالك التّصف أن يشتري الرّبع 
كله قال: (أَحَدَ الآحَرٌ الكل أو تَرَكَ)» أو يترك الرُّبع كاملا؛ لأنَّ الضّرر لا يُزال بالرر» والضَّرر على المشتري 


کا ٍِ 2 0 ع وه 2 
بأخذ بعض جزئه واضح وبين؛ فإمًا أن يؤخذ كله. أو ترك كله. 
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y4 0‏ 
o‏ 6م يب ا از 


وَإِنِ اشْتَرَى الْنَانِ حَقَّ وَاحِلِ أَوْ عَكْسَهُ أو اذ شَتَرَى وَاجد شِقَصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةَ وَاحِدَةً لشفي خد 


5 3 + 0 7 ع 01 2 025 3 ع 
هذه هي المسألة الأولى التي فرّعت على مسألة: (أنَّه لا بد أن الشفيع يأخذ جميع المبيع). 
ثم بدأ يتكلم المصنّف عن صور مستثناق» هذه الصّور المستثناة يجوز أخذ بعض العين المشفوع فيهاء ويرك 


بعضها؛ فقال: (وَإنِ اشْتَرَى انان حَقَ وَاحِدِ َو عَكْسَهُ أو اشْتَرَى وَاحِدٌ شِفْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنٍ صَفْقَة وَاحِدَة قَللشفيع 


2 2م 


أ اعا آرره الضف ها كلاف صور تجوز قبها خا يعض 


[الصورة الأولئ:] يقول: لوان ات ۱ شتريا (حَقّ وَاحِلِ)» زيدٌ وعمرٌو لهما أرضٌء زيدٌ باع نصيبّه لمحمَّدٍ 
وخالد» إِذَا الشريك باع نصيبه لاثنين» وهذا معن قوله: (اشْتَرَى الان حَقَّ وَاحٍِ) ما الحكه؟ 
قال: (كَللشّفِيع أَخذٌ) حقٌّ (أَحَدِهِمَا)» فيجوز للشّفيع -الّذي هو عمرّو- أن يشتريّ نصيبَ محمد أو أن 


شرع بيت ال ويرك ص ان ؛ لأنَّه إذا اشتری بعض المبيع لا ضرر علئ [من اشترئ منه] لأنّ نصيبه 
كاملٌ وأا الذي اشترئ الجزء الثاني فإنَّه أصلا دحل في العقد يريد هذا الجزء فقط دون ما عداه. 


اع م 


ولذلك يقول العلماء: إِنَّ العقد مع الاثنين بمنزلة العقدَيْنِء وإن كان في عقد واحلء حى لو باعه صفقة 
واحدة تكانيما عتدان مشميلاة: 

الصورة الثانية الثانية: (عَكسة)» أو يي أن وانجذا اقرع بحن اثنين» أرض يملكها زيدٌ وعمرٌو وإبراهيم» فجاء محمد 
TT‏ عمرو وإبراهیم» فلزيدٍ أن يشتري اشا من هذين اللصيريق: 

الور الثالئة: قال: (أَو اد شْتَرَى وَاحِدٌ شِفْصَيْنِ مِنْ أَرْصَيْن صَفَْةَ وَاجِدَةً)ء الأرض بين زيدٍ وعمروء وأرضٌ 
أخرئ بين محمد وإبراهيم» جاء المشتري فاشترئ شقص الأوّل» وشقص الثاني في صفقة واحدة. 

فنقول أ و 

هذه كلها م عا مسال ريق الطفقةبولذلك قر وة ِنَّ الصّفقة مع الاثنين كالعقدين المنفصلين» بل 
هما عقدان منفصلان» وتعدد البائع يقوم مقام تعدّد المشتري» وهكذا. 

ولذلك يقول المصنّف: (مَلِلشّفِيع أَخْذٌَ أَحَدِهِمَا)» أي أَخدٌ حنٌّ أحدهما. 

وقوله: يد عل الجواز ف الأوترة واااو القالعة فليس جرا وا ما وحويتا. 

ما معنا قولنا: (جواز)؟ 

بيع ف الحالة الأول آذ للشفيع أن يشترئ سق الاين راتا الال هلي له أن شري نصيًا لبس في ملكه: 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 
ِن باع شِقْصًا وَسَيْقا أو تلف بَعْض المَبيع فَللشّفِيع أَخْذُ الشّفْصٍ بد بحِصَّيِه مِنَ الشّمنِ. 


وَلا شْفْعَةَبشَرِكَةِ وَفْفٍ. 


ثم بدأ] المصنّف مسألة ثانيةٌ يقول: لو أن شخصًا (يَاعَ شِقْصًا) من أرض ومعها السّيف؛ زي وعمرٌو 
شريكان في أرض» فباع يد شقصّه مع سيفيء أو سيّارة» كلاهما بعشرة آلافء فنقول هنا: للشريك -وهو عمرّو- 
أن يطالب بالشّفعة في الشّقص بنسبته؛ ولذلك قال: (بحِصَّيهِ مِنَ النَّمَنِ)» والسّبب في ذلك: 

قالواة أن a e‏ هنما القرفب أوالة اوه ا اليظول لاقمب ف 
الشّفعة خبطل يوخ شيت بر كم تيم رقت الحقد؟ قعل بز شد تيمت ويب للمرن.: 

5 بدني طرك بي حريد ي و ا 
الرّجل؟ اشتراها بثلاثين» فتكون قيمة الأرض حينئذٍ عشرين» تقوم وقت البيع» ودُنظر نسبتها إلى الثمن الكليّ. 

الحالة الثانية: قال: (أَو تل بَعْضٌ الْمبيع) ا شترئ أرضًاء ثم تلف بعضها؛ بن غرقت» وجاءها البحرء فلا 
تباع الأرض إذاكانت فوقها البحرء أو الماء» (فَلِشَفِيع أَحذُالشّقْصِ بِحِصّتِو)» يعني: الباقي بعد التّلف؛ لَه يتعدّر 
أخذ الكل فيجوز له أن يأخذ الباقي. 

قوله : (وَلَا شْفْعَةَ بشَرِكَةٍوَفْفِ), هذا هو الشّرط الخامس؛ وهر اله لبد انكر ن الشريك مالعا الین 
تاماه فمن لم يكن مالكًا للعين -وهو الأرض وما تبعها- ملكا تامًا فاته لا شفعة. 

وبناء على د 
: أن ن اليد وحدها لا تكفي» فلا بد من الملك. 
لال لوي جر لسع - كمالك تعفن الذار الموضيا اقا 
ليس لهحق الشقعة» فلا بدٌ آن يكون التّفيع مالك العين ملكا تامًا. 

إا من الذي يكون مالكًا؟ الشّفيع؛ الذي يطالب بالشّفعة لا بد أن يكون ملكه ملكا تامًا. 

فمن جهة: ليس موصّئ له بالمنافع. 

من جهة أخرئ: ليست مجرّد وضع اليد؛ كالاختصاص. بل لا بد أن يكون ملكًا. 

ثالمًا: اندلا بد أن بكرن ملكا سرا فاد الماك ن مده الحا يْنْ؛ خيار الشّرطء وخيار المجلس ليس 


مستقرّاء فحينئلٍ لو باع السريك في مدّة الخياريْن فليس للشَّريك في مدَّة الخيارَيْن الشفعة. 
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ولا في غَيْرِ مِْكِ سَابِقء ولا گافر عَلَى مُسْلِم. 


من صور ذلك: ما أورده المصنّف قال: (وَلا شفْعَةَ بشَرِكَةٍ وَفْفِ)ء مشهور المذهب عند أصحابنا: أنَّ الموقوف 
ابعر يوكره الحو لمر ارلا رار ماتكويم ان ار اريس راك (واااا امسن O‏ 

وكلالاك ارد إن ار ن الواقفت ديعني: ا ا 
تاكاه و نما باکر ملكا ناتاه قايس جرس 

صورة ذلك: ماي يي 0 
الشّخص ملكه؛ فليس للموقوف عليه -وهو شريكه- أن يطالب بالشّفعة؛ لأنَّ الموقوف عليهم ملكهم غير تامٌ 
على الأرض. 

قوله: (ولا في غَيْرٍ مأ لَك سابق)» هذا هو الشّرط والسّادس والأخير من شروط الشفعة: أب نهم يقولون: لا بد أن 
يتقدَّم ملك الشفيع لرقبة العقار قبل العقد. 

ونا عل ذلك: فا إذا افرع اثنان أرقا ف رقت واسده فلس لأتحدهما أن يطالب بالشفعة علي اكان 

الأرض لمحمَلِ» فباعها لزيد وعمرو في وقتِ واحدٍء فليس لعمرو أن يطالب بالشفعة على زيد؛ لأن زيذا 
حقه مثل حيٌّ عمروء لأنّهما ملكا العين في وقتٍ واحدٍ. 

ناف را رس لمكي ورع اين ار روبواسك دابع راق بي فري انان لحرن 
ل طيى لس ا : انقضت مدَّة الخيار لكي نخرج من الشرط الخامس؛ وهو: أن يكون 
ملكا تامًا للسفيع. 

وهذا معنئ قوله: (وَلَا في غَيْرٍ ِلَب سَابِق)» يعني: لو الاثنان اث شتريا الدَّار في وقتِ واحد وصفقةٍ واحدةٍ فلا 
شفعة لأحدهما على الآخر. 

قوله: (وََا كَافِر عَلَى مُشْلِمِ)» هذه المسألة الأخيرة» قد تقول: إِنّها شرطء وقد تقول: إِنّها مانمٌ» فالأمر لك 
وهو: أنه لا شفعة للكافر على المسلم» ما الدّليل على ذلك؟ 

الدّليل عليه آله قد رُوينا عند الدَّارقطني أن الي مه قال: «لا شفْعَةَ لِمصْرَانِيٌ . 

وهذا الحديث قال الأثمّة: إنه منك وإِنّما هو من قول بعض التابعين. 

يقول ابن القيّم مله: الإمام أحمد أعلم من أن يحت بالحديث المنكرء فأحمدٌ قد يحتحٌ بالصعيف بناءً 


على بعض الأصولء لكن لا يحتج بالمنكر ألبتةء فأحمد عندما قال: (إنّه لا شفعة لكافر)» ليس احتجاجًا بهذا الحديث. 


شرح متن (زاد المستقنع) باب الشفعة 
yT‏ 
فصل: وَإِن تصرف مشتريه 


Me ع‎ 


ولذلك يقول: من الخطأ أك تقول: الدّليل هذا الحديث. 

يقول ابن القيّم -ذَكّر ذلك في بدائع القو انلك يفول إن ن هذا من استدلال بعض أصحاب الإمام أحمدَ» وليس 
من استد لال أحمدء ولذلك يجب أن تفرّق بين استدلال أحمد» واستدلال أصحابه. 

طَيّبٍ ما الدَّليل؟ 

قال: الدّليل على ذلك ما ثبت عن الب ميلم أنه قال: (إِذا لَقِيْمُوهُم -أَيْ أَهْلَ الذَّمَةِ- فَاقَحُوهُمْلِأَضْيَقٍ بق الطرق). 

يقول ابن الق بال ی انا ےت تثبت عند التزاحم» فمن باب اول 
إذا ل يكن دسق في الطريق فلا له الشفعة: 

وهذا من ذقيق الاستدلال» فليس الاستدلال بالحديث الأول؛ وهذا من كلام ابن القيّم وهوكلامٌ دقیق منه 


اا 


ي 


فاه رحية اله 
قوله: (َصْلٌ)» هذا الفصل فصل سهلء يتكلّم عن تصرّفات المشتري. 
نحن قلنا : إل هناك ڈ شريكيّن؛ أحدهما : بائع» والثاي: شفيعٌ» والطرف الثّالث نُسَمُيه نسّميه: «المشتري». 
هذا المشترى :إذا تقض فاق الع كنا بحكمها؟ 
لها قاعدةٌ سأورد هذه القاعدة ابتداءً» ثمّ بعد ذلك نطبّق هذه القاعدة من كلام المصئف. 
لت القاعدة هى: أنَّ تصدٌ فات المشترى إنَّا أكون قل طلب الك أو بعدها. 
ا ا 2ق ا 
وان کات ب غات ا کے ا أن ا تصح. 
فلار م ص ال وا 
إا تصدّفات المشتري قبل طلب الشفيع الشّفعة صحيحة مطلقًاء وبعد الطّلب باطلة. 
[] بدأ المصتف في تطبيق هذه القاعدة» وهي التَصرُفات المتعلّقة بما يكون قبل الطّلب» يقول: (وَإِنْ 
صرف مُشْترِيه)» قبل طلب الشّفعة» أي قبل الطّلب وك نينا يما إذاكان قن الي ا بعد الاب 


قال: إن التَصرّفات تنقسم إل قسمين: 


٠‏ ما أن تكون بعقد معاوضة محضة. 


: 3 
© أو بعقد تبرع. 
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ت 


امھ سے هو و عر إن 3 E‏ 0 3 ۹ 
بوَقْفِِ أو هبو أَوْ ره لا , وَصِية سَقَطَتٍ الشفْعةُ ينع فله أ * خذه بأد البيعين. 


س چ 


بدأ أوَلَا بارع فيقول: (إِنْتَصَرِّفَ مُشْمَرِيه)» طبعًا كلامنا متى؟ قبل طلب الشَّفْيع بالشّفعة» وأمًا بعد الطّلب 


قال: إن تصرّف بتبرع؛ كوقيء أو هبة» أو رهن» قال: قى الف لماذا؟ 

ا ا کروی عا ا 
فاا ا ا 

(أو هبيد)ء الهبة تبرعٌ» فكما لو أنَّ السريك الأوّل وهبها. 

قال: (أَوْ رَهُن)» لماذا قال: (أَوْ رَهْنِ)؟ 

قالوا: لأ العين المرهونة إذا رُهِنّت تعلّق بها دين فتكون في حكم التي خرجت من ملكه» فتكون العين 
المرهونة لازمة بالدّيْنِء فكأنّها خرجت من ملكه» فتعلّق بها الدّيْن. 

قال: (لا بِوَصِيَةِ)؛ راا ع اا چ ااا ر امات إبطالها :المطالبة بال فة 

إا هذا الصف الأوّل؛ وهو التَّصدّف بالترع ِ 

قال: وإن تصرّف قبل الطّلب بالبيع (قَلَه)» أي للشّفيع (أَخذَه)» أي أخذ الشّقصء (بأَحَدٍ الْببعيْنِ)» أي [بأحد 
الع ا سيا e‏ 
المشتري امن كم برجم المشتري الأرّل عليه بالمن الذي باعه به» فهو مشي بأي الكمتين: 

[ثم] بدأ يتكلّم المصتّف عن مسألة؛ وهي متعلّقةٌ بالتصرّفات التي تننج غير تقل اليلّك» هذا النّوع الثّالث 
من التصرّفات» نحن قلنا: إنَّ التَصرِّفات: 

1و إ ا أن تكون تقل ملك , بتبرع سقط الشفعة. 

آثانيًا ا اة يكرت ترقا بقل ملك بمعاوضية قسيعز لا نط الشقعةه ويكون للشّنيع الح أن يأخذها 
من أي الطّرفين 

الأمر الثّالث: التَصرّفات التي ليس فيها نقلٌ للملك» وإنّما استغلالٌ للعين. 

فقول الصف إن المشترى إذا امكل الغيى قدا الاتسخلال لها الغ تكرت لمن 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


50 له رمه ووه فى RT TT‏ 

R2‏ ام 7 AA‏ ل 7 barrell‏ ي 

وللمشتري الغلة وَالنمَاء المنفصلء والزرع وَالثمَرَة الظاهرة. 
ت ی 

ا 1 ي ود اماف ی و وای و وو 

ِل بنى و غرَّس فللشفيع تملكه بقِيمَتِه» وقلعه» وَيَعْرَم نقصه. 


س 


يقول: (وَلِلْمُشتري الْعَلَهُ) [أي] غلَّة العين» سواءً أجّرها أو غيره» (وَالتَمَاءٌ الْمُنْقَصِل)» وامًا المتصل فيتبع 


العين» (وَالرّرْعٌ وَالثَمرَةٌ الظَاهِرَةُ)» فيبقئ الرّرع والثّمر الظّاهر إلى حين الحصادء وإلئ حين الجذاذء ملكا 
للمشتري؛ لأنّها ناتجةٌ في ملکه» ووقت ضمانه» وملكه صحيحٌ» فحينئلٍ يثبت. 
ملخّص الكلام في هذه آنا نقول: 
إل تصرف المشتري قبل المطالبة صحيجٌ» وهل يُبْطِلٌ الشّفعة أم لا؟ على التّمصيل الّذي ذَكرناه قبل قليل. 
وأمًا نماؤه إذا كان منفصلا فاه يكون له ومن التّماء المنفصل -وإن كان متصلا شكلا- الررع» اة 
الظّاهرة» فإلّه في حكم المنفصلء فتبقى إلى الحصاد والجذاذ. 
في قول المصتف: (وَلِلْمُشْتَرِي الْعَلَّه)ه من الغلّة قالوا: أجرة العين» فالمشتري له الأجرة إلى حين طلب 
الشفعة) وبناة علق ذلك فة الشّفيع له الأجرة من يوم آذه من يوم الخد وما بعده تكون له الأجزة» وما قبله 


4 


فتكون للمشتري؛ لأن الغلّة حينئذٍ تابعة للصمان؛ إذ الخراج بالصّمان. 


N + 


ف 


قوله: (فَإنْ تى أَوْ عَرَسَ قَلِلشّفِيع تَمَلَّكُهُ بقِيمَيهِ)» هذا النّوع الرابع من التُصرّفات وهو: إذا كان المشتري بنئ 
في الأرض شيئًاء أو غرس فيها شجرّاء فإنَّ البناء والغرس ليسا تابعين للأرضء الذي يتبع الأرض هو الرّرع فقطء 
فيكون بمثابة النّماءء إلا أن يكون منفصلاء أو في حكم المنفصلء أي يكون ظاهرًا؛ إذ العلماء يقولون: إن الزّرع 
تا لار قو الغوس فلس تما لهاءبل هو قصل وهذه لها یقات كير ة. 

قول ا لق أل رض إن الشفيم الذي له الے م بين أمرين: 

© إمَا أن يتملّك البناء والغرس بقيمته وقت الاستحقاق. 


يعني إذا كان البناء ينقص؛ قديمًا كان إذا قلع الشّجرة يمكن أن يغرسها في مكانٍ آخرٌ فلا نقص عليه ربّما. 

وكذلك إذا هدم البيت قد يى في مكانٍ آخرٌء فقد لا يكون فيه نقصٌء فيغرم التقص إذا وجِدَّ التّتقصء وإما إذا 
لم يكن هناك نقصٌء وإِنَّما غرامة كاملةٌ فإنّه حينئذٍ يكون على الشَّفِيع أمرٌ واحدٌ؛ وهو أنه يجب عليه أن يبذل القيمة» إذا 
كان قلع البناء لا قيمة له؛ مثل الآن الموجود عندناء البناء الأوّل لا قيمة له» بل إِنَّ الهدم أغلئ من قيمة [بقايا البناء الأوّل]» 


فحينئذ يتعيّن الأوّل. 
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كو م 


ا قو من شو قد E‏ و تونق قد ةوسن ين بر قاف قا تار 
وَلِرَبهِ أخذه بلا ضرّرء وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت.» وَبعده لِوارثهء ويّاخذه بكل الثمن. 


3 
76 


قال: (وَلِرَيّه) أي المشتري الذي هو بن البيت» وغرس الشَّجرء (أَخَذُّ) أي أذ البناء والغرس» (بآا ضَرَر» 
على صاحب الأرض. 

حلم العمل قدلا عل ارتا 

[الأمر لاا الخار ها ف الأخذ الك البناء والخرس, 

الآمر التاق اهمف بالشاء الرر: 

بعض فقهاء المذهب قالوا: (ولو كان فيه ضرٌ)؛ وهذا غير صحیح» بل لا بد أن يكون بلا ضرر على صاحب 
الأرض» هذا الذي مشئ عليه في «المقنع)» وغيره. ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قبل الطَلبِ بَطَلَتْ)» هذه من مبطلات الشّفعة -أيضًا: موت الشَّفِيع؛ قالوا: لأنَّ 
ULL NB a‏ 

فإذا مات الشّفِيع قبل أن يطالب بالشفعة فإنّه يبطل حقّه فيهاء ولأنّها من حقوق الماك -أيضًا- فيز لا 
ُورَتُ. 

قال: (وَبَعْدَهُ) أي وبعد الطّلبء (لِوَارِيِْ) فان وارثه يقوم مقامه» فإمًا أن يشتري وإمّا أن يُسقط. 

قوله: (وَيَأَخَُهُ بِكُلّ الّمَن)ء هذه هي التي أوردها في أوَّل الباب» المراد: الَّمن الذي استقرٌ عليه العقدء فلا 
بد إذا كان التمن مِثْلِيا فبوثله» وإن كان قيميًا فقيمته وقت استقرار العقد» طبعًا ما لم يكن في ذلك حيلةٌ؛ بأن يكون 
قد زاد في امن زيادة كبيرةً لكيلا يستطيع الشّريك أن يشفع. 

فنقول: إذا ثبتت أنَّها حيلةٌ إن يدفع له أحد أمرين: 

[الأمر الأوّل:] ما ثبت عنده أَنَّه قد أعطاه إِيّاهء وهو العقد الباطن. 
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الال E‏ ل لا لا 


املف 


وهذه القاعدة مهمّةٌ جداء حنَّى في النکاح ترد معنا فقد يتزوّج رجل ام رأةً بمهر مسمّئ» وبمهر مخفيٌ؛ بعض 
الاس يزيدون في المهر المسمّئء وبعض التاس يُنْقِضصُون في المهر المسمّئ, والمهر الحقيقيٌ شيءٌ آخر. 

إذا ثبت عند القاضي الباطن» فالعمل بالباطن. 

وهذا عليه أكثرٌ أهل العلم» ما عدا أصحاب الإمام أبي حنيفة فن لهم رأيّاء وهو إعمال الظذّاهر أكثرٌ من 


شرح متن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


وق 2و سس 


ا به عت ء وَالْمُوَجَلَ حه الْمَلِيءُ به وَضِدَهُ بكَفِيلٍ مَلِيءِ. 
قبل في الْخُأْفِ مع عَدَم ال قول الْمُشَْرِي فن د قَالَ: (اشتر نة نه بأّي)» أَحَدٌ الشّفِيعٌ به وَلوْآَنبَتَ ت البائ أكثْرٌ. 


وأكثر من تكلّم عن هذه المسألة وأجاد شيخ الإسلام وده في كتاب «بيان الدّليل) 

[الأمر الَّني:] إن لم يعرف ما أعطهه إيّاه فيعطيه قيمته» للتَذّر. 

وقول ال 0 أ ياد الي عين الان وقولة: 314179 بدا ها عاي أله يجوز اله أت 
يأخذه ابتداءً من غير حكم حاكم 

غال: ا غ لني (قن تقض أي عن بعض ان أو عجرعن الشَرْن بالكل قك خنع 
9 فة ضرا اال ری فح يفط ج 
قالوا: ولكن ينظّر لإحضار المال» ما لم يرصَ المشتري. 
والقاعدة عندنا: أنَّ المرء لايكون معه مال في كلّ وقتٍء وإِنّما يحتاج إلى وقتِ. 
وننظر ما هو المقدار الذي يُحَدٌ عادة؟ لم نجد في النّصّ في الشّرع شيمّاء ووجدنا أن السرع قد حَدّ بالّلاث في 
مواضع كثيرة؛ كما عبّر ابن قدامة؛ ولذلك نقول E TE‏ يام الي لس 

وله (وَالْمُوّجَلَ) أي إذا كان ثمن بيع الشّقص الأوّل في أوّل الرس جا فقال :ا لشفي اللي 
به) أي بالأعيل ذا شاع ول يارب ننه هال 

قال: (وَضِدٌَهُ) بأن كان الشّفيع غير مليء فإِلّه يأخذه (بگفیل مَلِيءٍ) أو يكون بثمن حال خلال ثلاثة آي( . 

اا ل الف عن سالةاتخلاف بين النداري وال ازقد رومن انبا “اا قد تكرن فار 
مع البائع» وتكون تارةً مع الشّفيع. 

يقول: (وَيُقْبَلَ في الْخُلْفِ) أي خلف الصّفة» أو كذلك يُلْحَق به الاختلاف في قدر الثَّمِنْء كلاهما سواء. 


سا 2# 


قال: ( َل في لحف مع عدم ابي ول عفتري والبب: أن المشتري ملكه له ثابتٌ» وصحيحٌ» ويده 
عليه يد صحيحةء وأقوئ أنواع اليد يد الملكء د َيُقَدّم قوله فإذا اختلفا 00 


الحالة الثّانية: قال: (َإِنْ قَالَ) المشتري: (اثٌ شريه لف أَحَدٌ الشَّفِيعُ به وَلَوْآَنبَتَ ا ت الماع َكْثرَ). 


صورة ذلك: أن يقول المشتري: (اشتريته بألفي)» ويقول البائع: (بل اشتريته منی بألفين)» فنقول: إن ! لشفي 


)١(‏ سل شيخنا بعد الدّرس: قول المصئّف: (بكفيل مليء)؛ هل يقصد به الضَّامن؟ قال: نعم» أحسنت» الواجب أن يبه على هذا الشّيء. 
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EEF‏ ع ابيع زانگرالري وج 


چ 


و 


وعهدة الشّفِيع عَلَى الْمُضْتَرِي. 


لو أن هذا المشتري رجع وقال: (غلطت في اللمن)» أو: (نسيتٌ الثّمن)» أو ذكر سبي من الأسباب. 

نقول: لا قبل قوله؛ لاه أقرّ رً على نفسه» والرّجوع عن الإقرار غير مقبول؛ إلا إذا أثبت ذلك ببيّةِ. 

الصورة الثّانية من صور الخلف: قال: (وَإِنْ كر اء ع بالَْيْع)» يعني ١‏ الف الاق والمشاري هتا وين 
الاختلاف بين المشتري والشفيع. 

قال: فقال: (وَإِنْ كر لاع ليع » (بعث هذه العين لك)» (وَأنْكَرَ الْمُشْمَرِي)» قال ادلم اقش 

زيدٌ وعمرّو شريكان في أرض» فقال زيدٌ: (بعث هذه الأرض لخالد)» فجاء عمو فقال: (أطالب بالشفعة)» 
فقال خالدٌ: (أصلا لم أشترها)» إذَا أنكر المشتري البيعَ من البائع» وأنكر الشَّراءَ من نفسه معًا. 

نانج لق ا a, U‏ عر وو لا 

لأنّ شريكه -وهو البائع- قد أقرٌّ على نفسه بالبيع» فحيتئلٍ هذا الشّفيع يدفع الثّمن الذي قاله شريكه؛ ويعطيه 
للشَّريك مباشرةً» ولا يعطيه المشتري 

ثم آخر جملة يقول المصف: 5 م عَلَى الْمُشْتَري» وَعْهَدَةُ الْمُشْئَرِي عَلَى البائع)» عله ال 
تتكرّر معنا دائمًا من أوّل «(كتاب البيع)» نسميها : (اعهدة المبيع». 

وعهدة المبيع هي الى تيا العلماء: «حقوق العقد). 

ذَكّر في «الممتع)» وني غيره» لما ذكر حقوق العقد قال: (ومن حقوق العقد العهدة). 

قدو الكقان الور E‏ شفرف يساق لبه سقوق الطلاده عطاوق الماك Nea‏ 

حقوق العقد الآثار المترتبة عليه التي هي عهدة المبيع» ما معن عهدة المبيع؟ 

يعني: أن هذا المبيع؛ من باع لغيره عيئاء ثم ظهر في هذه العين عيب فيثبت للمشتري الخيار» الخيار على من؟ 

اعات ا ل: اعهدة المبيع». 

من باع لغيره هعينًا فبانت العين مستحقَةٌ -أي ملكا لثالث- - فهنا عهدة المبيع عليه» فير جع على البائع. 
إِذّا عرفنا أنَّ عهد عهدة المبيع هي: أنَّ يظهر في العين المباعة عيبٌ» أو استحقاقٌ لغيره» وهي من حقوق العقد. 
قول المصئف : (وَعْهَدَةُالشَفِيع عَلّى الْمُشْمَرِي)» ما معناها؟ 


شرح مقن (زاد الستقنع) باب الشفعة 


Ey 


هة اْمُْمَرِي عَلَى الْبَائع. 


هد 
ET‏ 


يعني: أن الشّفيع إذا اشترئ عيتاء ثم بعد ذلك وجد فيها عيباء أو ثبت أنَّها مستحقَة سواء قبل شراء المشتري 
أويعدة 

فنقول حينئذ: إِنَّما يرجع بالتّمنْء أو بأرش العيب -إن قلنا بوجود أرش العيب- على المشتري» ولا يرجع 
على البائع الأوّل الذي كان شریکا له إِذَا يرجع على المباشرء لماذا؟ 

نقول: لأنَّ هذا المشتري ملكه للعين ويده عليها يدٌ صحيحةٌ وعندما انتزعها منه اسيع فإنَّهِ انتزعها عن 
ملك صحيح» فإنّما يرجع عليه؛ إن ثبت أن هذه العهدة كانت قبل شرائه فيرجع هذا المشتري على البائع» وهكذاء 
كل يرجع علئ من قبله. 

طبعًا هذه المسألة مشهورةٌ كيب فيه بحتٌ؛ عند الاستحقاق مشهور المذهب: أنَّ الرّجل يرجع على من باعه» 
والّذي باعه علئ الذي قبله» وهكذا. 

واختار بعض أهل العلم -وهي رواية في مذهب الإمام أحمدَ اتتصر لها الشّيخ عبدالرحمن بن حسن بن 
الشَّيخَ محمّد بن عبدالوهّاب: أن المستحق الأخير يرجع على الأوّل» ورل هو الذي يرجع علئ مَنْ بعده» 
فيرجع عليه بكامل الَّمنْ؛ لأنَّ الاستحقاق كان عليه» وني وقته» ومنه التّفريط» وهو يرجع علئ مَنْ بعده إن كان 
هناك فرق في الثّمن. 

والمسألة إلّما هي في الحقيقة التتيجة واحدةٌ ولكن هو جانبٌ إجرائيٌ لمصلحة المتخاصمين. 

فالرَّأَي الان يقول: إن لذي ثبت في عهده الاستحقاق ولط عو الاق ينعن عليه أن بحت عكن باع 
وخاصّة إن تعدّد الببع» فيرجع على خمسة أو عشرة» فيأخذ فرق الثّمن من كل واحَدٍ منهم. 

ثمّ قال المصتف : (وَعْهَدَةٌاْمُْمَرِي عَلَى الْبَائِع)» يعني : أن هذا المشتري يرجع على البائع» فإذا رجع الشفيع 
على المشتري بالتّمنء » أو بأرش العيب» بعد ذلك يرجع المشتري على البائع» وهذا معني قوله : (وَعَهَدَةُالْمُشْترِي 
عَلَى الْبَائع)» طبعًا بشرط: أن يكون الاستحقاق قد ثبت قبل البيع. 

كو بذاك أعيناباب ال 


دصلى لله وسا على ینا عم 


(1) أكمل شخنا -حفظه الله- جزءًا من باب الوديعة في هذا الدّرسء رأيت أن أجعله مع الدّرس الذي يليه لينّسق الكلام مع بعضه. 
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س١‏ : يقول: هل يمكن القول بأنَّ الشفعة في البناء أَوْلى من الشفعة في الأرض؛ وذلك لأنَّ المصلحة في البناء 
قد تكون أَوْلَْ من المصلحة في الأرض؟ 

ج١:‏ المذهب: لاء فرقٌ» قالوا: والحديث متعلّقٌ بالأرضينء وأمًا قول التي ل : «الشَفْعَةُ في كُلَّ مال مَالَمْ 
يُفْسَهْاء فهو محمولٌ على الأرضين» للّفظ الآخر: «الشَفْعَةٌ في الأَرَضِينَ» فيُحْمَل المطلّق على المقيّد هذا 
كلامهم. 

هناك قول أخرة اها تشمل: 


